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بل ازاچ ر 
قدمة التحقيق 

إن الحمد لله مدا کثیرا طیبا مبا رکا فیه کما ینبغی لجلال وجهه وعظیم سلطائی 
و كما ينبغى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. 

نحمده سبحانه المعبود فی کل زمان» الذی لا بخلو من علمه مکان» ولا یشغله شان 
عن شان» جحل سبحانه عن الأشباه والأنداد» وتنزه عن الصاحبة والأولاد» ونفذ حكمه 
فى يع العبادء لا تمثله العقول بالتفكير» ولا تتوهمه القلوب بالتصوير» ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير [الشورى: »]١١‏ والصلاة والسلام على سيدنا عمد عبد 
الله الملصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله المرتضى» حاتم الأنبياء وإمام الأتقياء» وسيد 
المرسلين وحبيب رب العالمين» صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم 
الدين» وبعد: 


فی حَرُور المتغيرات الاحتماعية والسياسية التى شهدتها معظم ديار المسلمين» و 
وسط حاجحیات امسر المتواترة والملتهبة والذى نعيشه بين صراع القوى الاقتصادية فى 
العالم» وفى خحضم الزحام اليومى كأثر مباشر لتأثير الساعة وافتتان الحماعات والأفراد 
ببريق صنعها المتقن» وتحت إغراء عطرها وانسيابها الحاملة فى طياتها مذاهب كفرية 
تشكك فى الإسلام تحت اسم العلم» زاعمين أن الدين ينكر الحقائق العلمية ومعطياته ما 
أحدث فى العالم الإسلامى اضطرابًا وتفرقا وإهمالاً فى مراجعة أصوله وفروعه لم 
يعرف من قبلء فوجدنا من يقطع حب الوريد الذى يربط بيننا وبين أسلافنا لإزهاق 
روح الأمة وعو بينونتهاء وتميزها الى والعَمَلِى الراقى الفريدء وجدناهم ينادون 
بفصل الدين عن السياسةء ٿم عن عن الدولة تمهيدا لفصله عن الثقافة تمهيدا للإحهاز عليه 
وفصله عن الحياة العامة» ثم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه صلاة الفراعنت فهم لا 
يزالون يوقدون نار حربهم ضد الإسلام» كلما أوقدوا نازا للحرب أطفأها الله ولأن الله 
سبحانه وتعالی غرس فی هذا الدین غرسًا يستعملهم فيه بطاعته» أو کما قال ل فهم 
لا يزالون فى مرحلة فصل الدين عن السياسة يقاتلون على حصره فى المساحد؛ لأنه 
بزعمهم وإفكهم لا يصمح ولا يواكب هذه المتغيرات السريعة» ومن فرط جهلهم 


٤‏ مقدمة التحقيق 
وكفرهم استدلوا على كفرهم وردتهم بإسلام» ولكنه إسلام تعلموه من اليهود 
والنصاری. 


أفلح الكفار فى تربية هؤلاء واستطاعر! أن يجعلوهم رموزا وأساتذة وعلماء ومفكرين 
يدشرون أفكارهم الكفرية الخنبيثة تحت عباءة الإسلام» فصاروا يدعصون إلى إسلام حديد 
يواكب العصر المستنير المتحضرء ولا يُغضب أسيادهم من اليهود والنصارى» إسلام 
ليبرالى» إسلام اشتراكى» إسلام وطنىء إلى غير ذلك فصاروا شو كة فى ظهر المسلمينء 
والطابور الخامس الذى ألحق بنا الهزائم فى كل اليادين» فهم القسيم المشترك بين 
المرتدين والنافقين» فإإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم [المنافقون: 
٤‏ وهؤلاء إحدی مهامهم بل کبراها التی تربوا من أجلهاء هی تحريف وتبدیل الکتاب 
والسنة. 


ولقد فشل أعداء الإسلام قدا فى تحريف الكلم عن مواضعه» وسيفشل أعداء اليوم؛ 
لأن الله حفظ كتابه وقيد للسنة علماء أجلاء يذبون عنها ويبينون الصحيح من السقيم» 
والقحريف من التنزيل» كما أنه سبحانه وله الحمد والفضل والمنة» حفظ لنا مصنفات 
أسلافنا وأعلامناء والتى سوف نقدم خضراتكم منها هذا المصنف النفيس» الذى ببين لك 
بعد قراءته ودراسته ما مدى زيف كتب الإسلام الحديث الذى ترضى عنه اليهود 
والنصارى» وما مدى ضحالة أفكار مؤلفيهاء وما حجم الفرق الواضح البين بين الإسلام 
الذى أرسل الله به رسوله ي إلى الناس كافةء وإسلام الغرب الذى تعلمه هؤلاء 
ليدحضو! به احق وما هم بداحضين إلا أنفسهم. 

قال تعالى: «إإن الذين كفروا يفقون أموالهم ليصدوا عسن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفرو! إلى جهنم بحشرون [الأنفال: .]۳١‏ ولأن 
الله حفظ كتابه وسنة نبيه يل ومصنفات علماء الدين الأسلاف الأتباع» عمد أعداءنا 
إلى نوع آخر من التحريف هو تحريف التأويلء «إيلوون لسنتهم بالكعاب لتحسبوه من 
الكثاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عبد الله وما هو من عند الله [آل عمران: 
۸ فهم يأتون بالنصوص الصحيحة ثم يأولونها على غير مرادها؛ لتكون لهم وهى 
علیهم» فھی حق ارید بها باطل. 

وعلى الحانب الآحر انتفضت جماعات من الشباب لا ينقصهم الحماس»؛ او حسن 
النية نحو رغبتهم فى تشكيل انتمائهم للإسلام والذب عنه بقدر الملستطاع» بحيسث 
يساهمون بهذا الانتماء فى عمليات تنمية وتقدم ترتبط بهم وبدينهم» وتعبر عن 


مقدمة اليجقيق ° 
وحودهم الإسلامى» وتعید عبودية الیشر لربهې فی اهرون بامره ویعهون بنهیه وقیام 
دولة الإسلام استهداف للأقوم والأكرم» وابتغاء مرضاة الله تعالى» بيد أن هذه الانتفاضة 
نشأت وهى خالية الوفاض تقريبًا من رصيد إسلامى يعصمها من عدوان المذامهب 
الوافدةء ومن ضربات أعدائهم القاصمةء بالإضافة إلى افتقاد التصور الصحيح المؤدى إلى 
معايشة العصر» وقد تسبب فى تفاقم تلك المشكلة قعود بعض الدعاة والعلماء» ونكرص 
البعض لدنيا استعاضوا بها عن الآخرة» وعجز البعض الآخر عن تحمل العبء الجحسيم 
لقيادة الأحيال المعصورة الراغبة فى الاتجاه إلى الله والالتزام بشرعه» الأمر الذى دفع 
بعض الشباب إلى حمل عبء هذه الدعوة على عاتقهم دون أن يؤهل أغلبهم لذلك» ومن 
نَم فتارة يستنبطون أحكامًا شرعية دون معرفة بطرق الاستنباط وتارة يقلدون ضاوى 
الأموات التى لا تقوم بها حجةء ولا يجوز العمل بهاء وذلك لأمرين: 

الأول: احتمال رجوع امیت عن رأیه إن کان حًا مع ظهور ما هو أولى فيأحذ به» 
أو ظهور اجتهاد أولى بعد موته» ففى الحالين ينتقض الأول. 

والشانى: قال الرازى: لا قول للميت؛ لأن الإجماع لا ينعقد على حلافه ًا وينعقد 
على موته» وهذا یدل على أنه لم يبق له قول بعد موته. ۱.ه. 


وهؤلاء الشباب مع كونهم من أصحاب النوايا الحسنة والهمة العالية» إلا أنهم بين 
عامى ومقصرء وليس للمقصر أن يجازف بالاجتهاد إذا ما تحصل له فى بعض المسائل ما 
هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غیرهاء أو معنى آخر ان یکون عالًا منتصسا للاجتهاد 
فى باب دون باب» ويمنع من الاجتهاد؛ لأن المسألة فى باب من الفقه رعا كان أصلها 
فى باب آخر منه» والمفروض حصول جميع ما يتعلق بعضها ببحض» وهذا ما ستراه 
وتتعلمه من السالك التى سلكها الولف الإمام الغرالى فى هذا الصنف» وسوف نعرف 
هنا ان الاجتهادء هذا البحر الخضم» لا يكون إلا عجموع العلوم والفدون والقواعد 
الشرعية واللغوية وغير ذلك من السفن التى يحاض بها بحر الاجتهاد» وكلها أسطول 
متكامل المركبات» إن تمت جاز لصاحبها الاجتهادء وإن احتاج إلى البحث فى بعض 
علومها. 

هذا هو الحكم فى القصرء فما بالك بالعامى الذى صار بين يرم وليلة مع إطلاق 
يته عالًا ومفتيًاء وأنا لا أعيب أو أنقص من اللحية والعياذ بالله» فإن ذلك يؤول إلى 
الكقرء بل أعيب على من ظن» بل توهم» أن إمكانية الإفتاء ومؤهلاته هى الهيئة سما فيه ا 
اللحية. الأمر الذى جعلهم يصعدون عقبة كمود زلت فيها أقدامهم» فصاروا بين متوقفة» 


٦‏ مقدمة التحقيق 
ETE‏ ومرجفة» ودراویشء یحکمون آهواءهم وانکا رهم التى حعلتهم يختلفون فى 
الفروع» بل وفى الأصولء الأمر الذى مَكُنَ منهم أعداءهم وأضاع جهد الخلصين 
منهم» بل ودماءحم وأعراضهم» نسأل الله العفو والسلامة. 

كل ذلك دعانا إلى أن ندعوا أنفسنا وإحواننا الذين يقومون بالذب عن دين الله 
الحريصين على الإسلام العاملين فى حقله» أن يعودو! إلى تراث أسلافهم الرائع الدقيق فى 
ترتيبه وتحليله وتعليله للمسائل الفقهية» لا لتقليد فقاوى أربابهاء بل لاستفادة طرق 
الاجتهاد من تصرفهم فى الحوادث» وكيف بنى بعضها على بعض» ومعرفة المتفق عليه 
من المختلف فيه» فلا يغتى بغير المتفق عليه» قاله الرازى» وقد بينت هذا فى مواضع أثناء 
تحقيقى لهذا المصنف» وتفصيل ذلك فى كتابنا المداحل الأصولية» وكتابنا معايير التأويل» 
وقد منع علماء السلف من تقليد الأمرات. 

وذكر الإمام الغرالى ذلك فى هذا اللصنف» وحكى فى المنخول إجماع أهل الأصول 
على انع من تقليد الأموات» وقاله الرويانى فى البحر» وعللوا ذلك بأن اميت ليس من 
أهل الاجتهاد» كمن بجحدد فسقه بعد عدالتهء فإنه لا يبقى حكم عدالته» وإما لأن قوله 
وصف له» وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال» وإما لأنه لو كان حيّا لوحب عليه 
تحديد الاجتهاد» وعلى تقدير تحديده لا يتحقق بقاؤه على القول الأول» فتقليده بناء على 
وهم أو تردد» والقول بذلك غير حائز. E‏ 

ومن ثم فإن تقديمنا لهذا المصنف الفريد الدال على عبقرية صاحبه الغخرض الأساسى 
منه هو استفادة طرق الاجتهاد من تصرف صاحبه فی الحرادث» و كيف بنى بعضها على 
بعض» ومعرفة المتفق عليه من المحتلف فيه» كما بين امصدف ذلك فى أغلب مواضع 
الصنض» وكيف استطاع المؤلف أن يسستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها وكيفية 
استفادتها من مصادرهاء سواء كانت كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًاء وبيان مراتتب 
هذه الأدلة» و كيف قدم بعضها على بعض ما عنده من ملكات الاجتهادء حاصة علم 
أصول الفقه الذى استطاع أن يستغله استغلالاً واعيا ودقيقا فى استنباطه للأحكام. 

هذا إذا كان القارئ فقيهًا أو جتهداء أما إذا كان مقَلدا ولم يبلغ درجة الاجتهادء فلا 
يدله عند قراءة هذا المصنف من معرفة المستندات التى استند عليها الإمام الغزالى فى 
استنباطه للا حکام» وهذا کان منهجی واهتمامی فی التحقیق كما سأبینه قرسًاء فان 
كل همى أن أكفى القارئ مؤنة البحث عن الأدلة الشرعية واللغوية التى استند عليها 
(۱) انظر: إرشاد الفحول (ص۴۹۹). 


مقدمة التحقيق ۷ 
الولف حت شيت آن برج الصف عن رسمه فيصير ککتب شروح الحدیث» 
فأمسكت بعض الشىء للحفاظ على هوية اللصنف الذى محكى فقهًا شافعيًا. 

فإذا عرف القارئ المستند الذى استند عليه المجتهد فى استنباط الحكم» بعته ذلك 
على الإذعان له والاطمئنان إلى تقليده فيما ذهب إليه والارتياح إلى العمل عا قال؛ هذا 
لأن التقليد من غير مستند شرعى قد منعه العلماء كما تقسرر فى الأصول» وكما بيناه 
سابقًا. 

ونحن نقدم لإخواننا وأحبابنا العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية هذا المنتخب النفيس 
من تراثنا الإسلامى الحضارى» وهو: رالوسيط فى المذهب» تصنيف الشيخ الإمام حجة 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى» من خلال الأستاذ الفاضل الشغوف على إظهار 
التراث الإسلامى فى أبهى حلةء الأستاذ صاحب دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت/ 
محمد على بيضونء جزاه الله خحيرا» وكل من ساهم وساعد فى إعداد وطباعة ونشر هذا 
المصنف. 

وجزى الله حيرا كل من سبقونا فى إظهار هذا العمل بالشكل الذى انتهجوه 
«إولكل وجهة هو موليها) [البقرة: ۱٤۸‏ ]. 

هذا وأسأل الله عز وجل السميع البصير العليم القدير أن يجعل هذا العسل فى ميزان 
حسناتى» كفارة لسيئاتن» وأن يجعله لى ذحرًا فى الآحرةء وأن يجعله حالصًا لوحههء وأن 
يعفو عن ما فيه من ذلل لمؤلفه وشارحه وحققه وکل من شارك فی إخراجه وحفظه» 
وصلى اللهم على محمد وآله وأصحابه وأهل طريقته المتمسكين بسنته إلى يوم الدين 


وسلم تسلیمًا ثرا آمین. 
المحقق 
ابو عمرو 
الحسين بن عمر بن عبد الرحيم بن حسن 
المنيا - عزبة أبو هلال 


*%# *# * 


۸ مقدمة التحقيق 


التعريف بصاحب الوسيط فى المذهب 

هو الإمام حجة الإسلام» ومحجة الدين» حامع أشتات العلوم» والمبرز فى كل العلوم» 
محمد بن حمد بن محمد بن أحمد الطوسى أبو حامد الخزالى. 

کان آیوہ رجلا صا ًا فقیر؟ لا یأکل إلا من سب يده فى عمل غزل الصوف وييعه 
فى دكانه بطوس» وكان عبًا للعلم والعلماء يطوف على المتفقهة وجالسهم» ويتوفر 
على خحدمتهم» ويح فى الإحسان إليهم والتفقه عا بمكنه» وكان إذا سمع كلام 
بكى» وتضرع وسأل الله أن يرزقه بنا ويجعله فقيهًاء ويحضر حالس الوعظ فإذا طاب 
وقته بکی» وسال الله آن برزقه ابا واعغلًا» فاستجاب الله دعوته» ولکن بعد أن قضی 
نحبهء إذ لم يتمتع بفسحة فى الأجل حتى يشهد ولديه عالمين» فلما حضرته الرفاة وصى 
بالغزالى وأحيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير» وقال له: إن لى لتاسقًا عطي 
على تعلم الخط» وأريد استدراك ما فاتنى فى ولدى هذين فعلمهماء ولا عليك أن تنفد 
فى ذلك جميع ما أحلفه لهماء فوفى الصوفى الوصى بالوصية» فأقيل على تعليمهما إلى 
أن فنی الال الذی ترک لھماء ثم قال لھما: اعلما انی قد أنفقت علیکما ما كان لكماء 
وأنا رحل من الفقر والتجرید» بحیث لا مال لى فأواسيكما به» وأصلح ما أرى لكما أن 
تلجآ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما» فسمع 
حجة الإسلام وأحوه هذه النصيحة» واندرحا فى سلك طلبة العلم» فكان ذلك هر 
السبب فى سعادتهما وعلو درجتهما. 

آما أبو حامد» فكان أفقه أقرانه» وإمام أهل زمانه» وفارس ميدانهء وأقر بفضله المعادى 
والمحالف» وأما أمد» فكان واعغًا ينفلق الصم الصخور عند استماع تجذيره وترعد 
فرائص الحاضرین فی حالس تذكیره. 

وهذا إنغا يدل على صلاح والد العزالى وأنه مستجاب الدعوة» وكان الغزالى يحكى 
هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. 

مولده: ولد الإمام حجة الإسلام الخزالى فى طوس المدينة العامرة آنذاك بالعلم والعلماء 
سنة ( ٤٥٠‏ ه)» (۹١٠٠م)»‏ ونشأ فى أسرة فقيرة سبق الكلام عنها 

وفاته: بعد عمر دام مسا وخمسين سنة» وملا بالعلم والعملء والدعوة إلى الله تعالىء 


مقدمة التحقيق ۹ 
والتالیف ودحض حجج الملحدين» ترك إمامنا الغزالى الدنيا وفاضت روحه إلى باريهاء 
وذلك فى يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الآحرة سنة (ه ٠‏ «هم. قال أحمد أخو 
الغزالى: ا كان يوم الاثنين وقت الصب توضاً أحى وصلى» وقال: على بالكفن» فأخذه 
وقبله ووضحه على عينه» وقال: سمعًا وطاعة للدحول على املك ثم مد رجليه 
واستقبل» فانتقل إلى رضوان الله تعالى قبل الإسفار» ودفن بظاهر قصبة طابراك. 

وكانء رمه الله» قد أقبل فى حاتمة أمره على دراسة الحديث الشريف وجالسة أهله 
ومطالعة الصحيحين (البخارى ومسلم). 

قال الإمام ابن السبكى نقلاً عن صاحب الغزالى العارف الثقة عبد الغافر الفارسى: لو 
عاش لسبق الكل فى ذلك الفن» بيسير من الأيام يستفرغه فى تحصيله. ولا شك أنه سمع 
الأحاديث فى الأيام الماضيةء واشتغل فى آخر عمره بسماعهاء ولم تتفق له الرواية» وقد 
سمعت أنه سمع من أبى داود السجستانى» عن الحاكم أبى الفح الحاكمى الطوسى. 
وسمع من الأحاديث التفرقة اتفاقًا مع الفقهاء» كما سمع من كتاب لولد اللبى لمن 
تاليف أبى بكر أحمد بن عمرو بن أبى العاصم الشيبانى رواية الشيخ أبى بكر محمد بن 
الحارث الأصبهانى الإمام» عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» عن 
المصنف. وقد سمعه الغزالى من الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد الخوارى مع ابنيه 
الشيخين عبد الحبار وعبد الحميد» وجماعة من الفقهاء. أ.ه. 

قال الحافظ ابن عساكر: وسمع صحيح البخارى من أبى سهل محمد بن عبد الله 
الحفصى. أ. ه. فلم يكتف الغزالى عا قرأه من الكتب وما سمعه من شيوخ الفقه 
والأصول والكلام والتصوف» وإنما اتجه نحو سماع الأحاديث من الحفاظ المتقنين» 
واستقدم لأحل ذلك بعض شيوخ الحديث ليسمع عنهم. قال الحافظ أبس سعد بن 
السمعانى: واستدعى أبا الفتيان عمر بن أبى الحسن الرواسى الحافظ الطوسى» وأكرمه 
وسمع عليه صحيحي البخارى ومسل" . اه 

ولا شك أن هذا الكلام من عبيه وأصحاب مذهبه اعتذارًا عما فاته من علم الحديسث 
الذى قصر فيه» وظهر هذا التقصير واضحًا جليّاء شاهدة على ذلك مؤلفاته القى تنطق 
بعدم كمال هذه الملكة فيه» وإن كان باعه قد طال جملة من العلوم الشرعية واللغوية 
والكلامية التى ندم عليها فى آخر عمره رة الله عليه. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن السبكى )۲٠١/١(‏ وما يعذها. 


٩۰‏ مقدمة التحقيق 

عقيدته: كان الإمام الغزالى على عقيدة آهل السنة والجماعة والسلف الصالح» وقد 
أحذ عقيدته من الكتاب والسنةء ووصل إليها بعقله بعد جاهدة النفس والتقسرب إلى الله 
تعالى» جيث وصل إلى برد اليقين والسكينة والاستقرار بعد رحلة طويلة وشاقة» وبعد 
صراعات مريرة مع النفس أدت إلى انتصاره عليها والخروج من الشك إلى اليقين الفابت 
والعلم المستقر المكين» حيث يقول: وأحكى له ما قاسيته فى استخلاص الحق من بين 
اضطراب الفرق» مع تباين المسالك والطرق» وما استجرأت عليه من الارتفاع من 
حضيض التقليد إلى بقاع الاستبصار. 

فقد وصل إلى أن الحق واليقين فيما نطق به الله ورسوله بء حيث يقول بعد هذه 
الرحلة: فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله يل عقيدة هى الحق على ما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم» كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار". 

ولقد لخص عقيدته فى كتابه قواعد العقائد» حيث يقول: التنزيه وأنه ليس بحسم 
مصور» ولا جوهر محدود مقدر» ولیس کمثله شىء ولا هو مشل شیء ونه استوی 
على العرش» على الوجه الذى قاله» وبالمعئى الذى اراد استواء مرها عن المماسة» 
والاستقرار» والتمکن» واحلول» والانتقال؛ وأنه لا بحل فی شی ولا بحل فیه شی 
وأنه حی قادرء حبار قاهر» وأنه عالم ب۶ بجميع المعلومات» وأنه مرید للکائنات» مدبر 
E‏ ثم قال فى آخحره: وكل ذلك مما وردت 
به» وشهدت به الآثار» فمن اعتقد جميع ذلك موقا به کان من أهل الحق» وعصابة السنة 
وفارق رهط الضلال والبدعة“. 

فعلى ضوء هذا» فعقيدته هى عقيدة السلف الصالح» لا تشبيه فيهاء ولا تعطيل» ولا 
حلول» ولا اتحادء بل هى مأخوذة من الكتاب والسنة باستشناء بعمض المسائل التى وقع 
فيها وذل بسبب كثرة اشتغاله وتعمقه فى علم الكلام الذى ذمه فى آخر عمره وتبراً 
منه» ومنع منه هذا المصنف كما سيمر عليك إن شاء الله من تعلمه» باستئناء رجحل لكل 
بلد أو مصر ليحاجوا به المعطلة والملاحدة. 


وقد ذكر بعض علماء أهل السنة الحققين بعض المسائل التى ذل فيها الإمام الغزالى 


(۱) انظر: النقذ من الضلال (ص۸۷). 

0( المرحع السابق (ص۹۸). 

(۳) انظر: إحیاء علوم الدین (۸۹/۱)» تبیین کذب المفتری ( ص۹٦۲۹‏ - »)۳٠٠١‏ طبقات الشافعية 
الکبری (۲۲۷/۹ ~ .)۲٤١‏ 


مقدمة التحقيق ۱1۱ 
والتمسوا له الأعذار والتأويلات» وأثنوا عليه خيرًا» وحفظوا له مكانته وقدره كالإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى فتاويه. 
% *% % 
رحلانه 
١‏ - سفره إلى جرجان وقطع الطريق عليه 

قرا حجة الإسلام فى صباه طرفًا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذكانى» وهى 
بلدة صغيرة بنواحى طوس» وبعد أن أكمل جزءًا من التعليم سار إلى حرحان إلى الإمام 
أبى نصر الإسماعيلى» وكان يدون ما يتلقاه عنه من ملاحظات وفوائد فقهية فى 
كراريس دون أن يحفظهاء» وسميت بالتعليقة. 

وأعطاہ هذا الإھمال فی الحفظ درسًا قاسیًا کان سببًا برا فی تقدمه وبراعته» حیٹ 
قطع عليه الطريق وهو قافل إلى طوس» وأخذ اللصوص جميع ما معه» وانتزعوا منه 
المحلاة التى كان فيها كتبه وأوراقه ومذكراته» وقد حكى لا الغزالى هذه الحادثة» وقال: 
فتبعتهم فالتفت إل كبيرهم» وقال: ارحع ويحك وإلا هلكت» فقلت: أسألك بالذى 
ترجو السلامة منه أن ترد على تعلیقتی فقط فما هی شىء تنتفعون به» فقال لى: وما 
هى تعليقتك؟ فقلت: كتب فى تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمهاء 
فضحك وقال: كيف تدعى أنك عرفت علمها وقد أحذناها منك فتجردت من معرفتها 
وبقيت بلا علم! ثم أمر بعض أصحابه فسلم إل المخلاة. 

قال الغزالی : فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله لیرشدنی به فی أمری» فلما وافيت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته» وصرت بحيث لو قطع 
على الطريق لم جرد من علمى(. 

۲ ~ سفره إلى نیسابور وملازمته إمام الحرمین 

ئم حرج من طوس فى رفقة جماعة من طلبة العلم قاصدين نيسابور كبرى مدن 
خحراسان وأهمهاء عامرة بالعلم والعلماء والثقافات الواسعة» ولازم إمام الحرمين» وحفظط 
القرآن» وج واجحتهد» حتى برع فى المذهب» والخلاف» والحدل» والأصول» والمنطق؛ 
والحكمةء والفلسفة» وأحكم كل ذلك» وبلغ عمره آنذاك الئامدة والعشرين» وقد فهم 
کلام رباب هذه العلوم» وتصدی لارد على مبطلیهې وإبطال دعاویهم» وصنف في کل 


() انظر: طبقات این السبکی .)۱۹٥/١(‏ 


¥ مقدمة التحقيق 
فن من هذه العلوم كتًا أحسن تأليفهاء وأحاد وضعها وتصريفها"» ولهذا احتاره إمام 
الحرمين ليكون مساعدًا له» يعيد الدرس على زملائه ويعلمهم فى غيبة الأستاذ أو فى 
حضرته» وقد وصف إمام الحرمين كبار تلامذته» فقال: الغزالى بحر مغدق» وإلكيا أسد 
مخرق» والخوافی نار تحرق 7 
۴ - سفره الى بغداد 

بعد وفاة أستاذه إمام الحرمين حرج الغزالى إلى المعسكرء وکان میدانا فسیخًا بجوار 
نيسابور» أقام فيه نظام الك معسكره» وكانت تلك الحضرة محط رجال العلم ومقصد 
الأئمة الفضحاء وملاذهي"» فناظر الأئمة الكبار فى بحلس نظام الملك وقهر الخصو» 
وظهر كلامه عليهم» واعترفوا بفضله» وتلقاه نظام الىك بالقبول والتعظيم والتبجيل» 
وولاه تدريس مدرسته النظامية فى بغداد» وطلب مته أن يتوجه إليها. 

فلما قدم بغداد فى شهر جمادى الأولى سنة (٤۸٤ه)»‏ وبدأ بالتدريس فى هذه 
المدرسة العظيمةء وأعجب الخلق حسن كلامه» وكمال فضله وفصاحته ونكته الدقيقة 
وإشارته اللطيفة وأحبوه» وأقبلوا عليه وصار بعد إمامة حراسان إمام العراق» فبدا بخدمة 
العلوم ونشرها بالتعليم والفتيا والتصنيف مدة» واتسعت حلقات درسه» فصار عظیم 
الحاه» عالى الرتبة» مسموع الكلمة» مشهور الاسم» تضرب به الأمغال» واشتهر بين 
الأنام بتصانيفه فى الفقه والأصول» و كانت له مناظرات قوية دحض فيها آراء الفلاسفة 
والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من أهسل الفرقة والبدعة» فصار الشخحصية العالمية 
الفذةء حتى أن فتاويه حازت كل حدود الخلافة الإسلامية وعاصمتها. 

فلما قتل نظام الملك على يد الباطنية فی )۱٤(‏ من أكتوبر سنة (٥۸٤ه)‏ (۹۲١٠م)»‏ 
وتوفی ملك شاه فى )٠١(‏ شوال من نفس العام» فقد الغزالى وأهل العلم نصيرً! للعلم 
وأهله لاسيما نظام املك فاعتزل ومر بأزمة روحية استمرت ستة أشهرء ثم ترك 
التدريس بالمدرسة الظامية وسلك طريق الترهد والانقطاع. قال عن نفسه فى المنقذ مسن 
الضلال (ص :)٠١٤ - ١٤١١‏ فلم أزل أتردد بين تاذب شهوات الدنيا ودواعى الآحرة 


(1) انظر: الطبقات الكبرى (١/١۹١)ء‏ إتحاف السادة (١/۷)ء‏ الغزالى للد كتور رفاعى »)۹۹/١(‏ 
المنقذ من الضلال (ص۸۹). 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى »)١۹١/١(‏ إتحاف السادة (١/۷)ء‏ الغزالى للدكتور رفاعى »)4۹/١(‏ 
المنقذ من الضلال («ص۸۹). 

(۳) انظر: الطبقات الکیری (٦/٥۰)۔‏ 


مقدمة التحقيق ۳ 
قريبًا من ستة أشهر أولها رحب سنة (۸۸٤ه)»ء‏ وفى هذا الشهر جاوز الأمر حد 
الاختيار إلى الاضطرار» إذ قفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس» فكنت أحاهد 
نفسى أن أدرس يونا واحدًا تطييًا للقلوب المختلفة إلً» فكان لا ينطق لسانى بكلمة 
واحدة» ولا أستطيعها البتة» حتى أورثت هذه العقلة فى اللسان حزنًا على القلب» حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج» ثم لا أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى» 
التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة لهء فأجابنى الذى يجيب لمضطر إذا 
دعاه» وسهل على قلبى الإعراض عن ااه والمال والأولاد والأصحاب» وأظهرت عزم 
الخروج إلى مكة وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام حذرًا أن يطلع الخليفة وحلة الأصحاب 
على عزمى فى المقام بالشام» فتلطفت بلطائف الحيل فى الخروج من بغداد على عزم ألا 
أعودها أبدّاء ففارقت بغداد» وفرقت ما كان معى من المال» ولم أدحر إلا قدر الكفاف»› 
وقوت الأطفال ترحصًا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وققًا على المسلمين. أ.ه. 
٤‏ - سفره إلى الشام وبيت المقدس 

ودحل الإمام الغزالى دمشق بعدما استناب أحاه أحمد فى التدريس بنظامية بغداد في 
بداية سنة (۸۹٤ه)»‏ وقد مكث فى مسجدها معتكفا فترة فى منارتها الغربية مغلقا بابها 
على نفسه منعزلاًء منزويًاء مقبلاً على الله تعالى» ثم سافر إلى بيت المقدس» أعاده الله 
تعالى وكل ديار المسلمين إلى المسلمين» يدحل كل يوم الصخرة مغلقًا بابها علسى نفسه» 
ثم زار قبر سيدنا إبراهيم الخليل» عليه السلام» ودعا ربه هناك وقطع على نفسه عهوداء 
قال: نذرت ثلاث: 

الأول: أن لا أقبل من أى سلطان مال. 

الثانی: أن لا ذهب إلى سلام أى سلطان. 

الثالث: أن لا أناظر أحدا أبدا. أ.ه. 

وقد حافظ الإمام الغزاى على تلك العهود رغم إلحاح الخليفة والوزراء عليه بأن يعود 
إلى رئاسة المدرسة النظامية ببغداد» فكان يطيل الاعتذار والتهرب من ذلك وكانت له 
ضيعة فى طوس تدر عليه دخلاً قليلاً يكفى معيشته وأطفاله مع المبالغة فى الاقتصاد 
والقناعة. 

تم ذهب لأداء فريضة الحج والعمرةء ثم عاد إلى دمشق ثانية واعت اعتكق بالنارة الغربية 


.)۸١ انظر: فضائل الأنام فى رسائل حجة الإسلام (ص‎ )١( 


1٤‏ مقدمة به التحقيق 
من الحامع الأموى» يعيش حياة الزهد والورع والتقشف» يبس الخشن؛ ويتقدل فى 
مطعمه ومشربه» وهناك الف آهم وأغلب مۇلفاتە» مثل إحياء علوم الدين» وختصراته» 
ورسائله. 
٥‏ - زيارته مصر والإسكندرية 

ثم غادز دمشق حول فى البلاد حتى دحل مصر» وتوجه منها إلى الإسكندريةء فأقام 
مدة. وقيل فى سبب مغادرته دمشق: أنه دحل يومًا المدرسة الأمينية» فوحد المدرس 
يقول: قال الغزالى وهو يدرس كلامه» فخشى على نفسه العجب» ففارق دمشق وأحذ 
ججول فى البلاد. 

وقيل: إته عزم على الضى إلى السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب من عدله 
فبلغه موته). وقيل: إنه أراد بريارة مصر زيارة مسجد إمامه الأعظم محمد بن إدريس 
الشافعى وضريحه» وترب السيدة نفيسة والسيدة زينب من أحفاد سيدنا على» كرم الله 
وجهه» والإمام الليث» والمزنى» وغيرهم. 

ولا شك أن هذا القصد حطير لا يقصده عالم بالسنة؛ لحديث ولا تشد الرحال» 
وغيره» وقد يكون ذلك من الإمام الغزالى فى فترة الشكوك والأوهام» وقبل أن يحقق له 
اليقين الكامل والصفاء الحقيقى» حيث مضى على ذلك أكثر من عشر سنين كما ذكر 
هو عن تفسه فى المنقذ من الضلال (ص٤١١)»‏ وسيمر عليك فى هذا المصنف» الوسيط 
فى المذهب» كلامه على شد الرحالء وأنه منع القصد إلى غير المساحد الثلاثة» ولم يمع 
الزيارة» وهذا صحيح عند أهل السنة. 

والحق الذى أر اه اللائق بهذا الإمام العظيم» والمنطق السليم» أنه لم يسافر إلى مصر 
لمقابلة السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب لأسباب» الأول والأهم: عهده الذى 
قطعه على نفسه: أن لا أذهب إلى سلام ى سلطان» وقد وفى واحتال فى الخروج من 
الاه الوا سع الذى كان فيه فى بغداد» فما قيل عنه فى قصد هذه القابلة ضعيف حدًا. 

أما السبب الثانى: فقد ثبت أن يوسف بن تاشفين توفى سنة ( ٠٠٠‏ هى» والغزالى 
كان فى نيسابور» من أحل ذلك شكك البعض فى زيارة الغرال إلى مصر أصاا 
ووصفوها بأنها أسطورة زائفة"» وإغا كان سفره للعزلة والبعد عن الشهرة والحنوح إلى 


سكون الوحدة. 


(۱) اتظر: طبقات ابن السبکی .)۱۹۹/٦(‏ 
(۲) انظر: مؤلفات الغزالى (ص۲۳) وما بعدها. 


هقدمة التحقيق 16 
٩‏ - عودته إلى بغداد تم إلى طوس 

ثم طاف البلاد مرة أحرى» وأحذ يجول حتى مر بيغداد فى طريقه إلى حراسان» ونزل 
رباط أبى سعيد النيسابورى الواجه لنظامية بخداد ولکنه لم یستأنف التدريس بها ولم 
يقم طویلاً ببخداد وا توجه آل کرات فاد زل رة طون ازا به متا 
بالتفكير» ملازمًا للوقت» وظهرت على أئرها تصانيفه» إلى أن كلفه فخر املك بالتدريس 
فى نظامية نيسابور (۹٩٤ه)»‏ وكان بين ت ركه التدريس بنظامية بغداد إلى معاودته 
التدريس بنظامية نيسابور قرابة إحدى عشر سنة'»ء وقد نوى بهذه العودة إظهار ما 
اشتغل به هداية للناس» وإفادة القاصدين دون الرجوع إلى ما انخلع عنه وتحرر من رقه من 
طلب الحاهء وماراة الأقرانء ومكابرة المعاندين» وكم فرع عصاة بالخلاف» والوقوع فيه 
والطعن فيما يذره ويأتيه والتشنيع عليه» فما تأثر به» ولا اشتخل بجواب الطاعنين» ولا 
أظهر استيحاشًا بغرة المخحلصين» وقد تغير حاله بالضد على التمام. 

قال ابن الحوزى نقلاً عن الرزازء قال: دحل أبو حامد الغزالى بغداد فقومنا ملبوسه 
ومر كوبه خمسمائة دينار» فلما تزهد وسافر وعاد إلى بغدادء فقومنا ملبوسه مسة عشر 
قیراطًا"). 


ثم ترك الغزالى التدريس بنيسابور وعاد إلى بيته» واتخذ فى جواره مدرسة لعطلبة العلم 
وخانقاه للصوفيةء وءكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضرين» من خحتم القرآن 
ومجحالسة أهل القلوب» والقعود للتدريس» بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولعظات من 


معه عن فائدة("), 


ثم بعث إليه نظام الدين أحمد بن الصاحب الشهيد نظام الملاك وزير العراق رسالة 
يطلب فيها بإلحاح عودة الإمام الغزالى إلى مدرسة بغدادء وذلك بعد وفاة الإمام شمس 
الإسلام أبى الحسن إلكيا الهراسى مدرس النظامية فى سنة ٠ ٤(‏ «هى0). 
وقد بعث حجة الإسلام برسالة إلى الوزير بين فيها اعتذاره عن الاستجابة للتدريس 
بنظامية بغداد سنة ٠ ٤(‏ ٠ه)»‏ وقد حوت هذه الرسالة كلما فى غاية الأهمية والموعظة 
المحسنة والتجرد الخالص لله تعالى» وقد تعلل فيها بأنه بحضره قريب من مائة وهسين 


(۱) انظر: طبقات اين السبکى (١/۰۷؟).‏ 

(۲) انظر: المتتظم .)١۷١/۹(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن السبكى »)٠١ ٠/(‏ البداية والتهاية »)1۷۳/١۲(‏ مرآة الزمان .)٤١/۸(‏ 
)٤(‏ اتظر: فضائل الأنام فى رسائل حجة الإسلام (صض٠۷).‏ 


1۹ مقدمة التحفبق 
طابا ورعا فتقلهم إل بخیاد متعذر» حالم واقریط یم علی آل الول مل 
العدد الزائد غير حائزء وتعذر أيضًا بالأهل والأرلاد وأن تركهم غير حاثز حتى لا 
تنجرح قلوبهم. 

وقد نقلت الرسالة عللاً حری» وذکر فيه عهده الذی قطعه على تفسه أمام ربه عند 
قبر الخليل» عليه السلام. 

هذا وقد عاد الغرالى بعد عزلته وخحلوته التى استغرقت إحدى عشرة سنة» عاد إلى 
المع كاشقًا لعيوبه» ومينا أحطاءه ومصلحًا لعيوبه الحفية والظاهرةء فلم بي معزو 
ولم يعش مشتغلا بالعبادات التى هى الشعيرة» بل كان تام الديين عاملاً ما فيه شعيرة 
وشريعة» فکان ورعًا متعبدًا» وسیقا بلسانه وقلمه مناضلاً مريرا فى إصلاح أخحطاء 
السلاطين والأمراء والوزراء وعامة الشعب بجرأة وشجاعة» فكشف عن أحوالهم وبين 
کک ر ر ئی م چ ل وھ رای ےا 
مستقبلا مظلمًا ينتظرهم إن لم يرفعوا هذا الظلم والاضطهادء كما طلب م: منهم أن يزيلوا 
البدع» كما قال لفخر ا ا 
للإحسان مع خلقه ويعطبه كمال العقل والدين إلى درجة قلع معها كل ما يرى من ظلم 
وتعسف» ويدفع عواقب البدعة من أكناف الدين°. 

* * * 
الغزالى وعلم الكلام 

لقد لخص الغرالى رأيه فى علم الكلام فى كتابه إحياء علوم الدين» بأن علم الكلام 
يشتمل على أدلة» منها القرآن الكريم» والأخبار» ومنها ما أحذ من غيرهما. 

فالمنتفع به هو القرآن والسنة وغيرهماء إما بحادلة مذمومة» وهي من البدع كما 
سيأتى بيانه» وإما مشاغبة بالتعلق مناقضات الفرق لهاء وتطويل بنقل االات التى 
أكثرها تراهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع» وبعضها حوض فيما لا 
يتعلق بالدين» ولم يكن شىء منه مألوفا فى العصر الأول» وكان الخوض فيه بالكلية من 
البدع» ولكن تغير الآن حكمه ء إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنةت 
ونبغت جماعة لفقوا لها شبهًا ورتبوا فيها كلامًا مۇلقًاء فصار ذلك المحذور بحكم 
الضرورة مأذونا فيه» بل صار من فروض الكفايات» وهو القدر الذى يقابل به امبتدع إذا 


)١(‏ انظر: الرسالة فى رسائل الإمام الغزاى (ص۸۲). 
(۲) ائظر: رسائل حجة الإسلام ( ص٣۷ ٤‏ ۷). 


مقدمة التحقيق 1۷ 
قصد الدعوة إلى البدعةء وذلك إلى حد حدود. 

ويقول فى المنقذ من الضلال: وإغا مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة» فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله» عقيدة هى الحق 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» كما نطق .معرفته القرآن والأخبار» ثم ألقى الشيطان 
فى وساوس المبتدعة أمورًا خالفة للسنةء فلهجوا بهاء وكانوا يشوشون عقيدة احق على 
أهلهاء فأنشا الله تعالى طائفة المتكلمين» وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب 
يكشف عن تلبيسات أهل البدعة والمحدثة على حلاف السة المأثورةق فمنه نشا علم 
الكلام وأهله. 

وقال: فلم یکن الکلام فى حقى كافيًا» ولا لدائى شافيًاء وقال: وأما منفعته فقد يظن 
أن فائدته كشف الحقائق» ومعرفتها على ما هى عليه هيهات فليس فى الكلام وفاء 
بهذا المطلب الشريف» ولعل التخبط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وأن 
الطريق إلى حقائق المعرفة فى هذا الوجه مسدود. 

وقال: ثم إنى ابتدأت» بعد الفراغ من علم الكلام» بعلم الفلسفةء وعلمت ييا أنه لا 
يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوى أعلمهم 
فى أصل ذلك العلم» ثم يزيد عليه ويجاوز درجته» فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب 
العلم من غوره وغائله» وإذ ذاك بمکن أن یکون ما يدعیه من فساده حقا. أ.ه. 

ثم ساق رأى الإمام أحمد فى أن رد البدعة يحتاج إلى إعادة البدعة نفسها فى الجواب» 
فحينئذ لا يمن من أن يتر بها المطالع دون الحواب. أ. ه. فعلق عليه حجة الإسلام 
بقوله: وما ذكره الإمام أحمد حق» ولكن فى شبهة لم تنتشر ولم تشتهر» فأما إذا 
انتشرت» فالجحواب عنها واحب» ولا حكن الحواب عنها إلا بعد الحكاية(. 

%+ * #* 
شیوخه 

سبق أن قلنا إن أباه أوصى به وبأحيه أحمد إلى صديق له صوفى أن يقوم هر 
بتعليمهما وينفق عليهما ما ت ركه لهماء ولم تذكر المصنفات التى ذكرت حياة الغزالى هل 
هذا الرحل الصوفى علمهما ينفسه أم أنه استأحر أحد العلماء لذلك حتى نقد الالء ولم 
(۱) انظر: إحياء علوم الدين .)۲۲/١(‏ 
(۲) انظر: المنقذ من الضلال ( ص1٩‏ - »)٠١١‏ إحياء علوم الدين .)۲۲/١(‏ 
(۳) انظر: المنقذ من الضلال ( ص۳١٠‏ - .)۳١‏ 


1۸ مقدمة التحقيق 
تذكر اسم هذا الرجحل الصرفى» ولا الدرسة التى تلقى فيها الغزالى وأخحوه بعد مرحلة 
الإقامة عند الصوفى» وكل ما ذكر أنه قرا ببلدة طوس على أستاذه أحمد بن محمد 
الرا زكانى الطوسى» ثم أستاذه فى جرجان أبى القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلى. 
مرحلة تعليمه الكبرى مع إمام الحرمين 

وكانت عند انتقاله إلى نيسابور حيث لازم أستاذه وشيخه إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الحوينى النيسابورى أبو المعالى إمام اعرمين» المدقق المحقق» 
الناظر الأصولى المتكلم» البليغ» الفصيح» الأديب» زينة المحققين» ولد فى حوين من قرى 
نيسابور فى امن عشر المحرم سنة (1۹٤ه)»‏ واعتنى به والده من صغره وقالوا: اعتنى 
به قبل مولده» حيث حرص على أن لا يأكل هو ولا زوحته إلا امال الحلال الذى جمعه 
من كسب يده» ثم أحذ الإمام الفقه عن والده» وحد واجتهد فى اذهب والخلاف 
والأصلين وغيرها حتى شاع اسمه» وصار إلى ما صار إليه وسلك طريق البحسث والنظر 
والتحقيق» بحيث أربى على كثير من المتقدمين» وسعى فى دين الله سعيّاء فبقى أمره إلى 
يوم الدين» وقد سمع الحديث من الكثيرين» فأجاز له الحافظ أبو نعيم. 

قال العلامة ابن السبكى: ولا يشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام 
والأصول والفقه» وأكثرهم تحقيقا. اھ 

وسمى بإمام الحرمين؛ لأنه حج وحاور بعكة أربسع سنين يدرس ويفتى ويججتهد فى 
العبادة ونشر العلم» كما بقى فى المدينة المنورة فترة حتى أصبح إمام علمائهما» ثم عاد 
إلى نيسابور بعد ولاية السلطان ألب أرسلان وبنيت له المدرسة النظامية بنيسابور» وأقعد 
للتدريس» وبقى يدرس فيها قريبًا من ثلائين سنة إلى أن وافته النية فى سنة (۷۸٤ه)»‏ 
من مؤلفاته: نهاية المطلب فى دراية المذهب. 

قال ابن السبكى: لم يصنف فى المذهب مثلها. أ.ه. حيث إنها فى اثنى عشر محلدا. 
ومن مؤلفاته أيضًا: الشامل فى أصول الدين» والبرهان فى أصول الفقه» وغير ذلك. 

هذه هى سيرة الإمام الجوينى إمام الحرمين بكل اخحتصار('» هذا هو الجامعة الكبرى 
التى نهل منها الإمام الغزالى علومه» لقد كان لإمام الحرمين الدور الأكبر فى تعليم 
الغزالى وتدريبه على لمران فى مختلف العلوم والمناظرة فيهاء فقد أذن له حتى فى حياته أن 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۹۶/۰ - ۲۲۲)» تبیین كذب المفتری (ص۲۷۸)» وفيات 
الأعیان (۸۷/۲؟)» الحوم الزاهرة ۲١/١‏ ١)ء‏ النتظم ر۸/۹١‏ الأعلام .)١ ٠ ١/ ٤(‏ 


مقدمة التحقيق ۱۹ 
جلس على کرسیه» یعید درس مامه على زملائه» ویدرس لاطلبة فی غیبته. 


درا استه للحدیث 


كل من اطلع على مؤلفات الإمام الغزالى يعلم أن الإمام الغزالى لم يكن له باع فى 
هذا العلم» وقد علق عليه كثير من العلماء امحققين» مع الاعتراف له بالإمامة والفضل 
فى كثير من العلوم غير علم الحديث» ولم يتسب إليه علم الحديث إلا أئمة الشافعية على 
عادة التعصب المذهبى» فقد ذكروا أنه» رحمه الله أحذ الحديث عن أبى سهل محمد بن 
أحمد الحفصى المروزى» حيث سمع عنه صحيح البخارى» وعن الحاكم أبى الفتح نصر 
ابن على بن أحمد الحاكمى الطوسى» وعن أبى محمد عبد الله بن محمد بن أحمد 
الخواری» من خوار طهران» وعن محمد بن يحيى بن محمد الزوزنى» وعن الحافظ بى 
الفتيان عمر بن أبى الحسن الرؤاسى الدهستانى» وعن نصر بن إبراهيم المقدسى. 

شيخه فى التصوف 

أما شيخه فى التصوف» فهو الإمام الزاهد أبو على الفضل بن محمد ين على 
الفارمذى الطوسى» نسبة إلى فارمذ إحدى قرى طوس» ولد سنة (۷٠٤ه)»‏ ثم سمع 
من بی عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه الشيرازى» وأبى منصور التسيمى» وأبى 
عثمان الصابونى وغيرهم» وأخذ التصوف عن زين الإسلام بى القاسم القشيرى» فقد 
اعتنى به القشيرى ولاحظه بعين العنايةء ومارس فى مدرسة القشيرى أنواعًا من الخدمة» 
وقعد سنين فى التفكير. 

قال ابن السمعانى: كان لسان خراسان وشيخها وصاحب الحسنة من تربية المريدين 
والأصحاب» وكان بحلس وعظه روضة فيها أنواع من الأزهار توفى بطرس سنة 
(۷۷٤ه)»‏ صحبه الغزالی وتأثر بطریقته. 

قال السيد المرتضى: فهؤلاء شيوخه فى العلوم الثلاثة» أى الفقه والحديث والتصوف» 
ولم أطلع على أسماء شيوخه الذين قرأ عليهم فى الكلام والحدل» وأما علوم الفلسفة 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكيرى (٦/٦۹١)»ء‏ إتحاف السادة (١/۱۹)ء‏ مقدمة شفاء الغليسل 
للأستاذ الد كتور أحمد الکبیسى ( ص۲٠‏ - .)٠١‏ 

() انظر: إتحاف السادة »)۹/١(‏ طبقات الشافعية .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الکبری ٤/۰(‏ ۳۰ - ۳۰۹)» شذرات الذهب »)٠٠١/٣(‏ العبر 
A ۳(‏ الأنساب .)۱٤۱١(‏ 


5 مقدمة التحقيق 
فلا شيخ له فيها كما صرح بذك فى كتابه المنقذ من الضلال. 
تلامذته 

إن إمامًا كالامام الغزالى من الصعب أن يحصى له أحد تلامذة» وذلك لاجتماع حلق 
كير عليه فى أكثر من بلد ولقد قال الإمام آبو بكر بن العربى: رأيته» أى الغزالء 
يبغداد يحضر جحلس درسه نحو أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخحذون عنه 
العلم“. وقال فى رسالته لضياء املك فى حق أحد تلامذته إبراهيم السباك: وهذا العالم 
قضى فى صحبتى قرابة عشرين سنة فى طوس ونيسابور وبغداد» وقد مر على أكثر من 
ألف طالب من طلبة العلم". وقال: إغا مبتلى بالتدريس والإفادة لثلالمائة نفس من 
الطلبة ببغداد0. 

وهکذا تخرج على یدیه کثیر من نهلوا من مدرسته» ومن هولاء: 

١‏ - السيد المرقضى(“ 

۲ - إيراهيم بسن مظهر الحرجانى أبو طاهر السباك» حضر دروس إمام الحرمين 
بنيسابور» ثم صحب الغزالى وسافر معه إلى العراق والحجاز والشسام» ثم عاد إلى وطنه 
ججرجان» وأحذ فى التدريس والوعظ وظهر له القبول» وبنيت له مدرسة» قتلنه الباطبية 
فمات شهیدا سنة ( ۳ه 0. 


- القاضى أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخمقرى البهرنى» نسبة إلى 
بهونة إحاى ترى مروء حيث تفقه على حجة الإسلام بطوس وسمع الحديث من 
آخحرین» فکان إمامًا» فاضلاء متفنناء مناظرًا» مبررًا» عارفا بالأدب واللغة» ولد سنة 
(١۹٤ه)»‏ وتوفی سنة 47ھ . 


٤‏ - الحسن بن نصر بن محمد الجهنى الموصلى» تفقه على الغراى» وسمع من طراد 


.)0۹/١( اتظر: المنقذ من الضلال (ص۳١١)» إتحاف السادة‎ )١( 

(۲) انظر: شذرات الذهب .)٠٣/(‏ 

(۴) انظر: فضائل الأنام فى رسائل حجة الإسلام («ص۷۲). 

.)٠١ ٤ص( انظر: المنقذ من الضلال‎ )٤( 

(ه) انظر ترحمته فى: إتحاف السادة المحقين .)٤٤/١(‏ 

)١(‏ انظر: إتحاف المسادة (١/٤٤)ء‏ طبقات الشافعية (۳۹/۷)» فضائل الأنام فى رسائل ححة 
الإسلام (ص۷۲). 

(۷) انظر: إتحاف السادة »)٤٤/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠/١(‏ ۲). 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 
الزينى وغيره» ولى قضاء رحبة مالك بن طوق» ولد سنة (11٤هى)»‏ وتوفى سنة 
(۲ ھم0 . 

ه - الإمام العلامة أبو الفتح أحمد بن على بن محمد بن برهانء الأصولى» كان على 
مذهب أحمد ثم انتقل إلى اذهب الشافعى» وتفقه على الشاشى والغزالى وإلكيا 
الهراسى» ولد فى سنة (۷۹٤ه)»‏ وتوفى سنة (۸٠دهم.‏ 

- حلف بن أحمد. قال ابن السيكى: إمام فاضل من أصحاب الغزالم» له عنه 
تعليقة» ذكره ابن الصلاح فى شرح مشكل الوسيط وقال: بلغنى أنه توفى قبل 
الغرالى". 

۷ - دغش بن على النعيمى أيو عامر الموقفى» حرج إلى طوس» وأقام عند الغزالى 
مدة» وأخذ عنه» توفى سنة (۲٤«هم0.‏ 

۸ - الرضى بن مهدى بن محمد الزيدى» ذكره صاحب طبقات الزيدية أنه ارتحل إلى 
عتبة ابی حامد» وتتلمذ علیه» وروی عنه کل مصنفاته(. 

٩‏ - رستم بن سعد بن سلمك الخواری أبو الوفا بن أبى هاشمء قاضى خوار الرىء 
ورد بغداد فى أيام الغزالى» وتفقه عليه» ولد سنة (٤٦٤ه)»‏ ولم يذكر له وفاة"). 

٠١‏ - سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصارى البلنسى المحدث, تفقه 
ببغداد على الغزالى وغيره» وجال البلاد طلبًا للعلم حتى دحل الصين» توفى سنة 
7م 

۱ - سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الرزاز» من كبار أئمة بغداد فقا وأصولاً 
وخلافا» تفقه على الغرالى وجماعة من أهلل العلم» ولد سنة (1۲٤هم»‏ وتوفى سنة 
(۳۹ەم0. 


.)١۹/۱( طبقات الشافعية (۸۱/۷)» اللاب‎ »)٤ ٤/١ ( انظر: إتحاف السادة‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الشافعية (١٠/١٠)»ء‏ إتحعاف السادة .)٤٤/١(‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية (۸۳/۷)ء إتحاف السادة ( .)٤ ٤/١‏ 

.)٤ه/١ر( انظر: إتعاف السادة‎ )٤( 

(ه) انظر: طبقات الزيدية »)٠٠١ ٠٤١ ٤(‏ مقدمة شفاء الغليل (ص١؟).‏ 

(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٤/۷(‏ ۸)» الطبقات الوسطى .)۸١ »۸٤/۷(‏ 

(۷) انظر: طبقات الشافعية (۰/۷ ۰)4 شذرات الذهب (٤/۱۲۸)ء‏ العبر ١۲/١(‏ ١ء‏ إتحاف السادة 
(tol)‏ 

(۸) انظر: طبقات الشافعية (4۳/۷))» البداية والنهاية (۹/۱۲٠۲)ء‏ إتحاف السادة .)٠٥/١(‏ 


۲ مقدمة التحقيق 
۲ - شافع بن عبد الرشید بن القاسم آبو عبد الله ایلی» تفقه علی إلکیا رالغرال» 
وسمع بالبصرة أبا عمر السمعانى» ولد فى سنة (1۷٤ه)»‏ وتوفى سنة (١٤«هم0.‏ 


۳ - عامر بن دغش بن حصن أبو محمد الأنصارى» من أهل حوران» تفقه على 
الغرالى» ولد فى سنة (٠٥٤هم»‏ وتوفى سنة (١۳١ه)»‏ روى عنه الحافظ ابن 
عساکر0). 

٤‏ - عبد الكريم بن على بن أبى طالب» الأستاذ أبو طالب الرازى» تفقه على 
الغزالى وإلكيا وغيرهماء كان يحفظ الإحياء» توفى فى سنة (۲۲٠ه)»‏ قبلها أو بعدها 
بسستة 0 

١‏ - على بن محمد بن مويه بن محمد أبو الحسن الصوفى الحوينى» صحب الغزالى 
بطوس وتفقه عليه» وروی الحديث عن عبد الغفار الشيروى. 

- على بن المطهر بن مكى بن مقلاص أبو الحسن الديضورى» من كبار تلامذة 
الغزالی» سمع الحديث من ابن البطر وطبقته» وروی عنه ابن عساکر» توفى فى رمضان 
سنة (۳۳ ەم( . 

۷ - على بن مسلم بن محمد السلمى» أبو الحسن جال الإسلام لازم الإمام الغزالى 
مدة مقامه بدمشق بعدما تفقه أولا على القاضى أبى المظفر المروزى» ثم على الفقيه نصر 
المقدسی» توفى ساحدا فى صلاة الفحر سنة (۳۳٠ه)0.‏ 

1۸ - أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم العطارى الطوسى 
الواعظ تفقه بطوس وأتقن المذهب على الغزاى» وسمع من البغوى» وحدث عنه شرح 
السنة ومعالم التتريل» توفى سنة (۷۳هه). 


.)۲۲۲/۱۲( البداية والنهاية‎ »)٠١٠/١( انظر: طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الشافعية (۱۷۹/۷). 

(۳) قال صساحب إتحاف السادة: توفى سنة ۲۸٠ه.‏ اتظر: إتحاف السادة »)٤٥/١(‏ طبقات 
الشافعية (۱۷۹/۷). 

(4) انظر: طبقات الشافعية ( »)۲١ ١/۷‏ إتحاف السادة .)٤٥/١(‏ 

(ه) انظر: طبقات الشافعية (۲۳۷/۷)» إتحاف السادة (١أ/ه٤).‏ 

)٦(‏ انظر: طبقات الشافعية (۲۳۰/۷ - ۲۳۷)» تبیین کذب الفتری (ص۴۲۹)» شذرات الذهب 
(۰۲/۶) إتحاف السادة (١/د>).‏ 

(۷) انظر: طبقات الشافعية »4۲/١(‏ 4۳)» إتحاف السادة .)٤٤/١(‏ 


مقدمة التحقيق ۳ 

۹ - العلامة محمد بن عدن ك اران اللقب بالسديد» تفقه على الغزالى» 
قتل فى مشهد الرضا فى ذى القعدة سنة (٠٠ههم.‏ 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الملقب بالمهدى المصمرودى المغربى» 
صاحب دعوة سلطان المغرب عبد المؤمن بن على» وله قصة معروفة ادعى فيها أنه محمد 
ابن عبد الله المهدى المعصوم» واجتمع حوله خلق وبسط يده للمبايعة فبايعوه» وملك 
عدة بلاد. لصاحبه السلطان عبد المؤمن» حتى أصبح ملك المغرب» ووقعت له مع ملوك 
المغرب أمور ليس هنا موضعهاء توفى سنة (۲۸٠ه)7.‏ 

١‏ - أبو حامد محمد بن عبد املك بن محمد الجوسقانى الإسفراينى» تفقه على 
الإمام الغزالى ببغداد. 


۲ - محمد بن عبد الله بن أحمد» امعروف بالقاضى أبى بكر بن العربى المعافرى 
الإشبيلى» المالكى» تفقه وتربى على والده بإشبيلية» وقرأ القراءات» ورحل إلى مصر 
فأحذ من علمائهاء وإلى الشام فأحذ من الفقية أبا نصر المقدسى» وأبا سعيد الزنجانى» 
وصحب الغزالى وتتلمذ على يديه» ولد سنة (۸٦٠٤ه)»‏ وتوفى سنة (۳٤٠هم)‏ فى 
مراکش0. 

۳ - أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله العراقى البغدادى» تفقه على حجة 
الإسلام وإلكياء والشناشى» وبقى إلى ما بعد سنة ٤ ٠(‏ هه 


٤‏ - أبو سعيد محمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن حمدان الجاوانى» نسبة إلى 
حاوان قبيلة من الأكراد سكنوا الحلةء الكردى» تفقه على الغزالى والشاشى وإلكياء ولد 
سنة (41۸٤ه)»‏ ولم يؤرخ له وفاة. 


۲١‏ - الإمام أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور التيسابورى» من أشهر تلامذة 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية (1/1 »)٩‏ إتحاف السادة »)٤٤/١(‏ وفيه أن وفاته سنة ٤ ٤‏ ده. 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 1١۹/١7(‏ - ۱۱۷)» النجوم الزاهسرة (ه/٤١۲)»‏ العبر 
»)٥۷/٤(‏ إتحاف السادة .)٤٤/١(‏ 

.)٤٤/١( إتحاف السادة‎ (١ ٠۷/٦( انظر: طبقات الشافعية‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: الوفيات (١/۸۹١)ء‏ البداية والنهاية (۲۲۸/۱۲)ء الدياج المذهب (ص٠۲۸)»‏ مقدمة 
العواصم من القواصم لمحب الدين الخطيب. 

(ه) انظر: طبقات الشافعية )١١٠١/١(‏ إتحاف السادة ( .)٤ ٤/١‏ 

() انظر: طبقات ابن السبکی (١/۲١٠ء »)١ ١١‏ إتحاف السادة .)٤٤/١(‏ 


4 مقدمة التحقيق 
الغرال» ولد سنة (۷٤هم)»‏ وترفی سن (۸٤٥ه)‏ فى واقعة الغر 0 

- مروان بن على بن سلامة بن مروان العلترى» نسبة إلى طنزة وهى قرية من 
ديار بکر» تفقه ببغداد على الغزالى والشاشى» وسمع من طراد الزينى» ورزق الله 
التميمى وغيرهماء ثم عاد إلى بلده» واتصل بالملك زنكى بن آق سنقر صاحب الوصل» 
وصار وزیا له» وحدث» وروی عنه الحافظ ابن عساکر وغیره» توفی سنة ( ٤۰‏ هه ). 

۷ = نصر بن محمد بن إبراهيم الأذربیجانى الراغى الصوفی» حكى عن آأبى حامد 
الغزالی وغیره» وروی عنه آبو سعد بن السمعانى. 

*% *% # 
مؤلفات الإمام الغزالى 

قام كثير من المحققين والباحثين والمستشرقين بالنظر فى ما كتبه الغزالى وما نسب إليه 
من مولفات» حيث إنه ألف كيرا من الكتب فى مختلف العلوم» خحاصة فى فترة عزلقه 
وانقطاعه» فألف بالعربية والفارسية. 

قال المناوى: نقل النووى فى بستانه عن شيخه النغليسى» قال نقلاً عن بعضهم: إنه 
أحصيت كتب الغزالى التى صنفها ووزعت على عمره» فحص كل يوم أربعة كراريس. 
قلت: وهذا من قبيل نشر الزمان لهم» وهو من أعظم الكرامات0). 

وقال السيد مرتضى: ثم إن الإمام الغزالى له تصانيف فى غالب الفنون حتی فی 
علوم احرف رآسرار الروحانيات وخواص الأعدادء ولطائف الأسماء الإلهية وغيرها. 

ولكثرة ما أف الإمام الغرالى دس عليه بعض المغرضين الحاقدين والحسدة امتعصبين 
عليه فی حیاته کما ذکر هو بنفسه» وبعد موتنه كثر هذا الدس عليه» مما حث ذلك 
الكثير من المتقدمين والمعاصرين من المسلمين والمستشرقين بالعناية بكتبه وتصفية الكوادر 
عنهاء ومن أهم هذه المؤلفات التى ألفت فى ذلك» كتاب طبعه المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة فى سنة (١٦۱۹م)»‏ تأليض الأستاذ عبد 


.)٤٤/١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲/۷ - ۲۸)» إتحاف السادة‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الشافعية »)۲۹١/۷(‏ إتحاف السادة »)٠١/١(‏ حريدة القصر )٤٠۷/۲(‏ قسم 
شعراء الشام. 

(۴) انظر: إتحاف السادة (اأ/٤‏ ٤ء‏ دئ). 

.)؟۷ر١( انظر: إتحاف السادة‎ )٤( 

(ه) انظر: إتحاف السأدة .)۴۷/١(‏ 


مقدمة العحقيق o‏ 
الرمن بدوى» حيث جمع فيه مؤلفات الغزالى وما نسب إليه من حلال ما كتبه علماء 
التراحم» فبلغت )٤٠١(‏ كتابًا ورسالةء وقد رتب كتابه على سبعة أقسام» حصص الأول 
لمولفات الغرالى المقطوع بصحتهاء ثم القسم الثانى ويشتمل على الؤلفات المشكوك فى 
نسبتها للغزال» والثالث فى الكتب التى يرحح أنها ليست له» ومعظمها فى السحر 
والطلسمات» وهكذا حتى بقية الأقسام» ثم ضمن الكتاب فوائد أحرى فى غاية الأهمية 
کإحصائه لا تيسر من معرفته من مخطوطات للغزالى ومواضع وجودهاء وما نشر منهاء 
وطبع وسنة الطباعة وغير ذلك ما يفيد كل باحث عند الرحوع إليه. 
وهذه هی أهم مۇلفاته: 
أصول الفقه 

١‏ - المنخول من تعليق الأصول: وهو أول كتاب له فى أصول الفقه» دون فيه ما 
تعلمه من إمامه الجوينى» فقال: إنه النهاية فى الوفاء بطريقة إمامى فخر الإسلام إمام 
الحرمون قدس الله روحه. ويقول فى آخر المنحول: إنه اقتصره على ما ذكره إمام 
الحرمين» رهه الله» فى تعاليقه من غير تبديل وتزيد فى المعنى وتقليل. 

والكتاب نشر محققًا وتوحد منه نسخة فى دار الكتب المصرية تحت رقم ٠۸۸(‏ 
أصول فقه)» وأحرى فى الخزانة الأزهرية برقم .)١٤1۲(‏ 

۲ - شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: وهو كتاب قيم ورائع 
وفريد فى بابه» قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور أحد الكبيسى» وطبسع فى العراق سنة 
(۱۹۷۱م)» وتوجد منه نسخ فى مكتبات العالم. 

۳ - تهذيب الأصول: قال الغزالى عن هذا الكتاب: فاقترح على طائفة من محصلى 
علم الفقه تصنيقا فى أصول الفقه» أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والفحقيق» 
وإلى التوسط بين الإحلال والإملال على وجه يقع فى الفهم دون كتاب تهذيب 
الأصولء لميله إلى الاستقصاء والاستكثار» وفوق كتاب المنخول ليله إلى الإيجاز 
والاحتصار. آ.ه. ولكن هذا الكتاب لم يعثر عليه إلى إلآن. 


٤‏ - المستصفى فى علم الأصول: وهو من مؤلفاته القيمة التى ألفها بعد فترة اعتزاله» 


(۱) انظر: شفاء الخليل (ص۸). 
(۲) انظر: الستصفی .)۴/١(‏ 
(۳) انظر: اللستصفى (۳۱۸/۲). 


۳ مقدمة التحقيق 
قال فى مقدمة المستصفى: ثم ساقنى قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة فاقترح 
على طائفة من محصلى علم الفقه تصنيقًا فى أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق 
بين الترتيب والتحقيق» وإلى التوسط بين الإحلال والإملال» وجمعت فيه بين الترتيب 
والتحقيق لفهم العانى» فلا مندوحة لأحدهما عن التانى فصنفته» وأتيت فيه بترتيب 
لطيف عجيب» يطلع الناظر فى أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم» ويفيده الاحتواء 
على جميع مسارح النظر فيه» فكل علم لا يستولى الطالب فى ابتداء نظره على ججامعه 
ولا مباینه» فلا مطمع له فی الظفر بأسراره ومباغيه(. أ.ه. 

وقد تناول الكثير من العلماء والمحققين هذا الكتاب بالشرح والاختصار» فممن 
شرحه أبو الحسن بن عبد العزيز الفهرى المتوفى سنة (١۷۷ه)»‏ وممن احتصره أبو الوليد 
محمد بن أمد بن محمد بن رشيد المحوفى سنة (١۹٠ه)ء‏ وأبو العباس أحمد بن محمد 
الإشبيلى المتوفى سنة »7٤۷(‏ أو »)٠١١‏ وابن شامى» والسهروردى الحكيم» وابن قدامة 
المقدسى وغیرهم. وقد قام بعض العلماء بالتعليق عليه كسليمان بن داود الغرناطى 
المتوفى سنة (۸۳۲ه). 

مؤلفاته فى الفقه 

١‏ - البسيط: وهو كتاب قيم فى فروع المذهب الشافعى مع التطرق إلى آراء الأئمة 
أبى حنيفة ومالك وأحمد» يتضمن الأدلة والخلاف» وهو مختصر لكتاب أستاذه إمام 
الحرمين نهاية المطلب» الذى قال فيه ابن حلكان: ما صنف فى الإسلام مقله". وقال 
الغزالى فى بيان أهمية البسيط: و كان تصنيفى البسيط فى المذهب مع حسن ترتييه» 
وغزارة فوائده» ونقائه عن الحشو والترويق» واشتماله على حىض الهم وعين التحقيق 
مستدعيًا همة عاليف ونية بحردة عما عدا العلم حالية» وهى عزيرة الوجود مع ما استولى 
على النفوس من الكسل والفتور» وصار بحيث لا يظفر بها إلا على النذور. 

والكتاب مفصل يقع فى حدود ثمانية بحلدات إلى عشرة»؛ يوجحد منه الأول والرابح 
والخامس والسادس فى مكتبة الظاهرية بدمشق برقم ٠۷١ - ۱۷١(‏ فقه شافعى)» وفى 
دار الكتب المصرية جحزء برقم (۲۷ فقه شافعى)» وفيه القصاص» وال حنايات الشى 
تستوجب الحدء وهو ناقص الأول والآحر» وحزء آخر برقم (۲۲۲ فقه شافعی) فى 
)١(‏ انظر: المستصفى .)۳/١(‏ 


() انظر: تاریخ ابن حلکان ( .)۳١ ٤/٣‏ 
(۴) انظر: مقدمة الوسيط ر(ق١).‏ 


مقدمة التحقيق ۷ 
)۱۹٤(‏ ورقة» وید بکتاب السبق والرمی» وینتهی بآخر الکتاب. وکتب هذا الجزء فی 
سنة (٦1۳ه(.,‏ 

۲ - الوسيط: وسيأتى فى موضعه» إن شاء الله» وهو الذى بين يديك. 


۳ - الوجیز: وهو كتاب قيم ذاع صيته بين المشتغلين بالفقه وأولوه عناية فائقة» وهو 
مختصر الوسيط والبسيط» وهو فى الفقه الشافعى مع التطرق للمذاهب الأحرى على 
عادة الإمام الغزالى. واستعمل فيه رمورًا بدل ذكر الأسماء فيشير ب (ح) لأبى حنيفة» 
و(م) مالك وهكذاء وقد قام بشرحه والتعليق عليه وخدمته الكثيرون» فممن شرحه 
الإمام الرافعى المتوفى سنة »)1۲١(‏ سماه العزيز شرح الوجيز» وشرحه أسعد بن محمود 
العجلى المتوفى سنة (٠٠٠ه)»‏ سماه شرح إبهام الوحيز والوسيط» وهو مخطوط فى دار 
الكتب المصرية» كما احتصره أبو بكر بن بهرام الأنصارى المتوفى سنة (٠۸۹ه)»‏ وهو 
خخطوط فی باریس برقم (0)۰۳۲). 

قال السيد المرتضى: وقد حدم الوجحيز علماء كثيرون» يقال: إن له نهو سبعين 
شرځا. 

٤‏ - خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر: وهو خلاصة لمختصر المزنى المنوفى سنة 
(٤٣۲ه)»‏ الذى احتصره من الأم للإمام الشافعى» أشار إليه الغزالى فى الإحياء )٠١/١(‏ 
ط القاهرة سنة (١٠١۳١ه)»‏ وفى جواهر القرآن (ص۲۲) ط القاهرة سنة (۹۳۳١م)»‏ 
وقال: إنه أصغر تصانيفه فى الفقه» وتوجد منه نسخة فى مكتبة السليمانية برقم )٤٤١(‏ 
فى )٠١١(‏ ورقة» كتبها بقلم دقيق محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الزنجانى سنة 
(۹۸ه)» ويوحد منها ميكروفيلم ععهد المخحطوطات التابع لحامعة الدول العربية برقم 
٤(‏ ۱۷ فقه شافعی)0). 

مۇلفاته فی علم الخلاف 

١‏ - مآخذ الخلاف: لم يعثر عليه حتى الآنء غير أن المترجمين أشاروا إليه» كما أن 
الغزالی ذكره فى كتابه معيار العلم (ص۲۷)» وشفاء الغليل (ص »)١ ١١‏ وقد أشار فيهما 
)١(‏ انظر: فهرسة دار الكتب الصرية» مؤلفات الغزالى (ص۱۷» ۱۸)» ابن خحلكان »)٣١٤/۳(‏ 

طبقات ابن السبکی .)۲۲٤/١(‏ 


(۲) انظر: مولفات الغزای ( ص٣‏ ۲). 
(۳) انظر: إتحاف السادة .)٤۳/١(‏ 


.)۳٠ص( انظر: مؤلفات الغزالى‎ )٤( 


1۸ مقدمة التحقيق 
ن کتاب ماج الخلاف فى طرق الناظرة فى الفقه. 

۲ - لباب النظر: وهو أيضًا فى طرق الناظرة والخلاف» ألفه بعد مآخذ الخلاف» 
كما أشار إلى ذلك الغزالى فى معيار العلم» وذكره صاحب الطبقات العلية فى مناقب 
الشافعية. 

۴ - تحصن الاحذ فى علم الخلاف: ذكره ابن السبكى فى غير موضع من طبقات 
ابن السبكى »)۲٠١١/٤(‏ وابن قاضى شهبة فى طبقاته» (خطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٠١۹۸(‏ تاريخ)» والشذرات »)١۴/٤(‏ وابن السبكى أيضًا فى طبقات الشافعية 
۳۸)» وذکره الغرالی نفسه فى معيار العلم. 

٤‏ - المبادئ والغايات: أشار إلبه الغزالى أيضًا فى كتابه معيار العلم» حيث يقول: 
وكتاب المبادئ والغايات رابا وهو الغاية القصوى فى البحث الحارى على منهاج النظر 
العقلى فى ترتيبه وشروطه» وإن فارقه فى مقدماته"» وأشار إليه فى المستصفى .)٠/۲(‏ 

هذا ولم جد أحد من الباحثين شيا من هذه الكتب الأربعة فى الخلاف» ولم تشر 
فهارس المكتبات العامة إلى وحودها. انظر: مؤلفات الغزالى ( ص۳۳ - .)٠١‏ 

التعريف بالكتاب 

ذكر الإمام الغزالى فى مقدمة هذا الكتاب» كما سيأتى عليك إن شاء الله» اسمه 
فقال: وكان تصنيفى البسيط فى المذهب» مع حسن ترتيبه وغزارة فوائده» مستدعيًا همة 
عالية» فصنفت هذا الكتاب وسميته الوسيط فى الذهب. 

وبعض من ترحم للغزالى ذكر هذا الكتاب مكتفيا بذ كر الوسيط دون فى الذهب» 
احتصار وذكره بعضهم الوسيط فى فروع الفقه" زيادة فى التوضيح والتمييزء 
وذكره البيضاوى الوسيط المحيط بأقطار البسيط) وذكره بعضهم الرسيط المحيط 
بآثار البسيط. 


ولا حاحة لنا فى غير ما ذكره المصنض» غير أن الإشارة إلى تلك المترادفات إنغاهى 


(1) خطوط بدار الكتب المصرية برقم (۷) جحاميع حليم )۸٤(‏ ورقة» مولفات الغزالى (ص٤٣).‏ 
(۲) انظر: معيار العلم (ص۲۷). 

(۴) انظر: إتحاف السادة .)٤١/١(‏ 

.)١۷۳/١( انظر: الغاية القصوى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مؤلفات الغرالی (ص۱۹). 


مقدمة التحقيق ۳۹ 
لكى يعلم القارئ أن مقصد قائليها هر الوسيط فى الذهب» وقد تحدثت بعض الصادر 
ان الإمام الغزالى كتب الوسيطء بل وأغلب كتبه العلمية فى بداية عهده بالتدريس» ما 
بین ٤۷۸(‏ - ۸۸٤ه)»‏ ولم يتكلم أحد عن تحديد وقت الوسيط). 

هذا وقد استقى الغزالى من مناهل كثيرة عذبة سائغة للشاربين فخرجحت مؤلفاته على 
هذا النحو الفريد» لاسيما الوسيط ككتاب أستاذه إمام الحرمين نهاية المطلب فى دراية 
المذهب» وهو خلاصة الفقه الشافعى» استحلصه من كتب الإمام الشافعى ككتاب الأم 
والرسالة وغيرهماء ومن كتب أصحابه كمختصر المزنى» والبويطى وغيرهماء وغير ذلك 
من إضافات إمام الحرمين ذى القريحة النابهة» والاستنباطات الدقيقة» والترجيحات 
الصائبة» والتفريعات المتقدمة على كل متوقع. 

وكذلك کتب الإمام ابی عبد الله الزبيرى المتوفى سنة (۱۷١۳ه)»‏ ولاسیما کتابه 
السمى بالكافى الذى يعتبر من أهم الكتب الشافعية» وككتاب التلخحيص للامام أحمد بن 
أحمد القاص المتوفى سنة (١٠٣ه)»‏ وككتاب التقريب للإمام أبى الحسن القاس 
المشهور بالقفال الشاشى الكبير المتوفى سنة (٠٠٤ه)»‏ وهو من أجل كتب المذهب. 

كل هذا نهل منه الإمام الغزالى» فحرج الوسيط مختصرًا لكل ما حاءت به هذه 
المصنفات» كما أنه حسن ترتيب الوسيط ما استفاده من الإبانة للإمام الفورائى. قال ابن 
قاضى شهبة: ومنها أحذ هذا الترتيب الحسن الواقع فى كتبه» واستمداده منه 
کے 

ولهذا يعتبر الوسيط خلاصة الفقه الشافعى. قال الغزالى: ولكنى صغرت حجم 
الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة» والوحوه المزيفة السخيفة» والتفريعات الشاذة النادرة» 
وتكلفت فيه مزيد تأنق فى تحسين الترتيب وزيادة تحذف فى التنقيح والتهذيب. 

%* %* %* 


(۱) انظر: مولفات الغزالی ( ص١٠‏ - .)١١‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة خطوط دار الکتب رقم ٠١۹۸(‏ تاريخ ق ١٣ب)»‏ إتحاف 
السادة .)٤۳/١(‏ 


۳٠‏ مقدمة التحقيق 


ٍ منهج التحقيق 

أولا: نسخ الكتب: لقد وقع فى يدى نسخة مطبوعة عبارة عن جزء واحد فقط من 
كتاب الوسيط يحتوى على مقدمة طويلة مفيدة فى حوالی (۲۹۳) صفحة» لمحققه 
الأستاذ/ على حيى الدين على القرة راغى» وفيه بعد مقدمة التحقيق الحزء الأول من 
الوسيط ويحتوى على كتاب الطهارةء بعد مقدمة الإمام الغرالى للوسيط» ثم كتاب 
التيمم» ثم كتاب الحيض» ونشره على ذلك دون أن يستكمله» على أنه قد أشار فى 
القدمة إلى عزمه على استكمال هذا العمل» ولكن لم يظهر له حتی الآن ما عزم عليه من 
استكمال كتاب الوسيط والحق أن بدايته هذه قد شجعتنى على القيام بتحقيق هذا 
الكتاب الرائع» وقد قمت من فورى مستعينًا بالله ثم ما قدمه الأستاذ/ على يى الدين 
اک ی ا کرای ر اجار وھ ی کا ی یع یر 
من مكثبات العالم» ولا شك أن مذا المجهود يستحق أعلى جزاى ولا أحده إلا من الله 
فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين ما تحب وترضى» آمين. 

قال ؛ لقد توفرت لدى بفضل الله تعالى وحسن توفيقه عشر نسخ فى غاية من الصحة 
والقدم والأهمية» حيث كبن على الترتيب العارغى الآتى: سنة (9۲» 11۲ 11۳ 
۹ ۱ 4 ۳ ۵ ۰ مے). أ.ه. ٹم ذکر تفاصیل عسن هذه 
المحطوطات العشر من حيث أماكن وجودهاء وتارجخهاء ورقمها فى المكابة العامة التى 
توحد فيهاء وعدد أوراقهاء وحطهاء واسم كاتبهاء وحالتها مسن الصحة أو التلف أو 
النقصان» وغير ذلك من المعلومات المهمة التى اتضح على أثرها أن الأصل الذى لابد أن 
أعتمد عليه فى عملى هو: 

النسخة الموحودة فى دار الكتب المصرية برقم ۳٠۲(‏ فقه شافعى)؛ لأنها من أهم 
النسخ من حيث الكمال وا خط ولا ينقصها شىء» وهى المكتوبة فى سنة (١٤٠هم»‏ 
وقال ناسخها: قوبل بالأصل وصحح بقدر الطاقة والإمكان» والله المستعان وعليه 
التكلان. كما يدل على ذلك وحود فروق كثيرة كتبت بالهامش على أنها من نسخة 
أحرىء» فهى بالإضافة إلى آنها قربلت بالأصل قوبلت بنسخة أحرى» وسجل كاتبها كل 
الفروق والزيادات بالهامش» ونبه عليها بأنها من نسخة أحرى» كما يزيدها أهمية أنها 
نسخة العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الفقيه الشافعى الكبير» والأصوللى 
والمؤرخ الفحل البصيرء صاحب الطبقات» وجمع الحوامع وغيرهما من المؤلفات المفيدة 
النافعة. 


مقدمة التحقية ۳۹ 
وهذه النسخة تقع فى جلد واحد كبير» تبلغ لوحاته ۳٠۸(‏ لوحة)» كتبت بط نسخ 
دقيق» حيث يبلغ عدد أسطر كل صحيفة منها ثلاثة وثلائين سطرا تقريبًاء وعدد كلمات 
کل سطر حوالی من عشرین کلمة. 
يقول كاتبها إسحاق بن محمود: وقد وقع الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى» 
الراحجى رة ربه» العترف بذنبه إسحاق بن محمود بن ملكويه البشيا بن خحوامنتى 
البردحردى فى الخامس من ربيع الأول سنة خمس وأربعين وستمائة بالقاهرة المحروسة» 
رحم الله من طالعه أو نظر فيه وترحم على كاتبه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وعترته وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. وقد كتب على صحيفة العنوان اسم الكتاب 
واسم مولفه کالآتی: 
(كتاب الوسيط فى الفقه» تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى الطوسى» رضى الله عنه وأرضاه بالحنة» ورحم من ترحم عليه 
وعلی کاتبه. آ.ه). 
كما كتب على صحيفة العنوان هذان البيتان: 
ذب اذب حبر أحسنن الله خلاصه 
ببسي طط ووسي طط ووحیز وخلام سه 
ثم هذه العبارة: رئى على ظهر كتاب إحياء علوم الدين للاإمام الغزالى» رضى الله 
عنه» مكتوبًا للقاضى عبد اللك بن أحمد بن سعيد بن المعافى» رجه الله» يرثى الإمام: 
بكيت بعينى واحم القلب واله فتى لم يوال الحق من لم يواله 
وأطلقت دمعًا طالماقد حبسته وقلت لمحفنى واله ثم واله 
أبا حامد محيى العلوم وسن نقى صدا الدين والإسلام رفق صقاله 
وبعد هذه القصيدة التى تتكون من ثمانية أبيات» كتب على ظهر صحيفة العنسوان 
ضا بعدها بیتان آحران فى مدح الوسيط. 
كما كتب على صحيفة العنوان اسم عبد الوهاب السبكى وتوقيعه بخطه»ء وعليها 
أيضًا: إن هذه السخة وقض الك المؤيد بالحامع المؤيدى وشَرط ألا بخرج منه. 
ثم فى مصر نسخ أخرى موحودة فى دار التب تحت رقم ٠٠١(‏ فقه شافعى)» 
وتحت رقم (۳۱۸ فقه شافعى)» وفى مكتبة طلعت الملحقة بدار الكتب المصرية تحت رقم 


۲ مقدمة التحقيق 
۲۰٢(‏ فقه شافعی طلعت)» وقی دار الکتب ایشا نسخة برقم (۳۱۱ فقه شافعی) 
ونسخة برقم (۳۱۳ فقه شافعی)» وبرقم ۳۱٤(‏ فقه شافعی)» وبرقم ۳٣۱(‏ فقه 
شافعى). وتوحد نسخة مع شرحها المطلب العالى فى شرح الوسيط للغزالى» فى معهد 
المحطوطات فی القاهرة تحت ارقام (۲۹۸ إلى ۲۹۳ فقه شافعى). 

على هذا عقدت العزم على أن أجعل النسخة التي تحدثتا عنها أولاً رقم )۳٠۲(‏ هى 
الأصل الذى أعتمد عليه فى النسخ» وأقوم بعدها بالقابلة على النسخ الأحرى المتوفرة 
لديا بالقاهرة» أما ما يوجد فى الخارج» فيتعذر النروج خارج مصر لقابلة هذه الأصول 
الموحودة فى الخارج ما عندنا. 

وبعد انتهائي تقريًا من الحزء الأول» فاجئنى أحد القربين إل أن دار السلام للنشر 
لديها طبعة حديثة لكتاب الوسيط كاملا فابتهجت بذلك وازداد عزمى على إكمال 
هذا العمل» حيث إن ذلك سوف يوفر على وقًا وحهدًا كيرا بين المخحطوطات» وسوف 
تكون المقابلة مع مطبوعة أدق بكثير وأثبت من عدم وجودها. 

وقد اطلعت على منهج البحث والتحقيق الذى لازمه الزميلان/ أحمد عمود إبراهيم» 
ومحمد محمد تامر» فرأيت فيه جهدًا كبيرًا وفكرًا جديا يفيد فى الغالب الباحثين فى 
الفقه الشافعى. قال تعال: لإولكل وجهة هو موليها) [اليقرة: ]١4۸‏ فجزاهم الله على 
ما قاموا به فى إظهار هذا العمل. على هذا قت بوضع معقوفتين على كل كلمة أو 
عبارة ليست موجودة فى الأصل» وهى فى أصل آخر» مع المقابلة مع طبعة دار السلا 
ونوهت عن ذلك فى الهوامش بادئ أمرىء» ثم رأيت أن ذلك سوف يقطع على القارئ 
أو الدارس شغله بالکتاب ومادته بأمر لا یفیده فی كثير أو قليل» وإنما فائدته تقع حارج 
مادة الكتاب» وهى إظهار أمانة النقل» وقد كان بأمانة» لذلك اكتفيت بالإشارة إلى ذلك 
فى المقدمة هناء وفى مواضع متكررة من الأجزاء الأرلى» وكذلك الحال فى تصحيح 
الأحطاء اللغوية» أو وضع الأصح دون الصحيح» على أننى التزمت بعدم تغيير أى عبارة 
من الأصل المعتمد عليه بعبارة أحرى من الأصول الأخرى. 

اتيا" عزوت الآيات الواردة فى الوسيط إلى سورهاء وسقت الآيات التى استنبط 
منها المؤلف الحكم الشرعى دون أن يذكرها. 

النا: خحرحت الأحاديث الى وردت بالكتاب» وضمنت التخريسج بأمرين فى غاية 


الأهمية: 


(۱) انظر: أى فى منهج التحقيق. 


مقدمة التحقيق م 

الأول حاص بالسند: وذلك إن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بهذا» مع ذکر باقی مصادر الحديث ببيان صحته» فلا يتاج منا إلى تتبع وتحقيق أما إن 
لم يكن فى الصحيحين أو أحدهماء تتبعته وبيذت قول أهل العلم بالحديث فيه من حيث 
الصحة والضعف» فإن كان الحديث الذى استدل به الإمام الغزالى ضعيف» وفى الباب 
حديث آحر صحيح ليس فى الكتاب ذكرته؛ ليكون دليلاً على صحة ما ذهب إليه 
الغزالى» ورعا يكون دليلا على عدم صحة ما ذهب إليه» وهذا قليل. 

الثانى حاص بالعن: حيث إننى قمت بذكر كير من المصادر التى ورد فيها الحديث» 
حتى لو كان صحيحًا» وذلك لمنهج هام ومفيد ننبه المهتمين بالعلوم الشرعية على اتباعه 
لتنقى الأحكام الشرعية المستنبطة مما يعكرها وهو منهج مقارنة المتون» هذا المنهج الذى 
تستطيع من حلاله اكتشاف العلل النقلية التى تتخلل متون الحديث الواحد» والتى يعزى 
إليها روايته بأكثر من لفظ وكذا يعزى إليها تعدد الروايات بصورة متباينة للحديث 
الواحد» والذى كثيرًا ما يرد معه الدلالات التى تشير قطعًا إلى استحالة حروجه من فم 
النبى لل بألفاظ مختلفة» وتحتم حروحه بلفظ واحد مما يوجب على أهلل الحديث 
وأصحاب الفقه استبعاد الألفاظ التى يتحتم أن تكون من تصرفات الرواة وإقرار اللفظ 
الواحد الذى هو من قول النبى ب والخارج حقيقة من فهمه والنقول إلينا بدون تصرف 
من أحد الرواة. 

إن سند الحديث قد يكون صحيحًا» ولكن من الممكن أتتدخل العلل فى متنه» وقد 
مثلنا لذلك داحل التحقيق فى الكتاب ينما اعترضتنا بعض المسائل التى ساقها المصنف» 
ووجدنا فيها حكمين مختلفين من العلماء» مع أن هذه الأحكام المتضاربة استنبطت من 
قول النبى ل حادثة واحدة ولشخص واحد» وفى زمن واحد» مما يستحيل أن يكون 
لل هذه الحادثة حكمين متضادين هما مراد الشارع» ولكن المتسبب الوحيد فى ذلك 
هى العلل النقليةء كعلة الإيجاز النقلى» كما حدث فى حديث ابن عمر فى مسألة طلاق 
امرأته» وستمر عليك فى داحل الكتاب إن شاء الله. 

أو علة الرواية بامعنى كما فى حديثى أبى هريرة» وعمر بن الخطاب» رضى الله 
عنهما» فى حلد شارب النمرء فلفظا الخديئين محختلفين» مع أن القصة واحدةء وكلاهما 
في البخارى» وسيمر عليك هذا أيضًا. فإحدى الروايتين حاءت بالنص وهى رواية أبى 
هريرة» والأخرى جاءت بالعنى» وهى رواية عمر» رضى الله عنهما. 
)١(‏ انظر: مقدمة موسوعة أطراف الحديث محمد زغلول» والقدمة للدكتور/ عبد الغفار سليمان 

بنداری (۳۰۸۱ ٤~‏ ک). 


۳٤‏ مقدهة التحقيق 

من هنا كان لزامًا علينا أن تذكر أغلب المصادر التى ورد فيها الحديث النبوى كى 
يستطيع الباحث والدارس والفقيه عند النظر فى مستند الحكم أن يقارن بين متونه 
لكشف أسباب التفاوت اللفظى أو السياقى بين الروايات» والذى يوثر تأثيرّا مباشرًا على 
الحكم الشرعى. 

رابعًا: قت ببيان بعض الألفاظ التى تحتاج ولايد من الرحوع إلى معاجم اللغة 
العربية» وما قربت لفظا غريًا أو مبهمًا إلا وقربت معناه بإمجاز ويسر من العاحم» 
ولاسيما المعجم الوسيط. 

خامسًا: قمت بترجمة وبيان كل ما مر بنا من اصطلاحات أصول الفقه» كالواجحب» 
والمستحب» والحلالء والحرام» والمباح» والفرض» وال ركن» والقياس» وغبير ذلك ولم 
أترك اصطلاحًا على ما أظن» ولله الحمد والنة» ثم عقدت بعض الفروق التى بين بعض 
الألفاظ منهاء ومناقشة ما حرج به الإمام الغزالى عن العنى الغالب عند أهل الأصول. 

سادسًا: لم أسترسل فى بيان مذاهب الأئمةء حاصة الأربعة» فى المسائل التى كان 
يسوقها الإمام الغزالىء إلا فى القليل النادرء وذلك عندما يتسب لأحد مخالفى المذهب 
قولاً خالا دون بيان ما استند عليه المخالف» أو أن يكون لالإمام الغزالى كلامًا يخالف فيه 
قاعدة من أصول أهل السنةء لاسيما العقيدة» ولم يكن ذلك إلا نادرًا. 

ولم يكن إمساكى عن ذكر آراء المذاهب إلا للحفاظ على ماهية الصف الذى هو 
مادة فقهية علمية تقار بين مذاهب الأصحاب فى المذهب الواحد» وهر المذهب 
الشافعى» فلا يحتمل ذلك أن نسوق خلافات اذاهب الأحرى» إلا فى حالة أن بذكر 
آخر ما عليه الذهب» أو قولاً واحدًا عنده» ففى هذه الحالة يحتمل امقام ذكر مخالفيه 
وهذا هو منهج الغزالى نفسه فى الوسيط فهو عندما كان يذكر كلام الأصحاب لم 
ده يتطرق إلى المذاهب» أما إن قال فى مسألة: هى عندنا كذاء قال عقيبها: وعد أبى . 
حنيفة كذا. 

سابعًا: ترجمت الأعلام التى قد لا يعرفها كثير من الناس عدا أسماء الصحابة وبعض 
المشاهير» فهم أغنى عن التعريف. 

امنا: قمت بترجمة وبيان مصطلحات الكتاب الفقهية الخاصة با مهب الشافعى 
كالقديم» والحديدء والنص» والأظهرء والتخريج» وقد وقع بيان أغلبها فى الحزئين الأول 
القان 
والثانی. 


مقدمة التحقية +o‏ 
هلوخد آن الوقت لكى أترككم مع الثروة التى لا تنفذء والعز الذى لا يذل والقوة 
التى لا تضعض» والخلف الذى يبقى» والشواب الذى لا ينقطلع.والغمل الذى يربو 
والشرف الذى يطيل أعناق الرجال والأم إنه العلم مع كتاب الوسيط فى المذهب» 
للإمام حجة الإسلام» محمد بن محمد بن محمد الخزالى» الشهير بأبى حامد الغزالى. 
أسأل الله العلى القدير الفعال نا يريد أن ينفعنا عا صح فيهء ون يتجاوز عن زلل 
ضاحبه وحققه وکل من شارك فی تخریجه» آمین. 
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صورة اللوحة الأول من کتاب الوسیط (۳۱۲- فقه شافعي) 


¥ 


بل الج زار 
وبه التوفيق 
أما بعد حمد الله تعالى هو فاتحة كل كتاب» وحاتمة كل خحطاب» والصلاة على 
رسوله» التی هی جالبة كل ثواب» ودافعة كل عقاب» وعلى آله الذين ينقشع بتجومهم 
ظلام کل سحاب» وینکشف بعلومهم غمام کل حجاب» ومحی بصفوهم کدر کل 
ارتیاب» وینسد بیمنهم خلل کل اضطراب. 


(۱) بدا اللإمام الغزالى الكتاب بالبسملة» وهو يعنى الابتداء بكل اسم من أسماء الذات الأعلى 
الموصوف بكمال الإنعام أو بإرادة ذلك لا بشىء من غيرها وحدها أو معها أبقدئ أو أؤنف 
متي ركاء ولم يقتصر الإمام على البسملة عن الحمد مع أنها كافية لحصول الحمد بها؛ لأنها 
تنضمن نسبة الجحميل إليه تعالى على الوجه الملخصوص» بل أتى بها مسبوقة بوأما بعندي فأما 
عوضتًا عن أداة الشرط وفعله» وبعد ظرف متعلق بفعل الشرط المحذوف والتقدير مهما يكن 
من کلام فى هذا الكتاب» فلا يصح إلا بعد هد الله سبحانه وتعالى أداء لحق شىء تما يجب 
عليه من شكر النعمة التى من آثارها تأليف هذا الكتاب» وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتداء 
بالحمد کحدیث آبی هریرة عند ابی داود» والنسائی» وابن حبان» وابن ماحه» ویس عوانةت 
والدارقطنى» والبيهقى» عنه #: «كل كلام لا يبدا فيه بالحمد فهو أجحذم»» وجا أخرجه 
الطبرانى فى الكبير» عن كعب بن مالك عنه صلی الله عليه وآله وسلم: ,كل أمر ذى بال لا 
يبدا فيه بالحمد أقطع»» وعا أحرجه ابن حبان» عن أبى هريرة مرفوعًاء بلفظ: وکل أمر ذى بال 
لا يسدأ فيسه بالحمد أقط ع»» وحاء بلفظ: «أبتر»» بدل ,أقط ع عد د ابی داود» 
والسائی» وابن ماجه. 
ثم أردف الحمد بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكونه الواسطة فى وصول 
الكمالات العلمية والعملية إلينا من الله العلى الكيير الى لا نستطيع قبول الفيض منه جل 
وعلا؟؛ لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية» وتدنسنا بأدناس اللذات الحسية» والشهوات 
الحسميةء إلا بواسطةء وهذه الواسطة هم الأنبياء وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة هو محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» فذکر عقب ذکره حل جلاله تشريفا لشأنه مع الامتثال لقول الله سبحانه 
وتعالی: فصاو عليه وسلمو! تسلیما ولحديث أبى هريرة عنه ب عند الرهاوى بلفظ: 
«كل أمر ى بال لا يبدا فيه بحمد الله والصلاة على فهو أقطع»» وآثر لفظ الرسول دون التبى؛ 
لاحتصاص الرسول بكتاب» فكان ذكر الرسول فى بدء التأليف أتسب» ولأنها أعم» إذ أن كل 
رسول نبی ولیس العکس. 


0 مقدمة المصنف 

کا رات لمم فى طلب العلرم قاصرة والآراء فی تحصیلها فاترة» وکان تصنیغی 
البسيط فى اذهب مع حسن ترتيبه وغرارة فوائده ونقائه عن الحشو والتزويق» 
واشتماله على حض الهم وعيین التحقيق» مستدعيًا همة عالية O‏ 
خالية» وهى عزيزة الوحود مع ما استولى على النفوس من الكسل والفتور» وصار بحيسث 
لا يظفر بها إلا على الندور. 


فعلمت أن النزول إلى حد الهمم حتمْ» وأن تقدير المطلوب على قدر همة الطالب 
حزمْ» فصنفت هذا الكتاب وسميته الوسيط فى المذهب» ونازلا عن البسيط» الذى هو 
داعية الإملال» مترقيًا عن الإيجاز القاضى بالإخلال» يقع حجمه من كتاب البسيط موقع 
الشطرء » رلا يعوزه من مسسائل البسيط أكثر من ثلث العشرء ولكنى صغرت حجم 
الكتاب بحذف الأقوال الضعيفةء والوجوه المزيفة السخيفة» والتفريعات الشاذة النادرة 
وتكلفت فيه مزيد تأنق فى تحسين الترتيب» وزيادة تحدّق فى التتقيح والتهذيب. 


والله تعالى يكثر به تفع الطلاب» ولا يخلى السعى فى تقريبه عن الأجر والشواب نه 
رفطته: 


%* %* %* 


(1) هو كتاب قيم مختصر لكتاب إمام الحرمين» وهو فى فروع اذهب الشافعى» مع التطرق إلى 
آراء الأئمة أبى حنيفة» ومالك وا بين الاو والخلاف. قال ابن خلکان: ما صنف فی 
الإسلام مثله» ويقع فى حدود ثمانية ججلدات إلى عشرة توجحد منه بعض أجزائه في بعض 
ی ا تاد اکر ر ا ر ا الظاهرية بدمشق 
برقم ۱۷١ ¬ ۱۷٤(‏ فقه شافعی)» وفى دار الكتب المصرية جزء برقم (۲۷ فقه شافعى)» وجزء 
آخر برقم (۲۲۳ فقه شافعی). انظر: تاریخ ابن خحلکان »)٠١٤/۴(‏ فتح العزيز شرح الوجير 
(YY)‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 


كقاب الطهارة 
وینحصر مقصوده فی قسمین: 
القسم الأول: فى المقدمات 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول 
فى المياه الطاهرة“ 


والطهورية مختصة بالماء من بين المائعات» أما فى طهارة الحدث فبالإجماع. وأمافى 
طهارة الخبث» فعند الشافعى" خلافا لأبى حنيفة"» رضى الله عنهما. 


(۱) باب مفرد أبواب» وهو حقيقة لما كان حسيًا فى الدحول منه إلى غيره» وجاز لعنوان جملة من 
المسائل المتناسبةء والمياه مع ماء وجمعه هنا مع كونه جنسًا للدلالة على احتلاف الأنراع. 
والطاهرة يجوز أن تكون مصدر طَهُرَ اللآزم» فتكون للوصف القائم بالفاعلء وأن تكون مصدر 
طهر المتعدی» قنکون للأٹر القائم باکفعول» ون تکون اسم مصدر طهر تطهیرًا ککلم تکلبمًا. 
وهى فى اللغة النزاهة واإنظافة عن الأقذار. والطهر نقيض الحيض» ونقيض النجحاسة. 
وأما الطهورء فحمهور أهل اللغة على أنه بالضم للفعل الذى هو الصدرء وبالفتح للماء الذى 
يتطهر به» وذهب سيبويه» والخليل» والأصمعى» وأبو حاتم السجحستاني» والأزهرى» وجماعة 
إلى أن الطهور بالفتح يقع على لاء والمصدر معا 
واصطلاحًا صفة حكمية تثبت لوصوفها حواز الصلاة به أو فيه أو له» ومن العلماء من حعلها 
شرطًاء ومنهم من جعلها ركًا. انظر: لسان العرب »)۲۷۱۲/٤(‏ امعحم الوسيط »)٥۷٤/۲(‏ 
ترتيب القاموس »)٠١ ٤ »١١۳/۳(‏ المجموع للنووى »)۷۹/١(‏ نيل الأوطار (1/) »)١‏ الدرر 
(1/۱)» فتح الوهاب .)۳/١(‏ 

(۲) هو الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع الهاشمىء المعسروف بالشافعى صاحب 
المذهب» ولد بغزة سنة (١٠١٠إه)»‏ حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» تعلم الشعر والأدب وأيام 
العرب» ثم الكتاب والسنة وعلومهماء من شيوخه مسلم بن خالد الزنجى» ومالك» ووكيي» 
رحل إلى بغداد» ٹم عاد إلى مكة» ثم قصد مصر سنة (۹۹٠ه)»‏ وتوفى بها سنة ٣٠١ ٤(‏ ه)» 
ودفن بها بعدما صنف كتبه ابلحديدة بهاء وهو أول من صنف كتابًا فى أصول الفقه» وهو 
الرسالة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۱۹۲/١(‏ وما بعدها)» تهذيسب الأسماء ٤٤/١(‏ وما 
بعدها). 

(۳) هو النعمان بن ثابت التيمى بالولاى الفارسى» من أهل كابل الإمام الأعظم إمام العراق»= 


۲ كتاب الطهارة 

واخحتصاص الطهورية به إما تعبد لا يعقل متاه وإما أن يعلل [باحتصاص الماع برع 
من اللطافة والرقة» وتفرد فى الت ركيب لا يشار كه فيها سائر الائعات وهو الأقرب. 

ثم المياه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما بقى على أوصاف حلقته» فهو الطهورء فيدخحل تحته ماء البئر» وماء 
البحر» وكل ما نبع من الأرض أو تزل من السماءء وهو الماء المطلق حقا. 

ولا يستثنى عن هذا الحد إلا لاء المستعمل فى الحدث» قإنه عند الشافعى» رضى الله 
عنه» طاهرٌ غير طهور» وعند مالك» رضى الله عنه» طهور) وهو قول للشافعى» 
رضی الله عنه» وعند أبی حنيفة» رض الله عه نجس “. 

ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين عنه» وأنه لم يلق محلا بحسًاء ويدل على سقوط 
طهوريته أن الأولين فى إعواز الماء لم يجمعوا الماء المستعمل ليستعملوه ثانا 

ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين: أحدهما: تأدى العبادة به. والآخر: انتقال المع 
إليه. 


حوفقيه الأمة روی عن عطاء ونافع» والأعرج» وغیرهم» وعنه ماد وزفر» وأبو يوسف» 
وغیرهم» توفی سنة (١١ه).‏ انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال »)١١٠١/١(‏ البداية والنهاية 
)¥1( 

(1) وهر مذهب الشافعى فى اللحديد» ورواية عن أبى حنيفة» ومحمد والإمام أحمد واستدلوا 
بحديث: «المؤمن لا ينجس»» وعا رواه البحارى وأحمد أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم کان إذا 
توضأً كادوا يقتتلون على وضوئه وعسحون به وجوههم. وحديث عائشة الذى رواه الشافعى 
وغیره أنها اغتسلت معه صلى الله عليه وآله وسلم فى إناء واحد وكلاهما حنب. وا رواه 
الشافعى أيضًا فى أنه صلی الله عليه وآله وسلم ونسائه وأصحابه كانرا يتوضؤون فى الأقداح 
والأتوارء ويختسلون فى الحفان» ومشل هذه الآنية لا تسلم من رشاش بقع فيهاء فلو كان 
المستعمل نسًا لجس الاء الذى يقع فيه. 

(۲) وهر قول للشافعى فى القديم» ورواية لأحمدء وهو مذحب أهل الظاهرء واستدلوا عا رواه مد 
وابن ماحه وغیرهماء أن النبى صلى الله عليه وآله وسل» قال: والماء لا يجنب»» والماء ليس 
عليه جنابة»» واحتجوا بأن النبى يي اغتسل من ابلنابة» فرأى لمعة لم يصبها الماء» فعصر شعره 
علیها. رواه أحمد وابن ماجه. 

(۳) وذلك فی روایةء وهو رأی ایی یوسف» واستدلا عا روی عته 5: ولا ببولن أحدكم فى الماء 
الدائم ولا يغتسل فيه من حنابة»» رواه أحمدء وأبو داود. انظر هذا الخلاف في: بداية المجتهد 
4٤۸/۱(‏ وما بعدها)» الغنى ۱۸/١(‏ وما بعدها)» نيل الأوطار »)٤١/١(‏ سبل السلام 
() المحموع .)۱٤۹/١(‏ 


كتاب الطهارة ۳ 

فإن انتفى المعنيان» فطهور كالمستعمل في الكرة الرابعة. وإن وجد أحد العنيين دون 
الثانى» فوحهان كالمستعمل فى الكرة الثانية أو فى التجديد أو فى المضمضة 
والاستنشاق وغسل العيدين والحمعةء وما أشبه ذلك فإنه لم يوجا انتقال المع إليه 
والذى استعملته الذمية حتى تحل لروجها المسلم» فإنه وجحد انتقال المنع» ولم يوحد 
تأدى العبادة إلا إذا لم توحب الإعادة عليها إذا سلمت. 

فروع أربعة: 

الأول: المستعمل فى الحدث» هل یستعمل فی الخبث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن للماء قوتين» ولم يستوف إلا إحداهما. 


والثانى: لا؛ لأن تلك القوة فى حكم حصلة واحدة لا تتجزأ» وهذا كما أن الستعمل 
فى الحدث لا يستعملل فى الحنابة» ولا يقال: إن هذه القوة باقية. 


الثانى': إذا جمع الماء المستعمل حتى بل قلتين(» فوجهان: 


أحدهما: يعود طهورًاء كالاء النجحس إذا جمع فصار قلتين» ولأن الكثرة تدفع حكم 
الاستعمال» فإذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسة. 


والثانى: لا يعود طهورًا؛ لأن حكم النجاسة يسقط إذا انغمرت واستهلكت بكثرة 
الا وأن الاستعمال أبطل قوة الماء فيلحق ماء الورد» وساثئر المائعات. 


القالث: إذا انغمس الحنب فى ماء قليل» وخر ج ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا. 


وقال الخضرى' من أصحابنا: لا ترتفع؛ لأنه صار مستعملاً علاقاة أول جزء من 
وهو غلط إذ حكم الاستعمال إنما يثبت بالانفصال» ولا يثبت حالة تردده على الأعضاء. 


(۱) يعنى ثانى الفروع الأربعة. 

»۲٠/١( وإذا بلغ لاء قلين لم بحسل الخبث» أحرحه الدارقطنى‎ N E 
السنن الكبرى للبيهقى‎ »)۱۸۷/١( الدارمی فى سننه‎ »)٥۱۷( این ماجه فی سننه‎ )۵ ۲ 
- ۲۳/۲( أحمد فى المسند‎ »)٤۲/١( النسائی فی سننه‎ »)۲۱٠٣/۱( سنن الترمذی‎ »)۲۹۲/۱( 
<Y 

(۳) هو الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد الروزىء» المعروف بالخضرى» بكسر الخاء وإسكان 
الضاد نسبة» إمام مرو وشيخهاء حدث عن القاضى أبى عبد الله الحسين بن إسماعيل اللحاملى 
وغيره» وتفقه عليه جماعة منهم أبو على الدقاق. انظر: اطات لري 9 ۰ وفیات 


.)٠١١/۳( الأعیان‎ 


٤‏ كتاب الطهارة 

الرابع: المحدث إذا ادحل يده فى الإناء بعد غسل الوحه» وكان قد نوى رفع 
الحدث» صار الماء مستعملاً إذا انفصلت اليد من الماء. فطريقه أن يقصد الاغتراف 
والتنحية حتى لا يصير مستعملا فإن غفل عن نية رفع الحدث وعن قصد الاغتراف» 
فالمشهور آنه يصیر مستعملا. 

ویتجه أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بمحكم العادةء فلا يصير 
مستعملا. 

القسم الثانى: فیما تغير عن وصف خلقته» ولکن تغیرٌ! يسیرًا لا يزايله اسم الماء 
المطلق» فهو طهور كالاء التغير بطول ا لمكث» أو التغير بزعفران يسير ظهر عليه أدنى 
ظهورء فإنه طهور على المذهب» وكذلك التغير ما مجاوره كالعود» والعنبر» والكافور 
الصلب» وكذا المتغير عا يتعذر صون الماء عنه كالتراب» والزرنيخ والنورة"» وما لا يخلو 
الماء عنه فى مقره» فإن اسم الاء المطلق لا ينسلب به» وكذلك المسخن والمشمس") نعم 
فى المشمس كراهية من جهة الطب"؛ لأن هى الشمس يفصل فى الإناء أجزاءٌ تعلو 
الماء كالهباء*» فإذا لاقى البدن أورث البرص. 

ثم احتلفوا فى أن هذه الكراهيةء هل تختص بالبلاد الحارة» وبالأوانى النطبعةء وبقصد 
التشميس؟. 

وهذا حلاف لا وجه له؛ لأنه لا كراهية إلا من جهة الطب والمحذور من حهة 
الطب يختص بالحرارة الفرطة» ولا بختص بوجود القصد» وجختص بالجواهر المنطبعة» فلا 


(1) الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر وأصفر. 
والنورة: بضم النون» هو حجر الكلس» ثم غلبت على أحلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر. انظر: القاموس المحيط »)۲۷١/١(‏ الصباح انير .)۳٠۲/۲(‏ 

(۲) هذا من حديث: ويا حيراء لا تفعلى هذا فإنه يورث البرص»» رواه البيهقى من طرق وبين 
ضعفه. قال النووى: ضعيف باتفاق المحدثين. انظر: نصب الراية »)١١/١(‏ تلخيص اللبير 
١ ۰ (‏ المحموع (۸۷/۱). 

(۳) قال الشافعى: لا أكره المشمس» إلا أن يكره من جهة الطب. أ. ه. يعنى لا يكرهه من حهة 
الشرع؛ لعدم ورود حبر صحيح فيه» أما إن ثبت ضرره طيّاء فالكراهة ظاهرة؛ لقوله صلى الله 

عليه وآله وسلم: ولا ضرر ولا ضرار»» ولقوله: ,أن تیم غلم انور دنیاکم؛ والله أعلم. ازظر: 

.)۸۷/١( للحموع‎ »)٣/١( الأم‎ 

)٤(‏ الهباء هو الشىء النبث الذى يرى فى ضوء الشمس» ودقاق التراب. ساطعة ومنثررة على وحه 
الأرض. اتظر: القاموس الحيط »)٤ ٠ ٠/٤(‏ المصياح انير .)٠ ٠ ١/۲(‏ 


كتاب الطهارة H0‏ 
يجرى فى الخشب» والخزف» واجلدء ولعله لا جرى فى الذهب» والفضة من المنطبعات؛ 
لصفاء جوهريهما. 

القسم الغالث: ما تفاحش تغيره .حخالطة ما يستغتى الماء عنه» بحيث لا يفهم من مطلق 
اسم الاءء فإن استجد اسما آحر» كالحبرء والصبغ» والرقة» فليس بطهور بالا جاع 
وإن لم يستحد اسمًا منفردا» فليس بطهور أيضًا عند الشافعى» رضى الله عنه» حلافا 
لأبى حنيفة» رضى الله عنه؛ لأنه تعبد بالوضوء بالماي وقد سقط اسم الماء وإن لم 
یتجدد اسم آحر(), 


فروع أريعة: الأول: فى المتغير بالتراب المطروح فيه قصدًا. فيه وجهان: 


)١(‏ قلت: وقد ظن البعض أن الإجماع الذى ذكره الغرالى» وابن قدامة» وابن المشذرء والشوكانى 
وغيرهم» دعوى منخرقة ما صار إليه أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصارء» من 
إحازة الوضوء بنبيذ التمر فى السفر؛ لحديث ابن عباس» أن ابن مسعود حرج مع رسول الله 
ي ليلة ابمین» فساله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «هل معك من ماء؟» فقال: 
معی نبيذ فى إدواتى» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أصبب»» فتوضاأ به» وقال: 
وشراب وطهور». 
أحرجه أحمد (۳۹۸/۱) وغيره وهو ضعيف. قال الدارقطنى: تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف» 
وضعفه البزار» والبوصيرى. وحديث أبى رافع مولى أبن عمر» عن عبد الله بن مسعود كثله» 
وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تمرة طيبة وماءً طهور». أخرحه أحمد 
»)٠٥٥/۱(‏ وغیره وهو مردود أیضًا. قال الدارقطنی: لا یثبت» على بن زيد ضعيف» وأو رافع 
لم يبت سماعه من ابن مسعود» وليس هذا الحديث من مصنفات حماد بن سلمة» وقد رواه 
أيضًا عبد العزيز ين أبى رزمة» ولیس بقوى» وكذلك ضعٌف على بن زید کل من ابن معین» 
وأبى حاتم» وأبى زرعة» وان حبان» وابن حجرء وأفضل ما رد به الجحمهور هذا الحديسث قوله 
تعالى: #[فلم دوا ماء فتيمموا صعيدًا طيا [التساء: »)٤١‏ قالوا: فلم بعل هاهنا وسطًا بين 
الاء والصعيدء وهذا يدل على أن الإجماع قائم وصحيح لضعف ما ينقصه ممن الأدلة. انظر: 
يداية المجتهد ٤۷۳/١(‏ وما بعدها)» نيل الأوطار (۲۹/۱)» سنن الدارقطنى (۳۲)» المجروحين 
(۱۰۳/۳) التقریب (۳۷/۲). 

(۲) ذهب الشافعي إلى أن ما اعتصره الآدميوت من ماء شجر وورد وغيره» لا يكون طهورً 
وكذلك ماء أحساد ذوات الأرواح؛ لأنه لا يقع على واإحد من هذا اسم ماءء ونما يقال له: ماء 
.ععنى ماء ورد وماء شجر وهكذا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى بقاء اسم لاء على الإطلاق 
عا حالطه شىء طاهرء ولو أدى إلى تغيير أحد أوصافه» ولأن الخاط القليل لا أهمية لهء فيعتبر 
بالغالب من حيث الأجحزاء» لا مسن حيسث اللون. اتظر: الأم »)۳/١(‏ الميسوط »)٠۲/١(‏ فتح 
القدير مع شرح العناية »)٤۹/١(‏ بداية المجتهد .)٤٨۸/١(‏ 


۹ كتاب الطهارة 
ت 

أحدهما: أنه نيس بطهور؛ لأنه مستغنى عنه» وهو ضعيف» فإف التغير بالتراب لا 
سلب اسم لای ويعلم أن الأولين كانوا إذا رأوا ماءٌ متغيرا بالتراب لم ييحثواعن 
سببه'» ولأن التراب جحاور له» فاته يرسب على القرب» وينفصل عن اللماء. 

الثانى: إذا تخير الماء بالملحء ففيه ثلاثة أوجه. يفرق فى الشالث بين الحبلى» والمائى» 
ویشبه المائی بام وهو ضعيف؛ أنه لو کان کالحمد لذاب فی الشمس» ولکن تعليله 
التشبيه بالتراب المطروح قصدًاء فإن ماء البحر مالح وملوحته من أجزاء سبخة فى 
الأرض تشر فيه» ثم هو طهور؛ لأنه ليس بقصد آدمى» فإذا طرح قصدا حرج على 
الخلاف. 


العالث: الأوراق إذا تناثرت فى الماى فما دامت محاورة لا تضس» وإن تعفنت 
واحتلطت» ففيه ثلاثة أوجه» يفرق فى الثالث بين الخريفى» والربيعى» لتعذر الاحتراز عن 
الخریفی. 

الرابع : إذا صب مقدار من ماء الوردء أو غيره من الائعات على ماء قليل» وكان 
بحيث لو خالف لونه لون الماء لتفاحش تغیره حرج عن کونه طهورًاء وإن کان قل منه» 
فلا بخرج عن كونه طهورًاء فلو استعمل الكل فهو جائز على الظاهر. 

ومنهم من قال: إذا بقى قدر ذلك المائع» لم يجز استعماله؛ لأنه عند ذلك يتحقق أن 
اجارى على بعض أعضائه ليس بعاء» وهو ضعيف؛ لأنه إذا صار مغمورًا ثبت للكل 
حكم الماءء فلا ينفصل جزء عن حزء. 

%* * #* 
الباب الثانى: فى المياه النجسة 
وفيه أربعة فصول: 


(1) وكانوا يتهون عن البحث فى سبب تغير لاء مع مظنة وقوع النجاسة به» كما ورد أن عمر بن 
الخطاب حرج فى ركب فيه عمرو بن العاص» فقال عمرو بن العاص لصاحب الحرض: يا 
صاحب الحرض» هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا 
فإنا نرد على السباع وترد عليناء أحرحه مالك .)۲۳/١(‏ وأحرج الدارقطنى وغيره» عن ابن 
عمرء قال: خرچ رسول الله ق کی بعش اشقاره» سار لیا فسروا علي رخل حال غد 
مقراة له» وهى الحوض الذى يتمع فيه المائء فقمال عمر؛ أولغت السباع عليك الليلة فى 
مقراتك» فقال له التبى ي: ويا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت فى بطونها 
ولنا ما بقی شراب وطهور». انظر: نيل الأوطار .)۳١/١(‏ 


كتاب الطهارة 4¥ 
الفضل الأول فى النجاسات 

والأعيان تنقسم إلى حيوانات وجمادات. 

وابحمادات أصلها على الطهارة إلا ا لخمر» فإنها نحسة تغليظًا. وفى معناها كل نبيذ 
منسكر» وكذا المر المحترمة» على المذهب الصحيح. 


وأما الحيوانات ما دامت حية» فأصلها على الطهارةء إلا الكلب والختزير وما تولد من 
أحدهما وحيوان طاهر. 


فإذا ماتت فأصلها على النجاسة إلا فى أربعة أجناس. 

الأول: الآدمى» فهو طاهر على المذهب الصحيح؛ لأنه تعبد بغسله والصلاة عليه ولا 
یلیق بکرامته الىکم بنجاسته. 

الثانى: السمك واراد. 

قال رسول الله ي: وأحلت لنا ميتتان ودمان» الميتتان السمك والحراد والدمان الكبد 


)١(‏ وكذلك يستشى من هذا الأصل كل ما دل الدليل على بجاسته. 

(۲) وهی ما عصرت لا بقصد اللنمريةء بل بقصد أن یکون حلا فهذه تعتبر نحسة ما دات مرا 
وقيلً: بطهارتهاء وهو شاذ كما قال النووى» أما إذا تخللت» فهي طاهرة بالاتفاق. انظر: مغنى 
المحتاج »)۷۷/١(‏ الروضة .)٠١/١(‏ 

(۳) قوله: الآدمى فهو طاهر» يوهم بعموم الآدمى السام والكافرء إلا أنه حصه بامسلم ما ذكره 
بعد ذلك من غسل وصلاة» فيكون ذلك صريح منه بنجاسة المشرك الحسيةء علافًا للجمهور 
الذين يقرلون بنجاسة المشرك فى الاعتقاد والاستقذار لا فى الأعضاء وحجتهم أن الله أباح 
نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لاأيسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك فلا يجب من 
غسل الكتابية إلا مثل ما يحب عليهم من غسل المسلمة. ومن جملة ما استدلوا به أيضًا أنه 4# 
توضاً من مزادة مشر كة» وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوارى المسجد وأكل 
من الشاة التى أهدتها له يهودية من خيبر» وغير ذلك. 
والصحيح الذى لا حلاف فيه أن السلم لا ينجس حيّاء وأما مسا ففيه حلاف» قممن ذهب 
لتجاسته أبو حنيفة ومالك» وهو حلاف ما رواه الشافعى والبخارى عن ابن عباس معلقاء 
بلفظ: «المؤمن لا ينجس حيًا وميتا» وبغیره کحدیث ابن عباس أيضًا عند البيهقى: وإن ميتكم 
بوت طاهر فحسبکم آن تغسلو؛ أیدیكم». انظر: نيل الأوطار (۱/١۲ء »)۲١‏ الأم 
»)۲۳١/۱(‏ نهایة المحتاج (۱۳۸/۱)ء قتح الباری شرح صحیح البخاری (۳۹۰/۱)» صحيح 
مسلم (۲۸۲/۱). 


۸ كتاب الطهارة 
والطلحال. 

الثالث: ما يستحيل من الطعام كدود الحلًء والتقاح فهو طاهر على اذهب ومحل 
أكله على أحد الوحهين» وقيل: إنه حرام؛ لتحقق الموت. 

الرابع: ما ليست له نفس سائلة كالذباب» والبعوض» والخنفساى والعقارب» ففى 
نحاسة الماء.عوتها قولان: الحديد وهو مذهب أيى حنيفةء أن اماء لا ينجس به. 

ثم قال القفال": هذا حلاف فى أن هذه الحيوانات هل تنجس بالموت» وكأن علة 
النجحاسة احتباس الدم المعفن الخفى فى الباطن. 

وقال العراقيون: تنجس بالموت» وإغا لا ينجي الماء على قول؛ لتعذر الاحتراز 
عنه. 

وعلى هذا احتلفوا فى أنه هل يفرق بين القليل والكشير؟ وهل يفرق بين ما يعم 
کالبعوض والذباب» او لا يعم کالعقارب؟ هذا حكم الحيوانات. 

فأما أحزاؤهاء فكل عضو أبين من الحى فهو ميت إلا العظم والشعرء ففيه حلاف 


(۱) الحديث أحرجحه الإمام أحمد فى السند (4۷/۲)» البيهقى فى السنن الکبرى »٠٠٤/١(‏ 
۹) البغوی فی شرح السنة »)۲١٤/۱۱(‏ الزيلعى فى نصب الراية »)٠١٠/١(‏ العجلونى 
فی کشف الفا »)٠۰/۱(‏ ابن ابی حاتم الرازی فی علل الحدیث »)٠١١٤(‏ الزبيدى فى 
إتحاف السادة المعقين el)‏ ۷7 ۷ فتح البساری لان حجر (1۲۱/۹). 
والحديث روى مرفوعًا وموقوفاء والأصح الوقف على ابن عمر. قال ابن حجر: الرواية اللوقوفة 
التى صححها أبو حاتم وغيره هى فى حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابى: وأحل لنا ووحرم 
عاينا» مثل قوله: وأمرنا بكذا» و«نهينا عن كذا»» فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأئهافى 
معنى الرفوع. أ.ه. 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال المروزى الصغير» أحد أئمة الدنياء تفقه على 
ابی زید المروزی وغیره» توفی سنة (۷١٤ه)‏ بسجستان. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
(ق ۲/۱ ص۲۸۲)» وفیات الأعیان .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) العراقيون هم الفقهاء الشافعيون الذين سكتر! بغداد وما حولهاء وقد اشنهرو! بنقل مذهب 
الإمام الشافعى. قال النووى: اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لتصوص الشافعى وقواعد مذهيه 
ووجوه متقدمى أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًاء والخراسانيون أحسن تصرف 
ونا وتفريعًا وترتيبًا غالبا أ.ه. والعراقيون قطعو! بأن ما لا نفس له سائلة نجس بالموت. قال 
الووى: وهو الصحيح؛ لأنه من جملة الميتات» لكن لا ينجس الشراب به؛ لتعذر الاحتراز عنه. 
أ.ه. انظر: الحموع (1۹/1» )٠۳١‏ طبقات الشافعية الکبری ۳۲٤/۱(‏ - ۳۲۷). 


كتاب الطهارة 4۹ 
سيأتى. أما الأحزاء المنفصلة عن باطن الحيوان» فكل مترشح ليس له مقر يستحيل' فيه 
كالدمع» واللعاب والعرق» فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال فى الباطن 
فأصله على النجاسةء كالدم» والبولء والعذرة إلا ما هو مادة الحيوانات كاللبن» والمنى» 
والبيض. 

والنظر فى فضلات خسة: 

الأولى: الدم والقيح» فهو نجس من كل حيوان» إلا من رسول الله ب ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه نجس طردا للقياس. 

والثانی: أنه طاهر؛ لا روى أن أبا طيبة الحجام”) شرب دمه» فقال له: إا لا بيجع 
بطنك ابد . 


(۱) یستحیل» ی يتغير عن طبعه» يقال: استحال الشىء» أى تغير عن طبعه ووصفه. 
انظر: المصباح المنير (١/١۷١)ء‏ مغنى المحتاج ۷۸/١(‏ وما بعدها). 

(۲) قال التووى: أبو طيبة اسه نافع» ورححه الحافظ ابن حجر»ء وقيل: ميسرة» وقيل: ينا 
وكان عبد لبنى بياضة» أو لبنى حارثة من الأنصار» وقد ثبت ذكر أبى طيبة فى الصحيحين» 
وأنه ححم النبى ل من حديث أنس وجابر وغيرهما. انظر: الإصابة فى معرفة الصحابة 
(۳۲۳/۷) تهذيب الأسماء واللغات (ق ۱/ج ۲/ .)۲١١‏ 

(۲) حديث: «إذا لا يبجع بطنك أبدام» لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذى وقفت عليه حديث عن 
ابن عباس» قال: حجم النيى َل غلام لبعض قريش» فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به 
من وراء الحائط فنظر ميا وشمالاًء فلم یر أحداء فحسا دمه حتی فرغ ثم أقبلل فنظر البى لل 
فى وحهه» فقال: وويحك» ما صنعت بالدم؟»» قال: نفست على دمك أن أهريق فى الأرض»› 
فهو فى بطنى» قال: واذهب» فقد أخرزت نفسك من النار». أحرجه البيهقى فين السنن. الكبرى 
»)۱۸٦/(‏ ابن حجر فى تلخيص الحبير »)۳١/١(‏ اين الجوزى فى العلل التناهية .)۱۸١/١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر متعقبًا لكلام الحافظ ابن الصلاح فى مشکل الحدیث )ا قال فى حديث 
بى طيبة الذى ذكره الغرالى: لم جد لهذا الحديث أصلا. قال: لم يرد ذكر أبى طييةء والذى 
وقع لی فيه آنه صدر من موی لبعض قریش» ولا يصح أيضًاء» قروى اين حبان فى الضعفاء من 
حدیث نافع آبى هرمز» عن عطاء» عن اين عباس» الحديث السايق. 
قلت: ووققت على روآية أحرى لم يذكر فيها أبر طيبة أيضًاء وإغا من حديث سالم أبى هند 
الحجام» وفى إستاده أبو الجحاف» وفيه مقالء أخحرجه بألفاظ مختلفة المتقى الهندى فى كنز 
العمال »)٤۱۷۲۸ ۰٤۰۹٩1۱(‏ والمامع آلكبڍر »)۷١ ٤/۲(‏ وغير ذلك من الزوايات التى لم 
يصح منهار شىء إلا أننى وقفت عليه بغير هذا اللفظ» ققد ذكر ابن القيم الجوزية فى كتابه زاد 
معاد »)١۲۱/۳(‏ قال: وقى الصحيحين من حديث طاوس» عن ابن عباس» أن النبى ل حجمه 
أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام» وكلم مواليه فخفقوا عنه من ضريبته» وقال:= 


:0 كتاب الطهارة 
الثانية: البول والعذرة نجس من كل حيوان» ويستثنى عنه موضوعان: 

الأول: بول رسول الله ك ففيه وحهان: 

وجه الطهارة: ما روی آن آم آمن'“ شربت بوله» فلم ينكر عليهاء فقال: رإِدًا لا تلج 
النار بطنك. 

الثاني: روث السمك» والحرادء وما ليس له نفس سائلةء ففيه وجهان: 

أحدهما: نجس طرة! للقياس. 

والثانى: أنه طاهر؛ لأنه إذا حكم بطهارة ميتتهما فكأنهما فى معنى اللبات» وهذه 
رطوبات فی باطنها. 

فأما بول ما یو کل لحمه» فنحس خلاقًا لأحمد"» وما روى عنه ل أنه قال لحماعة 
اصفرت وحوههم: ولو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانهاء ففعلوا ذلك 
فصحوا» محمول على التدارى» وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمرء فإنه» عليه 


“خير ما تداويتم به الحجامة». 

قلت: وهو فی مسند احمد (۱۰۷/۳)» والسنن الکبری للبیهقی (۲۲۷/۹» ۹) والعحم 
الكبير للطبرانى (۲۲۲/۷)» وقح البارى لابن حجر »)٠١٠/١١(‏ ومستدرك الحاكم 
(Al)‏ وكنز العمال للمتقى الهندى »)٠١٠۸١ »۲۸٠٠١١(‏ والسلسلة الصحيحة للألبانى 
(۲٠۱۰)»ء‏ وعلل الحدیث لابن ابی حاتم الرازی (۲۳۸۸» .)۲٤۷١‏ 

(۱) هی حاضنة رسول الله ج راسمها بَركة» مولاة رسول الله ل أعتقها وزوحها مولاه زید بن 
حارثة» فولدت له أسامة» أسلمت قلبكًا وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة و كنيت بابنها أعن» 
رضی الله عنه» کان الرسول ب يقول لها: وام أعنء أمى بعد أمى»» قيل: إنها توفيت بعد النبى 
بخمسة أشنهر.. وقال اين منده: بعد قتل عمر بعشرين يومًا. 

(۲) انظر: إتحاف السادة المتقين (۱۱۱/۷)ء كنز العمال »)۳۲٠٠۹(‏ مستدرك الحاكم »٠۳/٤(‏ 
٤)؛‏ مح الروائد للهيثمى (۲۷/۸) بطرق متلفة ضعفها الحافظ ابن حجر. انظر: تلخيص 
الخبیر (۰/۱ ۳ .)۳١‏ 

(۳) احتج الإمام أحمد. بأحاديث» منها أنه َل أمر العرنيين أن يشربو! من أبوال إبل الصدقة» متفق 
علیه» وحدیث وصلو! فی مرابض الغنمه» حسنه الترمذی, وحکی عنه أنه نجس قیاسًا على بول 
ما لا يۇ کل حمه» وهی رواية أخری. انظر: العدة شرح العمدة (ص ٠۲١‏ ۲۷). 

)٤(‏ الحدیث بروایات متلفة عند البخاری فی صحیحه (ح۲۳۳) (۷۹/1)» ومسلم فى صحيحه 
(۱۲۹/۳)» مسند امد (۲۹۳/۱)» سنن ابن ماجه »)۱٠١۸/۲(‏ تلخيص المحبير لابن 
حجر .)٤۳/۱(‏ 

(ه) حاب الحنابلة عن ذلك بقولهم: لا يصح هذا الحواب؛ لأن البى الل قال: وإن الله لم يجعل- 


كتاب الطهارة 1 
السلام» سمل عليه الصلاة والسلام عن التداوى بالخمر» فقال: وإن الله تعالى لم يجعل 
شفاءکم فیما حرم عایکم,). 


ونص الشافعى» رضيى الله عنه» على أن من ص بلقمة له أن يسيغها بالخمر إن لم 
جد غيرهاء فمن أصحابنا من جوز التداوى قياسًا على إساغة اللقمة"» وحمل الحديث 


على صورة علم أن الشفاء لا يحصل بها" . 


= فيما حرم عليكم شفاءه رواه الإمام أحمد فى كتاب الأشربة» وسيأتى تمام تخريجه. 

)١(‏ أخرجه فى السنن الكبرى للبيهقى »)٥/١١(‏ مع الجوامع للسيوطى »)٤۹7١(‏ بجحمع الزوائد 
للھیٹمی »)۸٩/(‏ فتح البارى لابن حجر »۷۹/٠١(‏ ۷٤۲)ء‏ كنز العمال للمتقى الهندى 
(۲۸۳۱۹» ۳۲۷ تلخيص الحبسير »)۷٤/٤(‏ تذكرة الحفاظ »)۲٠۷(‏ كشف الخفا 
»)۲۷۹/١(‏ الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى. 
قلت: وهذا الحدیث عام فی کل حرام. وروی مسلم وأحمد أن طارق بن سويد الجهنى سأل 
رسول الله 4 عن الخمرء فنهاه عنهاء وقال: «إنه لیس بدواء ولکنه داء»» ولان حبان: وإغا 
ذلك داء ولیس بشفاء» مسلم )٠١۷۳/۲(‏ ولا يعنى ذلك تخصيص الأول بالشانى» بسل الأول 
باقی على عمومه. 

)۲(٠‏ قلت: نص الشافعى» رضى الله عنه» على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بالخمر إن لم بجد 
غيرهاء دليله من الكتاب قوله تعالى: لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقوله: 
#[فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)» وقوله: لإفمن اضطر فى مخمصة غير 
متجانف لام فإن الله غفور رحيم). 
والخمر من المحرمات لذاتهاء فلا تباح إلا عند الضرورة» كالغصة كما نص على ذلك الشافعى 
وغيره» ولا تباح عند الحاحة؛ لأنها ليست من المحرمات لغيرها» فقد تقرر فى الأصول أن 
الحرام لذاته كالخمرء واليتة» والدم» ولحم الخنرير» لا بباح إلا عند الضرورة؛ ولا يباح عند 
الحاحة كالحرام لغيره مثل نظر الطبيب إلى عورة المرأة بقصد العلاج أو عند الولادةء وذلك عند 
عدم وجود أنى تحياد مهنة الطب والولادة. 
وقياس التداوى على: إساغة اللقمة فيه نظر كما ترى لوحهين: 
الأول: ما سيق ذكره. 
والثانى: أن القياس هو لما لا نص فيه ولا إجماع إلى ما يشبهه من نص أو إجماع؛ ليحكم 
فيه بنفس الحكم؛ لاتفاقهما فى العلة التى هى علامة الحكم» وهاهنا نص فى تحريم القداوى 
حرام لم يقم الدليل على تخصيصه» فلا يحب العمل بالقياس وترك النص» والله أعلم. 

(۳) قلت: وما ذكره الإمام الغرالى هنا عن الشافعى عخالف لا نص عليه هوء رحمه إلله» فى كتابه 
الأ قال: وقد قيل: إن من الضرورة وججها ثانا وهو أن عرض الرجل فيقول له أهل العلم به» 
آر يكون هو من أهل العلم به: إن هذا امرض قلما يبرا من كان به مثله» إلا أن يأكل كذ أو- 


۲ كتاب الطهارة 


الفالئة: الألبان» وى طاهرة من الآدمى و كل حيوان مأكول» والمذهب نجاستها من 
کل حيوان لا يؤكل؛ لأنها من بين فرث ودم)ء وإغا طهارتها لحل التناول. 


واحتلفوا فى الإنفحة» وهى لبن يستحيل فى جوف الخروف' والحدى وغيرهما 
والقياس نحاستها. 


ومنهم من حكم بالطهارة» إذ بها ججبن اللبن» والأولون لم يحترزوا منه. 
الرابعة: النى» فهو طاهر من الآدمى خحلانًا لأبى حنيفة"» ومنى سائر الحيوانات 


=یشرب کذا» ر یعجل ببرئه وشفائه» فیکون له أکل ذلك وشربه ما لم یکن مرا إذا بلغ 

ذلك منها ما أسكرته» أو شيئًا يذهب العقل من المحرمات أو غيرهاء فإن ذهاب العقل محرم» 

ولیس له آن يشرب الخمر؛ لأنها تعطش أر تحيع» ولا لدواء؛ لأتها تذهب العقلء وذهاب العقل 
يمع الفرائض» ويؤدى إلى إتيان الممحارم. انظر: الم .)۲۲١/۲(‏ 

)١(‏ إشارة لقول الله تعال: : [نسقیکم ما فی بطونه من بین فرٹ ودم لبا حالصا ساغا للشارین)4 
[النحل: .]1١‏ 

(۲) سبق أن ذكرنا معنى يستحيل» يقال: استحال الشىء» أى تغير عن طبعه ووصفه» فيكون المعنى 
هنا أن اون يخرج عن طبيعته ووصفه» وهو فى جوف الخروف. 

(۴) قال الشو كانى: ذهبت العترة وأبو حنيغة ومالك إلى نجاسته» إلا أن أبا حيفة قال: يكفى فى 
تطهیره فر كه إذا كان يابسًاء وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك: لابد من غسله رما 
ويابسًا. وقال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة. 
وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من النى فى الوب وإن كان كثيرا» وتعاد منه إن كان 
فی ابحسد وان قل. قال ابن حزم فی المحلی: وروینا غسله عن عمر بن الخطاب» وأبی هریرق 
وانس» وسعيد بن المسيب. وقال الشافعى وداود» وهو أصح الروايتين عن أحمد» بطهارته 
ونسبه النووى إلى الكثيرين» وأهل الحديث. 
قال: وروى ذلك عن على. بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» وابن عمر» وعائشة. قال: وقد 
غلط من أوهم أن الشافعى منفرد بطهارته أأه. 
قلت: وما احتج به القائلون بالطهارة ما روى أن عائشة كانت تف ركه من ثوب البى إل 
وأحيب عنه بان ذلك من فعلهاء ولا حجة فى فعلها إلا إذا قرره النبى بك إلا أنه إذا فرض 
اطلاع التبى ل على ذلك» أفاد المطلوب وهو الاكتقاء فى إزالة انى بالفرك؛ لأن الثوب ثوب 
التبی ل وهو یصلی فيه کما ثبت» ولو کان الفرك غیر مطهر» لما اکتفی یمه ولا صلی فيه 
ولو فرض عدم اطلاع التبى ييل على الفركء فصلاته فى ذلك التوب كافية؛ لأنه لو كان نجس 
لتبه عليه حال الصلاة بالوحى كما نبه بالقذر المذى فى النعل» وأيضًا ثبت السلت للرطب 
والحك لليابس من فعله ب. أ.ه. تصرف غير مخلء ولم نذكر ححج من قالوا بنجاسة منى 
الآدمی» ومنهم الش وكانى؛ لعدم الإطالةء والتزامًا عذهب الإمام الغزالى قى مصنفه» فراجعه فى 
نیل الأوطار )٠١ »٥٤ »٥۳/۱(‏ باب ما حاء قى المئى. 


كتاب الطهارة or‏ 
الطاهرة فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الطهارة؛ لأته أصل حيوإن طاهر» فأشبه منى الآدمى. 

والثانى: النجاسة» فإن ذلك تكرمة للآدمى(. 

والثالث: أنه طاهر من الحيوان الأ كول تشبيهًا ببيض الطائر الأكول. 

وما منى الرأة ففيه حلاف مبنى على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس» وفيه 
وجهان. 

والخامسة: البيض وهو طاهر من كلل حيوان مأكول» ونما لا يؤكل لحه فوجهان» 
وإذا استحالت مَذِرَة"“ فتخحرجٌ على الوجهين فى المنى إذا استحال مضغة» ففى وجه 
تستدام الطهارة» وفی وجه يحکم بنجاسته؛ لأنه استحال دمًا. 

فروع أربعة: الأول: إذا ماتت الدجاجة وفى بطنها بيض» فهل ينجس؟. 

فعلى وحهين: أحدهما: نعم كاللين. والثانى: لا؛ لأنه منعقد فى نفسه لا يمتزج 
بغیره. 

الفرع الثاني: إذا أبين عضو من الآدمى أو السمكة» ففيه وجهان: أحدهما: أنه 
طاهر» وهو الأظهر؛ لأن ما أبين من الحى فهو ميت» ولا تزيد الإبانة على الموت. 

الغالث: دود القز طاهرء ومجوز بيعه» وفى روثه» وبزره من الخلاف الذى فى 
بیض الحیوان الذی لا يۇ كل. 


الرابع: السك طاهر وفى فأرته وحهانء أصحهما الطهارة؛ لأنه لم ترز الأولون من 
استصحابه(). 


)١(‏ ودليل احتصاص الله الإنسان بالتكريم قوله تعالى: فإولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن حاقنا تفضيلا) [الإسراء: .]۷١‏ 

(۲) مَذرة: بفتح اميم وكسر الذال» وهى التى تحولت دماء كالمنى الذى تحول مضغة. ومذرة: يقال: 
مذرت البيضة» أى فسدت» والمذرة القذرة. انظر: القاموس المحيط (۱۳۷/۲). 

(۴) الثالث من الفروع. 

(ة) البزر» والبذر: كل حب يبذر فهو بذرء وبرر. انظر: القاموس المحيط (١/۳۸۳)».المصباح‏ انير 
)1( 1 

(ه) وما يدل على طهارة المسك أن النبى ي امتدحه فى غير موضع» ومثل الصاحب الحسن الطيب 
به» وقال فيه إنه: وأطیب الطیب». انظر: صحیح مسلم »)۱۷۹٩/٤(‏ سنن النسائی ->)۳۹/٤(‏ 


o4‏ كتاب الطهارة 
الفصل الثانى 
فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة 
أما القليل فينجس وإن لم يتغير مهما وقع فيه نجاسة يد ركها الطرف» فإن كان لا 
يد ركها» فنص الشافعى» رضى الله عنه» فيه سختلف(): 
فمنهم من قال: قولان: أحدهما: أنه تنب فى الماء والفوب؛ لتحقق وصول 
النجاسة. والثانى: أنه يعفى عنه؛ لتعذر الاحتراز منه. 


ومنهم من قال: يعفى عنه فى الماءء ولا يعفى فى الثوب على وفق النصين؛ لأن أكثر 
ذلك يقع بطيران الذباب من النجاسة» ولا بعكن صون الماء عنه» وصون الفوب عنه 
ممکن» فإ فى طيرانها ما يجفهاء وصونه عن غيره من النجاسات نمكن» وهو الأصح 

ومنهم من عكس وقال: يعفى فى الثوب؛ e EN‏ 
وهذا حلاف النص. 


ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته إلى حد لا يد ركه الطرف مع مخالفة لونه لون ما 
اتصل به» فهو معفو عنه» وإن کان بحيث يد ركه الطرف عند تقدير احتلاف اللون» فلا 
یعفی عنه. 

1 قال مالك: الماء لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه» أو لونه» أو ريحه. وفرق الشافعى» 
رضى الله عنه» بين القليل والكثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا بلخ الماء قلتين لم 
يحمل عب . 


سنن المترمذى »)۹۹١(‏ مسد الإمام أحمد (۳) مستدرك الحاکم (۳۹۱/۱)» 
إتحاف السادة المحقين (۴/١١؟)»‏ علل الحديث لابن أبى حاتم الرازی »)۱١۸۸(‏ صحیح ابن 
خحزمة »)۲١۸٤(‏ کنر العمال (۳۸. ١))ء‏ متحة المعبود للساعاتى .)۱۸٤٠١(‏ 

(1) وردت نصوص متلفة عن الشافعى» رحه الله» في غير موضع» منها قوله فى المحتصر: وإذا 
وقع فى الإناء نقطة حمرء أو بول» أو دم أو أى نحاسة كانت مما يدركه الطرف» فقد فسد 
الماء ولا تجرئ به الطهارة. وقال فى الأم: إنه لا فرق بين النجاسة المد ركة وبين غيرها. ونقل 
فى الأمالى: التسوية بینهما فی الثوب. انظر: الأم (۳/۱ - ه)» المختصر للمزنی (۳۹/۱)» فح 
العزیر .)۲١۸/۱(‏ 

(۴) اخرحه الدارقطنی فی سنته (۲۱/۱» »)٥۰۳/۲‏ ابن حجر فی تلحیص البیر »)۱٦/۱(‏ الألبانی 
فی إرواء الخلیل ر١‏ ۰ ۹ ورواه بلفظ: ولم پنجسه شی این ماجه فی ستنه (۱۷٥)ء‏ 
الدارعی فی سننه (۱۸۷/۱)» بلفظ: وإذا بلغ لاء قلتين فما فوق»» السيوطى فى جمع الجوامع 
»)۱٤٣٥(‏ ورواه مقیدا بقلال هجرء الحاكم فى المستدرك »)۱۳٤/۱(‏ الزبيدى فى إتحافد 


كتاب الطهارة 00 
فإذا بلغ قلتين فينجس إذا تغير بالنجحاسةت وإن کان التغیر یسیرًا» نم یعود طاهرًا مهما 
زال التغير بهبوب الريح وطول المكث. 
ولو زال بوقوع الزعفران أو السك فلا؛ لأنه استتار لا زوالء ولو زال بوقوع 
التراب» فقولان موا التردد فى أن التراب ساتر أم مبطل. فإن قيل: ما حد القلشين؟ 
قلنا: قيل: “مسمائة مّن. وقيل: خمسمائة رطل. 


والأقسط ما ارتضاه القفال وصاحب الكافى أنها لاثمائة مَ؛ لأنه مأحوذ من 


استقلاق البعير» وإبل العرب ضعاف لا تحمل ن مائة غین متا ف عن عة 
3 ت ر 
أمنان للراوية 3 والحبال. 


والصحيح أن هذا تقريب وليس بتحديد» فعلى هذا قال الأكثرون: لو نقص رطلان 

لم يضر» ولم يسمحوا بثلاثة. ومنهم من لم يسمح بأكثر من ثلائة. 
وقال صاحب التقريب: لا يضر نقصان نصف القربة» وهو الذى تردد فيه ابن 
=السادة المتقين (۳۲۲/۲)» الحجلونى فى كشف الفا »)٨۸٤/١ »۸۷/١(‏ العراقى فى المغدى 
عن حمل الأسفار (۱۲۸/۱))» النقی الهندی فی کنر العمال .)۲۷٤۹۷(‏ 
وروى عا يغلب على الظن أنه مقدار قلتينء بلفظ: وإذا بلغ الماء قدر قلئين»» البيهقى في السنن 
الکبری (۲۹۲/۱)» وروی عا هو أكثر من القلتين» ولا حاجة لذكره هنا. 

() الن: کیل» أو میزان یوزن به. والرطل: مکیال أیضًا. 
قلت: وهو عندنا صر ميزان. انظر: القاموس المحيط »)۲۷٤/٤(‏ المصباح المنير .)۲٤١/١(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن النذر بن الزيير بن العوام 
الأسدى» كان إماما حافظلًا للمذهب» عارفًا بالأدب والقراءات» خبيرًا بالأنساب» من مصنفاته 
الكافي» والسكت» والنيةء وستر العورة وغيرهاء» توفى سنة (۷١۳ه).‏ انظر: طبقات الشسافعية 
الکبری ۲۹٥/۳(‏ وما بعدها)» وفیات الأعیان .)٦۹/۲(‏ 

(۴) قال الشافعى» رمه الله: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصقًاء فإذا كان الاء هس قرب» 
لم يحمل نحسًا فى جريان وغيره» وقرب الحجاز كبارء فلا يكون لاء الذى لا يحمل النجاسة إلا 
بقرب کبار. انتهى. انظر: الأم .)٤/١(‏ 

)٤(‏ الراوية: المزادة» ى الإناء التي فيها الاءء وتطلق على البعير الذى يستقى عليه. انظر: القاموس 
المحیط »)۳۳۹/٤(‏ المصباح التير .)۲١٤/١(‏ 

)٥(‏ وهو ما دلت عليه رواية البيهقى فى السنن الكبرى »)۲٦۲/(‏ بلفظ: رإذا بلغ الماء قدر قلتين». 

() هو الإمام أبو الحسن القاسم بن الإمام بى بکر محمد بن علی القفال الشاشى الكبير» تخرج عليه 
ققهاء خراسان» وازدادت طريقة أهل العراق به حستاء وقد ذکر البغدادی أنه توفى فى حدود 
سنة له ٠ه(‏ وکتایه التقريب من شروح ختصر المزنى» وهو کتاب جحليل عظيم الفائدة. = 


°٦‏ كتاب الطهارة 
جریے()ء إذ قال: لقد رأيت قلال هجرء فكانت القلة تع قربتين» أو قريتين وشيعا. 

ولعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدرٌ لو طرح عليه من الزغفران مثل ما طرح على 
الكمال لظهر التقاوت للحس» فهو مؤثر. 

وهذا الضبط أولى من التقدير بالأرطال» فن ذلك نشف إلى التحديد فإن وقع 
الشك فى أن الناقص فوق هذا القدرء أو دونه» فيحتمل أن يقال: الأصل النجاسة إلى أن 
تستيقن الكثرة الدافعة؛ أو يقال: الأصل طهارة الاء إل أن يستيقن النقصان» والاحتمال 
الأول أظهر. 

فروع خسة: 

الأول: إذا وقعت نحاسة مائعة فى قلتين» فالكل طاه وإن كانت جامدة فالقول 
الحيد: أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عنها بقلتين. 

والقول القديم» وعليه فتوى الأأكثرين: أنه لا بحب التباعد عنها بقلتين؛ لأن الماء 
الكثير دافع للنجاسة بكثرته» فالاغتراف من جوارها ليس بأبعد من الاغتراف من حوار 

الماء المجتنب بسببهاء فإن أوجبنا التباعد» فلو كان فى بحرء فتباعد بقدر شبر ليحسب 

العمق فى قلتين لم يجز» بل ينبغى أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله فى العمق وسائر 
الحوانب کان قلتين. 

الثانى: قلتان بجحستان جمعتا عادتا طاهرتين» فإذا فرقنا بقيتا على الطهارة ولم يضر 
التفريق. 

الثالث: كوز فيه ماء نجس غمس فى ماء كثير» فإن كان الكوز واسع الرس طهر 
بالاتصال بالکثير إن مكث ساعة. 

وهل يطهر على الفور؟ فيه حلاف» وإن كان الكوز ضيق الرأس فالأشهر أنه له 
یطهر؛ لأنه لا یتعدی إلیه قوته» ولا يصير کابلعزء منه. 

الرابع: إذا وقعت نحاسة جامدة فى الاء الكثير وتروح بها. 

-انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٤۷۲/۲(‏ وما بعدها)» هدية العارفين .)۸۲۷/١(‏ 
(۱) هو ابو الوليد عبد املك ين عبد العزيز» رومى الأصلء مكى المولد والوفاق إمام الححاز قى 

عصره وهو أول من صنف التصانيف فى العلم عكة» وهو من تابعى التابعين» سمع من التابعين 


طاوس» وعطاء وجحاهد» ونافع» والزهری» وخلائق من التابعین غیرهم» توفی سنة (١٠١إه)‏ 
وقد جاوز المائة. انظر: طبقاث ابن سعد (٥/٩٤)ء‏ الأعلام .)٠ ٠٠>‏ 


کتاب ب الطهارة oY‏ 


له پان ١‏ أحدهما: : آنه لا پنجس؛ لأنه تغير بالمجاورة. والثانی: E‏ لته تفي 
بعد الوقوع فيه والتغير به بعد مستقذرًا. 

الخامس: إذا وقع فى البثر نجاسة وغيرته» فالطريق أن يزال تغيره با لمكاثرة بالماي أو 
بالصبر حتى يزول بطول المكث» فإن وقعت فيها فأرة واغعطت شعورهاء فكل دلو 
يستقيه لا ينفك عن شعر فى غالب الأمر. 

فالطريق أن يستقى الماء بدلاء على الولاء إلى أن تنرف مثل جمة البغر مرة أو مراف 
استطهارًّا فما يتجدد بعد ذلك من الاء طاهر؛ لأنه مستيقن الطهارة» وكون الشعر فيه 
مشک و کا فیه» بل الغالب عدمه؛ لأنه استيفاء جميع الماء على الولاء يستوعب جميع الشعر 
فى غالب الأمر. 

الفصل الذالث: فى الماء الجارى : 

وطبيعة الماء الجحارى التفاصل فى الجريات» بخلاف الراكد فإن طبيعته التواصل 
والتراد. فإذا وقعت خاسة» فإن كانت جامدة بجرى بجرى الاء» فما فوقها طاهرء إذ لم 
يتصل بهاء وما على ينها وشمالهاء وفى سمتها إلى العمق طريقان: 

منهم من قطع بالطهارة لتفاصل جميع أجزاء الحارى. ومنهم من حرج على قولى 
التباعد؛ لأن التفاصل من جهة تلاحق ابريات فى طول النهر لا فى العرض. 

فإن كانت الحاسة واقفةء فالحكم ما سبق إلا ما أمام النحاسةء فإن الماء جرى عليهاء 
وينفصل عنها فهر نجس فيما دون القلتينء فإذا انتهى إلى حد القلتين» فوجهان. 

قال صاحب التلحيص': هو طاهر؛ لأن بين المغترف وبين النجاسة قلتان". 

وقال ابن سريج": هو تحس وإن امتدٌ الحدول فراسخ إلى أن جتمع فى حوض قدر 


)١(‏ هو أحمد بن أبى أحمد القاص الطبرىء» الشيخ الإمام أبو العباس ابن ان إسام عصرهء 
وصاحب القصانيف المشهورة» أحذ الفقه عن ابن سريج» وحدث عن أبى خليفة والحضرمى 
وغيرهماء» وعنه أخحذ أهلل طبرستان الفقه. من تلامذته نو على الزاسي. من مصنفاته 
التلحیص» والفتاح» ودب القاضیء» والواقیت وغیرها. توفی سنة (۳۲۵ه) بطرسوس. انظر: 
طبقات الشافعية الکبری (۹/۳ء وما بعدها)» وفيات الأعيان (١/1د).‏ 

(۲) قلتانء كذا بالأصل وهو خطأء والصحيح قلتين 

(۳) هو أيو العباس أحمد بن عمر بن سريج» شيخ المذهب وحامل لوائه» والبدر المنير فى سمائه 
تفقه على بي القاسم الأغاطى»ء وسمعح الزعفرانى» وأبا داود السجستانى وغيرهما. مرحع كل 
أصحاب الشافعى» اتتهت إليه الرحلةء وتوافدت عليه أفراج الطلبة» ترلى القضاء بشيرازء لم 


o۸‏ كتاب الطهارة 
قلتينء وهو الصحيح؛ لأن حريات الاء متفاصلةء فلا تحصل الكثرة إلا بال ركود. 

اما إن كانت النجاسة مائعة» فإن غيرت الاء فالقدر المتغير كنجاسة جحامدق وإن 
افحقت لم يتجس للماى وإن کان قلیلاًءِ لأن الأولين ما زالوا يتوضأون ويستنجون من 
الأنهار الصغيرة"'» هذا فى الأنهار المعتدلة. 

اما النهر العظيم الذى بمكن التباعد فيه عن جميع حوانب النجاسة بقدر قلعين 
فصاعدًاء فالذى قطع به معظم الأ2 أنه لا يجتب فيه إلا حريم النجاسة» وهو المذى 
تغير شكله بسبب النبجاسةء وهذا الحريم جحتنب فى الماء الراكد أيضًا. 


فرع: الحرض إذا كان يجرى الماء فى وسطه وطرفاه راكدانء فللطرفين حكم الراكد 
وللمتحرك بحكم اجارى» فلو وقعت نجحاسة فى الجارى» فلا ينجس الراكد إذا لم نوجحب 
التباعدء وإن کان امحارى قليلاًء وإن وقعت فى الراكد وهو أقل من القلتين» فهو جس. 
وابناری یلاقی فی حریانه ماءٌ نجسّاء فان کان بختلط به ما یغیره لو خحالفه لونه 


الفصل الرابع 
فى كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة 
والنجاسة لا تخلو إن كانت حكمية» فيكفى إحراء الماء على جميع موارد النجاسة. 
وإن كانت عينية"» فلابد من إزالة عينهاء فإن بقى طعم النجاسة لسم يطهر فإنه يدل 


امتنع عنه. من مصنفاته الكثيرة كتاب اعترض فيه على الشافعى. قال ابن السبكى: وهو حافل 
ونفيس. توف ببغداد سنة (١١۳ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۲٠/۳(‏ وما بعدها)» 
البداية As‏ 

(۱) لم يشبت أن الأولين كائوا يتوضأون تحت المستنحين» ولا أنهم كانوا يستنجون فى نفس الاء؛ 
لورود النهى من النبى ل عن التبول والتمشيط فى محل الاغتسال» وهو عام» سراء كان لاء 
جاریًا أو راکذا وبالإجماع الذى نقله الش وكانى عن النووى والشافعى والبيهقی وغيرهم» على 
أن المغير بالنجاسة ريما أو لونا أو طعمًا نجس. 
ونقل الإجماع ابن المنذرء فقال: أجمع العلماء على أن الاء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة 
فغيرت له طعمًا أو لوا أو راء فهو نجس» وغالب ما استدل به من قال عدم نحاسة الأنهار 
الصغيرة والماء الراكد إذا تغير» حديث بغر بضاعةء وقد احتلف فى تضعيفه؛ وحديث: «إن الاء 
لا ينجسه شىء»ء وهو ضعيض. انظر: المجموع »)٠٤٤ »۱٤١/١(‏ نيل الأوطار »۲۸/١(‏ 
4( 

(۲) قوله: فالذى قطع به معظم الأئمة» يقصد» رهه الله» أئمة المذهب الشاقعى. 

(۳) النحاسة الحكمية هى التى لا تحس يإحدى الحواس الخمس مع تيقن وجودهاء والعينية هى- 


کتاب الطهارة ۹ 


غل قا الین راان : وان ن اللو بعك فلت والقر فهر حفر عا لتعذر إزالتهء جخلاف 
إزالة الطعم» وإن بقيت الرائحةء فوجحهان أصحهما أنه كاللون؛ لأنها تعبق بالغوب إذا 
كانت فائحة» ويعسر إزالتها. 

ثم يستحب الاستظهار فى العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسله ثانية 
وثالغة. 


وهل تقف الطهارة على عصر الثوب؟. قيه وجحهان يبتنيان على أن الخسالة طاهرة أو 
جسة؟. 

فإن قلنا: يجب العصر» ففى الأكتفاء بالحفاف وجحهانء ووجه المنع أنا تقار انتقال 
النجاسة بالعصرء ولا جوز بالحقاف إلا بلل الماء. 


هذا إذا أورد الماء على النجاسةء فإن أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم 
يطهر الثوب. 

وقال ابن سريج: يطهر؛ لأن الملاقاة لا تختلف بأن يكون الوب مورذدًا للماءء أو واردًا 
علیه» وزاد علیه» فقال: لو کان فى إحانة ماء نجس فكوٹر بصب ماء قلي عليه صار 
الكل طاهرًا بناء ء على أن خسالة السحاسة طامرةء ثم قضی بان اشرب لر وت فی اء قلیل , 
بتحريك الريح نجس الماءء فظن به أنه يشترط النية فى إزالة النحاسة» هذا كله فى 
الثوب. 

ما الأرض إذا أصابتها نحاسة إن كانت جامدة ترفع عينهاء وإن كانت مائعة كتالبول 
يفاض الماء عليه ججيث تحصل به الغلبة على التجاسة. 


-التى لها جرم أو أثر أو طعم أو لون أو رائحة. 

)١(‏ العبق: ظهور الرائحة بالثوب» أو اليدن. يقال: عبق به الطيب عبقا. انظر: المصباح المنير 
«AY‏ 

(۲) قلت: ومن الحكمية التى يستحب الاستطهار منهاء وسن ثم فالعينية تكون أولى» هى فل 
اليدين ثلاث» ففى ابر عنه : «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يدحل يده الإناء حتى 
یغسلها ثلاث مرات» فانه لا یدری این باتت يده . 
رواه بألفاظ ختلفة البخاری فی صحیحه »)٥۲/١(‏ وأحمد فى السند »)٠٠٠/۲ »٤٦٥/۲(‏ 
والبیهقی فی السنن الکبری (١/١٠)ء‏ ومالك فی لوطا (۲۱)» والدارمی فی سنته (۱۹1/۱)» 
والبغوى فى شرح السنة (۹/1١٠)ء‏ وابدائع امن .)٠6(‏ 

(۳) وذلك دیث: ,صبوا عليه ذتوبا من الاءم. انظر: تلخیص امیر لابن حجر (۳۹/۱)» كتر = 


1 كتاب الطهارة 
وقال أبو حنيفة: هذا زيادة فى النجاسة» وهو مخالف لقوله عليه الصلاة والشلام: 
وصبوا عليه ذنوبًا من الاى؛ نا بال الأعرابى فى السجد. 


ثم إن لم نوحب عصر الثوب طهر بالإفاضة» وإلا ضنضوب الماء فى الأرض كالعصر 
فى الثوب» فيطهر قبل الحفاف. 

وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم فى أن الأرض إذا جحفت عن البول بالشمس 
عادت طاهرة» ولا تفريع على هذا القولء فعلى هذا الآجر الذى عجن اء نجس طاهر 
على القديم؛ لأن تأثير النار آكد من تأثير الشمس. 

وعلى الحديد لو نقع فى الماء لم يطهر باطنه» بخلاف اللين» فإنه يطهر إذا نضب الماء 
فيه» ولكن إذا أفيض الماء على الآجر» قال القفال: يطهر ظاهره» وهذا حسن» وإن لم 
يختلط به جرم النجاسة. 

وقال أبو حامد: لا يطهر» وهذا لا يتجه إذا لم يختلط به جرم النجاسة بأن كان 
معجونا ماء نجس» فإن الماء يجرى على ظاهره ولا عالة فيطهر. 

هذا كله فى النجاسة المطلقة سوى المحففة والمغلظة. 


أما المخففة» فبول الصبى قبل أن يطعم الطعام يكفى فيه رش الماءء بجيث يصيب جيع 
موارد النحاسة ولا يشترط الإجراء والغسل بخلاف الصغيرة؛ لا روى أن الحسن أو 
الحسين"» رضى الله عنهماء بال فى حجر رسول الله بء فقالت لبابة بشنت 


=العمال »)٤۹۳١(‏ وبلفظ: «دلوًا» عند البيهقى فى 'السنن الكبرى »)٤۲۷/۲(‏ مسند الحميدى 
(٩۱۹)ء‏ بدائع النن للساعاتى »)٤٤(‏ مسند الشافعى »)٤٤(‏ وعند أبى داود فى سننه 
(ب۱۳۷) بلفظ: وسجات. 

. () هو أحمد ين محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسغرائينى» انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين 
يبغدادء ولد سنة ٤ ٤(‏ ٣ه)»‏ وتوفى ببغداد سنة ٠ ٦(‏ ٤ه)»‏ نسجته إلى إسفرايين بلدة بخراسان 
بنواحی نیسابور» من شیوخه این الرزبانی» والدار کی» وعبد الله بن عدی. ومن تلامیذه سلیم 
الرازى وغيره. من مصنفاته شرح مختصر المزنى» والتعليقة الكبرى» وكاب فى أصول الفقه. 

انظر: طبقات الشافعية »)11/٤(‏ البداية وإلنهاية »)۲/١۲(‏ وفيات الأعيان .)۷۲/١(‏ 

(۲) الحسن هو ابن على بن أبى طالب القرشى الهاشمئ» سبط رسول الله ب وسيد شباب أهل 
الحنة» وحامس الخلفاء الراشدين» أصلح الله به بین فئتون عظيمتين» دحل أصفهان غازيًا تارا 
إلى غزاة حرجحان» ومن أحسن التاس علا ومتطمًا وقصاحة» وهو أشبه خحلق الله برسول الله ل 
فى وحهه» وأحب الئاس إليه» ولد فى رمضان سنة ثلاث من الهجرةء وتوفى سنة (٠٠ه)»‏ 
وقیل سنة (۹٤ه)-‏ 
ER‏ الرهراء بنت رسول الله لل = 


كتاب الطهارة 1 
الحارث: أأغسل إزارك؟ فقال عليه السلام: وإغا يغسل من بول الصبية» ويُرّش على 
بول الغلام»". منهم من قاس الصبية عليه» وهر غلط؛ لمخالفته النص. 

أما ا مغلظة فنجاسة الكلب» فيغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا؛ للخبر» وفى 
معناه لعابه» وعرقه» وروثه» وسائر جائ خلانًا لای حنيفة. 

وفى إلحاق الخنزير به قولان من حيث إنه خصوص بالتغليظ كالكلب» إلا أن 
الاحتلاط به لا يقع غالباء هذا منشأ التردد. 

تم حاصية هذه النجاسة العدد والتعفير» أما العدد» فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء فى 
ماء كثيرء ففيه وجهان: أحدهما: لا يسقط وفاءً بالتعبد. والثانى: يسقط؛ لأنه عاد إلى 
حالة لو کان عليها ابتداءٌ لم ينحس0). 


=ورجانته فى الدنياء ولد فى سنة (٤ه)»‏ واستشهد يوم عاشوراء فى المحرم سنة (١٦ه).‏ 
انظر: الإصابة فى معرفة الصحابة (1۸/۲. »)۷١‏ البداية والنهاية (۳۳/۸ = ١٤ء ۱٤۹/۸‏ - 
<(TATIY «1 EY) PEN (1Y‏ 

(1) هى لبابة بنت الحارث ين حزن الهلالية أحت ميمونة أم المؤمنين» وزوحة العباس بن عبد 
الطلب وأم أولاده الستة» الحبر الفقيه عبد الله» والفضلء ومعبد» وعبيد الله» وقش وعبد 
الرحمن» هى أول امرأة أسلمت بعد خديجة» رضى الله عنهاء لها فى كتب الحديث ثلائون 
حديئاء توفيت قبل زوجها فى خلافة عثمان. انظر: الإصابة .)۲۷١/۸(‏ 

(۲) انظر: سنن ابی داود (۳۷)» السنن الکبری للبیهقی »)٤۱٤/۲(‏ مستدرك الحاکم »)۱٦١/۱(‏ 
تلحیص الحبیر (۳۸/۱)ء شرح السنة للبغوی (۸1/۲). رواه البخاری فى صحيحه فى كاب 
الوضوء بلفظ: ,اتی رسول الله ب بصبی» فبال على ثوبه» فدعا .عاء فنضحه ولم یغسله». 

(۳) وهو قوله : وإذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبعًاه. أخرحه مسلم فى 
صحيحه (الطهارة »)۸٩‏ سنن التسائی »٥۳/۱(‏ ۱۷۷)» سنن ابسن ماحه »۳٣٤(‏ ۳۹۹)» 
وبلفظ: «إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله»» فی مستد أحمد »)۲٤٥/۲(‏ السنن الكبرى 
للبیهقی (۱۸/۱: ۴۲۳۹ء »)۲١١ ۲٤١۸‏ العحم الصغير للطبرانى »)۹۲/١(‏ مسند الشافعى 
(۸)» شرح السنة لليغوى »)۷٤/۲(‏ بدائع النن للساعاتى »)۳١(‏ بحمع الزوائد للهيشمسى 
(۰۲۸۹/۱ ۲۸۷ شرح معانی الآثار (۲۳/۱). 

)٤(‏ قال الش وکانی: والحديث يدلء يعنى حديث أبى هريرة الذى رواه مسلم وسبق ذكره فى 
النحقيق» على وحوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب» وإليه ذهب أبن عباس» وعروة بن 
الزبير» و محمد بن سيرين» وطاوس» وعمرو بن دينارء» والأوزاعى» ومالك والشاقعى» وأحمد بن 
حنبلء وإسحاق» وآیو ٹورء وأبو عبید» وداود. 
وذهبت العترة والحتفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات» ولوا حديث= 


E‏ کاب الطهارز 


وآما التعفیر» فاختلفوا فی مناه متهم من قال: هو تعید مض لا يعلنل و 
قال: هو معلل بالاستطهار بغير الماء؛ ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ. ومنهم من قال: 
هو معلل, بالجحمع بين نوعى الطهور. فعلى هذا الخلاف تخرج أربعة فروع: 


=السبع على الندب» واحتجوا با روا الطحاوى والدارقطنى موقوفا على أبى هريرة أنه يفسل 
من ولوغه ثلاث مرات»ء وهو الراوى للغسل سبعًاء فثبست بذلذك تسخ السبع» وهو مناسب 
لأصل بعض التفية من وجوب العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه وغير مناسب لأصول 
الجمهور من عدم العمل به. 

ويستمل .أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبئًا ورواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسنادء ومن. 
حيث النظر؛ أما من حيث الإسنادء فالوافقة وردت من رواية ماد بن زيد» عن ابن سيرين» 
عنه» وهذا من أصح الأسانيدء والمخالفة من رواية عبد الملك بن أبى سايمان» عن عطاي عته» 
وهو دون الأول فى القوة بكثيرء قاله الحافظ فى الفتح. 

وأما من حيث النظرء فظاهر. رأيضًا قد روى التسبيع غير أبى حريسرة فلا يكنون. مخالفة'فتياء 
قادحة فى مروى غيره» وعلى كل حال» فلا حجحة قى قول أحد مع قول رسول الله للا 
اتتهی. اتظر: نيل الأوطار .)۳٤/١(‏ 

(۱) بل ورد الأمر بالتعفير من حديث عبد الله بن مغفلء قال: أمر سول الله ك بقتل الكلاب» ثم 
قال: «ما بالهم وبال الكلاب»» تم رحص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال: وإذا وغ 
الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب»» سبق تخريجه» وروى بلفظ: 
«التتريب ».و بلفظ: وأن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. 
قلت: أما علة التعفير أو التتريب» فقد كانت فى الماضى سببًا لا علة» والفرق بینهما كما هر 
مقرر فی الأصول» آن السبب هو ما یازم مسن وحوده وجحود الحکم» ویازم سن عدمه عدم 
الحكم» سواء كان متاسبا للحكم أو غير مناسب» ومعنى مناسب أى أن العقل يدرك بوضوح 
تبریرا لهذا السبب الذى أوجحد الحكم» فإن أدرك العقل تبريرًا سمى السبب الذى أوجحد الحكم 
علةء لذا قلت: قد ثبت من خلال بحث علمى فى الولايات المتحدة الأمريكية أن لعاب الكلب 
يترك فى الآنية ميكروبًا لا يبرى بالعين المجردة لا يرال منها بأى مسحوق إلا بالترابء 
فسبحان من قال: #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى). 
قال الشوكانى: وقد خالفت النفية والعترة فى وجوب القتريب» كما حالفوا فى التسبيع 
ووافقهم هاهنا الالكية مع إججابهم التسبيع على المشهور عندهم» قالوا: لأ التتريب»لم يقع فى 
رواية ما. 
قال القرافى منهم: قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بهاء وقد اعتذر 
القائلون بأن التتريب غير واحب بأن رواية التتريب مضطربة. انتهى. 
وقد جاب الش وکانی على دعوی الاضطراب» فراجعه فی تمل الأوطار (۳۹/۱ - ۳۸)» 
المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية ركاب لنم. 


كتاب الطهارة 1۳ 

الأول: الصابون والأشنان» هل يقوم مقام الثراب؟. فمن مض التعبد لم جوز 
عند وجود التراب» واختلفوا عند عدمه» فمنهم من حوز؛ لأن الاستطهار أيضّا مقصود 
مع كون المستعمل ترابًاء فعند العجز يقتصر على الممكن. 

ومن علل بالاستطهار بشیء آخحر» جوز استعماله فی کل حال. 

ومن علل بالمحمع بين نوعى الطهورء لم يجوز وقد قيل: يجوز فى الفوب لا فى 
الإناء؛ لأن التراب يفسد الثوب"» وهو بعيد. 

الثانى: التراب النحس اكتفى به من عَللَ بالاستطهارء ولم يجوزه من مال إلى التعبده 
أو إلى الحمع بين نوعى الطهور. 

الثالث: إذا مرج التراب بالخل» فهو جائز عند من يعلل بالاستطهار أو بالحمع بين 
نوعى الطهورء وهو متنع عند من يل إلى التعبد. 

الرابع: الخسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد فى أن الماء أولى بالتعفير 
من التراب. 

فأما إذا ذز الراب على امحل بعد الغسل لم يجزء بل ينبغى أن كدر به الماء حى 
يصل بواسطته إلى جميع أجزائه» هذا حكم الكلب. 

أما الهرة» فسؤرها طاهرء ولكن إذا أكلت فأرة ثم ولغت فى ماء قليل» ففيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه بحس؛ لتيقن نحاسة الفم مع أنه لم يتيقن زوالها. 

والثانى: أنه طاهر؛ لعموم الحاجة» ولقوله عليه السلام: «إنها من الطرافين عليكم 
والطوافات,". 


() الأشنان: الحرض» وهو مادة كالصابون تغسل به الأيدى» وتنفع للجرب والحكة. انظر: 
القاموس المحيط (٤/۱۹۸)ء‏ المصباح انير .)۲١/١(‏ 

(۲) قلت: ولأن الأدلة وردت مقيدة بالآنية. 

(۳) الحدیث بهذا اللفظ فی: مسند الإمام آحمد (۲۰۲/۰» ۳۰۹)» إرواء الغليل للألبانی ۹۱/١(‏ 
۲,) شرح معانی الآثار (۱۹/۱)» التمهید لابن عبد البر (۳۱۸/۱) ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ >)۳۲٣۳‏ 
الطبقات الکبری لابن سعد »)١٠/۸(‏ مسند الشافعى (3). 
قال النووى: وهذا الحديث الصحيح عمدة مذهبنا فى طهارة سؤر السباع وسائر الحيوانات غير 
الكلب والختزير. انظر: الحموع .)۱۷١/١(‏ 


1٤‏ كناب الطهارة 

الفالث: أنها إن غابت واحتمل ولوغها فى ماء كثير فطاهرء وإلا فنجس. 

أا الفأرة إذا وقعت فى ماء قليل وحرحت حية» فلا يحكم بنجاسة الماء على الأظهس 
ولا مبالاة بتقدير النجاسة على محل النجو منهاء بخلاف الآدمى إذا استنقع فى ماء قبل 
الاستفجاء الما فإنه نجس الاء القليل» فإن الأولين لم يلتفتوا إلى تقدير ذلك فى الفأرةء 
هذا كيفية الغسل فى النجاسات. 

اما الغسالة"ء ففيها ثلاثة أقوال: القديم: أنه طاهر أبداء ما لم يتغير. 


والحديد: أنه إن طهر المحل فطاهر ما لم يتغير» وإن لم يطهر المحل فنجس» فكان 

حکمها حکم لمحل بعد الغسل. 
والثالث وهو تخرج» أن حكمها حكم المحل قبل الغسل تخريجًا من رفع الحدث. 
فعلى هذا لو أصابت قطرة من غسالة الكلب فى الكرة الثالثة ثوبّاء فلا يغسلل على 

القديم» ويغسل على الحديد أربعا؛ لأنه فى حكم المحل بعد الغسل» ويعفر إن كان 

التعفير قد بقى. وعلى القول المخرج يغسل حمسنًا؛ لأن حكمه حكم امحل قبل الغسل. 
فرع: المستعمل فى النجاسة إذا حكمنا بطهارته» هل يستعمل فى الحدث؟. فيه 

وجحهان كالوحهين فى المستعمل فى الحدث أنه هل يستعمل فى الخبث؟. 

*% * #% 
الباب الثالث 
فى الاجتهاد بين النجس والطاهر 
ومهما استبهم طاهر بنجس» وجب الاجتهاد والبناء على غالب الظن. وقال بعض 

أصحابنا: له أن يستعمل أئ للماءين شاء؛ لأنه استيقن الطهارة وشك فى النجاسة. 
وهو ضعيف؛ لأن يقين الطهارة عارضه يقين النجاسة. وقال المزنى": يتيمم ولا 

ججتهدء وإن کان الاجتهاد فی وبین» صلی صلاتین فيهما. 
ثم للاجعهاد شرائط ستة: الأول: أن يكون للعلانة حال فى لهد فيه» كما إذا 

)١(‏ الغسالة: هى لاء الذى غسل به الشىء. 

(۲) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى» صاحب الشافعى» وناصر مذهيه» صنف 
المحتصرء والجحامع الكبير» وغير ذلك. قال الشافعى عنه: لر تاظر الشيطان لغلبه. ولد سنة 
(١۱۷ه)»‏ وتوفی سنة (٤٦۲هم.‏ انظر: طبقات الشافعية الکبری ( ۳۸/۱ - »)٤۷‏ الأعلام 
(TTYINY)‏ 
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اشتبه إتاء نجس بطاهرء أو ثوب بحس بطاهرء فإن اشتبهت أحت من الرضاع بأحنبية» 
فلا اجتهاد؛ لأنه لا علامةء ولو اشتبه لحم مذكاة .عيتة» فلا اجتهاد أيضًا على الأصح. 

الثانى: أن يكون فى المجتهد فيه أصل مستصحب به» كالماء النحس مع الماء الطاهرء 
فإن كان معه بول» أو ماء وردء واشتبه بالماى فالأظهر منع الاجتهاد؛ لأن الاحتهاد 
ضعيف فى النجحاسات» فلابد وأن يعتضد بالاستصحاب. 

الثالث: أن لا يقدر على الوصول إلى اليقينء فإن قدر على الخلاص بيقين فى موضع 
آخحره» كما إذا كان على شط البحرء ففى جواز الاجتهاد وحهان» ووجه الجحواز أنها 
يقين فى غير حل الاجتهاد» فلا يعنع» وعليه يُخرج ما إذا كان أحد الإنائين ماء مستعملا 
آو ماء ورد» إذ استعمالهما ممكن جيعًاء وكذا إذا اشتبه الثياب ومعه ماء یغسل به ثوبه. 

الرابع: أن تكون النجاسة مستيقنة فى أحد الإنائين» فإن كان مشک وکا فیه» فلا 
حاجة إلى الاجتهادء بل يأحذ باليقين السابق» وإن كانت النجاسة غالبة على الظن» 
فيلتحق .عحل الشك أر باليقين؟ فعلي وجهين: 

أحدهما: أنه لا حاحة إلى الاجتهاد؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك كالطهارة مع الحدث. 

والشانى: أنه يجتهد؛ لأن غلبة الظن لها تأثير فى النجاسات» فإنها مطلوب 
بالاجتهاد» بخلاف الأحداث» فإنه لا مدخحل للاجتهاد فيهاء وعلى هذا يحرج حواز 
الصلاة فى ثياب مدمن الخمر والنصارى» والقصابين والتوضّوء فى أوانى الكفرة المتديين 
باستعمال النجاسةء والصلاة قى المقابر المنبوشة» ومع طين الشوارع» فإن الغالب فى 
الكل النجاسة» نعم يعفى من طين الشوارع عسًا يتعذر الاحتراز عنه. 

ومهما أخبره عدل بولوغ الكلب فى أحد الإناءين» فهذا كاليقين» فلا يتاج إلى 
الاحتهادء وإن قال: أحدهما نجس» لم يلزمه القبول» إذ المذاهب ختلفة فى أسباب 
النجاسة» فلعله اعتقد النجاسة قيما ليس بنجس. 

وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» على أنه لو رأى ظبية تبول فى ماء» فاتتهى إلى 
لاء وهو متغير» فلا يدرى أنه من طول اللكث أو البولء أخحذ بنجاسته» إحالة على 
السبب الظاهر. 

الخامس: أن يكون المجتهد بصيرًاء فالأعمى نجتهد فى وقت الصلاة بالأورادء ولا 


)١(‏ الظن فى اصطلاح الأصرليين» ويز راجح» .حعنى أن فيه حكم لحصول الراححية» ولا يقدج 
فيه إحتماله للنقيض المرحوح. انظر: المدخل الأول من المداحل الأصولية» كتاب لناء 
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جتهد فى القبلة. وهل جتهد فى الأوانى؟. 

فعلى وحهين؛ لتردد الأوانى بين الأصلين. ويدرك الأعمى نضاسة أحد الإناعين بولوغ 
الكلب بنقصان الاء واضطرابه وايتلال طرف الإتاء. 

السادس: أن تلوح له علامة فی اجتهاده» قان تأمل ولم يظهر له علامة تیمم» وصلی 
وأعاد الصلاة؛ لأنه تيمم» ومعه ماء مستيقن الطهارة وإن كان عاجرا حهله» ولكن 
اجهل ليس بعذرء فإن صب الاء قبل التيمم سقط القضاءء وهو معذور فى صبهء بخلاف 
ما إذا كان الماء طاهرًاء فإن ذلك لا يسقط القضاء فى أحد الوجهين؛ لأنه متعد بالصب. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا صب أحد الإناءين قبل الاجتهاد أو غسل أحد الثوبين» فهل 
جوز له الأححذ بالطهارة فى الثانى؟. 

فعلى وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنه بقى شاکا فی نجحاسته مع يقين الطهارة. 
والثانى: لا؛ إذ كان الاجتهاد واجبًا قبل الصب» فبعده كذلك. ولو أصاب أحد 
كمَيِهِ نجاسة وأشكل فاجتهد وغسل ما أدى إليه اجتهاد» ففى صحة الصلاة وجهان. 
ومنشأ المنع أن هذا اجتهاد حال من الاستصحاب» فهو كماء الورد مع للماء. 

الفانى: إذا أدى اجتهاده إلى أحد الإناعين فصلى به الصبح» فأدى اجتهاده عند 
الظهر إلى الثانىء ولم يبق من الأول شىء نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه يتيمم ولا 
يستعمل الآحر؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"» وخحرج ابن سریج قولا انه پستعمله 


)١(‏ الاستصحاب معناها عند الأصوليين استصحاب الخال لأمر وحودى أو عدمى» عقلى أو 
شرعى» ومعناه ن ما ثبت فى الزمن الماضى» فالأصل باه فى الزمن الستقبل مأخوذ من 
امصاحبة» وهو بقاء ذلك لأمر ما لم يوجد ما يغيرهء فيقال: الحكم الفلانى قد كان فيما مضى» 
وکل ما کان فیما.مضی ولم يظن عدمه» فهو مظنون البقاء. انظر: إرشاد الفحول (۲۳۷). 

(۲) الثانى» أى من الفرو ع الثلالة. 

(۴) لم يقصد الإمام الغزالى» رهه الله» بقوله: الاحتهادء المعنى الاصطلاحى عند الأصوليين» وهر 
بذل الوسع فى تيل حكم شرعى عملى بطريق الاستنباط بل الاجتهاد اللغوى الذى هو بذل 
الحهد والمشقة والطاقة فى معرفة شىء والاحتهاد الحسى الذى يدرك بالحواس الخمس الظاهرة 
آو الباطنةء وأيضنًا فيل الأحكام من التصرص ظاهرًا أو حفظ المسائل أو استغلامها من المفتى» أو 
بالكشف عنها فى كب الفقه والعلم فإن هذه» واللغوى والحسى وإن كان يصدق عليه 
الاحتهاد كل فى موضعهء قإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحى الذى لا يكون من عامى 
آو مقصر» بل من ققیه مستفرغ لوسعه لتحصیل ظن بحکم شرعی» وله شروط معروفة فی 
كتب الأصول ليس هنا موضعها۔ = 
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ويورده على جميع موارد الأول؛ للا يكون مصليًا مع يقين النجحاسةء وهو الأصح؛ لأن 
هذه قضية مستأنفة» قلا يؤثر فيها الاجتهاد الاضى. 

فإن فرعتا على النص» لم يقض صلاته الأولء وهل يقضى الثانية؟ فيه وحهان» وجه 
القضاء أن معه ماء طاهرًا بحكم الاجتهادء فكان. كالطاهر باليقين إذا التبس عليه وجه 
الاجتهاد. 

وعلى مذهب ابن سريج» لا قضاء فى الصلاتين قطعًاء كما إذا صلى إلى جهتين 
باجتهادین ولم يتعین الخطا قى إحداهما. 

الثالث: ثلاثة أواننى» واحد منها نجس اجتهل فيها ثلاثة» واستعمل كل واحد واحدا» 
وصلوا ثلاث صلوات بالحماعةء كل واحد إمام فى واحدة. 

قال صاحب التلخحيص"“: لا يصح لكل واحد ما كان مقتديًا فيه؛ لأنه شاك فى 
صحة صلاة إمامه» فصار كالمقتدى بالننشی. 

وقال أبو إسحاق: الصلاة الأولى صحيحة لكل واحد فى اقتدائه الأول وفى 
الاقتداء الثانى بطلت إحدى صلاتيه» فيلزمه قضاؤهما ليتفصى عنه بيقين. 

وقال ابن الحداد^: الاقتداء الثانى فى حق كل واحد باطل؛ لأن فيه يتعين تقدير 
النجاسة. 


دما نقض الاجتهادء فلا يصح للمجهد أن یکون له قولین ختلفین فى وقت واحد؛ لأنه لا 
يحكم بدليلين عنتلفون» بل يحكم بأقواهماء فإن تعادلا وجب الترجيح» وليس له أن ينقض 
باحتهاده ما حکم به حاکم آحر» وإذا حکم ما یخالف اجتهاده» فحکمه باطل؛ لأنه متعبد به 
إلا أن يكون قد رحع عن الأول عا دل عليه الدليل أن الثانى أولى. انتهي. انظر: كتابنا الداحل 
الأصولية المدخحل الثانىء إرشاد الفحول (صض ۲٠١‏ وما بعدهام. 

)١(‏ ذكر الإمام النووى» رحمه الله» قول ابن سريج» وقال: ضعيف حدا. انظر: اللحموع 
)4/1 

(۲) صاحب التلحيص هو أحمد بن أبى أحمد القاص» سبقت ترجته فى القصل الثالث. 

(۳) أبو إسحاق هو إيراهيم بن أحمد أبو إسحاق الىروزى» وهو إمام جماهير أصحاب الشافعية 
وشيخ المذهب» المتفق على عدالته وتوثیقه» تفقه على اين سريج» وتشر مذهب الشافعي فى 
العراق» ثم اتتقل إلى مصر وحلس جحلس الشافعى ونشر الفقه إلى أن لبى نداء ربهء ودفن 
بالقاهرة قریبًا من الشافعی سنة ( ٤۰‏ ۳هم). انظر: طبقات الاسنوی »)۳۷١/۲(‏ شذرات الذهب 
.(rool¥)‏ 

)٤(‏ ابن الحداد هو محمد بن أحمد أبو بكر القاضى اللصرى صاحب الفروع» وهو من كيار أصحاب 
الشافعيةء تفقه على أبى إسحاق المروزىء واتتهت إليه إمامة معصر فى عصره. من مصتفاته 
الباهر فی الققه. توفی سنة ۳٤٤(‏ هم انظر: وفيات الأعیان (۳۳۹/۳)» طبقات الشافعية 
الکبری (۷۹/۳)۔ 
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الباب الرايع: فى الأوانى 
وفيه ثلاثة فصول: 


الأول فى المتخذ من الجلود 
وكل جلد طاهر جوز اتخاذ الأوانى منهء وطهارة الحلد بالذكاة والدباغ. آما الذكاق 
فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه. وأما الدباغ» فيطهر كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير 
وفروعهماء حلاف لأبى حنيفة» فإنه عمم أثر الدباغ والذكاة جيئ( . 


)١(‏ قلت: مذهب الشافعى أنه يطهر بالدباغ جميع حلود للميتةء إلا الكلب والخنرير والمتولد من 
أحدهماء ويطهر بالدباغ ظاهر اهلد وباطنه» ويجوز استعماله فى الأشياء اليابسة والائعة ولا 
فرق بین مأکول اللحم وغيره» واستدل على استشاء الخنرير بقوله تعالى: انه رحس 
وجحعل الضمير عائدًا إلى لضاف إليه» وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة. قال: لأنه لا جلد له, 
قال النووى: وروى هذا اذهب عن على بن أبى طالب» وابن مسعود. قال الشوكانى: 
واحتجاج الشافعى بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه» لا يتم إلا بعد تسليم أن 
الضمير يعود إلى المضاف إليه دون ا لمضاف» وأنه محل نزاع» ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن 
رجوعه إلى المضاف راححًَاء والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. 
وأيضًا لا يعتئع أن يقال: رحسية الضنزير على تسليم شمولها بحميعه» لحمًا وشعرًا وجلا 
وعظمًا» تخصصة بأحاديث الدباغ. أ.ه. وهذا يعنى عنده طهارة الحمييع بالدباغ» والكلب 
والختزير وما عداهما. قال النووى: وهو مذهب داوب وأهل الظاهر» وحكى عن أببى يوسف. 
انتهى. وهو ما دلت عليه الأحاديث» كقوله يلل: وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه»» رواه اللحماعة 
إلا ابن ماجه. وعند البخارى والنسائى بغير الدبع» وحديث الدارقطنى وأصله فى مسلم: ودباغ 
کل إهاب طهوره»» ولا نفی أن لفظ کل» للعموم. 
وقول سودة أم المؤمنين: ماقت لنا شاة فدبغنا مسكهاي» رواه أحمد والنسائى والبخارى» 
وحديث عائشة» قالت: أمر رسول الله 4# أن ينتفع بجلود الميشة إذا دبخت» ولفظ للميتة عام. 
وحديث النساثى: سمل النبى ل عن جلود اليتةء فقال: ودباغها ذكاتها». وللدارقطنى» عن 
عائشة مرفوعًاء قال: وطهور كل أديم دباغه». قال: إسناده كلهم ثقات» ولا بخفى عليك ما 
فى هذه الأحاديث من ألفاظ العموم التى لم يعترضها إلا احتجاج الشافعى بالآية» و كذلك أبر 
حنيفة کما سیأتی» وقد أحابھما الش وکاتی كما سبق. 
وتفسير النضر بن شميل لللإهاب قال: إنما يقال: الإهاب لحلد ما يو كل لحمه. قال الش و كانى: 
هذا يخالف ما قدمنا عن أبى داود» أن النضر بن شميل فسر الإهاب باليلد قبل أن يدبغ» ولم 
يخصه جلد المأكول» ورواية أبى داود عنه أرحح لوافقتها ما ذكره أهل اللغة» كصاحب 
الصحاح والقاموس والنهاية وغيرهم» والمبحث لغوى فيرجح ما وافق اللغة» ولم جحد فى شىء 
من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذى عنه. أا 
مذهب أبى حنيفة» فليس التعميم كما ذكر الغزالى» رهه الله» بل استفنى الخنزيرء واحتج= 
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وأما الآدمى» فلا يتجس بالموت على الصحيح» وإن قيل بنجاسته» ففى دباغ حلده 
تردد؛ لأنه معصية. 

ثم كيفية الدباغ إحالة الحلد باستعمال الشسث والقرظ" واستعمال الأشياء الحريفة 
المنترعة للفضلات العفنةء فلا يكفى تحميد الفضلات بالتتريب والتشميس» علافًا لأبى حنيفة. 


وهل يجب استعمال الماء فى أثناء الدباغ ليصل إلى باطن الجلد؟ وجهان يعبر عنهما 
بأن المغلب على الدباغ اللإحالة أم الإزالة"". ثم إذا فرغ من الدياغ فهل يجب إفاضة 
الماء المطلق على ظاهر الحلد؟. 

وجهان: أحدهما: يجحب؛ لإزالة أجزاء الشث والقرظ فإنها نحسة لاصقة بالمحل. 

والثانى: لاء لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «أعا إهاب دبع فقذ طهس» علق 
الطهارة .مجرد الدباغ. ومن يوجحب استعمال الاء فى أثناء الدباغ يجوز أن يكون متغيرًا 
بالشث والقرظ» ومن يوجب بعد الدباغ» فلا يجوز ذلك. 


على ذلك عا احتج به الشافعی» رمه الله» قاله النووى. : 
انظر: نيل الأوطار »٠۲/١(‏ ۳ 6 بدائع الصنائع (۲۷۰/۱ء ۲۷۱ ۲۷۲)» شتی لابن 
CUD‏ الحموع »)۲٠١/١(‏ سنن النسائى (الفرع والعتيزة ب٠)»‏ سنن الترمذى 
(۱۷۲۸)» سنن ابن ماجه (۳۹۰۹)» مسند امد (۰۲۱۹/۱ ۰۲۷۰ »)۳٤۲‏ سنن الدارمی 
»)۸١/۲(‏ السنن الكبرى للبيهقى »)١١/١(‏ سنن الدارقطنى »)٤۸/١(‏ إرواء الغلييل للألبانى 
(۷۹/۱)» میزان الاعتدال للذهبی »٤۹۹۸(‏ 1۸۹۸)» حامع مسانید أبى حنيفة (۲۷۹/۱)» 
مسند الشافعى »)٠١(‏ صحيح مسام (الحیض ب۲۷ رقم ١٠١٠ء »)٠٠۷‏ فح البارى 
)19۸14(. 

)١(‏ الشث: هو شجر مثل التفاح الصغار» وورقه كورق الخلاف يدبغ به» وقيل: نبت طيب يدبع 

' به. انظر: القامرس المحیط (۸۸/۱» »)۱۷١‏ لسان العرب (۲۱۸۲)» المصباح المنیر (۳۲۲/۱» 

(1 

(۲) القرظ: هو ورق شجر السلم» وقيل: هو تسامح؛ لأن الورق لا يدبغ بهء بل يدبغ بالحب. 
ار المصباح التير »)١١۷/۲(‏ القاموس المحيط .)٤١۲/۲(‏ 

(۳) معنى الإحالة» أى تحويل الد من حالته التى كان عليها إلى أحرى بعد الدباغ» وفي هذه 
الحالة يصير طاهرًا كغيره من الحلود التى تطهر بالدباغ وكدم الظبية إذا حول مسكاء فلا بجحب 
الاء. ومعنى الإزالة إزالة الفضلات» ففيها يجب إفاضة الماء لنجاستها. 
قال النووى وغيره: والأصح أنه لا يجب استعمال لاء أثناء الدباغ. قال المحلى واين حجر: لأنه 
إحالة لا إزالة. انظر: شرح المحلى »)۷۳/١(‏ الحموع .)٠٠١/۱(‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


Ve‏ كتاب الطهارة 
فرع: إذا دیغ املد طهر ظاهره وباطنه» وحاز بیعه إلا فی قول قدیم مستده موافقة 
مالك رهه الله فإنه قال: يطهر ظاهر الجلد دون باطنه(. 

فأما جواز الأكل منهء ففيه ثلاثة أوجه: أحدها:؛ الحواز؛ لأنه.طاهر غير مضر ولا عترم 
فجاز أکله. 

والانى: المنع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ونما حرم من اليتة أكله. 

والفالث: الفرق بين ما يكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. 

الفصل الثانى 
فى الشعور والعظام 

وفى الشعر والصوف والريش قولان: أحدهماء وهو المنصوص هاهنا: أنها تنجحس 
بالموت والإبانة تبعًا للأصل فى حكم الحياة والموت. 

والثانى» وهو منصوص فى الديات: أنها لا تبحس .عوت الأصل» فإنها خحالية عن 
الحياة. 

وأما العظام ففيه طريقان: منهم من قطع بنجاستها بالموت؛ لأنها الہ ولان 
الوَدَكَ) فيها نجس» فيدل على ناسة الظرف» إذ لا حياة فى الودك» ومنهم من طرد 
القولين. 


)١(‏ وللامام مالك فى هذه السألة روايتين» أحدهما ما ذكره المصنف عنه هناء وقال النووى: وهر 
المشهور عن مالك فى حكاية أصحابنا عنه. والثانى: أنه لا يطهر شىء من ال لود بالدباغ» وهو 
أشهر الروايتين عن أحمد» واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم السابق تخرججه» بلفظ: ولا تتتفعوا 
من اليتة بإهاب ولا عصب»» و كان ذلك قبل موته کل بشهر» فكان ناسخًا لسائر الأحاديث. 
قال الشوكانى: وأحيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال» فلا ينتتهض لنسخ الأحاديث 
الصحيحة. وأحاب الش و كانى بأحوبة أخرىء» فلتراحع فى موضعها بنيل الأوطار »٠1/١(‏ 
(. 

(۲) آخرجه الدارقطنی فى سننه )٤۲/۱(‏ وهذا لفظه. 

)٣(‏ ای تالم حال حياتهاء فإذا كانت لها حياة فتنجس باوت على المذهب. انظر: الملحموع 
(EY STIYD‏ 

.)۳۳۳/۳( الودك: هو دسم اللحم والشحم. انظر: المصباح المنیر (۳۲۹/۲)» القاموس المحیط‎ )٤( 

(ه) الطرد: أصطلاح أصولى. قال فى المحصول: والمراد منه الوصف الذى لم يكن مناسبًا ولا 
مستلزعًا للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف فى جميع الصور الغايرة حل التراع. 
اتظر: إرشاد الفحول (ص١۲٠).‏ 


كتاب الطهارة ۷1 
الفريع: إن ألحقناها" باجحمادات» فجميع الشعور طاهرة إلا شعر الكلب والنتزير 
على أحد الوحهين. 

وإن حكمنا بنجاستهاء فشعور ما يؤكل لحمه لا تنجس بالحز؛ لمسيس الحاحة إليها 
فى المفارش. 

وجلد اليتة إذا دبغ وعليه شعره» ففيه وحهان: أحدهما: نحس؛ لأن الدباغ لا يوثر إلا 
فی الحلد. والٹانی: انه یطھر تبعًا کما ينس .عوته تبعًا. 

وما شعور الآدمى» فقد نقل إبراهيم البلدى"» أن الشافعى» رضى الله عنه» رحع 
عن تنجيسهاء وهو الصحيح. وإن حکم بنجاستهاء ففی شعر رسول الله ل وجهان. 

الفصل الثالث 
فى أوانى الذهب والفضة 

وهى حرمة الاستعمال على الرحال والنساء؛ لقوله ج: ,الذى يشرب فى آنية 

الذهب والفضة إنما جرجر فى بطنه نار جهن ). 


وفیه مسائل: 
الأولى: أن هذا نهى تحريم لتأكده بالوعيد. ومن أصحابنا من قال: إنه نهى كراهيةء 
نھی حریم الوعيد. ومن من تھی 
وهو بعید. 


)١(‏ قوله: إن الحقتاهاء أى ألحقنا الشعور والمحلود والعظام. 

(۲) إبراهيم البلدى» لم يترحم له أحد. قال اين السبكى: الرحل معروف الاسم بين المتقدمين» غير 
أن ترجمته عزيزة لم أحدها إلى الآن كما فى النفس» وقد ذكره العبادى فى الطبقة الثانية سن 
المقلين المنفردين بروايات. انظر: طبققات ابن السبكى »)۲٠٠١/۲(‏ تهذيب الأسماء 
(ق۱/٥۰).‏ 

(۳) هذه الوجوه يستنكرها العقل والقلب والشعور والشرع» فالنبی ی طاهر حا وميا باب هو 
وآمی۔ 

)٤(‏ أخحرجه الشافعى فى مسنده »)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانی )۴۷۳/١١(‏ بلفظ: والذى يشرب 
فى آنية (الذهب) الفضة إنما يجرحر فى بطنه نارًا». وأخرحه البخاری (۹۳/۷ 0 بلفظ: 
«الذهب والقضة والحرير والديباج» هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآحرة». ممع الزوائد للهيشسى 
»)٤٣/١(‏ كت العمال »)١۷١١۷(‏ نصب الراية )۲٠١/٤(‏ بلقظ: «الذهب والحرير حل 
لإناث آمتی» حرام علی ذکورها». وفی فتح الباری (۲۹۹/۱۰) بلفظ: والذهب والحرير حرام 
على ذ کور آمتی». 

(ه) قال الشوكانى: والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضةء أماد 


VY‏ كتاب الطهارة 


الثانية: أن التحريم غير مقصور على الشرب» بل فى معناه وجوه الانتفا ع خحلاقا 
لداود0) 
ê ۶‏ 


=الشرب فبالإجماع» وآما الأكل» فأجازه داود» والحديث يرد عليه» ولعله لم يبلغه. الحديث هو 
عن حذيفة» قال: سمعت رسول الله ب يقول: ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربرا فى 
آنية الذهب ولا الفضةء ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآحرة»» متفق 
عليه» وهو لبقية الجحماعة إلا حكم الأكل. 

قال النووى: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسار الاستعمالات فى 
إناء ذهب أو فضة» إلا رواية عن داود فى تحريم الشرب فقط» ولعله لم يبلغه حديث تحريم 
الأكل. وقول قديم للشافعى والعراقيين» فقال بالكراهية دون التحريم» وقد رجحع عنه. 

وتأوله أيضًا صاحب التقريب» ولم بحمله على ظاهره» فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذرء على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة» إلا عن معاوية 
ابن قرة. وقد أحيب من حهة القائلين بالكراهة بأنه للترهيدء بدليل «أتها لهم فى الدنيا ولكم 
فى الآحرة»» ورد بحدیث: وفانما بجرجر فی بطنه نار حهنم»» وهو وعید شدید» ولا یکون إلا 
على مُحَرّم. انظر: نيل الأوطار »)1۷/١(‏ المخصوع »)۲١۸ »۲٤۷/١(‏ المغنى لابن قدامة 
(YY)‏ 

)١(‏ قال الشوكانى: لا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب» وأما سائر 
الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق» فإن علة النهى عن الأكل 
والشرب هى التشبه بأهل احنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة» وذلك مناط معتبر للشارع 
کما ثبت عنه لا رأی رحلا معختمًا بخاتم من ذهب فقال: وما لى أرى عليك حلية أهل 
ابحنةه» أحرجه الثلاثة من حديث بريدة. 
وأما حكاية النووى للإجماع» فلا تتم مع مخالفة داود والشافعى وبعض أصحابه» والحاصل أن 
الأصل الحل» فلا تثبت الحرمة إلا بدليلء وقد أيد هذا الأصل حديث: «ولكن عليكم بالفضة 
فالعبوا بها لعباء. أحر جه أحمد وأبو داودء وأن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من 
شعر رسول الله فخحضخحضت. الحديث فى البخارى» وقد قيل: إن العلة فى التحريم الخيلاء أو 
كسر قلوب الفقراء» ويرد عليه جواز استعمال الأوانى من الحراهر النفيسةء وغالبها أنفس 
وأكثر قيمة من الذهب والفضة» ولم نعها إلا من شذ. قلت: ويرده أيضًا جواز تحلى النساء به 
دون التظر لفقرائهن. انتهى بتصريف من نيل الأوطار .)۷/١(‏ 

(۲) هو داود بن على بن حلف» أبو سليمان» الأصبهانى الأصل» ولد فى الكوفة سنة (١٠٠۲ه)»‏ 
وقیل: سنة (۲۰۲ه)» توفى ببغداد سنة (١۲۷ه)»‏ سكن بغدادء وانتهت إليه رئاسة العلم 
فيهاء كان يحضر بحلسه كل يوم أربعمائة عالم. قال تعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. 
أحذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبى ثور» وكان من المحبين للشافعى» صنف كتايين فى 
فضائله» وهو من العلماء العظام المجتهدين» زاهدًاء ورعًاء متبعًا للسنةء تناولته كثير من الألسنة 
بالسوء والطعن بسيب نفيه القياس. 
قال الإمام السرحسى» رحه الله: ثم نشا بعده رجحل متجاهل يقال له: داود الأصبهانى»- 


كتاب الطهارة E‏ 
وین الحوانيت به من وحوه الانتفاع المحرم على أصح الوحهين. وإذا بطلت منفعته 
من كل وجه حرم اتخاذه» فلا قيمة على كاسره. 
الغالفة: إن هذا التحريم لا يتعدى إلى الحواهر النفيسة كالفيروزج والياقوت؛ لأن 
المفاحرة بهما لا يدركها إلا الخواص. 


وفيه وحه آخر: أنه يتعدى؛ لعموم المعنى. ولا حلاف فى أن الزحاج لا يلتحق به 
وکذا ما نفاسته فی صنعته. 


الرابعة: إذا موه الإناء"“ بالذهب» لم يحرم على أظهر المذهبين؛ لأن المموه لا يخفى. 
وفيه وجه آحر: أنه يحرم؛ لما فيه من تخييل المفاحرة. 

الخامسة: تضبيب الإناء بالذهب فى محل يلقى فم الشارب محظور على الأظهرء 
وإن لم يلق وكان صغيرًا على قدر الحاجة جاز لأحل الحاحة» وإن كان كبيرًا فوق 
الحاحة حرم» وإن وجد أحد المعنيين فوجهان(. 

ومعنى الحاجة أن يكون على قدر حاجة الشعب)» إلا أن يعجر عن التضبيب بغيره 
فإن ذلك يجوز استعمال أصل الإناء“ وحَدٌ الصغير ما لا يظهر على البعد. 


=فابطل القياس» ومنهم من اعتبر حلافه غير معتبر. وقال إمام الحرمون: لا يعدون من علماء 
الأمة. وغير ذلك من المقالات الشنيعة التى ردها كثير من العلماء. 
انظر: فتاوی ابن الصلاح (۳۹ - »)٤١‏ البداية والنهاية »٤۷/١١(‏ ۸٤)ء‏ وفيات الأعيان 
»)۱۷١/۱(‏ المحرر (ج۲ ص4۲). 

)١(‏ موهت الشىءء طليته بالذهب والفضةء وشىء مموه» أى مزحرف. انظر: المصباح المنجر 
.«(oslY)‏ 

(۲) ویرد على هذا» جواز استعمال الأوانى من الواهر النفيسة»ء وغالبها أنفس وأكثر قيمة من 
الذهب والفضة» وأيضًا جواز تحلى النساء عا شثن من الذهب والفضة دون اعتبار لهذا الوجه. 

(۳) التضبيب هو وضع صفيحة أو حديدة فى شق الإناء. انظر: المصباح المنير (۲/۲) مادة (ضبب). 

)٤(‏ قال النووى: الصحيح القطع بتحريم الإناء المضيب بالذهب» كثرت الضبة أو قلت» لحاحة أو 
لزينةء وهو المختار؛ للحديث» فإنه يقتضى تحريم الذهب مطلقًاء وأما ضبة الفضة» فإغا أبيحت 
لحديث قبيعة السيف» وضبة القدح. انتھی . 
والحديث أخرجه البخارى» عن أنس» أن قدح انين بل انكس فاتخذ مكان الب سلسلة 
من فضة. انظر: المحموع »)٠٠١/١(‏ نيل الأوطار .)1۹/١(‏ 

(ه) الشَعّب: الحمع والتفريق» والصدع أى الشق. انظر: الصباح النیر .)۳۳١٣/۱(‏ 

() الحاحة التى تبيح استعمال الضبة بالذهب هى أن تكون الضبة لغرض الإصلاح» بحيث تكون 
على قدر الشق أو الصدع ولا تزيد على تلك الحاجة» وهذا القيد مأخوذ من حديث أنس= 


v4‏ كاب الطهارة 
السادسة: فى الآنية الصغيرة كالمكحلة وظرف الغالية تردد. 
هذا تمام قسم المقدمات 
*% *% * 


=السابق الذى رواه البخارى. 

ومنهم من جعلها من غير حاجة» وحعلوا حديث أنس خصص لعموم النهبى فى حديث ابن 
عمر. مرفوعًا: ومن شرب فى إناء ذهب أو فضة أر إناء فيه شىء من ذلك فإما جرجر في بطنه 
نار جهنم». انظر: إرواء الغليل للألبانى »)۷١/١(‏ واللفظ فى بلوغ المرام للدارقطنى. 


كتاب الطهارة Ve‏ 
القسم الثانى فى المقاصد 
وفيه أربعة أبواب: 
الياب الأول: فى صفة الوضوء 
وفيه فرائض وسنن: أما الفرائض فست: 
الأولى: النية والنظر فى أصلها ووقتها وكيفيتها 
الأول النظر فى أصلها: وفیه ثلاث مسائل: 


الأولى: أن طهارة الأحداث تفتقر إلى النية' كالوضوء والغسل والتيمم. وإزالة 
النجاسة لا تفتقر إلى النية. وقال أبو حنيفة: لا نية إلا فى التيمم. 


القانية: أن أهلية النية شرط فلا يصح وضوء الكافر وغسله وإن نبوى) وكذا 


)١(‏ وذلك لحديث عمر بن الخطاب مرفوعا: «إغا الأعمال بالنيةء وإنما لامرئ ما نوى»» الحديث 
رواه البخحاری فی صحیحه (۲/۱» ۰۱۷١/۸‏ ۲۹/۹)» وصحيح مسلم (الإمارة »)٠٠١‏ ومسند 
أحمد ر١/٠۲ »)٤١‏ وغير ذلك. 
قال التووى: والنية القصد»ء وهو عزعة القلب. وتعقبه الكرمانى بأن عزعة القلب قدر زائد على 
أصل القصد. وقال البیضاوی: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من حلب 
نفع أو دفع ضور حال أو مآلاء والشرع حصصه بالإرادة المتوحهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله 
وامتشال حکمه. 
ومن الفقهاء من حعل الية شرطًاء فقدر بها صحة الأعمال» ومن لم يشترطها قدر بها كسال 
الأعمال» وقد رحح الأول ابن دقيق العيد وغيره» ودلل الش وكانى على صحة كلامه بالإشارة 
إلى أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى يرا ولم يعمله» كحديث رجل أتاه الله مالاً 
وعلمًاء فهو يعمل بعلمه فی ماله» وینفق فی حقه» ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالا فهو 
يقول: لو کان لى مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذى يعمل» فهما فى الأحر سواء. انظر: نيل 
الأوطار (۱۳۲/۱ء .)۱١١‏ 

(۲) قلت: هذه السائل المتتازع عليها فى الأصول والصحيح فيها حلاف لبعض العلماى وهو مذهب 
الجمهور أنهم مطالبون بها مع عدم حصول الشرط الشرعى وهو الإمان؛ لأنهم مخاطبون 
با معاملات والعبادات» فهم مؤاخحذون بها فى الآحرة مع عدم حصول الشرط الشرعى؛ ما ورد 
من وعيد الكفار على الترك» كقوله تعالى: فما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين)»› 
وقوله تعالى: #إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة)» والأدلة على ذلك كثيرة حدل ولأن 
الطاعة بريد الإعانء كما أن المعصية بريد الكفرء ولا ورد من أدلة على أن الطاعة ترتقى 
بالكافر من د ركة إلى أحرى فى التار. 
فإن قيل: كيف يؤمر الكافر بغروع العبادات والعاملات وهى لا تصح منه؛ لوجود مانع وهو= 


۷۹ كتاب الطهارة 


المرتد. ولو توضاً ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يبطل وضوؤه. وفى التيمم وجهان؛ 
لأنها طهارة ضعيفة تبطل برؤية السراب. 


الثالفة: الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لِحَق ازوج فإن أبت أحبرت» فلو 
أسلمت يعد الغسل» ففى وجوب الإعادة للصلاة وجهان: أحدهما: بجب؛ لأنها 
اغتسلت بغير النيةء وإما جاز فى حق الوطء للضرورة. والنانى: لا مجب؛ لأنه استقل 
بأحد المقصودين كالز كاة فى حق الممتتع. 


قأما الكاقرة إذا لم يكن لها زوج» أو المسلمة إذا امتنعت فأجبرت على الغسل» 
فعليهما الإعادة لأجل الصلاة"؛ لانتفاء الضرورة فى الموضعين. 

النظر الثانى: فى وقت النية: 

وهو عند حالة غسل الوجه» فلو غربت بعد ذلك لا يضرء والأكمل أن يقرنها 
بأول سنن الوضوء» فإن عربت قبل غسل الوجه» فوجحهان: أحدهما: الإجزاء؛ لاتصالها 
بجزء من العبادة. والثانى: لا؛ لأنه لم يتصل بالفرض. 


=الكفر؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانعم» وهو الكفرء قتصح منه العبادات والمعاملات» فإن 
لم زل المانع» وهر امتناع وصفى لمم يسعط بالمانع الخطاب الذى هو التكليف» ولا ينفيه 
لإمكانه الذاتى» فالامتناع الوصفى لا ينافى الإمكان الذاتی. 

وأيضًا حصول الشرط الشرعى» وهو الإمانء ليس شرطا فى التكليف» وإمكانية إزالة المانع 
تنفى كونه مانعًاء كالحنب والمحدث» فإنهما مأموران بالصلاة حال تليسهما مانع» فيجحب 
عليهما إزالته لتصح منهماء وإلا فالحكم قائم. انظر: كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط من 
السنة النبوية. 

)١(‏ وهنا تبرز مسألة: هل يجوز إجبارها على الغسل لحق زوجها؟ قلت: إن كان غسلها عند البحض 
دیناء فلا يجوز؛ لقوله تعالى: لا إكراه فى الدين)» وقوله: [افانت تكره الناس)» ومن قال: 
غسلها ليس ديناء جاز إجبارها ووحب عليها الإعادة إن أسلمت. 

(۲) إجبار المسلمة أو المسلم على الطاعة ليس إكراهًا لما يجب على المسلم من فعل الطاعة والامتشال 
للأوامر التى كلف بها؛ لأته الدين الذى رضيه واحتاره فإن امتشل وإلا جرت عليه أحكام 
الإسلام» إما تعزير؟ أو حا أو ردةء ولم يكن ذلك إكراشًاء بل هر ولاء ورحمة وإصلاح 
وتطهير للمجتمع؛ لقوله تعالى: فوا مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف 
وينهون عن انكر [التوية: »]۷١‏ وقوله تعالى: لإا الؤمنون إحوة فأاصلحو! بين أحويكم) 
[الححرات: ١١]ء‏ وغير ذلك. 

(۳) غربت: أى غابت وتوارت. انظر: الصاح النير »٠٦/۲(‏ 47). وقوله: وحالة غسل الوجهي؛ 
لأنه أول فرائض الوضوء. 


كتاب الطهارة YY‏ 

النظر الثالث: فى كيفية النية» وهى ثلاثة أوجه: 

الأول: أن ينوى رفع الحدث» فهو كاف على الإطلاق» فلو عين بعض الأحداث 
بالرفع» ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يرتفع على الإطلاق؛ لأن الحدث لا يتجزأ» فرفع بعضه رفع كله. 

والثانى: أنه لا يرتفع» فإن بقاء بعضه بقاء كله» ولم ينو رفع البعض. 

والثالث: إن نوى رفع الحدث الأول صح فإن ما بعده ليس جحدث. 

الرابع: إن لم ينف ما عدا المعون صح مطلقًاء فإن نفى رفع الآحرء فليس الإثبات اول 
من النفى» فيبقى الحدث. 

ولو غلط من حدث إلى حدث» فكان ححدنًا من البولء فقال: نويت رفع حدث النوم 
ارتفع حدثه؛ لأن الأسباب جنس واحد فى حق الحدث. 

الوجه الانى: إن نوى استباحة الصلاةء أو ما لا يستباح إلا بالوضوء كمس 
الصحف للمحدث» أو الملكث فى المسجد للجنب فهو كاف. 

وإن نوى ما لا يستحب فيه الوضوء كاستباحة السوق» وزيارة الأمير فلا يصح» وإن 
نوى ما يستحب الوضوء له كقراءة القرآن للمحدث وعبور المسجد للجحنب» فوجهان. 

ولو نوى ديد الوضوء أو غسل الحمعة» فالمذهب أن الحدث لا يرتفع؛ لأنه ليس 
مستحبًا لأجحل الحدث» بخلاف قراءة القرآن» فإن الوضوء مستحب فيه لرفع الحدث. ولو 
نوى استباحة صلاة معينة كالصبح ونفى غيرهاء ففيه ثلائة أوجه: 

فى الثالث يباح له ما عَيّنه دون غيره» وهو الأضعف؛ لأن الحدث لا يتجزأ بقاءٌ 
وارتفاعا. 

فرع: من استيقن الطهارة وشك فى الحدث» فله الأحذ بالطهارةء فلو تطهر احتياطًا 
ثم تيون الحدث» ففى وجحوب الإعادة وجهان. 

ووجه الوجوب أن نية الاستباحة لم تكن حازمة؛ لتردده فى الحدث. 


الوجه الثالث": أن ينوى أداء الوضوء أو فريضة الوضوء فهو حائز بخلاف ما إذا 


(۱) أى الوجه الثانى من النظر الثالث. 
(۲) ائوجه الثالث» أى من وجوه الدظر الثالث» وهو الأحير. 


¥۸ كتاب الظهارة 
نوى فرض التيمم فإن الوضوء قربة مقصودةء ولذلك سحب دیدی جلاف التيمم. 

وهل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجحهانء يجريان فى النبة فى .سسائر 
العبادات. 

فروع جسة: الأول“: لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد جيعًا صح على الأظهر؛ 
لأن التبرد حاصلء قصد أو لم يقصد وإن نوى التبرد أثناء الطهارة فإن كان قبل 
غروب النية لم يضر على الأظهر» وإن كان بعد غروبهاء فوحهان: 

أحدهما: أنه يقطع حكم النية السابقة؛ لأنها بقيت حكمًاء وهذهوحدت حقيقة. 
والثانى: أنه لا يضر؛ لأن بقاءها حكمًا كبقائها حقيقة. 

الثانی: ان الحنب يوم الحمعة لو نوى بغسله الحمعة ورفع الحنابة» حصلا على الأصح» 
كمن يصلى الصبح وتحية المسجد. ولو اقتصر على نية الحتابة» ففى حصول غسل الجمعة 
قولان. ولو اقتصر على غسل الحمعة لا بحصل به رفع الحنابة على الأصح. 

الثالث: لو أغفل عة فى الخسلة الأولى فانغمست فى الثانية» وهو على قصد التتضل» 


هل يرتفع الحدث؟ فيه وحهان: 
ووجه المنع أن نية الفرض باقيية حكمًاء وقصد التتفل موحود حقيقةء فلا يتلأدى 
الفرض به. 


الرابع: فى جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء وجهان: أظهرهما النع؛ لأنها 
عبادة واحدة» فتشملها نية واحدة. 

الخامس: الستحاضة ومن به سلس البول لا يكفيه نية رفع الحدث؛ لأن الحدث فى 
حقه دائم» وتکفی نية استباحة الصلاة على أصح الوجهين؛ لأنه المقصود. 

وفیه وجه آنه يجب الحمع بين نية رفع الحدث والاستباحة. وإليه ذهب الخضرى» 
فقال: نية رفع الحدث للحدث السابق» والاستباحة للاحق. 

الفرض الغانى: غسل الوجه 

وفیه مسألتان: إحداهما: أن حر الوحه من مبتدأ تسطيح الحبهة إلى منتهى ما يقبسل 

)١(‏ الأولء ساقطة من العطوط وأضفتها للحاجة إليها. 


(۲) الحد: هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشىء المخبر عنه» كقولك: اللحسم هو كل طويل عريض 
عميق» فإن الطول والعرض والعمق هى طبائع الحسم لو ارتفعت عنه ارتفعصست عن الجسمية»= 


كتاب الطهارة ۷۹ 


من الذقن فى الطول» ومن الأذن إلى الأذن فى العرض» فلا يدخل فى الحد الترعتان(° 
على طرفى الجيين» ولا موضع الصالع من الرأس»ء وفى موضع التحذيف خحلاف, 
وظاهر المذهب أنه.من الوحه»ء ولذلك تعودت النساء يتنحية الشعر عنه» وهو القدر الذى 
إذا وضع طرف الخيط على رس الأذن» والطرف التانى على زاوية الجيين وقع قى جانب 
الوجه. 

وأما موضع الغمم"» فإن استوعب جيع الحبهةء وحب إيصال الماء إلنه» وإن أحذ 
بعض الحبهة فوجهان: أحدهما: أنه مجب؛ لأنه مقبل فى حهة الوحه. والشانى: لا لأنه 
فی تدوير الرأس۔ 

الثانية: يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبانء والأهداب» والشاربان» 
والعذاران» وهما الخطان الموازيان للأذنين؛ لعلتين: 

إحداهما: أنها حفيفة فى غالب الأمر. والثانى: أن بياض الوجه حيط بها من 
الجوانب. 

وأما اللحيةء فإن كانت خفيفة» يحب إيصال الماء إلى منابت ما وقع فى حد الوجه. 


والخفيفة ما يتراءى منها النشنرة للناظر فى مجلس التخاطب أو ما يصل الماء إليه من 
غير مزيد تكلف. وإن كانت كثيفة» قلا بجحب. إلا فى حق الرأة؛ لأن اللحية لهانادرة. 
تم هل تحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارحة عن حد الوجه؟ فيه قولان: 


أحدهما: نعم؛ لأته مقبل عند التخاطب» فيسمى وحهًا. والفانى: لا؛ لخروحه عن 
حك الوجه. 


ما العنفقة2) الكثيفة” فى إيصال الماء إل منابتهاء وحهان: إن عللنا قى الشعور الأربعة 


ولم يكن حسًاء فكانت هذه العيارة خبرة عن طبيعة الجسم وميزة له نما ليس حسما انظر: 
الإحكام لاڼن حزم .)۳۷/١(‏ 

(1) النزعتان: هما الموضعان اللذان جحيطان بالناحية ينحسر الشعر عنهما عند بعض الناس. اتظر: 
القاموس المحيط (١/١4)ء‏ المصباح انير (۲1۸/۴). 

(۲) قال النووى: سمى يذلك؛ لأن الأشراف.والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليقسع الوجه. انظر: 
اللحموع.(۳۷۲/۱). 

(۳) هو ما ينيت عليه الشعر من اللحبهة. انظر: شرح المحلى .)٤۸/١(‏ 

)٤(‏ سبق أن ذكرنا دليل الفرض الأولء وهو حديث: وإغا الأعمال بالنية»» أما دليل الفرض الخانى» 
وهو الوحهء قوله تعالى: لإفاغسلو؛ وحوهكم& [الائدة: .]١‏ 


۰ كتاب الطهارة 
باخفة غالباء فهى خحفيفة غالاء وإن عللتا ياحاطته البياض» فلا 
الفرض الالث: غسل اليدين مع المرفقين(٠:‏ 

وفيه ثلانة فروع: 

الأول: لو قطع يده من الساعد وجب غسل الباقى من الساعده وإن قطع فوق 
المرفقء استحب إمساس الماء ما بقى من عضده» فان تطويل الغرة سنةء فتبقى وإن سقط 
الفرض. وإن قطع من المفصل» فقولان: 

La LR N 
زال» آلا کل اود کاو تین رند نط ار وهذا القول نقله المرنى“7.‎ 
والثانى: نقله الربيع وهو أنه حب؛ لأن المرفق عبارة عن جتمع العظام» وغسل الكل‎ 
أصل لا تيع. ومن الأصحاب من قطع بالوحوب» وعلط المزنى فى التقل وتكلف تأويله.‎ 

الفرع الثائى: لو نفذ سهم فی کفه وبقی متفتقً( وحب إيصال الماء إلى باطنه» وإن 
تکشط ت جلدة من الساعد وتدلت» وجب استيعابها بالغسل» وإن التصقت ببعض 
الساعد» أجرى الماء على المتجافى من غير فتق فإن ارتفعت إلى العضد» والتصقت» يجب 
غسلها أيضًا؛ نظرا إلى أصله. 


(1) وإدخال المرفقون مع اليدين هو مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» ومالك ودليلهم فى وحوب 
غسل اليدين مع المرفقين قوله تعالى: فإرأيديكم إلى المرافق) [الائدة: »]١‏ وجعلرا وإل؛ ععنى 
«مع»» وخرج مسلم فی صحیحه (۲۱۱/۱)» والبخاری »)۲۳٤/۱(‏ وأحمد فی مسنده 
(۲,) عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد ثم 
الیسری کذلك» ثم غسل رجله الیمنی حتی شرع فی الساقء ئم غسل الیسری ذلك ا 
قال: هكذا رأيت رسول الله ل يتوضاً. 

(۲) المرنی» سبقت ترجمته (ص۲٠).‏ 

(۳) انظر قول الزن فى مختصره بهامش الأم »1/١(‏ ۷). 

)٤(‏ هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عيد الجبار الرادى صاحب الشافعی» وفقیه مذهبه» وراوی 
کتبه» الثقة الثبت فيما يرويه. قال الشافعى: هو أحفظ أصحابى. ولد سنة (١۷٠هم‏ وتوفى 
.كصر سنة (١۲۷ه).‏ انظر: طبقات الشافعية لابن السبکی ۲١۹/۱(‏ وما بعدها)» شذرات 
الڌهب .)٠١۹/۲(‏ 

(ه) متفتقًا: : الفتى هو الشقء يقال: فتقه فنفتق وانفتق. انظر: القاموس للحیط (۲۸۳/۳). 

»0 انکشطت: : أى سلخت الحلدة ونحيت عنها. انظر: الصباح اتير .)١۹٥/۲(‏ 

تفلت من تدلى» من دلىء ععنى وصل وانتهى إليه. انظر: القاموس الحيط .)٣۲١ ٠ /٤(‏ 


كتاب الطهارة A1‏ 


وقال العراقيون: لا جب غسل ما فى حد العضد؛ لأنه صار من العضد. وان تدلت 
من العضد» فلا ثحب غسلهاء وإن التصقت بالساعد يجب غسل ظاهر ما التصق بدلا 
عمًا استتر من الساعدء ولا حب غسل باقيه؛ نظ إلى أصله» ويحتمل على رأى العراقيين 
أن يجب غسل ما يحاذى الساعد» وإن لم يلتصق 
A‏ 
تتميز عن الأحرى وحب غسلهماء وإ نبت نبتت من فوق المرفق لم تغسل»› » فان دحل را 
فى حا الساعد» نص الشافعى» رضى الله عنه» فى الأم" أنه يغسل ما محاذى ا 
لحصول اسم اليد ونحاذاة بعض عل الفرض"» وهذا فيه احتمال. 
الفرض الرابع: مسح الرس“ 
والنظر فى قدره وله و کیفیته 
أما قدره» فما ينطلق عليه الاسم» ولو على بعض شعرة من الرأس. وقيل: إنه لا جزئ 
(۱) انظر: الأم »)۲۲/١(‏ المحموع (۳۸۸/۱). 
(۲) انظر: الروضة »)٠۲/١(‏ المحموع .)۳۸۸/١(‏ 
(۴) ودليل مسح الرأس قوله تعالى: فإوامسحوا برعوسكم# [المائدة: »]١‏ وقد اتفق العلماء على أن 
مسح الرأس من فروض الرضوءء واختلفوا فى قدره» وغله» وكيفيته» وأصل الخشلاف فى الباء 
الداسلة عل کرب یک)» فهى حرف مشترك فى لغة العرب» فهى إما زائدة وإما للتبعيض. 
ومفهوم ما روی عن عبد الله بن زید» أنه ل مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ عقدم 
رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه» رواه الجحماعة» وما رواه أبو 
داود وأحمد أنه ی توضا عندهاء أى بنت معوذ» ومسح برأسه» فمسح الرأس كله من فرق 
الشعر كل ناحية لمنصب الشعرء لا محرك الشعر عن هيئته» وفى لفظ لأبى داود والترمذى 
وحستاه» مسح برأسه مرتین بدا عؤخرو ثم دمي وباذنیه کلتیهماء ظهورهما وبطونهما. 
وما رواه أبو داودء عن أنس» قال: رأيت رسول الله ل يتوضاً وعليه عمامة قطريةء فأدحل يده 
تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وغير ذلك نما روى عنه بل فى القدر 
والمحل. 
وآما فی العدد» ففی صحیح البخاری (ح۷٥۱)»‏ والترمذی فى سننه )٠۰/١(‏ وغيرهم أنه ل 
توضاً مرة مرة» وتوضاً مرتين مرتين» وتوضا لاا ثلانًا. وروی عنه أيضًا أنه توضا مرتين 
مرتین. . رواه البخاری (۲۰۸/۱) (ح۱۰۸)» والدارقطنی )٩۳/۱(‏ وغیرهما. وروی عنه أيضًا 
أنه ل توضا لاا ثلانًا. رواه عن جماعة من الصحايةء البخاری فی صحیحه )۲١۹/۱(‏ وغيره 
وقال الترمذى: إنه أحسن شىء فى هذا الباب. وغير ذلك من الأدلة التي يضيق بها المكان هنا. 
انظر: نيسل الأوطار ٠١٤/١(‏ وما بعدها)» بداية امجتهد ۳۹۸/١(‏ وما بعدها)» المجسوع 
(۳۹۸/۱) المغنى >١ ٠٠/١(‏ روضة الطالبين .)٥۳/١(‏ 


ANY‏ كتاب. الطهارة 
أقلل من ثلاث شعرات. وقدره أبو حنيفة» رضى الله عنه» بالريع» ومالك أوحب 
الاستیعاب(). 

أما كيفيتةء فهو مد البلل على جزء من الرأس» ولو غسل أحزأ؛ لأنه قوق الس 
ولکن لا یستحب. وهل یکره؟ فيه تردد والأظهر: أنه لا یکره. 

وغسل الفف بدل المسح مكروه» ولكن مسح الرأس يستحب فيه التكرار بخلاف 
الخض» وهو تقريب من الغسل» ولو وضع الاء على الرس ولم بمده» فوجهان» اختار 
القفال أنه لا تجرئ؛ لأنه منوط بالاتسم» وذلك لا يسمى مسخا: والأظهر المسواز؛ 
لخصول الإبلال» كما يجزئ الغسل وإن لم يسمى مسخًا. 

وأمّا حله» فهو الرأس وكل شعر كائن فى حد الرأس» فإن مسح على شعر متجعد 
يخرج محل المسح بالمد عن حد الرأ > لم يجز» ولو حلق الشعر الذى مسح عليه» لم تلزمه. 
الإعادة حلافا لابن حيران". 


)١(‏ استدل الأحناف ومن وافقهم على التبعيض بأدلةء منها الباء الداحلة على «إرءوسكم»قسالوا: 
هى للتبعيض. وقد أحيب على هذا بأجوبة» منها أن سيبويه أول من وضع كتابًا فى اللغة آنكره 
فى مسة عشر موضعًا من كتابه» ورد أيضًا بأن الباء تدخل فى الآلةء والعلوم أن الآلة لا يراد 
استيعابها فى الممسوح. 
واستدلوا بحديث أنس الذى قدمناه فى التحقيق. قال ابن القيم: إنه لم يصح عنه ي فى حديث 
واحء. أنه اققصر على مسح بعض الرأس البتةء ولكم كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. 
قال: وأما حديث أنس» فمقصود أنس أن النبى ي لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر 
كله» ولم ينف التكميل على العمامةء وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل عللى 
قلت: ذ كر الشو كانى أن هذا الحديث» يعنى حديث الغيرة» عند مسلم وأبي داود والترمذى 
بلفظ: توضاً فمسح يناصيته وعلى العمامة. قال الشوكانى: والمشهور المداول الذى عليه 
الجمهور البداءة من مقدم الرس إلى مؤخره. قال: وأصح حديث فى هذا الباب حديث عبد الله 
ابن زید» يعنى ما قدمناه أولا فى التحقيق. انظر: نيل الأوطار ٠١٤١/١(‏ وما بعدها). 

(۲) المناط: ما نيط به إلحكم» أى علق عليه. يقال: نيطت به الأمورء إذا علقت به» وهو المراد هنا 
ويعنى استلزام حكم» وتسمى العلة مناط؛ لأنها معرفة وموحبة للحكم. انظر: كتابنا المداحل 
الأصولية للاستنباط من السنة النبوية» المدحل الأول. 

)٣(‏ هو اسن ين صالح بن خيران» الشيخ يو على» کان إماماء زاهد ورعاء تفه متقشقا» من 
كبار الأئمة ببغداد» وأحد أ ركان اذهب الشافعى» عرض عليه منصب قاضى القضاة فلم يقيل» 
توفی سنة (۳۲۰ه). انظر: طبقات الشافعية الکبری (۲۷۱/۳ وما يعدها)ء شذرات الذهب 
(۲۸۷/۲)» البداية والنهاية .)1۷١/١١(‏ 


كتاب الطهارة AY‏ 


الفرض اخامس: عسل الرجلین مع الکعیین ٠‏ 
وعند الشيعة الواحب هو المسح. 

الفرض السادس: الترتيب" خلافًا لأبى حيفة. 
وفيه فروع أربعة: 
الأول: لو نسى الترتيب لا يجزئه» وفيه قول قديم: أنه يجزئه» وكذلك فى ترك الفاتحة 


(۱) ودلیل غسل الرجلین إلى الكعبين قوله تعال: فإوأرحلكم إلى الكعبيني [المائدة: »]١‏ وهى 
عطفا على الممسوح» وقراءة النصب ظاهرة في الغسل. والقراءتان صحیحتان» ما جل بعض 
العلماء جعلون المسح والغسل من الواحب المخير؛ لما دل عليه المعنى لغة. 
آما ما يرجح المعنى الأول» وهو الغسل» وينقله من معناه اللغوى إلى المعنى الشرعى» وهو ما 
عليه المجمهور» هو قول رسول الله 4 ذا رأى قومًا لم يستوفوا غسل أقدامهم فى الوضرء: 
«ويل للأعقاب من الناره» رواه جماعة مسن الصحابة» وأحرجحه عن أبى هريرة البخارى فى 
صحیحه (ح٩٩۱)»‏ ومسلم فی صحیحه )۲۱٤/۱(‏ وغیرهم. 
وأحسن ما فی هذا الباب حدیث روه ابو داود وغیره بأسانید صحيحة) أن رجلا تی النبى 
فقال: يا رسول الله» كيف الطهور» فدعا عاء فى إناء» فغسل كفيه ثانا ..» إلى أن قال: 
ٹم غسل رجلیه اانا ثلااء ثم قال: «هكذا الوضري فمن زاد على هذا أو نقص» فقد أساء 
وظلم». انظر: تغليق التعليق لابن حجر (ص١٠).‏ 
وحديث: ولا يقبل الله صلاة أحدكم حنى يضع الطهور مواضعه» فيغسل وجهه» ثم يديه» ثم 
یسح براسه» ثم یغسل رجلیه». انظر: تلخیص امیر لابن حجر (۲۱۷/۱). وما رواه عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» أن رجلا توضأً» فترك موضع ظفر على قدميه» فأبصره النبى کال 
فقال: «ارحع فأحسن وضوءك». أخرحه مسلم (الطهارة »)۴١‏ والإمام أ مد فى المسند 
( ۳ ۳ وغیرهما. 
أما الكعبين مع الرحلين» ففيه حلاف» وأصل الاحتلاف الاشتراك فى حرف وإل»» فمن جعل 
وإلى» ععنى «مع» أوحب دخولهما مع الرحلين فى الغسل أو ف فى السح لمن قال بالمسح» وسن 
حعلها للغاية» ولم يكن الحد عنده من المحدود» لم يوحب» وإن كان الحد من المحدود» أوحبه 
لذلك. انظر: نيل الأوطار ٠١۷/١(‏ وما بعدها)ء بداية المجتهد ۲۸۳/١(‏ وما بعدها). 

(۲) الشيعة: هم رحال الزيدية: أبو الجارود زياد بن المذر العبدى جعفر بن محمد والحسن بن 
صالح» ومقاتل بن سليمانء والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد بن عمرو بن 
الحسين بن على» والداعى الآحر صاحب طبرستان الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على» ومحمد بن نصرء افترقوا إلى فرق كثيرة» عمدة كلامم فى 
الإمامة والفاضاة بين أصحاب النبى بلك. انظر: الملل والنحل للشهرستانى (۲/۲)» الفصل لابن 
حزم (۸۹/۲). 

(۳) ومنشاً الخلاف فى وجحوب أر سنية الترتيب هو الاشتراك فى حرف الووا» العطف» فهى عند 
البعض للعطف مطلقا من غير أن يققضى مقارنة أو ترتيباء وعند البعض موجبة للترتيب. انظر: 
المحرر »)٠١١/١(‏ الأحكام »)٠١/١(‏ بداية اللحتهد )۳۹١/١(‏ الداعحل الأصولية. 


Af‏ كتاب الطهارة 

ناسيّاں وهو ضعيفض. التانى: : إذ انغمس المحدث فى ماء ونوى رفع الحدث» فيه وجهان: 

أحدهما: : لا مجزئ؛ لانعدام الترتيب. 
والثانى: يجزء لعلتون: إحداهما: أن الغسل حط عنه تخفيقاء فإذا اغتسل صار ابيع 

كالعضو الواحد» فأشيه الحنب. والثانية: أن الماء يلاقى أعضاءه فى لحظات متعاقبة 

فيترتب رفع الحدث» وعلى هذا لو تنكس فأوصل الاء إلى أسافله ڈ ثم إلى أعاليه» حرج 

على العلتين. 
الثالث: الحنب الذى ليس .عحدث» لا وضوء عليه» وهو الذى لف على قضيبه حرقة» 

وغيب الحشفة. وإن كان حدنًا يكفيه الغسل» واندرجت الطهارة الصغرى تحت 

الکبری. 
وفى مراعاة الترتيب فى أعضاء اللحدث وجهان: 
أحدهما: بجب؛ لأنه لا ترتيب فى الغسل» حتى يندرج تحته. والفانی: لا بجب؛ لأن 

الترتيب هيئة لهذه الطهارة» وقد اندرج أصل الطهارة» فسقط حكم الهيئة. 
الرابع: إذا حرج منه بلل ولم يدر أنه مى أو مذى» لا يلزمه الغسل؛ لأنه لا يتيقن 

المحابة» ولكن يتخير إن شاء توضاً مع الترتيب وغسل الفوب» وإن شاء اغتسل وترك 

غسل الوب احلا يانه مني فإن توضا ولم يغسل الشوب وصلى فيه» لم يصح على 

المذهب» وفیه وجه لا يعت به. 
وقيل أيضًا: لو توضا منكسًا جاز؛ لأن الترتيب غير مستيقن» وهو حطا؛ لأن الترتيب 

لا يسقط إلا بالغسل. 

القول فى سنن الوضوءء وهى ثماني عشرة: 
الأولى: السواك: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل7. 
ثم آله قضبان الأراك وكل خحشن يزيل القلح"» ولا يكفى السواك بالإصبع؛ لعدم 
الاسم 

(۱) ى الرابع من الفروع. 

(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه »)٤۰/۳(‏ والنسائی فی سنه (۱۰/۱)» وابن ماجه فی سننه 
(۲۸۹)» والإمام آحمد فی المسند (۳/۱؛ ۰۱۰ 1۲٤۷/٦‏ ٩٤۱)؛‏ وسن الدارمسی (۷۶/۱)» 
وصحيح ابسن خزيمة (١١١)ء‏ والطيرانى فى المعحم الكبير »)۲١۸ »۱١/۸(‏ وكشف الخفا 
»)٥۵/۱(‏ ومسند الشافعی .)٠١(‏ 

(۳) القلح: صفرة الأسنان. انظر: القاموس المحيط .)٠٠۲/١(‏ 


كتاب الطهارة Ao‏ 
ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة بسواك أفضل 
من سبعين صلاة بغير سواك(. 


وعند الوضوء وإن لم يصل"» وعند تغير النكهة بالنوم"» أو بطول الأزم» أو أكل 
ماله رائحة كريهة. 

ولا يكره إلا يعد الزوال للصائم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك0. 

وكيفيته: أن يستاك عرضًا وطولاًء وإن اقتصر على أحدهما فعرضًاء كذلك كان 


يستاك رسول الله ل . ١‏ 


الثانية: العسمية: 


وهى مستحبة فى ابتداء الوضوء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يسم 
الل “» ومعناه لا وضوء كاملا. 


)١(‏ روى بهذا اللفظ فى كشف الفا للعجلونى »)۲١/۲(‏ وفى الدرر المنتشرة فى الأحاديث 
المشتهرة للسيوطى »)٠١١(‏ وبلفظ: وصلاة بسواك حير صن سبعين صلاة بغير سواك.. انظر: 
کشض الفا (۳۳/۲)» تنزيه الشريعة لابن عراق »)١١٠٠/۲(‏ والفوائد المجموعة للش وكانى .)۱١(‏ 
قلت: وآصح ما فی هذا الباب حديث رواه البخارى فى صحيحه »)١/۲(‏ ومسلم (الطهارة 
به ١رقم‏ ١٤)ء‏ وغيرهما بلفظ : ولولا أن أشق على الؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلا 
وأحرجه أیضًا الإمام أحمد (۳۹۹/۲). 

(۲) وفیه حدیث أخرجه البیهقی فی السنن الکبری »)۳١/۱(‏ وشرح معانى الآثار »)٤١/١(‏ بلفظ: 
ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءه وبلفظ: «عنده بدل «مع». انظر: 
مصنف این آبی شيبة (۱۹۸/۱)» الكامل فى الضعفاء لابن عدی .)۱۲٠۸/۳(‏ 

(۳) وفیه حدیث التسائی فی سنه »)۲٠۲/۳(‏ وكنز العمال للمتقى الهندى (۲۹۹۷۷)» والكامل 
فى الضعفاء لابن عدى »)١٠١٠/۳(‏ بلفظ: «كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل»» وبلفظ: 
وكنا إذا قمنا من الليلى نومر أن نشوص أفواهتا بالسواك». انظر: نيل الأوطار .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ احرحه البخاری فی صحیحه »۷١/۹ »۲۱۱/۷ ›»۳٤/٤(‏ ۱۹۲)» وصحيح مسلم (الصيام 
ب۳۰ رقم ۰۱۹۳ ٩٩۱)؛‏ ومسند امد ( ٤۹/۱‏ ۲۵۷/۲ ۲۹71/۲ ۲۸۱ ۳۱۳/۲ 
colle conf esel EAC CEVY cEVo ETY cE cEOA EET EE T0‏ 
(Gl tol‏ 

(ه) انظر: السنن الكيرى للبيهقى »)٤/١(‏ وتلخيص الحبير (1/٥٠ء »)٦٦‏ وإتحاف السادة التقين 
۲۲/١ ٣٠۰/۲ ۲۸۷(‏ والدرر النقورة فى الأحاديث المشهورة (1۳). 

(1) الحديث رواه الزبيدى في إتحاف السادة المتقين »)۳١۲/۲(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل 


۸٦‏ کتاب الطهارة 
الالئة: غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما فى الإناء: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يخمس يده فى الإناء 


حتی يغسلها لاء فإنه لا یدری این باتت يده .وإن.تيقن طهارة يده» ففى بقاء 
الاستحباب وجهان: 


الرابعة والخامسة: المضمضةء والاستدشاق فى الوضوء والغسل: 


ثم ذكر المرنى: أنه يأحذ غرفةالفيه وأنفه» وهكذا روى عبد الله بن زيد من.وضوء 
رسول الله کل . 

ونقل البويطى: أنه يغرف لفيه غرفةء ولأنفه غرفة. وهكذا روى عثمان(° 
وعلى من وضوء رسول الله ي فقيل به"". وقيل: الأقل ما نقله المزنى» والأكمل ما 


=الأسفار (۱۳۲/۱)» ونصب الراية للريلعى »)۳/١(‏ والكنى والأسماء للدولابی »۴١/١(‏ 
۰ والترغیب والترهیب للمنذری .)01۳/١(‏ 

(۱) رجه الإمام مسلم فی صحیحه (الطهارة ۸۷)» وأبو داود فی ستنه »)۱۰٥(‏ وابن ماحه فی 
سننه »)۳۹١(‏ وأحمد فى المسند .)0١۷ ٤۷١ ء٤٠٥١ »۲٤۱/۲(‏ 

(۲) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب النجارى الأنصارى» صحابى حليل من أهل المدينة 
کان شجاعًاء مقدامًاء شهد بدرّا وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. استشهد فى وقعة الحرة 
سنة (٣٠هم).‏ انظر: حلية الأولياء (۲۸۲/۲)» الأعلام .)١۱۹/٤(‏ 

(۳) الحدیث رجه مسلم فی صحيحه »)۲٠١/۱(‏ والبخارى فى كتاب الوضوء وتلحيص الحبير 
)٠ N)‏ عن عبد اللهء أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهماء ثم أدحلل يده فاستخرحها 
فمضمض واستنشق من كفة واحدة» ففعل ذلك ثلا 

)٤(‏ هو يوسف بن يحيى أو يعقوب البويطى» نسبة إلى بويط قرية من قرى صعيد مصرء وهو أكبر 
أصحاب الشافعى من المصرين» كان إمامًا حليا عايد» زاهدًاء فقيهاء تفقه على الشافعى 
واخحتص بصحبنه» توفی فی سجن بغداد؛ لعدم قوله بخلق القرآن سنة (۲۳۱ه). انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى »)١۷١ - ١۲/۲(‏ وفيات الأعيان .)٠٠/١(‏ 

)٥(‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص الأموى القرشى أمير الؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين» ذو 
النورين» وأحد العشرة» ولد فى سنة )٤۷(‏ قبل الهجرة» واستشهد فى سنة (١٣هم.‏ انظر: 
أسد الغابة »)41/١(‏ الإصابة .)٠.۷/۲(‏ 

)١(‏ هو على بن أبى طالب بن عيد المطلب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن 
والحسين» سبطى رسول الله بء أول من أسلم من الأطفال وأحد العشرة» ولد سنة (٣۲ه)»‏ 
واستشهد سنة (٠٤ه).‏ انظر: أسد الغابة (٤/٠4)ء‏ الإصابة .)٠٠۷/۲(‏ 

(۷) لم أقف على رواية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحذة التى أشار إليها الإمام الغزاى 
عن على وعشمان» رضى الله عنهما» وروى القصل عن غيرهما بو داود فى كتاب الطهارة- 


كتاب الطهارة AY‏ 
نقله البويطى. 

التفريع: إن أحذ كل واحد غرفة قدم المضمضة على الاستنشاق»ء وهذا التقديم 
مستحب أو مستحق» قعلى وجهين. فإن أحذ غرفة واحدة» فوجهان: 

أحدهما: يخلط فيتمضمض ويستنشق مرة» ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة؛ لأن اتحاد الغرفة 
يدل على أنهما فى حكم عضو واحد. والثانىء وهو الأظهر: أنه يقدم المضمضة. 

م يستحب البالخة فيهما بتصعيد لاء بالنفس إلى الخياشيم" ورده إلى الغلصمة 
إلا أن یکون صائمًا فیرفق» كما ورد فى الحديث. 

السادسة: التكرار مستحب فى الممسوح والمغسول: 

فلو شك أنه غسل مرتين أو ثلانّاء أحذ بالأقل كنظيره فى ركعات الصلاة. وقال 
الشيخ أبو حمد): يأخذ بالأكثر حذرًا من أن يزيد فإنه بدعة» وترك سنة أهون من 
اقتحام بدعة. 

السابعة: تخليل اللحية إذا كانت كثيفة(: 

القاهنة: تقديم اليمنى على اليسرى. 


۲۳۳/۱(۳) وهو ضعيض» وحديث عبد الله بن زيد فى الحمع السابق ذكره وغيرها فى الحسع 

)١(‏ الخياشيم جمع خيشرم» وهو أقصى الأنف» وقيل: عظام رقاق فى أصل الأنف بينه وبين الدماغ. 
انظر: القاموس المحيط »)١١۷/٤(‏ المجموع .)٠١١/۱(‏ 

(۲) الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق» أو رأس الحلقوم. انظر: القاموس المحيط .)٠١۸/٤(‏ 

(۳) ورد فی البالغة أحادیث کثیرة منها ما رواه النسائی فی سننه (٥/ه)»‏ وابن ماحه (۲۸۰)» 
وابن حبان فی صحیحه (۲۳۳۹)» بلفظ: وإسباغ الوضوء شطر الإعان»» ومسلم فى صحيحه 
(الطهارة »)۲١‏ والسلسلة الصحيحة لاألبانى )٠٠١(‏ بلفظ: و«أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب»» 
وللدسائى (الطهارة ب۷) وغيره بلفظ: «أسبغ الوضوء وبالغ فى الاستدشاق»» ولابن ماحه 
وغيره )٤٤۸(‏ بلفظ: وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع». 

)٤(‏ هو عبد الله بن يوسف بن عيد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» الشيخ آبر محمد والد إمام 
الحرمين» كان يلقب ب ركن الدين» عارف بالفقه» والأصول» والنحوء والتفسيرء والأدب» من 
مصنفاته الفروق» والسلسلة والتبصرةء وغير ذلك» توفى ودفن بنيسابور سنة (۳۸٤ه).‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى ۷۳/٠(‏ وما بعدها)» البداية والنهاية .)٠١/١۲(‏ 

(ه) ودلیله عن عثمان أن النبی ل کان یخلل حیته رواه ابن ماجه والترمذی وصححه» وثله عن 
انس رواه أبو داود. انظر: نيل الأوطار (١/۸٤١ء .)٤6۹‏ 

() ودليله عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله ب جحب التيامن فى تنعله وترحاله-= 


۸۸ كتاب الطهارة 

التاسعة: تطويل الغرة. 

العاشرة: استيعاب الرأس بالمسح: 

وكيفيته: أن يبل جميع الكفين» ويلصق باطن أطراف الأصابع من إحدى اليدين 
بالأحری» ويبداً.عقدم رأسه» ويردهما إلى القفاء ثم يعيدهما إلى مقدمة الرأس ليبتل كلا 
وجحهى الشعرء فإن لم يكف فلا فائدة فى الإعادة» وإن عسر تدحية العمامة ككل 
المسح بالمسح على العمامةء ولو اقتصر على مسح العمامة لم جز. 

الخحادية عشرة: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما اء جديد: 

وکیفیته: أن یدخحل مسبحته فی صماخی اذنیه ویدیر ابهامیه على ظاهر اذنیه» ثم 
يضع الكفين على الأذنين استظهارًاء والقكرار محبوب فيه أيضًا. 

الثانية عشرة: مسح الرقبة: 

لقوله عليه الصلاة. والسلام: ,مسح الرقبة أمان من الل .)١‏ 

الثالفة عشر: تخليل أصابع الرجلين» وإن كانت مفتوحه: 

وكيفيته: أن يخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرحل اليمنى ويبدا بالخنصر مسن 
الرحل اليمنى» ويختم بالخنصر من اليسرى. 


-=وطهوره» وفی شأنه کلّه. متفق عليه. اتظر: نيل الأوطار »)۱۷١/١(‏ سنن النسائى .)۷۸/١(‏ 
وعن آبى هريرة» رضی الله عنهء أن البى لج قال: وإذا لبستم وإذا توضأتم فابدعوا بأمانكم»» 
أحريحه فى السئن الكبرى البيهقى »)۸٦/۳(‏ شرح السنة للبغوی »)٤۲۳/۱(‏ سنن أبى داود 
(4۱۹۱)» صحیح ابن حبان ٤۵۲ »۱٤۷(‏ ۱). 

(۱) ودلیله حدیث ابی هريرة» رضى الله عنه» وفيه قال رسول الله : «أنتم الغر الملحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل غرته ويحجله»» رواه مسلم فى صحيحه 
(الطهارة »)٠٤‏ السنن الکبرى للبیهقی (۷۷/۱)» إرواء الغلیل للألبانی .)٠۳۳/١(‏ 

(۲) انظر: دليل مسح الرأس بتحقيقنا فى الفرض الرابع من صفة الوضوء الباب الأول من القسم 
الثانى بهذا الكتاب. 

(۳) الصماخ: حرق الأذن. انظر: القاموس المحيط (۲۷۲/۱)» المصباح انير .)۳۷۲/١(‏ 

»)٠٠٠/۲( الحديث أورده الألبانى قى السلسلة الضعيفة (1۹)ء إتحاف السادة الین للزبیدى‎ )٤( 
قال ابن حجر: أورده الشيخ أو محمد الجوينى» وقال: لم‎ »)4۲/١( تلخيص الحبیر لابن حجر‎ 
يرتض أئمة الحديث إستاده» فحصل التردد فى أن هذا ستة أو أدب. وقال النووى قى الروضة‎ 
لم يصح فيهء أى فى مسح الرقية» عن النبى کي شىء» وليس هو سنةء بل هو بدعة»‎ :)1/١( 
ولم يذكره الشافعى ولا جمهور الأصحاب.‎ 


كتاب الطهارة ۸4 


الرابعة عشرة: الوالا( وفيها قول قديم إا واجبة. 

وحد التفريق الكثير أن تحف الأعضاء مع اعتدال الحال والهواءء ثم إا طال الرمان» 
فهل تحب إعادة النية؟ فعلى وجهين: أحدهما: تحب؛ لأنه انقطع حكم النية بطول 
الزمان. والثانى» وهو الأقيس: أنه لا تحب؛ لأنه لم جر قطع يضاد اللية. 

الخامسة عشرة: لا یستعین فی وضوئه بغیره": 

فالأجر على قدر النصب. وقد استعان رسول الله بإ مرة وكان عليه حبة كمها 
ضيق» فعسر عليه الإسباغ منفردا. 

السادسة عشرة: أن لا ينشف الأعضاء": 


)١(‏ الموالاة هى أن تكون أعمال الوضوء متتابعة لا يقع الفصل بينهاء وقد احتلف الفقهاء أكشر ما 
احتلفوا فى الفصل الكثيء ومنشاً الخلاف هو الاشتراك الذى فى والراو؛ هى لعطف الشىء 
على الشىء إما على الفور والتلاحقء وإما على التراحى» وأيضًا روى فى الموالاة أحاديث 
ضعيفة. انظر: نيل الأوطار (١/٤۷٠ء »)۱۷١‏ واحتج قوم لسقوط الموالاة عا صح عنه 4ل أنه 
کان يتوضا فى أول طهوره» ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهرء وهذا يدل على التراحى لا 
الموالاة. انظر: صحیح البخاری (۳۹۱/۱)» مسلم »)۲١٤/۱(‏ مسند أحمد )۳۳١١/١(‏ من 
حديث ميمونة وعائشة. 

(۲) ودليله حديث مغيرة» قال: كنت مع النبى ب فى سفرء فقال لى: ويا مخيرة» خد الأداوةه» 
فأخذتھا ٹم حرحت معه» وانطلق حتی تراری عنی حتی قضی حاجته» ثم.جاء وعليه شامية 
ضيفة الكمين» فذهب يخرج يده من كمهاء فضاق فأحرج يده من أسفلها» فصببت عليه فتوضاً 
وضوءه للصلاة» ثم مسح على حفيه. اللفظ متفق عليه. انظر: صحيح البخارى »)۱١١/١(‏ 
صحیح مسلم (۲۲۹)» مسند امد »)۲٠۰/٤(‏ السنن الکبری للبیهقی .)٤١۲/۲(‏ 

(۳) لم يصح فى هذه المسألة حديث لا فى التدشيف ولا فى ترك التدشيف. وما روى فى التنشيف 
حديث عائشة الذى روا الترمذى» قالت: كان للنبى يي خحرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال 
الش و كانى: وفيه أبو معاذء وهو ضعيف. وقال: قال الترمذى بعد أن روى الحديث: ليس 
بالقائم ولا يصح فيه شىء وأخحرج الخحاكم والترتذی من حديث معاذ: رأيت رول الله إا 
إذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه. 
قال الحافظ: وإمنناده ضعيف» وأصح ما فى التنشيف حديث قيس بن سعد» قال: زارنا رسول 
الله ل فى منزلناء فأمر له سعد بغسل» فوضع له فاغتسلء ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو 
ورس» فاشتمل بها. قال الحاقظ: واختلف فی وصله وإرساله» ورجحال إسناد أبى داود رحال 
الصحيح. 
وما روى فى عدم التدشيف: «إذا توضأتم فلا تنفضو؟ أيديكم فإنها راوح الشيطان»» ذكره 
ابن أبى حاتم فى كتاب العللل» وزاد قى أوله: وفأشزبوا أعينكم سن الماء»» ورواه ابن حبان= 


۹۰ كتاب الطهارة 

لإبقاء أثر العبادة» وقد نشف رسول الله ل مرةء فتبين حوازه» وكان يواظب على 
تركه» فتبين الأفضل» وقيل: إنه يستحب؛ لأن فيه تصاونا عن التصاق الغبار. 

السابعة عشرة: أن لا ينفض يده: 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا توضأتم فلا تنمضوا أيديكم». 

الثامنة عشرة: الدعاء وهو أن يقول عند غسل الوجه: 

واللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه,. وعند غسل اليد: «اللهم 
أعطنی کتاي بیمینی ولا تعطنی بشمالی. وعند مسح الرأس: «اللهم حرم شعرى 
وبشرى ولحمى ودمسى على الناره". وعد مسح الأذن: راللهم احعلتى من الذين 
يستمعون القول قيتبعحون أحسنه»). وعتد غسل الرحلين: واللهم ثبت قدمى على 
الصراط. وعند الفراغ: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ت أستغفرك وأتوب 
إليك 9 


فقد ورد فيها الأخبار الدالة على كثرة فضلها". 


لی غاد ای ارج ابخدری نی میا رال امل اجاج برقال العو کی وام 
ينفرد به البخترى» فقد رواه ابن طاهر فى صفوة التصوف من طريق ابن أبى السرى. وقال ابن 
الصلاح: لم أحد له أنا فى جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا وتبعه النووى. التهسى. انظر: 
نيل الأوطار (۷۷ ۱۷۸)» تلحیص اخبیر (۹۸/۱› ۰)۹٩‏ فتح الباری (۳۸۳/۱» (TAS‏ 

»)۲۹۹۹۱ ۰۲۹۹۹۰ ( کنز العمال للمتقی الهندی‎ etl) إتحاف السادة المتقين للزبيدى‎ )١( 
العلل المتناهية لابن‎ »)١١۲۹/۳( ميزان الاعتدال للذهبى (۲۲١٤)»ء لسان الميزان لابن حجر‎ 
المحوزی (۳۳۹/۱)۔‎ 

(۲) أحرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين »)۳٠٠/۲(‏ تذكرة الموضوعات »)١١(‏ كنز العمال 
للمتقی الهندی (۲۹۹۹۰)» العلل المتناهية لابن الجوزی (۳۳۹/۱). 

(۳) أحرحه الزبيدى فى إتحاف السادة العقون (۲أ/٤٠۳).‏ 

)٤(‏ رواه امتقى الهندى فى كنز العمال »۲۹44٠(‏ ۲۹۹۹1) بلفظ: واللهم اجعلنى ممن يستمع 
القول فيتيع أحسنه». 

() رواه الزبيدى فى إتعاف السادة المتقين (۳1۷/۲). 

)٩(‏ رجه الترمذی فی سننه »)۳٤۳۲(‏ وأحمد فى المسند (۳/ »)٠٠١ ء٤۲١/٤ ٠6١‏ والألبانى 
فى السلسلة الضعيغة (1۸). 

(۷) قلت: لم يرد خبر فيما ذكره الإمام الخزالى فى حذه الأدعية وقت الوضوء صحيح» وإن كائت 
صحيحة فى العنى. قال الرافعى: ورد بها الأثر عن الصالحين. وقال النووى: هذا الدعاء لاد 


كتاب الطهارة ۹۹ 
الباب الثانى: فى الاستنجاء 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الول 
فى آداب قضاء الحاجة 
وهی سبعة عشر: 


7] أن يبعد عن أعين النظارين فى الصحراء. 


[۲] وان يستتر بشیء إن وجد". 


«أصل له» ولم يذ كره الشافعى والجمهور. 

وقال فى المحموع: لم يذكره المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. وقال الحافظ 
ابن حجر: روى فيه عن على من طريق ضعيفة حدًا أوردها المستغفرى فى الدعوات» وابن 
عساكر فى أماليه» وهر من رواية أحمد بن مصعب المروزى بسنده عن على» وفى إسناده من لا 
يعرف. 

ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبى زرعة الرازى بسنده عن على أيضًا» وراه ابن 
حبان فى الضعفاء من حديث أنس تحو هذا» وفيه عباس بن صهيب وهو متروك» هذا ما يتعلق 
بدعاء الأعضاء. 

أما الدعاء عند الفراغ من الوضرء ففيه أحاديث صحيحة مثل ما عند مسلم )۲٠١/١(‏ وغيره 
مرفوعاء بلفظ: «أما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب المحنة الثمانية يدحل 
من أيها شاء»» وأحرجه الترمذى بلفظ زائد: واللهم اجعلنى من الوابين» واجعلنى من 
المتطهرين»» وزاد النسائى: زسبحانك اللهم وعمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنوب 
إليك. 

انظر: تلخحيص الحبير لابن حجر »)١١١/١(‏ الروضة (١/1۲)ء‏ نيل الأوطار »)۲۹٠/١(‏ سيل 
السلام »)٥۹/۱(‏ سنن الترمذى مع تحفة الأخوذی (۱۸۱/۱)» سنن ابن ماجحه »)٠١۹/۱(‏ سنن 
ایی داود مع عون العبود (۲۸۹/۱). 

)١(‏ الاستنجاء لغة مصدر استنجى الشجر إذا قطعه من أصله؛ لأن الغسل يزيل الأثر. واصطلاحًا: 
الاستنجاء والاستطابة والاستجمارء إزالة امارج من السبيلين من مخرجحه» إلا أن الاستنجاء 
والاستطابة بالماء وبالأحجارء أما الاستجمار فيختص بالأحجار. انظر: المصباح امير 
( 1 المحموع .)۷۳٣۲(‏ 

(۲) ومن آدلة ذلك عن جابرء قال: حرجنا مع النبی یڈ فی سف فکان لا یأتی البراز حتى يغب؛ 
فلا یری. رواه این ماجه. ولأیی داود: کان إذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. سنن أبى 
داود (۲)» السبن الكبرى للبيهقى (١/۹۳)ء‏ شرح السةة للبغوى »)۳۷٤/١(‏ السلسلة 
الصحيحة للالبانی .)١٠١۹(‏ 

(۳) ومن أدلة ذلك حديث أبى هريرة مرفوعًا: ومن أتى الغائط فليستس فإن لم جحد إلا أن تجمع- 


۹۲ كتاب الطهارة 
[۲] وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الحلوس(. 
1] وأن لا يستقيل الشمس والقمر). 
[] وأن لا یستقبل القبلة» ولا یستدبرها وهو راحب إلا إذا کان فی بناء؟» وإن 
استتر فى الصحراء براحاته جازء وكذا بذيله فى أحد الوجهين. 
وآن یتقی الحلوس فى متحدث الناس. 
7 وأن لا يول فى الماء الراكد” رلا تحت الأشجار الشسرة”) ولافى 


= کشبًا من رمل؛ فليستدبره» فإن الشيطان يلعب .عقاعد بنى آدم من فعل» فقد أحسن» ومن 
فعل فقد أحسنء» ومن لا فلا حرج». انظر: سنن أبى داود (الطهارة ب ۱۹)» مسند الإمام 
أحمد (۳۷۱/۳)» سنن البيهقى »)4٤/١(‏ سنن الدارمى »)۱۷١/١(‏ شرح السنة .)۳۷٤/١(‏ 

(۱) وفیه حدیث: وکان إذا اراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض» انظر؛ السلسلة 
الصحيحة للالبانی ( .)١١۷١ 1/٣‏ 

(۲) واستدلوا بحدیث طویل رواه الترمذی: أن النبى #5 نهى أن يبال فى الختسل؛ ونهى عن البول 
فى الماء الرأكد» ونهى عن البول قى الشارع» ونهى أن يبول الرجل وفرجحه باد إلى الشمس 
والقمر. قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصلل له. وقال النووى فى شرح الهرذب: هذا 
حدیث باطل. وقال ابن الصلاح: لا يعرف» وهو ضعیف. انتهی. انظر: نيل الأوطار »۸٣/۱(‏ 
٤‏ السلسلة الضعيفة »)٩ ٤ ٤(‏ مستدرك الحاكم »)۱۸١/١(‏ السنن الكبرى .)۹۸/١(‏ 

(۳) وفیه حدیث أُبى هريرة مرفوعًا: وإذا حلس أحدكم لخحاجته» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهام. 
اتظر: صحيح مسلم (الطهارة »)٠١‏ نصب الراية للزيلعى »)١١۲/۲(‏ نيل الأوطار .)۷١/١(‏ 

)٤(‏ وفیه حدیث ابن عمرء قال: رقیت يومًا على بيت حفصة» فرأیت النبى ب على حاحته مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة». رواه الحماعة. انظر: منتقى الأخبار .)۸٠/١(‏ 

)٥(‏ وفیه حدیث ابی هريرة» رضى الله عته أن التبى بي قال: «اتقوا اللاعنين»» قالوا: ويا 
اللاعنان يا رسول الله؟ قال: والذى يتخلى فى طريق الئاس أو فى ظلهم». انظر: صحیح مسلم 
کناب الطهارة ب ۲۰ ح۲۹۹٠ »)۲۲١/١‏ مسند أحمد :)۳۷۲/۲١(‏ السنن الكبرى للبيهقى 
(۹۷/1)» مستدرك الحاكم »)۱۸7/١(‏ صحيح ابن خزعة (1۷)» تلخيسص احبر لابن ححر 
.(.ol)‏ 

(1) وفيه حديث: «لا ييولن أحدكم فى الماء الراكد ولا يغخسل فيه». رواه النسائى قى سئنه 
(۱۲/۱)» وابن ماحه »)۳٤٤(‏ ونصب الراية »)۱۱۳/١(‏ وشرح معان الآثار »)٠١/١(‏ 
والكامل فى الضعفاء »)٠١٠١١/٤(‏ وبلفظ: ولا يبولن أحدكم فى الاء الدائسم ثم يغتسل من 
متفق علیه. انظر: صحیح البخاری (1۹/۱)» صحیح مسلم (۲۸۲). 

(۷) وفيه حديث نهى رسول الله ب أن يتخلى الرحل تحت شجرة مثمرة. انظر: حاية الأولياء 
(/4۳)» الكامل فى الضعفاء لابن عدى »)١٦۷۲/١(‏ الضعفاء للعقيلى »)٤٥۸/۳(‏ وفيه- 


كتاب الطهارة Ar‏ 
الجحر. وفيها أخبار. 
[] وأن يتقى امحل الصلب» ومهاب الرياح فى البول استتزاها من رشاشه. 
7 وان یتکئ فی حلوسه على الرحل الیسریى. 
17 وإن کان فى بنيان يقدم الرجحل اليسرى فى الدخول» واليمنى فى الخروج. 


1 وأن لا يستصحب شيئًا عليه اسم الله عز وجلل واسم رسوله عليه الصلاة 


فرات بن السائب متروك. 
(۱) وفيه حديث رواه أحمد فى المسند (١/٠۸)ء‏ البيهقى فى السنن الكبرى (4۹/1)» الحاكم فى 
المستدرك (١/١۱۸١)ء‏ وفيه: قالو! لقتادة: ما يكره من البول فى الححر؟ قال: يقال: إنها مساكن 
ابحن. انظر: نيل الأوطار .)۸٤/١(‏ 
(۲) وذلك بان یتحری مکانا ینا یمن یه من آن ترد رشاشة بوله» وفیه قوله کل «إذا أراد أحدكم 
آن یبول فلیرتد لبوله». انظر: سنن أبی داود (۳)» مسند أحمد »)۳۹۹/٤(‏ السنن الكبرى 
للبيهفى .)4٤/١(‏ وسواء كان البائل قائًا أو قاعدًا. 
قال الش وكانى: وقد ثبت عن أمير المؤمنين على وعمر وزيد بن ثابت وغبرهم» أنهم بالوا قبائا 
وهو دال على الحواز» ولم یثبت عن النبی بل فى النهى عنه شىء. انتهى. انظر: نيل الأرطار 
A4)‏ 
(۳) وقيه حديث سراقةء قال: علمنا رسول الله ييل إذا أتينا الخلاء أن نت وكأ على اليسرى. قال 
الحازمى: لا نعلم فى الباب غيره» وفى إسناده من لا يعرف؛ ولهذا قال النووى: الحديث 
ضعیف لا يحتج به» لکن یبقی العنی حیث هو مستحب» فیستأنس بالحديث. 
)٤(‏ قلت: وردت أحاديث تأمر بالتيامن فى الأعمال الكرعة» ولعلل استحباب الدحول باليسرى 
مأحوذ من أحاديث التيامن مهوم المخالفة» حيث يكون المسكوت عنه خالا للمنطوق فى 
الحكم إثباتا ونفيًاء فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المتطرق به» ويسمى دليل الخطاب؛ لأن 
دليله من جنس الخطاب» أو لأن النطاب يدل عليه» ونما ورد فى التيامن حديث عائشة» رضى 
الله عنهاء قالت: كان رسول الله ا يحب التيامن فى تنعله وترحله وطهوره وفي شأنه كله. 
متفق عليه. قال الش و كانى: وفى الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين فى لبس التعال 
وفى ترجيل الشعر» أى تسريجحه» وفى الطهورء فيبداً بيده اليمنى... إلخ» إلى أن قال: وفى شأنه 
كله؛ تأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم» وقد حصص من ذلك دخول الخلاء والخروج 
من المسحد. 
قال النووى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم 
والتريين» وما كان بضدها استحب فيه التياسر. انظر: الداحل الأصولية مدحل كيفية استنباط 
الحکې نیل الأوطار (۱۷۰/۱). 


۹4 كتاب الطهارة 


سے س 


ولا يدخحل ذلك البيت حاسر الرأس. 

7 وأن يقول عند الدحول: بسم اللهء اللهم إنى أعوة بك من الخبيث المخبسث 
الشيطان الرجيي, 

]٤[‏ وعند الخروج: الحمد لله الذى أذهب عنى ما يؤذينى» وأبقى على ما 
ينفعنی ©). 

]٠٠[‏ وأن يعد النبل قبل الحلوس7. 

[] وأ لا يستنجى بالاء فى موضع قضاء الحاجة. 


(۱) وفیه حديث أنس» قال: إن النبى يل كان إذا دحل الخلاء وضع حاته. انظر: ستن أبى داود 
(۱۹)» السنن الكبرى للبيهقمى »)1/١(‏ وعند الترمذی (١٤۱۷)ء‏ وابسن ماه »)۳٠۳(‏ 
والنسائی (۱۷۸/۸)» بلقظ: ونع خحاتمه». 

(۲) وفيه حديث بلفظ: كان إذا دحل الفلاء غطى رأسه. انظر: الستن الكبرى للبيهقى »)۹1/١(‏ 
حلية الأولیاء لأبی نعیم (۱۳۹/۷)» الکامل فی الضعفاء لابن عدی .)۲۲۹٣/۱(‏ 

(۳) وفيه حديث بلفظ: كان إذا دحل الحخلاء يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث»» 
رواه الإمام أحمد بن حل فی مسنده (۹4۹/۳). والخبث بضم الناء والباءء وجوز بإسكان البائ 
جمع خبيث» والحبائث جمع خبيثة. قال الخطابى: يريد ذكور الشياطين وإناڻهم. قال النووى: 
واحتلف الذين رووه ساكن الباء فى معناه» فقيل: الخبث: الشر» وقيل: الكفرء وقيل: الشيطان» 
والخبائث: المعاصى. قال ابن الأعرابى: الخبث من كلام العرب المكروه.أنظرء-القاموس المحيط 
(۷۱1) المصباح لير »)1۷٤/١(‏ للحموع (۲/ .)۷١ ۷٤‏ 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ أخحرجه أبن أبى شيبة فى مصنفه »)٤١١ /٠١ »۲/١(‏ وبلفظ: الحمد لله 
الذى أذهب عنى الأذى» فى سنن ابن ماجه »)۳١٠(‏ وإرواء الغليل للألبانى »)1۲/١(‏ وإتحاف 
السادة الحقين (۲/١٠۳)»ء‏ وكنر العمال للمتقى الهندى »)۱۷۸۷١(‏ والعلل المحناهية لابين 
اجوزی (۳۳۰/۱). 

)٥(‏ وفيه حديث عائشة مرفوعًا: وإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجاز. قال 
النووى: حديث حسن, وقال الدارقطننى: إسناده حن صحيح. أخرحه أحمد فى المسند 
١/۴؟)»‏ والبيهقى فى السنن الكبرى »)٠٠۳/١(‏ ونصب-الراية »)۲٠١(‏ وإرواء الغليل 
للأًلبانى »)۸٦/(‏ وتلخحيص الحيير لابن حجر »)١١۹/١(‏ والنبل: هى الأحجار الصغيرة. 

() وفيه حديث: ولا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه». ائظر: 
سنن النساتی ٤/۱(‏ ۰)۳ سنن یی داود (۱۷)ء سنن این ماجه ٤(‏ ۰ ۳)» مسند امد (ه/٩ه)»‏ 


السنن الكبرى للبيهقى (۹۸/1)» مستدرك الحاکم (01۷/۱)» فتح البساری (0۸۸/۸)»- 


كعاب الطهارة 1 
۷7 وان تبر عن االبول: بالتنحنح والتتزه» وإمرار اليد على أسفل القضيب. 
الفصل الثانى: فيما يستنجى عله 
وهى كل نجاسة ملوثة خحارحة عن المخرج المعتاد نادرًا كان أو معتادا» ويجوز 
الاقتصار فيه على الحجر إذا لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامة» ويستوى فيه البول 

والغائط والرحل والمرأة. 

ونقل الربيع آنه إن كان فى جوف مقعدته بواسير» فلا بجزئه الاستنجاء إلا بالماء. 
فمن الأصحاب من حعل هذا قولاً» وعَلَلَ القولين بأن الاعتبار بالخارج أو المخرج. ومن 
الأصحاب من أول ما نقله الربيع» وقطع ما نقله المزنى» فإن البحث عن النجاسات مع 
أن المخحرج معتاد فيه عسرء واختار القفال فيما حكاه الفورانى؟ أنه إن حرج غير العتاد 
حالصًا لم يكف الحجر. 

وقال العراقيون: لا يكفى الحجر فى دم الحيض الموحب للغسل» وعدوا الملذى من 
البجاسات النادرة. 

ونقل المزنى: أنه يستنحى ما لم يعد المخرج. ونقل الربيع: أنه يستنحى مالم مخرج 
إلى ظاهر الإليتين. فمنهم من جحعل النص قولين آخرين» ومنهم من قطع ما ذكرناه» وهو 
المنصوص فى القديم» وأَولَ هذه النصروص. 

فرع: لو حرحت حصاة أو دودة غير ملوثة» ففى وحوب الاستدجاء وحهان» ووجحه 
إيجابه أنه لا ينفك عن لوث وإن قل. 

الفصل الثالث: فيما يستنجى به 
فان استنجى بالماءء فليكن طهورًا» وإن اقتصر على الحجر» فليكن طاهرًا منشقا غير 


=وإستاده حسن عن عبد الله بن مغفل. 

(۱) وفیه حدیٹ: وإذا بال أحد کم فلینتر ذکره ثلاث مرات» . انظر: الضعفاء للعقیلی (۳۸۲/۳)» 
وفيه أيضًا: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره لا . انظر: مسند أحمد »)۳٣۷/٤(‏ بجمع الزوائد 
(۲۰۷/۱)» ین ماجه »)۳۲١(‏ وفى الصحيح فى قصة صاحبى القبر: وأا أأحدهماء فكان لا 
يتنزه من بولهه» وبألفاظ: ويستتر» يستنزه». انظر: إرواء الغليل »)۴١۳/١(‏ مسند أحمسد 
.CYofl <f)‏ 

(۲) هو الحسين بن محمد الفورانى الإمام أبو على البيهقى. قال الحافظ عبد الغفار: هو ركن من 
أ ركان الشافعى بناحية بيهق» مدرسهم ومفتيهم» والمرجيع إليه فى مهمات الأمسور ديا ودنيا 
أ.ه. وهو من الطبقة الرابعة من فقهاء الشام. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكى .)٤١١/٤(‏ 


۹۹ كتاب الطهارة 
ترم ولا يختص بالحجر؛ لأن ما عداه فی معناه. 

احترزنا بالطاهر عن الروث والعين النجحسة» فإنها تزيد امحل نجاسة أجبية 
فيتعين حينعذ الاء بعد استعمالها. 

وبقولنا: مف عن الزجاج الأملس؛ لأنه ييسط النجاسةء فإن نقلها عن حلها تعين 
الماء. وفى التراب والحمّمة اححلاف نص. والوجه القطع بال حواز فيما لا يتفتت 
بالاستعمال» ونع من الرحو تنريلاً للنصيين على احتلاف حالين. 

وبقولتا: غير محترم» عن المطعومات» وما كتب عليه شىء محترم» والعصفورة الحية 
والاستدجاء بيد الغير» كل ذلك محرم» وفى وحوب إعادة الاستنجاء وجحهان» ووجحه 
الوجحوب أن الرحص لا تستفاد با لمعاصى. والعظم من المطعومات. 

وقال : وإنه طعام إحوانكم من الجن 0. 

وأما احلدء فقد نقل حرملة منع الاستنجاء به» ونقل البويطى جوازه» ونقل الربيع 


(1) ورد النهى عن الاستنجاء بالمحترم فى حديث ابن عباس» رضى الله عنه» أن النبى 4 قال: 
«أتانی داع الجن» فذهبت معه» فقرأت عليه القرآن» قال: «فائطلق بنا فآرانا آثارهم وآثار 
تبرانهې» وسألوه الزادء فقال: لکم کل عظم در اسم الله علیه بقع فی أیدیکم» افر ما یکون 

حًا وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال رسول الله كل «فلا تستنجرا بهما فإنهما طعام 
اخحوانکم»۔ رواه مسلم فی صحیحه (الصلاة »)٠٠۰‏ والترمذی فی سننه »)۳۲١۸(‏ والسنن 
الکبری (۰۱۱/۱ ۱۰۹)» وفتح الباری (۱۷۲/۷ء .)1۷١‏ 

(۲) ورد النهى عن الاستنجاء بالروث والرمة من حديث جابر بن عبد الله» رضى الله عنه» قال: 
نهى النبى ل أن يتمسح بعظم أو بعرة. انظر: بلوغ اللرام .)41/١(‏ قال: رواه أمد ومسلم 
وأبو داود. وفى مسند أحمد »)٤۹٥/١(‏ والمعحم الكبير للطبرانى )۸٠/٠١(‏ بلفظ: «نهى أن 
يستطاب بالروث والعظم». ومثلمه عند الدارقطنی »)٥٩/۱(‏ والنسائی »)۴۷/١(‏ وعن أبى 
هریرة» رضی الله عن مرفوعًا: ونی أن یستنجی بروث أو بعظم» وقال: إنهما لا يطهران». 
رواه الدارقطنی فی سننه» وقال: إسناده حسن .)٥۹/۱(‏ وروی البخارى فى التاريخ الكبير 
)5 فر ونهى أن يستنجى ببعرة أو بعظم (عظم)». 

(۲) الحممة: ما أحرق من الخشب ونحوه يعلى الفحم. اتظر: المصباح انير .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة» وعلة المنع فى كونهما من طعام 
الجن. قال الحافظ: الظاهر من هذا التعليل اختصاص النع بهما. ومن فوائده» قال صاحب بلوغ 
المرام: وفيه تبيه على النهى عن إطعام الدواب النجاسة. أ.ه. قال الشوكانى: تعليل النهى عن 
الاستجمار بالبعرة يكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك. أ.ه. انظر: نيل الأوطار 4٠/١(‏ 
4A <Y‏ 44( 


كتاب الطهارة ۹۷ 
منعه قبل الدباغ دون ما EE‏ إنها أقوال۔ 


والصحيح الحواز» وحمل المنع على الخلد الدسم قبل الدباغ الذى لا يقلع النحاسة 
کما نقله الربيع. 


فر ع: الحجر المستعمل لا يستعمل ثانيًا وإن غسل إلا بعد الحفاف؛ لأن تلك الرطوبة 
تصير نجاسة» فتكون كنجاسة أجنبية. 
الفصل الرابع: فى كيفية الاستدجاء 
وفيه مسائل أربعة(': 
الأولى: أن العدد شرط؛ لقولنه #: وفليستنج بثلاثة أحجا" فإن لم محصل 
الإنقاءء فليستعمل رابعًاء فإن حصل به وتر بخامس؛ لأن الإيتار مستحب. 
وقال مالك: يكفى ولو بواحدة إذا حصل الإنقاء. 


وقال أبو حنيفة: لا حاجحة إلى الحجر ولا إلى الماءء بل يعفى عن هذه النجاسة ثم 
يتأدى العدد بأن يستدجى بحجر له ثلائة أحرف بثلاث مسحات متفاصلة. 


الثانية: قال رسول الله ل «يقبل بواحد ویدبر بواحد» ويحلق بالغالك, 0 . 


»)ه٠١١( هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة» كان إمامًا جليلاً رفيع الشأن» ولد سنة‎ )٥( 
وروی عن الشافعی» وعبد الله بن وهب وغیرهماء وروی عنه مسلم» وابن ماحه وغیرهما»‎ 
وهو ثقة ثبت. من مصنفاته: المبسوط والمختصر. توفى سنة (۳٤۲ه). انظر: تذكرة الحفاظ‎ 
.)۳١ - ۱۲۷/۲( طبقات الشافعية الکبری‎ »)1۳/۲( 

)١(‏ كذا بالأصل» والصواب: أربع. 

(۲) وفيه: «إذا استحمر أحد کم فلیستحمر ثل . انظر: مسند أحمد »)٠١٠/۳(‏ السنن الكبرى 
للبیهقی (۰۱۰۳/۱ »)٠١٤‏ بحمع الزوائد »)۲٠۱/١(‏ مصنف ابن أبى شيبة .)٠١١/١(‏ 

(۳) وفيه: وإذا استجمر أحد كم فليستجمر وترٌا» رواه مسلم فى صحيحه (الطهارة ۲۰» »)۲١‏ 
ومسند أحمد »)٠١١/٤(‏ والعحم الکبیر للطبرانی (۳۳۸/۱۷)» وتلخيص الحبير لابن حجر 
(۱۱۰/۱)» والکامل فی الضعفاء لابن عدی .)۱1۹۸/٥(‏ 

)٤(‏ الحديث لم أقف عليه. قال النووى: لا أصل له. وقال ابن الصلاح: لا يعرف» ولا يثبت فى 
كتاب حديث. قال الشوكانى: لا جوز الاستنجاء بدونها؛ لنهيه ي عن الاستنحاء بدون ثلاث 
أحجارء وأما بأكثر من ثلاث» فلا بأس به؛ لأنه أدخل فى الإنقاء. وقد ذهب الشافعى وأحمد 
أبن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وحوب الاستنجاء وأنه يحب أن يكون بثلاثة 
أحجار أو ثلاث مسحات» وإذا استنجى للقبل والدبر وحب ست مسحات لكل واحد ثلاث- 


۹۸4 كتاب الطهارة 

وقال فی حديث آخحر: «حجر للصفحة اليمتى» وحجر للصفحة اليسرى» وحجر 
للوسط» فاحتلف الأصحاب» منهم من أخذ بالحديث الأول وأوحب استعمال كل 
حجر فى جميع المحل» إذ به يتحقق العدد. وأولٌ الفانى بأن البداية بالصفحة اليمنى. 
ومنهم من أحذ بالرواية الثانية؛ لأنها مصرحة بالتخصيصء وإنما مراعاة العدد بالإضافة 
إلى جملة المحلء لا إلى كل جرء. ثم الأصح أن هذا ا لحلاف فى الأحب. وقيل: إنه 
حلاف فى الوجوب. 

الثاللة: ينبغى أن يضع الحجر على موضع طاهر ويديرء فإن اَم ونقل النجاسةء تعين 
الما وإن لم ينقل» ا الصحيح جوازه؛ لأن تكليف الإدارة يضيق باب الرحصة» 
ولا بخلو کل استدجاء عن نقل یسیر فیتسامح به. 

الرابعة: الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء وفيه نرل قوله تعاللى: لإرجال يحبون أن 
يتطهروا) [التربة: ONA‏ وأن يستنجى باليسار”) فإن أحذ القضيب بيد والحجر 
بأحری» فليحرك اليد اليسرى» فالاستنجاء با متحرك» والله أعلم بالصواب. 

* %* % 


«مسحات. قالوا: والأفضل أن يكون بستة أحجارء فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف 
أجزأه» وكذلك تجرئ الخرقة الصفيقة النى إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب 
الأاخحر. 

قالوا: وتحب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. وذهب مالك وداود إلى أن 
الواحب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه» وهو وجه لبعض الشافعية. وذهبت العترة وأبو حنيفة 
إلى أنه لیس بواحب» وإغا حب عند الهادوية على التيمم إذا لم يستنج بالاء لإزالة النجاسة. 
قالوا: إذ لا دليل على الوحوب كذا فى البحرء وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهى عن 
تركه» بل النهى عن الاستجمار بدون الثلاث» فكيف يقال: لا دليل على الوجحوب. انظر: نيل 
الأوطار (۷۹/۱). 

)١(‏ وفيه حديث: وأو لا جد أحدكم ثلاثة أحجر» حجرين للصفحة وحجرا للمسربة. انظر: 
السنن الكبرى للبيهقى» وقال: حديث إسناده حسن (١/۲١١)ء‏ تلخيص البير لابن حجر 
(۱۱۱/۱)» ومثله فی سنن ابن ماجه »)۳۱٣(‏ مسند أحمد (۰/ ۲۱۲ ۰۲۱۶ .)۲۱١‏ 

(۲) وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن البى ي قال: «نزلت هذه الآية فى أهل قباء لإفيه 
رجال يحبون أن يتطهرو! والله يحب المتطهرين).. قال: «كانوا يستنجون بالماء فتلت فيهم 
هذه الآيةه. انظر: سنن ابی داود »)٤٤(‏ سنن الترمذی (۳۱۰۰)» سنن ابن ماجه »)۴١۷(‏ 
السنن الكبرى للبيهقى .)١٠٥/١(‏ 

(۳) وفیه حدیث: ولا یستنجی بیمینه». رواه الإمام أحمد فى سند »)٥۲/۲(‏ والدارمى فى سنه 
)0 


كتاب الطهارة ۹۹ 
الباب الثالث: فى الأحدات 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: فى أسبابها 
وهى أربعة: السبب الأول: خروج الخارج من أحد السبيلين'» ريا كان أو عا 
ادرا ار معتادًاء طاهرًا أو نحسًاء وقد تخرج الريح من الإحليال"؛ لاسترخاء الأسر» 
فكل ذلك ينقض الوضوء. 
والخارج من غير السبيلين كالفصد والحجامة» والقىء والقهقهة فى الصلاة 
وغيرهاء كل ذلك لا ينقض الوضوء خلافًا لأبى حنيفة(”» ولا وضرء ما مسته النار 


(۱) وغيه حديث أبى هريرةء قال: قال رسول الله ل: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضا»» فقال رجحل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟» قال: فساءٌ أو ضراط. انظر: 
صحیح البخاری (۲۹/۹)» مسند أحمد (۳۱۸/۲)» إرواء الغليل للألبانى .)٠١٤/١(‏ قال 
الش وكانى: الراد بالحدث الخارج من السبيلين» وإنا فسره أبو هريرة بأحص من ذلىك؛ تبيه 
بالأحف على الأغلظ» ولأنهما قد يقعان فى الصلاة أكثر من غيرهماء وهذا أحد معانى 
الحدث. انظر: نيل الأوطار .)۱۸١/١(‏ 

(۲) الإحليل: هو مخرج البول. انظر: المصباح المنير .)٠١١/١(‏ 

(۴) الأسر: قيل المفاصلء وقيل: الشرج. انظر: تفسير القرطبى »)٠١١/١۹(‏ القاموس المحيط 
(۳۷۱/۱) مادة أسر. 

)٤(‏ أصح ما روى فى ذلك عن أب الدردای أن النبى يل قاء فتوضاء فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق» فذ كرت له ذلك» فقال: صدق أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذى (بلوغ المرام 
۲.). وفیه حدیث معلل» ومن طریق آحر مرسل عن عائشة» رضی الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله : ومن أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضاء ثم ليبن على 
صلاته وهو فى ذلك لا يتكل». انظر: بلوغ المرام .)۱۸۷/١(‏ 

(ه) قال الشوكانى: ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه» وقيدوه بقيود: الأول: كونه من 
المعدة. الثانى: كونه ملء الفم. الثالث: كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعى وأصحابه والناصر 
والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض» وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين» ويرد 
بأن الوضوء من الحقائق الشرعيةء وهو قيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها جازء فلا يصار 
إليه إلا بعلاقة وقرينة. 
قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت فى بعض الألفاظ والعلاقة ظاهرة. وقال: واستدل 
الأولون» أى أبو حنيفة وأصحابه والعترة» بحديث إسماعيل بن عياش» أى حديث عائشة الذى 
ذکرناه فى التحقيق» قال: إنه لا يصلح لذلك؛ لما فيه من المقال. انتهى بتصرف. انظر: نيل 
الأوطار .)1۸۷/١(‏ 


1 كتاب الطهارة 
حلافا لأحمد(. 

فرع: لو انفتحت ثقبة تحت المعدة وانسد المسلك العتادء وحرحت منها النجاسة 
المعتادة انتقض الطهر؛ لأنه فى معنى المتصوص. 

ولو كان السبيل المعتاد منفتحًا أو كان السبيل منسةًا ولكن الثقبة فوق المعدة» فقولان 
منشۇهما التردد فی آنه هل هو فی معتاه ام لا؟. 

التفريع: حيث حكمنا بانتقاض الطهرء فلو كان الخارج نادرًا» فقولان. فمحل القطع 
عند اجتماع ثلاة أمور: 

ان یکون السبيل المعتاد مدسةا. وأن تكون الثقبة تحت المعدة. وأن يكون الخارج 
معتادًا. فعند فقد بعض هذه المعانى يثور التردد. 

وحيث حكم بالانتقاض» ففى جواز الاقتصار على الحجر ثلاثة أوجه: يفرق فى 
الثالث بين المعتاد وغيره» وكأنا نرى الاقنصار على الحجر أبعد عن القياس من انتقاض 


(1) ورد فى الوضوء ما مست النار أحاديث بألفاظ متقاربة عن أبى هريرة وعائشة وزيد بن ثابت» 
عن النبى ك قال: وتوضأوا ما أنضجت النار». انظر: سنن النسائى (ب١١٠)»‏ مسند أحمد 
١/٤ »۸۲(‏ الكامل فى الضعفاء لابن عدى .)۱۸٠/١(‏ «توضأوا مما مست النار. 
اتظر: صحيح مسلم (الحيض ۲ ) وغیره. 
كما ورد فى عدم الوضرء ما مست النار أحاديث عن ميمونة» وعمرو بن أمية» وجابر» وذهب 
إلى ذلك جمهرة من الصحابة» منهم الخلفاء الأربعة وجماهير التابعين» وذكر الشوكانى أنه 
مذهب الأئمة» منهم الأربعة حلاف لا ذكره الإمام الغزالى عن الإمام أحمد والصحيح ما قاله 
الش وكانى» باستئناء لحوم الإبل» سواء مس التار أو لا. 
وأحابوا على أحاديث الوحرب بجوابين: 
الأول: أنها منسوخة بحديث حابرء قال: أكلت مع النمى كل ومع أبى بكر» وعسر» حبرا 
ولح فصلو؛ ولم يتوضأوا»» رواه أحمد. وعن جابر أيضًاء قال: كان آخر الأمرين من رسول 
الله د ترك الوضوء نما مسته النار»» رواه أبو داود والنسائى. 
قلت: ودعوى النسخ لا يتم تقريرها إلا بعد التسليم بأن فعله ل يعارض القول الخاص بنا 
وينسخه» والمتقرر فى الأصول حلافه. وقالوا أيضًا: إن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» 
وأحيب بأن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية» ولا تنصرف إلا بقرينة تدل على 
ذلك. وادعى النووى الإجماع على أنه لا جب الوضوء مما مست النارء ولا بخفى أن دعوى 
الإجماع لا تقوم ولا تنعقد بوجود خالف» حاصة وأن منهم من لا يوجب الوضوء وحملرا 
الأحاديث الواردة فى ترك الوضوء من لوم الغنم على أنها مخصصة لعموم الأمر. انظر: نيل 
الأوطار ۲١۸(‏ وما بعدها). 
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الطهر. وفى انتقاض الطهر .حسه ووجحوب الغسل بالإيلاج فيه» وحل النظر إليه ترددء ولا 
يتعدى التردد من أحکام الأحداث إلى خصائص أحکام الوطء. 


السبب الثانى: زوال العقل: فإن حصل بغشية» أو إغماي أو جنون» أو سكر» 
انتقض الطهرء قائمًا کان أو قاعدًاء وإن حصل بالنوم انتقض» إلا إذا كان قاعدًا مكنا 
مقعدته من الأرض» فلو تحافى .عقعدته انتقض» ولو تمايل وانتبه و كان التنبه قبل التجافي» 


)١(‏ قال القرطبى: اتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم؛ لأنه لو كان 
معدومًا لما احتص بالاتصاف به بعض الذوات دون بعض» وإذا ثبت وجحوده» فيستحيل القول 
بقدمه» إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى. قال: وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل 
قديم» م منهم من صار إلى أنه جوهر لطيف فى البدن ينبث شعاعه منه بمنزلة السراج فى 
البيت» يفصل به بين حقائق المعلومات. ومنهم من قال: إنه جوهر بسيط» أى غير م ركب. 
ثم احتلفوا فى محله» فقالت طائفة منهم: عله القلب؛ لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس, 
وهذا القول فى العقل بأنه جوهر» فاسد من حيث إن الحواهر متماثلة» فلو كان حوهر عقلا 
لكان كل جوهر عقل. وقيل: إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هو عايه من حقائق المعنى. 
وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله» فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الحى» 
والعقل عرض یستحیل ذلك منه کما پستحیل أن یکون ملنذًا ومشتهیا. 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى وغيرهما من المحققين: العقل 
هو العلم» بدليل أنه لا يقال: عقلت وما علمت» أو علمت وما عقلت. وقال القاضى أبو بكر: 
العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز الحائزات واستحالة المستحيلات. وهو اختيار 
أبى المعاى فى الإرشادء واختار فى البرهان أنه صفة يتأتى بها درك العلوم. اعترض على مذهب 
القاضى واستدل على فساد مذهبه. وحكى فى البرهان عن المحاسبى أنه قال: العقل آلة التمييز. 
وحكى عن أبى العباس القلانسى أنه قال: العقل قوة التمييز. وحكى عن المحاسبى أنه قال: 
العقل أنوار وبصائر. ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محاملء فقال: والأولى ألا يصح هذا 
النقل عن الشافعى ولا عن ماهد قإن الآلة إنغا تستعمل فى الآلة المثبتة واستعمالها فى الأعراض 
بحاز» وكذلك قول من قال: إنه قوةء فإنه لا يعقل من القوة إلا القدرةء والقلانسى أطلق ما 
أطلقه توسعًا فى العبارات»ء وكذلك المحاسبى. والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفاد به 
الأنوار واليصائر. انتهى. انظر: تفسير القرطبى ( ١١١٤ء .)٤١١‏ 

(۲) ذكر الشوكانى مذاهب ثمانية فى النقض يالنوم» ثم قال: قال النروى فى شرح مسلم بعد أن 
ساق الأقوال الثمانية التى أسلفناء ما لفظه: واتفقوا على أن زوال العقلل باطنون والإغماء 
والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء» سواء قل أو كثرء وسواء كان مكن 
المقعدة أو غير نمكنها. انتهى. 
وقال: قال النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا: وكان من حصائص رسول الله ل أنه لا 
ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًاء للحديث الصحيح عن ابن عباس» قال: نام رسول الله ل 
حتی سمعت غطیطهء ثم صلی ولم یتوضاً. انتهی. انظر: نیل الأوطار (۱۹۰/۱ - ۱۹۳). 
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لم تقض» وإن کان بعده انتقض» إذ يتسر به خروج حدث لا يشعر به. 

وقال المزنى: النوم كالإغماءء فينتقض الوضوء بكل حال» وهو ضعيف؛ لما روى أن 
طلحة(' قال لرسول الله كل: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام قاعدًاء قال: ١لا‏ أو تضع 
جنيك . 

وقال أبو حنيفة: النوم على هيثة من هيقات المصلين لا ينقض الوضوء. ونقل البويطى 
قولاً فى القديم» وهو ضعیفی". 

السبب الثالث: اللمس: قال الله تعالى: أو لامستم النساءي [النساء: ٤١‏ المائدة: 
1[ 


فحمله أبو حنيفة» رضى الله عنه» على المجامعة. وحمله الشافعى على اجس 


(۱) هو طلحة بن عبيد الله التيمى القرشى» الصحابى الحليل» وأحد العشرة المبشرين بالحنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى» قتل يوم احمل سنة (١٣ه)»‏ ودفن بالبصرة. انظر: الإصابة ٠۲٠/٣(‏ 
.(FYY) ge «(oY =‏ 

(۲) الحدیث أحرجه البیهقی فى سننه »)٠۲١/١(‏ من حديث حذيفة» وقال: تفرد به محر بن كنيز 
السقاء وهو ضعیف لا يحتج به. وقال: یی لیس بشیء لا يتب حديثه» كل الناس أحب إل 
منه. وقال النسائى والدارقطنى: متروك. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الذهبى فى الضعفاء 
:)٠١۲/۷(‏ كان يسقى الماء فى المفاوز له عن التابعين» تركوه, انظر: تفريب التهذيب 
arl»‏ 

(۲) قال النووى: وهذا مذهب أبى حيفة وداودء وهو قول للشافعى غريب. واستدلوا بحديث: رإذا 
نام العبد فى سجود» باهى الله به الملائكة». رواه البيهقى» وهو ضعيف. انظر: نيل الأوطار 
04/0 

)٤(‏ ذهب أبو حنيفة وأبر يوسف إل أنه لا ينقض إلا إذا تباشر الفرحان وانتشر وإن لم مز» ومنشا 
ذلك عندهم أنهم لوا لفظ «لامستم على المعنى المجازى» وهو الحماع»ء مصروقا به فن 
المعنى الحقيقى» وهو اللمس باليدء وذلك لقرائن منها حديث عائشةء أنها قالت: كنت أنام بين 
یدی رسول الله ج ورجلای فی قبلته» فإذا سجد غمزنی فقبضت رحلی» فإذا قام بسطتهما. 
قالت: والبيوت يومعئذ ليس فيها مصابیح. رواه البخارى فى كتاب الصلاة (ح۳۸۲)» ومسلم 
بکتاب الصلاة (ح۲۷۲» )١۱۲‏ وغیرهماء وللنسائی (۱۰۱/۱» )٠١١‏ عنهاء وفيه: حتى إذا 
اراد أن یوثر مسنی برجله. 
ولمسلم (ح ۰۲۲۲ »)٤۸٦‏ والترمذی (ح۹۳٤۳))»‏ والبیهقى )۱۲۷/١(‏ من طريق أبى هريرة» 
عن عائشة» قالت: فقدت رسول الله يل ليلة من الفراشء قالتمسته فوقعت يدى على بطن 
قدميه وهو فى المسحد وهما منصوبتان. .. الحديث. وفى الباب أحاديث أخر لم أذكرها هنا 
لضعفهاء وإن کان بعضها يقوى بعضًا؛ لعدم الحاجة إليها بوجود الصحيح. = 
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بالید(). 
ثم فيه قروع أربعة: 


الأول: اللمس وفاقا من غير قصد ناقض للوضوء للعموم" خلاًا مالك» وحكى 
صاحب التقريب وجا فيه تشوفا إلى رعاية العنى. 


الثانى: الملموس» وفيه قولان: أحدهما: لا ينتقض طهره اقتصارًا على الظاهرء فإنه ما 
لس. والثانى: ينتقض» تشوفا إلى المعنى؛ لأن اللامسة مفاعلة"» ولا حلاف فى آن 


-واستدل الأحناف ومن وافقهم بتفسير البحر ترجمان القرآن ابن عباس بأن اللمس المذكور فى 
الآية اراد بها الحماع» وقول أكثر أهل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب للنبى للل أن امرأته 
لا ترد يد لامس» الكناية عن كونها زانيةء ولهذا قال له ل «طلقهاء. قال ابن رشد: إن المجاز 
إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة» كالحال فى اسم الغائط الذى هر أدل 
على الحدث. وقال اين حزم: لا يصح فى هذا الباب شىء وإن صح فهو محمول على ما كان 
عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. 

قلت: وحواب ذلك ما ذكرناه من أحاديث صحيحة رواها البخارى ومسلم وغيرهما أما ما 
ذكره من دعوى النسخ» فلا يوجد حديث فيه الأمر بالوضوء من اللمس ينتهض على E‏ 
عدم النقض الصحيحة حتى يصار إلى النسخ» وأيضًا هذه الأحاديث الصحيحة هي قرائن كما 
سبق تصرف المعنى الحفيقى إلى المجازى» وهو الحماع. انظر: نيل الأوطار (١/٤۱۹)ء‏ بداية 
المحتهد (١/٠4۹)ء‏ أحكام القسرآن »)٤١/١(‏ تلخيص البير ۲٠/١(‏ وما بعدها)» القاموس 
المحيط .)٠١۸/۲(‏ 

)١(‏ واستدلوا أيضًا على ثبات العنى الحقيقى وهو المحس باليد محديث معاذء قال: أتى البى ل 
رحل» فقال: يا رسول الله» ما تقول فى رجحل لقى امرأة يعرفها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل 
الله هذه الآية: : لإوأقم الصلاة طرفى النهار وزلقا من اليل الآيةء فتال له النبى ل: وتوضاً ثم 
صل». رواه أحمد والدارقطنی. 
قال الش وكانى: هو من حديث عبد الملك بن عمر» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معافى 
وفيه انقطاع؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وأیضًا قد روا شعية» عن عبد الرحجن» قال: 
إن رجلا... فذکره مرسلاً. انتهى. واستدلو! بأقوال بعض الصحابة وأحاديث واحتمالات تدل 
على أن اللمس هو الس ياليدء وهو العنى الحقيقى» إلا أن امقام هنا حفوف بقرائن صحيحة 
ذکرناها من قبل .توحب المصير إلى المجاز. انظر: نیل الأوطار (۱/٤۱۹ء .)۱۹١‏ 

(۲) أى من باب العام أريد به العام» فلم يشترط اللذة فيهء لا من باب العموم أريد به الخاص 
المشترط للذةء وهو مأحرذ ما عارض عموم الآية من أن النبى ب كان يلمس عائشة عند 
سجوده بیده» ور عا مسته. انظر: EU TEER‏ الأم (١/۲١ء »)١١‏ المحسوع 
«(TTIY)‏ 

(۴) أى من الغاعلة التى تدل على المشا ركة. قال النووى: ومن قرأ أو لامستم) حكم بنقض = 
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الرأة إذا كانت هى اللامسة اتتقض طهرها؛ لأنها فى معنى الرجل. “ 

الثالث: فى الحرم واليتة والصغيرة التى لا تشتهى» قولان أصحهما أنه لا ينتقض 
تشوفا إلى المعنى» والعجوز الهرمة ينتقض الوضوء بلمسهاء فلكل ساقط لاقط. 

الرابع: فى الشعر والظفر حلاف» وكذا فى العضو لبان منهاء والصحيح أنه لا 
ينتقض؛ لانتفاء المعنى وهو الظاهرء إذ لا يقال: ليس النساءً. 

السبب الرابع: مس الذكر: قال عليه الصلاة والسلام: «من مس ذكره فليتوضأ. 

وفى معناه: من مَس ذكرّ غيره» وكذلك المرأة إذا مست فرجها. ولو مس حلقة 
دبره» قال فى القديم: لا ينتقض. وفى الحديد ألحقه بالمنصوص. 

وقال فى فرج البهيمة فى ابحديد: لا ينتقض .عسه» وفى القديم أحقه به. 

وأما الصغير وا ميت» فينتقض الطهر بعس ذكرهما؛ لوجحود اسم الذكر. 

قال الشيخ أبو محمد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير» فيحمل ما روى من 
تقبيل رسول الله ل زبيبة الحسن والحسين" على جريانه وراء الثوب. 

فأما الذ كر المبان» ففيه وحهان. 


=وضوء الملموس أيضًا؛ لأنها مفاعلة. انتهى. قلت: وعلى مذهب من أوّل اللمس بالجحماع 
ينتقض بلا خلاف. انظر: المحموع .)۲١/۲(‏ 

(۱) أخحرجحه مالك فی الموطاً (ح۸٥)»‏ والشافعی فی الام (۳۳/۱» »)٠١‏ وأبر داود فى سنه 
(ح۱۲٤)»‏ والترمذی فی ستنه (ج۸۲)» والنسائی فی سننه »)٠۰١/١(‏ وابن حزم فى الحلى 
(۲۳۹/۱)» والبیهقی فی سننه (۱۲۸/۱ - ۱۳۰)» کلهم عن بسرة ینت صفران مرفوعًا. 
قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح. قال محمد» یعنی البخاری: أصح شىء فى هذا الباب 
حديث بسرة. وقال الدارقطنى: صحيح ثابت. وقال أبر داود: قلت لأحهمد: حديث بسرة ليس 
بصحیح؟ قال: بل هر صحيح. وقال الحافظ: وصححه أیضًا بحیی بن معین فیما حکی ابن عبد 
البر» وأبو حامد الشرقی» والبیهقی» والخحازمى. انظر: تلخيص البير .)۲۲/١(‏ 

(۲) روی الطبرانى والبيهقى من حديث أبى ليلى الأنصارىء» قال: كنا عند التبى ل فجاء الحسن» 
فاقبل يقمرغ عليه» فرفع عن قميصه وقبل زیبه. قال البیهقی: إسناده ليس بالقوى. وروى 
الطبرانی من طریق قایوس بن أبى ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: رأيت النبى ل فرج ما 
بون فحذی الحسین وقبل زبیبته. قال الذهبی: وقال النسائی وغیره: قابوس لیس بالقوی. انتهى. 
قلت: وتأويل الشيخ أبى محمد على جريانه وراء الثورى» يخالف ما,جاء فى سياق البيهقى: 
حيث فيه أنه رفع عن قميصه. انظر: السنن الكبرى للبيهقى »)۱۳۷/١(‏ تلخيص امير 
(۳۷۱۷) مع الزوائد (۱۸۹/۹)ء المغنى فى الضعفاء .)۲٠۳/۲(‏ 
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وما حل اللحب» فينتقض الوضوء .عسه. 

ثم هذا كله فى الس بالكف» فإن كان برأس الأصابع» فوجهان؛ لأنه حارج عن 
سمت الكف» ولكنه من جنس بشرة الكف» وإن كان .عا بين الأصابع» فالصحيح أنه لا 

فر ع: إذا مس الخنثى) من نفسه فرجيه انتقض طهره فإن مس أحدهما فلاء 

لاحتمال أنه عضو زإائد» وإن مس أحدهما وصلى» تم توضاً ومس الآحر وصلى» 

فإحدى صلاتيه باطلة قطعًاء وهل يقضى؟ فيه وحهان: 
أحدهما: أنه يقضيهما جميعًا كمن فاتته صلاة من صلاتين. 
والثانى: لا يقضيهما؛ لأن لكل صلاة حكمهاء فهو كما لو صلى صلاتين إلى جهتين 

باجتهادین» اما إذا مس رجحل فرج الختثی» إن مس ذكره انتقض» وإن مس فرجحه لم 

ينتقض» والمرأة إن مست فرجه انتقض» وإن مست ذكره لم ينتقض؛ لاحتمال أنه عضو 
زائد. ولو أن خنشين مس أحدهما من صاحبه الفرج» ومس الآخر الذكر» فقد انتقضت 
طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال» ولكن تصح صلاتهماء ويأحذ كل واحد منهما 
باحتمال الصحة» كما إذا قال الرجل: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتى طالق» وقال 

الآخحر: إن لم یکن غرابًا فامراتی طالقء وأشکل دام الحل لکل واحد منھما. 
فإن قيل: وبم يتبين حال الخنشی؟ قلنا: بثلائة طرق: 
إحداها: حروج الخارج من أحد الفرجين» قإن بال برج الرجال» أو أمنى فرحل» 

وإن بال بفر ج النساء أو حاضت فامرأةء وإن أمنى بقرج الرجال وحاصنٌ بفرج النسايء 

قيل: التعويل على المبال؛ لأنه أدرم» وقيل: مشكل. 
الثانية: نبات اللحية ونهود التدى فيه خحلاف» والأظهر أنه لا عبرة بهما؛ لأن ذلك لا 

يعد نادرًا على خلاف المعتادء ولا حلاف أن عدم نبات اللحية وعدم نهود الفدى فى 

أوانهما لا نظر إليه» ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع» فلا أصل له فى 

الشرع والتشريح. 

)١(‏ قال النووى: الخنشى نوعان» أحدهماء وهو الشهور» أن يكرن له فرج المرأة وذكر الرحل. 
والثانى: أن لا يكون له واحد منهماء بل له ثقبة يخرج منها الخارج» ولا تشبه فرج واحد 
منهماء وهذا الضرب الثانى ذكره الاوردى والبغرى وغيرهما. 
قال البغوى: وحكم هذا الثانى أنه مشكل يوقف أمره حتى بيلغ» فيختار لنفسه ما يلل إلبه 
طبعه من ذكورة وأنوة. وآما النوع الأول» فهو الذى فيه التفريع» فمذهينا أنه إما رحل وإما 
امرأةء وليس قسمًا ثالا. انتهى. انظر: المحموع .)٤١۹/۲(‏ 
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ا أن يراحع الشخحص ليحكم بميله» فإن أحبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه 
ا 

قاعدة: يقين الطهارة لا يرفع بالشك» ولا يقين الحسدث يرفع بشك الطهارة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان ليأتى أحدكم وهو فى صلاته فينفخ بين إلبتيه 
ویقول: أحدثت» أحدثت» فلا يتصرف حتی يسمع صوتًا أو جد ريا( . 

فإن غلب على ظنه الحدث» فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر فى الأحداث» فلا 
محال للاحتهاد فيها بخلاف النجاسات. 

واستشنى صاحب التلخيص من هذا أربع مسائل: 

إحداها: أن الناس لو شكوا فى انقضاء وقت الحمعة صلوا الظهر» وإن كان الأصل 
بقاء الوقت؛ وعاته أن الأصل وحوب الأربع» فلا يعدل إلى الجمعة إلا بيقين. 

الثانية: إذا شك فى انقضاء مدة المسح لم يسح؛ وسببه أن الأصل غسل الرجلين» فلا 
عدول إلا بیقن 

الثالغة: إذا انتهى المسافر إلى مكان وشك أنه وطنه أم لاء أحذ بأنه وطته. 

الرابحة: لو شك أنه نوى الإقامة أم لاء لم يترحص بالقصر؛ لأن الأصل الإتمام 

وأبدى بعض الأصحاب خلاقًا فى المسألتين الأحيرتين دون الأوليين» وهو بعيد. 

فرع: إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضاً وأحدث ولم يدر أيهما سبق؟ 

قال صاحب التلحيص: يسند الوهم إلى ما قبله» فإن انتهى إلى الحدث» فهو الآن 
متطهر؛ لأنه تيقن طهر بعده» وشك فى الحدث بعد الطهرء وإن اتتهى إلى الطهرء فهر 
الآن حدث؛ لا ذکرناه. 

ومنهم من قال: إن انتهى إلى طهرء فمتطهرء وإن انتهى إلى حدث فمحدث» والظنان 
الطارئان يتعارضان» والصحيح هو الأول. 


(۱) لم أحده بلفظه» والذى فى صحيح مسلم (حيض »)4٩‏ والسنن الكيرى للبيهقى »)۱١۷/١(‏ 
وصح این خحزعة (٤۲۸۲)»ء‏ وتلخيص الحبير لابن حجر :)1۲۷/١(‏ إذا وجد أحدکم فی 
بطنه شيا فأشكل عليه حرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرحن من المسجد حتى يسمع صوتًا أر يد 
را 
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الفصل النانى فى حكم الحدث 
وهو المنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة ومس الصحف ° وحمله 


ويستوى فى الس الجحلد والحواشى ومحل الكتبة. نعم فى النريطة والصندوق والغلاف 
والعلاقة وجهان. 


ولو قلب الأوراق بقضيب» ففيه وجهان أصحهما النع؛ لأنه حاملٌ للورق» ولو قلب 


)١(‏ والدليل قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) [المائدة: »]١‏ وقوله ل: ولا 
يقبل الله صلاة بغير طهور». النسائی »)۸۷/١(‏ إرواء الغليل للألبانی .)۲١۷/١(‏ 

(۲) وهو عند مالك والشافعى أشبه الصلاة ما ثبت أنه ل منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. 
آخرجه البخاری (ح٣۳۰)»‏ ومسلم (ح۱۱۹) وسیأتی لفظه فی موضعه. 

(۳) لم يختلف العلماء فى أن الحدث ينع من الصلاةء إلا فى سجود التلارة وصلاة المحنازة. قال ابن 
رشد: فيه حلاف شاذ» والسبب فى ذلك الاحتمال العارض فى انطلاق اسم الصلاة على صلاة 
اجنائز وعلى السجود. انتهى. انظر: بداية المجتهد .)١٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ قال ابن رشد: هل هذه الطهارة شرط فى مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة 
والشافعى إلى أنها شرط فى مس المصحف» وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في 
ذلك. والسبب فى احتلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: إلا بعسه إلا المطهرون) [الواقعة: ۷۹]» 
بین أن یکون ا لطهرون) هم بنو آدم» وبين أن يكونرا هم املائكة» وبين أن يكون هذا الخبر 
مفهومه النهی؛ وبین أن یکون حبرا لا نها فمن فهم من [الطهرون) بنی آدم وفهم من الخبر 
والنهى» قال: لا يجوز أن يعس المصحف إلا طاهر» ومن فهم منه النبر فقط وفهم من لفظ 
[الطهرون# اللائكة قال: إنه ليس فى الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة فى مس 
المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة» بقى الأمر على البراءة 
الأصليةء وهو الإياحة. 
وقد احتج الحمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم» أن النبى عليه الصلاة والسلام كتب: ولا 
يعس القرآن إلا طاهر». وصحيفة عمرو بن حزم احتلف الناس فى وحوب العملل بها؛ لأنها 
مصحفةء ورأيت ابن المراز يصححها إذا روتها اللقات؛ لأنها كاب النبى عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأهل الظاهر يردونهاء ورخحص 
مالك للضبيان فى مس المصحف على غير طهر؛ لأنهم غير مكلفين. انتهى. انظر: بداية المجتهد 
(o)‏ 
والحدیث رواه الحاکم وصححه (۳۹۵/۱ - ۳۹۷)» والبیهقی فی السنن الکبری ۸٩۹/٤(‏ - 
۰ ومالك فی الموطاً مرسلا (۱۹۹/۱)» وأبو داود قى المراسیل (ص۱۳)» والنسائی فى ستنه 
موصولاً »)٦۰ - ٥۷/۸(‏ کما قال این حجر فی تلخیص الحبیر (۱۳۱/۱)» والألبانی فی إرواء 
الغلیل .)٠١۸/۱(‏ 

(ه) الخريطة: شبه كيس من أديم وحرق. إنظر: المصباح المنير .)۱۷۸/١(‏ 


۸ كتاب الطهارة 
بطرق اليد وهى مستورة بالكم فحرام؟ لأن التقليب باليد حرام. 

وأما ا لحملء فهو حرم إلا إذا كان فى صندوق ومعه أمتعة» فوجهان» وحه التجويز 
آنه غير مقصود» ولا يحرم مَس كاب فيه بسم الله ولا كتب التفسير والفقه» ولا 
الثوب لطرازه» ولا الدرهم لنقشه» وكذا كل ما لم يكنب للدراسة» فأما لوح الصبيان 
فلاء وإن كتب للدراسة؛ لأن فيه مشقة 

والأصح أنه لا جب على العلم تكليف الصبى المميز الطهارة مس الصحف واللو» 
فإن فی حفظها علیهم عسرًا. 

أما الحنابة فكالحدث» ونريد هاهنا تحريم قراءة القرآن واللكث فى مسجد أما 
العبور فلا). 

ثم لا فرق فى القراءة بين آية وبعضهاء إلا أن يأتى بها على قصد الذكر» كقوله: 
بسم الله والحمد لله/. والمذهب أن الحائض كالحنب. 

وحكى بو ثور» عن أبى عبد الله أنه كان لا يحرم عليها القراءة إما لحاجة التعليم 


(۱) وفیه آحادیث لا ينتهض للاحتحاج بهاء مثل حدیث ابن عر مرفوعًا: «لا يقرأ الجنب ولا 
الحائض شيا من القرآن». أخرجه الترمذی (۱۳۱)» وابن ماجه »)۹٩(‏ وشرح معانى الآثار 
(۸۸/۱)» بلقظ بلفظ: ولا يقرأ احنب من القرآن حرفا واحدام: . وفى جحامع مسانيد أبى حليفة 
»)۲١۷/۱(‏ بلفظ: ولا يقرأ الحنب شيمًا من القرآن». سنن الدارقطدی (۱۳۱/۱» 1 
وعلل الحدیٹ لابن ابی حاتم »)۱۱١(‏ ونیل الأوطار .)٠٠۲٥/١(‏ 

(۲) وفيه حديث صحيح بتصحيح مسلم» كما قال ابسن سيد الناس» عن عائشة» قالت: قال لى 
رسول الله #: وناولينى الخمرة من السجد» فقلت: إنى حائض» فقال: وإن حيضتك ليست 
فی يدك». صحیح مسلم ٤٥(‏ ۲)ء ویو داود (۲۹۱)» والترمذی »)۱۳٤(‏ وابن ماحه (1۳۲)» 
ومسند أحمد فی مواضع کثیرة منها »)١١١ ۰۸7 ٠۷۰ ٠٥/۲‏ وإرواء الغليل للألبسانى 
HY)‏ 

(۳) وذهب أبى حنيفة أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرآن» وذهب بعض أصحابه إلى ابمحواز 
إذا ما فعل لغير التلاوة» كيا مريم اقنتى» لا لقصد التلاوة. قال الشوكانى: أحرج البخارى» عن 
ابن عباس أنه لم ير فى القراءةٌ للحنب بأسًاء ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة» أن رسول 
الله ی کان یذکر الله على كل أحيانه» وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا 
العموم وللنقل عن هذه البراءة. انظر: نيل الأوطار .)۲۹/۸١(‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادى» الغقيه المجتهد صاحب الإمام الشافعى» روى عن سفيان 
أبن عيينة» وو كيح»؛ وعبد الرحمن بن مهدى» والشاقعى» وروى عئه مسلم حارج الصحيج» وأبو 
داود» وابن ماحه» وغيرهم. قال الامام أحمد: أعرفه بالستة منذ مسين سنة» وهو عندى فى= 


كتاب الطهارة ۱۰۹ 
وإما خيفة النسيان» فقيل: أراد بأبى عبد الله: الشافعى"» رضى الله عنه» وقيل: أراد به 
مالگا رضى الله عنه. 


ولا بأس للجنب بأن يجامع ويأكل ويشرب. ولكن يستحب له أن يتوضاً وضوءه 
للصلاة"» ويغسل فرجه عند الحماع» فقد ورد فيه الحديث. 


وروی أن رجلا سلم على رسول الله ب وكان جبّا» فضرب يده على الحدار وتيمم 
ثم أحاب"» تعظيمًا للسلام فعلى هذا لو تيمم المحدث لقراءة القرآن مع وجود لاء 
كان جاريًا على وفق الحديث» ولا جوز ذلك فى صلاة الجنازة» فإن الطهارة فيه 


واجبة). 


وفضل ماء الحنب طاهر» وهو الذى مسه الجنب والحائض والمحدثء علا 
لامد رمه الله تعالی. 


=مسلاخ سفيان الثورى» وقد كان على مذهب الشافعى» ثم استقل برأيه. من مصنفاته 
احتلاف مالك والشافعی. توفسی سنة ( ٤٠۰‏ ۲ه اتظر: شذرات الذهب (4۳/۲)» طبقات 
الشافعية الکبری (۲/٥۷)ء‏ تاريخ بغداد .)٠١/١(‏ 

)١(‏ قال النووى: أما إحراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان» والنظر فى المصحف» وإمرار 
ما فيه فى القلب» فجاثز بلا حلاف» وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار 
غير القرآن للحائض والنفساء. انظر: المجحموع .)٠١۷ »٠٠۹/۲(‏ 

(۲) وفيه أحاديث تدل على جواز الأكل والشرب والنوم للحنب» منها عن عائشة» رضى الله عنهاء 
قالت: كان النبى ل إذا كان حًا فأراد أن يأكل أو ينام توضام. شرح السنة للبغوى 
»)۳١/۲(‏ وبلفظ؛ وغسل کفیه». سنن ابی داود (الطهارة ب۸۸)» وسنن ابن ماجه (9۹۱)» 
ومسند أحمد »)۱۹۲۱١(‏ وفيه أيضًا حديث عمار بن ياسرء أن النبى يلل رخص للإجنب إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضاً وضرءه للصلاة. سنن أبی داود »)٠۲١(‏ ممع 
الزوائد للهیٹمی »)۲۷٤/۱(‏ تیل الأوطار .)۲١١ - ۲۱٤/۱(‏ 

(۳) رجه البخاری فی صحیحه (ح۳۳۷)» ومسلم فی صحیحه کتاب الحیض (ح٤‏ ۰۱۱ ۳۹۹)» 
ومسند الإمام آحمد »)۱۹۹/٤(‏ وسنن ابی داود (۲۳۴۳/۱ء .)۲۳١‏ 

)٤(‏ وجحوب الطهارة فى صلاة الجنازة هو مذهب الحمهورء وذلك لإطلاق اسم الصلاة على صلاة 
الجنازة» وحالفهم البعض وهو خلاف شاذء فهم لا يطلقون اسم الصلاة على صلاة الجنازة؛ 
لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود» ومن ثم لا يشترطون فيها طهارة. 

(ه) احتلفت الرواية عن آحمدء رهه الله» فى وضوء الرجحل بقضل وضوء المرأة إذا حلت به» 
والمشهور عنه أنه لا بجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمر فى الحائض والجنب. قال أحمد: قد 
كرهه غير واحد من أصحاب النبى يل . وأما إذا كانا جيعًا فلا بأس» والفانية يجوز الوضوء به 
للرجال والدساء احتارها ابن عقيل» وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى. انظر: الغنى .)۲٠٤/١(‏ = 
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3 الباب الرابع: فى الخسل 


حوقى الباب حديث ميمونة» عن أبن عباس» قال: اغتسل بعض أزواج النبى ل فى حفنة 
فجاء النبى بب ليتوضاً منهاء أو يغتسلء» فقالت» يا رسول الله» إنى كنت جنبًاء فقال: وإن الاء 
لا چنب». رواه الترمذی (ح٥1)»‏ وقال: حسن صحیح. وأخرجه أحمد (۳۳۰/۹)» وأبر داود 
( 5/۱ 07). 
وفيه حديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة» فحديث عائشة بلفظ: كنت أغتسل أنا والنبى ل 
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الحنابة. أخرجه البخاری ۸۷/١(‏ ج١١۲)»‏ ومسلم 
(ح٩٤/۳۲۱)»‏ وغیرهما. 
آما حدیث أم سلمة بنحوه اخرجه البخاری (ح۳۲۲)» ومسلم (ح٣٤۳۲)»‏ وغيرهمسا. وأحرج 
حديث ميمونة البحارى (ح ۴۳ ) ومسلم (۳۲۲). 
أما ما جاء فى النهى عن استعمال فضل المحدث ما أخرجحه البخارى فى العاريخ الكبير 
(۱۸۰۶)» وأیو داود (1۳/۹)» وأحمد (ة/1) وغيرهم بلفظ: نه أن بتوضأ بفضل الراة. 
وما رجه ابن ماحه (۷۲۳/۱) (ح٤۳۷)»‏ والطحاوی فی شرح معانی o‏ 
ا ۷,) وابن حزم فی المحلی (۲۱۲/۱) بلفظ: نهی رسول الله ك عن 

أن يغتسل الرحل بفضل المرأةء وارأة بفضل الرحل» ولكن يشرعان معا وهى لا تتتهض فى 
قوتها على أحاديث جواز استعمال فضل المحدث. 

)١(‏ قال الش و كانى: قال النووى: الغسل إذا أريد به الماءء فهو مضموم الغين» وإذا أريد به اللصدرء 
فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول إن كان مصدرا لخسلت» فهو 
بالفتح كضربت ضربًاء وإن كان .ععنى الاغتسال فهر بالضم كقولنا: غسل الحمعة مسنون 
و كذلك الخسل من الحنابة واحب وما أشبهه. 
وأما ما ذكره بعض من صنف فى لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الحنابة والجمعة ونجوهما 
بالضم لحن» فهو خحطا منه» بل الذى قالوه صواب كما ذكرتاء وأما الغسل بكسر الغين» فهو 
اسم لما يسل به الرأس من خطمى وغيره. انتهى. 
وقال ابوهری: ات لی فاا با والاسم الل بالضم ویقال: عسل کشر 
وعَسرٌ. قال الإمام أبو عبد الله بن مالك فى أمثلته: والفسل» يعنى بالضم: الاغتسال» والماء 
الذی یغتسل به. وقال القاضى عياض : العَسْلٌ بالفتح: لاء 
والغسلل: الإسالةء والغستالة: ما غسلت به الشىء» والغسول ل: المساء الذى يغتسل به وکذلك 
امغتسل» والعصسل أيضًا الذى يغتسل قيه. والقسل بالكسر: ما يغسلل به الرأس من طب 
وغيره» ومنه الخِسلين» وهو ما اتغسل من وم أهل النار ودمائهم» هذا فى اللغة. 
ما اصطلاخاء فهو عند الحنفية: غسل البدن. وعند الشافعية: سيلان الماء على جميع البدن. 
وعند المالكية: إيصال الماء حميع الحسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك. وعند الخحنابلة: استعمال 
ماء طهور فى جميع بدنه» على وجه خصوص. انظر: نيل الأوطار »)۲۱۸/١(‏ تهذيب اللغة 
٩ rofl)‏ لسان العرب (۳۲۰۱/۰» »)۳۲١۷‏ الصحاح »)۲۷۸۲/١(‏ الدرر »)۷/١(‏ 
الخرشی (۱/۱٦۱)ء‏ کشاف القناع (۱۳۹/۱). 


كتاب الطهارة ۱9 
والنظر فی موجبه وکیفیته 

النظر الأول: فى الموحب» وهى أربعة: 

الأول: الحيض والنفاس» وسيأتى حكمهما فى موضعهما. 

الثانى: الموت» وسیأتی فی النائزر. 

الغالث: الولادة» فإذا انفصل الولد دون النفاس» فالأصح وجوب الغسل؛ لأنه إذا 
أوحب جخروج الماءء وهو أصل الولدء فبأن يجب بنفس الولد أولى. وقيل: إنه لا محب؛ 
لأن الأحداث لا تشبت قياسًا. 

الرايع: الحنابةء وهى المقصودة بالذكرء ويحصل بالتقاء الختانين» أو خحروج المنى. 

قالت عائشة)» رضى الله عنها: إذا التقى الختانان» فقد وجب الغسل فعيَهُ انا 
ورسول الله 4 فاغتسلىا. 


ونعنى بالالتقاء التحاذى» فإن حتان المرأة فوق المتفذ» يقال: التقى الفارسان إذا 
تاذيا. 
ثم ليس المقصود الختانء فلو قطعت الحشفة فغيب قدر الحشفة كفى» وكذلاف إذا 


ولج فی فرج ميت أو بهيمة» أو فى غير المأتى ولا حتان فيه» وفى وحوب إعادة غسل 
اميت إذا أولج» فيه حلاف. 


٤ 
وأما حروج المنى» فموجحب الغسل. وصفته: أنه أبيض ثخين دفاق» ويخرج بدفعات‎ 
وشهوة» ويعقب خحروجه فتور» وتشبه رائحته رائحة الطلم".‎ 


)١(‏ هى عائشة بنت أبى بكر الصديق أم المؤمنين» رضى الله عنهاء حبيبة النبى ل لها ألفان 
ومائتان وعشرة أحاديث» روى عنها خلق» منهم مسروق» والأسود» وابن المسيب» وعروة 
والقاسم. قال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة. وقال القاسم: كانت تصوم الدهر. 
ولدت سنة أربع من البعثة» وتوفيت سنة ٥۷(‏ أو ۸٥ه).‏ انظر: تهذيب التهذیب ٤۳۳/۱۲(‏ 
رقم »)۴۸٤١‏ تذكرة الفاظ (ص۲۷). 

(۲) حديث إذا التقى الختاتان عن عائشة» احرحه مسلم (ح۹٤۳)»‏ وأحمد »)٤۷/١(‏ والترمذى 
(ح۱۰۸ »)١١۹‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح. وعن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا 
حلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب العسل. أحرجحه البخاری (ح۲۹۱)» ومسلم 
(ح۸/۸۷٤۳)»‏ وأحمد »)٤۷۰ »۲٤۷/۲(‏ وابن ماجه (رقم .)٦۰۸‏ 

)٣(‏ الطلع هو ما يطلع من النخلة ثم یصیر مرا إن كانت آنئی» وإن کات ذکرًا لم يصر ٹمر- 


11۲ كتاب الطهارة 

فلو فقد من هذه الصفات التلذذ جخروجه بأن يخرج عرض وجب الغسل» حلافا لأبى 
حنيفة. وكذا إن حرج بعد الغسل من بقية الأول خحلافا لالك؛ لأن بقية الصفات معرفة 
کونه منيًا. وكذلك لو حرج على لون الدم؛ لاستکثار الحماع» وجب الغسل. 

فخواصه ثلاة: التلذذ ورائحة الطلع» والتدفق بدفعات» فإذا وجد واحد من هذه 
الصفات كفى» فلو تنبه من النوم ووحد رائحة الطلع من البلل لزمه الغسل» وإن لم ير 
إلا الثخحانة والبياض» فلا يلزمه؛ لأته مغل الودى» قإن كان ار و ا 
الواقعةء أو تذكر فى النوم نشاطًا وتلذذّاء فهو غالب ظن يحمل يحتمل أن يطرح كمافى 
الأحداث» ويحتمل أن يخرج على الخلاف فى النجاسات إذا قابل الغالب الأصل؛ لأن 
انى محال العلامات كالنجاسات. 


وأما المرأة» فمنيها فمنيها أصفر رقيق ولا يعرف فى حقها إلا من الشهوة فإذا تلذذت 
روج الاء اغتسلت؛ لا روی أن آم سايم أم نس بن مالك قالت لر شرل الل 
: هل على إحدانا غسل إذا هى احتلمت؟ فقالت عائشة» رضى الله عنها: فضحت 
النساء قَضَحك اللهء أوتحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ثربت يمينك» فمم الشبه 
إذن؟ إذا سبق ماء الرجحل ماء المرأة تزع الولد إلى أعمامه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرحل 
نزع الولد إلى أحواله»» ثم قال لأم سليم: «نعم عليها الغسل إذا رأت الماي(. 


<بل يو كل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى بصير فيه شىء أبيسض مشل الدقيق» وله 
رائحة ذكية فيلقح به الأنشى. انظر: القاموس المحيط (1۱/۳)» المصياح انير .)۲١/۲(‏ 

(1) هى الرميصاء بنت ملحان ين خالد بن زيد بن حرام الأنصارية المشهورة بأم سليم» وقيل: 
اسمها رميلة» ورميثةء ومليكة» والذى ورد فى الصحيحين أن إسمها الرميصاي كانت تحت 
مالك بن نضر فى الحاهلية» قولدت منه أنس» فلما أسلمت غضب وخرج إلى الشام فمات 
هناك وتزوحت بعسده أبا طلحة» وكان صداقها إسلامه» كانت تداوى الحرحى وتسقى 
العطشى يوم اد و كان معها حنجر» وكانت وعائشة يوم حنين مشمرتين قنقلان القرب 
وتفرغانها فى أفواه المسلمين والحرب دائرة. روی عنها أنس» وابن عباس» وزيد بن ثابت» 
توفیت نحو سنة (١٣ه).‏ انظر: الإصابة (۲۲۷/۸وما بعدها) الاستيعاب ( ص۰ .)٠۹٤‏ 

(۲) هو أنس ين مالك بن النضر الخررجحى خادم رسول الله ل مدة إقامعه بالمدينةء أمه أم سلي» 
قالت: يا رسول الله» هذا أنس يخدمك» وكان حينعذ ابن عشر سنين» فخحدم النبى بل مدة 
إقامته فى المدينة» فاشتهر جخادم النبی ی دعا له النبى يل بالب ركة والرزق والمال والولدء له فى 
کتب الحدیث (۲۲۸۹) حدیتاء حاوز عمره المائة عام توفى سنة (۹۳ه). انظر: الإصابة مح 
الاستيعاب »)۷۱/١(‏ أسد الغابة (۱۲۷/۲)» تهذيب الأسماء .)٠۲۸ >۱۲۷/١(‏ 

(۲) الحديث روى بألفاظ مختلفة تكمل .عجموعها ما ذكره الإمام الغزالى هناء وفى البخارى ذكر- 
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فأما إذا حرج منی الرحل من المرأة بعد أن اغتسلت» فلا يلزمها الغسل إلا إذا كانت 
قضت وطرهاء فيغلب اختلاط منيها به» فيجب الغسل بحكم الغالب» وهذا يدل على أن 
لغلبة الظن أثرا. 

النظر النانى: فى كيفية الغسل 

وأقل واجبه أمران: النية: فإن نوى استباحة الصلاةء أو رفع الحنابة» أو قراءة القرآن 
كفى» وإن نوى رفع الحدث مطلقاء فالصحيح حوازه» وإن نوت الحائض بغسلها 
استباحة الوطء جاز. وقيل: لاء لأن الوطء موجب للغسل. 

والثانى الاستيعاب: فلا يجب فيها المضمضة والاستنشاق حلافا لأبى حنيفة('. 

ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور» وإن كثفت» ونقض الضفائر إن كان الماء لإ 
يصل إلى باطنها دون النقض؛ لقوله #: وبلوا الشعر وأنقوا البشرة» فإن تحت كل شعرة 


=المتعجبة أم سلمة لا عائشة (ح ۱۳۰ وأطرافه فی ۰۲۸۲ء ۳۲۲۸ء ۹1٠1ء »)11١١‏ 
وأحرحه مسلم فى صحيحه (ح٠١۳)»‏ وفيه أن المتعجبة هى عائشة» وليس فيه وصف للماي 
وحديث )۳١١(‏ بلفظ آخرء وفيه وصف ماء الرحل والرأة» ومن أيهما يكون الشبه. ورواه 
أيضًا مالك وأحمد وأصحاب السنن. 

)١(‏ وسيب هذا الخلاف هو أن الأحاديث التى نقلت من صفة وضرئه فى الطهر فيها الضمضة 
والاستدشاق» ومنها أحذ أبو حنيفة الوحوب» كحديث عائشة» قالت: كان رسول الله يل إذا 
اغتسل من ابحنابة يبدأ فیغسل یدیه» ثم قرغ بیمینه على شماله فيغسل فرجه» ثم يتوضا 
وضوءه للصلاةء ثم يأحذ ماء فيدحل أصابعه فى أصول الشعر» ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات» ثم يفيض الاء على حلده کله. أحرجه مالك )٤٤/۱(‏ (ح1۷)» والبخاری )٥۲/٩(‏ 
(ح۸٤۲)»‏ ومسلم (۲۰۳/۱) (ح٣۲/٦۳۱)»‏ وأحمد )٥۲/٦(‏ هذا الحدیث ومثله عارضه 
حديث أم سلمة» ومنه أحذ مالك والشافعى عدم وحوب المضمضة والاستنشاق» وهر قوله 4ل 
ونما يكفيك أن تحثى على رأسك الماء ثلاث حثيات» ثم تفيضى عليك الماء فإذا أنت قد 
طهرت». آخرجه مسلم (۲۹۹/۱) (ح۳۳۰/۰۸) ومد »)۲۱٣/۹(‏ والترمذی »٠۷/۱(‏ 
٦‏ (ح٩٣۱۰)»‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 
قال ابن رشد: وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا عضمضة ولا باستنشاق» فمن جحعل حديث 
عائشة وميمونة مفسرًا لحمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: فإوإن كنتم حًا فاطهرواي 
[الائدة: ]» أوجحب المضمضة والاستنشاق» ومن جحعله معارضًا جمع بينهماء بأن حمل حديثى 
عائشة وميمونة على الندب» وحديث أم سلمة على الوجحوب. أ.ه. انظر: بداية الجتهد 
«(orY)‏ 
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جنابق(. 

أما الأكمل» فيستحب فيه ستة أمور: 

الأول: أن يغسل أولاً ما على يدنه من أذى ونحاسة' إن كانت. 

الثانى: أن يتوضا بعد ذلك وضوءه للصلات وإن لم يكن محدنًا ويتصور ذلك بتغيب 
الحشفة مع حائل أو مع سبق المنى على الطهارة. 

وهل يؤخر غسل الرجلين فى وضوئه إلى آخر الخسل؟ فيه قولان؛ لاحتلاف 
الروایتین" عن فعل رسول الله کل 

الثالث: يتعهد معاطف بدنه» ومنابت شعوره بعد وضوئه» ثم يفيض لاء على رأسه» 
ٹم على میامن ٹم على میاسره. 


الرابع: التكرار ثلانّا كما فى الوضوء. والأظهر أن تحديد الغسل لا يستحب» فإنه لا 
ينضبط بخلاف الوضوء» وفيه وجه. 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارةء وقال: الحارث حديثه منكر؛ وهو ضعيف» ورواه ابن 
ماجه فى ستنه )١۹٩/١(‏ أيضًا كتاب الطهارة من حديث أبى هريرة الذى فيه الحارث بن 
وجيه» ورواه الترمذى فى كاب الطهارة» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحارث بن وجيه» وهو شيخ ليس بذاك. 
قلت: وذكره الحافظ الذهبى فى الغتى للضعفاء وقال: الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينارء 
قال ابن معون وغیره: لیس بشیء» ورواه أحمد بلفظ آخر (۲۹۲/۳) قال ابن حجر: إسناده 
صحیح. انظر: تلحیص ایر »)۱٤۲/۱(‏ نیل الأرطار .)۲٤۷/۱(‏ 

(۲) وفيه حديث ميمونة» قالت: وضعت للنبى ب ماءٌ يغتسل به» فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين 
أو ثلاناء ثم آفرغ بیمیته عل شماله فغسل مذاکیره» ثم ذلك يده بالأرض» ثم مضمض 
واستنشق» ثم غسل وجهه ویدیه» ثم غسل رأسه لاء ثم آفرغ علی حسده» ثم تنحی مسن 
مقامه» فغسل قدميه» قالت: فأتيته جخرقة فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيده. أخرجه مسلم 
(ح۳۱۷/۳۷)» واحمد فى المسند »)۴۳١/١(‏ والبخارى )۳۹۸/١(‏ (ح۷١٠)»‏ والترمذى 
۷۳۷ ۷ والنساٹی »)۲۰٤/۱(‏ والبیهقی فی السنن الکبری .)٠۷۳/١(‏ 

(۳) ی روايتى عائشة وميمونة» رضى الله عنهماء وفيهما الترتيب المستفاد مى حرف وثم الذى 
يقتضى الترتيب مع التراحى» ويوحب أن الثانى بعد الأول بمهلة» وقد يستعمل حرف وشم 
معنى الواو حار وهذا متشا الخلاف» والله أعلم. أما الرواية الثانية المعارضة هى رواية أم 
سلمة» وقد سبق ذكر هذه الروايات بالتحقيق. انظر: بداية المجتهد (١/۳۳ه)»‏ اللحرر 
للسرخحسى (١/٦١٠ء »)٠١۷‏ الإحكام (١/١١)ء‏ المداحل الأصولية. 
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الخامس: إذا اغتسلت من الحيض» فيستحب لها أن تستعمل فرصَة من مسك 
إماطة للرائحة» أو ما يقوم مقامه» فإن لم تحد فالاء كاف. 


السادس: الدلك وهو مستحب. 


وماء الغسل والوضوء غير مقدرء وقد يرفق بالقليل فيكفى» ويخرق بالكثير فلا 


*# *# * 


)١(‏ الفرصة بكسر الفاء فسكون الراء قطعة من القطن» أو خحرقة تستعملها المرأة فى مسح دم 
الحیض. انظر: القاموس المحیط (۳۲۲/۲). 

(۲) قال ابن رشد: وطريقة الشافعى تغليب ظاهر الأحاديث على القياس» فذهب قوم إلى ظاهر 
الأحاديث وغلبو؛ ذلك على قياسها على الوضوء فلم يوجبوا التدلك» وغلب آحرون قياس 
هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث» قأوجبو! التدلك» كالحال فى الوضوء. 
قال: وأعنى بالقياس قياس الطهر على الوضرء. انتهى بتصرف. انظر: بداية المجتهد .)٥۳١/١(‏ 

(۳) الغرق بالضم والتحريك ضد الرفق» وأن لا يسن الرحل العمل والتصرف فى الأمور. انظر: 
القاموس الحيط .)۲٣۳/٣(‏ 


1٩‏ كعاب التيمم 


كناب التيمم“ 


وفيه ثلانة أبواب: 
الباب الأول 
فيما يبيع التيمم 
وهو العجز عن استعمال الاء؛ لقوله تعالى: لإفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبّاي 
[النساء: »]٤۳‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التراب كافيك ولو لم تحد الماء عشر 
حج 0). 
السبب الأول: فقد الماءء وللمسافر" فيه أربعة أحوال: 


الحالة لأولى: ل يتحقق عدم لماء حواليه فيتیمم من غیر طلب» إذ لا مې للطلب مع 
اليأس. 
ھان 


الحالة المانية: أن يتوهم وجود الماء حواليه» فيلزمه أن يطلب من مواضع الخضرة 
ومنزل الرفاق» ويتردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق عند الحاحة» ولا يلزمه أكثر من 


() قال الشوكانى: التيمم فى اللغة القصد. قال الأزهرى: التيعم فى كلام العرب القصد» يقال: 
تيممت فلانا وتأمته ومته وأمته» أى قصدته. وقال صاحب لسان العرب: والأرلان متها 
مصدرهما تیمُما» ومصدر الثالث: تأميمًا» ومصدر الرابع تاا 
وقال فى القاموس: أمه: قصده» كأقمه» وتام ويعمه» وتيممه» والتيمم أصله القأمم» فمعناه 
القصد. قال الله تعالى: #إفتيمموا صعيدًا طا أى اقصدوه. قال الشوكانى: وفى الشرع 
القصد إلى الصعيد لمسح الوحه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوهاء قاله فى الفتح. انظر: نيل 
الأوطار »)١٦/١(‏ لسان العرب »)٤۹1٦/١(‏ ترتيب القاموس »)1۸١٤(‏ المعحم الوسيط 
AL)‏ 

(۲) رواه ابن حجر فى تلعيص الحبير »)٠١٤/١(‏ وفى نصب الراية )١٤۸/١(‏ بلفظ: والتراب 
طهور المسلم»» وصحيح البخارى من (ح٤٤۳)»‏ وهو طويلء وفيه: «عليك بالصعيد قإنه 
يكفيك»» والأدلة على ذلك كثيرة» وفى هذه كفاية. 

(۳) والسبب الأول وهو فقد الماءء قال الشوكانى: قال فى القتح: واختلف هل التيمم عزممة أو 
رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم لاء عزعةء وللعذر رخحصة. انتهى. أما دليل فقده 
للمسافرء ففيه حديث البخارى السابق ذكره» وفيه: كنا مع رسول الله ب فى سفر... انظر: 
تیل الأوطار »)۲١۹/۱(‏ البخاری (ح٤٤۳).‏ 
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ذلك ثم يختلف ذلك باحتلاف البقاع والأحوال فليجتهد الكلف فيه رأيه» فلو دى 
صلاة بهذا الطلب» ودحل وقت صلاة أحرىء» ففى وحوب إعادة الطلب» وجهان: 

أولاهما: أنه لا بحب؛ لأن غابة الظن باقية. 

المالة الالثة: أن يتيقن وجود الماء فى حد القرب» فيلزمه أن يسعى إليه. 

وحد القرب إلى حيث يتردد إليه السافر للرعى والاحتطاب» وهو فوق حد الغوث» 
فإن انتهى البعد إلى حيث لا جد الماء فى الوقت فلا يلزمه» وإن كان بين الرتبتين» فقد 
نص الشافعى» رضى الله عده» أنه يازمه الوضوء إن كان على ين المنزل ويساره» ونص 
فیما إذا کان قدامه على صوب مقصده أنه لا یازمه. 

فقيل قولان بالنقلء والتخريج وهو الأصح: 

أحدهما: أنه جحب؛ لأنه علق التيمم بالفقد» وهذا غير فاقد. 

والتانى: لا يجب؛ لأنه فى الحال فاقد. 

ومنهم من فرق بين النصين"ء وقال: يعون المنرل ويساره منسوب إليه» وعادة المسافر 
التردد إليه» وأما التقدم» ثم العود قهقرى» فليس .ععتاد. 

وروی أن اين عمر" تيمم فقيل له: أَتَيَّمٌ وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أو 
ايى حتى أدحلها؟ ثم دحل المدينة والشمس حية ولم يقض الصلاة. 

التفريع: إن قلنا: يجوز التيمم» فما الأولل؟ 


)١(‏ تطلق كلمة رنص» عند الشافعية على حكم الإمام الشافعى على مسألة» ويكون فى مقابله وجه 
ضعيف أو قول مخرج» وسموه أيضًا نصا بخلاف ما عليه أهل الأصول؛ لأنه مرفوع القدر 
لتنصيص الإمام عليهء أو أنه مرفوع إليه» وهو نهاية اذهب سن نصصت الحديث إذا رفعته. 
انظر: القاموس المحيط .)۲۳١/۲(‏ 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى» من كبار الصحابة» نشا فى الإسلام» وهاحر 
رمع آبيه إلى المدينةء وشهد فتح مكة» وأفتى الناس ستين سنة» عرض عليه الخلافة فرفضهاء له فى 
کتب الحدیث )۱٦۳۰(‏ حدیثاء ولد سنة (۳ه) وتوفی سنة (۷۳ه)» وهو آحر من توفى مكة 
من الصحابة. انظر: الإصابة »)۴٤۷/۲(‏ أسد الغاية (۲۲۷/۳). 

(۳) اثر ابن عمر رواه الشافعی فی الآم (۳۹/۱» »)٤١‏ والبخارى فى صحیحه معلا كناب التيسم 
باب (۲) (۱۰۹/۱)» وابن حجر فى تلخيص الحبير »)١٤٠١/١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
(TY TTY)‏ 


۸ كناب التيمم 
نظر إن تيقن وحود الماء قبل مضى الوقت» فالأولى التأحير للوضوء. وإن توقف بظن 
غالب» فقولان: 
أحدهما: التعجيل أولى كما أن تعجيلها أولى من تأخيرها؛ لحيازة فضيلة الحماعة إذ 
فضيلة الأولى ناجزة» والأحرى موهومة. 


والثانى: التأحير أولى؛ لأن للوضوء رتبة الفرائض» فبجبره تنجبر فضيلة الوقت. 

الحالة الرابعة: أن يكون ألماء حاضرًا كماء البشر إذا تنازع عليه النازحون» وعلم أن 
النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد فوات الوقت» نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه يصبر؛ إذ لا 
تيمم مع وجود الماء» ونص فى الثوب الواحد يتناوب عليه جماعة العراة أنه يصبر ولا 
یصلی عاريّاء ونص فى السفينة فيها موضع واحد بمكن القيام فيه أنه يصلى قاعدًا ولا 

وقال أبو زيد المروزى وجماعة من المحققين: لا فرق» بل فيهما قولان بالنقل 
والتحریج: 

أحدهما: الصبر؛ لأن القدرة حاصلة. 

والثانى: التعجيل؛ لأن القدرة بعد الوقت لا تأثير لها فى صلاة الوقت» وهو جار فيما 
لو لاح للمسافر ماء فى حد القرب» وعلم أنه لو اشتغل به لفاتته الصلاة. 

ولا جريان له فى المقيم بحال حتى إذا ضاق عليه الوقت» وعلم فواته لم يتيمم» هكذا 
قاله الأصحاب. 

ومن الأصحاب من قرر النصين» وفرق بأن أمر القعود أسهل» ولذلك يجوز فى النفل 
مع القدرة» بحلاف التيمم وكشف العورة. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشانى نسبة إلى فاشان» قرية فى مروء المشهور بأبى 
زيد المروزىء» الإمام البارع المحقق» من أحفظ الناس ذهب الشافعى وأحسنهم نظرًا وأزهدهم 
فى الدنياء تفقه على الشيخ أبى إسحاق المروزى» وحدث عن محمد بن يوسف الفربرى» وأحمد 
ابن محمد المنکدری وغیرهم وحدث عته الدارقطنی» و کان یکبره ستا» وتفقه عليه القفال 
المروزی وفقهاء مرو. ولد سنة (۳۰۱ه) وتوفی بعرو سنة (۳۷۱هم). انظر: طبقات الشافعية 
الکبری (۷۱/۳ - ۷۷)» تهذیب الأسماء .)۲۳٤/۲(‏ 

(۲) النقل هو النص المنقول عن الشافعى» والتخحريج هو استنباط الأصحاب على ضوء القراعد التى 
رسمها لهم الإمام الشافعى. 


کتاب التيمم 11۹ 

فرعان: أحدهما: لو وجد ماء لا يفيه لوضوئه» فقولان: 

أحدهما: أنه فاقد فيتيمم. والثانى: واحدٌ فيستعمل؛ لأن المقدور لا يسةط با معسورء 
کما لو کان بعض أعضائه راء فإن قلنا: يستحمل فيقدمه على التيمم حتى يكون 
فاقدًا عند التيمم. 

الثانى: لو صب الماء قبل الوقت ثم تيمم فى الوقت لم يقض» ولو صب الماء بعد 
دحول الوقت» أو وهب من غير عوض للمتهب» ففى القضاء وجهان: 

وجه وجوبه: أنه عصى بصبّه» والهبة مع الحاحة إلى الوضوء والرحص لا تناط 
بالمعاصى» بخلاف ما قبل الوقت؛ فإنه لا حاحةء وبخلاف ما لو جاز شط النهر فى أول 
الوقت؛ لأنه لم يضيع. ثم الصحيح أنه لا يلرمه إلا قضاء تلك الصلاة؛ لأنه فى حق 
غیرها صب قبل وقته. 

وقیل: یلزمه قضاء ما يغلب إمکان اداه بوضوء واحد. 

السبب الثانى: أن يخاف على نفسه أو ماله لو توضأء بأن كان بينه وبين الماء سبع أو 
سارق» فله التيمم. 

وفيه مسألتان: إحداهما: لو وهب منه الاء أو أعير منه الدلو أو أقرض ثمن الماءء وهو 
موسر فعليه القبول؛ إذ النة لا تثقل فيها. 

وهل يجب الابتداء بسؤال هذه الأمور؟ فيه وجهان؛ لأن السؤال أصعب على ذوى 
المروءات» وإن هان قدر المسئول. فأما إذا وهب منه الدلوء أو تمن الماء» فيلزمه القسول 
لعظم المنة فيه. 
1 الثانية: لو بيع الماء بغبن لم يلزمه شراؤه» وكذا إن بيع يشمن الشل» ولكن عليه دين 

مستغرق» أو احتاج إليه لنفقة سفره فى ذهابه وإيابه» فلا يازمه شراؤه. 

وفى قدر تمن المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أجرة نقل الماى قيه تعرف الرغبة فى الماى 
وإن كان مل وكا على الأصح. هذا أعدل الوجوه. 
(۱) قوله: فيه وحهان» یعنی فيه رأيان لأصحاب الشافعى» قاموا بتحريجهما على ضوء القوأعد التى 

رسمها لهم الإمام أو ما أدى إليه اجتهادهم على ضوء قواعد مذهب الشافعى» وهي منسوبة 

إلى أصحابها؛ لأنه مؤدى اجتهاد أصحاب الوجحوه. انظر: اللحموع (17/1ء 1۷). 


(۲) الأصح عند الإمام الغزالى والمتقدمين هو الرأى الراجح» أى ما هو أكثر صحة من غيره» سواء 
كان هذا الرأى قولا للشافعى أر وجها من وجوه الأصحاب» وحيث يطلق هذا الصطاح»- 


30 كتاب التيمم 

وقیل: یعتبر بال السلامة واتساع ساع لاء وقيل: تعتبر الحالة الراهنة وضرورتها. 

السبب الثالث: إن احتاح إليه لعطشه فى الوقت» أو لتوقع العطش فى ثانى الحال» أو 
لحطش رفيقه فى الوقت» أو لعطش حيوان ترم» فكل ذلك ببيح التيم» وتوقع عطش 
الرفيق فى المآل فيه نظر. 

قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو كان معه ماء فمات» ورفقاؤه يحتاحون إليه 
لعطشهم بمموه وشربوا الاء وصرفوا ثمنه إلى ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة له فى ذلك 
الموضع فى غالب الأمرء فكان العدول إلى القيمة أول. 

فرع: ذا سكم ماء إلى وکیله» وقال: سلمه إلى أولى الاس» فحضر جنب وحائض 
وميت» فالميت أولى؛ لأنه آحر عهده» والحياءٌ يتيممون» ومن عليه النحاسة أولى من 
الجنب والحائض»› إذ لا بدل لإزالة النجاسة. وفيه مع اميت وجهان"» والحنب مع 
الحائض يتساويان. وقيل: الحائض أولى؛ لأن حدثها أغلظ 

ولو احتمع محدث وجحنب» فالحنب أولى إل أن يکون الماء على قدر الوضوء» 
فالصحيح أن المحدث أول؛ لاکتغائه به ولو انتهی هولاء إل ماء مباح فی سفرء فمن 

سبق إلى الاء فهو ملكهء وإن تساووا فهو فى أيديهم. والالك إن كان مدنا أولى عاء 
لک ا 

السبب الرابع: العجز بسبب الحهل. 

وفيه أربع صور: إحداها: أن ينسى الاء فى رحله بعد أن کان علمه فتیمم وصلی 
قضی صلاته حلاف لأبى حنيفة. وفيه قول قديم» كما فى نسيان الفاتحة» وترتيب 
الوضوء ناسيًا. 

الثانية: إذا أدرج فى رحله ماء ولم يشعر به» فطريقان: أحدها: القطع بأن لا قضايء 
إذ لا تقصير. والثانى: تخريجه على القولين كما فى النسيان. 

الغالفة: لو أضل الماء فى رحله مع توهم وحوده» فإن لم ينعن فى الطلب لزمه 
القضاء وإن أَمْعَنَ حتى غلب ضَنْ الفقدء ففى القضاء قولان كالقولين فيمن أحطأ فى 


فيعتى أن القول أكثر رححانًا وقوة» ویعنى أيضًا أن مقايله صحيح غير أن الأصح أقوى منه. 
)١(‏ يعنى فيما اجتمع من عليه النجاسة والميت وجحهان. 
(۲) القديم هو ما قاله الشافعى قبل اتتقاله إلى مصرء سواء كان رجع عنه أو لا أما آراؤه التى قال 
بھا فی مصر» فيطلق عايها الجخديد. 


کتاب الليمم ۹۲۱ 
اجتهاده فى القبلة. 


الرابعة: لو أضلٌ رحله فى الرحال قى جنح ليل لزمه القضاء إن لم ععن فى الطلب» 

وإن أمعن فطريقان: 
أحدهما: أنه جب القضاء كما إذا أضل الماء فى رحله. والثانى: القطع بأن لا قضاء؛ 

لأن الرحل أضبط للماء من المخيم للرحل» فلا تقصير. 
فرع: لو رأى برا بالقرب يعد التيمم فهو كما إذا وحد الماء فى رحله فى صورة 

اجهل وصورة الدسيان جيعا. 
السبب الخامس: المرض الذى يخاف من استعمال الماء معه فوت الروح» أو فوت 

عضو مبيح للتيمم'. وإن لم خف عاقبته» ولکن يألم به من برد أو حر أو جرح لم جز 

التيمم. 
وإن حاف منه مرضًا خوفُاء فالصحيح أنه يباح التيمم وإن لم خف إلا شدة 

الضنى" وبطء البرد فوحهان» منشؤهما أن الضرر الظاهر هل يكفى؟ أم لابد ممن 

خحوف فوات؟ والأصح: أن الضرر الظاهر يكفى؛ لأن هذا أشق من طلب ماء من فرسخ 
ونصف فرسخ» وذلك لا يجب ولو حاف بقاء شین قبیح» فان لم یکن على عضو ظاهر 

لم یتیمم» وإن کان فوجحهان؛ لأنه ضرر ظاهر. 
السبب السادس: إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو»ء وهو كالمرض» فیجب غسل ماصح 

من الأعضاء» والمسح على الجحبيرة بالماء. 

(۱) وفيه حديث عمرو بن العاص» قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسلء فأشفقت 
أن أغتسل فأهلك» ثم صليت بأصحابى الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله لي فقال: ويا 
عمرو» صليت بأصحابك وأنت حتب»» فأخيرته بالذى منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى 
سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا) [النساء: ۲۹]» 
فضحك رسول الله 4# ولم يقل شيئا. رواه یو داود »٣٣(‏ والدارقطنی (۱۷۸/۱)ء والحاکم 
»)۷۷/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذى عندى أنهما عللاه بجديث 
جرير بن حازم» عن یحی بن أیوب» عن زید بن ابی حبيب. اه 
وفیه آيضًا حديث عن ابن عباس أن رحلا أحنب فى شتاء» فسأل فأمر بالغسل فمات» فذكر 
لى بك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم اللهء ثلاناء جحعل الله الصعيدء أو التيمم» طهورّل. أخرجه 
ين حزعة (۱۳۸/۱)» وابن حبان )۲١١(‏ وصححاه. وللحديث طرق أخحرى. 

(۲) الضنی: المرض الشدید. فیقال: ضنی يضنی من باب تعب مسرض مرضًا ملازمًا حتى أشرف 
على الموت» فهو ضن بالنقص. انظر: المصباح النير »)١١/۲(‏ القاموس المحيط .)٠١۷/٤(‏ 


1۴ كتاب التيمسم 
ETE‏ المسح متزلة مسح الحف فى تقدير مدته٠‏ وسقوط الاستيعاب؟ وجهان: 

أحدهما: نعم اسا عليه. والشانى: لاء بل يجب الاستيعاب؛ لأنه مبنى على 
ضرورة» فيراعى فيه أقصى الإمكان» والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف فى المدةء ثم يتيمم 

مع الغسل والسح على أظهر" الوحهين. 

وقیل: ی کا ی ع الع علو ي وهل مسح على الجبيرة 
بالتراب؟ 

فيه وجهان» أصحهما أنه لا جحب؛ لأن التراب ضعيف لا أثر له على ساتر. 

وفى تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه بجحب كما لو وجد ماء لا يكفى لتمام الطهارة. والثانى: لا حجر فيه فإن 
التيمم للجراحة وهى قائمة» ونم لفقد الماءء فلابد من إفنائه أولاً. 

والثالث: أنه لا ينتقل إلى عضو ما لم يتم تطهير العضو الأولء فلو كان اجراحة على 
يده» فيسل وجحهه ثم يديه» وبسح على ال محبيرة ثم يتيمم» ثم عسح رأسه ويغسل 
رجلیه. 


السبب السابع: العجز بسبب حراحة» فإن لم يكن عليه لصوق» فلا يعسح على محل 
الجرح» وإن كان عليه لصوق» فيمسح على اللصوق كاببيرة. وهل يلزمه إلقاء اللصوق 
عند إمکانه؟. 


فيه تردد للأصحاب. ويتقدم عليه التردد فى وجحوب لبس الخف على من وجد من 
الماء ما يكفيه لو مسح على الخف» ولا يكفيه لو غسل. 

فرعاف: أحدهما: أنه تحب إعادة التيمم عند كل صلاة ولا تحب إعادة الغسل ولا 
إعادة مسح ابلعبيرة. 


(۱) تقدير المد فيه حديث على» كرم الله وجهه» وغيره: ووهى ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم 
وليلة للمقيم». انظر: مسند أحمد HDI »)٠ ٤ء /٤(‏ والطبرانى »)٤٤/١١(‏ والترمذى 
(3). 

(۲) سبق الکلام عن الاستيعاب فى النظر الثانى فى كيفية الغسل من الباب الرايع. وامقصود إيصال 
المسح فى كل مكان من ابيرةء خحلاقًا للحفين» فسح عليهما لا يستوعبهما. 

(۴) الأظهر: هو الوجه الذى يظهر رححاته ويزيد فى الظهور على الوجه الآحر» ومقايله الظاهر» 
والأظهر أشد منه فى الرجحان. 


كتاب اليمم ۳ 
القانى: إذا توهم الاندمال ففتح الحبيرة فإذا هو مندمل» فهو كنزع الخف فى غسل 

ذلك العضوء وتدارك سائر الأعضاء وإن كان الحرح قائمًا» فوجهان فى إعادة التيمم: 
آحدھما: نعم» کما لو رای سرابًا. الثانی: لاء إذ طلب الاندمال غير واحب» بخلاف 


طلب الاء. 
* #*% #* 
الباب الثانى: فى كبفية التبم 
وله سبعة أركان: 


الركن الأول: نقل التراب الطهور إلى الوجه واليدين» فلو ضرب اليد على حجر 
> ومسح وجهه لم جز حلاف لأبى حنيفة". ثم ليكن المنقول تراباء طاهرًا» حالصًاء 
u‏ قولنا: تراب» فيندرج تحته الأعفر' والأسود الذى يستعمل فى الدواة» 

)١(‏ يقال: اندمل ابحرح» أى تراحع إلى البرء. والاندمال: البرء والصلاح. انظر: القاموس المحيط 
(۲) الصباح اتير .)۲١٤/١(‏ 

(۲) قال ابن رشد: اختلف الشافعى مع مالك وأبى حنيفة وغيرهما فى وحوب توصيل التراب إلى 
أعضاء التيمم» فلم ير ذلك أبو حتيفة واحبًا ولا مالك ورأى ذلك الشافعى واحبًا. وسبب 
اختلافهم الاشتراك الذی فی حرف ومن» فی قوله تعالن: ف[فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه) 
[المائدة: ١]ء‏ وذلك أن ومن» قد ترد للتبعيض» وقد ترد لتمييز الجنس» فمن ذهب إلى أنها 
هاهنا للتبعيض» أوجحب نقل التراب إلى أعضاء التيمم» ومن رأى أنها لتمييز الجحنس» قال: ليس 
النقل واجبًاء والشافعى إغا رجح حملها على التبعيض من جحهة قباس التيمم على الوضوء» لكن 
يعارضه حديث عمار التقدم» سيأتى فى التحقيق ذكره؛ لأن فيه: وم تنفخ فيها»» وتيمم 

| رسول الله ك على الحائط. انتهى. انظر: بداية المجتهد (۳۷/۲). 
أما حديث عمار» هو أن رجلا جاء عمر ين الخطاب» فقال: إئي أحنبت فلم أصب الما فقال 
عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنافى سفر أنا وأنت فلم تصل» وأما أنا 
فتمعكت فصليت ف ذكرت ذلك لرسول الله يي فقال الى لذ وإغا يكفيك هذا»» فضرب 
البى 4# بكفيه الأرض ونفخ فبهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أحرحه بألفاظ متقاربة 
البخاری (ج۴۳۸)» ومسلم (ح۸/۱۱۲٦۳)»‏ والترمذی (۲۹۸/۱ء ۲۹۹)ء وقال: حسن 
صحیح. واحمد »)۲٦٥/٤(‏ وأبو داود (ج۳۲۲). 

(۲) الأعفر: هو لون أبيضء» وهو فى اللغة الأبيض الذى ليس بالشديد البياض» أو البياض الذى تعلو 

بياضه حمرة. انظر: لسان العرب (صض »)٠١ ١۸‏ القاموس المحيط »)٠٥/۲(‏ المصباح امير 
<A)‏ 

() فى الأصلل: وهو الأسود» وهو خحطأء وما أثبتناء مرافق للمعنى. 


4 كتاب التيمم 
والأصفر والأهمرء وهو الطين الأرمنى» والأبيض وهو المأكول من التراب لا الحص» 
والسبخ وهو الذى لا ينبت» لا الذى يعلوه ملح. والملح ليس بتراب» والبطحاء وهو 
التراب اللين فى مسيل الماء. وحرج الزرنيخ» والنورة» وسائر المعادن؛ لأنه لا يسمى 
O‏ 
راا . 


وقولنا: طاهرء يخرج منه أن التراب النجحس لا يتيمم به» إذ الطهور ما يكون طاهرًا 
فی نفسه). 

وقولنا: حالص» يخرج عليه التراب المشوب بالرعفران والدقيق» فلا جوز التيمم به 
فإن کان الزعفران مغلوبًا لا یری فيجوز التيمم على وجه» كالزعفران اليسير فى الماء. 
وعلى الثانى لا؛ لأن الماء بلطافته ججرى على مواضع الزعفران. 

وقولنا: مطلق» يخرج عليه أن سحاقة الخزف أصلها تراب» ولكن لا يسمى ترابًاء فلا 
يتيمم به» وفى الطين الأول إذا شوى ثم سحق وجهان؛ لأن الشىئ فيه قريب. 

واحتلفى نص الشافعى» رضى الله عنه» فى الرمل. والأصح تنزيله على حالين» فإن 
کان علیه غبار حاز» وإلا فلا. 


وفى التراب المستعمل» وهو الذى التصق بوجه التيمم» وحهان. وحه التفريق بينه 
وبين الاء أن التراب لا يرفع الحدث. 


)١(‏ منشاً الخلاف فى معنى الصعيد هو: قال ابن رشد: والسبب فى اختلافهم شينان: أحدهما: 
اشتراك اسم الصعيد فى لسان العرب» فإئه مرة يطلق على التراب الخالص» ومرة يطلق على 
جميع أجزاء الأرض الظاهرة. السبب الثانى: إطلاق سم الأرض فى جواز التيمم بها فى بعض 
روايات الحديث المشهورء وتقييدها بالتراب فى بعضهاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا»» فإِن فى بعض رواياته هكذا كما سبق؛ وفى بعضها: 
وحعلت لى الأرض مسجد وجعلت لى تربتها طهورً. 
وقد احتلف أهل الكلام الفقهى» هل يقضى بالطلق على القيدء أر بالمقيد على المطلق. انتهمى 
بتصرف وحذف غير خل من بداية المحتهد )٤٠/۲(‏ كناب التيمم, وفى لسان العرب: الصعيد 
المرتفع من الأرض» وقيل: الأرض الرتفعة من الأرض المنخفضةء وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا 
سبخة» وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: إفتصبح صعيدا زلقا أى أرضًا ملساء لا نبات 
فیها. آ.ه. والمیحث کما تری لغوی وأصولی کما ذکر ابن رشده وهو منشا الخلاف. 

)١(‏ يختلف الطاهر عن الطهور فى أن الطهور طاهر فى نقسه ومطهر لغيره كماء البحرء والمط 
والبعرء وقد سبق بيانه» أما الطاهرء فهو طاهر فى نقسه غير مطهر لغيره» وهو فى الأصل طهور 
تغیر باخحتلاطه بطاهر غیره لونه أو طحمه أر رائحته. 
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الركن الانى: القصد إلى الصعيدء ولو تعرض لهب الرياح» ثم مسح وحهه لم مجز؛ 
لأن التيمم عبارة عن القصد إلى الصعيد. 

وحکی صاحب التقریب' فيه وجا آخر قياسًا على الوضوء ولو يَمّمَهٌ غيره بغير 
إذنه» فهو كالتعرض لاريح» وإن کان بإذنه وهو عاحز جازء وإلا فوجهان. 

الركن الغالث: النقلء فلو كان على وحهه تراب فردده عليه با مسح لم يجز؛ إذ لا 
نقل» وإن نقل من سائر أعضائه إلى وجهه ویدیه جاز» وإن نقل من يده إلى وجهه حاز؛ 
لوجود النقل» وفيه وجه آخر أنه لا ججوز؛ لأن أعضاء التيمم فى حكم عضو واحد» ولر 
مع وجهه فى التراب» فالصحيح جوازه؛ لوجود القصد والنقلء وإن لم يكن بواسطة 
اليد. 

الركن الرابع: النية ولابد منها: 

وفيه مسألتان: إحداهما: إن نوى رفع الحدث» فلا يصح؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث» 
ولذلك يجب الخسل على الحنب عند رؤيته الماء". وقال ابن سريج: يرفع الحدث فى 
حق فريضة واحدة. 

الثانية: إذا نوى استباحة الصلاة حاز» فإن نوى الاستباحة عن الحدث وهو جنب أو 
بالعکس لم یضر؛ لأنه غلط فیما یستغنی عن ذکره» ثم له اربع أحوال: 

إحداهما: أن ينوى استباحة الصلاة مطلقًاء فالمذهب صحة تيممه للفرض والنفل 
جيعًا. وقيل: يقتصر على النفل» كالمصلى إذا نوى الصلاة وهو بعيد. 

الثانية: أن ينوى استباحة الفرض والنقل» فالصحيح حوازهما. وقيل: لابد من تعيين 
الفرض القصود» وهو بعيد. 

الثالئة: إذا نوى الفرض كان له أن يؤدى به النفل بطريق التبعية على الأصح. نعم لو 
حرج وقت الفريضة» ففى التنفل بذلك التيمم وحهان؛ لقوات وقت التبوع. 

ولو تتفل قبل الفريضةء فقولان مشهوران» أصحهما الحواز» وهو نصه فى الأم°. 
ووجه المنع أن التابح لا يقدم. 


(۱) سبق ترجمته. 

(۲) وغيه حديث أبى ذر مرفوعا: وفإذا وجد الماء فليمسسه بشرته» فإن ذلك حير». رواه أحمد 
»٥/(‏ ۱۸۰ والترمڌی .)۱۲٤(‏ 

(۳) قال الشافعى» رهه الله: وإن تيمم ينوى بالتيمم المكتوبةء قلا بأس أن يصلى قبلها نافلة. انظطر: 
الأم .)٤١/١(‏ 
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س س 

الرابعة: إذا نوى التفل ولم يتعرض للفرض» فهل يصلى الفرض؟ فيه قولان 
مشهوران. 

فن قلنا: لا يؤدی القرض» فهل دى النفل؟ فوجهان» ووجه النع أن النفل تابع» فلا 
يفرد وهو ضعيف» إذ حاجة المسافر تمس إلى النوافل مفردًا. 

فرع: لو نوی استباحة فرضین فسدت نیته علی وجه» وصح فی حق فرض واحد 
على الوجه القانى. 

ال ركن الخامس: مسح الوحه ويجب فيه الاستيعاب» ولا يجب إيصال التراب إلى 
منابت الشعور وإن نحفت؛ للعسر. 

وقال أبو حنيفة: لو أغفل ربع الوجه جاز. 

الركن السادس: مسح اليدين إلى المرفقين. وقال مالك: إلى الكوعين» وهو قديم. ثم 
تخفيف التراب مسقحب. 

وطريق الاستيعاب مع التخحفيف والاقنصار على ضربتين" فإنه سنة أن يضرب ضربة 
لا يغرج فيها أصابعه» ويعسح وحهه ويستوعب» إذ سَعةٌ الوحه قريب من سعة الكفين» 
وفى الضربة الثانية يفرج أصابعه» ثم يلصق ظهر أصابع يده الیمنی يبطون أصابع يده 
اليسرى» بحيث لا يتجاوز أطراف الأنامل من إحدى اليدين عرض السبحَةٍ من الأحرى» 


(۱) احتلف العلماء فى عدد الضربات على الصعيد تيمم فمنهم من قال: واحدة» دنهم من قال: 
اثنتين» ومنهم من قال: ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة للكفين» وضربة للذراعين. وهو 
ضعيف إذا لا دليل عليه» واحتج أهل القول الثانى» وهم مالك والشافعى وأبو حنيفة» بحديث 
أبن عمر: والتيمم ضربتان» ضرية للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». أحرحه الدارقطضفى 
(۸1) والحاكم فى المستدرك (۱۱۹/۱)» وابن أبی حاتم فی علل الحدیث »۳١(‏ 
۷,) وفی إسئاده على ين ظبيان ضعفوه. قال الافظ: هو ضعيف» ضعفه القطان وان معين 
وغیر واحد. 
قلت: قال الذهبى فى المغنى: على بن ظبيان العبسى» عن ابن أبى خالد قال أبو حاتم 
والنسائى: متروك. انتهى. وروى أيضًا من طرق أحرى عن ابن عمرء وحابر» وأبى أمامة» 
وعائشة» وقد تكلم فيها المحدثون عا حاصله إما الضعف أو الترك أو الشذوذ. 
وائذى صح هو ما فى البخارى وغيره عن عمار بألفاظ متقاربة: «إنما كان يكفيك أن تضرب 
بكفيك فى التراب»» وفى لفظ: أن تصنع هكذاء. أحرجحه البخارى »)41/١(‏ وأبو داود 
(۳۲۱)» ومسلم (۱۱۲)» والدارقطنی )۱۸١/١(‏ وغيرهم. انظر: نيل الأوطار »۲۹۳/١(‏ 
KE‏ 
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ثم بكر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده اليمنى» ثم يقلب بطن كفه 
اليسرى على بطن ساعده اليمنى وعرها إل الكوع» ويُحرى بطن إبهامه اليسرى على 
ظهر إبهامه الیمنی» ثم یفعل بالیسری كذلك» ثم بسح کفیه» ویخلل بین أصابعه» فان لم 
يحصل الاسقيعاب زاد ضربة ثالثة» ولو فرج الأصايع فى الضربة الأولى» قال القفال: لا 
يصح؛ لأن غبار الضربة الثانية لا يصلل إلى تلك البشرة» وهو بعيدء فإنه تضييق للرحصة. 
الركن السابع: الترتيب كما ذكرناه فى الوضوء وكذا حكم للموالاة. 
%* * * 
الباب الثائث 


فى أحكام التيمم 


وهی ثلائة: 
الحكم الأول: أنه بيبطل برؤية الاء قبل الشروع فى الصلاة""» بل بظن الماء عند رؤية 


)١(‏ قال الش وكانى؛ قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن الترتيب فى تيمم الحضب 
لا جحب. انتهى. وقال ابن رشد: وينبغى أن تعلم أن الاحتلاف فى وحوب اللترتيب فى الليمم 
ووجحوب الفور فيه هو بعينه اخحتلافهم فى ذلك فى الضوء وأسباب الخلاف هنالك هى أسبابه 
هنا» فلا معنى لإعادته. انتهى. انظر: نيل الأوطار »)٠٠٠/١(‏ بداية المجتهد (۴۷/۲). 

(۲) وهو مذهب مالك والشافعى وداود» وذهب أبو حنيفة وأحمد والمزنى وغيرهم إلى أنها تنتقفض 
فى الصلاة» ومذهب الشافعى ومن وافقه أنه لا تبطل صلاة التيمم بعا الشروع فيها بتوهم الماء 
ولا ظنه؛ لعدم القطع به» وللشروع فى المقصد» وأما إذا دحل فى الصلاة بانتهاء تكبيرة 
الإحرام» ثم وجد الماء قبل حرو جه منهاء ففيه تفصيل» هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها 
بالتيمم أو لاء فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم» بأن كانت كان يندر فيه الماء بطل تيممه 
وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة فى الاستمرار مع لزوم الإعادة. والشانى: لا تبطل؛ حافظطة 
على حرمتها ويعیدهاء _, 
وقال آبو حنيفة: تيطل برؤيته» وبه قال المزنى» وأبو العباس بن سريج» والمزنی سوى بين صلاة 
الفرض والعيدين فى بطلانهما برؤية الماءء وأبو حنيفة فرق بينهماء فأبطل برؤية الماء صلا 
الفرض دون صلاة النفل والعيدين؛ وفرق أيضًا بين رؤية لاء المطلق وسور الحمارء واستدلرا 
على بطلان الصلاة برؤية الائ وأته كالحدث فيها بقوله تعالى: فإفلم تجدوا ماء فتيممرا صعيدا 
طيبًا» فلم يجعل الله للتيمم حككًا مع وحود الاءء وبقوله يج لأبى ذر: «فإذا وحدت اللائ 
فأمسسه جحلدك»» ولم يفرق بين حال وحال» أى حال الصلاة وغيرها. 
قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله فى الصلاةء كالحدث» ولأنها طهارة ضرورة 
فلرم أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة» كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتهاء ولأنه مسح قام 
مقام غيره» فوحب أن بيبطل بظهور أصله» كالمسح على الخفين أداؤها بالعذر على صفة» كان 
زوال ذلك العذر مانغا من إجزائها على تلك الصفة» كالريض إذا ص والأمى إذا تعلمد 
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السراب» أو طلوع ال ركب؛ لأنه يجب الطلبء وتقديم الطلب شرط التيمسي جشلاف ما 
إذا ظن المتيمم العارى ثوبًاء فلم يكن» لا يبطل تيممه؛ لأن طبه ليس من شرط التيمم. 

أما بعد الشروعء فلا تبطل الصلاة حلا لأبى حنيفة والمزنى. وفيه وجه آخر خرج 
من وجهين ذكرهما ابن سريج فى المستحاضة إذا انقطع دمها فى أثساء الصلاة» وظاهر 
المذهب الفرق؛ لأن حَدَّث المستحاضة يتجدد ولا بدل له. 

فإذا قلنا: لا تيطل صلاته» ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الأولى أن يقلب فرضه نفلا حتى يتدارك فضيلة الوضوء. والشانى: أن 
الأولى أن يتم الصلاة. والالث: أن الأولى أن يخرج من الصلاة حتى لا يكون مصلا مع 
وحود الماء. والرابع: أنه ليس له أن جخرج» ولا أن يقلب نفلا بل يلزمه الاستمرار» وهذا 
بعيد؛ إذ الوقت إذا كان متسعًاء فالشروع ليس لزم إذا لم يكن حلل» فكيف إذا كان. 

0 

ولذلك نص الشافعى» رضى الله عنه» أن النفرد إذا أدرك جماعة يقطع الصلات 
فكيف يقطع الفرض لأحل الفضيلة لولا حوازهء وكذا المسافر يصبح صائمًاء فله أن 
یفطر» ولا یلزمه بالشروع. 

وهذا القائل يقول: المتنفلل إذا رأى الماء تبطلل صلاته» فإنه لا مانع من الخروج. 
والصحيح أنه يتمم كما فى الفرض» نعم لو كان نوى أربعاء فهل يلزمه الاقنصار على 
أقل صلاة؟ أو كان نوى ركعتين» فهل عتنع أن يزيد فيجعلها أربعًا؟ فعلى وجحهين 


=الفاتحة» والعريان إذا وجد ثوبًا. 

واستدل الرنى بدليلين: أحدهما: أن التيمم فى الطهارة بدل من الماء عند فقده» كما أن الشهور 
فى العدة بدل عن الأقراء عند فقد الحيض» فلما كانت العتدة بالأشهر إذا رأت الحيض» لزمها 
الائتقال إلى الأقراى وحب إذا رأى العيمم لاء فى الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء. وثائيهما: 
ن رؤية الاء حدث استشهادا بأن رحلين لو تيمم أحدهما وتوضاً الآحر» ثم أحدث التوضى 
ووجد المتيمم الماءء كان طهرهما متتقضًاء واستعمال لاء لازمًا لهماء وإذا كان الشاهد عليه 
حدئًاء كان حكمه فى الصلاة وقبلها سواء. انتهى. وهه الأدلة أحيب عنها مما ليس هنا 
موضعه»ء فلیراحع کتاب التیمم للشیخ جاد الرب (ص ۳۰۱ - .)۳١۹‏ 

ومنشا الخلاف وأصله فى هذه السألة» هل وجود لاء يرفع استصحاب الطهارة الى كانت 
بالتراب» أو يرفع ابتداء الطهارة یه؟ فمن رأى أنه إا يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها 
إلا الحدث» ومن رأى أنه إنما يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضهاء فإن حح الناقض هو 
الرافع للاستصحاب. انظر: بداية المجتهد »)٤۲/۲(‏ المبسوط »)١٠١/١(‏ فح القدير ۲/١(‏ 
ar‏ 
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س 
مشهورین(. 


اكم الثانى: فيما يؤدى بالتيمم: وفيه أصلان للشافعى» رضى الله عنه: 

الأول: أنه لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد؛ لأنه طهارة ضرورة» نعم يجمع بين 
النوافل» وبون فرض ونوافل؛ لأن النوافل تابعة» وهى فى حكم جنس واحد قطعىت 
بتسليمات» أو جمعت تحت تحريمة واحدة. 5 

وعليه أربعة فروع: الأول: الحمع بين منذورة وفريضة» أو منذورتين يحرج على أنه 
يسلك بالمنذورة مسلك واحب الشرع حتى لا يجوز القعود فيه مع القدرةء أو مسلك 
جائزه؟ وفیه قولان. 

الثانى: نص على الحمع بين فريضة وصلاة جنازة» أو بين صلاتى جنازة ونص على 
منع القعود فيها مع القدرة. فقيل: فيه قولان بالنقل والتخريج» منشؤهما أنهما تلحق 
بالفرائض أو النوافلء وقيل: إذا تعين عليه لم مجمع. 

ومنهم من قرر النصين» وقال: هى فى حكم نافلةء ولكن القيام أعظم أ ركانهاء 
والقعود يغير صورتهاء فلا حتمل مع القدرة. 

الفالث: أن لا جمع بين ركعتى الطواف وصلاة أحرىء» إن قلنا: إنهما فريضتان على 
قول. وهل يجمع بينهما وبين الطواف من حيث أنه كابلزء التابع له؟ فعلى وجهين. 

الرابع: من نسى صلاة من مس صلوات مبهمة» فعليه نمس صلوات. قال الخضرى: 
يتيمم لكل صلاة. والصحيح أنه يكفيه تيمم واحد؛ لأن المقصود بالوجحوب واحد» فعلى 
هذا لر نسى صلاتين من يوم وليلة» فإن شاء تيمم حمسا واقتصر على مس صلوات» 
وهو رأى صاحب التلخحيص . 

وإن شاء اقتصر على تيممين يؤدى بأولهما الأريعة الأول من الخمسة باعتبار أنها 
الصبح» والظهر» والعصرء والمغرب» ثم يتيمم ويصلى الأربعة الأخيرة» وهى الظهرء 
والعصر» والمغرب» والعتمة"» فيكون متفضيًا عن العهدة بيقين» فلو أدى بالتيمم الأول 


.) ١١/١ ( اقظر: فتح العزيز (۳۳۹/۲)» الروضة‎ )١( 

(۲) هو کتاب قیم امام عصره أحمد بن ابی أحمد القاص المتوفى سنة (١٠۴ه).‏ انظر: طبققات 
الشافعية الکبری .)٥۹/۳(‏ 

(۳) كان العرب يطلقون على المغرب العشاءء والعتمة على العشاء فأتى الإسلام فسمى المغرب 
باسمه» وغير اسم العتمة إلى العشاء بعدما نهى النبى ي عن تسمية الْغرب بالعشايء فقال:= 


۰ كتاب التيمم 
الأربعة الأحيرة لم يجز؛ لاحتمال أن الفائتة ظهر وعشاء والعشاء فى النوبة الأولى لم 
تصادف إلا تيممًا مستعملاء وفى النوبة الثائية ما صلى العشاء. 


الأصل الفانى: أنه لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتهاء حلافا لأبى حنيفة؛ لقوله ل 
«أينما أد ركتنى الصلاة تيممت وصليت» وإنما تدرك صلاة الخسوف بالخسوف» 
وصلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء وصلاة الميت بغسل الميت» والفائتة 
بتذکرها. 

وفى النوافل الرواتب وجهان: 

أحدهما: أنه لا يتأقت تيممها؛ لأن التأقيت فيها غير مقصود» بل هى تابعة. 

فروع ثلائة:-أولها: لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدهاء فأراد أن يؤدى الظهر بعد 
الزوال جاز عند ابی الحداد'؛ لأن التیمم لم یکن مستغنی عنه فى وقت فعله» بخلاف 


ولا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: والأعراب تقول: هى العشاء». أخرحه 
أحمد فی مسنده »۱١/۲(‏ ۱۹)» والسنن الكبرى للبيهقى »)۳۷۲/١(‏ ويحمع الزوائيد 
)۳١٤/(‏ والسند لأبى عوانة »)۳۹۹/١(‏ ومصنف عبد الرزاق »)۲٠٠١(‏ وورد اسم العتمة 
على العشاء من حديث جابر بن سمرة قال: وو كان يؤخ العتمة بعد صلاتكم شيفا» رواه 
مسلم (ح۳/۲۲۷٤1)‏ كتاب المساحد. 

هذا وقد ورد النهى من رسول الله ل عن تسمية العشاء بالعتمة فى غير حديث» منها ما رواه 
مسللم أیضًا (ح۲۲۸/٤٤1)‏ عن ابن عمر مرفوعًا: ولا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا 
إنها العشاء وهم يعتموك بالإبل». ورواه ابن ماحه »)۷٠١ ۰۷۰ ٤(‏ والنسائی »)۲۷١/١(‏ وعن 
أبن عمر أيضًا بلفظ: ولا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها فى كتاب الله 
العشاء» وإنها تعتم بحلاب الإبل». رواه مسلم (ح۲۲۹/٤٤1)»‏ وأبو داود »)٤۹۸٤(‏ والإسام 
امد (۰۱۰/۲ ۱۹)» وبدائع نن للساعاتی »)٠٠۲/۳(‏ وفتح الباری .)٤٤ »٤۳/۲(‏ قال ابسن 
حجر: ولا يبعد أن ذلك كان جائرًا» فلما كثر إطلاقهم له هوا عنه؛ لملا تغلب السنة الجاهلية 
على السنة الإسلامية. انتهى. 

(۱) الحدیث رواه ابن حجر فی فتح الباری .)٤۳۸/۱(‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفل الإمام الحليل» أيو بكر الحداد اللصرى» ولد سنة 
(٤۲۹ه)»‏ أخذ الفقه عن أبى سعيد محمد بن عقيل» وابن الضرير وغيرهماء وجالس أبا 
إسحاق المروزى لما ورد مصر. دخل بغداد سنة (١٠۳ه)‏ فاجتمع به ابن جرير الطبرى وأحذ 
عنه» وبالصيرفى» وبالإصطخرى» وسمع عن اللسائى وغيره من مؤلغاته الفروع المولدات؛ 
ودب القضاء. توفی سنة ٤ ٥(‏ ٣هم.‏ إانظر: طبقات الشاقعية الکبری (۷۹/۳؛ ۹۸)» شذرات 
الذهب (۳1۷/۲). 


كتاب التيمم ۳1 
ما إذا نوى به استباحة الظهر قبل الزوال. وقال أبو زيد“: لا جوز؛ لتقدمه على وقته. 


القاتى: لو تيمم لاظهر فى وقته» ثم تذكر فائتة فأراد أداءهاء جاز على الأصح. ومنهم 
من حرج على الوحهين؛ لأن وقت الفائتة بالتدكر. 

الفالث: لو تيمم للنافلة ضحوةء فأراد أن يؤدى الظهر بعد الزوال به إذا قلنا: يجوز 
أداء الفرض شل هذا التيمم» ففيه من الخلاف ما فى الفائتة» وأولى بالنع؛ لأن هذا التيمم 

الحكم الثالث: فيما يقضى من الصلوات المؤداة على نوع من الخلل. 

والضابط فيه إن كان بسبب عذر إذا وقع دام» فلا قضاء فيه كصلاة من به سلس 
البول» والمستحاضة» وصلاة المريض قاعدًا أو مضطجعًاء وصلاة المسافر بتيممه. 


وإن لم يكن العذر دائمًا نظرء فإن لم يكن عنه بدل وجب القضاء كمن لم يجد ماءٌ 
ولا ترابا» فصلى على حسب حاله» أو المربوط على حشبة إذا صلى بالإيعاء أو من على 


بحرحه» أو مقعده» أو عضده أو محجمه نحاسة» إذ لا بدل لإزالة للنجحاسة. 
ويستشنى عن هذاء الصلاة فى حال المسابغةء إذ لا قضاء فيهاء رخحصة بنص القرآن. 


فأما إذا كان لها بدل» كتيمم اقيم فى الحضرء أو التيمم لإلقاء الحبيرة» أو تيمم 
المسافر بعذر البرد» ففيه قولان. 


وروی أن علیاء رضی الله عنه» انكسر زنده"» فألقى الحبيرة عليه» وان عسح 
عليها ولم يأمره رسول الله كل بقضاء الصلاة0. 


(۱) هر محمد بن أحمدبن عبد الله بن محمد أو زيد المروزىء» الإمام البار ع» المدقى» الزاهد العابدى 
كان أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس للمذهب الشافعى وأحسنهم نظرًاء وأزهدهم فى 
الدنیا. ولد سنة (۳۰۱ه)» وتوفی سنة (۳۷۱ه) .مرو. انظر: تاریخ بداد »)۳١٤/١(‏ شذرات 
الذهب (۷۹/۳). 

(۲) وذلك فی قوله تعالی: لفان خفتم فرحالا أو ركبانا) [البقرة: ۳۹]. 

(۳) الزتد بفتح الزاى وسكون النون» هر موصول طرف الذراع فى الكف. 
والبيرة هى الخشبة التى تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على 
استوائها. قال الماوردى: الحبيرة ما كان على الكسر واللصوق» بغتح اللام» ما كان على قرح. 
انظر: القاموس المحیط (۳۰۸/۱ء ۳۹۹)» الصاح امير (۹۷/۱» »)۲۷١‏ اللحمرع 
KAAS)‏ 

)٤(‏ حدیٹ علی» کرم الله وجهه» قال: انکسرت إحدی زندیء» قسألت النبى اء فأمرنى أن 


۳۲ كتاب التيمم 
وتوقف الشافعى فى صحة هذا الحديث» ولعل أولى القولين بسقوط القضاء» وقد 

قال المزنی: كل صلاة وجيت فى الوقت» فلا قضاء لها. 
وقال أبو حنيفة» رهه الله تعالى: كل صلاة تفتقر إلى القضاء فلا تؤدى فى 

. الوقت» وهما قولان معزيان إلى الشافعى» رضى الله عته. 
فرع: العارى إذا صلى إن كان ممن لا يعتاد السترء فلا قضاء عليه»ء وإن كان ممن 


= أمسح على الجبائر. وفى لفظ: الجبيرة. رواه فى سننه أبن ماحه »)1١۷(‏ وعبد الرزاق فى 
مصنفه (1۲۳)» والدارقطنی فی سننه (۲۲۷/۱)» والتقی الهندی فی کنر العمال (۲۷۹۹۷). 
والعقيلى فى الضعفاء »)۳٦۹/۳(‏ والحديث فى سنده عمرو بن الد الواسطى. 

قال الذهبى فى المغنى: عمرو بن خالد القرشى الواسطیء عن زيد بن علي» عن آبائه» كذبه 
أحمد والدارقطنى. وقال وكيع: كان فى جوارنا يضع الحديث» ثم تصول إلى واسط. انظر: 
المغنی فی الضعفاء »)۱٤۳/۲(‏ المیزان »)۲١۷/۳(‏ تقريب التهذيب (14/۲)» تهذيب التهذيب 
(VA)‏ 

)١(‏ قال فى المختصر: وإن صح حديث على» رضى الله عنهء الذى قلت به» وهذا ما أستخير الله 
فيه. انظر: الأم »)۳۸/١(‏ المختصر (١أ١٠).‏ 

(۲) ذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة إذا احتاحت إلى القضاءء فلا تؤدى فى الوقت» ويظهر أثر 
کلامه فى فاقد الطهورين» حيث قال: إنه لا يصلى فى الحال» بل يؤخرها إلى وود الماء أو 
التراب» فإن لم يجدهما فى الوقت» فلا يصلى» بل يقضيها عند وجود أحدهماء وإلى هذا ذهب 
الشافعى فى القديم. وحالف الإمام فى هذا صاحباه» حيث قالا: إنه يتشبه بالمصاين وحوبّاء شم 
يعيدها. قال صاحب الدر المختار: وبه يفتى وإليه صح رجحوعه. 
قلت: وفى المسألة حديث عائشة» رضى الله عنهاء أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» 
فبعث رسول الله ي رجالا فى طلبها فوحدوهاء فأد ركهم الصلاة ولس معهم ماي فصلا 
بغير وضوء» فلما أترا رسول الله ب شكوا ذلك إليه» فسأنزل الله عز وجلل آية النيمم. رواه 
الحماعة إلا الترمذى. 
فلو كانت الصلاة ممنوعة لفقد الطهورين لأنكر عليهم يج ويه قال الشافعى وأحمد وجمهور 
المحدثين وأكثر أصحاب مالك لكن اختلفو! فى وجحوب الإعادة» فالنصوص عن الشافعى 
وجوبهاء وصححه أكثر أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادر» فلم يسقط الإعادة وأحمد والمزنى 
وغيرهم قالرا: لا تجحب» واحتجوا بالحديث السابق» ومالك وأبو حنيفة قالا: لا يصلى كما سبق 
بیانه. 
لكن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: يجب عليه القضاءء وبه قال الثورى والأوزاعى. وقال مالك فيما 
حکاه عنه المدنیون: لا يجب عليه القضاء. وقال النووى فى شرح المهذب عن القديم: تستحب 
الصلاة وجب الإعادة. انظر: المبسوط »)۱۲۳/١(‏ حاشية أبن عابدين على الدر المختار 
(۲/۱ ۲ا امحموع (۲۷۸/۲) نیل الگوطار (۲۹۷/۱). 


كتاب التيمم ۳۳ 
یعتاده ولکن عجز» فقضاؤه ينبنۍ على أنه يتمم الركوع والسجود أم ل١؟‏ وفيه ثلالة 


اوجه: 
أحدها: لاء حذرًا من كشف السوأتين. والشانى: نعم؛ حذرًا من ترك السجود. 
والثالث: يتخير بينهما. 


وكذا الأوجه فى المحبوس فى موضع نجس إن سجد سجد على النجاسة» وكذا من 
ليس معه إلا إزار نجس» وهو بون أن يصلى عاريًا أو نحساء فإإن قلنا: لا يعم السجوفى 
فالأصح أنه لا يقضى. وبه قطع صاحب النقريب على الإطلاق» وعلل بأن وحوب الستر 
لا بختص بالصلاة. 


* *% *% 
باب المسح على الخفين٠‏ 
وهو رحصة" لم ينكرها إلا الروافض الذين أثبتوا اسح على الرّحْل. ودليله قول 


)١(‏ المسح فى اللغةء إمرار اليد على الشىء. تقول: مسحت الشىء بالماء مسخًاء إذا أمررت اليد 
عليه. 
والمسح على النفين شرعًاء إصابة البلة للحف الشرعى على وجه مخصرص. 
والخف فى اللغة» هو جحمع فرس البعيرء والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سووا 
بينهما للتشابه» وجمعه أخحفاف» کقفلِ وأقفال» والخف أيضًا واحد الخفاف» وجمعه حفاف» 
کناب للفرق بینه وبين ما لبعیر» وفی اللسان آنه جع على حفاف وأحفاف أيضًاء ويقال: 
َخَقف الرحلء إذا لبس الق فی رجلیه وخحف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه» 
والخف أيضًا القطعة الغليظة من الأرض. وشرعًا الساتر للقدمين إلى الكعيين من كل رل من 
جلد ونخحوه» المستوفى للشروط. 
وعير النووى بالخف» وعير شيخ الإسلام بالخفينء وقال: هر أولى من تعبيره بالخف» وقيل 
العكس. والخف نعل من أدم يغطى الكعبين. والحرموق أكبر منه يلبس فوقه» والحورب أكبر 
من المحرموق. وللمسح على الخفین شروط وصفات» وفی وقته احتلاف» وسیأتی بسط ذلك 
إن شاء الله. انظر: نيل الأرطار »)١۷۸/1(‏ المغنى »)۲۹۸/١(‏ المحلى »)4۲/١(‏ بدائع الصنائع 
»)4۹/١(‏ المدونة »)٤٠/١(‏ لسان العرب .)٤۱۹ 7/١‏ 

(۲) الرحصة فى اللغة التسهيل فى الأمر والتيسير» ويقال: رحص الشرع لنا فى كذا ترخيصًاء 
وأرحص إرخاصًاء إذا يسره وسهله. واصطلاحًا ما شرعه الله تعالى من الأحكام بتاء على 
أعذار العبادء لولا العذر لثبت الحكم الأصلى. ولها عند الأصوليين سبيين: ١‏ - الضرورة. = 


4 كتاب التيمم 


۲ - رفع الحرج والضيق عن المكلفين. 
وأنواعها أربعة: ١‏ - واحبةء وذلك فى حالة الحفاظ عانى إحدى الكليات الخمس. ۲ - 
مندوبة» وذلك كالقصر للمسافر والجمع للمقيم فى بعض حالاته. ٣‏ - مباحة» كبيع السلم. 
-٤‏ خلاف الأولى» كفطر المسافر فى رمضان؛ لقوله: فإرأن تصوموا حير لكم وهذاهو' 
تقسيم الشافعية ومن وافقهم» وللأحناف تقسيم آحرء وإنما ذكرت هذا لوافقته مذهب الصنف 
هنا. 
أما دليل مشروعية هذه الرحصة مع ما سيذكره المصنف» ففى صحيح مسلم كتاب الطهارة 
(ح۲۷۲/۷۲) عن إبراهیم» عن همام قال: بال جریر ثم توضاً ومسح على خفیه» فقیل: تفعل 
هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله يج بال ثم توضأً ومسح على حفيه. قال الأعمش: قال 
إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة. 
وفیه أیضًا (ح۷۳» )۲۷١ ۰۲۷۲ ۰۷۹ ۷١ ۷٤‏ وصحیح البخاری كاب الصلاة رب )۲١‏ 
(ح ۳۸۷ ۳۸۸). قال الترمذى: هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر اسح على الحفين 
تأول مسح التبى يل على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء الى فى المائدة فيكرن 
منسوخحا. 
قال الش وکانی: والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفينء وقد نقل اين المنذر» عن ابن 
المبارك» قال: ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى عنه منهم 
إنكاره» فقد روى عنه إثباته. وقال اين عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف 
إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته. 
وقد أشار الشافعى فى الم إلى إنكار ذلك على الالكية» والعروف الستقر عندهم الآن قولان 
الجواز مطلقاء » ثانيهما للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع فى المبسوط أن مالك إنما كان يتوقف 
فيه فى حاصة نفسه مع إفتائه بالحواز. قال الحافظ فى الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن 
اللسح على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. 
وقال اين عبد البر فى الاستذكار: روى عن النبى بل الملسح على الخفين نحو أربعين من 
الصحابة. وذكر أيو القاسم ابن منده أسماء من رواه فى تذكرته» فكانوا! ثمانين صحايبًا. وذكر 
الترمذدى والبيهقى فى سننهما منهم جماعة. أما ما روى عن عائشة واين عباس وأبى هريرة من 
إنكار السح» فقال ابن عبد البر: لا يثبت. قال أحمد: لا يصح حديث أبى هريرة فى إنكار 
الملسح» وهو ياطل. 
وقد روى الدارقطنىء عن عائشة القول بالمسح» وما أحرجه ابن أبى شيبة» عن على أنه قال: 
سلق الكتاب الخفين. فهر منقطع. وقد روی عنه مسلم والنسائی القول به بعد موت النبى 4 
وما روى عن عائشة أنها قالت: لأن أقطع رجلى أحب إلى من أن أمسح عليهماء ففیه محمد بن 
مهاجر. قال ابن حبان: كان يضع الحديث. قلت: قال الذهبى: محمد بن مهاجر البغدادى 
الدحال» عن أبى معاوية» كذبه صالح ن محمد جزرة. انظر: المغنى (۳۷۸/۲)» علل 
.)٤۹٤/۳(‏ انتھی. - 
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صفوان بن عسان المرادى(؟: آمرنا رسول الله کی إذا کنا مسافرین أو سفر آنل 
ننرع حفافنا ثلاثة آيام ولياليهن". 


والنظر فى شرط المسح»› کیفیته» 4 
الأول فى الشرط: وله شرطان: 


الأول: أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية". احترزنا برالتامة» عما إذا غسل 
رجله اليمنى وآدخلها ا خف قبل غسل الثانية» فلا يعتد بهذا اللبس» وكذلك إذا لبس 


قال ابن المنذر: احتلف العلماء أيهما أفضل» آلسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين. 
والذی اختاره أن المسح أفضل لأحل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: 
وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من ت ركه. انتهى بتصرف. انظر: نيل الأوطار 
(۱۷۸/1 وما بعدها)» شرخ التلويح »)۲٠١/۲(‏ المحرر )۸١/١(‏ المداخل الأصولية مدحل 
كيفية الاستنباط. 

(۴) الروافض هم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على» ثم قالوا له: تبر من الشيخين» فأبى. وأصل 
الشيعة هم الذين شايعوا عليّاء كرم الله وحهه ورضى عنه» على الخصوص» وقالوا بإمامته 
وخحلافته نصا ووصيةء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن حرجت فبظلم يكسون من 
غيره أو بتقية من عنده. انظر: الملل والنحل للشهرستائى بهامش الفصل ٠١۱/١(‏ ۲/۲)» 
القاموس المحيط )۴١٤/۲(‏ مادة رفض. 

(1) هو صفوان بن عسال» بفتح العين وتشديد السين» المرادى» من بنى مراد» صحابى مشهورء غزا 
مع الرسول 5 انى عشرة غزوة» وروی عن النبى ل أحاديث» وروی عنه ابن مسعود 
وغيره. انظر: الإصابة .)٤۳/۳(‏ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أحرجه البيهقى فى السنن الكبرى »)۲۸۹/١(‏ والبغوى فى شرح السنة» 
والترمذى مع التحفة »)۳٠۸/١(‏ والنسائى فى سننه »)۷۱/١(‏ ومسند الشافعى (ص۱۸) عن 
آبی بكر» وروی بألفاظ متقاربة عن على» كرم الله وجهه. انظر: صحيح مسلم كتاب الطهارة 
(ح ۸ء »)۲۷١‏ مسند أحمد (/41). قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وقال البخارى: 
هو أحسن شىء فى هذا الباب. 

(۳) وفيه أحاديث» منها حديث متفق عليه» ولفظ مسلم فى صحيحه كتاب الطهارة (ح۷۹» 
٠‏ )عن عروة بن المغيرة» عن أييه... الحديث إل... ثم أهويت لأنزع خفيه» فقال: 
«دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. والثانى عن عروة أيضًا عن أبيه» أئه وضاً 
النبى بء فتوضاً ومسح على خفيه» فقال له» فقال: وإنى أدحلتهما طاهرتين». وأحرجه أحمد 
(۳۰۸/۲)» رالدارقطنی »)۱۹٤/۱(‏ والطبراقی (۴۸۰/۲)» وقح الباری (۳۰۹/۱)۔ 
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قبل الخسل» ثم صب الاء فى الخف لم يجزء. لأن كل ما شرط الطهارة فيه شرط تقدمها 
بکمالها علیه. 

واحترزنا ب«القوية» عن طهارة المستحاضة؛ لأنها لو توضأت ولبست ولم تصل بهذا 
الوضوء ثم أحدثت فأرادت أن تمسح لتصلى بها فريضة واحدة ونوافل» كما كائت 
تصلى بوضوئهاء لم يجز ذلك على أحد الوحهين؛ لضعضف طهارتها. 

وعلى الوحه الثانى يصح فى حق صلاة واحدة كما فى الوضوء ولا زيادة على 
صلاة واحدة بالإجماع» حتى لو توضأت وصلت فريضة واحدة ثم لبست لم تنتفع 
بهذا اللبس فى حق الغرائشض. والحريح إذا تيمم وغسل الصحيح» فطهارته كطهارة 
المستحاضة فى بناء اللبس عليه. 

الشرط الغانى: أن يكون الملبوس ساترًا» قوياء مانعًا للماء ممن النفوف حلالاً. فهذه 
أربعة قيود: 

المراد بالأول: أن الخف ينبغى أن يكون ساترًا إلى ما فوق الكعبين» فلو تخرق وبدا 
جزء من محل الفرض لم جز المسع عليه» حلافا الك" فإنه جوز» وهو قول قديم. 


() أى أن العلماء اجمعوا على أن المستحاضة لا تصلى بوضوئها أكثر من فرض واحد. انظر: الغنى 
لابن قدامة »)۳٠١/١(‏ فتح العزير (۳1۸/۲). 

(۲) ذهب مالك إلى جواز المسح على حف فيه حرق دون ثلث القدم» أما إذا كان الخرق قدر ثاشه 
أو أكثرء فلا جوز المسح عليه» حيث يبطل بهذا القدر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه 
المسالة فيها قولان مشهوران للعلماى فمذهب مالك وأبى حنيفة وابن المبارك وغيرهم أنه موز 
المسح على ما فيه حرق يسيرء مع اختلافهم فى حد ذلك» واحتار هذا بعض أصحاب أحمدى 
ومذهب الشافعى وأحمد وغيرهما أنه لا جرز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. قالوا! 
لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما يكن المسح» فيلزم أن يجمع بين 
الغسل والمسح» أى بين الأصل والبدل» وهذا لا جوز؛ لأنه إما أن يغسل القدمين وإما أن مسح 
على النفين» والقول الأول أصح. 
وهو قياس أصول أحمد ونصوصه فى العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك بأن 
السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا قولا وفعلاء ثم قالء رهه الله» بعد سرد الأدلة: ومعلوم 
أن الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو حرق» لاسيما مع تقادم عهدهاء و كان كثير 
من الصحاية فقراء لم يكن بمكنهم تحديد ذلك ولا سمل النبى ب عن الصلاة فى الوب 
الواحد فقال: «أولكلكم ثوبان» وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الغتق والخرق حتى 
يحتاج لترقيع» فكذلك الخفاف. 
والعادة فى الفتق اليسير فى الخف أنه لا يرقع» وإفا الترقيع للكثير» وكان أحدهم يصلى فى” 
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واللبوس المشف كالزحاجة مثلا يجوز السح عليه» والمابوس المشقوق القدم الذى 
يشد محل الشق مته بشرج فيه تردد» والصحيح جواز المسح؛ لمسيس الحاجة إليه فى العادة. 

وأما الثانى: فالمراد به أن يقوى» بحيث يتأتى التردد عليه فى المنازل على الحوائج وإن 
كان لا يدوم المشى عليه فلا جوز المسح على الحورب» ولا على اللفاف» ولا حورب 
الصوفية» ووز المسح على حف من حديد» وإن عسر المشى فيه ليس لضعف اللابس. 

والمراد بكونه مانعًا للماء احترارًا عن المنسوج» فإنه وإن كان قويًا ساترل فينفذ الماء 
إلى القدم» وفيه وجحهان» والصحيح جواز المسح عليه؛ لوحود الستر» كما إذا انثقبت 
ظهارة ا خف وبطانته فى موضعین غير متوازیین. 

والراد بكونه حلالاً لسع على الحف الغصوب» فإنه منوع على أحسن الوجهين؛ 
لأنه مأمور بالنزع» والمسح إعانة على الاستدامة. 

وقيل: إنه يبيح كالتوضوء بالاء الغصوب» فإنه يرفع الحدث. 

فرع: احرموق الضعيف فوق الف لا بعسح عليه وإن كان قويًا والخحف ضعيف فهو 
النف» والآحر لفاف» فيجوز المسح عليه» وإن كانا قويين لم جز المسسح على الحرموق 
فى القول الحديد؛ لأنه ييعد أن يجعل بدلا على البدلء والحاحة لا تمس إليه إلا نادراء 


=الثوب الضيق» حتى أنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب» فظهر بعض العورة» وكان النساء 
نهين عن أن يرفعن رءوسهن حتى يرفع الرحال رعوسهم؛ لفلا يرين عورات الرحال من ضيق 
الإزار» مع أن ستر العورة واحبة فى الصلاةء وحار ج الصلاة جخلاف ستر الرحلين بالخف. 

فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف» مع علمه عا هى عليه فى العادةء ولم يشترط أن 
تكون سليمة من العيوب» وجب حمل أمره على الإطلاق ولم جز أن يقيد كلامه إلا بدليل 
شرعی» و کان مقتضی لفظه أن کل حف يلبسه ویمشون فیه» فلهم أن هسحوا علیه» وإن کان 
مفتوقا أو مخروقًا» من غير تحديد لقدار ذلك» قإن التحديد لابد له من دليل. 

وأبو حنيفة يحده بالربع» كما يُحد مثل ذلك فى مواضع» قالرا: لأنه يقال: رأيت الإنسان» إذا 
ريت أحد جوانبه الأربع. وأيضًا فأصحاب النبى ي الذين بلغو سنته وعملوا بهاء لم ينقل عن 
أحد متهم تقييد الف بشىء من القيود. ثم إته أطلق الرحصةء فكذلك هنا ليس كل إنسان جد 
فا سليًاء فلو لم يرحص إلا هذا نرم امحاويج حلع خفاقهم» وكان إلزام غيرهم بالخلع أول» 
والرحصة عامة. انتهى بتصرف يحتاج إلى رحوع القارئ إلى الأصل من الفتاوى الكبرى 
.)۳١۸/١(‏ انظر: حاشية الدسوقى على الشرح الكبير »)١٤١/١(‏ شرح الخرشى على المختصر 
OAD‏ 
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فليدنيل اليدين فى الفين» وليمسح على الأمفل(0. 

والقول القديم» وهو مذعب المزنى: نه يجوز المسح؛ لأنه من مرافق السفرء ثم تقديره 
أن يكون كظهارة الخف» أو يكون بدلا عن الرحلء والأسفل لفافاء أو يكون بدلا عن 
الحف الأسفلء هذه ثلاثة احتمالات تتفرع منها مسائل أربع: 

الأولى: إن لبس الحرموق على طهارة كاملة فله المسح عليه» وإن لبس على 
الحدث» فوجهان: 

أحدهما: الجحواز؛ لأنه فى حكم ظهارة ألصقت بعد اللبس. والثانى: لاء لأنه بدل عن 
الحف أو الرحل» فليلبس على طهارة» فأما إذا لبسهما على طهارة السح» فإن جوزنا 
على الحدث فهڌا أولى» وإن منعنا فوجهان مأخحذهما ضعضف طهارة المسح» كطهارة 
المستحاضة. 

الثانية: لو نزع الحرموقين بعد المسح عليهماء فوجهان: أحدهما: لا يلزمه شىء 
وكأنه نى الظهارة بعد السح. 


)١(‏ قلت: الذى صح عن رسول الله بل هو السح من أعلى الخف» أى ظاهر الخف دون باطنهء 
فعن على» رضى الله عنه» قال: لو كان الدين بالرأى» لكان أسغل الخف أولى باملسح مسن 
علا لقد ریت رسول الله ل بعسح على ظاهر حفیه. رواه آبو داود (۱1۲» .)۱٩٤‏ 
قال الحافظ فى يلوغ الرام: إسناده حسسن. وقال فى التلخيص: إسناده صحيح. وفيه أيضًا 
حديث المغيرة ين شعيةء قال: رأيت رسول الله به بعسح على ظهور النفين. أحرحه الهيشمى 
فى جحمع الزوائد .)٠١۷/١(‏ وقال صاحب منتقى الأخبار: رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
ولفظه: على الخفین على ظاهرهما. وقال: حدیٹ حسن. 
قال الش و کانی: قال البخحارى فى التاريخ: هو بهذا اللفظ أصح من حديسث رجاء بن حيوة 
الآتى. انتهى. وحديث رحاء بن حيوة قال الشوكانى: أحرحه الدارقطنى والبيهقى وابن 
الجارود. قال الأثرم» عن أحمد: أنه كان يضعفه. وقال ابن أبى حاتم» عن أبيه وأبى زرعة: 
حديث الوليد ليس محفوظ. انتهى. 
وحلاصة القول أن أئمة الحديث ضعفوه. وهو أيضًا عن الغيرة بن شعبةء أن التبى ي مسج 
أعلى الخف وأسفله. قال صاحب منتقى الأبار: رواه الخمسة إلا النسائى. وقال الترمذى: هذا 
حديث معلول لم يستده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا 
الحديث» فقالا: ليس بصحيح. انتهى. انظر: نيل الأوطار (١/٤۱۸ء .)1۸١‏ 

(۲) الحرموق هو ما يلبس فوق الخف. انظر: القاموس الحيط .)۲۲٤/١(‏ 
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واثانی: ازم إما امسح على الحف؛ لأنه بدل عتهء ر غسل الرجل إن جعل بدلا عن 
الرحل. 

الفالتة: لو لبس فى إحدى رجليه جرموقًا ليمسح عليه» وعلى الخف الآحر» فوجهان: 

أحدهما: أنه بجوزء قإنه كطاقة من الف والثانى: لا جوز؛ لأنه كامحمع بون البدل 
والمبدل إن جعلتاه ميدلاً عن الخف. 

وإن جعاناه بلا عن الرحل» فالأصح جوازه؛ لأن الخض الثانى مستقل بنفبه. 

\ 

الرابعة: إذا مسح عليهما ثم نزع أحدهماء فإن جعلناه كطاقة لم يضر تركه» وإن 
قدرناه بدلاً عن الرَجّل أو الف لزم تزع الآحر حتى لا يكون جمعًا بين البسدل والمبدل» 
وقد ثبت لذلك الخف حكم اللفاف إذا مسح على سائره جخلاف ما إذا لم يلبس إلا أحد 
الحرموقين. 

النظر الثانى: فى كيفية المسح 

وأقله ما يطلق عليه الاسم نما يوازى محل الفرض» فلو اقتصر على الأسفل» فظاهر 
النص منعه؛ لأنه لم يؤثر الاقتصار عليه» والياب باب الرخصة. وقدر بو حنيفة المسح 
بثلاة أصابع. ا الأكمل فالمسح. 

والغسل وتكرار المسح مكروهان» وقصد الاستيعاب ليس بسنة إذ لم ينقل عن 
رسول الله ب إلا أنه مسح على النف حطوطاء ولكن يستحب أن مسح أعلى الخحف 
وأسفله(. 

والموازى للعقب» فهل يستحب عليه المسح؟ فيه خحلاف. 

النظر الثالث: فى حكمه 

وهو إباحة الصلاة بغير حصر» ولكن إلى إحدى غايتين: 

الغاية الأولى: مضى يوم وليلة من وقت الحدث الواقع بعد اللبس فى حق المقيم» 
ومضى ثلاثة أيام ولياليهن فى حق المسافر. وقال مالك» رمه الله تعالى: لا 
)١(‏ سبق أن قلتا إن هذا مخالف للأحاديث الصحيحةء وغاية ما استدلوا به على الملسح من أسفل 

وأغلى حديث الغيرة السابق ذكره» وهو ضعيف. 


` (۲) وقد سبق أن ذكر المصنف فى ذلك حديث» وفيه أيضًا حديث صفوان وأبى بكرة وروى 
شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة» رضى الله عنها» عن اسح على الخفين» فقالت: سل- 
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)1 
يتقدر(. 


فرعان: الأول: إذا لبس المقيم على الطهارة» ثم سافر قبل الحدث أ أتم مدة مسح 
المسافر وفاقًاء لأنه العادة» ولو أحدث فى الحضر فكذلك؛ لأنه لا حجر فى الحدث 

وقال المزنى: يقتصر على مدة المقيمين؛ لأن أول المدة من وقت الحدث» وقد وقع فى 
الحضرء أما إذا مسح فى الحض م ساق اتم مسح الین علاتا یی سونو 
مسح فى السفر» ثم أقام اقتصر على مدة المقيمين تغليًا لالإقامة» فإن كان قد استوفاه فى 
السفر اقتصر عليه. 

وقال المزنى: یوزع» فإن کان قد استوفی فى يومين وليلتين» فبقى له ثالث المد 
فيستوفى ثلث مدة المقيمين» وعلى هذا القياس منهاجه. 

RSE E 
لا؟ أحذ بالأسوأ» وهو أنه مسح وانقضىء» إذ الأصل العلل فلا يترك إلا باستيقان‎ 
المرحص.‎ 

الغاية الثانية: لو نزع الخفين أو أحدهما» فإنه يوجب غل القدمين» وهل يوحب 
أستشناف الوضوء؟ قيل: إنه مبنى على الموالاة. 


سعلیاء فإنه أعلم بهذا منی» کان یسافر مع رسول الله ی فسالته فقال: قال رسول الله لل: 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة». رواه امد (7/۱ 4 ۲٤۰/۲‏ ١/١۳٠۲ء‏ 
٤‏ والبیهقی »۲۷٦/۱(‏ ۲) والطبرانی (۱۰/۲» ۰۱۰۷/۲ »)۱۱١‏ ولمسلم مثله کتاب 
الطهارة (ح٥۲۷۹/۸).‏ 

)١(‏ قال الشوكانى: ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخحرحه أبو داود من حديث أبى بن عمارة 
آنه قال لرسول الله ی أمسح على الخفین؟ قال: «نعمه» قال: یومًا؟ قال: «ویومین»» قال: 
وثلاثة أيام؟ قال: «نعم» وما شئت»» وفی رواية: حتی بلغ سبعًا. قال رسول الله ك: « نعم 
وما بدا لكم. قال أبو داود: وقد إختلف فى إسناده وليس بالقوى. وقال البحارى نحوه. وقال 
الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون. 
واخرجه الدارقطتى» وقال: هذا إسناده لا يثبت» وفى إستاده ثلاثة جاهيل» عبد الرحمن» وعمد 
ابن یزید» وأيوب بن قطن» ومع هذا فقد اختلف قیه على یحی بن أيوب اختلافا كثير وقال 
أبن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يبت وليس له إسناد قائم» 
وبالغ ابحوزقانی فذکره ف فى الموضوعات» وما كان بهذه المرتبة لا يصح للاحتجاج به على فرض 
عدم المعارض» فالحق توقيت اسح بالثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. انتهى. انظر: نيل 
الأوطار .)0۸۲/١(‏ 


كتاب التيمم ۹ 
وقال القفال: لاء بل القولان جاريان مع قرب الزمان» ومأخذه أن الملسح هل يرفع 
الحدث؟ وفيه حلاف» فان قلنا: لا يرفع» فيكفى الغسلل» وإن قلنا: يرفع» فقد عاد 
الحدث بالنرع» وهو فى عوده لا يتجزأًء فيحب الاستقناف. 
فرع: لو لبس فرد حف وكانت الرحل الأحرى ساقطة من الكعب» جاز اللسح» ولو 
بقى بقيةء فلا يجوز المسح ما لم يوار تلك البقية بساتر. 
%* * #% 
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ڪتاب الحببض 


وفيه ستة أبواب: 


الباب الأول 
فى حكم الاستحاضة والحبض© 


أا الخيض» فين مأحوذ من سن البلوغ. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أول السنة التاسعة. والفانى: أول السنة العاشرة. والشالث: إذا مضى ستة 
أشهر من التاسعة. 

وإنغا عُوّل فى هذا على الوحود» فإن رت الدم قبل هذاء فهو دم فساد لا دم حيض. 

وأما مدة الحيض» فأكثرها مسة عشر يومًاء وأقلها يوم وليلة. وأقل مدة الطهر حمسة 
عشر يومًاء وأكثرها لا حد لها. ونص فى موضع فى أقل الحيض على يوم فقيل: أراد 
بليلته. وقيل: بالاقتصار عليه. وأما أغلب الحيض» فست أو سبع. وأغلب الطهر أربع 
وعشرون أو ثلاث وعشرون. وهو تتمة الدور» ومستند هذه التقديرات الوحود المعلوم 
بالاستقراء. 


قال الشافعى: رأيت امرأة لم تزل تحيض يومًا. وقال أبو عبد الله الزبيرى: فى 

نسائنا من تحيض يومًا وليلة» وفيهن من تحيض خمسة عشر يومًاء وكذلك قال عطاء» 

)١(‏ قال الشوكانى؛ قال فى الفتح: أصله السيلان» وفى العرف جريان دم المرأة. قال فى القاموس 
حاضت المرأة تحيض حيضنًا وحاضًا» فهى حائض وحائضة سال دمهاء والمحيض اسم ومصدرء 
ومنه الحوض؛ لأن الماء يسيل إليه. انتهى. واصطلاحًا عند الشافعية: الدم الخارج من سن 
الحيض» وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج الرأة على سبيل الصحة. 
والأصل الشرعى فيه قوله تعالى: لإيسألونك عن المحيض) [البقرة: »]۲۲١‏ وفى الصحيحين: 
«هذا شىء كتبه الله على بنات آدم»» ويختلف عن الاستحاضة فى أن الحيض دم حارج على 
حهة الصحة» والاستحاضة دم حارج على حهة المرض. انظر: نيل الأوطار »)۲٦۸/١(‏ لسان 
الحرب »)١١۷/۲(‏ ترتيب القاموس »)۷١٠/١(‏ الصباح انير (١/١٠۳)ء‏ الرحيز مع فح 
العزیز (4۰۹/۲)» صحيح البخارى .)۹1/١1(‏ 

(۲) هو الإمام أبو عبد الله الزبيرى صاحب المصنفات العروفة فى اذهب الشافعى» ولاسيما كتابه 
الكافى» الذى يعتبر من أهم الكتب الشافعية. توفى سنة (۷٠۳هم.‏ اتظر: طبقات الشافعية 
الکبری .)٥۹/۳(‏ 

(۲) هو عطاء بن بی رباح» أسلم بن صفوان» سيد التابعين علمًا وعملاً وإتقانا فى زمانه عكة- 


کتاب الحیض 1 
هذا لو وحد فى عصر آخر امرأة تحيض أقل من ذلك أو أكثرء فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يعتبر؛ لأن بحث الأولين أوفى. والثانى: يعتبر؛ لأن معرّلهم على الوجود. 
والقالث: كل قدر قال به بعض العلماء حاز اعتماده» وما لا يوافق مذهب ذى مذهب 
فلا. 

ولا حلاف أنها لو رأت يومًا دما ويومًا نقاءًُ وهكذا على التعاقب» فلا يجعل كل يوم 
طھرًا کاملاء بل حکمه ما یأتی فی باب التلفیق. 

أما حكم الحيض» فهو المنع من أربعة أمور: 

الأول: ما يفتقر إلى الطهارة» كسجود الشكرء وسجود النلارةء والطواف» والصلات 
فلا يصح من الحائض ولا يجب عليها قضاء الصلاة. ولا تصح طهارة الحائض إلا 
غسلها لأحل الإحرام والوقوف بعرفة؛ لأنه للنظافة. 


=روى عن عائشة وأبى هريرة والكبار» وكان حجة إمامًا كبير الشأن» أذ عنه أبو حنيفة» 
وقال: ما رأيت مثله. غير أن مراسيله ضعيفة. قال جحيى القطان: مرسلات جحاهد أحب إلينا من 
مرسلات عطاء. وقال أحمد: ليس فى المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء؛ وذلك لأتهما 
كانا يأخذان عن كل أحد. توفى سنة (٤١١ه)‏ بعد حياة دامت تسعين سنة كلها جهاد 
وحدمة لاإسلام. انظر: ميزان الاعتدال ٠/٣(‏ ۷)» البداية والنهاية .)۳١٠۹/۹(‏ 

وذکر البحاری فی کتاب الحیض باب )۲٥(‏ عن عل وشریح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها 
من بُرضی دینه انها حائض فی شهر لاا صدّقت. وقال عطاء: أفراؤهاً ما کائت. وبه قال 
إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى مس عشرة. وقال معتمر» عن أبيه: سألت ابن سيرين عن 
المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام» قال: النساء أعلم بذلك. 

(۱) وفیه حدیث ابی سعید الخدرى مرفوعًاء وفيه: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرحل الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة 
المرأة مثل نصض شهادة الرحل؟»» قلن: بلى» قال: وفذلك من نقصان عقلهاء اليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم؟»» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينهاء. انظر: صحيح البحارى 
(ح٤ »)٠١‏ أما مسألة القضاء فعن معاذة أن امرأة سألت عائشة» فقالت: أتقضى إحدانا الصلاة 
أيام حيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله کل 
ثم لا تؤمر بقضاء. رواه مسلم فی صحیحه »)۳۳٣/۹۷(‏ وفی روایة :)۳۳٣/۹۹(‏ قلت: لست 
بحرورية» ولكنى أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. 
على أن السائلة هى معاذة نفسها. 
قال الش وكانى: نقل بن المنذر والنووى وغيرهما إجماع السلمين على أنه لا جب على الحائض 
قضاء الصلاة» وجب عليها قضاء الصيام. اتظر: تيل الأوطار »)۲۸۰/١(‏ صحيح البخارى 
کتاب الحیض (ح۴۲۱)۔ 
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الثانى: الاعتكاف» بل العبور فى المسجد حرام علیی ا( فإن آمنت التلويث ففى 
العبور المجرد وجهان. 

الثالث: الصوم فهو تمنو ع» والقضاء واحب بخلاف الصلاة", 

الرابع: الجحماع وهو حرم بالنص. قال الله تعالى: لإفاعتزلوا النساء فى المحيض )4 
[البقرة: ۲۲ ]0 والاستمتاع عا فوق السرة وتحت ال ركبة جائز» وفى الاستمتاع عا 
تحت الإزار تما سوى الحماع» وحهان» ويشهد للإباحة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«افعلوا کل شىء إلا الحما عي 0). 

وللتحريم قول عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كنت مع رسول الله ب فى مضجعه 
فحضت فانسللت» فقال: وما لك» أنفست؟»» قلت: نعې فقال: «حذى ثياب حيضتك 


(۱) وفبه حديث عائشة» رضى الله عنهاء قالت: إن كنت لأدحل البيت للحاحةء والمريض فيه» فما 
أسأل عنه إلا وأنا مارة» وإن كان رسول الله ب ليدخل علي رأسه وهو فى المسجد فأرحله 
وكان لا يدحل البيت إلا لحاحة إذا كان معتكقًا. انظر: صحيح مسلم كاب الحييض 
(ح۲۹۷/۷) باب (۳)» وفيه لعائشة أيضًا مرفوعًا: «ناولينى الخمرة من المسجده قالت: فقلت: 
إنى حائض» فقال: وإن حيضتك ليست فى يدك». انظر: صحيح مسلم تاب الحيض باب (۳) 
(A۱17)‏ 
قال القاضى عياض: معناه أن النبى ل قال لها ذلك من المسجد» أى وهو فى المسجدء لتناوله 
إياها من حارج السحد؛ لأنه ب كان فى السجد معتكقاء وكانت عائشة فى حجرتها وهى 
حائض. انتھی. 

(۲) قوله: واحب بخلاف الصلاة» فيه حدیث مسلم السابق ذکره »)٠۴١/۹۹(‏ والبخارى 
«(FTIz)‏ 

(۳) والمعنی فی الفرج» فتحريم الوطء فى الفرج أجمع عليه السلمون» وبضص القرآن والسنة 
الصرجحةء ومستحله كافر» وغير الستحل إن کان ناسيًا أر حاهلا لوحود الحيض أو حاهلاً 
لتحره أو مكرهًاء فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن وطفها عالًا بالحيض والتحريم مخار فقد 
ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعى» وجب عليه التوبة؛ وفى وجوب الكفارة 
حلاف اما ما جاء في السنة» فعن أنس أن اليهود كانو! إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها 
ولم جامعوها فى البيوت» فسأل أصحاب النيى النبى ل فأترل الله عز وحل: فإريسالونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء فى المحيض...) إلى آعر الآية. فقال رسول الله 4ل: 
«اصتعوا کل شیء إلا النکاح» وفى لقفظ: إلا الخماعه. رواه مسلم كتاب الحيض (ةا)» 
وأحمد (۱۳۲/۲)» وابن ماحه »)٠٤٤(‏ وبلفظ: «غير النكاح» السنن الكبرى للييهقى 
(۳۱۳/۱)» والتمهيد لابن عبد البر .)١٦۳/۳(‏ انظر: تيل الأوطار .)۲۷٦/١(‏ 

)٤(‏ الحديث سبق تخريجه. انظر المراحع السابقة بأرقامها. 


کتاب ایض 16٥‏ 


وعودى إلى مضجعك» ونال منى ما ينال الرحل من امرأته إلا ما تحت الإزار. 


فرع: إن جامعها والدم عبيط تصدق بدينار» وفى أواخر الدم يتصدق بنصف 


)١(‏ الحديث رواه مالك فى الموطا كتاب الطهارة (ص ١‏ ٠)ء‏ وتلخيص الحبير .)۱۹۷/١(‏ قال ابن. 
حجر: وإسناده صحيح عند البيهقى» لكن وليس قيه: تال منى ما ينال الرجحل من امرأته. ولهذا 
أنكر النووى على الغزالى» فقال: وهذه زيادة غير معروفة فى كتب الحديث» وإنما تبع أستاذه 
إمام الحرمين. 
قلت: والذى جاء فى الصحيحين: 

١‏ - فعن عائشةء قال: كانت إحدانا إذا كانت حائضًاء أمرها رسول الله ي أن تأترر فى فور 
حيضهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم بلك إربه كما كان رسول الله ل بعلك إربه. 

۲ - وعن ميمونةء قالت: کان رسول الله ج يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. 

٣‏ - ومثله عن ابن عباس» قال: سمعت ميمونة» وذكر الحديث. 

٤‏ - عن أم سلمة» قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسرل الله ب فى الخميلة» إذ حضت 
فانسللت» فأحذت ثياب حيضتى» فقال لى رسول الله 5: وأنفست؟)» قلت: نعم فدعانى 
فاضطجعت معه فى النميلة. رواه مسلم کتاب الحیض الأول» باب (۱) (ح۲۹۳/۲)» والشانى 
باب (۱) (ح۳/٤۲۹)»‏ والثالث باب (۲) (ح٤/۲۹۰)»‏ والراہع باب (۲) (ح۲۹۱/۰)» وفی 
صحيح البخارى عن عائشة (ح٠١۳)‏ وعنها (ح۲٠٠)‏ وعن ميمونة (ح١٣١٠۴).‏ 

قال الشوكانى: قسمان» الأول المباشرة فوق السرة وتحت الركبة بالذ كر أر القبلة أو المعانقة أو 
اللمس أو غير ذلك وذلك حلال باتفاق العلماء وقد نقل الإججماع على الجواز جماعة. وقد 
حکی عن عبیدة السلمانی وغیره أنه لا یباشر شیا منها بشیء منه. وهو کما قال النووی: غير 
معروف ولا مقبول» ولو صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة ويإجماع السلمين قبل 
المخالف وبعده. القسم الثأنى: فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر» وفيه ثلاثة وجوه 
لأصحاب الشافعى منها التحريم. والثانى عدم التحريم مع الكراهة. والثالث إن كان المباشر 
يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهرة جازء وإلا لم جز. 

وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفةء وهو قول أكثر العلماء» منهم سعيد بن المسيب 
وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة» ومن ذهب إلى الحواز عكرمة وججاهد 
والشعيى والنحعى والخاكم والثورى وإسحاق ين راهريه وأبر ثور وابن المنذر وداود. قال: 
فالقول بالتحريم سد للذريعة. انتهى بتصرف. انظر: نيل الأوطار (۲۷۹/۱). 

(۲) احتلف أهل العلم فى حديث ابن عباس» وقد ورد بألفاظ وطرق متعددةء أخرجحه أحمد 
(۰۲۲۹/۱ ۲۳۰)» والدارمی »)۲۰٤/۱(‏ وأبو داود (۱۸۱/۱)» والنسائی (۳/۸۱١۱)ء‏ وان 
ماحه ( ۰/۱ ۲۱)» والحاکم (۱۷۱/۱)» والدارقطنی (۲۸۷/۳)؛ والبیهقی »)۳٠٣/١(‏ وابسن 
الجارود .)۱١۸(‏ 
قال الشوكانى: وفى رواية من روايات الحديث: كل رراتها خرج لهم فى الصحيح» إلا مقسمًا 
الراوی عن ابن عباس» فاتفرد به البخاری» لكن ما أحرج له إلا حدیشا واحدل وقد صحح= 


۹ کتاب ایض 


_- س = س > س 


دینار» وهو استحباب؛ حدیث ضعیف ورد فیه. 


ما الاستحاضة» فلا تمنع الصلاة والصوم» ولكن حكمها حكم سلس البول» فعليها 
أن تتوضاً لكل صلاة بعد دحول وقتها'» ولا تودى بوضوء واحد أكئر من فريضة 


عحديث الباب الحاكم وان القطان وابن دقيق العيد» وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد 
الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس» فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم. وقال أبو داود: وهى الرواية 
الصحيحة» وريا لم يرفعه شعبة. انتهى. 
قلت: قال البيهقى: رحع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول اين عباس. قال ابن حجر فى 
التلحيص (ا٣۱17):‏ وقد أمعن ابن القطان القرل فى تصحيح هذا الحديث» وابلحواب عن طرق 
الطلعن فيه عا يراجع منه» وأقر أبن دقيسق العيد بتصحيح ابن القطان وقواه فى الإمام» وهو 
الصواب. قال: وفى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح المهذب والتنفيح والخلاصة 
أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم فى تصحيحه» وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووی بعد 
ذلك ابن الصلاح. 
انظر: نیل الأوطار (۰۲۷۸/۱ ۲۷۹)» ورواياته عن ابن عباس» عن النبى لل فى الذى ياتى 
امرأته وهی حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية 
الصحيحة» قال: دينار أو تصف ديئار. وفى لفظ للترمذى: إذا كان دمًا أحمر قدينارء وإن كان 
دمًا أصفر فنصف دينار. وفى رواية لأحمد أن النبى يل حعل فى الحائض نصابًا دينارً» فان 
أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 
وفى الباب أيضًا حديث بلفظ: إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم. أحرحه البيهقى فى السنن 
الكبرى (١/١١۳)ء‏ وابن حجر قى تلخيص الحبير »)٠٠١/١(‏ وكنز العمال للمتقى الهندى 
(LEAD‏ 

(۱) وفيه حديث عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى يل فقالت: يا رسول الله 
إنى امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: ولاء إا ذلك عرق ولييس بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاق وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى». رواه مسلم واللفظ له 
کتاب الحیض باب )۱٤(‏ (ح۳۳۲/۹۲)» والبخاری فی صحیحه (ح٣۳۰)‏ وعن عائشة ن 
التى استفتت هى أم حبيبة بنت مححش» فذكر مثل الحديث السابق» ثم قال مسلم: قال الليث 
ابن سعد: لم یذ کر ابن شهاب أن رسول الله ي أمر أم حبيبة بنت ححش أن تغتسل عند كل 
صلاة» ولکنه شیء فعلته هی. رواه مسلم .)۴۳٤/۹۳(‏ 
قلت: وهكذا كل ما ورد فى الصحيحين ذكر فيه الاغتسال من غير ذكر الوضوء عند كل 
صلاةء وإنما وردت هذه الزيادة فى غير موضع من كتب الحديث» ولم تسلم جميعها من مقسال. 
وادعى غير واحد أن البخارى علق هذه الزيادة فى صحيحه باب: إقبال المحيض وإدباره 
وليس كذلك» بل فيه: وكن نساء يبعثن إلى عائشة باندرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فنقول: 
لا تعحلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر فى الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن 
فساء يصنعن هذا» وعابت عليهن. انتهى. = 


کاب الخیض 4¥ 
واحدة» ومن النواقل ما شاءت كالتيمم» وفى وجوب المبادرة ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب؛ لتقليل الحدث. والثانى: لاء كالتيمم. والثالث: لها فسحة ما دام وقت 
الصلاة باقًا. 


وعليها أن تلتجم وتستنفر» وعليها تحديد العصابة لكل فريضة إن نزل الدم إلى 
ظاهرهاء وإن لم يظهر فوجهان» أصحهما أنه يجب كالوضوءء» فإن باطن العصابة بحس 
واحتمل للضرورة» ولو زالت العصابة بعد الفريضة بنقسها وكان ذلك بسيب زيادة 
نجاسة» فتمتنح من النوافل؛ لأن ذلك منسوب إلى تقصيرها. 


فرع: إذا شفيت قبل الشروع فى الصلاة لرمها استتناف الوضوء وإن شفيت فى 
أثناء الصلاةء فوجهان: 


أحدهما: أنها كالتيمم إذا رأى الماء فيستمر. والفانى» وهو الأصح: أنها تتوضا 
وتستأنض؛ لأن الحدث متجدد» ولا بدل له» وقد حرج فى التيمم من المستحاضة وجه 
والمذهب هو الفرق. وإن شفيت بعد الصلاة فلا شىء عليها. 


ولو انقطع بعد الوضوء بساعة تتسع لوضوء وصلاة فلم تصل» يلزمها استتناف 


هذا وفى الباب حديث واحد عن عائشة أن فاطمة بتت أبى حبيش كائت تستحاض» فسألت 
النبى بء فقال: ذلك عرق وليست بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغتسلی وصلی». (ح۳۲۰) أيضًا» ولم ترحد هذه الزيادة فى كتاب الحيض كما توهم البعمض 
فى كلا من الصحيحين» والزيادة ولفظهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى. 
رواها بو داود وابن ماحه والترمذی. 
قال صاحب منتقى الأحبار: والترمذى حسنه. قال الشوكانى: الحديث لم يحسنه الترمذى كا 
ذكر الصنف» بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس فى شرحه: وسكت الترمذى عن هذا 
الحدیث» فلم يحکم بشیء ولیس من باب الصحیح» ولا ينبغى أن يكون من باب الحسن؛ 
لضعف راوه عن عدى بن ثابت. ثم ذكر الشوكانى مقالات أهل العلم وحلاصتها أن هذا 
الحديث ضعيف. 
وقد وردت هذه الريادة على حديث عائشة السابق ذكره عن مسلم والبخارى في غير 
الصحيحين» وهو ضعيف أيضًا. رواه أحمد وابن ماجه. وجاء هذا الحديث أيضًا بلفظ: «وإذا 
کان الآخر فتوضئی وصلی» فاا هو عرق رواه الحاکم وصححه )۱۷٤/١(‏ ووافقه الذهبى؛ 
ورواه البیهقی »)۳۲٠/۱(‏ وبر داود (۲۱۳/۱)» والنسائی (۱۲۳/۱). قال ابسن رشد: هذا 
الحديث صححه أبو محمد بن حزم. انظر: بداية المجتهد »)٥٥۲/۱(‏ نيل الأوطار .)۲۷٤/١(‏ 
() وقستئفرء أى تتلحم أو تشد خرقة عليها. انظر: القاموس المحيط »)۳۹۷/١(‏ الصباح انير 
(۹۱/۱) مادتی (ثفر) ورحم). 


4۸ کتاب الحیض 
الوضوء السابق على الانقطاع لتقصيرهاء ولو انقطع فى الحال وهى لا تدرى أيعود أم 
لا؟ إن كان لا يعد من عادتها العودء فلها الشروع فى الصلاة من غير استئناف وضويى 
ولکن إن دام الانقطاع فعليها القضاءء وإن بعد ذلك من عادتهاء فعليها استفناف الوضوء 
فی الالء فإن شرعت من غير استناف ولم يعد لم تصح الصلاةء وإن عاد فوجهان؛ 
لأنها شرعت على تردد. 
* * %#% 
الباب الثانى: فى المستحاضات 

وهن أربع: 

الأولى: مبتدأة ميزة» وهى التى لم تسبق لها عادة» ولكن انقسم دمها إلى القوى 
والضعيف» فهى تتحيض فى الدم القوى» وتستحاض فى الضعيف بشرط أن لا ينقص 
القوى عن يوم وليلة» ولا يزيد على مسة عشر يومًاء وبشرط أن لا ينقص الضعيف عن 
مسة عشر يومًا. 

والأصل ما روى أن فاطمة بنت أبى حبيش( قالت: إنى أستحاض فلا أطهر» فقال 
عليه الصلاة والسلام: وإنما هو عرق انقطع» إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغتسلی وصلی". 

وفى رواية: «ودم الحیض اُسود بحرانی تدم ذو دفعات له رائحة تعر ف 0. 

والمحعدم: اللذاع للبشرة لإحدته وله الرائحة الكريهة. والبحرانئ: ناصع اللون. 
والتعويل على اللون لا على الرائحة والاححدام. 

فرعان: الأول: محل الاتغاق مبتدأة رات السواد أولاً مسة مثلاً ثم أطبقت الحمرة أو 
الصفرةء فلو رأت أولا خمسة حمرة ثم حمسة سوادا» ثم استمرت الحمرة» ففيه ثلالة 
اوجه: 


الأول: أن النظر إلى لون الدم لا إلى الأوليةء فالأسود هو الحيض. الفاني: أنه يجمع إذا 


)١(‏ هى فاطمة ينت أبى حبيش بن المطلب القرشية الأسديةء ثبت ذكرها فى الصحيحين. انظر: 
الإصابة فى معرفة الصحابة (1۱/۸)» تهذيب الأسماء .)٠١١/۲(‏ 

(۲) الحديث سبق تخرججه. 

(۳) احرجه النسائی فی سننه کتاب الحیض »)۱١۱/۱(‏ وآبو داود فى ستنه »)٤۷۱/1(‏ والشافعى 
فی الام »)١ ٤ »٥۳/۱(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير »)11۹/١(‏ والمختصر .)٥۳/١(‏ 


کتاب ایض E‏ 
أمكن إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يوم. الغالث: أتها فاقدة للتمييزء 
وسیأتی حکمھا. 

فعلى هذا لو رأت خمسة حمرة وعشرة سوادًاء ثم أطبقت الحمرة» فعلى الأول عشرة 
السواد حيض والحمرة قبلها دم فسادء وعلى الثانى جميع الخمس عشرة حيض» فلو كان 
السواد أَحَدَ عشر» فعلى الأول السواد حيض» وعلى الثانى هى فاقدة للتمييز. 

قيل: إنها تقتصر على أيام الحمرة؛ لقوة جرد الأوليّة وهو بعيد فإن كان السواد ستة 
عشر» فقد تعذر الجمع وريد السوادء فهى فاقدة للتمييز؛ لأن تجحريد الأولية وجه 

الغانى: أن القرة والضعف إضافة» فالصفرة بعد ا لحمرة كالحمرة بعد السواد» فلو رأت 
مسة سوادًا ثم خمسة حمرة» ثم أطبقت الصفرة» فالحمرة المتوسطة ملحقة بالسواد فى 
كونها حيضًا؛ لضعف ما بعدها على أحد الوحهين. 

وعلى الوجه الثانى: هى ملحقة بالصفرة» فلوأرأت خمسة سواًا وأحه عَشَرَ مرق 
فالحيض هو السواد على وجه إلحاق الحمرة بالصفرة وعلى الوجه الآحر تعذر الحمع» 
فيتعين الرحوع إلى السوادء وفيه وجه أنها فاقدة للتمييز» وكان السواد قد أطبق على ستة 
عر یوما 

تنبيهات ثلالة: الأول: المبتدأةٌ إذا فاتحها الدم الأسود حمسة» ثم تغير إلى الضعيف فلا 
تغتسل ولا تصلى» بل تتربص» فلعلٌ الضعيف ينقطع دون النمسة عشر» فيكون الكل 
حيضًاء فإن جاوز واستمر الدم» فإذ ذاك نأمرها بتدارك ما فات فى أيام الضعيف» نعم 

فى الشهر الثانى كما انقلب الدم إلى الضعيف تغتسل» إذ بان استحاضتها فى الشهر 
الأول» والاستحاضة علة مزمنة طويلة البقاءء فلا تخرج على أن العادة هل تثبت بعرة؟. 

الثانى: أنها لو شفيت قبل خمسة عشر فى بعض الأدوار» فحميع ذلك حيض مع 
الضعيف؛ لانقطاعه دون أقل المدة كما لو وقع مثلا فى الدور الأول. 

الفالث: إذا رت المبتدأة أولاً خمسة عشر يومًا دما أمر» ثم أطبق السواد فقد ت ر کت 
الصلاة فى النصف الأول من الشهر» رجاء الانقطاع وتترك فى النصف الشانى رجاء 
استقرار التمبيز؛ لظهور الدم القوى. إذا فرعنا على أنه لا ينظر إلى الأوَلّة فلا تعهدٌ امرأة 
تؤمر بترك الصلاة شهرًا كاملا إلا هذه؛ للانتظار الذى ذكرناه. 


المستحاضة الثانية: المبتدأة التى ليست ميزة إما بإطباق لون واحد أو بفقد شرط من 


o‏ کتاب ایض 
ا َ ك 
شرائط التمييز» ففيها قولان: 

أحدهما: آنها ترد إلى أقل مدة الحيض» يومٌ وليلة احتياطًا للعبادة» فإنه المستيقن. 

والقانى: نها ترد إلى أغلب عادات النساء؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لبعض 
الستحاضات: وقیضی فی علم الہ ست أو یئا كما تحمض الساء ویطهرن میقات 
حيضهن وطهرهن(. / 

وقوله: «فى علم الله معناه فيما أعلمك الله من عاداتهن. 

التفريع: إن رددناها إل الأغلب» فلا خيرة بين الست والسبع» لكن بع العادة فيان 
كانت عادات النسوة دون الست ردت إلى الست» وإن كانت فوق السبع ردت إلى 
السبع؛ لتعيين رسول الله كل هذين العددين» هذا هو المشهور. 

قیل: إن العادة تتبع بقدرهاء والتعیین حری وفاقا. 

ثم العبرة بأى نسوة؟ فوجهان: أحدهما: تعتبر بنساء البلدة. والشانى: بدساء العشيرة 
من الحانبين. 

فإن رددناها إلى الأقل فى الحيض» ففى الطهر ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ترد إلى الأقل كما فى الحيض» وهذا ضعيف» إِذٍ الردٌ إلى أقلٌ الحيض 
احتياط. والفانى: أنه ترد إلى تسع وعشرين يومًا تعميمًا للدور. والشالث» وهو الأقرب 
وهو أنها ترد إلى أغلب العادات» وليكن أريعًا وعشرين» فإن الاحتياط فيه أكثر منه فبى 
ثلالة وعشرین. 

ثم الوقت الذى حكم بطهرها فيه ماذا تقعل؟ فعلى قرلين» أصحهما أل حكمها 
حكم الطاهرات المستحاضات. والثانى: أنها تحتاط احتياط المتحيرة» كما سيأتى. 

المستحاضة الثالفة: العتادة» وهى التى استحيضت بعد عادات منظومة» فترةٌ إلى 
عادتها فى قدر الحيض وميقاته» لا روى أذ أمّ سلمة استفتت لبعض المستحاضات» 
)١(‏ انظر: الأم »)٥۳/١(‏ وأحمسد »)۳٤۹/١(‏ تلخيص امير »)۱۹۳/١(‏ وان ناجه 

(ol) 
هى أم المؤمنين هندء على الصحيح» بنت أبى أمية حذيفة ين المغيرة القرشية امخزومية» كانت‎ )۲( 

زوجة ابن عمها أبى سلمة» وهاجر بها إلى الحبشة فى الهحرتين جيعًاء وهى أول امرآة حرجت 


مهاحرة إلى الحبشةء وأول ظعينة دخلت المدينة. تروجحها الرسول ية بعد موت زوجحها أبى 
سلمة وإكمال عدتها منه فى شوال سنة أريع من الهجرة توفيت فى ذى القعدة سةد 


کناب اخيش ___ 101 
قال عليه الصلاة والسلام: ومريها فاتتظر عدد الليال والايام الى كانت تحيضهن من 
الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتد ع الصلاةء فإذا فعلت ذلك فلتغتسل» ثم لتستفر 
يثوب ثم لتصلء'» فإذن المستفاد من العادة قدر الحيض ووقته. 

ولتغيّر العادة صورً: 

الأولى: كانت تحيض حمسا وتطهر بقية الشهر» فجاءها دور وحاضت سا وطهرت 

بقية الشهر» ثم استحيضت فى الشهر الآحرء فا لمذهب آنها ترد إلى الست لأنها ناسخحة 
E E‏ تثبت رة واحدة» وهو مذهب أبى حنيفة. والصحيح الأول؛ لأن 
إمكان ما عهد على القرب ولو عرة أظهر من إمكان ما سلف. 

الغانية: كانت تحیض سا فحاضت فى دور آحر ا وفی دور ثالث سبعًاء 
واستحيضت من الراب فتردٌ إلى السبع على الظاهر؛ لأنه الناسخ» وعلى الوجه الآخر 
وجحهان: 

أحدهما: الرد إلى اللتمس» فإنه المتكرر. والفانى: إلى الست؛ لان السبع تشتمل على 
الست» فقد تكرر الست. 

الفالفة: تغير الميقات بالتأعر بأن كانت تحيض حمسة فى أول الشهرء فجاها دور 
فحاضت فى الخمسة الثانية» واستحيضت فقد صار الدور خمسًا وثلائين فإليه ترد على 
الصحيح ولا تباي بالأولية» وإن قلنا: لا تغبت العادة .عرة» فتقيم دورها ٹلالین کما عهد٬‏ 
ولا نبالى بفوات الأولية. 

وقيل: لابد من مراعاة الأوليةء وهؤلاء احتلفوا منهم من قال: ينقص من طهرما 
خمسة أيام من هذا الشهر بأن ُحيّضها هذه الخمسة الثانية ونطهَرّها بقية الشهر عشرين 
یوماء ٹم تعود إلى أول الشهر فنحيضها حمسةء ونطهرها نة وجرن بدا 

وقال أبو إسحاق المروزى: لا نحيضها مسة من هذا الشهر أصلاً؛ لفوات أوله» بل 


=(۹٠هم.‏ انظر: الإصابة في معرفة الصحاية (۲۲۱/۱)» طبقات اين سعد (11/۸)» تهذيب 
الأسماء .)۳١١/۲(‏ 

( الحديث أخرحه مالك فى الموطا كاب الطهارة (ص1۲)» والشافعی فى الأم »)١۲/١(‏ 
والبیهقی فی السنن الکبری (۳۳۲/۱ - ٠٠١‏ والزيلعى فى نصب الراية »)۲١۲/١(‏ وابن 
ماجه كتاب الطهارة ١ ٤/۱(‏ ۲)» والدارمى فى سننه كتاب الطهارة »)١١١/١(‏ والسائى فى 
سنه )١٤۹/۱(‏ كتاب الحيض» وبر داود كتاب الطهارة» والترمذى فى سننه كتاب الطهارة. 

(۲) هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق الروزى من أجل فقهاء الشافعية على الإطلاق» انتهت إليه 
رتاسة العلم ببغدادء ثم انتقل إلى مصر وجلس جحلس الشافعى» ونشر فيها الققه. قال الشووى:” 


10۲ کتاب الحیض 
نعل الدم استحاضةء فإذا جاء أول الشهر حيضناها حمسا وأقمتا الأدوار القدعة على 
وجھها. 

الرابعة: إذا تَقَدّمّ الحيض إلى الخمسة الأحيرة من الشهرء فقد صار الدرر حمسا 
وعشرين مرة واحدة» فلا يخفى أمره إن أثيتنا العادة عرة واحدة أو لم نثيت» ولكن لم 
نبال بالأوليةء وإن تَشَوّفنا إلى الأولية أمكن أن نحمل هذه الخمسة استحاضة ثم تحَيّضها 
فى الخمسة الأولى من الشهر الثانى» وهو مذهب أبى إسحاق» رحمه الله. وعند غيره 
نحَيّضّها فى هذه انمسة» وفى حمسة من أول الشهرء فنزيد فى حيضها مرة واحدق ثم 
تعود إلى القانون السابق. 

الخامسة: إذا عاجلها الحيض» بحيث عاد النقاء إل أربعة عشر» فعلى مذهب الجميع 
لابد وأن نخلف يومًا من أول الدم» ونجعله استحاضة تتمة للطهرء ثم التفصيل بعده كما 
سبق بأن نقيم دورها عشرين إذا أنبتنا العادة .عة واحدق إذ لا حكن أن يجعل تسعة 
عشر» فجعل الخامس عشر طهرًا ضرورة. أو لا نابت رة فتقيم دورها القديم مسن 
الوقت» ولا نبالى بالأولية أو نتشوف إلى الأولية بأن نحعل بقية الشهر استحاضةء والله 
أعلم. 

المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة» وهى الى أطبق الدم عليها وسبقت لها عادة 
معلومة» واحتلف لون الدم» فإن طابق قوة الدم أيام العادة فذاك» وإن احتلفت بان كانت 
عادتها -مسة فرأت عشرة سوادًا» والباقى مرة ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الحكم بالعادة؛ لأنها بجمع عليهاء وضى الحكم بالتمييز حلاف» ولأن الثقة 
بالعادة أولى. 

والثانى: أن التمييز أولى؛ لأنه علامة ناجزة فإن العادة قد انقضت. 

والغالث: أنه جمع بينهما فتحيضها فى العشر بالعلتين» فإن رأت حمسة حمرة وأحد 
عشر سوادا» فقد عسر الحمع» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن نجرد العادة. والآحر: أن نجرد التمييز. والآخر: أنهما يتدافعان» فهى 
کمبتداة لا تمییز لھا. 


«وحيث أطلق أبو إسحاق فى المذهب فهو المروزى» وإليه تنتهى طريقة أصحاينا العراقيين 
والخراسانیین» توفی سنة (۳۲۰)» ودفن قریبًا من الشافعی. انظر: طبقات الإستوی »)۳۷٥/۲(‏ 
شذرات الذهب .)٠٠٥/۲(‏ 


کتاب ایض 1o‏ 

فرعا: الأول: المبعداة إذا رأت حمسة سوااء ثم أطبق الدم على لون واحد ففى 
الشهر الثانى نحيضها حمسًا؛ لأن التمييز أثبت لها عادة» فلو تمكنت بعد ذلك من التمييز 
مرة أحرى» ولكن رأت السواد فى العشرة فترد إلى العشرة ولا يحرج على ا لحلاف فى 
إثبات العادة مرة؛ لأن هذه عادة تمييزية» فينسخها مرة واحدة كغير المستحاضة إذا 
تغيرت عادتها القدعة مرة واحدة» فإنا نحكم بالحالة الناجزة. 

الفانى: قال الشافعى» رضى الله عنه: الصفرة والكدرة فى أيام ا حيض حيض» وذلىك 
فيما يوافق أيام العادة. 

وما وراء عادتها إلى تمام حمسة عشر» فيه ثلاثة أوحه 

أحدها: أنها حيض؛ لأنها مدة الإمکان كايام العادة. والثانى: لا؛ لقول أم عطية: 
كنا لا نعتد بالصفرة وراء العادة شيئًا". الغالث: إن كان ما تقدمها من الصفرة دم قوى 
ولو لَحْفلّة» فهو حیضٌ؛ لقوته» sS‏ أيام العادة فيه. 

فأما المبتدأة إذا رأت الصفرة أولاً فمردهاء أعنى اليوم والليلة» أو الست والسبع» 
كأيام العادة فى حق المعتادة» أو كما وراء العادة فيه وجهان. 

*# ¥ # 
الباب الثالث: فى المستحاضة المتحيرة 

وھی التی نسیت عادتھا قدرا ووقتاء وفیها قولان: 

أحدهما: أنها كالمبتدأة فى قدر الحيض. أما وقته» فردها إلى أول الأهلةء فإنه مبادئ 
أحكام الشرع» وهذا مرف فإن احتصاص الحيض بأول الهلال لا يقتضيه طِعٌ ولا 
شرع» فالقول الصحيح: أنها مأمورة بالاحتياط» والأحذ بأسواً الاحتمالات فى أمور: 

الأول: أن لا يجامعها زوحها فى كل حال؛ لاحتمال الحيض. 

الغانى: أن لا تدحل المساحد» ولا تقرأً القرآن إلا فى الصلاة على وجه بعيد فى أن 


)١(‏ هى نسيبة» بضم النون وفتح السين» بنت الحارث الأنصارية» صحابية جليلة شهدت مع النبى 
ا سبع غزوات» ونزلت البصرة» وروى لها عن رسول الله 4ل أربعون حديثا اتفق البخارى 
ومسلم على ستة» وانفرد كل منهما بحديث واحد. انظر: الإصابة (۱/۸٠٦۲)ء‏ أسد الغابة 
(۳۹۷/۷)» الاستیعاب (ص۷٤۱۹).‏ 

(۲) حدیث أم عطیة فی صحیح البخاری کتاب الحیض ب (۲۹) (ح٣۳۲)‏ يلفظ: وکنا لا نع 
الكدرة والصفرة شيتا». ورواه النسائى وابن ماحه بنفس اللفظ وزاد أبو داود والدارمى: «يبعد 
الطهرء. أما زيادة الصنف هناء قال ابن حجر: وهى زيادة باطلة. انظر: تلخحيص البير 
OVA)‏ 
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اائض ت خيفة النسيان وهذا اول e‏ 

الثالث: إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهرء» ولا يقَدَرٌ تباعد حيضها إلى سن اليأس 
ذا بأسوا الاحتمالات؛ لأنه تشديد عظيم. 


الرابع: أنها تصلى وظائف الأوقات؛ لاحتمال الطهرء وتغتسل لكل صلاة لاحتمال 
انقطاع الدم» ثم لا تغتسل لصلاة إلا بعد دحول وقتها. والأصح أن البادرة لا تحب 
عليها بعد الغسل» إذ الانقطاع لا يتكرر بعد الغسل» مخلاف الأحداث فى حق 
المستحاضة. 

الخامس: جب عليها أن تصوم جميع شهر رمضان؛ لاحتمال دوام الطهرء ثم عليها أن 
تقضى ستة عشر يومًا؛ لاحتمال دوام الحيض خمسة عشر يومًاء وانطباقه على ستة عشر 
يوا بطريانه فى وسط النهار. 

وقال الشافعى» رضى الله عنه: تقضى حمسة عشر يومًا')ء وكأنه لم بخطر له تقدير 
الطريان فى وسط النهار. 

السادس: إذا کان علیها صوم یوم واحد قضاء فلا تبر ذمتها بیوم واحد ولا بیومین» 
فإنها لو عمدت إلى ستة عشر يوماء وصامت من أولها يومًا ومن آخحرها يومًاء فرىا 
انطبق حيضْ على الستة عشر بالطريان نصف النهارء وإن حعل بين اليومين خمسة عشر 
يومًا فطرًاء فلعلهما وقعا فى طرفى حيض؛ وكان الطهر فى أيام الفطر» فسبيلها أن تصوم 
ثلاثة يام» وتعمد إلى سبعة عشر یومًاء قصوم یوما فی أوله وتفطر يومًاء ثم تصوم يونا 
ثم تصوم السابع عشرء فتحرج عما عليها بيقين؛ لأنه إن طرأ الحيض فى اليوم الأول 
انقطع قبل الآحرء وإن انقطع على الآحر لم يكن طارنًا فى الأول وإن وقع الأول 
والأحیر فی طرفی حيضتين» فالوسط فى نقاء بينهما. 

والضبط فيه أن يقَدَرَ الشهر نصفين» وهو الدور بكماله فى تقديرناء وتصوم يومين 
ر الشالث فى النصف الأحيرء 
وتؤخره عن أول النصف الأخير بقدر أيام الفطر بين اليومين الأولينء فإن حللت بينهما 

مين» فلتصم الثالث فى الثامن عشرء وإن كان العلل ثلااء قفى التاسع عشرء وإذا 

طت طك کیش ثم الحيض أو خر وقع یوم فی التقای فان کان علیها قضاء یومین» 
فتضكف فيصير أربعة وتزيد يومسين فيصير ستة» وتصوم ثلانة ولاءٌ من أول التصف 


(۱) انظر: الم .)۸٥/١(‏ 
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الانى» فيقع اثنان لا عالة فى الطهرء إما الأول وإما الثانى» وإما من كل واحد منهما يوم 

وإن كان الواحب ثلاثة أيام أو أربعة أو حمسة» فيضعف وتزيد يومين إلى أربعة عشر 
يومًاء فيضعف وتزيد يومين» فيصير لائين» فتصوم جيع الشهر ويحصل لها أربعة عشر 
کما ذکرتاه فی شهر رمضان» فإن كان القضاء حمسة عشر فعلت بأربعة عشر يرما ما 
ذكرناه» ثم لا يخفى حكم الواحد الزائد كما مضى. 

السابع: إذا أدت وظائف الصلوات فى وقتهاء لم يلزمها القضاء إذ الشافعى» رضى 
الله عنه» سكت عن قضاء الصلاة وصرح بقضاء الصوم» مع أن القياس التسوية» ولکن 
عله رای الحرج شديدًا فى قضاء الصلوات. 

وقال أبو زيد المروزى: لابد من القضاء فى قول الاحتياط» وسبيل قضاء الصلوات ما 
ذكرناه فى الصوم» فإن كان عليها مائة ظهر» فتضعحف وتزيد صلاتين» فتكون مائتين 
وصلاتين» فتأتى بالنصف وهى مائة صلاة وصلاة فى أول الثلائين فى أى وقت شاءت» 
ثم تأتى بالنصف الآخر فى أول النصف الفانى من الشهر» وهو أول السادس عشرء 
فتخرج عما عليها بيقين» وإغا استغنينا فى الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن 
الانقطاع فى واحد لا يفيد ما مضى من الصلوات» وإن كانت الصلاة ختلفة الأحناس 
مثل قضاء عشرين يومًاء فهى مائة صلاة من كل جنس عشرون صلاة» فتضعف وتزيد 
عشر صلوات» وهى صلاة يومين وليلتين» فتصلى الائة عشرين عشرين فى أول الثلائين» 
ثم تصلى الصلوات العشر فى الخمسة عشر بعد المائة بساعة فما فوقهاء شم تترك من 
السادس عشر ساعة تسع صلاة» ثم تعيد المائة من الأجناس» فتبراً ذمتهاء ونما زدنا 
عشرًا(؛ لأن الانقطاع ممکن فی صلاتين متمائلتين فى كلا الطرفين» وكذا الطريانء 
وإذا فسدت الصلاتان المتمائلتان من يومين وليلتين» فسبيل قضائهما قضاء صلاة اليومين 
والليلتين» ووراء ما ذكرناه طرق فى القضاء فصلناه فى المذهب البسيط. 

% *% % 
الباب الرابح 
فى المتحبرة وهى النى حفط شيا 

والأصل فى الباب أن كل وقت لا يحتمل الطهر فهو حيض بيقين» وكل وقت لا 
يحتمل الحيض فهو طهر بيقين» وإن احتمل كليهماء فإن احتمل انقطاع الدم يازمها 
الغسل لكل صلاةء وإن لم تمل الانقطاع» فيلزمها الوضوء لكل صلاة وتحتاط على 
)١(‏ فى الأصل: عشرةء وما أبتناه هو الصواب. 


1 کتاب اللحیض 
التفصيل السابق. وفصول الباب ثلاثة: 
الفصل الأول 
فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر واحيض 

وفيه صور أربعة: 

إحداها: إذا قالت: أحفظٌ أنّ ابتداء الدم كان أول كل شهر فيومٌ وليلنة من أول كل 
شهر حيض بيقين» وبعده يحتمل الانقطاع إلى انقضاء الخامس عشر» فتغتسل لكل صلات 
وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين» فتتوضاً لكل صلاة. 

الثانية: قالت: حفظت أن الدم كان ينقطع آحر كل شهر فأول الشهر إلى المنتصف 
طهر بيقين» ثم بعده يتعارض الاحتمال» فلا يحتمل الانقطاع؛ لأن فى آحره حيضًا 
بيقين» فتتوضاً وتصلى إلى انقضاء التاسع والعشرين واليوم الأخير بليلته حيض بيقين 

الفالفة: قالت ESE E e EEE‏ 
ولحظة من أول الشهر الثانى حيض بيقين» ثم بعده يمتمل الانقطاع إلى قبيل غروب 
الشمس من اليوم انامس عشر بلحظة فتغتسل لكل صلاةء ثم لحظة من آخر الخامس 
عشر» ولحظة من أول السادس عشر طهر بيقين» ثم بعده إلى انقضاء التاسع والعشرين 
تمل الحيض ولا يحتمل الانقطاع فلتتوضأً لكل صلاة. 

الرابعة: إذا قالت: كنت أخلط الشهر بالشهرء وكنت اليوم السادس طاهرة فلحظة 
من أول الشهر ولحظة من آخحره حيض بيقين» ثم بعده يحتمل الحيض وانقطاعه إلى 
انقطاع الخامس» فتغتسل وتصلی» ڈ ثم اليوم السادی طهر بيقين إلى انقضاء الخامس عشر» 
ولحظة من ليلة السادس عشر» ثم بعده جحت تمل الحيض» > ولا محتمل الانقطاع إلى قبيل 
غروب الشمس من آخر الشهر. 

الفصل الثانى: فى الضالة 

ولها حالتان: 

الأولى: أن تحفظ قدر الحيض» ولا تحفظ الأيام التى كانت فيهاء فإذا قالت: أضللثُ 
حمسة فى شهر وأحفظ أنى كنت لا أحلط شهر؟ بشهرء فتتوضاً لكل صلاة إلى انقضاء 
الخامس» ثم تغتسل عند كل صلاة إلى انقضاء الشهرء فإذا جاءها شهر رمضان تصوم 
كله» ثم تقضى خمسة» ولو قالت: أضللت خمسة فى شهر وكنت اليوم الخامس حائضًا 
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بيقين» فتتوضاً لكل صلاة إلى انقضاء الرابع» ثم اليوم الخامس حيض بيقين» ثم تغنسل 
لكل صلاة إلى انقضاء التاسع» ثم هى طاهرة بيقين إلى آحر الشهر. 

الحالة القانية: أن تحفظ الأيام التى أضلتها والتى أضلت فيهاء ولها صور أربعة: 

إحداها: أن تقول: أضللت عشرة فى عشرين من اول الشهرء فالعشرٌ الأحير طهر 
بيقون» وميع العشرين من أول الشهر يحتمل الحيض والطهر. نعم لا تمل الانقطاع فى 
العشر الأول» فتتوضاً لكل صلاة» ويحتمل فى العشر الثانى» فتغتسل لكل صلاة. 

والضابط أنا نقدم الحيض إلى أقصى الإمكان ونؤخرها إلى أقصى الإمكانء فما مخرج 
من التقديرين طهر بيقين» وما يندرج تحتهما حيض بيقين» وما يندرج تحت أحدهما دون 
الآحر» فهو مشكوك فيه. نعم لا بحتمل الانقطاع فى مدة التقديم ويحتمل فى مدة 
التأحير. 

الصورة الثانية: قالت: أضللت مسة عشر فى عشرين من أول الشهر» فالخمسة 
الثانية والثالثة من الشهر حيض بيقين؛ لأنها تندرج تحت تقدير التقديم والتأحير جميعاء 
ولا يحتمل الانقطاع فى حمسة عشر من أول الشهرء ويحتمل فى الخمسة الأحيرة من 
العشرينء وأما العشر الأحيرة» فهى طهر بيقين. 

الصورة الفالفة: إذا قالت: أضللت عشرة فى عشرين من أول الشهر» وكنت اليوم 
العاشر حائضًاء فليس لها حيض بيقين إلا ذلك اليوم» وأحد عشر ينتهى من آخر الشهر 
طهر بيقين. 

الصورة الرابعة: أن تقول: كنت اليوم الخامس عشر حائضًا» فهى حائض من الحادى 
عشر إلى انقضاء الخامس عشر بيقين؛ لأنه داحل فى التقديرين» وهذه التصورات لا 
حصر لهاء وفى هذا القدر مَقَنَمٌ والله أعلم. 

الفصل الثالث: فى العادة الدائرة 

وفيه مسألتان: الأولى: إذا اتسقت عادتهاء فكانت تحيض فى شهر ثلا وفى الثاني 
حمسًاء وفى الثالث سبعًاء ثم تعود إلى الثلاث» ثم إلى اللخمس ثم إلى السبع وتكرر ذلك 
ثم استحيضت» ففى ردها إلى العادة الدائرة وجهان» منهم من قال: لا يثبت بها عادة؛ 
لاحتلاف المقادير» فكأنها مبتدأة إذا استحيضت» ومنهم من قال: تثبت به عادة فترد 
إليهاء فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرةء فثلائة أوجه: 


10۸ کتاب الحیض 
أحدها: أنها كالمبعدأة. والثانى: أنها ترد إلى القدر الأحير قبل الاستحاضة بناء على أن 
العادة تثبت .رة واحدة. والفالث: أنها ترد إلى اللائة إن استحيضت بعد الخمسة؛ لأنها ' 
متكررة فى الفمسة. 
الثانية: إذا كانت الأقدار ما سبق من ثلاث ومس وسبع» ولكن لا على الاتساق. 
فإن قلنا: إن العادة المتسقة لا ترد إليها المستحاضةء فهذه أولى. 
وإن قلنا: ترد فهذه كالتى نسيت النوبة المقدمة على الاستحاضة بالعادة الدائرق 
وحکمھها الاحتياط فعليها بعد الثلاث أن تغتسل؛ لأن الفلاث حيض بيقين» ثم بعد 
الثلاثة تتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس» ثم تغتسل مرة أخرى وتتوضاً لكل صلاة 
إلى انقضاء السابع» تم تغتسل» تم هى طاهرة إلى آخر الشهرء والله أعلم. 
%* * * 
الباب الخامس: فى التلفيق“ 
والكلام فى قسمين: الأول: غير الستحاضة: 
وهى التى انقطع دمها يومًا يومًا» ولكن انقطع على ١‏ لخمسة عشرء ففيها قولان: 
المنصوص فى مواضع عدة"» وهو الأصح. ومذهب أبى حنيفة" أنه يسحب حكم 
الحيض على أيام الطهرء ويجعل ذلك كالفترات بين دفعات الدم؛ لأن الطهر الناقص 
فاسد كالحيض الناقص» ولكن يسحب حكم الحيض على النقاء بشرطين: 
أحدهما: أن يكون النقاء حتوشًا؟ بدمين فى الأيام الخمسة عشر حتى يثبت لها 
حکم الحیض» فيتعدى إلى النقاء بينهما» حتى لو رأت يومًا وليلة دما وأربعة عشر نقاءء 
)١(‏ التلفيق فى اللغة مصدر (لفق)» من باب التفعيل. والجرد: لفق الوب يلفقهء بقح الفاء فى 
الماضى و كسره فى المضارع» أىئ ضم إحدى شفتيه إلى أحرى فخاطهماء وأحاديث ملفقة» أى 
مزخرفة. 
ومراده هنا أن يكون هناك خلط بين النقاء والطهرء ثم نحكم على أيام النقاء بأنها طهر وعلى 
أيام الدم بأنها حيض. انظر: الوجيز مع فح العزيز »)٥۳١/۲(‏ الروضة »)١٦۲/١(‏ القاموس 
المحیط (۲۹۰/۳)» المصباح )۲٠١/۲(‏ مادة (لفق). 
(۷) آی مواضع عدة فى كتب الإمام الشافعى» كالاأم وغيرها. 
(۳) اتظر: بدائل الصتائع »)١۷٤/١(‏ حاشية ابن عابدين على الدز المختار .)۲۸٠٦/١(‏ 
)٤(‏ احتوش: يقال: احتوش القوم بالصيد» أى أحاطوا به» وقد یتعدی بنفسه» فیقال: احتوشوه» 
واسم المفعول (محتوش)ء وفيه احتوش الدم الطهرء أى كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفه عن 
طرفيه» قالطهر توش بدمين. انظر: الصباح (۱۹۹/۱)» القاموس )۲۸٠/۲(‏ مادة (حوش). 


کتاب الحیض 1۹ 


ورأت قى السادس عشر دمّاء فالتقاء مع ما بعده من الدم طهر؛ لأنه ليس سحتو شا بالحيض 
فى المدة. 


الشرط الثانى: فى قدر الحيض المحيط بالنقاءء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لاإبد وأن 
یکون لکل دم یوم ولیلة حتی یستقل بنفسه فیسری. والانی: أنه لا یعتبر» بل لو رأت 
ساعة دما فى أول النوبة وساعة فى آخر الخامس عشر كان النقاء المتخلل حيضًا. 

والأعدل احتيار أبى بكر المحمودى'» وهو أن يشترط أن يكون جيع الدماء الراقعة 
فى خمسة عشر يومًا وليلة لا ينقص عنها حتى يسرى إلى النقاء حكمه. 

فرع: المبتدأة إذا انقطع دمها تومر بالعبادة فى الحالء فإذا استمر التقطع» ففى الدور 
الثالث لا تؤمر بالعبادة» وفى الدور الثانى يينى على أن العادة هل تثبت رة أم لا؟ وفيه 
وجحهان غریبان: 

أحدهما: أنها تؤمر أبدًا عند النقاء بالعبادة» ثم إن عاد الدم تبين البطلانء فالعادة لا 
تر فى ترك العبادة مع النقاء ولهذا إذا استحيضت هذه لم تلتق ط7" أيام الحيض من 
دورها حتى يتخللها أيام الطهر على قول التلفيق أيضًا. 

الثانى: أنه إذا تكررت؟ التقطع فى النوبة الأولى فى الخمسة عشر» فتستفيد منه 
التوقف فى العبادة؛ لأنه تكرر التقطع فى هذه النوبة» وعند هذا فجميع ما تؤثر فيه 
العادة» وما لا تۇر وهو أربعة أقسام: 

الأول: ما تثبت .عرة واحدة وهى الاستحاضة» فإنا فى الدور الشانى نأمرها بالعبادة 
بعد انقضاء مدة العادة؛ لأنها عادة مزمنة إذا نزلت دامت. 

الثانى: ما لا يثبت وإن تكررت العادة كالمستحاضة إذا كانت عادتها تقطع الد فإنا 
وإن حكمنا بالتلفيق لا تلتقط من أيام الاستحاضة» وكذلك إذا ولدت ولدين وهى ذات 


(۱) هو أبو بكر بن محمد بن حمود المحمودىء» الإمام الجليل أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه 
ذكره العبادى فى طبقة أبى على القفى والاصطخرى. قال اين السبكى: وأنا أحسبه تفقه على 
ابی سحاق المروزی التوفی سنة (۰٠٤۳ه)‏ من تلاميذه أبو زيد المروزى. انظر: الطبقات 
الکبری ۰۲۲٣/۳(‏ ۲۲۹)» تهذیب الأُسماء »)١۹٩/۱(‏ طبقات العبادى (ص٥٠).‏ 

(۲) قال الرافعى والنووى: أصحهما يشترط بلوغ جحموع الدماء قدر أقل الحيض. انظر: فتح العزيز 
٤ 4/۲(‏ ٠)ء‏ الروضة .)1۷١ 1٤/١(‏ 

(۳) يعت آنها لم تأحذ أيام حيضهاء فتحسب حيضًاء وأيام نقائهاء فتحسب طهرًا. 

.() كذا بالأصلء والصواب تكرر. 


0 کتاب الحیض 
جفاف» ثم استحيضت فى الثالثةء فلا يصير عدم النفاس عادة» بل يقال: هذه مبتدأة فى 
النفاس» وكذلك لو حاضت عشرًا وطهرت مس سنين» ثم كذلك مرات» ثم 
استحيضت» فلا نديم طهرها إلى هذا الحد» وعند هذا يعسر ضبط مرده» فقال القفال: 
غاية الدور تسعون يومًاء الحيض منها حمسة عشر فما دونه» والباقى طهر؛ لأنه اكتفى 
فى عدة الآيسة بثلاثة أشهر» فلو تصور أن يزيد الدور عليه خا اكتفى به وهذا متعلق فى 
هذا المضيق لا بأس به» فعلى هذا لو حاضت خمسة وطهرت خْسًا وثمائين ثبت به الدور 
إما مرة أو مرتين» فإن زاد المحموع على التسعين فلا. 

الثالث: ما احتلف فى أن العادة وإن تكررت هل تؤثر فيه كالعادة الدائرة المتسقة 
وغير المتسقة؟ والتوقض بسبب تقطع الدم» كما ذكرناه. 

الرابع: ما يثبت العادة .عرتين» وفى ثبوته بالمرة الواحدة حلاف كما فى قدر الحيض 
إن لازم أول الدور» فإن استأحر ففيه تصرف أبى إسحاق الروزى. 

والقول الثانى: إنا لا نسحب حكم الحيض على النقاء؛ لأنه تغيير للحقيقة» بل نحكم 
باللقط والتلفيق. 

والنظر على هذا القول فى ثلاثة أمور: 

الأول: أن بحموع الدماء فى مسة عشر لو نقص عن يوم وليلة» فلا حيض لها وإن 
اكتفينا به على القول الأول؛ لأنها صارت حيضًا بانضمام الطهر إليهاء فكملت المد 
وهاهنا لا تکتمل. 

فأما إذا کان جحموع الدماء يومًا وليلة ولكن ينقص عند آحاد الدماي فالمذهب 
الصحيح أنه حيض يفرق على الطهر كما يفرق الطهر على الحيض» وعلى هذا لو كانت 
نحيض نصف يوم وتطهر نصف يوم» فتصلى فى وقت النقاء وتترك فى وقت الحيض» ولا 
يبقى مع هذا التقدير بأقل الحيض وأقل الطهر معنى. 

النظر_الثانى: فى قدر التقاء و ليكن ذلك زائدً! على الفترات المعتادة بين دفعات الدم 
حتی يعكن أن تحعل نقاء مستقلا. 

النظر الثالث؛ فى الغسل عند ظهور النقاى فإن كان الدم المتقطع أقل من يوم وليلة 
لم تغتسل إن قلنا: إن جحموع الدماء لو بلغ يومًا وليلىة ليس بحيض» وإن قلنا: يبكون 
حيضًاء ففى الغسل وجحهان: 


کتاب الحیض ۹۱ 

أحدهما: لا يحب بالشك إذ ر لیرد جا ی به اء والثانی: يحب؛ لأنه دم فى 
زمان إمکان الحيض ولا يخرج عن كونه حيصا إلا بخلو الخمس عشر عن دم مةه 
فلتغتسلل بناءٌ على النقاء المشاهد. 

والقسم الثانى: فى المستحاضات: 

وهن أربع: الأولى: العتادةء فإذا كانت تحيض حخمسًا وتطهر خْسًا وعشرين» فجاءها 
دور وأطبق الدم مع التقطع» فكانت ترى الدم يومًا وليلة والنقاء كذلك» فعلى قول 
الستحب تخيضها تة من أول الدور ولاءً؛ لأن النقاء فيه محتوش بالدم» وعلى قول 
اللقط وجحهان: 


أحدهما: نحيضها الأول والقالث والخامس؛ لأنا لا نجاوز فى اللقط أيام العادة. 
والثانى: أنا نحَيضّها حمسة كاملة» ونجاوز أيام العادة» فنضم إلى ذلك السابع والتاسي 
وعلى الوجهين فى الدور الأول» نأمرها بأن تتحيض أيام الدم إل خمسة عشر» إذ يتصور 
أن ينقطع قبل الخمس عشرء فلا تكون مستحاضة» وتتفرع على الوحهين صور: 

إحداها: أنها لو كانت ترى دما يومين» ويومين نقاى فإن النقطنا سن يام العنادة 
حيضناها الأول والثانى والخامس» وفى الخامس وجه ضعيف أنه ليس بحيض؛ لاتصاله 
بالسادس» وهو استحاضة» وإن جاوزنا أيام العادة كملنا الخمسة بضم السادس والتاسع 
إليها. 

الثانية: لو كانت ترى يومين دما وأربعة نقاء وهكذا» فإن لم تتجاوز أيام العادة 
یا اليومين الأولين فقط وإن اوزنا كملنا الخمسة ما بعدهاء وعلى السحب 

نحيضها اليومين الأولين فقط؛ لأن النقاء بعده ليس محتوشًا بحيضتين. 

الغالثة: إذا كانت تحيض يومًا وليلة وتطهر تسعة وعشرين فاستحيضت فى دور» 
فكانت ترى يومًا دمّاء وليلة نقاء وهكذاء فعلى قول السحب فيه إشكالء فإن اليوم 
الواحد ليس بحيض كامل» والليلة ليست متوشة بدمين فى وقت الحيض» فلا يكن 
تكميل ايوم به» وإن ضممنا إليه اليو الثانى كنا جاوزنا وقست العادة» والمجاوزة على 
قول السحب محال. وقال أبو إسحاق: لا حيض لها لاستحالة الأقسام كلها. 

وقال أبو بكر المحمودى: يعود إلى قول اللقط فى هذه الصورة للضرورة» فان شطر 
عمرها د» فکیف لا حيّضها؟. 


قال الشيخ أبز مجمد: يحتمل أن نسحب حكم الحيض على ليلة النقاءء ونضم اليوم 


1۲ کتاب الحیض 
الثانی إل فیکون قد ازداد حیضهاء ذلك آقرب من التفین علی قول تر اللفیق. 

فأما إذا فرعنا على قول اللقط وجاوزنا أيام العادة فى اللقطء فلا إشكال فإنا 
نستوفى مدة العادة» وإن لم نجاوزء فلا طريق إلا مذهب المحمودى» وهو بحاوزة أيام 
العادق والرحوع إلى الوجه الآحر. 

هذا كله كلام فى الدور الأول من استحاضة ذات التلفيق. 

أما الدور القانى إن انطبق فيه الدم على أول الدور على ترتيسه فى الأول» لم مختلف 
الحكم» وإن اقتضى تعاقب ال حالين تراحى الدم عن أول الدور الشانى» فيتعدى نظر أبى 
إسحاق الرد إلى أول الدور ونظر الأصحاب إلى الدم» وبيانه بصور ذكرناها فى الذهب 
البسيط(). 

المستحاضة الثانية: المبتدأةء فإذا انقطع دمها يومًا يوًاء فإذا رأت النقاء فى اليوم الئان 
صامت وصلت» وهكذا تفعل مهما رأت النقاء إل مسة عشرء فإذا جاوز الدم ذلك 
فتبين أنها استحاضة وفى مردها قولان» فإن ردت إلى يوم وليلة نحيضها على قول 
السحب واللقط يومًا وليلةء ثم لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام فى رمضان؛ لأنها صامت 
سبعة فى أيام النقاء من جملة الشطر الأول ولولا ذلك النقاء لا لزمها إلا ستة عش فإذا 
احتسبنا منها سبعة بقيت تسعة. 

وقد نص الشافعىء رضى الله عنه» فى موضع على لزوم قضاء الصوم كله فتحصانا 
على قولون. 

واحتلف فى أصله» قال القفال: أصله أن المبتدأة فيما وراء لمرد هل يلزمها الاحتياط 
إلى حمسة عشر أم لها حكم الطاهرات فنص الشافعى» رضى الله عنه» تفريعًا على 
الاحتياط» وذلك يجرى فى كل شهر» فلذلك قال الشافعى: وكذلك نفعل فى المستقبل. 
وإن رددناها إلى الغالب فالقول فى مردها كالقول فى المعتادة ستًا أو سبعاء وجميع 
التفريعات يعود. 

المستحاضة القالفة: المميزة وهى التى ترى يومًا دما قويًاء ويومًا دما ضعيقًاء فإن انقطع 
القوى على الخمسة عشر وأطبق الضعيف بعده» فجعلنا الضعيف نقاء على قول اللقط 
وحيضناها ثمانية أيام وعلى قول السحب حيضناها خمسة عشر يومًا؛ لإحاطة السواد 
بالضعيف المتخللء فإذا استمر تعاقب السواد والحمرة فى جميع الشهر» فقد فقدت 


() انظر هذه الصورة وتفصيلها فى فتح العريز (۲/١د٠‏ - »)٠٥٦۲‏ والروضة ۱1۷/١(‏ - 1۷۸). 


کتاب ایض YP‏ 
التمييز؛ لفوات الشرط» فهو كما لو أطيتق لون واحد ولا تلقط من أيام الشهر حمسة 
عشر يومًا سوادا بالاتفاق» فلم يُجَررٌ أحدٌ تعريق الحيض على الطهر» وإن جوزوا تفريسق 
الطهر على الحيض» فهذا بُقوى قول السحب. 

المستحاضة الرابعة: الناسية: 

وفيها صور: إحداها: امعحيرة التى لا تحعفظ شيا إذا انقطع دمها یومًا یومًا» فعلی قول 
السحب حرج أمرها على القولين فى الاحتياط» فإن أمرناها بالاحتياط» فحكمها حكم 
من أطبق الدم عليها إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضًاء وإنما يفارقها فى أنا لا 
نأمرها بتجديد الوضوء فى وقت النقاء؛ لأن الحدث فى صورته غير متجددء ولا بتجديد 
الخسل» إذ يستحيل تقدير وقوع الانقطاع فى حالة انتقاء الد وعلی قول اللقط يغشاها 
زوحها فى أيام النقاءء وهى طاهرة فيها فى كل حك وأيام الدم يسسلك فيها مسلاك 
الاحتياط. 

الثانية: إذا قالت: أضللت مسة فى عشرة من أول الشهر وتقطع دمها يومًا يومًاء 
فعلى قول السحب تنحصر حيضتها فى التسعة من أول الشهر؛ لأنها تكون نقية فى 
العاشرة» فليس محتوشًا بدمين فى المدة ومع الانحصار فى التسعة ليس لها حيض بيقين» 
وإن زاد أيام الحيض على نصف عل الضلال بخلاف ما إذا أضلت خمسة فى تسعة()» 
وهى غير ذات التلفيق؛ لأن العشرة هاهنا محل الضلال على التحقيق» إلا أنا فى تقدير 
التأحير نرد الخمسة إلى ثلاثة» إذ السادس نقاء وكذا العاشر» فينتقص القدر بذلك 
فنقول: ليس لها يقين حيض» وعليها الغسل فى آخر الخامس» وآخر السابع والتاسع. 

ومن أصحابنا من قال: تغتسل لكل صلاة فى أيام الدم إذ يتصور الانقطاع فى 
الوسط وهو فاسد» إذ من ضرورته أن يقدر الابتداء فى وسط النقاء وهو محال» إذ كل 
نقاء ليس حتوشًا بحيضتين لا جعل حيضًا على قول السحب. هذا كله على قول 
السحب. 

فأما على قول اللقط فإن لم نجاوز عل العادةء فلا نحاوز العشرة. 

والتفريع كالتفريع على قول السحب إلا فى الغسلء فإنه يحب على الخمسة الأولى» 
إذ كل منقطع حيض وما بعده طهر على هذا القول» فإن اوزنا العادة» فلابد من 
تحيضيها مسة» فيحتمل الأول والثالث والخامس والسايع والتاسع» ويجتمل فى حساب 


)١(‏ فى الأصل «تسعة عشره وهو لا يصح؛ لأن الكلام فى إضلال خسة فى تسعة. 


16 کتاب الخحیض 
التأحير السابع والتاسع والحادى عشرء والثالث عشرء والخسامس عشرء» فيدخحل السابح 
والتاسع فى الحسابين» فهما حیض بیقین» وحکم الأيام الأحيرة ما سبق. 
*%* % #% 
الباب السادس: فى النفاس“ 

والکلام فی قسمین: 

الأول فى النفساء فير المستحاضة: 

وفيه ثلائة فصول: 


(۱) الدم الخارج من الرحم ثلاثة» الأول دم الحيض والفاني دم استحاضة» وقد سبق ذكرهماء 
فالأول حارج من الرحم على جهة الصحة؛ والثانى على جهة امرض أما اثالث فهو دم إفاس» 
وهو الخارج مع الولد» وقد احتلف العلماء فى أقل النفاس وأكثره» وفى ذلك أحاديث ضعيفة 
أفضلها حديث مضَعّف» اى احتلف فى تضعيفه» وهو عن على بن عبد الأعلى» عن أبى سهل» 
راسمه كير بن زياد» عن مُسة الأزدية» عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله 45 اربعین بوا وکنا نطلی وجوهنا بالورس من الکلف. رواه البغوی فى شرح 
السنة »)0۳١/۲(‏ الإمام مد فى المسند »)۴٠٣/١(‏ الألبانى فى إرواء الغليل (١/١۲۲؟)»‏ 
بألفاظ متقاربة. 
قال الشوكانى: الحديث أخرجه أيضًا الدارقطنى والحاكم» وعلى بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل 
وثقه البحارى وابن معين» وضعفه ابن حبان. ومسة الأزدية ججهولة الحال. قال النووى: قول 
جماعة من مصنفى الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد. 
قال الشوكانى: قال الحاكم بعد إحراجه فى مستد ركه: إنه صحيح الإسناد. وقال الخطابى: 
ئی البخارى على هذا الحديث. انتهى بتصرف. والحديث أحرحه أيضًا الحاكم »)٠۷١/١(‏ 
والبیهقی فی السنن الکبری )۳٤۲۱/۱(‏ والدارقطنی فی سننه (۳۲۱/۱) ح (۷۹)» وأبو داود 
فی سننه (۲۱۷/۱؛ ۲۱۸)» والترمذی فی سننه (۲۰۹/۱) ح (۱۳۹)» وقال: هذا حدییث 
غريب لا تعرفه إلا من حديث أيى سهل» عن مسة الأزدية» عن أم سلمة. 
هذا صح ما فی الباب» وله شواهد من حديث أنس» وعثمان بن أبى العاص» وعبد الله بن 
عمرو؛ وجابرء وعائشة» وأبی الدردای وأیی هريرة» وورد موقوفا عن ابن عباس؛ وورد مرفوعًا 
عن غائ بن عمروء وعمر بن التطابء وکلها لا تخلو من مقال. 
انظر: نيل الأوطار »)۲۸۲/١(‏ شرح الشيخ أحمد شاكر على الترمذى »)۲١۷/١(‏ نصب الراية 
»)۲۰٠/۱(‏ حلاصة البدر انير (۸۳/۱)» الزوائد (۲۳۲/۱)» التقريب )۲۷١/١(‏ المحروحين 
لابن حبان .)۲٤٥/۱(‏ 


کتاب ایض 11 
الفصل الأول: قى قدر النفاس 
وأكثره ستون يومًاء وأغلبه أربعون يومًاء وأقله لحظة. والتعويل فيه على الوحود. 
وقال المزنى: أقله أربعة أيام؛ لأن أكثره مثل أكثر الحيض أربع مرات. 
الفصل الثانى: فى الدم قبل الولادة 
ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أدوار الحيض» وهل له حكم الحيض؟. 
ففيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به مضي العدة. 
فإن قلنا: إنه حيض» فلو كانت تحيض خْسًا وتطهر سا وعشرين» فحاضت 
خستها وولدت قبل مضى -خمسة عشر من بعد الحيض» فما بعد الولادة نفاس» ونقصان 
الطهر قبله لا يقدح فيه» أما تلك الخمسة» فهل تنعطف عليها؟. 
الأصح أنه لا تنعطف؛ لأن تلل الولادة أعظم من الفصل بين الدمين من تخل طهر 
كامل» ولو اتصلت الولادة بآحر اللخمس وجعلتاها حيضًاء فلا نعدها من النفاس» ولا 
نقول: هو نفاس سبق» وكذلك إذا بدت عائل الطلق» فظهر الدم قبل الرلادة» وفى 
هذه الصورة وجه أنه من النفاس وهو بعيد. 
نعم ظهر احتلاف الأصحاب فيما ظهر مع ظهور الولد قبل انفصاله» هل يثبت له 
حكم النفاس؟. 
الفصل الثالث: فى الدم بين التوأمين 
وفيه وحهان» أصحهما أنه نفاس؛ لأنه على أثر الولد الأول. 
والثانى: أنه كدم الحامل؛ لأنه قبل فراغ الرحم إلا أنه أولى بأن بجعل حيضًاء فإن قلنا: 
إنه نفاس فما بعد الولد الثانى أيضًا نفاس» ولكنهما نفاسان أو نفاس واحد فى حكم 
المقدار؟. فيه وجهان» أصحهما أنه نفاسان. 
وإن قلنا: إنه نفاس واحد» فلو تمادى ما بعد الأول ستين يومًا. قال الصيدلانى: ما 
(۱) حائلء أى ما يشبه وجع الولادة» بحيث يظن أنها من آلام الولادة. انظر: القاموس (۳۸۳/۳) 
مادة (حال). 
(۲) هو محمد بن داود بن محمد الداودى أبو بكر الصيدلانى» شارح ختصر ألزنى» تتلمذ على الإمام 


بى بكر القغال المروزى» كان إمامًا جليل القدر» عظيم الشأن» من أئمة أصحاب الوجوه 
الخراسانيين ومن عظماء تلامذة القغال المروزى. وذكره ابن السبكى فى الطبقة الرابعة. انظر:- 


137 کتاب الحیض 
بعد الولد الثانى ينقطع عنه بالاتفاق» فيكون نفاسًا مفرًا). ٠‏ 
القسم الثانى: فى النفساء المستحاضات: 

وهن أربع: 

الأولى: المعتادة 

قإذا ولدت مرة أو مرتين ونفست أربعين يومًاء فإذا استحيضت رددناها إلى الأربعين» 
فما بعد ذلك دم فساد إلى أن تعود إلى أدوارها فى الحيضء» قتكمَّل بعد الأربعين طهرها 
المعتادء فقدر النفاس كحيضة» ولو ولدت مرات وهی ذات حفاف» ثم ولدت 
واستحیضت» فهی کالبتداق وعدم النفاس لا يثبت لها عادة. 

الغانية: المبتدأة إذا استحيضت 

ترد إلى لحظة على قول» أو إلى الأربعين. وقال المزنى: ترد المبعدأة إلى أكثر التفاس» 

وهو تحکم. 
الثالتة: المميزة: 

فيجرى منها ما جرى فى الحائض» إلا أن الستين فى هذا المقام عثابة مسة عشر فى 
أدوار الحيض» فلا ينبخى أن يزيد الدم القوى عليه. 

فرع: المميزة إذا رأت يومًا وليلة سوادًا» ثم استمرت الحمرة سنة فصاعدً فقياس 
التمييز أنها طاهرة فى الحميع» ويحتمل أن لا تخلو كل تسعين يوسا من حيض تلقيًا ما 
ذكره القفال. 

الرابعة: المتحيرة إذا نسيت عادتها فى النفاس 

فعلى قول ترد إلى الاحتياط» وعلى قول إلى المبتدأة كما فى الحيض» والرد هاهنا إلى 

المبتدأة أولى؛ لأن أول وقته معلوم بالولادة. 


=طبقات ابن السبکی »)۳٠٤/١ »۱٤۸/٤(‏ طبقات اين هداية الله (ص۲٥).‏ 

(1) قال النووى: قال الصيدلانى: موضع الوجهين إذا كانت المدة ا متخللة بين الدمين ستين يومًا. 
وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق. ثم قال: والأصح قول الصيدلانى. قال إمام الحرمين: قال 
الصيدلانى: اتفق أئمتنا فى هذه الصورة أنها تستأتف بعد الولد الشات تفاسًا إذا كان بيتهما 
ستوت» واحتار إمام الحرمين هذاء وضعف قول والده أبى محمد. انظر: الروضة »)۱۷١/١(‏ فتح 
القدير .)٥۸۳/۲(‏ 


کتاب الحیض 3¥ 
فر ع: إذا انقطع الدم على التفساء عاد الخلاف فى التلفيقء فلو طهرت خمسة عشر 
يومًاء ثم عاد الد ففى العائد وجهان: 
أحدهما: آنه نفاس؛ لوقوعه فى الستين. والفانى: أنه حيض. قال الصيدلانى: هذا 
الخلاف فيه إذا لم يجاوز العائد ستين» فإن جاوز قطعنا بأنه حيض. 


التفريع: إن قلنا: إن العائد نفاس» ورأينا ترك التلفيق» فالأشهر أن مدة النقاء حيض» 
وإن بلغ مسة عشرء ومنهم من قال: تستثنى هذه الصورة على قول السحب إذ ييعد 
تقدير مدة كاملة فى الطهر حيضًا. وعليه يحرج ما إذا ولدت ولم تر الدم إلى الخمسة 
عشر فى أن الدم الواقع فى الستين هل هو نفاس ام لا؟ والله أعلم. 

%* %* %* 


3۸ كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة ٠‏ 


وفيه سبعة أبواب: 


قال الله تعالى: بإوأقيموا الصلاة وآتوا ال ركاة4" وقال النبى ب: «بنى الإسلام 
على ہمس.. ۳ وقال: «الصلاة عماد الدين» فمن ت ركها فقد هدم الدين). 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسلم: احتلف العلماء فى أصل الصلاةء فقيل: هى الدعاء لاشتمالها 
عليه» وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيى 
كالمصلى من السابق فى حيل الحلبة. وقيل: هى من الصلوين» وهما عرقان مع الردف» وقيل: 
هما عظمان. وقيل: هى من الرحمة, وقیل: أصلها الإقبال على الشىء. وقيل غير ذلك. انتهی. 
وفى المعجم الوسيط: الصلاة الذعاء. يقال: لى نلا ولا يقال: تصاية. والعبادة الملحصرصة 
امبينة حدود أوقاتها فى الشريعة » والرحمة» وبيت العبادة لليهودء وفى الشنزيل العزيز: فإولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيسع وصللوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
کثیرا (الحج: ۰ ]. 
ہا اصطلاح: فعند الحنفية أركان خصوصة» وأذكار معلومة بشرائط محصررة فى أوقات 
مقدورة. وعند الشافعية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. وعند الحنابلة أقوال 
وأفعال خصو صة» مفتتحة بالقكبيرء مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بقليل» 
وأول ما فرضت فرضت مسين صلاة فى اليوم والليلةء فما فما زال ي يطلب التخفيف من ربه 
حقى جعلها مسًا فى الفعل والعمل» و مسين فى الأحر والثواب كما ثبت هذا فى حبر ليلة 
الإسراء» ودليل وجحوبها قبل الإجماع قوله تعالى: فإوأقيموا الصلاةي» فلفظ: إأقيمرا) فعل 
أمر» والأمر للرحوب» هذا عند الجمهور. أما عند الأحناف» فهى فرض لنفس الدليل» والفرض 
والواحب سواء عند الجمهور» ومنكر الواحب عندهم كافرء وفرق الأحناف بين الفرض الذى 
ثبت قطعياء وبين الواحب الذى ثبت ظيّاء ومنكر الأول كافر والثانى فاسق. 
انظر: المداحل الأصولية ركتاب لتا)» نيل الأوطار »)۲۸4/١(‏ الاحتيار »)۳۷/١(‏ فتح الوهاب 
)/4(« الدع (۲۹۸/۱)» العجم الوسیط »)٥۲۲/۱(‏ لسان العرب »)۲٤۹۱ »۲٤۹۰/۶(‏ 
تهذيب اللغة (۲۳۹/۲» ۲۳۷)» ترتيب القاموس .)۸٤۷/۲(‏ 

(۲) تكرر هذا الأمر فى غير موضع من كتاب الله» ففى سورة اليقرة من الآيات (٣ئ AY‏ 
٠١‏ وفى النساء من الآية (۷۷)» وسورة النور من الآية .)٠١(‏ 

(۳) روى هذا الحديث بألفاظ ذكر فيها لفظ غير .«النمسة؛» فروى: «على أربعة أ ركان» وروى 
وعلى ثمائية اسهي» وروی: «علۍ ثلاث ثلاثة»» وروی: وعلۍ حصال». آما ما روی مقید 
بلفظ: ومسةم» فروى بألفاظ ثلائة: الأول: وبتى الإسلام على خهس» شهادة أن لا إله اللهء 
وإقام الصلاة». أخحرجه البخاری فی صحیحه (۹/۱)» ومسلم فى صحيحه كتاب الإعان »۲٠(‏ 
۱) والترمذی (۲۹۰۹)» وأحمد فی اند (۲۹/۲ ۳۹۳/٤ ۱۲۰۰ ٩۳‏ ۳= 


كتاب الصلاة 14 
ETE TET‏ 
الإسلام فنسخ» إلا فى حق رسول الله 4إ . 
والنظر فى الصلاة تحصره أبواب. 
الباب الأول: فى المواقيت“ 
وفيه ثلائة فصول: 


-والبیهقی فی السنن الکبری (۰۲۰۸/۱ »۸۱/٤‏ ۱۹۹)» والطبرانی فی الکبیر (۳۷۱/۲»› 
۲ ۰۳۰۹ ۳۱۲)» وابن خزیة فی صحیحه (۳۰۸» ۳۰۹) وغیر ذلك. 

الثانى بلفظ: وبنى الإسلام على مس» على أن يعد الله ويكفر ما دونه». أخرحه مسلم فى 
صحيحه كتاب الإبعان .)۲١(‏ الثالث بلفظ: وبنى الإسلام على خمسةء على أن يوحد الله» 
وإقام الصلاة». أحرحه مسلم فى صحيحه كتاب الإبمان (۱۹)» وروى أيضًا هذا الحديث 
بلفظ : «بنى الدين على النظافةه» وليس هنا مرضعه. 

)٤(‏ ورد هذا الحدیث بلفظین: 
الأول: «الصلاة عماد الدين». أورده ابن حجر فى الكافى الشافى فى تخريج أحاديث الكاشف 
»)١(‏ والسيوطى فى الدرر التتثرة قى الأحاديث المشتهرة للسيوطى ٠ ٤(‏ ). 
الثانى: «اصلاة عمود الدین». اُورده الزبیدى فى إتحاف السادة المتقین (۰۹/۳ ۳۹۳/۸)» وان 
حجر فی تلحیص الخبیر (۱۷۳/۱)» والتقی الهندی فی کنز العمال (۱۸۸۹۰)» والعجاونی 
فی کشف الخفا .)٤۰/۲(‏ 
وورد عناه بلفظ: ورأس الأمر كله الإسلا» وعموده الصلاة»» وبلفظ: ورأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة». أحرجه أحمد فى السند »)۲١٠/١(‏ والترمذى فى سننه »)٠١/١(‏ وقال: 
حدیث صحیج. 
قال ابن حجر: قال النووى فى التنقيح: هر منكر باطل» يعنى حديث: والصلاة عماد (عمرد) 
الدين»» وليس كذلك» بل رواه أبو نعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة» عن حبيب بن سلي 
عن بلال بن يحيىء قال: حاء رجحل إلى البى يل فسألهء فقال: والصلاة عمود الدين»» وهو 
مرسل رحاله ثقات. انتهی. 

(۱) والمشهور أنه نسخ فى حق الأمة» وفيه إجماع» أماقى حق رسول الله بل ففيه وجهان» 
أحدهما ما ذكره المصنف» والصحيح أنه» أى قيام الليل» منسوخ فى حق الأمة وفى حقه ڳل. 
وذكر ابن حجر فى شرحه لصحيح البخارى» قال: لم يورد الصنف فى سورة المزمل حديًا 
مرفوعًاء وقد أحرج مسلم حديث سعيد بن هشام» عن عائشة فيما يتعلق متها بقيام الليل» 
وقولها فيه: «فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضته». انظر: فتح البارى .)٠۷٦/۸(‏ 

(۲) مواقيت: مع ميقات» الوقت المضروب للفعلء» والموعد الذى حعل له وقت» والموضع الذى 
جعل للشىء يقعل عنده. انظر: المعجم الوسيط .)٠١٤۸/۲(‏ 


2 كتاب الصلاة 
الأول: فى وقت الرفاهية للصلوات الخمس 

والأصل قيه ما رواه ابن عباس عنه عليه السلا أنه قال: نى حبريل» عليه 
السلام» عند باب البيت مرتين» فصلى بى الظهر خين زالت الشمس» وصلى بى العصر 
حین کان ظل کل شىء مثله» وصلى بى امغرب حين أفطر الصائم» وصلى بى العشاء 
حين غاب الشفق» وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائ» ثم عاد 
فصلی بى الظهر حین صار ظل كل شىء مثله» وصلى بى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثليه» وصلى بى المغرب كصلاته بالأمس» وصلى بى العشاء حين ذهب ثلث 
الليلء وصلى بى الصبح حين كاد حاحب الشمس يطلع» ثم قال: يا محمد الوقت ما 


0 


بين هڏين» 

فنبداً بصلاة الظهر تأسيًا بجبريل» عليه السلام» ويدحل وقتها بالزوال» وهو عبارة عن 
ظهور زيادة الظل فى انب المشرق بعد مراجعة من جانب المغرب» فإذا صار ظل 
الشخحص مثله من موضع الزيادة» حرج وقت الظهرء ودحل وقت العصرء وتمادى إلى 
غروب قرص الشمس. 

وللظهر وقتان: وقت الفضيلة» وهو أوله» ووقت الاختيار بعد ذلك إلى آخره. 

وللعصر أربعة أوقات: وقت الفضيلة فى الأول» ووقت الاخحتيار بعده إلى أن بصير 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى أبو العياس الهاشمى» 
ابن عم رسول الله َء حبر هذه الأمة» ومفسر كتاب الله وترجانه» روى عن رسول الله 4 
كثيرا» وعن جماعة من الصحابة» وأحذ عنه خحلق من الصحابة وأمم من التابعين» توفى سنة 
(۸ه). انظر ترجمته فى: البداية والنهاية .)۲۹٥/۸(‏ 

(۲) روى هذا الحديث بألفاظ متعددة» منها ما ذكره المصنف» أورده أبن حجر فى تلخيص الحبير 

(۱۷۳/۲)» والبغوی فى شرح السنة (۹۲/۱)» والشافعی فى مسنده »)۲١(‏ والطبرانى فى 
الكبير »)۴۷۹/٠٠١(‏ وورد بلفظ آحر عند أحمد فى المسند »)۳۳۳/١(‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری (۱/٤۳۹ء‏ ۹٦۳۹ء‏ ۰۳۷۲ ۳۷۲۳ء ۳۷۷ )٤٤١‏ والحاكم فى المستدرك »)۱۹٦/١(‏ 
والألبانى فى إرواء الغليل »)۲۹۸/١(‏ والدارقطضى »)۴١۷/١(‏ رابن عزعة فى صحيحه 
.(TYe)‏ 
وروی بلفظ: وأمنى جبريل فى الصلاةء فصلى الظهره. وأغرحه أهد فى السند »)۳/٣١(‏ 
والطبرانی فی الکبیر »)٤٥/٦(‏ واین عبد البر قی التمهید (۳۲/۸). وروی بلفظ رواه حابر بن 
عبد اللهء قال: إن النبى َة حاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: قم فصل» فصلى... الحديث. 
رواه مد (۳۳۰/۳)» والنسائی »)۲٥٥/۱(‏ والمحاکم »)۱۹٥/۱(‏ والترمذی (۲۸۱/۱ - 
۳)» وقال: حسن صحیح غریب. 


كتاب الصلاة 1۷۱ 
الظل ثليه وهو متته بيان جبريل» ووقت الحواز بعده إلى الاصفرار» ووقت الكراهية 
عند الاصقرار. 

ودليل الزيادة على بيان جيريل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العص. وذهب الإصطخحرى إلى أن الوقت لا يزيد على 
بیان جیریل. 

فإن قيل: صلى جبريل العصر فى اليوم الأول حين صلى فيها الظهر فى اليوم الفانى» 
فليئبت اشتراك بين الوقتين. قلنا: ذهب مالك إلى أن مقدار أربع ركعات مشترك. 

وحمل الشافعى» رضى الله عنه» قوله يي: «صلى العصر» على انطباق ابتدائه فى امل 
الأول» وقوله: «صلى الظهر» على انطباق التحلل عليه» كما يقال: بيغ البلد إذا 
دخلهاء وبلغ إذا قاربها". 

فأما المغرب» فيدخحل وقنه بغروب الشمس» ويعلم فى قلل الجبال بإقبال الظلام 
وانهزام الضوءء وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدير التهنار من 


(۱) آحرجه مسلم فی صحیحه (المساحد ۱۹۳)» والبخاری فی صحیحه »)٠١۱/١(‏ ومالك فی 
الموطا (1)» والبیهقی (۰۳۹۸/۱ ۰۳۷۹ ۳۸۹)» وان حبان (۲۸۲)» والشافعى فى المسند 
(۲۷)ء والألبانی فی إرواء الغلیل (۲۷۳/۱)» والساعاتى فى بدائع امن .)١ ٤۳(‏ 
ورواه بلفظ: ومن أدرك ركعة من الفحر»» الترمذی »)۱۸١(‏ والنسائی (۲۷۳/۱)» وابن ماه 
۰1۹٩(‏ ۷۰۰)» وابن حبان (۲۸۳)» والخطیب فی تارینه »)٤٥٥/۸(‏ ورواه مطلقا دون تقیید 
بفرض منها بلفظ: ومن أدرك ركعة من الصلاة»» مسلم (4۲۳)» وابن عبد البر فى التمهيد 
»)1٤/۷(‏ وأبو داود (الحمعة ب٤‏ ۴)» ومالك فی الموطاً »)۱۰٥(‏ والبیهقی (۳۸۷/۲ »۲١١‏ 
(TY‏ 

(۲) الإصطخرى» بكسر الهمزة وسكون الصاد وفتح الطاء وسكون الخاء. هو أبو سعيد الحسن بسن 
أحمد بن یزید بن عیسی» فقیه شافعی» ولد سنة (٤٤۲ه)»‏ کان من نظراء ابن سریج» ولى 
قضاء قم» ثم حسية بغداد» واستقضاه الخليفة المقتدر على سجستان. من مصنفاته: القضايء 
وأدب القضاءء والفرائض الكببر» وغير ذلك. توفی سنة (۳۲۸ه)» روى عنه ابن شاهين» 
والدارقطنى وغيرهما. انظر: البداية والتهاية »)١۹۳/١١(‏ طبقات الشافعية (۳/١١۲)»ء‏ الأعلام 
للرر کلی (۱۷۹/۲). 

(۳) بلغ الشجر بلوغًا وبلاغًا: حان إدراك ثمره» والغلام أدرك والأمر وصل إلى غايته» ومنه: 
فإحكمة بالغة& [القمر: ]٠‏ وبلغ الشىء يلوغًاء وصل إليه. اتظر: المعحم الوسيط )0۹/١(‏ 
مادة (بلع). 


۷4 كتاب الصلاة 
هاهناء فقد أفطر الصائم' وأشار إلى المشرق والمغرب. 

ثم فى وقت المغرب قولان: 

أحدهما: أنه بمتد إلى غروب الشفق› وله دعت ادان ل ا ری اتا 
الصلاة والسلام» صلى المغرب عند اشتباك النحوم. 


والثانى: أنه إذا مضى بعد الغروب وقت ضوء وأذان وإقامة» وقدر س ركعات فقد 
انقضى الوقت؛ لأن جبريل صلى فى اليومين فى وقت واحد» وعلى هذا لا بأس بتناول 
لقمة أو لقمتين يسكن بها سورة الجوع. 


فرع: لو شرع فى الوقت ومّده حتى مضى هذا القدرء فإن قلتا: إن مثل هذه الصلاة 
مقضية فى غير المغرب» ففى المغرب وجهان: 


(۱) روى هذا الحديث بلفظين» الأول ما ذكره المصنف» أخرجه البخارى فى صحيحه (41/۳)» 
والبيهقى فى السنن الكبرى »)۲۱۹/٤(‏ والتبريزى فى مشكاة المصابیح »)۱۹۸١(‏ والبغوى فى 
شرح السنة »)۲٠۹/۹(‏ والتقى الهندى فى كز العمال »)۲۳۸۷١(‏ والعراقى فى الغنى عن 
مل الأسفار »)٠۹١/١(‏ والسيوطى فى الدر الور »)٠٠٠/١(‏ والطبرى فى الكبير 
»)١١۳/۲(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين .)٠١۲/۲(‏ ورواه بلفظ: وإذا أقبل الظلام من 
هاهنا» ابن حجر فی تلحیص البیر .)۷١/۱(‏ 
الثاني رواه من غير لفظ: وهاهنام الترمذی (1۹۸)» وأحمد (۱/٠٠؛ »)٤۸‏ والدارمى (۷/۲)» 
والبیهقی .)۲۳۷/٤(‏ 

(۲) هذا الحديث باطل لا أصل له. قال النووى: إن الشيعة استدلو! بهذا الحديث على أنه لا يدحل 
وقت ا مغرب حتى تشتبك النعجوم» وهذا الحديث باطل لا يعرف ولا يصح» ولو نقل لكان 
حمولا على أنه يي صلاها كذلك مرة لبيان الحواز. انتهى. انظر: المحموع (۳۸/۲). 
قلت: وفى الباب أحاديث صحيحة تغنى عن هذاء متها ووقت الغرب ما لم يغب الشفق» 
أحرجه البيهقى »)۳۹١/١(‏ وأبو عوانة فى المسند »)۳۷٠/١(‏ وبلفظ: «مالم يسقط نور 
الشفق»» البيهقى »)۳۷١ »۳٦۷/١(‏ وأبو عوانة »)۳۷٠/١(‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
(AYIA)‏ 
وروى أيضًا حديث خلاف ما ذكر الصنف» عن الإمام أحمد» وهو: ولا تزال أمتى جخيرء أو 
على الفطرة ما لم يؤخروا المخرب». أخرحه أبو داود »)٤۸(‏ وابن ماحه (1۸۹)» وأحمد 
»)۱٤۷/٤(‏ والحاكم »)۱۹۰/١(‏ والبيهقى »)٤٤6۸ »۳۷۰/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
»)۲۱۸/٤(‏ ورواه بدون شك بلقظ: «على الفطرة»» أحمد »)٠٠٠/١(‏ والسيوطى فى الدر 
المتثور (١/١٠۳)ء‏ وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (41۸/۳)» والتقى الهتدى فى كنر 
العمال ( »)١۹ ٤١١‏ والألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۹١١(‏ 


كتاب الصلاة ۷ 
أحدهما: أنه مؤداة؛ لا روى أنه» عليه الصلاة والسلام وقراً سورة الأعراف فى 
المخرب» فدل أن آحره غير مقدر. 


فأما العشاء» فيدخحل وقته بغيبوبة الشفق» وهى الحمرة دون الصفرة» والبياض الذى 


(۱) روى الحديث بلفظ: وكان يقرأ فى المغرب بسورة الأعراف»» أبو نعيم فى تاريخ أصبهان 
»)١٤۳/۱(‏ وبلفظ: كان يقرأ فى ا مغرب بطولى الطولين»» السيوطى فى الدر نغور »)٠۷/۳(‏ 
والبخاری (۲۸۷/۲) (ح٤٦۷)»‏ وأبو داود (۲۱۳/۱» ١۲۱)ء‏ والترمذی (۱۱۲/۱ء ۱۱۳)» 
والدسائی (۱۹۹/۲)» وروى بغير ذلك من السورء ولكنها ليست موضع استدلال المصدف هناء 
فالمسك عنها أولى. 
والحاصل: قال الشوكانى: والحديث يدل على أن وقت المغرب يدحل عند غروب الشمس وهو 
جحمع عليه» وأن المسارعة بالصلاة فى أول وقتها مشروعة. وقد احتلف السلف فيهاء همل هى 
ذات وقت أو وقتين؟ فقال الشافعى: إنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت» هذا هو ما 
نص عليه فى كتبه القدرمة والحديدةء ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين الثانى منهما ينتهى إلى 
مغيب الشفق. 
قال الزعفرانى: وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب» ثم اختلف أصحاب الشافعى فى المسألة 
على طريقين» أحدهما القطع بأن لها وقنا فقط. والئانى على قولين أحدهما هذاء والفانى بحتد 
إلى مغيب الشفقء وله أن يبدأ بالصلاة فى كل وقت من هذا الزمان. 
قال النووى: وهو الصحيح. وقد نقل أبر عيسى الترمذى عن العلماء كافة من الصحابة فمن 
بعدهم كراهة تأخير المغرب» وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدًا بمحديث جحبريل السابقء وقد 
ذكرنا كيفية المحمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين فى باب أول وقت العصر. 
وقد احتلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس فى العلامة الى 
يعرف بها الغروب» فقيل: بسقوط قرص الشمس بكماله» وهذا إا يتم فى الصحراء وأما فى 
العمران فلا. وقيل: برؤية الك وكب الليلى» وبه قالت القاسمية» واحتجوا بقوله: «حتى يطلع 
الشاهد» والشاهد المحم». أحرجه مسلم والدسائى من حديث أبى بصرة. وقيل: بل بالإظلام 
وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام 
جيى؛ لحديث: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائمه» متفق عليه. 
ولا فی حديث جبريل من رواية اين عباس بلفظ: «فصلى بى حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائمه» ولحديث الباب وغير ذلك. 
قال النووى فى شرح مسلم: إن تعجيل ا مغرب عقيب غروب الشمس بحمع عليه. قال: وقد 
حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه ولا أصل له» وأما الأحاديث الواردة فى تأخير المغرب 
إل قرب سقوط الشفقء فكانت لبيان جواز التأحير» وقد سبق إيضاح ذلك؛ لأنها كانت جواا 
للسائل عن الوقت» وأحاديث التعجيل المذكورة إخبار عن عادة رسول الله بلي القكررة القى 
واظب عليه إلا لعذرء فالاعتماد عليها. انتهى بتصرف قليل من نبل الأوطار للش ركان (۲/۲» 
r‏ 


6 كتاب الصلاة 
يزول بعد الحمرةء ثم يعتد وقت الاحتيار إلى ثلث الليل على قول؛ لبيان جبريل» عليه 
السلام» وإلى النصف على قول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق أمتی 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل,)» فيدل ذلك على 
الاستحباب. 


فأما الصبح: فيدحل وقته بطلوع الفجر الصادق» ويتمادى وقت اختياره إلى الإسفار» 
وزقت جوازه إلى الطلوع» ولا نظر إلى الفجر الكاذب» وهو يبدو مستطيلاً ثم ينمحق» 
ويدو الصادق مستطير» ثم لا يزال الضوء يزداد» قال عليه الصلاة والسلام: «لا يغرنكم 
الفجر المستطيلء وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير. 


(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه (۲/ه» »)٠١٦/۹ »4٠/۳‏ ومسلم كتاب الطهارة باب )٠١(‏ 
رقم »)٤۲(‏ وأبو داود »)٤۷ ء٤ ٩(‏ والترمذی (۲۲» ۲۳)» والنسائی (۱۲/۱)» وابن ماجه 
(۷)» واد ۲۲1/1« CEY EVs cfr TAA TAY (Yo (FEY «F11‏ 
e Ne ME CON A e «PF‏ 6 والبيهقىى (\/9)» 
والطبرانی فی الکبیر »)٤٤١ ۰۳۷۰/۱۲ ۰۲۸۰ /٥(‏ وابن حبان .)۱٤۲(‏ 
وهذا الحديث يدل على استحياب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. وقد اخحتلف العلمايء هل 
الأفضل تقديمها أم تأحيرها؟ وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لالك والشافعى» فذهب 
فريق إلى تفضيل التأحير محتحا عا روى فى جواز التأحير» منها الحديسث الذى أورده الملصنف» 
ومنها حديث جابر بن سمرة: وكان رسول الله ل يؤر العشاء الآحرة» رواه أحمند ومسلم 
والنسائى. وحديث البخحارى: «كائوا يصلون العنمة فيما بين أن يغيسب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول»» وغيرها. 
وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم حتجًا بأن العادة الغالبة لرسول الله ك هى التقديم» وإغا 
أخحرها فى أوقات يسيرة؛ لبيان احواز والشغل والعذر» ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه 
وإن كان فيه مشقة. ورد بأن هذا إنغا يتم لو لم يكن منه ب إلا محرد الفعل لها فى ذلك 
الوقت» وهو منوع لورود الأقرال فيما ورد من الأحاديثء وفيها تنبيه على أفضلية العأخيرء 
وعلى أن ترك المؤاظبة عليه أفضل لا فيه من المشقة» كما صرحت بذلك الأحاديث» وأفعاله لل 
لا تعارض هذه الأقوال. وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم» فأحاديث هنذا الباب 
حاصة» فیجب بتاؤه عليهاء وهذا لابد منه. 
انظر: نیل الأوطار (۱۰/۲)» البخاری )١۱/۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة ح »)٥۷۲(‏ مسلم 
( 6( ج (۲۲ ۲ امد (۲۰/۲» ۳/ه) الترمذی (۳۱۰/۱ ۳۱۱) ج (۱۹۷)» 
ابن ماه (۲۲۹/۱) ح (1۹۱). 

(۲) روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة» متها ما ذكره المصنف» وأورده ابن حجر فى تلخيص الخبير 
»)۷۷/١(‏ ويلفظ: ولا يغرنكم من سحو ركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل»» أخحرجحه 
مسلم (۷۰)ء والبیهقی (۰۳۸۰/۱ )۲٠٥/۲‏ والطبرانی فى الكبیر (۲۸۹/۷)ء وبلفظ: ولا= 


كتاب الصلاة 1Yo‏ 
فرع: لا يقدم أذان صلاة على وقتها إلا أذان الصبح. 
قال سعد القرظى: كان الأذان على عهد رسول الله ي فى الشتاء لسْبّع بقى من 
الليلء وفى الصيف لنصف سبع . 
وقيل: إذا حرج وقت اختيار العشاء دحل وقت أذان الصبح» وهو بعيد. ثم الأول أن 
يۇذن مۇذنان› أحدهما قبل الصبح» والآخر بعده. ولو اقتصر على ما قبل الصبح أجزأه. 
قواعد ثلالة: 


-یغرنکم آذان» أو نداءء بلال ولا هذاه مسلم الصیام باب (۸) رقم .)٤٤ ٤٤۳ »٤۲(‏ 

)؟٤٠١( الحديث أحرجه عن سعد القرظ» وليس القرظى. البيهقى فى معرفة السنن والآثار‎ )١( 
بلفظ قريب من هذاء وأورده ابن حجر فی تلخیص البیر (۲۷). وذکره الش وکانى على أنه‎ 
مذهب الحوینی» دون أن يذكر أنه حديث. قال: وقيل: يشرع للسبّم الأحير فى الشتاء» وفى‎ 
الصيف لنصف السْبّع» قاله الجوينى.‎ 
قال ابن رشد: اتفق ابحميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتهاء ما عدا الصبح» فإنهم اخحتلفوا‎ 
فيها وذكر المخالفين وأقوالهم» ثم قال: والسبب فى اخحتلافهم أنه ورد فى ذلك حدیشان‎ 
متعارضان» أحدهما الحديث المشهور الثابت» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإن بلالا ينادى‎ 
بلیل فکلو! واشربوا حتی ینادی ابن ام مکثوم؛» وکان ابن آم مکتوم رجلاً عمی لا ینادی حقی‎ 
يقال له: أصبحت أصبحت. والثانی: ما روى عن اين عمرء أن بلال أذن قبل طلوع الفجر»‎ 
فأمره النبى ل أن یرحع فینادی: رالا إن العبد قد نأم»» وحديث الحجازيين أثبت» وحديث‎ 
الكوفيين أيضًا.‎ 
ورجح الحجازیون حدیث بلال» وجمع الحديشین الکوفيون» وتأولوا فى بلال تاويلات فى‎ 
بصره» واستدلوا بحديث عائشة» أنها قالت: لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد‎ 
هذا. الحديث الأول آحرجه البخاری (۹۹/۲) (ح1۱۷)» ومسلم (ح۹۲/۳۹١١)» ومالك‎ 
والترمذی (۳۹۲/۱)» والنسائی (۱۰/۲) ح (1۳۸)» وأحمد (۱۲۳/۲)» وان‎ »)۷٤/۱( 
ح‎ )۲٤٤/١( خزیمة (۲۰۹/۱). والحدیث الشانی آخرحه بو داود (ح۳۲٥)» والدارقطنی‎ 
وله طرق أخحرى.‎ )۳۸۳/١( والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۱۳۹/۱)» والبیهقی‎ »)٤۸( 
»)۱١۸/١( والطحاوی فى شرح معانى الآثار‎ »)۱١/۲( والحدیث الثالٹ آحرجه النسائی‎ 
.)۱۹۱۹ والبخاری (ح۱۹)۸›‎ 
قال الش و كانى: اتفق هل العلم فى الرحل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائزء واحتلفوافى‎ 
الأولوية» فقال أكثرهم: لا فرق» والأمر متسع» ومن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو‎ 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. قال الشافعى: وإذا‎ 
بداية المجتهد لابن رشد‎ »)٤۹ ء٤۸/۲( أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. انظر: تيل الأوطار‎ 
O1 A/D) 


۱۷۹ كتاب الصلاة 


الأولى: تحب الصلاة عندنا بأول الوقت وجوبًا موسا خلافا لأبى حنيفة. ثم لو 
مات فى أثناء الوقت قبل الأداء هل يلقى الله عاصيًا؟ فيه وحهان. 

ولو ادى فی آخر الوقت ووقع بعضه خارج الوقت» فهى مؤداة نظرًا إلى ابتدائها على 
وحه» ومقضية نظر إلى تمامها على وجه» والواقع فى الوقت مؤدى» والباقى قضاء على 
وجه ثالث. 

فإن جعلناه قضاء لم جز التأحير إليه قصدًا» ولم عتنع صححته بنية الأداي كالمحبوس 
إذا احتهد فى الوقت ونوى الأداءء فكان فى غير الوقت لم يلزمه الإعادة. 

الثانية: تعجيل الصلوات فى أوائل الأوقات أفضل عندناء قال عليه الصلاة والسلام: 
YE‏ الله» وآخحره عفو الله. قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
رضوان الله أحب إلينا من عفو الله . 


(1) من أقسام الراحب: الواحب الموقوت» وهو ينقسم إلى: 

١‏ - واحب مطلق عن التقييد بوقت معين. 

۲ ¬ وواحب مقی بوقت معین. 

والثانى هو ما دل حطاب الشارع على طلبه مع تعيين الوقت الذى يجب أداءه فيه طلبًا جازمًا 
كالصلاة والصيام» فإن اتسع الوقت المعين لأداء الواحب المطلوب مع أداء غيره سواء من جنسه 
أو من غير جنسه» فهو واجب موسع» أما إذا لم يتسع إلا لأداء الواجب المطلوب فقط» كصرم 
رمضان» فهو واحب مضيق. والفرق بينهما أن الأرل يتاج إلى نية لتعيينه بسبب اتساع الوقعت 
له ولغیرہ اما الثانى» فلا يفتقر إلى نية؛ لأن الوقت لا يتسع لأداء غيره. انظر كتابنا المداحل 
الأصولية» مدخل الحكم الشرعى. 

(۲) رواه بهذا اللفظ اسن عدى فى الكامل فى الضعفاء (۰۹/۲٠)»ء‏ ورواه بلفظ: وأول الوقت 
رضوان الله وأوسط الوقت رة الله» البيهقى فى السنن الكبرى »)٤١١ »4٠١/۱(‏ واين عبد 
البر فى التمهيد )۳٤١/٤(‏ والزيلعى فى نصب الراية »)۲٤١/١(‏ والمتقى الهندى فى كنز 
العمال (۱۹۰۷۱» ۱۹۰۷۷)» وابن عدی فی الکامل »)۲٠٥/۱(‏ والدارقطنی »۲٤۹/۱(‏ 

(4 ٠/١( واين حبان فى المجروحين (1۳۸/۳)» وابن الجوزى في العلل التناهية‎ (o. 

قال ابن رشد: تفت السلمون على أن للصالرات الخمس أرقانا حمسا هى شرط فى صحة 
الصلاةء وأن منها أوقات فضيلةء وأوقات توسعة» واختلفو! فى حدود أوقات التوسسعة 
والفضيلة. انتهى. انظر: بداية المجتهد .)١١١/۲(‏ وما قواه امصنف هنا هر أفضلية التعجيل 
بالصلوات الخمس فى أوائل أوقانها مستَثنيًا العشاء والظهرء وسيأتى. 

(۳) ورد قول ایی بکرء رضی الله تعالى عنه» ابن حجر فى تلخيص ألحبير (١/١۱۸)؛‏ وقد ورد 
فى كتاب الله وسنة تبيه ك أن أَعلى غاية منزلة وفضلاً ومفازة هى رضا الله سبحانه وتعال» 
قال تعالى: فإومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر& [التوبة: .]۷١‏ = 
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قال الشافعى» رضى الله عنه: العفو يوشك أن يكو للمقصرين. وحيازة فضيلة 
الأولية بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت. 


وقيل: لابد من بعد تقديم الأسباب حتى ينطبق التكبير على أول الوقعت» فهى 
الأولية. وقيل: تتمادى فضيلة الأولية إلى النصف من بيان حبريل» عليه السلام. 


ويستشنى عن فضيلة التعجيل العشاء والظهر. ففى العشاء قولانء فى قول: يستحب 
التأحير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ولولا أن أشق على أمتى..., الحديث. 


وأما الظهر: فالإبراد" به مستحب فى شدة الحر؛ لقوله ي «اشتكت النار إلى 
ربهاء فقالت: قد أكل بعضى بعضًاء فان لها فى تفسين» نفس فى الصيف ونفس فى 
الشتاء» فأشد ما تجحدون فى البرد من زمهريرها"ء وأشد ما تجدون من الحر من حرهاء 
فإذا اشتد الحر فأبردوا بالظھ فإن شدة الحر من فيح جهنم 

ثم قيل: إن الإبراد سنة؛ للأمر الوارد. وقيل: هو رُحصة. وحَدّه: أن يتمكن الماشون 
إلى الجماعات من المشى فى الظل. 


حوعن ابی سعید الخدری» رضي الله عنه» أن رسول الله ل قال: وإن الله عز وحل يقرل 
لأهل الحنة: يا أهل ابحنة» فيقولون: لبيك ريتا وسعديك» والخير فى يديك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خحلقاك؟ فيقول: الا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أقضسل من ذلك؟ فيقرل: أحل عليكم رضوانى» فلا 
أسنحط علیکم بعده آبداه» رواه البخاری »)۱۸٤/۹ ۱٤۲/۸(‏ ومسلم (الحنة )٩‏ وغيرهما. 

(۱) سبق تخرښجه. 

(۲) برد بدا وبْرودّا» هبطت حرارته فهو بارد» وبرود. وبرد حقه على فلان: لزم وثبت. ومنه 
قول عمر: وددت أنه برد لنا علمنا. ورد فلان: فتر» يقال: جد فى الأمر ثم برد. وارد دحل 
فى البرد» ودحل فى آخر النهار. 
قال الشوكانى: أى أحروها عن ذلك الوقت وادخلو! بها فى وقت الإبرادء وهو الزمان الذى 
يتبون فيه انكسار شدة الحر» ويوحد فيه برودة جهنم» يقال: برد الرحل» أى صار فى برد 
النهار. انظر: ا لمعحم الوسيط (١/4۷م‏ برد)» نيل الأوطار ( .)۳١ ٤/١‏ 

(۴) الزمهريرء شدة البرد. وازمهر اليوم» اشتد برده. انظر: المعجم الوسيط (١/٠١٠م‏ زمهرت). 

»۲۳۸/۲( ومسلم (مساحد ۱۸۰)» والترمذی (۲۰۹۲)» وأهد‎ »)۱٤۲/۱( آخرجه البخاری‎ )٤( 
وابين ماجه‎ »)٠٠٠/٠1( والسيوطى في الدر المشور‎ »)٤۳۷/١( والبيهقى‎ »)٠ ٠۳ ۷ 
والزبيدى فى إتحاف السادة‎ »)۳۹٤۸۲ »۳۹٤۸۱( والتقی الهندی فی کنر العمال‎ »)٤۳۱۹( 
وروى بألفاظ أحرى عند البخارى إح٠۴٥)»؛ ومسلم بشرح الشووى‎ »)١١ ٤/١ ۰( امتقين‎ 
.)٤۸۰/۲( وای یعلی‎ »)٥۳۸ ٥۳ ٤ح( وللبخاری ایضًا‎ »)۱۲۷/۳( 
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واحتلفوا فی انه هل يختص بالبلاد الخارة» وفی آن من یعشی فی کن إل ابحماعة 
هل یستحب له؟. 
واخحتلفوا فى الحمعة على وحهين» وحه المنع: أن فواتها حطرء ولابد من تقديم 
الخطبةء فالبدار أولى. 
الاللة: من اشتبه عليه الوقت جتهد ويتبين ذلك بالأوراد وغيرها ثم يُصَلى» فإن وقع 
فى الوقت أو بعدها فلا قضاب وإن كان قبل الوقت وأدرك الوقت صلى» وإن تبين بعد 
انقضاء الوقت فقولان» وكذا فى طلب شهر رمضان. 
فرع: إذا أمكنه أن يصبر إلى درك اليقين» ففى حواز الاجتهاد فى الحال وجهان» 
ووحه الحواز: أن عمر» رضى الله عنه» أفطر بالاجتهاد وغلط"» وكان قادرا على 
الصبر. 
الفصل الثانى 
فى وقت أرباب الأعذار 
ونعنى بالعذر: الحنون» والصبّى» والحيض» والكقر. 


( الک: الكنال. وكل ما يرد الحر والبرد من الأبنية والغيران ونحوها. جمع أكنانء وأكة. وفى 
التنزيل العزيز: فإوالله حعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من ابمبال كنا [النحل: .]۸١‏ 
انظر: المعجم الوسيط )۸٠۲/۲(‏ مادة (أكئم. 

(۲) هذا الاجتهاد قد يكون من غير عمر» رضى الله عنه» إذ أنه ليس ريا استحدث فى الدين» بل 
هو احتهاد الرجحل فى أمر عُمٌ عليه كابلهة فى الصلاة وغبر ذلك وفى هذه الرواية قال عمر: 
الخطب يسير وقد احتهدناء لا بلغ أنه أفطر ولم تغب الشمس بل كان غيمًا. انظر؛ الستن 
الکیری »)۲۱۷/٤(‏ تلحیص البیر (۲۱۱/۲» ۲۱۲). 

(۳) عذر فلاتا فيما صنع عذراء ومعذرة» رفع عنه اللوم فيه. وأعڌَر فلان» ثبت له عذره ومنه 
المثل: أعذر من أنذر. واعتدر فلانء صار ذا عذر. انظر: العحم الوسيط (0۹/۲) مادة 
هَڌن. 

)٤(‏ الكفر ليس عذرًاء إذ أن الكافر مكلف تعلق حطاب الله تعال بفعله» وللتکلیف شروط نوردها 

باحتصار: 

۱ - آن یکون قادرا علی فهم ما کلف به» معنی بلوغ القدر الذى يتوقف عليه الامشال إلى 

عقل الكلف من الخطاب؛ لأن العقل هو آداة الفهم والإدراك وبه تتوحه الإرادة إلى الامتثال. 

۲ - أن يكون أهلا للكليف» وأنواع الأهلية: 

أ - أهلية وحوب ناقصة. ب - أهلية وحوب كاملة. ج - أهلية أداء ناقصة. د - أهلية أداء 
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ولها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يخلو عنها آعر الوقت» فإن بقى قبل غروب الشمس ما يسع ركعة» فزال 
العذر وحب العصر وفاقاء ولو بقى ما يسع تكبيرةء فقولان: 

أقيسهماء وهو مذهب أبى حنيفة: أنه يلزم؛ لأن هذا القدر يتسع الإلزام» ولسنا نعتبر 
وقت الأداء. 

والثانى» وهو اختيار المزنى: أنه لا يدركه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن أدرك 
ركعة قبل غروب الشمس» فقد أدرك العصس'» وما دونها ليس فى معناهاء فإن مدرك 
ركعة من الحمعة مدرك لهاء جخلاف مدرك التكبيرةء هذا حكم العصر. 

أما الظهر: فيلزم أيضًا بإدراك وقت العصر؛ لأنه وقته فى حق المعذور بالسفر» وهذا 
العذر أشد. 


-كاملة» وهى مقصودنا هنا فى شرط التكليف» وهى للإنسان البالغ العاقل المؤمل لتوحيه 
ا لخطاب له بجميع التكاليف الشرعية» وتصح منه جميع الالتزامات» سواء له أو علیه» وتترتب 
على أقواله وأفعاله الآثار» إلا إذا اعترضه عتهء أما إذا اعترضه سفه أو غفلةء فلا تسقط عله 
أحكام التكليف» وحكمه كحكم الصبى المميز إذا كان الفعل من أحكام الوضعء أما إن 
اعترضه سكرء فإن كان مباحا سقط عنه التكليف» سواء للأحكام التكليفية أو الوضعية لعذره 
وعدم قصده وإرادته» وإن كان حرمًا فقسقط عنه أحكام التكليف» ولا يصح منه فعلهاء ويام 
لفواتها بالسكر» ولا تسقط عنه أحكام الوضع» وتصح عنه كالبيع والشراء والطلاق» ويأحذ 
بجنابته ویقام عليه حد ما نى بعد إفاقته من سكره... إلخ. 

والكافر عخاطب بالعاملات والعبادات» فهم مؤاخذون بها فى الآحرة مع عدم حصرل الشرط 
الشرعى وهو الإيمان» وهو مذهب الجمهور كما قال الشوكانى» نا ورد من وعياء للكفار على 
الترك» كقوله تعالى: ما سلككم فى سقر قالو! لم ناك من الصلين) [الدثر: »]٤١‏ وقرله 
تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» والأدلة فى ذلك كثيرة» فإن قيل: كيف 
يؤمر الكافر بفروع العبادات والمعاملات وهى لا تصح منه؛ لوجود مانع وهو الكفر؟ قلت: 
الكافر يتمكن من إزالة المانع وهو الكفر» فتصح منه العبادات والمعاملات» فإن لم يزل المانع 
وهو امتناع وصفى لم يسقط بالمانع الخطاب الذى هو التكليف ولا ينفيه لإمكانه الذاتى» 
فالامتناع الوصفى لا ينفى الإمكان الذاتى» وأيضًا ليس حصول الشرط الشرعى» وهو الإيعان 
شرطًا فى التكليف» وإمكانية إزالة الاتع تنفى كونه مانع» ومن تم قإن الكافر ليس من أرباب 
الأعذار كما ذهب المصنف» وسقوط الصلاة عنه بإسلامه ليس لأن الكفر كان عذرًا له» بل 
لأن الشارع أسقطها عنه؛ لأن الإسلام حب ما قبله» ومن قال بأنها سقطت؛ لأن الكفر عذرء 
الزمتاه بسقوط معاملاته ومناكحاته قبل الإسلام» وهو محال فى الشرع» والله أعلم. انظر: 
المداحل الأصولية مدحل المحكوم عليه. 

(۱) سبق تخرجه. 


A‏ كتاب الصلاة 

ولکنه بکم یصیر مد رکا؟ فيه قولان: احدهما: ما يصیر به مد ركا للعصر. والفغانى: 
لامد من زيادة أربع ركعات على ذلك؛ ليتصور الفراغ من الظهر فعلاً ثم لزوم الحصر 
بعده. وهل تعتبر مدة الوضوء مع ذلك؟ فعلى قولين. 

وهذه الركعات الأربع فى مقابلة الظهر أو العصر؟ فعلى قولين مُعرّحين. 

هذا إذا زال العذر قبل أداء الصلاق فان زال بعده» وذلك يتصور فى الصبى» يصلى 
ثم يبلغ والوقت باق» فلا يلزمه القضاء» حلافا لأبى حنيفة» فلو صلى الظهر فبلغ ووقت 
الحمعة قائم» قال ابن الحداد: تلزمه الحمعة» وهو غلط عند الأكثرين. 

ومنهم من وجهه بأن الصبى مضروب على ترك حضور الحمعةء والمتعدى بالظهر قبل 
احمعة لا يصح ظهره على وحه» ولو بلغ الصبى بالسن فى أثناء الصلاة أمهاء ولو بلغ 
فی أثناء يوم من رمضان وهو صائم» فلا قضاء عليه. 

ومنهم من علل بوقوعه عن الفرض. ومنهم من علل بأنه لم يدرك وقًا يتصور فيه 
الشروع فى العبادة. وتظهر فائدة الخلاف فى الصبى المفطر إذا بلغ. 

وللعراقیین وجه: أن الصبى تلزمه إعادة الصلاة وإن بلغ بعد الأداء. 

احالة الثانية: أن يخلو أول الوقت» فإذا طرأ الحيض» فإن مضى من الوقت قبله ما يسع 
الصلاة لزمته» وإن كان أقل فلا جخلاف آخر الوقت» فإن الشروع فى آخر الوقت بعكن 
إقامه .عا بعد الوقت» وهاهنا لا بمكن فى زمان الحيض. 

وَحرّج ابن سريج” قولاً: إنه لا تلرمه ما لم يدرك جميع الوقت أو آعره. 

وأما العصر: فلا يلزم بإدراك بحزء من أول الظهر؛ لأن وقت الظهر لا يصلح للعصر 
ما لم يقع الفراغ من فعل الظهرء بخلاف وقت العصر. 

وذهب أبو يحيى البلحى” إلى أن أول الظهر فى إدراك العصر كآحر العصر فى 


(۱) سبق له ترجه وسبق بيان العنى الاصطلاحى عند الشافعية للفظ: حرج 

(۲) ابو یی البلحی: ہو زکریا بن أحمد بن يى ين موسى القاضى الكبير» البلخى نسبة إلى بخ 
إحدی مدن أفغانستان» قارق وطنه طالبًا للعلم ومسح عرض الأرض» وسافر فی طلب الحدیسث 
إل أقصي الأرض . روى عن أي إسماعيل الترمذى» ويجحيى بن أي طالب» وأبي حاتم الرازي» وعن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وجماعة آخرين. وروى عنه عبد الوهاب الهلالى» وأبو على بن 
درستویه» وجمع غیرهم» کان أبوه وجده عالین. توقی سنة (۳۳۰هم. انظر: سير أعلام التبلاء 
«(AT \e)‏ طبقات السبكى (۲۹۸/۲)» البداية والتهاية »)١ ١ ٠/١١(‏ الأعلام لاز ركلى د 


كتاب الصلاة ۸1 
إدراك الظهر. 

الخالة الغالغة: أن يعم العذر يع الوقت» في قط القضاء بالحيض والحنون والكفر 
والصبّى» ولا تلتحق الردة بالكفر» بل يجب القضاء على المرتد. 


نعم الصبى وإن لم يكن عليه قضاء» ولكن يؤمر بالصلاة بعد سبع سنين» ويضرب 
علی ترکھها بعد عشر سنین. والإغماء فی معنی الحنون» قل أو كثر". 


.(v/r)= 

)١(‏ وفيه حديث ورد بألفاظ مختلفة» منها: «علموا الصبى الصلاة ابن سبع» واضربوه عليها ابن 
عشره» عن عبد املك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده مرفوعًا. قال ابن حجر: قالوان 
تحب الصلاة على الصبى للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة الوحوب» وبه قال أحمد فى 
رواية» وحكى البندنيجى أن الشافعى أوماً إليه. 
وذهب ابمحمهور إلى أنها لا تحب عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: الأمر بضربه للتاديب. انظر: فح 
الباری »)٠٠١/۲(‏ البيهقى »)۸٤/١(‏ الترمذى »)٠٠۷(‏ المستدرك »)۲١۸/۱(‏ الطبرانى 
(۱۳۰/۷)» ابن خزعة (۱۰۰۲)» كنز العمال .)٠١۳۲۷(‏ 

(۲) فرق بين الإغماء وابحنون عند الأصوليين قياسًا واستحسانًاء فاحنون فى القياس مسقط لكل 
العبادات؛ لا فاته القدرة. ولهذا عصم الأنبياء عليهم السلام عنه» وحيث لم عكن الأداء بسقط 
الوحوب» لكنهم استحستوا أنه إذا لم تد لا يسقط الوحوب؛ لعدم الحرج» على أنه لا ينافى 
أهلية الوجوب» فإنه يرث وبعلك؛ لبقاء ذمته» وهو أهل للثواب» وقد سبق الكلام عن أنواع 
الأهلية دون تفصيل» وتفصيلها ليس هنا موضعه» ثم عند أبى يوسف هذا إذا اعترض بعد 
لاغ : 
أما لا بلغ جنونا لاء فإنه يسقط مطلقا ومحمد لم يغرق فا ممتد مسقط وغير المد مسقط. ثم 
الامتداد فى الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة بساعة» وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستاء وفى 
الصوم بأن يستغرق شهر رمضان وفى الزكاة بأن يستغرق الحول عند محمد رحمه الله» وعند 
أبى يوسف أكثره كافض. وأما إعانه» فلا يصح؛ لعدم ركنه» وهو الاعتقاد. 
أما الإغماء وهو ضرب من المرض» فيبطل العبادات ويوجب الحدث فى كل حال. ولا كان 
نادرًا فى الصلاة بنع البناء وهو فى القياس لا يسقط شيًا من الواحيات کالنوم» وفی 
الاستحسان يسقط ما فيه حرج» وهو فى الصلاة بأن عتد حتى تزيد على يوم وليلة» وفى 
الصوم والزكاة لا يعتبر؛ لأنه يندر وجوده شهرًا أو سنة» ومن ثم فهو مرض وليس زوالا للعقل 
كابحنون» وإلا لعصم منه الأنبياء عليه م الصلاة والسلام» وهو فوق الوم فى إتجاب تأثير 
الخطاب وإبطال العبادات؛ لأن النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع حتى عده الأطباء مسن 
ضروریات الحيوان استراحة لقواه» والإغماء ليس كذلك فيكون أشد فى العارضية» غير أنه لا 
يصل إلى معنى الحتون ولا يأخذ حكمه كما سبق. انظر: التنقيح فى أصول الفقه وشروحه 
(e1 — FE/)‏ 


1A۲‏ كتاب الصلاة 
أا السکر وزوال العقل يسيب رم كشرب بنج» أو تردية من مكان: فلا يسةط 
القضاء. 


فرع: لو سکر ثم حْنٌ؛ فالاًصح أنه لا یلزمه إلا قضاء ما فاته فی وقت السكر. وقیل: 
يجب قضاء أيام احنون؛ لاتصاله بالسكر. 


ولو ارتد ثم حُن» يلزمه قضاء ما فات فى وقت الردة وقيل: يجب قضاء ما فات فى 
الحنون؛ لأن حكم الردة مستمر فى الحنون. 

ولو ارتدت أو سکرت» ثم حاضت» لا يلزمها قضاء يام الحيض؛ لأن سقوط القضاء 
عن المجنون(") رخحصة"» وعن الحائض عزعة". 


(1) والسكر وهو إما بطريق مباح» كسكر المضطر والسكر بدواء» وا يتخذ من الحنطة أو الشعير 
أو العسل» وهو كالإغماء نع صحة جميع التصرفات حتى الطلاق والعتاق» وإما بطريق محظور 
کالسکر بشراب حرم او مثلث؛ لانہ انما بحل بشرط آن لا یسکرء فالسکر به یصیر کالسکر 
بالمحرم» فیحد به» وهو لا ینافی الخطاب؛ لقوله تعالى: للا تقربوا الصلاة وأنقم سكارى)» 
فهذا حطاب متعلق بال السكرء فهو لا يبطل الأهلية أصلاًء فيلزمه كل الأحكام ويصح 
عباراته» وإنا ينعدم القصد. 
قلت: إا ينعدم القصد فى الأحكام التكليفية» فهو لا يأذ بها للنهى عن فعلهسا حال سكرى 
أما الأحكام الوضعيةت فتلزمه وتقع منه» ولا يشترط فيها القصد كالبيع والشراء والطلاق. انظر: 
شرط التلویح (۳۸۹/۲» ۳۹۰)» إرشاد الفحول (ص١١).‏ 

(") تنبيه: يشترك المحنرن والحائض فى أنهما أصيبا بعوارض سماوية حالة وجود عوارض مكتسبة 
بهماء مع الفارق الحكمى بين الردة والسكرء فإن كانا قد ارتدا قبل اجون والحيض» فلا يزم 
بإسلامهما قضاء كما قال الملصنف» والخلاف فى قوله: وإن السقوط فى حق الأول رحصة» 
وفى حقهما عزعة»» وفى ذلك نظر» يل فى حقهما رخحصة؛ لثبوت حكمهما وفق الدليل» 
والدليل فى حق الأول هو أن الإسلام يجب ما قبله» والردة كفرء وفى حق الثائية معروف» والله 
أعلم. 

(۲) الرحصة عند الجحمهور ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضى انع مع الاقتصار على 
مواضع الحاحة أو هی الانتقال من حکم شرعی صعب إلى حکم شرعی سهل لعذر مع بقاء 
السبب الموجحب للحكم الأصلى. 
وعد الأحناف ما شرعه الله تعاى من الأحكام على أعذر العباد من أحل التحفيف علیهم فی 
حالات خاصة» أو هى الانتقال من حكم شرعى صعب إلى حكم شرعى سهل لعذر. أو ثا 

شرح انيا بيا على العذر. 

(۳) العزعة هى ما لزم العباد بإلرام الله تعالء وقيل: هى الحكم الصعب التتقل عته إلى حكم سهل 
لعذر. وقيلل: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءء وتفصيل ذلك عله كتب أصول الفقه. 


كتاب الصلاة 1A۳‏ 
الفصل الغالث 


فی الأوقات المكروهة“ 
وهى خسة: 


اثنان متها يتعلق بالفعل» فهما من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس”. 
ووحه تعليقها بالفعل أنه يتمادى بالبدار إلى الفرض فى أول الوقت» ويقصر بالتأحير. 


وثلاث منها تعلق بالوقت» وهو وقت طلوع الشمس والاستواء والغروب» قال عليه 
الصلاة والسلام: وإن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا 


)١(‏ المكروه هو الفعل المحكوم فيه أو اللحكوم به وهو فعل مكلف الذى تعلق به أى ارتبط به 
الحكم الشرعى التكليفى أو الوضعى» فمتعلق الحكم التكليفى وهو الكراهة يسمى مكروهاء 
وهذه القاعدة هى أصل فهم المصنف من الحديث الأول» ما ما يقى من الخمسة فهى وضعية 
ارتبطت بفعل المكلف» .معنى أن المكروه الفعلء متعلق فى الثلاثة الأحر بحكم وضعى لا 
تكليفى» وهو حكم خارج عن استطاعة المكلف» ولكنه مرتبط بالفعل» وهر الشمس القى 
جعلها الله سببًا لوحوب الصلاة فى مواقيتهاء هذا ما استخرجه المصنف» فهما من النصين كما 
سیاتی» والله أعلم. 
أما معنى الكراهة» فهى ما دل خحطاب الشارع على طلب تركه طلبًا غير جحازم» أو على غير 
الالتزام والحتم؛ لأن طلب الترك طلبًا جازمًا هو التحريم» فإن وحدت معه قرينة تصرفه عن 
الحرمة فهو المكروه» وقد ياتى التصريح داحل النص بلفظ الكراهة كقوله ل «وكره لكم 
ثلاث»» هذا عند الجمهور. 
أما الأحناف» فالكراهة عندهم: ١‏ - تحريم. ۲ - وتنزيه. فالأولى كالتحريم عند اللجمهور» أو 
ما يقابل الواحب عند الأحناف؛ لأنها طلب الشارع عن الكف جزمًا بدليل ظنى فيه شبهة 
كخبر الآحادء ومنكره فاسق. والثانى: كراهة تنزيه» وهو كالكروه الذى تحدثنا عله عند 
الجمهور وحکمها عندهما عدح تا رکه ولا يذم فاعله. انظر كتابنا المداحل الأصواية للاستبباط 
من السنة النبوية» مدخحل الحكم الشرعى» مدحل المحكوم فيه. 

(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه (١/۲١٠ء »)٥٦/١‏ ومسلم فى صحيحه (صلاة المسافرين ب 
۱ رقم ۲۸۸)» وأحمد فی السند ۰۲۱/۱ ۳۲۰/۲)» والبیهقی فی السنن الکبری »٠١/۲(‏ 
۱ ۹۲ ۳۰/۸) والدارقطنی فلی ستنه »)٤۲٥/۱(‏ وابن أبى شيبة فى مصتفه 
»)۳٤۹/۲(‏ والبخاری قی التاریخ الکبیر »)٤۹٤/۳ »٥۹/۱(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير 
(۸/۱ ۸۹/۱ فح اليارى »۲٤٠/٤(‏ 11/۲)» والألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۳۰۹/۳)» وإرواء الغلیل (۲۳۷/۲)ء واین ماحه »)۲۱٤۹(‏ والخطیب البغدادی فى تاريخ 
بغداد .)۳٣/٥(‏ 


A4‏ تاب الصلاة 
استوت قارنهاء» فإذا زالت فارقها» فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غابت فارقهاء)» 
ونهى عن الصلاة فى هذه الأوقات. 

فأما الوط بالطلوع: فمن وقت بدو إشراق الشمس إلى طلوع قرصها. وقيل: تد 
إلى استيلاء سلطان الشمس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا ارتفعت فارقهاء. 

وأما الاستواء: فعبارة عن وقت وقوف الظل قبل ظهور الزيادة. 

أما الغروب: فتدحل كراهيته باصفرار الشمس إلى تمام الغروب. 

ويستنى من هذه الكراهية من الصلوات ما لها سبب» ومن الأيام الجمعة» ومن 
البقاع مكة. 

أما الأول: فلما روى أنه» عليه الصلاة والسلام» رأى قيس بن قهد يصلى بعد 
الصبح» فقال: وما هذا؟ي فقال: رکعتا الفجر) فلم ینکر. ففی معناهما کل ماله 
سبب» كالفائتة» وصلاة احنازة» وسجود التلاوة» ونخية السجد. 

وأما ركعتا الإحرام فيكره؛ لأن سببها الإحرام» وهو عذر متأحر» وفى الاستسقاء 
تردد؛ لأن تأحیره ممکن. 

وأا استئناء الحمعة» فلما روى أبو سعيد الخدرى: «أنه نهى عن الصلاة نصف النهار 


(۱) روی هذا الحديث بألفاظ كثيرة متقاربة» منها ما ذکره الصنف» أخرحه البيهقى »))٥٤/۲(‏ 
ومالك فى الموطا (۹٠۲)ء‏ والساعاتى فى بدائع النن »)١١٤(‏ وين خزغة »)۱١۷١(‏ والبغوى 
فى شرح السنة »)۳۲١/۳(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير »)۱۸١/(‏ والشافعى فى املسند 
۱۹( واین عبد البر فی التمهید »)۱/٤(‏ وله بلفظ آخر »)۲/٤(‏ ومد ۳٤۸ ۲۲۲/٤(‏ 
۹ ) وابن ماجحه (9) ) وجحمع الزوائد )۰۲۲۱/۲ ۰۲۲۹ ٤٥/۳‏ ۲)» والطبرانی فى 
الکبیر .)٤٥٤/۱۲(‏ 

(۲) المنوط هنا يعنى المتعلق. 

(۳) الحدیٹ أخرجه أو داود فی کتاب الصلاة» باب من فاتته الصلاة متى يقضيها؟ (ح۱۲۹۷)» 
والترمذی فی سننه )۲۸٤/۲(‏ آبواب الصلاة (ح۱۹۱) باب ما جاء فیمن تفوته الركعسات قبل 
الفجر يصليهما بعد صلاة الفجرء واين ماحه فى سنته )٠٠١/١(‏ كتاب إفامة الصلاة والسنة 
فبها ٤(‏ ۱۰) باب ما جاء فیمن فاتته ال ر کعتان قبل صلاة الفجحر »)٠٠١٤(‏ والشافعى فى الأم 
OTH)‏ 

©) هذا هر اغوم من التص المراق لحكم النطوق» ويسمى لحن الخطاب؛ لأن السكرت عه 
مساو فى الوصف والمعنى للمنطوق» وهى صلاة الفحرء فيتساوى بذلك حكم النطوق 
والمسكوت اللذان دلا عليهما اللفظ منطرقًا ومفهوًا. 


كتاب الصلاة 1A0‏ 
حتى تزول الشمس إلا يوم الحمعة(. 

فقيل: يختص ذلك .عن يغشاه النعاس فيقصد طرده ب ركعتين. وقيل: إنه لا بختص به 
بل هو خاصية يوم الحمعة. 

فأما استثناء مكة» فلما روى عن أبى ذر أنه أحذ بعضادتى الكعبة» وقال: من عرفضى 
فقد عرفنی» ومن لم یعرفنی فأنا حندب» سمعت رسول الله ل يقول: ولا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا .عكق. 

ولذلك لا يكره الطواف فى سائر الأوقات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ويا بنى عبد 
مناف» من ول منكم من أمور الناس شيًا فلا عنعن أحدًا طاف بهذا البيت فى أى ساعة 
شاء من لیل او نھاں. 

قاعدة: لو حرم بالصلاة فى وقت الكراهية» ففى الانعقاد وجهان: أحدهما: نعي 
كالصلاة فى الحمام» والدار المغصوبة. والثانى: لاء كصوم يوم العيد. 

فإن قلنا: لا تنعقدء لم تلزم بالنذرء فأما أداء المنذورة فيها فجائز؛ لأن النذر سبب 
کالقضاء. 

%# * * 


(۱) الحدیث اخرحه ابن عبد البر فی التمهید »)۱۹/٤(‏ والشافعی فی مسنده (1۳)» وأبو داود فى 
سئنه (۲۸۳/۱) كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الحمعة قبل الزوال »)١١۸۳(‏ ورواه بلفظ: 
كره النبى صلاة تصف النهار. التبريرى فى مشكاة المصابيح »)١١ ٤١۷(‏ والحديث أسانيده 
ضعيفة. انظر: المجموع للتووى »)۸۱/٤(‏ الأم للشافعى .)/۳١/١(‏ 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث, إلا أن هذه الرواية ضعيفة دون غيزهاء ضعفه البيهقى فى السنن 
الکبری »)٤٦۱/۲(‏ ورواه الدارقطنی فی سننه »)٤٤١ ۰٤۲٤/۱(‏ والبیهقی أیضًا (۸۲/۱۰)» 
وھو صحیح إلا ما روی عن ایی ذر» وهو فی الصحیحین كما سہق. 

(۳) روى هذا الحديث بألفاظ متعددةء أغلب طرقها صحيحة» استدل بها الصنف على الصلاة فى 
مكة فى سائر الأوقات؛ لأن الطواف فى حكم الصلاة» والأولى منطرق النص» والثانية مفهومه» 
إلا أن الصلاة أولى بالحكم» ويسمى هذا بفحوى التطاب. والحديث أحرجه الشافعى فى المسند 
(۱۹۷)» والبیهقی »)۹۲/١ »٤۹۱/۲(‏ والطبراتی فی الصغیر (۲۷/۱)» وفی الکبیر »٠١٠/۲(‏ 
»)٤ ۲‏ والساعاتی فی تام نة »)۱۰٥۳(‏ والألبانی فی إرواء الغلیل (۲۳۸/۲)» والترمذى 
فی کتاب الحج »)٤۲(‏ وقال: حسن صحیح. 


۸1 كتاب الصلاة 
۴ الباب الثانى: فى الأذان٠“‏ 
الأذان سنة موكدة» وقيل: إنه فرض كفاية("» ولو امتع عنه أهل بلدة يقاتلون 
عليه فإنه من شعائر الإسلام. والصحيح أنهم لا يقاتلون؛ لأنه سنة. 


() الأذان فى اللغة: الإعلام. قال الأزهرى: والأذان اسم من قولك: أذنت فلاا بأمر كذا وكذه 
وأوذنه يناتا أى أعلمته» وقد أذن تأذينا وأذاتد إذا أعلم الاس وقت الصلاةء فوضح الاسم 
موضع المصدر. وقال الله تعالى: «وآذان من الله ورسوله إلى الناس) [التوبة: »]٣‏ أى إعلام. 
وأصل هذا من الأذن» كانه يلقى فى آذان الئاس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم تدبوا إلى 
الصلاة. 
قال الشوكانى: الأذان لغة الإعلام» نقل ذلك النووى فى شرح مسلم عن أهل اللغة. وشرعًا 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائدء كيا 
بين ذلك الحافظ فى الفح نقلاً عن القرطبى. انظر: نيل الأوطار »)۳١/۲(‏ تهذيب اللغة 
»)۱۷/٠١(‏ لسان العرب »)١۱/١(‏ ترتيب القاموس »)۱۲١/١(‏ المعجم الوسسيط »٠١/١(‏ 
١‏ سبل السلام .)۱٦١/١(‏ 

(۲) سنة» معنى مندوب» وهو فى اللغة الدعاء تقول: ندبت فلانًا إل كذاء ععنى دعرته إلى فعله 
وعرفه الأصوليون بتعريغات» أهمها: هو ما دل خطاب الشارع على طلب فعله من غير جزم 
وهو بمدح فاعله ولا یذم تا رکه» وقیل: هو الذى يكون فعله راجحا فى نظر الشرع» والأولى 
أن يقال؛ هو ما دل حطاب الشارع على طلبه طلبّا جازمًا مع قرينة تصرفه عن الوجحوب وليس 
الأذان كذلك. 

(۳) فرض الكفاية» وهو مرادف للواحب الكفائى عند الجحمهور» وهو ما دل خطاب الشارع على 
طلبه طلبًا حازمًا من محموع المكلفين» بحيث إذا أداه البعض سقط عن الباقينء وقد ينقلب إلى 
عینی إذا انفرد شخص بالواحب. الأَوْلّى أنه أى الأذان» من فروض الكفايات ويدل عليه قول 
اللصنف بعد ذلك: ولو امتنع عنه أهلى بلدة يقاتلون عليه. ولا يلتفت إلى الوحه الذى رححه 
المصنض بعد هذا القول» وسيأتى هنا فى التحقيق النهى عن قتال من عنده شعار الإاسلام» وهو 
الأذان ما يدل على أنه فرض كفاية. 

)٤(‏ ودليل ذلك حدیث انس» قال: : کان رسول الله ل إذا غرا قرا لم یغز حتی يصبح» فإذا سمح 
أذانا أمسك وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. رواه مد والبخاری. .وف رواية: کان 
يغير إذا طلع القجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار» وسمع رجلا يقول: 
الله أكبر» الله أكبر» فقال رسول الله کلل: «على الفطرةهء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال: وخرحت من النار». رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه. انظر: تيل الأوطار 
٤ ٤/۷(‏ ۲)» فتح البارى »)٤1۸/۷(‏ مسند الشافعى »)۲١۸(‏ مسند الحميدى »)۸۲١(‏ السنن 
الکبری للبیهقی ۳۰٤/٦ ٥۳ /٥(‏ ۰۸/۹). 
وحديث عصام المزنى» قال: كان النبى ي إذا بعث السرية يقول: «إذا رأيتم مسجد أو سمعتم 
مناديًا فلا تقتلوا أحدًا . رواه الخمسة إلا النسائى. قال الش و كانى: هذا الحديث والذى بعده 


كتاب الصلاة 1A۷‏ 


والأصل فيه: أن النبى بل شاور أصحابه فى أمارة ينصبونها لحضور الحماعات» 
دور التار والتاقوس» كر النصارى والمحوس» فتفرقوا عن غير اتفاق رأى» فقال عبد 
الله بن زيد الأنصارى(): کئت بين التائم واليقظان» إذ نزل ملك من السماء عليه ثياب 
خحضر» وبیده ناقوس» فقلت: أتبیع هذا الناقوس منی؟ فقال: وما تصنع به منی؟ فقلت: 
أضرب به فى مسجد رسول الله يي فقال: ارلا أدلك على عير من ذلك؟ فقلت: بلى» 
فاستقيل القبلة وقال: الله أكبر» وسرد الأذان» ثم استأحر غير بعيد فأقام» فأصبحت 
وحكيت الرؤيا لرسول الله ب فقال: «رؤيا صدق إن شاء اللهء ألقه على بلال» قإنه 
أندى صونًا منك»» فقلت: ائذن لى مرة واحدة فأذّنت يإذنه» فلما سمع عمر صوتى 
حرج مجر رداءه وهو يقول: والذى بعك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى» فقال: ,الحمد 
لله» فذاك أثبت»» ثم تاه بضعة عشر من الصحابة قد رای كلهم مثل ذلك“ . 


هذا تمهيد الباب» ومقصوده يحصره ثلائة فصول. 
الفصل الأول 
في المحل الذى يشرع فيه الأذان 
وهو جماعة الرحال فى كل مفروضة مؤداة. وفى الضابط قيود أربعة: 


دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه .كف عن القعال بمجرد سماع الأذان» وفيه الأحذ 
بالأحوط فى أمر الدماء؛ لأنه كف عنهم فى تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على 
الحقيقة» قوله: وعلى الفطرة»» فيه أن الفكبير من الأموز المخحتصة بأهل الإسلام» وأنه يصح 
الاستدلال به على إسلام هل قرية سُمع منهم ذلك. انتهی. انظر: تيل الأوطار »)۲٤٠١/۷(‏ 
امد (۱۳۲/۳)» البخاری (۸۹/۲)» مسلم (۲۸۸/۱). 

(1) هو الصحابى الحليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث الأنصارى الخزرحى» 
الذی أری الندای له حدیث. قال حیی بن بكير: مات سنة (۲٣ه)»‏ وصلى عليه عثمان. انظر: 
تهذیب الکمال »)1۸٤/۲(‏ تهذیب التهذیب (٣/۲۲۳ء »)۳۸١‏ أسد الغابة .)۲٤۷/۳(‏ 

(۲) حدیث عبد الله بن زید آحرجه امد »)٤۳/٤(‏ والدارمی (۸1۹/۱)» وأبو داود (۳۳۷/۱) جح 
»)٤۹۹(‏ والترمذی (۳۶۹/۱) ح (۱۸۹)» وقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح»؛ 
وعبد الله بن زيد هو اين عبد ربه» ولا نعرف به عن النبى بي شيا يصح إلا هذا الحديث 
الواحد فى الأذان. وابن ماجه »)۲۳۲/١(‏ وابن الحارود (ح۸١١)»‏ والدارقطنى )۲٤١/١(‏ ج 
(۲۹)ء والبیهقی (۳۹۰/۱) بسنده عن محمد بن یی الذهلى» قال: ليس فى أخبار عبد الله بن 
زيد فى قصة الأذان حبر أصح من هذا. وفى كتاب العلل لأبى عيسى الترمذى قال: سألت 
محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث» فقال: هو عندی صحیح. وصححه ابن حبان 
(۲۸۷)ء وابن حزيعة )۱۹۷/١(‏ وللحديث طرق آحرى ضعيفة» والله أعلم. 


AA‏ كتاب الصلاة 

الأول: الجماعةء فا منفرد فى بيته أو فى سفر إذا لم يبلغه نداء المؤذن» فيه قولان: 

الجحديد: أنه يُؤذن ويقيم؛ لما روى أنه» عليه الصلاة والسلام قال لأبى سعيد الخدرى: 
«إنك رجحل تحب البادية والغنم» فإذا دحل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتكء فإنه لا 
يسمع صوتك شجر ولا مدر" ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامق. 

وفى القديم: لا يشر ع؛ لأن مقصوده الإبلاغ» فيختص بالحماعة. 

وقیل: إن کان برجو حضور جمع يؤذن» وإلا فلا وكان الخدرى يرجو حضور 
غلمانه» ثم الصحيح أنه يستحب رفع الصوت» وإن كان منفردًا. أما إذا بلغه نداء البلد 
فالخلاف مرتىب» وأولّى أن لا يوذن اكتفاء بالنداء العام وإن أذن فأولى بألا يرفع 
الصوت. 

القيد الثانى: الرجال» ففى أذان المرأة فى الانفراد والحماعة ثلالة أقوال: 

أحدها: أنها تؤذن وتقيم. والثانى: لا. والثالث: تقيم ولا تؤذن. ثم هى منوعة عن 
رفع الصوت منع تحريم. 

القيد الثالت: المفروضةء فلا أذان فى جماعة النوافل كصلاة الخسوف والاستسقاء 
والجنازة؟ والعيد» بل ينادى: الصلاة جحامعة. 

القيد الرابع: المؤداةء أما الغائبة ففيها ثلاثة أقوال: الجديد: أنه يقيم لها ولا يؤذن؛ لأن 


)١(‏ المدرّ: الطين اللزج المحماسك» والقطعة منه مدره وأهل المدَرَ سكان البيوت المبنية حلاف 
البدو سكان الخيام. انظر: المعجم الوسيط )۸١۸/۲(‏ مادة (مَدَّر). 

(۲) رواه ابن حجر فی تلخیص الحبیر (۱۹۳/۱)» وأخرجه مسلم فی صحیحه »)۱٤١۸ »۱٤٥۷(‏ 
والنسالی فی سننه (الأذان باب ۱۳)» وأحمد فى المسند »)٠١/۲(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
(۳۹۷۱ ۲۷ 4۰) والساعاتی فی بدائع امن »)۱٥٩(‏ وابن حجر فی فح الباری 
(۸۷/1)» والمتقى فى إتحاف السادة (۳/ه» ۳۱۸/۸)» وكثز العمال »)۲١۸۸۲(‏ وابن ماجه 
«(YY TE)‏ والبخاری (۱۰6/۲) ح (1۰۹). 

(۳) قال ابن رشد فى بداية المجتهد :)١۱۷۲/۲(‏ والجحمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. 
وقال مالك: إن أقمن فحسن. وقال الشافعى: إن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن عليهنن 
الأذان والإقامة. وروى عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم» فيما ذكره اين لمنذر. والخلاف آيل 
إلى هلل توم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل أنها فى معنى الرحل فى كلل عبادة إلا أن يقوم 
الدليل على تخصيصهاء أم فى بعضها هى كذلك وفی بعضها يطلب الدليل. انتهى. 
قلت: حديث عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن» أحرحه الحاكم 
(۱ ۰ ۰4 والبیهقی ( ۸/1 .)٤‏ 

)٤(‏ صلاة ابحنازة ليست من النوافل» بل هى من فروض الكفايات» وإغا مقصد المصنف أنها من 
جملة ما ينادى لها: الصلاة جامعة» كبعض النوافل» والله أعلم. 


كتاب الصلاة 1۸4 
الإقامة للشروع» والأذان للإبلاغ. والقديم: أنه يؤذن ويقيم نظرًا إلى حرمة الصلاة. 
ونص فى الإملاء أنه إن كان يرجو جماعة أذن» وإلا اقتصر على الإقامة. 
فان قلنا: بُوَذّن» فلو كان يودى فوائت فلا يؤذن إلا مرة واحدة» ولا سبيل إلى موالاة 
ذانين فى وقت واحد. 
ولو قدم العصر إلى وقت الظهرء يؤذن للظهر أولاً» ويقيم للعصر بعده» ولا يوذن. 
فإن أخر الظهر إلى وقت العصرء فإن قلنا: يؤذن كالفائتة فيؤذن لاظه» ثم يقيم 
للعصر بعده» وإن قلنا: لا يؤذن للفائتة» فلا يؤذن للظهر؛ لأنها كالفائتة» ثم لا يؤذن 
للعصر أيضًاء كيلا تنقطع المرالاة بين الصلاتين» ویشهد له أن الرسول ل حُمَع بين 


الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة بأذان وإقامتين» وأحر امغرب إلى العشاء عزدلفة 
بإقامتین. 


فرع: الحماعة الثانية فى المسجد المطروق» هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب 
التقريب: 
أحدهما: لاء فإن كل واحد من الحمع مدعو بالأذان الأول جحيب. والثانى: نعم؛ لأن 


الدعوة الأولى تحت بالإجابة الأولى. ثم إذا قلنا هاهنا وفى النفرد: إنه لا يؤذن» ففى 
الإقامة حلاف. 
الفصل الثانى: فى صفة الأذان 
ويشرع فيه أمور خسة: 
الأول: الأذان مثنى مع الترتيل"» والإقامة فرادى مع الإدراج بأخبار صحت 

() أى يوذن للظهر ثم يقيم لها ويصلى» ثم يقيم للعصر من غير أذان» والله أعلم. 

(۲) اخحرحه الهیشمی فی بحمع الزوائد »)۱١۹/۲(‏ وابن عبد البر فی التمهید (۳۳۷/۲» »)۲١۹/۹‏ 
وابن أبى شيبة فى مصنفه »)١٦١/١٤(‏ والعقيلى فى الضعفاء »)۲٤۸/۱(‏ وابن عدى قى 
الكامل فى الضعفاء »)١۳۷١/٤(‏ وأبو داود »)۱١١١(‏ روى عندهم وبدون ذكر المزدلفة 
وبدون الظهر والعصر» ففى صحيح البخارى: جمع النبى ل بين المغرب والعشاء بجحمع كل 
واحدة منهما بإقامة. ح (۱۹۷۳)» وعند مسلم: بآذان وإقامتین. <(IYIA)‏ 

)2 الشىء: نسقه ونظمهء والكلام: أحسن تأليفهء وجود تلاوته. وفى التريل العزيز: فإورتل 
القرآن ترتيلاًي. ویقال: غر مرتل: منضد مستوى الأسنان. وزرتل یقال: ترتل قى کلامه: 
ترسل وقأنی. انظر: المعحم الوسیط (۳۲۷/۱). 

)٤(‏ الإدراج: الطى. واندرج عليه: انطوى. ويقال: اندرج تحته كذاء أو فيه كذا: دحل فيه« 
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فيه( . وقال ابو حنيفة: الإقامة كالأذان إلا فى الترتيل. وبالغ مالك فى الإفراد» واكتفى 
بقوله: الله أكبر» مرة واحدة. 


الثانى: الترجيع مأمور به؛ لقول أبى محذورة: علمنى رسول الله كل الأذان تسع 
عشرة كلمة. 


وكيفيته: أن يذكر كلمتى الشهادة مع حفض الصوت مرتين» ثم يعود إليه ويرفع 
الصوت. والأصح أنه ليس ركناء إذ لا إبلاغ فيه. 


سو كان ما انطوى عليه. وأدرج فلانًا: أرسله. انظر: المعحم الوسيط .)۲۷۷/١(‏ 

(۱) من هذه الأخبار ما سبق ذکره من حدیث عبد الله بن زيد. 

(۲) أبو محذورة الجمحى المكى المؤذنء هو أوس بن معير» بكسر أوله وسكون المهملة وقح 
التحتائية» له أحادیث» انفرد له مسلم بحدیث. قال الطبرانی: توف سنة (#۹هم. انظر: تهذيب 
التهذیسب (۲۲۲/۱۲)» تقريسب التهذيب »)١٨۹/۲(‏ أسد الغابة »)۲۷۸/١(‏ الاستيعاب 
(4 ۷ الإصابة .)۲٦٥/۷(‏ 

(۳) حديث أبى محذورة» أن رسول الله ب علمه هذا الأذان: الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمةا رسول الله ثم 
يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين» أشهد أن محمدًا رسول الله» مرتين» حى على 
الصلاة» مرتون» حى على الفلاح» مرتين» الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله. رواه مسلم 
والنسائى» وذكر التکبیر فى أوله أربعًا. 
وللحمسة عن أيى محذورة أن التبى يب علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة». قال الترمذى: حديث حسن صحيح. قال الش وكانى: والحديث يدل على تربيع القتكبير 
والترحيع» وترببع تكبير الإقامة وتشنية باقى ألفاظها. وقد عرفت مما سلف أن حديث أبى 
محذورة راحح؛ لأنه متأحر ومشتمل على الزيادة» لاسيما مع كون النبى ل هو الذى لقنه 
إیاها. انتھى. 
قال الشافعى: وهى زيادات جب قبولها مع اتصال العمل بذلك ب «مكةء. انظر: نيل الأوطار 
٤ ۳/۲(‏ )» بداية المجتهد »)٠١١ - ٠١۲/۲(‏ صحيح مسسلم )۲۸۷/١(‏ اليهقى 
(۹۱۷) اهمد »)٤۰۸/۳(‏ ابو داود »)۱۳٤/۱(‏ الترمذی (۳۹۷/۱)» النسائی »)٤/۲(‏ ابن 
ماجحه .)۲۳١/۱(‏ 
قال اين رشذ: والذى حرجه البخارى فى هذا الباب إغا هو من حديث أنس فقط وهو أن 
بلالا أمر أن يشفع الأذانء ويوتر الإقامةء إلا وقد قامت الصلاة»» فإنه يثنيها. وحرج مسلم عن 
أبى محذورة على صفة أذان الحجازيين» ولا كان هذا التعارض الذى ورد فى الأذانء رأى الإمام 
أحمد بن حنيل وأبو داود أن هذه الصفات المختلفة إنغا وردت على التخيير» لا على 
يجاب واحدة منهاء وأن الإنسان خير فيها. انتهى. انظر: البخارى »)٠٠١(‏ مسلم 
(YAT)‏ 
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الثالث: اتويب فى أذان الصبح مشروع على القديم. وقال فى الحديد: أكره ذلك؛ 
لأن أبا حذورة لم يحكه. 

والفتوى على القديم؛ لأنه صح عن أبى محذورة' وإن لم يبلغ الشافعى» رضى الله 
عنه. ثم المشهور أنه ليس ركنا وحهًا واخدًاء وفيه احتمال. 

الرابع: القيام واستقبال القبلة فى جيع الأذان مشروع. وهل یعتد بالأذان دونهما؟ 
فعلى وجهین: 

ينظر فى أحدهما إلى حصول مقصود الإبلاغ دونهماء وفى الثانى إلى استمرار الخلق 
عليه كما فى القيام فى الخطبتين والقعود بينهما. 

وعلى الوحهين يستحب أن يقول: «حى على الصلاة» مرتین ملتفتا إلى اليمين» بحيث 
لا يحول صدره عن القبلةء وفى «حى على الفلاح إلى اليسار. واختار القفال أنه 
يقسم الحيعلتون على ابحهتين. 


(۱) قلت: وقد ثبت التثویب فی حدیث عبد الله بن زيد» السايق ذكره» وهو حديث صحيح كما 
سبق» وثبت التثويب فى أحاديث أخرى بطرق متعددة كلها ضعف» أما حديث أبى محذورق 
قال: علمنى رسول الله للل الأذانء وقال: وإذا كنت فى أذان الصبح» فقلت: حى على الفلاح» 
فقل: الصلاة حير من النوم». وفيه محمد بن عبد الك بن أبى محذورة» وهو غير معروف الحال» 
والحارث بن عبيد» وفيه مقال» وله طريق أخحرى صححها ابن خزيمة. وروی عن ابن عمر 
بلفظ: « كان الأذان بعد حى على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين». قال اليعمرى: وهذا 
إسناد صحیح. 
وروى عن أنس بسند صحيح بلفظ: إذا قال المؤذن فى الفجر: حى على الفلاح» قال: الصلاة 
حير من النوم. قال ابن سيد الناس اليعمرى: إسناد صحيح. وذهب إلى القول بشرعية التنويب 
عمر بن الخطاب» واينه» وأئس» والحسن» وابن سيرين» والزهرى» ومالك» والورى» وأمد 
وإسحاق» وأو ثورء» وداود» وأصحاب الشافعى» وهو رأى الشافعى فى القديم ومكروه عنده 
فى الحديد» وهو مروى عن أبى حنيفة. 
واخحتلفوا فى محله» والمشهور الصحيح أنه فى صلاة الصبح فقط؛ لورود الأحاديث بذلك» 
ونسب بعض الشيعة إلى أحد قولى الشافعى إثبات «حى على خير العمل مرتين»» وهو منكر 
حلاف ما فى كتب الشافعية» وقد سبق تخريج هذا الأحاديث» فلا حاجة للإعادة. انظر: نيل 
الأوطار (۳۷/۲ - ۳۹). 

(۲) على» سقطت من الخحطوطة. 


۹۹۲ كتاب الصلاة 
أما رفع الصوت فر كن إذ لا يحصل الإيلاغ دونه. ثم لا تتأدى سنة هذا الشعار 
إلا بأن يعم صوت المؤذنين جميع أطراف البلد. 
الخامس: يشترط الترتيب والموالاة فى كلمات الأذان» فان عَكَسهَا لم یعتد به وإن 
طول السكوت فى أثنائها فقولان. ووجه البطلان: آنه یکاد يفوت مقصود الإبلاغ به. 


فإن قلنا: لا يبطل» فلو تكلم فى مثل تلك المدة فقولان. ولو بنى عليه غيره فقولان 

مرتبان؛ لزيادة اللبس. 
ولو ارد وطال الزمان فقولان مرتبان على السكوت» ولو قصر الزمان فقولان. 

ووجه البطلان: أن الرد تحط ما مي من الا ولو تكلم فى أثناء الأذان بكلام 

يسير لم يضر إلا إذا رفع صوته على حد الأذانء ففيه تردد؛ لأنه بجر لبْسًا. 

*% %* *% 
الفصل الثالث: فى صفات المؤذن 
والمشروط ثلاث صفات: 
أن يكون مسلمًا عاقلاً ذكرًا. فلا يعتد بأذان الكافر» ويتصور ذلك منه إذا كان 
عيسويًا يعتقد أن محمد ي رسول الله إلى العرب. ولا يعتد بأذان المحنون والسكران 
المحبط. ويصح أذان الصبى المميز. ولا يعتد بأذان المرأةء أعنى أذان الإبلاغ للرجال» إذ 

رفع الصوت حرم عليها. 
والصفات المسنونة ثلاث: 

(۱) الركن كالشرط كلاهما يتوقف عايهما وجود الشىء» إلا أن ال ركن يتوقف عليه وجود الشىء 
من عدمه» .حعنى أنه إذا لم يوجد ال ركن لم يوجد الشىء أصلاً؛ لأن ال ركن جزء من حقيقته 
كال ركو فى الصلاة» فان لم يود ال ركرع لم توجد الصلاق فهى كعدمهاء وهنا حعل 
المصنف رفع الصوت ركتا فى الأذانء فإن لم يرفع الصرت عدم الأذان من أصله. بعکس 
الشرط» وهو ما يتوقف عليه وجود الشىء صحيحًاء وهذا يعنى إمكانية وجود الشىء مع تخلف 
شرطه» فيكون فاسدًا لا باطلاًء فالشرط خارج عن حقيقة الشىء وليس جزء منه» بل هر 
وصف من أوصافه. إتظر كتابنا ا مداحل الأصولية» مدخل الحكم الشرعى. 

(۲) العيسوية نسّوا إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهائى» وقيل: اسمه عوفيد الوهيم أى 
عابد الله» كان فى زمان المنصورء واتذأ دعوته فى زمن آخر ملوك بنى أمية مروان بن محمد 
الحمارء فاتبعه بشر كثير من اليهود» وادعرا له آيات ومعجزات» حالف اليهود والنصارى 
وحارب المسلمين» وقتل منهم كثيرء وزعم أن الله يكلمه وآنه رسول السيح النتظر» وأنه أفضل 
الرسل» فيل بالرى عليه لعنة الله. انظر: الملل والنحل للشهرستانى (۲/٤ء .)4١‏ 
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الأولى: الطهارةء فيعتد بأذان الحنب والملحدث مع كراهية» وكراهية الحتب أشد ‏ 
والكراهية فى الإقامة أشد. 

الثانية: أن يكون صيتا حسن الصوت؛ ليكون أرق لسامعيه. 

القالفة: أن يكون عدلاً ثقة؛ لإشرافه على بيوت الاس ولتقلده عهدة مواقت 
العبادات. 

مسائل ثلاث بها ختام الباب 

الأولى: أن الإمامة أفضل من التأذين على الأصح؛ لأنه ك واظب على الإمامة ولم 

يؤذن. وقيل: سبب ذلك أنه لو قال: «حى على الصلاةء للزم الحضور. وقيل: سببه أنه 


)١(‏ رقيقة مع الفقه: قال القرطبى: يروى أنه كان .معصر رحل ملتزم مسجد للأذان والصلاةء وعليه 
بهاء العبادة وأنوار الطاعة» فرقى يومًا المنارة على عادته للأذانء وكان تحت النارة دار لنصرانى 
ذمى» فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدارء فافتتن بها وترك الأذان» ونزل إليها ودخل الدارء 
فقالت له: ما شأنك؟ ما ترید؟ فقال: أنتِ أريد» قالت: لاذا؟ قال لها: قد سلبت لى إلى ريبة» 
قال لها: أتروحك قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبى لا يروحنى منك» قال لها: أتنصر؟ 
قالت: إن فعلت أفعل» فتنصر ليتزوحهاء وأقام معهم فى الدارء فلما كان فى أثناء ذلك اليرم 
رقی إلى سطح کان فی الدار» فسقط منه فمات» فلا هو بدینه ولا هو بهاء فنعوذ بالله ٹم نعوذ 
بالله من سوء العاقبة وسوء الخائمة. أنتهى. انظر: التذكرة للقرطبى (ص۳٤).‏ 

(۲) قوله: الإمامة أفضل من التأذين. هو مذهب بعض أصحاب الشافعى» ونقل الشوكانى عن 
النووى أنه نص للشافعى واستدلوا بديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم»» وهو يدل على عدم اعتبار السن فى الأذان كما يعتبر فى الإمامةء واستدلوا أيضًا بأنه 
ل والخلفاء الراشدين بعده أمّوا ولم يؤذئوا» وكذا كبار العلماء وفى ذلك نظر سيأتى فى 
موضعه. والحدیسث أخرجحه البخناری (۰۱1۲/۱ ۱۹۳ ۰۱۷۰ ۲۰۷ »)۱۹۱/١‏ ومسلم 
(المساجد ۲۹۲)» والنسائی (۹/۲)» ومد »)٥۲/۰(‏ والبیهقی ٠٤١ ۱۷/۲ )۳۸٥/۱(‏ 
۳ ۱ والحاکم (6۷/۳). 
واستدل من قال بأفضلية الأذان على الإمامة» وهر نص الشافعى فى الأم وقول أكثر أصحابه 
بحديث: وإن المؤذنين أطول التاس اعناق يوم القيامة»» أحرحه أحد »۹٥/٤(‏ ۹۸)ء والبيهقى 
»)٤۳۲/۲(‏ والهيشمى فى جحمع الزوائد (۸۲۸)» والهندى فى إتحاف السادة »)۷/١(‏ 
والزبیدی فی کنر العمال »)۲١۹۲۱(‏ والساعاتی فى منحة المعبود (۳۲۹)» والبغوى فى شرح 
السنة (۲۷۷/۲)ء والسيوطى فى الدر امنور »)٠٠٤/١(‏ وبحديث: والإمام ضامن والمؤذن 
موتمنه» وفيه أن المؤذن أفضل؛ لأن الأمين رقع حالاً من الضامن. أحرجه البخارى فى التاريخ 
الکبیر (۷۸/۱)» وآیو داود »)٥۱۷(‏ والترمذی (۲۰۷)» ومد ( »۲۸٤ ٤۲۳۲/۲‏ ۳۸۲> 
E EE‏ ۲ | 1 والطیراتی فی الکبیر »)۳٤۳/۸(‏ وفى- 
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لو قال: وأشهد أن حمدًا رسول الله فرج عن جزل الكلام؛ ولو قال: أشهد أنى 
رسول الله» لتغير نظم الأذان. 

الثانية: يستحب أن يكون فى المسجد المطروق مؤذنان» أحدهما للصبح قبل الفحر» 
والآحر بعده» كعادة بلال وابن آم مكتوم. 


=الصغیر (۱۰۷/۱» ۰۲۱۲ ۱۳/۲)» والألبانی فى إرواء الغليل )۲۳٠/۱(‏ وغيرهم. 
وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أن الإمامة والأذان سواء فى الفضل. وذهب بعضهم إلى أنه 
إن علم من نفسه القيام بحقرق الإمامة ومع حصالهاء فهى أفضل وإلا فالأذان» وهذه أقضل 
الأقوال الأربعة» حكاه الش وكانى عن أبى على وأبى القاسم بن كج والمسعودى والقاضى 
حسون من أصخاب الشافعى. 
أما قول المصنف: واظب على الإمامة ولم يؤذن. قلت: أما مواظبته يل على الإمامة فلأنه 
مصدر التشریع إلى وفاته ل قال: «صلوا کما رأیتمونی أصلى». أحرحه البخارى »1۲/١(‏ 
۸ ۱۰۷/۹)» والالبانی فی إرواء الغلیل ( ۲۲۸۱ء ۲۸/۲). 
وأما قوله: ولم يؤذن» فذلك لأن الأذان لا يحتاج إلى تعليم كالصلاة الليعة بالحركات والقراءة 
والألفاظ وما یستجد فیها من أحداث فی حياته ي کالسه أما الأذان فغايته بحموعة الألفاظ 
التى علمها املك لعيد الله الأتصارى وأقره على ذلك النبى يبك أما إمامة الخلفاء الراشدين من 
بعده» فلن الإمامة فى الصلاة دليل على إمامة الشرائع» وأيضًا إمامة الحاكم ليل لإقامته 
الصلاة التى تعصم دمه حين الفسق والظلم. وقيل: إنه بل أذن مرةء وذلك فيما رواه الترمذى 
عن يعلى بن مرة» وهو غير صحيح» ففى الحديث أنه أمر الموذن فأذن وأقام» فسقطت عندهم 
لفظعا أمر الموذن» فوهموا أنه ي أذن وأقام. رواه أحمد والترمذى. انظر: نيل الأوطار 
«(Té — YY NEFIY)‏ 
وقد ذكر كثير من العلماء أن سبب امتناعه يل عن الأذان اشتغاله بأمور النيوة والأمور المهمة 
لالإسلام والمسلمين التى لا يقوم بها غيره» وكذلك الخلفاء من يعده. والأذان تاج إلى مترقب 
للأوقات» والله أعلم. 
واعلم أن شروط الأذان قد ترحد فى أى أحد فى الغالب» أما الإمامة فلأ فأحق التاس بالإمامة 
رسول الله ويقدم أعلم الناس بالسنةء وهو السنة بل قرآن بعشى على الأرض» وهو الأثير على 
کل کبیر سن» ثم إن السن یقدم بعد تساوی العلم» ولا یوجد ما یساویه» ثم من یادن لغیر 
رسول الله ي أن يأمهم» فإن أمر هو بذلك علموا أنه مقيوض وأنه مستخلف» والإمام حعل 
لیقتدی به وهو خحیر من یقتدی به ل ثم إنه نهى أن يؤم الرحلٌ الرحلّ فى سلطانه. وسيأتى 
فى أيواب الإمامة أنها تكليف لمن قوافرت فیه شروط ولیست تشریف. 

(۱) هذا القول غیر صحیح؛ لأنه إن صح حدلاء فإنه یعنی آنه و لم يقل فى صلاته مثلاً: أشهد أن 
حمدًا رسول الله» وهذا غير صحيح» بل ثبت أنه قالها فى مواطن كثيرة فى الصلاة وغيرها» 
فيسقط الاستدلال بذلك» والله أعلم. 
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وإذا كثر المؤذنون» فلا يستحب أن يتراسلوا'ء بل إن وسع الوقت ترتبواء وإن ضاق 
أذنوا آحادًا فى أقطار المسجد ثم إغا يقيم من أذن أولاًء قإن تساووا أقرع بينهم. 
ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام» ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن. ولو سبق المؤذن 
الراتب أحنبئ بالأذان» لم يستحق ولاية الإقامة على الأصح. 
الكالغة: للإمام أن يستأحر على الأذان من بيت الال إذا لم يجد متطوعًا. وهل لآحاد 
الناس ذلك؟ فيه حلاف. 
ووحه المنع: أن الفائدة لا تختص به» فليس له بذل الال عوضًا عما لا يحصل له. 
* * * 
الباب الثالث 
فى استقبال القبلة“ 
وقد كان رسول الله 4 يستقبل الصخرة من بيت المقدس مدة مقامه عكةء وهى قبلة 
الأنبياء. وكان يقف بين إل ركنين اليمانيين» إذ كان لا يؤثر استدبار الكعبة"ء فلما هاحر 


(۱) راسله فی عمله: تابعه فیه. ویقال: راسله الغناء ويقال: أرسل الكلام: أطلقه من غير تقييد. 
ويعني هنا آنه بؤذن العبارةء والثانى يرد عليه» وهكذا. انظر: امعم الوسیط .)۳٤٤/۱(‏ 

(۷) القية: الحهة. يقال: ما لكلامه قبلة: حهة» وأين قبلتك: جهتك. والقبْلة: الكعبة؛ لأن السلمين 
يستقبلونها فى صلاتهم. ويقال: اجعلوا بيوتكم قبلة: مسجدًا. وما له قبلة ولا دبْرّة: إذا لم يهتد 
بحهة أمره. 
شرع الله للناس مكاتا مخصوصًا يتوجهون إليه فى صلاتهم لاحتياحهم إلى جمع النواطر وتاليف 
قلوبهم واتحاد هممهم مع احتلاف أجناسهم وتباين لغتهم وتباعد أقطارهم وغير ذلك ما علمه 
الله لخلقه» ونما لا يعلمه إلا هو إذ هو منره عن الادة والحهة فاستقبال القبلة بهذا المعنى 
مستحیل عليه سبحانه» بل هى حاجتناء إذ لو توحه كل واحد إلى جحهة لعم الاحتلاف وسادت 
الفوضى وتقطعت الأمة الواحدة إلى رايات يتعصب كل جنس أو أبناء وطن إلى رايتهم وقباتهم 
ما يفضى إلى القتال والهلاكء لذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال القبلة شرطًا فى 
صحة الصلاة باستثناء فاقدهاء فإنه صلى أينما تولى متحريًا القبلة. 
والكعبة: كانت قبلة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيلء عليهما السلام ومن تدين بدينهماء وبيست 
المقدس» كان قبلة إسرائيل» عليه السلام» وبنيه. وسيأنى للمصنف ما كان عليه نبيدا ي ثم ما 
صار عليه بعد النسخ» والله أعلم. انظر: العجحم الوسيط .)۷١١/۲(‏ 

(۳) احتلف العلماء فى الحهة التى كان النيى ييل يستقيلها للصلاة وهو .عكةء وأصح هذه الأقوال ما 
ذكره المصنف» وهو ما صححه الحاکم وغیره من طریق ابن عباس وغیره: کان صلی إلى بیت 
المقدس» لكنه كان لا يستدير الكعبة» بل جعلها بينه وبين بيت القدس. واستمر مستقبلاً تد 


1۹٩‏ كتاب الصلاة 
إل المدیتة لم یکن استقبالها ا باستدیار الکمبةء رعیرته یهد وقالوا: آنه علی دیا 
ويصلى إلى قبلتناء فسأل الله تعالى أن يُحَوّله إلى الكعبة» فنزل قرله تعالى: لإقد نرى 
تقلب وجهك فى السماء) الآية [البقرة: )']٠٤٤‏ ثم للاستقبال ثلاثة أركان: 
الصلاة التى فيها الاستقبالء والقبلةء والمصلى. 

الركن الأول: الصلاة 


ويتعين الاستقبال فى فرائضها من أولها إلى آحرهاء إلا فى شدة الخوف حال 
القتال. 


ولا جوز أداء الفرائض على الراحلة“ وآما المنذور فجائز إن قلنا: يسلاك به مسلك 


=المقدس فى المدينة بعد ذلك ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرً وقد حالت جغرافية اللكان 
بيه وبين الكعبة» فكان يقلب وحهه فى السماء حتى أرضاه الله» سبحاته» بالتول لاحية 
الملسجد الحرام. انظر: الدر المنشور »)۱٤۲/١(‏ الطبری »)١۳/۲(‏ النسائى (الحج ب »)٠١١‏ 
الطبرانی »)٤۲۷/۱۲(‏ أحمد (۸۹/۲)» البیهقى ( ٥٦٠۷ء‏ ۷۷). 

(۱) وأسباب نزولهما فی البخاری (۲۰/۸ - )٠١( )۲١‏ كناب التفسير الأبواب )٠ ١ - ١۷(‏ 
الأحاديث ( < 4۹٤‏ )» وفی مسلم )۳۷١ »۳۷٤/۱(‏ (ه) كاب المساحد (۲) باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء والترمذی (۱۹۹/۲)» والنساٹی »)٦۱ ۰٦۰/۲‏ وابن ماحه 
KARA)‏ 

)١(‏ سبق أن فرقت بين الر كن الذى هو حقيقة فى الشىء والشرط الذى هو وصف من أوصافه 
كما حكاه واصطلح عليه أهل الأصول» والصنف خلط هنا وفى غير هذه المسألة بينهماء وهذا 
تساهل منه» والله أعلم. 

(۳) الاستئناء ليس فى حال القتال فقط» بل لأحوال عر منها: من عْمَى عليه» والهرب من السيل 
والحية والغريم. أما تر كها لعذر الخوف» فمن حديث نافع عن ابن عمر وأنه كان إذا سثل عن 
صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإذا كان حوف هر أشد من ذلك صلوا رجالا تاا على 
أقدامهم و رکبائاء مستقبلى القبلة وغير مستقبليها»» قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا 
عن النبی کل 
قال الشوكانى: ذكره البخارى فى تفسير سورة البقرة» وأحرجه مالك فى الوطا. ورواه ابن 
خزية وأخرحه مسلم ورواه البيهقى وأحرجه البخارى أيضًا فى صلاة الخوف بلفظ مرفرع إلى 
النبى بء وسياتى ذلك فى موضعه إن شاء الله. 

)٤(‏ هذا الوحه صحيح وما استدلوا به على آنه ي صلى على راحلته» أحرجه أحمد والترمذى وهو 
ضعيف لا تقوم به حجة. قال الشوكانى: وقد صحح الشافعى الصلاة المغروضة على الراحلة 
بشروط» وحكى التووى الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الداية. قال: فلو أمکنه استقبال 
القبلة والقيام وال ركوع والسجرد على دابة واققة عليها هردج أر نجوه حازت الفريضة على = 
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جائز'“ الشرع لا مسلك واجبه. والأصح أن صلاة الجنازة لا تقام عاى الراحلة؛ لأن 
الركن الأظهر فيها القيام. 

ثم ليس منع الفرض على الراحلة للانحراف عن القبلة فقط» بل لو صلى على بعير 
معقول أو فى أرحوحة معلقة بالحبال لم تجر؛ لأنها غير معدة للقرار بخلاف السفينة 
ابلحارية والزورق المشدود على الساحل؛ لأنها كالسرير والماء كالأرض. 

والسفينة الحارية تمس حاجة المسافر إليهاء إذ الخروج إلى الساحل متعذر للصلاة وفى 
صلاة اليم ببغداد فى الزواريق الحارية مع تمام الاستقبال والأفعال تردد واحتمال. 


أما النوافل: فيجوز إقامتها فى السفر الطويل راكبًا وماشيًا رحصة وترغيبًا فى تكثير 
النوافل» روى ابن عمرء» رضى الله عنهما: ,أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى على 

راحلته ن توجهت به دابته(. 
وروی: أنه ك أوتر على البعي"» فاستدل به الشافعى» رضى الله عنه» على أنه 
-الصحيح من مذهبداء فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصرص للشافعى. 
قال أصكطبتًا: يضلى الفريضة على الدابة بحسب الإمكان» ويلزمه إعادته؛ لأنه عذر نادر. 
انتهى. قلت: وما يؤيد هذا وما ذهب إليه المصنف حديث صحيح يعارض حديث يعلى بن مرة 
السابق ذكره» وهو عن عامر بن ربيعةء قال: رأيست رسول الله ل وهو على راحلته يسبح 
يؤمئ برأسه قبل أى وحهة توجه» ولم يكن يصنع ذلك فى صلاة ا لمكتوبة متفق عليه. انظر: 
نیل الأوطار »)۱٤٤ ۰۱٤۳/۲(‏ سنن ابی داود .)۱۲۲١(‏ 

)١(‏ قوله: جائز الشرع» أى الباح الذى خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك» من غير ترحيح 
بينهماء وحكمه: أنه لا يستوحب مدحًا ولا ذا ولا لومًا ولا عتابًاء وقد سماه أهل الأصول 
تكليقيًا؛ لأنه يتضمن لفظ التكليف لا حقيقة» وذلك بالنظر إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاء أر 
من باب التغليب من أحل أنه طلب فعل أو ترك. انظر كتابنا المداحل الأصولية مدحل الحكم 
الشرعى. 

(۲) أحرجه البخحارى »)١٠١/١(‏ ومسلم (صلاة المسافر ب ٤‏ رقم ۰۳۲ ۳۷)» والترمذی »)۴٠۲(‏ 
ومصنف ابن أبی شيبة »)٤۹٩ »٤۹4/۲(‏ والبیهقی »٤/۲(‏ 1)» وکنر العمال »)۱۷۹٤۲(‏ 
ورواه مقيد بالسفر النساتى »)1١/۲ »۲٤٤/١(‏ وأحهمد (11/۲ء ۷۲)» ومصنف ابن أبى شيبة 
»)4۹٤/۲(‏ والھیثمی فى يحمع الزوائد »)١٦۲/۲(‏ والساعاتى فى بدائع ئن .)١۸۲(‏ 
وروی مقیدا بالتطو ع بألفاظ کثیرةء منھا ما رواه آحمد (۲۰/۲» »)۳۰٥/۳‏ وجامع مسانید ابی 
حتيفة (۳۸۸/۱)» ومصنف عبد الرزاق »)٤٥۲۰ »٤١۱٩(‏ وکر العمال (۲۳۳۹۷» 
۸) ومد أیضًا (۳۷۸/۲)» والدر النثور للسیوطی .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) حديث الوتر على البعير رجه البخاری فى صحيحه (ح »)1۹٩‏ وله أطراف عنه» عن سعيد 
اين يسارء قال: كتت أسير مع عيد الله بن عمر بطريق مكة» فقال سعيد: فلما حشيت د 


1۹۸ كتاب الصلاة 


غير واحب. وفى السفر القصير قولان: 

أحدهما: جواز التنفل على الراحلة؛ لمسيس الحاجة. والثانى: لا؛ لأنه تغير ظاهر لهيعة 
الصلاةء فتخحتص بالطويل لا القصير» وذهب الإصطخرى إلى جواز ذلك للمقيم» وهو 
حلاف نص الشافعى» رضى الله عنه. 

ثم نظر فى استقبال القبلة للمتنفل» وكيفية أحواله: أما الاستقبال» ففى ابتداء الصلاة 
أربعة أوجه: أحدها: أنه جب الاستقبال عند التحريم؛ لأنه لا عسر فيه بمخلاف الدوا 
فأشبه النية. 

والثانى: أنه لا يجحب؛ لأن هذه الحاجة تَعُم جميع الصلاة. الثالث: أن العنان والزمام إذا 
کان بيده وجحب؛ لتيسره» وإن كانت الدابة مقطرة فلا. الرابع: أن وجه الدابة إن كانت 
إلى القبلة فلا جوز تحريفهاء وإن كان إل الطريق فلا يلزمه تحريفها إلى القبلة» وإن كان 
إلى غيرهما فلابد من التحريف» فليحرفها إلى القبلة» ثم ليستبد فى الطريق. 

ثم من أوجب فى الابتداء تردد فى وقت السلام كما فى النية. 

أما دوام الصلاةء فلا يجب الاستقبال فيهاء لكن صوب الطريق بدل عن القبلةء فلو 
كان راكب تعاسيف"» فلا يتنفل أصلاً؛ لأن الثبوت فى حهة لابد منه» فلو كان 
لمقصده صوب» ولكن لم يسلك طریقا معلومًا فقولان. 

فرع: لو انحرفت الدابة» فى أثناء الصلاة» عن صوب الطريق ظإر: 

فإن كان بتحريفه عمدًا ولو فى لحظة بطلت صلاته» وإن كان ناسيًا للصلاة رتدارك 
مع قصر الزمان لم تبطل» وإن طال ففيه حلاف» ومثله حار فی الاستدبار ناسيّاء ثم إذا 
لم تبطل يسجد للسهو. 

وإن كان بجماح الدابة بطل إن طال الزمان» كما إذا أمال المستقبل إنسان» وإن قصر 

-الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته» فقال عيد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: حشيت الصبح» 

فنرلت فأوترت» فقال عبد الله: أليس لك فى رسول الله بل أسرة حسنة؟ فقلت: بلى والله 

قال: فن رسول الله 5 كان يوتر على البعير. وأحرجه مسلم (ح٠ ٠‏ ۷)» والنساٹی (۲۳۲/۳) 

(ح۰۱1۸۷ 13۸۸( وابن ماحه (ح۱۲۰۰). 
(۱) أى استدل الشافعى بهذا الحديث على أن صلاة الوتر غير واجبة مع ما صح أته لل لم يصل 

الفريضة وهى واجبة على الراحلة. 


(۲) التعاسيف» يقال: هو يركب التعاسيف» إذا لم يسلك الطريق المستقيم. انظر: ا لمعجم الوسيط 
(1۰۱/۲) مادة (عَسّف). 


كتاب الصلاة 1۹4 
الزمان فوحهان فى الإمالةء والظاهر أنه فى الحماح أنه لا ييطل؛ لأن جاح الدابة عام 
ثم هاهنا لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه. 

أما كيفية الأفعالء فإن كان فى مرقد فليتم ال ركوع والسجود» وإن كان على سرج 
أو رل فينحنى لهماء ويجعل السجود أحفض من ال ركو ع» ولا يلزمه أن ينحنى» بحيسث 
يساوى الساجحد على الأرض» ولا أن تمس جبهته شيئا؛ لأن نزقات الدابة لا تؤمن. 

ما الاشی» فیتنفل عندنا حلاف لأبی حنيفة. وحکم استقباله حکم راکب بيده زمام 
دابته. ونقل عن الشافعى» رضى الله عنه» أن الاشى يركع ويسجد ويقعد ويستقر لابشا 
فى هذه الأ ركان» ولا مشي إلا فى حالة القيام قارًا. 

وحرج ابن سريج قولاً: أنه لا يلبث ويقتصر على الإماء بالسجود وال ركوع؛ كيلا 
يتعطل مقصود السفر. 

فرعان: الأول: لو مشى فى نحاسة قصدًا فسدت صلاته» بخلاف مالو وطئ فرسه 
نجاسة» ولا يكلف الماشى أن بالغ فى التحفظ عن النحاسات اليابسةء فإن ذلا مما يكثر 
فى الطرق. 

الثاني: لو عزم على الإقامة وهو فى أثناء الصلاة» فليس له أن يتمم راكبّاء بل عليه أن 
ينزل ويتمم» وإن لم يعزم على الإقامة» وهو متردد حاحته فاليس وون على 
رحله فله آن يتمم. د 


وفيها مسائل تدشعب من موقف المستقبل: 
الموقف الأول: جوف الكعبة: 
فالواقف فيها له أن يستقبل أى جدار شاء" ولهم عقد الحماعة متدابرين مستقبلين 


() نرف الفرس ونحوه نزقًا وتزوقا: وثب وتقدم فى خفة. ونَرق الرجل نزقا وتزوقا: حف وطاش. 
الترق: الخفة والطيش فى كل أمر. يقال: فى كلامه نَرّق. والعجلة فى جهل وحُمّق. انظر: 
المعحم الوسيط: )4١٤/۲(‏ مادة (نرق). 

(۲) ودليلى ذلك حديث عبد الله بن عمر» رضى الله عتهماء أن رسول الله ي دحل الكعبة هو 
وأسامة بن زيد» وعشمان بن طلحة» وبلال بن رباح» فأغلقها عليه ومکث فیهاء فسالت بلالا 
حون خحرج: ماذا صنع رسول الله ؟ فقال: حعل عمودًا عن يساره؛ وعمودًا عن عينهء وثلائة 
أعمدة وراءه» ٹم صلی. اخرجه الیخاری (ح1۸٤)»‏ ومسلم ( ح۰۳۹۱ ۱۳۲۹)» والحاكم= 


en‏ کاب ال 


للجدران» ولو استقیل الباب وهو مردود صح؛ لانه من آجزاء ایت وزن کان ay‏ 
والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرّحل حاز» وإن كانت أقل فلاء ولو انهدمت الكعبة - 
والعياد بالله - فوقف فى وسط العرصة لم تصح صلاته» إلا أنه یکون بین يديه شجرة 
أو بقية من حيطان البيت. . وحرج ابن سریج قولاً: إنه يصح صلاته؛ لأن بين يديه أرض 
الكعبة» وهو مستعل عليها. 

الموقف الثانى: سطح الكعبة: 

ولا تصح الصلاة عليها إن لم يكن بين يديه شىء شاحص من نفس الكعبة كسترة؛ 


.)۲۹٥/۲( وجحمع الروائد‎ »)٤۲۹/۳(۳ 
ويعكر عليه حديث آخر صحيح استدل به المانعون من الصلاة داحل الكعبة» وهو عن ابن‎ 
عباس» قال: لما دحل رسول الله ب البيت دعا فى نواحيه كلها ولسم يصل حت خحرج» فلما‎ 
حرج رکع رکعتین من قبل الكعبة» وقال: وهذه القبلة». أخرجحه البخاری (ح۳۹۸)» ومسلم‎ 
(ATT. Fo) 
قال الشوكانى: رقد عارض أحاديث صلاته يل فى الكعبة حديث ابن عباس عند البخارى‎ 
وغيره» وذكر الحديث. قال الحافظ: ولا معارضة فى ذلك بالنسبة إلى التكبير؛ لأن ابن عباس‎ 
أثبته ولم یتعرض له بلال» وأما الصلاةء فإثبات بلال أرحح؛ لن بلال کان معه یومعذ ولم یکن‎ 
معه ابن عباس» وإغا استند فى نفيه تارة إلى أسامة» وتارة إلى أخيه الفضل» مع أنه لىم يثبت أن‎ 
الفضل كان معهم إلا فى رواية شاذة» وقد روى أحمد من طريق ابسن عباس عن أحيه الفضل‎ 
نفى الصلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة» فإنه كان معه.‎ 
وقد روى عنه نفى الصلاة فى الكعبة أيضًا مسلم من طريق ابن عباس. ووقع إثبات صلاته فيها‎ 
عن أسامة من رواية ابن غمر عنه» فتعارضت الروايات فى ذلك فتترحح رواية بلال مسن جهة‎ 
أنه مثبت وغيزه ناف» ومن جهة أنه لم يختلف عنه فى الإثبات» واختلف على من تفى.‎ 
وقال النووى وغيره: بجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم ما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعايء‎ 
dE فرأى أسامة النبى بلا يدعوء فاشتغل بالدعاء في ناحية والنبى ل فى ناحية» ثم صلى النبى‎ 
فرآه بلال لقربه مته» ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع‎ 
احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة قنفاها عملا بظنه. وقال المحب الطبرى: بحتمل أن يكون‎ 
أسامة غاب عنه بعد دخوله حاحة» فلم یشهد صلاته» ویشهد له ما رواه بو داود الطیالسی فی‎ 
مسنده عن أسامةء قال: دخلت على رسول الله ي الكعبةء فرأى صررًا فدها بدلنو صن ماي‎ 
فأتیته به» قضرب به الصور. قال الافظ: إسناده جيد.‎ 
قال القرطبى: فلعله استصحب النفى لسرعة عوده. انتهى. واعتذرواعن قول أسامة يأعذار‎ 
تبطل التعارض وترحح المحمع» وأنكر اين رشد الجمع» وقال: فيه عسر. وأظهر عدم حواز‎ 
الصلاة داحل الكعبة والصحيح الجواز؛ لإمكان اللحمع كما ترى. انظر: نيل الأوطار‎ 
.)0۷۹4 ۷۸/۲( بداية المحتهد‎ ۲ 9( 


كتاب الصلاة ۲۹۹ 
ا ا ا = تڪ 
أو خحشبة لأنه لا يسمى مستقبلاء جخلاف ما لو وقف على أبى قبس والكعبة تحته» 
فانه بُسمی مستقبلاً لغروجه منهاء ولو وضع بین يديه شيا لا يكفيه؛ لأنه ليس جزءًل 
ولو غرز بين يديه خحشبة» فوجهان؛ لأن المثبت بالغرز قد يعد من أجزاء البناء. 

الثالث: الواقف فى المسجد: 

يلزمه حاذاة الكعبة» فلو وقف على طرف ونصف بدنه فى غحاذاة ركن» ففى صحة 
صلاته وجهان» ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت فالخارحون عن سمت البيت 
وحاذاته لا صلاة لهم» وهۇلاء بعينهم قد يفرض تراخيهم إلى آخر باب المسجد فتصح 
صلواتهم؛ لحصول صورة الاستقبال من حيث الاسم. 

الرابع: الواقف بمكة خارج المسجد: 

ينبغی أن يسوى محرابه" بناء على عيان الكعبة» فإن دخل بيتا ولم يقدر على معاينة 
الكعبة لتسوية القبلة» فله أن يستدل على الكعبة .ما يدل عليه. 


الخامس: الواقف بالمدينة: 


ينزل حراب رسول الله ي فى حقه منزلة الكعبةء إذ لا عكن الخطأ فيه» ولا يجوز 
الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر. 


أما فى سائر البلادء فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه. والظاهر جواز 
الاجتهاد فى التيامن والتياسر. وقيل: إن ذلك منوع. 
الركن الثالث: فى المستقب 
فإن كان قادرا على معرفة جهة القبلة ياء لم جز له الاجتهاد)» فإن عجحز عن 

.)۲١/۳( حبل يشرف على مكة. قيل: أول حبل وضع على الأرض. انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) السَمَّتً: الطريق الواضح» والمذهب» والسكينة والوقار» والهيئة. ونقطة فى السماء فوق رأس 
المشاهد. انظر: المعحم الوسيط )٤٤۷/١(‏ مادة (سسَّمَّت). 

(۳) الحُراب: الغرفة. وفسر به قوله تعالى: #إفحرج على قومه من المحراب)» والقصر. وفى 
التنزيل العزيز: فإيعملون له ما يشاء من محاريب#» وصدر البيت وأكرم موضع فيه. ومقام 
الإمام من المسجد. ويقال: رجل محراب: خبیر بالحرب شجاع» جمع محاریب. انظر: امعحم 
الوسيط .)١٤/١(‏ 

)٤(‏ الاجتهاد مأحوذ من الحهد المشقةء والنهاية والغاية والوسع والطاقة. ويقال: حَهّدّ حاهد. وفى 
الاصطلاح: استفراغ الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو سبيل 
مسائل الفروع. وقيل: هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه. انظر: اأعحم الوسيط= 


۲ كتاب الصلاة 
اليقين احتهد» فإن عجر عن الاجتهاد بالعمي» فليقلد خا مكافا مسلا عارفا بدلائل 
القبلة('). 

أما المجتهد» فليس له أن يقلد غيره"» فإن ضاق عليه الوقت» وهو مار فى نظره» 
فهو كمن يتناوب مع جمع على بثر» وعلم أن النوبة لا تتتهى إليه إلا بعد الوقت. وقد 
ذکرنا حکمه. 

وإن ارتج عليه طريق الصواب وتحير» ففى تقليده حلاف» واختيار المزنى جوازه؛ لأنه 
الآن كالأعمى» ومنهم من منع لأنه ناظر والتقليد لا يليق به. 

فإن قلنا: لا يقلد فيصلى على حسب حاله» تم يقضى كالأعمى إذالم يدمن 
يرشده» والأصح أنه يقلد ولكن يقضى؛ لأن هذا عذر نادر. 

أما البصير الحاهل بالأدلة» فيبتنى أمره على أن تعلم أدلة القبلة هل يتعين؟ وفيه 
حلاف. 

فإن قلنا: يتعين» فالتقليد لا سقط القضاء عنه؛ لأنه مقَصّر. وإن قلنا: إنه لا يتعين» 
فهو کالأعمی. 

هذا بيان محل التقليد والاجتهاد. فأما حكم الاجتهاد فإنه إذا بئى عليه لم يلزمه قضاء 
الصلاة إلا إذا تعين له الخطاً وبان جهة الصواب. 

ففى القضاء قولان: أحدهما: لا يجحب؛ لأنه أدى ما كلف» وهذا مذهب أبى حنيفة 
والمزنى. والثانى: أنه يجحب؛ لأنه فات المقصود. 

والقولان جاريان فى الاجتهاد فى الأوانى والثياب» وكذا فى وقت الصوم والصلاة 
إن بان له أنه أداهما قبل الوقت» فأما إذا وقع بعد الوقت» فلا قضاء. 


.)۲٥۰ص( إرشاد القحول‎ »)۱٤۲/۱( 

)١(‏ من الشروط التى تتوافر فى المعلذٌ غير ما ذكره المصنف» أن يكون عدلاً غير جحهول الحال» فإن 
الفاسق لا يقلد؛ لأنه غير مؤن» ويستدل عليه بأن يرى الناس متفقيين على سؤاله والرحوع 
إليه. انظر كتابنا معايبر التأاويل الباب الأول الفصل الثالث. 

(۲) قوله: فليس له أن يقلد غيره. وذلك لأنه يتمكن بالقوة من الاجتهاد لما فيه من صفات 
ومؤهلات الاجتهادء و كذلك لا يحل لمجتهد غيره أن يقلده فيما يخال احتهاده» بل لا جوز لله 
التقليد مطلقًاء ولا جوز للعامى أن يقلد المحتهد فيما ليس عليه دليل؛ لأن اجتهاده رحصة له لإ 
لغيره» فإن وجحد دليلاً على قوله قلد. إنظر المرجع السابق الباب الأول الفصل الأول. 


كتاب الصلاة ۳ 

هذا فيمن عجز عن درك اليقين فى الوقت. فأما من احتهد فى أول الوقت وهو 
متمكن من الصبرء فالأوجه أن يقال: اجتهاده صحيح بشرط الإصابة وسلامة العاقبة أما 
إذا بان النطا يقينًاء ولم تظلهر له جهة الصواب إلا بالاجتهادء ففى القضاء قولان مرتبان» 
وأولى بأن لا يجحب؛ لأن الخطا أيضًا ممكن فى القضاء فأشبه حط الحجيج يوم عرفة. 

أما إذا تغير حاله فى الصلاة بأن تيقن أنه مستدبر للكعبةء فإن أوجبنا القضاء بطلت 
صلاته ولرمه الاستئناف» وإن قلنا: لا قضاء فقولان: 

أحدهما: أنه يتحول إلى الجحهة الأحرى. والفانى: أنه يستأنف؛ لأن الحمع فى صلاة 
واحدة بين جهتين مستدكر. 

ولو تيين بالاجتهاد أنه مستدبر» فحكمه حكم التيقن. أما إذا ظهر الخطا يقينًا أو ظنّاء 
ولكن لم تظهر جهة الصواب» فإن طال زمان التحير بطل» وإن قصر فقولانء ثم حدّ 
الطول أن بعضى ركن» أو وقت مضى ركن والقصر دون ذلك فإن عجز عن الدرك 
بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته» وإن قدر على ذلك» ففى البطلان قولان مرتبان. 
وأولى بالبطلان لأجل التحير. 

ثم مدة القرب تعتبر ما إذا صرف وجه المصلى عن القبلة قهرا. 

هذا كله فى الخطأً فى الحهةء فإن بان له الخطأ فى التيامن والتياسر» فهذا هل يؤثر؟ 
فيه حلاف» مبنى على أن المطلوب جهة الكعبة أو عينها؟ هكذا قاله الأصحاب» وفيه 
نظر؛ لأن الحهة لا تكفى» بدليل القريب من الكعبة إذ حرج عسن محاذاة ال ركن» فإنه لا 
تصح صلاته مع استقبال الحهة. 

وحاذاة العين أيضًا ليس بشرط, فإن الصف الطويل فى آحر المسجد لو تزاحفوا إلى 
الكعبة حرج بعضهم عن غاذاة العين» وتصح صلاتهم» فكيف الصف الطويل فى أقصى 
المشرق'. 


)١(‏ قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله 
تعالى: فإومن حيث حرجت فول وحهك شطر المسجد الحرام [البقرة: ٠٠١٠١‏ أما إذا أبصر 
البيت» فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت» ولا حلاف في ذلك» وأما إذا غابت الكعبة 
عن الأبصارء فاحتلفوا من ذلك فى موضعين: 
أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ 
والثانى: هل فرضه الإصابة أو الاحتهاد؟ء أعنى إصابة الجهة أو العين عند من أوحب العين» 
فذهب قوم إلى أن القرض هو العينء وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب فى اخحتلافهم هو ¬ 


4 كتاب الصلاة 


سفى قوله تعالى: فإرمن حيث خرحت فول وحهك شطر مسجد الحرام محذوف حتى 
يكون تقديره: ومن حيث حرجت فول وجهك حهة شطر مسجد الحرام أم ليس هاهنا 
عذوف أصلا وان الكلام على حقيقته» فمن قدر هنالك محذوفاء قال: الفرض الجهة» ومن لم 
بقدر محذوفاء قال: الفرض العين» والواحب حل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على هله 
على المحاز. 

قلت: هذا ما تقرر فى الأصول. وقد يقال: إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه 
الصلاة والسلام: وما بين المشرق والمغرب قبلة» إذا توجهت نحو البيت». قلت: أحرحه البيهقى 
)4« والحاكم »)۱۹٩/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشسيخين. والترمذى ٠۷١/۲(‏ ج 
٤‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماحه(۳۲۳/۱)» کلهم بطرق ختلفة. 

قال الشوكانى: والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العينء وإليه 
ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمده وهو ظاهر ما نقله المزنى عن الشافعي» وقد قال الشافعى أيضًا: 
إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى كلام العرب. انتهى. قال ابن رشد: قالوا: واتقاق 
المسلمين على الصف الطريل خارج الكعبة» يدل على أن الغرض ليس هو العين» أعنى إذا لم 
تكن الكعبة مبصرة. قلت: وهو مذهب المصنف هئا. والذى أقول: إنه لو كان واجبًا قصد 
العین لکان حرخًاء وقد قال تعالی: وما حعل عایکم فی الدین من حرج [الحج: ۷۸]» فان 
إصابة العين شيئًا لا يدرك إلا بتقريب» وتسامح بطريق الهندسة» واستعمال الأرصاد فى ذلك 
فكيف بغير فلك من طرق الاحتهاد ونحن لا نكلّف الاحتهاد فيه بطريق الهندسة المبنى على 
الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. انتهى. 

وروی الشوکانی قولاً آحر عن الشافعى» وهو أظهر قرليه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يازمه 
ذلك بالظن؛ لحديث أسامة بن زيد» وقد عرفت فى التحقيق لهذا الحديث ما تعذر به العلماء 
لأسامة بن زيد. 

قال اين رشد: وأما السألة الثانيةء فهى هل فرض المجتهد فى القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقصل 
حتى يكون إذا قلنا: إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أحطا أعاد الصلاةء ومتى قلنا: إن فرضه 
الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تيون له النطاء وقد كان صلّى قبل اجنهاده؟ أا الشافعى» فرعم 
أن فرضه اللإصابةء وأته إذا تبين له أنه أحطأ أعاد أبدا. 

وقال قوم: لا یعید» وقد مضت صلاته ما لم يتعمد» أو صلى بغير احتهاد» وبه قال مالك» وأبر 
حنيفة» إلا أن مالكا استحب له الإعادة فى الوقت. 

وسبب الخلاف فى ذلك معارضة الأثر للقياس مع احتلاف أيضًا فى تصحيح الأثر الوارد فى 
ذلك. 

ا القياس» فهو تشبيه الحهة يالوقت» أعنى بوقت الصلاةء وذلك نهم أجمعرا على أن الفرض 
فيه هو الإصابةء وأنه إن انكشق للمكلف آنه صلى قبل الوقت» أعاد أبداء إلا حلافًا شاذًا فى 
ذلك عن ابن عياس» وعن الشعبى» وما روى عن مالك من أن المسافر إذا جهل» فصلى العشاء 
قبل غيبوبة الشفق» ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق» أنه قد مضت صلاته» ووجه=د 


كتاب الصلاة Y0‏ 

فلعل مراد الأصحاب أن بين موقف الحاذى الذى يقول الحاذق فيه: إنه على غاية 
السدادء وبين موقفه الذى يقال فيه: إنه حرج عن اسم الاستقبال بالكلية» مواقضف يقال 
فيها: إن بعضها سد من بعض» وإن كان الكل سديدًاء فطلب الاس هل يجحب؟ فيه 
وجهان» أحدهما: نعم؛ لإمكانه. والثانى: لاء لأن حقيقة المحاذاة فى المسجد ممكن» ثم 
لم تحب اکتفاء بالاسم» فکذا هاهنا. 


فروع أربعة: الأول: لو صلى أربع صلوات إلى أربع هات بأربع احتهادات» فالنص 
أنه لا قضاء قولاً واحدًا؛ لأن الخطاً لم يتعين. وحرّجً صاحب التقريب أنه يفضى الكل 
کما لو نسی ثلاث صلوات من اربع صلوات. 


الغانى: إذا صلى الظهر باجتهاد» فهل يلزمه استعناف الاجتهاد للعصر؟ فعلى وجحهين» 
ينظر فى أحدهما إلى تعدد الصلاة وإمكان تغير الاجتهاد. وفى الفانى إلى اتحاد القبلة 
واتحاد الكان. 


=الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت» وهذا ميقات حهة. 

وأما الأثرء فحديث عامر بن ربيعة» قال: كنا مع رسول الله ك فى ليلة ظلماء فى سَفَرء 
فحفيت عاينا القبلة» فصلى كل واحد منا إلى وجه» وأعلمنا قلما أصبحناء فإذا تحن قد صلينا 
إلى غير القبلة» فسألا رسول الله بء فقال: مضت صلاتكم. قلت: أحرجحه أبو داود 
»)۱۱٤١(‏ والترمذی »)۳۲٥(‏ وان ماحه (۱۰۲۰)» والدارقطنسی (۲۷۲/۱)» ویو نعیسم 
»)۱۷۹/١(‏ والبيهقى »)١١/۲(‏ والعقلى فى الضعفاء »)۳٠/١(‏ قال الترمذى: ليس إسناده 
بذاك. وقال العقيلى: ليس يروى من وجه يثبت متنه. والحديث ضعيف ضعفه العلامة أحمد 
شاكر فى تعليقه على الطبرى »)٠١١/۲(‏ والحديث فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمرو» عن أبيه» ضعفه مالك وابن معين» قاله الذهبى فى الغنى فى الضعفاء »)١0۷/١(‏ واببن 
احوزى فى الضعفاء .)۷٠/۲(‏ 

ونزلت: فإولله الشرق والمغرب فأينما تولوا فم وحه الله [البقرة: »]٠٠١‏ وعلى هذا فتكون 
هذه الآية محكمة» وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة» والجمهرر على أنها 
منسوحة بقوله تعالى: فإومن حيسث حرجت فول وجهك شطر السجد الحرام) [اليقرة: 
٩‏ ])» فمن لم يصح عنده هذا الأئر» قاس ميقات الحهة على ميقات الزمان» ومن ذهب 
مذهب الأثر لم تبطل صلاته. انتهى. انظر: الناسخ والمنسوخ انحاس ( ص۱۹ »)۲١-‏ بداية 
المجتهد (۱۷۰/۲ - ۱۷۸)» نیل الأوطار (۱۹۸/۲ .)۱١۹‏ 

فائدة: قال الش وكانى: فرق بين الإصابة والصواب» فإن إصابة الحى هو الوافقة» جخلاف 
الصواب» غإنه يطلق على من أحطأ الح ولم يصبه من حيث كونه قد فعل ما كلف به 
واستحق الأجر عليه» وإن لم يكن مصبًا للحق وموافقًا له. أ.ه. انظر: إرشاد الفحول 
LD)‏ 


۷ كتاب الصلاة 
لثالك: إذا آدى اد رل rS i‏ فلا یقتدی ادها بال ر 
الرابع: إذا تحرم المقلد بالصلاةء فقال له من هو دون مقلده أو مثله: أحطاً بك فلانء 
لم یازمه قبوله» ون کان أعلم منهء فهو كتغير احتهاد البصير فى أثناء الصلاة. ولو قطع 
بخطئه وقال: القبلة وراءك وهو عدل» فيلزمه القبول؛ لأن قطعه أرحح من ظن غيره. 
ولو قال بصير للأعمى المتلبس بالصلاة: أنت مستقيل الشمس» وعلم الأعمى أن القبلة 
ليست فى جحهة الشمس» فعليه قبوله؛ لأن هذا إخبار عن محسوس لا اجتهاد. 
%* *% #% 
الباب الرابع 
فى كيفية الصلاة 
وأفعال الصلاة تنقسم إلى أ ركان» وأبعاض» وسن" وهيئات. 


)١(‏ هذا صحيح» وهو ما تقرر فى الأصول؛ لأنه لا يحل أن يقلد أحدهما الآحر؛ ولا أن ينقض 
آحدهما باجتهاده ما حکم به غیره؛ ما یقع به من القعن والاحتلاف إلا أن یکون ما ينقض به 
قطعی عن حسوس. 

(۲) لان المحسوس ما لم يقع عن نظر واستدلالء وهو الذى يقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة لا 
الباطنة التى قال بها الفلاسفة وهو يفيد القطعء والاحتهاد يفيد الظن. وهناك فروع أحرى لم 
يذكرها المصنف تقررت فى الأصول» منها: 
- لا یکون لمحتهد قولین تلفین فی وقت واحد» بل بحكم بأقواهماء» فإن تعادلا وحب 
الترحيح بيتهما. 
- قد یکون له قولین ختلفین فى وقتين مختلفين» وذلك لتغيير الاحتهاد وظهور الأول فيأحذ به 
ما کان قد أحذ به. 
- إذا حکم عا بخالف احتهاده» فحکه باطل؛ لأنه متعبد به إلا أن يكون قد رحع عن الأول. 
انتھی. 

(۴) سبق أن تكلمنا عن ال ركن فى بيان الفرق بينه وبين الشرط وستتناوله مرة أخرى على وجه 
الخصوص,ء فنقول: الركن فى اللغة: أحد الحوانب التى يستند إليها الشىء ويقوم بهاء وحزء من 
أحزاء حقيقة الشىء. يقال: ركن الصلاة» ور كن الوضوء والأمر العظيم» ومايتقوى به من 
ملك وحند وقوم. وفی التنریل: لر أن لی بکم قرة أو آوی إلى ركن شديد. وفلان ركن 
من أ ركان قومه: شريف من أشرافهم. وجانب من برامج الإذاعة بخصص لوضوع معينء 
ك ركن الريف» و ركن العمال» وما إلى ذلك. وقى النظام العتتكرى: ضابط ذو مؤهل عال فى 
العلوم العسكريةت ومساعد قائد الوحدة قى الخيش» جمع أركان وأ ركن. 
وقي الاصطلاح: هو وصف ظاهر منضبط يتوقف عليه وجود الشىء الذى هو جزء من أجزائه 
وحقيقة منه یستلزم من وجوده وحود الشیء» ویستلزم من عدمه عدم الشیء. وذکر صاحب= 


كتاب الصلاة ¥ 

أما الأ ركانء فأحد عشر: التكبير» والقراءةء والركوح» والاعتدال منه» مع الطمأنينة 
فيهماء والسجود» والقعود بين السجدتين مع الطمأنينة» والتشهد الأحيرء والقعود فيه» 
والصلاة على التبى ب والسلام. 

وأما النيةء فبالشروط أشبه كاستقبال القبلةء والطهارة» ولو كانت النية ركنا لافنقرت 
إلى نية. 

وأما الأبعاض: فيما ينجبر ت ركه يبسجود السهوء وهو أربعة: القنوت» والتشهد الأول» 
والقعود فيه» والصلاة على النبى ي على أحد القولين. 

وأما الهيئات: فما لا يجبر ت ركها بالسجودء كتكبير الانتقالات والتسبيحات. فلنورد 
هذه الأ ركان بسننها على ترتبيها: 

القول فى النية“ 


من التنقيح أن ال ركن هو ما يقوم به الشىء» واستنكر ذلك كير من أهل الأصولء فقال: 
شنع بعض الناس على أصحابنا فيما قالوا. الإقرار ركن زائد والتصديق ركن أصلىء فإنه إن 
كان ركناء يلزم من انتفائه انتفاء ال ركب» كما ينتفى العشرة بانتفاء الواحد. 

فنقول: ال ركن الزائد شىء اعتبره الشرع فى وجود الركب» لكن إن عدم بناء على ضرورة 
عل الشار ع عدمه عفراء واعتبر ال ركب موجودًا حكمًا. وقولهم للأكثر حكم الكل من هذا 
الباب» وهذا نظير أعضاء الإنسان» فالرأس ركن يتتفى الإنسان بانتفائه» واليد ركن لا ينتفى 
بانتفائه» ولکن ينقص. انتهی. 

وهذا الاعتذار ظاهره مقبول مردود عند النظر والتحقيق؛ لأن ال ركن الذى يتوقض عليه وحود 
الشىء ولیس حقيقة فیه» بل هو زائد لا یکون إلا شرطًا» وال ركن عدمه بطل الشیء ويزيله من 
أصله» أما الشرط فيتوقف عليه الشىء صحيًاء وهذا يعنى إمكانية وحود الشىء إذا عدم 
الشرط» لكن يكون فاسدا» ورأس الإنسان منزلة ال ركن» ويده .منزلة الشرط. 

ما قوله: أبعاض» فهی عند غیره: واحبات» وهی ما دون الأ رکان» وهی إن تركت عمدا 
بطلت صلاته» وإن ت رکت سھوا حبرت بالسجود على ما سيأتى. انظر: كتابنا المداحىل 
الأصولية» مدخل الحكم التنقيح (۲۷۳/۲)» العحم الوسيط .)۳۷١/١(‏ 

)١(‏ النية: وجه النفس نحو العمل. ويقال: فلان نيتى: قصدى» والحاجة»ء والبعد والمكان الڌى 
ينوى المسافر إليه قريبًا كان أو بعيدا. ومدار الأعمال التعبدية عليهاء فمن العلماء من جحعلها 
ركتاء ومنهم من جعلها شرطًاء وقال النووى: هى معيار لتصحيح الأعمال» ودليل النية آيات 
كثيرة من كناب الله منها قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص) [الزمر: ١]ء‏ وقوله: فإفاعيد . 
الله خلصًا له الدين [الزمر: ۲ وغير ذلك. 
وما تواتر معنى فى النيةء وآهم ما روى فى ذلك الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب»- 


۲۰۸ كتاب الصلاة 
والنظر فى ثلائة أمور: 


الأول: فى أصل النية 
والصلاة بالاتفاق مفتقرة إلى النية فى ابتدائهاء ولا يضر غروبها فى أثناء الصلاة. نعم 

لو طرأً ما يناقض جزم النية بطل» وذلك من ثلاثة أوجه: 
الأول: لو أن جزم نية الخروج فى الخال أو فى الركعة الثانية» أو يتردد فى الخروج 
بطلت صلاته. ولو تردد فى الضروج عن الصوم لم يبطلء» ولو حزم نية الحروج 


فوجهان. 
والفرق أن الصوم ليس له عق وترم وتحلل» ولذلك ينتهى .عجرد غروب الشمس» 
فلا يؤثر فيه جحرد القصد. 


الثاني: أن يعلق نية الغرو ج بدحول شخص» ففى بطلانه فى الحال وجهین: 

أحدهما: أنه يبطل؛ لأنه ناقض جزم النية. 

والثانى: لا؛ لأنه رعا لا يدحل ذلك الشخحص وهو فى الحال مستمر. 

والفالث: أن يشلك فى نية الصلاةء فإن مضى مع الشك ركن لا يزاد مثله فى الصلات 
ک رکوع أو سجود بطلت صلاته؛ لأئه ذلك لا يعتد به» ولا سبيل إلى إعادته» وفيه 
احتراز قراءة الفاتحة» ومد الطمأنينة فى ال ركوع»؛ وإن لم عض ركن وقصُر الزمان لم 
تبطل»› وإن طال فوجحهان کالوجهين فى الكلام الكثير مع النسيان. 

النظر الثانى: فى كيفية النية 

أما الفرض فى العبارة عن نيته أن يقول: أؤدى الظهر فرض الوقت لله تعالى. 

فیتعرض بقوله: أؤدی» لأصل الفعل وللأداء. وهذا بشرط أن يخطر بقلبه كونه فى 
الوقت» إذ الأداء قد يعبر به عن القضاء. 

=رضی الله عنه مرفوعًا: إا الأعمال بالنيات» وإنما لكل اأمرئ) لامرئ ما نوى» رواه 

البخاری ( ۰۲/۱ ۰۱۷/۸ ۲۹/۹)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذى »)۱۹٤۷(‏ والنسائى 

الطهارة ب »)٠۹(‏ والإمان والنذور ب (۱۹)» وابن ماحه »)٤۲۲۷(‏ وأحمد(١/١٠)»‏ 

والبیهقی »)۳١۱/۷ »۲۳۱/۲ ۰۱٤/۲ ۰۲۹۸ ۰۲۱۰ ۰٤۱/۱(‏ وابن عبد البر فى القمهيد 

UY)‏ 1۹( وفى لفظ آخر رواه مسلم الإمارة »)٠١١(‏ وفى لفظ آخر عند الطبرانى 

فی الکبیر (۲۹۲/۱۸)» والبخاری له ألفاظ ری متها (۱۸/۳› ۰۱۸/۶ ۲۸ء ۰۹۲ ۱۲۷)» 

ومسلم الإمارة ب )۲١(‏ رقم »۸١ »۸٥(‏ ۹4۸7ء .)١ ٤۸۷‏ انظر: العجم الوسيط (411/۲). 


كتاب الصلاة 1۹ 

ويتحرض بالفرضية لنفى النفل» و#ييز الظلهر عن العصر وغيره بذكر الظهر. وكل 
ذلك واحب إلا الفرضية والإضافة إلى الله تعالى» ففيهما وحهان» ووحه كونه سنة أن 
صلاة الظهر لا تقع إلا فرضًا لله تعالى. 

ثم هذه النية محلها القلب وليس فيها نطق ونظم حروف» لا بالقلب ولا باللسان» نعم 
يتحب مساعدة اللسان القلب فيها. وقد قال الشافعى: ينعقد إحرام الجج بعجرد البية 
من عير لفظ بخلاف الصلاة» فغلط من ظن أنه شرط اللفظ فى الصلاةء فإنه أراد به 
الفرق بن التكبير والتلبية. 

أما النوافل» فرواتبها يحب فيها التعيين بالإضافة» وغير الرواتب تكفى فيها نية الصلاة 
مطلقة» ولو نوى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم ينعقد فرضه. 

وهل ينعقد نفلاً؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن ما نواه لم ينعقد» فكيف يحصل غيره؟ والفانى: نعم؛ لأن التعذر فى 
وصف الفريضة» فيبقى أصل الصلاة» ويشهد لذلك نص الشافعى» رضى الله عنه» على 
جواز قلب الفرض نفلا 

وهذا الخلاف جار فيمن تحرّم بالظهر قبل الزوال» والمسبوق إذا وقع تمه فى 
الركوع» أو قلب المصلى ظهره عصرًاء أو وحد العاحز حفة فى الصلاة فلم يقم» فإن 
الفرض يفوت فى هذه الصورة» وفى بقاء النفل قولان. 

النظر الثالت: فى وقت النية 

وهى وقت التكبير. قال الشافعى» رضى الله عنه: ينوى مع التكبير» لا قبله ولا بعده» 
وذكر فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يبسط النية على التكبير» بحيث ينطبق وله على أوله» وآخره على آخحره. 
والثانى: أن تقرن بهمزة التكبير» ثم هل يشترط استدامتها إلى آحر التكبير؟ فوجحهان. 
والثالث: أنه يتخير بين التقديم والبسط؛ لأن الأولين تساهلوا فيه. 

والتحقيق فيه أن النية قصد» ولكن شرطه الإحاطة بصفات المقصود» وهو كون 
الصلاة ظهرًا وأداء وغير ذلك ورا يَعْسَرٌ إحضار علوم متعددة فى وقت واحده 
فالمقصود أن يتمثل له إحضار هذه المعلومات عند أول التكبير» ويقرن القصد به ويستديم 
العلم إلى آخر التكبيرء وكذا القصد» أى لا يغفل ولا يعرض عن قصده فإن لم يتم كله 
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إلا عند آخر التکییرء ففی جوازه تردد. ووجه الاکتقاء آن اسر اکر رقت الانشا 
ومن شرط الاقتران بالأول نظر إلى أول سيب الانعقاد» ومن خير رفع هذه المضايقة وهو 
الأولى» بدليل تساهل الأولين فيه. 
القول فى التكبير وسننه 

والنظر فى القادر والعاجز: 

أما القادرء فيتعين عليه أن يقول: الله أكبر"“ بعينه من غير قطع ولا عكس» ومعنى 
التعيين أنه لو قال: «الله أحل»» أو: «الرحمن أعظم, لا يقوم مقامه» وكذا تر مته حلا 
لأبى حنيفة» ولو قال: ,الله أكبر» صح؛ لأنه أتى بالواحب وزاد مالم يغير العنى 


(1) الأصل فى أ ركان الصلاة وأبعاضها وسننها منقول من أقوال وأفعال الرسول ل قال 4#: 
«وصلوا کما رآیتمونی أصلی». آخرجه البخاری (۱۹۲/۱)» والبیهقی »)۳٤٥/۲(‏ وقال؛ «حذوا 
عنی مناسککم». احرجحه مسلم حدیسٹ (۱۲۹۷/۳۱۰)» ومد (۳۱۸/۲)» والترمذی 
(۸۸7)» وقال: حسن صحیح. 
ما دلیل التکبیر» فالأرل حديث أبى هريرة» أن النبى يك قال لأرحل الذى علمه الصلاة: وإذا 
ردت الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم كبر» ثم اقرأ». أخرجه البخاری (حدیٹ 
(۱۲۰۱)» ومسلم حدیث »)۳۹۷/٤٩(‏ وأبو داود (۸) والنسائی )٥۹/۳(‏ (۱۳۱۳)» 
والترمذی (۳۰۳)» وابن ماه »)۱۰٩۰(‏ وأمدر(۳۷/۲٤)»‏ وأو عوانة (۱۰۳/۲) والبیهقی 
«“olt)‏ ۷ )» وابن خزعة »)٤11(‏ كلهم عن بى هريرة. وروی مثله عن رفاعة بن 
رافع. قال ابن رشد: فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هى الفرض فقط» ولو كان ما عدا 
ذلك من التكبير فرضًا لذكره له» كما ذكر ساثر فروض الصلاة. 
ویدل عليه ضا حدیث آیی هریرة: آنه کان صلی فیکبر کلما خفض ورفع» ثم یقول: إنی 
لأشبھکم صلاة بصلاة رسول الله ی. رجه البخاری »)۷۸٩(‏ ومسلم (ع۳۹۲/۲۷)» وأو 
داود (۸۳۳)» والنسائی (۰ »)۱۱١‏ وأحمد (۲۷۰/۲)» وحديث عبد الله بن الشخيرء قال: 
صایت آنا وعمران بن الحصین حلف على بن ایی طالب» رضی الله عته» فان إذا سجد كي 
وإذا رفع رأسه من ال ركوع كبرء فلما قضى صلاته وانصرفتاء أحذ عمران بيده فقال: أذ كرّنى 
هذا صلاة محمد . آخرجه البخاری (ح۷۸۹): ومسلم (ح۳۹۳/۳۳)» وآبو داود (ح٥۸۳)»‏ 
والتسائی (ح۱۱۸۰). 
ومن العلماء من حعل التكبير كله نفلا واستدلوا بحديث ضعيف بلفظ: صليت مع النبى ل 
فلم يتم الفكبير» وصليت مع عمر بن عبد العزيز» فلم يتم التكبير. أحرحه أبو داود الطيالسى 
(ح 0۲۸۷ء ومد ( ۰/٣‏ 4» ۰۷ )» والبخاری فی التاریخ الکبیر (۲۹۸/۲)» وقال: قال أبو 
داود: هذا عندنا لا يصح» وذكر البخاری آن الحسن بن عمران اضطرب فى سنده. وذكر ذلك 
اہن حجر فی التهذیب (۳۱۳/۲). 
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والنظم. ولو قال: والله الحليل أكبر»» فوجهان؛ لأن الزيادة مفيدة مغيرة للنظم. والعكس 
أن يقول : «الأكبر الله»» فالتص أنه لا يجوز» ونص فى قوله: «عليكم السلام أنه يجوز 
فقيل: لأن ذلك يْسمًى تسليمًاء وهذا لا يسمى تكبيرًا. وقيل قولان بالنقل والتخريج 
مأحذهما: أن الترتيب هل هو شرط بين الكلمتين؟. 

أما العاجزء فيأتى بترجمته ولا مجزئه ذكر آخر لا يؤدى معنا بخلاف العاحز عن 
الفاتحة» فإنه يعدل إلى ذكر آحر لا إلى تر جتها؛ لأن مقصودها النظم امعجر وقد فات» 
وهذا المعنى مقصود ظاهر. 

فرع: البدوى يلزمه أن يقصد بلدة لتعلم كلمة التكبير» ولا يلزمه ذلك عند فقد الماء 
لأجل الوضوء؛ لأن التعلم يبقى» والوضوء يعرض الانتقاض» وقيلل: بالتسوية؛ لأن 
التسوية فى حقه كالتيمم. 

أما سنة التكبيرء فرفع اليدين معه» وهو متف عليه حالة التحرم. وهيتها أن بترك 
الأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها وتفريجها. 


)١(‏ سنة رفع اليدين عند التكبير ورد فيها أحاديث كثيرة عن عدد كير من الصحابة» حتى قال 
الشافعى: روى الرفع جمع من الصحابة»ء لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم. وقال 
البخارى: روى الرفع تسعة عشر نفسًا من الصحابة. وسرد البيهقى فى السنن وفى الخلافيات 
أسماء من روى الرفع نحو من ثلاثين صحابيّاء وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية 
هذه السئة العشرة المشهود لهم بالحنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة. ووافقه البيهقى» وقالا: 
ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم فى الأقطار 
الشاسعة غير هذه السنة. 
وروی ابن عساکر فی تاریخه من طريق أبى سامة الأعرج» قال: أد ركت الناس كلهم يرفع يديه 
عند كل خحفض ورفع. قال البخاری: قال الحسن وميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله 
يرفعون آيديهم ولم يستثن أحدًا منهم. وقال: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله 
أنه لم يرفع يديه وجمع العراقى عدد من روى رفع اليدين فى ابتداء الصلاةء فبلغوا مسين 
صحابيًا منهم العشرة الشهود لهم بالجحنة. 
قال الحافظ فى الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أب الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة» رضى الله 
عنهم» فبلغوا مسين رحلا. هؤلاء المتفقون على رفع اليدين فى الصلاة احتلفوا فى حكمه 
فابجمهور على أنه سنة» وداود وجماعة من أصحابه على أنه فرض» وهؤلاء انقسمو فمتهم من 
أوحب تكبيرة الإحرام فقطء ومنهم من أوجبها فى الاستفتاح وعند الركوع والقيام منه» ومنهم 
من زاد وعتد السجود. 
ومن الأحاديث التى أثبتوا بها الرفع مع احتلاف الفهم فيها: ,كان إذا قام إلى الصلاة امكتوبة- 
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=کبر ورفع يديه حذو منکبیه». رواه بو داود »)۷٤٤(‏ والترمذی »)۳٤۲۳(‏ وابن ماجه 
(۸)» والبيهقى »)١۳۷/۲(‏ والدارقطنى »)۲۸۷/١(‏ والمتقى الهندى فى كنز العسال 
١ ۱ ۵‏ ووكان إذ؟ قام إلى الصلاة رفع يديه حتى». رواه اين الجارود 
فی النتقی (۱۷۸» ۱۹۲)» والترمذی »)۲٤۰(‏ وأبو داود (۷۲۲). «وكان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدام. رواه أبو داود (استفتاح الصلاة باب »)١‏ وأحمد »)٠٠٠ »٠۷١/۲(‏ والبيهقى 
(۰۲۲ ۳ ۳/۲۳ )» والدارقطنی (۲۸۸/۱» ۲۸۹)» والزييدى فى إقعاف السادة المتقين 
۱۸/۳ والتقی الهندی فی کنر العمال (۱۷۹۲۳)» والألباني فى إرواء الخليل (۱۳/۳). 

وو کان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه». رواه أبو داود (استفتاح الصلاة باب 
1) وابن ماحه »)۱۰٦۱(‏ وأحمد »)۲٠٠/١(‏ والمتقی فى إتحاف السادة »)٠٠/۳(‏ والألبانى فى 
إرواء الغلیل »)٥۱/۲(‏ وحديث وائل بن حجر أنه رأى رسول الله ل يرفع يديه مع التكبير. 
رواه بو داود .)۷۲١(‏ وحديث ابن عمرء أنه رأى النبى ل إذا افتتح الصلاة رفع يديه حى 
یحاذی منکبیه. احرجه البحاری (ح٣۷۳)»‏ ومسلم (کتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين 
حذو المنکبین ۲۲)» ومالك »)۷٥/۱(‏ والنسائی (۱۲۱/۲)ء وان حزم (۲۴۲۰/۴)» راین خزیة 
(YF YY)‏ 

وحديث اين مسعود: لأصلين بكم صلاة رسول الله ل فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. 
ضعفه جماعة. انظر: التلحیص (۲۲۲/۱)» رواه مد (۳۸۸/۱) وغیره. وروی من طریق آخر 
ذکره ابن اجوزى فى الموضوعات .)۹٦/۲(‏ وروى عن ابن عمر: كان رسول الله ل يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قال الحافظ فى التلحيص :)۲۲۲/١(‏ رواه البيهقى فى 
الخلافیات» وهو مقلوب موضوع. 

وروی عن أنس: ومن رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له». قال الحافظ فى التلخيص :))۲۲/١(‏ 
رواه الحاكم فى المدحلء وقال: إنه موضوع. 

وروی عن البراء بن عازب: کان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذئيه» شم لا يعود. 
آحرحه آبو داود )۷٤۹(‏ وغیره؛ وهو ضعیف» فیه يزيد بن ابی زیاد؛ وهو بُزید کما قال 
البیهقی عن الحمیدی (۷۹/۲)» وذکره الذهبی فى المغنی :)۷۱١۲(‏ يزيد بن أبى زياد الكوفى» 
مشهور» سییء الحفظ. قال ابن حبان: صدوق» إلا آنه كبر وساء حفظه» وکان یتلقن. وقال 
جيى: ليس بالقوى. وقال أيضًا: لا بحتج بحديثه. وقال ابن المبارك: ارم به. 

وأصح ما اتفق على صحته حديث ابن عمر» عن أيه ورواه جماعة غيره من الصحابة» منهم: 
بو بكر» وعمر» وعلى» ومالك بن الحویرث» وآنس» وجایر» وأبو هریرة» وأبو موسی» وعبد 
الله بن الزيير» وعد الله بن عباس» ووائل بن حجر» وأعرايى لم يُسم» ومعاذ بن حبل» وسهل 
ابن سعد» وأو أسيد وأو قتادق وأبو هميد وعقبة بن عامرء أن التبى بل كان إذا افتسح 
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا كذلك, وقال: «سمع 
الله من حمده» ربنا لك الحمدي» وكان لا يفعل ذلك فى السجود. أحرجه مالك »)١١(‏ 
والشافعی (۲۱۱)» والبخاری (۷۳)» ومسلم (ج۳۹۰/۲۱)» وامد ( ٤۷/۱‏ ۱)»- 
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وفیها ثلاث مسائل: 
الأولى: فى قدر الرفع» ففى قول: يرفع إلى حذو المنكبين('» رواه أبو ميد الساعدى 
فى عشرين من جملة الصحاية". 


والثانی: أنه يرفع بحيث تحاذى أطراف أصابعه أذنيه» وكثاه منكبيه. 


وقيل: إن الشافعى» رضى الله عنه» لما قدم العراق احتمع عنده العلماء فسئل عن 
أحاديث الرفع» فإنه رُوى أنه رفع حو منكبيه وحذو أذنيه وحذو شحمة أذنيه» فقال: 
ری آن يرفع بحیث يحاذی أطراف أصابعه أذنيه» وإبهامه شحمة أذنيه» وكفيه منكبيه. 
فاستحسن ذلك منه فى الحمع بين الروايات. 

الثانية: فى وقت الرفع أوجه» فقيل: يرفع غير مكبر» ثم ببتدىء التكبير عند إرسال 
اليد وهى رواية الساعدى. 

وقيل: يبتدئ الرفع مع التكبير» فيكون انتهاء التكبير مع اندهاء اليد إلى مقرهاء وهذه 
رواية وائل بن حجر. 


وقیل: انه یکبر ویداه قارتان حذو منکبیه» ولا يكير فى الرفع والإرسال» وهى رواية 


ابن عمر. 
تم قال المحققون: ليس هذا اختلافًا» بل صحت الروايات كلهاء فنقبل الكل ونجوزها 
على نسق واحد. 


الثالفة: إذا أرسل يديه وضع إحداهما على الأحرى تحت صدره» ويأخذ الكوع من 
اليسرى بيمناه ويبسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل أو فى صوب ساعد واليمنى 


عليه مكرمة با لحمل . 


=والدارقطنی (۲۸۷/۱ء ۲۸۸)» والبیهقی (۲۹/۲). 
وللبخارى: ولا يفعل ذلك حين سجوده» ولا حين يرفع رأسه من السحود. ولسلم: ولا يفعله 
حين يرفع رأسه من السجود. وله: ولا يرفعهما بين السجدتين. واعلم أن تفصيل هذه المسألة 
تاج إلى مصدف حاص . انظر: نيل الأرطار (۱۷۹/۲ - ۱۸۳)» يداية المحتهد .)۲٤۷/۲(‏ 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق ذکر هولای رضى الله عنهم أجمعين. 
(۳) روئ فى وضع اليمين على الشمال حديث وال بن حجر أنه رأى النبى بل رفع يديه حين 
دحل فى الصلاة.وكبرء ثم التحف بثوبه» ثم وضع اليمنى على اليسرى. أخرجه مسلمه 
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القول فى القيام» وهو ركن 
وحده الانتصاب مع الإقلال» فلو اتكاً على شىء أو انحنى لم يعد به» ولا بأس 
بالإطراق» فإن عجز عن الإقلال اتقصب متكمًاء فإن عجز عن الانتصاب» قام منحً 
فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعد» فإن عجز عن ال ركوع والسجود دون القيام قام 
وأومَی بال رکوع والسجود. 


=( ح ۱/4 ۰)» وأخرجه الطیالسسی (۱۳۷/۱) ح (۱۰۲۰)» وأحمد (۹/۶ ۳۱ء ۳۱۷)» 
والدارعی »)۲۸٩/١(‏ وأو دارد »)٤٩/۱(‏ والنسائی (۱۲۳/۲)» وان ماحه (ح۸1۷)» 
والدارقطنیٰ (۲۹۲/۱). 
وحديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى 
الصلاة. رواه البخارى (ح۰٤۷)»‏ فتح الباری »)۲۲٤/۲(‏ والتبريزى فى مشكاة الصابيح. 
وحدیث ابن مسعود: أنه کان يصلی» فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه التبى ب فوضع 
يده اليمنى على اليسرى. قال الشوكانى: والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على 
اليسرى دون العكس» ولا حلاف فيه بين القائلين مشروعية الوضع. انظر: نيل الأوطار 
ANY)‏ 
وذكر أيضًا أن عايّاء كرم الله وحهه» فسر قله تعالى: لإفصل لربك وانحر) بوضع اليمين على 
الشمال. رواه الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: إنه أحسن ما روى فى تأويل الآية. أا 
موضع اليدين» فقد روى حديث ضعيف يدل على وضع الأكض على الأكف تحت السرة. رواه 
أحمد وأبو داود. انظر: نيل الأوطار (۱۸۸/۲)» ولا حجة فى الضعيض. واستدل به أبو حنيفة 
وسفيان الثورى وإسحاق بن راهويه وأيو إسخاق المروزى من أصحاب الشافعى. 
قال النووى: وبه قال اجمهورء إلا أن الوضع يكون تحت صدره فوق السرة. وعن أحمد 
روايتان كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه خير بينهما ولا ترحيح» وبه قال الأوزاعى وان المنذر. وعن 
مالك ررايتمان إحداهما يضعهما تحت صدره» والثائية يرسلهما ولا يضع إحداهما على 
الأحرى. واحتجوا بحدیث: وما لى أراكم رافعی آیدیکم» وهو لا یصاح للاستدلال به هناء 
قاله الشوكانى» واستدذرا بتأويلات لا تصلح أيضًاء والصحيح الثابت ما جاء فى ما ذكرناه من 
الروايات الصحيحة. 
واحتمجت الشافعية على مذهبهم ما أحرجه ابن حزعة وصححه من حديث وائل بن حجر 
قال: صلیت مع رسول الله َء فوضع يده الیمنی على الیسری على صدره. وهذا لا يدل على 
مذهبهم المتقدم ذكره» والوضع الصحيح ما فى حديث وائل هذاء ويدل عليه تفسير على وابن 
عباس لقوله تعالى: #إفصل لربك وانحر)» يان عل الوضع النحر والصدر. انظر: نيل الأوطار 
(SAS SANS)‏ 

(۱) وفیه حدیث عمران بن حصین مرفوعًا: وص ئس فإن لم تستطع فقاعدًا» فإن لم تستطع 
فعلى جنبك». وزاد النسائى: وفإن لم تستطع فمستلقيًاء لا يكلف الله تسا إلا وسعهام.= 


كتاب الصلاة 1° 
وقال أبو حنيفة: سقط عنه القيام؛ لأن المقصود منه النزول إلى ال ركوع. 


ولو عجز عن القيام قعد» ولا يتعين فى القعود هيثة للصحة» ولكن الإقعاء منهى عنه 
وهو أن يجلس على و ركيه» فينصب فخذيه و ركبتيه» قال عليه الصلاة والسلام: ولا 
تقعوا إقعاء الكلب. 


ثم فى الهيئة المختارة قولان: أحدهما: الافتراش كالتشهد الأول. والفانى: التربيع. 


واخحتار القاضى حسين أن ينصب ركبته اليمني» كالذى يجلس بين يدى المقرئ؛ 
ليحصل به مفارقة جحلسات التشهد. ثم هذا القاعد إن قدر على الارتفاع إلى حد 


سار جه البخاری (1۰/۲))» وأبو داود »)4٥۲(‏ والترمذی (۳۷۲)» وابن ماحه (۱۲۲۳)» 
وأحمد »)٠۲٦/٤(‏ وابن عبد البر فى التمهيد »)٠١١/١(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير 
(۲۲۰/۱)» والدارقطتی (۳۸۰/۱) والألبانی فی إرواء الغلیل .)۳٤٤/۲(‏ 

(۱) الحدیث اخرجه ابن ماجه »)۸٩٥(‏ والزیلعی فی تصب الراية (۳۷۳/۱)» والزبیدى فى إتحاف 
السادة المتقون (۸۹/۳)» وأبن حجر فى تلخيص الحبير »)٠٠٠/١(‏ والتقى الهندى فى كنز 
العمال (۱۹۷۸۲)» وابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق »)۱٤٥/۳(‏ والعحلونی فى كشف 
الحفا .)٠٠١/۲(‏ 
والحديث عن على مرفوعًا: ويا على» لا تقع إقعاء الكلب»» وعن انس مرفوعًا: وإذا رفعت 
رأسك من السنجود» فلا تقع كما يقع الكلب». أما حديث على» ففيه الحارث»ء وهر ضعيف» 
وحديث أنس قال صاحب الزوائد :)۳١۸/١(‏ هذا إسناد ضعيف فيه العلاء أبو محمد» منكر 
الحدیث. ورواه مد (۳۱۱/۲)» والبیهقى »)٠۲١/۲(‏ عن أبى هريرة» ورواه مسلم فى 
صحيحه (ح )٤۹۸/۲ ٤ ٠‏ عن عائشة مرفوعًاء وفيه: «وينهى أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش 
السبع». 
ورواه الحاکم (۲۷۲/۱)» والبیهقی (۱۲۰/۲)» من حديث الحسن» عن سمرة قال: نهى 
رسول الله ب عن الإقعاء فى الصلاة. قال الناكم: صحيح على شرط البخارى. ما سبق فى 
النهى عن الإقعاء. وروى فى جواز الإقعاء على العقيين الإمام مسلم (ح۳۲/١۳٥)»‏ والترمذى 
(۲۸۳)» وقال: حسن صحيح عن طاوس» قال: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين؛ 
فقال: هى السنةء فقلنا له إنا لنراه حفاء بالرجحلء فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيكم 5لل. 

(۲) القاضى هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو على الروزى» من كبار فقهاء الشافعية» روى الحديث 
عن أبى نعيم الإسفرائينى وغيره» صاحب الوحوه الغريبة فى المذهب» غواصًا فى الدقائق» كان 
يلقب ببحر الأئمة. أحذ عنه الفقه جماعة من الأعيان» منهم إمام الحرمين» والحولى» والفرايء 
والبغوى» وغيرهم» صنف فى الأصول والخلاف» وله التعليقة فى الفقه» توفى سنة (1۲٤ه)‏ 
بمروروذ. انظر: سير أعلام التبلاء (۲۹۰/۱۸)» وفيات الأعيان »)٤٠٠/١(‏ الأعلام للز ركلى 
(ot)‏ 


1 كتاب الصلاة 
الركوع يلزمه ذلك فى الركوع» وإن لم يقدر في ركع قاعداء وينحنى مقدارًا تكون 
النسبة بيئه وبين السجود كالنسبة بينهما فى حال القيام. 

وأقل رکوعه أن ینحنی بحيث تقابل حبهته ما وراء ركبته من الأرض» فيحصل الأقل 
بأول المقابلة والكمال بتمامهاء بحيث يحاذى جبهته محل السجود. ولو عجز عن السجود 
قرب الحبهة من الأرض إلى قدر الإمكان. 


وجب أن يجعل السجود أحفض من ال ركوع» قإن لم يقدر إلا على أكمل ال ركوع» 
فیأتی به مرتین. 

ولا يلزمه الاقتصار فى الركوع على الأقل لإظهار التفاوت» بل ذلك واحب فيما 
يجاوز أكمل ال ركوع. أما إذا عجز عن القعود صلى على حنبه الأعن مستقبلا بجحميع 
مقادیم بدنه القبلة» کالذی يوضع فى اللحد. 


وقيلل: إنه يصلى مستلقيًا على قفاه» وأخمصاه إلى القبلة» ثم يومئ بالركوع 
والسجود» فإن عجز فيومئ بالطرف فإن لم يبق فى أجفانه جراك» فيمثل الأفعال فى 
قلبه» حتى إن حرس لسانه بجرى القراءة على قلبه(')» وذلك كله لقوله عليه الصلاة 
والسلام: وإذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعت. 

وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا وحد القاعد فة فى أثناء الفاتحة» فليبادر إلى القيام وليترك 


.]١١ ويدل على ذلك قول الله تعاى: فإفاتقوا الله ما استطعتم [التغابن:‎ )١( 

(۲) أحرجه بهذا اللفظ وفیه: «بأمر» بدل «وشیء» البخاری فی صحیحه (۱۱۷/۹)» ومسلم 
(الحج 4۱۲ والفضائل ۱۳)» وأحمد (۲/۲ء »)٠۰۸‏ والدارقطنی (۲۸۱/۲)» وتلحيص الحبير 
»)۱٥۹/۱(‏ ورواه بلفظ: وإذا أمرتکم بأمر فاتبعوه ما استطعتم»» رواه امد »)٤4۸/۲(‏ وبلفظ 
المصشف رواه امد »)٤٤۸/۲(‏ والبیهقی (۶/ »)۳۲١ ۰۲٥۳‏ والنسائى »)١٠١/١(‏ ونصب 
الراية (٣/۳)»ء‏ وإتحاف السادة التقين »)٥۷۹/۷(‏ والدر امنور للسیوطی »)٠٠٠/۲(‏ وبلفظ: 
«إذا أمرتكم بأعر فأتوا منه ها امستطعتمه. جمد »)40۷/١(‏ وبلفظ: «فخذوا منم لأحمد 
»)٤۹/۲(‏ والبیهقی »)١۱١۳/۷(‏ وابن عبد البر فى التمهيد »)۱٤۸/١(‏ وله ألفاظ أحرى بنفس 
المراحع كلها متقاربة. 

(۴) ما حكاه المصنف عن أبى حنيفة» عليه رحمة الله» لا يصح» ولم ينقل عنه أحد من أصحابه ولا 
غيرهم هذا القول» وما استتكر عليه شىء من هذه المسألة إلا ما حكاه الشوكانى» قال: قال 
الهادى: وهو مروى عن أبى حنيفة وبعض الشافعية أنه يستلقى على ظهره وججعل رجايه إلى 
القبلة. انظر: نيل الأوطار (0۹۸/۳). 


كتاب الصلاة ۷ 


E SE E I E a E 
عجز فى أئناء القيام قعد وعليه مداومة القراة فى حالة الانحناء إلى القعود؛ لأنه أقرب إلى‎ 
القيام» وإن وجحد خفة بعد الفاتحة» لزمه القيام ليهرى إل ال ركرع» ولا تلزمه الطمأنينةء‎ 
جخلاف ما لو اعتدل عن الركوع وحف قبل الطمأنينة» فإنه يلزمه الاعتدال والطمأنيبة‎ 
فيه» فإن حف فى ال ركوع قبل الطمأنينة وحب أن يرتفع منحنيًا كذلك إلى حد‎ 
ال ركوع» إذ لو انتصب قائمًا ثم عاد إلى الركوع كان قد زاد ركوعًاء وإن حف بعد‎ 
الطمأنينة» فالظاهر أنه لا جب الارتفاع راكعًا؛ لأنه تم الركوع قاعدًا.‎ 

الانى: القادر على القعود ينتفل مضطجعًا مومئاء على أحد الوحهين» وتشبيهًا للنفل 
فى حق القادر بالفرض فى حق العاحزء ولا يسوغ ذلك فى الوجه الشانى؛ لأن ذلك 
يَحْرٌ إلى وير الإبعاء بالقلب» وإغا احتمل ذلك لضرورة الفريضة» فلا يحتمل فى النفل 
بالقیاس. 

الثالث: من به رمد وقال الأطباء: إنه لو اضطجح أيامًا أفادت العا لحة ففيه حلاف 
وقد وقع ذلك لابن عباس» فاستفتى عائشة وأبا هريرة» رضى الله عنهماء فلم رصا 
له؛ لقدرته على القيام فى الحال. 

والأقيس جوازه» فإن حطر العمى شديد» وقد جوزنا القعود بأدنى مرض يسلب 
الخشوع» فأيجوّز الاضطحاع عا يقرب من حد الضرورة» كما جوزنا للمريض التيمم 
عند خحوفه على نفسه من شدة الضنى. 

ا 
القول فى القراءة والأذكارء والنظر فى الفاتحة وسوابقها ولواحقها 
أما السوابق: فدعاء الاستفتاح عقيب التكبير"» وهو مشهور» والتعوذ بعده من غسير 


(۱) سوغ الشىء جعله سائفًاء وسوغه» أى حوزه وأباحه. انظر: العحم الوسيط باب السين 


(ص۹۳٤).‏ 
(۲) ذکر هذا ENE OA‏ وقال: رواه الثوری فی جامعه» 
عن جابر» عن أبى الضحى» وأحرحجه الحاكم» والبيهقى» وابن أبى شيبةء واين النذر» وذلك من 


طرق خلفة» ا ۰ ۳۰۹)» وذکر فیه أن ابن عباس استفتی أم 
سلمة وعائشة» وروی بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار» قال: لا وقع فى عين ابن عباس الماء 
أراد أن يعالج منه» فقيل: تمكث كذا وكذا لا تصلى إلا مضطجعًا فكرهه. 

(۳) وفیه حدیث أبى هريرة» قال: كان رسول الله ل إذ كبر فى الصلاة سكت هتيهة قبل القراءة 
فقلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: 
وأقول: اللهم باعد بينى وبين خحطاياى كما باعدت بين اشرق والمخرب الهم نقنى من- 


۹۸4 كتاب الصلاة 
ھر إلا فی قول قدیم» وما استحباب التعوذ' فی کل ركعة» فوجهان من حیٹث إن 


=خحطایای كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلنى من حطاياى بالقلج والماء 
والبرد». أخرجه البخاری (۲۲۷/۲ ح »)۷٤٤‏ ومسلم (ح۷٤۹۸/۱٥)»‏ ومد (۲۳۱/۲)» 
والدارمی (۲۸۳/۱» »)۲۸٩‏ وأو داود )٤۹۳/۱(‏ ح (۷۸۱)» والنسائی (۰۱۲۸/۲ ۱۲۹)» 
وابن ماحه )۲۹١ »۲۹٤/۱(‏ ح »)۸۰٥(‏ وأبو عوانة (4۸/۲))» وابن بی شيبة (۲۱۳/۱۰» 
)٤‏ وابن خزيمة (۲۳۷/۱) ح »)٤٩٥(‏ وابین حبان (۰۱۷۷۰ ۰۱۷۷٩‏ ۱۷۷۸)» وان 
الحارود فی المنتقی (۳۲۰)» وأبو يعلى (1۰۸۱)ء والبیهقی »)١۹/۲(‏ وابن حزم فى الحلى 
»)۹٩/(‏ والبغوى فى شرح السنة .)٠۱۹۸/۲(‏ 

وحدیث علی بن ابی طالب» والحدیث طویل نذکر طرفه» قال: کان رسول الله إل إذا قام إلى 
الصلاةء قال: «وحهت وحهى للذى فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المش ر كين 
الحديث. أحرجه مسلم (صلاة المسافر ب ۲٠١‏ رقم ۲۰۱)» والسترمذی »۳٤۲۲ )۳٤۲۱(‏ 
۳ ) والبیهقی (۳۲/۲)» والزبیدی فی إتحاف السادة »)۱٦٥/(‏ والدارقطنی (۲۸۷/۱)» 
والسیوطی فی الدر المتثور .)۲۹۳/٥(‏ 

ودعاء الاستفتاح قال باستحبابه الجمهور» ولا يعرف من حالف فيه إلا مالكاء ره الله» فقال: 
لا يأتى بدعاء الاستغتاح ولا بشىء بين القراءة والتكبير أصلاً بل يقول: الله أكبرء الحسد لله 
رب العالمين... إلى آخر الفاتحة» وهو المشهور عنه» رحمه الله والأحاديث ترد عليه. وفيها 
جواز الدعاء فى الصلاة ما ليس من القرآن خلافًا للحنفية؛ وفى الحديث الأول أن دعاء 
الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام» وفى الثانى جواز الاستفتاح بالصيغة المطولة. 

قال النووى: إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل. وللحديثان شواهد لم نذكرها لك ذا 
فيها من مقال» وكذا عدم الإطالة. قال الش وكانى: وأصح ما روى فى الاستفتاح حديث أبى 
هریرة ٹم حدیث علی. انظر: نیل الأوطار (۱۹۱/۲ء ۱۹۸). 

قلت: ولاإمام مالك دليل على مذهبه فيما روته عائشة» رضى الله عنهاء كان يستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة با لحمد لله رب العالين). أخرجه مسلم (كتاب الصلاة ب ٤١‏ رقم 
۰ )» والبیهقی (۱۱۳/۲)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح (۷۹1)ء وإرواء الغليل للألبانى 
»)٥۰ »۲۰/۲(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولیاء .)٠۳/۲(‏ 

»]۹۸ وفيه قول الله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم [الفحل:‎ )١( 
وحدیث ابی سعید الندری» وفيه مقال يجعلا نعرض عنه» وفيه حديث عمر» رض الله عنه»‎ 
ويه عمل أكثر أهل العلم: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك. أخرحه‎ 
والنسائی‎ »)۸۰٩ ۰۸۰ ٤( وابین ماحه‎ »)۷۷٩ »۷۷۰( وأبو داود‎ »)۲٤۳ ۰۲٤۲( الترمذی‎ 
»))۲١ »۳٤/۲( والدارمسی (۲۸۲/۱) والییهقی‎ 1٩ »۰]۳( (الافتتاح ب ۱۸)» ومد‎ 
والزبيدى فى إتحاف السادة‎ »)۲٠١/۱( والحاکم‎ »)۳١٤/۱۲ ۰۱۸٤ ۰۱۳۳/۱۰( والطبرانی‎ 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح (١٠۸ء ١٠۸)ء والألبانى فى إرواء الغليل‎ »)٤1/۲( المتقين‎ 
وابن‎ »)١١١/١( والسيوطى فى الدر المتشور‎ »)٠٠٤/١( والبغوى فى منهاج السنة‎ »)٤۸/۲( 
.)0۷۸۸۷( والدارقطنی (۲۹۸/۱)» وكنز العمال‎ »)٤۷۰( خزعة‎ 


كتاب الصلاة 4 
الصلاة فى حكم شىء واحد» ولكن كل ركعة كالنقطع عما قبلها. 

أما الفاتحة: فالنظر فى القادر والعاجز: أما القادر فتلزمه أمور حخمسة: 

الأول: أن أصل الفاتحة متعين على الإمام والمأموم فى الصلاة السرية والجهرية إلا 
فى ركعة المسبوق. 

وقال بو حنيفة: تقوم ترجمتها وغيرها من السور مقامها"» وحالف قوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 

وقال: لا تحب القراءة على المأموم أصلاًء وهو الذى تقله المرنى» ولكن فى الصلاة 
الحهرية. 

الثانى: تحب قراءة: بسم الله الر من الرحيم. إذ روى البخارى أنه إل عد الفاتهة 


(۱) ودليل اللصنف الذى سيأتى هو حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: ولا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الکتاب». آخحرجه البخاری (۱۹۲/۱)» ومسلم (الصلاة ب ۱۱ رقم »)٤۳‏ وأبو داود (۸۲۲)» 
والترمذی »)۳۱۱١ ۰۲٤۷(‏ والنسائی (۱۳۷/۲ء» ۱۳۸)» وأحمد »)۳۱٤/٥(‏ والبیهقی (۰۸۲/۲ 
»)۲۷١ ۰۱۱4 ۲‏ وابن آبی شیبة فی مصنفه »)۳٦۰/۱(‏ والدارقطنی (۰۳۲۳۱/۱ ۳۲۲)» 
والتبريزى فى مشكاة المصابیح (۸۲۲)» والبغوى فى شرح السنة (۳۸/۳)» ونصب الراية 
»)۳٠١/۱(‏ والسيوطى فى الدر »)1/١(‏ وإرواء الغليل .)١/۲(‏ 
وله ألفاظ أحرى» منها: ولا صلاة لمن لم يقرا بام القرآن». أعرحه البخاری (۱۹۲/۱)» 
ومسلم (الصلاة ب »)۲١‏ والنسائى (الافتتاح ب ۲۳)» وأبو داود (استفتاح الصلاة ب »)١١‏ 
والترمذی ۰۲٤۷(‏ ۳۱۱)» وأحمد (۳۲۲/۰)» والبیهقی »)۳۷٤/۲(‏ والدارقطنی (۳۲۲/۱)» 
وعبد الرزاق فی مصنفه »)۲٦۲۲(‏ ونصب الراية .۳۳۸/١(‏ وروى بلفظ: ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بالحمد لله». أخرجه اين المحرزى فى العلل المتناهية .)۳۳/١(‏ 
وبلفظ: ولا صلاة ن لم يقرأ فيها بغاتحة الكتاب». أخحرجخه ابن ماحه (۷۳۷)» وبدائع المنن 
للساعاتی »)۲٠۲(‏ ومسند الشافعى (۳۹)» وابن عبد البر فى التمهيد »)١١/۷(‏ وابن حجر فى 
تلحیص البیر (۲۳۰/۱)» ومنهاج السنة »)٤٥/۳(‏ وكتز العمال (۱۹11۹). 

(۲) استدل أبو حنيفة على مذهبه بأحاديث ظاهرها أنه زئ من القرآن ما تيسر منه» ويعضدها 
قوله تعالى: #إفاقرءوا ما تیسر منه) [الزمل: »]۲١‏ ومن الأحاديث حديث الرحل الملسىء 
صلاته» عن أبى هريرة» أن رجلا دحل السحد فصلى» ثم اء فسلم على النبى بء فرد عليه 
انبى يي وقال: «أرحع فصل فإنك لم تصل»» وفيه: «لم اقرآ ما تيسر معك من القرآن» 
الحدیث. آحرجه البخاری (۱۹۲/۱› 1۱۹۲ء 141۸ء ۱141۹)» ومسلم (صلاة ۰)٤‏ وآبو داود 
(استفتاح الصلاة ب ۳۳)» والتسائی »٥۹/۳(‏ 1۰ ب ۷» ٠١١‏ والسهو ب 1۷)» وابن ماحد 
( ۰۹۰ ومد ( ٤٣۷/۲‏ ۰/۶ ۳۹)۔ 


42 كتاب الصلاة 
سبع آیات› وعد: بسم الله الرحمن» آية منها؟. 


, () يسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله» واتفق العلماء على أنها بعمض آية من 

او ثم احتلفوا هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت 
فی اولهاء أو أنها بعض آية من كل سورة» أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها أو انها 

كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال العلماء سلا وحلقًا. روی أبو داود پاستاد صحیح» عن 
ابن عباس» أن رسول الله ي كان لا يعرف فصل السررة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن 
الرحیم. وأحرحه الحاکم آبو عبد الله النیسابوری فی مستد رکه أُيضًاء وروی مرسلاً عن سعيد 
ابن جبير» وفى صحيح أبن خزيعة عن أم سلمة» رضى الله عنهاء أن رسول الله كل قرأ البسملة 
فى أول الفاتحة فى الصلاة» وعدها آيةء لكنه من رواية عمر بن هارون البلحى» وفيه ضعف عن 
ابن جریج» عن ابن ملیکة عنها. وروی له الدارقطنی متابعًا عن بی هريرة مرفوعًا. وروی مثله 
عن على وابن عباس وغیرهما. 
ومن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءةء ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» وأبو 
هریرة» وعلی» ومن التابعین عطاء» وطاوس» وسعید بن جبیر» ومکحول» والزهری» وبه يقول 
عبد الله بن المبارك والشافعي» وأحمد بن حنبل فى رواية عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبد 
القاسم بن سلام» رهم الله. 
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة» ولا من غيرها من السور. وقال 
الشافعى فى قول فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض 
آية من أول كل سورة» وهما غريبان. وقال داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء 
وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكاه آبو بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرحى» وهنا 
من أكابر أصحاب أبى حنيفة» رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا 
فأما الجهر بهاء فمفرع على هذاء فمن رأى آنها ليست من الفاتحةء فلا يجهر بهاء وكذا من قال 
إنها آية فى أولهاء وأما من قال: من أوائل السورء فاختلفواء فذهب الشافعى» رهه الله إل آنه 
هر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا 
وخلفاء فجهر بها من الصحابة أبو هريرةء واين عمرء وابن عباس» ومعاوية» وحكاه ابن عبد 
البر والبيهقى عن عمر» وعلىء ونقله النطيب عن الخلفاء الأربعة» وهو غريب. 
ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلابة» والزهرى» وعلى بن الحسنء وابنه 
محمد وسعید بن المسیب» وعطای وطاوس» وجاهد» وسالې» ومحمد بن کعب القرظی» وعبیده 
وأبی بکر بن حم ین عمرو بن حزم» وأبی وائل» وابن سیرین» ومحمد بن النکدر» وعلی بن 
عبد الله بن عیاس» وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر» وزيد بن أسلم» وعمر بن عبد العزيزء» 
والأزرق بن قيس» وحبيب ين أبى ثابت» وأبى الشعثاءء ومكحول» وعبد الله بن مغفل بن 
مقرن. زاد البيهقى: وعبد الله بن صقوان» ومحمد ابن الحنقية» زاد ابن عبد البر: وعمرو ين 
دينار» والحجة فى ذلك أنها بعض الفاتحةء فيجهر بها كسائر أبعاضها. 
وروی التسائى فى سننه وابن خزعة واين حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى المستدرك عن- 


كناب الصلاة 3 


تم التسمية عندنا آية من أول كل سورة كتبت فيهاء ولكنها آية مستقلة أم هى مع 
أول السورة آية؟ ففيه قولان. 


وذكر الصيدلانى القولين فى أنها هل هى من القرآن فى أول كل سورة سوى 
الفاتحة؟ والمشهور هو الأول. 
الغالث: كل حرف من الفاتحة ركن» فلو ترك تشديدًا فهو ترك حرف» ولو أبدل 


= ابی هريرة أ نه صلى فجهر فى قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ: إنى لأشبهكم صلاة 
برسول الله 3 . وصححه الدارقطنى» والخطيب» والبيهقى وغيرهم. انتهى تقلا من تفسير ابن 
کثیر» وله کلام آخر فلیراحع (۱/٦۱ء‏ ۱۷). 

وانظر فى الجهر ببسم الله» حديث ابن عباس» وهو ضعيضف أخرحه البزار )٠٠٠/١(‏ رقم 
»)٥۲۱(‏ والترمذی (۲/٤١)ء‏ والدارقطنى »)٠٠٤/١(‏ والعقيلى فى الضعفاء »)۸١ »۸۰/١(‏ 
والعجم الكبير (۲٤١١١)»ء‏ وحديث أبى هريرة فى الجهر» صححه ابن خحزممة» وابن حبان» 
والدارقطنى» والحاكم. انظره فى: النسائى »)١١١/۲(‏ والدارقطضى »)٠٠٠/١(‏ والحساكم 
۲۳۲/۱۷ وابن حزعة .)۲١۱/۱(‏ 

وحديث أم سلمة فى الجهر رواه الدارقطنى وصححه »)۳١۷/١(‏ والحاكم وصححه 
۷ وان خزة وصححه »)٤۹۳(‏ والبیهقی )٤٤/۲(‏ وغیرهم. وفی البخحاری (۰/۹ ٩‏ 
۱ ح :)٥۹4٦(‏ ستل اُنس: کیف کانت قراء النبی ک؟ فقال: کانت مداء ثم يقراً: بسم 
الله الرحمن ن الرحيم» يمد يسم الله» وعد الرحمن» وعد الرحيم 

أما حجة من لم يجهر بهاء فهى عن انس ضا مرقرناء قال: صلیت لف رسول الله بال وای 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالين» لا يذكرون 
بسم الله الر من الرحيم فى أول القراءة ولا آحرها. رواه بألفاظ متعددة أحمد (۱۷۹/۳» 
۳ 6 ۳ ومسلم (۲۹۹/۱)» والبیهقی »)٥۱ »٥۰/۲(‏ والدارقطنی »)۳۱٣/۱(‏ 
والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۲۰۳/۱)» والطبرانی (۲۲۸/۱ رقم ۷۳۹)» وأبو نعيم فى 
الحلية .)۱۷۹/١(‏ وهذه المسالة من المسائل طويلة الذيل التى تحتاج إلى مصنف» ويكفى هنا فى 
ما أتيح لنا ذكر حجج مثبتى الجهر وحجج النافين» والله المستعان. 

قال الش و كانى: واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من ألبتها ولا من نفاها؛ لاخحتلاف العلماء 
فیهاء بخلاف ما لو تفی حرفًا معا عليه أو ثبت ما لم يقل به أحك فإنه يكفر بإجماع. ولا 
حلاف أنها آية فى أثناء سورة النملء ولا حلاف فى إثباتها حطًا فى أوائل السور فى 
المصحف» إلا فى أول سورة التوبة. وأما التلاوة» فلا حلاف بين القراء السيعة فى أول فاتحة 
الكتاب» وفى ول كل سورة إذا ابتدً بها القارئ ما حلا سورة القوبة. وأما فى أوائل السور 
مع الوصل بسورة قبلهاء فأثبتها ابن كثيرء رقالونء وعاصم» والكسائى من القراء فى أول كتل 
سورة إلا أول التوية وحذفها أبو عمروء وحمزة» وورشءوابن عامر. انظر: نيل الأوطار 
(Y6 = AAT)‏ 


۲ كاب الصلاة 
حرفا ضرف لم جز ولو آبدل الضاد بالظاءء فقیه تردد؟ لقرب المخحرج وعسر الشمييز. ٠‏ 

الرابع: رعاية الترتيب فيها شرط فلو قرأ الصف الأحير أولاً لم بجز؛ لأن الترتيب 
ركن فى الإعجازء فأما التشهد إذا قدم الؤر منه ولم يغير العنى» فهو قريب من قوله: 
عليكم السلام). 

اخامس: الموالاة شرط بين كلماتهاء فلو قطعها بسكوت طويل وجب الاستناف إلا 
على وجه بعيد ذكره العراقيون. ولو تخللها تسبيح يسير انقطع الولاء بخلاف مالو كرر 
كلمة من نفس الفاتحةء فإن ذلك لا يعد انتقالاً إلى غيرهاء ولذلك لو قرأ الفاتحة مرات لم 
یضر بخلاف قکریر ال رکوع» وفیه وجه ضعیف: أنه کال رکوع. 

فرعان: الأول: لو قال الإمام: ولا الضالين)» فقال الأموم: آمین» لا تنقطع به 
الفاتحة إذا كان فى أثنائهاء وفيه وجه آخر أنه تنقطع» والأول أظهر؛ لأنه إذا جرى له 
سبب لم يعد انتقالا. 

وهذا الخلاف يجرى فيما إذا سأل أو استعاذ عند قراءة الإمام آية رحهمة أو عقاب أو 
سجد مع الإمام عند قراءة الإمام آية السجدة» فإن هذه الأسباب متقاضية. 

الثانى: لو ترك الموالاة ناسيًا نقل العراقيون أنه لا يضرء وللشافعى» رضى الله عنه» 
قول فى القديم: أنه لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر؛ لأن النسيان عذر كالسبق ولکن لیس 
هذا تفریعًا علیه» إذ فرق بینه وبين ترك ترتیبه ناسيًا» ويتأيد ذلك بأنه لو طول ركنا 
قصيرًا لم يضر» وإن انقطعت به موالاة الأركان. 

وأما العاحز وهو الأمى» ففيه ربع مسائل: 

الأو: أنه لا زيه ترجمته» بل إن قدر فيأتى بسبع آيات من القرآن متوالية لا تق ص 
حروفها عن حروف الفاتحة» فإن نقص الحروف دون عدد الآيات» ففيه وجحهان. 

فإن عجز عن آيات متواليةء فتجزئه آيات متفرقة» فإن لم تكن آحادها مفهمة 
كقوله تعال: فإثم نر [المدثر: »]۲١‏ لم يبعد أن يرد إلى الأذكارء فإن لم يحسن إلا 
آية واحدة» فيأتى بهاء وتأتى الأذكار بدلاً عن البقية» وقيل: إنه يكر الآية سبعًا فتكفيه» 
فإن لم يحسن من القرآن شيئا فيأتى بتسبيح وتهليل» كقوله: سبحان الله» والحمد لله» 
وما فيه ثناء على الله» ويراعى مساواة الحروف» وفى الدعاء اللحض اختلاف فى أنه هل 
يقوم مقام التسبيح؟. 
(۱) ی مقلوب: السلام عليكم. 


كتاب الصلاة ۳ 

الثانية: إذا لم بحسن النصف الأول من الفاتحة» فيأتى أولا بالذكر بدلا منه» ثم يأتى 
عا جسن منها. 

الثالفة: إذا تعلم الفاتحة فى أثناء الصلاة قبل قراءة البدل لزمته» وإن كان بعد ال ركوع 
لم تلزمه. 

وإن كان قبل ال ركوع وبعد الفراغ» فوحهان» ووجه الوحوب بقاء مظنة القراءة» ولو 
کان فی أثناء البدل لزمه ما بقى من البدل. 

وفى لزوم الاستعناف خحلاف» والأصح أنه يحب. 

الرابعة: إذا قرأً الأمى دعاء الاستفتاح وقصد به بدل الفاتحة جاز» وإن قصد به 
الاستفتاح لم تسقط به القراءةء فعليه الإعادة» ولو أطلقء ففى سائر الأذكار تردد ذكره 
صاحب التقریب فی أنه هل يشترط قصد البدلية؟ واشتراطه فى دعاء الاستفتاح أوجه؛ 
لأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستفتاح. 

أما لواحق الفاتحةء فشيئان: 

الأول: التأمين: فهو مستحب عقيب الفراغ للمأموم والمنفرد. وفيه لختان: القصر» 
والمد» والميم مخففة على اللغتين» وهو صوت وضع لتحقيق الدعاء» ومعناه: ليكن كذلك» 
كقولهم: صه» للأمر بالسكوت. 

ثم اخحتلف نص الشافعى» رضى الله عنه» فى جهر الإمام به» وقيل: إن كان فى القوم 
كثرة جهروا ليبلغ الصوت» وإلا فلا. 

وقيل فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لما روى أبو هريرة» أن رسول الله ل كان إذا أن 
امن من خلفه حتى كان للمسجد ضجة. والقانى: لل كسائر الأذكار. وأا الضحة 
)١(‏ أورده بهذا اللفظ الألباتى فى السلسلة الضعيفة »)٠١١(‏ وأورده ابن حجر فى فتح البارى» عن 

روح بن عبادةء عن مالك فى هذا الحديث» قال ابن شهاب: و كان رسول الله ل إذا قال: 

«#إولا الضاليني» جهر بآمين. وذكر له ألفاظ أحرى. انظر: فتح البارى .)۲٠٤/۲(‏ ورواه 

الدارقطنی فی سننه »)۳۳١/۱(‏ والمتقی الهندی فی کتز العمال (۲۲۱۸۸) بلفظ: كان إذا 

قال: «ظإولا الضالين)»» قال: وآمين»» وسیأتى للمصنف حدیث رواه البخارى فى صحيحه 

يدل على جحهر الإمام بالتأمين» كما يدل على حهر المأموم أيضًا. والأحاديث تدل على 

مشروعیته» واحتلف فی حکمه» فمن آهل العلم من قال بالندب للإامام والاموم» ومنهم من قال 

بالوحوب على المأموم» أما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. 

قال الشوكانى: والظاهر الوجحوب على المأموم فقط لكن لا مطلقاء بل مقيدًا بأن يؤمند 


4 كتاب الصلاة 
قهى هينمة حصلت من همس القوم عند كثرتهم. 

وقيل: إنه إن لم يجهر الإمام حهر الأموم وإن حهر الإما» ففى المأموم قولان. ثم 
المستحب أن يؤمن مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده؛ لأنه يؤمن لقراءته» لا لتأمينه. وقد 
روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رإذا قال الإمام: ولا الضالين) فقرلوا: آنين» 
فإن الملائكة تقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» عَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما 


تاح( 
الشانى: السورة: ويستحب قراءتها للإمام ولمنفرد فى ركحتى الفجر والأوليين من 
غیرهما. 


وهل تستحب فى الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: الجديد: أنها تستحب لقول أبى 
سعيد الخدرى: حررنا قراءة رسول الله ي الأوليين من الظهر» فكانت قدر سبعين آية» 
وحزرناها فى ال ركعتين الأخريين» فكان على النصف من ذلك". 


=الإمام» وأما النضرد» فمندوب فقط. انظر: إرشاد الفحول (۲/١۲۲)؛‏ تلخيص البير 
(ح٤ »)١‏ تحفة الأحوذی (۸/۲ه - 1۹). 

(۱) روی هذا الحدیث عن ابی هریرة مرفوعًا البخاری فی صحیحه (ح۷۸۲» »)٤٤١١‏ ولکن من 
غير الزيادة الشاذة التى أوردها اللصنف» وهى: وما تأخره. وأخحرحه مسلم فى صحيحه أيضًا 
من غير هذه الزيادة الغريبة (ح »)۷١ ء۷١ ء۷٤ »۷۳ ۰۷۲/٤۱۰‏ وأخرجه أبو داود »)۹۳٠١(‏ 
والنسائی »)۱٤٤/۲(‏ ومد (۲۷۰/۲)» والدارمی »)۲۸٤/۱(‏ والبیهقی »)٥٥/۲(‏ والدارقطنی 
(۳۳۱/۱)» ومالك فی الوطا (۸۷)» وعبد الرزاق فی مصنفه »۲۹٤۷ ۲۹٤ ٤(‏ ۲۷۹۳)» 
والطبرانى »)٠٠۹/۷(‏ والبغوى فى شرح السنة »)1١/۳(‏ والزيلعى فى نصب الراية »۳۹۸/١(‏ 
۹ ) والساعاتی فى بدائع المنن »)۲١٤(‏ والمتقى الهندى فى كنز العمال (۹۷۱۳ 
۹ ۰ والهیشمی (۱۱۳/۲). 
قال ابن حجر: قوله: «فأمنواه» استدل به على تأخير تأمين الأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب 
عليه بالفاء. وذكر ابن حجر فى ذلك کلامًا نفیسًاء فراحعه ۲٠ ٤/۲(‏ السطر السادس من 
أسفل)» نیل الأوطار (۲۲۲/۲ - )۲۲٤‏ 

(۲) روی الحدیث آبو داود :)۸۰٤(‏ حزرنا قيام رسول الله ك فى الظهر والعصر فحزرنا قيامه فى 
ال ركعتين الأوليين من الظهر قدر. . . ورواه النسائي (۱/ ۲۳۷)ء والتبريزى فى مشكاة الصابيح 
(۲۰۲۹)» وامتقی الهندی فی کتز العمال (۲۲۰۸۹)ء وشرح معانی الآثار (۲۰۷/۱)» بلفظ: 
كتا نحزر قيام رسول الله قى الظهر والعصرء فحزرنا قامه قدر ثلائين آية. وأحرجه مسلم باب 
القراءة فى الظهر والعصر (ح ١١٠٤ء »)٠١۷ ٠١١ ء٠٠١١ ٠١٤‏ ليس فيها: وقدر سبعين آية» 
بل فى الأول بفاتحة الكتاب وسورتين. وفيه أيضًا: كان يطول الركعة الأرلى فى الظهر» ويقصر 
الثانية. = 
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والقول الثانى» وعليه العمل: آنه لا تستحب؛ لأن مبناهما على التخفيف. 

أما المأموم» فلا يقرأ السورة فى الجهريةء بل يقرأ الفاتحة فى سكتة الإمام بعد الفاتحة 
ثم يستمع السورة وإن لم يبلغه صوت الإمام» فوحهان: القياس: أنه يقرأ؛ لأنه كالمنفرد 
عند فوات السماع. والشانى: لاء لقوله يي وإذا كنم حلفى فلا تقرعوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة إلا به . 

القول فى الركوع: 

وأقله أن ينحنى إلى أن تنال راحتاه ركبتيه لو مهما بالانحناء لا بالانخناس 0 
وي شن» بحيث ينفصل هَوّيه عن ارتفاعه» فلو زاد بالانحناء لم بحسب ذلك بدلا عن 
الطمأنينة» ولا يجب عندنا ذكر فى الركوع خلاقًا لأحمد”؛ لأن الركوع بخالف العتاد 


=وأورده صاحب بلوغ لرام (ح۲۹۹)» وقال: متفق عليه» والحديث الشانى عند مسلم فيه: 
وبفاتحة الكتاب وسورة»» وفيه: «ويقرأً فى ال ركعتين الأحريين بفاتحة الكتاب»» والحديث الثالث 
فيه: «قدر قراءة #[آلم تنريل) السجدة» وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك 
وحزرنا قيامه فى ال ركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه فى الأحريين مسن الظهر» وفى 
الأخرين من العصر على النصف من ذلك». وفى الرابع: «فى الظهر فى الأرليين قدر ثلائين 
آية» والآحريين مس عشرة آية» والعصر فى الأوليين لكل منهما قدر مس عشرة آية» وفى 
الآحريين قدر نصف ذلك أو كما قال. 

)١(‏ لم أحده بهذا اللفظء وسبق تحقيق أحاديث: ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» بألفاظ متعددة. 
وورد شواهد على ما ذكره المصنف بلفظ: ولعلكم تقرأون خحلف إمامكم؟»» قلنا: نعم قال: 
ولا تفعلو! إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». أحرجه بألفاظ متقاربة: أحمد 
(/ 1۰ ۲۳۹/۶ 4۱۰/۰) وأبو داود (۸۲۲)» والتبریزی فى مشكاة المصابيح »)۸١ ٤(‏ 
وکنز العمال للهندی »)۱۹٦۷۸(‏ والهیٹمی فى جحمع الزوائد »)۱١۱/۲(‏ وابن حجر فى فتح 
الباری »)۲٤۲/۲(‏ تلخیص ابر (۲۳۱/۱)» وبلفظ: ولعلکم تقرأون خحافی؛» وهو قریب ما 
ذكره المصنف. انظر: تلحيص ابر (۲۳۱/۲)» محمع الزوائد »)١١/۲(‏ بلسوغ اللرام 
)ح1( 

(۲) الانخناس: من حدس خسًا: انخفضت قصبة أنفه مع ارتفاع قليل فى طرف الأنف. انتهى. وهو 
یعنی هنا آن الانخناس انخفاض فيه ارتفاع» أى أقل قى الانخفاض من الانحناء. انظر: العحم 
الوسیط )۲١۹/۱(‏ مادة (خنس). 

(۴) الذكر فى ال ركوع وردت فيه أخبار تدل على مشروعيته» واحتلف العلماء فى هذه المشروعية 
بين الاستحباب والوحوب» قال محمهور على استحبابه» وأنه سنة وليس بواجحب. قال الشوكانى: 
وقد ذهب الشافعى ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سنة 
وليس بواحب. وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واحب» فإن ت رکه عمدًا بطلت صلاته» وإن- 
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بصورته» لا کالقیام والقعود. 
وأما الأكمل: فهيته أن ينحنى» بحيث يستوى ظهره وعنقه كالصفيحة' الواحدة 


وینصب رکبتیه» ويضع كفيه عليهماء ويترك الأصابع على حباتها" متشورة نحو 
القبلةء ویتجافی" عند ذلك مرفقاه عن جنبیه» ولا یتجاوز فی الانحناء الاستواء. 


ستيه لم قبطل ر 
وقال الظاهرى: واحب مطلقاء وأشار الخطابى فى معالم الستن إلى اخحتياره. وقال أحمد: 
التسبيح فى ال ركوع والسجود» وقول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد» والذكر بين 
السحدتين وجميع التكبيرات واحب» فإن ترك منه شیا عمدًا بطلت صلاته» وإن نسیه لم تبطل 
ويسجد للسهوء هذا هو الصحيح عنه» وعنه رواية أنه سنة كقول الحمهورء وقد روى القول 
بوجوب تسبيح ال ركوع والسجود عن ابن خزعة. انتهى. 
احج الموجبون بحديث عقبة بن عامر» قال: لا نزلت فإفسبح باسم ربك العظبم» قال لنا 
رسول الله ل: «اجعلوها فى ركوعكم»» فلما نرلت: فإسبح اسم ربك الأعلى) قال: 
واحعلوها فى سجودكمه. قال صاحب منتقى الأعبار: أخرجه أحمد وأبو دواد وابن ماجه. 
وقال الش وكانى: أخرحه أيضًا الحاكم فى المستدرك» وابن حبان فى صحيحه. انظر: نيل 
الأوطار .)۲٤١/۲(‏ 
وحدیث ابن عباس مرفوعًا: «ألا وإنى نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجداء فأما ال ركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاحتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لکې». آحرجه مسلم 
۰Yz)‏ 5۷۹/1(« والنسائی (الافتتاح ب »)4١‏ والبيهقى (۸۸/۲)» وأبو داود (استفتاح الصلاة 
ب۳۷ وأحمد (۲۱۹/۱)» ومسند الشافعی »)٤١(‏ والساعاتى فى بدائع المنن »)۲١١(‏ ومجمع 
الزوائد (۱۲۷/۲). واستدلوا أيضًا بقوله ل «صلوا كما رأيتمونى أصلى» سبق تخريجه. وبقول 
الله تعالى: لإوسبحوه)» ولا ووب فى غير الصلاق فتعین أن يكون فيهاء وبالقیاس على 
القراءة» واحتج الحمهور و كل من قال: بأن الذكر فى ال ركوع سنةء محديث المسىء صلاته 
وقد سبق تحقيقه» قالوا: إن التبى ي علمه واحبات الصلاة» ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه 
علمه تكبيرة الإحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها؛ لأن تأحير البيان عن 
وقت الحاحة لا يجوزء فيكون تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة ما زاد على علمه 
للاستحباب لا للوحوب. انتهى» وسياتى ذكر الألفاظ القى وردت فى الذكر فى ال ركرع 
والسجود» والله الموفق. اتظر: تیل الأو طار ۰)۲٤ ۰۲٤١/۲‏ سبل السلام (۲۹۹/۱ ۳٠٠١‏ 
بدایة المجتهد .)۲۲١ ء۲۴۲١ »۲۲٤/۲(‏ 

() الصَفِيحّة: كل عريض من حجارة أو لوح ونحوهماء ووه كل شىء عريض كوجه السيف أو 
الي أو الحجر. انظر: المعحم الوسيط .)١٠١/١(‏ 

(۲) ابلمبلة: الخلقة والطبيعة. انظر: المعحم الوسيط .)٠١٠/1(‏ 

(۳) جافی الشىء: أبعده وتحاقى قى سجوده: باعد بين عضديه وجنبيه. انظر: الحجم الوسيط 
-OTA)‏ 
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وإذا ابتداً الهّرّى» وقال: الله أكبرء رافعًا رديه عندنا حلافا لأبى حنيفة. 

ثم للشافعى» رضى الله عنه» قولان: أحدهما: أن يمد التكبير إلى أن يستوى راكىًا 
كيلا يخلو هويه عن الذكر. والغانى: الحذف حذارًا عن التغيير بالمدء وهو جار فى 
تکبیرات الانتقالات کلها. 

والدكر المشهور: سبحان ربى العظيم وبحمده' تم إن كان إمامًا لم يزد على 
الثلاث. 

وروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: الهم لك ركعت» وبك 


آمنت» ولك أسلمت» » نت ربى خحشع نی وار یوی وغظی رغصب وا 
استقلت به قدمی لله رب العالین ). 


9 فى الر كوع هى التى وردت فى حديث عقبة سابق الذكر» وفيه زيادة: قال 
لنا: «اجعلوها فی مسجو دکې»» فکان رسول الله کل إذا رکے» قال: «وسبحان ربى العظيم 
ويحمده»» ثل وإذا سجد قال: وسبحان ريى الأعلى وبحمده» ثا قال أبو داود: وهذه 
الزيادة نخاف ألا تكون عفوظة. أو داود .)٥٤١/١(‏ والاحتياط هو: وسبحان ربى الأعلى» 
وهو ما دل ظاهر حديث عقبة عليه» وفيه قوله تعالى: لإفسيح باسم ربك العظيم#» وقوله: 
فإسبح اسم ربك الأعلى)» وتفسير ذلك فى حديث حذيفة» قال: صليت مع النبى لل فكان 
یقول فی ر كوعه: «سبحان ربى العظيم»» وفى سجوده: وسبحان ربى الأعلي». أخرحه أبو 
داود (استفتاح الصلاة ب٣۳)»‏ والترمذی (۲۹۲)» والسسائی (الافتتاح ب ۲۷١‏ بب »)١١١‏ 
واحمد (۰۳۸۱/۰ ۰۳۸۲ »)۳۹٤‏ وايسن أبسى شيبة فى مصنفه »)۲١۸/١(‏ والدارقطضسى 
)۳١۱/١(‏ والزييسدى فى إتحاف السادة (۳/٠1ء »)۹١ ۹٤/١‏ وشرح معانى الآثار 
.(ro/1)‏ 
وروی أنه کان يقرل فى ركوعه: وسبحان ذى الجبروت»» إتحاف السادة المتقين »)٩۷/١(‏ 
وإرواء الغلیل للألبانی (۳۹/۲). وروی أنه کان یقول فی رکوعه وسجوده: «سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح». أخرجه البخارى »)۱۸۹/١ »۲١٠۱/١(‏ ومسلم (الصلاة ب١٤‏ رقم 
۲۳) وآبر داود (استفتاح الصلاة ب٣۳)»‏ والنسائی (الافتقاح ب ٩۸‏ ب ۱۵۰ ب 
۱ وأخهد »)۲٤١ 1۹۳ ۰۹4 »۳٥/(‏ والدر التشور »)۳١۹/١(‏ وإتحاف السادة 
CHD)‏ 

(۲) رجه البیهقی (۰۸۷/۲ ۰۱۰۹ »))۳٠١ ٠٠١‏ والزبيدى فى إتحاف السادة لمعقين »)1٠/۳(‏ 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح (١۸۸)ء‏ وحلية الأولیاء »)۲٤٦/۸(‏ وهو حزء من حديث رواه 
الإمام مسلم (ح۷۷۱)» والنسائی ( .)٠٠١۲ ۱۰٥۱‏ 
وجملة ما روى عته ب قى أنواع الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا: 

١‏ - «سبحان ربى العظيم» ثلاث مرات» وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك ويالغ مرة فى- 
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القول فى الاعتدال: 

إذا رفع الرأس من ال ركوع رفع اليدين» فيعدل قائمًا وقد انتهت يداه إلى منكبيه» ثم 
يخفض يديه بعد الاعتدال»ء وأقله الاعتدال والطمأنينة. 

ویستحب أن يقول: سمع الله من حمده» عند الرفع» ثم يقول: ربنا لك الحمدى 
يستوى فيه الإمام والمأموم والمنفرد. 

وروى أنه عليه الصلاة والسلام» قال: ١ربنا‏ لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» 
وملء ما شنت من شىء بعده» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبدء كلنا لك عبك لا 


-تکرارها فی صلاة اللیل حتی کان رکوعه قریبًا من قیامه» وکان قرأ فيه ثلاث سور من 
الطوالء البقرة» والنساء» وآل عمرانء يتخللها دعاء واستغفار. 

۲ - وسبحان ربی العظیم وبحمده ثلانا. 

۳ - «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 

٤‏ - سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى» وکان یکثر منه فى ركوعه وسجوده» يتأول 
القرآن» أى يعمل ما فيه. 

ه - واللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك اُسلمت» نت ربی» حشع لاك سمعی وبصری» 
وخی وعظمی» وفی رواية: وعظامی « وعصبی» وما استقلت به قدمی لله رب العالمین». 

٦‏ - اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» وعليك تو کلت» انت ربی» خشع سمعی» 
وبصری» ودمی» ولحمی»؛ وعظمی» وعصبی لله رب العالین». 

۷ - وسبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»» وهذا قاله فى صلاة الليل. انتهى 
من كتاب صفة صلاة النبى ج للألبانى (ص ۳١٠١ء .)١١١‏ 

(۱) وفى ذلك أنه كان ل يقوم أحياناء حتى يقول القائل: قد نسى؛ من طول ما يقوم. حرجه 
الألبانى فى إرواء الغليل رقم »)۳١۷(‏ وحديث المسىء صلاته» وسبق ذكره وتخريجه. وحديست: 
ولا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عيد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها». أحرحه أحمد . 
(۲۲/۶)» والطبرانى. »)٠١۹/۸(‏ وصححه الألبانى. انظر: صفة صلاة النبى ل (ص١۲٠).‏ 

(۲) وفی ذلك أنه کان ٤‏ رفع صلبه من ال روع قائلا: وسمع الله لن حمده»» ثم كان يقول وهو 
قائم: وربنا ولك الحمد». ورد هذا عن جماعة من الصحابة ذكرناهم من قبل فى تحقيتى حديث 
رفع اليدين» فليراحع هناك. 
وثبت ذلك للمؤتم أیضًا؛ لقوله ک: «صلوا كما رأیتمونى أصلى» سبق تخرجه» كان يقول: 
وإغا حعل الإامام ليؤتم به» وإذا قال: سمع الله من مده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمده يسع 
الله لکې فزن الله تبارك وتعالی قال على لسان نبيه : سمع الله لن حمده». أخرجه البخارى 
( 3 ۷ ۳ ۲ ومسلم (الصلاة ۰۷۷ ۰)۸۸ وآبو داود »)٩۰۳(‏ والترمذی 
(۳۹۱)» والنسائی »)۱۹٩/۲(‏ وابن ماحه (۱۲۳۸)» وأحمد (۲/ .)٤۲‏ انظر: الحاوى 
لفتاوی .)٥۲۹/۱(‏ 


كتاب الصلاة ۹ 
مانع نا أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا ينفع ذا الححد منك الجحد" فإن كان فى 
صلاة الصبح استحب القنوت فى ال ركعة الأحيرة لاا لأبى حنيفة؛ لما روى أنس 
ابن مالك» أن رسول الله ي لم يرل يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا. 


() أخرجحه مسلم (ح۷۷٤» »)٤۷۸‏ وأبو عوانة »)١١۷/۲(‏ وابن خزيحة (1۱۲)» والبخارى 
»)۲١۲/١(‏ والبيهقى »)4١ 4٤/۲(‏ وإتحاف السادة العقين ٤/١ 4٥/١ ١٠ ٤/۳(‏ ا)» 
والطبرانی (۱۲۹/۱۲)» وإرواء الغلیل للألبانی »)1٤ ٤١ »۳٣/۲(‏ وخرج الألبانى فى إرواء 
الغليل »)۳۳١(‏ عن أبى داود والنسائي بسند صحيح أنه ي كان يقول: ولربى الحمد لربى 
الحمده» يكرر ذلك حتی کان قیامه نحا من ركوعه الذئ كان قرسا من قيامه الأول» وكان 
قرأ فيه سورة البقرة. انتهى. وورد غير ذلك من الصيغ» منها قول الرجل وراء النبى: «ربنا للك 
الحمد مدا کنیرا طیبًا مبار کا فيه». خرجه الألبانى عن البخارى ومسلم وأحمد فى إرواء الغلييل 
)2 

(۲) القثوت: الطاعة والدعاء. جمع فنت. انظر: العحم الوسيط .)۷٦١/۲(‏ 

(۳) قال ابن رشد: اختلفوا فى القنوت» فذهب مالك إلى أن القنوت ضى صلاة الصبح مستحب. 
وذهب الشافعى إلى أنه سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا جوز القنوت فى صلاة الصبح» وأن 
القنوت إنما موضعه الوتر. وقال قوم: بل يقنت فى كل صلاة. وقال قوم: لا قنوت إلا فى 
رمضان. وقال قوم: بل فى النصف الأول منه. انتهى. 
قلت: وقال قوم: بل فى الصلوات الخمس للنازلة. أما القنوت فى الصبح» ففيه حديث أنس 
الذى ذكره المصنف أحرجه امد »)۱١۲/۳(‏ والطحاوی فى شرح معانی الآثار »)۲٤۸/١(‏ 
والدارقطنی (۳۹/۲)» وعبد الرزاق (۱۱۰/۳) ح »)٤۹٩٤(‏ وابن أبى شيبة (۳۱۲/۲)» وابن 
الجوزى فى العلل .)٤٤١/١(‏ 
وروی بلفظ: «صليت مع النبى ب فلم يزل يقنت فى صلاة الغداة حتى فارقنه» وصليت مع 
عمر بن ا لمخطاب فلم يزل يقنت فى صلاة الغداة حتى فارقته». أخحرحه الطحاوى أيضًا 
»)۲٤۳/۱(‏ والبیهقی (۲۰۲/۲)» والدارقطنی »)٤۰/۲(‏ وروی أيضًا القنوت فى الصبح عن: 

۱ - ابن عمر. ۲ - وأبی هريرة. ۳ - وخفاف بن إعاء. > - والبراء بن عازب. ه - وعلى. 
٦‏ - وعمار. ۷ - وابن عباس. فالأول أحرجه البخاری »)۳٠١/۷(‏ وأحمد »)۱٤۷/۲(‏ والثانى 
امد »)۲٠٣/۲(‏ والنسائی (۲۰۱/۲)» والشالٹ امد »)٥۷/٤(‏ والبیهقی (۲۰۸/۲)» 
والطحاوی »)۲٤۳/۱(‏ والرابع امد »)۳۰۰/٤(‏ والدارمی »)۳۷١/۱(‏ ومسلم »)٤۷١/١(‏ 
والبیهقی (۱۹۸/۲)» والدارقطنی (۳۷/۲)» والخامس والسادس الدارقطی (۲/ ۰۲۰ »)٤١‏ وهر 
موضوع. انظر: التعليق على المغتى .)٤١ ٠ ١/۲(‏ والسابع: الطبرانى .)٠٤١/١١(‏ 

وأما مطلق القنو ت» وقيده بالظهرء والعشاءء والمغرب» وبالعشاء الآخرة» البخاری (۳۹۰/۲ ح 
٤‏ ۰ ومسلم ٤٩۷/۱(‏ كتاب المساحد (ح٤۲۹/١1۷).‏ وأما تقييده بالصبح والمغرب ورد 
فى حديث البراء بن عازب السابق .)٤(‏ 

وما القنوت فی الوتر فورد من حدیث: ۱ - الحسن بن على۔ ۲ - وابن عباس. ۳ - وعلى. = 


0 1 كتاب الصلاة 

ثم كلماته مشهورة وهى متعينة ككلمات التشهدء ثم فال العراقيون: إذا نزل 
بالسلمين نازلة وأرادوا القنوت فى الصلوات الخمس حازء وإِن لم تنزل فقولان. وقیل: 
إن لم تنزل لم جر» وإن تزل فقولان» وهو أقرب. 

واحتلفوا فى الجهر به فى الصلاة الحهرية» والظاهر أن الجهر مشروع» ثم إذا جهر 
الإمام أن المأموم» وإن لم يسمع صوته فيؤمن أو يقرا؟ فيه وجهان. ثم يستحب أن یرفع 
یدیه» وسح بهما وجهه فی آخره(. 

القول فى السجود والاعتدال عنه: 

أما أقله فالكلام فى الموضوع على الأرض» وكيفية الوض وهيئة الساحد. 

أما الموضوع: فالجبهة» ولا يقوم غيرها مقامهاء ثم يكفى أقل ما ينطلق عليه الاسم 
وقى وضع اليدين وال ركبتين والقدمين قولان: 


٤۳‏ - وأبى بن كعب. ٠‏ - وابن مسعود. ٦‏ - وابن عمر. ۷ - والخلفاء الأربعة. ففى الأول 
امد (۰۱۹۹/۱ ۲۰۰)» ومصنف ابن بی شیبة (۳۰۰/۲)» وابن خزعة (۲/۱۱۹/۱)» والشانى 
أحرجحه أبر نعيم فى الحلية »)٠۲/٥(‏ والبیهقی »)٤۱/۳(‏ وقال: هذا ینفرد به عطاء بن مسلې 
وهو ضعیف. والشالٹ أخرجه أحمد (۹1/۱) وأبو داود »)۱۳٤/۲(‏ والترمذی »)٠٠۹٦۹(‏ 
وقال: حسن» والحاكم »)۳١١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد» والبيهقى (۲/۳+)» والدسائى 
EAI)‏ 6۹( 

والرابع النسائی (۲۳۰/۲)» وان ماحه (۳۷۰/۱). والخامس أخرحه الدارقطنی (۳۲/۲)» 
وقال: فيه آبان بن عیاش متروك. وورد من وجه آخر فيه ضعيف» ممع الزوائد .)۱٤۱/۲(‏ 
والسادس أحرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى المحمع »)۱١١/۲(‏ وفيه سهل بن العباس 
الترمذى متروك. الغنى .)۲۸۸/١(‏ السابع الدارقطنى (۳۲/۲)» وفيه عمر بن شمر كذبوه. 
وأما قوت الصلرات كلها: الدارقطنی (۳۷/۲)» والبیهقی )١۹۸/۲(‏ والحازمى .)۸۷/١(‏ 
وأما القنوت فى رمضان» مالك .)١٠١/١(‏ وأما القنوت فى النصف الأخحير: ابن عدى فى 
الكامل »)١١۸/٤(‏ وفيه أبو العاتكة. قال البخاری: منكر الحديث. وأبو داود )۱۳١/۲(‏ ح 
»)۱٤۲۸(‏ وفی سنده جهالة. 

(۱) رفع اليدين فى الدعاء وتأمين المأموم ثبت بسند صحيح عن أحمد والطبرانى وأبو داود 
والسراج» وصححه الحاكم ووافقه عليه الذهبى وغيره ذكر ذلك الألبانى وقال: هذا مأهب 
أحمد وإسحاق أنه يرفع يديه فى القنوت كما فى السائل للمروزى (ص۲۳)» وأما مسح الوحه 
بهماء فلم يرد فى هذا الوطن فهو بدعةء وأما حارج الصلاة فلم يصح» وکل ما روى فى ذلك 
ضعيف» وبعضه اشد ضعفا من بعض كما حققته فى ضعيف أبى داود »)۲٦۲(‏ والأحاديث 
الصحيحة »)٥۹۷(‏ ولذلك قال العز بن عبد السلام قى بعض فتاويه: لا يفعله إلا الحهال. الظر: 
صفة صلاة التبی ي للشیخ الاألبانی (ص۹١٠).‏ 


كتاب الصلاة ۳١‏ 
احدهما: E‏ لقوله عليه الصلاة السلام: وامرت آن اسجد على سبعة آراب. 
والانی: لاء لأن السجود عبارة عن وضع الحيهةء ففيه تمكين أعز الأعضاء من التراب. 

فإن أوجبناء فلا بجحب كشق القدمين وال ركبتين» ومجب كشف المحبهة» وفى 
اليدين» قولان: 

أحدهما: يجب؛ لقول حباب بن الأرت: شكوتا إلى رسول الله ل حر الرمضاء فى 
وجوهنا وأكفناء فلم يشكنا)» أى لم يزل شكوانا. والكانى: لا بحب؛ لأن التواضع 
حصل بالوضع» ثم لا يكفى فى الوضع الإمساس مع إقلال الرأس» بل لابد وأن يرخحى 


ا 


(۱) روی هذا الحدیث بالفاظ منها ما رواه مسلم (الصلاة ۲۳۱)» وأبو داود (۸۹4۱)» والمترمذى 
(۲۷۲)» والنسائی (۲۱۰/۲» ۱۰۸)» وابن ماحه »)۸۸٥(‏ والبیهقی (۱۰۱/۲)» وابن خزعة 
»)1۳١(‏ والساعاتي فى بدائع لمحن »)٠١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية »)۳١/۹(‏ والمتقى الهندى 
»)۱۹۷۹١(‏ واخحتلفت فيه الألغاظ: وأمرت أن أسجد على سيع»» ووإذا سجد العبدي» ووسبع 
ولا أكفت الشعر ولا الثياب» الحبهة والأنف واليدين وال ركبتين والقدمين»» «وسبعة أطراف» 
وحهه» وکفاه» ورکبتاه» وقدماه». والبخاری (۲۰۹/۱» ۲۰۷)» ومد (۰۲۷۹/۱ ۲۸١‏ 
(A‏ 

(۲) قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف فى أن كشف ال ركبتين غير واحب لما يحذر فيه من كشف 
العورةء وأما عدم وحوب كشف القدمين» فلدليل لطيف» وهو أن الشارع وقت المسح على 
الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف» فلو وبحب كشف القدمين لوحب نزع الخف المقتضى 
لنقض الطهارة» فتبطل الصلاة. أ.ه. 
وذهب الشافعى فى أحد قوليه إلى أنه يحب فى الحبهة دون غيرهاء وفى قول أنه بجحب كشف 
اليدين كالمبهة. انظر: نيل الأوطار .)٠١۹(‏ 

(۴) قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف فى أن كشف ال ركبتين غير واحب ها يحذر فيه من كشف 
العورة وأما عدم وحوب كشف القدمين» فلدليل لطيف» وهو أن الشارع وقت السح على 
الخف بعدة يقع فيها الصلاة بالخف» فلو وحب كشف القدمين لوحب نزع الخف المقتضى 
لنقض الطهارة» فتبطل الصلاة. أ.ه. 
وذهب الشافعى فى أحد قوليه إلى أنه حب فى الحبهة دون غيرهاء وفى قول أنه بب كشف 
اليدين كالبهة. انظر: نيل الأوطار .)٠٠۹(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن عبد البر (١/ء »)١‏ ججمع الزوائد )٠٠/١(‏ والعقيلى فى الضعضفاء 
»)٦۷/١(‏ وذكر الشوكانى الحديث وعزاه للحاكم فى الأربعين والبيهقى» وذكر اللفظ اللذى 
أورده المصئف. قال: وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جياهنا وأكفنا. ويجمع بين 
الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأعير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل 
إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل. انظر: نيل الأوطار .)۲٠٠/۲(‏ 


4 كتاب الصلاة 
قالت عائشة؛ رضی الله عنها: رایت رسول الله کل فی سجوده کالشرقة الال 
ثم فى كشف ابلبهة يكفى أقل ما ينطلق عليه الاسم ولو سجد على طرفه» أو على 
کور عمامته» أو طرف كمه الذى يتحرك لم جر“. 
أما هيئة الساجد: 


وهو التنكس"» بحيث يكون أسافله أعلى من أعاليه» فلو سجد على وسادة وكان 
رأسه مساويًا لظهره فيه وجحهان؛ لفوات التنكس. 


() الحدیث أعیائى بنا فلم أجده. 

(۲) السجود على الثوب المتصل أحازه أبر حنيفة والجمهورء أما اللصنف والشافعى» رهما الله 
فمنعوه وحملوا الأحاديث الواردة فى ذلك على الوب النقصل» وقد عورضت تلك الأحاديث 
التى بجيز السجود على الثوب بحديث حباب بن الأرت سابق الذكر» وأحيب عنه كما سبق فى 
تحقيقنا. 
قال الش و كائى: وأما ما أحرجه أبو داود فى الراسيل» عن صالح بن حيوان السبائى» أن رسول 
الله 4# رأی رجلا یسجد إل جنبه وقد اعتم على جبهته» فحسر عن جبهته. وأحرج ابن أبى 
شيبة» عن عياض بن عبد الله» قال: رأى رسول الله ي رحلا يسجد على كور العمامةء فأو 
بيده: «ارفع عمامتاك»» فلا تعارضهما الأحاديث الواردة أنه ب كان يسجد على كور عمامته. 
قلت: اخرجه البیهقی (۱۰۱/۲)» وعبد الرزاق »)٠١۹٤(‏ و كنز العمال (۲۲۲۳۸)» وأبو نعيم 
فی حلیة الأولیاء )٥٥/۸(‏ وابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق )۳٤۰/٤(‏ واہن بی حاتم 
فی علل الحدیٹ (۰ :)٥۰‏ قال: لأنھما کما قال البیهقی: لم يثبت مها شىء يعنى مرفوعًا. 
وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة منها عن ابن عباس عند أبى نعيم فى الحلية» وفى 
إسناده ضعف كما قال الحافظ. ومنها عن ابن أبى أوفى عند الطبرانى» وفيه فائد أبو الورضاء 
وهو ضعيف. ومنها عن جابر عند ابن عدى» وفيه عمرو بن شمر» وجابر الجعفى» وهما 
متر وكان. ومنها عن أنس عند ابن أبى حاتم فى العلل» وفيه حسان بن سيارة» وهو ضعيف. 
ورواه عبد الرزاق مرسلا. 
وعن أبى هريرة قال أبو حاتم: هو حديث باطل» ويعكن الحمع إن كان لهه الأحاديث أصل 
فى الاعتبار بأن يحمل حديث صالح ين خيوان» وعياض بن عبد الله» يعنى أحاديث النع» على 
عدم العذر من حر أو برد وأحاديث سجوده ي على كور العمامة على العذر. ومن القائلين 
بجواز السجود على كور العمامة» عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب» والحسن» وبكر 
امزنی» ومکحول» والزهری» وروی ذلك عه اين أبى شيبة. ومن الانعين على بن اى طالب 
وابن عمرء وعبادة بن الصامت» وإيراهيم» واين سيرينء وميمون بن مهران» وعمر بن عمد 
العزيزء وجعدة بن هبيرةء روى ذلك عنهم أيضًا ابن أبى شيبة. انتهى بتصرف من إرشاد 
الفحول (ص۰٠۲).‏ 

(۳) التنكيس من كس نكسًا: قليه» عل أعلاه أسفله» أو مقدمه مؤخره. انظر: العجم الوسيط 
(ao)‏ 


كتاب الصلاة YY‏ 


ولو كان به مرض نعه من التنكس» فهل يجب عليه وضع وسادة ليضع الحبهة عليها؟ 
فيها وحهان» أظهرهما الوحوب؛ لأن صورة السجود بالوضع لا بالتنكيس. والطمأنينة 
أيضًا واجحبة فى السجود. 

أما الأكملء فليكن أول ما يقع على الأرض مته ركبتاه. وقال أبو حنيفة: بل يداه('؟. 

ثم یستحب آن یکبر عند الهوی ولا برفع اليد" ویقول فی سجوده: سبحان ربی 
الأعلى ثلاث مرات. 

ويضع الأنف على الأرض مع ابحبهة) مكشوفاء ويفرق ركبتيه» واف مرفقيه عن 
جنبيه”)ء بحيت يرى عفرة إبطيه"» ويقل بطنه عن فخذيه"» ويضع يديه منشورة 


(۱) روى فى ذلك أحاديث ضعيفة إلا حديتًا لابن حجر قال: رأيت رسول الله لل إذا سجد وضع 
رکبتیه قبل یدیه» وإِذا نهض رفع یدیه قبل رکبتیه. قال الترمذی: حسن غریب (ح۲۹۷ کتاب 
الصلاة)» وصححه ابن خزيمة (۳۱۸/۱ ح »)1۲١‏ وصححه الحاكم »)۲۲١/١(‏ ووافقه 
الذهبی» وأخرجه البیهقی (4۸/۲)» والدارقطنی »)۳٤۲١/۱(‏ وابن حبان .)٤۸۷(‏ 
وأحسن ما يستدل به على مذهب أبى حنيفة حديث أبى هريرة مرفوعًا: وإذا سجد أحدكم فلا 
ببرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»» والحديث غريب كما قال الترمذى ٠۹۸/١(‏ 
ح ۲۹۸)» وأخرحه امد (۳۸۱/۲) والدارمی (۳۰۳/۱)» والدارقطنی ( .)۳٤١ ۳٤٤/۱‏ 
قال صاحب منتقى الأخبار: قال الخطابى: حديث وائل بن حجر أثبت من هذاء يعنى أبى 
هريرة. وقاله ابن رشد. انظر تحقيق ذلك فی: نيل الأوطار »)۲٠١١ - ٠٠۳/۲(‏ بداية المجتهد 
(۲۹/۲)» سبل السلام ۳۱٣/۱(‏ ج ۲۹۲). 

(۲) سبق ذكر أحاديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وكذلك عند تكبيرة الانتقال» والخلاف فى 
ذلك بتحقيقنا عند الكلام على سنة التكبير» ورفع اليدين معه. 

(۳) سبق تخريج أحاديث الذكر فى ال ركوع والسحود. 

)٤(‏ روی فی ذلك حدیث رواه الدارقطنی »)۳١۸/۱(‏ بلفظ: ولا صلاة لن لم يضع أنفه بالأرض»» 
وحديث رواه الزبيدى فى إتحاف السادة »)۷۲/١(‏ والألبانى فى السلسلة الضعيفة »)٥٦۲(‏ 
بلفظ: وکان عکن جبهته وأنفه من الأرض»»ء «وغی يديه عن جنبيه» ووضع کفيه حذو 
منکبیه». 

)٥(‏ روی فی ذلك حدیث رواه الدارقطنی »)۳١۸/۱(‏ بلفظ: ولا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض» 
وحديث رواه الزبيدى فى إتحاف السادةً »)۷۲/١(‏ والألبانى فى السلسلة الضعيفة »)٨٦۲(‏ 
بلفظ: وكان بعكن جبهته وأنفه من الأرض»» وونحى يديه عن جنيه» ووضع كفيه حذو 
منکبیه. 

(1) وفیه حدیث أخرجه مسلم (الصلاة ب ٤٦‏ رقم ۲۳۹)» وأحمد »)۲۹٤/۳(‏ والطبراتى 
(۱۹۸/۲)ء وجمع الزوائد »)٠۲١/۲(‏ وشرح معانى الآثاز »)۲۳٠/١(‏ وعبد الرزاق 
(۲۹۲۲)» بلفظ: وکان إذا سجد جافی حتی یری بیاض إبطیه»۔ 

(۷) وفیه حديث أبى ميد فى صفة صلاة رسول الله بء قال: «إذا سجد فرج بين فخحذيه غير« 


٤‏ كتاب الصلاة 
الأصابع على موضعهما فى رفع اليدين» وأصابعهما مستطيلة فى حهة القبلة مضمومة 
ولا RE‏ 

ونقل المزنى أنه يضع أصابع رحليه» بحيث تكون رءوسهما فى قبالة القبلة. أما المرأة 
فتترك التخوية والتحافی فى الركوع والسحود. 

ٹم یکبر عند الاعتدال"» ويجلس مفترشًا بين السجدتين"» ويضع يديه قرسا من 
ركبتيه منشورة الأصابع» ويقول: اللهم اغفر لى» واجبرنى» وعافنى» وارزقضى» 
واهدنی» ویطمثن فی جلوسه. 


«حامل بطنه على شىء من فخذيه». أورده صاحب منتقى الأحبار» وقال: رواه أبو داود. قال 
الشو كانى: قال أصحاب الشافعى: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. والحديث يدل على 
مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجرد ورفع البطن عنهماء ولا حلاف فى ذلك. انتهى. 
انظر: نيل الأوطار .)٠٠۷/۲(‏ 

(1) هذا هو المشهور فى المذهب» وفيه نظر. قال الصنعانى: وهذا فى حق الرحل لا المرأة فإئها 
شخالفه فی ذلك نما آحرجه أبو داود فی مراسیله عن زید بن أبى حبيب» أن النبى ل مر على 
امرأئين تصليان» فقال: وإذا سجديا فضما بعض اللحم إلى الأرض» فإن المرأة فى ذلك ليست 
كالرحل». قال البيهقى: وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه» يعنى من حديثين موصولين 
ذكرهما البيهقى فى سننه وضعفهما. انتهى. انظر: سبل السلام .)۳١۸/١(‏ 
قلت: ولا يخفى عليك الكلام فى حجية الراسيل» حاصة وأن فى المسألة صحاح موصولنة تعم 
الرحل والمرأة. والحدیث هذا رواه: البیهقی فی السنن الکہری (۲۲۲/۲)» واإبن حجر فى 
تلخیص الحبیر »)۲٤۲/۱(‏ وامتقى الهندى فى كنز العمال (۱۹۷۸۷)ء والزبيدى فى إتحاف 
السادة المتقين (۹/۳). 

(۲) سبق ذكر التكبير عند الانتقال عند الكلام على سنة التكبير. 

(۳) و كان يل يفرش رحله اليسرى» فيقعد عليها مطمئتاء وأمر بذلك المسىء صلاته» فقال له: رإذا 
سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى»» سبق تخريجه. و كان ينصب 
رجاه اليمنى» ويستقبل بأصابعهما القبلة. أورد ذلك الألبانى عن البحارى وأحمد ومسلم 
والبیهقی وأو داود فى إرواء الغليل »)۳١١(‏ وفى صفة صلاة الب 5 .)٣٣(‏ 

)٤(‏ الحديث ورد بألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف مع تقديم لفظ: «وارحمنى»» وبعدها 
«واجبرنی»» وفی ألفاظ ورد لفظ ووعافنی»» مکان وواجبرنی»» النسائی (۰۲۲۰/۲ ۲۰۹/۳» 
A N |‏ والترمذی (۰۲۸۲ ۰)۳۸ واین ماحه »)۱٤٤۷(‏ ومد »۲۸۲/٤(‏ 
۳ ۳ 0 والطبرانی (۳۸۰⁄/۸). 

)٥(‏ وفی حدیٹ انس: ولم يسحد ويقعد بين السحدتون حتى نقول قد وهي . قال صاحب منتقی 
الأخبار: رواه مسلم» وفى رواية متفق عليها: وأن أنسًا قال: إنى لا آلو أن أصلى بكم كما 
ریت رسول الله کل يصلى بتاء» فکان إذا رفع رأسه من ال ركوع انتصب قائمًا حتى يقول- 


كتاب الصلاة ro‏ 
ثم يسجد سجدة أخحرى مثلهاء فإن كان يستعقب ذلك قيامًاء فيجلس جلسة خفيفة 
للاستراحة» کان رسول الله کج لا ینهض سحتی یستوی قاع . 


ثم یبتدئ التکبیر» بحیث ینتهی عند استوائه حالسًا أو يستوى حالسًاء ثم ينهيض 
مبكرًا إلى القيام» فيه حلاف. 


ثم كان رسول الله ية إذا قام فى صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع 
العاجن. 


فرع: إذا َر الهاوى إلى السجود على وجه اعتد به؛ لأن الهوى غير متقصودء وإن 
حر على جنبه واستد على قصد السجود اعتد به» وإن قصد الاستقامة وصرف فعله 
عن السجودء فلا يعتد بسجوده؛ لأنه غير نية الأصل» وإن لم بخطر له أمر الصلاة وقصد 
الاستقامة غافلاء فالنص أنه لا يعتد به» كما لو صرفه عن السجود ذاكرا. 


وفیه وجه مُحرّج جری نظيره فى اتبا ع الغريم فى الطواف. ثم إذا لم يعتد بسجوده 
فیکفيه أن يعتدل جالسًاء ثم يسجد ولا يازمه القيام على الظاهر. 


القول فى التشهد والقعود: 


أما القعود فى التشهد الأول فمسنون على هيغة الافتراش» وفى الأخحير على هيئة 
النورك؛ لأن الافتراش هيئة مستوفز للح ركة حتى نقول: المسبوق بفترش فى التشهد 


=الناس: قد نسى» وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس: قد نسى». انتهي. 
قلت: وهذا غلط؛ لأن الرواية الثانية بتمام لفظها عند مسلم ۲٤٤/۱(‏ الصلاة ب۲۸ ح ۹١‏ 
۲)ء وعند ( ح۰۱۹۳ »)٤۷١‏ بلفظ: وفجلسته بین السجدتین» فسحدته» فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف» قريبًا من السواءي والبخارى ( ٠٠/١‏ ۴). 

(۱) هذا الحدیث أخرجه البخاری (کتاب الأذان ب ۱٤١‏ ح )۸۲١‏ عن مالك بن الحويرث الليئى» 
آنه ری النبی یصلی» فإذا کان فی وتر من صلاته لم ینهض حتی يستوى قاعدًا. وأحرحه أبو 
داود (۲۲۱/۱) ح »)۸٤٤(‏ والترمذی (۷۹/۲ ب ٩۷‏ ح ۲۸۷)» والنسائی ۲۳٤/۲‏ - ۱۲ 
كتاب التطبيق ۱ ح »)١٠١١‏ وفى الحديث مشروعية جلسة الاستراحة وهى بعد الفراغ من 
السجدة الثانية وقبل التهسوض إلى الركعة الثانية والرابعة» وقد ذهب إلى ذلك الشافعى فى 
المشهور. اتظر: نیل الأوطار (۲۹۹/۲). 

(۲) هتا الحدیث لا صل له» وذکر الألبانی مله فى كتابه صفة صلاة النبى» وقال فى هامشه: رواه 
بو إسحاق الحربی بسند صالح» ومعناه عند البیهقی بسند صحیح. انتهی (ص۱۳۷). 

(۴) امد استقام وانتظم. انظر: المعحم الوسيط .)٤۲۲/١(‏ 

- اسَوفر: حلس على هيعة كأنه يريد القيا» واستوفز فى قعدته: انتصب فيها غير مطمن.‎ )٤( 


۳۹ كتاب الصلاة 
الأحیر للإمام» ولو کان على الإمام سجود سهو» هل يفترش؟ فيه حلاف. 

والافتراش أن يضجع الرجل البسرى ولس عليهاء وينصب القدم اليمنى ويضع 
أطراف الأصابع على الأرض. 

والتورك أن يضجع رجله كذلك» ثم بخرجحها من جهة یینه» ویعکن و رکه من 
الأرض» ثم يضع اليد اليسرى على طرف ال ركبة منشورة مع التفريج المقتصد» وأطراف 
الأصابع مسامية لل ركبة» وأما اليد اليمنى» فيضعها كذلك» لكن يقبض الخنصر 
والبنصر والوسطى» ويرسل المسبحة» وفى الإبهام أوجه» قيل: يرسلها أيضًاء وقيل: 
يُحَلق الإبهام والوسطىء وقيل: يضمها إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلائة وعشرين» 
ثم يرفع مسبحته عند قوله: لا إله إلا الله» مع الهمزة من قوله: إلا الله. وهل ير كها عند 
الرفع"؟ فيه وحهان. 

فأما التشهد: 


-انظر: المعجم الوسيط .)٠١٤١1/۲(‏ 

)١(‏ أى تكن الأطراف أولها على أول الركبة من تاحية الفخذ» كأنها علامة على الركبة. تسوم 
فلان: اتخذ ميمه ليعرف بها. انظر: المعحم الوسيط .)٠٦١/١(‏ 

(۲) وفى ذلك حديث ابن عمرء قال: كان رسول الله 4 إذا حلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى 
على فخذه اليمنى وقبض أصابعها كهاء وأشار بإصبعه التى تلى الإبهام» ووضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرى. أحرجه أحمد (1/5)» ومسلم كتاب المساحدء باب صفة الجلوس فى 
الصلاة ح(١۱۱)»‏ والنسائی ( ۳٣۳۹ء‏ ۳۷). 

(۳) تأول بعضهم الإشارة بالإصبع» وقالوا: إن المراد بها التحريك» وقد ورد لفظ: «وأشار 
بإصبعه»» من حديث جاعة» منهم الحديث السابق لابن عمر» وابن الزبير» وأبى حميد» ونير 
أيى مالك الخزاعى» وخفاف بن إماء» وعبد الرحمن بن أبزى. انظر: المراحع السابقة أحمد 
(۳4)» ومالك (۸۸/1)»ء والشافعى فى المسند (11/1)ء وأبو داود (ح4۸۸)» واللسائى 
(۷۲۷) والبیهقی (۱۳۰/۲)» وابن ماحه (ح۱۱٩)»‏ ولأحمد أیضًا بلفظ آخحر »)٥۷/٤(‏ 
والنسائی (۳۹/۳). 
وقرینة تأویلهم ما روی من طریق محمد بن عمر الواقدی» ثنا کثير بن زيد» عن نافع» عن ابسن 
عمرء أن النبى ب قال: «تحريك الإصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان». أحرحه ابن عدى 
(۴4۳/۲)» والییهقی (۱۳۲/۲)» وقال: تفرد به محمد بن عمر الواقدی» ولیس بالقوى. 
وحديث وائل ين حجر أيضًا ورد بالتحريك» وقد تأوله بعضهم أيضًا بأن المراد بالتحريك 
الإشارة. انظر: المراحع السابقة. اتظر: نيل الأوطار (۲۸۲/۲ »)۲۸١ ٠‏ سبل السلام 
(۳۱۸/۱) بدایة الحتهد (۲/ .)۲٩۱ ۲٦۰‏ 


كتاب الصلاة YY‏ 
فواجحب فى الأخير حلفا لأبى حنيفة"". والصلاة على الرسول وبحب معه» وعلى 

الآلء قولان. والتشهد الأول مسنون. وفى الصلاة على الرسول فيه قولان؛ لأنه مبنى 

() قبل سرد أدلة وجحوب التشهد الآخحرةء ننبه إلى أن الواحب عند الجمهور ععنى الفرض عند 
الأحناف وأبى حنيفة» رهه اللهء لم يقل بفرضية التشهد الآحرة بل بوحوبه. قال ابن حجر فى 
فتح البارى )۴١١/۲(‏ السطر السادس من أسفل: والعروف عند الحنفية آنه واحب لا فرض» 
جنلاف ما یوحد عنهم فی کتب الفیهم. انتھی. 
قلت: وحل هذا الإشكال هو حمل قولهم: ليس بواحب عند أبى حنيفة» أى ليس بفرض؛ لأن 
الفرض عند الأحناف ما كان دليله قطعى الثبوت» والواجب ما كان ظنى الثبوت فيه شبهةء أما 
الحمهور فالفرض والواحب عندهم ععنى واحد أى ما ثبت بدليل قطعى أو ظنى ومنكره 
كافر» أما الأحناف فمتكر الفرض عندهم كافره ومنكر الظنى فاسق» فانتبه لذلك. 
قال أبن حجر: وقال الشافعى: هو فرض» لكن قال: لو لم يزد رجحل على قوله: التحيات لله 
سلام عليك أيها النبى... إلخ. كرهت ذلك له ولم أر عليه إعادةء هذا لفظه فى الأم. وقال 
صاحب الروضة تبعًا لأصله» وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه... 
فذکره» لکنه قال: وأن محمدًا رسول الله. قال: ونقله اين كج الصيدلانى» فقال: وأشهد أن 
محمدا رسول الله. لكن أسقط: وبركاته. أ.ه. 
واستدلوا على الوجحوب بحديث ابن عباس» أنه قال: كان رسول الله ك يعلمنا التشهد» كما 
يعلمنا السورة من القرآن. وروى أيضًا عن جماعة من الصحابة» وسيأتى بيان ذلك. ورواية ابن 
عباس هذه اخرجها الشافعی (۹۷/۱) ح (۲۷۹)» وأحمد (۲۹۲/۱)» ومسلم »)۳٠۲/١(‏ وأبو 
دواد »)٥۹۷ »٥۹٩/۱(‏ والترمذی (۸۳/۲)» والنسمائی »)۲٤۲/۲(‏ وابن ماه (۲۹۱/۱)» 
والدارقطنى .)٠٠١/١(‏ انظر حلاف العلماء فى هذه المسألة فى: نيل الأوطار (۲۸۲/۲)» بداية 
المجتهد (۲۲۸/۲)ء سبل السلام (۳۲۳/۱). 

(۲) قال الشوكانى بعد أن ذكر أدلة القائلين بوحوب الصلاة على الرسول لك المقيد ما بعد التشهد. 
والمطلق أيضًا وبيان ضعف بعضها: واحتمال ألفاظ بعضها الآحر لخير الوحرب كمافى 
حديث: «البخيل من ذكرت عنده» فلم يصل علىئ»» قالوا: وقد ذكر البى فى التشهد» وهذا 
أحسن ما يستدل به على المطلوب لكن بعد تسليم تخصيص البخل بشرك الواجبات» وهو منرع» 
فإن أهل اللخة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من شح ما ليس بواحب» فلا يستفاد 
من الحديث الوحوب. 
قال: والحاصل أنه لم يثبت عندى من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوحوب» وعلى 
فرض ثبوته» فترك تعليم المسىء للصلاة» لاسيما مع قوله يل «فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك»» قرينة صالحة مله على الندب. ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: 
«إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شعت أن تفرم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. أحرحه 
احمد وأبو داود والترمذی والدارقطنی»؛ وقیه كلام ياتى إن شاء الله قى باب كون السلام 
فرضًا. 
وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه ي من أجل الطاعات التى يتقرب بها الخلق إلى = 


۸4 كتاب الصلاة 
على التحفيف. 

فإن أوجينا الصلاة على الآل فى الأخير» ففى كونها سنة فى الأول قولان. ثم أكمل 
التشهد مشهور وكلماته متعينة. 

وأما الأقلء فهو: التحيات لله'» سلام عليك أيها النبى ورحمة الله سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول الله. وأسةط 
العراقيون كلمة: أشهد. فى الكرة الثانية. 

وكان الشافعى رضى الله عنه» جعل الأقل ما رآه متكررًا فى جميع الروايات» وأما 
ابن سريج» فإنه أوجز بالعنى» وقال: التحيات لله» سلام عليك أيها النبى» سلام على 
عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله. ثم يقول بعد التشهد: 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد. ثم یستحب بعد أن يقول: كما صليت على 
ابراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد کما با رکت على إبراهیم وآل 
ابراهيم» إنك هید جید“. 


=الخالق» وإغا نازعنا فى إثبات واحب من واحبات الصلاة بغير دليل يقتضيه عخافة مسن التقول 
على الله ما لم يقل» ولكن تخصيص التشهد الأحير ما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف» 
وجميع هذه الأدلة التى استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأير. ثم قال: إذا تقرر لك 
الكلام فى وحوب الصلاة على النبى با فى الصلاة» فاعلم أنه قد اختلف فى وجوبها على الآل 
بعد التشهد فذهب الهادى والقاسم والمويد بالله وأحمد بن حتبل وبعض أصحاب الشافعى إلى 
الوحوب» واستدلوا بالأوامر المذكورة فى الأحاديث المشتملة على الآل. 

وذهب الشافعى فى أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنه سنة فقطء وقد تقدم ذكر 
الأدلة من الجانيينء ومن جملة ما احتج به الآحرون هتا الإجماع الذى حكاه النووى على عدم 
الرحوب» قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الدب قالوا: ويويد ذلك عدم الأمر بالصلاة 
على الآل فی القرآن. آ. ه. انظر: نیل الأوطار ۲۸٤/۲(‏ - ۲۸۸). 

(1) حمذف المصنف: والصلوات والطيبات». قال ابن حجر: وقد استشكل جحواز حذف: 
«الصلوات»» مع ثيوتها فى جميع الروايات الصحيحة» وكذلك «الطيبات»» مع جزم جماعة من 
الشافعيت بأن القتصر عليه هو الثابت فى مي الروايات» وسیأتی هذا فى كلام المصنف هنا. 
ومنھم من وجه الحذف بکونها صفتین کما هو الظاهر من سياق این عباس. لکن يعكر على 
هذا ما تقدم من البحث فى ثبوت العطف فيهما فى سياق غيره»ء وهو يقضى الغايرة. أ.ه. 
اتظر: فتح الباری (۳۱۹/۲ء ۳۱۷)» وسيآتى بتحقيقنا ما ورد من صيغ التشهد إن شاء الله. 

(۲) وردت صيخة التشهد عن جماعة من الصحابة بألفاظ عتقارية» نذكر منها الأه منها: عن عبد 
الله بن مسعود»ء قال: علمنى رسول الله ل التشهد كفى بين كفيه» كما يعلمنى السورة من- 


كناب الصلاة ۳4 


م یستحب بعده الدعای وختصر إذا کان اماما 
قال رسول الله ك بعد تمام التشهد: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه 
والأولى أن يكون سؤاله لأمور الآحرة,(). 


فرع: العاجز عن التشهد يأتى بترجمته كتكبيرة التحرم والعاحز عن الدعاء لا يدعو 
بالعجمية بحال. 


وتكبيرات الانتقالات وغيرها من الأذكارء ففى الإتيان بتر جمتها خحلاف» قيل بالنع؛ 
لأن العجمية مبطلةء وترك الذكر ليس .عبطل. 


والٹائی: یاتی بھا کالنکبیر. والتالث: ما حبر ت رکه بسجود السھو یأتی بترجمته» وما 
لا فلا. 


القول فى السلام: 


=القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها التبى ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. وفى لفظ: أن النبى ي قال: وإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقال: التحيات لله...» 
وذكره» وفيه عند قوله: «وعلى عباد الله الصالحينء فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل 
عبد لله صالح فى السماء والأرض»» وفى آخره: وثم يتخير من المسألة ما شاءه. 
وفى لفظ لأحمد من حديث أبى عبيدة» عن عبد الله» قال: علمه رسول الله كل التشهد وأمره 
أن يعلمه الناس: التحيات لله...» وذكره. قال الحافظ فى التلحيص :)۲1٤/١(‏ قال اليزار: 
صح حدیث فی التشهد عندی حدیث ابن مسعود» روی عن نیف وعشرین طریقًاء ولا نعلم 
روى عن النبى يل فى التشهد أثيت منه» ولا أصح أسائيدء ولا أشهر رجالاًء ولا أشد تضافرا 
بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إا اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضًاء وغيره قد اختلف أصحابه. 
وقال محمد بن جى الذهلى: حديث اين مسعود أصح ما روى فى التشهد. انظر: البحارى 
كتاب الأذان باب التشهد فى الآخحرة (ح٠٠۸)»‏ ومسلم كتاب الصلاة باب التشهد فى الصلاة 
(ح٥۲۰۲/۰)»‏ وأحمد (۳۸۲/۱)» والدارمی »)۳١۸/١(‏ وأيسو داود »)٨۹1/١(‏ والترمذى 
(۸۱/۲)» وابن ماحه (۲۹۰/۱)» والنسائی (۰۲۳۹/۲ »)۲٤۰‏ وابن حزعة (۸/۱٤۳ء‏ ۹٤۳)؛‏ 
وابن حبان (۳۱۰/۳» ۳۱۱)» والدارقطنی (۳۰۰/۱)» والبیهقی (۱۳۸/۲). 
قال الترمذى: هو أصح حديث روى فى التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ثم روى 
بسنده عن حصيف آنه رأى النبى ي فقال: يا رسول اللهء إن الناس قد اخحتلفوأ فى التشهد 
فقال: وعليك بتشهد این مسعوده. 

)١(‏ انظر: المراحع السايقة فى تشهد ابن مسعود. 


Y6‏ كتاب الصلاة 
لا يقوم مقام التسليم غيره من أضداد الصلاة عندنا حلافا لأبى حنيفة» وافله أن 
يقول: السلام عليكم مرة واحدة. وهل تشترط نية الخروج؟ وجهان. 
ولو قال: سلام علیكم. وحهان فى إقامة التنوين مقام الألف واللام. ولو قال: عليكم 
السلام» فطريقان كما سبق. ما الأكملء فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. 
والتسليمة الثانية تسن» ونص فى القديم على أنه لا تسن. ونقمل الربيع أنه إن كان 
إمامًا فى جمع متعين يقتصر على تسليمة واحدة» وإن كثر الحمع فتسليمتانء ثم إن سلم 
واحدة فتلقاء وجه وإن سلم تسلیمتین» فیلتفت بختی یری خداه» ای یری من کل 


)١(‏ قرله: حلاف لأبى حنيفة. يعنى خلانًا لأبى حنيفة فى كونه فرض» وقد عرفناك الفرق عند 
الأحناف بين الواحب والفرض» وأنهما يختلفان علاقا للحمهورء؛ والتسليم عند الأحناف فى 
المشهور واحب وليس بفرض خلاقًا للشافعى» رمه الله. 

(۲) وقد ورد فی مشروعية السلیم احادیٹ منها ما رواه ابن مسعود» أن النبى ل كان يسلم عن 
ينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحة الله» حتی بُری بیاض خده. وروی مظه عامر بن 
سعد» عن أبيه» أحرجه آبو داود »)۹۹٩(‏ والترمذی »)۲۹٩(‏ والتسائی »)٦۳ ۰٦۱/۳(‏ واحمد 
a.fo GE)‏ ۸ )» والطبرانی »)٠١١ »۱٥۳۰۰۱۰۲/۱۰(‏ والبغوی في شرح السلة 
(۲۰۰/۲)» واین بی شببة (۲۹۸/۱)» وكنز العمال (۲۲۳۸۲)» والهيشمى فى محمع الزوائد 
۱٤۹/۲5‏ وروی بانه کان یسلم عن یینه: «السلام علیكم ورحمة الله»» حتی یری بياض 
خحده. انظر الراجع السابقة» وإرواء الغليل للألبانى (۲۹/۲)» وعلل الحديث لابن أبى حاتم 
(۳۹۹). 
واحتج القائلون مشروعية التسليمتين بالحديث الأولء واحتج القائلون .عشروعية الواحدة فقط 
بالأحادیٹ التى بعدهاء واحتج القائل .عشروعية ثلاث باللحمع بين الروايات. 
قال الش و كانى: والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها 
وحسن يعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بحلاف الأحاديث الراردة بالتسليمة 
الواحدة» فإنها مع قلتها لا تنتهض للاحتجاج. ولو سلم انتهاضًا لم تصلح لعارضة أحاديث 
التسليمتين لا عرفت من اشتمالها على الريادة. أ.ه. وقال بفساد القول الشالث. وقال فى 
موضع آخر: واحتلف القائلون .عشروعية التسايمتين» هل الثانية واجبة أم لاء فذهب الجمهور 
إلى استحبابها. 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة حائزة. وقال النووى 
فى شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة وحكى 
الطحاوى وغيره عن الحسن بن صالح أنه أرجب التسليمتين جمياء وهى رواية عن أحمد وبها 
قال بعض أصحاب مالك» وتقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. انظر: نيل الأوطار 
۷9 ) فتح الباری (۳۲۲/۲)» البخارى (ح۸۳۷ وأطرافه)» بداية المجتهد (۲۳۲/۲). 
سبل السلام (۳۲۹/۱ = ۳١‏ ۳). 
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— سس ا 


جانب حد واحد. 

ثم ینوی بالسلام: السلام على من على يميه من الجن والإانس والملائكة» وكذامن 
الحانب الآح والمقتدون ينوون الرد عليه» ولو أحدث فى التسليمة الثانية لم تبطل 
الصلاة؛ لأنها واقعة بعد الصلاة تابعة» هذا تمام كيفية الصلاة. 

خانمة: من فاته صلوات» فلا ترتيب عليه فى قضائها. وقال أبو حنيفة: يلزمه تقديم 
الأول فالأولء إلا إذا زاد على صلاة يوم وليلة. 

نعم رعاية الترتيب بين الفائتة والمؤداة عندنا مستحبةء فيقدم الفائتة إن انسع الوقت 
لهماء وإلا قَدّم المؤداة. وسبب التقديم أن لا يتساهل, فى القضاء بالتأحير» ولو تذكر 
فائتة وهو فى مؤداة» أتم التى هو فيهاء ثم اشتغل بالقضاء. 


K*# *# *‏ 
الباب الخامس 
فى شرائط الصلاة ونواتضها 


والشرائط ست : 
الأول: الطهارة عن الحدث 
فهو شرط فى الابتداء والدوا» حتى لو أحدث فى الصلاة عمدًا أو سهواء بطلت 


صلاته» ولو سبقه الحدث بسبق بول أو منی أو مذى أو خروج ريح» بطلت صلاته على 
الحديد. 


وعلی القدیم لا تبطل صلاته؛ لما روی مرسلاً أنه ا قال: «من قاء أو رعف أو 


)١(‏ الحديث الرسل هو الذى يسقط من سنده من هو بين التابعى والرسول بل أو رراية الصحابة 
عن التايعى عن النبى بلل. هذا هو اصطلاح أهل الحديث. أما فى اصطلاح الأصوليين» هر 
الحديث الذى لم يتصل سند سواء سقط منه واحد أو أكثر فى أحد طرفيه أو وسطه» وهر 
بهذا يشمل المعضل» والنقطع» والمعلق» والحق الأولء أما العضل والنقطع والمعلق؛ فهى 
أحاديث ضعيفة بيد أنها شبيهة يا لمرسل الخفى الذى يسقط راويه فى أى جحزء من السندء 
ويختلف عن النفى فى أن الثانى هو رواية راوى عن من عاصره ولم يلقهء أو يحتمل السماع 
منه» لذا سمى خحفيًاء أما الثلاثة» فغيها سقط راو أو أكثر»ء ويعزى الراوى إلى مافوق 
الحذوف. 
واعلم أن المرسل لا تقوم به حجة إلا مرسل الصحابى» أما غير مرسل الصحابى» فضعيف لا 
تقوم به حجة» وهو مذهب المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين. 


er‏ كتاب الصلاة 
أمذی فی صلاته» فلینصرف ولیتوضاًء ولیین على صلاته ما لم یتکل(. 

ولأنه لو انحل إزاره عن عورته فرده على القرب» أو وقعت عليه نحاسة يابسة فنفضها 
لم تبطل صلاته قولاً واحدًا ولو كان ذلك قصدا بطل مع قصر الزمان. 

ES ER SOS O 
انقضت مدة المسح فى أثناء الصلاة؛ لأنه مقصر بابتداء الصلاة فى آخر مدة الملسح» ولو‎ 
تخرق حفه فوحهان؛ لأنه قد ينسب إلى تقصير لذهوله عن ضعف الخن.‎ 


والتيمم إذا رأى الماء فى أثناء صلاته لم تبطل صلاته؛ لأن الصلاة مانعحة من 
الاستعمال» فانتفت القدرة. 


ثم من سبقه الحديث يطلب الماء ويتوضاأء ولا يتكلم ولا يحدث عمدا» وبعد وضوئه 
لا یعود إلى مکانه الأول فإنه فعل مستغن عنهء بل يبنى على مكانه حلاف لأبى حنيفة. 

ولو سبقه الحدث فى الركوع قبل الطمأنينةء فليعد إليه» وإن كان بعدها فلاء لأن 
سبق الحدث لا بيبطل ما مضى» ولو طبر الريح الثوب وافتقر فى الإعادة إلى فعل كير 
حرج ذلك على قولى سبق الحدث. 


الشرط الغانى: طهارة الخبث 
والنظر فى أطراف: 
الأول: فيما عفى عنه من النجاسات» وهى أربعة: 
الأولى: الأثر على محل النجوا"“ بعد الاستجمار على الشرط العلوم فلو حمل اللصلى 


(۱) الحدیث رواه إسماعيل بن عياش» عن ابن حريج» عن اين أب بى مليكة» عن عائشة» رضى الله 
عنها. قال الشوکانى: یدرت اغ خر رن انه ن ریه إسماعيل بن عياش» عن ابن 
حريج» وهو حجازى» ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحافظ من أصحاب 
ابن حريج» فرووه مرسلاً كما قال امصنف» وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلى والدارقطنى 

فى العللء وأبو حاتم» وقال: رواية إسماعيل حطا. 
وقال اين معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب: عن اين حريسج» عن أييه» عن النبى. 
ورواه الدارقطنی من حديث إسماعيل بن عياش أيضًاء عن عطاء بن عجلانء وعباد بن كثي 
عن ابن أبى مليكةء عن عائشة. وقال بعده: عطاء وعباد ضعيفان. انظر: نيل الأوطار 
<OAAY)‏ 

(۲) انظر تحقيق ذلك فى باب المسح على الخفين. 

(۳) الحو ما تخرج من البطن من ريح وغائط. اتظر: العحم الوسيط .)٠٠٠/۲(‏ 


كتاب الصلاة ` rer‏ 


ا س ب 
إنسانا قد استجمر» ففيه وجهان: 

أحدهما: الحواز؛ لأنه معفو عنه. والأصح النع؛ لأنه معفو على محل تجو المصلى 
للحاجة» ولا حاحة إلى الحملء ولو حمل طيرًّا لم تبطل صلاته؛ لأن ما فى البطن ليس له 
حكم النجاسة قبل الخروج» وما على منفذه لا مبالاة به» ومنهم من قطع بالبطلان؛ لأن 
متف نجاسته لا يخلو عن النجاسة» وفى إلحاق البيضة المذرة بالحيوان ترددء فإن 
النجاسة فيها أيضًا مسترة حلقة فلا تفارقه إلا فى الحيساةء ويطرد" ذلك فيمن حمل 
عنقودًا استحال باطن حباته مرٌا. وکذا فى كل استتار خحلقى. ولا رى فى القارورة 
المصممة الرأس حلاف لابن أبى هريرة. 

الثانية: طين الشوارع المستيقن نجاسته يعفى عنه بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه» فإن 
انتهى إلى حد ينسب صاحبه إلى سقطة أو نكبة من دابة لم يعض عنه» وكذا ما على 
أسغل الخف من جاسة لا يخلو الطريق عن مثلها فى حق من يصلى مع الخف. 

الفالغة: دم البراغيث معفو عنه إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه» ورا يختلف ذلك 
باحتلاف الأوقات والأماكن» فإن الحاجة تختلف به والاجتهاد فيه إلى رأى الكف”) 
فإن رآه بحاورًا لحد الحاجة فليغسل» وإن رآه على حد الحاجة فليصل معه» وإن تردد 
احتمل أن يقال: الأصل العفو إلا فيما علم كثرته» أو يقال: الأصل المنع إلا فيما نحققت 
الحاحة إليه. وطريق الاحتياط لا يخفى» والميل إلى الرحصة أليق هاهنا بالفقه. 

الرابعة: دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد يعفى عدها للحاجة» نقل عن 
ابن عمر أنه دلك بثرة على وحهه» فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل(. 


() مرت البيضة مَذْرًا: فسدت» فهى مَلْرةٌ ومجدته: خبشت وفسدت. انظر: العجم الوسيط 
(A4)‏ 

(۲) الطرد: قال فى المحصول: والمراد مته الوصف الذى لم يكن مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسسب» إذا 
كان الحكم حاصلاً مع الوصف فى جميع الصور المغايرة لمحل التزاع. انظر: إرشاد الفحول 
( ض۰ ۰)۲۲ 

(۳) المكلف» بفتح اللام وتشديدهاء وهو الشخص الذى تعلق حطاب الشارع بفعله» وهو اللحكوم 
عليه. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية» مدخحل المحكوم عليه. 

() الصحيح أنها بثرء واحدته بتاء وليست بثرات» وهى راج صغار. انظر: العجم الوسيط 
(TAN)‏ 

(ه) قال الش وکانی: روى عن اين عمر عند الشافعى رابن أبى شيبة والبيهقى» وعلقه البخارى؛ 
وعنه أيضًا أنه كان إذا احتحم غسل أثر المحاجم. ذكره فى التلحيص ابن حجر. انظر: نيل- 
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وان أصابه من يدن غيره» فوحهان: أصحهما: المنع؛ لإمكان الاحتراز. 

وما لطخحات الدماميل والقروح والفصد فما يدوم منها غالبا يلحق بدم الاستحاضة» 
وما لا يدوم يلحق بدم الأجنبى؛ لأن وقوعها نادر. ومال صاحب التقريب إلى إلحاقها 
بدم البثرات» وهو متجه. 

النظر الثانى: فيما يطهر عن النجاسة: 

وهو ثلائة: الثوب» والبدنء وللكان. 

أما الثوب: فقد ذكرنا كيفية غسله فإن تيقن نحاسة أحد الثوبين اجحتهد. وقال 
المزنى: يصلى فى الثوبين صلاتين. وقال فى الإنائين: إنه يتيمم ولا جتهد. 

فروع ثلاثة: الأول: لو أصاب أحد کت ضجحاسة وآشکل» فأدى اجتهاده إلى أحد 
فغسله» ففى صحة صلاته فيه وحهان. 

ووجه المنع أنه استيقن نحاسة الوب ولم يستيقن طهارته. وكذا الخلاف لو زقع 
ذلك فی وبين ولکن صلی فیهما جیعًا. 

الثاني: لو غسل أحد الثوبين وصلى فى الآحر من غير احتهاد ففى صحة صلاته 
وحهان» ولو أشكل حل النجاسة فغسل نصفه» ثم غسل النصف الشانى. قال صاحب 
التلحيص: لم يطهر؛ لاحتمال أن تكون النجاسة على وسط الثوب»ء فإذا غسل النصف 
الثانى» فينعكس أثر النجاسة على النصف الأول؛ لاتصاله به. 

القالث: إذا ألقى طرف عمامته على نجحاسة بطلت صلاته» سواءً كان ذلك الطرف 
يتحرك ب ركته أو لا يتحرك. 

ولو قبض على حبل أو طرف عمامة» فإن كان يتحرك اللاقى للتجاسة عر كته بطلت 
صلاته» وإلا فوجحهان؛ لأنه لا يتسب إليه لبسًا جلاف العمامة ولو شد على وسطه کان 
کما لو قیض على طرفه» ولو کان تحت رجله فلا بأس؛ لأنه ليس حاملاً ولا متصلا 
ولو كان طرف الحبل على عنق كلب» فهو كما إذا كان على نحاسة إن بعد منه» وإن 

=الأوطار (۱۸۹/۱)» البخاری (۳۹/۱)» والبیهقی »)۱٤۱/۱(‏ فتح الباری (۳۳۸/۱)» 

المغنى لابن قدامة .)٤۸۲/۲(‏ 
(۱) ى تيقن فى أحدهما نجاسة» ولكن أشكل عليه تعيينه. 


(۲) أی لم یستیقن طهارته بعد الخسل إذ أن طهارته بعد الغسل مغلنونة والظن لا يرفع اليقين ولا 
ينهض عليه»ء واليقين نجاسة أحدهما. 
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کان قربا بحیٹ لو لم یتعلق بالکلب لکان هو حامله» فوجهان مرتبان» واولی بالمنع» ولو 
کان متعلقًا بساجور“ فی عنق الکلب» فأولی بالجواز. ولو كان فى عنق حمار وعلى . 
الحمار نحاسة فوحهان» ويظهر هاهنا وجه الجواز. 

امحل الثانى الذى يجب تطهيره عن النجاسة: البدن: 

وقد ذكرنا كيفية غسله» وتتعلق به مسألتان: 

الأولى: إذا وصل عظمًا حًا فى محل كسر وحمب نرعه» فإن كان يخاف الهلاك 
فالمنصوص أنه يجب نزعه؛ لأنا نسفك الدم فى مقابلىة ترك صلاة واحدة» وهمذا بيطلل 
الصلاة عمره» وفيه قول خر ج أنه لا جب؛ لأن النجاسة تحتمل بالأعذارء وخوف الهلاك 
عظیم ثم نما ينقدح النص إذا كان متعديًا فى الابتداء بأن وجحد عظمًا ظاهر» وإذا لم 

يستتر العظم باللحم» فإن استتر بعد إيجاب الترع» ثم ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: إذا 

مات قبل انز ققد عار س کله آی لا ترج وهو إشارة إلى اماس الآدمی بالوت» 
وقیل: بوجوب التزع؛ لأنا تعبدنا بغسله فهو کالحی. 

ما من شرب الخمر وغسل فاه صحت صلاته؛ لأن ما فى الحوف لا حكم له. 

المسألة الغانية: في وصل الشعر: 

وقد قال ب: لعن الله الواصامة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة 
والمستوشرة,. 

الوشر: تحديد أطراف السن. والوشم: تقر الأطراف بالحديد وتسويدها. 

وما الوصل: فان کان الشعر نجحسًاء فھو حرام» ون کان شعر آدمی. 

فإن كان شعر امرأة أجنبية فيحرم؛ لأن زوحها ينظر إليهاء وإن كان شعر رجحل حرم 
عليها النظر فيه» على قولنا بتحريم النظر إلى العضو المبان» وإن كان شعر بهيمةء فإن لم 
تكن ذات زوج فهى متعرضة للتهمة» فيحرم عليهاء وإن كانت ذات زوج يحرم 


() الساحور: القلادة التى توضع فى عنق الكلب. انظر: المعحم الوسيط .)٤١۱۷/١(‏ 

(۲) آحرجحه البخاری (۲۱۲/۷» ۲۱۳)» ومسلم (اللباس باب ۴۳ رقم »)١٠١‏ والترمذى 
(۰۱۷۰۹ ۲۷۸۳ والتسائی ۰۱٤۹/۸(‏ ۱۸۸)» وابن ماحه (۱۹۸۸)» وأحمد (۳۳۹/۲» 
۳٤١ ۳٤۵ 1‏ ۳ والبیهقی »٤۲۹/۲(‏ ۲۰۸/۷)» والمتقی الهندی فى كنز 
العمال ( »)٤٦۰۲۰ ٤٥۱۱۰‏ والدر المنثور (۲۲۲/۲)» وفتح الباری »)۳۸٤/۱١(‏ ومشكاة 
المصابيح .)٤٤١١(‏ 
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للحداع» ولقوله عليه الصلاة والسلام: ومتشبع ما لم عط کلابس ثوبى زور,'» وإن 
کان بإذن الزروج» فوجهان: 

أحدهما: المنع؛ لعموم الحديث» ولأن ذلك تصرف فى الخلقة بالتغيير. والفاني: الحواز 
وهو القياس» إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب' التزوير. 

ولا حلاف فى جواز جعيد الشعر وتضفيف الطرة» وفى إلاق تحمير الوجنة بوصل 
الشعر تردد للصيدلانى. 

المحل الثالث: المكان: 

فینبغی أن يكون ما عاس بدنه طاهرًا وهو موقع الأعضاء السبعة فى السجودء وكذا 
ما يماس ثوبه. 

ولو كان على طرف البساط نحاسة» فلا بأس» ولو كان ما يحاذى صدره فى السجود 
نحا وكان لا اسه فوجهان. ووجه النع أنه كالدسوب إليه» ولو بسط إزارا سيا 
على موضع بحس إن كانت النافذ بحيث لا تمنع الملاقاة لم تصح الصلاة. وفی مثله فی 
الفرش على الحرير ترددء فإن النظر فيه إلى غالب ما يلاقى» وذلك يحل العتابى الذى 
قطنه غالب0. 

وما يصل عكان الصلاة نهى الرسول بل عن الصلاة فى سبعة أماكن: «المزبلة» 
والمحزرة وقارعة الطريق» وبطن الوادى» والحمام» وظهر الكعبةء وأعطان الإبل,". 


(۱) رجه البخاری »)٠/۷(‏ ومسسلم (اللباس ۰۱۲۹ ۱۲۷)» وأو داود (۹۹۷)» وأحمد 
( ۳ ۳ ۳ والبیهقی (۳۰۷/۷)» والطبرانی فی الصغیر (۱۰۹/۲)» 
وجحمح الزوائد (۹۸/۸)» وكنز العمال »)٠١٤٠١۲(‏ ومشكاة المصابيح »)۳۲٤۷(‏ وإتحاف 
السادة التقین (۳۳۲/۲» ۷ (٥‏ فتح الباری (۳۱۷/۹). 

(۲) آى فإن النظر فى عدم صحة الصلاة على الحرير إلى غالب ما يلتقى منه بالأعضاء وأغلب ما 
يلحقه العتاب أى اللوم» وحسن المراجعة هو أسفل الظهر من الإنسان» وهر معنى قول 
المصنف» الذى قطنه غالب. اتظر: المعجم الوسيط »١۸١/١(‏ ۸/۲٤۷)ء‏ والله أعلم. 

(۳) الحديث أحرجه الترمذى (١٤۲)»ء‏ وفي إستاده زيد بن جبيرة» وهو ضعيف كما قال الترمذى» 
وذكره الذهبى فى الغتى فى الضعفاء (رقم )۲۲١١‏ عن أييه وأبى طوالةء متروك الحديث من 
أهل المدينة. قال البخارى وابن معين وزيد بن .جبيرة: متروك وقال ابو حاتم: لا یکتب حدیثه. 
وقال النسائى: ليس بئة. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يعابع عليه. وقال الحافظ فى 
التلخحيص: إنه ضعيف حدا. 


وأخرجحه أبن ماجه »)۷٤٩(‏ وفى إستاده عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمرى وهمات 
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وفى مسلح الحمام تردد بناء على أن العلة حوف رشاش النجاسة أو آنه بيت 
الشيطان» فعلى العلة الأحيرة تكره. 
وأما أعطان الإبل» فليس المراد بها المرابض التى يكثر فيها البعر» فإن ذلك موجود فى 
مرابض الغنم مع النجاسة ولا كراهة. ولكن الإبل تزدحم على المنهل ذودا» حى إذا 
شربت فلا استيقت يؤمن نفارها وتفرقها فى ذلك الموضع» قال 5 فى الإبل: «إنها جنذ 
حلقت من حنٌ» ما ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنافها(. 


خاقة: من استصحب النحاسة عمدًا بطلت صلاته» فإن كان حاهلاء فقفى وحوب 
القضاء قولان. 


ولو علم النجاسةء ثم نسيها فقولان مرتبان» وأولى بالإعادة. 


مدشأ القولين: أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط, فلا يكون الجهل فى تركها عذرًا 
أو استصحابها من قبيل المتاهى» فلا يعد الناسى مخالفا. 
والقول الحديد: أنه من الشروط. ومعتمد القديم ما رُوى أنه عليه الصلاة والسلام 


حلع نعله فى أثناء الصلاة» فخلع الناس نعاله» فقال بعد الفراغ: «أخبرنى جبريل أن 
على نعلك بجحاسة0. 
الشرط الثالث: ستر العورة 
وهو واحب فى غير الصلاة"» وفى وحوبه فى الخلوة تستر عن أعين الملائكة والجن 
=ضعیفان. قال ابن أبى حاتم فى العلل: هما جميعًا يعنى الحديئين واهيان. وأحرجه العقيلى فى 
الضعفاء (۷۱/۲)» ونيل الأوطار (۱۳۸/۲). 

)١(‏ الحديث بألفاظ منها ما أورده المصنض ومنها ما فيه: وفإنها حلقت من الجن» ألا ترون إلى 
عيونها وهيئتها إذا نفرت». وقال: هذا حديث ابن مغفل عن أحمد بإسناد صحيح. انظر: نيال 
الأوطار السطر الثالث فى أسفل »)١۳۷/۲(‏ وأحمد (٤/٦۸)ء‏ والبيهقى »)٤٤۹/۲(‏ وابن أبى 
شیبة »)۳۸٤/۱(‏ وابن ماه »)۷٦۹ »۷٦۸(‏ وجحمع الزوائد (۲۹/۲)» والتمهيد لابن عبد. الجر 
(/۳۰۳)» وکنز العمال ۵۱۹۱۷٤(‏ ۰۱۹۱۸۲ ۱۹۱۸۵)ء وإرواء الغلیل للالبانی .)١۱۹٤/۱(‏ 

(۲) الحديث أخرجه المتقى الهندى فى كنز العمال »)۲٠/۲٠(‏ وأبو داود »)۱۷۲/١(‏ وأحمد 
(۲۰/۳)» والبیهقی (۰۲/۲٤؛ )٤۳۱‏ والدارقطنی (۳۹۹/۱). 

(۳) وفیه حدیث بهز بن حکیم» عن أبیه» عن جده» قال: قلت: یا رسول اللهء عوراتتا ما نأتی منها 
وما نذر؟ قال: و«احقظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت مينك قلت: فإذا كان القرم 
بعضهم فی بعض»› قال: وإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينهاه» قلت: فإذا كان أحدنا 
حاليّاء قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا مته». أحرجه أبو داود »)٤0٠۷(‏ والترمذى= 
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تردد» ولکن فی غير وقت الاه وأما الصلى فى حلوة فيلزمه التستر. 

والنظر فى العورة والساتر: 

وأما العورة من الرحل: فما بين السرة وال ركبة» ولا تدحل السرة وال ركبة فيه على 
الصحیح(. 

وأما الحرة: فحميع بدنها عورة فى حق الصلاة" إلا الوحه واليدين إلى 


»)۹6/۷ ۲۲۰/۲ ۰۱۹۹/۱( والبیهقی‎ »)۲/٥( وابن ماجه (۱۹۲۰)» وأحمد‎ (۲۷۹٤(۳ 
وإرواء الغليسل‎ »)٥۹/١( وكشض الفا‎ »)۲٠٠/٤( وحسنه ونصب الراية‎ )۱۸۰/٤( والحاکم‎ 
قال الشوكانى: علقه البخارى‎ .)1/١( وئيل الأرطار‎ »)۸١/١( وفتح البارى‎ (IY 
وحسنه الترمذی» وصححه الحاکم.‎ 

وما یدل على عدم جواز التعری مطلقًا حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «إياكم والتعرى» فإن 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرحل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم». 
رجه الترمذی (۰ ۲۸۰)» ومشكاة الصابیح »)۳٠٠١(‏ وجمسع الحوامع للسیوطی (۷۲۹۳)» 
والبغوی فی شرح السنة »)۲١/۹(‏ وإرواء الغلیل للالبانی .)٠١۲/١(‏ 

(۱) ويدل على أن السرة وال ركبة لیستا بعورة حدیث ابی موس أن النبی ل كان قاعدًا فى مكان 
فیه ماء» فکشف عن رکبتیه أو رکبته» فلما دحل عشمان غطاها. ذکره البخاری فى صحيحه 
معلا (ح۲۹۹)» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يلل: «الفخحذ عورة. أحرحه أمد 
(۲۷۰/۱) والترمذی »)۱۱۱/١(‏ والبیهقی (۲۲۸/۲)» وعن محمد بن عبد الله بن ححش» 
عن مولاة محمد آنه قال: کنت مع رسول الله ي فمر على معمر وهنو حالس عند داره 
بالسرق» وفخذاه مكشوفتان» فقال النبى بل ويا معمر» غط فخذيك» فإن الفحذ عررةه. 
آحرجه البیهقی (۲۲۸/۲)» وقال: صحیح» وأحمد (/۲۹۰)» والحاكم »)۱۸٠۰/٤(‏ وأحرج 
البخاری عن انس أنه ی کان یکشف فخذه ( ٤۷۹/۱‏ وأحمد »)٠١۲/۳(‏ ويحتمل أن يكون 
ذلك حاصًا به لاء لأن الفعل لا ينهض على القول» فتكون الأحاديث القولية بالنهى فى حق 
الأمة» والفعلية فى حقه يج. 

(1) وفیه حدیث رواه ابن خزة )۷۷١(‏ فى صحيحه بلفظ: ولا يقل الله صلاة امرأة قد حاضت 
إلا خماں» ورواه بلفظ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». ابو داود »)1٤١(‏ وابن ماحه 
»)٠(‏ وابن أب شيبة »)۲۳١/۲(‏ وابن عبد البر فى التمهيد »)۳۸/١(‏ وتصب الراية 
لاریلعی »)۲۹٥/۱(‏ وکنز العمال »)۱۹۱۱٤(‏ وابن حجر فی تلخیص الحییر (۲۷۹/۱)» 
والالبانی فی إرواء الغلیل ( ۲۱٤/۱‏ ۰۲۹۰ ۳۰۳). 

(۳) قوله: فى حق الصلاة. احتراز عن العورة فى غير الصلاق فإن العورة قى غير الصلاة تشمل 
الوجه واليدين» وسيأتى ذلك فى موضعه إن شاء إلله. 


كتاب الصلاة 4۹ 
الكوعين: الظهر والكف. وظهر القدم عورة» وفى إخمصيها"' وحهان. 

ما الأمة: فما يبدو منها فى حالة المهنةء كالرأس والرقبة وأطراف الساق والساعدء 
فليس بعورة» وما هو عورة من الرحل عورة منها"» وفيما بين ذلك فوجهان. 

أما الساتر» فهو كل ما يحول بين-الناظر ولون البشرة» فلا يكفى الشرب السخيف“ 
الحاكى للون البشرةء ولا الماء الصافى والزحاج. 

ويكفى الماء يكدر والطين. ولو لم جد ثوبًاء فهل يكلف التطيين؟ فعلى وجهين. 

فروع أربعة: 

الأول: إذا كان القميص متسع الذيل ولا سراويل صحت الصلاةء فاا يجب التستر 
من الفوق ومن الحوانب» ولو لم یکن مزرورًا» بحیث لو ركع انكشفت عورته لم تصح 
صلاته» فإن كان كثافة يته تمنع من الرؤية فوجهان. 

ووحه المنع أن الساتر ينبغى أن يكون غير المستتر» ويجرى الخلاف فيما لو وضع اليد 

ثقبة فى إزاره. 


)١(‏ الأخمص: باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض. انظر: المعحم الوسيط )٠١٠/١(‏ مادة 
(حمَص). 

(۲) سوى أهل الظاهر بين الحرة والأمة فى العورة؛ لعموم ذكر لفظ: الحائض» الذى فى الحديث 
السابقء وفرق الشافعى وأبو حنيفة والمحمهور بين عورة الحرة والأمة وجعلوها كما قال المصنف 
ما بين السرة وال ركبة كالرجل» واستدلو! بأحاديث» منها: وإذا زوج أحدكم عبده أمته» فلا 
ينظر إلى عورتهاي» ولوا معنى العورة على ما فى الحديث السابق. رواه أبر داود »)4١١۳(‏ 
والبیهقشی (۰۲۲۹/۲ ۰۲۲۹ ٤/۷‏ 4)ء,والدارقطنی »)۲۳١/٠(‏ ومشكاة الصاییح »)۳١۱١۱١(‏ 
وإرواء الغليل »)۲١۷/١(‏ ونيل الأوطار (1۷/۲). 

™( محف الشىء سخفاء وسخفة» وسخافة: رق وضعف. يقال: سخف الشوب: رق نسجه. 
انظر: المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ ويدل على جواز الصلاة فى قميص واحد منفردًا عن غيره مقيدا بعقد الزرار» ما رواه سلمة بن 
الأكوع» قال: قلت: يا رسول الله» إنى أكون فى الصيد وأصلى وليس على إلا قميص واحد 
قال: «فزرره وإن لم بد إلا شوكة». رواه أحمد »)٤۹/٤(‏ والنسائى (القبلة ب١ »)١‏ والبيهقى 
(۲۶۰/۲) وتغلیق التعلیق لابن حجر »)۱۹١ ٠٠١ »۱٠٥٤(‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
۳۷) واب ن ابی شیبة »)۳٤۹/۱(‏ والطبرانی (۳۲/۷). 
وعن جابر أن النبۍ ي صلی فی ثوب واحد متوشحًا به. رواه مسلم» عن جابر كتاب الصلاة 
(ح٤۱۹/۲۸)»‏ وعن عمر بن ابی سلمة بلفظ: قد حالف بین طرفیه. (ح0۱۷/۲۷۹)»= 


o.‏ كتاب الصلاة 
الثانى: إذا بان غور دز یر اغات اه وقال أبو حنيفة: لا تبطل مالم 
يظهر من العورة الكبرى مثل درهم ومن الصغرى الربع. 
فلو وجد حرقة لا تفى إلا بإحدى السوأتين قيل: يستر القبلء فإن السوأة الأحرى 
مستترة بانضمام الأليتين. 


وقيل: يستر الدبر؛ لأنه أفحش فى السجود والأولى التخيير. 


ولا ينبغى أن يترك السوأة ويستر الفخذ فإن الفخذ تابع فى حكم العورة كالحريم 
له. 


الثالث: فى عقد جماعة العراة قولان: 

أحدهما: أنها سنة ثم يغضون البصر ويقف الإمام وسط الصف كإمام النساء. 

والثانى: أن تركها أولى احتياطًا للعورة. 

الرابع: لو عتقت الأمة فى أثناء الصلاة وكان الخمار بالقرب تسترت واستمرت» وإن 
کان بعیدا فعلی قولی سبق الحدث» فان فرعنا على القدیم» فمکثت حتی اتی بالخمار فی 
مثل تلك المدة التى كانت تمشى إليه» فيحتمل أن يقال: هذا أولى لترك الأفعال» ويحتمل 
أن يقال: التشاغل بالتدارك أولى من التعطيل. 


الشرط الرابع: ترك الكلام: 


دوعنه بلفظ: مشتملاً به. «(o\VÎYYAZ)‏ ورواه صاحب جحمع الزواشد »)٤۸/۲(‏ وأبر داود 
(1۲۸)» وأخرجه البخاری من حدیٹ آم ھائ معلقًا کناب الصلاة (ب٤)»‏ وعن عمر بن أبى 
سلمة ( ح4 ٥‏ » »071 

وروی عن أبی هريرة قال: نادى رجحل النبى يل فقال: أيصلى أحذنا فى الثوب واحد؟ فقال: 
وأو کلکم یجد ثوبین». آخرجه مسلم واللفظ له (ح۰۱۰/۲۷۹)» والبخاری (ح۹۸١۳).‏ 

(۱) روی فى ذلك عن ابن مسعود» قال: كنا نسلم على البى ل وهو فى الصلاة فيرد عليناء فلا 
رجعنا من عند النجاشی سلمتا علیه» فلم یرد علیناء فقانا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فى 
الصلاة فسترد علينا؟ فقال: إن فى الصلاة لشغاا . أخرحه أحمد »)۳۷١/١(‏ وان خزمة 
»)۸٥٥(‏ وتلخحیص الخبیر (۲۸۰)» والطبرانی ۱۳١/۱۰(‏ - ۱۳۸)» وبلفظ: وإن فى الصلاة 
شغلًه» البخاری (ح۰۱۱۹۹ ۰۱۲۱۹ ۳۸۷۰)» ومسام (الساحد ۲۶)» وأبو داود (۹۲۲)» 
وأحمد »)٠۰۹/۱(‏ والبیهقى (۸/۲١۲)ء‏ وعن معاوية بن الحكم السلمى بلفظ: «إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شىء من كلام الاس». أحرجحه مسلم »)۳۸١(‏ والنسائى »)۲١۹/١(‏ وأحمد 
»)4٤۸ ۰6٤۷/(‏ والبیهقی (۳۹۰/۲)» واین أب شيبة )٤۳۲/۲(‏ والدر المنثور -»)۳۰۷/١(‏ 


كتاب الصلاة 1 

فكلام العامد ميطل للصلاة وإن قل فإن كان مفهمًا فالحرف الواحد مبطل كقوله: 
«ق» ووع» من «وقی» وووعی». وإن کان غیر مفهم» فلا یبطل إلا بتوالی حرفین۔ 

ولا تبطل بصوت غفل من غير حرف» وهل تبطل بحرف واحد بعدها مدة؟ فيه 
تردد. 

وفى التنحنح ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يبطل صلاته إلا إذا كان مغلوبًاء أو امتنعت 
القراءة عليه فتنحنح» وعلى هذا إن تنحنح لأجل امتناع الجهر فوجهان. 

الثانى: نقله ابن أبى هريرة عن الشافعى» رضى الله عنه» أن التنحنح لا ييطل أصلاً؛ 
لأنه ليس من جنس الكلام. 

الثالث: قال القفال: لو كان مطبتًا شفتيه لا يبطل؛ لأنه لا يكون على هيئة الحروف» 
وإن كان فاتًا فاه بطل» والأول هو الأصح» هذا فى غير المعذور. 

أما أعذار الكلام فخمسة: 

الأول: أن يتكلم لمصلحة الصلاة» فتبطل صلاته حلافا مالك ويدل عليه أمر التنبيه 
على سهو الإمام بالتسبيح والتصفيق"» مع أن تنبيهه من مصلحة الصلاة. 


سو كنز العمال »)۱۹۹٠١(‏ ومشكاة المصابيح (4۷۸)» وإرواء الغليل »)١١١/۲(‏ والطبرانى 
»)٤۰۳/۱۹(‏ وله بلفظ: ولا محل» بدل: ولا یصلح» »)٠١۲/۱۹(‏ وبهذا اللفظ لأبى داود 
(۹۳۰)» وشرح السنة للبغوی (۲۳۸/۳). 

وفى رواية لابن مسعود بلفظ: وفسألته فقال: وإن الله بحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث 
من آمره أن لا تتکلم فی الصلاة». آخرجه البخاری (۱۸۷/۹)» والنسائی (۱۹/۳)» وأبو داود 
»)4۲٤(‏ والبحاری فی تاریخه »)۳٤۲/۳(‏ وابن عبد البر فى التمهيد »)٠١٤/١(‏ والشافعى فى 
المسند (۱۸۳)ء والساعاتي فى بدائع المنن (۲۸۲)»ء و كنز العمال .)۹۹١٤(‏ 

(۱) وفیه حدیث عن على قال: کان لى من رسول الله َي مدحلان بالليل والنهار» وكنت إذا 
دحلت عليه وهو يصلى تنحنح لى. أحرجه التسائی .)١۲/۳(‏ قال الشوكانى: الحديث 
صححه ابن السكن. وقال البيهقى: هذا ختلف فى إسناده ومتنه» قيل: «سبحه» وقيل: 
وتنحنح)» ومداره على عبد الله بن نجى. قال الحافظ: واختلف عليه فيه» فقيل: عن على» وقيل: 
عن أبيه» عن على . 
قال البخارى: فيه نظر» وضعفه غيره» ووئقه النسائى وابن حبان. وقال يى بن معين: لم 
یسمعه عبد الله من علی» بینه وبین على آبوه. أ.هم. انظر: نیل الأوطار (۳۲۳/۲). 

(۲) وهو حديٿ سهل بن سعد عن النبى : ومن نابه» شىء فى صلاته فليسبح» فإغا التصفيق 
للنساء. أحرجه مسلم (الصلاة »)٠١١‏ وأبو داود (اسستفتاح الصلاة ب ۸٥)ء‏ وأحمد 


Yor‏ كتاب الصلاة 
الغانى: النسيان» وهو عذر فى قليل الكلام؛ لحديث ذى اليدين'» علافا لأبى 


(۳۳۰/۰)» والبیهقی »)1۲۲/١ ۰۳٤۸ »۲٤۱/۲(‏ وبدائع المنن »)۲۹١(‏ ومسند الشافعى 
»)٥٩(‏ والزیلعی فى نصب الراية (۲/٦۷)ء‏ وإرواء الغليل (۸/۲١۲)ء‏ ورواه بلفظ قريب منه 
البخاری (۰۱۷/۱ ۰۸4/۲ ۰۸۹ ۱۳۹/۳)» والنسائى (الإمامة ب۷ أداب القضاء ب٣ »)٣‏ 
والطبرانی (۳۰۷/۹). 

وروی عن على بن أبى طالب» وأبى هريرة» رضى الله عنهماء وهو مذهب مالك» كما قال 
الصنف فى المشهور عنه» ومذهب أبي حنيفة» فساد صلاة من يفعل ذلك» والأحاديث 
الصحيحة ترده» ومذهب المصنف البطلان» وهو مردود أيضّاء وذهب جماعة من أصحاب 
الشافعية» إلى أنه سنة منهم الخطابى وتقى الدين السبكى والرافعى وحكاه عن أصحاب 
الشافعى. 

وعن ابن عمر أن النبى ي صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه» فلما انصرف» قال لأبى: 
وأصليت معنا؟»» قال: نعم» قال: وفما منعك؟»» وفى لفظ: فالتبس عليهء فلما فرغ قال لأبى: 
«أشهدت معنا؟»» قال: نعم» قال: «فما منعاك أن تفتحها على». رواه أبو داود (الاستفتاح 
الصلاة ب۸٤)»‏ والطبرانی .)۲۷۲/٣(‏ 

وعن مسور بن يزيد المالكى مرفوعا بلفظ: «فهلا ذكرتنيها». أحرحه أحمد »)۷١/٤(‏ والمنقى 
الهندی فی کنر العمال (۲۲۹۰۰)» واحتج من قال بالبطلان وبالكراهة» عا روی عن ابن 
إسحاق السبيعى» عن الحارث الأعور» عن على قال: قال رسول الله کل ويا علی» لا تفتح 
على الإمام فى الصلاة». أحرحه أبو داود »)4٠۸(‏ وقال: أبو إسحاق السبيعى لم يسمع من 
الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قال النذرى: والحارث الأعور قال غير واحد من 
الأئمة؛ إنه كذاب. 

قال الش وکانی: وقد روى حديث الحارث عن على مرفوعًا عبد الرزاق فى مصنفه بلفظ: لا 
تفتحن على الإمام وأنت فى الصلاةه؛ وهذا الحديث لا ينتهض لعارضة الأحاديث القاضية 
مشروعية الفتح. وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يود الواحب من القراءة وبآخر ركعة ما 
لا دليل عليه» وكذا تقييده بأن يكون قى القراءة الجهرية. والأدلة قد دلت على مشروعية الفح 
مطلقًاء فعند نسيان الامام الآية فى القراءة الحهرية بكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآبة» كما فى 
الحديث» وعند نسيانه لغيرها من الأ ركان يكون الفتح بالتسبيح للرحال والتصفيق للنساء. ١.ه.‏ 
انظر: نیل الأوطار (۳۲۸/۲» ۳۲۹). 

(۱) الحديث رواه أبو هريرقت قال: صلى بنا التبى بك الظهرء أو العصرء فسلم» فقال ذو اليدين: 
الصلاة يا رسول الله» أنقصت؟ فقال النبى بب لأصحابه: وأحق ما يقرل؟»» قالوا: نعم» فصلسى 
ر كتين أخريون» ثم سجد سجدتين». قال مسحد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب 
رکعتین» فسلم وتکلم» ثم صلی ما بقی وسجحد سجدتين» وقال: هكذا فعل النبى ك. هذا لفظ 
الیخاری فی صحیحه (ح۱۲۲۷)» وفی رواية له بلفظ: وأصدق ذو الیدین» (۱۲۲۸۳)» وضى 
رواية: «وفیهم ایو بكر وعمر فهابا ان یکلماه», رجه أحد »)٤۲۳/۲(‏ والبيهقی »۲٠٠/۲(‏ 
۷ وفى لفظ: وما يقول ذو اليدين»» لمسلم (المساجحد 4۷)» والنسائى »)۲٤/۳(‏ وأحمدد 


كتاب الصلاة er‏ 
حنيفة. وفى كثيره وجهان» وتعليل وجه البطلان لعنيين: 

أحدهما: الخرام نظم الصلاة. والفاني: وقوع ذلك نادرًا. وعلى الأحير بيبطل الصوم 
بالأكل الكثير. الثالث: الجهل بتحريم الكلام عذر فى حق قريب العهد بالإسلام؛ 
لأحادیث وردت فیه» ولیس عذرًا فی حق غیره(. 


=(۲۷۱/۲)» والبیهقی »۳۰٤/۲(‏ ۳۰۸» ۳۹۷)» والطبرانی »)۳۷١/٤(‏ وعبد الرزاق 
۳٤۷ ۰۳٤۱(‏ واہن أبی شیبة (۲۸/۲)» وتلخیص البیر .)۳/١(‏ 

)١(‏ العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والحماعة بيد أنه تاج إلى تفصيل ليس هنا موضعه» 
وحلاصة هذه المسألة هو أن تختار شرطًا من شروط المحكوم فيه تكلم عنه» وهو أن يكون 
الفعل المكلف به معلومًا للمكلف علمًا تامًاء والمقصود من العلم هو التمكين ووصول الكلف 
إلى معرفة الفعل» فإن كان هذا العلم معرفة الإسلام جملةء نقول: لا يقبل فى العالم اليوم نما فيه 
من علوم الاتصالات المرئية والمسموعة والسيارة العذر بجهل الإسلام» هذا فى حق من لم يدنحل 
الإسلام أصلا أما من دحل الإسلام» فلا عذر ن جهل أصل التوحيد والعذر فى صوره 
وتفصيل ذلك ليس هنا موضعه. انظر كتابتا المداحل الأصولية» مدخحل المحكوم فيه. 
أما الأحكام الشرعية الفرعية» فهى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» بل 
واحتلاف الناس فى الفعل المحكوم فيه قطعى أم ظنى» فلا يقال فيما احتلف فيه لا يقبل العذر 
بالحهل؛ لأن الفعل خر ج عند فاعله عن كونه معلومًا من الدين بالضرورة؛ لعدم علمه بدلالته 
القطعية» فلا يكون منكره كافرًا لعدم العلم بذلك» ويختلف العلم بالأحكام الشرعية فى مكان 
دون مکانء وفی زمان دون زمان» فقد یشیع فی مکان أو فی زمن ما حکما شرعیًا بین 
الخاصة والعامة» حقى يصير فى ذلك الزمان والمكان معلومًا من الدين بالضرورةء ولا يشيع فى 
زمان أو مكان آحر» فلا يقبل فى الأول ويقبل فى الثانى» وكذا الحال بالنسبة للأشخاص» فقد 
یکون حکمًا معلومًا لدی شخص وجھولاً لدی شخص آخر فی زمان ومكان واحد ولحادثة 
واحدة» وذلك لحدائة الثانى بالإسلام أو لسبب آخر غير ذلك لم يمكنه من العلم بالحكم فيقبل 
العذر من الثانى دون الأولء ولا يعلق مسمى الفعل بفاعله إلا بشروط وائتضاء موانع» فإن 
وحدت شروط وانتفت موانع» فلا عذر له وإلا فهو معذور» ويام على تقصیره فی طللب 
العلم الواحب» فإن كان للفعل حد سقط. 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة» راحعها فى كتابنا المداحل الأصولية. 
قال : ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين»» وفى 
لفظ: «من أجل ذلك ارسل رسله وأنرل کتبه. آخرجه البخاری »۷٤/٦(‏ ۹/١١٠)ء‏ ومسلم 
(التوبة ب٦‏ رقم ۳۳ »)۳١‏ والترمذى »)٠٠٠١(‏ وأحمد »)٤١١ »۳۸١(‏ والبيهقى 
(۰ ۲۲۰/۱ والدر المنثور .)۲٤۸/۲(‏ 
وذلك مصداقا لقوله تعاى: فإوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاًي. قال ابن تيمية: لا يشت 
الخطاب إلا بعد اليلوغ. وقال: ولا يعاقب أحد حتى ببلغه ما جاء به» ولا يعذيه الله على ما لم 
يبلغه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإعان إلا بعد بلوغ الحجة فإنه لا يعذب على بعض> 


of‏ كتاب الصلاة 

OTT EET ATE 

والجهل بكون التدحنح مبطلاً أو ما جرى جراه فيه تردد» والأصح أنه عذر. 

الرابع: لو التفت لسانه بكلمة بدرت منه» فهذا عذرء وأبو حنيفة يوافق ذلك؛ لأنه لا 
یزید على سبق الحدث. 

E SS SDE E 
الأكل فى الصرم.‎ 

فرعاف: الأول: إذا قال» وقد استأذن جمع على بابه: [ادخلوها بسلام آمنین) 
[الحجر: »]٤١‏ إن قصد القراءة لم تبطل صلاته» وإن قصد الخطاب المجرد بطل» وإن 
قصدهما جميعًا لم تبطل عندناء خلافا لأبى حنيفة. 

الثانى: السكوت الطويل. ذكر القفال فيه وجهين: أصحهما: آنه لا ییطل؛ لأنه ليس 
يرم نظم الصلاة. والقانى: أنه يبطل؛ لأنه يقطع الولاء بين أفعال الصلاة. 

وعلی هذا لو کان ناسيّا» فطريقان: أحدهما: أنه على الوحهين فى الكلام الكثير. 
والثانى: آنه کالکلام القليل» وهو الأصح. 

النظر الخامس: ترك الأفعال الكثيرة: 

فلو مشى ثلاث حطوات بطلت صلاته» وكذا إذا ضرب ثلاث ضربات. وأما الفعل 
القلیلء فن کان من جنس الصلاة کر کوع» أو قیام فهو مبطل» وإِن لم یکن من جنسها 
فلا؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أذ ادن ابن عباس وأداره من يساره إلى بمينه. 


=شرائعه إلا بعد البلوغ. آ.ه. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبويةء مدحل 
المحكوم فيه. 
(۱) وقد تقرر فی الأصول شروط لاإکراه» هی: 
١‏ - قدرة اللكره على إيقاع ما هدد به والمأمور عاجز عن الدفع» ولو بالفرار أو بإفساد الآلة 
والسلاح أو غير ذلك ما يعين المكره على فعل ما أكره عليه 
E‏ 
۳ - أن یکوت ما هدد به فورياء أو موكد فى الزمن القريب. 
٤‏ ~ أن یکوٹ الإکراہ بغیر حت فان کان مء فلا یعتبر إکراھا کإجبار المدین علی بيع ماله 
وفاءٌ لدینه. 
انظر المداحل الأصولية» مدحل المحكوم عليه. 
(۲) حدیث ابن عیاس» قال: بت فى بيت خالتى ميمونة بنت الحارث زوج النبى بك وكان التبى= 
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وأدرك أبو بكرة النبى يل فى ال ركوع ف ركع» ثم حطا حطوة واتصل بالصف» فقال 
عليه الصلاة والسلام: وزادك الله حرصًا ولا تعدى0. 


وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا مر المار بين يدى أحدكم فليدفعه» فإن أبى فليدفعهء 
فإن أبى فليقاتله» فإنه شيطان"» فدل على حواز الفعل القليل» وهذا الدفع ليس 
بواحب"» والمرور ليس .عحظور ولكنه مكروه» وإغا المبالغة لتأكيد الكراهة. 


= عندها فى ليلتهاء فصلى النبى بب العشاء ثم جاء إلى منزله» فصلی أربع رکعات ثم نام 
ثم قام» ثم قال: ونام الخليم؟»» أو كلمة تشبههاء تم قام» فقت عن يساره فجعاني عن بمينه... 
الحديث. هذا لفظ البخارى (ح۷١۱)»‏ ولمسلم مثله (ح۷1۳)» وأبر داود ( »)1١١ ٠١٠١‏ 
والترمذی »)٤٥۲ »٤٥۱/۱(‏ والتسائی (۸۷/۲). 

(۱) حديث أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى بل وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك 
للنبى بء فقال: «زادك الله حرصتًاء ولا تعده. هذا لفظ البخارى (ح۷۸۳)» وأخرجه أبو داود 
(۸۳)» والنسسائی (۱۱۸/۲) ومد ٤٩ ٤۲ ۳۹/٥(‏ ۰د)» والبیهقسی ۰٩۰/۲(‏ 
۱۰۳( والهیٹمی فی ممع الزوائد (۷۱/۲)» وان حجر فى تلخحیص الجبیر (۲۸4/۱)» 
وابن عبد البر ی التمهید (۲۱۸/۱)» وابن حجر فی فتح الباری (۱۱۹/۲)» والتبریزى فى 
مشكاة المصابيح »)١١١ ١(‏ والألبانى فى إرواء الغليل »)۲٠٤/۲(‏ وفى السلسلة الصحيحة 
(۲۳۰)» والطبرانی فی الصغیر (45/۲)» وکنر العمسال ۲۳١۲۲ ١۲۰۷۰۱ ٤۲۰۰۱۸‏ 
(TY‏ 

(۲) الحديث عن ابن عمر» رضى الله عنهماء وفى رواية عن أيى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» 
ولفظ أبى سعيد» قال: سمعت النبى ل يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس» 
فأراد أحذ أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». أخرجه البخارى 
(ح۰۹٥)»‏ ومسلم (الصلاة ۲۵۹)» وأبسو داود (۷۰۰)» وأحمد (1۳/۳)» البیهقی (۲۹۷/۲» 
۲) وابن خزیعة (۸۱۷)» وتلخیص الحبیر (۲۸۹۱۱)» وفتح الباری »)٨۸۲/۱(‏ مشكاة 
المصابیح (۷۷۷)» کنر العمال (۱۹۲۱۲). 

(۳) قال الشوكانى: قال النووى: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» وتعقبه الحافظ 
بأته قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. أ.ه. وظاهر الحديث معهم» أى الذى رواه ابن عمر وأبى 
سعيد السابق ذكره. 

)٤(‏ هذا هو مذهب الجمهور» وذهب بعضهم إلى التحريم ها فى الأحاديث من دلالة على عظم 
الإثم» ولا فيها من الأمر بقتاله» وهو إغا يدل على التحريم لا الكراهة» وحديث أبى جهم يدل 
على ذلك» وهو مرفوع بلفظ: ولو يعلم لار بين يدى المصلى ماا عليه» لكان يقف أربعين 
حيرا له من آن بر بین یدیه». رجه مسلم (ح۰۷/۲۹۱٥)»‏ والبحاری (ح۰١۵)»‏ ومالك 
(ح٤۳‏ کناب قصر الصلاة)» وأبو داود (ح۷۰۱)» والترمذی ١۸/۲(‏ )> والنساتی (11/۲)» 
واین ماحه »)۳۰٤/۱(‏ وابن خزية (۸۱۳)» وابن حبان (۲۳۹۰). . = 
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وليكن للمصلى حريم عنع المار بان يستقيل جدارا أو سارية أو ييسط مصلى | 
ينصب خحشبة بعيدة منه بقدر ما بين الصفين'» فتكون العلامة مانعة من المرورء ولو 
حط فى الأرض خحطًاء مال فى القديم إلى الاكتفاء به وكتب ذلك فى الحديد» ثم خط 
عليه» فلو قصر المصلى وترك العلامة» فهل له منع المار؟ فعلى وجهين: ياتفت فى 
أحدهما إلى التقصير. وفى الثانى إلى عموم النبر". 

ومهما لم جد امار سبيلاً سواه فلا يدفع بحال» فإن قيل: ما حد الفعل القليسل؟ قلنا: 
غاية ما قيل فيه: إنه الذى لا يعتقد الناظر إلى فاعله أنه مُعرض عن الصلاة» وهذا لا يفيد 
تحدیدا» فقد تردد القفال فى تحريك الإصبع على التوالى فى حساب أو إدارة مسبحة أو 
فى حَكة. 

وأصناف الأفعال كثيرة» فليعول المكلىف فيه على اجتهاده. ولو قرأ القرآن من 
المصحف وهو يقلب الأوراق أحيانًا لم يضره. 


”وروی عن أبى هريرة بسند فيه مقال» وفيه: ولأن يقيم مائة عام حير له من الخطوة الى 
خحطاها. آخرجه این ماه ٤/۱(‏ وابسن خزیمة »)٤/۲(‏ والزوائد للبوصیری (۳۲۰/۱). 

وروی عن زید بن خالد بنحو حدیث ار ا مد ND)‏ وابن ماحه ( ۰٤/۱‏ ۳)» 
ورواء الهیشمی وعزاه إلى البزار بريادة: ولان يقوم أربعون حريقًا خير له من أن بسر بین یدیه». 

وقال: رواه البزار ورجحاله رجال الصحیح» وقد رواه ابن ماجه غير قوله خحريقًا. 

انظر: محمع الزوائد »)1٤/۲(‏ وفى نفس المرجع للهيشمى عن عبد الله ين عمسر» وعبد الله بن 
عباس. قال الشوكانى: والحديث يدل على أن المرور بين يدى المصلى من الكيائر الموحبة للتار 
وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. أ.ه. انظر: نيل الأوطار (۷/۴). 

(۱) وفی ذلك حدیث آبی سعید مرفوعًا: «إذا صلى أحد كم فليصسل إلى سترة وليدن منها». رواه 
و داود (۰1۹۸ 1۹۹)» وابن ماحه »)1٥٤(‏ والبیهقی (۲۹۷/۲)» وابسن خریمة (۳ ۸۰ 
۰ ویدائع النن (0۸۸). 
وعن ابن عمر: کان رسول الله 4 إذا حرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه» فيصلى 
إليها والناس وراءه» و كان يفعل ذلك فى السفر. أخرجه البخارى »)١١۳/١(‏ ومسلم (الصلاة 
ب۲۷ رقم ۰)٤١‏ والبیهقی (۰۲۹۹/۲ »)۳١۸ ۲۸٥/۳‏ وان عبد البر فى التمهيسد 
۱۹ ویو دارد (5۸۷)» وفتح الباری (۵۷۳/۱)» وإرواء الغلیل .)۲۸٤/۲(‏ وروی فی 
ذلك أحادیث أعری نکتفی عا سقناه هنا. 

(۲) قوله: فعلى وجهين: يلتفت فى أحدهما إلى التقصير. آی تقصیره فى وضع سترة مامه كما أمر 
فى الحديث الذى سقتاه. 
وفى الثانى إلى عموم الخبر. أى الأحاديث الآمرة بدفع المار حتى القاتلة وهى عامة وضعت 
السترة أم لم توضع. 
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وقال آبو احتيفة: يفة: إن لم بحفظ القرآن على ظهر قلبه لم ير 

الشرط السادس: ترك الأكل 

وهو مبطلء» قل أو كثر؛ لأنه يعد إعراضًا عن الصلاةء ولو كان عتص سكرة من غير 
مضغ فؤجهان» منشأ الخلاف أن الواحب هو الإمساك أو ترك فعل الأكل. 

خاتمة: شرط المكث فى المسجد عدم الحنابة» فيجوز للمحدث المكث» وللجنب 
العبور» ولا يلزمه فى العبور انتحاء أقرب الطرق» وليس له التردد فى حافات المسجد 
من غير غرض. 

وليس للحائض العبور عند حوف التلويث» وكذا من به جراحة نضاحة بالدم. فإن 
أمنت التلويث فوجحهان؛ لغلظ حكم الحيض. 

والكافر يدحل المسجد بإذن آحاد المسلمين» ولا يدحل بغير إذن على أظهر الوحهين. 

فإن کان جنبا» فهل نع من المکث؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: نعم كالمسلم. والفانى: لا؛ لأنهم لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا". 

* * * 


)١(‏ أما شرط عدم المكث» فمن حديث عائشة مرفوعًا: «وحهو! هذه البيوت عن مسجد فإتى لا 
أحل المسجد لحائض ولا حنب». وروى مثله عن أم سلمة مرفوعًا أيضًاء رواه ابن حجر فى 
تلحیص الخحبیر (۱۳۹/۱)» والبحاری فی تاره (1۷/۲)» والألبانى فى إرواء الغليل (١/۹۲٠ء‏ 
1°( 
أما جواز العبور» فلحديث جابر مرفوعًا: كان أحدنا يمر فى المسجد جنبًا جتازًا». أورده 
صاحب منتقى الأحبار» وعزاه لسعيد بن منصور. انظر: نيل الأوطار (۲۲۸/۱). وعن زيد بن 
أسلم» قال: كان أصحاب رسول الله لج عشون قى المسجد وهم حشب. انظر: نيل الأوطار 
(TTA)‏ 

(۲) قوله: لأنهم لا يواحذون بتفصيل شرعنا. فيه نظر» وقد سيق لنا أن بينا أنهم خاطبون ٠‏ 
مع عدم حصول الشرط الشرعى» وسقنا من قبل الأدلة على ذلك» كقوله تعال: ما سلككم 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين)»› فإن كان مؤاحا بالصلاة» فهو مؤاحذ بتفاصيلهاء والله 


أعلم. 
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الأولى: سجدة السهو(^ 
وهی سئة عندنا. وعند أبى حنيفة وأحبة. 
)١(‏ السّهو: الغفلة والذهول عن الشىء. انظر: الحم الوسیط .)٠١۹/۱(‏ 
قال النووى فى المحموع: الأحاديث الصحيحة التى عليها مدار سجود السهو» وعنها تتشعب 


مذاهب العلماء ستة أحاديث: 


الأول: حديث أبى هريرة مرفوعا: وإذا نودى بالأذان أدبر الشيطان له ضراطء حتی لا یسمع 
الأذان» فإذا قضى الأذان أقبلء فإذا ثوب بها أدبرء فإذا قضى التئويب أقبل يخطر بين المرء 
ونفسهء یقول: اذکر کذاء لما لم یکن یذکر» حتی یظل الرحل لا یدری کم صلی» فلیسجد 
سجدتین وهو جالس». آخرحه مسلم (المساحد ۸۳)» والبخاری (۸۷/۲ ٠١١/6‏ وأبو 
داود »)٥۱١(‏ وفیها: «فلیسجد سجدتین وهو بحالس قبل التسليم». 

الثانی: حدیث ذى اليدين عن أبى هريرةء وسبق ذکره وتخرججه» ركذا عن عمران بن حصین. 
الثالث: عن عبد الله بن بحينة» أن رسول الله ي قام من صلاة الفلهر وعليه جلوس» فلما أتم 
صلاته» سحد سجدتین یکبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسل وسجدهما الناس معه 
مکان ما نسى من الجلوس. وهو فى الصحيحين أيضًا. 

الرابع: عن ابن مسعود» قال: صلى رسول الله ج - قال إبراهيم: زاد أو تقص - فلما سلم 
قل له: يا رسول الله» أحادث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وركذا 
فثنی رجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتین» ثم سلم» ثم قبل علینا بوجهه» فقال: وإنه لر 
حدث فى الصلاة شیء آنبأتکم به» ولكن إا أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
فذکرونی» وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسجد سجدتين». 
رواه البخاری ومسلم» إلا قوله: وفإذا نسیت فذکرونی»» فإنه للبحاری وحده» وفى رواية لهما 
عن ابن مسعود» أن رسول الله َل صلى الظهر حمسًاء فقيل: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟)»» قالوا: صليت مسًا» فسجحد سجدتين. 

الخامس: عن آیی سعید الخدری مرفوعًا: «إذا شك أح دكم فى صلاته» فلم يدر کم صلی»› 
أثلاثا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن 
کان صلی مسا شفعن له صلاته» وإن کان صلی ماما لأربع» كانتا ترغيمًا للشيطان». رواه 
مسلم. 

السادس: عن عبد الرمن بن عوف» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله ك يقول: وإذا 
سھا آحد كما فی صلاته» فلم يدر واحدة صلی أم اثنتین؟ فليبن على واحدة فان لم يدر انين 
صلی آم ثلاثا؟ فليين على اثنتين» فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعًا؟ فليبن على ثلاث» وليسجد 
سجدتین قبل أن یسلم». رواه الترمذی» وقال: حديٿث حسن صحیح. 

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود السهو فى الصلاةء وقد أجمعت الأسة على طلبه 
وفعله حبرا عن السهو الذى حدث فى الصلاة. 
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والنظر فى مقتضيه وحله: 

الأول: المقتضى: وهو قسمان: 

ترك مأمورء وارتکاب منهی: 

أما المأمورات: فالأ ركان لا تحبر بالسجود» بل لابد من التدارك. 

وإنما يتعلق السجود من جملة السنن .عا يؤدى تركه إلى تغيير شعار ظاهر حاص 
بالصلاةء وهى أربعة: 

التشهد الأولء والحلوس فيه» والقنوت فى صلاة الصبح» والصلاة على الرسول ل 
فى التشهد الأول» وعلى الآل فى التشهد الثانى إن رأيناهما سنتين. 

ولا يتعلق السجود بترك السورة» ولا بترك الجهر وسائر السنن» ولا بترك تكبيرات 
صلاة العيدء وإن كان شعارً! ظاهرًا» ولكنه ليس حاصًا فى الصلاة» بل يشرع فى الخطبة 
وغيرها فى أيام العيد. وعلق أبو حنيفة بالسورة وتكبيرات العيد وترك الجهر. 

فرع: لو تعمد ترك هذه الأبعاض» ففى السجود وجهان: 


أحدهما: أنه يسحد؛ لأنه أحوج إلى احبر من الساهى. والشانى: لا؛ لأنه يحبر مع 
العذر» والعامد غير معذور. 


أما المنهيات: فما يبطل الصلاة عمده يتعلق السجود بسهوه» وما لا فلا. 

ومواضع السهو سنة نوردها على ترتيب الصلاة: 

الأول: إذا نقل ركنا إلى غير حله كما لو قرأ الفاتحة أو التشهد فى الاعتدال من 
الركوع» فقد جمع بن النقل وتطويل ركن قصير. 

فالظاهر أنه ببطل عمده ویقتضی السجود سهوه» وفیه وجه بعید» أنه لا بیطل. 

فأما إذا ود النقل إلى ركن طويل أو تطويل القصير بغير نقلء ففى البطلان وجهان: 

أحدهما: نعم» كنقل ال ركوع والسجود. والثانى: لاء لأن القراءة كابحنس الواحد. 

وعلی هذا هل یسجد بسهوه؟ فوجهان: 

وجه قولنا: يسجد أنه تغيير ظاهر» وكما لا يبعد أن يناط السحود بترك ما ليس 
بواحب من السنن» لا يبعد أن يناط بترك ما ليس عبطل من المنهياتء وهذا استشاء عن 


۰ كتاب الصلاة 
الضبط الذى ذكرناه فى المنهيات. 

ولو نقل القراءة إلى القعود بين السجدتين» فالمشهور وهو اختيار ابن سريج أنه ركن 
طويل كالقعود للتشهد 

وقال الشيخ بو على: لا ييعد تشبيه بالاعتدال عن الركوع؛ لأن القصود الظاهر منه 
الفصل بين السجدتين. 

الموضع الثاني: إذا نسى الترتيب» فما جاء به قبل أوانه غير معتد به» وكأنه ارتكب 
منهيًا سهوًاء ولو ترك سجدة من الأولى وقام إلى الثانيةء فلا يعتد من سجدتيه فى الثائية 
إلا بواحدة يتم بها الركعة الأولى» ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك فلم 
حصل له إلا رکعتان» إذ حصل من کل رکعتین ركعة» فیصلی رکعتين ويسجد للسهو. 

وقال أبو حنيفة: يكفيه أن يقضى أربع سجدات فى آخحر صلاته. ولو ترك ٹمانى 
سجدات لم يجوز القضاء جميعًاء بل قال: ما لم تتقيد ال ركعة بسجدة واحدة لم يعتد بها. 

فرعاف: الأول: لو ترك سجدة من الأولى» وثنتين من الثانية» وواحدة من الرابعة» فقد 
حصل له من الثلاثة الأولى ركعة تامة» وحصلت الركعة الأحيرة بلا سجدة» فليسيجد 
ثانية» ولیصل رکعتین» وإن نسی ربع سجدات» ولم يدر من این ت رکهاء فليسجد 
سجدة» ولیصل رکعتین احا بهذا التقدير الذى هو اأ سوا التقديرات. 

الثانى: إذ تذ كر فى قيام الثانية أنه ترك سجدة» فليجلس للسجودء فإن كان قد 
جلس بين السجدتين على قصد الفرض لم يلزمه إلا السجود» وإن كان جلس على قصد 
الاستراحة» فيبنى على الخلاف فى أن الفرض هل يتأدى بنية النفل؟ وإن لم يكن جلس 
بعد السجدة ة الأولىء فالأظهر أنه مجلس مطمعتًا ثم يسحد. 


وفيه وجه أن الفصل بين السجدتين قد حصل بالقيام» فيغتيه ذلك عن الجلوس. 

الموضع الثالث: إذا قام قبل التشهد الأول ناسيًاء فإن انتصب لم يعد؛ لأنه لايس 
فرضًاء فإن عاد مع العلم بطلت صلاته» وإن ظن اواز لم تبطلء لكن يسجد للسهي 
ولو كان مأمومًا وقد قعد الإمام وقام المأموم إلى الركعة الثالفة» فهل يرحع؟ فعلى 
وجهین: 

أحدهما: نعم؛ لأن القدوة أيضًا واحبة. والثانى: لاء لأن سبق الإمام ب ركن واحد لا 
ييطل الصلاق ولا حلاف أنه لو قام عمدًا لم قبطلل صلاته» ولم جز له الرحوع إلى 


كتاب الصلاة 1 
موافقة الإمام» كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصدًا ورحع إل السجود 5 العلم بطلت 
صلاته» وإن ظن أن الإمام رافع رأسه فرفع» ففى جواز العود وجهان. 

أما إذا تذكر ترك السجود قبل الانتصاب فيرحع» ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى 
إلى حد الراکعین؛ لأنه زاد ركوعًاء وإن كان دون حد ال ركوع» فلا يسجد وإن ارتفع 
غير مَنحنِ وصار أقرب إلى القيام منه إلى القعود رحع» وفى السجود نظر: 

قال الصيدلانى: يسجد؛ لأنه فعل كئير من حنس الصلاة ويحتمل أن يقال: إن 
الخطوتين تزيد عليه فلا تبطل الصلاة بعمده جخلاف الانتصاب وال ركوع» فإنهما من 
جنس واجبات الصلاة. 

الموضع الرابع: إذا حلس عن قيام فى ال ركعة الأخيرة للتشهد قبل السجودء فإذا تذکر 
بعد التشهد تدارك السجود وأعاد التشهد وسجد للسهو؛ لأنه زاد قعودًا طويلا فى غير 
وقته» ولو ترك السجدة الثانية فتشهد ثم تذكر تدا ركها وأعاد التشهد» ولا يسجد؛ لأن 
الحلوس بين السجدتين ركن طويلء إلا إذا قلنا: إنه قصير» أو قلنا: بحرد نقل ال ركن 
یبطل. 

فأما إذا حلس عن قیام ولم یتشهد» فن طول مسجد للسهوء وإن کان حفيقًا فلا؛ 
لأن جلسة الاستراحة معهودة فى الصلاة» وهذا يساويهاء وإن لم يكن فى عله» مخلاف 
الركوع والسجود. 

الموضع الخامس: إذا تشهد فى الأخيرة وقام إلى الخامسة ناسيًا لم تبطل صلاته» وإن 
كثرت أفعاله الزائدة؛ لأنه مسن جنس الصلاة» فلا تضر مع النسيان» ولكن إذا عاد 
فالقياس أنه لا يعيد التشهد» بل يسجد للسهوء ويسلم» ولكن ظاهر النص أنه يتشهد 
وعلل ابن سريج بعلتين: 

إحداهما: رعاية الولاء بين التشهد والسلام. والانية: أن لا يبقى السلام منفردًا غير 
متصل ب ركن من أحد الحانبين» والمعنيان ضعيفان. 

وفرع على العنين ما إذا هوى إلى السود قبل الركوع» فإن حاذرنا بقاء السلام 
فردًاء فيكفيه أن برتفع إلى حد الراكعين» وإن راعينا الولاء فينبغى أن يقوم وي ركع عن 
القيام؛ ليتصل ال ركو ع بقيام يعتد به. 

الموضع السادس: إذا شك فى أثناء الصلاة فى عدد الركعات أخذنا بالأقل» وسجد 
للسهو لاحدمال الزيادة ولو سلم ثم شك ففيه ثلائة أقوال: 


1۲ کاب الصلاة 

أحدها: أن ذلك حطرط عنه؛ لأن الشك يكثر بعد الشراغخ فلا سيل إل قبع 
والقانى: أنه كالشك فى الصلاةء فإن الأصل أنه لم يفعل» فتإن قرب الزمان قام إلى 
التدارك وسجد للسهو؛ لأنه سلم فى غير عحله» وإن طال الزمان» فلا وحه إلا القضاء 
والاستناف. 

والقول الثالث» وهو من تصرف الأصحاب: أنه إذا شك بعد تطاول الزمان» فلا 
ءيعتبر؟ لأن من تفكر فى صلاة أمسه فيتشكك فيها وإن قرب الزمان يعتبر. 

وليس من الشك أن لا يتذكر كيفية صلاته السابقة» بل الشك أن يتعارض اعتقادان 
على التناقض بأسباب حاضرة فى الذكر توجحب تناقض الاعتقاد. 

قواعد أربعة: الأولى: من شك فى السهوء فإن كان شكه فى ترك مأمور سجد 
للسهوء إذا الأصل أنه لم يفعله» وإن شك فى ارتكاب منهى لم يسجد؛ لأن الأصل أنه 
لم يرتکب» ولو علم السهو وشك فی أنه هل سجد له آم لا؟ فالأصل أنه لم يسجد. 

ولو سجد للسهو» فلم يدر أسجد سجدتين أم واحدة أحذ بالأقل؛ لأن الأصل 
عدمهاء فيسجد سجدة أحرى» ثم لا يسجد لهذا السهو؛ لأنه تبر نفسه وغيره. 

والأحذ باليقون مطرد إلا فى مسألة وهى من شك أصَلّى ثلاًا أم أربعا؟ أحذ بالأقل 
وسجد؛ لورود الحديث وإن كان الأصل أنه لم يزد. قال الشيخ أبو على: سبب 
السجود أنه إن لم يزد فقد أدى الرابعة مع تويز أنها خامسة» قتطرق إليه نقص حتى لر 
قيقن قبل السلام أنها رابعة سجد أيضًا؛ لوجود التردد فى نفس الركعة. 

وأنكر الشيخ أبو محمد تعليله وتفريعه» وقال: لا يسجد إذا زال التردد قبل السلام. 

الثانية: إذا تكرر السهو لم يتكرر السجودء بل يكفى بحميع أنواع السهو سجدتان. 
وقال ابن ابی ليلى: لكل سهو سجدتان» وهو لفظ الخبر“. 


(1) سبق ذكر الحديث فى تحقيق مقدمة هذا الباب» وهو عن عبد الرحمن بن عوف» رضى الله عن 
خرجه الترمذی (۳۹۸)» والزیلعی فى نصب الراية »)٠۷١ »٠۷١/۲(‏ والمتقى فى كنز العمال 
٤۳(‏ ۰۱۹۸ ۱۹۸۲۷)» والبغوی (۲۸۲/۳)» ورواه بدون تفصيل الأولى والثائيةء وهكذا بلفظط: 
«فليطر ح الشك وليبن على ما استيقن». مسلم (ح١۷ء)»‏ وبلفظ: وفليتحر»» مسلم (ح14» 
۰ م)) والبخحارى »)١۱۱/١(‏ وإرواء الغليل »)0۳٤١/۲(‏ وأحمد (۷۲/۳)» وابن خريمة 
»)١١۲٤(‏ ومالك »)4٥(‏ والطبرانى فى الصغير »)۳۷/١(‏ وتلخحيص الحبير .)٥/۲(‏ 

(۲) قوله: وقال ابن أى ليلى... إلى وهو لفظ الخبر. اول اللصنف هذا الخبر تأريلاً صحيسًاء إلا 
آنه لم شر إلى هذا النبرء وهو حدیث ٹوبان مرفوعًا: ولکل سھو سجدتان بعد ما يسلم.= 
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لکن معنا ت تعميم السحود على أنواع السهى کما یقال: لکل ذنب توبة» فلا یتکرر 
سجود السهو إلا إذا آداه فى غير عله» كما إذا سجد فى صلاة احمعةء ثم بان لهم ن 
الوقت حارج تمّموها ظهرًا وأعادوا السجود» وكذا المسافر إذا قصر وسجد فتبين له 
انتهاء السفيئة إلى دار الإقامةء أتم وأعاد السجود» وكذا المسيوق إذا سجد لسهو الإمام 
متابعة أعاد فى آحر صلاة نفسه على رأى. 


فرع: لو ظن سھوا فسجد؛ ثم تبین انه لم یکن سهو» فقد زاد ذا سجدتین. 
قال بعض المحققين: يسجد الآن لزيادة السجدتين 


قال الشيخ أبو محمد: ذلك السجود سجود سهو من وجه» وحبر لنفسه من وحه» 
كالشاة من الأربعين» فإنها ترك نقسها وبقية النصناب. 


الثالفة: إذا سها الأموم لم يسجد» بل الإمام يتحمل عنه كما يتحمل عنه سجود 
التلاوة» ودعاء القنوت» والحهر فى الجهريةء والقراءةء واللبث فى القيام من المسبوق» 
وكذا التشهد الأول عن المسبوق بركعة واحدة فإن ثانيته ثالثة الإمام ولا يقعد فيها. 

نعم لو سلم الإمام وسلم المسبوق ناسيًا قام إلى التدارك وسجد لسهوه بالسلام بعد 
مفارقة الإمام. 

فرع: لو سمع صوتا فظن أن الإمام سلم» فقام ليتدارك» ثم عاد إلى الجلوس والإمام 
بعد فى الصلاة» فكل ما جاء به سهو لا يعتد به ولا يسجد؛ لأن القدوة مُطردة» فإذا 
سلم الإمام فليتدارك الآنء وإن تذكر فى القيام أن الإمام لم يتخللء فليرجع إلى القعودء 
أو لينتظر قائمًا سلامه ثم ليشتخل بقراءة الفاتحة. 

الرابعة: إذا سها الإمام سجد وسجد المأموم لمتابعته» فلو ترك قصدا بطلت صلاته 
لمخالفته» ولو ترك الإمام السجود فظاهر النص أن المأموم يسجد» ثم يسلم؛ لأن سجوده 
لسهو الإمام ولتابعته جيعُاء ومذهب البويطى والمزنى وطائفة من الأصحاب أنه لا 
يسجد؟ لأنه يسجد لتابعة الإمام. 


فرع: إذا سهى الإمام يعد اقتداء المسيوق سجد ويسجد الأموم معه؛ للمتابعة وإن لم 


=اخرجه آبو داود (۱۰۳۸)» امد »)۳۸۰/٥(‏ عبد الرزاق »)۲١۳۳(‏ إرواء العلل »)٤۷/۲(‏ 
البيهقى (۷/۲٤)ء‏ وضعفه. قال البيهقى: حديث آبى هريرة وعثمان وغيرهما فى إجماع عدد 
السهو على التبى و ثم اقتصاره على سجدتين يخالف هذا. انتھی. وهو کماتری مشترك 
المعنى» فإن صح فمحمول على ما ذهب إليه المصنف كما دلت عليه الأحاديث الأحرى. 


6 كتاب الصلاة 
يکن آخر صلاته» هذا هو الظاهر. 
وهل یعید فی آحر صلاته؟. فيه قولان» يلتفتان على أنه يسجد للسهو» أو لتابعته؟. 


وإن لم يسجد الإمام» فظاهر النص أنه يسجد فى آخر صلاة نفسه» وإن كان الإمام 
سهى قبل اقتدائه» فهل يلحقه حكمه كما بعد الاقتداء؟. ظاهر الذهب أنه يلحقه. 


النظر الثانى 
فی حل السجود و کیفینه 
وظاهر النص الحديد: أنه يسجد سجدتين بعد التشهد قبل السلام. 
وقال مالك: إن كان السهو نقصاناء فهو قبل السلام» وإن كان زيادة فبعده. وقال 


)١(‏ قال الشوكانى: وقد احتلف أهل العلم فى ذلك غلى ثمائية أقوال كما ذكر ذلك العراقى فى 
شرح الترمذى: 
الأول: أن سجود السهو كله عله بعد السلام» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة» وهم 
على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود؛ وعمران بن 
حصين؛ وأنس بن مالك وا مغيرة بن شعبة» وأبو هريرة. وروى الغرمذى عنه حلاف ذلك. 
وروی أیضًا عن ابن عباس» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير على خلاف ذلك. ومن التابعين أبر 
سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصرى» والنخعى» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن أبى 
ليلىء والسائب القارى. وروى الترمذى عنه حلاف ذلك» وهو قول الشورى وأبى حنيفة 
وأصحابه. وحكى عن الشافعى قولاً له. وروا الترمذى عن أهل الكوفة. 
القول الثانى: إن سجود السهو كله قبل السلام» وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة أبو سعيد 
وروى عن ابن عياس» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير. على حلاف فى ذلك وبه قال الزهرى» 
ومکحول» واين أبى ذئب» والأوزاعى» والليث بن سعد والشافعى فى الحديد وأصحابه 
ورواه الترمذى عن أكثر فقهاء المدينة» وعن أبى هريرة. 
القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله» وإلى ذلك 
ذهب مالك وأصحابه» والمزنى» وأبو ثور» وهو قول الشافعى» وإليه ذهب الصادق والناصر من 
اهل الببت. قال اين عبد البر: ويه يصح إستعمال الخبرين جيعًا. قال: واستعمال الأخبار على 
وحهها أولى من ادعاء النسخ» ومن حهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين فى ذلك؛ لأن 
السجود فى النقصان إصلاح وجبرء ومحال أن يكون الإصلاح والمبر بعد الخروح من الصلاة 
وأما السجود فى الريادةء فعا هو ترغيم للشيطان» وذلك ینبغی أن یکون بعد الفراغ. قال ابن 
العربى: مالك أسعد قليلا وأهدى سبيلا. أ.ه. ويدل على هذه التفرقة ما وراه الطبرافى من 
حدیٹ عائشة فی آخر حدیث لھا وفيه قال: ومن سها قبل التمام» فليسجد سجدتي السهو 
قبل أن يسلم» وإذا سها بعد التمام سجد سجدتى السهو بعد أن يسلم». قلبت: وأحرحه 
الھیشمی فی جحمع الزوائد (۳/۲٥۱)؛‏ وابو نعیم فی تاریخ اصبهان (۲۹۷/۱). قال الشوکانی: 
ولكن فى إسناده عيسى بن ميمون المدنى امعروف بالواسطى» وهو وإن وثقه حماد بن سلمة»= : 


كتاب الصلاة 1e‏ 


=وقال فيه ابن معين مرة: لا بأس به» فقد قال فيه مرة: ليس بشىء» وضعفه الجمهور. 

القول الرايع: أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شىء سجد قبل السلام وإلى 
ذلك ذهب أحمد بن حنبل كما حكاه الترمذى عنه» وبه قال سليمان بن داود الهاشمى من 
أصحاب الشافعى وأبو حنيفة. قال ابن دقيق العيد: هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان فى 
طلب الحمع وعدم سلوك طريق الترجيح» لكنهما اختلفا فى وجه الحجع. 

القول الخامس: آنه یستعمل کل حدیث کما ورد وما لم یرد فیه شىء فما کان نقصًا سجد 
له قبل السلام» وما كان زيادة فبعد السلام» وإلى ذلك ذهب إسحاق بن راهويه» كما حكاه 
عنه الترمذى. 

القول السادس: أن البانى على الأفل فى صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حديث أبى 
سعيد الآتى والمتحرى فى الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود» سبق 
ذكره» وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان» قال: وقد يتوهم من لم بحكم صناعة الأخبار ولا 
تفقه فى صحيح الآثار أن التحرى فى الصلاة والبناء على اليقين واحد» وليس كذلك؛ لأن 
التحرى هو أن يشك المرء فى صلاته» فلا يدرى ما صلى» فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرى 
الصواب» وليبن على الأغلب عند ويسجد سجدتى السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود 
والبناء على اليقين هو أن يشاك فى الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك فعليه 
أن يبنى على اليقين» وهو الأقل» وليتم صلاته» ثم يسجد سجدتى السهو قبل السلام على حبر 
عبد الرحمن بن عوف وأيى سعيد» وما احتاره من التغرقة بين التحرى والبناء على البقين» قاله 
أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن عبد البر فى التمهيد» وقال الشافعى وداود وابن حزم: إن التحرى 
هو البناء على اليقين» وحكاه التووى عن الجمهور. 

القول السابع: أنه يتخير الساهى بين السجود قبل السلام وبعده» سواء كان لزيادة أو نقص» 
حكاه ابن أبى شيبة فى الصنف عن على عليه السلام» وحكاه الرافعى قرلا للشافعى ورواه 
الهدى فى البحر عن الطبرى» ودليلهم أن النبى يك صح عنه السجود قبل السلام وبعده» فكان 
الكل سنة. 

القرل الثامن: أن عله كله بعد السلام» إلا فى موضعين» فإن الساهى فيهما خير» أحدهما: من 
قام من رکعتین ولم مجلس ولم يتشهد. والشانی: أن لا يدرى أصلى ركعة أم ثلانًا أم ربعا 
فيبنى على الأقل ويخير فى السجود» وإلى ذلك ذهب أهل الظاهرء» وبه قال ابن حزم» وروى 
النووى فى شرح مسلم عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث فى موضعها كما جاءت. قال 
القاضى عياض وجماعة من أصحاب الشافعى» ولا حلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من 
العلماء: أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه جزئه» ولا تفسد صلاتهء وإنغا 
اخحتلافهم فى الأفضل. قال التووى: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك» ثم الشافعى. وقال ابن 
حزم فى مذهب مالك: إنه رأى لا برهان على صحته. قال: وهو أيضًا غالف للفابت عن 
رسول الله ل من أمره بسجود السهو قبل السلام من شك» فلم يدر كم صلى وهو سهو 
زیادة ثم قال: لیت شعری» من این لهم أن جبر الشىء لا يكون إلا قيه لا بائنا عنه. وهم 


۲۹۹ كتاب الصلاة 


أبو حنيفة: يسجد بعد السلام. ومذهب مالك قول قديم. والتخيير بين التقديم والتأحير 
قول ثالث. 

ومستند الأقوال تعارض الأحبار» ولكن كان آحر سجود الرسول بي قبل السلا 
فکأنه ناسخ لغيره. 

ثم هذا الاحتلاف فى الأولى أو فى الوجوب؟ فيه وجهان. فإن فرعنا على أنه قل 
السلام» فلو سلم عامدًا قبل السجود» فقد فوت على نفسه. 

وإن سلم ناسا وتذكر على القرب» فهل يسجد؟ فيه وجحهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه مسنون» والسلام ركن جرى محللاً. والشانى: نعم وكأن السلام 
موقوف. فإن عن له السجود بان أنه لم يحلل حى لو أحدث فى السجود بطلت 
صلاته. وان عن له أن لا یسجد بان انه کان عللاً. 

لو طال الزمان ثم تذكر تبين أنه كان لاء إذ تعذر التدارك. وإن فرعنا على أنه 
السلام» فهل يفوت بطول الفصل؟ وجهان: 

أصحهما: أنه يفوت؛ لأنه من التوابع كالتسليمة الثانية. والشانى: لاء لأنه حبران 
فیضاهی جبرانات الحج. 

=جمعون على أن الهدی والصیام یکونان حبرا لما نقص من الحج وهما بعد الخروج عنه» وان 

عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين حبرا لنقص وطء التعمد فى نهار رمضان» وفعل ذلك 

لا يجوز إلا بعد تمامه. أ.ه. وأحسن ما يقال فى المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله 

من السحود قبل السلام وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له 

قبله وما کان مقیدا ببعد السلام سجد له بعده؛ وما لم یرد تقییده بأحدهما کان مخیر؟ بین 

السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص ها أحرجه مسلم فى صحيحه عن 

ابن مسعود أن النبى ل قال: إذا زاد الرحل أو نقص» فليسحد سحدتين». 

قلت: آخرحه مسلم »)٥۷۲/۹٩(‏ والالبانی فی إرواء الغلیل »)٤۲1/۲(‏ وجميع أسباب السجود 

لا تكون إلا زيادة آو نقصًا أو بجحموعهماء وهذا ينبغى أن يعد مذهبًا تاسعًاء؛ لأن مذهب داود 

وإن کان فيه أنه مل قن فرت ارز ا النووى» فقد حزم بان الخارج 

عنها يكون قبل السلام وإسحاق بن راهويهء وإن قال: إنها تستعمل الأحاديث كما وردت ققد 

جزم أنه يسنجد لا حرج عنها إن كان زيادة بعد السلا وإن كان نقصًا فقبله كما سبق. 

والقائلون بالتخيبر لم يستعملو! النصوص كما وردت» ولا شك أنه أفضل ومحل الحلاف في 

الأفضل كما عرفت» وإن كانت الهاوية تقول بفساد صلاة من سحد لسهوه ٠‏ قبل التسليم مطلقا 

لكن قولهم مع كونه خالا لا صرحت به الأدلة مخالف لإإجمساع الذى حكاه القاضى عياض 

وغيره. انتهى بتصرف بسيط وإدحال تخريج ما ورد من أحاديث. انظر: نيل الأوطار ٠٠١/۳(‏ 

MY = 


كتاب الصلاة ۷ 
السجدة الثانية: سجدة التلاوة 


وھی سنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة: إنها واحية. ومواضعها فى القرآن أربع 
عشرة آية» وليس فى سورة وص سجدة خلافا لأبى حنيفة» وفى ,الح 


)١(‏ منشأ الخلاف فى حكم سجود التلاوة أن أبا حنيفة حمل الأخبار التى معناها معنى الأوامر 
بالسجود على ظاهرها مثل قوله تعاى: ذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجةا وبكيا» 
مع ملاحظة الأصل الذى هو عليه فى التفريق بين الفرض والواحب» فإنه لم يقل بفرضيتهاء بل 
بوحوبها؛ لا فى الأدلة من دلالة ظنية. وقال مالك والشافعى بعدم الوحوب» واستدلوا بالأثر 
الذى رواه مالك فى الموطأ »)۲٠٠٦/١(‏ وهو حجة مالك رحمه الله وأحرجه البخارى 
(۸/۲٤1ء )1٤۹‏ عن عمرء أنه قرأ على المنبر يوم الحمعة سورة النحل» حتى جاء السجدة 
فنزل وسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الحمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: 
وأيها الناس» إنا لم نومر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه»» 
وفى لفظ: وإن الله ئم يفرض علينا السجود» إلا أن نشاء» قالوا: وهذا .عحضر الصحابة» فلم 
ينقل عنهم أن أحدًا حالف فى ذلك. فإذا تقرر لك أصل الحتفية فى التفريق بين الفرض 
والواحب» علمت عند التحقيق فى ذلك أن الخلاف حلاف لفظى اصطلاحى» والله أعلم. 

(۲) فى الأصل: وأربعة عشره» وهو حطا؛ لأن العدد الم ركب من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر إذا كان 

٠‏ المعدود مذكر أنث الرء الأول وذكر الحرء الثانى» وإذا كان العدود مؤنتًا كر الجزء الأول 
وأنث الجرء الثانى. 
أما كونها أربع عشرة آيةء فهذا ما أثبته الشافعى» الأرلى حاتمة الأعراف» والثانية عند قوله تعالى 
فى الرعد: فإبالغدو والآصال» والثالثة عتد قوله فى النحل: فإويفعلون ما يؤمرون)» والرابعة 
عند قوله تعالى فى بنى إسرائيل: «إويزيدهم حشوعًا)» والخامسة عند قرله فى مريم: لإحروا 
سجدا وبكيًا) والسادسة فى الحج: فإإن الله يفعل ما يشاء» والسابعة السجدة الثانية فى 
الحج» والثامنة عند قوله فى الفرقان: #إوزادهم نفورات» والتاسعة عند قوله فى النمل: #إرب 
العرش العظيم)» والعاشرة عند قوله فى ألم تنزيل: فإوهم لا يستكبرون)» وإحدى عشرة فى 
حم السحدة: إن كنم إياه تعبدون» وعنده وعند أبى حنيفة والجحمهورء عند قوله تعالى: 
«إوهم لا يسشمون» اثنتا عشرة فى النحم» ثلاثة عشرة فى: فإإذا السماء انشقت)) الرابعة 
عشر فى: ۋاقرا . 

)٣(‏ أسقط الشافعى» رهه الله سجدة «ص»؛ لا روى عن أبى سعيد الخدرى» أن التبى ب قرأ وهو 
على انبر آية السجود فى سورة «ص»» فنزل وسجد» فلما كان يوم آخسر» قرأها فتهي الناس 
للسجود» فقال: وإنغا هى توبة نبى» ولكن رأيتكم تشيرون للسجود قنزلت فسجدت». أخحرجحه 
آبو داود (ح۱۰٤۱)»‏ والبیهقی (۳۱۸/۲)» والحاکم »)٤۳۱/۲(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وقال البيهقى: حسن الإسناد صحيح» وله شاهد من حديث ابن عباس أنه سل عن 
السجود فى «ص»» فقال: ليس من عزائم السحودء وقد رأيت رسول الله ب يسجد فيها. 
آحرجه مع ما سیق البخاری (ح۱۰۹۹)» والنسائی »)۱١۹/۲(‏ وآحمد (۹/۱١۴ء .)۳١١‏ 


۸ كتاب الصلاة 
سجدتان» وقال ب: ومن لم يسجدهما لم يقرأهماء. 

وقال أبو حنيفة: فيها سجدة واحدة. وأثبت ابن سريج سحدة ,وص" . 

والقول القديم: أن السجدات إحدى عشرة» إذ روى ابن عباس» رضى الله عنهء أنه 
ما سجد رسول الله ي فى المفصل بعد ما هاجر). 

ولکن روى الشافعى» رضى الله عنه» بإستاده فى الحديد أنه عليه الصلاة والسلام 
سجاد فى سورة: إإذا السماء انشقت) [الانشقاق: »]١‏ قد رواه أبو هريرة وقد 


(1) هذا مأحوذ من حديث اين لهيعةء عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بسن عامر» قال: قلت: يا 
رسول الله» فى سورة الحج سجدتان؟ قال: ونع ومن لم يسجد فلا يقرأهاء. أخحرحه 
الدارقطنى (۰۸/۱١٠٤)»ء‏ والترمذى »)٤٦/۲(‏ وقال: إسناده ليس بالقوى» وأحرجه الحاكم بلفظ: 
وفضلت سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»» وسكت عليه هر والذهبى, 
وروی آبو داود فى المراسيل نحره (ج۲٠٠٤٠)»‏ وقال: وقد أسند هذا ولا يصسح» ورواه أ مد 
»)١۱/6(‏ وأخرحه البیهقی مرسلا من طریق خالد بن معدان» وقال: روی ذلك عن جمع من 
الصحابة (۳۱۷/۲» »)۳١۸‏ وهر الذى ضعفه أبر داود. 

(۲) آبو حنيفة وأصحابه قالوا: وجدنا السجدات التى أجمع عليها جحاءت بصيغة الخبر» وهى: سبجدة 
الأعراف» والنحلء والرعد» والإسراءء ومريسم وأول احج والفرقان» والنمل» وآلم تنزيل» 
فوحب أن يلحق بها سائر السجدات التى جاءت بصيغة الخبر» وهي التى فى ص» والائشقاق 
ويسقط ثلاثة جاءت بلفظ الأمر» وهى التى فى النجم» وفى الثانية من الحج» وفى اقرا باسم 
ربك). 

(۳) سبق ذكر أحاديث السجود فى سورة «ص»» وعرفنا أن الشافعى أسقطها؛ لأنه استدل ما فى 
الحديث: «ونسجدها شكرًا»» على أنه لا يشرع السجود فيها؛ لأن سجود الشكر غير مشروع 
فى الصلاة. أما مذهب ابن سريج» فلعله استدل ما فى البخارى فى تفسير «ص» من طريق 
ججحاهد» عن أبن عباس» وكذا ابن خزية» أنه سأل ابن عباس: من أين أحذت السجود فى 
«ص»» فقال: من قوله تعالی: فوومن ذریته داود وسليمان# إلى قوله: لإفبهداهم اقنده» ففى 
هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. انظر: نيل الأوطار (۹/۳). 

)٤(‏ هذا الحديث ضعيف. قال ألش وكانى: وفى إسناده أبر قدامة الحارث بن عبيدء ومطر الوراق» 
وهما ضعیفان» وإن کانا من رجال مسلم. قال النووی: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا 
يصح الاحتجاج به. انتهى. وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج» فالأحاديث التقدمة مثبتة» وهى 
مقدمة على النفى» ولاسيما مع إجماع العلماء على أن إسلام أبى هريرة كان سئة سبع من 
الهجرةء وهو يقول فى حديث: سجدنا مع رسول الله ل فى: «إإذا السماء. انظر: نيل 
الأوطار .)٦/۳(‏ 

(ه) وحديث أبى هريرة أحرجحه البخاری (ح٤۱۰۷)»‏ ومسلم »)٥۷۸(‏ والسترمذی (ح۷۳٥)»‏ 
والنسائی (۰۹1۱ ۹1۲ ۹1۳)» وابن ماه (۱۰۸؛ ۱۰۰۹)» ویو داود (ح ۱٤۰۷‏ = 


كتاب الصلاة 4 
أسلم بعد الهجرة بسنتین. 

ثم هذه السجدات مشروعة فى حق القارئ والمستمع أيضًا إذا كان متطهرًا» فإن لم 
يسجد القارئ لم يتأكد الاستحباب فى حق المستمع» وهذا فى غير الصلاة أما فى 
الصلاة» فلا يسجد المأموم إلا لقراءة إمامه إذا سجد متابعة له» ولا يسجد لقراءة نفسه 
ولا لقراءة غير الإمام. ومن قرأ آية فى جحلس واحد مرتين» فهل تشرع السجدة الثائية 
له؟ فيه وجهان. 

فإن قيل: وما كيفية هذه السجدة؟ قلنا: هى سجدة واحدة» تفتقر إلى شرائط الصلاة 
كالاستقبال والطهارة والسترء وفى أقلها ثلاثة أوجه» الأصح أنها سجدة فردة. يستحب 
أن يكبر عند الهوى إلى الأرض'. وقيل: لا يستحب» وهو بعيد. 

والثانى: لابد من الحرم بالتكبير والنية وسجدة وسلام"» وفى التشهد وجهان. 


فإن قلنا: لا يجب» ففى استحباب التشهد وجهان. وکان رسول الله ب فى سجود 
التلاوة يقول: «سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته". 


وروى أنه قال: «اللهم اكتب لى عندك بها أجرّا» واحعلها لى عندك ذخرًاء واقبلها 
منی کما قبلت من عبدك داود0). 


١١١۸“‏ وقال: أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر» وهذا السجود من رسول الله ك آخحر 
فعله. 

)١(‏ وذلك لحديث ابن عمر» رضى الله عنه» قال: كان النبى يل يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. عزاه صاحب منتقى الأخبار إلى أبى داود. قال الشوكانى: فى 
إسناده العمرى عبد الله الكبر» وهو ضعيف. وأحرجه الحاكم من رواية العسرى أيضًاء لكن 
وقع عنده مصغرً؟ أو المصغر ثقة؛ ولهذا قال: على شرط الشيخين. قال الحافظ: وأصله فى 
الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. قال عبد الرزاق: كان الثورى يعجبه هذا الحديث» 
وقد أحرج مسلم لعبد الله العمرى المذكور فى صحيحه» لكن مقرونا بأخيه عبد الله. انظر: 
تیل الأوطار .)٠١۳/٣(‏ 

(۲) لم يكن ذلك الحكم منهم إلا قياسًا على الصلاة. 

(۳) أحرحه ابو داود »)۱٤١ ٤(‏ والنسائی (۲۲۲/۲)» وأحمد (١/۲۱۷)ء‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
»)٤۰/٤(‏ والترمذی »)۳٤۲١ ۰۳٤۲۳ ۰۳۲۲۱ »٥۸۰(‏ وأحرج مسلم نحوه من حدیث على 
(صلاة المسافر ب ۲۹ رقم ۰۲۰۱ ۲۰۲)» والطبرانی (۲۳۲/۱۹)» والدر التشور »٠١۸/۳(‏ 
«(TY‏ 

)٤(‏ رجه عن ابن عباس مرفوعًا الترمذی فی سنته »)۳١١٤ »٥۷۹(‏ والبيهقى فى السنن= 


.¥ كتاب الصلاة 


الثالث: أن الحرم لايد مته آما السلام فلا. هذا فى غير الصلاة» أما المصلى» فيكفيه 
سحدة واحدة» ويستحب فى حقه تكبير الهوى» ولا يستحب رفع اليد» وفى غير 
الصلاة قال العراقيون: يستحب رفع اليد؛ لأنه قكبيرة التحرم. 

فرع: إذا كان محدنًا فى حال التلاوة» أو كان متطهرًا وترك السجود حى طال 
الفصل» ففى قضائها قولان كما فى النوافل» ذكرهما صاحب التقريب» وقال: ما لا 
يتقرب به ابتداء لا يقضى كصلاة الخسوف والاستسقاء وهذا إشارة إلى أن المتقرب 
بسجدة من غير سبب جائز. 


وكان الشيخ بو محمد شدد النكير على قاعل ذلك وهو الصحيح» فعلى هذا لا يعد 
القضاء. 


السجدة الفالغة: سجدة الشكر 


وهى مسنونة عند مفاجأة الإنسان بنعمة أو دفع بلية. ولا يستحب لاستمرار 
نعمة. 


ولو بشر بولد فى صلاته فسحد بطلت صلاته» بخلاف التلأوة» فإن لها تعلق 


بالصلاة. 
ثم إن رأی فاسقًا وسحد شكرًا على دفع المعصيةء فلیظهره عله يرعوی. وإن رأى 
مبتلی» فلا یظهره کی لا یتأذی به. 


فرع: سجود التلاوة فى أثناء الصلاة يوّدّى على الراحلة". فأما فى غير الصلاق 


=الکبری (۳۲۰/۲)» والبغوی فى شرح السنة »)٥۳/۹(‏ والقرطبی فى تفسیره »)۸٤/٠١(‏ 
والسيوطى فى الدر التشور (ه/١١٠)»‏ ومشكاة المصابيح (١١١٠)ء‏ والحاكم فى المستدرك 
(۲۱۹/۱)» واین حبان فی صحیحه (1۹۱)» واین کثیر فی تفسیره (/۳۹۹» .)٥۲/۷‏ 

(۱) وفيه حديث عن سعد ين أبى وقاص» قال: حرجنا مع النبى ل من مكة ريد الدينةء فلما كنا 
قريبًا من عزوراء تزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» ثم حر ساحدًا... الحديث إلى: فخررت 
ساحدا شکر! لربی. أخحرجه البیهقى »)۳۷١/۲(‏ ومشكاة المصابيح (١۹٤۱)ء‏ وإتحاف السادة 
امتقین (۹۲/۱۰٤)ء‏ وكثز العمال »)۳۱۹١۹(‏ وأخرجه عن أبى موسى الأشعرى» أبو داود 
(۲۷۷۰)ء قال المنذرى: فی إستاده موسی بن يعقوب الزمعی» وفيه مقال. أ.ه. قاله الشوكانى 
فى نيل الأوطار .)١١١/۳(‏ ويستدل أيضًا بقصة كعب ين مالك» وهى مطرلة فى الصحيحين» 
وسجود آبی بكر لا قتل مسیلمة. 

(۲) وفیه حديث عن ابن عمر أن النبى ي قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الاس كلهي منهم= 


كناب الصلاة ۷۱ 
فهل يؤدى على الراحلة؟. 
فيه حلاف كما فى صلاة الحنازة؛ لأن أظهر أركانه تيمكين الحبهة من الأرض 
وينمحى بالإاعاءء وكذا الخلاف فى سجود الشكر. 
* *% *% 
الباب السايع: فى صلاة النطوع 


وفیه فصلان 
الأول: فى السنن الرواتب تبعًا للفرائض 
وهو إحدى عشرة ركعة: 


ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعده» و ركعتان بعد الُغرب» 
وركعتان بعد العشاء'» والوتر ركعة. 


وزاد آحرون ركعتين أحريين قبل الظهر. وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر» 

فيصير العدد سبع عشرة على وفق عدد الفرائض. 
=الراكب والساحد فى الأرض» حتى إن الراكب ليسجد على يديه. أررده صاحب منتقى 
الأحبار» وعزاه لأبی داود. قال الش وکانی: فى إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ 
وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. انظر: نيل الأوطار .)٠١٠۲/۳(‏ 

)١(‏ وفى العشرة دون الوتر روی البخاری حدیث (۱۱۸۰) عن ابن عمر» رضى الله عنهماء قال: 
حفظت من النبى يل عشر ر كعات» ركعتين قبل الفلهر» وركعتين بعدهاء ور كعتين بعد المغراب 
فی بیته» و رکعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدل على البى 
بل فيها. ووقع فى حديث عائشة بعده :)1١۸١(‏ أربعًا قبل الظهر. وبنحوه أيضًا عن عائشة 
عند مسلم (۷۳۰)» وعنده بلفظ: اثنتی عشرة رکعة. حدیث (۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۷۲۸/۱۰۲۳). 

(۲) وفيه حديث أم حبيبة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت النبى يب يقول: ومن صلى أربع ركعات 
قبل الظهر» وأربعًا بعدهاء حرمه الله على النار». أخرجحه النسائى »)۲٠١/۳(‏ وأحمد 
.)٤۲۹/۹(‏ الحديث أعله النذرى وابن قطان» وأنكره أيو الوليد الطيالسى» وصححه الترمذى 
من طريق القاسم بن عيد الرحمنء وتعقبه المنذرىء فقال: والقاسم هذا احتلف فيه» فمنهم من 
یضعف روایته» ومنهم من یوثقه» وصححه این حبان» ورواه الترمذی من طریق آخر» وقال: 
حسن غریب. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرقوعا: ومن صلى أربع ركعات قبل العصرء. حرم الله لحمه 
على الناں. آحرجه الهیشمی فی جحمح الزوائد (۲۲/۱» ۲۲۲/۲)» و كنز العسال »۱۹٤٤۷(‏ 
0۹١4 ۸‏ وإتحاف السادة »)١٤4/٥(‏ وفى الباب أحاديث كشيرة. انظر: نيل 
الأوطار ( ١١/۳‏ 1۷). 


¥ كتاب الصلاة 


ولم یراظب رسول الله على سنة قبل العصر؛ حسب مواظبته على رکعتین قبل 
الظهرء واستحب( بعض الأصحاب ركعتين قبل المغرب. أما الوتر» فسنةء وقال أبو 
حنيفة: واجحب. 


وأحكامه خسة: 
الأول: أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة» وثلاث» ومس وكذا بالأوتار إل 


(*) الندرب له ألفاظ كثيرة أطلقت فى كثب الأصول والفروع استعملت على حسب مراتبهاء 
منها: السنةء والمستحب» والنفل» والتطوع» والرغيبة» والإحسان» وقيل: لا يقال له سنة إلا إذا 
داوم عليه الشارع» كالوتر ورواتب الفرائض. 
مراتب المندوب: 

١‏ = مندوبات موكدة: بجیٹ يستحق تار كها العاب واللوم» لكنه لا يستحق العقاب؛ لأنه لا 
عقاب إلا على ترك واحب» وتسمى سنة مؤكدة» وهى التى واظب عليها النبى بل وأظهرها 
فى جماعة السلمين على أنها ليست واجحبة» منها صلاة الوتر بعد العشاى وصلاة احماعمة عند 
من لم يقل بوحوبهاء وتارك هذه السنن وما بمائلها لا يعاقب» ولا يلام ويعاتب لعتاده وقیل: 
يعاقب إذا أنكرها. 

۲ - مندوبات غیر مؤکدة: یثاب فاعلھا ولا بعاقب تارکهاء ولا یلام ولا یعاتب» وتسمی سنة 
غير مؤ كدق وھی کل ما فعله النبی ج ولم یداوم علیب مثل الصدقة الغير واحبة فى حالة قدرة 
لكلف عابهاء وصلاة أريع ركعات قبل الظهر وأربع بعدهاء وصوم الاين والخميس» وغير 
ذلك. 

٣‏ - الرغائب أو الفضائل أو المحاسن: وهى ما بحسن للمكلف فعلهاء ولا يعاقب ولا يلام ولا 
يعاتب علی ت رکها» وتنحصر فى الاقتداء بالنبى يج فى أموره العادية» كالأكل والشرب والملبس 
والمشی والنوم فالاقتداء به ب فی مثل مذ الأمور یعد مکملاً للمکلف وعحستا له وت رکها لا 
يعد إساءة ما لم يرد دليل على أن فعل غيرها يدحل فى الكراهة أو التحري» مقل التشبه بغر 
المسلمين» أو الترحل للنساء والتخنث للرجال. انتهى. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط 
من السنة النبوية» مدحل الحكم الشرعى. 

(۲) وفيه حديث أخحرجه البخارى (ح۱۸۳١)‏ عن عبد الله المزنى مرفوعًا: وصلوا قبل الغربى. قال 
فى الثالثة: ومن شاع كراهية أن يتخحذها الناس سنة. وطرقه عند البخارى (ح٣۷۳)ء‏ وأخرجحه 
آبر داود (۱۲۸۱)» والبیهقی )٤۷٤/۲(‏ وابن خریة (۱۲۸۹)» این حجر فی تلحیص ال بير 
r)‏ والدارقطنى »)۳٠١/۲(‏ والبغوى »)٤۷۱/١(‏ وإتحاف السادة »)٠٠١/۳(‏ وكثز 
العمال »)۱۹٤۱۸(‏ وروی البخاری (ح٤۱۸١)‏ عن عبد الله البزنى» قال: أتيت عقبة بن عامر 
اجهنی» فقلت: ألا أعحبْكٌ من آبى ميم ي ركع ركعتين قبل صلاة الغرب» فقال عقبة: إنا کنا 
نفعله على عهد رسول الله يج فقلت: فما يمنعك الآنء قال: الشغل. 


كتاب الصلاة r‏ 
EET‏ 
والنقل متردد فى ثلاث عشرة» فلو زاد على هذا العددء ففى صحة إيتاره وحهان: 
وجه المنع: أن هذه سنة مؤكدة» فيتبع فى حدها التوقيف كركعتى الصبح. ووجه الجواز: 
أن احتلاف فعل رسول الله ي يدل على فتح الباب. 


الثانى: إذا زاد على الواحدة ففى التشهد وجهان: أحدهما: أنه يتشهد تشهدين فى 


(۱) وردت أحاديث فى صلاة الوتر» منها: 
١‏ - عن عائشة» أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة. أخرحه 
مالك (۱۹۱/۱)ء ومد (۴۰/۹)» ومسلم (ح۷۳۹/۱۲۱)» وأبر داود (۲/٤۸)ء‏ والنسائی 
»)۲۳٣/۳(‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۲۸۳/۲)» وانظر تنوير الحرالك لابن عبد البر 
OE)‏ 
۲ - عن ابن عمر مرفوعًا: وصلاة اليل مثنى مشنى» فإذا رأيت أن الصبح يد ركك» فأونر 
بواحدة». آخرجه مسلم (ح »)۷٤۹/۱ ٤٥‏ ومالك (۱۲۳/۱)» والبخاری (ح۰٩۹)»‏ وأبو داود 
(۸۰۲) (ج٣۱۳۲)»‏ والترمذی (ح٥٩٤)»‏ والنساثی (۱۲۷/۳)» وابن ماه (ج۱۳۲۰)» 
وأحمد »)٥/۲(‏ والدارمی »)٤۹۷٤(‏ والبیهقی (۲۱/۳)» وابن حبان .)۲۹۱٤(‏ 
٣‏ - وعن عائشة أنه. عليه الصلاة والسلام» كان يصلى ثلاث عشرة ركعة» ويوتر من ذلك 
بخمس» لا بجلس فی شیء إلا فی آخرها. رجه مسلم (۷۳۷/۱۲۲)» وأحمد (۲۳۰/۹)» 
والبیهقی (۲۷/۳)» وأبر داود »)۸٦ »۸٥/۱(‏ والسترمذی (۱/٥۲۸.ح۷٥٤)»‏ والنسائی 
Eis)‏ 
٤‏ - وعن عائشة آنه کان یوتر بسبع» وتسع» وخمس. أخرجه آبو داود »)۱۳١۹(‏ والطحاوی 
فی شرح معانی .)۲۸٤/۲(‏ 
ه - وروى عنها أيضًا أنها قالت: فلما أسن نبى الله بلا وأحذه اللحم أوتر بسبع وصضع فى 
ال ركعتين مشل صنيعه الأول» فتلىك تسع يا بنی. أخرحه مسلم (۳۹١/١١۷)ء‏ وأبو داود 
»)۱۳٤۲(‏ والنسائی »)۲٤۱ »۲٤۰/۳(‏ والبیهقی (۳/). 
٦‏ - وعن أبى هريرة مرفوعًا: «لا توترو! بثلاث تشبهوا بالغرب» ولكن أوتروا بخمس أو سبع 
أو تسع أو ببإحدى عشرة أو أكثر من ذلك». أخرحه الطحاوی »)۲۹۲/١(‏ والبيهقى 
»)۳٠/۲(‏ والحاكم »)۳١٤/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه وافقه 
الذهبى» وقال الدارقطنى: رواته ثقات. 
۷ - وعن عائشة: کان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» ومان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم 
یکن يوتر بأثقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة. رجه الطحاوی »)۲۸٥/۱(‏ والبیهقی 
»)۳٥/۳(‏ وآبو داود .)۱٤۳۷(‏ هذا صح ما روی فی الوتر. 
تنبيه: وقع حطاً من ناسخ المحطوطةء فكتب: أحد هشرة» وهو حطأ وما أئتناه هو الصواب» 
ومثل ذلك تعدد فى هذا المصنف» فرعا حررنا الصواب دون تنبيه» والله الموقق. 


Y4‏ كتاب الصلاة 
الأخیرت تين. و التانی: : آنه يتشهد فى الأخيرة رة تشهدا واحد کیلا یشتبه بالمغرب إن کان 
ثلانا. وکل ذلك متقول» والکلام فی الأول نعم لو تشهد فی کل ركعت فھذا لم 
يتقل. 

الغالث: الأفضل فى عدد ال ر كعات ماذا؟ 

فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه ثلائة موصولة أفضل» فإن الركعة المفردة ليست صلاة عند 
قوم» فليحترز عن شبهة الخلاف. 

القانى: أن رركعة فردة أولى من ثلائة موصولةء بل من إحندى عشرة موصولة؛ لأنه 
صح مواظبته علي الفردة فى آخر التهجد. 

الثالث: أن ثلاثة مفصولة بسلامين أفضل من ثلاثة موصولة» ولكن الواحدة ليست 
أفضل من ثلائة موصولة. 

الرابع: أن الإمام تستحب فى حقه الموصولة؛ لاحتلاف اعتقاد القتدين به حتى تصح 
صلاته فی کل مذهب. 

احكم الرابع: 

حق الوتر أن يكون موترًا ها قبله: فلو أوتر بواحدة قبل الفرض لم يصح وتره على 
الذهب» ولو أوتر بواحدة بعد الفرض» فوجهان: 

ووجه المنع: أن الموتر هو النفل» وكأنه مقدمة مشروطة لصحة الوتر» فإن وصل بهما 
تسليمة واحدة نوى بالكل الوتر» وإن لم يصل نوى سنة» ثم يصير وترا ما بعدها. 

ولیکن الوتر آخر صلوات المتهجد. کان عمر» رضی الله عنه» لا یوتر وینام» ثم یقوم 
ویصلی ویوتر» وکان ابو بکر» رضی الله عنه» يوتر ثم ينام» ويقوم ویتهجد ووتره 
سابق» فترافعا إلى رسول الله َء فقال: «هذا أحذ بالحزم» عنى به أبا بكر» وهذا أحذ 
بالقوةء عنی به عُمَرَ). 


)١(‏ هذا يعنى أن الوتر من المندوبات الؤكدة أما عدده ليس كذلك إذ هى مستحبة. 

(۲) حدیث ابی بکر وعمر» رضی الله عنهماء آخرجه بو داود »)۱٤۳٤(‏ وابن ماه (۱۲۰۲)» 
والبیهقی .)۴٥/۳(‏ أما ما ورد فى أوقات صلاة الوتر: 
١‏ - عن خارجة بن حذافة مرفوعًا: وقد انارک الل اليا بق اة ی یر کم من ر 
النعم»» قلنا: وما هى يا رسول الله؟ قال: والوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفخر». 
آحرجه این ابی شیبة (۲۹۷/۲)» وائطبرانی »)۲۳۸/٤(‏ وکنز العمال »)۱۹٩۷۳(‏ وابن سعد 


كتاب الصلاة Ve‏ 
وكان ابن عمر يوترء ثم إذا انتبه صلى ركهة وجعل وتره شفعًا ويتهجد تم أعاد الوتر» 
وسمى ذلك نقض الوتر'). واتار الشافعى فعل أبى بكر» رضى الله عنه وأرضاه. 
الخامس: القنوت مستحب فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان بعد رفع الرس 
من ال ركوع. وقال أبو حنيفة: يقنت قبل ال ركوع فى الوتر جميع السنة. وقال مالك: بعد 
ال رکوع فی جميع شهر رمضان. 
وفى الجهر بالقنوت حلاف. والعادة قراءة: سبح اسم ربك الأعلى) ولإقل يا أيها 
الكافرون)" فى الأوليينء وقراءة سورة الإحلاص والمعوذتين فى الأحيرة. وقيل: إن 


فى الطبقات »))۳۹/٠/٤(‏ والحديث قال الشوكانى: أخحرجه أيضًا الدارقطنى والحاكم 
وصححه وضعفه البخاری» وقال ابن حبان: إسناده منقطع ومتنه باطل. 

۲ - وعن حابر مرفوعًا: ومن حاف أن لا يقوم آحر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقرم 
آحره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة»» وذلك أفضل. رواه مسلم (ح۲١٠»›‏ 
»)۷١١ ۳‏ والسيوطى فى الدر المنشور »)٠٠٦/١(‏ والبيهقى »)٠١/۳(‏ وابن أبى شيبة 
(۲۸۲۲)» والزیلعی فی نصب الراية »)۲١۸/۱(‏ والبیهقی (۳۹/۳)» وروى الشافعى فى سنده 
مثله عن على» کرم الله وجهه» وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم؛ «اجعلوا آخر 
صلاتكم وترًا»» ففعلهم يدل على الحوازء» وقد ناقضهم القائلون بعدم الجوازء فاستدلوا به على 
أنه لا يجوز النقض» قالوا: لأن الرحل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره» فإذا هو نام بعد ذلك 
ثم قام وتوضاً وصلى ركعة أحرى» فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير حائز فى النظر أن 
تتصل هذه الركعة بال ر كعة الأولى التى صلاها فى أول الليلء فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما 
نوم وحدث ووضوء وكلام فى الغالب» وإنغا هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأوى» 
ومن فعل ذلك فقد أُوتر مرتین» ثم إذا هو أوتر أُیضًا فی آحر صلاته صار موترًا ثلاث مرات. 
آ. ه. انظر: نيل الأوطار .)٤١/٣(‏ ا 

)١(‏ استدلوا على نقض إالوتر بحديث عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر» قال: أما أنا فلو 
أوترت قبل أن آنام» ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى» ثم صلييت 
مثنی مثنى» فإذا قضيت صلاتى أوترت بواحدة؛ لأن رسول الله ي أمرنا أن نجعلل آحر صلاة 
الليل الوتر. عزاه صاحب منتقى الأخبار »)٤٦/۳(‏ وعزاه صاحب الفتح الربانى للإمام أحمدء 
ورواه الشافعی فی الام .)١١١/١(‏ 

(۲) وفیه حدیث أبی بن کعب» قال: کان رسول الله ب يوتر بهإسبح اسم ربك الأعلى4 وفإقل 
یا أیها الکافرون) و#إقل هو الله أحدچ» آخرجه ابو داود (ح۲۳٤۱)»‏ والنسائی »)۲٤٤/۳(‏ 
وابن ماحه (۳۷۰/۱) وأحمد »)١۲۳/١(‏ وابن الجحارود (ص ٠٠۳‏ ح٠۲۷)»‏ والدارقطضى 
(۳۱/۲)» والبیهقی (۳۸/۳)» ورواه عن ابن عباس: الترمذی (۳۲۹/۲)»ء وابن ماجه 
(۳۷۱/۱)» والتسائی (۲۳۹/۳)» والبیھقی (۳۸/۳)»ء وأحمد (۳۰۰/۱» ۳۷۲)» وأبو يعلى 
»)۲٠٩٥(‏ ورواه عن عاتشه: الترمذی (۳۲۹/۲)» وأو داود »)٤٥۲ »٤٥۱/۱(‏ وابن ماجه= 


1 


۷ كتاب الصلاة 
عائشة» رضى الله عنهاء روت ذللى(). 
الفصل الثانى: فى غير الرواتب 
وهى تنقسم إلى ما يشرع فيه احماعة كالعيدين والخسوفين والاستسقاء» وهى أفضل 
ما لا جماعة فيه» وأفضلها العيدان لتأقيتهماء ثم الخسوفان“. 


أما الرواتب: فأفضلها الوتر وركعتا الفجر» وفيهما قولان: 
أحدهما: أن الوتر أفضل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام» قال: «وإن الله زاد كم صلاة هى 


۱(۳ والبغوی فى شرح السنة »)١۹۸/۲(‏ وروى عن جماعة من الصحابة بأسانيد يشد 

(1) قوله: «وقيل» صيغة تمريض لما فى طرق الرواية من مقال» وله طريقان: 
الأول: من طريق خحصيف» عن عبد العزيز بن جريج» قال: سألت عائشة: بای شىء كان 
رسول الله ب يوتر» قالت: كان يقرأ فى الأولى بلإسبح اسم ربك الأعلى)» وفى اانية لإقل 
يا أيها الكافرون)» وفى الثالثة بقل هر الله أحد) والعوذتين. رواه الترمذى» وقال: حسن 
غریب (۳۲۹/۲)» وأبو داود (۰۲۵۱/۱ »)۲٥۲‏ وابن ماحه (۳۷۱/۱)» والبغوی .)٤۹۸/۲(‏ 
قلت: خحصيف هذا هو حصيف بن عبد الرمن الخزرى. قال الذهبى: مكثر عن التابعين» ضعفه 
أحمد وغيره. انظر: المغنى فى الضعفاء (۱۹۱۲)» ديوان الضعفاء .)٠۲٠۹(‏ 
والطريق الثانى: بى بن أيوب» عن يى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
ثل الأول. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه ووافقسه الذهبى» وصححه ابن حبان» 
وقال الحافظ فی التلحیص (۱۹/۲): وتفرد به حى بن أيوب» وفيه مقال ولكنه صدوق. وقال 
العقیلی فی الضعفاء (۳۹/۲): إسناده صالح» ولكن حديث اين عباس وأبى بن كب بإسقاط 
اعوذتين أصح» وقال ابن احوزى: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة العوذتين» وروى ابن 
السکن کۍ صحیحه له شاهدا من حدیٹ عبد الله بن سرحس بإسناد غريب. أ.ه. انظر: ابن 
حبان (1۷ > موارد)» والدارقطنی »)۳٥/۲(‏ والحاکم (۲۰/۱)» والبیهقسی (۳۷/۳)» 
والبغوی (۹۸/۲٤)ء‏ والطحاوی .)۲۸٥/۱(‏ 

(۲) حقيقة الخسوف: ذهاب الضويء يقال: حسف القمر: ذهب ضوءه أو نقص. والخسوف 
حقيقة فى القمر؛ لأن ضوءه من ضوء الشمس» وكسوفه جيلولة ظل الأرض بين الشمس 
وبينه» فلا يبقى فيه ضوء البتة» ولكن أولى الألفاظ به هو الخسوف؛ لأنه لا ضرء له أصلاً أيا 
الشمس فأولى الألفاظ به إذا ححب ضوءه القمر هو: الكسرف؛ لأنه لم يتغير بالمعجب 
لاستفادة ضرئها من جرمها. فيكون الكسوف احتجاب نور الشمس أو لقصانه بوقوع القمر 
بينها وبين الأرض» وهو للشمس كالخسوف للقمر. انظر: العجم الوسيط (۷۸۷/۲) مادة 
(کسفت). 


كتاب الصلاة VV‏ 
یر لکم من حر الع 0. 


والثانى: ركعتا الفجر أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « ركعتا الفجر حير من 
الذنيا وما فيهاء”". 


فأما ما عدا الرواتب نما لا تشرع الحماعة فيها كصلاة الضحى وتحية المسجد 
وركعتى الطواف» وسائر التطوعات التى لا سبب لها. 

وفى التراويح ثلاثة أوجه: أحدها: أن الحماعة أولى؛ تأسيًا بعمر» رضى الله عنه". 
والقانى: الانفراد أولى؛ لأن الاستخلاء بصلاة اليل أبعد من الرياء. 

والثالث: أنه إن كان لا يخاف الكسل ويحفظ القرآن فالانفراد أولى وإلا فالحماعة. 
وقد قال ل: «فضل تطوع الرجحل فى بيته على تطوعه فى اللسجد كفضل صلاة ا لمكتوبة 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) الحديث عن عائشة مرفوعًا بنفس اللفظ رجه مسلم »)۷٠١/۹٩۱(‏ والترمذى »)٤١٤(‏ 
والنسائی »)۲٥۲/۳(‏ والبیهقی .)٤۷۰/۲(‏ وروى عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: ولا تدعوا 
رکعتی الفجر ولو طردتکم الخیل». بو داود »)۱۲١۸(‏ وأحمد .)٠٠٥/۲(‏ وروی عن عائشة» 
قالت: ولم يكن النبى يب على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفحر»: البخارى 
(۱۲۹/۲)» ومسلم »)٥۰۱/۱(‏ وأبو داود »)٤٤/۲(‏ والنسائی »)٠١١/۳(‏ والبيهقى 
٠ (EV)‏ 

(۳) المشهور أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هو الذى جع الناس على التراويح فى رمضان» 
فتأسى الناس به» وهذا لا يصح؛ لأن الذى سن التراويح وجمع الناس عليها هو رسول الله ل 
ثم لم بخرج إليهم بعدما اعتادوا على صلاتها جماعة حلفه ي فلما أصبح قال: «رأيت الذى 
صنعتم فلم بمنعنی من الخرو ج إلیکم إلا آنی حشیت أن تفرض علیکم»» و کان ذلك فی رمضان 
فكان فعلها فى المسجد منه ي لبيان الجواز» فلما كان الناس فى زمن عمر يصاونها فى المسجد 
جماعات أنكر ذلك عليهم وجمعهم على إمام واحد فى المسجد» والله أعلم. 

)٤(‏ ليس الانفراد بها فى البيت أبعد من الرياء فحسب» وأيضًا هى أفضل لقوله #: أفضل الصلاة 
صلاتکم فی بیوتکم إلا المكتوبة». رجه البخاری (ح۷۳۱)ء ومسلم (ح۷۸۱/۲۱۳)ء وأبو 
داود »)۱٤٤۷(‏ والترمذی »)٤٤۹(‏ والنسائی (۱۹۸/۳)» وأحمد .)۱۸۲/١(‏ والذى احتج 
بجمع عمر الناس عليها نقول لا صوت فوق صوت النبى» لذا قال عمر ما تعلمه من التبى: 
والتى تنامون عنها أفضل. أحرجه البخارى (ح٠٠١۲).‏ 
وأغلب ما نراه فى زماتنا من جماعات التراويح مليئة بالمنكرات التى تفسدها أو تبطلهاء والتى 
خلع منها لباس الخشوع والخضوع للرحمن» ولبس مكانه الخشوع والنضوع للأصوات 
والصور» وما تعبد بهما إلا الثلة. وهذه المسألة تحتاج إلى رسالة حاصة ليس هنا موضعها. 


A‏ كتاب الصلاة 


فى المسجد على صلاته IEE‏ آنه قال: «صلاة فی بجی هاا ا 
مائة صلاة فى غيره من المساحد» وصلاة فى المسجد الخحرام أفضل من ألف صلاة فى 
مسجدی» وأفضل من ذلك کله رجحل یصلی فی زاوية بیته رکعتین لا يعلمهما إلا 
الل . 

قواعد ثلاثة: الأولى: التطوعات التى لا سيب لها لا حصر ل ركعاتهاء فإن حرم بركمة 
حاز له أن يتمها مائة بتسليمة واحدةء وإن تحرم .مائة حاز له أن يقتصر على واحدة فما 
فوقهاء وله أن یتشهد بین كل ركعتين» أو فى كل ركعة» أو فى آخر الصلاة فقط. 
والأزلی من التطوعات مثنى مثنى على نهج الرواتب. 

الثانية: فى قضاء النوافل ثلاثة أقوال0): 


(۱) الحديث أخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المحقين »)۱۸/١(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (۲/۱١۲)ء‏ وذكرنا من قبل أحاديث صحيحة فى ذلك تغنى عن هذا 

(۲) لم يوحد حديث بهذا اللفظ» بل هو خطاء والذى رواه الناس بلفظ: وصلاة فى مسجحدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام»» وله ألفاظ أحرى لا تخرج عن المعنى 
والمضمون هذاء ومن غير هذه الزيادة التى أوردها المصنف» والتى لم أجدها مكذا.عجموعها. 
آخرجه مسلم کاب الج ( ح٥ »٥۰۹ »۵۰۸ ۵۰٩ )٥۰‏ ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۰)» والبخاری 
«(YUY)‏ والترمذی (۰۳۲۰۰ »)۳۹۱٩‏ والنسائى كتاب الحج باب »)٠۲١(‏ وابن ماحه 
( 4 41 ومالك (1۹7)» واد ( 0۸4/1 ۴91/۲« «(4A4 «611 YY‏ 
والبیهقی »۲٤١/٥(‏ ۰ ) وعبد الرزاق (۹۱۳۹» 4۱۳۸)» وإرواء الغلیل .)٠٤۳/٤(‏ 
وروى: «صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة. أخرحه عبد الرزاق فى مصنفه 
(!ا)» وبلفظ: «خير من مائة فيما سواها»» الیخاریى فى التاريخ الصغیر »)۳٠۹/۱(‏ 
ویلفظ: «أفضل من مائة صلاة فی مسجدی هذا این ماه ٤۰ ٩(‏ ۱)» والبیهقی »)۲٤١/٥(‏ 
وابن عبد البر فى التمهيد (١/١٠۲)ء‏ والزبيدى فى الإتحاف (٤/٤۲۸)ء‏ والسيوطى فى الدر 
المنشرر »)٤ orl)‏ وبلفظ: وأفضل من ألف» أخرجه الهيثمى فى محمع الزوائد »)٥/٤(‏ 
ھکذا مفرقا بين الصحيح والضعيف. 

(۳) قوله: والأولی» لا يكون إلا بين متماثلين فيهما فاضل ومفضول» وليس الحال هاهنا كذلك إذ 
لا مال بين قوله فى القاعدة الأولى» وهو قول مخترع لا أصل له» ولا دليل عليه» ولا نقل عن 
الرسرل ل ولا عن الصحابة والايعين» ولا عن الأئمة مثله» ولا حجة إلا فى قوله وفعله 
وتقریره ل وبين ما نقل عنه َة وعن صحابته فى الصلاة مثنى مثنى على ما سقتاه من أدلة 
سابقاء والله أعلم. 

)٤(‏ قضاء النوافل ليس قيامنًا على الفرائض» بل ورد فى ذلك أحاديث منها ما رواه الترمذى 
)٤۲۲(‏ والحاکم »)۲۷٤/۱(‏ والبغوی فى شرح السنة »)۳١١/۳(‏ والمتقى الهندى فى كتر- 
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أحدها: أنها تقضى قياسا على الفرائض. والقانى: لاء والأصل أن القضاء جب بأمر 
جحدد. فأما الفرائض» فإنها ديون لازمة. والثالث: ما تأقت بوقت ولم يتبع فريضة كصلاة 
العيد والضحى يقضىء» والتوايع لا تقضى. 


=العمال (۱۹۳۳۱)» والقرطبی فی تفسیره »)۳۰٤/۲(‏ عن أبى هريرة مرفوعًا: ومن للم يصل 
ركعتى الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». قال صاحب منتقى الأحبار: وقد ثبت أن البى 
ي قضاهما مع الفريضة لا نام عن الفجر فى السفر. أ.ه. وفى ركعتى الفجر أحاديث أخر. 
قضاء سنتى الظهر: عن عائئة أن النبى ل كان إذا لم يصل آربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها. 
رواه الترمذی» وقال: حسن غریب (4۲۹)» والبغوى فى شرح الستة .)٤٩1/۳(‏ 
وعنها أيضًا بلفظ: «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد ال ركمتين بعد الظهر». ابن 
ماحه »)۱۱١۸(‏ والطبرانی فى الصغير (4/۲)» والمنقی فى كنز العمال (۱۷۹۱۷)» سرد 
الش و کانى سند وقال: كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع» ففيه مقال وقد وثق. 
وروى عن أم سلمة حديثا فيه أنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر» و كان قد نهى عن الصلاة 
بعد العصرء فأرسلت جاريتها تسأله فقال: «آتائى ناس من بنى عبد القيس فشغلونى عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان». أخحرجه الزبيدى فى إتحاف السادة »)۱۷۸/١(‏ وان 
حجر فى تلحيص الحبير »)۱۸۷/١(‏ شرح معانى الآثار .)٠٠۲/١(‏ وكذلك ورد فى القضاء 
للعصر. 
صلاة الليل: وعن عائشة: كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وحع أو غيره» صلى من النهار 
قى عشرة ركعة. أحرحه مسلم ( »)۷٤٦/١ ١١‏ والبيهقى »)۸٠/۲(‏ ومثله عند أحمد 
)4/1 0۸( 
)١(‏ الأحاديث التي سب ذكرها تدل على مشروعية قضاء النوافسل الراتبة والظاهرة» سراء فاتت 
لعذر أو لغير عذر. وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقرال» أحدها: استحباب قضائها مطلقاء 
سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر؛ لأنه َل أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيد بالعذر. وقد ذهب 
إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمرء ومن التابعين عطاءء وطاوس» والقاسم بن حمدا» ومن 
الأئمة ابن حريج» والأوزاعى» والشافعى فى الحديد» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسنء 
والمرنى. 
والقول الثانى: أنها لا تقضى» وهو قول أبى حنيفة» ومالك وأبى يوسف فى أشهر الروايتين 
عنه» وهو قول الشافعى فى القديم» ورواية عن أحهد» والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفحر 
بعد طلو ع الشمس. 
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقلل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى» وبين ماهو تابع 
لغيره كرواتب الفرائض» فلا بقضى» وهو أحد الأقوال عن الشافعى. 
والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير» وهو مروی عن أصحاب الرأى 
ومالك. 
القول النامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى» أو لغير عذر فلا يقضى» وهود 
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فان فرعنا على القضاء فالصحيح آنه یقضی آبدا وقيل: إن فائت النهار يقضى 
بالنهارء» وفائت الليل بالليل» ولا يتحاوز ذللى(. 

وقيل: تقضى نافلة كل صلاة ما لم يدحل وقت فريضة أخرى» أما ركعتا الصبح» 
فتؤدى بعد فعل الصبح» ولا يكون قضاءء فإن تقدعه أدب. 

القالث: يؤدى النافلة قاعدً! مع القدرة على القيام» وفى الاضطجاع خلاف . 

ولو قال: لله على أن أقوم فى كل نافلة. لم يلزمه» كما لو التزم الإتمام والصوم فى 
السفر» فإن هذا تغيير الشرع» بخلاف ما لو قال: لله على أن أصلى أربع ر كعات قائمًاء 
فإن ذلك يلزمه» ولو لم يقل: قائمًاء وقلنا: النذر يرل على واحب الشرع لا على حائزه 
يلزمه. 


*%* %*# * 


=قول أين حزم» واستدل يعموم قوله: ومن نام عن صلاتهء الحديث. وأجاب ابلحمهور أن قضاء 
التارك لها تعمدًا من باب الأولى. .ه. انظر: تيل الأوطار .)۲١/٣(‏ 
)١(‏ هذا القول حلاف الأدنة التى ذكرناها من قبل. 
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كتاب الصلاة بالجما عة وحكم القدوة والإمامة 
وفيه أربعة( أبواب: 
الباب الأول 
فى فضل الجماعة”“ 
وهى مستحبة غير واحبة إلا فى صلاة الجمعة. وهى واحبة عند داود وأحمد. وقال 
بعض أصحابنا: هى فرض على الكفاية. 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعله خحطاً من الناسخ أو سهو؛ لأن النقول فى واقع المصنف: ثلالة. 

(۲) المحماعة: العدد الكثير من الناس. انظر: المعحم الوسيط .)٠١١/١(‏ 
وشرعًا: الارتباط الحاصل بين الإمام وا ماموم والاعتصام بدين الله على نور من الله رجاء ثواب 
الله. 

)٣(‏ المذهب الأول: أنها سنة: وهو المشهور عن بعض المحققين» كأبى حامد مصنف هذا الكتاب» 
وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» واحتجوا ما یأنی: 
أولا: بقوله بل: «صيلاة امحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». أحرجه البخارى 
»)۱۹٦/۱(‏ والنسائی (۱۰۳/۲)» وأحمد »)٥٥/۳(‏ رالبیهقی »)٦۰/۳(‏ وبدائع النن »)٠٠١(‏ 
وکتز العمال (۰۲۰۲۱۲ ۰۲۰۲۱۰ »)۲٠۲١۷‏ ومالك (۱۲۹)» وابن عبد البر فى التمهيد 
»)۲٠۹/٤(‏ وجه الدلالة أن المفاضلة إغا تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين» والأفضلية تقتضى 
الندبية. 
ثانيًا: قالوا: المحماعة حصلة مشروعة فى الصلاة لا تبطل الصلاة بتركهاء فلا تكون مفروضة 
كسائر السنن المشروعة فى الصلاة. 
ثالثا: قال ل: «صلاة الرحل مع الرحل أفضل من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين...» 
الحديث. أحرجه النسائى (الإمامة ب »)٤٠١‏ والبيهقى (1۸/۳)» وابن حجر فى تلخحيص البير 
(۲۹/۲)» وأخحرج نوه البخاری »)۱۹٩/۱(‏ ومسلم (المساجد ب۹٤)‏ رقم (۲۷۲)» وأبو داود 
(الصلاة ب۹٤)»‏ وابن ماجحه »)۷۹١ ۷۸۸ »۷۸١(‏ والطبرانى (۱/۸). ووحه الدلالة أنه لا 
يحسن أن يقال الإتيان بالواحب أفضل من ت ركه» وتفضيل أحد الفعلين على الآحر يشعر 
بتجويزهما جميعًا. ويجاب عن الحديثين بأنهما حمولان على من أراد الانفراد فى صلاته بعد أن 
أقيمت الحماعةء فالجماعة فى حقه سنة لسقوط الطلب بالحماعة التى أقيمت قبل فعله. 
المذهب الثانى: واحبة: أى فرض عين» وهو مذهب عطاء والأوزاعى» وإسحاق» وأحمد» وأبى 
ور» وابن خزعةء وابن النذرء وابن حبان» وأهل الظاهرء واختلفوا فبعضهم قال: هى شرط فى 
صحة الصلاة كداود ومن تبعه» ورواية عن أحمد وقال الباقون: هى فرض عين غير مشروط» 
وهو أحد قولى الشافعى» واحتجوا عا يأتى: 
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=أولا: بقوله تعالی: رإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية» ووجه الدلالة أن الله تعالى 
آمر بابحماعة فی حال الخوف ولم یرحص فی ترکهاء فدل ذلك علی وجوبها عيًا. 

ثاتيا: ما رواه أبو هريرة مرفرعا: وإن أثقل الصلاة على الاققين صلاة العشاء وصلاة الفح 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة قتقام ثم آمر رحلا 
فیصلی بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار». اخرحه مسلم (ح۵۱/۲۰۲ا)» ومد (1/۲ 41ء ٤۷۲‏ ۳۱د 
والبیهقی »)٥٥/۳(‏ وأين حزعة (۷7٤1ء »)۱٤۸٤‏ ووجه الدلالة أنه لا توعد على 
التخلف عنها دل على وحوبها عينا. 

ثالا: وا روی عن ابن عباس مرفوعًا: ومن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذرء. 
آحرحه البیهقی »)۱۸٩ ۶ »٥۷/۳(‏ وابن حبان »)٤۲۹(‏ والحاکم »)۲٤٥/۱(‏ والهیٹسی 
(EYD)‏ والبغوی »)۳٤۸/۳(‏ وإرواء الغلیل (۳۳۷/۲). 

رابعا: وما روی عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبى ي رحصة؛ لأنه ضريرء فقال له: وهل تسمع 
النداء؟»» قال: نعم» قال: ولا أحد لك رخصة). أخرجه مسلم (امساجد »)٠٠١(‏ وأبو داود 
»)٥٥۲(‏ والبیهقی »)1٩ »٥۷/۲(‏ وابن ماه (۷۹۲)» والحاکم »۲٤۷/۱(‏ ۲۰/۳). 

خحامستا: وما روی موقوقًا على على بن أبى طالب» رضى الله عنه: ولا صلاة لار المسجد إلا 
فى المسجده. أخرجه البيهقى ٣(‏ ه۷ ۱,) والدارقطنی »)٤۲۰/۱(‏ والحاکم »)۲٤١/۱(‏ 
وتلحیص البیر (۳۱/۲)» وإرواء الغليل »)٠١٠/۲(‏ والسلسلة الضعيفة (۱۸۳)» وكشف الخفا 
9 0(. 

سادسًا: قالوا: إنها صلاة مفروضة» فوحب أن تكون فى الحماعة فيها واجبة قياسًا على الحمعة. 
ويجاب عن هذا ما يأتی: 

أما الآيةء فإن المراد بها تعليم صلاة الخوف وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ فى 
حراستهم؛ لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه» فلم تومن سطوة العدو عليهم 
عند انتهاز الفرصة منهم بشغلهم. قلت: ولم يجوز الشرع أصلاً أن تصلى جماعة حاضرة 
فرادی» ولو مروا أن یصلوا معا لأدى ذلك إلى الظفر بهي فأمر الله تعالى ما فى الآيةء فدل 
على أن ذلك ليس دليلاً على وجحوب الحماعة عيًا. 

وأما الحواب عن حديث تحريق من لا يشهد الصلاةء فمن وجهين» الأول: أنه قال: ولقد 
هممت»» فلو كانت الحماعة فرضًا لما ت ركها للذهاب للتحريق» ولم حرق بالفعل. قال الباحى 
وغيره: إن الخبر ورد مورد الزحر» وحقيقته غير مراد وإغا المراد المبالخة» ويرشد إلى ذلك 
وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك 
وأيضًا لو كان التحريق واِبًا ما ت رکه يل الوحه القانى: أن هذا ورد فى المنافقين الذين 
يتخلفون عن صلاة ابلحماعة رلا يصلرن فرادى» خالوعيد بالتحريق لترك الصلاة بالكلية. 

وما الحواب عن حديث: ومن سمع النداء» (ح ابن عباس)» فالمراد نداء الجمعة» وفيه الآية من 
سورة اللحمعة. . 
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وفیها هس مسائل: 

الأولى: الحماعة فى الحمح الكثير أفضلء إلا إذا تعطل فى جواره مسجد فإحياؤه ولو 

الغانية: تحوز المرأة فضل الحماعة» اقتدت برحل أو إمرأة» قال عليه الصلاة والسلام: 
«تقف إمام النساء وسطهن,'ء وكانت عائشةء رضى الله عنهاء تفعل كذلك. وقال 
أبو حنيفة: الانفراد والحماعة فى حقها سواء. 


=وآما الحواب عن حديث ابن أم مكتوم فيحمل على أمرينء الأول: صلاة الجحمعةء والشانى: 
أنه سأل عن الأفضل. 

أما حديث على»ء رضى الله عنه» فمحمول إما على نفى الكمال» أو أنه لا صلاة فى بيته بصلاة 
الإمام فى المسجد وهذا هو الأرجحح؛ لأنه مقيد جار المسجد. 

وأما احواب على قياسهم على الحمعةء فباطل؛ لأن الحماعة شرط فى صحة الجمعة» ولمالم 
تكن الحماعة سقطت الحمعة» فهل تسقط سائر الصلوات يعدم الحماعة؟ قالوا: لا. قلنا: فلما لم 
تكن الحماعة شرط فى صحة الصلوات الحمعة» لم تكن واجبة على الأعيان لصحتها منهم من 
غير جماعة. 

المذهب الثالث: فرض على الكفاية. واحتجوا عا يلى: 

أولا: بقوله : وما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم المحماعة إلا استحوذ عليهم 
الشيطانء أى غلب» فعليكم باحماعةء فإغا يأكل الذئب من الغنم القاصية». وروى: «لا تقام 
فيهم الصلاة». رواه بو داود (الصلاة ب۷٤)»‏ والنسائی (۱۰۹/۲)» والبغوی »)۳۶٣۷/۳(‏ 
والسيوطى فى الدر النثور »)۱۸٦/١(‏ وتلخيص اللبير (۲/۲). ووجه الاستدلال أن فيه وعيد 
على ترك الحماعةء ودل قوله: ولا تقام فيهم» على أنها فرض على الكفاية» ولو كائت فرض 
عين لقال: لا يقيمون. 

ثانيًا: احتجوا بحديث مالك بن الحويرث» قال: أتينا رسول الله ل وحن شببة متقاريون» فأقمنا 
عنده عشرين ليلةء وکان رسول الله ب رحيمًا رفيقًاء فظن أنا اشتقنا أهلناء فسألنا عمن ت ركنا 
من أهلنا فأحبرناه» فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومدوهم» فإذا حضرت 
الصلاة فلیؤذن لکم احدکم» ثم لیومکم اکب رکم». أخرجه البخاری »)۱١۷/۹(‏ ومسلم 
(المساجحد ۲۹۲)» والدارقطتی (۲۷۳/۱)» وابن حزعة (۳۹۷)ء وإرواء الخلیل (۲۲۸/۱). فهذا 
يدل على أنها ليست سنة وليست عيتاء بل كفاية. انتهى. 

انظر تفصیل ذلك فی: نیل الأوطار (۱۲۳/۳ - »)۱١١‏ سبل السلام »)٤١٤ - ٤۰۸/۲(‏ 
بداية المجعهد» الباب الثانى من الحملة الثالثةء الفصل الأول. 

(۱) لم يتسب أحد ممن جمع السنة هذا الخبر لرسول الله يبء والله أعلم. 

(۲) أما فعل عائشةء فقد رواه عنها الليث بن عطاء أحرحه الشافعى فى الأم »)٠٤١/١(‏ وعن 
صقوان أنه قال: إن من السنة أن تصلى الرأة بالتساء تقوم فى وسطهن. البيهقى »)۱١١/۳(‏ 
وروى الدارقطنى توه عن ريطة الحتفية »)٤ ١ ٤/١(‏ وعبد الرزاق (۳/ ٤١ء »)١ ٤١‏ والزيلعسى 
فی نصب الرایة (۳۰/۲ - ۳۲)۔ 
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الثالفة: وردت رغائب فى فضيلة التكبيرة الأولى» وذلك بشهود القتدى يحرم الإسام 
واتباعه له. وقيل: مدرك ال ركوع مدرك لفضيلتها. وقيل: لابد من إدراك القيام. 

أما فضيلة احماعةء فتحصل بأن يدرك الإمام فى ال ركوع الأحيں ولا تحصل عا بعده؛ 
لأنه لیس محسوبًا له فی صلاته. 

الرابعة: إذا أحس الإمام بداحل فى ال ركوع فمده ليد ركه الداحل» فثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ذلك لا جوزء بل لو طول بطلت صلاته. والقانی: آنه لا یبطل» ولکن یکره. 
والثالث: أنه يستحب» ولكن بشرط أن لا يظهر التطويل» وأن لا بميز بين داحل وداخل. 

الخامسة: من صلى فى جاعة لم يستحب له إعادتها فى جماعة أخرى على 
الصحيح(")» فأما ا منفرد فيعيد باحماعة. ثم الفرض أيهما؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه الأولى؛ لسقوط الطاب به» وعلى هذا لا ينوى فى الثانية الفرضية» بل 
یکون ظھر نفلاء کما فی حق الصبى. 

وقيل: إن كان فى ا مغرب يزيد ركعة» حتى لا يبقى وتر فإن الأحب فى النوافل 
الشفم. 

الثانى: أن الفرض أحدهما لا بعينه يحتسب الله تعالى أيهما شاي فعلى هذا ينوى 
الفرض فى الثانى. 


(*) مشأ الخلاف تعارض مفهوم الآثار فى ذلك وذلك أنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا 
تصلی صلاة فی یوم مرنین». أخرجه آحمد (۰۱۹/۲ »)٤۱‏ وأبو داود (ح۷۹٥)»‏ والنسائی 
(9) والدارقطنی »)٤۱٥/۱(‏ وابن ابی شیبة (۰۲۷۸/۲ ۲۷۹)» وابن حزعة »)۱1٤١(‏ 
وابن حبان (۲۳۸۹)» وابن عبد البر فی التمهید »)١٤/٤(‏ والزيلعى فى نصب الراية وصححه 
(OSNYD‏ وصححه ابن السکن کما قال ابن حجر فی تلخیص البیر »)٠١۹/۱(‏ کلهم عن 
أبن عمر. 
وروى عنه آنه آمر الذين صلوا فى جاعة أن يعيدوا مع الحماعة الثانية. أخرجه الترمذى 
(۰) والحاکم (۲۰۹/۱)» والبیهقی (۳۰۳/۲)» ومد ( »)۲٥/۰ ٤/۳‏ رابو دارد 
)٥۷٤(‏ کلهم عن ابی سعید الخدری. هذا ولكل مسن المختلفين تأويلات منها ما يجمع بين 
الأخبار ومنها ما يرجح بعضها على بعض. 

)١(‏ قوله: ونم الفرض أيهما؟ي» أى فيما صلاه منفرد! أم الإعادة فى جاعة. 

(۲) أى الشفع قبل العشاء للنهى عن الوتر قبل العشاء كما تفعله الشيعة أما بعد العشاء فقد علمت 
أن أفضل النوافل الوتر لا الشفع. 


كتاب الصلاة بالحماعة وحكم القدوة والإمامة YA‏ 

قاعدة: لا رحصة فى ترك الجماعات إلا بعذر عام» كالمطر مع الوحل» والريحج 
العاصفة بالليل» دون النهار» أو حاص مثل أن يكون مريضًاء أو جائعًاء أو ممرضًاء 
أو هاربًا من السلطانء أو مديونا معسرًا حذر الحبس» أو حافظ مال أو منشد ضالة 
أو عليه قصاص يرجو العفو عند سكون الغليل» أو كان حاقتًاء وقد قال يل رلا يصلين 
أحدکم وهو زناء»» وروی: «وهو ضام و رکیه»» أى حاقناء وقيل: إنه إذا ألحقته 
الحاجة بحيث تبطل الخشوع» لم تصح صلاته. 

% *%* % 


)١(‏ هذا يدل على أن صلاة المحماعة عنده سنة مؤكدة» وقد سبق تعريف الم ؤكدة» فى مراقب السنة 

(۲) يدل على ذلك حدیٹ ابن عمرء قال: كان رسول الله يل يأمر الموذن إذا كانت ليلة باردة أو 
ذات مطر يقول: وألا صلوا فى الرحال». أحرجه البخارى »)۱۷١/١(‏ ومسلم (صلاة المسافرين 
ب۲٣‏ رقم ۲۲ء ۲۳ء ۲4)» وآبو داود (۱۰۹۲)» والنسائی »)٠٥/۲(‏ والیهقی »)۷۰/٣(‏ 
والبغخوى فى شرح السنة »)٠٠۲ »٠١۱/۳(‏ والشافعى فسى مسنده (۳)» وإرواء الغليل 
.(TTA)‏ 
قال الشوكانى: قال أهل اللغة: الرحل المنزلء وجمعه رحال» سواء كان من حجر» أو مدر أو 
حشب» أو وبرء» أو صوف» أو غير ذلك. وفيه أن كل من الثلاثة عذر فى التأحر عن الحماعة» 
ونقل ابن بطال الإجماع عليه» وقيد الشافعية الثلاثة بالليل. أ.ه. انظر: نيل الأوطار 
)/10(. 

(۳) قال الش و كانى: وفى السنن من طريق أبى إسحاق» عن نافع فى هذا الحديث فى الليلة المطيرة 
والغداة القرة. وفيها بإسناد صحيح من حديث أبى المليح» عن أبيه أنهم مطروا يرما فرحص 
لهم. وكذلك فى حديث أبن عباس المذ كور فى الباب فى يوم مطير. قال الحافظ: ولم أر فى 
شىء من الأحاديث الترحيص لعذر الريح فى النهار صريئًا. انظر: نيل الأوطار .)٠١١/۳(‏ 

)٤(‏ من أدلة ذلك ما رواه ابن عمر مرفوعًا: وإذا كان أحدكم على الطعام» فلا يعجل حتى يقضى 
حاجته منه» وإن أقيمت الصلاة». أحرجه البخارى فى صحيحه »)۱۷۲/١(‏ والبيهقى 
»)۷٤/۳(‏ والطحاوی فی مشکل الآثار (۲۰۱/۲)» وابن حجر فی الفتح .)٠١۹/۲(‏ 

(ه) الحدیث لم أجده بلفظ: «زنای» وهو ععتاه روى عن عائشة مرفوعًا: ولا صلاة بحضرة طعام» 
ولا وهو يدافع الأخبثين». أحرجه مسلم (المساحد ب٣٠‏ رقم »)٦۷‏ والبیهقی (۷۳/۲)» كنز 
العمال »)۲٠١٠۱(‏ ونصب الراية »)١١٠/۲(‏ وتلخيص الحبير »)۳۲٠/۲(‏ والعراقى فى المغضى 
.)٠۷١ »٠١١/۱(‏ وروى أبو هريرة مرفوعًا: ولا حل لرجحل يمن بالله واليوم الآحر أن يصلى 
وهو حقن حتى يتخحفف». أخرجه أبو داود »)٩1(‏ والحاكم »)۱۹۸/١(‏ والعراقى فى الغنى 
(١/١١٠)»ء‏ والمتقى فى كنز العمال »)۲٠٠۷٠١(‏ والترمذى (۱۸۹/۲)» وابسن ماحه 
(TT)‏ 
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الباب الثانى: فى صفات الأئمة 


الفصل الأول 
فيمن يصح الاقتداء به 

وكل من لا تحزئ صلاته عن وحوب القضاء فلا يصح الاقتداء به كمن لم جد ماء 
ولا ترابًا ولو اقتدی به مثله ففیه تردد. 

ومن صحت صلاته فى نفسه صح الاقتداء به إلا المقتدى» والمرأة» والأمى» فيصح 
الاقتداء بالصبى'ء والرقيق» والمتيمم» والمريض القاعد» ويقف المفقتدى قائمًاء ويصح 
الاقتداء بالأعمى وهو أولى من البصير؛ لأنه أحشع خلافا لأبى حنيفة. أما المقتدى» فهر 
تابع» فلا یُقتدی به. 

وأما امراق فلا یقتدی الرحل بها" وإن کان مَحْرّنّاء ولا بالخشی» ولا یققدی 
الخشی بالخشی» فإن اقتدى بخنشى ثم بان بعد الصلاة كونه رجلاًء فأصح القولين وحوب 
القضاء؛ لأن التردد منع الصحة فى الابتداء. أما المرأة فتقتدی بالرجل وبالنشی. 

ولا باس بحضور العجوز المسجد» ووقوفها فى آخر الصصف» ومن العلماء من كره 
ذلك. 

أما الأمى» وهو الذى لا بحسن الفاتحة أو شيا منهاء فيصح اقتداء الأمى به» ولا يصح 
للقارئ الاقتداء به على الحديد؛ لأنه بصدد تحمل الفاتحة عن المسبوق. ويجوز فى القدي» 
وهو مذهب المزنى» وهو مقتضى قياس الاقتداء باتيمم والمريض. 

وخحرج قول ثالث: إنه لا جوز فى الحهرية على قولنا: إن المأموم فى الجهرية لا يقرأ 
ووز فى السرية. 


)0۱١۹/۷( وذلك لحدیث عمرو بن سلمة» أنه کان يم قومه وهو صبی. اخحرجه البخاری‎ )١( 
کتاب المغازی (ح۳۲۰٤)» وأبو داود (ح٥۸٥)» والنسائی (۸۰/۲)؛ والبیهقی (۹۱/۳)» وابن‎ 
.)٠١۱۲( خزمة‎ 

(۲) فيه حديث ضعيف فى إسناده عبد الله بن محمد التميمى. قال البخارى: منكر الحديث» عن 
حابر مرفوعًا: دلا تومن امرآة رجلا...» الحدیث. رواه البیهقی (۹۰/۳ ۱۷۱)» واین ماه 
(۱۰۸۱) والألبانی فی إرواء الخليل (۳/۲١۳)ء‏ قال ابن حبان: لا جوز الاحتجاج به. انظر: 
نيل الأوطار .)1۴/٣(‏ 
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فرعان: : أحدهما: ما: من يسن التصف الأول من الفاقة لا يقسدى عن لا بحسن إلا 
النصف الأحير؛ لأنه أمى فى بعض ما يحسنه المقتدى» والأمى فى حرف كالأمى فى 
الكل. 

الثانى: لو تبين بعد الصلاة أنه كان أميًا لم يلزمه القضای كما لو بان كونه حًا أو 
محدئًاء ولو بان كونه امرأة» أو كافرا» لزمه القضاء؛ لأن ذلك ما تظهر علامته غالمًا ولا 
يعرف بصلاته كونه مسلا ما لم يسمع منه كلمة الشهادة ولو بان كونه زنديقا 
فوجهان؛ لأن ذلك يخفى فى غالب الأمر. 

الفصل الثانى: فيمن هو أولى بالإمامة 

قال عليه السلام: «يؤمكم أقرؤكم» قإن لم يكن فأعلمكم بالسُنة» فإن لم يكن 
فأقدمكم سرناء"» إلا أن الأفقه سمدم على الأقرا؛ لأن حاجة الصلاة إلى الفقه أكش 
والفقيه أيضًا مقدم على المشهور بالورع لذلك» وإن كان الورع مقدمًا على الفقيه 
الفاسق» وقدم رسول الله َل الأقر؟"ء إذ كان أقرأهم فى ذلك العصر أفقههم 


)١(‏ الحديث عن أبى مسعرد عقبة بن عمرو البدرى الأنصارى» بلفظ: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانو! فى القراءة سواء» فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا فى الهجرة سواى فأقدمهم سناء إسلامًاء ولا يوم الرحل الرحل فى سلطانه» ولا 
یقعد فی بیته على تکرمته إلا بإذنه». اخرجه مسلم (0۷۳/۲۹۰)» وأحمد »)۱۱۸/٤(‏ وأبو 
داود (۳۹۰/۱)» والترمذی »)۱٤۹/۱(‏ والنسائی »)۷٦/۲(‏ وابن ماحه (۳۱۳/۱)» وأبر عوانة 
(۳۰/۲» ۳۹)» والدارقطنی (۲۰۸/۱)» والبیهقی (۰۱۱۹/۳ »)۱۲١‏ وابن خحزعة (ح۷٥۱۰).‏ 

(۲) قال الشافعى: المحاطب بذلك الذين كانوا فى عصره كان أقرؤهم أفقههم» فإنهم كانوا 
يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرأواء فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه» ويوجد الفقيه 
وهو ليس بقارئ. لكن قال النووى وأبن سيد الناس: إن قوله فى الحديث: وفإن كانوا فى 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة»» دليل على تقديم الأقراً مطلقًاء وبه يندفع هذا الحواب عن ظاهر 
الحديث؛ لأن التفقه فى أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة» وقد جعل القارئ مقدمًا على 
العالم بالسنة. وأما ما قيل من أن الأكثر حفظًا للقرآن من الصحاية أكثرهم فقهّاء فهو وإن صح 
باعتبار مطلق الفقه» لا يصح باعتبار فقه أحكام الصلاة؛ لأنها بأسرها مأحوذة من السنة قولا 
وفعلا وتقريرًا» وليس قى القرآن إلا الأمر بها على جحهة الإجال» وهو مما يستوى فى معرفته 
القارئ للقرآن وغيره. 
وقد احتلف فى الراد من قوله: ويؤم القوم آفرؤهس»؛ فقیال: المراد أحسنهم قراءةء وإن كان 
أقلهم حفظًا. وقيل: أكثرهم حففلًا للقرآن. أ.ه. وقوله فى الحديث: ويم القوم أفرؤهم» فيه 
حجة لن قال: يقدم فى الإمامة الأقرأً على الأفقه» وإليه ذهب الأحنف بن قيسء رابن سيرين»= 


YAAK‏ كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة والإمامة 
فأحق الخصال الفقه» ثم ظهور الورع» ثم السن والنسب» وفيهما قولان: 
أحدهما: تقديم النسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «قدموا فريشا. والفانی: 
تقديم السن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وأقدمكم سنا»» فإن تساوت هذه الصفات» 
فير حح بحسن المنظر ونظافة الثوب. ومن كره القوم إمامته كره له ذلك. 


<والشورى» وأبو حنيفة وأحمد» وبعض أصحابهماء وقال الشاقعى ومالك وأصحابهتا 
والهادوية: الأفقه مقدم على الأقرأً. أ.ه. انظر: نيل الأوطار .)٠٠۸ »٠١۷/۳(‏ 

(۱) آخرجه البیهقی ۱١۲/۱‏ ۲۱۱/۶)» وأبو نعیم »)1٤/۹(‏ والهیٹسی (۲۰/۱۰)» وابن حجر 
فی تلحیص الحبیر (۳۹/۲). 

(۲) فيه حدیٹ عبد الله بن عمر مرفوعًا: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة» مسن تقدم قومًا وهم له 
کارهون...» الحدیث. رواه آبو داود وابن ماجه» وفی إسناده عبد الر من بن زياد بن أنعم 
الأفريقى» ضعفه المحمهور. وفيه أيًا حديث أبن أمامة مرفوعًا: وثلالة لا جاوز صلاتهم 
آذانهې» وعد منهم» «وامام قوم وهم له کارهون». رواه الترمدی وانفرد بهء وقال: هذا حدیٹ 
حسن غریب» وقد ضعفه البیهقی. قال النووى فى الخلاصة: والأرحح هنا قول الترمذى. أ.ه. 
وفى إستاده أبو غالب الراسبى البصرى» صحح الترمذى حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. 
وقال النسائى: ضعيف. ووثقه الدارقطتى. 
وفى الباب أيضًا عن أنس عند الترمذى بلفظ: «لعن رسول الله ب ثلاثة: رحلا آم قومًا وهم له 
کارهون..ں الحديث. قال الترمذى: لا يصح» وضعفه أيضًا البيهقى. وفى الباب عند ابن ماجه 
عن ابن عباس مرفوعًا: وثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رعوسهم شیر رحل آم قومًا وهم له 
کارهون...» الحدیث. قال العراقی: وإسناده حسن. 
وفى الباب عند الطبرانى عن طلحة مرفوعًا شل السابق» وفى إسناده سليمان بن أيوب 
الطلحى» قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليهسا. وقال الذهبى فى الميزان: صاحب 
مناکیر وقد وثق. وفى الباب عند البيهقى» عن أبى سعيد مرفوعا عله أيضًاء قال البيهقى: وهذا 
إستاد ضعيف. وفى الباب عند ابن أبى شيبة فى المصنف بنحو حديث أبى أمامة» وهو من 
رواية القاسم بن خيمرة» عن سلمان» ولم يسمع مئه. 
قال الش وكانى: وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضًاء فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن 
يكون الرحل إمامًا لقوم يكرهونه. ويدل على التحريم تفى قبول الصلاةء وأنها لا جاوز آذان 
المصلينء ولعن الفاعل لذلك. وقد ذهب قوم إلى التحريم وإلى الكراهة آحرون» وقد روى 
العراقى ذلك عن على بن أبى طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحرث البصرى. وقد 
قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعىء» فأما الكراهة لغير الدين» فلا عبرة 
بهاء وقيدوه أيضًا بأن يكن الكارهون أكثر المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحد والاشسين 
والثلائةء إذا كان الوتمون عا كيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة» فإن كراهتهم أو كراهة 
أكثرهم معتبرة. 
وحمل الشافعى الحديثت على إمام غير الوالى؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمر. وظاهر الحديث- 
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وما باعتبار المكان» فالوالى أولى من امالك والالك أولى من غيره» والمستأحر اول 
من المالك» والسيد أولى من العبد الساكن» وفى المستعير والمعير تردد للأصحاب» والله 
تعالى أعلم. 

* * % 
الباب الثالث: فى شرائط القدوة 

وشروطها: التابعة قصدا وفعلا وموققًا. 

ويرجع ذلك إلى شروط ستة: 

الأول: أن لا يتقدم فى الموقف على الإمام» فإن فعل بطلت صلاته على احديد حلاف 
الك ولا تبطل بتقدمه صلاة الإمام» ولا بتقدم المرأة إذا اقتدت حلاف لأبى حنيفة. 

ولو ساواه جاز» ولكن التخلف قليلاً أحب» ثم التعويل على مساواة الكعب» فإن 
المشط قد يطول. 

والمستحب إذا كانوا ثلاثة أن يصطفوا حلفه» والواحد يقف على بمينه» والائنان 
يصطفان عندنا. 

وقال ابن مسعود: يقف أحدهما عن ينه والآحر عن يساره(. 

ولو أمّ برحل وامرأة» وقف الرحل عن ينه والمرأة حلفه» ولو أمّ بامرأة وخشى» 
وقفت المرأة حلف الخنشى. 

وما يستحب فى الموقف أن لا يقف الداحل منفردًا إذا وحد صقًاء فليدحل الصف أر 
يجذب إل نفسه واحدًا منهم إن ضاق الصف» وحق المجرور أن يساعده» وصلاة المنفرد 


عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم» حتى قال الغزالى فى الإحياء: لو كان 
الأقل من أهل الدين يكرهونهء فالنظر إليهم. أ.ه. انظر: نيل الأرطار (۱۷۹/۳» ۱۷۷). 

(۱) قال ابن رشد قى هذا الحديث: قال أبو عمر: واحتلف رواة هذا الحديمث» فبعضهم أوقفه» 
وبعضهم أسنده» والصحيح أنه موقوف. أً.ه. انظر: بداية الجتهد (۲۹۸/۲)» والحديث 
أخحرجحه مسلم (ح۲/۲۹٤۳ه» »)۳٤/۲۸‏ ومد )٠٥٥/۱(‏ وأبو داود (ح۱۳٦)»‏ والنسائی 
»)۸٤/۲(‏ والبیهقی (۹۸/۲)» کلهم عن ابن مسعود بلفظین فی أحدهما زیادة وهی: کان 
رسول الله 5 يصنع إذا كانوا ثلاثة. قلت: والحديث الصحيح يخالفه» عن جابر قال: قمت عن 
یسار رسول الله ی فأحذ بیدی فأدارنی حتى أقامنى عن بمينه» ثم حاء جابر بن صخر فتوضاً 
ثم حا فقام عن يسار رسول الله يل فأحذ بأيدينا جيعًا فدفعنا حتى قمنا خلفه. أحرحه 
مسلم (۳۰۱۰)» وأو داود »)5۳٤(‏ والبیهقی .)۹٥/۳(‏ 


1۹۰ كتاب الصلاة باجماعة وحكم القدوة والإمامة 
قى الصف مكررهة صحیحة۔ وقال أحمد: هى باطلة. 

فرع: لو وقفوا حول الكعبةء أو دال البيت متقابلين صحت صلاتهم» إذ لا يظهر 
فيه التقدم» وقد قيل: ينبغى أن لا يكون الأموم أقرب إلى الكعبة فى جهته من الإمام. 

الشرط الانى: أن يجتمع المأموم والإمام فى مكان واحد» فلا ييعذ تخلفه» ولا يكون 
بينهما حائل لتحصل نسبة الاجتماع. 

والمواضع ثلالة: موضع بنى للصلاة فهو حامع» وإن احتلف البناء وبعد التخلف فهر 
کالمسجد فلو وقف على السطح والامام فی بعر فی المسجد صح ولو کانا فی یتین فى 
المسجد و مسجدين متجاورين وبينهما باب لافظ مفتوح أو مردود صح. 


الموضع الثانى: الساحة التى لا يجمعها حائط» فينبغى أن يكون الأموم فيها على حد 
قرب» وهو غلوة سهم ما بين مائتى ذراع إلى ثلاثمائة؛ لأن المكان إذا اسع كان هذا 
احتماعا. 


وقيل: إنه مأحوذ من مسافة بعد المقابلين فى غزوة ذات الرقاع عن رسول الله 
4# لأنهم كانوا مقتدين» وحكم الصلاة مستمر عليهم» وعكن حَدٌ ذلك مما يبلغ 
الأموم فيه صوت الإمام عند الحهر المعتادء وهذا حار فى الأملاك والبيوت الواسعة. 


وقيل: إنه يشترط اتصال الصف فى الملك» وهو بعيد. 


فرع: إذا كان بين الإمام والمأموم شارع مطروق أو نهر لا بخوض فيه غير السابح» 
ففى انقطاع الاجتماع به وجهان. أما النهر الذى يخوض فيه السابح» فلا يقطع 


(۱) وفیه حديث على بن شيبان» عن أبيه» قال: قدمتا على رسول الله ل فبايعناه وصلينا خحلفه» 
فصلى الصلاةء فرآى رجلا يصلى خلف الصف» فوقف عليه رسول الله ل حتى اتصرف 
فقال له: واستقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خحلف الصف». أخرجه ابن أبى شيبة (۱۹۳/۳)» 
وأحمد (۲۳/۶)» وابن ماحه (۳۲۰/۱)» وابن حزم فى المحلى »)٥۳/٤(‏ وابن خزبعة وصححه 
(ح۹۹١۱)»‏ والبوصیری فی الزوائد وقال: هذا إسناد صحیح رجاله ثقات (۳۳۹/۱). 

(۲) أى عد الطائفتين المصفرفتين وحاه العدو بالتبادل فيما بينهما فى صلاة الخوف كما حدّث ابن 
عمر» رضى الله عنهماء وغيره عن صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» قال: صلى رسول الله 4ل 
صلاة الغوف بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفة الأحرى مواحهة للعدو» ثم انصرفوا وقاموا فى 
مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولفكء ثم صلى بهم النبى ب ركعة» ثم سلم ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهو حدیث متفق علیه» وسیأتی تخريج ذلك فى موضعه إن 
شاء الله. 
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الموضع الثالث: الأبنية الممل وكة» وبها تلتحق المدارس والرباطات» فإذا وقفا فى بناعين 
لم يصح إلا باتصال محسوس» كما إذا تواصلت المناكب على الباب المفتوح بين البناعين» 
فلو بقى على العتبة مقام واقف لم مجزء وإن تخلل فرجة لا تتسع لواقف» فالأصح الحوازء 
ولو تقدم على الصف المتصل فى البناء الذى ليس فيه الإمام لم تصح صلاته» ولو وقف 
وراءهم صح» فأما إذا كان الاتصال بتلاحق الصفوف بأن كان البناء الآحر وراء الإمام 
لا على طرق جنبيه» فإن زاد ما بين الصفين على ثلاثة أذرع لم يصح» وإن لم يزد 
فو جهان» بخلاف إتصال المناكب» فإن ذلك اتصال محقق. 

وقال العراقيون: احتلاف البناء لا يضر إذا لم يكن يينهما حدار حائل. 

فروع ثلالة: الأول: البحر كالموات» فلو كان فى سفينتين مكشوفتين» وبيدهما اقل 
من غلوة سهم جازء فإن ما بينهما بحوض السفينة» لا كالنهر على الأرض. 

وقال الإصطخرى: لا جوز إلا إذا كانت إحداهما مربوطة بالأحرى» بحيث يؤمن من 
التباعد. 

الفائى: إذا احتلف الموقف ارتفاعًا وانخفاضًاء فهو كاحتلاف البناءء فلابد من اتصال 
محسوس» وهو أن يلقى رأس المتسفل ركبة العالى تقديرًا لو قدر لكلل واحد منهما قامة 
معتدلة. 

الكالث: إذا احتلف البقاع بأن وقف الإمام فى المسجد والمأموم فى ملك» فهو كما لو 
کانا فی بناعین مل وکین» وإن کان الأموم فی موات ولا حائلء فيعتبر غلوة سهم من 
موقف الإمام على وجه ومن آحر المسجد على وجه» ولو كان بينهما حائل بمنع البصر 
والوصول كالحدار لم يجر على الأصح» وما بنع الوصول دون البصر كالشباك» أو البصر 
دون الوصول كالباب المردود فوجهان» والباب المغلق كالحدار. 

الشرط الغالث: نية الاقتداء: فلو تابع من غير النية بطلت صلاتهء ولا يجب على 
الإمام نية الإمامة» ولكن لا ينال الثواب إذا لم ينو» ولا يجب على المأموم تعيين الإما» 


)١(‏ ذلك لأن النهر الذى يتاج إلى سباحة حتى يصل إلى الإمام ويتصل به» مانع لا يوحد معه 
إمكان ذاتي» فإن كان لا يحتاج إلى سباحة ويستطيع الْأموم أن يخوضه غير سابح وجحد إمكان 
ذاتى» والإمكان الذانى ينفى كون الانع الوصفى مانعًاء كما أن الانع الوصفى لا يتفى الإمكان 
الذاتى ولا يبطله. 
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ولو عينه وأحطاً بطل بخلاف الإمام إذا عين القتدى وأحطاً. 

ولو ربط المقتدى نيته بالحاضرء وقال: نويت الاقتداء بزيد الحاضر» فإذا هو عمروء 
ففى الصحة وحهان» كما إذا قال: بعت هذه الرمكة» فإذا هى نعجة. 

واحتلاف نية الإمام والمأموم لا يضرء فيجوز اقتداء التنفل بالمفترض وعكسه» وفى 
الأداء بالقضاء وعكسه» وإن كان أحدهما ظهرًا والآحر عصرًا» حلافا لأبى حنيفة. 

الشرط الرابع: توافق الصلاتين فى النظم: 

فلا يصح الاقتداء فى الرواتب من يصلى على الحنازة أو صلاة الخسوف؛ لتعذر 
المتابعة. وقیل: إنه يصح. 

ثم عند المخالفة ينفرد فراغ الإمام تما يخالف» وهو بعيد. 

نعم لو اخحتلف عدد الر كعات فإن كان صلاة المأموم أطول حاز» ويكون كالسبوق 
إذا سلم الإمام» وإن كان أقصر كما لو اقتدى فى الصبح عن يصلى الظهر فوحهان» 
أصحهما الصحة. 

ثم إذا قام الإمام إلى الثالثة تخير» فإن شاء سلم» وإن شاء صبر حتى يعود إليه الإمام 
فیسلم معه. ولا یقال: یقوم ویوافق ولا حتسب له؛ لأن ذلك لا يحتمل فی رکعات 

الشرط الخامس: الموافقة: وهو أن لا يشتغل .ما ت ركه الإمام من سجود تلاوة أو قعود 
للتشهد الأولء فإن فعل بطلت صلاته» فأما جلسة الاستراحة» فلا بأس» وأما القنوت» 
فلا بأس به أيضًا إن أدرك الإمام فى السحود» إذ ليس فيه إلا تخلف يسير. 

الشرط السادس: المتابعة: وهو أن لا يتقدم على الإما» ولا يتخلف عنه تخلقا كثير» 
ولا یساوقه» بل یتابعه» فان ساوق لم یضر إلا فی التکبیر» فان ابتداء تکبیره ینبغی أن 
يكون بعد فرأغ الإمام على العادة. 

والمستحب أن يكبر الإمام إذا ظن استواء الصفوف بعد قوله: استووا رحمكم الله, 
والناس يسوون صفوفهم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. وقال أبو حنيفة: يسوون عند 
قوله: حى على الصلاة» ويكبر الإمام عند قوله: قد قامت الصلاة. والصحيح أن السلام 
كساثئر الأركانء فيجوز المساوقة فيه. وقال الشيخ أبو حمد: هو كالتكبيرة. 

اما التخلف إن کان برکن واحد لم تیطل؛ وإن کان ب رکنین بطلء لو لم ی رکع حتی 
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سجد الإمام بطلت صلاته قطعًاء ولو لم ي ركع حتى رفع رأسه من ال ركوع» فوجهان: 

أحدهما: بيطل؛ لأن الاعتدال أيضًا ركن» فقد سبق ب ركنين. والغاني: لاء لعلتين: 

إحداهما: أنه ليس ركنا مقصوداء فعلى هذا لا تبطل مالم يلايس السجود قبل 
رکوع الأموم. 

الثانية: أن الاعتدال إنما يكون سابقًا به إذ! فرغ عنه» لا بالشروع فيه» فعلى هذا إذا 
هوى للسجود قبل ركوعه بطلت صلاته» وإن لم يلابس السجود بعد. وحكم التقدم 
کالتحلف. 

وقال الشيخ أبو محمد: التقدم ب ركن واحد يبطل؛ لأنه لا يليت بالتابعة كالتقدم فى 
المكان» وهو بعيد فى المذهب» هذا كله إذا تأحر بغير عذر» فإن كان معذورًا كالمسبوق 
إذا أدرك بعض الفاتحةء فثلائة أوجه: 

أحدها: يترك الفاتحة وي ركع؛ لأن السبق يسقط كلل الفاتحةء فبعضها أرلى. والفانى: 
يتمم؛ لأنه التزم الخوض. والثالث: إن اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك وإلا 
فلي ركع. فإن قلنا: يتدارك فرفع الإمام رأسه من ال ركوع قبل ركوعه» فقد فاتته هذه 
ال ركعة وتبطل صلاته على أحد الوجهين؛ لأن هذا ال ركوع قائم مقام ركعة» فكأنه سبقه 
بر كعة» وهو بعید. 

فروع جسة: الأول: السبوق ينبغى أن يكبر للعقد ثم للهوى فإن اقتصر على واحد 
وقصد الهوى به لم ينعقد» وإن قصد العقد انعقد بشرط أن يقع تكبيره فى اعتداله» وإن 
أطلق» فالقياس أنه ينعقد لقرينة البداية. 

ونقل العراقيون عن الشافعى» رضى الله عنه» أنه لا ينعقد؛ لأنه قارنقه قرينة الهوى 
ولا خصص. 

الثانى: إذا نوى قطع القدوة فى أثناء الصلاة» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ وفاءٌ 
بالملترم. والثانى: احواز؛ لأنه نفل» فلا يلرم بالشروع. والفالث: الجواز للمعذور بعذر 
جوز ترك الحماعة به. 

وعلى الأقوال إذا أحدث الإمام انقطعت القدوة ولم تبطل صلاة المأموم. 

القالث: المنفرد إذا أئشاً القدوة فى أثناء الصلاةء فالنص الحديد يدل على منعه 
والقديم على حوازه. 


(i‏ کاب الفا بالجماعة وحکم ا القدوة والإمة 


ویشکل على ابلدید جواز الاستخلاف» فان فيه اقعداءٍ عن لم يقتد به وافامنعم 
الشافعى: رضى الله عنهء الاستخلاف فى القديم» ولكن ليس فى الاستخلاف انتقال 
المنغرد إلى الاقتداءء بل هو تبديل القتدى به. 

الرابع: إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الرأكعين قبل ركوعه» فقولان: 
أحدهما: أنه مدرك إذ الأصل بقاء الركوع. والتانى: لاء إذ الأصل عدم الإدراك. 

الخامس: إذا كان مسبوقًا فسلم الإمام» نص الشافعى» رضى الله عنه» على أنه يقوم 
من غير تکبیر. وعلته أنه كبر فى ارتفاعه عن السجود مح الإما» وهر الانتقال فى حقه. 

وقال الشيخ أبو حامد: يكبر هاهنا للانتقال. 

* * * 
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وفیه بابان: 


الباب الأول: فى القطرد“ 
وهو رخحصة جاثزة) عند وجود السبب» والمحلء والشرط. 


والنظر الأول: فى السبب 
وهو کل سفر» طويل» مباح» فهذه ثلاة قیود: 


)١(‏ القصر لغة: القصرء والقَصيرٌ فى شكل شىء: حلاف الطرل؛ أنشد ابن الأعرابى: 
عاذت ورس ة إلى قر 

قال: معناه: إلى قصّر» وهما لغتان: وقَصْرَ الشىء بالضم يقصر قصرًا» حلاف طال» وقصرت 
من الصلاة أقصر قصرًا. فهو فى اللغة .معنى التنقيص. انظر: لسان العرب ٠٠٤ ٤/٥(‏ أما 
القصر شرعًا: رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين وسببه السغر فقطء وإن لم توحد فيه مشقة 
بخلاف الحمع» فإنه لا يختص بالسفر» بل هو عام فى السفر وال حضر أيضتًا لعذر كالمطر» وغيره. 
والدليل عليه «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصرو! من الصلاة إن حفتم أن 
يفتدكم الذين كفروا» [النساء: »]٠١١‏ وقد صرحت نصوص السنة جوازه عند الأمن. وسيأتى 
تفصيل ذلك. 

(۲) القول بأنه رخحصة هو قول الشافعى فى أشهر الروايات عنه» وقال بعض أصحابه: إن القصر 
والإتمام كلاهما فرض خير له؛ كالخيار فى وحوب الكفارة. 
وذهب أبو حنيفة» وأصحابه والكوفيون بأسرهم» إلى أنه فرض متعين. ومذهب مالك فى أشهر 
الروايات عنه إلى أنه سنة. 
وإنغا أحذ الشافعى» والمصنف ومن وافقهما الرحصة من مفهوم حديث يعلى بن أمية قال: قلت 
يعمر: إا قال الله: إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا) يريد فى قصر الصلاة فى السفرء فقال 
عمر: عحبت نما عجبت منه؛ فسألت رسول الله ل عما سألتنى عنه» فقال: وصدقة تصدق 
الله بها علیکم» فاقبلوا صدقته». أحرجه مسلم )1۸1/1٤(‏ والترمذی (ح )٠۰۲١‏ وأبو داود 
(ح ۱۱۹۹) وابن أبی شيبة (۲۰۲/۲) وأحمد )۳١/١(‏ والدارمى )٠٤/١(‏ والنسائى 
(۳/) وابن ماحه (۳۳۹/۱) والبیهقی )۱۳٤/۳(‏ وأبو يعلى )۱۸١(‏ والسيوطى فى الدر 
(۳۷۱/۲) وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح. 
وما يدل على التخفيف» والرخصةء ورفع الحرحج» لا الوحوب ولا السنة قرله كل: وإن الله 
وضع عن المسافر الصوم» وشطر الصلاق. اخرجه أحمد (۲۹/۰) وأبو داود (ح )۲١١۸‏ 
والترمذی (۱۰۹/۲ ح ۷۱۱) وقال: حدیث حسن. وابن ماحه )۱۹٦۷(‏ والبیهقی .)۱٠٥٤(‏ 
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الأو ل: السفر: وحده الانتقال مع ر بط القضد قد معلنوې فالهائې وراکب 
التعاسيف لا يترحص وإن مشى ألف فرسخ» وأمر السفر ظاهرء وإغا الغموض فى 
بدایته ونهایته. 

أما البداية: فهى الانفصال عن الوطن» والمستقر“. 

والمستقر ثلائة: الأول: البلدء والانفصال عنه مجاوزة السور» فإن لم يكن له سورء 
فبمفارقة البنيان. فإن كان وراء البنيان حراب» ففى اشتراط جمحاوزته تردد. 

ولا يشترط جحاوزة المزارع والبساتين التى جخرج إليها للقره. 

الثانى: القرية ولايد فيها من جحاوزة البساتين والمزارع المحوطة دون الى ليست 
عحوطة. 

وإن اتصلت أبنية قرية بأحرى» فالقياس أن يكفيه جاوزة قريته. ونقل العراقيون» عن 
الشافعى» رضى الله عنهء أن ذلك لا يكفى. 

الفالث: الصحراء والانفصال عنها مجاوزة الخيام» والنادى» والدمن"» وإن نزلوا 
على منهل أو محتطب» فلابد من جحاوزتهماء إلا أن يتسع بحيث لا بخص بالنازلين» وإن 
تفرقت الخيام» بحيث لا يستعين بعضهم ببعض» فلكل حلة حكمهاء وقد قال الشافعى» 
رضی الله عنه: لو نزلوا فی واد والسفر فی عرضه» فلابد من جزعه. 

وقال الأصحاب: إن كانوا على ربوة» فلابد من الهبوط أو فى وَهْدَيٍ فلابد مسن 
الصعود. 


)١(‏ مذهب أحد أن الرحصة مقصورة على السفر المتقرب به: كالحج والعمرة» والجهاد؛ ومذهب 
مالك: السفر المباح دون المعصية» وهر مذهب الشافعى أيضا. 
أما مذهب ابی حنيفة» وأصحایه» والثوری» وآیی ٹور أن فی کل سفر سواء كان قربة أو 
مباحًا أو معصية» قال ابن رشد: والسبب فى احتلافهم؛ معارضة العنى المعقرل» أو ظاهر اللفظ 
لدليل الفعل؛ وذلك أن من اعتبر المشقة» أو ظاهر لفظ السفر لم يقرق بين سفر وسفر. وأما 
من اعتبر دليل الفعلء قال: إنه لا جوز إلا فى السفر التقرب به؛ لأن النبى للل لم يقصر قط إلا 
فى سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح» والمعصية» فعلى جهة التغليظ والأصل فيه: هل 
تجوز الرحص للعصاة أو لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى؛ فاحتلف الناس فيها لذلك. 
أ.ه. انظر (بداية المحتهد .)٠١۷/۲‏ 

(۲) قوله ووالمستقر» يعنى به القام غير المستوطن إلا أن هذا اللفظ أعم من ذلك فهو يشمل امقام 
غير المستوطن» والرطن امقام فيه» ولا يشمل الوطن غير القام فيه. 

(۳) النادى هو: ججلس وجتمع القوم» والدمن هى الطارح التى أدمن أهل الخيام التردد إليها. 
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mm 
فرع: إذا رجع المسافر ليأحذ شيعا حلفه» فلا يقصر فى الرحوع» ولا فى مستقره‎ 

فإن لم يكن المستقر وطاء بل أقام بها غرياء فأظهر الوحهين أنه كسفره. 
أما نهاية السفر فتحصل بأحد أمور ثلائة: الأول: الوصول إلى عمران الوطن. 
الثانئ: العزم على الإقامة مطلقًاء أو مدة تزيد على ثلاثة أيام فى موضع تتصور 

)١(‏ قال ابن القيم: «و كان رسول الله ي يقصر الرباعية قيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى 
أن يرجح إلى المدينة. ولم ينبت عنه أنه أتم الرباعية فى سفره البتة» وأما حديث عائشة أن التبسى 
كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم: فلا يصسح» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
یقول: هو کذب على رسول الله ب انتھی. 
وقد روى: وأنه يقصر وتتم». الأول بالياء آخر الحروف والفانى بالناء المشضاة من فوقه 
وكذلك: «يفطر وتصوم»» أى تأحذ هى بالعزعة فى الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا 
باطل: ما كانت أم الؤمنين لتحالف رسول الله ل وجميع أصحابه قتصلى حلاف صلاتهم 
كيف والصحيح عنها: أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله ڳا إلى 
المدينة زيد فى صلاة الحضر وأفرت صلاة السفر» فكيف يظن بها مع ذلك أن تصللى بحلاف 
صلاة النبى ي والمسلمين معه. قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبى ي قال ابن عباس 
وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان» وأن النبى ي كان يقصر دائما ف ركب بعض الرواة مسن 
الحديئين حدينا وقالى: فكان رسول الله ل يقصر وتم هى. فغلط بعض الرواة فقال: كان 
يقصر وبتم» أى هو» والتأويل النذى تأولته قد اخحتلف فيه فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالخوف فى السفر» فإذا زال الخوف زال سبب القصر» وهذا التأويل غير صحيح» فإن البى ل 
سافر آمناء و كان يقصر الصلاة» والآية قد أشكلت على عمر رضى الله عنه وغيره» فسأل عنها 
رسول الله يل فأجايه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان أن 
حكم المفهوم غير مراد وأن الاح مرتفع فى قصر الصلاة عن الآمن والخائف غايعه أنه نوع 
تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرا بتاول قصر الأ ركان بالتحفيف 
وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيد ذلك بأمرين: الضرب بالأرض» والخرف. فإذا وحد الأمران 
أبيح القصر فيصلون صلاة. ا لخوف المقصورة عددها وأ ركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين 
مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجحد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحده. فإذا وجد الخرف والإقامة قضرت الأ ركان واستوفى العدد» وهذا نوع قصر وليس 
بالقصر المطلق فى الآية. فإن وبجحد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأ ركان وسميت صلاة 
أمن» وهذا نوع قصر وليس بالقصر الطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان 
العدد» وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدحل فى قصر الآية. والأول اصطلاح 
كثير من الفقهاء المتأحرين» والثانى يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. 
قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاحر رسول الله ج إلى المدينة زيد فى 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع 
وإشا هى مفروضة كذلك وإن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على - 
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علسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السغر ركعتين وفى الخوف ركعة. متفق على حديث 
عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس. وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان والجمعة 
رکعتان والعید رکعتان تمام غیر قصر على لسان محمد ب وقد حاب من افتری. وهذا ثابت عن 
عمر رضى الله عنه» وهو الذى سال النبى ي: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله 4: 
وصدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته»» ولا تناقض بين حديثه» فإن النبى بل لا أحابه 
بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما 
فهمه كثير من الناس فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة فى الآية 
على أن قصر العدد مباح منفى عنه امناح فإن شاء المصلى فعله وإن شاء أتم. وکان رسول الله 
کی یواظب فی أسفاره على رکعتین رکعتین ولم یرفع قط إلى شیا فعله فى بعض صلاة الخوف 
کما سنذکره هناك وبين ما فیه إن شاء الله تعالی. وقال انس: حرجنا مع رسول الله لل من 
المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. ولا بلغ عبد 
الله بن مسعود أن عشمان بن عفان صلى نى أريع ركعات» قال: وإنا لله وإنا إليه راحعون» 
صلیت مع رسول الله ا ۔عنی ر کعتین؛ وصلیت مع ایی بکر ۔کنی رکعتین» وصلیت مع عمر 
رکعتین فلیت حظی من اربع رکعات رکعتان متقباقان» متفق عليه ولم یکن ابن مسعود 
ليسترحع من فعل عثمان أحد الحائزين المحير بينهما بل الأولى على قول وإنغا استرحع نا 
شاهده من مداومة النبى ك وحلفائه على صلاة ركعتين فى السفر. وفى صحيح البحارى عن 
ابن عمر رضی الله عنهما: وفال: صحبت رسول الله ل فكان فى السفر لا يزيد على ركعتين 
وابا بکر وعمر وعثمان یعنی فی صدر خلافة عشمان وإلا فعثمان قد أتم فی آحر خلافته وکان 
ذلك أحد الأسباب التى أنكرت عليه, وقد حرج لفعله تأريلات: أحدها: أن الأعراب كانوا قد 
حجو؟ تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لكلا يتوهمو! أنها ر كعتان فى الحضر 
والسفرء ورد هذا التأويل: بأنهم كانوا أحرى بذلك فى حج النبى لا فكانوا حديثى عهد 
بالإسلام والعهد بالصلاة قريب» ومع هذا فلم يربع بهم النبى لإ. الثاني: أنه كان إمام الناس 
والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولایته فكانه وطنه. ورد هذا التأويل: بان إمام الخلائق على. 
الإطلاق رسول الله ل كان هو أولى بذلك» وكان هر الإمام المطلقء ولم يربع. القاويل 
الثالث: أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكين فى عهده» ولم يكن ذلك فى 
عهد رسول الله ل بل كانت فضاء» ولهذا قيل له: يا رسول الله ألا نبنى لك نى بيتا يظلك 
من الحر؟ فقال: ولاء منى مناخ من سبق»» فتأول عشمان أن القصر إا يكون فى حال السغر. 
ورد هذا التأويل: بان النبى يلو أقام عكة عشرًا يقصر فى الصلاة. التسأويل الربع: أنه أقام بها 
ثلاثاء وقد قال التبى ب: ويقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» فسماه مقيمًاء والمقيم غير 
السافر. ورد هذا التأويل : بأن هذه إقامة مقيدة فى أثناء السفرء ليست بالإقامة التى هى قسيم 
السفرء وقد أقام ب عكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام حنى بعد تسكه أيام ا لجمار الفلاث يقصر 
الصلاة. التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان مى واتخاذها دار الخلافة 
فلهذا آتم ثم بدا له آن يرع إلى المدينة. وهذا التاويل أيضًا ما لا يقوى» فإن عثمان رضى الله 
عنه من الهاحرين الأول» وقد منع النبى بل الهاحرين - 
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دمن الإقامة بعكة بعد نسكهم» ورحص لهم فيها ثلاثة أيام فقط» فلم يكن عثمان ليقيم بها 
وقد منع النبى بي من ذلك» وإغا رحص فيها ثلانء وذلك لأتهم تركوها لله وما ترك لله فإنه 
لا يعاد فيه ولا يسترحع. التأويل السادس: أنه كان قد تأهل .منى» والمسافر إذا أقام فى موضح 
وتروج فيه أو کان له به زوجة أنم» ویروی فى ذلك حديث مرفوع عن النبى ل فروى 
عكرمة بن إبراهيم الأزدى عن ابن أبى ذباب عن أيبه قال: صلى عثمان بأهل منى أربعًا وقال: 
يا أيها الناس لا قدمت تأهلت بها وإنى سمعت رسول الله ل يقول؛ «إذا تأهل الرجل ببلدة 
فإنه يصلى بها صلاة مقيم». رواه الإمام أحمد رحمه الله فى مسنده» وعبد الله بن الزبير 
الحميدى فى مسنده أيضًا. وقد أعله البيهقى بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو 
الب ركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخارى ذكره فى تاريخه ولم يطعن فيه» 
وعادته ذكر ابرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قبله: أن المسافر إذا تزوج لرمه 
الإتمام وهذا قول أبى حنيفة رمه الله ومالك وأصحابهماء» وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان 
وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت آم المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضًا اعمذار 
ضعيف» فإن النبى ل أبو المؤمنين أيضًاء وأمومة أزواحه فرع من أبوته ولم يكن يشم لهذا 
السبب» قال أبو عمرو الحسينى محقق هذا الكتاب: وهذا مردود على الإمام اين القيم ره الله» 
ما أمومة عائشة فثايتة بنص الشار ع الحكيم» ولم تثبت للنبى بلك أبوة بل الثابت بنص الكتاب 
نفيها وذلك فى قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول الله 
[الأحراب: .]٠١‏ ولا يجوز إثباتها بالقياس لمخالفته للنص» أما كون الأمومة فرع من الأبوة 
فذلك فى الرضاعة وذلك لأمرين الأول ما ثبت فى السنة: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب»ء 
والثانى: لأن الرحل هو صاحب اللين. والله أعلم قال ابن القيم ماما لما سبق: وقد روى هشام 
ابن عروة عن أبيه أنها كانت تصلى فى السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا 
أبن أحتى إنه لا يشق على . قال الشافعى: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أنمها عشمان ولا 
عائشة ولا ابن مسعود» ولم جز أن يتمها مسافر مع مقيم» وقد قالت عائشة: وكل ذلك قد 
فعل رسول الله بل: آتم وقصر». ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء 
ابن أبى رباح عن عائشة قالت: «كل ذلك فعل النبى لل: قصر الصلاة فى السفر وأنم». قال 
البيهقى: وكذلك رواه الغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إستاد فيه: ما أخبرنا أبو بكر الحارثى 
عن الدارقطنى عن المحاملى: حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب» حدثدا ابو عاصم» حدثنا عمر بن 
سعيد عن عطاء عن عائشة «أن النبى ل كان يقصر الصلاة فى السفر ويم ويفطر ويصوم. 
قال الدارقطنی: وهذا إسناد صحیح» ثم ساق من طریق ایی بکر النیسابوری عن عباس الدورى 
وأنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن زبير» حدثنى عبد الرحمن بن الأسود» عن عائشة, أنها 
اعتمرت مع التبى ج من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبى أنت 
وأمى قصرت وآتممت وصمت وأفطرت؟ قال: «أحسنت يا عائشة؛» وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة لتصلى جلاف صلاة رسول الله کل 
وسائر الصحابة وهى تشاهدهم يقصرون ثم تتم هى وحدها بلا موحب» كيف وهى القائلة:< 
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الإقامة به» ولو فى وادء فإن كان لا يتصور» فالأصح أنه يترحص؛ لأن العزم فاسد. 

الفالث: الإقامة فى صورتها إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع التر حص» ولا بحسب فى 
الثلاث يوم الدحول ويوم الخروج. 

ثم المقيم فرق الفلاث إذا كان عازمًا على أن يشغله ألا يتدجز فى الثلاثة» فلا 
يترحص» كالتفقه» والتاجر بحارة كبيرة» إلا إذا كان شغله قتالاء ففيه قولان: 

أحدهما: يترحص؛ لا روى أن رسول الله ك قصر فى بعض الغروات ثمانية عشر 
یومّاء وروی سبعة عشر» وروی عشرین(. 

والثانى: لا؛ لأنه مقيم» والقتال المجدد لا يرحص فى القصرء وفعل رسول الله للل 
يحمل على عزمه الارتحال فى كل يوم إن تنجز غرضه. 


عوفرضت الصلاة ركعتين فريد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» فكيسف بظن أنها تزيد 
على ما فرض الله وتخالف رسول الله يلل وأصحابه؟ قال الزهرى لعروة لا حدثه عن أبيه عنها 
بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبى ل قد 
حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينعذ وجه» ولا يصح أن يضاف إقامها إلى التأويل على 
هذا التقدیر» وقد أخبر ابن عمر أن رسول بی لم یکن یزید فی السفر على ر کعتین ولا بو بکر 
ولا عمر» أفيظن بعائشة أم ا مؤمنين مخالفتهم وهى تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته ل فإنها أتمت 
کیا ایم شاد امتا اول باوبلا رالا تی راھ لا فی تاویل لواحت معھم ع عالت 
غيره له. والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا تجحد صلاة الحضر وصلاة 
الخوف فى القرآن» ولا ند صلاة السفر فى القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا حى إن الله بعث 
محمد کی ولا نعلم شیاء فما نفعل كما رأينا محمدا ل بفعل. وقد قال أنس: حرجنا مع 
رسول ج إلى مكة فكان يصلسى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر: 
صحبت رسول ب فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین» وأبا بکر» وعمر» وعشمان رضی الله 
عنهم» وهذه كلها أحاديث صحيحة. انتهى من زاد المعاد :۱۷٤/١(‏ ۱۷۷) وإن كنت قد 
أطلت إلا أن هذا البحث لايد منه هنا فى هذا التحقيق. 

(۱) قلت: استدل كل فريق من حد زمانا للمسافر جوز فيه القصر من الأحرال التى نقلت عنه ل 
أو من تأويلات يعض الصحابة فى الإعام رضى الله عنهم» والحجة فى رسول الله ال قولاً 
وفعلا وتقريراء لا فى أفعالهم حاصة وإن حالفت رواياتهم عنه بل راجعها فى صحيح البحارى 
(ح ° ۱ 1 ۳ 6 ومسلم فی صحیحه (ح ٩٩۰:1۸٩‏ باب 
صلاة المسافر وقصرها)» (ح :1۹٤‏ 1۹3 باب قصر الصلاة عني). 
وراجع ما سبق من كلام أبن القيم» وتلحيص الحبير (۲/٥٠؛ )١١‏ ونصب الراية ( ۱۸6/۲: 
١‏ والقياس على التحديد عند الجميع ضعيف والله أعلم. 
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فإن قلنا: يترحص» ففى الريادة على هذه المدة قولان: 
الأقيس الحواز؛ لأنه لو طال القتال على رسول الله ي استمر على القصر» ومسا روى 
أن ابن عمر أقام على القتال بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر. 


)۲۷١/٤( ومعرفة السنن والآثار‎ )٠١١/۳( هذا الأثر أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
وأحمد فی مسنده (۸۳/۲) عن ابن‎ )٤۳۳۹ (ح‎ )٥۳۳/۲( وأخرجه عبد الرزاق فی مصنفه‎ 
عمر قال: ويا أيها الرحل: كنت بأذربيجان ..» قال الراوى: لا أدرى قال: أربعة أشهر أو‎ 
شهرین» فرآیتهم یصلرنها ر کعتین رکعتین..».‎ 
وقال ابن القيم: «إنه ك أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرحل‎ 
الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدةء وهذه الإقامة فى حال السفر لا‎ 
تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة‎ 
بذلك الموضع. وقد اخحتلف السلف والخلف فى ذلك اختلافا كثيرًا» ففى صحيح البخارى عن‎ 
قال: أقام رسول الله ج فى بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين‎ »)۱١۸ ابن عباس» (ح‎ 
فغحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلى ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن‎ 
عباس أراد مدة الإقامة حكة رمن الفتح فإنه قال: أقام رسول الله ب عكة ثمان عشرة زمن‎ 
الفتح لأنه أراد حنيتًا ولم يتم ثم أجمع القام وهذه إقامته التى رواها ابن عباس وقال غيره: بل‎ 
راد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال حابر بن عبد الله: وأقام النبى يل بنبوك عشرين يونا‎ 
يقصر الصلاة رواه الإمام أحمد فى مسنده». وقال المسور بن مخرمة: «أقمنا مع سعد ببعض قرى‎ 
الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى‎ 
ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: «أقام أنس بن مالك‎ 
بالشام سنتين يصلى صلاة المسافر». وقال أنس: وأقام أصحاب رسول الله ل برام هرمز سبعة‎ 
أشهر يقصرون الصلاةء. وقال الحسن: «أقمت مع عبد الرحهمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر‎ 
الصلاة ولا مجمع». وقال إبراهيم: «كانوا يقيمون بالرى السنة وأكثر من ذلك وسحستان‎ 
السنتين». فهذا هدى رسول الله ل وأصحابه كما ترى وهو الصواب.‎ 
وما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر وحمل‎ 
هذه الآثار على أن رسول الله ج وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة بل كانوا يقولون: الوم‎ 
تحرج دا نخرج. وفى هذا نظر لا بخفى فإن رسول الله ك فح مكة وهى ما هى وأقام فيها‎ 
يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك وعهد أمر ما حولها من العرب ومعلوم قطعًا أن هذا‎ 
يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى فى يوم واحد ولا يومين وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام يتتظر‎ 
العدو ومن المعلوم قطعًا أنه كان بيه وبينهم عدة مراحل يتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا‎ 
يوافون فى أربعة أيام وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج»‎ 
ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب فى أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق وكذلك إقامة‎ 
أنس بالشام ستتين يقصرون وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشنهر يقصرون» ومن العلوم أن‎ 
مثل هذا الحصار واماد يعلم أنه لا ينقضى فى أربعة يام وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام‎ 


۲ تاب صلاة السافرین 


آما إذا کان عزمه الخروج فى كل ساعة لو تنجز غرضه ولكن اندفع بعالق» فإن كان 
غرضه القتال» يرخص على الصحيح؛ للخبر؛ ومن منع حمل ذلك على أن رسول الله للل 
کان ينتقل من موضع إلى موضع. وإِن کان غرضه غير القتال» فقولان: 

أحدهما: المنع؛ لأن هذا خحاصية القتال» وإلا فهو مقيم من حيث الصورة. 


والثانى» وهو اخحتيار المزنى: أنه يترحص؛ لأنه منزعج بالقلب» ولا فرق بين القعال 
وبون غیره فی حكم القیاس. 

فرع: لو حرج من بغداد يقصد الرى» فبدا له أثتاء الطريق العود» انقطع سفره فلا 
يقصر فی الحال ما لم يفارق مکانه» كمشى السفر. ثم إن فارق وكان بينه وبين مقصده 
مرحلتان قصر» والا فلا. 


ولو انتقض عزمه فى العودء وأراد التمادى إلى الرى ولم تبق مرحلتان لا يقصر» 
وكذا لو غير عزيته من الرى إلى همدان» انقطع ذلك السفر» فليفارق مكانه ثم 
لیت ر حص. 

القيد الغانى: الطويل: 


لهاد عدو أو حبس سلاطان أو مرض قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة فى مدة يسيرة 
أو طويلة وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا عمل الصحابة فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاحته فى المدة التى لا تقطع حكم السفر 
وهى ما دون الأربعة الأيام فيقال: من أين لكم هذا الشرط والنبى لا أقام زيادة على أربعة أيام 
قصر الصلاة عكة وتبوك لم يقل لهم شيا ولم يبن لهم أنه لم يعزم على إقامة أكىشر من أربعة 
آیام وهو یعلم نهم یقتدون به فی صلاته ویتاسون به فى قصرها فى مدة إقامعه فلم يقل لهم 
حرفا واحدًا: لا تقصروا فرق إقامة أربسع ليال وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتداء 
الصحابة به بعده ولم يقولوا من صلى معهم شيا من ذلك. 

وقال مالك والشافعى: إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أنم وإن نوى دونها قصر. وقال أبو 
حنيغة: إن نوى إقامة -مسة عشر يوما أتم وإن توى دونها قصر وهو مذهب الليسث بن سعد 
وروى عن ثلاثة من الصحابة: عمرو واينه واين عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا 
فصل أربعًا وعنه كقول أبى حنيفة رحمه الله. وقال على بن أيى طالب: إن أقام عشرًا أتم وهو 
رواية عن ابن عباس. وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مصرا. وقالت عائشة: يقصر ما لسم يضح 
الزاد والمزاد. والأئمة الأريعة متفقون على أنه إذا أقام خاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أحرج 
غد أحرج فإنه يقصر أبدًا إلا الشافعى فى أحد قوليه: فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية 
عشر يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن النذر فى إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن 
يقصر ما لم يجمع إقامة وإن اتی عليه سنون. انتهی. زاد العاد (۲۱/۳» ۲۲» ۲۳). 


كتاب صلاة المسافرين as‏ 

وشا سیر بین ویالراحل مر عفان وبالایال ماية وآریسرن مسلا بالهاشنی: 
كل ثلائة ميال فرسخ. 

وقال ابو حنيفة: هو مسيرة ثلائة ایام . 

ثم رخص السفر ثمانية: أربعة منها تعلق بالقصير والطويل» كالصلاة على الراحلة“ 
على أصح القولين» وترك الجحمعة» والتيمم» وأكل اليتة. 

وأربعة تتعلق بالطويل: القصرء والفطرء والمسح ثلائة أيام» والجحمع فى أصح 
القولين. ثم الصوم أفضل من الفطرء وفى القصر والإتمام قولان. 

وقال الصيدلانى: القصر أفضل» وفى الفطر قولان؛ لأن بدل الصوم يثبت فى الذمة» 
ونقصان القصر لا يثبت فى الذمة. 


ثم لول السفر أربعة شرائط: الأول: أن يعزم عليه فى الأول» فلو حرج فى طلب 
الآبق على عزم أن ينصرف مهما لقيه» لم يترحص» وإن مشى ألف فرسخ» إلا إذا علم 


(۱) وهو ما ذكره البخارى فى صحيحه كتاب تقصير الصلاة باب )٤(‏ فى كم يقصر الصلاة؟ 
وسمی النبى ب سفرًا. قال البخارى: وو كان اين عمر وابن عباس رضى الله عنهم يقصران 
ویفطران فی ربعة برد» وهی ستة عشر فرسغًا. انتهی ( ۳۳۱/۲). 

(۲) ودلیله ما رواه البخاری فی صحیحه ح(٦۱۰۸)‏ وجعله عنوانا لباب كم يقصر الصلاة »)٤(‏ 
سبق ذكره» عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ل قال: ولا تسافر المرأة ثلاثة يام إلا مع 
ذى عرم». وأخحرجه مسلم (الحج ب ۷١‏ رقم )٠١١‏ وليس فى ذلك دليل إنغا تأول من تأول 
الحديث كأبى حنيفة والبخارى وغيرهما أن النبى ل سى وثلاثة أيام» سفرًا وفى رواية أخرى 
«يوم وليلة». 

(۳) وفی ذلك احادیث منھا ما أحرجه البخاری فی صحیحه (ح ۰۱۰۹۳ ۱۰۹۲ (٠١۹١‏ الأول 
عن عبد الله بن عامر عن أبیه قال: ریت النبی ی صلی على راحلته حیث توجهت به. قلت: 
وإنغا ذلك محمول على النافلة لإ المكتوية وقد تقدم ذكر ذلك وانظر حديث البخارى فى 
صحیحه (۱۰۹۷› ۰۱۰۹۸ ۱۰۹۹). 

)٤(‏ سيق الكلام عن المحمعة» والتيمم» وأكل اليتةء والقصرء والمسح ثلاثة أيام وسيأتى الكلام عن 
الفطر إن شاء الله فى موضعه أما الحمع ففيه ما رواه البخارى فى صحيحه (ح ١٠١١‏ 
(١١١۸ ۷‏ الأول عن سالم عن أبيه قال: كان النبى ب يجمع بين المغرب والعشاء إذا 
جحد السير. والثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله ل مع بين صلاة 
الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويمع بين المغرب والعشاء. والثالث عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: كان النبى يي مع بين صلاة المغرب والعشاء فى السفر» وانظر: صحيح 
مسلم ( ح۷۰۳ .)۷۰٤‏ 
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ولا أنه لا یلقاه قبل مر حلتین. 

الثانى: أن لا بحسب الإياب فى طول السفرء فلو كان بجموع الإياب والذهاب 
مرحلتین» لا یقصر» لا ذاهبًا ولا حائیًا. 

الثالث: أن يكون طوله ضروريًاء فلو ترك الطريق القصير وسلك الطويل» لم يقصر 
إلا إذا كان فيه غرض من أمنء أو سهولة طريق. وفى غرض التثره والتفرج وجهان. 

الرابع: أن لا يعزم على الإقامة فى الطريق» فلو قصد سفرًا طويلا على أن يقيم فى 
كل مرحلة أربعة آيام» لم يتر حص, 

القيد الغالث: المياح: 

فالعاصى بسفره لا يترحص كالآبق» والعاق» وقاطع الطريق؛ لأن الرحصة إعانة» ولا 
يعان على المعصيةء ومن عَينٌ مقصدًا» ولا غرض له» لم يترخحص؛ لأنه عاص بإتعابه 

قال الشيخ أبو محمد: من الأغراض الفاسدة» طوف الصوفى إذا لم يكن له غرض 
سوى رؤية البلاد. وفى جواز أكل الميتة والسح يومًا وليلة للعاصى وحهان: 

الأصح: الحوازء فإنه ليس من خحصائص السفرء فأشبه تنارل الباحات. أما العاصى فى 
سفره بالشرب وغیره» فیترحص 

فرع: لو انشا سفرا مباحاء ثم غير القصد إلى معصية» فالنص أنه يترحص؛ لأن 
الشروط إنما تعتبر عند ابتداء الأسباب»ء وقد انعقد هذا السفر سببا مرحصًاء وكذا على 
العكس الآبق لذا توجه إلى سیده لم يترحص؛ لفقد الشرط فى الابتداء وخحرج ابن 
سریج قولاً: : أن النظر إلى الحال لا إلى الابتداي وهذا أوضح. 

النظر الثانى: فى محل القصر 

وهو كل صلاة رباعية مؤداة فى السفر أدرك وقتها فى السفر. والرباعية احتراز عن 
المغرب والصبح» فلا قصر فيهما. والؤداة احتراز عن المقضية» ولا قصر إذا قضى فى 
السفر ما فات فى الحضر» ولو فات فى السفرء ففى قضائها ثلاثة أقوال: 
(۱) قرله ,الباې أى السفر المباح الذی لا حرج فی فعله واحبًا کان أو مندوبًا فیخ رج بهذا القيد 

مأ سی ذکره. 
(۲) هو الجوینی. 


كتاب صلاة المسافرين 1.6 

احدهاء زهو امهب المزنى: جواز القصر؛ إذ لم يجب إلا هذا القدر. والفانى: اللح؛ 
لأن هذه رحصة» ووقت القضاء متسسع. الفالث: إن قضى فى السفر قصّر» وأما فى 
الحضر فلاء وإن تخلل حضرٌ بين سفرين فوجهان. 

فرع: نص الشافعى» رضى الله عنه» أن المسافر فى آخر الوقت يقصرء ونص فى 
الحائض إذا أد ركت أول الوقت أنه تلزمها الصلاة. 

فقيل: قولان بالنقل والتخريج. 

أحد القولين: أنه يلزم بأول الوقت الإتمام على المقيم» وأصل الصلاة على الحائض؛ 
لإدراك وقت الإمكان» ولتغليب حانب الوحوب. 

والثانى: لا؛ لأن الوحوب إنما يستقر بكل الوقت أو بآخره. 

ومنهم من فرق: بأن الحيض إذا طرأ» كان ذلك القدر من الوقت بالإضافة إلى 
إمكاتها كل الوقت» بخلاف المسافر. 

النظر النالث: فى الشرط 

وهو اثنان: الأول: أن لا يقتدى .عتم» فإن اقتدى به ولو فى لحظة» لزمه الإتمام» ولو 
تردد فى أن إمامه مسيافر أو مقيم لزمه الإتمام» وإن كان مسافرًا محرد التردد بخلاف ما 
لو شك أن إمامه هل نوى الإتيمام؟ لأن النية لا يع عليهاء وشعار المسافر ظاهر» 
والظاهر من المسافر أن ينوى القصر. 

فروع: الأول: لو اقتدى .عتم» ثم فسدت صلاته» لزمه الإتمام فى الاستناف» لأنه 
الترم مرة بالشروع. 

الغاني: لو اقتدى .عن ظنه مسافرًاء ثم بان كونه مقيمًا» لزمه الإتمام؛ لأنه مقصرء إذ 
شعار الإقامة ظاهر. 

ولو بان أنه مقيم محدث» قال صاحب التلخيص: له القصر؛ لأنه فى الظاهر ظنه 
مسافرًا» وفى الباطن لم تصح قدوته. 

وحكى الشيخ أبو على وحهًا: أنه يتمم» ويلتفت على أن السبوق هل يصير مدركا 
)١(‏ أى فسدت صلاة الإمام المحم كأن أحدث فى صلاته» أو تذكر أنه تاقض لوضوء أو بثوبه 

نجاسة ونحو ذلك فخرج من صلاته وانفرد المقتدى المسافر أو تقدم إمامًا ليتم الصلاة لزمه 

الإتمام على ما بدا به مع المتم. 


۳*٦‏ كتاب صلاة المسافرين 
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بال رکو ع إذا بان كون إمامه محدثا؟. 

الثالث: إذا رَعَف الإمام المسافر وحلفه الملسافرون» فاستخلف مقيمًا أتم القتدون» 
وكذا الراعف إذا عاد» واقتدى بالمستخلف؛ لأنه لم يكمل واحد صلاته حتى كان فيها 
فی صلاة مقيم. 

الشرط الثانى: أن يستمر على نية القصر جزمًا فى جميع الصلاةء فلو لم ينو القصر 
ولا الإتمام لزمه الإتمام» ولو شك فى أنه هل توى القصر ولو فى لحظة لزمه الإتمام» ولو 
قام الإمام إلى الثالثة ساهياء فشك أنه هل نوى الإتمام» لزمه الإتما» مخلاف ما إذا شك 
فى نية إمامه؛ لأن النية لا يطلع عليهاء وحال المسافر ظاهرة القصء جلاف ما إذا اقام 
إلى الثالثة؛ فإئه تأكد ظن الإتمام بالقيام. 

ہا القاصد إذا قام إلى الثالثة والرابعة سهواء فيسجد لسهوه» ولا يعتد به إقاماء بل لو 
قصد أن جعله إقامًا لزمه أن يقوم فيصلى ر كعتين أخريين. 

*% *% * 
الباب الثاذى: فى الجلّع 

والحمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والحشاء فى وقتيهما جائز بسبيين: السفر؛ 

والمطر"» ونعنى به السفر المباح. وقال أبو حنيفة: لا جوز ابلحمع بالسفر. 


(1) قدمنا ذكر أدلة احمع بين الظهر والعصر يسبب السفر» أما بسبب لطر للمقيم فلحديث ابن 
عباس» رضى الله عنهماء أن النسى ي صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء. متفق عليه» وفى لفظ للحماعة إلا البخارى وابن ماحه: جمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطرء قيل لاين عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن 
لا حرج أمته. كذا أورده صاحب منتقى الأخبار. قال الشو کانی فی شرحه له: ووقد استدل به 
القائلون بجواز الحمع مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك حلقًا وعادة. 
قلت: وقد عارض العمل به الجمهور كما قال الترمذى فى آخر سننه فى كتاب العلل. وقد 
أحاب اجحمهور عن حديث اين عباس بأحوبة كلها مردودة وقي إن الحديث يعنى المع 
الصورى لا الحقيقى أى تأخير الظهر وتعجيل العصرء وتأخير المغرب» وتعحيل العشاء واستدل 
من قال بذلك كالشوكانى بأدلة» وإن كان الحديث يدل على العمل به مطلقًا لكن القرل 
بالحمع الصورى أولى من مخالفة الحديث لأن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يقدح 
فى صحته ولا يوحب سقوط الاستدلال به خاصة وأن بعض أهل العلم سلقًا وخلقا أحذوا به 
ما يرد الإجماع المزعوم الذى ادعاه من قال بعدم العمل به. انظر: نيل الأوطار :۲٠١/۳(‏ 
1۸( 
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وفى السفر القصير عندنا قولان: أحدهما: نعم؛ فإن أهل مكة يجمعون .مزدلفة 
وسفرهم قصير. والثاني: لا كالقصرء وأهل مكة جمعون بعذر النسك» ولذلك يجوز 
لأهل عرفة أيضًا وليسوا مسافرين. 

ومن علل بالسفر منع أهل عرفة من الحمع» ويخرج أهلل مكة على القولين. 

ثم شرائط الجمع ثلانة: 

الأول: الترتيب: وهو تقديم الظهر على العصرء مهما عجل العصرء فإن أخر الظهر 
إلى وقت العصر» ففى تقديكه وجهان: 

ووجه الفرق: أن العصر فى وقته» فلم يفتقر إلى تقديم غيره» بخلاف العصر فى وقت 
الظهر. 

الثانى: الموالاة عند التقديم: فلا يحتمل الفصل بأكثر من قدر إقامة؛ لتحقق صورة 
الجمع. 

فأما فى التأحير» ففى الموالاة وجهان. وفائدة اشتراطها فى التأحير أن يصير الظهر 
فائتة لا جوز قصرها إذا لم يصل العصر عقيبها. 

الغالث: نية الجمع عند التقديم: فى أول الصلاة الأولى أو فى وسطهاء فلو نوى فى 
أول الصلاة الثانية لم يجز. 

وقال المزنى: يجوز؛ لأن اتصالها به لا يزيد على اتصال سجود السهو. 

ومعنى النية فى التأحير أن لا يت ركها على قصد التكامل والترك» فيعصى به وتصير 
قضاء وقد تردد الأصحاب قى أن الظهر المؤخر مع نية الحمع أداء أو قضاء والصحيح 
أنه أداء. 

السبب الثانى: المطر: 


وقد جمع رسول الله ل بالدينة من غير حوف ولا سفر. وقال الشافعى» رضى 


)١(‏ الحديث عن ابن عباس سبق ذكره من منتقى الأحبار بألفاظه» أخرجه البحارى فى صحيحه 
كتاب مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر )٥٤٠١١(‏ وفى آخره فقال أيرب: لعله فى 
لیلة مطیرة؟ قال: عسی. وصحیح مسلم ٤۸۹/۱(‏ ح٥‏ ۷۰)ء وأبو داود (ح۱۲۱۰)» والترمذی 
»)۳٠١ ۳۰٤/۱(‏ بلقظ: ومن غیر خحوف ولا مطر» قال: فقیل لابن عباس: ما اراد بذلك؟ 
قال: اراد آن لا رج أمته. والنسائی (۲۹۰/۱). 
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ما أراه إلا من عذر المطر. ولا حلاف أن الأوحال والرياح لا تلح بالمطرء وفى الثلج 
خحلافی. 

هذا فى الحماعةء أما من يصلى فى بيتهء أو كان طريقه إلى المسجد فى ركن» ففى 
حقه وجهان. 

ثم قال أصحابنا: النقديم بعذر المطر جاثزء وفى التأحير وجهان؛ لأنه بالنقديم يفرغ 
قلبه» وفى التأحير لا يأمن انقطاع المطر. 

فرع: لو نوى الإقامة قبل صلاة العصر بطل الجمي» ولو نوى فى خلال العصر 
فوجحهان» ولو نوى بعد العصر وأدرك العص فوجهان مرتبان» وأولی بان لا بیطل. 

أما انقطاع المطر فى أثناء الظهر والعصر بعد اتصاله بأول الصلاتين غير ضار. 

وقال أبو زيد: ينبغى أن يتصل المطر بالتحلل من الأرل» والتحرم بالشانى؛ ليتحقق 
الحمع والاتصال. 

هذا إذا کان ینقطع ویعود» فلو انقطع ولم یعدء فهو کما لو نوی المسافر الإقامة. 

* * * 


كاب الجمعة ۳۹ 


كتاب الجمعة“ 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: فى شرائطها 
وهی ستة: 
الأول: اوقت" فلو وقحت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الحمعة. والسبوق 
لو وقع آحر صلاته فى وقت العصر» فيه وجهان: 
أحدهما: أنها تصح؛ لأنه تابع للقوم» وقد صحت صلاتهم» ولذلك خط ترط 


(۱) واعلم أن الحمعة من الاحتماع» كالفرقة من الافتراق» أضيف إليها اليوم حقيقة» والأسبوع 
بأسره جازا مرسلا من باب تسمية الكل باسم الجحزى وسميت الصلاة بصلاة الجمعة لاحتماع 
الناس لهاء وسمى اليوم با حمعة لمجامع الخير قيه وقيل لاجتماع آدم وحواء فيه» وقيل لاحتماع 
حلق آدم فيه» وكان يسمى فى الحاهلية بيرم عروبة. 

(۲) اتفق أهل العلم على أن شروط الجمعة هى بعينها شروط الصلاة الفروضة ما عدا الوقت 
والأذان» أما الوقت فالشافعى ومس وافته على أنها لا تصح إلا بعد الزوال» وأحمد على أنها لا 
تجوز قبل الزوال يعنى وقت الظهر بعينه وهو قول الجحمهور والسبب فى هذا الاحتلاف مفهرم 
کل فریق نما ورد من اخبار مثل ما روی عن سهل بن سعد أنه قال: ما کنا نتغدی على عهسد 
رسول الله ي ولا نقيل إلا بعد الحمعة. أحرجه البخاری (ح۹۳۹)» ومسلم (ح۸9۹/۳۲۰)» 
وأحمد »)۳۳۹/٥(‏ وآبو داود (ح٦۱۰۸)»‏ والترمذی (۱۹/۲)» وابن ماجه (ح۱۰۹۹). 
وفى لفظ للبخارى: كنا نصلى مع النبى ي الجمعة» ثم نكون القائلة. وروى من حديث سلمة 
اين الأكوع» قال: كنا نجمع مع رسول الله ب لم نرحع تتتبع الفىء. وفى لفظ للبخارى: ت 
ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وعند مسلم: ما ند فيا نستظل به. أخحرحه البخارى 
(ح4۱۹۸)» ومسلم (ح۰/۳۱٩۸)»‏ وأو داود (ح۱۰۸۵)» والنسائی (ح۱۳۹۱)) وابن ماجه 
(ح۱۱۰۰)» وأحمد »)٤۹/٤(‏ والبیهقی (۱۹۰/۳)» والدارسی (۳۹۳/۱)» وابن أبى شيبة 
(Tev)‏ 
وروى عن الزبير بن العوام بلفظ: كنا نصلى مع رسول الله لل ثم نيتدر فى الآحام فما نحد 
إلا مواضع أقدامنا. آحرحه آحمد (۱۹۷/۱)» وأبو يعلى (ح۰ 1۸)» والدارمی (۳۹۳/۱). 
وروی نحوه عن عمار بن یاسر» ذکره الهیشمی فی جحمع الزوائد (۱۸۹/۲)» وعزاه للطبرانی فی 
الكير: 
وروى عن أنس بن مالك» أن النبى ي كان يصلى الحمعة حين تميل الشمس. أحرجه البحارى 
(ح٤۹۰)»‏ وأهد (۱۲۸/۳)» والسترمذی (ح۰۳٠)»‏ وأبو داود (ح٤۸١١)»‏ والبيهقى 
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القادوة فى الركعة الثاتية عنه 

والثانى: أن الجمعة فائتة؛ لأن الاعتناء بالوقت أعظم بخلاف القدوة رانفضاض 
العددء فانهما يتعلقان بغير المصلى» فالأمر فيهما أحف. 

الشرط الثانى: دار الإقامةء فلا تقام احمعة فى البوادى ولا عند الخيام؛ لأنها معرضة 
للنقلء وإن كان لإقامتهم أثر فى قطع رحص السفرء وإن كان أبنيتهم من سعف 
وحشب جاز؛ لأنهما لا ينقل» ولا يشترط أن يعقد الحمعة فى ركن أو مسجد بل يجوز 

فى الصنحراء إذا كان معدودا من ححطة البلدء فإن بَعْدَ عن البلد بحيث يترحص المسافر إذا 
انتھی إليه» لم تنعقد الحمعة فيهاء جخلاف صلاة العيد» فإنه لا يشترط فيها دار الإقامة» 
ويشهدها ارال والركبانء فالأحب فيها الخروج. 

وقال أ بو حنيفة: لا يقام فی فى القرى» بل لابد من مصر حامع بسرق قائم ونهر حار 
وسلطان قاهر. 

الشرط الثالث: أن لا تكون امحمعة مسبوقة بأحرى» فلا تنعقد فى بلد جمعتان؛ لأنه 
إذا لم تز إقامتها فى كل مسجد كسائر الحماعات» فالمقصود شعار الاجتماع ثم لا 
مرد بعد الواحد. وقال ابو يوسف: : تصح جمعتان ولا تصح ثلالةء وهو تک 

فرعان: أحدهما: إذا كثر المحمع وعسر الاحتماع فى مسجد واحد إما للرحمة وإما 
نهر لا وض إلا السابح كدحلة» فيجوز عقد جمعتين كما ببغداد. 

ومنهم من علل حکم بغداد بأنها كانت قرى متفاصلة» فحدثت العمارات الواصلة 
فاستمر الحكم القديم. 

قال صاحب التقريب: حكم العلة يقتضى أن يترحص المسافر عن قريته» وإن لم جاوز 
هذه العمارات اأستصحابًا لما كان» فإن لم يجوز له الترحص نظرًا إلى ما حدث» 
فمقتضاه منع الحمعتين» وما ذكره متجه» فهو فى محل التردد. 

الثانى: لو عقدت جعتان» فالسابقة هى الصحيحة إن كان فيها السلطانء وإن كان 
السلطان فى الثانيةء فوجحهان. 

وهذا التردد بعيد عند الشافعى» رضى الله عنه» إذ لا تعلق للحمعة عنده بالسلطان. 

ولكن يصح للترجحيح» إذ لا يعجز كل شرذمة عن البادرة بعقد جمعة فيفوتون على 
الباقين. ثم التظر فى السبق إلى تحرعة الصلاة. 
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وقيل: إل التحللء وقيل: إل آرل الخطبةء رهما ضعيفان._ 

أما إذا وقعتا معًا تدافعتا. وإن احتمل التساوق والتلاحق تدافعنا أيضًا واستؤنفت 
الحمعةء إذ لم محصل لأحد براءة الذمة فى حالء وإن تلاحقا ولكن لم يعرف السابق 
فقولان» أظهرهما التدافع» إذ لم تحصل البراءة. 

وحكى الربيع بن سليمان أنهم يصلون الظهرء إذ صحت جعة فى علم الله تعالى قطعًا. 

أما إذا تعين السابق ثم التبس» فالمذهب أن الحمعة فائتة» وقيل: بطرد القولين» وهو 


الشرط الرابع: العددء فلا تنعقد الحمعة عندنا بأقل من أربعين ذكورًا مكلفين 


)١(‏ هذا مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وبه قال عبيد الله بن عتبة» وعمر بن عبد 
العزيزء واستدلوا ما روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب 
بصره» عن أبيه كعب» رضى الله عنهاء أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن 
زرارة» قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا 
فی هزم ابیت من حرة بنی باضة فی نقیع يقال له: الخضمات» قلت: کم کنتم يومذ؟ قال: 
انعو رجا وف لفظ لابن ماحه: كان أول من يصلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبى ل 
من مکة. آنحرجه آبو داود (ح۱۰۹۹)» وابن ماحه (ح۱۰۸۲)» والبیهقی (۱۷۷/۳)» والحاکم 
(۲۸۱/۱)» والدارقطنی .)٠۰٥/۲(‏ قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. 
واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة منتشر» حعى أن الحافظ فى فتح البارى ذكر فيها خمسة عشر 
مذهبًا نقلها الشوکانی فی نیل الأوطار (۲۳۱/۲» ۲۳۲)» ثم قال: واعلم أنه لا مستند 
لاشتراط ثمانية» أو ثلاثين» أو عشرين» أو تسعة» أو سبعة» كما أنه لا مستند لصحتها مسن 
الواحد المنفرد. وأما من قال: إنها تصح باثنين» فاستدل بأن العدد واحب بالحديث والإجماع» 
ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد خصوص» وقد صحت الحماعة فى سائر الصلوات 
باثنين» ولا فرق بينها وبين الحماعة» ولم يأت نص من رسول الله ييل بأن الحمعة لا تنعقد إلا 
بكذا» وهذا القول هو الراحح عندى. وأما الذى قال: بثلاثة» فرأى العدد واحبّا فى الجمعة 
كالصلاة فشرط العدد فى المأمومين المستمعين للخطبة. 
وأما الذى قال: بأربعة فمستدده حديث أم عبد الله الدوسية» وهو مرضوع بلمظ: والحمعة 
واحية على كل قرية فيها إمام» وإن لم يكونوا إلا أربعةه. وفى رواية: «وإن لم يكونوا إلا ثلالة 
رابعهم الإمام». وقد ضعفه الطبرانى» وابن عدى» وفيه متروك. قال فى التلخيص: وهو منقطع 
لا يتتهض الاحتجاج به. وله طريق أخرى عند الدارقطنى» وفيها متر وكون» وله طريق ثالثة 
عنده أيضًاء وفيها متروك. قال السيوطى: وقد حصل من احتماع هذه الطرق نوع قوة 
للحديث. وفيه أن الطرق التى لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج» وإن 
کثرت. = 
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س 
أحرارًا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيغا إلا لحاجة. 

وهل یشترط أن یکون الإمام زائدًا على الأربعين؟ فيه وجهان. ومستند العدد أن 
القصود الاحتماع ولم ينقل فى التقدير حبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقال حابر بن 
عبد الله: مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوقها جمعة'» فاستأنس الشافعی به 
وعذهب عمر بن عبد العزيز وبالاحتياط. 

فرع: إذا انفض القوم» فله ثلاثة أحوال: 

الأولى: فى الخطبةء فلو سكت الإمام وعادوا على قرب» أو مکانهم آحرون ہنی 
علیه» ون مضی رکن فی غیبتهم لم یعتد به؛ لأن الخطبة واحبة الاستماع» فلابد من 
استماع أربعين جميع الأركان قولاً واحد وإن طال سكوت الإمام» ففى جواز البباء 
قولان يقربان من قولى الموالاة فى الوضوء. 

الثانية: أن ينفضوا بعد الخطبة وقيل الصلاة: : وطال الفصلء ا ناء الصلاة 
قولان يعبر عنهما بأن اموالاة بن الخطية والصلاة هل يشترط؟ فإن قلنا: تشترط فلابد 

من إعادة الخطية . فان لم تعد انم النفضون. . وفى إثم الخطيب قولان: 

أحدهما: لاء لأنه أدى ما عليه وإغا الذنب للقوم. والشانى: نعم؛ لأنه تمقكن من 
الإعادة. 


النالنة: أن ينفضوا فى خلال الصلاة: ففيه ثلاثة أقرال منصوصة: 


سواما الذی قال: باٹنی عشر» مستنده حدیث جابر فی الانفضاض» وسیاتی. وفیه أنه یدل على 
صحتھا بھذا المقدارء وما انھا لا تصح إلا بھم فصاع لا .عا دونهم فليس فى الحديث ما يدل 
على ذلك. 

وأما من قال: : باشتراط الخمسين» فمستنده ما أخرجه الطبرانى فى الكبيرء والدارقطنی» عن 

أمامةء قال: قال رسول الله 4: RAE ET‏ 
جمعة». قال السيوطى: لكنه ضعيف» ومع ضعفه فهو تمل التأويل؛ لن ظاهره أن هذا العدد 
شرط للوحوب لا شرط للصحةء فلا يلزم من عدم وجوبها على ما دون النمسين عدم صحتها 
منهم. راحع باقی كلام الشوكانى فى الموضع الذى أشرنا له. 

(۱) قوله: والأربعون أكثر ما قيل. فيه نظرء ولا يخفى عليك ما ذكرناه آنا من حديث أبى أمامة 
قيه: والحمعة على الخمسين». أحرحه الطبرانى (۲۹۱/۸)» والهيشمى (۱۷۹/۲)» والمتقى 
الهندى »)۲٠١۹۷(‏ ولكنه ضعيف. أما حديث جابر الموقوف الذى ذكره الملصنف» فقد 
خر جه الدارقطنی »)٤/۲(,‏ والبيهقى (۱۷۷/۳)» والزيلعى فسى نصب الراية (۱۹۸/۲)» وابن 
حجر فی تلخیص البیر »)٠٥/۲(‏ وقد تقدم الکلام عنه. 
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أحدها: أن تبطل الحمعة بنقصان العدد فى لحظة» كما فى الوقت» و كما فى الخطمة» 
فعلى هذا لو تأحر تكبير المقتدين إلى فوات الركوع» لم تنعقد الجمعة» وإن تأحر بحيث 
لم تفتهم الفاتحة انعقدت» وإن تأحر بحيث التحقوا بالمسبوقين» ففيه ترددء والأصح المنع. 
ولو انفضوا بعد الشروع ولحق الإمام أربعون على الاتصال ممن سمعوا الخطبة استمرت 
الصحة» ؤإن لم يسمعوا فلا إلا إذا لحقوا قبل انفضاض السامعين» فتستمر الجحمعة 
وتستقل بهم» وکانوا کثمانین سمعوا وانفض منهم أربعون. 

والقول الثانى: إن كمال العدد لا يشترط إلا فى الابتداء للانعقاد» وفى الدوام يكفى 
أن يبقى واحد لتبقى الحماعة. 

والقول الثالث: أنه لابد وأن يبقى اثنان والإمام ثالثهم؛ ليبقى أقل الحمع. 

وخرّج قول رابع: إنه يصح» وإن لم ببق إلا الإمام؛ لأن الناقص كالعدوم. حرج 
امزنى حامسًا: وهو أنهم إن انفضوا فى الأولى بطلت» وفى الثانية لاء فانفراد الإمام 
كانفراد المسبوق بركعة ثانية. 

الشرط الخامس: الجماعة: فلا يصح الائفراد بالجمعة» ولا يشترط حضور السلطان 
فی جماعتها ولا إذنه فى جاعتهم» خلافا لأبى حنيفة. 

وفيه ثلاث مسائل: الأولى: فى أحوال الإمام: فإن كان العدد قد تم به» فلابد وأن 
يون كاملا مصليًا للجمعة» وإن کمل العدد دونه فله أحوال: 

الأولي: أن يكون متنفلاً أو صبيّا» فقولان: أحدهما: الصحة؛ لأن الاقتداء فى الفرض 
بالنفل جائز. والثانى: لا؛ لأنه الأصل» فاعتبار كماله ليكون فى جمعة مفروضة أولى. 

الفانية: أن يكون محدنًا ولم يعلم» فقولان مرتبان. وأولى بالبطلان؛ لأن الإمام هاهنا 
ليس مصليًاء إلا أنه فى حق المقتدى كالمصلى. 

ولو أدرك المسبوق ركوع الركعة الثانية» ففيه وجهان يرحع حاصلهما إلى أن المصل 
حلف المحدث مع الجهل مقتد أو منفرد؟ فإذا حعلناه منفردًا لم تصح الجمعة به» وإذا 
صححنا الحمعةء لزم إلحاق المسيوق به. 

الثالفة: أن يكون الإمام عبد أو مسافرّ فهما فى جمعة مفروضة» فالصحيح الحواز. 


وفيه وجه أنا إذا قلنا: إن الإمام حسوب من الأربعين» لا يصح» بل تشترط فيه 


)١(‏ أى الأولى من المسائل. 
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صفات الكمال. 

الرابعة: إذا قام الإمام إلى الثالثة فى الحمعة ناسبًاء فأد ركه مسبوق فيهاء فهذا مْصَن 

N‏ فی وک سو 

لكن فعله ليس محسوبًا من احمعة» فهو كالمحدث فى حقَه إذا لم يعلم. 

وقيل: إنه لا يدرك الحمعة به؛ لأن الحدث لا يعرف» والزيادة تعرف» فكان ككفر 
الإمام وأنوثته. 

المسألة الثانية: فى الاستخلاف: 


وقد احتلف قول الشافعى» رضى الله عنه» فى جواز أداء صلاة واحدة حلف إمامين 
بان تبطل صلاة الأول بحدث أو غيره» فيستخلف غيره فى الباقى. ابعديد حرازه وقد 
نقل فيه ابر( . 

واخحتلفوا فى حل القولين: منهم من أطلقء ومنهم من حصص بابحمعة وقطع #حوازه 
فی غیرها. 

ولو حطب واحد وام آحر» فقولان مرتبان» وأولى بالحواز. فإن منعنا الاسعخلاف 
تعذرت الجمعة إلا بالاستعناف إن كان حدث الإسام فى الأولى» وإن كان فى الثانية» 
فيتمونها جمعة» ولا يضر انفرادهم فى الثانية كالمسبوق. 

وإن فرعنا على الحديد» فله ثلاثة شرائط: الأول: أن يستخلف من كان مقتديًا به 
فلا يصح استخلاف من لم يشرع فى الابتداء. الثانى: أن يستخلف على الفور» فلو أدواً 


(۱) روی هذا الخبر عن سهل بن سعد» أن رسول الله ل ذهب إلى بنى عمرو بن عوف؛ ليصلح 
بينهم» فحانت الصلاةء فجاء الؤذن إلى أبى بكر فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ قال: نعم قال: 
فصلى أبو بكر» فجاء رسول الله ي والناس فى الصلاةء فتحلص حتى وقف فى الصف» فصفق 
الناسء وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاةء فلما أكثر الناس التصفيق» فرأى رسول الله ل 
فاشار إلیه رسول الله آن امكث مكانك» فرفع بو بکر یدیه» فحمد الله علی ما أمره به رسول 
الله ل من ذلك» ثم استأحر أبو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم النبى ب فصلى ثم 
انصرف» فقال: ویا بی بکرء ما منعك ان تیت إذ أمرتك؟)» فقال ایو بکر: ما کان لابن ابی 
قحافة أن یصلی بین یدی رسول الله ي فقال رسول الله : «ما ى رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ 
من نابه شىء فى صلاته فليسبح» قإنه إذا سبح التفت إليه. أحرحه مسلم (ح١۴٤)»‏ 
والبخاری (۰۱۷/۱ ۰۸٤/۲‏ ۰۸۹ ۲۳۹/۳)» والطبرانی (۲۳۹/۲)» والنسائى (ب> الإمامة 
ب۷)» وأبو داود (استفتاح الصلاة ب۸٥)»‏ وأحمد »)۲۳۰/٥(‏ والبیهقی »۲٤۸ )۲٤۹/۲(‏ 
(0Y۲‏ 


كتاب الجحمعة 1 
رکنا قبل استخلافه لم جز کلت رة ادات د س اة هتي اجه 
الوجهين» والأظهر أن ذلك لا يشترط؛ لأنه شارك فى الشروع فى الجحمعة»؛ ولا يشترط 
فيه ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون حدث الإمام سبقّاء بل لو تعمد واستخلف جاز» حلاف لأبى 
حنيفة؛ لأن سبق الحدث فى الحديد مبطل كالعمد. الفانى: لا يشترط استناف نية 
القدوة» بل هو حليفة الأول» فكأنه هو. القالث: لا يشترط صدوره من الإمام» بل لو 
قدم القوم أو واحد منهم» أو تقدم واحد بدفسه حاز. وإن احتمح تعيين القوم والإمام» 
فلعل تعيون القوم أولى؛ لأنهم المصلون. وجب عليهم التقديم فى الركعة الأولى إذلم 
يستخلف الإمام» وإن كان فى الركعة الثانية» فلهم الخيرة بين الانفراد وبين التقديم. 

E ON 
إن شرطنا سماع الخطبةء وإن لم نشترط فقولان» مأخذ المنع أنه ليس مصليًا للجمعة»‎ 
DN NOC GEE OEE 
الشافعى» رضى الله عنه: هذه فى حقه ركعة الأولى» ولكن ينبغى أن خجلس للتشهد على‎ 
ترتيب صلاة الإمام» فإذا انتهى إلى التحلل» قام إلى ما قصده من ظهر أو نفل وأومى إلى‎ 
القوم ليتحللوا عن جمعتهم فإذا قام ما عليه لم يتم جمعته؛ لأنه کان مقتديًا فى أول عقد‎ 
الصلاة» ولم بدرك مع الإمام ركعة على قول» فإذا لم تصح جمعته فهل تصح ظهرا؟‎ 
تحرج على أصلين:‎ 

أحدهما: أن الظهر هل ينعقد بنية المحمع؟ فإنه قد نوى الحمعة» وفيه حلاف. والفانى:, 
الظهر قبل القراغ من الجمعة» هل يصح؟ فإن تحرمه بالصلاة مقدم على فراغ القوم. 

فإذا قلنا: لا يصح ظهره» فيكون تفلاً أو باطلاًء إلى نظائر هذا فى حق غير المستخلف 
حلاف. 1 

فن قلنا: إنه باطل» لم يكن تقرير هذا القول تفريعًا على جواز اسستخحلاف المسبوق»؛ 

ثم ینقدح أن عل نفلاء فعلی هذا لو اقتدى بهذا اللسبوق المستخلف مسبوق» فهل 
يكون مد ركا للحمعة؟ ينبنى على أن الاقتداء بالتنفل هل يجوز فى الجمعة؟ فإن حوزناء 
فهو مدرك للحمعةء وإن لم يكن إمامه فى الحمعة؛ لأنه نائب الأول فى حق القوم. 

وإن قلنا: لا جوزء لم يكن المسبوق المقتدى به مدركًا بخلاف القوم الأول فإنهم 
أد ر كوا ركعة مع الإمام من الحمعةء والاقتداء فى الثانية بالخليفة ليس واجبًاء فإن اقتدوا 
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عتنفل كانوا كالمقتدين فى سائر الصلوات» وهذا کله تصرف ابن سریج. 

المسألة الثالثة: فى الزحام: 

فإذا زوحم المقتدى عن سجود ال ركعة الأولى» فليسجد على ظهر غيره على هيفة 
التنكيس» فإن عجز عن التنكيس» فله نية الانفراد فى غير الجمعة لعذر الزحمة» وفى 
الجمعة ينتظر التمكن. 

وقیل: إنه یومی» أو يتخير بين الإيماء والانتظار» كتخير العارى بين الصلاة قائمًا أو 
قاعدًا» وهو ضعيف؛ لأن دة دقيقة التحلف عن الإمام لا تقاوم ما بن السجود والإيماى فإن 
الإبعاء ترك للسجود. 

لم له صورتان: إحداهما: أن يتمكن قبل ركوع الإمام» فعند فراغه للإمام أربعة 
احوال: 

الأولى: أن يكون قائًا» فيقرأً وي ركع معه» ولا يضره التحلف للعذر. 

الثانى: أن يكون راكعاء فهل يلتحق بالمسبوق حتى تحط عده الفاتحة فى ال ركعة 
الثانية؟ فوحهان مشهوران. 

التالغة: أن جد الإمام رافځًا من ال رکو ع» فإن قلنا: إنه كالمسبوق عند إدراك الركوع 
حتى لا يشتغل بالقراءة فهاهنا أيضًا يتابع الإمام إلا أنه لا يكون مدرگا هذه ال ركعة» 
فيقوم بعد سلام الإمام إلى الثانية. 

وإن قلتا: ليس كالمسبوق» فيشتغل بترتيب صلاة نفسه فكذلك يفعل هاهناء ثم 
يسعى حلف اللإمام بحسب الإمكان» والقدوة منسحبة عليه. 

الرابعة: لو سلم الإمام قبل فراغه من السجود فاتته الجمعة؛ لأنه لم يدرك مع الإمام 
ركعة تامة. 

الصورة الثانية: 

للمأموم أن لا یتمکن من السجود حتى يركع الإمام» فإن أمرناه بال ركوع موافقة 


فاته سجود ال ركعة الأولى» ولم تنتظم صلاته» وإن أمرناه بالسجودء كثر تخلفه عن 
الإمام» وجاوز ال ركو التانى» وهو مرد الإدراك ففيه قولان؛ لتعارض الإشكالين: 


فإن قلنا: ي ركع فركع فالمحسوب له ال ركوع الأول ليكون الحاصل ركعة ملفقة من 


كتاب الجمعة ¥ 


ذلك الركوع وهذا السجود» أو المحسوب الركوع الفانى ليتصل بالسجود» وفيه 
وجهان. فإن قلنا: اللحسوب هو الأول» ف ركعة واحدة ملفقة هل تصلح لإدراك الجمعة 
بها وهى دون ال ركعة المنظومة فى الحمعة؟ فعلى وحهين. فإن قلنا: لا يدرك فقد فاتت 
اللجحمعة. 

فرع: لو حالف فلم يركع مع الإمام ولكن يسجد فإن كان عالًا مستدكًا نية القدوة 
بطلت صلاته» وإن قطع نية القدرة ففيه قولان كما فى ساثئر الصلوات؛ لأ الآن قد 
فاتت الحمعة» فان کان جاهلاً فلا تبطل صلاته» وسجوده سهو فیقدر کأنه لم یسجد 
فإن لح الإمام فى ال ركوع فقد عاد التفريع كما مضىء» وإن فات الركوع تَظِر: فإن 
راعى ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد فى ركعته' الثانية حصلت له ركعة ملفقة؛ لوقوع 
السجدة بعد ال ركو الثانى. 

فإن قلنا: يدرك بالملفقة فقد حصل السجود فى قدوة حكميّة» فهل تصلح الحكميّة 
لإدراك الحمعة؟ فيه وجهان. 

ومن منع حعل ال ركوع الثانى نهاية انسحاب حكم القدوة» فإذا سجد قبله كان 
کالمقتدی حسسّاء وإن کان بعدہ کان مقتدیٔا حکمًا. 

أما إذا تابع الإمام بعد الفراغ من سجوده الذى سها به فقد سجد الإمام حسًا و ممت 
له ركعة ملفقة وقد ذكرناها. 

أما إذا فرعنا على القول الثانى وهو: أنه لا يركع مع الإمام بل يراعى ترتيب صلاة 
نفسه» فإن حالف مع العلم وركع مع الإمام بطلت صلاته» وإن كان جاهلاً لم تبطل 
وحصل له بسجوده مع الإمام ركعة ملفقة» وإن وافق قولنا وسجد فسجوده واقع فى 
قدوة حكميّة فيصلح للإدراك على أحد الوجهين. 

فعلى هذا لالإمام حالتان عند فراغه من السجود: إن كان راكعًا بعد وألحقنا الملسبوق 
فى الركعة الثانية بالمسبوق فى الأولى في ركع معه وقد أدرك الركعتين. وإن قلنا: ليس 
کالمسبوق فالأظهر أنه بجری على ترتیب صلاة نفسه. وکذا إذا وحده رافعًا رأسه من 
الركوع؛ لأنا فى هذا القول أمرناه بترتيب صلاة نفسه مع كون الإمام راكعًا فكيف فيما 
بعده؟ . 


تنبيهات: الأول: أنا حيث حكمنا بفوات الحمعة هل تنقلب صلاته ظهرًا؟ فيه قولان 


(1) فى الأصل و ركعة»» وهو خط| لعله سهو من الناسخ وما أثبتناه هو الصواب. 


۳3۸ كتاب الجمعة 
ينبنيان على أن اللحمعة ظهر مقصور أو هى صلاة على حالها؟ وفيه قولان: 

فإن قلنا: ظهر مقصور جاز أن يتأدى الظهر بتحريعة الحمعة» كما يحأدى الإتيمام بنية 
القصر. 


وإن قلنا: لا تتادی ظهرً! فهل تنقلب نفلا؟ ينبنى على أن من تحرم بالظهر قبل الزوال 
هل تنعقد صلاته تفلاً؟ وفیه قولان: 


فإن قلنا: لا تنعقد صلاته نفلاً فالقائل بهذا لا يأمره فى مسائل الزحام بالفعل الذى 
امرناه به ذا کان یفضی آخحره إلى البطلان» فإنه تريح يرفع آحره أوله, 

الثانى: لو زوحم عن السجود فى الركعة الثانيةء فإن لم يكن مسبوقًا فيعدارك ولو 
بعد سلام الإمام؛ لأنه درك ركعة معه» وإن كان مسبوقًا ولم يحدارك قبل السلام فقد 
فاتت الحمعة. 


ا 


الثالث: النسيان هل یکون عذرًا کالزحام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن النسيان والعمد فى الأفعال الكثيرة على وتيرة واحدة فى الصلاة. 
والثانى: لا؛ لأن عذر النسيان نادر فلا ينتهض عذرًا مرحصًا فى التحلف. 

الشرط السادس: اخطبة: 

والنظر فى ثلائة أطراف: 

الأول: فى أركانهاء وهى خسة: 


الأول: «الحمد لله ولا يقوم مقامه لفظ آخحر» بل يتعين ككلمة التكبير. اللائى: 
الصلاة على رسول الله ل ويتعين لفظ الصلاة". الفالث: الوصية بتقوى الله ولا 


(۱) وذلك لما روی عن بی هریرة رضی الله عنه مرفوعًا: وکل کلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهر 
أجذم؟. أحرجه أبو داود »)٤۸٤۰(‏ والسیوطی فی الدر المنثور »)٤۳۸/۲(‏ والبغوى فى شرح 
الست »)٥۱/٩(‏ والالبانی فی إرواء الغلیل .)۷٣/۲(‏ 
والحدیث فى إستاده عمران بن داور أبو العوام البصرى ضعفه ابن معين والئسائي» وقال عفان: 
کان ثقة. واستشهد به البخاری» وقد صحح إسناد هذا الحديث النووى فى شرح مسلم. انظر: 
نيل الأوطار .)۲٦٤/۳(‏ 

() لان کل عيادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر نية كالأذان والصلاة أما تعيين 
صيغة الصلاة» كاللهم صلى على محمد أو أصلىء» أو تصلى على محمد أو أحمد» أو الرسولء 
أو التبى» أو الاحى» أو العاقب» أو البشرء أو النذير؛ فلا جزئ رحم الله حمداء أو صلى الله 


كناب الجمحة ۳1۹ 
يتعين فيه لفظ» إذ الغرض الوعظ والتحذير» وأقله: أن يقول: «أطيعو! الله». 

قال الشافعى» رضى الله عنه: وأبواب المواعظ راجعة إلى الأمر بالطاعة» والزحر عن 
العصية» وفى أحدهما ما يُشعر بالثانى» فيكتفى به. 

الرابع: الدعاء للمؤمنين والؤمنات. وأقله: أن يقول للحاضرين: رحمكم الله» ولا 
یکفی أن یقتصر فی دعائه على حظوظ الدنيا. 

الخامس: قراءة القرآن. وأقله: آية واحدة» ويحتمل أن لا يكتفى بآية لا تفهم كقوله 
تعالى: ثم تقر [الدثر: »]۲١‏ ويكنفى بشطر آية يغيد المعنى. 

فأقل الخطبة أن يقول: الحمد لله والصلاة على رسوله» أطيعوا الله» رحمكم الله ويقراً 
معه آية. 

والأركان الثلاثة الأول واحبة فى الخطبتين» والدعاء لا بحب فى الثانية» وفى 
احتصاص القراءة بالأول وحهان. 

وصاحب التلحيص لم يعد إلا الثلاث ولم ير الدعاء والقراءة ركاء ونقل ذلك عن 
إملاء الشافعى» رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة: أقلها أن يقول الإمام فى نفسه: «سبحان 
الله». 

فرع: لو أبدل بعض الأ ركان بآيات تفيد معناها من القرآن فلا بأس» ولو أبدل الكل 
ففيه نظر؛ إذ يكاد يكون تغيرً! للوضع؛ فإن الذكر مقصود فيها كما فى التشهد والقدوت 
إلا أنه لم يعون حتى لا يأنس الناس به فيسقط وقعه من نفوسهم. 

الطرف الثانى: الشرائط» وهى سبعة: 

الأول: الوقت فلابد من تأخيرها عن الزوال(. 


والثانى: تقديمها على الصلاة؛ كيلا يتفرق الناس بخلاف صلاة العيد. 


دعايه» أو صلى على جبريل ونخوهما. 
وحكى صاحب النهاية عن كلام بعض الأصحاب أن لفظ الحمد والصلاة لا يتعينان» ولم يقل 
وجها زوا به. 

(۳) لما ثبت أن النبى ب واظب عليها فى خطبه» ولأنها مقصود الخطبةء وهل يتعين لفظ؟ 
وجهان: أصحهما لا. 

)١(‏ تقدم تحقيق مسألة الوقت. 


PY‏ كتاب الجمعة 
الثالث: القيام فيهما. 
الرابع: الجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة. والمستند الاتباع. فإن هذه الأمورلم 

تختلف مح احتلاف الأحوال. 
الخامس: طهارة الحدث والخبث والموالاة. 
وفى جملة ذلك حلاف. ووجه الاشتراط كتشبيههما بالصلاة؛ لأنهما بدل ركعتين» 

والأقيس أن لا يشترط كما لا يشترط الاستقبال. 
السادس: إن شرطنا الطهارة فلو سبق الخطيب حدث وأتى ب ركن فيه لا زيه فإن 

توضاً وعادء فإن قلنا: الموالاة شرط فلابد من الاسستعناف وإن قصر الزمانء أو قلنا: لا 

موالاة» ففى وجوب الاستئناف وحهان: وجه الوحوب أنه يبعد أداء نحطبة بطهارتين. 
السابع: رفع الصوت بحيث يسمع أربعين موصوفين بصفات الكمالء فإنه لا فائدة 

فى حضور بغير سماع فهو كحضور الأصم عقد النكاح. وفى وحوب الإنصات وترك 

الكلام على من عدا الأربعين قولان: 
أحدهما: نعم لقوله تعالى: ودا رئ القرآن قاستيغوا لَه وأنصشوا) [الأعراف: 

4[ 
قيل: أراد به الخطبة» سُمّى قرآنا؛ لاشتمالها عليه ولأنه يؤدى كلامهم إل هينمة مع 

الأربعين عن السماع. 
والقول ابحديد: إنه لا حب السكوت كما لا يجب على النطيب؛ إذ قال رسول الله 

کل فى أثناء الخطبة سيك القطفانى: ولا تجلس حتی تصلی ر کعتین'. وسأل ابن ابی 

الحقيق عن كيفية القتال بعد قفولهم من الحهاد". ومن أصحابتا من طرد القولين فى 

)١(‏ الحديث باللفظ الذى أورده المصنف أخحرجه عبد الرزاق فى مصنفه »)١۹۷۷(‏ والمتقى الهندى 
فى كنز العمال .)۲١۷۹١(‏ وأخرجه عن حابر بن عبد الله بلفظ: «جاء رجحل واللبى اللا 
ينطب الدار, يوم ابحمعة» فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فا ركعء. البخارى (ح 
۰ ) ومسلم (ح »)۸۷١‏ وأبو داود (ح ۰۱۱۱١‏ ۱۱۱۷)» والترمذی (۲/٤۳۸)ء‏ والنسائی 
(ح (۱٤۰۹ ۱٤۰۰‏ وابن ماجه (ح ۱۱۱۲ .)۱۱۱٤‏ 

(۲) ما أورده المصنف خط فاحش كما قال ابن حجر فى تلخيص البير »1٠/۲(‏ ۱ لأن ابن 
ای الحقيق هو أبو رافع اليهودى» كان يؤذى النبى ل فأرسل إليه جماعة من الصحابة ليقتلوه 
بخيبر» فقتلوه» فرحعوا والنبى ي على المنبر يوم الحمعةء فقال: «أقتلتموه؟٠ه»‏ والحديث طويل. 
انظر: السنن الکبری للبیهقی (۱۲۱/۳» ۱۲۲)» وزاد العاد .)۳٠۱۸/۲(‏ 


كتاب الجمعة 22 
تمریم الکلام علی الخطیب آیضا وهو بعید؛ لبر ولان کلامه لا فوت سماع رکن 
جال. 


التفريع: إن قلنا: يجب الإنصات ففى من لا يسمع صوت الخطيب وجهان؛ لأنه رعا 
يتداعى إلى كلام السامعين. 


وعلى وجوب الإنصات لا يسلم الداحل» فإن سلم لا نجاب» وفى تشميت العاطس 
وجحهان؛ لأنه غير مختار» فإن قلنا: لا حب تشميت العاطس وفى رد السلام وجحهان؛ لأنه 
ترك المستحب احتيارًا. 


وعلى الأقوال: يصلى الداحل تحية السجد خلافا لأبى حنيفة» ثم لا يحرم الكلام قل 
آن يأخذ لنفسه مکاناء ولا بین الخطبتین. 

الطرف الغالث: فی السنن والآداب: 

ويستحب للخطيب إذا انتهى إلى انبر أن يسلم على من عند المنبر» فلإذا صعد المنبر 
أقبل على الناس بوجهه وسلم على الحميع» ثم يجلس بعد السلا ويؤذن المؤذن بين 
یدیه» ولم یکن اذانسوى ذلك إلى زمن عثمان - رضى الله عنه - فلما كثر الناس فى 
زمانه أمر المؤذنون أن يؤذنوا فى أماكنهم فاطردت العادة كذلك). 

ثم إذا فر غ المؤذن قام اللخطیب وخحطب» ویشغل يديه - كيلا يلعب بهما - [کان 


)١(‏ وذلك فيما روى عن بريدة رضى الله عنه» قال: وكان رسول الله كك جخطبنا فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران هشيان ويعثرانء قنزل رسول الله بل من المنبر قحملهما 
فوضعهما بين يديه» ثم قال: صدق الله ورسوله: إإنغا أموالكم وأولادكم فتنة) نظرت إلى 
هذين الصببين بعشيان ويعثران فلم أصبر» حتى قطعت حديثى ورفعتهما». 
رواه أبو داود (الحمعة ب ۲۷)» والنسائى (الحمعة ب ۲۹)ء (والعيدين ب ۲۷)» والعرمذى 
»)۳۷۷٤۳(‏ وابن ماحه (۳۹۰۰)» وأحمد (ه/٤‏ ۲۵)ء والحاکم (۷۱ ۲۸ ۱۸/4 وابن ابی 
شيبة »)١١٠/٠۲(‏ وابن حزعة .)۱۸٠١(‏ 
وعن أنس رضى الله عنه» قال: وكان رسول الله َي ينزل من المنبر يوم امحمعة فيكلمه الرحل 
فى الحاجحة ويكلمه» ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى». رواه أحمد »)١١۹/۳(‏ والتقى فى كنر 
العمال »)١۷۹٩۷(‏ وابن أبى شيبة بلفظ نحوه (۱۴۷/۲). 

(۲) وفيه عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: والنداء يوم الحمعة أوّله إذا جلس الإمام على انبر 
على عهد رسول الله کي وأبى بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر التاس زاد النداء الثالث على 
الزوراء ولم يكن للنبى ي مؤذن غير واحد». ذكره صاحب النتقى» وقال: رواه البخارى 
والنسائی وأبو داود» انظر: نيل الأوطار .)۲٣۲/۳(‏ 


PY‏ كتاب ابجمعة 
رسول الله ب يشغل إحدى يديه بحرف النبرء ويعتمد بالأحرى على عنزة أو سيف أو 
قوس( . 

فان لم جد الخطيب شييًا وضع إحدى يديه على الأخرىء أو أرسلها ولا توف 
فیه. 
ثم نطب مستدبرا للقبلة» فان استقبلها وأسمعها صح و کان تا رکا للأدب» ثم مجلس 
قدر قراءة سورة الإحلاص» ثم يقوم إلى الثاني فبإذا فرغ ابعدأ اللنزول وابتدا المؤذن 
الإقامة بحيث يوافق بلوغه المحراب الفراغ من الإقامة. 

ویستحب أن تکون اللخطبة بليغة قريبة مسن الأفهام حالية من الغريب» مؤداة على 


ترتيل» مائلة إلى القصر. 
قال ل: [«قصر الخطبة وطول الصلاة مية من فقه الرحل»]. 
*% *#*%# 
الباب الثانى 
فى بيان مَنْ تلزمه الجمعة 


وإغا تلزم اللكلف» الحرء الذكر» المقيم» الصحيح. فمن لم يتصف بهذه الصفات لم 
تلزمه الممعةء فإن حضر لم يتم العدة به إلا الريض لكنه ينعقد لهم إلا الحنون» ولمم 
أداء الظظهر مع الحضور جخلاف المريض؛ لأن المريض كامل» وفى العبد وجه أنه كالمريض. 
ويلتحق بالمرض عذر المطر والوحل الشديد على الأصح» وجمیع ما ذکرناه من 
الأعذار فى ترك الحماعة» وعذر التمريض أيضًا إذا كان المريض قريبًا مشرفا على الوفاق 
وفى معناه الزوجة والمملوك؛ إذ يعظم على القلب الغيبة وفى وقت الوفاة فى حق هؤلاء 
دون الأحانب» وإن لم يكن المریض مشرفًا وکان يتفقده غیره لم يكن عذرًا» فان كان 
يندفع بحضوره ضرر يعد دفعه من فروض الكفايات كان عذرًا» وإن لم يبلغ تلك 
الدرحةء فثلاثة أوحه يفرق فى الثالث بين القريب والأجنبى. 
(۱) أحرج نحو هذا عن الحكم بن حزن الكلفى؛ أبو دارد (ح »)٠١۹١‏ والشافعى فى الأم 
(۱۷۷/۱)» وان حزعة (۳/ ٤١ ۱٤۰‏ 0. 
(۲) الحديسث عند مسلم (الحمعة »)٤۸‏ وأحمد (۲۳/۶)» والبیهقی (۲۰۸/۳)» والحساکم 
(۳۹۳/۲۳)» واین خزعة (۱۷۸۲)» والبغری »)۲۰۲/٤(‏ والالبانی فی إرراء الغلیل (۷۹/۲) 
عن عمار بن پاسر مرفوعًا بلفظ: وإن طول صلاة الرحل وقصر خطبته معنة من فقهه» فأطياوا 
الصلاةء واقصروا الخطبة». واينة: العلامة والَظإنة. 


كتاب الجمعة Yr‏ 

فروع سبعة فى الأعذار: 

الأول: من نصفه حر ونصفه رقيق كالرقيق. وقيل: إن جرت مهايأة وكانت الجمعة 
فی نوبته وجب الحضور. 

القانى: المسافر إذا عزم على الإقامة ببلدة أكثر من ثلائة أيام لتفقه أو تجارة لزمه 
ابحمعة» ولم يتم العدد به؛ لأنه ليس مستوطتًا ولا مسافرًا؛ ولذلك قلنا: آرباب الخيام لا 
جمعة لهم وليسوا مساقرين» وفى الغريب المقيم مدة. وحه: أن العدد يتم. 

الثالث: أهل القرى يلزمهم الحمعة إن اشتملت القرية على أربعين من أهل الكمال» 
ثم إن أحبواء دخلوا البلد للجمعة وإن أحبوا عقدوها فى القرية وهى الأول» وإن نقص 
عددهم لا يلزمهم إلا إذا بلغهم نداء البلد من رحل جهورى الصوت واقف على طرف 
البلد فى وقت هدوء الأصوات وركود الرياح. 

الرابع: العذر إذا طرأً بعد الزواى وقبل الشروع فى الصلاة أباح الترك للحمعة إلا 
السفرء فإنه لا ينشأ بعد الزوال؛ لأن اخحتياره إليه. ووجوب الحمعة ليس على التوسي 
فإنها تتضيق .عبادرة الإمام» وفى جواز السفر قبل الزوال وبعد الفحر قولان: 

أحدهما: الحوازء وهو الأقيس؛ لأن الوحوب بالزوال. والشانى: لاء لأن الصلاة 
منسوبة إلى اليوم» وجيع اليوم منسوب إلى الصلاة. ومنهم من حمل النص على التأكيد 
وقطع بابحواز. 

قال الصيدلانى: التردد فى سفر المباح» أما الواحب والطاعة فجائز؛ لما روى أن عبد 
الله بن رواحة تخلف عن جحيش جهزهم رسول الله َة وتعلل بصلاة الجحمعة لما سأله 
رسول الله َء فقال عليه الصلاة والسلام: ولو أنفقت ما فى الأرض جيعًا ما أد ركت 
غدوتهې. 

الخامس: يستحب لن يرحو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات الجمعةء وذلك 
برفع الإمام رأسه من ال ركوع الثاتى. وقيل: عند طول المسافة محصل إياسه عن اللحوق 
لو قصد. 

فأما من لا يُرّحَّا زوال عذره كالزمن والرأةء فلا بأس بتعجيل الظهر فى حقهم فإن 
زال عذر المعذور بعد الفراغ من الظهرء فلا جمعة عليه» وكذا الصبى إذا بلغ بعد الظهر 
وقبل فوات الجمعة؛ لأنه آدى الوظيفة مرة. 
(۱) الحدیث آعرحه امد (۲۲۲/۱)» والترمذی ۰٥/۲‏ +) والیهقی (0۸۷/۲. 


4 كتاب الجمعة 

وقال ابن الحداد: يلزمه» وهو غلط بناء على مذهب أبى حنيفة. وزوال العذر قى أثناء 
الظهر كرؤية المتيمم لاء فى الصلاة. 

السادس: غير المعذور إذا صلى الظهر قبل الحمعة» ففى صحته قولان مشهوران: 

أحدهما: لا؛ لعصيانه به. والثانى: يصح ظهره ويعصى بترك الحمعة كما لو صلى بعد 
الحمعة. فإن قلنا: يصح» فهل يسقط الطاب بالحمعة؟ فيه قولان: 

اصحهما: أنه لا يسقط» ومعنى صحته أن الخطاب لا يتجدد به بعد فوات الجمعة. 
وعلى هذا لو صلى الحمعة أيضًا فالفرض أيهما؟. 

فيه أربعة أقوال: وهو: الأول» أو الفانى» أو كلاهماء أو أحدهما لا بعينه وهو 
الأصح» فيحتسب الله ما شاء منهما. 

السابع: جماعة من المعذورين أرادوا عقد الحماعة فى الظهرء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تستحب؛ لأنها شعار الجمعة فى هذا اليوم» والأقيس أنه يستحب. ثم 
الأولى إحفاؤها. 


%* *% *% 
الباب الثالث 
فى كبفية أداء الجمعة 


وهى كسائر الصلوات» وإغا تتميز منها بأربعة أمور: 
الأول: الغسل: قال رسول الله ك: «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يرفث 


حرج من ذنوبه کیوم ولدته می( . 


)١(‏ الحديث روى بألفاظ كثيرة منها ما أورده الملصتف» رواه السيوطى فى اللآلئ الصنوعسة 
»)۱۹۳/١(‏ وبلفظ آحر عند أحمد »)٠١/٤(‏ وابن حزيعة »)۱۷١۷(‏ والحاكم »۲۸١/١(‏ 
۲) وبلفظ آخر عند النسائی (۱۰۳/۳)» وبلفظ آخر فى مصنف عبد الرزاق »)٥٥۷١(‏ 
وإتحاف السادة (۲۹۳/۳)» وبلفظ آخر عند الطبرانی .)٠١۷/١ ۸۸ ٤/١(‏ 
وله ألفاظ أخحرى كثيرة أصحها تسقط فرضيته التى أثبتها حديث ابن سعيد مرفوعًا: «طهر يوم 
اللحمعة واحب على كل حتلم كطهر ابمنابع. أحرجه مالك »)١١۲/١(‏ وغيره وهو صحيح» 
يعارضه حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « كان الناس عمال أنفسهم؛ فيرو حون إلى الجمعة 
بهیتتهم» فقیل: لو اغتسلتم». أخرجه البخاری (۳۸/۲)» ومسلم (۸۱/۲)» وأحرج امد 
)١١/١(‏ حديث يسقط الفرضية إلا أنه ضعيف. 


كتاب الحمعة re‏ 

ومعناه توضأً واغتسل وبكر إلى الصبح وابتكر إلى الحمعة. 

ثم هذا الغسل يُفارق غسل العيد فى أنه لا يستحب إلا لمن حضر الصلاة وأنه لا 
يجزئ قبل الفجر» وفى غسل العيد وحهان. وقال الصيدلانى: من عدم الماء يتيمم» وهو 
بعيد؛ لأن الغرض نفى الروائح الكريهة» والتنظيف؛ ولذلك كان آقربه إلى الرواح أحب 
إلينا. 

والأغسال المسنونة هى الغسل للحمعة» وللعيدين» ومن غسل الميت» وللإحرام» 
وللوقوف بعرفةء وامزدلفة» ولدحول مكةء وثلائة أغسال يام التشريق» ولطواف الوداع 
على القول القديم» وللكافر إذا أسلم غير نب بعد الإسلام. وقيل: يقدم على الإسلام 
وهو بعيد؛ إذ تأير الإسلام لا وحه له» والغسل عن الإفاقة من زوال العقل أيضًا 


مستحب. 


وذكر صاحب التلخحيص الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام وقال: هما احتياران 
لا بيلغان مبلغ السنن المتأكدة. وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما. 

الفانى: البكور إلى الجامع: قال : من راح إلى الجحمعة فى الساعة الأولى فكأنغا 
قرب بدنة» ومن راح فى الثانية فبقرة» وفى الثالشة كبشة» وفى الرابعة دجاجحة» وفى 
الخامسة بيضة» والملائكة على الطرق يكتبون الأول فالأول» فإذا أحذ الخطيب يخطب 
طووا وجاءوا یستمعون الذکر,. 

الفالث: التزين: فيستحب فيه الثياب البيض للرحال» واستعمال الطيب» وأن بمشى 
على هينةء والترحل أولى من .ال ركوب» ولا بأس بحضور العجائر" لا فى شهرة الثياب» 
وعليهن اجتناب الطيب. 

رأى أبو هريرة امرأة تفوح منها رائحة المسك» فقال: تطيبت للجمعة؟ فقالت: نعم» 


)١(‏ الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا باحتلاف الحزء الأحير منه بلفظ: وفإذا حرج الإمام حضرت 
اللائكة يستمعون الذكرم. أخرجه البخارى »)۸۸1١(‏ ومسلم (ح »)۸٠٠/٠١‏ ومالك 
(۰۱/۱) وأبو داود »)۲٤۹/۱(‏ والترمذی (۲/)» والنسائی »)4٩/۳(‏ وابن ماجحه (ح 
0-4۲ 

(۲) العجائز: جمع عجوزء وهى لا تَطْلَق إلاً على المرأة الكبيرة فى السنء ومنه قوله تعالى: فإفاقبلت 
امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم [الذاريات: ۲۹]. 
أما الرجل الكبير فى السن فيطلق عليه شيخ» قال الله تعالى: فإقالت يا ويلتى أالد وأنا عجوز 
وهذا بعلی شیخًا) [هود: ۷۲]. 


۲ كاب الجنعة 
فقال: سمعت رسول الله ل يقول: وأعا امرأة تطيبت للحمعة لم يقبل الله صلاتها حتى 
ترحع إلى بيتها وتغتسل اغتسالها من الحنابق(. 

الرابع: يستحب للإمام أن يقرأ فى الأرلى سورة «الجمعةه» وفى الثانية وإذا حاءك 
المنافقون». 

قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو نسى والحمعة» فى الأولى جمع بينها وبين سورة 


«المنافقون» فى الثانية. وقال فى القديم: يقرأ فى الأولى «سبح اسم ربك الأعلى»» وفى 
الثانية سورة والغاشية. 


% %*# * 


(۱) روى هذا الحديث بألفاظ ليس فيها لفظ رالجمعت بل فى كلها والمسجد». أخحرجه ابن ماجه 
(۰۰۲)» وأحمد »)٤٤٤/۲(‏ وبلفظ آخر فى مسند الحميدى (4۷1)» وبلفظ آحر فى 
تأكرة الموضوعات لابن القیسرانی »)٠٠۰(‏ وبلفظ آحر عند أحمد أيضًا .)٠٠٠/۲(‏ 


کاب صلاة الخوف ۷ 


كناب صلاة الخوف 
وهى أربعة أنواع: 
الأول: صلاة رسول الله َل ببطن النخل 
إذ صدع أصحابه صدعين» فصلى بطائفة ركعتين وسل ثم صلى بالطائفة الأحرى 
ركعتین هى له سنة ولهم فريضة» ويس فيه إلا اقتداء مفترض عتنفل» وهو جائز من غير 

حوف(). 

النوع الثانى: صلاته عفان حبث لم تشند الحرب 
إذ كان العدو فى جحهة القبلةء وكان خالد بن الوليد مع الكفار بَعْد» فدحل وقت 
العصرء فقالوا: قد دحل عليهم وقت صلاة هى أعز عليهم من أرواحهم فإذا شرعوا 
فيها ملنا عليهم حملة. فنزل حبريل» عليه السلام» وأحبره به» فرتب رسول الله غلل 
أصحابه صَمينْ» وصلى بهم فحرسه الصف الأول فى السجود الأول ولم يسجدوا حتسى 
قام الصف الثانى» فسجد الحارسون ولحقواء وكذلك فعل الصف الغانى فى الركعة 

الثانية). 
وهذا إنما يتم إذا كان العدو فى قبالة القبلة» وليس فيها إلا التحلف عن الإمام 

بأ ركان» وذلك لا يجوز إلا بعذر. ثم لو احتص بالحراسة فريقان من أحد الصفين حازء 

ولو ابتدا بالحراسة الصف الثانى جاز» ولكن الحراسة بالصف الأول أليق. 
قال الشافعى» رضى الله عنه: لو تقدم الصف الثانى فى الركعة الثانية إلى الصف 

الأول وتأعر الصف الأول ولم يكثر أفعالهم كان ذلك حسنًا. 
ولو حرس فى الثانية ال لحارسون فى الأول» فقولان: 

)١(‏ انظر صفة هذه الصلاة فيما أحرجحه البخارى فى صحيحه (ح١١١٤)»‏ ومسلم باب صلاة 
الخوف (ح۳٤۸)»‏ والشافعی فی الام »)١۹۲/۱(‏ كلهم عن جابر بن عبد الله. وعند أبى داود 
(ح۵٤۱۲)‏ والنسائی (ح۰۱٥۱» (٠٥١١ ۰۱٥٥۲‏ والبیهقی )۲١۹/۲(‏ كلهم عن أبی 
بكرة. 

(۲) رجه امد ))٠۰ »٥۹/٤(‏ وأبو داود (ح٣۲۳١)»‏ وأبو داود الطيالسى (ح٣۷۲)»‏ وعبد 
الرزاق (ح۲۳۷٤)»‏ والنسائی (۱۷۷/۳)» وابن بی شيبة (۲۱۹/۲)» والدارقطنی_(۹/۲٥)»‏ 
وابن الجارود (ص۱۱۸)» قال الحاکم :)۳۳۷/١(‏ صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه 
ووافقه الذهبى» وصححه ابن حبان فى الموارد »)٥۸۷(‏ والدارقطنى» والبيهقى. 


۲۸ کتاب صلاة الخوف 

أحدهما: المنع؛ لأنه يتكرر عليهم التحلف ولم يرخص الشرع إلا فى مرة واحدة. 
والأقيس الحواز؛ إذ الأول انمحى أثره بتخلل فصل» وإنغا قصد رسول الله ي بذلىك 
التسوية بين الصفين. 

النوغ الثالث: صلا ذات الرقاع 

وهر أن يلتحم القتال» فلا بحتمل الخال تخلف الكل واشتغالهم بالصلاة. 

وكان ذلك فى ذات الرقاع» فصدع رسول الله ي أصحابه صدعين» وانحاز بطائفة 
إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوء وصلى بهم ركعة» وقام بهم إلى الثانية وانفردوا بال ر كعة 
الغانية» وسلموا وأحذوا مكان إحوانهم فى الصف» وانحاز الفغة المقاتلة إلى رسول الله 
وهو قائم ينتظرهم واقتدوا به فى ال ركعة الثانية» فلما حلس رسول الله ل للائية 
قاموا وأتموا ال ركعة الثانية ولحقوا به وتشهدوا» وسلم بهم رسول الله ل. 

هذه رواية وات بن جبير'» وليس فيها إلا الاتفراد عن الإمام فى الركعة الثانية» 
وانتظار الإمام للطائفة الثانية مرتين فى القيام والتشهد. 

وروی ابن عمر أنه لا قام إلى الثانية ما انفردوا بال ركعة» لكن أخذوا مكان إحوانهم» 
فى الصف وهم فى الصلاة» وانحاز الآحرون فصلوا ركعة» فتحلل بهم رسول الله 4ل 
ورحعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم بعد ركعةء ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية 
منفردين ونهضوا إلى الصف» وعاد الآحرون وأيموا كذلك. 

وأحذ الشافعى» رضى الله عنه» برواية حوات ین حبیر؛ لمعنيين: 

أحدهما: أن الرواة لها أكثر» وهو إلى الاحتياط وترك الأفعال المستغنى عنها أقرب. 


والثانى: أن رواية حوات مقيدة بذات الرقاع» وهى آحر الغزوات"» ورواية ابن 


(۱) الحديث من طريق مالك» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خحوات» عن أبيه. أخرجه مالك 
فی للموطا (۱۸۲/۱)» والبخاری (ح۲۱۲۹)» ومسلم (ح ۰ »)۸٤۲/۳۱‏ وأحمد »)4٤۸/۳(‏ 
وأبو داود (۳۰/۲) والنسائی (۱۷۱/۳)» والبیهقی »)۲٥۳/۳(‏ والدارقطنی (۱۰/۲). 

(۲) حديث ابن عمر ثابت فى الصحيحين بلفظ قريب من المعنى الذى أورده الصف أخرحه 
البخارى (ح١٤٩)»‏ ومسلم كاب صلاة المسافرين ب صلاة المخوف (ح۹١۳)»‏ والنسائى 
»)۷٤/۳(‏ وأمد »)٠١١/۲(‏ والبيهقى »)۲٠١/۳(‏ ومالك »)۱۸٤/١(‏ والدارقطنسى 
(۹/۲)» وأبو نعیم (۲1۱/۸). 

(۳) قوله: أحدهما أن الرواة لها أكثر. فيه نظر؛ لأنا ذكرنا فى تحقيتق هذا الحديث المراحع الى 
أوردته» كل أصحابها أحرجوه من طريق مالك» عن زيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عن 
آبيه. ج 


کتاب صلاة الخوف ۴۹ 
عمر مطلقة. 

ومن أصحابنا من قال: تصح الصلاة على وفق رواية ابن عمر؛ لصحة الروايتين» لكن 
الأولى رواية حوات وهو بعيد؛ لأنه تخبير فى أفعال كثيرة مستغنى عنها. 

ثم النظر فى هذه الصلاة فى طرفين: 

أحدھما: فی کیفیتهاء وقد تشککوا فی ثلاثة مواضع: 

الأول: نقل المزنى أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسورة ومعناه أنه يسكت 
قبله منتظرًا. وعلطّة الأصحاب» وقالوا: لا يسكت لكنهم إذا لحقوا مَل القراءة بجيث 
تتسع عليهم قراءة الفاتحة» وجو نقل الربيع. 

وتوحيه قول المزنى: التسوية بين الفريقين» فإنه يقرا الفاتحة بالأولى فليقراً بالثانية. 

الثانى: هل يتشهد قبل لحوق الفرقة الثانية به أم يصبر حتى يعودوا؟ فيه طريقان: 
أحدهما: أنه كالفاتحة. والثانى: أنه يتشهد إذ ليس يفوت التسوية بين الفريقين فى 
التشهد. 

الغالت: أن مالگا ذهب لل ان الفرقة الثانية يتشهدون مع الإمام ثم يقومون عند 
سلامه إلى الثانية قيام المسبوق. وهو قول قدي ولا شك فى جوازه» ولكن ما رواه 
حوات جائز أيضًاء حلافا مالك. 

الطرف الثانى: فى تعدية النص إلى صلاة المغرب» وصلاة الحضرء والجمعة: 

أما المغرب: فليصل الإمام فيها بالطائفة الأول ركعتين» وبالثانية ركعة» ثم إن 
LSE I EE‏ لان 
التطويل بالقيام أليق. ونقل عن الإملاء أن الانتظار فى التشهد أولى. 

وروی عن علی» رضى الله عنه» أنه صلى بالطائفة الأول ركعة» وبالانية ركعتين فى 
ليلة الهرير. وهو قول نقل عن الإملاء والصحيح الأول؛ لأن فى هذا تكليف الطائفة 
الثانية زيادة تشهد لا بحسب لهم. 


-أما قوله: والثانى أن رواية حوات مقيدة بذات الرقاع وهى آخر الغزوات. حطاء بل وليست 
من أواحرهاء فقد غزاها رسول الله ل بنفسه وهى غزوة نحد» فخرج فى جمادى الأولى من 
السنة الرابعةء وقيل: فى المحرم. انظر: زاد المعاد لابن القيم .)١١١/۲(‏ 

)١(‏ فى الأصل: يعودون» وهو حطاً. 


r.‏ کتاب صلاة الخوف 

أما الرباعية فى الحضر: فليصل الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركتين. فلو 
فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة» فهل يحرم الانتظار الشالث؟ فعلى قولين. فإن 
قلنا: يحرم» فهل تبطل به الصلاة؟ فعلى قولين: 

أحدهما: يجوز ذلك كما جاز بالمرة الأولى والثانية. والثانى: لاء لأنه رحصة فلا يراد 
على محل النص» فعلى هذا يمتنع الانتظار فى ال ركعة الثالفة» وما قبلها حرى على وجهه. 

وقال ابن سریج» تخريًا: المنع يختص بال ركعة الرابعة فإن الاتتظار فى الثالفة هو 
الانتظار الثانى لالإمام بدلا من انتظاره فى التشهد إلا أن المنتظر فى التشهد نَم هر 
المننظر فى القيام بعينه» وهاهنا المنتظر ثانيًا غير المتتظر أولاًء وهذا لا يقدح فى الصلاق 
وهو متجه. 

أما الحمعة: ففى إقامتها على هذا الوجه وحهان» ووجه المع أن العدد فيها شرط 
فكيف ينفرد الإمام فى الثانية مع انفضاض الفرقة الأول إلى عود الفرقة الائية؟! 

فرعاف: الأول: فى وحوب رفع السلاح فى هذه الصلاة وصلاة عُسقان قولان. 
والوجه أن يقال: إن كان فى البعد عن السلاح حطر ظاهر» فهو حرم فى الصلاة 
وغیرهاء وإن کانت الموضوعة والمحمولة واحدة لتيسر أحذها فى الحال» فلا جرم وإن 
لم يظهر فى تنحية السلاح خلل» فهذا محل اللحزم ففى وحوب الأحذ به واستحبابه 
تردد» و كيف ما كان فلا تبطل الصلاة بت ركه؛ لأن العصيان لا يتمكن من نفس الصلاة. 

الثانى: فى السهو: ولا شك أن سهو الطائفة الأولى فى الركعة الأرل» وسهر الطائفة 
الثانية فى الركعة الثانية لالإمام محمرل» وسهو الطائفة الأرلى فى ركعتهم الثائية غير 
حمول لانفرادهم. 

ومبداً الانغراد آخر ال ركعة الأولىء وهو رفع الإمام رأسه من السجود» أو أول الركعة 
الثانية وهو اعتداله فى القيام؟ فيه وجحهان. 

أما سهو الطائفة الثانية فى ر كعتهم الثانية وهم على عزم اللحوق بالإمام» فيه 
وحهان» ينظر فى أحدهما إلى آخر الأمر» وفى الثانى إلى صورة التفرد فى الحال. 

وهما جاريان فى الزحوم إذا سها وقت التحلف» وفيمن انفرد ركعة وسهاء ئم نشا 
القدوة فى الثانية على أحد القولين. 


(1) فى الأصل: المتنغل» ولا وحه له وما أثبتناه من نسخ أخرى بالمقابلة مع طبعة دار السلام. 


کاب صلاة الخوف ۳۳۹ 
الذوع الرايع: صلاة شدة الخوف 

وذلك إذا التحم الغريقانء ولم يحتمل تخلف طائفة عن القعالء > فلا سبيل إلا الصلاة 
رجالا وركباتا» مستقبلى القبلة وغیر مستقبليهاء » إعاءٌ بال ركوع والسجوه» ولا تحتمل 
فيها الصيحة والزعقة للاستغتاء عنهاء ولا تحتمل الضربات الكثيرة من غير حاحة» 
وتحتمل القليلة مع الحاجةء وفى الكثيرة مع الحاجة نظرء فإن كان فى أشخاص فيحتمل 
ما لا یتوالی منهاء وإن کان فی شخص واحد فلا يحتمل لکونه عذرًا نادرا. 

وفيه قول: إنه يحتمل فى الوضعين وهو منقاس؛ لأن الواحد أيضًا قد يدفع عن نفسه 
بسلاحه ودرعه» فيحتاج إلى الموالاة. 

وفيه قول ثالث: إنه لا بحتمل في الأشخاص أيضًا؛ لندور الحاحة وضيق باب 
الرخحصة. 

وما يحتمل أيضًا تلطخ السلاح بالدم مهما ألقاه عقيب التلطخ» فإن امسکه مختارًا 
لزمه القضاء» وإن كان به حاجة إلى الإمساك» فظاهر كلام الأصحاب وجوب القضاء 
أيضًا؛ لندور العذر. 

والأقيس أن لا يجب؛ لأن أصل القتال - وإن كان نادرًا - ألحق بالأعذار العامة فى 
إسقاط القضاء مع الإبحاء» وترك الاستقبال. هذه كيفية الصلاة. 

والنظر الآن فى السبب المرخص: وهو خحوف مخصوص,» ويتبين خحصوصه .عسائل: 

الأولى: لو انهزم المسلمون لم يصلوا صلاة الخوف إلا إذا كان الكفار فرق الضعف»٠‏ 
فعند ذلك يجوز وإلا فالهزعة عرمة» والرحص لا تستفاد با لمعاصى» فأما إذا انهزم الكفار 
لم جر لنا صلاة الخوف فى اتباع أقفيتهم؛ لأنه لا حوف. 

الثانية: القتال E aD‏ زفقل عن 
الشافعى» رضى الله عنه» أنه لو ركبه سيل ولم ينج ماله إلا بصلاة الخوف لم يصل» 
وظاهر النصوص الحديدة حلافه. 

وخحرج من هذا أن قتل الصائل على المال لا بجوز» وهو بعيد؛ لأن امال كالنفس» قال 
عليه الصلاة والسلام: «من قتل دون ماله» فهو شهيد,(. 


(۱) الحدیث آخرحه البخاری (ح۸۰١۲)»‏ ومسلم (الإان »)۲٤١‏ وأبو داود (ح۷۷۲٤)»‏ 
والترمذی (ح »)۱٤۲۱ ۰۱٤۱۹ ۰۱٤۱۸‏ وابن ماحه (۲۰۸۰)» والنسائی ۰)۱۱١ ۱۱١/۷(‏ 
ومد ( ۹/1 1۸۷ 1۸۸ 0۸٩‏ 01۰ ۳ ۲ 1 ¥ والبيهققى= 
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الثالئة: لو تغشاه حريق أو غرق» أو تبعه سبع» أو مطالب بالدين وهو معسر خحائف 
من الحبس عاجز من بينة الإعسارء فله صلاة الخوف. وكذا من هرب من حق القصاص 
فى وقت يتوقع من التأحير سكون الغليل وحصول العفو هكذا ذكره الأصحاب. 

فرع: لو حاف المحرم فوات الوقوف بعرفة» فیصلی مسرعًا فی مشیه على وجه 
ويترك الصلاة على وجه» وتلزمه الصلاة ساكنا على وجه» ومنشأ التردد أنه من قبيل 
طلب شیء» أو حوف فوات فى محصل. 

الرابعة: لو رأى سوادًا فظنه عدوا لا يطاق» فصلى صلاة شدة الخوف» فإذا هو إبل 
تسرح» ففى وجوب القضاء قولان مشهوران» ينظر فى أحدهما إلى تحقق الخوف» وفى 
الثانى إلى الخطاً فى السبب. 

والقولان جاریان فی کل سبب جهله» ولو عرفه لبطل الخوف کجهله حصن على 
القرب منه» أو نهر حائل بينه وبين عدوه. 

فرعان: الأول: لو ركب فى أثساء صلاته لهجوم حوف فبنى على صلاته. قال 
الشافعى: لا يصح. ولو انقطع النوف فتزل وصلى بقية صلاته متمكتًا صحت» فظن 
المزنى أن الفرق كثرة أفعال ال ركوب» واعترض بأن ذلك يختلف بالأشحاص. 

وقيل: سببه أنه شرع فى صلاة تامة» فلا يتممها على النقصان. . وهو منقوض ممن 
OE‏ 
بادر الركوب أخذا بالحزم مع إمكان إتمام البقية قبل ال ركوب» فإن فرض تحقق الخوف أو 
انقطاعه» فلا فرق بين النزرول و وش ت ی یات یوو 
مع الحاجة فوحهان كما فى الضربات المتوالية. 

الثانى: لبس الحريرء وحلد الكلب والخنرير جائز عند مفاحأة القتال» ولیس جائرًا فى 
حالة الاحتيارء بخلاف الثياب الدجسة. وفى جلد الشاة الميحة وجهان يبتنيان على أن 
تحريم لبس جلد الكلب للتغليظ أو لنجاسة العين؟. 

وكذلك فى ليل الخيل جل من جلد الكلب تردد» والظاهر جوازه. وفى الاستصباح 
بالزيت النحس قولان. فأما تسميد الأرض بالزبل فجائزء» لسيس الحاجة. 

*# %* %* 


.(1۹/) pig «(FTO NAYA TT cY1ofr)= 
الروضة (1۲/۲)» فح‎ »)1٤۹ »۱٤۸/۱( الأم (۱۹۹/1)» لمرن‎ )۳٠١/۹( انظر: المحموع‎ )۱( 
.)۸١/١( الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ 
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كاب صلاة العيدين“ 


وهى سنة مؤكدة على كل من يلزمه حضور الحمعة. والأصل فيه الإجماع» والفعل 
التواتر من رسول الله َء وقوله تعالى: إفصل لربك وانحر) [الكوئر: ۲]» وقيل: أراد 
به صلاة عيد النحر. 


وذهب الإصطخرى إلى أنها من فروض الكفايات» وطردوا ذلك فى جيع الشعائر. 

وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل» والتكبيرات الزائدة ليست من أبعاضهاء فلا 
يتعلق بت ركها سجود السهو. 

ووقتها: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. 


وشروطها كشرط ساثئر الصلوات. وقال فى القديم: شرطها كشرط الجحمعةء إلا أن 
حطبتها تتأحر» ويجوز أداؤها فى المحبانة"“ البارزة من حطة البلد. 


فأاما الأكملء فنذكر سوابقه ولواحقه على ترتيب الوجود. 


وله منن: 


)١(‏ واحد العيدين عيد» وهو يوم الفطرء ويوم الأضحى» وشرعت صلاة العيد فى السنة الأرلى من 
الهجرة» كما رواه أبو داود» عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله ل المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: وما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية» فقال رسول الله 
ل: وإن الله قد أبدلكما حيرا منهما» يوم الأضحى ويوم الفطره. وقيل: شرع فى السنة الثانية 
من الهجرة» و كان عيد الفطر. 

(۲) القول بأنها سنة مؤكدة هو مذهب الشافعى والمالكيةء وعند الحنفية واحبة على من تفرض عليه 
الحمعةء ولا يخفى عليك قرب اصطلاح الوجوب الذى عند الحنفية بالسنة الم كدة عند غيرهم» 
ومذهب الحنابلة وبعض الشافعية والكرخحى من الحنفية أنها فرض كفاية ما تفترض عليه الحمعة 
واستدل المالكية والشافعية بحديث طلحة بن عبد الله: أن رجلا جاء إلى رسول الله عل من أهمل 
نحد ثاثر الرأس يسأله عن الإسلام» فقال رسول الله يَ: وخمس صلوات فى اليوم والليلةه» قال: 
هل على غیرها؟ قال: ولاء إلا آن تطوع». أخرجحه البخاری (۰۱۸/۱ »)٠۴١/۳‏ ومسلم 
(الإیعان ب۲ رقم۸)۔ 

(۳) قوله: وججوز أداؤها فى الحبانة البارزة من خحطة البلد. أى الصحرايء وإن كانت البانة تعنى 
الصحراء» والمقيرة» إلا أنه يقصد الأولى» وذلك واضح لنهى الشارع عن الصلاة فى المقيرة. ' 
انظر: المعجم الوسيط .)٠١⁄/١(‏ 
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الأولى: إذا غربت ربت الشمس ليلة عيد الغطرء تحب النکی ات المرسلة إلى أن يتحرم 
الإمام بصلاة العيدء فالناس يصبحون مكبرين حيث كانوا وفى الطريق رافعى أصواتهم» 
كذلك کان یفعل رسول الله کل( . ونص فى موضع أنهم يكبرون إلى حروج الإمام. 
وقیل: إنه قول آحر. 

والصحيح: أن المراد به تحرم الإمام؛ لأنه يتصل به غالبًا. ونقل نص آخر: أنه يدوم إلى 
آخر النطبة. 

وهل تستحب هذه التكبيرات إدبار الصلوات ليلة العيد وصبيحته» فعلى وجهين. 
ووجه انع أن يتميز هذا الشعار عن شعار التكبيرات المقيدة فى عيد النحر» كما سيأتى. 

الغانية: إحياء ليلتى العيد. قال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا ليلتى العيد لم بحت قلبه 
يوم توت القلوب). 

الثالغة: الغسل بعد طلوع الفجر. أما قبله: فهل يجزئ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كابحمعة. والثانى: نعم؛ لأن أهل القرى بیکرون ليلاً فيعسر عليهم 
الغسل بعد الخروج» فيجعل جميع الليل وقنًا. 

الرابعة: التطيب والترين بالثياب البيض» للقاعد والخارج؛ لأنه يوم السرور. وأما 
العجائز فيخرحن فى ثياب البذلة. وقال أبو حنيفة: لا بخرحن. ويحرم على الرجال الترين 
بالحريرء والإبرسم اللحض. 

وفيه مسائل: الأولى: اركب فى الإبريسم وغيره فيه طريقان. منهم مَنْ نظر إلى القلة 
والكثرة فى الوزن» ومنهم من نظر إلى الظهور فأحل الخرٌ حرم العتابى. 

الثانية: الثوب المطرز والمطرف بالديباج مباح» كان لرسول الله ل ثوب كذلك9)» 


() التكبير فى عيد الفطر أجمع على استحبابه الجمهور؛ لقوله تعالى: فإولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هداكم) [البقرة: [1A0‏ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أحرحه فى تذكرة الموضوعات الفتتى )٤۷(‏ وبلفظ آعر فى إتحاف السادة 
امتقين »)٠٠١/۳(‏ وان ابلحوزى فى العلل التناهية (۷۲/۲)ء وبلفظ آحر عند ابن ماحه 
«(\YAY)‏ وبلفظ آخر فی کنر العمال »)۲٤۱۰(‏ وأحرجه الشافعی فى الأم »)۲١٤/١(‏ 
والحديث عن أبى آمامة الباهلى موقو ومرفوعًا ضعيف. 

() الإبريسم: أحسن الحرير» معرب. انظر: المعحم الوسيط .)۲/١(‏ 

)٤(‏ وفیه حدیث حابر بن عبد الله» قال: ليس التبى َل قباء من ديباج أهدى إليه ثم أوشك أن 
نزعه وأرسل به إل عمر بن الخطاب» فقيل: قد أوشکت ما تزعته یا رسول الله» قال: «نهانی- 
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والمحشو بالإبريسم والحرير مباح» إذ لا يعد لابسه لابس حريرء فإن كانت البطانة من 
حرير لم يجز؛ لأنه لم يحرم بسبب الخيلاي بل لأنه ترفه فى خنوثة لا تليق بشهامة 
الرجال. وآمر الحرير أهون من الذهبب» إذ المطرف بخير حاحة جائز» والمضبب غير 
جاو () 
جائز `. 


القالئة: افتراش الحرير حرم على الرجال» وفى تحرعه على النساء حلاف تلقيًا من 
المفاحرة. 


وفى تحريم إلباس الصبيان الديباج حلاف من حيث إن شهامة الصبى لا تأبى ذلك. 

الرابعة: حيث حرمنا الحرير أبحناه لحاحة القتالء ولحاحة المحكة مع السفر. ولو 
انفردت عن السفر وأمكن التعهد» ففيه خحلاف» ووجه الحواز أن رسول الله ل أرحص 
لحمزة فى الحرير لحكة كانت به» ولم تخصص السنة. 


=عنه جبریل» عليه السلام»» فجاءه عمر ببکى» فقال: يا رسول الله» كرهت أمرًا وأعطيتنيهء 
فما لى؟ فقال: وما أعطيتك لتلبسه» إنما أغطيتك تبيعهم» فباعه بألفى درهم. أخرجه أحمد 
(۳۸۳/۲) والنسائی (۲۰۰/۸)» والبیهقی »)٤٥۲/۲(‏ وهو یشعر بالتحریم» وفیه نظر. 
وعن عمر أن رسول الله ي نهى عن لبوس الحرير إلا هكذاء ورفع لتا رسرل الله ل إصبعيه 
الوسطى والسبابة وضمهماء وفى لفظ: نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلالة أر 
أربعة. أخرحه أحمد ( ٠۹1 ۹۲/٤ ١١/١‏ 4۹)» والهيثمى فى جحمع الزوائد »)٠٤١١/١(‏ 
وحلیة الأولیاء لأہی نعیم (٤/۱۷۷)»ء‏ والنسائی (۱۹۳/۸)» وشرح معانی الآثار .)۲٤٤/٤(‏ 
وعن أسماء أنها أحرجحت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروانى وفرجيها مكفوفين 
به» فقالت: هذه جبة رسول الله ي كان يلبسها كانت عند عائشة» فلما قبضت عائشة 
قبضتها إل» فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. ذكره صاحب بلوغ المرام وعزاه لأحمد 
ومسلم: والديباج هو نوع من الحرير» قيل: هو ما غلظ منه. انظر: نيل الأوطار (۸1/۲» ۸۷). 
)١(‏ وفيه حديث حذيفة» قال: نهانا التبى يل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء 
وعن لبس المحریر والدیباج» وأن نجلس علیه. رجه امد (۳۹۸/۰» »)٠١۸‏ والدارقطنى 
۲۹۳/۹). وعن علی» رضی الله عنه» قال: نهانى رسرل الله بل عن الجلرس على المياثرء 
والمياثر قسيٌ كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف. من الأرجحوان. أخرجحه 
النسائی »)۲٠۹/۸(‏ والمياثر هى ثياب مضحلة بالحرير. انظر: نيل الأوطار (۸1/۲). 

(۲) حديث الترحيص لحمزة فى الحرير حكة كانت به» لم أجده وقد روى عن أنس أن النبى ل 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفى لفظ للترمذى: أن 
عبد الرحمن بن عوف والزبير شكو! إلى النبى بل القمل» فرخحص لهما فى قميص الحرير فى 
غزاة لهما. أحرجه آبو داود »)٤۰٥٦(‏ وانظر: نیل الأوطار (۸۸/۲)» البخاری (ح۸۳۹٨)»‏ 
مسلم (۲۰۷۹)» الترمذی (۱۷۲۲)» النسائی (۲۰۲/۸)» ابن ماجه (۹۲١۳)۔‏ 
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الخامسة: إذا اغتسل وتزين وتطيب» فليقصد الصحراء ماشيًاء ف یار ل شنال کرب 
وليبكر فى عيد الأضحى ليتسع وقت الأضحية بعد الصلاة» وليستأحر قليلاً فى الفطر 
ليتسع تفرقة الصدقات» وليغطر فى عيد الفطر قبل الصلاةء وليمسك فى عيد لحر حتى 
یصلی. 

والصلاة فى الصحراء أفضل إلا معكة» فإن اتسع المسجد ببلد آخر فوجهان» أحد 
مسجد أولى كمسجد مكة. والثانى: لاء لأن مكة خصوصة بالشرف. 


السادسة: ينبغى أن يخرج القوم قبل الإمام ينقظرونه» ولا باس لو صلوا متت متنفلین» فإذا 
حرج الإمام تحرم بالصلاة ولم ينتظر أحداء فإذا انتهی إلى الصلّى ر نوډئ: اللا جامعة» 
وتحرم بالصلاة فيقراً دعاء الاستفتاح او کم یکر سبعا ون تكبيرة الإحرام والهوى. 
ویقول بین کل تکبیرتین: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر. فإذا فرغ 
منها تعوذ وقرأ الفاتحة وسورة ق. وفى الثانية يكبر مسا زائدة كما مضى» ثم يقرا 
الفاتحة وسورة اقتربت» ويستحب رفع اليدين فى هذه التكبيرات. 

وقال أبو حنيفة: التكبيرات الزائدة ثلاثة فى كل ركعة. 

وقال مالك: فى الأولى ستة» وفى الثانية مسة» وهو مذهب ابن عباس. 

السابعة: الخطبة بعد الصلاة» وهى كخطة الحمعة إلا فى شيئين: 

أحدهما: أنه يكبر قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات» وقبل الثانية سبع تكبيرات على 
مثال ال رکعتین('). 

الشانى: أن الخطيب فى الحمعة كما صعد جحلس لسماع الأذان» وهاهنا جلسس 
للاستراحة؛ إذ لا أذان. وقال أبو إسحاق المروزى: لا مجلس هاهنا. 

الشامنة: إذا فرغ من النطبة انصرف إلى بيته من طريق آخر» ,كان رسول الله 4ل 
خرج من طریق ویعود من طریق(. 


(1) وفى ذلك حديث ضعيف من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظى المؤذن» عن 
بيه عن حده» وعيد الرحهمن ضعيضف» بلفظ: كان النبى ي يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر 
التكبير فى خطبة العيدين. أخرحه ابن ماحه (ح۱۲۸۷)» الحاكم (1.۷/۴)» كنز الال 
(۱۸۱۰۲۳)ء وروی بنحوه بالفاظ بختلف فیها عدد التکبیرات. 

(۲) أخرجه عن جابر» البخاری »)4۸٦٦(‏ وعن ابن عمر: أبو داود (۲۹۹/1)» وعن أبى هريرة: 
الترمذی »)٤۲٤/۲(‏ واین ماجحه .)٤۱۲/١(‏ 
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فقیل: : كان يحذر من مكسائد الشافقين. وقیلل: E A‏ وقیل: :کان 
يسلك أطول الطريقين فى الذهاب؛ لأنه قربة. 

ثم من شارك رسول الله ل فی هذه العانی تاس به» ومن لم یشارکه فى السبب 
ففی التأسی به فى الحكم وحهان. 

التاسعة: يستحب فى عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب مس عشرة مكتوبة؛ 
أولها الظهر من يوم العيدء وآخرها الصبح من آخر أيام التشريق» وهر مذهب ابن عباس. 

وفيه قولان آخران: أحدهما: أنه يستحب عقيب ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها: 
الصبح من يوم عرفة» وآحرها: العصر آخحر ايام اتشري. 

الآحر: أنه يدحل وقته عيب صلاة المغرب ليلة النحر. ولم يتعرض فى هذا النص 
للأحير. 

والقول الثانى فى الثلاث: مذهب عمر وعلى» رضى الله عنهماء وإحدى” الروايتين 
عن ابن عمر وابن مسعود» ومذهب المزنی واختيار اين سريج. 

وقيل: مذهب الشافعى هو الأول» وما عداه حكاية لمذهب الغير. 

ئم اختلفوا فى أربع مسائل: 

الأولى: أن إرسال هذه التكبيرات فى هذه الأيام هل يستحب من غير صلاة؟ كما 
احتلفوا فى أن التكبيرات المرسلة ليلتى العيدين هل تستحب عيب الصلاة؟. 

الثانية: أنها تستحب عقيب الفرانض» وعقيب النوافل قولان. 

الفالثة: لو قضيت صلاة هذه الأيام فى غيرها فلا يكبر» ولو قضيت فيها كبر. 

والتکبیر مقضی أو مُوّدّی؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: مؤدى فلو قضى فيها صلاة غير هذه 
الأيام كبر عقيبها. وإن قلنا: مقضية فلا. 

الرابعة: إذا كير الإمام حلف صلاة على خلاف إعتقاد المقتدى» فقد تردد ابن سسريج 
فى أنه هل يوافق بسبب القدوة؟ كما يوافق فى القنوت من حيث إن توابع الصلاة من 
الصلاة. 


)١(‏ فى الأصل ومسة عشره وهو خحطأ تكرر أكثر من مرةء وما أثبتناه هو الصواب. 
(۲) قى الأصل: «أحل. 
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وكيفية هذه التکیرات آن یقول: والله اک الله اک اله اک مادنا نس 

وقال أبو حنيفة: مرتين. 

ثم يقول بعده: وكبيرًا» والحمد لله كثيرًا» وسبحان الله بكرة وأصياا لا إله إلا الله 
وحده» لا شريك له» خلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» لا إله إلا اللهء والله أكي. 

فروع أربعة: الأول: لو ترك تكبيرات ال ركعة ناسيًا وتذكرها بعد القراءة: فالنصوص 
جديا أنه لا يكبر؛ لفوات وقنه. وقال فى القديم: يكبر لبقاء القيام. ومن الأصحاب من 
طرد القول القديم فى تدارك دعاء الاستفتاح. 

الثانى: إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففى قضائها أربعة أقوال: أحدهما: لا 
يقضى. الثانى: يقضى» ولكن يوم الحادى والثلائين إن فات يوم الثلائين. 

لأنه تمل هذا اليوم الأداء. الثالث: يقضى طول هذا الشهر. الرابع: أنه يقضى أبدا. 
وقد سبق نظیره فی النوافل. 

الثالث: إذا شهدوا على الهلال قبل الزوالء أفطرنا وصلينا. وإن أنشأوا الشهادة بعد 
الغروب يوم الثلاثين لم يصغ إليهم؛ إذ لا فائدة إلا ترك صلاة العيد. وإن أنشأوا بين 
الزوال والغروب أفطرنا وبان فوات العيد. 

فإن رأينا قضاءها فبقية اليوم أرلى» أر يوم الحادى والثلاثين؟ فيه وجهان؛ ينظر فى 
أحدهما إلى المبادرة» وفى الثانى إلى أن تَشَبّه وقت القضاء بالأداء. وفيه وبحه: أا نفطر 
ولا نحکم بفوات الصلاة؛ فان الغلط ممكن» وهذا شعار عظيم لا بمكن تفويته» فيصلى 
يوم الحادى والثلائين( بنية الأداء. 

اما ذا شهدو! قبل الغروب ولکن عدو! باللیل ففی فوات الصلاة وجهان: أحدهما 
لا؛ لأن النظر إلى وقت التعديل وقد عدل فى غير وقته. والشانى: أن النظر إلى وقت 


الشهادة. 
الرابع: إذا كان العيد يوم الحمعة وحضر أهل القرى ممن يبلغهم النداءء فالقياس: أنه 
لا جوز لهم الانصراف حتى يصلوا الحمعة. 


() «والثلائين» ساقط من الأصل وأتبتناه من مطبوعة دار السلام بالقابلة مع التسخ الأخرى وهو 
الصواب. 
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وقال العراقيون: الصحيح الحوازء ورووا عن أبى هريرة: وأن رسول الله ب كان 
يُرحص لأهل السواد فى مثل هذا اليوم فى الانصراف'. 
* *% * 


(۱) حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «قد اجحتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجحمعة» 
ونا جمعون». آحرجه ابو داود (۱۰۷۳۹)» وابن ماحه (ح ۱۳۱۱)» والبیهقی (۳۱۸/۳)» 
والحاکم (۲۸۸/۱)» وقال: صحیح على شرط مسلم وهو حدیث غریب. 
وروی من حديث إياس بن أبى رملة الشامى» قال: شاهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسال 
زید بن ارقم: هل شهدت مع رسول الله ب عیدین اجتمعا فی یوم؟ قال: نعم قال: كيف 
صنع؟ قال: صلى العيد ثم رحص فى الحمعةء فقال: ومن شاء أن يصلى فليصل». 
آخرجه ابو داود (ح ۱۰۷۰)» والنسائی »)۱۹٤/۳(‏ وابن ماجه »)٠٠٥/۱(‏ والبیهقی 
(4۱۷/۳)» ومد »)۳۷۲/٤(‏ والحاکم (١/۲۸۸)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرحاه. قال 
صاحب التلحيص (۸۸/۲): وقال ابن النذر: لا يثبت» وإياس بن أبى رملة مجهرل» وصححه 
ابن المدینی» وإیاس ذکره این حبان فی الثقات »)۱۳۹/٤(‏ وقال الحافظ قى التقريب :)۷۸/١(‏ 
جهول. 


Pee‏ كتاب صلاة الخسوف 
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وهى سنة فى سائر الأوقات؛ لأن لها سبّاء حلافًا لأبى حنيغة. 

ولا مات إبراهيم» ولد التبى» عليه الصلاة والسلام كسقت الشمس» فقال بعض 
الناس: إنها كسفت لوته» فحطب رسول الله ك وقال: «إن الشمس والقمر لآيتان من 
آیات الله لا پخسفان لموت أحد ولا لياته» فإذا رأيعم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
والصلاق۳. 


ثم أقل هذه الصلاة ركعتان ينوى فيها صلاة الخسوف ثم يقرأ الفاتحة» ثم ب رك ثم 
يعتدل» فيقرا الفاتحة» ثم ي ركع على ترتيب سائر الصلوات وكذلك يفعل فى الثانية» وفى 
کل رکعة قیامان و رکوعان. فلو تمادی الخسوف جاز أن يزيد ثانا ورابمًا على أحد 
الوحهين؛ إذ رأى أحمد بن حنبل أن ال ركوع فى كل ركعة ثلاث فليحمل على 
صورة التمادى. والقياس: المنع إن لم يصح الخبر. 

وكذا الوجهان فى أنه بعد الفراغ هل يستأنف صلاة أحرى عند التمادى؟ وكذا 
الوحهان فى أنه هل يقتصر على ركوع واحد إن أسرع الانحلاء؟. 

فأما الأكمل: فهو أن يقرأ فى القومة الأول بعد دعاء الاستفتاح سورة الفاتحة 
والبقرة وفى الثانية الفاتحة وآل عمران» وفى الثالثة الفاتحة والدساءء وفى الرابعة المائدة أو 
مقدارها من القرآن» وذلك بعد الفاتحة فى كل قومة. 


(۱) الخسوف للقمر: هو ذهاب ضوءه أو نقصائه. وهو عكس الكسوف: وهو احتجاب نور 
الشمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها وبين الأرض» وهر للشمس كالخسوف للقمر. وقد 
استعمل البعض لفظ: «الخسوف» فيهما جميعًاء والصواب ما ذكرنا أولاً. وبالله التوفيسق. انظر: 
العجم الوسیط ( ۲۳٤/۱‏ ۷۸۷/۲). 

(۲) اتفق العلماء قاطبة على أتها سنة وأنها فى جماعة وأدعى بعضهم الإجماع على ذلك ولم يعرف 
عن أبى حنيفة حلاف ذلك. كما وهم المصنف. اتظر: حاشية ابن عابدين (۱۸۲/۲» وما 
بعدها)» وشرح فتح القدير .)۸٤/۲(‏ 

(۴) الحدیث رجه البخاری رح ۷ ۰ ۹ ومسلم (ح )4۰١‏ وابو داود رح 
۷ والنسائی (ح »)۱٤٩۳ ۰۱٤1۲‏ واین ماحه (ح ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ء .)0۲٩۳‏ 

)٤(‏ وذلك من حدیث آبی عوانة (۳۷۱/۲ - ۳۷۲)» عن حاير بن عبد الله» قال: ,كسفت 
الشمس على عهد رسول الله ی فصلی ست رکعات بأربع سحدات». 
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فأما ال ركوع: فيسبح فى الأول مقدار مائة آية» وفى الثانى بقدر ثمانين» وفى الفالث 
بقدر سبعین» وفی الرابع بقدر خهسين. 

وأما السجدات فلا يطولها. ونقل البويطى عنه أنها على قدر ال ركوع الذى قبله. ولا 
حلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول. 

ثم إذا فرغ من الصلاة يستحب أن يخطب خطبتين كما فى العيد» ولا مجهر فى 
الکسوف بالقرآن؛ لأنه نهارى. 

ويجهر بالخسوف؛ لأنه بالليل. والحماعة فيها مسنونة غير واحبة. 


فروع ثلانة: الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الشانى نقل البويطى آنه لا یکون 
مدركا؛ لأن الأصل هو الأول. وقال صاحب التقريب: يصير مد ركا للقومة التى قبلها 
فبقى عليه قيام واحد وركوع واحد» والأول أصح. 

الغاني: تفوت صلاة الكسوف بالا نجلاء وبغروب الشمس كاسفة. وتفوت صلاة 
الخسوف بالانجلاء» وبطلوع قرص الشمس» ولا تفوت بغروب القمر فى حنح الليل 
حاسفا؛ لأن الليل باق» وسلطان القمر فى جيعه. 

وهل تفوت بطلوع الشمس؟ فيه قولان؛ الجديد: أنه لا تفوت لبقاء سلطنة القمر 
بدوام الظإلمة. 

الثالث: إذا احتمع عيد وحسوف» وخيف الفوات فالعيد أولى» وإن اتسع الوقت 
فقولان: 

احدهما: الفسوف أولى؛ لأنه على عرض الفوت بالانجلاء. والثانى: العيد أولى؛ لأنه 
سنة مؤكدة رعا يعوض عنها عائق. ولو أنكر منجّم وجود الكسوف يوم العيد» لم نرده 
)١(‏ مفهوم أحاديث الكسوف الواردة فى الصحيحين وغيرهما أنه بل قرأ سرا كما فى صحيح 

البحارى كثاب الكسوف أحدها (ح »)٠١١۲‏ بلفظ: رعن ابن عباس فقام قيامًا نوا من سورة 

البقرة» وأخرجه مسلم (ح/۹۰۷/۱۷)» ویو دارد (۷۰۲/۱)» والنسائی »)۱١۹/۳(‏ وعن ابن 

عباس آيضًاء بلفظ: «قمت إلى جنب رسول الله ي فما سمعت منه حرفام. 

احرجه أآحد (۰۰/۱) والهیشمی (۲۱۰/۲)» وأبو نعیم »)۳٤٤/۳(‏ والبیهقی »)۳٠٣/۳(‏ 

وغير ذلك من الأحاديث وكلها تصرح بلفظ والكسرف إلا أن البخاری بوب في آخر كاب 

الكسوف باب الحهر بالقراءة فى الكسوف رح ١٠٠٠ء »)٠١٦١‏ وفيه: «جهر التبى بل فى 

صلاة الخسوف»» وليس الكسوف» وهذا اضطراب فى معنى اللفظ على ما بيناه من قبل من 

حصوصية الكسوف بالشمس» والقمر بالخسوف. والله أعلم. 


er‏ کتاب صلا الخسوف 
على قولنا: إن الله على کل شىء قدیر. 

ولو احتمع كسوف وجعة قدمنا الحمعة إن فنا فواتهاء وإلا فقولان كما فى العيد. 
ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: ينطب للجمعة والكسوف خحطبة واحدة يتعرض فيها 
للكسوف وللجمعة؛ حتی لا يطول الوقت» ولا بأس بوقوع النطبة قبل صلاة الكسوف؛ 
لأنها ليست من شرائطها. وكذا يفعل عند احتماع العيد والكسوف. 

ولو احتمع جنازة مع هذه الصلوات فهى مقدمة إلا مع الحمعة عند ضيق الوقت ففيه 
حلاف والأصح تقديم الحمعة. ووجه تقديم ابطنازة: أن الحمعة لها بدل, 

ثم قال الشافعى: ولا یبرز بالناس؛ لأنه رعا يفوت بالبروز› ولا يصلى لغير الخسوفين 
من الآیات کالزلازل وغیرھا۔ 

%* %* %* 
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م 


كتاي “ صلاة الاستسقاء“ 


وهی سنة عرفت من قعل رسول الله ل 

وقال أبو حنيفة: بدعة" . 

وسببها: أن ينقطع ماء السماء أو العيون» فتستحب عنده صلاة الاستسقاي ولو 
أحبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسن لنا أن تستسقى لهم؛ لأن المسلمين كنفس 
واحدة. 

ثم إن سقوا يوم الخروج فذاك, وإن تمادی کررنا اتا وٹاا كما يراه الإمام» فإن 
سقوا قبل الاستسقاء حرجوا للشكر والموعظة» وفى أداء الصلاة للشكر وحهان» وكذا 
فی اُدائھا للاستزادة فى النعمة. ثم أقل هذه الصلاة كأقل صلاة العيدء ووقتها وقتها. 

وأكملها: أن يأمر الإمام الناس بالتوبة والخروج من المظالم وأن يستحل بعضهم 
بعضًاء ويأمرهم بالصوم ثلائة أيام» ثم يخرجحون فى الرابع فى ثياب بذلة وتخشع» بحلاف 
العيد. 

ويستحب إخراج الصبيان» وفى إخراج البهائم قصةا تردد» ولا بأس جخروج أهل 
الذمة ويحازون إلى جحانب. 


)١(‏ فى الأصل الذى ننسخ منه «باب» وما أبتناه من طبعة دار السلام بالقابلة مع أصول أحرى. 

(۲) قال القاضی عياض: الاستسقاء: الدعاء بطلب السقياء فكأنه يقول: باب الصلاة لأحال طلب 
السقيا. 

(۲) قوله: «وقال أبو حنيفة: بدعةء. أى إن كانت .ععنى الصلاةء أما أن يخرج بالناس الإمام فيدعوا 
فلا ومنشا الخلاف ما روی عنه بَا أنه استسقى» وصلى» وفى بعض الروايات لم يذ كر فيها 
إلا الدعاء. 
آما ما أعحذ به الجمهور فأشهره حديث عباد بن تميم» عن عمه» وأن رسول الله ل حرج بالناس 
یسدسقی؛ فصلی بهم رکعتین» حهر فيهما بالقراءت ورفع يديه حذو منکبیه» وحول رداءه» 
واستقبل القبلةء واستسقى». أخرجه البخارى (ح ومسلم (۲/£ (۸46/٤ ۸٩‏ 
وأما ما ورد وليس فيه ذكر الصلاة بل الدعاء فقط قمنه حديث أتس بن مالك قال: وحاء 
رجحل إلى رسول الله بء فقال: يا رسول الله» هلكت الواشى» وتقطعت السبلء فادع الله» 
فدعا رسول الله َء فمطرنا من الجحمعة إلى الجمعةه. أخرجه البخارى (ح »)٠١٠١‏ ومسلم 
(۸4۷/۸)» وهناك من الأحاديث والآثار التى استدلوا بها على ذلك ما لا يتسع له المقام هناء 
وحسیتا ما ذكرتاه. 
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ومن أصحابنا من قال: هى كصلاة العيد إلا آنه دل رة فى إحدى ال ركعقين 
فيقراً: «لإنا أرسلنا نوحًا [نوح: »]١‏ لاشتمالها على قوله تعالى: #إيرسل السماء عليكم 
مدرارا) [نوح: ۱۱]. 

ثم يخطب الإمام بعد الفراغ حطبتون» كمافى العيد» لكن يبسدل التكبيرات 
بالاستغفار» ثم يلحقه بالدعاء فى الخطبة الثانيةء ويستقل القبلة فيهما ويستدبر الناس» ثم 
يحول رداءه تفاؤلاً بتحويل الخال وتأسيًا برسول الله بك فيقلب الأعلى إلى الأسفل 
واليمين إلى اليسار» والظاهر إلى الباطن. 

وكان على رسول الله بيج خميصة» فتعذر عليه لا حاول قلبها من الأعلى إلى الأسفلء 
فترك. 


فری الشافعی» رضی الله عنه» فى ابحديد: الإتيان عا َم به رسول الله ٤ل‏ أولى 

ويستحب أن يدعو فى النطبة الأولى ويقول: «اللهم اسقنا غيًا مغينًا هنيئًا مريًا مریغًا. 
عدا محللا قا سخا دانسا اللهم اسقنا الغيث ولا تحعلنا من القانطون» اللهم إن بالعاد 
والبلاد من اللأرّاء والضنك والحهد ما لا نشكو إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» ودر لدا 


(۱) روی فى ذلك أحادیث وآثار منها عن عبد الله بن زيد: «أنه بل حرج إلى المصلى يستسقى؛ 
فامستقبل القبلة» وقللب رداءه» وصلى ركعتين». أحرحه الدارقطنى »)1٦/۲(‏ والحاكم 
(۳۲۹/۱)» والبيهقى »)۳٤۸/۳(‏ وذلك من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الللك. قال 
البخاری: منكر الحديث؛ وقال النسائى: متروك» وضعفه الدارقطنى» وقال أبو حاتم: ضعیف 
الحدیث ليس له حدیث مستقیم. وقال البيهقى: هذا غير قوى. 
وعنه أيضنًاء أنه قال: «استسقى رسول الله ج وعليه خميصة سوداء؛ فأراد أن يأخذ بأسفلهاء 
فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه» قلبها على عاتقهء. أخرحه أبر داود (ح »)١١١١‏ وأحمد 
»)۱/٤(‏ والحاکم (۳۲۷/۲)» وقال: صحیح على شرط مسلم. 
وآحرج ابن ماحه »)٤۰۳/۳(‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۰۳۲۲/۱ »)۳۲١‏ کناب 
الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو» من طريق سفيان» عن المسعودىء قال: سألت أبا بكر بن 
محمد بن محمد بن عمرو بن حرم «أجعله أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال» قال: بل اليمين 
على الشمال» زام دی الله مرا عد البخحاری (ح ۰۱۰۱۱ »)١١٠١‏ ولیس فيه 
كيفية القلب» بلفظ: وفقلب رداء»» فقط. 
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الضرع واسقنا من بركات السماء اللهم ارفع عنا الحهد والحجوع والعرى واکشف عنا 
ما لا يكشفه غيرك» اللهم إنا نستغفرك» إنك كنت غفارًاء فأرسل السماء علينا 
مدرار'» والله أعلم. 

*# *%* % 


)١(‏ الأدعية التى وردت عن رسول الله ك فى صحيح البخارى (ح :)١ ٠١١‏ «اللهم اسقناء الم 
اسقتا»» فلما أتت وأرادو! رفعها دعا لل: ,الهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والمجبال 
والظراب والأودية ومنايت الشجره. 
أما ما أورده اللصنف فهو کاملاً أحرجه الشافعی فى الم (۲۲۲/۱)» والبيهقى (ح »)۷۲٠١‏ 
وفی السنن الکبری (۳/٤۳۵؛ ,)۲٠١‏ وتلخیص الحبیر رح ۷۲۱)» وأخرج این ماجه طرفًا منه 
(ح ۲1۹ ۷۰ 0. 


۳4 کتاب ادائز 


كفاب الجفائز“ 


والنظر فيه يتعلق بآداب المحتضرء وبغسل الميت» وتزيينه» وتکفینه وحمل جنازته» 
والصلاة عليه» ودفنه» والتعزيةء والبكاء عليه. 


فتجری فيه على ترتیب الوحود اعتیادًا. 
% * *% 
القول فى المحتضر 
من شرف على اموت فليستقبل به القبلة وهو أن يلقى على قفاه وأخمصاه إلى 
القبلة“, 
وقیل: انه یلقی على جنبه الأعن کما یفعل به فی خده. ویستحب أن بلقن کلمتی 
الشهادة برفق من غير إضجارء› وأن تتلی بین يديه سورة ویس" . 


)١(‏ الجنائز: مع حنازةء قال صاحب والمشارق»: الحنازة بفتح الحيم وكسرها: اسم للميت 
والسريرء ويقال: للميت بالفتح» وللسرير بالكسر» وقيل: بالعكس. وإذا لم يكن اميت على 
السريرء فلا يقال له: جنازة» ولا نعش» وإغا يقال له: سرير» نص على ذلك الحوهرى. 
وفى المعجم الوسيط )١ >٠/١(‏ «ابحنازة»: النعش» والميث, وهما مع المشيعين. والشىء يلقل 
علی قوم فیغتمون به. ویقال: صرب حتى ترك جنازة. وطعن فی جنازته: مات. 
وقال الأزهرى: لا تسمى جنازة» حتى يشد اميت مكفنا عليه. وقال صاحب «المحمل»: جنرت 
الشىء: إذا سترته» ومنه اشتقاق الحنازة. 

(۲) وفیه حدیث عن عبيد ين عمير» عن أبيه» وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: [هى سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلقكم أحياء وأمواًا]. وفى رواية 
هن تسع...] أخرحه أبو داود (۲۸۷۰)» وان عبد البر فی التمهید »)٦۹/٥(‏ وابن ححر فی 
فتح الباری (۱۸۲/۱۲)» والبیهقی »)٠۰۸/۳(‏ والسيوطى فى الدر امنور »)١ ٤٦/۲(‏ والألبانى 
فی إرواء الغلیل »)۱٥٥/۳(‏ قال الشوکانى فى نيل الأوطار :)۲٠/٤(‏ استدل به على مشروعية 
توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: [واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءٌ وأموانًا] انتهى. 

™( أما تلقين الميت كلمتى الشهادة فللحديث الذى عده بعض الرواة متواتر» روی عن جماعة من 
الصحابة منهم أبو سعيد الخدرى» وأبو هريرق وعبد الله بن جعفرء وعائشة» رضى الله عنهم 
أجعين» مرفوعًا [لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله] أحرجه مسلم (1۳۱/۲ء ج >4۱١/١‏ 
۲ ومد »/٣(‏ وأبو داود »)٤۸۷/۳(‏ والسترمذی (۲۲/۲)» والنسائی (٤/ه)»‏ 
والبیهقی (۳۸۳/۳)» واین ماحه .)٤1٤/۱(‏ 
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وليكن هو فى نفسه حسن الظن بالله» عز وحل» قال رسول الله بج «لايعوتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللى. 

ثم إذا فاظت نفسه تغمض عيناه» ويشد لياه بعصابة كيلا يتشوه حلقه» وتلين 
مفاصله كيلا يتصلب» ويصان عن الثياب المدفة؛ فإنها تسرح إليه الفسادء فيستر بشوب 
خحفیف» ویوضع على بطنه سیف أو مرآة؛ کیلا يربو بطنه» ولا يوضع عليه مصحف. 

%* * #%* 
القول فى الغسل 
والنظر فى كيفبته. وفى الغاسل 
أما الكيفية: فأقله: إمرار الماء على جميع الأعضاء كما فى الحنابة. 


وفى النية: وجهان؛ أحدهما: لا تحب؛ لتعذرها على المخسول. والشانى: أنها تج 
على الغاسلء وإنغا الميت محل الغسل» وعلى هذا يبتنى غسل الكافر(")» ومن لفظظه البحر 


=وآما قوله: وون تتلی بین يديه سورة «یس» فلحدیث معقل بن یسار مرفوعًا [اقرأوا بس على 
موتاكم] ولفظه: [يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآحرة إلا غفر له وًاقرؤرها 
علی موتاکم] احرجه امد فی مسنده »)۲۹/٥(‏ ولفظ الأول رجه أبو داود (۳۱۲۱)» وابن 
حجر فی تلحیص الحبیر »)۱١٤/۲(‏ والسیوطی فی الدر المنثور »)۳٠۹/۲(‏ والذهيى فى ميزان 
الاعتدال (۹ »)١١ ٤٠١‏ والزبيدى فى إتحاق السادة المتقين (١١/٠۳۷)ء‏ وابن عراق فى تنزيه 
الشريعة »)۲۹٩/۱(‏ والألبانى فى إرواء الغليل »)٠١٠١/۳(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار 
:)۲۲/٤(‏ الحديث أخرحه أيضًا النسائى وابن حبان وصححه رأعله ابن القطان بالاضطراب. 
وبالوقف وججهالة حال أبى عثمان وأبيه المذكورين فى السند. وقال الدارقطنى: هذا حديث 
ضعيف الإسناد ججهول المحن ولا يصح فى الباب حديث» انتهى. 

(۱) الحدیث اخرجه: مسلم (ح ۰۲۲۰۰ ۲۲۰۹) وأحمد ۳۲٣/۱(‏ ١۳۳۰ء‏ ۲۹۳/۳ وبلفظ [لا 
بعوتن أحد منکم] ابن ماحه »)٤۱۹۷(‏ ومد (۲۹۲/۳ ۰۳۱۰ ۳۲٢‏ ۳۹۰)» والپیهقی 
(۳۷۸/۳)» والدر امنور »)۳٦۲/٠(‏ وإتحاف السادة (۱۹۹/۹» ١٠/۲۷۸)»ء‏ وتلحيص الحبير 
(۲/ ۰ وتز العمال »)۸٥۲(‏ وبلفظ [بربه] فى إتحاف السادة المتقین .)۲۲١/۹(‏ 

() قوله: «وعلى هذا يبتنى غسل الكافره» هذا يعنى أن الخسل عند المصنف ومن وافقه» من باب 
النظافة؛ لأن القائل بعدم الحواز جعل الخسل من باب العبادة» وقد روى ابن سعد فى الطبقات 
»)١۲٤/١(‏ حوارز ذلك قال: أخبرنا محمد ين عمر هو الواقدى» حدثنى معاوية بن عبد الله بن 
عبيد الله بن رافع» عن أبيه» عن حده» عن على قال: 7لا أحبرت رسول الله ل عوت أبى 
طالب بکی» ثم قال لى: اذهب فاغسله وكفنهء قال: فقعلت ذلك» تم أتيته» فقال لى: اذهب 
فاغتسل]. وروی حلاف ذلك من حديث أبى إسحاق» عن ناجية بن كعبء عن على ولمد 


4A‏ کتاب اجنائز 
وانغسل أعضازڙه. 
أما الأكمل: ف 


الأول: أن يقل إلى موضع خال على لوح مهيأ لذلك» ولا يرع قميصه بل يسل 
فيه » وإن مست الحاجة إلى مس بدنه فتق الغاس القميص وأدحل يده فيه» وإن نزع 


القميص از ولكن يستر عورته؛ إذ يحرم النظر إليهاء ويكره النظر إلى جميع بدنه إلا 


القانى: أن يحضر ماءٌ باردا؛ كيلا يتسارع إليه الفساد. وليكن طاهرًا طهورًاء ولو 
استعمل السّذرَ فى بعض الغسلات جاز» لكن المتغير بالسدر لا يتأدى به الغفرض» 
حلا لأبى إسحاق المروزى. 


وينبغى أن يعد موضعًا كبيرًا للماء وينحيه عن الغتسل بحيث لا يصل إليه رشاش الماء 
المستعمل, 

الفالث: أن يبدا بالاستنجاء فليُجحلس اميت ويعسح يده على بطنه متحاملاً بقوته 
لتتتفض الفضلات» وعنده تكون المحجرة متقدة فائحة بالطيب» ثم يرده إل هيئة 


=يذ كر فيه الغسل. قال لما مات أبو طالب: [أتیت رسول الله ا فقلت: إن عمك الشيخ 
الضال قد مات» فقال: انطلق فواره» ولا تحدثيٌ حدنًا حتسی تأتینی فانطلقت فواریته» فأمرنی 
فاغتسلت فدعا لى بدعوات ما يسرنى ما على الأرض بهن شىء] أحرحه ابن أبى شيبة 
وا حمدر۹۷/۱)» وأبو داود »)٥٤۷/۳(‏ والدسائی »)۷۹/٤(‏ والبیهقی (۳۹۸/۳). 

(۱) فی غسل امیت فی قمیصه تردد بین العلماء ما روی أنه 4 غسل - بأبى هو وأمى - فى 
قميصه» وتردد العلماء بين أن يكون ذلك خحاصًا به» وبين أن يكون سنة والحديث عن عائشة» 
أن رسول الله ل [٫غسّل‏ فى قميص.»] أحرجه مالك (۲۲۲/۱)» والشافعی ( )۲١ ٤/۱‏ إلا أن 
مالك رواه مرسلاً. 
وآحرج احمد (۲۹۷/۱)؛ وأو داود (۰۲/۳٥)ء‏ والحاکم »٥۹/۳(‏ 1۰)» والبیهقی (۳۸۷/۳)» 
من حديث عائشة فى قصة غسله بقميصه 4 . 

(۲) الغسل بالماء والسدر مستحب لحديث أم عطية» مرفوعًا وفيه [إن رأيعنٌ بماء السدر] وهو يدل 
على الاستحباب لا على الحواز كما ذهب المصنف. اخرحه النسائی (۲۲/۲» »)۳١/۸‏ وان 
ماه »)۱٤١۸(‏ وأبو داود »)۳۱٤۲(‏ وأحمد »)۸٤/(‏ والألبانی فى إرواء الغليل .)٠٦٤/١(‏ 
وروی بلفظ: [اغسلنها بالسدر (یسدر واغسلنها وتر البخاری ۳/۲ ٩ »٩6‏ وبلفظ: 
[اغسانها عاء وسدر] ابن عبد البر فى التمهيد .)۳۷۳١/١(‏ وبلفظ: [اغسلنها بماء وسدر 
واغسلتها وترا) النسائی .)۳۰/٤(‏ والبیهقی (۷/۱ ۳۸۹/۳)» وبلفظ: [اغسله عاء وسدر] 
کشف الفا للعجلونی (۲/١٥٤۱)؛‏ والطبرانی (۸۰/۱۲). 


م عليه ثلاثة أمور: 


کتاب الجنائز ۹ئ۳ 

الاستلقاء » ويلف حرقة على يده» ويخسل إحدى سوأتيه مبالغا فيه» ثم يدل الخرقة» 

ويغسل الأحرى» وإن كان على بدنه نحاسة أزالهاء ثم يتعهد أسنانه ومنخريه بخرقة نظيفة 

مبلولة» ويكون ذلك كالسواك ثم يوضّه ثلانا مع المضمضة والاستنشاق) فإن كانت 
أسنانه متراصة فلا يفتحها للمضمضة بل يوصل لاء إلى ثغره» وإن كانت مفتوحة ففى 
إيصال الماء إلى داحل الفم تردد خحيفة من تسارع الفسادء ثم يتعهد شعره .عشط واسع 

الأسنان احترارًا عن النتف» ثم ببتداً بالغسل. 
وکیفیته: أن يضجعه على جنب الأيسر ويصب الاء على شقه الأبمن مبتدنًا من رأسه 

إلى قدمه» ثم يضجعه على الشق الأعمن» وكذلك يفعل بالشق الأيسرء وهى غسلة 

واحدة» ثم يفعل ذلك ثلانًا وبعر فى كل نوبة اليد على بطنه روج الفضلات» فإن 
حصل النقاء بثلاث فذاك» وإلا فخمس» أو سبع» ثم بالغ فى نشفه صيانة للكفن عن 

الرطوبة» ويستعمل قدرًا من الكافور لدفع الهوام. 
فرعان: أحدهما: لو حرحت منه نجاسة بعد الغسل ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يعيد 

الكل. الثانى: أنه يعيد الوضوء دون الغسل. الثالث: يقتصر على إزالة النجاسة. 
الثانی: لو احترق مسلم وکان فی غسله ما يهر ممناه» ولو کان عليه قروح وغسله 

يسرع إليه الفساد غسلتاه؛ لأن مصيره إلى البلى. 
النظر الثانى: فى الغاسل: 
ويجوز للرجال غسل الرحال» وللدساء غسل النساء وعند احتلاف الحنس فلا يجوز 

إلا بزوجية أو محرمية"» ويجوز .ملك اليمين للسيد فى أمته ومستولداته» وهل يجوز لهما 

غسل السيد؟ فوجهان: 
أحدهما: نعم» كالزوجة. والثانى: لا؛ لأنهما صارتا أحنبيتين بالعتق» والانتقال إلى 

الورثة. 

)١(‏ الوضوء مأحوذ من حديث أم عطية سايق الذكر؛ لأن الوضوء شرط فى غسل المت ففى 
حديث أم عطية السابق قال رسول الله ل فى غسله ابنته: ادن عيامنها ومواضع الوضوء 
منها] وهذه زيادة فى الحديث خرجها البخارى» ومسلم. 

(۲) كل ما تحتويه هذه الكيفية مأحوذ أيضًا من حديث أم عطية ما فى ذلك استعمال الكافور. 

(۳) وفيه عن عائشة قالت: [رحع إل رسول الله لل من جنازة بالبقيع ونا أحد صداعًا فى رأسى» 
وأقول وارأساه» فقال: بل أنا وارأساهٌ ما ضَرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك» ثم صليت 
عليك ودفتتك] آحرحه: ابن ماحه »)۱٤٩٩(‏ والبیهقی (۳۹۹/۳)» والدارقطنی »)۷٤/۲(‏ 
وتلحيص الحبير »)١١۷/۲(‏ ونصب الراية »)٠٠٠/۲(‏ وإروا!ء الغليل .)١١١/۳(‏ 


9٠‏ کتاب اناز 
فرعان: الأول: لو مات امراة ولم جحد إلا رجلا أجنياء أو مات رجحل ولم جد إلا 
أحنبية تولى الغسل مَنْ حضر مع غضٌ البصرء وكذا الختفى يتولى غسله إما الرحال وإما 
النساء؛ استصحابًا لحكم الصغر. 

وقیل: یتیمم فی هذه الصور. وفقد الغاسل كفقد الماء وهو بعيد. 

الثانى: إذا ازدحم جمع يصلحون للغسل على امرأة: فالبداية بنساء المحارم» ثم بعدهن 
بالأحتبیات» ثم بالزوج» ثم برحال المحارم» وترتيب المحارم كترتيبهم فى الصلاة. هذه 
طريقة لمراوزة. 

وذكر العراقيون وحهًا فى تقديم الزوج على نساء المحارم؛ لأننه ينظر إلى ما لا 
ينظرون إليه» ووجهًا فى تقديم رجال المحارم على الزوج؛ لأن النكاح منقطع بالموت. 
ولا شك أن المسلم الأجنبى أولى من القريب المشرك. 

هذا إذا تنافسواء فإن تواكلوا فللمتأخر أن يتعاطى الغسل. 

قال الشيخ أبو محمد: الترتيب بين الرحال والنساء واحب لا يدخله الخيرة أما 
التواكل بين الرحال أو بين النساء فغير متنع. 

* * * 
القول فى التزيين 

وفى قلم أظفار اميت وحلق شعره الذى يحلقه ندبًا فى حال الحياة قولان: 

أحدهما: يستحب؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: وافعلوا.عوتاكم ما تفعلون 
باحیائکم». والثانی: لا؛ لأن حکم اموت شامل لأجزائه فلا یفصل منه شیء. 

أما المحرم: فلا يحلق شعره ولا يخمر رأسه إن كان رحلا ووجهه إن كانت امراق 


ولا یقرب طبًا. 
وفى صيانة المعتدة عن الطيب وجهان؛ ووجه الفرق: أن امتناعها هرز عن الرجالء 
أو تفجع على الزوج وقد فات بالموت. 
* * #* 


)١(‏ ليس فى تقليم الأظافر والأحذ من الشعر أثرء وإنغا كان ذلك من المصنف ومن وافقه من باب 
قیاس المیت على الجی. ومن لم یر ذلك قال هو من باب تکليف ما لم يشرع وأن الحجى حلاف 
الميت فلا وحه للقياس. أما ما أورده الصنف فليس بحديث وليس له أصل ثابت فى كتب 
الحديث المعتمدةء والله أعلم. 


کتاب الجنائز e1‏ 
القول فى التكفين 

وأَحَب الثياب إلى الله البيض» وليكن جنسه القطن أو الكتانء أما الحرير: فيحرم 
على الرحال ويكره للنساء لأجل السرف. 

وأقل الكفن: ثوب واحد ساتر لحميع البدن"» فلو أوصى ما دون ذلك لم ينفذ؛ 
لأنه حق الشرع. 

فما الثانى والثالث» فهو حق الميت ينفذ وصيته فى إسقاطها. والصحيح: أن الورثة 
يلزمهم الثانى والثالث. وهل للغرماء" النازعة فيها؟. 

فيه وجهان؛ لأحدهما: نعم؛ لأن تبرئة ذمته أولى من الزيادة على واحد. والفانى: لاء 
لأن ذلك من جحمله بعد الوت فهو کعمامته ودراعته فی حال حیاته. 

قأما لمرأة: إن لم تخلف مالا فهل جب على زوجها تجهيزها؟ فوجهان: 

أحدهما: لاء لأن النكاح قد انتهى. الشانى: نعم؛ لأن النكاح قد استقر وأوحب 
الإرث» وهذه آحر حاجاتها فى الكسوة» فإن لم نوحب على الزوج فتكفين كل فقير 
من بيت المال» ولكن بثوب أو بثلاثة؟ فيه وحهان؛ الظاهر: أنه ثوب واحد. 


(۱) وفيه عن ابن عبامن مرفوعًا» وسمرة بن جندب مرفوعًا [حير ثيابكم البياض فالبسوها أحياء 
وکفنوا فیها موتاکم]» أحرجه أحهمد »)٠٠١ »۲۷٤/۱(‏ وكنر العمال .)4۱١١۷(‏ وفى لفظ 
بدون [فالبسوها أحیاء]» احرجه ابن ماه »)٠١۹٩( »)۱٤۷۲(‏ والحاکم »)٠٠٤/١(‏ 
والطبرانی (۱۲/٥٤)ء‏ وکنز العمال .)٤۲۲٤۷(‏ 
وبلفظ: [فکفنوا منها] ابن ماحه »)۱٤۷۲(‏ وروی فى حديث عل عائشة» رضى الله عنهاء 
أنها قالت: [ و كفن - أى رسول الله ل - فى ثلاثة أثواب بيض سحولية] ابسن عبد البر فى 
التمهید (۰۱۹۳/۲ »)۱٦٤‏ والبیهقی فی دلائل النبوة (۲۶۹/۷» »)۲١۹ ۰۲٤۸ ۰۲٤۷‏ وعند 
ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء »)۲٠١٠/۷(‏ بلفظ: [ثوبين]. 
وحديث عائشة رواه أيضًا البخارى (ح٤١۲١)ء‏ ومسلم (ح١٤/١44)»‏ والشافعي فى الأم 
(۲۹۹/۱)» والترمذی (ح۱۰۰۱)» والنسائی (ح٤۲۰)»‏ وابن ماحه (ح »)۱١۹۹‏ وسالك 
<Y)‏ 

(۲) قول الصنف هو مذهب مالك رحمهما الله. والدليل: أن مصعب بن عمير كَمَنٌَ يوم أحد 
RE E‏ حرجت رأسه؛ فقال 
ل: [عَطرا بها رأسه» واجعلو! على رجليه من الإذخر] أخرجه البخارى (ح »)۱۲۷١‏ ومسلم 
(ح »)٩٤۰/٤٤‏ وأبو داود رح »)۳٠٠١‏ والترمذی (ح »)۳۹٤۳‏ والنسائی .)۳۸/٤(‏ 

(۳) الغرماء: جمع غريم» وهو الدائن. انظر: المعجم الرسيط .)٠١١/۲(‏ 


oY‏ کتاب لائر 


ما الأكمل: فهو التلات فی خر خی الخال را والزيادة إلى الکن ائ سن غ 
استحباب» وفى حق النساء مستحب. والزيادة على إلفمس سرف على الإطلاق. 

ثم إن كفن فى مس فعمامة وقميص وثلاث لفائف. وإن كفن فى ثلاث فغلاث 
لفائف من غير قمیص ولا عمائم» كلها سوابغ. 

وإن كفنت فى مس: فإزار وحمار وثلاث لفائف. وفى قول: تبدل لفافة بقميص» 
إن كفنت فى ثلاث: فثلاث لفائف. وإغا التردد فى القميص إذا كفنت فى خمس 

أما كيفية الإدراج فى الكفن: فأن يفرش اللفافة العليا ويذر عليها الحنوط")» ويىسط 
عليها الثانيةء ويذر عليها الوط وييسط الثالثة ويزاد فى الحنوط» ويوضع ايت عليهاء 
ثم یأحذ قدر؟ صالًا من القطن الحلیح*" ویلف قدرا منه ویدسه فى الأليتن» ثم بيط 
عليه قدرًا عريضًا من القطن ويشد الأليتون ويستوثق كيلا بخرج منه حارج» ثم يعمد إلى 
اناف - من العين والفم والأنف والأذن - ويلصق بكل موضع قطنة عليها كافور؛ ثم 
يلف الكفن عليه. 

ویستحب أن يبخر الكفن بالعود وهو أولى من المسك» وفی کون الحنوط واجبًا أو 
مستحبًا؟ وحهان؛ والصحیح: أنه مستحب. 

% *% #% 
القول فى حمل الجنازة 

والأولّى أن يحمله ثلاث؛ ويكون السابق بين العمودين» فإن لم يستقل بحمل الخشبتين 
فرحلان من جانبیه - وهو بین العمودين- فيكونون خمسة. 

وقال أبو حنيفة: الحمل بين العمودين بدعة» ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من 
جميع جوانبها» فيحمل على عاتقه الأيعن مقدمة الحنازة» ثم يرحع إلى مقابله مسن 
مؤخرتهاء ثم يفعل ذلك بالشق الآحر. 

ثم المشى آمام الحنازة أفضل عندنا. وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل. وقال أحمد: إن 


(۱) «سوابغې جمع: وس : : الشىء سبوعًا: ت . وطال» واتسع. اتظر: المعجم الوسيط .)٤١٤/١(‏ 

(۲) «الخنوطم: اليناط: كل ما بغلط من الطيب لأكفان الوتى وأحسامهم حاصةء من سك 
وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. انظر: العحم الوسيط .)۲٠۲/١(‏ 

(۳) «القطن الحلیج» أی: الذى لم يخزل لينسج» كقطن التنجيد أو إلطبى. 


کتاب الجدائز Por‏ 


کان راکبا فخلفھاء وإن کان ماشیا فامام ھا 
والمشى أفضل من الركوب» والإسراع بابحنازة أولى. قال رسول الله كللإ: وإن كان 
حيرا فالی حير تقدمونه» وإن کان غير ذلك فبعدا لأهل التا. 
* * * 


(۱) منشا الخلاف: هو احتلاف ما روى فى ذلك» وأصح ما روى هو عن الغيرة بن شعبة مرفوعًا 
[الراكب شى أمام ابحنازة والماشى خلفها وأمامها وعن ينها ويسارها قريبًا منها]» أخرحه 
بو داود (ح ۳۱۸۰)» والترمذی (ح ۱۰۳۹)» وقال: «حسن صحیح». والحاکم »)۳٣۵/۱(‏ 
وقال: صحیح على شرط البخاری. وابن ماحه (ح »)۱١۰۷‏ والبیهقی »)٠١ »۲٤/٤(‏ وأحمد 
(TEV)‏ 
أما امشى أمام الحنازة فما رواء مالك مرسلاً عن ابن شهاب» ووصله ابن عيينة» عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: [رأيت رسول الله يل وأبا بكر وعمر» 
رضى الله عنهماء بعشون أمام الجنازة]» أخرجه مالك (۲۲۰/۱)» وأبو داود »)٥۲۲/۳(‏ 
والسسائی »)٥٩/٤(‏ وابن ماحه »)٤۷٥/۱(‏ وأحمد (۸/۲)» والترمذی (ح ۱۰۱۲)» وقال: 
«أهل الحدیث کلهم یرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن عيينة» والحديث منقطع 
كما قال الطحاوی لأنه عن سالم لا عن ابن عمر. انظر: شرح معانى الآثار .)٤۷۹/۱(‏ 
أما ما روى عن المشى حلفها فذلك للتفصيل. وهو مأخوذ من حديث على رضى الله عنه» 
موقوفا إن فضل أالاشى خلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة الحمعة على صلاة الشف أو 
كفضل صلاة الرحل جماعة على صلاته فذا])» شرح معانى الآثار »)۳۸۳/١(‏ والحلى 
»)۱٦٥/١(‏ والبیهقی »))۲٥/٤(‏ وابن ابی شيبة (۲۷۸/۲)» وعبد الرزاق .)٤٤١ »٤٤٥/۳(‏ 
وروی مرفوعًا عن ابن مسعود [احنازة متبوعة» وليست بتابعة» وليس معها من يقدمها]» 
آخحرجه بو داود (ح »)۳۱۸٤‏ وقال: وهر حدیث ضعیف» وأبو ماجد هذا لا يعرفب» أى 
الذى روى عن ابن مسعود» وأحرجحه الترمذى (ح »)٠١١١‏ وقال: «لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه» وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يضعضف حديث أبى مساحد هذه» وأحرحه أحهد 
)٤۳۲/۱(‏ وابن ماحه (ح »)۱٤۸٤‏ والبیهقی .)۲۲/٤(‏ 

(۲) الحدیث لم أحده بهذا اللفظ ولکن عند البخاری (ح (١۳٠١‏ ومسلم (ح »)1٤٤‏ [اسرعوا 
بالجنازة فإن تك صاحة فخیر تقدموها وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم]» و 
على رضی الله عنه» أن النبی ی قال له [يا على ثلاث لا تؤخرها؛ الصلاة EEE‏ 
إن حضرت» والأيم إذا وحدت لها كفا أحرحه أحمد »)٠٠٥/١(‏ والترمذى (ح »)۱۷١‏ 
وقال: غریب ما أری إسناده متصلا متصلاًء وأثبت أبو حاتم اتصال الإستاد فى حامع التحصيل (ص 
(YEY‏ 
وروی ابو داود (ح »)۳۱١۹‏ والبیهقی (۳۸۱/۲)» من حدیث حصین بن وحوح أن الب 4 
عاد طلحة فقال: [إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث به الوت فآذنونى به حتى أشهده فأصلى 
عليه وعجلوه فإنه لا ينبغى لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله]. وروى غير ذلك تما لا 
يتسع المقام لذكره هنا 


4 کتاب الجاثز 
القول فى الصلاة على ايت 
والنظر فى أربعة أطراف: 
الأول: فيمن يُصَلّى عليه 

وهو کل میت مسلم لیس بشهید» فهذه ثلائة قیود: 

القيد الأول: الميت 

فيه مسالعان: الأولی: لو صادفنا عضو آدمی واحتمل کون صاحبه حًا لم نصلٌ علیه» 
وإن قطع .عوت صاحبه غسلناه» وصلينا عليه» وواريناه بخرقة ودفناه» وتكون هذه الصلاة 
على الميت الغائب. 

وقال أو حنيفة: لا يُصلى عليه إلا إذا وُحد النصف الأكبر؛ فإنه لا تجوز الصلاة على 
الغائب عنده. 

الثانية: السقط إن حرج واستهل فهو كالكبير» وإن لم يظهر عليه التحطيط فيوارى 
فی خحرقة» ولا یغسل ولا صلی علیه؛ لأنه لم يتحقق حیاته. ٍ 

وإن ظهر شكل الآدمى ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالكبير استدلالاً بالشكل على 
الروح» والثانى: لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لم تحقق حياته» والفالث: أنه یخسل» ولا 
يصلى عليه. والدفن يجب قولاً واحداء والكفن لا جب إكماله إلا إذا أوحبنا الصلاة. 
وإن اتلج بعد الانفصال قلیلاً ٹم سکن» فالخلاف اهنا مرتب» وأولى بأن يعتقد حیاته. 

القيد الثانى: 

الإسلام فلا يصلى قط على كافر» ولا على مبتدع يكفر فى بدعته» وإن كان الكافر 

وأما الذمى: فتحرم الصلاة عليه» ولكن دفنه وتكفينه من فروض الكفايات وفاءٌ 
بالذمة. وفى كلام الصيدلانى إشارة إلى أنه كالحربى» إذ لم يبق له ذمة بعد اموت 

فرع: إذا احتلط موتى المسلمين بالمش ركن نغسلهم ونكفنهم تقصيًا عن الواحب» لم 
عند الصلاة نميز المسلمين عن الكافرين بالنية. 

القيد العالث: الشهادةء فلا يُغسل شهيد ولا يصلى عليه" . 
)١(‏ فى الأصل «ئلاثةء وهو خحطاً من التاسخ. 
(۲) وذلك لا رواه حابر» رضی الله عنه» وغیره قال: : (كان رسول الله ل مع بين الرجحلسين من 

قتلى أحد فى الثوب الواحد ثم يقول: أيهم آحذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى 


اللحدء وأمر بدفنهم فی دمائهم ولم یغسلو! ولم يصل علیهم]» آخحرجه البخاری (ح »)۱۳٤١‏ 
والترمذی (ح »)۱۰٤١‏ والنسائی »)1۲/٤(‏ وان ماحه »)٤۸/۱(‏ وأحمد »)٤٠١/٥(‏ 


.)۱٤/٤( والبیھقی‎ 


کاب اجنائز foo‏ 

والشهید: من مات بسبب القتال مع الكفار فى وقت قيام القتال. فهذه ثلاثة معان» 
فإن کان فى تال أهل البخى» أو مات حتف أنفه فى قتال الكفار» أو مات بعد انقضاء 
القتال بجراحة مشخنة أصابته فى القتالء أو قتله الحربى اغتيالاً من غير قال ففى الكل 
قولان: 


أحدهما: يثبت له حكم الشهادة؛ للاشتراك فى المعنى. والانى: لاء لأن لكل وصسف 
من هذه الأوصاف أثرّا. 

ولا حلاف أن من أصابه فى القتال سلاح مسلم أو وطأته دواب المسلمين فسات 
فهو شهيد» ولا حلاف أن المجحروح إذا كان يتوقع حياته فمات بعد انقضاء القتال فليس 
بشهيدء وإنما القولان فيمن يقطع بأنه موت إذا بقيت فيه حياة مستقرة. 

فأما القتيل ظلمًا من مسلم أو ذمي» أو المبطون» أو الغريب إذا مات» فهؤلاء يصلى 
عليهم وإن ورد فيهم لفظ الشهادة'. والقتيل بالحق قصاصًا أو حَدًا ليس بشهيد. 

فرعان: 

أحدهما: تارك الصلاة إذا قتل يصلى عليه" . 


)١(‏ أما امقتول ظلما ويصلى عليه ما ورد فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا [من قنل 
دون ماله فهو شهيد]» أخرجه البخارى (۱۷۹/۳)» ومسلم (الإمان ١٤۲)ء‏ وأو دارد 
»)٤۷۷۷(‏ وفی لفظ: [من قتل دون ماله فقتل مظلومًا] اين عدى فى الكامل فى الضعفاء 
(IY)‏ 
وروی أيضًا: [من قتل دون أهله فهو شهيد]» أحرجحه النسائى (۷/١١١)»ء‏ والسترمذى 
»)۱٤۱۸(‏ والبیهقی (۲۹۹/۲ء ۰۱۸۷/۸ .)۲۳١‏ وروی [من مات دون حقه فهو شهید] رواه 
الخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد (۸۱/۱۰). وروی [من مات دون دمه فهو شهید] رواه 
الترمذی »)۱٤۹۱۸(‏ والنسائی (۱۱۹/۷)» واحمد (۱۹۰/۱)» والبیهقی (۳/٦٦؟‏ ۱۸۷/۸)» 
وارواء الغلیل (۹4/۴). 
أما غير المظلوم فمن حديث أبى هريرة مرفوعًا الشهداء مسة: [المطعسون» والبطون والغريق 
وصاحب الهدم» والشهيد فى سبيل اله ويستثنى ممن يصلى عليهم الأخير. 
أحرجه البخارى (١/۷٦۱ء‏ ٤1۸6ء »)۲۹/٤‏ ومسلم (الإمارة ب ٠١‏ رقم »)١٦4‏ والترمذى 
(۱۰۹۳)» واحمد »)٥۳۳ »۴۳٣/۲(‏ وفی موطاً مالك [الشهداء سیعة] (۲۳۶). 

(۲) قلت: هذا ياعتيار الخلاف الذى بين العلماء فى كفره أو عدمهء فإن قلا إنه يقتل حداء قل 
تاب أو لم يتب ویصلی عليه. وإن قلنا یقتل کفراء فان تاب لم يقتل» وإن لم يتب قعل كفراء 
ولم يصلى عليه للنهى عن ذلك. والله أعلم. انظر: كتايتا معايير التأويل والتأولين. 


۳0 کتاب الجنائز 
قال صاحب التلخیص: یُطمس قبره ولا یکفن ولا صلی عليه تحقیرًا له» وهو بعید, 
القانى: قاطع الطريق إذا صلب قيل: لا يصلى عليه تغليظًا. والظاهر: أنه يغسل 

ویصلی علیه. 
وإن قلنا: إنه ترك مصلوبًا حتی یتهری» فالطريق: أن نقتله أولاً وتغسله ونصلى عليه 

ونصابه فى كفنه» وكأن الهواء قيره. 
وإن قلنا: يقتل مصلوبًا فينزل بعد القتل» ويصلى عليه» ويدفن. ومن يرى أنه يقتل 

مصاوبًا ويبقى فلا يتمكن من الصلاة. 
فإن قيل: فبماذا يفارق الشهيد غيره؟. 
قلنا فى أربعة أمور: 
الأول: الغسل؛ فإنه حرام فى حقه وإن كان جبًا؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: 

«زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداحهم تشخب دما فاللون 

لون الدم والريح ريح المسك”'. وخرج ابن سريج وحها فى الحنب أنه يغسل. 
الثانى: الصلاة عليه حرام عندنا» حلاف لأبى حنيفة. ومن أصحابنا من قال: حائز 

ولکنه غیر واحب. 
الفالث: لا يرال دَمٌ الشهادة. وهل يزال سائر النحاسات؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: نعم؛ لأن المعفو عنه أثر الشهادة. 
والفانى:لا؛ لأن إزالتها يؤدى إلى إزالة أثر الشهادة. 
الثالث: أنه إن كان يؤدى إلى الإزالة فلا يزالء وإلا فيزال. 
الأمر الرابع: التكفين فى حقه كهو فى حق غيره إلا أن الثياب اللطخة بالدم لا 

ينزع» ولو نزعه الوارث أو أبدله فلا بمنع» وأما الدرع والثياب الخشنة فلا شك فى 

نزعها. 

الطرف الثانى: فیمن بُصَلّی 
والنظر فى صفة الإمام وموقفه: 


(۱) رجه البخاری (ح »)۱۳٣١‏ ومسلم (ح »)۱۸۷١‏ وأو دأود (۱۹۱/۳)» والترمذى 
»)۳١٤/۳(‏ والنساتی (ح ۰۰۲)» وابن ماحه (ح .)۱١۱١‏ 


کتاب اجنائز Yey‏ 

أما الصفة: فالأًرلى بالصلاة القريب» ولا يقدم على القرابة إلا الذكورة حتى يقدم 
صبى مراهق على امرأة» والوالى يقدم على القريب فى القديم. 

ثم ترتيب الأقارب أن يبدا بالأب» ثم الحدء ثم الابن» ثم العصبات على ترتيبهم فى 
الولاية. ثم فى تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب طريقان: 

آنا أن فيه قولین کما فی النكاح. والصحيح التقديم؛ لأن لقرابة التساء مدخلا 
فى الصلاةء وكذلك إذا فقدنا العصبات قدمنا ذوى الأرحام. والأولى تقديم المعتق عليهم 
کما فی الإرٹ۔ 

فرعان: أحدهما: أن السن والفقه إذا تعارضا فى أحوين قالت المراوزة: الأفقه أول 
كما فى سائر الصلوات. وقال العراقيون: نص الشافعى» رضى الله عنه» هاهنا يدل على 
أن السن أولى» ونصه فى سائر الصلوات يدل على أن الفقه أولىء ففى المسألتين قولان: 
بالنقل والتخحريج» ووجه تقديم السن هاهنا: أن المراد الدعاى وقد قال يلل: إن الله 
یستحی ان يرد دعوة ذى الشيبة المسلم. 

الثانى: عبد فقيه» وحر غير فقيه» وأخ رقيق» وعم حر» ففى المسألتين وجهان» ولعل 
التسوية أولى؛ لتعادل الخصال» وعند التسوية لا مرجع إلا إلى القرعة» أو التراضى. 

فأما الموقف: فليقف الإمام وراء الحنازة عند صدر الميت إن كان رجلا وعند عُجَيرزة 
المرأةء كأنه يحاول سترها عن القوم فلو تقدم على المحدازة ففيه حلاف مرتب على تقدم 
امقتدى على الإمام وأولى بابحواز؛ لأن الغائب قد يصلى عليه ويكون اميت وراء المصلى 
وإن كان ذلك بسبب الحاحة» فلا بأس بإدنحال الحنازة المسجد خلافا لأبى حنيفة. 


فرعان: الأول: إذا احتمع الجحنائز فيجوز أن يفرد كل واحدة بالصلاة» ويجوز أن 


يصلى على الحمع. 
وفى كيفية الوضع وحهان: الأصح: أنه يوضع الكل بين يدى الإمام على هذه 
الصورة: الثانى: أنه يوضع صقا مادا فى يمين الإمام على هذه 


الصورة : مم )صم صم 

الثانى: أن قرب الحنازة من الإمام رتبة مطلوبة مستحق بالسبق مرة وبالتقدم فى الرتبة 
أحرى» فيوضع الرجل أولا ثم الصبى» ثم الخنشى» ثم المرأة ولا يقدم بالحرية والرق» 
ولكن بصفات دينية تزيد الرغبة فى الصلاة عليه ولو سبققت جنازة امرأة فإذا ألحق رحل 


o^‏ کتاب النائز 
غیت المراتء ولو سبق جنازة صیی لا تنحی بسبب رجل» وذکر صاحب التقریب وجا 
انه ينحى» وعند تساوى الصفات فلا مرحع إلا إلى القرعة أو التراضى. 
الطرف الغالث: فى كيفية الصلاة 

وأقلها تسعة أ ركان: النية» والتكبيرات الأربع» والسلام» والفاتحة بعد الأولى» والصلاة 
على الرسول ييل بعد الثانيةء وفى الصلاة على الآل حلاف» والدعاء للميت بعد الثالقة 
ركن وهو المقصود الأهم. وقيل: يكفى الدعاء للمؤمنين من غير ربط باميت» فلو زاد 
تكبيرة خامسة بطلت الصلاة على أحد الوجهين تشبيها لكل تكبيرة ب ركعة. 

فأما الأكمل: فيرفع السيد فى التكبيرات عندناء خلافا لأبى حنيفة» وفى دعاء 
الاستفتاح والتعوذ ثلاثة أوجه: 

الأصح: : أنه لا يستحب الاستفتاح» ويتعوذ ذ لأنه من توابع القسراءة» ولا يجهر بالقراءة 
لیلاً کان أو نهارًا. وقال الصیدلانی: مجهر ليلاً. 

وفى استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت تردد؛ لأنه مبنى على 
التحفيف» والأصح الاستحباب» ولم يتعرض الشافعى» رضى الله عنه» لذكر بين الرابحة 
والسلام. 

وروى البويطى أنه يقول: «اللهم لا تحرمنا أحره» ولا تفتنا بعد . وفى تعدد 
السلام حلاف مرتب على ساثر الصلوات» والاقتصار هاهنا أولى» فيسلم بتسليمة واحدة 
تلقاء وجهه. وقیل: یسلم ملتفتا إلى ينه وښختم ووجهه مائل إلى یساره فیدیر الوحه فى 
تسنليمة واحدة. ولا حلاف فى أنه لا يسجد فى هذه الصلاة لسهو. 

فروع ثلائة: الأول: إن صلى شفعوى حلف من يكير حمسًا. إن قلنا: إن زيادة 
التكبير تبطل الصلاة فهى كالاقتداء بالحنفى. وإن قلنا: لا تبطل صحت القدوة لكن فى 
اموافقة فى التكبير الزائد قولان جاريان فى اختلاف فعل الإمام والمأموم وفى القوت 
وتكبيرات العيدين أن الأولى التابعة أم لا؟ 

الثانى: المسبوق يكبر كما أدرك وإن كان الإمام فى القراءة. 

وقال آبو حنيفة: يصبر إلى أن يشتغل الإمام بالتكبيرة الفى يستقبلها. ثم لا بأس إن 


(1) وهو حديث رواه الإمام أحمد »)۷٠/١(‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدى »)١٠٠١/٠(‏ والطبرانى 
فى الكبير »)٦١/١۲(‏ وشرح معاتى الآثار »)٠۰۷/١(‏ وبلفظ: [بعدهم] أحمد »)۱١١/١(‏ 
والطیقات الکبری لابن سعد (۲/ ۲/ ۹). 

(۲) ی متمذهب على الإمام الشافعىء رهه الله. 


کتاب الجنائز 0۹ 


كان هو يقرا بقية الفاتحةء والإمام يصلى على الرسول إالة؛ لأن هذا هو أول صلاة 
المسبوق» لكن يساوق الإمام بعده فى التكبيرات» قإذا سلم الإمام تدارك البقية ولا ييالى 
وإن رفعت النازة. 

الثالث: لو تخلف عن الإمام قصدًا بتكبيرة بطلت صلاته؛ لأنها كركعة» وإذا لم يوافق 
فيما بين التكبيرتين لا ييقى للقدوة معنى. 

الطرف الرابع: فى شرائط الصلاة 

وهی كسائر الصلوات وتتميز بأمور: 

الأول: أنه لا يشترط حضور ميت بل يُصلى على الغائب حلافّا لأبى حنيفة. صلى 
رسول الله يو على النجاشى» وقد مات بالحبشة. وإن كانت الحنازة فى البلد ففى 
صلاة من لم يحضرها خحلاف؛ لتيسر الحضور. 

والثانى: لا يشترط ظهور الميت» بل جوز الصلاة عليه بعد الدفن. صلى رسول الله 
کی على المسكينة بعد الدفن. 


نعم لو دقنوا قبل الصلاة حرجوا ولكن تصح صلاتهم» وصلاة الطائفة الثانية صحيحة 
عندنا - حلافا لأبى حنيفة - وليس ذلك تطوعًاء بل هو كما لو التحقوا بالحماعة 
الأولىء وإنغا التطوع أن يعيد الإنسان صلاة ابحنازة» وذلك غير مستحب. 


ثم فى مدة حواز الصلاة بعد الدفن مسة أوجه: 

أحدها: أنه إلى ثلاثة أيام. والثانى: إلى شهر. والكالث: إلى المحاق أجزائه. والرابع: أن 
من كان للصلاة أهلاً يوم موته يصلى عليه» ومن لا فلا. اخامس: أنه جوز أبدًا. 

وعلى هذا فلا تجوز على قبر رسول الله ي إذ قالء عليه الصلاة والسلام: ولعن الله 


(۱) سبق تخریج الحدیت ص ۳۸۲. 

(۲) حديث الصلاة على المسكينة» أحرجه ابن أبى شيبة »)۳٠۲۳(‏ وأحمد »)٤٤٤/۳(‏ وابن ماحه 
))٠(‏ وأیو نعیم فی الحلية (۱۹۳/۷)» ومن طريق أخحرى عند مالك (۲۲۷/۱)» وله طرق 
کثيرة. وقد ثبت من غير هذا الحديث صلاة الحنازة عند القبر عن جماعة من الصحابة وهم ابن 
عباس وأو هريرة وعامر بن ربيعة وسهل بن حنيف ويزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وحصين 
أبن وحوح» وعقبة بن عامر» وأبو قتادة» وجابر وبريدة» وأيو سعيد» وسعيد بن السب مرسلا. 
منها عند البخاری ٤/۳(‏ ۰۲۰ ۲۰۷)» ومسلم »)1٥۹ ٥۸/۲(‏ واد »)٣۰۳/۲ »۲۲٣/۱(‏ 
وغیرهم. 


40 کتاب اجنائز 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدى(. 


الأمر القالث: أن هذه الصلاة فرض على الكفاية» ويسقط الفرض بصلاة أربعة من 
الرحال صلوا جماعة أو آحادًا. 


وهل يسقط جنس النساء؟ فيه خحلاف. وقیل: یكفى شخص واحد» وقيل: لابد من 
ثلاث وقیل: لابد من أربع. 
* * %* 
القول فى الدفن 
الدفن من فروض الكفايات. وأقله حفر تىوارى بدن اميت وتحرسه من السباي 
وتكتم رائحته. وأكمله: قبر على قامة رجحل ربع. 
واللحد أولى من الشق: قال النبى بل: «الشّ لغيرنا واللُحد لنا"؛ وليكن اللحد فى 
حهة القبلة ثم توضع الحنازة على رأس القبر بحيث يكون رأس الت عند مؤحر القير» 
فيسل الواقف داخل القبر ايت من قبل رأسه ويضعه فى اللحد. 
وقال أبو حنيفة: توضع الحنازة بين القبلة والقبر عرضًاء ثم ترد قَهَْرَى إلى القبر. 
ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: لا يحل الميت قبره إلا الرحل. 
فإن كان الميت امرأة: فيتولى ذلك زوجها أو حارمهاء فإن لم يكونوا فعبيدهاء فإن لم 


(1) بل يحرم الصلاة على قبر رسول الله ب اللأحبار التى وردت فى هذا والقرل بعدم اواز 
تساهل من المصنف مردود. هذا فما بالك بالصلاة على القبور التى بنيت فى المساحد أو بنى 
عليها مساجد وصارت مشاهد ونصب تعد من دون الله أو تصرف لها العبادة مشا ركة مع 
اللهء واللة أغنى الش ركاء عن الشريك يَشَدٌ إليها عاد القبور لها الرحال ويعلقون عليها الأمانيا 
والآمال ويصرقون لها النذور والطاعات يستعينوا ويستغيثوا بالمقبور ويسالونه كل مطلوب 
هیهات هیهات ضعف الطالب والمطلوب. والحدیث احرجه البخاری (ح )٤۳۷ ء٤۳١۹ ۲٤۳١‏ 
كتاب الصلاة ومسلم (المساحد ب ۳ رقم ۰۱۹ ۲۱)ء ومد (۲۱۸/۱) 0۱۸ ۲٠٤/١‏ 
»)۲٠١ :۱۲۱ ۲‏ وان عبد البر فى التمهيد .0۹1/١(‏ 

(۲) الحديث [اللحد لنا والشق لأهل الكتاب]» أحرجه أحمد »)۳٠۹۳/٤(‏ والطحاوى فى مشكل 
الآئار .)٤6۸ »٤٤/٤(‏ 
وبلفظ: اللحد لتا والشق لغيرنا] عن ابن عباس. رواه أبو داود (الجنائز ب »)٠١‏ والترمڈذى 
»)۰٤(‏ والنسائی »۸۰/٤(‏ وابن ماحه »)٠٠٥١ ٥٥ ٤(‏ واحمد »))۳٠۷/٤(‏ والبیهقی 
»)٤۰۸/۳(‏ والطبرانی (۳۹۰/۲)ء وفی الباب أحادیث آخرى راحع نيل الأوطار .)۷۹/٤(‏ 


کتاب الجمنائر ۳۹1 


يكونوا فخحصيان» فإن لم يكونوا فأرحام فإن لم يكونوا فالأحانب. وذلك لأنهن 
يضعفن عن مباشرة هذا الأمر. 

ٹم إن کان المدفون صبیا استقل به واحد فإن زاد فلیکن عددهم وترًا. 

ثم يضجعون ايت على جنبه الأيعن فى اللحد قبالة القبلة بجيث لا ينكب» ولا 
يستلقى» وحسن أن يفضى بوجهه إلى تراب أو لبنة موضوعة تحت رأسه» ولا يوضع 
رأسه على مخدة ثم ينصب اللبن على فتح اللحد ويسد الفرج عا بنع انهيار التراب 
عليه» ثم بحنو كل من دنا ثلاث حثيات من التراب"» ثم يهال التراب عليه بالمساحى» 
ولإ يرفع نعش القبر إلا عقدار شبر» ولا جصص» ولا يطين» ولو صب الحصى عليه 
فلا بأس» ولو وضع حجر على رأس القبر للعلامة فلا بأس 


ثم تسطيح القبور عند الشافعى» رضى الله عنه» أفضلل من تسنيمهاء لكن التسنيم 
الآن أفضل #خالفة لشعار الروافض. حتى ظن ظانون أن القنوت إن صار شعارًا لهم كان 
الأولى ت ركه وهذا بعيد فى أبعاض الصلاةء وإما نخالفهم قى هيات مغل التختم فى اليمين 
وأمثاله. 


ثم الأفضل أن بمكث المشيع للجنازة إلى أن يوارى الميت. قال يب: ومن صلى على ميت 
وانصرف فله قيراط منالأجر» ومن صلى واتبع ابحنازة وشهد الدفن فله قيراطان». 


(۱) هذا من حدیث أبی هريرة [أن النبى ل صلى على جنازة» ثم أتى قبر ايت فحشى عليه من قبل 
رأسه لاثا)» أحرجه ابن ماحه كما جاء فى منتقى الأخبار. قال الشوكانى: قال أبو حاتم فى 
العلل: هذا حديث باطل» وقال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة.... ثم ذكر أن ابن ماجه ذكر 
سنده وقال: رجاله ثقات» وقد رواه ابن أبى داود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ: لكن 
آبو حاتم إمام لم بحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. قال الشوكانى: وفى الباب عن عامر 
ابن ربيعة عند البزار والدارقطى» قال: [رأيت النبى ب حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه 
وکبر ربعا وحثی على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه]» وزاد الجزار 
[فأمر فرش عليه الماء]. والباب لا يصح قيه حديث. انظر: نيل الأوطاز (/ .)۸١ ۸٠‏ 

(۲) وذلك لأخبار منها عن على» رضی الله عنه» قال: [أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ڳل لا 
تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبرًا مشر إلا سويته]. أخرجحه مسلم (المحنائز ب ۳۱ء رقم ٠٩۳‏ 
»)٩ ٤‏ والطبرانى فى الصغير »)١۷/١(‏ وكنز العمال »)١١٠۲(‏ وتلحيص الحبیر (۲/٤۳)؛‏ 
وإرواء الخلیل (۲۰۹/۲۳). 

(۳) الحديث بلفظ: [من شهد الحنازة حتى يصلى فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن كان له 
قيراطان] قيل: وما القيراطان؟ قال: [مثل الحبلين العظيمين] هذا لفظ البخارى فى صحيحه (ح 
),)٥‏ وأخرجه مسلم (اخنائر »)٥۲‏ وأحمد »)٤۰۱/۲(‏ والبیهقی .)٤۱۲/۳(‏ = 


1 کناب النائز 

فرعان: الأول: آنه لا یدفن فی قبر واحد میتان ما آنکن؛ ورن احتمع موتی فی قط 
وموتان جعلنا الرجلين والثلاثة فى قبر واحد وقدمنا الأفضل إلى جدار اللحد فيقدم الأب 
على الابن» والابن على الأم؛ لمكان إلذكورة؛ ولأنه الأحسن فى هيعة الوضع» ولا يمع 
بين الرحال والنساى فإن ظهرت الضرورة جعلنا بينهما حاحرًا من التراب. 

الثانى: القبر محترم فيكره الحلوس» والمشى» والاتكاء عليه وليخرج الزائر منه إلى حد 
کان يقرب منه لو كان حيًا. ولا حل نبش القبور إلا إذا انمحق أثر ايت بطول الزمان» 
أو دفن من غير غسل فالظاهر أنه ينبش القبر ويغسل» أو دفن فى أرض مغصوبة وترك 
الالك إخراجه فإن حق الحى أولى بالمراعاة. 

ولو دفن قبل الصلاة صلى عليه فى القبر. ولو دفن قبل التكفين فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا ينبش؛ لأن القبر ستره بخلاف الغسل؛ فإن مقصوده لا يجصل 
بالدفن. ولو دفن فى كفن مغصوب فثلاثة أوجه: 

أظهرهما: أنه يلبش كالأرض المغصوبةء وكما لو ابتلع لؤلؤة» فإنه يشق بطنه لأحل 
ملك الغير. 

والثانى: أنه فى حكم الهالك فيغرم القيمة إن أمكن» وإلا فالنبش عند العجز عن 
القيمة لابد منه. 

والثالث: أنه إن تغير ايت وأدى إلى هتك حرمته فلا ينبش» وهو الأقيس» وإلا فينبش. 

% %* % 


القول فى التعزية والبكاء 
والتعزية سنة؛ قال عليه الصلاة والسلام: ومن عزى مصابًا فله مثل أخرى(. 


-وبلفظ: [من صلى على الحتازة فله قيراط ومن اتبعها حتى توضع فله قيراطان]» مسلم (ابتائر 
)» والبيھقى (£۱۳/۳› »)2۲/٤‏ وأحمد (۳۳/۲؟› £1« :1۸< (YY <0¥/o) «(FAY‏ 
«(YAS YAY‏ 

)١(‏ الحديث عن الأسود عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا فيه مقال» وقد ضعفه أكثر أهل العلم 
ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات »)۲۲١/۳(‏ والسيوطى فى اللآلئ الصنوعة »)٠٠٠/۲(‏ 
والترمڏی (۱۰۷۴۳)» وابن ماحه (۲ »)١٠١‏ و كنز العمال »)٤۲۹٠۸(‏ ومشكاة الصابيح 
(۰۳۰۷ ۳۲۳۷ والکامل فی الضعفاء لابن عدی ( ۱۸۳۸/١‏ ۲۱۱۳/۹)» والألمانى فى 
ارواء الغلیل (۰۲۱۷/۳ ۲۱۹). وهذا الحداد حاص بالنساء کما تری. والله أعلم 


کناب اجنائز ا خر 


ومقصوده: الحمل على الصبر بوعد الأحرء والتحذير من الوزر بإفراط الجزع» 
وتذ كير المصاب رجوع الأمر كله إلى الله تعالى. 


ثم يعرّى الكافر بقريبه اللسلم والدعاء للميت» ويعزى المسلم بقريبه الكافر» ويكون 
الدعاء للحى فيقول: «جبر الله مصيبتك وألهمك الصبر». ويُستحب تهيفة طعام لأحل 
أهل الميت» ولا يؤثر التعزية بعد ثلاث؛ لقوله : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاش. 


وأما البكاء فجائز من غير ندبة ونياحة» وشق حيب وضرب خد فكل ذلك حرام؛ 
لأنه يخالف الانقياد لقضاء الله تعالى. 


بكى رسول الله ي على بعض أولاده فقال سعد: ما هذا؟ فقال: «إنها رحمةء وإن 
الله يرحم من عباده الر ما . 


فإن قيل: اليس قال: إن ا ميت ليعذب ببكاء أهله عليه»» هكذا رواه عمر. 
قلنا: قال ابن عمر: ما قال رسول الله ك هذا. إنغا قال: «يزاد الكافر عذابًا ببكاء 
هله علیه»» حسبکم قوله تعالی: ولا تزر وازرة وزر خری04). 


(۱) الحدیث آحرجه البخاری (ح ۱۲۸۰)» ومسلم (۱۱۲۳/۲ »)۱٤۸٩( »)۱۱۲١‏ وأبو داود 
(ح ۲۲۹۹)ء والترمذی (ح ۰۱۱۹۰ »)۱۱۹٩‏ والنسائی ( ۳۰۰۰ »)۳٣۰٤ ۲٣۰۴۳‏ وابین 
ماجه (ح (At‏ 

(۲) الحدیث باللفظ الذی اورده الصنف رواه ابن حجر فی تلخحیص البیر (۱۳۹/۲)» وبلفظ: 
[هذه رحمة جعلها (وضعها) (یضعها) الله فی قلوب عباده]» أخرجحه البخاری (ح »)۱۲۸٤‏ 
ومسام (الحنائز »)۱١‏ وأحمد (۲۹۸/۱)» »)٠١٤/٥(‏ والبيهقى »)٠١/٤(‏ وعبد الرزاق 
(11۷۰)» وکنز العمال (۲ .)٤۲٤۸ ۰٤۲۹۰‏ 

(۳) رواه البحارى بهذا اللفظ الذى أورده المصنف (ح »)۱۲۸١‏ وفی لفظ (ح ذ۱۲۸۷)ء [ببعض 
بكاء أهله] الأول عن ابن عمر والثانى عن ابن عباس. 

)٤(‏ ذكر المصنف أن الذى أنكر ما قاله عمر هو ابنه» رضى الله عنهماء وهو حطاً. 
ففى صحيح البخارى أن التى أنكرت هى عائشة قالت: رحم الله عمر» والله ما خث رسول 
الله ک4: 7إ الله يعدب المؤمن ببكاء أهله]» لكن رسول الله ل قال: [إن الله ليزيد الكافر 
عذابا ببكاء أهله عليه]» وقالت: حسبكم القرآن: مولا تزر وازرة وزر أحرى). قال ابن 
عباس» رضى الله عنهما عند ذلك: «والله هو أضحك وأبكىء. قال أبن أبئ مليكة: والله ما 
قال این عمرء رضی الله عنھما شیئا۔ آ. ه. کذا فی الیخاری (ح ۱۲۸۸)» وروی مسلم نجوه 
(ح ۹۲۹). 
وفيه آنها أنكرت قول عمر» وابن عمر رضى الله عنهماء وفيه قال أيوب: قال ابن مَلَيْكَة:- 


i:‏ کناب ابائز 
وکان الکفار یوصون بالبکاء والنياحة فلذلك زيد فى عذابهم. 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: ما كذب عمر ولكته أخطاً ونسى» إغا مر رسول الله 


على يهودية ماتت ابتها وهى تيكى. خقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم ييكون وإنها 
تعذب فی قبرهام, 
*% #*% *% 
داب تارك الصلاة 

تارك الصلاة يقتل» قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة متعمدًا فقد كض. 

معناه عند الشافعى: استويحب عقوبة الكافر. وحكم أحمد بكفره. وقال أبو حليفة: 
جلى ولا قتل علیه. 

ثم الصحيح: أنه يقتل بصلاة واحدة إذا تركها عمدًا وأحرجها عن وقت الضرورة 
فلا يقتل بصلاة الظهر إلا إذا غربت الشمس. وفى مهلة الاستتابة ثلاثة أيام حلاف» كما 
فى استتابة المرتد. 

وقد قيل: إنه لا يقتل إلا إذا صار الترك عادة له. وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاثة. 
فكل ذلك تحکم. 

ثم تل بالسيف ويصلى عليه كما يصلى على السلمين". وقال صاحب التلخيص: 
لا یرفع نعشه ولا صلی عليه. وهو تحکم لا أصل له» والله أعلم. 


%* %* %* 


=حدثنى القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عَمّرّ وين عمر قالت: «إنكم لتحدٹونی عن 
غير کاذیین ولا مکذیین. ولکن السَمْحَّ نطو . 

)١(‏ هذا الحديث الذى ذكره المصنف ملفق وإنما يغنى عنه ما ذكرناه فى التحقيق. 

(۲) الحدیث کما أورده المصنف روأ الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين .)٠١/١(‏ وفى الباب 
الماضى تارك الصلاة أحاديث كثيرة صحيحة لا تخفى على أحد. 

(۳) ذكرنا من قبل أن العلماء قد أجمعو! على قتله واحتلغوا فى كفره. فإن قلنا: إن تارك الصلاة 
يقتل لكفره فكيف يصلى على كافر وقد تهى الشرح عن ذلك؟. وإن قلنا يقل حًا صلينا 
عليه؛ لأن أحکام الإسلام حرت عليه كمسلم»ء والأول أصح. والله أعلم. 


کتاب الزکاة 1 


كناب الؤكاة ٠“‏ 


والأصل فيها من الكتاب: قوله تعالى: طإوآتوا الزكاة4". والسنة: قوله عليه السلام: 
بى الإسلام على خمس.. .2 الحديث» وقوله: «مانع الزكاة قى النا. والإهاع 
منعقد على وجوب الزكاة. 


وهى بالإضافة إلى متعلقاتها سعة: 
زكاة النعم» والنقدين» والتجارة» والمعشرات» والمعادن» والفطرة. 
WE EF‏ 


)١(‏ قال ابن قنيبة: الزكاة من الركاء وهو النماء والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تلمر الالء وتنميه» 
ویقال: رکا الزرع» إذا بورك فبه. 
وقال الزهری: سميت زكاة؛ لأنها تركى الفقراء أى: تنميهم» قال: وقرله تعالى: فإتطهرهم 
وتزكيهم بها [التوبة: »]١٠١‏ أى: تطهر المخرجين» وتز كى الفقراء. 
قال الش و كانى: ,ال زكاة فى اللغة: النماء يقال: زكا الررع إذا نما وترد أيضًا بحعنى التطهير» 
وترد شرعا بالاعتبارين معا؛ أما الأول فلأن إخراجها سبب للنماء فى المال أو ععنى أن الأحر 
يكثر بسببها أو ععنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة»» «قال فى الفتح: وهى 
الر كن الثالث من الأر كان التى بنى الإسلام عليها. قال ابن العربى: تطلق الزكاة على الصدقة 
الواجبة والمندوبة» والنفقة» والعفو والحق؛ وتعريفها فى الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير 
ونحوه غير متصف .كائ شرعى بمنع من الصرف إليه ووحوب الزكاة أمر مقطوع به فى الشرع 
يستخنى عن تكلف الاحتجاج له» وإنا وقع الاحتلاف فى بعض فروعها فيكفر جاحدها. وقد 
احتلف فى الوقت الذى فرضت فيه فالأكثر أنه بعد الهجرةء. انتهى. 
انظر: لسان العرب (۹/۳٤۱۸)»ء‏ ترتيب القاموس »)٤۹٤/۲(‏ المصباح المنير (١/۹١۳)ء‏ نيل 
الأوطار .)٠١٤/٤(‏ 

(۲) هذا جزء تكرر فى غير موضع من كتاب الله منها. الآية: [البقرة: .]٤۳‏ 

(۳) روى هذا الحديث بألماظ كثيرة منها ما أورده المصنف رواه البخارى »)٩/١(‏ ومسلم (الإبمان 
۰ ۱ والترمذی (۲۹۰۹)» ومد (۲۹/۲» ۳۹ ۱۲۰ »)۳٦٤ ۳۹۳/٤‏ والبیهقی 
(۸/۱١۳)ء‏ والطبرانی (۳۷۱/۲» ۱۲/٤۱۷)ء‏ واین خزعة (۳۰۸› ۳۰۹). 

)٤(‏ الخديث بهذا اللفظء رواه الزيلعى فى نصب الراية (٤/١٠١٠)ء‏ وبلفظ: [مانع الزكاة يقتل] فى 
مسند الربيع بن حبيب (١/1۷)»ء‏ وبلفظ: [مانع الزكاة يوم القيامة فى النار]» رواه الهيشمى فى 
جحمح الزوائد »)1٤/١(‏ والتقى فى كنز العمال »)٠١۸٠۹(‏ والنذرى فى الترغيب والترهيب 
(۲۷۰/۱)» وعزاه للطبرانى فى الصغير عن سعد بن ستان ويقال فيه: سنان بن سعد» عن أنس. 


۳۹۹ كناب الزكاة 


س س ی ہی 


الفوع الأول: زكاة النعم ٠‏ 
والنظر فى وجوبها وآدائيا 
الطرف الأول: فى الوجوب 


وله ثلاثة أركان: من يجب عليه وما يجب فيه وهو السبب» والواحب. 


أها هن يجب عليه: فلا يشترط فيه - عندنا - إلا الحرية والإسلام فتحب الزكاة على 
الصبى والمجنون'» ولا تحب على الكافر والرقيق» أعنى الكافر الأصلى(. 

وأما صفة الواجب وقدره: فيتبين ببيان مقادير النصاب. 

وإنما يطول النظر فى ال ركن الثالث وهو ما جب فيهء وله ستة شرائط: أن يكون 


)١(‏ تعلق هذه المسألة وهى كون المكلف أهلا للتكليف بأنواع الأهلية ونوحزها فيما يلى: 

-١‏ أهلية وحوب ناقصة: وتثبت للحنین فی بطن امه فتکون له حقوق ولا تکون عليه حقرق 
ولا تثبت له تلك الحقوق إلا بعد انفصاله من بطن أمه حيا. 

۲ - أهلية وحوب كاملة: وتثبت للإنسان من حين ولادته مباشرة حتى سن التمييز وهى 
السبعة فيكون فى هذه المرحلة صاا لاكساب الحقوق وتحمل الواجبنات بول يؤديها عنه 
كال زكاة كما ذهب إليه المصنف» » إلا أن بعض هذه الحقوق كالبيع والشراء والزواج تعلق حتتى 
بلوغه فله أن يقرها أو يفسنحها. وللكلام بقية ليس هنا موضعه. 

-٣‏ أهلية أداء ناقصة: وتلبت من سن السابعة إلى البلوغ. 

-٤‏ أهلية أداء كاملة: وتثبت لالانسان البالغ العاقل اوهل لتوجيه الخطاب بجميع التكاليف 
الشرعية. انظر تفصيلى ذلك بكتابنا المداحل الأصولية» مدحل المحكوم عليه 

(۲) فى ذلك حلاف مشهور بين أهل الأصول» فالحمهور على أنهم خاطبون بامعاملات والعبادات 
فهم مؤاحذون بها فى الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعى وهو الإمان» لما ورد من رعيد 
للكفار على الترك كقوله تعالى: ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين) وقوله تعسالى: 
«إوويل للمشر كين الذين لا يؤتون الركاة) وغير ذلك» فإن قيل كيف يؤمر الكافر بضروع 
العبادات رالمعاملات وهى لا تصح منه لوجود مانع الكفر؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة الانع 
رهو الكقر صح من البادات والعاملات فإن لم زل الماع وهو اماع وصفى لم بسقط 
بالمانع ا لخطاب الذى هر التكليف ولا ينفيه لإمكانه الذاتى» فالامتناع الوصفى لا ينافى الإمكان 
الذاتى وإمكانية إزالة المانع تنفى کونه مانا 
انظر: كتابنا المداحل الأصولية مدخل المحكوم عليه» إرشاد الفحول (ص .)٠١‏ 

(۳) الصحيح أن يقول: والشانى»» لا «الثالث» كما رتب فى أول كلامهء والله أعلم؛ وهو ما جب 
فیه» وهو السیب: والسیب: عل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوحود حکم؛ٍ ای يستازم وجوده 
وجود حکم ویلزم من عدمه عدم الحکم سواء کان مناسبا للحکم و غير متاسب؛ وبلوغ 
صاب ما يجب فيه الزكاة سبب وقتى ليس فى قدرة المكلف. اتظر: تفصيلى ذلك بكتابناء= 


کتاب الزكاة ۹Y‏ 
نعماء تصاباء ملوكاء متهيقا لكمال التصرف» سائمة» باقيا حولا. 

الشرط الأول: أن يكون نعمًا: 

فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغنم» ولا زكاة فى البغال والحمير والخيل والرقيق. وقال 
أبو حنيفة: فى كل فرس أنشى سائمة دينار(. ولا زكاة فى المتولدة من الظباء والغنم. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت الأمهات من الغنم وحب الزكاة. 

الشرط الفانى: أن يكون نصابًا: 

أما الإبل: ففى أربع وعشرين من الإبل فما دوتها الغنم» فى كل مس شاة. 

فإذا بلغت حًا وعشرين إلى مس وثلاثين ففيها بنت خا ض" فإن لم يكن فيها 
نت مخاض فابن لبون ذ کر( ولیس معه شیء. 

فإذا بلغت سسا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بدت لبون0). فإذا بلغت ستا وأربعين 
إلى ستين ففيها فة“ وإذا بلغت إحدى وستين إلى مس وسبعين ففيها حَدعة. فإذا 
بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا") لبون. قإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة 
وعشرين ففيها حقتان. 


دالمداحل الأصولية» مدحل الحكم الشرعى. 

)١(‏ مذهب المصنف هو مذهب الحمهور فى أن لا زكاة فى الخيل» من قوله يلل: [ليس على المسام 
فی عبده» ولا فرسه صدقة]. آحرجه البخاری (ح »)۱٤٩۳‏ ومسلم (ح 1۸۲/۹)» وأبو داود 
(ح »)٠١۹۰‏ والترمذی رح »)1۲٤١‏ والنسائی »)٠٠/٠(‏ يعارض هذا العموم فى الخيل المذ كور 
بالحديث حديث أبى هريرة مرفوعًاء وهو فى حديث مانع الزكاة الطويل وفيه: [ولم ينس حق 
الله فی رقابهاء ولا ظهورها]» آخرجه البخاری (ح ۲۳۷۱)» ومسلم (ح ۲۲/ ۹۸۷)» وابن 
ماحه (ح ۲۷۸۸)» فمذهب أبى حنيفة أن حق الله فى رقابها هو الزكاة» وذلك فى السائمة 
منها؛ لأنها حيوان مقصود النماء والنسلء» فأشبه الإبلء والبقر. 

(۲) بنت المحاض: هى الى دحلت فى السنة الثانية» وسميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملاً 
بأحرى» فهى فى مرحلة المخاض. 

(۳) ابن لبون: هو الذى له سنتان ودخلى فى السنة الثالثة. 

)٤(‏ بنت لبون: هى أيضًا التى دحلت السنة الثالثة» وسميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت ولدًا 
لھا فھی ذات لین غانبًا. 

(ه) اللیقة: وهی التی لھا ثلاث ستین ودخلت فی الرایعة. 

)٠(‏ احذعة: التى لها أربع ستين ودخلت قى الخامسة. 

(۷) فى الأصل «بنت لبون» وهو طا والصحيح ما أئبتناه» وهو ثابت بأصول أخرى. 


۳۹۸ كاب الزكاة 


فإذا زادت على عشرین وماتة ففی کل آربعین بنت لبون» وف كل هسين حقة. 
كل ذلك لفظ أبى بكر» رضى الله عنه وأرضاه» كتبه فى كتاب الصدقة لأنس( بن 
مالك وبنت المخحاض لها سنة» وبنت اللبون لها سنتان» وللحقة ثلاث» وللجذعة أربع. 

أما البقر: فلا شیء فيه حتی تبلغ ثلاڻین» ففیها تبیځ» وهو الذی له سنة» ثم لا شیء 
حتی تبلغ اربعین ففیھا نة ثم لا شیء حتی تبلغ ستین ففیها تبیعان. 

ثم استقر الحساب» ففى كل ثلائين تبيع» وفى كل أربعين مسنة وهى التى لها سنتان. 

وأما الغنم: فقد روى ابن عمر أن النبى كيل كتب كتاب الصدقة» وفيه: «فى الغئم فى 
كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت 
واحدة على الائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلائمائةء فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففى 
كل مائة شاق . 

والشاة الواجبة فى الخدم هى اللحذعة من الضأن أو الثنية من العز» وابحذعة هى التى 
لها سنة واحدة» وقيل: ستة أشهر. والتنية التى لها ستتان. ثم يتصدى النظر فى زكاة 
الإبل فى ستة مواضع: 

النظر الأول: فى إخراج الشاة عن مس من الإبل. وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: أن الواحب من حيث السن جذعة من الضأن أو الثنية من المعز» ومن حيث 
النوع - أعنى تعيين الضأن من المعز - فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يعتبر غالب غنم البلد 
فإن كان الغالب الضأن أحرج الضأن» كما تعتبر زكاة الفطر بغالب القوت على الأصح» 
حلاف الشاة الواجبة فى أربعين» فإنه يعتبر بالمخرج منه؛ لأنه من جنسه. 


(۱) اخرجه البحاری (ح )۱٤٤۸‏ وأطرافه همها (ح »)۱٠١۲‏ وأبو داود (ح ٠١١۷‏ والنسائی 
Ae)‏ ۳ وابن ماحه (ح ۱۸۰۰( وأحمد (۱۱/۱) والدارقطنی (۲/ ۰۱۱۳ »)۱۱٤‏ عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه. 

(۲) مذهب الأحناف أنه يجوز إحراج المسنة والمسن. وقال غيرهم: يلزم فى الأربعين مسنة أنشى» 
فقط إلا إذا كانت كلها ذكورًا فإنه يجوز الإخراج منها اتفاقًا. 

(۳) الحديث أحرجه أبو داود (ح ۸٦١٠)ء‏ والترمذى (ح »)٦۲١‏ كتاب الركاة. واللسسائى 
)۲٤٥١ ۲٤۷(‏ وابن ماحه (ح ۱۷۹۸)»؛ وان آبی شيبة (۰۱۲۱/۲ ۲۲ وأحمد 
(۲/)» والحاکم (۳۹۲/۱؛ ۳۹۳)» والبیهقی »)۸۸/٤(‏ قال الترمذی: حديث ابن عمر 
حدیث حسن. ا ه. وله شاهد قوی عن حدیث بهز بن حکیم» عن ايه عن حده. 
رجه ابو داود (ح (۱٥۷١‏ والنسائی )٤۱/٥(‏ والدارمی (۳۹۹/۱) ومد /٤(‏ )»> 
والبیهقی »)۱۰/٤(‏ والحاکم (۳۹۸/۱)» واین الحارود .)۳٤۱(‏ 


کاب الزكاة ۳۹4 
والتانی: آنه خرج ما شاءء فإنه ينطلق عليه اسم الشات ولم جب إلا شاق كما رى 
فى الرقبة المطلقة فى الكفاءة ما ينطلق الاسم عليه» وكذا الشاة المذكورة فى المناسك. 
وقيل: إنه يعتبر جنس غنم صاحب الإبل» وهو بعيد. 
القانية: لو حرج جَدَعًا ذکرًا أو ثنيّا ذكرا» فيه وجهان: 
أحدهما: يجزئ اتباعًا للاسم. والثانى: لاء تنزيلاً للمطلق هاهنا على المفصل فى زكاة 

الغنم» وهى الأنثى. وهذا الخلاف جاء فى شاة الحبران. 
الثالئة: لو أحرج بعيرًا عن العشرين فما دونه يجزئ؛ لأنه زئ عن خمس وعشرين 

فهو بأن يجزئ عن الأقل أولى» ولا بأس وإن كانت قيمته أقل من الشاة. 
وقال القفال: لا يؤحذ ناقص القيمة. وهو بعيد؛ لأنه التفات إلى البدلء ولم يوحد 

هذا بطريق البدلية. 
وقيل: إنه لا جزئ بعير عن عشرة» بل لابد من حيوانين» إما بعير وشاة» وإما بعيران. 

وهو - أيضًا- بعيد؛ لما ذكرناه من طريق الأَوْلى. 
وترددوا فى أن البعير المحرج من اللنمس» هل كله فرض أو الفرض مسه؟. 
النظر الثانى: فى كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدها إلى ابن لبون» وفيه أربع 

مسائل: 
الأولى: إن لم يكن فى ماله بنت مخاض ولا ابن لبون تخير فى الشراء؛ لأنه مهما 

اشتری ابن لبون فقد صار موجودا دون بنت خاض» ويلزم أحذه. وقال صاحب 

«التقريب»: يتعين شراء بنت مخاض لاستوائهما فى الفقد كاستوائهما فى الوجود. 
الثانية: لو كان فى ماله بنت مخاض معيبة فهى كالعدومة» فيؤحذ منه ابن لبون» وإن 

كانت كرية فلا يطالب بها. قال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنها موجودة فى 

ماله» وإغا تزل نظرًا لهء فلا يؤحذ ابن ليون. وقال غيره: يؤحذ لأنها كالمعدومة» إذ لا 
القالغة: الختقى من بنات لبون» تؤخ بدلاً عن بت مخاض عند فقده؛ لأنه بين أن 


یکون ذکرًا أو أشى» وكلاهما مأحوذان. وقیل: إنه لا يؤخحد بدلا عن بست خاض؛ 
لتشوه اللخلقة بهذا النقصان. 
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الرابعة: لو أحرج قا بدلا عن بنت لبون عند فقدهاء أحذ حبرا لفوات الأنوثة 
بزيادة السنء وقياسًا على ابن لبون بالنسبة إلى بنت مخاض. وقال صاحب رالتقريب»: 
يمحتمل أنه لا يؤخذ؛ لأنه بدل وليس منصوصًا عليه. 

النظر الثالث: فى الاستقرار؛ فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين» ففيها ثلاث بنات 
ليون» وفى انبساط الواجب على الواحدة وحهان؛ أحدهما: القياس أنه ينبسط. والفانى: 
آنه لا ینبسط» حتی یکون فی کل أربعین بدت لبون. وعلی هذا بنی أنه لو زاد نصف 
بعير على مائة وعشرين وحب ثلاث بنات لبون» وهو بعيد. 

وأما أبو حتيفة فإنه قال: يستأنف الحساب عند ذلك» فيجب فى كل خمس شاة. 
وقال ابن حيران: يتخحير بين مذهب الشافعى ومذهب وأبى حنيفة» رضى الله عنهما. 

النظر الرابع: فى احتماع بنات اللبون والحقاق» فإذا ملك مائنين من الإبل فهى أربع 
خمسينيات» ومس أربعينيات. فإن لم يوجد فى ماله إلا أحد السنين أخحذ» وإن فقد فله 
أن يشترى ما شاء على الصحيح» وإن وجدا جيًا فالواحب إحراج الأغب ط7 
للمساكين؛ لأنهما متساويان فى الوحوب والوجودا") ولابد من ترحيح» فغرض 
المساكين أولى ما يرحح بهء بخلاف الشاتين والدراهم فى ابمحبران» فإن لظ ابر دل 
على أن الخيرة للمعطى فيه. 

ورج اہن سریج قولا: أنه يتخير هاهنا كما فى الحبران. ونقل العراقيون قولاً: أن 
الحقة تتعين لأن رغبة الشرع فى زيادة السن أكثر منه فى زيادة العدد فإنه لم يزد فى 


(1) الأغبط: الأحسن. (غبط) خبطة: حَسنت حال. فهو مغبوط. انظر: العم الوسيط .)٤۳/۲(‏ 

(۲) قوله: «لأنهما متساويان فى الوحوب والوحود»» قلت: أما الوحوب فيعنى به أن هذا واحب» 
أما الوحود فمعناه مقدمة الواحب وهما مقدمتان مقدمة وجوب ومقدمة وجو أما مقدمة 
الوحوب فيتوقف عايها وجوب الواحب فتكون سببًا أو شرطًا أو مانا فى وحوب الواحب» 
فلا تحب ال زكاة إلا علك النصاب» وهى لا تكون - أى القدمة - واجبة على المكلف؛ لأنها 
ليست فى مقدوره. فيكون الواحب هنا مقيد يتوقف وجوه على مقدمة وجوبه. 
أما مقدمة الوحود فهى ما يتوقف عليها وجود الواحب صحيحاء وهنا الوحوب لا يتوقف على 
مقدمة وحوده من أصله بل يتوقف عليه صحة الواحب» فإن كانت المقدمة فى استطاعة الكلف 
فهى واجبة عليه إذ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب فإن لم تكن فى استطاعته ومقدوره فلا 
تحب عليه. ومثال ما كان فى مقدور الكلف ما ذكره المصنف هناء والطهارة بالنسبة للصلاق 
ومثال ما ليس فى مقدور الكلف بلوع النصابء وحرلان الحول. والله أعلم. انظر كتايناء 
المداحل الأصولية» مدعل الحكم الشرعى. 


کناب الزکاة ۳۷۹ 
العدد 5 بعد انقطا ع الأسنان المعتبرة. 

التفريع على النص: إذا أحرج غير الأغبط فأخذ الساعى عمدًا لم يقع الموقع» وإن 
اذه باجتهاده فوجهان. 

فإن قلنا: يقع الموقع» ففى وجوب قدر التفاوت وجهان. فن قلنا: بجحب فإن لم جد 
به شقصًا أحذنا الدراهم فان وجد فهل بحب شراء شقص؟ فرحهان» فإن قلنا: بمجب» 
فيشترى من جنس الأغبط أو من جنس المحرج؛ فوجهان. 

فروع ثلالة: 

الأول: لو أحرج حقتين وبنتى لبون ونصف» ولم جز للتشقيص» فلو ملك أربعمائة 
فأحرج أربع حقاق ومس بنات لبون فالأظهر الحواز. 

وفيه وجه: أنه لا جوز التفريق فى جنس المخرج. 

الثانى: لو جعل الحقاق الأربع أصلا ونزل إلى بنات المخاض» وضم ثمانية حبرائات» 
واتخذ بات اللبون صلا ورقی إلى اجذاع» وطلب عشر جبرانات لا جوز ؛ لأنه تخطى 

فى الصورتين سينا واجبًا هو أصل فى نفسه» وتكثير المبران بغير حاحة لا يجوز. 

اللالث: لو کان فی ماله حقة وأربع بنات لبون فجعل بنات اللبون اضاا وال جبرانا 
للحقة جحازء ولو جحعل الحقة أصلاً وأخرج معها ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات» 
فالمذهب جوازه. وقيل: بتنع لأنه يبقى فى ماله بنت لبون وهو مستغن عن الحبران فيه. 

النظر الخامس: فى الحبران؛ وحبران كل مرتبة فى السن عند فقد السن الواحب 
شاتان او عشرون درهمًا منصوص علیه» وإِن رقی بسنین جمع بین جبرالین. 

ولا مدحل للجبران فى زكاة البقرء وفيه أربع مسائل: 

الأولى: أن الخيرة إلى العطى فى تعيين الشاة أو الدراهم وفى الانخفاض لتسليم 
ابمحبران أو الارتفاع لأحذ المحبرانء قيل: الخيرة فيه إلى المالك. ومن أصحابنا من نقل نصا 
عن الإملاء: أن المتبع الأغبط للمساكينء كما فى احتماع الحقاق وبنات البون» وهو 
بعيد؛ لأنه أثبت ترفيهًا للمالك كيلا يحتاج إلى الشراء فلا يليق به إلا التخيير. 

نعم لو کانت یله مراضًا فوحب بنت لبون فأخرج بنت عاض مع جبران قبل» ولو 
ارتقى إلى حقة وطلب جبرانًا لم يجز؛ لأنه رعا يزيد قيمة احبران على المريضة. 
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القانية: : لو وحب بقت ناض فتزل إلى فصيل مع حبران لم جز؛ لأنه ليس ذلك سنا 
ولو وحبت جلعة فأحرج ثنية وطلب جبرانا فوجهان؛ أحدهما: له ذلك کسائر 
الأسنانء والثانى: لاء لأن الثية ليست من أسنان الزكاة. 


الثالثة: لو كان عليه بنت ليو فلم جد وفى ماله حقة وجذعة» فرقى إلى الحذعة 


وطلب جبرانین» ففى جوازه وحهان؛ وجه المنع: أنه مستغنِ عن الجبران الفانى بوجود 
الحقة. 


وکذا الخلاف إذا نرل من الحقة إلى بنت المخحاض» مع وحود بتت اللبون» ولو رقى 
من بنت لبون لل الخذعة مع وود بت حخاض فوجهان مرتبان» وأولى بالحواز؛ لأن 
القريب الموجود ليس فى هة الترقى. 


الرابعة: لا جوز تفريق اران الواحد ياراج شاة وعشرة دراهم» ولو رقی سنین أو 
نزل وجمع بین عشرین درهمًا وشاتین حاز» کما فی كفاءة بمینین. 


النظر السادس: فى صفة المخرج من حيث النقصان والكمال؛ والنقصان حمسة: 
الرض» والعيب» والذكورة» والصغر» ورداءة النوع كالعز بالنسبة إلى الضأن» فإن كان 
کل الال كاملاً فى هذه الصفات لم يؤخذ إلا الكامل» وإن کان كل الال ناقصًا فيؤخحذ 
من جنسه إلا فى نقصان الذكورة والسن» فإن فيها وجهين؛ أحدهما: يۇحذ قیاسًا على 
غیره» والثانی: لاء لأن اسم الشاة أو بنت لبون ينطلق على المريضة والعيبة والرديشة ولا 
ينطاق على الذكر والفصيل. وقد وحب بلفظ بنت لبون مثلاً؛ ولأنه يؤدى أخذ الذكر 
والصغير إلى التسوية بين القليل والكثيرء فيؤخحذ من إحدى وستين واحدة» ومن مس 
وعشرين واحدة؛ ویؤخذ من ست وئلاٹین این لبون» ومن مس وعشرین» وهذا عال. 


رفيه وجه ثالث: أنه حيث يؤدى إلى التسوية فلا يأحذ إلا أثشى وكبيرة» وإن جاوز 
هذا المقدار وأحذ من الصغار صغيرة. أا إذا احتلف المال فى هذه الصفات - أمافى 
صفة الذكورة والصغر- فلا يأحذ إلا الأكملء فإذا كان فى الال أنشى وكبيرة فلا يأحذ 
إلا الأنشى والكبيرة؛ لأنه قال: فى مس وعشرين بنت مخاض» والغالب أن كل الال له 
ينفك عن الصغير والذكر؛ ولا روى أن عمر قال لمصدقه: «اعتد عليه م بالسخلة القى 
يروح بها الراعى على يديه» ولا تأحذهاء ولا تأخذ الأكولة» ولا الرّبّى» ولا اللاحض» 
ولا فحل الغنم» وحذ الحذعة من الضأن والثنية من المع فذلك عدل بين غِذاء المال 
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والأكولة ما اتخذ للأكل» والربى التى تربى ولدهاء والماحض الحامل. 

وكل ذلك لا يؤحذ نظرًا للمالك فان تبرع به قبل 

وأما صفة المرض: فإذا انقسم الال إلى صحيح ومريض لم يؤحذ إلا الصحيح» نعم 
يؤحذ صحيح فى أقل الدرجات» حتى بالغ بعض أصحابنا وقال: لو كان الصحيح 
واحدة والواجب شاتان فأخحرجها مع مريضة لم ججز؛ لأن المريضة ت زكى المحرج معهاء 
وهى صحيحة. وهذا سرف» بل يقضى بأنه إذا لم يستبق شيًا من الصحيح حا ثم 
يكتفى بصحيحة بقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان المملوك أربعين من الغنم؛ كيلا 
يؤدى إلى الإححاف به. 

أما صفة العيب: فإذا انقسم المال إلى معيب وصحيح» فليخرج باعتبار القيمة ما 
يكون مساويًا ربع عشر ماله فى صورة الأربعين» وإن كان الكل معيبًا وبعضه أردأء قال 
الشافعى» رضى الله عنه: يخرج أحود ما عنده. وقال الأصحاب: يأخذ الوسط بين 
الدرجتين» وهو الأصح. وأما احتلاف النوع كالمعر والضأن والأرحبية والمهرية ففيه 
قولان؛ أحدهما: الأحذ بالأغلب؛ لأن تمييز ذلك عسيرء وإن استويا فهو كاجتماع 
الحقاق وبنات اللبون» والثانى: أنه يأحذ من كل بقسطه حتى لو ملك عشرة أرحبية 
وعشرة جحيدية وحمسًا مهريةء فإنا نأحذ قيمة مس ببنت مخاض أرحبية ومس جيدية 
ومس مهرية» ويشترى به صنقًا من هذه الأصناف. 

فحرج من هذا أنه مهما احتلف المال فى الذكورة والأنوثة والصغيرة والكبيرة لا 
يأحذ إلا الكبيرة والأنثى» وإن احتلف فى المرض والعيب والسلامة فيأخذ بالنسبة من 
كل واحد» وإن احتلف فى النوع فقولان» هذا بيان النصاب ولا زكاة على من لم لك 
نصابًا إلا إذا تم بالخلطة نصابًا. 

# X* *% 


.)٠١١ »٠٠٠١/٤( والبيهقی‎ »)٠١ :۸/۲( أحرحه مالك (۲۲۳/۱)» والشافعی فی الأم‎ )١( 


a2:‏ کتاب الزکاة 
وهذا باب صدتة الخلطاء 
وفيه جسة فصول: 
الأول: فى حكم الخلطة وشرطها 

وحكم الخلطة: تنزيل الالين منزلة ملك واحد فى وجوب الزكاة» وقدره وأحذه. 

ثم قد يفيد ذلك قليلاً كمن حلط أربعين بأربعين لغيره» فلا يلزمه إلا نصف شاق 
وقد يفید تثقیلا کمن حلط عشرین بعشرین لغيره» فيلزمه نصف شاة. 

وأنكر أبو حجنيفة أثر الخلطةء ونفى مالك أثره فيما دون النصاب. 

ودليل الخلطة قوله» عليه السلام: ولا جمع بين مغترق» ولا يفرق بين بحتمع حشية 
الصدقة؛ وما كان من خحليطين فإنهما يتراحعان بينهما بالسوية» والخليطان ما احتمعا 
على الرعى والفحولة والحرض < . 

وللخحلطة ستة شروطب اتفقوا على اثنين منها: 

الأول: أن يكون الخليط أهلاً لوجوب الزكاةء فلا أثر للخلطة مع المكاتب والذمى. 

الثانى: انحاد سرح والراح والرعى والمشرع» فإن التفريق فى شىء من ذلك يناف 
الخلطة فى نفس المال. 

الغالث: اشتراك الراعى والفحل والمحلب. وفيه وجهان من حيث إن الاستبداد به 
ليس تفريقا فى نفس المال» بل فى تصرف متعلق بالمال» ثم من شرط الاشتراك فى 
المحلب لم يشترط على الصحيح حلط اللبن» بل يكتفى أن تكون المحالب بينهم فوضى. 

الرابع: أن الاحتلاط فى مع السنة هل یشترط؟ فيه قولان كما سيأتى ذكرها. 

اخامس: أن القصد هل يراعى فى الخلطة؟ حتى لو اختلطت المواشى بنفسها أو 
تفرقت بنفسها من غير قصد المال» فهل يؤثر؟ فيه وجهان كما سيأتى فى العلف 
والإسامة. 

السادس: أن يكون ما فيه الخلطة عا 
(۱) رجه آلبحاری :)۱٤١۱ »۱٤٥۰(‏ وآبو داود »)۱٥۷۱(‏ وابن ماحه (۱۸۰)» والبیهقی 


»)٠١١ ٠٠١ »١۱/6(‏ والدارقطنى »)٠٠١/۲(‏ وعبد الرزاق »)1۸٠ ٤(‏ وإتحاف السادة 
المعقین »)۲۹/٤(‏ ولفظ الصنف رواه بو داود »)۱١۸۰(‏ واین ایی شيبة (۲۱/۳). 
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ما القمار والزورع فهل تقاس اخلط فيها على المواشى؟ فيه ثلاثة أقرال؛ أحدها: 
نعم؟ لأنه مال زكاة يحصل الرفق فيه بالخلطة كالمواشى. والفانى: لاء لأن الخلطة فى 
المواشى قد تزيد فى ال ركاة وقد تنقص» وهاهنا لا يفيد إلا مريدًاء فلم يكن فى معناه. 
والثالث: أنه يثبت خلطة الشيوع دون حلطة الحوار» إذ لا تتحد المرافق بالتجاورء وغاية 
الممكن فيه اتاد الداطور والنهر. 

وأما الدراهم والدنانير: فالمذهب أن حاطة الحوار لا تؤثر فيهاء إذ لا وقع لاتحاد 
الحانوت والحارس» وفى حلطة الشيوع قولان. 

الفصل الثانى: في التراجع 


فإن كانت الأمرال شائعة فلا حاجة إليه» وإن كانت متجاورة مختلعلة فالساعى يأحذ 


من عرض الال ما ينفق» ثم يرجع المأحوذ منه بقيمة حصة حليطه. فلو خلط أربعين من 
البقر بثلائين لغيره» فأخحذ الساعى كلاهما من صاحب الأربعين» رجع على الآحر بقيمة 
ثلاثة أسباع تبيع ومسنة. وإن أحذهما من صاحب ثلاثين رجع على الآخر بأربعة أسباع 
ما أحذ منه» وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين رحع باذل 
المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه» باذل التبيع بأربعة أسباعها على حليطه؛ لأن جميع 
المالين كمال واحد. 

وقال أبو إسحاق المروزى: إذا قدر الساعى على أن يغنيهما عن التراجع بأن يأحذ 
من کل واحد واجبه لزمه ذلك. 

وما ذكره قادح فى فقه الخلطة؛ لأنه يبطل حكم اتحاد المالين. 

الفصل الثالث 
فى اجتماع الخلطة والانفراد فى حول واحد 

فإذا ملك أربعين من الغنم غرة المحرم» وملك غيره مثله فى ذلك الوقت» ثم خحلطا 
غرة صفر» فالقول الحديد: أن الواحب فى الحول الأول على كل واحد شاة تغليبًا 
للانفراد» وعلى القديم يحب نصف شاةء نظرًا إلى آحر الخول. 

فأما إذا ملك الثاني غرة صفر وحلط غرة ربيع الأول فقد زاد تفرق أوائل الحولين» 
فعلى الحديد: تحب زكاة الانفراد فى السنة الأولى إذا تمت على كل واحاٍ ثم زكاة 
الخلطة بعدهاء وعلى القديم: تحب زكاة الخلطة فى الأولى والثانية على كل واحد نصف 


شاةء إذا تمت سنته. 
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وخرج اين سريج فى احتلاف الحولين قولا ثالثاء وهو: أن الوابحب أبدًا زكاة 
الانغراد» فإن الاتحاد قد تعذر بتفرق الأحوال» وکان هذا شرط سابع فى الخلطة ثم 
طرد هذا فى الواحد إذا اشترى أربعين ثم اشترى أربعين وجب فى كل أربعين شاة عند 
تمام سنته أبدّا» ولا جر فيما إذا اشترى عشرين ثم اشترى عشرين؛ لأن الحول ائعقد 
علیهما فی وقت واحد. 

فرعان: أحدهما: إذا ملك أحدهما أربعين وملك الآخر بعد شهر أربعين» وكما مَلَلكَ 
حلط فعلى القديم: على کل واحاٍ عند كمال سنته نصف شاة» وعلى الحديد: على 
الأرل شاة» وعلى الثانى نصف شاةء فإنه كان خليطًا فى جميع سنته. 

وذكر بعض أصحابنا: أن عليه شاة؛ لأن خليطه لم ينتفع بخلطته» فهو ايا لا ينتفع 
بتسويٍ بينهماء وهو بعيد. 

الثانى: : إذا ملك أربعين من الغنم» وملك آخر عشرين بعد شهر وخلطه به فعلى 
الحديد: يجب على الأول شاة عند كمال سنته» وعلى الشريك ثلث شاة. وعلى القديم: 


على الأرل ثلثا شاة وعلى الثانى ثلث شاة. وعلى التخريج على الأول شاة» وعلى الثانى 
لا جب شىء أصلاً. 


الفصل الرابع 
فى اجتماع المختلط والمنفرد فى ملك واحد 

فلو حلط عشرين لغيره - وهو يملك أربعين ببلدة أحرى - قد احتمع فى حقه الخلطة 
والائفراد» ففيه قولان؛ أحدهما: أن الخلطة حلطة ملك على معنى أن ارتباط الملك لا 
يتقاعد على المجاورة» فكأنه حلط جميع ملكه بالعشرين. والانى: أن الخلطة خلطة عين 
على معنى أن معنى الخلطة لا يتعدى إلى غير المخلوط» فإن قلنا بخلطة العين فعلى 
صاحب العشرين نصف شاة وعلى القول الآحر عليه ربع شاة» وكأنه حلط بستين» أا 
صاحب السئين فقد اجتمع فى حقه الأمران؛ الانفراد والخلطة» فعلى وحه تلزمه شاة 
تغلیبًا للانفراد وکأنه انفرد بالجمیع» وعلى وجه ثلائة أرباع شاةء تغلييًا للحلطة» فكأنه 
خحالط باحميع» وعلى وجه حمسة أسداس ونصف سدس جهعًا بين الاعتبارين» فيقدر فى 
الأربعين كأنه منفرد بجميع الستين» فيخص الأربعين ثلا شاة ونقدر فى العشرين كأنه 
عالط بابلحميع» فيخص العشرين ربع شاةء والمحموع ما ذكرناه. 


وفیه وجه رابع: أن هذا التقدير فى الأربعين صحيح» ولکن فی العشرین يأخذ حكمه 


کتاب الزکاة ۳V4‏ 


من حكم حليطهء فيازمه نتصف شاة مضمومًا إل ثلثى شاة فى الأربعين فالحموع شاة 
وسدس» ولو حلط عشرين بعشرين لغيره انفرد كل وإاحد بالأربعينء فالأوحه الأربعة 
جاریة فی حق کل واحار منھما لتساویھما. 
الفصل الخامس: فى تعدد الخليط 

إذا ملك أربعين فخحلط عشرين بعشرين أرجل» وعشرين بعشرين لآحر» وهما لا 
يعلكان غيره» فإن قلتا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاق ضَّا إلى مال 
الخليطين» فإن الكل ثمانون» وأما صاحب العشرين فيلزمه ثلث شاةٍ ضما لاله إلى مال 
حليطه فقطء أو ربع شاو ضما إلى خحليط خليطه» حتى يكون المجموع ثمانين» فيه 
وجهان. 

وإن فرعنا على خحلطة العين فعلى صاحب العشرين نصف شاة» وفى صاحب 
الأربعين الوجوه الأربعة» فإن قلنا بتغليب الانفراد فقد انفرد عن كل خليط ببعض ماله 
فکأنه الفرد بالكل فعلیه شاة وهو هاهنا بعيد. 

وإن قلنا بتغلب الخلطة فعليه نصف شاة فكأنه حلط أربعين بأربعين. وإن قلنا جمع 
بون الاعتبارین فان احذنا حکمه من حکم خلیطه فعلیه فی کل عشرین نصف شاقٍ» وإن 
عرفناه بالنسبة فنقول: لو كان جميع ماله مع هذا لكان الكل ستين» وواحبه ثلا شاقء 
وحصة عشرين منه ثلث» وكذا فى حق الآحر» فيجتمع ثلثان. 

ولو ملك حًا وعشرين من الإبل فخلط كل حمسة بخمسة لرحل آخر» فمحموع 
امال مسون» فإن قلنا جخلطة املك فعلى مالك الخمس والعشرين نصف حقة؛ لأن فى 
الخمسين حقة» وفی حق کل واحد منهم إن ضممنا ماله إلى خحليط خليطه فواجبه عشر 
حقة؛ لأن المجموع مسون» وإن لم نضم إلا إلى خليطه فواجبه سدس بنت مخاض؛ لأن 
المجموع ثلائون. 

وإن فرعنا على قول حلطة العين فتعود الأوجه الأربعةء فعلى تغليب الانفراد يحب 
بنت مخاض» وعلى تغليب الخلطة نصف حقة» وعلى أحذ حكمه من حكم خليطه 
خلس شاة» وعلى النسبة فى الاعتبارين خمسة سداس بنت مخاضء» إذ ينسب جميع ماله 
إلى كل خليط» فيكون ثلئين» وواجبه بنت مخاض» وحصة الخمس سدس بنت خاض» 
فيجتمع خمسة أسداس لأحل كل خليط. 

فرع: إذا ملك همسا وستين من الغنم» فخلط خمسة عشر منها بخمسة عشر لرحل لا 


۳۷۸ کتاب الزكاة 
علك غيرهاء فإن قلنا بخلطة العين فلا أثر لهذه الخلطة؛ لأن المعتلط ليس نصاباء وإن قلا 
جخلطة الملك فوجهان؛ أحدهما: آنه لا عبرة به؛ لأًنا نت نتبع المنفرد المخلوط إذا كان نصابًا. 

والثانى: أنا نعتبره وكأن الكل مخلوطء فعلى صاحب النمس وستين ستة ألمان 
ونصف تمن شايٍ» وباقى الشاة على خليطه. 

الشرط الثالث: أن ييقى النصاب حَوْلاً: 

فلا زكاة فى الغنم حتى يحول عليه الحول» إلا السخال الحاصلة من مال الزكاة فى 
وسط الحول» فإنه تحب الزكاة فيها إذا سيمت بول الأمهات» فإن حصل من غير مال 
الركاة وكان نصايًا أفرد بحوله» ولم يضم إلى الال فى الحول خلافًا لأبى حييفة لكن 
يضم إليه فى العدد كما ذكرناه فى الخلطة. 

له فروع لانة: الأول: إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة فتجب شاة سخلة» استفتح الحول 
عن الوقت؛ لأن الأصل لم يكن نصابًا ولم ينعقد عليه حول» حتى يجرى السخال وله 
فى حوله» ولو ملك مائة وعشرين فنتحت سخلة وحبت شاتان آخر الحول؛ لأن ما سبق 
جار فى الحول. 

الثانى: إذا حصلت السخال بعد الحول وقبل الإمكان حرت مع الأمهات فى الول 
الثانى» ولم يحب فيها ز كاة فى الحول الأول» وإن قلنا: إن الإمكان شرط وجوبه؛ لأن 
الحول الثانى ناحز» وهو أولى من المنقضى. 

الثالث: لو ماتت الأمهات كلها والسخال نصاب لم تنقطع التبعية» وقال أبو حنيفة: 
تنقطع التبعية» إلا إذا بقى من الكبار واحد ولو من الفحول. وشرط أبو القاسم الأماطى 
بقاء نصاب من الأمهات. 

الشرط الرابع: أن لا يزول ملكه فى أثناء الحول. 

فكل ما تب الزكاة في عينه كالنعم والتقدين» فإذا أبدله عله انقطع الحولء فإذا عاد 
لی ملکه ولو بفسخ أو رَد بعيب استؤنف الحول» ولم ين على ما مضى. 

وكذلك إذا انقطع ملکه بالردّة ثم اسل وکذلك إِذا مات لا یینی حول وارٹه علی 
حوله. 

وفى القديم قولان؛ أحدهما: هل يبنى؟. وطرد ذلك فى الانقطاع بالردة إذا عاد إلى 
الإسلام» ومن قصد بيع ماله فى آحر الحول دفعًا لل زكاة أئم وسقطت الركاة. 


کتاب الزکاة ۳۷4 

وقال مالك: لا يصح بیعه۔ 

الشرط الخامس: السّوم: 

ولا زكاة فى معلوفة لمفهوم قوله كة: «فى سائمة الغنم زكاق. ثم العلف عا لا 
يقوم لا يؤثر» ولو علف معظم السنة أثر. وفى الضبط بينهما أربعة أوجه: 

أحدهما: أن الزكاة تسقط به» ولو فى لحظة؛ لأنها لا تسمى سائمة فى جميع السنة. 
والقانى: أن السائمة فى جيع السنة تسمى سائمة. والشالث: أن الملسقط علف فى مدة 
تهلك الدابة فيها لو لم تعلف» حتى لو أسامها نهارًا وعلفها ليلا وحبت الزكاة. 

والأفقه: أن المسقط قدر َد مؤونة بالإضافة إلى رفق السائمة. 

فرعان: أحدهما: أن القصد هل يعتبر فى اسوم والعلف؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا 
اتباعًا للاسم» والثانى: نعم؛ لأن المراد بالستّائمة ما أعد للسوم قصدا. فعلى هذا لو أسامته 
المعلوفة بنفسهاء أو اعتلفت سائمة لم يؤثر. 

قال الشيخ أبو على: معنى القصد أنه لو تراكمت الثلوج وغطت المراعى فعلفها 
امالك ترقبًا لزوال الثلج لم تسقط الزكاة؛ لأنها تعد سائمة. 

الثانى: إذا سام الغاصب معلوفة الغير سنة» فوحوب ال زكاة يبتنى على مراعاة القصد 
ولو علف سائمة الغير سنة فالسقوط أيضًا كذلك. وهاهنا أولى بأن لا يؤثر فعل 
الغاصب؛ لأنه لا مؤنة على امالك بعلفه» وهو مطلوب السوم فإن قلنا: تحب الزكاة فى 
معلوفة أسامها الغاصب» ففى رجوعه يال زكاة على الغاصب وجحهان؛ أحدهما: ينظر فيه 
إلى نسبته بالإسامة» وفى الئانى: إلى أن السبب هو المال. 

الشرط السادس: كمال الملك: 

ومثار الضعف ثلاثة أمور: 

الأول: امتداع التصرف» وله مراتب: 

الأولى: المبيع قبل القبض» إذا تم عليه الحول قطع صاحب التقريب بوجوب الزكاة؛ 
لأنه قادر على التصرف بالقبض وتسليم الثمن. 
)١(‏ السائمة: هى الراعية من الكل امباح فى أكثر العام. والحديث رواه ابن عساكر فى تهذيب 


تاریخ دمشق» والألبانی فى إرواء الغليل (۲۷۲/۳)» بلفظ [فى سائمة الغنم إذا كانت] ولفظ 
الحدیث فی صحیح البخاری: فى كتاب أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» وقد سيق تخرججه. 


FA‏ كتاب الزكاة 

وقال القفال: لا تحب لضعف ملكه وامتناع تصرفه مع إذن البائع. 

الفانية: المرهون إذا تم الحول عليهء فيه أيضًاء وجهان؛ لامتناع التصرف. 

الغالغة: المغصوب والضال والمجحود الذى لا بينة عليه فيه ثلائة أقرال» فرق فى 
الثالث بين أن يعود إليه بفوائده فتجب الزكاةء أو لا يعود فلا تحب» ولا حلاف في أن 
التعجيل قبل روع المال ليس واجبُاء ولكن إذا عاد إليه فهل ي زكيها لما مضى من 
أحواله؟ فيه الخلاف. 

أما مَنْ حبس من ماله وجبت الزكاة عليه لنفوذ تصرفه. 

الرابعة: مَنْ له دین على غیره» إن کان ملا وجبت ال زكاة» وحکكى الزعفرانی قولاً: 
انه لا زکاۃ فی الدیون» وإن کان معسرًا فهر کالغصوب وإِن کان موجلاً بسنین فمنهم 
من ألحقه بالغصوب ومنهم من ألحقه بالغائب الذى لا يسهل إحضاره. 

فإن أوجبنا ففى التعجيل وجحهان؛ والأصح: أنه لا يحب؛ لأن الخمسة نقدًا تساوى 
ستة نسيفة» ففيه إححاف. 

المخار الثانى: تسلط الغير على ملكه» وله مراتب: 

الأولى: الملك فى زمان الخيار» هل هو ملك زكاة؟ فيه حلاف لضعفه بتسلط الغير» 
فإن كان المالك منفردا بالنيار لم يتجه الخلاف. 

الثانية: اللقطة فى السنة الثانيةء إذا لم يعملكها اللتقط؛ فى وحوب زكاتي حلاف 
مرتب على السنة الأولى» وأولى بأن لا تحب لتسلط الغير على التملك. 

الالغة: إذا استقرض المفلس مائتى درهي» وبقی معه حولاًء ففی زکاته قرلان؛ 
أحدهما: تحب لوحود اللك» والشانى: لا لعلقين؛ إحداهما: ضعف الللك؛ لتس اط 
مستحق الدّيْن على إلرامه تسليم المال إليه. والثانية: لأداله إلى تثئية الركاةء إذ تحب 
على المستحق باعتبار يساره بهذا المال» وعلى هذه العلة لا تع الوحوب إن كان 
المستحتق مكاتبًا أو مء أو كان الال سائمةء أو كان قدر الدين أقل من النصاب؛ لأنه 
لا يؤدى إلى التلنية. ولو كان المستقرض نيا بالعقار لم تمتنع الزكاة بالدين قولاً واحدًا. 

وذكر الشيخ أبو محمد: أن علة تثنية ال ركاة تقتضى الإسقاط وهو بعید. وزاد بعض 
الأصحاب قولا ثاًء وهو أن الدين بنع الركاة فى الأموال الباطنة دون الظاهرة» وهر 


بعید. 


() فى الأصل «الثانى: لاه وهو خحطأ وأثيت صوابها من نسخة دار السلام. 


کتاب الزکاة ۸۱ 

الرابعة: إذا ملك نصابًا زكاتيّاء فقال: لله عل أن اتصدق بهذا المال» فانقضى إلحول 
قبل التصدق» ففيه حلاف مرتب على الدين» وأولى بالسقوط لتعلق الحق بعين المال. 

ولو قال: حعلت هذا امال صدقة أو جعلت هذه الأغنام ضحاياء فلا ييقى لإيحاب 
ال زكاة وجه متجه. ولو قال: لله عَلىّ التصدق بأربعين من الغنم فهذا دين لله تعالى» فهو 
مرتب على دين الآدميين» وأولي بأن لا تسقط الزكاة» ولو كان عليه دين الحج كان 
کدین النذر. 

فرع: إذا احتمعت الديون والزكاة فى ماله ومات» ففى القديم ثلاثة أقوال: 

أحدها: تقدم الزكاة؛ لأن لها تعلقًا بعين الالء وكذلك تسقط بفوات المال. والشانى: 
يقدم الدين؛ لأن حق الله تعالى» على المساحة. والثالث: أنهما يستويان. 

ومنهم من قطع بتقديم الزكاة لتعلقها بالدينء ورد الأقوال إلى الكفارات مع الديون. 

امار الثالث: عدم استقرار الملك» وله مرتبتان: 

الأولى: إذا انقضى على المغانم حول قبل القسمة» ففى الزكاة ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
يجب» للزوم الملك. والثانى: لاء لأنه لم يستقر» إذ يسقط بإسقاطه. والشالث: أن محض 
حبس مال الزكاة وحب» وإن كان فى المغانم ما ليس زكايًا فلا إذ الإمام رما يرد 
الزكاتى بالقسمة إلى سهم الخمس ولا زكاة فيه. 

الثانية: إذا أكرى دارا أربع سنين .عائة ديار نقدًا» ففيما يجب فى السنة الأولى قولان؛ 
أحدهما: تحب زكاة المائة كما فى الصداق قبل المسيس» إذ لا فرق بين توقع رحوع 
الأجرة بانهدام الدار وبين توقع رحوع الصداق بالطلاق. والثانى: جب فى السنة الأولى 
زكاة ربع المائةء وفى الثانية تحب زكاة الخمسين لسنتين ويحط عنه ما أدى» وفى الثالفة: 
زكاة مس وسبعين لثلاث سنين» ويحط عنه ما أدى» وفى الرابعة: زكاة الائة لأربع 
سنين» ويحط عنه ما أدى؛ لأنه الأحرة هكذا تستقر به» بخلاف الصداق فإن تشطره 
بطلاق مبتدأً لا يقتضيه العقدء والرجو ع هاهنا مقتضى العاوضة. 

الركن الثاني من أركان طرف الوجوب: النظر فيمن يجب عليه: 

ولا يعتبر فيه إلا الحرية والإسلام» فيجحب فى مال الصبى وامجنون» علافًا لأبى 
حنيفة. وفيما ينسب إلى الحمل المحقق تردد» وتحب الزكاة على المرتد إن قلنا: ييقى 
ملكه» مؤاخحذة له بحكم الإسلام. 


AY‏ كتاب الزكاة 
ولا زکاة على مکاتب وري فان قلا ملك بالملیك لانه ملك ضعیف» رلا يب 
على السيد أيضًاء فى مال المكاتب والرقيق لعدم الللك» ومن نصفه عبد ونصفه خر 
جب الزكاة عليه فى ما سلم له بنصفه الحر» ويب عليه كفارة الموسرين. 

الطرف الفانى لل زكاة: طرف الأداء 

وأداء الرکاة مکن فی وقته» وقبل وقته تعجیلاًء وبعده تأعیر فهذه ثلالة أقسام. 

القسم الأول: الأداء فى الوقت: 

وهو واحب على الفور عندناء حلافًا لأبى حنيفة. والنظر فيما يجب على الدافع 
والقابض. 

وغلى الدافع وظيفعاف: إحداهما النية: والنظر فى أصلها و كيفيتها ووقتها. 

أما أصل النية فلابد منه» كما فى سائر العبادات. وقال الشافعى: إن قال بلسانه: هذا 
زكاة مالى» أحزأه. فمنهم من أحراه على الظاهرء ولم يشترط النية بالقلب. 

وما الصبى والمجنون: فينوى عنهما وليهماء وأما الممتنع فيأحذ السلطان منه قهرا. 
وهل تبراً ذمته باطنًا؟ فيه حلاف. فان قلنا تبرأً» ففى وجحوب النية على الإمام وحهان؛ 
أحدهما: لاء تغليبًا لسد الخلة» والثانى: نعم؛ لأن أثر الامتناع فى أن صار مولا عليه 

أما الكيفية فلو نوى الزكاة الفروضة كفاه» ولو لم بتعرض للفرضية فوجهان - كما 
فى الصلاة - ولا يلزمه تعيين المالء ولكن لو قال: هذا عن مالى الغائب» ثم كان تالق لم 
يتصرف إلى الحاضر؛ لتعيينه وحطه. 

ولو قال: هذا عن مالى الغائب إن كان باقيّا» وإن كان تالا فعن الحاضر أو هو صدقة 
حاز؛ لأن مقتضى الإطلاق هذا. 

وقال صاحب التقريب: يقع عن الغائب إن كان باقيًاء فإن كان تالقًا لم يقع عن 
الحاضر؛ لأنه بناه على فوات الغائب» والأصل عدم الفوات. 

ا وقت النية: فهو عند التسليم إلى المسكين أو إلى نائب المساكين. ولو قدم فثلاثة 
أَوّجهء أحدها: أنه يجوز؛ لأن الفعل غير مقصودء ولذلك حازت الوكالة فيه. والشانى: 
لا؛ لأن تنقيص اللك مقصوه» فليقترن به. والثالث: أنه إن قدم على التنقيص» ولكن 
اقترن بفعله عند التسليم إلى ال وكيل جازء ولو سلم إلى الو كيل وو كله بالنية عند التفريق» 
فھو حائز. 


کناب الزکاة PAY‏ 
الوظيفة الثانية: طلب القابض. 

فإن كانت الأموال باطنة جاز التسليم إلى الإمام أو إلى المسكين» وأيهما أولى؟ فيه 
وحهان» وإن كانت ظاهرة ففى وجحوب تسليمها إلى الإمام قولانء ولا شك أن التسليم 
أولى للخروج عن الخلاف. 

أما القابض - إن كان هو الساعى - فعليه وظيفتان: 


إحداهما: أن يعلم فى السنة شهرًا يأحذ فيه زكاة الحميع تسهيلاً عليهم ثم لا يرد 
المواشى إلى البلدء بل يردها إلى منهل قريب» ويردها إلى مضيق ليكون آسهل للعد. 

القانية: الدعاء للمالك, قال الله تعالى: إوصل عليهم) [التوبة: »]٠١۳‏ أتى رسول 
الله ل بصدقة آل ایی أَوْفّى» فقال عليه السلام: راللهم صل على آل أبى أوفی,. 

والأحب لغيره أن يقول: «أحرك الله فيما أعطيت» وحعله طهورًاء وبارك لك فيما 
أبقيت»؛ لأن الصلاة على غير رسول الله ل مكروه؛ إذ فيه موافقة الروافض؛ ولأن 
العصر الأول حصصوا الصلاة والسلام به کما حصصوا عز وحل بالله» و کما لا بحسن 
آن یقال: محمد عز وجحل» وإن کان عزیرا جلیلاً لا بحسن أن یقال: أو بکر صلوات الله 
عليه» وإن كان الصلاة هو الدعاء. 

نعم لرسول الله أن يصلى على غيره فإنه منصبه المخصوص بهء ولنا أن نصلى على آله 
بالتبعية» فيقول: صلى الله عليه وعلى آله. 

القسم الثانى: فى التعجيل» والنظر فيه فى ثلائة أمور: 

الأول: فى وقته: ويجرز تحجيل الزكاة قبل تمام الحول» حلاقًا لمالك؛ لما روى أن 
العباس استسلف منه رسول الله ب صدقة عامين. 

ولا جوز تعجيله قبل كمال النصاب ولا قبل السّوم؛ لأن الحول فى حكم أحل 
ومهلة» فلذلك عجل عليه ولو ملكه مائة وعشرين شاة واجحبه شاة» وهو يرتقب 
حدوث سخلة فى آخر السنة» فعجحل شاتين» ففى تعجيل شاتين وجهان مرتبان على 
الوحهين فى تعجيل صدقة عامين. 
(۱) الحدیث اخرجه البخاری (ح »)۱٤۹۷‏ ومسلم (۱۰۷۸)» وأیو داود »)٠١۹۰(‏ والنسائى 

٤ ۳۹(‏ )» وابن ماجه (1۷۹7). 
(۲) رجه ابو داود (ح »)۱1۲١‏ والترمذی »)٦۳/۳(‏ وابسن ماحه رح »)۱۷۹١‏ وأحمسد 

.)۱١ ›۱۲۰/٤( والدارقطنی (۱۲۳/۲)» والبیهقی‎ »)۳۸٥/۱( والدارمی‎ ») ۰ ٤/۱( 


کہ ہی س د رس ے 


۸4 کتاب الزکاة 

والصحیح بحکم انبر حوازه» ووجه المنع: أن الشاب كالعدوم فى حق الحول 
الثانى» ومسألة السخلة بالجحواز أولى؛ لأن الحول منعقد فى حق الشاة الثانية. 

وأما زكاة الفطر: فوقت وحوبها استهلال شوال» وججوز التعجيل إلى أول رمضان. 

وأما الرطب والعنب فالصحيح أنه لا تعحل زكاتهما قبل الحفاف» فإن الواحب هو 
الزبيب والتمر» والرطب لا يصلع لالإخراج. 

وقيل: إنه بعد الزهو وبدو الصلاح يجوز. وقيل: يجوز بعد بدو الطلع. 

وأا الزرع: فوجوب زكاته بالفرك والتنقية» والصحيح: جواز أدائه عند الإدراكى 
وإن لم يفرك. وقيل: جوز عند ظهور الحب وإن لم يشتد. وإذا قلنا: بدو الصلاح سب 
الوجوب» أردنا به الحجر على امالك فى تصرف يدفع حق المساكين» ولم نرد وجوب 
الإخحراج. 

والنظر الثانى: فى الطوارئ المانعة من إخراج المعجل» وهو ثلائة: 

الأول: ما يطرأ على القابض» وشرطه: أن يبقى على صفة الاستحقاق إلى آحر 
الحول» فلو ارتد أو مات أو استغنى بعال آحر» بان أن الركاة لم تقع موقعهاء ولو طرأت 
بعض هذه الحالات وزالت قبل الحول فوحهان» لا بخفى توجيههما. 

الكانى: أحوال المالك» وشرطه أن يبقى عينًا ببقاء النصاب مسلمًا ياء فلو تلف 
نصابه أو ارتد» وقلنا: الردة تقطع اللك, أو باع النصاب أو مات تبين أن لا زكاة. 

والصحيح: أنه لا جزئ عن وارثه فيما سيحب عليه فى المستقبل. 

الثالث: ما يطراً على الزكاة العجلةء فإن تلفت فى يد المسكين فقد بلغت الصدقة 
لها وإن تلفت فى يد الإمام وقد أخحذها بسؤال المساكين البالغين أو حاحة الأطغال فلا 
ضمان على أحد. 

وإن أحذ لحابحة البالغين لا لسؤالهم ففى تنزيل الحاجة منزلة السؤال وجهان؛ 
احدھما: لاء فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: المساكين أهل رشد لا يولى عليهسي 


( الأنواع التى تحب فيها زكاة الفطر ورد فيها حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» قال: 
کنا نخرج ز کا الفطر فی عھد رسول الله ٤‏ صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعيرء أو صا 
من أقط أو صاعًا من تمر أو صاعا مسن زبيسب] أخرحه البغحارى »)٠١٠١١(‏ ومسلم 
)۷^< 


کتاب الزكاة Ye‏ 
الثانی: نعم؛ لأنه نائبهم شرع 

ولو أحذ الإمام بسؤال المالك فتلف فى يده يجب على الالك الضمان» كما لو تلف 
فی ید وکیله. 

ولو احتمع سؤال المساكين والمالك فأى الحالتين يرجح؟ فيه وجهان. 

النظر الثالث: فى الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة: 

فإن قال: هذه زكاتى المعجلة فله الرحوع؛ لأن التعجيل مشعر به. وقيل: شرطه أن 
يصرح بالرحوع» وعلى هذا لو نازعه المسكين فى الرحوع أو التعجيل فالقول قول مَّ؟ 
فيه وحهان؛ أحدهما: قول المالك؛ لأنه المؤدى» والثانى: قول المسكين؛ لأن الأصل زوال 
الملك. 

أما إذا لم يتعرض للتعجيل» ولا علمه اللسكين فيه ثلاثة أوحه؛ أحدها: أنه يرحع 
ويصدق فى قوله (نويت ذلك). والثانى: لاء لأنه حلاف الظاهر. والتالث: أن الالك لا 
يصدق؛ لأن فعله متردد بين الصدقة والزكاة وفعل الإمام كالمتعین للفرض. 

فروع أربعة: الأول: لو أتلف النتصاب بنفسه ففى الرحوع وجهان؛ أصحهما: 
الرحوع؛ لانتفاء الوجحؤب» والثانى: لا؛ لأنه يريد نقض الأداء بقصده. 

القانى: إذا اتنا الرحوع لانتفاء الرحوع فإن كان عين ماله الفا فعلى القابض 
الضمان» وذكر صاحب التقريب وجهين فى أن العبرة فى قيمة يوم القبض أو يوم 
التلف؟. ولو تعيب فى يده ففى وجحوب الأرش وحهان؛ أقيسهما: الوحوب قياسًا 
للجزء على الكل. 

والثانى: لاء كما لو رد العوض فى البيع» ووحد بالمعوض عيبا قنع به» وإن كان 
يستحق بدله عند الفوات» وفى هذا الاستشهاد أيضًا نظر. 

الغالث: الزيادات المنفصلة» هل ترد معه؟ فيه وجهان» ومأخذهما إن اداه ودين 
وجود التمليك وعدمه» أو هو تمليك لا حالة» ولكنه متردد بين الزكاة والقرض» وهما 
احتمالان ظاهران. 

فإن قلنا: إنه متردد بين التمليك وعدمه فقد بان أنه لا تمليك» فیرد بزوائده» وإِن 
رددناه بين القرض وال زكاة التفت على أن القرض ملك بالقبض أو بالتصرف. وعلى 
هذين الاحتمالین ینینی نقض تصرفه إن کان قد باع» وحواز إبداله عند الرحوع إن كان 
عینه قائمًا. 


۸ کتاب الزکاة 

الرايع: إذا لم كلك إلا أربعين فعحل واحدةء فاستفنى القابض أو مات» فإن قلنا 
حرج الشاة عن ملكه بطريق القرض لم يلزمه ديد الركاة؛ لأن الحول انقضى على تسع 
وثلائينء بخلاف ما إذا وقع المحرج عن جهة الزكاة؛ لأن المحرج للزكاة كالباقى فى 
ملکه. 

وإن قلنا: يتبون أن الملك لم يزل» التفت على المغصوب والمححود بعض الالتفات؛ 
لأن الحيلولة قد حصلت» وإن لم يزل الملك. 

القسم الثالث فى طرف الأداء: فى تأخير الزكاة: 

وهو سببَ الضمان والعصيان عند التمكن؛ حتى لو تلف ماله بعد التمكن لم تسقط 
ال زكاةء وإن تلف كله قبل التمكن سقطت. 

ولو ملك خمسًا من الإبل فتلفت بعد الحول وقبل التمكن واحدة ففى مقدار الساقط 
قولان؛ أحدهما: يسقط الكل كما لو تلف قبل الحول؛ لأن الإمكان شرط الوجوب» 
كما فى الحج. والثانى: يسقط مس شاة؛ لأن الإمكان شرط الضمان وهر الأصح؛ 
ولذلك لا يتراحى ابتداء الحول الثانى إلى الإمكان. 

ولو ملك تسعًا من الإبل فتلف قبل الإمكان أربعةء إن قلنا: الإمكان شرط الوحوب 
وجب شاةء كما لو تلف قبل الحول» وإن قلنا: إنه شسرط الضمان» فينبنى على أن 
الوجوب هل ينبسط على الوقص؟ وفيه قولان؛ الجحديد: أنه لا ينيسط فعلى هذا لا 
يسقط شىء بتلف الوقص» وإن قلنا: ينبسط سقط أربعة أتساع شاة. 

وقيل: إنه لا يسقط؛ لأن الوقص - وإن كان متعلقًا بالوحوب - فهو وقاية النصاب. 

وإن ملك تسعًا فتلف مس قبل الإمكان فعلى قول: سقط الكل» كما لو تلف قبل 
الحول. وعلی قول: سقط مس أتساع شاة» وهو قول البسط. وعلى قول: يسقط 
حمس شاة. 

فإن قيل: وعاذا يفوت الإمکان؟ قلنا: بأمرين: 

أحدهما: غيبة الالء فإنا - وإن جوّزنا نقل الصدقة - فلا نوحب إحراج الزكاة من 
مال آحر ما لم يتيقن بقاء الالء فإن أخحرج مع التردد كان كمعجل الزكاة فى الرحوع 
عند فوات المال. 

الثانى: غيبة المستحق وهو المسكين فى الال الباطنء والسلطان فى الال الظاهر على 
أحد القولين. 


کناب الزکاة YAY‏ 


ہے 


وإن حضر مستحق ولكن غاب القريب وحار ققد تم التمكن ولکن فی جحواز 
التأحير بهذا العذر وجهان؛ لأنه عارض هذه الفضيلة - فضيلة البدار - فإن جوزنا تلف 


ماله ففى وجوب الضمان وجهان» ووحه الوحوب: أنه جوز التأخير لخطة فى نيل 
الفضيلة فتقيد بشرط سلامة العاقبة. 

فإن قيل: فإذا سقطت الزكاة بتلف الال دل على تعلقها بالعينء فما وجه تعلقها 
بالعين؟. 

قلنا: فيه أقوال مضطربةء عبر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة أو بالعين. أما تعلقها 
بالذمة فلا ينكر؛ لأن المالك مطالب وله الأداء من موضع آخرء جخلاف أرش جناية العبد 
فإن السيد لا يطالب به» وتعلقها بالعين لا ينكر؛ إذ يسقط بتلف العين. 

ولو باع النصاب قبلى إحراج الزكاة فللساعى أن يتعلق بالمشترى ويأخذ الزكاة من 
النصاب» ولكن فى تحقيق هذا التعلق ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه شر كةء وكأن المسكين 
شريك بقدر حقه» وهذا يضعف جواز الأداء من موضع آخر. الشانى: أن تعلقه يضاهى 
استيثاق المرتهن. والثالث وهو الأصح: أنه يضاهى تعلق أرش احناية حتى بخرج منه بيع 
النصاب على قولين؛ أصحهما الحواز. 

ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة النظر فى أربعة تصرفات: 

الأول: بیع مال الزكاة: 

فإن قلنا: لا تتعلق الز كاة بالعون فصحيح» لكن الساعى يأخذ شاة من المشترى إن لم 
يرد امالك من موضع آحرء فيننقض البيع فيه» وفى الباقى يخرج على قولى تفريق الصفقةء 
وهل للمشترى الغيار إذا عرف ذلك قبل أخذ الساعى؟ فيه وحهانء أحدهما: لا لأن 
المالك رعا يؤدى الزكاة. والثانى: نعم؛ لأن ملكه مزلزل فى الحال. 

فإن أنبتدا الخيار فأدى المالك سقط الخيارء كما لو دى أولاً ثم باع. وقیلل: لا 
يسقط؛ لأن الخيار مستيقن» والمؤدى رعا يخرج مستحقاء فيعكر الساعى على الال. 

وأما على قول الش ركة: فالبيع باطل فى قدر الزكاة وفى الباقى قولاً تفريق الصفقة. 

ولو باع بعض النصاب صح على هذا القول؛ لاتساع الباقى ىق المسكين. 

وقيل: بيبطل فى حقه؛ لأن حقه غير منحصر فى البعض الباقى. 

وإن فرعنا على استيثاق الرهن بطل فى قدر الزكاة. وقيل: بطل فى الكل» وكان 


PAR‏ کناب الزكاة 
الكل مرهونا به» وهو بعید. 

وإن فرعنا على استيثاق أرش ابحناية» وقلنا: جوز بيع العبد الحانى» فهو كالتفريع على 
قول الذمة. وإن قلدا: لا جوز فهو كتفريع قول الرهن. 

الثانى: إذا اشترى نصابًا زكاتيًاء ثم اطلع على عيب بعد تام الحولء فإن أدى الزكاة 
من موضع آخر فله الرد إلا على خيال من يقول: لعل احرج يظهر استحقاقه» فيعود 
الساعى إليه» أو على قول الشركة إذا قلنا: الزائل العائد كالذى لم يعد. 

الدالث: إذا ملك أربعين وتكرر الحول ولم ينرج الزكاة: فلا زكاة فى الحول الشانى. 
إن قلنا: للمسكين شر كة فى عينه لنقصان النصاب؛ لأن الملسكين لا يتعين حتى تجعله 
حليطًا. وإن قلنا: يتعلق بالذمة» ابتنى على أن لذن هل بتع الوحوب؟. 

الرابع: إذا أصدقها أربعين من الغنمء ثم طلقها بعد الحول قبل الملسيس» فلها ثلائثة 
أحوال: 

الأولى: إذا كانت قد أدت الزكاة من غير المال ففيما يرحع الزوج به ثلاثة أقوال. 
أحدها: آنه يرحع فى عشرين من الباقى» وتنحصر الزكاة فى نصيبها. والثانى: أنه يرحع 
فى نصف الباقى وقيمة نصف المخرج. والثالث: أنه يتميز بين موجب القولين. 

الثائية: إذا أدت من مال آخر رجع الزوج بالنصف على الأقوال إلا على قول 
الشركة» إذا قلنا: إن الزائل العائد كالذى لم يعد. 

الثالئة: إذا طلقت قبل الأداى فإن قلنا: للمسكين ش ركة فهو كالمخرج» وإن قلنا: إن 
تعلق ال زكاة تعلق استيثاق»› فالظاهر أنه يلزمها فك حق الزوج بأداء الزكاة من موضع 
آحر» کما لو كانت قد رهنت. وقيل: لا بجب؛ لأنه بغير احتياره» فيضاهى أرش الحناية. 

الخامس: رهن مال الزكاة بعد الوجوب كبيعه» وتفريق الصفقة أولى بالاحتمال فيه. 
وإن رهن قبل حولان الحول» وقلنا: اليّن والرهن لا عنعان الزكاةء فهسل مرج من 
المرهون؟ الصحيح: أنه يخرج؛ لأن تعلقه لا يتقاصر عن أرش الحناية. وقيل: لا نرج إذا 
فرعنا على تشبيهه بالرهن؛ لأن المرهون لا يرهن» وهو بعيد؛ لأن هذا التعلق لا احتيار 
فيه» فإن قلنا: يخرج» فلو أيسر بعد الإحراجء فهل يلزمه جبره للمرتهن بوضع قيمته فى 
موضعه رهنا؟ فيه وجهان. 

%# * *% 


کاب الزکاة ۸۹ 
الفوع الثاني من الزكوات: زكاة العشرات 
والنظر فى الموجَب والواجب ووقت الوْجُوب 
الطرف الأول: فى الموجب» والنظر فى جدسه وقدره 
أا جنسه: فكل مقتات فى حالة الاحتيار» أنبتته الأرض'» ممل وكة أو مستأحرة 
خراجية أو غير حراجية» فيجب فيه العشر على الحر المسلم. 
واحترزنا بحالة الاختيار عن الثقَاء والترسر ۳ فإن العرب تقتاته فى حالة الاضطرار. 
وألحق مالك بالقوت ما تشتد إليه الحاحة كالقطن. 
وطرد أبو حنيفة فى كل ما يقصد من ثمار الأرض كالفواكه والبقول وغيرهاء ولم 
يوحب العشر على المستأحر» وأوحب على المكرى» وأوجحب على الكاتب والذمى» وفى 
الضيعة الموقوفة على المساجد والرباطات»› ولم يمع بين الخراج والعشر. 
وعندنا الخراج أجحرة» لا يضرب على مالك الأرض» وزغا يُضرب على الكفار فى 
أراض ملو كة للمسلمين أو لبيت الالء فإن أسلموا لم يسقط؛ لأنه أجحرة» وسا يضرب 
عليهم فى أراضيهم الممل وكة يسقط بإسلامهم؛ لأنه جزية. 
وأوحب الشافعى» رضى الله عنه» فى القديم ال زكاة فى الزيحون» وذكر فى الورس 
والعسل قولين» وفى الزعفران قولين مرتبين» وأولى بأن لا جب. 
واقتصر فى الحديد على الأقوات ومنه الأرز واللوبيا والباقلى والحمص والذرة والماش 
والعنب والرطب دون السمسم والكتان» اجوز والفواكه. 


)١(‏ وذلك لقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنو! أنفقوا من طيبات ما كسبتم ونما أخرجنا لكم من 
الأرض) [البقرة: »]۲١۷‏ والزكاة تسمى نفقة؛ وقال تعال: فإوهو الذى أنشا جنات 
معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلقا أكله والزيتون والرمان متشابهًا وغير متش ابو 
كلوا من مره إذا ألمر وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: .]١ ١١‏ 
قال أبن عياس: حقه الزكاة المغروضة. وقال: العشر» ونصف العشر. 

(۲) «التفاءة: حبة الخردل. جمعه: «ثفاءء. وفى الحديث: «ماذا فى الأمرين من الشفاء: الصبر 
والتفاء. العجم الوسيط .)4۷/١(‏ 
«الترمّس»: شجرة لها حب مفلطح مر يۇ كل بعد نقعه. العجم الوسيط .)۸٤/١(‏ 

(۳) اختلف العلماء فى الأصناف التى تحب فيها ال زكاة» فذهب فريق منهم إلى نها لا تحب إلا فى 
أربعة أشياء؛ وقيل فى حمسة وهى النصوص عليها بعينهاء فعن أبى موسى» ومعاذ» رضى الله 
عنهما: وأن رسول الله م بعشهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم» قأمرهم أن لا يأخذوا ت 


۳۹۰ کاب ال زکاة 


أما قدر الموجب فيه: فهو حمسة أوسق» كل وسق ستون صاعا» كل صاع أربعة 
أمدادء والمحموع ثمانائة من 

فمنهم من قال: هو تحديد؛ لأنه رُوى أن الوسق ستون صاعًا. 

وقيل: إنه تقريب» وعلى هذا إنما يضر نقصان قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لعد 
الوسق ناقصًا عن الاعتدال. 


والوسق حمل بعیر. وأبو حنيفة لم يعتبر النصاب0. 


=الصدقة إلا من هذه الأريعة: الحنضةء والشعير» والتمر» والزبيب»» أخحرحه: الحاكم 
»)٤۰۱/۱(‏ والدارقطنی (4۸/۲)» والهیشمی فی مع الزوائد »)۷٥/۲(‏ وابن حجر فی تلحیص 
الحبیر (۱۹۹/۲)» والألبانى فى إرواء الغليل (۲۷۸/۳)» والسلسلة الصحيحة (۸۷۹). 

هذا حدیث رواته ثقات وهو متصل كما قال البیهقی؛ وکل ما روى فى هذا المعنى إما موقوف 
أو مرس أو ضعيف» فمن قواها لاحتلاف طرقها مع حديث أبى موسى ومعاذ حصصوا بها 
عمومات ما استدل به غيرهم على وجحوب الزكاة من كل ما تخرج الأرض بقوله تعالى: «إحذ 
من أموالهم صدقة)» وقوله: وما أخحرحنا لكم من الأرض)» وقوله: ف[وآتوا حقه بوم 
حصاده)ه وبعموم حديث: وفيما سقت السماء العشره» ونحوه وهؤلاء استدلوا أيضًا محديث 
معاذ وأبى موسى السابق على أن الأصناف المذكورة فى الحديث لم تذكر لعينها كما قال 
الأولون يل لعلة الاقتيات فتعدى الوحوب بذلك لحميع المقتات. 

)١(‏ وذلك لحديث أبى سعيد مرفوعًا «ليس فيما أقل من «مسة أوسق صدقة» ولا فى أقل من مسة 
من الإبل الذود صدقةء ولا فى أقل من خمسة أواق من الورق صدقة» أحرجه بهذا اللفظ 
البخاری (ح ٤ .)۱٤۸٤‏ 3 
وروی بلفظ: «ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق»» أحرحه: مسلم (الزكاة 
»)٥‏ والنسائی »)٠۰/٥(‏ والبیهقی »)۳٤۲۱/۱( »)۱۲۸/٤(‏ وتلخیسص الحبسیر (۱۹۹/۲)» 
والبغوى فى شرح السنة (ه/ء ٠‏ د)» وعبد الرزاق »)۷٠١٤(‏ والتبريزى فى مشكاة المصابيح 
(۱۸۰۲)» والألبانی فی إرواء الغلیل .)۲۷٥/۳(‏ 

(۲) قال الشوکانی فی نيل الأوطار :)١۳۹/٤(‏ (قرله: مس أوسق) جمع وسق بفتح الواو؛ ويجوز 
کسرھا کما حکاه صاحب الحكم» وجمعه حینعذ أوساق» كحمل وأحمال» وهو ستون صاعا 
بالاتفاق» وقد وقع فى رواية ابن ماجه من طريق أبى البخترى عن أبى سعيد نحو هذا الحديث 
وفيه «الوسق ستون صاعًاء. وأحرجها أبو داود أيضًا لكن قال: «ستون مختومًا. وللدارقطنى 
من طريق عائشة والوسق ستون صاعًاء. انتهى. 

(۳) مذهب أبى حنيفة والنخعى من الأحتاف: العمل بعموم حديث حابر مرفوعًا: وفيما سقت 
الأنهار والغيوم العشور» وفيما سقى بالسانية نصف العشور»» أخرجه: مسلم (الركاة ۷)» 
وأحمد (۳۲۱/۲)» والبیهقی »)۱۳۰/٤(‏ وابن خزعة (۲۳۰۹)» وفى لفظ لابن عمر مرفوعًا:= 


كناب الزكاة ۳۹۱ 

وفى النصاب مسائل: 

الأولى: أنه يعتبر هذا المبلغ زبيبًا وقراء لا رطبًا وعنبا. وفى الحبوب يعتير منقى عن 
القشور كما فى الأرز» إلا ما يطحن مع قشره كالذرة فيوسق مع قشرها. 

فرع: الرطب الذى لا يتمر يوسق رطبًا على الصحيح؛ لأنه منتهی کماله» ٹم تسليم 
عشر الرطب بالقسمة سهل إلا إذا قلنا: المسكين شريك فيه» والقسمة ببع» وهذا الرطب 
لا باع بعضه ببعض. وفی كل ذلك خلاف. 

الثانية: لا یکمل نصاب جنس ابوب بجنس آح وأما العلس قفإنه مضموم إلى 
الحنطة» فإنه حنطة يوجد بالشام حبتان منه فى كمام واحد. وأما السلت فهو حب 
يساوى الشعير بصورته» والحنطة بطعمه» فيه ثلاثة أوحه؛ ينظر فى واحد إلى صورته 
فيلحق بالشعير» وفى الآحر إلى معناه فيضم إلى الحنطة» وفى الثالث يجعل أصلاً بنفسه 
وعليه ينبنى جواز بيعه بالحنطة والشعير متفاضلاً. 

وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلى والعدس - وهى الى تسمى القطنية - يضم 
بعضها إلى بعض. 

الثالفة: لا يكمل ملك رحل ملك غیره إلا إذا كان شريكًا أو جارًاء وقلنا: إن الخلطة 
تۇثر. 

فلو لف الميت نخيلاً متمرة على جماعة ومبلغها حمسة أوسق وجيت الزكاة عليه 


=وفيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشره» 
أحرجه: البخارى »)۱٤۸١(‏ وأحمد »)۳٤٠/۳(‏ وان خزيمة »)۲۳١۸(‏ وان عبد البر فى 
التمهید (۲۱۲/۹)ء والهیشمى فى جحمع الزوائد (۷۲/۲). 

فقالوا: تحب الزكاة فى القليل والكثير ولا يعتبر النصاب» وأحايوا عن حديث «الأوساق,» بأنه لا 
ينتهض لتخحصيص حديث العموم؛ لأنه مشهور وله حكم العلوم» وهذا إا يتم على مذهب 
الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات. 

قال الشوکانی: ولكن ذلك لا رى فيما نحن بصدده فإن العام والخاص ظنيان كلاهماء 
والخاص أرجحح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأحر أو قارن على ما هو الحق من أنه 
يبنى العام على الخاص مطلقاء وهكذا يجب البتاء إذا حهل التاريخ» وقد قيل: إن ذلك إجماع. 
والظاهر: أن مقام التراع من هذا القبيلء وقد حكى اين امنذر الإجماع على أن الزكاة لا جب 
فيما دون مسة أوسق ما حرجت الأرض إلا أن أبا حنيفة قال: تحب فى جميع ما يقصد 
بزراعته ناء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذى ليس له ثمر. انتهى. انظر: 
نیل الأوطار .)١٤١/٤(‏ 


۳۹۲ کتاب ال زكاة 
فان اقتسموها قبل بدو الصلاح زالت الشركة وبقى الجوار. 

وإنغا يتصور القسمة إذا جعلناها بيعًاء بأن يبيع كل واحد نصيبه من حشية تخل معين 
بحصة صاحبه من ثمرة نخيل آخر» وإلا فتؤدى قسمة الرطب إلى بيع الرطب بالرطب. 

الرابعة: إذا ملك تهامية ونحدية وتفاوت فى إدرأكها فالبعض مضموم إلى البععض» إلا 
إذا تأحر اطلاع النجدية عن حذاذ التهامية» ووقت الجذاذ هل هو كنفس الحذاذ؟ فيه 
حلاف. 

ولو تأحر اطلاعها من زهو التهامية ففى الضم وجهان» أحدهما: لاء نظرًا إلى سبب 
الوحوب» والثانى: نعم؛ لأن ذلك يعد إدراكا واحدًاء والنخلة التى تحمل قى السنة حملين 

فرع: لو كانت له تهامية تشمر فى السنة مرتين» فاطلعت نحدية قبل جلاذ التهامية» 
وضممناها إليه» فلو حذت التهامية ثم اطلعت مرة أخرى قبل جذاذ النجدية فلا نضمها 
إلى النجدية؛ لأنه يؤدى إلى الضم إلى الثمرة الأولى بواسطة النجدية وذلك متنع» ولو لم 
تكن الأولى له لكنا نضم الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور. 

الخامسة: الذرة تحصد وتزرع فى السنة مرارًاء فالمزروع بعد الحصد هل يضم إلى 
اللحصود؟. 

فيه خمسة أقوال» أحدها: لاء كحملى شجرة واحدة. والثائى: نعم» مهما رقع 
الزرعان والحصادان فى سنة واحدة؛ لأن ذلك معتادء فيعد ارتفاع سنة واحدة. الفالث: 
أنه يكفى وقوع الزرعين فى سئة واحدة؛ لأنه الداحل تحت الاحتيار. الرابع: أنه ينظر إلى 
احتماع الحصادين» فإنه هو المقصود. الخامس: إن وقع الزرعان والحصادان» أو زرع 
الثانى وحصد الأول فى سنة واحدة» وقع الاكتفاء ووحب الضم. 

هذا إذا زرع بعد الحصاد» فإن کان قبله ولکن بعد اشتداد الحب فخلاف مرتب» 
وأو بالضم. 

وإن زرع قبل اشتداد الحب» ولكن أدرك الأول والفانى بعد بقّل» منهم من قطع 
بالضم» ومنهم من حرج على الخلاف؛ لأن اقل لا يشتمل على جنس مال الزكاة. 

فرع: إذا انررعت الذرة الثائية بتناثر حبات الأول بنقر العصافير وهبوب الريح» منهم 
من قطع بالضم؛ لأنه لم يفرد بالقصد ومنهم من خرج على الخلاف. 


كتاب الزكاة ۳۹۳ 

ولو علا بعض طاقات الذرة فبقيت الصغار مخضرة تحتهاء ثم أدركت الصغار بعد 
حصد الأول فالكل زرع واحد» وهو المراد بقول الشافعى» رضى الله عنه: السذرة تزرع 
مرة» فتخحرج فتحصد» ثم يستخلف فتحصد مرة أخحرى فهو زرع واحد وإن تأخحر 
حصد الأخير» ومنهم من نزل النص على تناثر الحبات لهبوب الريح. 

الطرف الثانى: فى الواجب» والنظر فى قدره وجنسه 

أما قدره: فهو العشر فيما سقت السماى ونصف العشر فيما سى بنضح أو دالية؛ 
للحدیث(. 

وماء القنوات والأنهار كماء السماء» وإن كثرت مؤنها. والناعور الذى يديرها الماء 
بنفسه فى معنى الدواليب. 

فرع: لو احتمع السقى بالنهر والنضح فقولان: 

أحدهما: انا نعتبرهما يع ويعرف القدار بعدد السقيات على وحه» وعقدار النفع 
والنمو على وجحه» إذ رب سقية فى شهر أنفع من سقيات فى شهر. 

والقول الثانى: أنا تعتبر الأغلب» فعلى هذا لو استويا فوحهان» أحدهما: الرحوع إلى 
قول التقسيط, والثانى: إيجاب العشر» ترجحيحًا لحانب المساكين. 

وإذا أشكل الأمر فهو كالاستواء؛ لتقابل الأمرين» هذا فى العتاد. 

فإن كانت الحاجة إلى النضح نادرًا» فهل يعتبر هذا النادر؟ فيه وحهان. 

أما جنس الواجب ونوعه: فهو أن يخر ج من جنس ما ملك» فإن احتلفت أنواعه فمن 
كل نوع بقسطه؛ لأن التشقيص غير محذور فيه كالمواشى» فإن حرجت الأنواع عن 
الضبط فلا يطالب بالأحود» ولا يرضى بالأردأً» ويطلب الوسط من ذلك: 

الطرف الثالث: فى وقت الوجوب 

وهو فى الثمار وبدوٌ الصلاح» وفى الحبوب باشتدادها؛ فيجب بها إخراج التمر 
والحب إلى المساكين عند الحفاف والتنقية» فلو أحرج فى الحال الرطب كان بدلاولم 
يقع الموقع. 

وحكى صاحب رالتقريب» قولاً: أن سبب الوحوب الفاف» إذ يستحيل وجحوب 


(۱) الحدیث سیق ذکره وتخرجه. 


۳۹٤‏ کاب لر 
التمر مع عدمه» وهذا يلتفت على أن الإمكان شرط ال وخرت ر وهو بعید» إذ تسليط 
الملاك على استهلاك الرطب كله إححاف بالمساكين فالأولى الإيجاب» وتأحير الأداء إلى 
افاف. 

ولكن يستحب أن يخرص الشمار على امالك حلافا لأبى حنيفة» وذلك بأن يبر 
الخارص على قدر ما محصل منه تمر( . 

وهل يكتفى بخارص واحد تشبيهًا بالحاكم أو لابد من انين تشبيهًا بالشهادة؟. 

فيه قولان-يجريان فى القسام» وعلى القولين: لابد من الحرية والعدالة» ثم يدحل فى 
الخرص جيع النخيل. 

وقال قى القديم: يترك لرب النخيل نخلة أو نخلات يأكل ثمارها هو وأهله. 

ویبتنی على الخرص مسائل: 

الأولى: إذا تلف المال بجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال؛ للفوات قبل 
الإمكان» وإن فات بإتلاف المالك وأكله فعليه حصة المساكين» ولكن الواحب عشره 
رطبًا أو تمرا؟. 

فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه الرطب كالأجنبى إذا تلف فإنه يغرم الرطب» ويعبر عن 
هذا القول بأن الخرص عبرة جحردة لا يؤثر فى تغيير الحكم. والشانى: أنه يضمنها تمر 
وکان الخرص تضمين بتحويل الزكاة إلى ذمته. والفالث: إن صرح الخارص بالتضمين 
ضمنه مر وإلا ضمن الرطب. 

ثم وقت الخرص: هل يقوم مقام نفس الخرص فى التضمين؟ فيه نحلاف. 

فرعان: أحدهما: لو ادعى جائحة صدق» إلا إذا كذبته المشاهدة ولو كان يمعكن 
صدقه» ولكن الخالب أنه لو وقع لظهر. 

قال العراقيون: لابد من بينة على أصل الواقعة» وإن لم يتعرض للتفصيل. 


(۱) وردت أحاديث فى الخرص ليس فيها شىء يصح وأبو حنيفة لم جز الخرص؛ لأنه رجحم 
بالغيب. انظر: نيل الأوطار KE ٠٤١/٤‏ 
وخحرص الشیء: حرره وقَدَرهُ ١‏ بالظنء يقال: حرص النخل والكرم: حَرَرَ ما عليه من الرطب 
راء ومن العب زبيبًا. فهو خارص. جمع: خراص وهو خراص للميالغة. وخرص النهر: سده 
وخحرص الشىء راصة: أصلحه., انظر: العجم الوسیط (۲۲۷/۱). 
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قال الشيخ ابو تغمد: المؤتمن إذا عى مكنا دق بیمینه» کمافی دعوی رد 
الوديعة. 

الثانى: لو ادعى حيف الخارص قصدًا لم يقبل» ولو ادعى غلطه بقدر مكن صدق مع 
عينه» وإن ادعى الغلط بالنصف أو الثلث» فهذا غير ممكن ولكنا نصدقه فى المقدار 
اللمكن من هذه الحملة» وحيث يصدق فاليمين فيها مستحبة أو مستحقة؟ فيه حلاف 
ذکرناه. 

الثانية: تصرفات الالك فى جيع الثمار يبتنى على التضمين» فإن قلنا: قد تحول إلى 
ذمته العشر تمر بعد تصرفه فى الكل» وإلا فينفذ تصرفه فى التسعة الأعشار» ونفوذه فى 
العشر يبتنى على قول الذمة والعين» كما سبق وقد ذكرنا. 

ثم إن المنع يشيع فى جميع الال على أحد الأقوال» وهاهنا لا حلاف فى نفوذ تصرفه 
فى غير قدر الزكاة قبل الحفاف؛ سيس الحاحة وشدة أئر الحجرء فأما بعد الجفاف 
فيتئزل منرلة المواشى. 

الفاللة: إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار فللمالك قطعهاء وإن تضرر بها 
المساكين؛ لأنهم ينتفعون ببقاء النخيل فى السنة الثانية. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: يأحذ الساعى عشر الرطب أو من عشرهاء ولا 
يلزمه التمر» فإنه فى القطع معذور. 

واخحتلفوا فی قوله: وأو تمن عشرها» فقيل معناه: ترديد قول» أى إذا فرعنا على أن 
السكين شريك» وأن القسمة بيع امتنع تسليم الرطب بالقسمة» فيرجع إلى اللسن 
للضرورة. وإن فرعنا على أنه إقرار حق أخحذ نفس الرطب. 

ومنهم من قال: هذا تخيير؛ لأن البدل إنغا يؤخحذ للحاحة» فيجوز أيضًا أن يقسم 
للحاجة» وإن جعلنا القسمة بيعًا. 

وهذا القائل قد يجوز قسمة الأوقاف للحاجة» فلما لم يكن بد من احتمال محذور 
للحاحةء إما البدل وإما بيع الرطب تخير. 

ومنهم من قطع بأن كل واحد منهما متنع» إذ لا ضرورة بل الطريق أن يسلم النخيل 
إلى الساعى» فيتعين حق المسكين بالقبض فيه» وتثبت الشركة ثم ببيع الساعى قدر حق 
المساكين» إذ له أن يبيع مال الزكاة مهما عظمت للمؤنة عليه فى إمساكها أو نقلها. وقد 
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إحتاج هاهنا إلى البيع لتعذر القسمة» وليس للساعى بيع مال الزكاة لغرض التجارة فإانه 
مستغن عنها. 

الرابعة: نص فى إلكبير على أنه لو باع ثمره قبل بدو الصلاح لا يشترط القطع» 
فالبييع باطل» فإذا تلف المشترى الثمار ثم فلس البائع وحُجر عليه» واحتمع عليه الزكاة 
والديون فتؤخحذ القيمة من المشترى» ويقدم المساكين بعشر القيمة» ويضاربون بقدر 
التفاوت بين قيمة الرطب والتمر إذا كان قيمة التمر أكثر. 

وهذا تفريع على خسة أصول: فأحذ القيمة تفريع على أن الرطب من ذوات القيي» 
وتقديم المساكين بالعشر تفريع على تعلق حقهم بالعين كما فى الرهنء وإمات حق 
المساكين فى التمر تفريع على أن الخرص تضمين» وأن وقت الخرص» وإثبات المضاربة 
بالتفاوت تفريع على أن حق الله تعالى يساوى حق الآدمى عند الازدحام على مال 
واحد. 

* *%* * 
النوع الذالث: فى زكاة النقدين 
والذظر فى فدر الموجب وجنسه 

أما القدر: فنصاب الورق مائتا درهم» فيه مسة دراهم. ونصاب الذهب عشرون 
یدارا رنه تف داز وما زاد فبحسابه جب فيه ربع العشر ولا وقص فيه» حلاف 

وفيه مسائل: الأولى: لو نقص حبة من هذا القدر فلا زكاة» وإن كان يروج رواج 
التام. 

وقال مالك: إن كان نقد البلد فُرَاضَّة ومعه مائة وخمسون يروج بمائتين مكسرة 
وحبت الزكاة. 

الثانية: يعتبر النصاب فى يع الحول» وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فى أثنائه 

الثاللة: لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآحر خلافا لأبى حنيفة» ولكن يكمل نصاب 
نيد الثقرة ة برديٹهاء ثم خرج من کل بقدره» ولا يكمل بالنحاس فلا زكاة فى الدراهم 
المغشوشةء إلا إذا كانت النقرة فيها بقدر النصاب» وتصح على الدراهم الغشوشة» وإن 
لم يكن قدر النقرة معلومًا على أحد الوجهين» كالغالية والمعجونات. 
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الرابعة: إذا كان له آنية من الذهب والفضة مختلطاء وزنه ألف» ووزن أحدهما 
ستمائة» ولم يدر أن الستمائة ذهب أو فضةء يلزمه التمييز ليعرف القدر» فإن عسر 
التمييز فا مذهب: أنه خرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من النقرة؛ ليخرج نما عليه 
بیقین؛ لأنه إذا حرج زكاة أربعمائة ذهب وأربعمائة فضة» فيعلم اشتغال ذمته بعد ذلك 
قينا ولا یبر يا إلا ما ذکرناه. 

وقال العراقيون: له الأحذ بغالب الظن» إذا كان يؤديه بنفسه» فإن أدى إلى السلطان 
فلابد من اليقين. 

وقيل: يأحذ ما شاء فيؤدى زكاة ستمائة من الذهب أو من الفضة؛ لأن اشتغال ذمعه 
ليس .مستيقن .عا سوى ذلك. 

الخامسة: لو ملك مائة نقدًا ومائة مجلا على ملى» وقلنا: لا يجب تعجيل الزكاة فى 
المؤجل» فمقدار النقد يجب أداؤه على أصح الوحهين؛ لأن ايسور لا يسقط با لمعسور. 
وقیل: لا حب؛ لأن النصاب فى حكم شىء واحد فلا يتبعض واجبه. 

النظر الثانى: فى جدسه: 

ولا زكاة فى شىء من اللآلئ واليواقيت وسائر نفائس الأموال» وإنغا جب فى 
النقدین برا کان أو مضروبًا. 

وفى مناطه قولان؛ أحدهما: أنه عينهما كما فى الرباء فيجحب فى الحلىء وهو مذهب 
أبى حنيفة ومذهب عمر» وابن مسعود» وابن عمر» وعمرو بن العاص. 

والثانى: أنه منوط .معناهما وهو الاستغناء عنهما فى عينهما؛ إذ لا يرتبط بذاتهما 
غرض» فبقاؤهما سنة يدل على الغناء بخلاف اللآلى واليواقيت والثياب والأوانى 

فعلی هذا إذا قصد بصیاغته حلا استعمالاً مباحًا لم تحب الزكاةء كما آن ن أموال القنية 
التى يرتبط بأعيانها غرض إذا عزم على ترك استعمالها بإرصادها للتجارة وحبت الزكاة. 
وهذا مذهب عائشة وابن عمر» والحديد من قولى الشافعى» رضی الله عنه. 

وعلى هذا فى القصد مراتب: 

الأولى: أن يصوغ ما هو محظور فى نفسه كالملاهى والأرانى» فلا تسقط الزكاة. 

القانية: أن يصوغ الرجحل حلى النساء ليلبسه بنفسه لم تسقط الزكاة؛ لأن الصسّارف 
عن الأصل قصد صحيح ولم يوحد. 
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اثالتة: أن يقصد أن يكتزها حليا ولا يستعملء فالذهب: وحوب الزكاة لأنه لم يصر 
حتاجًا إليه؛ لأن المكنوز مستغنى عنه كالدراهم والدنانير. 

الزابعة: أن لا يقصد سبًا أصلاًء ففيه وجهان؛ ينظر فى أحدهما إلى صنعة الحلى 
وهيئاته. وفى الثانى إلى عدم قصد الصرف إلى حاجة الاستعمال. 

الخامسة: أن يقصد إجارتهاء فوحهان مرتبانء وأولى بأن لا يجب؛ لأن الانتفاع نوع 
حاحة فى عینه سواء حصل بنفسه أو بغيره. 

فرعان: الأول: حيث شرطنا القصد فطارئها بعد الضياغة كمقارنتها فى الإسقاط 
والإيجاب» وهر كنية القنية إذا طرأت فى مال التحارة» فإنه يقطع الحول وجرد نية 
التحارة لا يكفى لانعقاد الحول إلا إذا اقترن بالشراء؛ لأن النية دون المنوى لا تؤثر» ونية 
القنية معناها الإمساك والإمساك مقرون بها. 

الثاني: لو انكسر الحلى بحيث يتعذر استعماله إلا بإصلاح» ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أنه ينعقد الحول بتعذر الاستعمال» فأشبه التير. والثانى: لا؛ لأنه مرصد لالإصلاح 
والصنعة باقية. والثالث: إن قصد المالك إصلاحه فلا زكاةء وإن قصد أن لا يصلحه 
جحری فی المحول. 

وإن لم يشعر به إلا بعد سنة فقصد الإصلاح ففى السنة الماضية وجهان» وعلى هذا 
الوجه الأصح أنه لا يجحب؛ لأن هذا القصد تبين أنه كان مرصدا له. 

فإن قيل: ما المحظور فى عينه ما يتخذ من الذهب والفضة؟. 

قلنا؛ هو ثلاثة أقسام: الأول: ما يختص الرحال به؛ والذهب حرام عليه م مطلقًاء إلا 
فى اتخاذ أنف لمن جحدع أنفه» فإنه لا يصدأء وقد أمر به رسول الله . ولا بأس 
بتمويه الخاتم بذهب لا يتحصل منه» وأما أسنان الخاتم من الذهب حرام. وقال إمامى: 
لا ييعد أن يشبه بضبة الإناءء وتحنب ديباج على ثوب» وهكذا حكم الطراز اللذهب» إذا 
حصل منه شیء. 

أما الفضة فيحل للرحل التخحتم به وتحلية آلات الحرب من السيف والسنانء والمنطقة. 

وفى تزيين السرج واللجحم وجهان؛ لأنه يشبه أن يكون من آلات الحرب. 


(۱) الحدیسث آخرحه ابو داود (ح »)٤۲۳۲‏ والسترمذى (ح »)۱۷۷١‏ والنسائى (ح »٥۱١١‏ 
(e1‏ 
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القسم الثانى: فيما يختص بالنساء وهو حلال لهن - أعنى الذهب والفضة - إلا ما 
فيه قشبه بالرحال كتحلية آلات الحرب والسرج واللحم. 

القسم الثالث: ما لا مختص يالرحال ولا بالنساي وفيه مسائل: 

الأولى: اتخاذ الأوانى من الذهب والفضة حرام مطلقًاء وفى المكحلة الصغيرة تردد. 

الغانية: سكاكين المهنة إذا حليت بالفضةء فاستعمال الرجال لها فيه تردد» ووحه 
جوازها تشبيهها بالات الحرب» وهذا يقتضى أن لا جوز للنساء. 

الثاللة: تحلية لصحف بالفضة فيه وحهان؛ ووجه التجويز حمله على الإكرام. وفى 
الذهب ثلاثة أوجه» فى الثالث يفرق بين الرجال والنساء. فأما غير اللصحف من الكتب 
لم يوز تحليتها بفضة ولا ذهب» كما لا بجوز تحلية الدواة والسرير والمقلمة. 

وذكر الشيخ أبو محمد فى مختصر المختصر بحويز تحلية الدواةء وهذا يوحب الجحواز فى 
المقلمة وسائر الكتب» وهو منقدح قى المعنى؛ إذ لا بيعد أن يقال: لم يثبت فى الفضة 
تحريم إلا فى الأوانى» فأصله على الإباحة. 

الرابعة: تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة منوع» هكذا نقله 
العراقيون عن أبى إسحاق المروزى» ولا يبعد خالفعه حملا على الإكرا» كمافى 
الصحف؛ ولأن الأصل فى الفضة الإباحة إلا فى الأوانى» وفى الذهب الإباحة إلا على 
ذكور الأمة» وليس هذا من تحلى الذكور. 

*%* *% # 
النوع الرايع: زكاة التجارة 
وأركانها أربعة: 
الأول: المال 

وهو كل مال قصد فيه الاججار عند اكتساب الملك فيه معاوضة حضة. 

وفيه ثلائة قيود: الأول: أن جرد النية فى دوام املك لا يكفى؛ لأن التوى لم يقترن 
به» بخلاف نية القنيةء فإنها تقطع التجارة؛ لأن معنى القنية الإمساك» وهو مقرون به 

وقال الكرابيسى: يكفى محرد نية التجارة. 

القانى: قصد التحارة عند حصول اللك بإرث أو اهاب أو رحوع بُردٍ عيب لا 


f‏ کتاب الزکاة 
يؤثر. وعند حصوله عوضًا عن البضع فى الخلع والنكاح وحهان؛ لأنه معاوضة ليست 

الثالث: إذا اشترى عبدًا على نية التجارة بثوب قنية» فرد عليه بالعيب انقطع حوله؛ 
لأن الثوب العائد إليه لم جز فيه النية» ولم يعد بتجارة بخلاف ما إذا تبايع الشاجران ثم 
ترادا؛ لأن العائد كان مال التجارة قبل العقد» ولو باع ثوب تحارة بعبد القنية انقطع 
حول الوب» فلو رد إليه بالعيب لم يعد الحول ما لم يستأنف سببًا آحر وهو بيعه على 
نية التجارة. 

فرع: إذا اشترى جارية للتجارة فولدت» فهل يدحل الولد فى حول التجارة؟ فيه 
وجحهان؛ أحدهما: لاء لأنه لم يحصل بالتجارة. والثانى: نعم؛ لأنه لو نقص قيمة الأم 
بالولادة تحبر به» فإن ذلك لا يعد حسراا فدل على أنه من فوائد التجارة قبل العقد. 

الر كن الثانى: النصاب 

وهو معتبر» وفى وقت اعتباره أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يعتبر فى جميع الحول» كسائر الزكوات. 

والغانى: لا يعتبر إلا فى آخحر الحول؛ لأن احتلاف القيمة بانخفاض الأسعار فى 
لحظات قريبة لا ينضيط. 

والقالث: أنه يعتبر فى أول الحول وآحره؛ لأنهما مضبوطان بخلاف الوسط. 

والرابع: أن النقصان بانخفاض الأسعار فى أثناء المحول لا يعتبرء ولكن إن صار 
محسوسًا بالرد إلى الناض فيعتبر؛ لأن هذا منضبط. 

فإن قلنا: یعتبر آخر الحولء فلو لم یکن نصابًا ثم صار نصابًا بعد شهر فعلى وجهین؛ 
أحدهما: لا يجب ما.لم يتم الحول الثانى؛ لأن الأول قد بطل. والأصح: أنه بمحب؛ لأنه 
ملكه سنة وشهرًاء فيقدر كأن الزائد لم يكن. 

فرع: إذا لم یعتبر وسط الحول» فاشتری عرضًا بمائتی درهم» وباعه بعشرین دینارًا» 
لا تساوى مائتين» والدنانير عرض: إذ التقويم برأس المال. 

فلو انقضى عليه سنون ولم يبلغ نصابًا باعتبار الدراهم قفيه وجهان؛ أحدهما: أنه لا 
تحب ال ركاة؛ لأنه عرض فى التجارة. والغانى: أنه يعدل إلى زكاة العين لعسر زكاة 
التجارة. 
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وعلى هذا فى وقت افتتاح حوله وجهان؛ أحدهما: أنه آحر حول الأول؛ إذ عند 
تعذر زكاة التجارة. والثانى: آنه من وقت ملكه؛ إذ بان آخر الحول أنه كان لا يصلح 
لزكاة التحارة. 

الركن الثالث: الحول 

وهو معتبر بالاتفاق» والنظر فى أمرين: 

أحدهما: فى ابعدائهء ولا يشترى به سلعة التجارة» ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون من النقدين نصابًا كاملا ابتداء الحول من يوم ملك النصاب من 
النقد؛ ليبتنى حول التحارةءعلى حول النقدين؛ لأنهما متشابهان فى قدر الواحب 
والموحب فيه ومتعلق الوحوب» وكذا إن كان النصساب ناقصطًا مهما نظرنا إلى آخحر 
الحول. وإن نظرتا إلى أوله فيبدأ الحول حيث بلغت قيمة السلعة نصابًا. 

الثانية: أن يكون المشترى به عرضًاء لا من حنس مال الزكاةء فالحول مسن وقت نية 
التجارةء لا من وقت ملك العرض. 

الفالفة: أن يكون غرضًا من حنس من مال الزكاة» كما لو اشترى بنصاب من الغنم 
السائمة سلعة للتحارة» فا لمذهب: أن الحول من وقت الشراء. 

وقال الإصطخرى: هو من وقت ملك الاشية» وعليه دل نقل المزنى» وهو ضعيف؛ إذ 
لا مناسبة بين ال زكاتين حتى ينبنى أحدهما على الآحر. 

الأمر الثانى: المستفاد فى أثناء الحول» هل يضم إلى الأصل؟ له أربعة أحوال: 

الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة» فتجب ال زكاة فيه بحول الأصل» كما فى 
النتاج مع الأمهات. 

الفانية: أن يشترى شيا بنية التحارةء لا بعال التجارة فيفرد بحوله» ولا يضم إلى الأصل 
كالمستفاد من الماشية. 

الالغة: إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده إلى الناضً» كما إذا كانت سلعته تساوى 
عشرين دينارًا » فارتفعت قيمتها وباعها بعد مى ستة أشهر بأربعين دينارًا» ففى 
العشرين الزائد قولان؛ أحدهما: أنه يضم فى الحول إلى الأصلء كنتاج المواشى وكما إذا 
أرتقعت القيمة من غير تتضيض. والثانى: وهو احتيار ابن الحداد: أنه تفرد بحوله لأنه 
مستفاد من كيس المشترى لا من عين السلعة» جخلاف النتاج. 
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الرابعة: ن يكون مال التجارة حيوانا أو شجر فتقج وأثم وقلنا: إن حكم الزكاة 
يتعدى إلى الولدء فالأظهر أنه يضم فى الحول إلى الأصل» وما يحتمل أن يلتحق بها 
بالربح الناض. 

الركن الرابع: فى ما يجب إخراجه 

وهو ربع عُشر قيمة مال التجارة» وعاذا يُمَوّم؟ بالدراهم أو بالدنانير؟ له ثلائة أحوال: 

الأوی: ین یکون مشتری باحد النقدین وکان نصابا كاملا قرم به» وإن اشتری 
بنقدين فيقوم بهما على نسبة التقسيط يوم الشراءء فإن قَومنا ولم يبلغ كل واحد منهما 
نصابًا فلا زکاة» وإن كانت بحيث لو قوم بأحد النقدين لكان نصابًا. 

الثانية: أن يكون المشترى به نقدًا غير نصاب» والأصح أنه مقوم به» فيه وجه: أنه 
يقوم بالدقد الغالب. 

الدالعة: أن يكون المشترى به عرضًا: وم بالنقد الغالب» وإن غلب نقدان فوم ما يبلغ 
به نصابًا. 

فإن بلغ كل واحد بهما نصابًا فأربعة أوجه؛ أحدهما: أن امالك يتخير. والقانى: أنه 
يتبع الأنفع للمساكين. والثالث: أنه يعتبر بأقرب البلدانء إلى حيث يغلب أحد النقدين. 

والرابع: أنه يقوم بالدراهم» فإنه أحرى فى المستحقرات» فيكون أرفق للمساكين. 

ولاشافعى» رضى الله عنه» قولان قدمان؛ أحدهما: أن الواحب ربع العشر من جنس 
المال» والثانى: أنه يحير بينه وبين القيمة. 

فرع: إذا وجبت الزكاة فيجوز له أن يتخير قبل إحراج الزكاة؛ لأنه ليس يزيل الالية 
التى هى متعلق الزكاق فما إن أراد الإعتاق أو الهبة فيخرج على أن متعلق الزكاة العين 
أو الذمة» كما مضى فى المواشى. 


* % % 
واختتام الباب بفصلين 


الأول: فى اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات 
ويفرض ذلك فى الفطرة والمعشرات والمواشى: 
آما الفطرة: فلا تنتفى ب زكاة التجارة» بل على التاجر أن يخرج الفطرة عن عييد 
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التجارةء وإن تم حول التجارة مثلا عند هلال شوال؛ لأنهما زكاتان يتباعد مأحذهماء 
فلا تتنافيان» حلافًا لأبى حنيفة. 

ما إذا اشترى نصابًا من السائمة على نية التجارة ففيه ثلائة أقوال: 


أحدها: أن المعتبر زكاة التجارة؛ لأنه أرفق بالمساكين؛ ولأن المال حرج عن كونه قنية 
بنية التجارةء ولم يخرج عن كونه مال التجارة بالسّوْم. والتانى: أن غلب زكاة العين» 
فإنه متفق عليه» والثالث: أنه إن كان نصابًا بأحدهما دون الآخر» فيكون الغالب ما بلخ 
به نصابًاء وإن کان بهما جيعًا نصابًا فعلى التردد السابق. 

هذا إذا توافق ابتداء الحولين» أما إذا اشترى أربعين معلوفة» ثم نشا إسامتها بعد سستة 
أشهر» فإن قلنا: إن الغالب زكاة التجارةء فلا كلام. وإن قلنا: الغالب زكاة الحين» ففى 
كيفية تغليبها هاهنا وجهان؛ أحدهما: أنه ينقطع حول التجارة بطريان السوم. 

والغانى: أنه تحب زكاة التجارة فى الحول الأول؛ كيلا بحبط بعضه ويعدل إلى زكاة 
العين فى الحول الثانى. 

وأما المعشرات: فإذا اشترى ثمارً بنية التحارة فبداأً الصلاح فى يده قبل البيع» فإن 
غلبنا زكاة التجارة لم جب الحشر» وإن غلبنا زكاة العين يخرج العشر» ثم يستأنف حول 
التجارة عند الحذاذ؛ إذ به تنقطع علائق زكاة العين» فإن كان المشترى حديقة فإخراج 
العشر يسقط زكاة الثمار. 

وهل تسقط زكاة الأشجار والأرض؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: نعم؛ لأن العشر حق 
الأشجار ومغارسهاء فهى كالتابعة للثمرة. والثانى: لاء لأن العشر حق الثمار؛ إذ مجحب 
على من لا بملك الأشجار. الثالث: أن الأشجار تتبع دون الأرض؛ لأن الشجرة لا تراد 
إلا للشمرةء فإن قلنا: تتبع الأرض فلا نتبع إلا ما يدح فى المساقاة من الأراضى المتخللة 
بين الأشجار. 


فرع: لو اشترى أرضًا للتجارة وبذرًا للقنية وزرع» فواجب الزرع العشر الملحض» 
وواحب الأرض زكاة التجارة؛ إذ ليس الزرع محل التجارة حتى يستتبع. 
الفصل الثانى: فى زكاة مال القراض 
فإذا سلم رجل ألما على أن يكون الربح نصفين» فكان آعر الحول ألفين» فإن قلنا: 
العامل لا بعلك إلا بالقسمة فز كاة الألفين على امالك ويحتمل على نصيب العامل» وجد 
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آنه لا یلزمه؛ لان ملکه فيه ضعیف؛ إذ تعلق به حق للعامل لازم. 

ثم ما نؤديه من الركاة كالمون» حتى يحسب من الربح أو كاسترداد طائفة من المالء 
فيه وجهان يلتفتان على أن تعلق الزكاة بالعين أغلب أو بالذمة؟ فإنه إن تعلق بالذىة 
فإحراحه من غير هذا لمال يشبه الاسترداد. 

وإن قلنا: العامل لك بالظهورء قال القفال: لا زكاة عليه؛ لأن ملكه يسستقر 
بالقسمة» وقيل: بخرج على قولى المغخصوب» فإن قلنا: بحب فالصحيح: أن حوله من 
وقت الظهورء وقيل: إنه بجحب محول الأصل؛ لأنه ربح» وف استبداد العامل بإخراحه 
وحهان؛ لأنه متردد بين المؤونة أو أنحذ طائفة من المال. 

*%* *% %* 
النوع الخامس من الزكاة: زكاة المعادن والركاز 
وفيه فصلان: 
الأول: فى المعادن 

والزكاة وابحبة على كل حر مسلم نال من المعادن نصابًا من التقدين» وسا عدا 
النقدين فلا زكاة فيه. 

وفیه وجه آخر: أنه جب فى كل معدن. وأوجب أبو حبيفة فيما ينطيع تحت المطارق. 

والنظر فى أمور ثلائة: 

الأول: فى قدر الواجب» وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: : ربع العشر تشبيما بزكاة النقدين. 
والثانى: أنه الخمس تشبيها بار كاز. والثالث: أن ما يصادفه قليلاً مع كثرة العمل ربع 
العشرء وما يصادفه جحموعا كثيرًا بالإضافة إلى العمل» ففيه الخمس. 

ومعنى كثرة العمل: أن يكون النيل بالإضافة إليه قليلاً فى العادة. فإن خد زائدا على 
امعتاد فالمقدار اللاحق بالعتاد فيه ربع العشر والزائد عليه بخص بالخمس. 

الأمر الثانى: النصاب: وهو معتبر إن أوجبنا ربع العشرء وإن أوجبنا الخمس فقولان؛ 
لتردده بین مشابه الخدائم فى قدر الواحب» ومشابه الز کوات فی ابحنس. 

فإن لم نعتبر النصاب فلا حول» وإن اعتبر النصاب ففى الحول قولانء واعتبار الحول 
مع النصاب لا بيقى لإضافة الركاة إلى العادن وحهًا. 
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فإن اعتبرنا النصاب مما يتواصل من النيل بضم بعضه إلى البعض» كتلاحق الثمار فى 
سنة واحدة والحامع هاهنا اتصال العمل» فلو أعرض على عزم أن لا يعود فقد انقطع» 
وإن ترك لإصلاح آلة لم يتقطم» وإن كان لعذر سفر أو مرض فوجهان. 

فرع: إذا وجد تسعة عشر دينارًا فأعرض» ثم عاد بعد مدة ووجد دينارًا وكانت 
التسعة عشر باقية فعليه أن نرج واحب هذا الدينار؛ لأنه كمل عند النيل .ما فى ملكه. 
وأما التسعة عشر فلا شىء فيه؛ لأنه لم يكن نصاًا كاملا ذلك الوقت» والكمال بعده لا 
يغع. 

وكذلك إذا كان فى ملكه سلعة للتحارة فيكمل به نصاب المعادن ويكمل سلعة 
التجارة مال المعادن» إذا وجد مع آخر حول التجارةء وقلنا: امعتبر آخر الحول؛ لأن 
زكاة النقدين والتجارة والمعدن متداحلة فى المعنى» فينبنى بعضها على البعض» وإن 
كانت قد تختلف فى شرط التصاب والحول. 

وحكى الشيخ أبو على وحها: أن دينار العدن لا يكمل إلا ما يجب فيه زكاة العدن 
معه. 

الأمر الثالث: أنه لا بجحب إخراج الواجب قبل التنقية» كما فى الحبوب» ثم لا يجزئه 
إحراج التراب المخلوط فإن مقصوده جهول. 

فرع: للمسلم أن يزعج الذمى من معادن دار الإسلام إذا انتهى إليه» ولكن ما ناله 
بالبادرة ملكه كالصيد والحشيش» ولا زكاة عليه إلا إذا قلناء على وجه بعيد: أن 
مصرف واحبه الفىء على قرل: إيجاب الخمس» فإنه يؤحذ منه الخمس. 

# ¥ 
الفصل الفانی: فى الركاز«“ 

وقد قال إ: «فى الركاز امس وهو واحب فى الحال من غير اعتبار حول 
بمخلاف العدن» فإن فيه قولاً بعيدًا. 

ولكن لل ركاز شروط: الأول: أن يكون من جوهرى النقدين» وفى القديم قول: أنه 


(۱) الرکاز: مشق من رکز ی رکز: إذا حفی» ومنه قوله تعالى: أو تسمع لهم ركرا) والمراد به 
هنا ما كان من دفن إبحاهلية. 

(۲) الحدیث رجه البخاری (ح ۹۹٤۱)ء‏ ومسلم (۱۳۲۲/۳ء ١۱۳۳ء‏ وآبو داود (٤/٥۱۹ء‏ 
٩‏ (ح »)٤١۹۳‏ والترمذی )۳٤/۳(‏ والنسائی »)٤٥ »٤٤/٥(‏ واین ماحه (ح »۲٠۰۹‏ 
(o1‏ 
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جب فی کل جنس اعتبارا بالغانم. 

الشانى: أن يكون نعابًا؛ تشبيها بال زكوات» وفيه قول قديم: أن القليل تحمس 
كالغنيمة. 

قال الأشافعى» رضى الله عنه: لو كنت أنا الواحد حمست القليل والكثيرء ولو 
وجدت فخارة لخمستهاء وهو إشارة إلى الاحتياط. 

فرع: إذا وحد مائة درهم لم يحب الخمس على الحديدء فلو وجد مائة أخرى بعد 
ذلك والمائة الأولى باقية فى ملكه» أو ملك مائة أحرى من مال تجارة أو نقد» وجب 
الخمس فى مائة ال ركاز» و كمل نصابه ما لیس بركاز کما ذكرنا فى العادن. 

وفى طريقة العراق: أنه إن كان فى ملكة نصاب كامل فى النقدين سوى الركاز 
وقد تم عليه الحول وجب الخمس فى هذه المائة تكميلاً لها عا هو محل الوحوب» وإن 
وجد قبل حولان الحول فلا يكمل به» وإن وجد عند حولان الحول ولكن كان النصاب 
ناقصًا فالمنصوص فی (الأم) أنه يكمل به الركاز. 

وحکونا وجها آحر: أنه لا يكمل لنقصان النصاب» وهذه الطريقة حارية فى المعادن 
وإن لم نحکها كَمّ. 

الثالث: أن يكون عليه ضرب الجاهليةء فلو كان على ضرب الإسلام فهو لقطة. 

وقيل: إن الإمام جفظها كحفظ الأموال الضائعة؛ لأن اللقطة ما هو بصدد الضياع» 
وطرد هذا فى الثوب الذى تلقيه الريح فى دار إنسان فإنه ليس معرضًا للضياع. 

ولو انكشف الركاز بسيل حارف ألحق باللقطة على مساق هذا المعنى. 

فأما إذا احتمل أن يكون من ضرب الإسلام والكفر جيعًا كالأرانى والحلى فوجحهان؛ 
أحدهما: أنه لقطة» والثانی: آنه ركاز. 

الشرط الرابع: أن يوجد فى موضع مشترك كموات وشارع» فإن وجد فى عمران دار 
الحرب فهو غنيمة أو فىء» وعلى احتلاف الحال فى إيجاف خيل وركاب أو عدمه. 

وإن وحده فى ملك نفسه نظرء فإن كان يلك بالإحياء فله الأحذ» ولكن ملك 
بالإحياء أم بالأحذ؟ فيه وحهان؛ فعلى وحه: لا ملك بالإحياء فإنه ليس من أجزاء 
الأرض بجخلاف المعادن» وإن كان املك قد انتقل إليه من غيره. 

فإن قلنا: يلك بالإحياء» فعليه طلب المحيى وإلا فهو لقطة أو مال ضائع» وإن قلنا: لا 
لك بالإحياءء فلا شك فى أن المحيى أولى به. 
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ولا بطل اخحتصاصه بالبیع فلا علکه الواحد وهذا فيه احتمال» فإنه يشبه مالو 
عشش طیر فی داره فأخذه غیر صاحب الدارء وفی ملکه حلاف. 

فرع: لو تنازع البائع والمشترى والعير والمستعير» وقال كل واحد: أنا دفنت الركازء 
فالقول قول صاحب اليد فى الحالء فإن قال الملكرى بعد رحوع الدار إلى يده: آنا كست 
دفنته قبل الإجارة» لم يصدق على أحد الوجهين بيمينه؛ لأنه اعترف بثبوت يد المستأجر 
عليه وانفرد بدعوى التقدم. 

الشرط الخامس: أن يكون الواجد أهلاٌ للزكاةء فلا مس على الذمى إذا وجده إلا 
على قول بعيد أن مصرف الخمس الفى» فإذ ذاك يؤحذ خمسه. 

% * * 
النوع السادس: زكاة الفطر 
والنظر فى أربعة أطراف: 
الأول: فى وقت الوجوب 

وفيه ثلاثة أقوال: الجديد: أنه بحب بأول جزء من ليلة العيد» وهو وقت الغروب آحر 
يوم من شهر رمضان» فإنه مدسوب إلى الفطر وهذا وقته» وعلى هذا لو مات عبده أو 
ولده قبيل الغروب» أو ورث عبدًا أو ولد له بعد الغروب فلا فطرة عليه بسببه. 

الغاني: أنه مجحب بأول جزء من طلوع الفجر يوم العيد؛ لأن أثر الفطر يظهر فى الوقت 
القابل للصوم. 

والتالث: أنه لابد من اعتبار الوقنين(' فعلى هذا لو زال ملكه بعد الغروب وعاد قبل 
الطلوع قبل الزوال فوحهان. 

الطرف الثانى: فى المؤدى عنه 
والتحمل جار فى الفطر؛ لقوله: «أذوا صدقة الفطر عمّن تمونون. 


)١(‏ اتفق العلماء أن زكاة الفطر تحب فى آخر رمضان» واختلفوا كما ذكر المصنف فى تحديد وقت 
هذا الآحر؛ لما روى عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ب زكاة الفطر من رمضان»» أحرحه 
التسائى »)٤۸/١(‏ وهو عند البحارى وغيره بدون لفظ ومن رمضان». 

(۲) الحديث أخرجه الدارقطنى »)١١١/۲(‏ وقال: «رفعه القاسم وليس بقوى والصراب موقرف». 
وأحرحه البيهقى »)١٠١/٤(‏ والغساتى فى تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى (رقم 
(A3‏ 


fA‏ کتاب الزکاة 

فتبعت الفطرة التفعةء وجهات تمل الغغة ثلالة: 

اجهة الأولى: القرابةء وكل قريب تحب نفقته تحب فطرته» إلا فى مسألتين: 

إحداهما: ابن بالغ لم بعلك إلا قوت يومه فقط لا فطرة عليه لإعساره» ولا على 
الأب لسقوط نفقته فى هذا اليوم. 

وإِن كان الابن صغيرًا قال الصيدلانى: تحب فطرته» فإن حق الصغير اكدء ولذلك 
تدسلط الأم على الاستقراض لنفقة الصغير دون الكبير. 

قال الشيخ أبو محمد: لا فرق فى الفطرة ولا فى الاستقراض» بل لا تستقرض الأم 
دون إذن السلطان بحال. 

الثانية: فطرة زوجة الأب فيه وجهان» أحدهما: أنه جب كالنفقة. والفانى: لاء لأن 
وحوب الإعفاف حارج عن القياس» فيقصر على النفقة التى هى قدر الضرورة. 

وهذا ضعیف؛ لأن الشافعى» رضى الله عنه» نص على أن الابن يؤدى فطرة عبد أيه 
إذا كان مستغرقا بخدمة أبيه» فزوجة الأب أولى. 

المهة الثانية: الزوجيةء فيجب على الزروج الحر الوسر صدقة الفطر عن زوجته المسلمة 
موسرة كانت أو معسرة. 

فإن کان معسرًا وهى موسرة» قال الشافعى: الأولى لها أن تخر ج عن نفسها ولا يتبين 
فى إججابها عليهاء ونص فى الأَمَةٍ تحت الزوج المعسر على أن النفقة تحب على السيد. 

فقال الأصحاب قولان بالنقل والتخريج» منشوها التردد فى أن الزوج أصل فى 
الوحوب أو متحمل. 

ومنهم من قرر النصينء وقال: مالك اليمين أقوى فى الأمة من مالكته الحرة» ولهذا 
يزم الحرة التمكين مطلقًاء ولا بجحب على السيد تسليم الأمة إلى زوحها إلا ليلاً. 

وذکره الحافظ فی تلخیص الجبیر »)۱۸٤/۲(‏ وقال: رواه الدارقطنی من حدیث علی» وفی 

إسناده ضعف وإرسال» ورواه الشافعى عن إيراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أيه 

مرسلاًء قال البیهقی: : ورواه حاتم بن إسماعیل» عن جعفر بن حمد» عن أبیه» عن علسی» قال: 

«فرض رسول الله ی على کل صغير أو كبير أو عبد من تمونون صاعًا من شعير» أو صاعًا من 

تمر» آو صاعًا من زبيب عن كل إنسان»» وفيه انقطاع» وروى الفورى فى جامعه عبن عبد 


الأعلى» عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن على قال: : ومن جرت عليه نفقته نصف صاع بر آو 
صاع من تمر» وهذا موقوف» وعبد الأعلى ضعيف. 


ان ۹ 

وإن کانت موسرة تحت مکاتب فقولان مرتیان» وأول بان جب عایها؛ لأن لكاتب 
ليس له أهلية التحمل. 

فرعان: الأول: إذا أحرج الزوج زكاتها دون إذنها حازء فإنه خاطب - أصيلاً كان 
أو متحملاً - وإن أحرجحت هى فطرة نفسها بغير إذنه لم بج إلا على قولنا: إن الزوج 
مقحمل ولیس بأصیل. 

الفر ع الاني: البائنة الحامل تستحق الفطرة كالنفقة» وقيل: إذا قلنا: النفقة للحمل فلا 
فطرة. 

الجهة الالغة: ملك اليمين» فيجب إخحرا ج الفطرة على كل ملوك مسلم باق تحت 
التصرف» أما الكافر: فلا فطرة له عليه خلافا لأبى حنيفة. 

وأما العبد المشترك يحب فطرته على الشريكين علافا لأبى حنيفة» وسر نصفه حر 
ونصفه عبد فالأمر بينه وبين السيد على الشركة. 

ولو جرت مهايأة واستهل هلال شوال فى نوبة أحدهماء ففى احتصاص الفطرة به 
وجهان بناءٌ على أن الأمور النادرة هل تدحل فى المهايأة؟ وفيه حلاف. 

ولو اعتبرنا بحموع الوقتين فكان وقت الغروب فى نوبة أحدهما ووقت الطلوع فى 
نوبة الآحر فلا سبي إلا الش ركة. 

وأما نفوذ التصرف احترزنا به عن المكاتب» فلا جب فطرته" عليه لنقصان حاله 
ولا على السيد لسقوط النفقة. 

وحكى أبو ثور عن الشافعى» رضى الله عنهء أنه يحب على السيد. 

وقال بعض أصحابنا: يجب على المكاتب؛ لأن إسقاط فطرته مع قدرته وقدرة السيد 
بعيد» وهو أولى بتفسه من السيد كما فى النفقة. 


أما من لا ينفذ التصرف فيه بإباقه أو كونه مغصوبًا أو ضالاً فيه طريقان: 


(1) لم يذكر المصنف الفرق بين معنى لفظ «زكاة الفطره» ولفظ وزكاة الفطرة» مع أنه لم يؤثر 
أحدهما فى الباب وكأنه يريد العنيين دون أن يصرح بهما. 
أما وز كاة القطرء قال الشوكانى: أضيفت الزكاة إلى القطر لكونها تحب بالفطر من رمضانء 
كذا قال فى الفتح» وقال ابن قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأحوذ من الفطرة التى 
هى أصل الخلقة» قال الحافظ: والأول أظهرء ويؤيده قرله فى بعض طرق الحديث وزكاة الفط ر 
فی رمضان». انتهی. انظر: نيل الأوطار .)۱۸٠/©(‏ 


E‏ كتاب الزكاة 

أحدهما: كسائر الزكوات» فيخرج على القولين. والثانى: أنه ججب؛ لأنه يعلق 
بالك الضعيف-فى المستولدة. 

وأطلقوا القول بوحوبه فى العبد المرهون» وإن احتمل إجراء الخلاف فيه. 

فروع ثلاثة: الأول: العبد الوصى به» إذا فرعنا على أنه بعد موت الموصى وقبسل 
القبول ملك الميت فجرى الإهلال فلا زكاة. 

وذكر الفورانى وجها: أنه يجب فى مال الميت» وهذا يلتفت على تردد ذكرناه فى 
مال الجحنين؛ لأن الجنين مورده الحياةء والميت مصدره الحياةء والاستصحاب 
کالاستعجال. 

الثانى: إذا غاب العبد وانقطع خبره نص على وجوب فطرته» ولو أعتقه عن كفارة 
ظهار نص على أن الوقاع لا يحل له. فقيل: قولان بالنقل والتحريج؛ لتقابل الأصلين» 
وقيل: إن الشافعى مال إلى الاحتياط فى المسألتين. 

وهذا فيه نظر إذا كان انقطاع الخبر مع تواصل الرفاق» فإن كان فى الطريق عائق 
فالأصل بقاء العبد. 

الفالث: نفقة زوجة العبد فى كسبه وليس عليه فطرتها؛ لأنه ليس أهلاً لالترام زكاة 
نفسه فلا تحمل عن غيره» والمكاتب إن الزمناه فطرة نفسه ألزمناه فطرة زوجته. 

الطرف القالث: فى صفات المؤدى 

والصفات المشروطة ثلاث: 

الأولى: الإسلام؛ فلا زكاة على كافرء إلا فى عبده المسلم وزوجته المسلمة» حيث 
يتصور مسلمة تحت كافر فى دوام النكاح عند احتلاف الدين» وفيهما قولان: 

أحدهما: لا تحب؛ لأن المؤدى أصل وهو كافر. والانی: تحب؛ لأنه متحمل» وعلى 
هذا بجزى دون النية لتعذرها من الكافر. 

الصفة الثانية: الحرية» فلا زكاة على رقيق» إلا على المكاتب فى رأى بعيد كما 
ذکرناه. ومن نصفه حر وجب عليه نصف صاع وعلى سيد الباقى» وجب على الصبى 
والمجتون فى مالهما. 

الصفة الثالفة: اليسارء وهو معتبر فی وقت الوحوب» فلو کان معسرًا ثم يسر ضحوة 


کاب الزکاة 1 
العيد مثلا فلا زكاةء بخلاف الكفارة؛ فإن الأظهر أن العاجحز عن جميع الخصال إذا جحرى 
عليه سبب الكفارة استقر فى ذمته إلى اليسار؟ لأن اليسار ثم اعتبر للأداء وسبب 
الوحوب الحنايةء وهاهنا اليسار أولى بأن يجعل سببًا للوحوب من الوقت. 

وقال صاحب التقريب: الكفارة كالفطرةء ويشهد له حديث الأعرابى(. 

والمعنئ باليسار: أن يفضل عن قوته قوت من يقوته فى يومه ذلك صاع واحد» 
وذلك بعد دست ثوب یلیق به» ومسکن یسکن فیه» وعبد یخدمه إن کان مثله ممن يخدم» 
والعبد والمسكن يباعان فى الديون للآدميين» ولكن الحاحة إليه تمنع ابتداء الوحوب؛ لأن 
الابتداء أضعف ولذلك يدفع ابتداء الفطرة بالدين كما يدفع بالحاحة إلى نفقة الأقارب 
فى ذلك اليوم» وإن کان لا يدفع سائر الزكوات فى ابتدائها بالدين على قول. 

فروع أربعة: الأول: لو كان الفاضل صاعًا واحدا وله عبد مستخن عن حدمته صرف 
الصاع إلى نفسهء وهل يلزمه أن يبيع جزءًا من العبد فى فطرة العبد؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأنه يؤدى إلى اتحاد المخرج والمخرج عنه. والشانى: أنه يجب ولا بأس 
بالاتحاد. والئالث» وهو الأعدل وإن لم يكن محكيًا على هذا الوحه: أنه إن استغرق 
الصاع قيمته فلا بخرج» وإن كان عشرة مثلاً يشترى بتسعة أعشار صاع فليخرجه عن 
الباقى بعد بيع العشر؛ لأن من لا يملك إلا تسعة أعشار عبد يلزمه تسعة أعشار صاع 
فلا بؤدى إلى الاتحاد المحذور. 

الثائي: لو فضلل عن قوته نصف صاع فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجب إحراجحه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» كما إذا وحد بعض 
السائر للعورة. القانى: أنه حب كبعض الرقبة فى الكفارة. 

والأصح الفرق؛ لأن الرقبة لها بدلء وأما بعض الصاع فيشبه مالو وحد بعض ما 
يستر العورة. 

الغالث: إذا فضل صاع واحد ومعه زوحته وأقاربه ففيه ثلاثة أوجه: 

الأصح: أنه رج عن نفسه؛ لقوله عليه السلام: وابداً بنفسك ثم عن تعول,. 
(۱) وھو حدیث الأعرابی الذی حامع امرأته فی نهار رمضان» وسیاتی فی موضعه» إن شاء الله. 
(۲) الحديث أخحرجه: مسلم فى صحيحه (كتاب الزكاة رقم )٤١‏ عن جابر» رضى الله عنهء 


والنسائی )۷۰/٥(‏ (البیوع ب »)۸٤‏ والیهقی ۰۱۷۸/٤(‏ ۳۰۹/۱۰)؛ فتح الباری »٤۲۲/٤(‏ 
۷۲/٥‏ وتلحيص البير (۲/٤۱۸)ء‏ وتصب الراية »)٤۸./۳(‏ وإتحاف السادة (۳۳۹/۱- 


۲ کاب الزکاة 
والثانی: انه یبدا بروجته؛ لأنه فی حکم دین. والثالٹ: أنه یتخیر بین تفسه وبين غیره. 

وعلى هذا لو وزع وقلنا: إحراج بعض الصاع لا يجب» لم جز التوزيع» وإن قلنا: 
يجب ذلك ويقع زكاة فهاهنا وجهانء والفرق أن هاهنا لا ضرورة إلى التجزثةء مخلاف 
ما إذا لم جد إلا نصف صاع. 

الرابع: لو حرج فطرة نفسه وفضل صاع وازدحم جم من يقوتهم يقدم من يقدم 
بالنفقة» قإن استويا فوحهان: أحدهما التخيي والآحر التقسبط. 

الطرف الرابع: فى الواجب 

وهو صاع نما يقتات. والصاع: أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغدادی, 

والقوت: كل ما جب فيه العشرء ولو كان الأقط قوت طائفة ففى إخراج صاع منه 
قولان؛ مأحذهما التردد فى صحة الحديث الوارد فيه فبإن صح فاللين والجبن فى 
معناه دون المخيض والسمن؛ لأن الاقتيات باحتماعهما. 

وذكر العراقيون قولين فى اللحم من حيث إن اللبن عصارته» وهو بعيد؛ لأنه لا 
يقوت. 

ثم لا يجزى امرس وا لمعيب من هذه الأجناس"» ولا الدقيق فإنه بدل. 

وذکر بعض الأصحاب فی کونه أصلاً قولین. 

وهل يتعين أحد الأحناس؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: انه يتخیر بینهما لورود الخبر بلفظ 


۱/۳ وکنرالعمال (۰۱۹۲۱۹ »)۱٦۲١۷‏ والدر النشور »)۲٤/۱(‏ وابسن عساكر 
(NAD‏ 

)١(‏ مقدار الصاع: وهو أربعة أمدادء والمد: حفنة يكفى الرجل العتدل الكفين» ويسارى قدخًا أو 
ثلث قدح أو قدحين. 
ما دلیله: فما سبق من حدیث اين عمر» وقد سبق تخريجه» وحدیث أبی سعید الخدری قال: 
[ كنا نخرج زكاة الفطر فى عهد رسول الله ي صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا 
من أقط» أو صاعًا من تمر]» أخرجه البخارى (ح ۰ )» ومسلم (4۸/۱۷). 

(۲) قوله: «مأخذهما التردد فى صحة الحديث الوارد فيه»» أى الوارد فى الأقط» هذا حطأ من 
اللصنف؛ لأن «الأقطء مذ كور فى الحديث سابق الذكر عن أبى سعيد وهو فى الصحيحين كما 
سبق تخرجه ولا یعرف فيه تردد کما وهِم. 

(۳) وذلك لقرله چ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا] أحرجه: مسلم (كتاب الركاة رقم ٠)٠ ١١‏ 
ومد (۳۲۸/۲)» وعبد الرزاق (۸۸۴۹) والألبانى فى الصحيحة (۱۲۸/۲). 


کتاب الزکاة Al‏ 
التخحيير» وهو ضعيف؛ لأن المراد به التنويع. والفانى: أن المعتبر قوته كمايعتبر فى 
ال زكاة ماشيته. والثالث وهو الأصح: أنه يعتبر الغالب من قوت البلد فى وقت وجوب 
الفطرة لا فى جميع السنة. 

ثم إذا تعين جدس تفرع عنه ثلائة فروع: 

الأول: أنه لو أحرج جنسنًا أشرف مما عليه كالبر بدل الشعير يجزئه» ولو أحرج الأَرداً 
لا جزئه» والبر أشرف من التمر فى غرض الاقتيات فلا ينظر إلى القيمة» والتمر أشرف 
من الزبيب» وفى الزبيب مع الشعير تردد» ولو وجب الشعير فأخحرج نصف صاع من 
الشعير ونصف صاع من البر لم جز على أحد الوجهين؛ لا فيه من التنويع. 

الثانى: لو كان يليق البر بحاله فكان يتناول الشعير بُخلاً زمه الب ولو كان يليتق به 
الشعير وكان يتناول البر توسعًاء ففى أخذ الشعير وجحهان» أصحهما: أنه يؤخذ نظرًا إلى 
اللائق به. 

الثالث: إذا احتلف قوت السيدين فى العبد المشترك قال ابن سريج: يكلف من قوته 
ردا أن يوافق الآحر ليتحد النوع» قإن العبد متحد. 

وقال ابن الحداد: لا يبالى بالتنويع لأجل الضرورة: 

ولا حلاف فى أن الكفارات لا يركب آحادها من الصيام والإطعام إلا كفارة الصيدء 
فإن الحماعة إذا اشت ر كوا لزمهم جزاء واحد» ولا يلزمهم التوافق فى الطعام أو الصيا» 
نعم لو اتحد القاتل والمقنول ففى جواز التنويع وجهان» ووجه الحواز: أن هذه الكفارة 
متبعضة بالحناية على أطراف الصيد. 

%# * *%* 


(1) قوله: «وهو ضعيف» فيه نظر: لأن لفظ وأوء للتخيير بين الشيئين باعتبار أصل الوضع» وقد تأتى 
للتشكيك» وليست كذلك فى الحديث؛ لتعذر حمل ذلك فى الابداءات والأمر والتهى» فإن 
ذلك لا يكون إلا عند التباس العلم بالشىء فيحمل على التخيير. 
وقد تستعار أو معانى أخرى غير أصل الوضع ليس فى الحديث معنى منها بل هى على 
التخييرء والله أعلم. انظر: كتابنا المداحل الأصولية» وكتابنا: معايبر التأويل والمحأولين (الفصل 
الشانى: حرف وأو»)ء والإحكام لابن حزم (١/۱ء)»‏ وشرح التلويح »)۱۹۷/١(‏ والملحرر 
(0۹(. 


E‏ کناب الصيام 


كتاب الصيام“ 
ولا خفاء بكونه من أركان الشرع» والنظر فيه بحصره قسمان: 
الأول: فى نفس الصوم. والثانى: فى موحبات الإفطار ومبيحاته. 
القسم الأول: فى نفس الصوم 
والنظر فی سببه ورکنه وشرطه وسننه: 
القول فى السبب“ 


قال رسول الله ل: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وإن عَم عليكم فاستكملوا العدة 
لاڻین یوما . فرؤية الهلال سبب الوجحوب. 


(۱) قال النووی فى شرح مسلم والحافظ فى الفتح: الصيام فى اللغة: الإمساك» وفى الشرع: 
إمساك مخصوص فى زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. انتهى. 

و كان فرض صوم شهر رمضان فى السنة الثائية مسن الهجرة. انظر: تيل الأوطار »)۱۸١/٤(‏ 
والصحاح »)۱۹۷٠/١(‏ وترتيب القاموس .)۸۷١/۲(‏ 

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فلقوله تعالى: لإكتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم) [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: إفمن شهد منكم الشهر فليمست) 
الاية. 

أما السنة: فلقوله ل «بنى الإسلام على مس...» الحديث. وقوله للأعرابى: [وصيام شهر 
رمضان]» قال: هل عَلى غيرها؟ قال: [لاء إلا أن تطوع] ولقوله: [صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرۋيتە]. 

ما الإجماع: فإنه لم ينقل لنا حلاف بين الأمة بأدلة تخصص أو تدسخ أو تصرف الظاهر عن 
معنا بتأویلات أخحرى» فكان هذا إجماعًاء والله أعلم. 

(۲) سبتق أن ذكرنا أن السبب فى الاصطلاح هو حكم شرعى وضعى» وضعه الشارع ليستلزم 
وحوده وجود المحكم» ومعنی منضبط أى لا يتغير بتغير الأشخاص والأزمان والأحرالء وقيل: 
هو ما يلرم من وجوده وحود الحکم ویازم من عدمه عدم الحكم سواء كان مناسبًا للحكم أو 
غير مناسب له» ومعنى غير مناسب للحكم أى أن العقل لا يدرك بوضوح تبريرًا لهذا السيب 
الذى أوجحد الځحکېم» ومثاله قوله تعالی: فمن شهد منم الشهر قليصمه) فشهود شهر رمضان 
يعاد سببًا لوحوب الصوم»ء لكن العقل لا يدرك بوضوح تبريرًا للربط بون السبب والمسبب فيه. 
وهذاء والله أعلم» ابتلاء من الله ليفاضل به بين عباده فى درحات الإبمان بالطاعة والانقياد 
والقصديق. انظر: الداحل الأصولية (مدحل الحكم الشرعى (الوضعى)). 

(۳) الحديث بهذا اللفظ أحرجه: البخاری (ح ۹ ومسللم (الصیام ب۲ رقم ٤ء‏ ۵ 1۸ 


کب الام f1‏ 

والنظرفى ثلائة أمور: الأول: فى طريقة معرفت: ‏ 

وأقصاه بعد العيان شهادة عَذلين» سواء كانت السماء مضحية أو لم تكن. 

وهل يقبل قول واحد؟ فيه ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه لا قبل کما فی هلال شوال. والفانی: قبل إن کان على صفات 
الشهود؛ لا رُوى عن ابن عمر أنه قال: «تراءى الناس الهلال» فرأيته وحدى» فشهدت 
عند النبى ي فأمر الناس بالصوم. 

ولأن فيه احتياطًا لأمر العبادة» بخلاف شوال» وعلى هذا لو شهد واحد واستكمانا 
ثلاثين فلم ر هلال شوال ففى الإفطار وحهان» ووجه الجواز: أن أول الشهر إذا ثبت 
بقوله فالآحر ثبت ضيتًا لا قصدًاء فكان كالنسب الذى يثبت ضمنًا للولادة بشول محرد 
النساء. 

ولو شهد عدلان وكانت السماء مضحية ليلة الحادى والثلاثين ولم ير لم جز 
الإفطار على أحد الوجهين» إذ قول العدلين اجتهاد وهذا يقين فلا يعمل معه. 

والثالث: أنه يكفى صفة الرواة فلا يشترط الحرية» وكان هذا من قبيل الإحبار. 

فرع: هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ إن قلنا: إنه من قبيل الإخبار» يثبت. 
وإن قلنا: شهادة تبنى على أن حق الله هل يثبت بالشهادة على الشهادة» وفيه حلاف. 

الأمر الثانى: عموم حكم الهلال: 

فإذا ری فی موضع فھلل یتعدی حکمه إلى سائر البلاد؟ فيه وجهان: 


۱۹)» والترمذی ٤(‏ ۰1۸ 1۸۸)» والنسائی (٠١١ ١۳١ ۱۳١ ۰۱۳۳/٤‏ وأجمد 
f e CEA CEY Ce AN)‏ 1 6 والبيهقى (4/ە 0 ؟› 
۷ ۲ والطبرانی (۳/ ۱۰ء ۲۷۱/۱۱ء ۲۷۸). 

)١(‏ عند الإمام مالك: أنه لا يجوز أن يصام» ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعى 
فى رواية المزنى: إته يصام بشهادة رجحل واحد على الرؤية» ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. 
وقال أبو حنيفة: إذا كانت السماء مغيمةء قبل واحدء وإن كانت مصحية بمصر كبير» لم تقبل 
إلا شهادة الحم الغفير. وروى عنه شهادة عدلين» وروى عن مالك: أنه لا تقبل شهادة 
الشاهدين» إلا إذا كانت السماء مغيمة. انظر: بداية المجتهد لابن رشد .)٠٠٤/٣(‏ 

(۲) حدیث ابن عمر رواه الدارقطنی »)۱٥۹/۲(‏ وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب 
وهو ثقة» وأحرجحه الدارمى (4/۲)» والبيهقى »)۲٠۲/٤(‏ قال الشوكانى: أحرحه أيضا 
الدارمى» وابن حبان والحاكم وصححاه والبیهقی» وصححه ابن حزم» كلهم من طریق ابی 
بكر بن نافع» عن نافع عنه. انظر: نيل الأوطار .)۱۸۷/٤(‏ 


4 کتاب الصيام 

احدهما: نعم؛ لن مناط التعبد أن يصير مرا پبعده EEE‏ زل وای رض 
واحد. والثافى: لا؛ بل مناطه أن يصيرمرثيًا فى قطر المكلفين» وذلك بختلف بالبلاد. 

وعلى هذا لا ضبط إلا مسافة القصرء قإن تحكم المنجم قبيح شرعًا. 

فرع: لو رأى الهلال بيلدة وسافر إلى بلدة أحرى واستكمل الثلاثين ولم ير الاس 
الهلالء فإن قلتا: الحكم يعم» فله الإفطار وعلى الناس موافقته إن ثبت عندهم عدالقه» 
وان قلنا: لكل بقعة حكمهاء فعليه موافقة القوم. 

ولو أصبح مُعيّدَّا مفطرا فجرت به السفينة إلى قطر لم ير به الهلال» قال الشيخ أبو 
محمد: يلزمه الامتثال تشبها إن لم نعمم الحكم» وفيه بعد لما فيه من تبعيض اليوم الواحد. 

الأمر القالث: وقت تأثير الهلال الليل: 

فلو رأی هلال شوال نهار لم يفطر إلى الغزوب» سواء رأى قبل الزوال أو بعده. 

وقال أبو حنيفة: إن رأى قبل الزوال أفطر. 

* * * 


القول فى ركن الصوم 
وهو النية والإمساك: 
الركن الأول: النية(“ 


فيجب على الصائم فى رمضان أن ينوى لكل يوم نية معينة مبينة جازمة"» وفى 


)١(‏ جعل الصف هنا النية ركا فى الصوم» وهناك فى الصلاة حعلها شرطًا مع أتهما واحد 
والصحيح أن النية ركن فى كليهما 
أما الفرق بين ال ركن والشرط: يتفق ال ركن والشرط فى أتهما يتوقف على كل واحد منهما 
وجود الشىء» إلا أن الركن يتوقف عليه وحود الشىء من عام ععنى أنه إذا لم يوجد الركن 
لم يوجد الشىء أصلاً لأن ال ركن جزء من حقيقته كالركوع فى الصلاة قإن لم يوحد 
ا رچ لیا وی مدا 
أما الشرط: : فيتوقف عليه وجرد الشىء صحيحًاء معنى آنه إذا لم يوجد الشرط وجد الشىء 
ولکنه غير صحیح؛ وذلك لأن الشرط حارج عن حقيقة الشىء وليس جزءًا منه» بل هو وصف 

من أوصافه. 

أما ال ركن: فهو أصل من أصول الشىء فإن احتل ركن من أ ركان الشىء بطل هذا الشىي أما 
إذا اتل شرط من شروط الشىء أدى ذلك إلى فساده» هذا عند الأحناف» آما الحمهور فيرون 
بطلان الشىء سسواء احقل ركن من أركانه أو شر ط مسن شروطه. انظر: كتابنا المداحل 
الأصولية (مدخل الحكم الشرعى» الوضعى). 

(۲) استدل أصحاب هذا القرل عا روى من طريق عبد الله بن عمر» عن حفصة أن النبى ل قال:= 


كتاب الصيام 4۷ 
الرابطة قيود فليتأمل. 

أما قولنا: (ينوى)» خالفنا فيه زفر. وقولنا: لكلل يوم)» خحالفنا فيه مالك إذ 
اكتفى فى رمضان بنية واخدة. 

وأما قولنا: (معينة)» حالفنا فيه أبو حنيفة”"» إذ قال: لو نوى قضاءٌ أو نذرًا أو تطوعًا 
انعقد عن رمضان. 


وعندنا يلزمه أن يقول بقلبه: أؤدى غا فرض صوم رمضان» فالتعرض للأداء لابد 
منه» وفى الفرضية خلاف» ومنهم من زاد أن يقول: رمضان هذه السنة» وهو فاسد قإن 
فى الأداء غنية عنه» والمراد من النية: قصد القلب إلى الصوم الموصوف بهذه الصفات بعد 
کونه حاضرًا فى الذهن» وأما اللفظ فلا أثر له. 

وأما قولنا: (مبيتة)» خالفنا فيه أيضًا أبو حنيفة. 

ويعنی به أنه ينوى ليلا ولا يتعين له النصف الأخير على الذهب» ولا ييطل بالأكل 
بعده» ولا يحب بحديد النية إن تنبه من النوم على المذهب» ولو بصورة القدرة على أن 
تقترن النية بأول جزء من اليوم» وفى صحته وجهان لورود لفظ التبييت. 


أما التطوع: فيصح بنية قبل الزوال للخبر» وفيما بعد الزوال قولان: 


-[من لم يبيت الصيام من اليل فلا صيام له]» أحرجه: النسائی »)۱۹۹/٤(‏ والدارمى (۷/۲)» 
والبیهقی (۰۲۰۲/۹ ۰۲۱۲۳ »)۳١۲‏ ونصب الراية »)٤۳٤/۲(‏ والدارقطنى (۱۷۲/۲). 
وف لفظ: [من لم جمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له] أحرجه: أبو داود »)٠٠١٤(‏ والترمذى 
(۷۳۰)» والبیهقی (۰۲۰۲/۲ ۲۲۱)» والبغوی فی شرح السنة (١/۲۹۸)ء‏ والزييدى فى 
إتحاف السادة المتقرن »)۳١ ۲/٤‏ وابن حجر فی تلخیص الحبیر (۱۸۸/۲)» وفتح البارى 
BIB]‏ والتبریزی فى مشكاة المصابیح (۱۹۸۷). 

(۱) قال ابن رشد: وشذ زفر فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن یکون الى يد ركه صيام شهر 
رمضان مريضتًا أو مسافرا فيريد الصوم. انظر: بداية المحتهد .)٠۷١/٣(‏ 

(۲) الإمام مالك يقول بالتعيينء ولكن تعيرن نوع الصوم» فلكل صوم نية» فرمضان يكفيه كله نية 
معينة له ولا يكفيه اعتقاد الصوم. 
والإمام أبو حنيفة قال: إن اعتقد مطلق الصوم أحزأه» وعلى ذلك يكون ما ذكره الصنف عنه. 

(۲) وهو ما روی عن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: قال لى رسرل الله ي ذات يوم: [يا عاثشةء 
هلل عندکم شیء؟ قالت: قلت: یا رسول الله» ما عندنا شىء. قال: فإنى صائم)» أخرحه: 
مسلم (ح ۱۱١٤/۱۷۰‏ ویو داود (ح »)۲٤٠١‏ والترمذی (ح ۷۳۳)» والنسائی ۰۱۹٤/٤(‏ 
٩‏ والدارقطنی »۱۷٦/۲(‏ ۱۷۷)» والبیهقی ۰۲۷٤/٤(‏ ۲۷۰)» والشافعی فی مسنده= 


۸A‏ كتاب الصيام 


أحدهما: نعم ترغيبا فى تكثير النواقل ا 

والثانى: لا؛ لأنه ورد الخبر فيما قبل الزوال والمعظم باق» فلا یكون ما بعده فى معناه 
ولا مرد للتنصيف إلى الزوال» وإن كان ما قبل الزوال أكثر» ثم قيل: إن العبادة تحصل 
من وقت النيةء ولكن الإمساك فيما قيله شرط. 

ولو تقدم الكفر والحيض ثم زالا ففى صحة الصوم حلاف؛ لأن ذلك لا ييطل 
مقصود الصوم من الخواء؛ لأن مقصوده الخوی والطوی. 

فرع: لا يبطل الصوم محرد نية الخروج على أحد الوحهين» إذ ليس له عقند وح 
يرتبط بالقصد» فلو كان صائمًا قضاءً فنوى أن يقلبه نذْرًاء وقلنا: إن نية اللخروج تؤثر 
بطل القضاء ولم بحصل النذرء وهل ييقى تطوعا؟ فيه وحهان. 

آما قولنا: (جازمة) أردنا به أن النية المرددة باطلة إلا إذا كان لها مستند» والمردد أن 
يقول ليلة الشك: آصوم غا ٍن کان من رمضان» وکان من رمضان لم يعتد بصومه» 
ولو کان له مستند وهو مع ذلك شاك جازء والمستندات ثلالة: 

الأول: علامة صحيحة شرعًاء كقول شاهدين عدلين أو شاهد واحد إن حكمنا به» 
أو معرفة تسيير الأهلة. 

وأما قول الصبية والعبد وإن أبان ظنًا فهو كالعدوم شرعًا. 

وإن كان الغيم مطيقًا واقتضى الحساب الرؤية» ففى وجوبه على من عرف الحساب 
وجهان. 

الثانى: الاستصحاب» وهو أن ينوى كذلك ليلة الللاثين من رمضان صح لان 
الأصل بقاء الشهرء واستصحاب الأصول من القواعد. 

الثالث: الاحتهاد فى حق المحيوس فى مطمورة بإحراء الفكر فى التواريخ المعلومة» 
فإذا غلب على ظنه نوى ولم يضره التردد. 

ثم إن وقع فی شوال وما بعده لم یازمه القضاء بل آحزآه ما حاء به» ولکن کان آداء 
له» وكأن الشهر يدل فى حقه للضرورة» أو هو قضاء» فيه قولان. 

وفائدة كونه أداء: أن ذلك الشهر لو حرج تسعًا وعشرين وكان رمضان ثلاثين» 
فيكفيه ذلك. 


-(ص »)۸٤‏ وأحمد »)۲۰۷/١(‏ وفى الباب غير ذلك. 


كتاب الصيام £۹ 


وإن وقع 5 شعبان فما قبله» فإن قلنا: إن المؤحر أداي فهذا جزئه. 
وإن قلنا: قضاء فلا يعقل القضاء قبل الوقت» وهذا إذا لم يدرك رمضان فإن درك 
وانكشف الحال لزمه ما أدرك من رمضان بکل حال. 
* * * 
الركن الانى: الإمساك عن المفطرات 
والمفطرات ثلائة: دحول داحلٍ» وخروج حاري» وجماع. 
أما الجماع: فحَدّه معلوم. وأما الخارج: فالاستمناء قصدًاء والاستقاء قصدًا. 


وقيل: إن الاستقاء من قبيل دخول داحل؛ لأنه لا نلو من روع شىء إلى الباطن» 
وقد قال ک: «مَنْ قاء أفط» أى: استقاء» وومن ذرعه القىء لم فط( . 

وأما دخول الداخل: فالضبط فيه أن كل عين وصل من الظاهر إلى البباطن فى منفذ 
مفتوح عن قصار مع ذكر الصوم فهو مفطرء وفى الرابطة قيود. 

ما قولنا: ركل عين) جمعنا به مسا يعتاد أكله وما لا يعتاد أكله كالحصاة والبرده 
وحالف فى ذلك بعض العلماء. 


وقولنا: (وصل) معنا به ما ينفصل عن الظاهر وما بيقى طرفه بادياء كمالو وجا 
بالسكين البطن» وإرسال حيط فى الحلق مع الاستمساك بطرفه. 


وقال أبو حنيفة: لا بحصل الإفطار به. 


(۱) قوله: «من قاء أفطر» لم أحده فى كتب الحديث» أما الثاني فأصله عن أبى هريرة أن النبى الا 
قال: [من ذرعه القیء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمد فليقض]. رواه أحمد »)٤۹۸/۲(‏ 
والبیهقی »)۲۱۹/٤(‏ والحاکم »)٤۲۷/۱(‏ والبغوی فی شرح السنة (۲۹۳/۹)» والتقى فى 
كنز العمال (۲۳۸۱۰)» والزبيدى فى إتحاف السادة (۲۱۳/۲)» وابن حجر فى تلخبص الحبير 
(۱۸۹/۲)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح »)۲١ ١۷(‏ قال الش وكانى: قال النسائى: وقفه عطاء 
على أبى هريرة» وقال الترمذی: لا نعرفه إلا من حديث هشام» عن محمد» عن أبى هريرة» تفرد 
به عیسی بن یونس. 
وقال البخاری: لا آراه حقوغًاء وقد روی من غير وجه ولا يصح إسناده. اتتهی. (نبل الأوطار 
IE‏ 
قلت: والحديث له ألفاظ آخرى مثل ما أورده الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۳) بلفظ: 
[من ذرعه القىء فلا يقض]. 
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وما (الباطن): عَنيْنا به كسل موضع بجوف فيه قوة حيلة للدواء والغذاء كداحل 
القحف والخريطة» وداخل البطن والأمعاء والمخانة. 


والسّعوط والحقنة مفطران» والاكتحال لا يفطر» وفيما يصل إلى الإحليل وجهان» 
والصحيح: أن تقطير الدهن فى الأذن لا يضر» والاحتجام" والفصد والوجاء بالسكين 
فى الفخذ لا يفطر إذ لم يصل إلى الجوف. 

أما قولنا: (فى منفذ مفتوح) احترزنا به عما يصل إلى الدماغ أو البطن إذا طلى 
بالدهن» فإن ذلك يشرب بالسام فلا يفطرء إلا أن يكون جراحة شاقة» فإذا نزل غين 
الدواء إلى الحوف أفطر. 

أما قولنا: (رعن قصدم) المعنئ به: أن من طارت ذبابة إلى جحوفهء أو وح بالسكين 
دون رضاه» أو ضبطت الرآة وجُومعت» أو وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق إلى باطهء 
أو أوجر وهو مكره أو نائم أو مخمى عليه فلا يفطر إلا أن يقصد معالحة الغمى عليه فى 
إجاره ففيه وجهان من حيث إنه روعى مصلحة» فنزل منزلة تعاطيه» ويخرج عن رعاية 
القصد. 


النظر فى الريق» وماء المضمضةء والنخامةء وبقية الطعام فى خلال الأسدان» وسبق المنى 
والقیء: 


)١(‏ [السّعوط]: الدواء يدل فى الأنف» وما دحل من دقيق التبغ فى الأنف» وهو (الشوق)» 
انظر: المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 

(۲) روى فى الحجامة حديثان متعارضان: الأول احتلف فى صحته» والثانى صحيح» أما الأول: من 
طريق ثوبان» ومن طريق رافع بن خديج» بلفظ: [أقطر الحاحم والمحجرم]» أحرحه: أبو داود 
(۲۳۹۷: ۲۳۷۱ والترمذی »)۷۷٤(‏ وابن ماحه (۱1۷۹: »)۱1۸٩‏ ومد »۲۹٤/۲(‏ 
۴ والبیهقی (۰۲۹۰/۲ ۰۲۱٦‏ ۲۹۸)» والدارمی »)٠١ »۱٤/۲(‏ والطبرانی (۷/۲› »۸٦‏ 
۰ ۳۸۱۱ والذهبی فی ميزان الاعتدال (۲۹۹» ٩4۰۰‏ ۳۹۱۸ ٩٥۸٤ء‏ ۷۰۲۰) 
۹ ۰۰۷ ۰)۱۰ وابن حجر فی لسان الیزان »)٠٤٤/۳(‏ والألانى فى إرواء الغلييل 
»)1/٤(‏ واين حبان فى الحروحين ١٤۷/١‏ ۱۷/۲)» والعجلونى فى كشف الفا 
۰۱۷٩ ۰۱۹۱/۱(‏ ۷۷۸)» واین أبی حاتم فی عل الحدیسٹ (1۸۲ ۵۷ء 1۹۲ ۷۲۹ 
۱ ۷۳۲: ۷۳۸)» وان الجوزى فى العلل التناهية )٥۲/۲(‏ وغيرهم. 
ما الحديث الثاتى المعارض للأول: حديث عكرمة عن ابن عباس [أن رسول الله ل احتحم 
وهو صائم] خرحه: البخاری (ح ۱۹۳۸)» (۱۹۳۹)» وأو داود (ح ۲۳۷۲» ۲۳۷۳)» 
والترمذی (۷۷۲)» والبیهقی (٤/۷٦۲)ء‏ وله طرق أحرى أصحها ما ذكرناه. 
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آما الريق: ھن مغر ن إل إذا حرج من الفم وأعاد إلي ولو جع قصدا ثم ابتلعه 
فوجهان. 

قال الشافعى: «وأكره العلك فإنه حلب الفم»» فأشار إلى جمع الريق. 

والخياط إذا بلل الخيط ثم رده إلى فيهء قال الأصحاب: أفطر. وقال الشيخ أبو حمد: 
لا أثر لذلك» فإنه ينقص عما يبقى فى الفم بعد الملضمضة. 

ولو حرج لسانه من فيه وعلى طرفه ريق ثم أعاد فلا بأس قطعًاء ولو حرج من اللفة 
دم فابتلع» أو ابتلع سنا يسقط أفطر. 

ا النخامة: فإنها تبرز من ثقبة نافذة من الدماغ إلى أقصى الفم» فإن حرى إلى الباطن 
بغر احتیاره لم يفطر» وإن رده إلى فضاء الفم ثم ازدرده قصدًا أفطر. 

وإن قدر على قطعه من جحراه ودفعه عن الحریان وت رکه حتی حری بنفسه ففیه 
وجحهان» منهم من لم یکلفه ذلك» ومنهم من کلفه لقدرته. 

أما سبق الماء فى المضمضة: ففيه قولان» أحدهما: لا يفطر» كسبق الذباب عند فح 
الفم. والثانى: يفطر؛ لأن التحفظ فيه ممكن. 

ولو بالغ فقولان مرتبان» والظاهر الإفطار؛ لأن وصول الماء فيه ليس بنادر. 

أما بقية الطعام فى خلل الأسنان: فإن قصر فى تخليل الأسنان فهر كصورة المبالغة 
وإن لم يقصر فهو كغبار الطريق. 

أما المئ: فإن حرج بالاستمناء فهو مفطرء وإن حرج بعجرد الفكر والنظر فلا؛ لأن 
الحجر فيه عسر» فإن حرج بالقبلة والمعانقة مع حائل فهو كالمضمضةء وإن كان من غير 
حائل ورج بالمضاجعة فهو كالمبالغة. 

ثم قال العلماء: لا تكره القبلة فى الصوم لمن ملك إربه كالشيخ الهم ويكره للشاب» 
کان رسول الله ٤‏ یقبل نساءه وهو صائې. 

وأما القىء وسبقه: فهو كالنى» إلا إذا قلنا: إنه إنغا يفطر لرحوع شىء منه إلى 
الباطن» فعند ذلك لو يحفظ لم يفطر. 

ولو اقتلع نخامة من باطنه قهل يلحق بالاستقاء؟ فيه وحهان» أحدهما: نعم؛ لأنه مشبه 


(1) ورد هذا من حديث عائشة» وأم سلمة» وعمر بن أيى سلمةء وحفصةء رضى الله عنهم» 
آخرجه البخاری (ح ۱۹۲۷ ۱۹۲۸). 
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به. والغانی: لاء لأن الاستقاء إخراج طعام عن مقره, 

ثم أقرب ضبط فى الفرق بين الظاهر والباطن أن يقال: المقتلع من مخرج الخلو ظاهر» 
والئتلع من خرج الحاء باطن. 

هذا بيان فقد القصد سء فإن فقد شرعًا كما فى المكره على الأكل» فقولان» 
أحدهما: لا يفطر لسقوط قصده شرعًاء والئانى: يفطر؛ لأن أثر الإكراه فى درء المأثم. 

وأما قولنا: (مع ذكر الصوم) احترزنا به عن الناسى للصوم» فإنه إذا أكل مرة أو 
مرارد کٹیرا او قلیلا لم یفطر لورود الحدیث'. وفی جاع الناسی حلاف سیأتی. 

وما الغالط فيلزمه القضاء» كمن ظن أن الشمس غاربة ون الصبح غير طالع» فأكل 
ثم بان حلافه؛ لأنه ذاكر للصوم. 

ومن أصحابنا من قال: إذا غلط فى أول النهار لم يقض؛ لأنه معذور فى استصحاب 
حكم الليل. 

فإن قيل؛ فمتى يحل الأكل؟ قلنا: أما فى آخر النهار فعند اليقين للغروب أو عند 

اعتقاد قطعى فى حق الصائم» فإن ظن الغروب بأمارة وهو مع ذلك يجوز خحلافه. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا محل له الأكل» ولو أكل واستمر الإشكال لزمه 
القضاء"؛ لأن درك اليقين ممكن فلا يتغير الاستصحاب بالاحتهاد. 

ومن أصحابنا من جوز الأكل بالاتهاد. أما فى ابتداء النهار فيجوز بالظن ولا يجوز 
هجومًا» ولكن لو استمر الإشكال فلا قضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل. 

فرع: إذا طلع الصبح وهو بجامع فَتَرَع: انعقد صومه» خلافا للمزنى وژفر؛ لأنه 
بالنزح تارك للحماع» ولو استمر فسَدَ الصوم ولو أحرم جحامعًا ثم نزع» ففى انعقاد 
إحرامه وجحهان» من حيث إن الإحرام داحل تحت اختياره. فإن قيل: وكيف يتصور 
(۱) الحدیٹ احرحه: مسلم (الصیام ۱۷۱)» وأحمد ))٤۲٥/۲(‏ والدارمی (۱۳/۲)» والتبریزی 

(۴۰۰۳)» والزیلعی فی نصب الراية »)٤٤٥/۲(‏ وابسن ححر فی تلخیص البیر »)۱۹٥/۲(‏ 

والألبانى فى إرواء الغليل »)۸٠/٤(‏ بلفظ: [من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومة فإغا 

أطحمه الله وسقاه]. 
(۲) وذلك لا رواه البخاری (حدیث ۱۹۰۹) عن أسماء بنت أبى بكر» رضى الله عنهاء قالت: 


أفطرتا على عهد رسول الله َل يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل لهشام: فأيرو! بالقضاء؟ قال: 
بد من قضاء؟ وقال معمر: سمعت هشامًا: ولا أدرى أقضوا أم لاه. 
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اتصال التزع بالصبح ولا بحس بالصبح إلا بعد زمان من طلوعه؟ قلنا: ما قبل إمكان 
الإحساس لا يتعلق به الحكم» كالزوال عند زيادة الظل. 
القول فى شرائط الصوم 

وهى أربعةء ثلاثة فى الصائم وهو: 

الإسلام» والعقل» والنقاء عن الحيض. 

فلا يصح صوم کافر'» ولا بجنون» ولا حائض فی بعض النهار أو 

ثم العقل زواله بالحنون بانغماره بالإغماء واستتاره بالنوم أما النوم فلا يضر وإن 
استغرق جيع النهار؛ لأنه فى حكم عقله يزول بالتنبه» وفى إلحاق مستغرق النوم 
,مستغرق الإغماء وجه بعيد. 

وما ابحنون: فیفسد طارئه ومقارنه» وفی إلحاق طارئه بطارئ الإغماء وجه بعيد. 
وأما الإغماء ففيه طريقان: 

أحدهما: إحراء خمسة أقوالء ثلاثة منصوصةء واثنان مخرّجحان: أحدهاء وعليه تنص 
هاهنا: أن المستغرق يفسد فإن أفاق فى جزء من النهار لم يفسد. والشانى» وعليه نص 

فى الظهار: أنه إن كان فى أول النهار مفيقًا ص وإلا فلا. والفالث: أن الإغماء 
كالحيض. والرابع: مذهب المرنى» وهو أن الإغماء كالنوم» فلا يضر وإن استغرق. 
والخامس: شرط الإفاقة فى طرفى النهار مراعاة لأول العبادة وآخحرها. 

الطريقة الثانية: القطع .عا نص الشافعى» رضى الله عنه» عليه فى الصوم» وهو اشتراط 
الإفاقة فى الحظة كانت وتأويل بقية النصوص 

الشرط الرابع: الوقت القابل للصوم: وهو جميع الدهر إلا يوم العيدين» وأيام التشريق» 
وفى القديم قول: إن المتمتع يصوم الأيام الثلاثة فى أيام التشريق. فقيل: إنه لا يقبل غيره» 
وقيل: إنه كيوم الشاك أما يوم الشك فصومه صحيح إن وافق وردا أو قضايى وان لم 
یکن له سبب فهو منهی عنه» وفى صحته وحهان» كالصلاة فى الأوقات الكروهة 
ويعنى بيوم الشك أن يتحدث الناس برؤية الهلال ولا يثبت عند القاضى» وإن كان على 
حل الهلال قرع سحاب ولم يتحدث بالرؤية» فليس بشك فى البلاد الكبيرة» وأما فى 


(۱) سبق ذكر الحخلاف فى هذه المسألةء فهى إن لم تصخ منه فلا يتوهم أنه غير خاطب بهاء إذ أنهم 
خاطبون بالعبادات» والمعاملات كما سبق ذكره. 
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حق الرفقة فى السقر والقرى الصغيرة فلا يعد أن عل يوم الشك وان کان الغيم 
مُطبقا فليس بيوم الشاك. 


القول فى السنن 

وهي ثمانية: 

الأول: تعجيل الفطر'» بعد تيقن الغروب بتمر أو ماء مستحب» ويقول عند ذلك: 
«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. 

الثانى: تأخير السحور» مع الاستظهار باليقين» وقد كان بین تحر رسول اللہ 4 
وصلاة الصبح قدر مسین آية. 

الفالث: إكثار الصدقات» وتقديم الطعام لإفطار الصائمين. 

الرابع: الاعتكاف) لا سيما فى العشر الأحير لطلب ليلة القدر. 


الخامس: كثرة تلاوة القرآن فى هذا الشهرء مع كف اللسان عن أنواع الهذيان» 
وكذا كف النفس عن جميع الشهوات فهو معنى الصوم. قال : «الصوم حنة وحصن 
حصین» فإذا کان يوم صوم أحد كم فلا يرفث ولا يفسقء» فإذا شاته رحسل فليقل: إنى 
صائی. 

م 


السادس: ترك السواك بعد الزوال» فإنه يزيل حلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله 


(۱) روی البخاری فی صحیحه )۱۹٥۷(‏ عن سهل بن سعد مرفوعًا: ولا يزال الناس خير ما عجلوا 
الفطر. 

(۲) آخحرجه: أو داود (۲۳۹۸)» والبغوى فى شرح السنة »)٠٠١/١(‏ وابن أببى شيبة »)١٠١/۳(‏ 
والدارقطنی »)۱۸٥/۲(‏ وإرواء الغلیل .)۳٣/٤(‏ 

(۳) روی البخحاری فی صحیحه (۱۹۲۱) عن زید بن ثابت» رضی الله عنه» قال: «تسحرنا مع 
البى ب ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحود؟ قال: قدر مسين آية. 
وأخرجه مسلم (ح ۱۰۹۷). 

)٤(‏ روی البخحاری (۲۰۲۳۹)» ومسلم »)۱۱۷۱/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرء قال: ,كان 
رسول الله َل يعتكف العشر الأزاحر من رمضان». 

(ه) الحديث أخحرجه البخارى ٤(‏ ۱۸۹)» بلفظ: ,الصيام جحنةء فلا يرفث ولا ججهل. وإن امرُژ قاتله 
أو شاقه» فليقل: إنى صائم - مرتين - والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم... الحديث». عن 
أب هریرة» رضی الله عنه» مرفوعًا» وأحرجه: مسلم »)١٠١١۱/۱۹۲(‏ ومالك (۰/۱١۳۱)ء‏ وأو 
داود (۲۳۹۳)» وأحمد »))٤٦٥/۲(‏ والبیهقی »)۲۹۹/٤(‏ والتسائی .)۱٦۳/٤(‏ 
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السابع: تقديم غسل الجنابة على الصيح» ولو أصبح جنبًا فلا بأس» و« کان رسول الله 
بل يصبح جنا من ماع آهل . 
الثامن: ترك الوصال» ولا ترول الكراهية إلا بان يأكل شيا بالليل وإن قلء فقد نهى 
رسول الله يه فإنه واصل فى العشر الأحير فواصل عمر وغيره فنهاهم» وقال: «وددت 
لو مد لى الشهر مدا ليدع المتعمقون ت تعمقهم» أيقوى أحدكم على ما أقوى عليه» إنى 
آبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی). 
*% #*# *#*% 
القسم الثانى 
فى مبيحات الإفطار وموجباته 
أما المبيج: فالمرض والسفر الطويل؛ وقد ذكرنا حَدّهما فى التيمم والصلاة. 
ثم المرض: إن طرأً أباح الفطرء وإن زال قبل الإفطار لم جز الإفطار بعده» وقيل: إنه 
جوز 
أما السفر“: إذا طراً فى أثناء النهار لم يفطرء خلاقا للمزنى وأحمدء وإن قدم الرحل 
غير مفطر لم جز له الإفطار» وإن أصبح المسافر على نية الصوم فله الإفطارء بخلاف ما 
إذا شرع فى الإتمام حيث لا جوز القصر. 


)١(‏ لقوله : «والذى نفس محمد بيده لوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك...۽ الحديث. أحرجه: أحمد (۷۳/۲)» وعبد الرزاق (۷۸۹1)» وابن حجر فى الفتح 
»)۱۰۷/٤(‏ والتقی فی کنر العمال (۲۳۹۲۷). 

(۲) اخرجه: البخناری (۰۱۹۲۰ ۱۹۲۱)» ومسلم (۰۱۱۰۹ ۱۱۱۰)» وأو داود (۲۲۸۸ 
۹ ) والترمذی (4۹/۳). 

(۳) الحديث بهذا اللفظ عند ابن كثير فى البداية والنهاية (1۸/7)» والحديث ععناه أخرجحه: 
البخاری »)۱۹٦١(‏ ومسلم »)۷۷٤(‏ والبيهقى (١/۲۸۲)ء‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
)4< 

)٤(‏ يباح الفطر للمريض الذى رجی برۋه والمسافر» وججب عليهما القضاء؛ لقوله تعالى: فإومن 
كان منكم مريضًا أو على سفر فعدةٌ من أيام أخحر [البقرة: »]۱۸١‏ ولما رواه البخارى فى 
صحیحه (ح ۱٤۱۹ء‏ وانظر أطرافه)» منها حدیث )۱۹٤۳(‏ بلفظ: إن شقت فصم وإن 
شفت فأفطر». 


Hè‏ كتاب الصيام 

والصوم أول من الفطر فى السفى جخلاف الاتمام فإنه فيه حلافاء لأن فى القصر 
خحروجًا عن الخلاف مع براءة الذمة» والفطر قى الذمة مشغولة بالقضاء. 

وأما حلاف داود فى إيجاب الفطر فلا يعتد به . 

وما ورد من الأخبار فى النهى عن الصيام فى السغر أريد به مَنْ يتضرر بالصوم» 
بدلیل ما روى عن أنس أنه قال: حرجنا مع رسول الله ك فمنا الصائم ومنا المفطرء ومنا 
القاصر ومنا المتمم» ولم يعب بعضنا بعضا. 

أما موجبات الإفطار فأربعة: 

القضاء» والإمساك تَشَبُمّاء والكفارة» والفدية. 

أما القضاء: فواحب على كل مفطر» وتارك بردو أو سفر» أو مرض» أو إغماء أو 
حیض» ولا يجب على من ترك ججنون» أو صربئ» أو كفر أصلى. 

ولا فرق فى الحنون بين ما طبق الشهر وبين ما قصر عنه» فما فات فى أيام المجنون لا 
يقضى» ولو أفاق فى أثناء النهار ففى قضاء ذلك اليوم وحهان. 

ومن لزمه قضاء الشهر فلا يازمه التتابع حلاف لالك. 

آما الإمساك تشبها بالصائمین: فواحب على کل متعٌ بالإفطار فی شهر رمضان» ولا 
يجب فى غير رمضان» ولا على من أبيح له الفطر إباحة حقيقة كالمسافر والمريض» وإن 
زال عذرهما فى بقية النهار خلافا لأبى حنيقة؛ لأن الإمساك نوع مؤاحذة. 

وإن أصبحا من غير نية فزال العذر قبل اتفاق الأكل ففى وحوب الإمساك وجهانء 
فالظاهر: أنه لا مجب» إذ لا فرق بين الأكل وترك النية كما فى الحائض. 

فأما مَنْ أصبح.يوم الشك مفطرا ثم بان أنه من رمضان» فا مذهب: وخوب الإمساك 
لأنه عخطئ» والكفارة تعلق بالقتل الخطاً. 


(۱) قوله: ووأما حلاف داود فى إيجاب الفطر فلا يعتد به»» ليس معناه حلاف داود مطلقًا كما 
ذهب إليه بعض الفقهاء والأصوليينء بل يقول المصنف رفى إتجاب الفطر»؛ لأن الإيجاب مردود 
بالأحاديث الصحيحة التى ذكرناء منها ما رواه البخارى. وهذا يعنى أن الإمام داود الظاهرى 
معتد بخلافه على ما ذهب إليه المنصفون. 

(۲) الحديث فيه زيادة متكرة ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرناها فى تحقيق قصر الصلاة من 
کلام ابن القیم فلیراحع فى موضعه» والحدیث عند البخاری »)۱۹٤۷(‏ بلفظ: « كتا نسسافر مع 
النبى ي فلم يعب الصائم على المغطرء ولا المفطر على الصائم»» كذا بتمامه» وأحرحه مسلم 
)1114( 


كناب الصيام ۷ 

ا 

E N EE 
والكفر إذا زال فى أثناء النهار ففى وجحوب الإمساك بقية النهار أربعة أو‎ 

أحدها: أنه يازمهم؛ gg‏ وقت الصوم لا 
كالمسافر فإنه مترحص مع كمال حاله على بصيرة. 

والتانى: لا يازم؛ لأن وحوب الإمساك ينفى لزوم الصوم» وهؤلاء لم يلتزموا إذ لم 
ید ر كوا وقت الأداء. 

والثالث: أن الكافر يلزمه دون الصبى والمجنون» فإنه متعد بترك الصوم مع القدرة 
عليه بتقدم الإسلام. 

والرابع: أن الصبى مع الكافر يازمهما؛ لأن الصبسى مأمور بالصوم وهو ابن سبي 
ومضروب عليه وهو ابن عشر. 

ثم قال الأصحاب: قضاء هذا اليوم فى حقهم يبتنى على الإمساك» فمن ألزم الإمساك 
آلرم القضاء ومن لا فلا. 

قال الصيدلانى: من أوجحب الإمساك اكتفى به» ومن لا يوحب أوحب القضاء. 

فرع: من نوی التطوع فى رمضان: لم ينعقد تطوعه» وإن کان مسافرًا أو كان قد 
أصبح ليلة الشك غير ناو؛ لأن الوقت متعين للإمساك المفروض فى حق من ليس 
متر حصا وفیه وجه آنه ینعقد. 

أما الكفارة: فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بحماع تام أثم به لأحل 
الصوم» وفى الحد قيود. 

ما قولنا: أفسد» إحترزنا به عن الناسى إذا جامع فإنه لا يفطر على المذهب الظاهر 
فلا يَكَفر» ومنهم من حرج الفطر على القولين فى فساد الإحرام بجحماع الناسى وهو 
بعيد» إذ إلحاق الحماع بالأكل أولى من إحاقه باستهلاكات الحج. 

ثم إن قلنا: الفطر حاصلء فالظاهر أن الكفارة لا تحب لانتضاء الإثم وفيه وجه 
لانتسابه إلى التقصير. 

ما تقییدنا بصوم رمضان: احترزنا عن التطوع والقضاء والنذر فلا كفارة فيهاء أثم 
الممطر أو لم يأئم. 


4A‏ كتاب الصيام 
أما إضافتنا الإفطار إلى الجماع: احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كقارة عليها 
لاا لأبى حنيفة؛ لأنها أفطرت قبل احماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنهاء 
ولقصة الأعرابى. ونصً فى الإملاء على وجوب الكفارة عليها. 

ثم احتلفوا على قول سقوط الكفارة» وقيل: إن الوحوب لا يلاقيها أصلاً. 

وقيل: يلاقيها ولكن تندرج تحت كفارة الزوج» فعلى هذا لا يندرج تحت كفارة 
الزانى؛ لأن رابطة التحمل الزوجية» فيجب الكفارة على الزانية. 

ولو كان الزوج جنونا لزمتها الكفارةء إذ لا كفارة على الزوج» وقيل: يجب على 
المحنون؛ لأن ماله يصلح للتحمل» ولو كانت معسرة وواجبها الصوم فلا سبيل للتحمل 
فيلزمها؛ إذ الصوم عبادة محضة. ولو لزمها الإطعام وزم الزوج الإعتاق فضى تقدير 
الإدراج وجهان؛ لما بينهما من احتلاف النوع مع اتحاد جنس الماليةء والأمة إذا وطنها 
السيد فواجبها الصوم فهى كالمعسرة» والزوج إذا كان مسافرًا والمرأة حاضرة فلا إدراج 
إذ لا كفارة عليه مهما قصد الترخحص بالإافطار» فان لم يقصد ففى وجوب الكفارة 
وحهان» الأصح: أنها لا تلزم. 

أما تفييدنا بابمحماع: احترزنا به عن الأكل والشرب» والاستمنايء والإنزال بالتقبيل 
ومقدمات الحماع» فلا كفارة فيها. 

وقال مالك: تحب بكل مفطر. وقال أبو حنيفة: بكل مقصود فى جنسه. 

وقد أدرجنا تحته الزنا وجماع الأمةء أما وطء البهيمة والإتيان فى غير الأتى فالظاهر 
تعلق الكفارة به؛ لأنه فى معنى الحماع. 

أما قولئا: أثم به لأجل الصوم» احترزنا به عن الزانى ناسيًاء إذا قلنا: يفطر» ومن 
أصبح جامعًا أهله على ظن أن الصبح غير طالع» إذ لا كفارة إلا على وحه إيجابه على 
الناسى» وكذا لو أكل ناسيًا فظن فساد صومه فجامع لزمه القضاء ولا كفارة للظن. 

وقد جمعنا بهذا الحد ما إذا جامع النفرد برؤية الهلال بعد رذ شهادته» وما إذا حامع 
فى أيام مرارًا» وما إذا حامع ثم أنشأ السفرء فالكفارة تحب فى هذه الصور حلافًا لأبى 

فأما إذا طرأً بعد ابحماع مرض أو جنون أو حيض ففى الكفارة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يسقط إذ بان بالآحرة أن الصوم لم يكن واحبًا. والشانى: جحب؛ لأنها 


كتاب الصيام ۹ 
طرأت بعد فساد الصوم بابسماع. والفالت: آنه يسقط بطريان الجنون والحيض؛ لأنهما 
ينافيان الصحة» وفى معناهما الوت بخلاف امرض فإنه لا ينافى الصحةء وقد حكى طرد 
هذه الأقوال فى طريان السفرء وهو بعيد فإنه غير مبيح. 

أما كيفية هذه الكفارة: فهى مرتبة ككفارة الظهار على ما اشتمل عليه القرآن. وفى 
وحوب قضاء الصوم مع الكفارة ثلاثة أوحه: 

أحدها: يجحب» وهو القياس. والشانى: لا؛ لقصة الأعرابى فليس فيها أمر بالقضاء. 
والالث: إن كقر بالصوم اندرج» وإلا زمه القضاء. 

وعمدة الكفارة حديث الأعرابى» إذ حاء إلى رسول الله ل وهو ينتف شعره 
EE EUR‏ 
السلام: [«أعتق رقبة»» فوضع يده على سالفتیه وقال: لا أملك رقبة غير هذه فقال: 
صم شهرین متدابعین»» فقال: وهل اتيت ت هذا إلا من الصوم فقال: أطعم تين _ 
مسکیتاه» فقال: والله ما بين لابتيها أفقر منى» فأتى رسول الله ل بعرق من التمر يسع 
در ا رول وتصدق به على الفقرائ قال: على أهل بيت أفقر من أهل 

بيتی؟! قاذ الأعرانى التمر وَولّی» ورسول الله ل يتسم ]. 

وفى الحديث إشكالات: أحدها: أنه مهد عذره فى ترك الصيام بالغلمة المفرطة» وقد 
احتلف الأصحاب فيه. 

والثانى: أنه أحذ ليق على أهل بيته» فاحتلفوا فى جواز التفرقة فى الكفارة على أهل 
البيت عند الفقر. 

الثالث: أنه لم يبين له استقرار الكفارة فى ذمته» وكان عاجرا عن جميع الخصال لدى 
امجماع. 

واحتلف الأصحاب فيه» وقالوا: ما يجب لله تعالل» ينقسم إلى ما جب لا بطريق 
العقوبة والغرامة كزكاة الفطرء فإذا اقترن الإعسار بالاستهلال لم يستقر فى الذمة» وما 
فيه معنى الغرامة لا يندفع بالعجز بل يثبت فى الذمة كجزاء الصيدء وأما الكفارة ففيها 
وجهان لترددها بين القسمين. 

نم قال صاحب التلخيص: لا جوز للمظاهر أن يجامع وإن كان عاجرا فى حال 


(۱) الحدیث احرجه: الببخاری (۱۹۳۹)» ومسلم (۱۱۱۱/۸۱)ء ومالك (۲۹۹/۱)» وأبو داود 
(۲۳۹۰)» والترمذی (۰۲/۳ )» وابن ماه .)٥۳٤/١(‏ 


f‏ کتاب الصيام 
الظهار عن يع الخصال مالم يكفرء فاستتى كقارة الظهار. 

وقال الشيخ أبو على: لا فرق بينهما. 

فإن قيل: وما عذر من بخالف الحديث؟ قلنا: يرى أن تنزيل ذلك على تخصيص 
الأعرابى أقرب من تشويش قاعدة القياس. 

أما الفدية: فهى مد من الطعام مصرفها مصرف الصدقات» ولوجوبها ثلاثة طرق 
فقد جب بدلاً عن نفس الصوم» وقد يحب لفوات فضيلة الأداءء وقد يجب لنأخير 
القضاء. 

فأما الواجب عن نفس الصوم: فمن تعدى بترك الصوم ومات قبل القضاء أخرج عن 
ترکته مد لکل یوم» وفی القدیم قول: أنه یصوم عنه ولیه . 

فاما من فاته بالمرض ولم یتمکن من القضاء حتی مات فلا شىء غلیه. 

أما الشيخ الهم الهَرمٌ فيه قولان: أحدهما: لا يلزمه الفدية كالمريض الدائم اأرض إلى 
الموت. 

رالتانی: يلزمه؛ لأنه ليس يتوقع زوال عُذره» بخلاف الريض فإنه عازم على القضاء. 

أما ما جب لفضيلىة الوقت» فهو فى حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا حوفا على 
ولديهماء قضتا وأفدتا عن كل يوم اء كذلك ورد الخبر. وفيه قول آخر: أنه لا 
يلزمهما كالمريض. 

وفيه قول ثالث: أنه جب على المرضعة؛ لأنها لا تخاف على نفسها بخلاف الحامل. 

فرعان: أحدهما: العاصى بالإفطارء هل يازمه الغدية مع القضاء؟. 

فيه وجهان» احدهما: نعم؛ لأنه ليس خاتقًا على نقسه كالرضعة» بل حاله أسوا 
منها. والثانى: لاء لأن القدية لا تكفر عدوانه 

الثانى: من رأى غيره مشرفا على الغرق» وكان لا يترصل إلى إتقاذه إلا بالفطر قله 


(1) وذلك لا روی عنه 5 أنه قال: «من مات وعليه صيام صامه عنه وليه»» أحرجه البخارى 
(۱۹۲)» ومسلم ( .)۱۱٤۷/۱ ٥۳‏ 
وعن ابن عباس أنه قال: جاء رحل إلى النبى ي فقال: يا رسول الله»ء إن أمى ماتت» وعليها 
صوم شهرء أفأقضيه عنهاء فقال: ولو كان على أمك دين» أكنت قاضيه»» قال: نعم قال: 
«فدین الله أحق بالقضای. آحرجه البخاری »)۱۹٥۳(‏ ومسلم .)۱١٤۷/١١٥(‏ 


كتاب الصيام ۳ 
الفطرء وفى لزوم الفدية وحهان من حيث إنه أفطر خوفا على غيره كالمرضعة» ووحه 
الفرق: أن هذا نادر. 

وما ما جب لتأحير القضاء: فمن فاته صوم فلا يجوز له تأحير القضاء إلى السنة الثانية 
إلا عرض دائم وعذر مستمر. فلو أخر مع الإمكان عصى وقضىء» وأخحرج لكل يوم مُا 
للخبرء ولو أحر سنون ففى تكرر المد بعدد كل سنة وجهان» والشيخ الهم إذا أحر المد 
عن السنة الأولى ففى لزوم مد آحر للتأخير وجهان. 

هذا حكم صوم الفرض» فأما صوم التطوع: فالإفطار فيه حائز بغير عذر خلافا لأإبى 
حنيفة» وهل یکره دون عذر فيه وحهان. 

أما صوم القضاء: فما جب على الفور يازمه إتمامه عند الشروع» وماهو على 
التراحى فيجوز الإفطار فيه. 

وصوم التطوع فى السنة: صوم عرفة» وعاشوراء وتاسوعاء وستة أيام بعد عيد 
رمضان» وفى الشهر الأيام البيض» وفى الأسيوع الاثنين والخميس» وفى الجملة صوم 
الدهر مسنون بشرط الإفطار يوم العيدين وأيام التشريق. 

*# * * 


r‏ کتاب الاعتکاف 


كتاب ال عتكاف “^ 

الاعتكاف: قربة مسنونةء ولا يلزم إلا بالنذر» وأحرى المواقيت به العشر الأحير من 
رمضان» تأسيًا برسول الله ي وابتداؤه عند غروب الشمس يوم العشرين» وآحر هلال 
شوال. ولو اعتكف ليلة العيد وأحياها تعرض لقوله» عليه السلام: ومن أحيا ليلتى العيد 
لم بعت قلبه يوم تموت القلوبم. 

والغرض من العشر الأحير طلب ليلة القدر» قال رسول الله ي: ,اطلبوها فى العشر 
الأحیرء واطلبوھا فی کل وتں۳. 

وميل الشافعى» رضى الله عنه» إلى ليلة الحادى والعشرين لحديث ورد فيه. وقال أبو 

وقيل: إنها فى جميع السنة» وقد قال الشافعى» رضى الله عنه: لو قال: فى نصف 
رمضان امرأتى طالق ليلة القدر» لم تطلق ما لم تنقض سنة؛ لأن كونها فى جميع الشهر 


)١(‏ الاعتكاف: مصدر اعتكف يعتكف» ومعناه لغة: الحبس واللبث والاقامة على الشىء خيرًا كان 
أو شرا. 
والاعتكاف والعكوف بمعنى واحد قال ابن الأثير: يقال لمن لازم الملسجد: عاكف وعتكف» 
ذكره فى النهاية. وفى المغنى: هو لزوم الشىء» وحبس النفس عليه» برا كان أو فيره. 
ویسمی «جوارًاء كما جاء فى حديث عائشة» قالت: ركان رسول الله ك يجاور فى العشر 
الأواحر من رمضان» ويقول: تحرو ليلة القدر فى العشر الأواحر من رمضان. أحرجه البخارى 
ومسلم. انظر: الصحاح »)۱٤۰٦/٤(‏ لسان العرب »)۳۰۵۸/٤(‏ ترتیب القاموس »)۲۸٦/۳(‏ 
النهاية فى غريب الحديث .)۲۸٤/۲(‏ 
ويستدل على الاعتكاف من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكشاب فقوله تعالى: لإرلا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساحد؛ وقوله تعالى: فإوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتى للطائفين والعاكفين&. 
وأما السنة: فللحديث السابق الذى روته عائشةء رضى الله عنهاء ومثله عن أبى هريرة وسيأتى 
فى موضعه إن شاء الله. وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الاعتكاف سخة ولا يجب إلا 
بالنذر. 

(۲) الحدیث سبق تخریجه» وهو ضعیف. أحرجحه البیهقی (۳۹۱/۳)» والهیئمی (۱۹۸/۲)» وابن 
ماحه .)٥1۷/۱(‏ 

(۳) الحدیث أخرجه: البخاری (۲۰۱۸)» ومسلم (۱۱۹۷)» والترمذی (۱۵۸/۳ء »)٠١۹‏ وابن 
ماجه .)۱۷1٩(‏ 


Y E 
تمل والطلاق لا بقع بالشك زان غل رة العشر الأحير دلیل ظاهر.‎ 

هذا تمهيد الكتاب ومقصوده ينحصر فى ثلائة فصول: 

الفصل الأول: فى أركانه 

وهى أربعة: الاعتكاف» والنيةء والمعتكف» والعتكف. 

الركن الأول: نفس الاعتكاف: وهو عبارة عن اللبث فى المسجد مع الكف عن قضاء 
شهوة الفرج. 

أما اللبث: : فأقله ما ينطلق عليه اسم العكوف» وهو زائد على طمانينة السجود د. ولو 
نذر اعتكافا مطلقًا یکفيه اعتكاف ساعة» کیا تكفيه فى نذر الصدقة التصدق جبة. 
وقيل: إنه يكفى المرور بالمسجد كالمرور بعرفة» وقيل: لابد من يوم أو ما يدنو منه» وهو 
مذهب أبى حنيفة 

وأما الكف عن قضاء الشهوة: فنعنسى به ترك الحماع» فالاعتكاف يفسد به» ولا 
يفسد .علامسة من غير شهوة؛ إذ كانت عائشة» رضى الله عنهاء ترجل رأس رسول الله 
E‏ 

وفى مقدمات الحماع كالقبلة والمعانقة قولان؛ أحدهما: أنه يحرم ويفسد كمافى 
الحج. والثانى: لا كما فى الصوم. 

والصحيح: أنه إن أفضى إلى الإنزال فسد. وقيل بطرد القولين 

ولا يشترط الكف عن ثلاثة أمور: 

أحدها: التطيب والتزين بالثياب. والثانى: البيع والشراء والأحب أن لا يكثر منه» 
فإن أكثر لم يفسد اعتكافه. 

وقال مالك: ت ركه يشرط» أعنى تركه الحرفة. وقد عزى ذلك إلى الشافعي» رضى 
الله عنه» ووجه: أنه يناقض الإخلاص فى الاعتكاف. 

القالث: الكف عن الأكل والشرب ليس بشرط. 

وقال أبو حنيفة: الصوم شرط فى صحته» حتى لا يصح اعتكاف ليلة مفردة مالم 


(1) الحديث سبق تخرججه فى كتاب الحيض» وهر عند البحارى (۰۲۰۲۸ »)۲۰٤٢‏ ومسلم 
TEN)‏ 


| كاب الاعتكاف‎ ۳٤ 
يتصل بالنهار» وهو قول قديم للشافعى» نعم لو نذر أن يعتكف يومًا صائمًا لزمه‎ 
الاعتكاف والصوم جيعًا. وفى لزوم الحمع قولانء أحدهما: لاء كمالو قال: أعتكف‎ 
مصليًا. والثانى: نعم» لتقارب العبادتين كما فى الحج والعمرة.‎ 

ولو قال: لله على أن أصوم معتكقًا فالصحيح: أنه لا يازمه الحمع؛ لأن الاعتكاف لا 
يصلح أن يكون وصقا للصوم» ولو قال: لله على أن أصلى صلاة أقرأً فيها السورة 
الفلانية فيازمه القراءة والصلاة» وفى لزوم الحمع قولان. 

الركن الثانى: النية: 

ولابد منها فى الابتداءء ثم إذا نوى الاعتكاف مطلقًاء وهى سنة» تكفيه تلك النيةء 
فإن حرج من المسجد ولو لقضاء حاحة فإذا عاد لزمه استعناف النيةء فأما إذا نوى 
اعتكاف يوم أو شهر ثم حرج وعاد ففى جحديد النية ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يلزم؛ لأن النية شملت جميع المدة التى عينها. 

والثانى: أنه إن قرب الزمان لم يلزم» وإن بعد وجب التحديد. 

والئالث: إن حرج لقضاء الحاجة لم يلزم» وإن حرج لأمر آحر لزم التجديد. 

ومهما نوى الخروج عن الاعتكاف وهو فى المسجد ففى بطلانه ما فى بطلان 
الصوم. 

الركن الفالث: الُغكف: 

وهو كل مسلم عاقل ليس يجنب ولا حائض» ولا يشترط الحرية فيصح اعتكاف 
الرقيق» ولكن للسيد أن يخرجه مهما شاء ويصح اعتكاف الكاتب ومن نصفه خر 
ونصفه رقیق له أن یستقل بالاعتکاف فی نوبته. 

أما الردة والسكر إذا قاربا الابتداء منعا الصحة لتعذر النية» وإن طرءا فقد نص على 
أنه لا يفسد بالردة ويفسد بالسكر. 

واحتلف الأصحاب على لالة وجه فی المسألتين: 

أحدها: أنه لا يفسد بهماء وتأويل نصه فى السكر ما إذا حرج لإقامة الحد. 

والثانى: أنه يفسد بهماء وتأويل نصه فى الردة أنها لا تحبط ما مضى. 

والثالث» وهو الأصح: أنه يفسد بالردةء لفوات شرط العبادة» ولا يفسد بالسكر كما 


کتاب الاعتکاف fro‏ 
لا يفسد بالنوم والإغماء. 

وأما الحيض مهما طراً قطع الاعتكاف» والحنابة إن طرأت باحتلام فعليه أن يبادر إلى 
الغسل» ويكون خروجه كخروجه للوضوء وقضاء الحاحة» والجابة فى مدة العبور لا 
تفسد الاعتكاف» ثم لو قدر على الغسل فى الملسجد از له الخروج للغسل ولم ينقطع 
تتابعه صيانة للمسجد عن أن يتخذ مَحَطا للجنابة. 

الركن الرابع: الغتكف: 

وهو المسجد»ء ويستوى فيه عندنا سائر المساجد» والحامع أولى لكثرة الحماعة. 

وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أن اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها يصح» 
وذکر فی الرحل حلاف مرتب» وهو بعید. 

ولو عن مسجد بنذره فالظاهر أن المسجد الحرام يتعين وسائر المساحد لا تتعين 
وفى المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولانء وقيل: إن الكل لا يتعين» وقيل: الكل 
يتعين» فإذا قلنا: إن الكل لا يتعين فلو انتقل فى خرحاته لقضاء حاجحة إلى مساحد 
متقاربة وكان اعتكافه متتابعًا حاز. 

وأما الزمان: فالمذهب أنه يتعين كما فى الصوم» فإذا نذر اعتكاف رحب مغلا لزمه» 
فلو فات فالظاهر وجحوب القضاء وقيل: لا بجب؛ لأنه تعذر الملترم وهو باطل بالصوم. 

% * #% 
الفصل الثانى: فى موجب ألفاظ النذر 
والنظر فى ثلائة أمور: 
الأول: فى التتابع 

فإذا قال: لله على أن أعتكض شهرًا متتابعًاء لم جز التفرق. وإن قال: متفرقًاء حاز 
متتابعًا؛ لأنه زاد خیرٌا. ولو أطلق فالمذهب: أن التتابع لا يلرم كما فى الصوم. 

وقال ابن سريج: يلزم؛ لأن الليالى فى الصوم تقطع التسابع بخلاف الاعتكاف» وهو 
بعید. 

فما إذا نذر یوما ففى جحواز التقاط ساعات أيام وجهان» أصحهما: انع بخلاف 
الشهرء فإن اليوم عبارة عن ساعات محصورة بين الطلوع والغروب على اتصال» فعلى 


Hê‏ کناب الاعتکاف 
هذا لو ابتداً من وقت الزوال وصبر إلى الزوال فى اليوم الثانى» فإن حرج ليلا لم يزه 
للتقطع» وإن اعتكض ليلا قيل: إنه جزئ؛ لحصول الاتصال. 

وقال أبو إسحاق المروزى: لا جزئ؛ لأن الليل ليس محسوبًا من النهار. 

هذا إذا أطلق الشهرء فلو عين شهرًا أو العشر الأخير من رمضان كان التنابع لازمًا 
ضرورة لا قصدًاء حتى لو فسد آخره لم يلزم قضاء ما مضى» ولو ترك الكل لم يجب 
التتابع فى القضاء» ولو قال: لله على أن أعتكض العشر الأحير متتابعًا ففسى لزوم التتابعم 
وجهان. ووجه قولنا: إنه لا يلزم» أن تتابع هذا يقع ضرورة فالتصريح به كالسكوت 
عله. 

النظر الفانى: فى استتباع اللياى 

فإذا نذر اعتكاف شهر دحل الليالى فيه» ويكفيه شهر بالأهلة» ولونذر اعتكاف يوم 
لم يدحل الليلة فيه» ولو نذر ثلاثة أيام أو ثلاثين يومًاء ففى دخحول الليالى المتخحللة ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: يجب كما فى الشهر. والئانى: لاء وهو الأصح اتباعًا للفظ. والفالث: أنه إن 
نذر التتابع لزمه الليالى» وإلا فلا 

ولو نذر ثلاث ليال ففى دخول اليومين المتخللين هذه الأو جه الثلاثة. 

وإذا نذر العشر الأحير فنقص الهلال كفاه التسع» ولو نذر عشرة أيام من آحر الشهر 
فنقص لزمه قضاء يوم. 

النظر الثالث: فى استهاء الأغراض 

فإذا قال: أعتكف شهرًا متتابعًا لا أحرج إلا لعيادة زيدء جاز الخروج له ولم جز 
لعيادة عمروء ولا لشغل أهم منه» ولو قال: لا حرج إلا لشغل يعن لى» حاز الخروج 
لكل شغل دينى أو دنيوى بباح السفر ثله ولا يجوز لأحل النظارة والتتزه. 

وحكى صاحب التقريب قولاً قدا: أن هذا الاستفتاء مناقض للتتابع فيلغو ويجلب 
التتابع» ثم قال: إذا فرعنا على الصحيح فلو قال: لله على أن أتصدق بعشرة دراهم إلا 
أن أحتاج إليه قبل التصدق صح ذلك» ولو قال: إلا أن تبدو لى فهذا محتمل. 

وأبى الشيخ أبو محمد هذا الأحير؛ لأنه جيرة مطلقة يضاد اللزوم. 


کتاب الاعتکاف 4¥ 

وقال العراقيون: لو نذر صومًا وشرط التحلل لغرض لا ببيح الفطر صح الشرط. ولو 
جحری ذلك فی احج فوحهان. 

وعكس الشيخ أبو محمد هذا الترتيب وقال: احج أولى باحتمال ذلك إذ ورد فيه 
شرط التحلل. 

فرع: إذا استثنى غرضتًا: فالزمان المصروف إليه يجب قضاؤه إذا نذر اعتكاف شهر 
مطلقاء وإن ندر اعتكاف شهر معين: لم يلزم قضاؤه؛ إذ بعكن هله فى المطلق على نفى 
انقطاع التتابع فقط فينزل على الأقل. وفى الافتقار إلى تحديد النية حلاف» وعند وحوب 
التتابع الأظهر : الاستغناء عن التجديد؛ لأن التتابع كالرابطة للحميع. 

* * #% 
الفصل الذالث: فى قواطع التتابع 

وهو الخرو:ج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر. احترزنا (بكل البدن) عما إذا 
أحرج رأسه أو رجله من المسجد» فإنه لا يبطل اعتكافه. 

واحترزنا (عن كل المسجد) عما إذا صعد النارة للأذانء فإن كانت المنارة منقطعة 
عن المسجد انقطع التتابع» وإن كانت متصلة وكأنها فى المسجد لم تنقطع» وإن كانت 
متصلة بحائط المسجد فى حريه وكان بابها خحارجًا عن المسجد ففيه ثلاثة أوجحه: 

أحدها: ينقطع؛ لخروجه عن المسجد. والثانى: لاء لأنه من حريم المسجد والأذان من 
حقوق الملسجد» فكأنه لم تُعرض عن المسجد. والفالث: أنه إن كان موذنًا راتا لم 
ينقطع؛ لأنه عذر فى حقه» وإلا فينقطع. 

وأما قولنا: (من غير عذر)» فالعذر على مراتب: 

الرتبة الأولى» وهى العليا: الخروج لقضاء الحاحة» وهو مستثنى لتكرره بحكسم احبلة» 
فلا ينقطع التتابع به» ولا جب قضاء تلك الأوقات» ولا يجب عند العود تحديد النية» 
بخلاف الاعتكاف المطلق الذى لا تتاب فيه» فإنه بجحب التجديد هذا إذا كان داره قرا 
ولم یکن به علة یکثر خحروجه بسیبهاء فان بعدت داره أو کان به علة فوجهان» منهم 
من عم حسمًا للباب» ولو کان له داران کلاهما غلی حد القرب ففی حواز خروحه 
إلى الأبعد وحهان» وحد القرب فى الزمان واكان لا ينضبط إلا بالعادة. 


4۸ کناب الاعتکاف 
فرع: لا بأس بأكل لقم فى الطريقء ولا بعيادة امريض فى المرور من غير ازورار» 
ولا بأس بوقفة يسيرة بقدر صلاة ابحنازة فذلك جائز فى الطريق» وكذلك لا باس 
بالسلام والسؤال فإته لا يزيد على قدر صلاة الحنازة» كان رسول الله ك لا يسال عن 
المريض إلا مارًا فى اعتكافه لا يعرج عليه ولو حامع فى وقت قضاء الحاحة من غير 
صرف زمان.إليه فشد اعتكافه غلى الأصح؛ لأن وقعه عظیم فالاشتغال به أوقع من 
الجلوس ساعة من غير جاجة» ومنهم من قال: لا يفسد؛ لأنه ليس معتكفافى هذه 

الحالةء وإن كان الزمآن عحسوبًا فى مدة الاعتكاف. 
الرتبة الثانية: الخروج بعذر الحيض غير قاطع التتابع إن كان مدة الاعتكاف بحيث لا 

يتسع لها أيام الطهر غالبًاء فإن قصرت الدة فوجهان: أحدهما: القطع للإمكان» والثانى: 

المساحة نرا إلى جنس الحيض فإنه متكرر بالمحبلة لقضاء الحاجحة. 
الرتبة الثالئة: المرض الذى يشق معه المقام فى المسجدب وفيه قولان: أحدهما: أنه 

کالحیض» والثانی: لا؛ لأنه لا یتکرر طبعًا. 
وهکذا الخلافی() فى انقطاع تتابع الصوم به» وهذا إذا لم يضطر إلى اروج خيفة 

التلويث» فإن حيف فهو كالحيض» وقيل بطرد القولين فيه أيضًا. 
الرتبة الرابعة: أن يخرج محمولاً أو بخرج ناسيّاء وفيه قولان مرتبان على امرض وأولى 

بان لا ينقطع؛ لأن الصوم لا ينقطع .مثله» وإن أكره فقولان مرتبان» وأولى بأن ينقطع؛ 

لأن له قصدًا فى انرو ج. 
الرتبة الخامسة: أن يلزمه الخروج شرعًا لأداء شهادة منعينة» أو إقامة حد» أو قضاء 

عدة طلاق» فقولان مرتبان على المرض وأولى بالانقطاع؛ لأن مبادئ هذه الأمور 

مندرجة حت احتياره. 

(۱) أى من غير أن تكون الية مقصردة للزيارةء فإن كانت هكذا انقطعت العبادةء أما إن عاد 
المريض فى طريقه من غير قصد الزيارة فلا بأس. وفى ذلك حديث عن عاثشة» رضى الله 
عنهاء قالت: کان النبی ب بعر بالمریض وهو معتکف فیمر کما هر ولا یعرج يسال عنه». 
أحرجه: أبو داود (الصیام ب ۷۹)» والبيهقى »)۳۲٠/٤(‏ والزبييدى فى إتحاف السادة 
(TAS‏ 
قال الش وكانى: فى إسناده ليث بن أبى سليم وفيه مقال, قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من 
فعلهاء أحرجه مسلم وغيره» وقال: صح ذلك عن على» عليه السلام. 

(۲) فى الأصل «وكذا الانقطاع»» وهو خطاً وما أثبتناه من طبعة دار السلام 'بالقابلة مع الأصول 
الأحرى. 


کناب الاعتکاف ۳۹ 


ثم حيث قلنا: لا ينقطع» فيجب قضاء الأوقات الفائتة بهذه الأعذار» وفى استفناف 
النية عند العود حلاف كما فى تفريق الوضوء. 
* * * 
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کتاب ! 
القسم الأول في المقدمات وهو الشرائط 

والمواقيت 
القول في الشرائط .. 
والمقصود بيان الاستطاعة وهي توعان it‏ 
النوع الأول :استطاعة المباشرة e‏ 
النوع الثاني :_استطاعة الاستنابة ........... 
المقدمة الثانية للحج النظر في المواقيت ... 


القسم الثاني من الكتاب : في المقاصد .. 


الباب الأول : في وجوه آداء النسكين e‏ 
الوجه الثاني : القران 

الوجه الثالث: الت التمثع .00 
باب ما على المتمتم» والقارن في معناه .. 


الباب الثاني : في أعمال الحج» وفيه اثنا عشر 


الفص الثاني : في سنن الإحرام . 
افصل الثالث: في سنن دخول مكة 
الفصل الرابع : في الطوافر. 5 
فصل الاس : ٌ 


۴ النوع الأول: اللبس sekan sek‏ 


النوع الثاني التطيب_... 
النوع الثالث_١.........‏ 
النوع الرايع: التنظف بالحلق ES‏ 


النوع الخامس من المحظورات: الجماع e‏ 
النوع السادس: مقدمات الجماع كالقلة 


والمماسة 
النوع السابع من المحظورات 


: إتلاف الصيد 


القسم الثالث من الكتاب في التوابع واللواحق 
STEERER‏ 


لباب الآرل ل 


الباب الثان 


الفصل الأول: في بيان التقدير والترتيب في 
ابر المبدلات 


کتاب و 
القسم الأول 


الباب الأول: في آركان البيع ٤‏ 
کرکن لارل: سینا رهي یجاب اول والقبول 
الركن TTT TT‏ 
الركن الثالث: ll‏ المييع ... 
الباب الثاني في فساد البيع بجهة الرْبا Ê‏ 


الباب الثالث في فساد العقد من جهة نهي 


بیان صحته وفساده 


القصل الحادي عشر: في طواف الوداع .... 
فی راه زاقماله ولزازمة کاود 
الباب الثالث في قسم المقاصد في بيان 
محظورات الحج والعمرة 


ا ا 
الأول: مالم يدل على الفساد .. 
القسم الثاني من المناهي: ما حمل على 


4 
00 


الباب الرابع في فساد العقد لانضمام قاسد إليه 


وهو المعروف بتفريق الصفقة 


القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه .. 


الباب الأول: في خيار المجلس 
و ا ن 


3 


ff 


الفصل الأول : في مجاریه_ . .1 
الفصل الثاني فى خيار الشرط› وفيه فصلان ٠٠١‏ 
E OE‏ 


الأرل: ی کته کی ت 


الأول: في حد السبب 
الفصل الثاني : في حكم السبب 
المانم الأول: شرط البراءة من العيوب .... 
الفصل الأول: في حقيقة الرد والفسخ Vis‏ 
صل الثانى: فى الإقالة 
الفصل الثالث: في النزاع في الرد بالعيب .. ٠١١‏ 
القسم الثالث من كتاب البيع_.. Eas‏ 
في حكمه قبل القبض وبعده» والنظر في 
القبض یتعلق بشمرته وحکمه» ثم بصورته» 
e‏ والإجبار 
ليوو 
ار الأول فر رنه وة وله ما E‏ شر وسک ر ۱1۲ 
الحكم الأول: : نقل الضمان i EEE‏ 
7 الثاني للقبض : تسلط إلمشتري على 


اشر الاك ر وجوب البداية بالقبض .. 
القسم الرابع من: کا ال ی نو ٠‏ 


الألفاظ المطلقة فى البيع» وهي ثلاثة أقسام ٠۲۹‏ 
الأول الألفاظ المطلقة فی العقد ........... ٠١۹‏ 
القسم الثاني: ما يطلق في اللمن Fe...‏ 


القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع » 
وهي في غرضنا ستة ألفاظ 
اللفظ الأول: الأرض .. 
اللفظ الثاني : الباغ_.. 
EET‏ 
اللفظ الرابع : اسم العبد 
اا الخام : الشجر ... 
اللفظ السادس: أسامي إل ار 
القسم الخامس من كتاب العبيد 


الباب الأول : فى مداينة العبيد .. 


الأول: فيما يجوز له من التصرفات 


140 

النظر الثاني: في لزوم العهدة RSS‏ 
النظر الثالث: في المال الذي تقضى منه ديون 

التجارة 14۷ 


الباب الثاني في الاختلاف الموجب 


الفصل الان يفي 
الفصل الثالث: في حكم التحالف 
القصل الرابع زفي اوا المي عد القاس 0\ 
كتاب الحوالة E .........١‏ 
الباب الأو ل في آرکانه 
الباب الثاني في التنازع . 
كتاب الضمان ...... 
الباب الأول في أركانه وهي ستة 
الأول: المضمون عند .... 
الركن الثاني : المضمون له 
الركن الثالث: الضامن .... 
الركن الرابع: المضمول به 
الركن الخامس 
شا 


الحكم الرابع: الرجوع بعد الأدام 11 
آلباب الثالث: فى الاختلاف Wess‏ 
كتاب الشركة ....... 

الفصل الأول: 8 وهي ٿا 

الأول: المال الذي فيه الشركة ......' e‏ 
الركن الثاني : صيغة العقد . 1Y‏ 
الر كر الثالث : العاقدان .. 1Y۲‏ 


الفصل الثاني : في حكم الشركة الصسحية , 


فهرس المحتويات 


الركن الثالث: الوكيل 


الركن الرابع: الصيغة 
الباب الثاني : في حكم الوكالة الصحيحةء 
ولها أربعة أحكام . NAN i‏ 


الأول: وجوب الموافقة والامتتال A1.‏ 
الحكم الثاني للوكالة: ثبوت حكم الأمانة 


۸ 
۱۸۹ 
4. 


الحكم الثالث: _العهدة والمطالية 
الحكم الرابع للوكالة: الجواز ... 
الباب الثالث: : في تانع الوكيل والمرکل» 

وتنازعها ف 
الأرل: التنازع فى أصل ارا أو صفتها_.. 
النزاع الثاني : في التصرف المأذرن فيد ..... 
النزاع الثالث: في استيفاء الشمن . 
کتاب الإقرار .. 


الباب الأول: في اا 


الركن الأول: المقر . 
الركن الثاني: المقر له .. 
الركن الثالث: المقر به Aes‏ 


الركن الرابع: صيغة الإقرار 


الباب الثاني : ا ير المجملة . 
الباب الثالث : : في تعقب تعقب الإقرار ب 


بما يرفعه» 


الباب الرابع في الإقرار بالنسب» وهو قسمان ۲۱۳ 
احدهما أن يقر على نفسه ویستلحق شخصاً ۲۱۳ 


القسم الثاني : أن يقر بالنسب على مورثه ... ۲٠۵‏ 
كتاب العارية YA aera‏ 
فأما الأركان قأربعة E‏ 


الثاني : التسلط على الان 
الحكم الثالث: الجواز 
كتاب الغصب 
الباب الأول: في الضمان 
الركن الثاني : في الموجب فیه» وهو الأموال ۲۲۹ 
الركن الثالث قي الواجب» وينقسم إلى المثل 


لعل الاي : ؛ في الزيادة 
الفصل الثالث : E‏ تصرفات الغاصب 
کتاب | 2 
القسم الأول: السلم E5‏ 
الباب الأول: في شرائطه 
آلباب الٿاني في بيان ما يجب وصفه في 
المسلم فيه على التفصيل» وما يمثنع السلم 


نالسرا اجر ار لمطم اعا ا 


الجنس الثاني : فى أجزاء الحيوان وزوائده . 


الجنس الثالث: الثياب وأصولها و ن 
الجنس الرابع : الغ 
1 الخا 


الباب الثالث: في أداء المسلم فيه 
القسم الثاني من : النظر في القرضص 


ff 


كتاب الرهن 
الباب الأول في أركان عقد الرهن 

ومصححاتهء وآركانه أربعة 
الركن الأول: المرهون .. 
اشر ط الاو ا 


الركن الثاني : المرهون به 
الركن الثالث: الصيغة وشرطها وموجبها ... ۸ 
الركن الرابع: العاقد 
الباب الثاني : في القبض والطوارىء 

وفیه قسمان 
القسم الأول : في القبض 
الفسم الثاني من الباب : آلكلام في 


لوار 


الباب الات : في حكم المرهون بعد القبض 
في حق المرتهن والراهن 


۷4 
YAT 


الطرف الثاني : في بيان جانب المرتهن 
الطرف الثالث: في محل الوثيقة . 
الطرف الرابع : في غاية الرهن وما به انفكاكه ۲۸٤‏ 


النزاع الأول في العقد ist‏ 
التزاع الثاني : في القبض 
النزاع الثالث: فى الجناية ... 
النزاع الرابع : فيما يفك الرهن 
كتاب التفلیس 
اقم رئ کاب نیا تالو یکن ن 
بيع» أو كان ولكن إلمبيع هالك 
الحكر الايد : اصرف المح فيه 
الحكم الانى: بيع مال المقلس وقسمته ... 
الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره ... ۷ 
القسم الثاني من الكتاب قيما إذا كانت الديون 


فهرس المحتويات 


لازمة من أثمان السلع وهي قائمة Pcs‏ 
كتاب الحجر . 0 ۳۸ 
قصل الأول في السبب " PN‏ 
الفصل الثاني : فيما يتف من التصرفات وما لا 

ينف Seemann‏ 
كتاب الصلح 


ألباب الأول : في الصحيح والفاسد . 
ألباب الثاني: في التزاحم على الآملاك 5 
الباب الثالث: في التنازع i ET‏ 


الركن الثالث: المأخوذ منه U E‏ 
اباب الثاني : في كيفية الأخذ وحكم الماخوذ 


الفصل الثالٹث EEE‏ 1 
الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة ...۰ ٣٣۳‏ 


کتاب القراض PF...‏ 
الباب الأول : في أركان الصحة A‏ 
لباب الثاني في حكم اقرا ال .1 
الباب الثالث : ي حم اسح واسازم .. EE‏ 
كتا الاق 
الباب الأول: في آركانه 
الركن الأول: في الأصل الذي يعقد عليه 

العقد Yo»‏ 
الركن الثاني: في المشروط للعامل وهو الثمار ٠٠۲‏ 


الركن الثالث: العمل الموظف عل امامل Yor‏ 
الركن الرابم: في الصيغة ... : 


هرس المحثويات 5 


الباب الأول: الصيغة الفصل الثاني : في الأحكام المعنو 

الركن الثاني : الأجرة € 

الركن الثالث: المنفعة 

الباب الثاني في بيان حكم الإجارة الصحيحةء 
وفیه فصلان -.. PA‏ الركن الثاني : فى الموهرب 


... ل الركن الثالث: القبض‎ lJ BUY yr i NT aT ۱ قصل‎ 


الباب الثاني : في حكم الهبة الصحيحة» وفيه 


الفصل الثاني: في الضمان . 
الباب الثالث في الطوارىء الموجبة للفسخ» : في ارج 
E E‏ الفصل الثاني الفصل الانى: في الهبة بشرط الثواب 


كناب الجعالة والنظر في أحكامها وأركانها ۳۸٤‏ | الركن الثالث: فيما يلتقط sS‏ 
كتاب إحياء الموات ...... ۷ | الباب الثاني : في آحكام اللقطة» وهي أربعة ٤١‏ 
الباب 1 » وفيه الاول: الضمان 
الأرك: في تملك لاراضي و e‏ ا 
الحكم الثالث: التملك بعد مذ 
وهي الموات و .................. ۷م | الحكم الرابع: وجوب الرد إذا ظهر مالكه ٤۲١.١‏ 
الفصل الثاني في كيفية الإحياء م | کتاب ldأقbھ_ YO‏ 
الباب الأول : ني أركان الالتاط واحكامة fê,‏ 
الأول: نفس الالتقاط IL EET‏ 
الأرض كالمعادن والمياء ا الركق اللاي :الفط , 
الركن الثالث: الماتقط 


أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق .. 


الباب الثاني: في معرفة حال اللقيطء وفيه 


الباب الأول: في أركانه . 
الركن الأول: في الموقوف ۳41 
الركن الثاني : الموقوف عليه 
الركن الثالث : الصيغة ... 
الركن الرابع : في الشرائط | 
الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح» وفيه 1 


فصلان 


رد لیر 


ڪتاب الحج »0 
وهو ركن من أركان الإسلام ولا" يجب فى العمر إلا مرة واحدة والنظر فى: 
المقدمات» والمقاصد» واللواحق 
القسم الأول فى المقدمات 
وهو الشرائط والمواتيت 
القول فى الشرائط: 
وشرائط وجوبه خسة: الإسلام» والعقلء والحرية» والبلوغء والاستطاعة. 
وشرائط وقوعه عن فرض الإسلام أربعة: وهى ما ذكرناها إلا الاستطاعة. 
وشرائط صحته دون الوقوع عن حح الإسلام على سبيل الماشرة: الإسلام والتميين 
إذ يصح من الصبى المميز أن يحج بإذن الولى. 


وشرط صحنه لا بطریق الاستقلال: الإسلام المحرد؛ إذ يجوز للولى أن يحرم عن الصبى 
الذی لا بعیزء کما سیأتی. 


* * * 


() الحج: بفتح الحاء وكسرها لغتان» وهو عبارة عن القصد. وحكى عن الخليل أن معناه: كثرة 
القصد إلى من تعظمه. قال المحوهرى: ثم تعورف استعماله فى القصد إلى مكة لاتسك. وقال 
الإمام الكندى: الحج القصد» ثم حص كالصلاة وغيرها. 
وفى المعجم الوسيط: حَجٌ إليه حًا: قَلِم. وحج المكان قصده. وحح البيت: قصده للنسك. 
وفى التتريل العزيز: إولله على الناس حج البيت)» ويقال: حَجّ بنو فلات فلانا: أكثروا التردد 
عليه. انظر: المعحم الوسيط (اأ/١١٠)»‏ ولسان العرب (۲۷۸۲)» المصباح المنير »)۱۲١/١(‏ 
وقد ثبت وجوب احج بالکتاب والسنة» والإجماع. 

(۲) فى الأصل ,فل ولا يليق هنا التعقيب بالفاء. 


٤‏ کناب الچ 
والمقصود بيان الإستطاعة ٠‏ 


وهی تۈغات: 
اللوع الأول: استطاعة المباشرة: 


قال الله تعالى: لإولله على الداس حج البيت من استطاع إليه سبيلاًي [آل عمران: 
۷ رقال» عليه السلام» فى تفسير الاستطاعة: وإنها زاد وراحلة. 


والاستطاعة تتعلق بأربعة أمور: الراحلةء والزاد» والطريقء والبدن. 

أما الراحلة: فالقدرة عليها شرطء فلا حج على القادر على المشى لا فيه من المشقة» 
حلاف لالك. 

نعم لو كان على مسافة دون مسافة القصر وحب المشى على القوى» ولا يجب على 
من يتضرر به» والمشى فى هذا القدر كال ركوب فى السفر الطويل. 

ومن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على محمل» فإن قدر على شق 
حمل ووجد شریکا یلزمه» وإن لم جد وکان يتسع ماله لمحمل تام لکنه یکتفی بشق فلا 
يلزمه؛ لأن الزيادة حسران لا مقابل له. 

أما الزاد: فهو أن ملك فاضلاً عن قدر حاجته ما يبلغه إلى الحج» والمراد بالمبلغ: نفقة 
الذهاب والإياب فى حق من له أهل ومسكن أو قريب وإن بعد. 

وهل يعتبر نفقة الإياب فى حق القريب؟ فيه وجهان»ء ووجه الاعتبار: حنين النفس 
إلى الأوطان. 


والمراد بالفاضل عن قدر الحاجة: أن یکون وراء المسكن والعبد الذى يخدمه» ودست 
ثوب يلبسه» وديونه التى يفتقر إل قضائهاء وما يخلفه على أهله من النفقة» وما بحتاج إلى 
صرفه إلى النكاح إن لم يكن متأهلاً واف على نفسه العنت. 


(۱) الحديث عن على» رضى الله عنه» مرفوعاء روى بلفظ: رمن ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت 
الله ولم بج فلا عليه أن سوت يهوديًاء. أحرحه: الترمذى (۲٠۸)ء‏ والزبيدى فى إتحاف 
السادة المتقین »)۲۲۷/٤(‏ وابن الجوزی فى الموضوعات »)۲١۹/۲(‏ والزيلعى قى نصب الراية 
»)٠٠١/٤(‏ والسيوطى فى الدر التشور »)٠٦/۲(‏ وابن عراق فى تنريه الشريعة »)۱١۷/۲(‏ 
والسيوطى فى اللآلئ المصنوعة (۲/٦٦)ء‏ والتبریری »)۲٠۲۱(‏ قال الترمذى: غريب فى إسناده 
مقال» والحرث يضعف وهلال بن عبد الله الراوى له عن أبى إسحاق جهول. 


کتاب احج 0 

وهل يجب أن يكون وراء رأس ماله الذى لا يقدر على التجارة إلا به؟ فيه وجهان: 
احدهماء وهو احتیار این سریج: أن راس ماله كمسکكئنه وعبده. والفانی: أن رأس الال 
يصرف فى أهبة الحج» بخلاف المسكن والعيد فإنه يتاج إليهما فى الوقت. 

فرعان: أحدهما: أن من لا بعلك نفقة الذهاب وهو كسوب لم يازمه الحج؛ لأن ضرر 
الكسب مع السفر يزيد على ضرر المشى إلا أن تكون السافة دون سفر القصر. 

الثانى: إذا كانت الأسعار غالية ولكن وجد يشمن امثل وحب الحج» كما يجب شراء 
الماء بشمن المثل» وإن غلا محكم الحال» ولو كان لا باع الزاد إلا بغين لم يجحب. 

أما الطريق: فشرطه أن يكون اليا عما يوحب خوفًا فى النفس» والبضع» والال. 

أما النفس: فإن كان فى الطريق سبع لم جز الخروج» ولو كان فى الطريق بحر 
احتلف فيه نص الشافعى» رضى الله عنه» وللأصحاب أربعة طرق: 

أحدها: إحراء القولين لما فيه من الخطر الظاهر مع غابة السلامة. 

والثانى: لا يجب على المستشعر؛ لأن الحبان قد يخلع قلبه فى البحر» ويجب على غير 
المستشعر» فينزل النصين على حالين. 

والثالث: أنه لا يجب على المستشعرء وفى غيره قولان. 

والرابع: أنه يجب على غير المستشعر وفى المستشعر قولان. وهذا إذا كانت السلامة 
غالبةء فإن كان الهلاك غالبًا حرم ال ركوب. 

فرع: لو توسط البحر واستوت الحهات فى التوجحه إلى مكة والانصراف عنها: ففى 
الوجوب الآن وجحهان على قولنا لا بجحب ركوب البحرء أحدهما: بجب؛ لأن الركوب 
لابد منه فى كل حهة. والثانى: لاء لأن الشرع ليس يكلفه ذلك فى طريق الحج» وله أن 
يتكلف ذلك فى غرضه وهو قريب من المحصر إذا أحاط به العدوء وفيه حلاف. 

أما البضع: فا مرأة كالرحل فى الاستطاعةء لكنها عورة مقصودة تحتاج إلى حرم 
يبذرقها' فإن لم تحد لم يازمها الخروج إلا إذا كان الطريق آماء ووحدت نسوة 


ثقات. 


حفر. ومن قول التنبی حين سفل أن يتخحذ خفراء فى سفره: أرق ومعى سيفى؟». 
البذرقة: اراس يتقدمرن القافلة» واليذرقة: أجر الحراسة» والبذرقة: الأمان يعطاه المسافر. انظر: 
العجم الوسيط (١/١٠)ء‏ وفى هذه المسألة أخبار منها حديث ابن عباس مرفوعًا: «لا بخلون 
رجحل بامرأة» ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو عرم. أخرجه البخاری »)۲٠۰١(‏ ومسلم 
 )/9(‏ وروی نجوه ابن عمر؛ وأبو هریرة» وأبو سعید» رضی الله عنهم» فی 
الصحيحين وغيرهما. 


٦‏ کتاب الج 

وقال القفال: لا يلرم ما لم يكن مع كل واحدة منهن حرم» فقد ينوبهن أمر يفتقرن 
إلى الاستعانة بذات المحرم. 

وأما الال: فلو كان على المراصد من يطلب مالاً لم يلزمه الحج؛ لأئه حسران لا 
مقابل له» ولو وحد بذرقة بأحرة ففى أزوم الأجحرة وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه حسران لدفع الظلم فصار كالتسليم إلى الظالم. 

والثانى: يجب؛ لأنه من جلة أمبة الطريق» فأجرة البذرقة ككراء الدابة وإذا لم بخرج 
حرم المرأة إلا بالأحرة ففى وجوبها عليها وجهان مرتبان» وأولى بأن يجب؛ لأنها لا 
تنفك عن هذه الحاحة فكانت من أهب سفرها. 

أما المتعلق الرابع للاستطاعة فهو البدن: ولا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها على 
الراحلة» والأعمى يجب عليه الحج ولكن يتاج إلى قائد احتياج المرأة إلى حرم» والمجحنون 
لا حج عليه ولو حج به الولى فطاف به صح حجه» ولكن مؤن السفر من مال الولى» 
وأما المحجور عليه بالتبذير فيلزمه الحج وللولى أن ينفق عليه وينصب عليه قوامًا إلى 
الحج. 

هذه أركان الاستطاعةء أما أحكامها فغلالة: 

الأول: أن وجوب الحج يستقر فى الذمة إذا دامت الاستطاعة مدة تدسع للحج لر 
اشتغل به» ولو افتقر' أو حن قبل مضي مدة الإمكان تبين أنه لم يكن واحبّاء ولو تخلف 
بعد الاستطاعة فمات بعد حج الناس وقبل رجوعهم فالحج مستقر فى ذمته بخرج من 
ت ركته؛ لأنه لو حرج لكان موته بعد الحج» وكذلك لو طراً العضب فى هذا الوقت» 
ولو هلك ماله بعد حج الناس حيث تعتبر نفقة الإياب. 

قال الصيدلانى: تبين أنه لم يكن لازمًا؛ لأنا لنو علمنا هذا فى الابتداء لم يلزمه 
الخروج» بنلاف ما لو علمناء مثلاًء أنه بوت بعد يوم النحرء فإنه كان يلزمه الخروج. 

الثانى: أن وجحوب احج على التراحى عندناء حلافا لأبى حنيفة» فلا يعصى بالتأحير 
من السنة الأولى» ولكنه لو مات يخرج من تركته» والظاهر أنه يلقى الله عاصيا إذا حاز 
له التأحير بشرط سلامة العاقية» وكان على غرر فى التأخير» ومنهم من قال: لا يبعصى 
)١(‏ عضب فلالا عن حاجته: رده ومنعه عنهاء وعضب فلاا بلساته: شتمه. وعضب المرض فلالًا: 

لازمه زمتا طويلاً وقطعه عن ا لحر كة. والأعضب قصير اليدء ومن لا نصير له» ومن لا أخ له» 

جمعه عَضب. انظر: الححم الوسيط ( .)٠ ٠/۲‏ 


کتاب احج ۷ 
ہہ 
إذ أحر عازمًا على الامتخال ومات فحأةء نعم إن استشعر من نفسه العضب عصى 
بالتا 
بالتأحير. 


فرع: إذا أحر مع القدرة وطراً العضب: عصى لتعذر المباشرة» ويلزمه الاستنابة على 
التضييقء بمخلاف ما لو بلغ معضوبًا فإن الاستنابة فى حقه على التراحى كالباشرة فى 
حق القادر. 

وذكر الفورانى وجحها: أنه لا تتضيق الاستنابة فى العضب الطارئ» ثم قال: إن ضيقنا 
فهل للقاضى أن يستأجر عليه عند امتناعه إجبارا؟ فيه وحهان ووحه التحويز: تشبيهه 
بال زكاة لتطرق النيابة إليه. 


الثالث: أن من لم يؤد حج الإسلام لا يجوز له أن يحج أحيرًا عن غير أر يتطوع قبل 
الفرض أو يؤدى قضاء أو نذرًا قبله؛ لما روى: أنه عليه السلام» رأى رجلا يلبى عن 
شبرمة» فقال عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟ء فقال: صديسق لى» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أحجحجت عن نفسك؟» فقال: لاء فقال: «هذه عنك ثم حج عن شبرمة» 
فبهذا عرف أن غير حجة الإسلام لا تقدم عليهاء ويستوى فى هذا العاجز رالمستطيع؛ 
لأن العاجز إذا حضر وقع حجه عن حجة الإسلام» وكما لا يقدم التطوع عن ححة 
الإسلام لا يقدم على القضاء والشذر» وفى الترتيب بين القضاء والنذر تردد» والأولى 
تقديم القضاء. 

أما الأجير إذا انتهى إلى الميقات فنوى التطوع عن نفسه قال الشيخ أبو محمد: 
ينصرف إلى المستأجر؛ لأنها حجة واجبة فتقدم» وهو بعيد؛ لأنه وجوب تقتضيه الإحارة 
دون وضع الحج. 

النوع الغانى: استطاعة الاستبابة 
والنظر فى ثلاثة أطراف: 


(۱) أحرجه: أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ماه (۲۹۰۳)» والدارقطتی (۰۲۹۹/۲ ۲۷۰))» والطبرانی 
«ETY)‏ واین عبد البر فی التمهید (۱۳۸/۹)» والطحاوی فى مشکل الآثار (۲۲۲/۲)» 
والتبریزی فی مشکاة الصاییح )۲٣۲۹(‏ والبیهقی »)۳۳۹/٤(‏ وقال: إسناده صحیح ولیس فی 
هذا الباب صح مته. قال ابن القن فى وخلاصة البدر اني :)۴٠١/١(‏ إسناده على شرط 
مسلم» وقد عله الطلحاوى بالوقض والدارقطنى بالإرسال» وابن الغلس الظاهرى بالتدليس» 
وابن الجوزى بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع» وقد زال ذلك كله ما أوضحناه فى 
الأصل. انتهی. إنظر: نيل الأوطار .)۲۹۳/٤(‏ 


۸ کتاب احج 
الطرف الأول: فى حالة جواز الاستنابة» وله شرطان: 
الأول: العجز عن المباشرة بالموت أو بزمانة لا يرجى زوالها. 
وقال مالك: تختص الاستنابة بحالة الوت لورود الحديث فيه . لكنا نقول: الحى 
العاجز الميئوس عنه أولى بالاستنابة لقدرته" على النية. 


ثم لو ظهر اليأس وفرع الأجير من احج فزال العضب ففى وحوب الإعادة قولان؛ 
أحدهما: أنه يجب؛ لأنه بان زوا العجز. والثانى: أن حج الأجير وقع موقعه فلا ينقض. 


فإن قلنا: لم يقع» فيقع عن الأجير أو عن تطوع المستأجر؟ فيه وحهان» أحدهما: عن 
الأجير؛ لأنه أو وقع عن المستأحر لسبق النفل الفرض. والأصح أنه يقع عن المستأجحر؛ 
لأن هذا عذر فى التقديم كعذر الصبى والرق. 

فإن أوقعنا عن الأجير ففى أجرته ثلاثة أوحه» أحدها: أنه لا يستحق» لوقوعه عنه. 


والثانى: نعم؛ لأنه عمل ما عليه. والشالث: أنه يستحق أحر المشل دون المسمى؛ لتبين 
فساد الإحارة. 


ولو كان العضب يرجى زواله فاستناب» واتصل العضب بالموت» ففى وقوع حج 
النائب عنه قولان كما سبق. 


(۱) وهو عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى بل فقالت: إن أمى نذرت أن تحج 
فلم تحج حتی ماتت أفاحج عنها؟ قال: تعم» حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته اقضوا الله» فالله أحق بالوفاى. أحرحه: البحارى (11۹4۹)» وأحمد (اأ/ه٤‏ ۳ 
والدارقطنی »)۲٦۰/۲(‏ وابیهقی »)۳۳٣/٤(‏ وابن خزیمة »)۴۹۹/٤(‏ والطبرانی »)۱١/۱۲(‏ 
والبغوی قى شرح السنة »۱۷/٤(‏ ۱۸)» واين الحارود (ص۱۷۸). 

(۲) ما ذهب إليه الإمام الغزالى من باب المفهوم الذى دل عليه النص فى غير محل النطق بأن يكون 
حكمًا له وحالاً من أحواله» والسكوت عنه هنا وهو والعاجز الميشوس منه»» أولى بالحكم من 
المدطوق وهو والميت» وهو ما يسمى بفحوى الخطاب. وهمذه القاعدة الأصولية لا يلحأ إليها 
الفقيه إلا إذا لم جد دليلاً للمسكوت عنه» وهاهنا دليل لا أعلم اذا لم يستدل به الصنف هنا 
على أن العاجز منطوق لا مفهوم لقوة النطوق. ففى صحیح البخاری (ح )٠١٠١‏ عن عبد الله 
ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: كان الفضل رديف رسول الله ل فحاءت امرأة من حشعم» 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبى ي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحرء 
فقالت: يا رسول اللهء إن فريضة الله على عباده فی الحج اد ر کت آبی شیخا كيرا لا يابت 
على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعمه» وذلك فى حجة الوداع. وسيأتى للمصنف ذكر طرف 
من هذا الحديث. 


کتاب احج ۹ 
الشرط الشانى: أن ایکون الاب ف خخا مفروعا ۱ أما التطوع ففيه قولان: 
أحدهما: المنع؛ لأنه حارج عن القياس» وقد ورد الحديث فى حجة الإسلام. 

والثانى: نعم؟ لأنه إذا تطرق النيابة إليه كان التطوع فى معنى الفرض. 

أما إذا لم يكن على الميت حجة الإسلام لعدم الاستطاعة ففى استفجار الوارث عنه 
طريقان» أحدهما: طرد قول التطوع؛ لأنه تبرع. والثانى: القطع بالحواز؛ لأن حج غير 
المستطيع يقع عن حجة الإسلام؛ ولأن الحديث ورد فيه. 

روى: أن امرأة قالت لرسول الله ك: تر ج ادرت ای شیخًا زمنا لا 
يستطیع أن جحج» أفأحج عنه؟ فقال: ونع( 

فرع: لا جوز الحج عن المعضوب بغير إذنه» ويجوز عن الْيت من غير وصيته» يستوى 
فيه الوارث والأجنبى كما فى قضاء دينه. وقال أبو حنيفة: إن لم يوص لم يج عنه وإن 
أوصی نفذت وصیته بالحج من ثلث ماله. 

الطرف الثانى: فى حالة وجوب الاستدابة: 

وهو أن يستقر فى ذمته ثم يطراً العضب» أو يبلغ معضوبًا قادرا على الاستنابة 
والقدرة عليها بعال يعلكهء أو .عال ببذل له» أو بطاعة تبذل له» فأما مابعلكه فهو قدر 
أحرة الأجير فضلاً عن حاجته يوم الاستكحار» ولا يعتبر أن يفضل عن نفقة أهله لما بعد 
فراغ الأجير من احج فى مدة إيابه. 

وهل يعتبر لما بين يوم الإحارة إلى الفراغ من الحج؟ فيه تردد من حيسث إن هذه مدة 
فيها يتم الأداء. وفى زكاة الفطر لم يعتير إلا قوت اليوم؛ لأن الفرض يتأدى فى الحال. 

ولو ملك أجحرة ماش ففى لزومه وحهان» وجه النع: أن الماشى على حطر فيؤدى إلى 
التغرير ماله. 

أما القدرة ببذل الغيرء فإن كان المبذول مالا والباذل أجنبى لم يجب لما فيه من المننة 
وإن كان البنول طاعة والباذل هو الاإبن وحب القبول إذ لا منة» وإن بذل الأحنبى 
الطلاعة أو الابن المال فوحهان للتردد فى النة» والأب كالابن فى بذل المال وكالأجنبى 
فى بذل الطاعة» هذا إذا بذل الاين الطاعة راكبّاء فإن كان ماشيًا فوجهان» إذ يبعز على 


(۱) الحدیث بتمامه سبق تخرجه» وأحرحه أیضًا: مسلم 4۷۲/۲7 »)4۷٤‏ وأبو دارد (۱۸۰۹)» 
والترمذی (۲۹۷/۳)» والنسائی (۱٤۲۹ء »)۲۹٤۲‏ وابن ماحه (۴۹۰۷). 


1۰ کعاب احج 
الأب التغریر بولده» فان کان مع امشی یعول فی زاده على السب أو السؤال ففيه 
حلاف مرتب» وأولی بآن لا یجب» ون لم یکن کسب ولا سؤال فلا يحل له الخروج» 
ومهما تحقق وبحوب الحج فالعمرة بحب أيضًا؛ لقوله تعالى: لوأقوا الحج والعمرة لله 
[البقرة: 1.]. وللشافعىء رضى الله عنه» تردد فى القديم فى وجحوب العمرة. 

الطرف الثالث: فى الاستئجار على الحج» والنظر فى شرائطه وأحكامه. 

اما الشرائط: فتذكر فى الإجارة» ونذكر هاهنا أربع شرائط: 

الأول: أن يكون الأحير قادرا على الح فإن كان مريضًاء أو كان الطريق خوفاء أو 
ضاق الوقت وطالت المسافة لم تنعقد الإحارة ولو حری فی وقت هجوم الأندا 
والثلوج ولكن كان زواله معلومًا فالأظهر الصحةء وقيل: لا يجوز لتعذر التهوض فى 
الحال» ومهما صحت الإجارة وحب على الأحير الخروج مع أول رفقة» ولا يجوز 
التأحير إلا بعد انتظار الرفقة» فلا عذر بعد وحودها. 

الثانى: أن لا يضيف الإجارة الواردة على العين إلى ححة فى السنة القابلة إلا إذا 
كانت المسافة بحيث لا تقطع فى سنة فيجوز له ذلك لإمكان التشاغل بالسفر فى الحال» 
وإن وردت الإجارة على الذمة فله أن يعين أية سنة شاء» قإن أطلق نزل على السنة 
الأولى. 

الفالث: كون الحج معلومًا بأعماله للأحيرء ولا جاج إلى التعريض فى العقد» فإنه 
مشهر فى العرف» فإنه فرض جهل على الندور من أخدهما: لم يصح العقد. 

وأما تعيين ميقات الإحرام: فيه احتلاف نص» فقيل قولان» أحدهما: يشترط؛ لأن 
غرض الأحير يتفاوت به. والثانى: لاء لأن غرض المستأحر لا يتفاوت. 

وقيل: بل هو على حالين» قإن كان المستأجر له ميتا فلا غرض إلا تبرئة ذمته» فاا 
الى فله غرض فى تعين المواقيت فيلزمه ذلك. 

وقیل: إن کان على طریقه میقات تعین بالعرف» وإن کان طریقه یقضی إلى مسلکین 
يقضى كل واحد إلى ميقات آحر قلابد من التعيين. 

الرابع: أن لا يعقد بصيغة الحعالة فلو قال المعضوب: من حج عنى فله مائةء فحج 
١(‏ الأنداءُ وأندية مع الدى: بار الماء يعكالف فى طبقات اجو الباردة فى أثناء الليل ويسقط على 


الأرض قطرات صعيرةء والندى: المطرء والندى: ابحود والسخاء والخير. انظر: العحم الوسيط 
<ANYIY)‏ 
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عنه إنسان» نقل المزنى أنه وقع عنه واستحق الائة» وحرج الأصحاب منه تصحيح صيغة 
الجعالة فى كل ما يقبل الإحارة. 

وذهب بعض الأصحاب إلى تزييفه فإن ذلك تمل من ضرورة الحعالة فعلى هذا 
بطلت التسمية وصح الإذن واستحق المأذون أجرة الئل لوقوع الحج عن الإذن, 

ومهما فسدت الإجحارة بفساد العوض بقى الإذن صحيحًاء ووجحب أجرة المثل لوقوع 
الحج عن الإذن. وقيل: إن الإذن يفسد بهذا العموم» فإن من قال: وكلت كل من أراد 
بيع دارى لم تصح ال وكالة لعدم تعين ال وكيلء فكذلك هاهنا. 

النظر الثانى': فى أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير» وأحواله سبعة: 

الأولى: إذا فاته احج فى السنة الأولى بامتناعه عن اللنروج: انفسخت الإحارة إن 
كانت واردة على العين. فان كانت واردة على الذمة» قال العراقيون: لم ينفسخ 
وللمستأجر الخيار» كما لو أفلس المشترى بالشمن. وقال المراوزة: فيه قولان كمافى 
انقطاع جنس المسلم فيه» على قول: ينفسخ» وعلى قول: يثبت الخيار. 

فان نبت ايار وإن كان الستأجر ميا فلا حيار للورثة؛ لأنه يجب عليهم صرف 
الأجرة إلى أجير آمحر لتبرئة ذمته» والأحير الذى عينه اميت أول» وفيه احتمال إذ قد 
يكون للميت فيه مصلحة فى إبدال الأجير عن هو أرغب منه. 

الثانية: إذا حالف فى اليقات فأحرم بعمرة عن نفسه» ثم أحرم بحج المستأحر فى 
جوف مكة فيبحط شىء من أجرته» وفى القدر المحطوط قولان: 

احدهما: أن يقال: حجحة من الميقات كم أحرتها؟ وحجة من حوف مكة كم 
أحرتها؟ ويعرف نسبة التفاوت» فإن كان عشرً فيحط العشر عن المسمى. 

وحقيقة هذا القول ترجحع إلى أن الأجرة تقابل احج المقصود أبدًا دون السفر الذى هو 
ذريعة؛ فلذلك لم يدحله فى الاعتبار. 

والفانى: أنه يعرف التفاوت بين حجة من البلد الذى استؤجر فيهاء وحجة من جوف 
مكة» فيكثر التفاوت» فيحط عن أحرته» وحاصل هذا: أن السفر إن كان تقابله الأحرة 
فلا بحسب له فى هذا القول؛ لأنه صرفه إلى عمرة نغسه. 


)١(‏ فى الأصل والطرف الرابع وهو حطاء وأثبتنا الصواب من طبعة دار السلام بالمقابلة بأصول 
أخری. 
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السالة بجالها: لو عاد إلى الميقات وأنشأ الإحرام بالحج عنهء فإن لم تقابل السغر بأحرة 
أصلا استحق تام الأحرةء وإن قابلنا أحبطنا ما قابل المسافة التى صرفها إلى عمرته. فان 
حسبتا له السفر استحق تمام الأحرة. فإن أحبطنا المسافة هاهنا لصرفها إلى عمرته» 
فيضبط التفاوت بين أحرة حجة من بلدة نهضتهاء ومن اليقات إحرامهاء وبين حجحة 
أنشفت من الميقات من غير سبق سفرء ويحط من المسمى بنسبته. 

المسالة بحالها: لم يعتمر أصلاًء لكن أحرم من جوف مكة» فما صرف السفر إلى نفسه 
لكن لزمه دم الإساءةء» فهل ينجبر بالدم ما حط من الأجرة؟ فيه قولان: أحدهما: ينجبر 
فلا حط شىء. والثانى: يحط؛ لأن الدم وحب حقا لله تعالم» ومقصود المستأجر لا 
ينجبر» فعلى هذا يعود الخلاف فى أن السفر هل يحسب له فى توزيع الأجرة؟ وهاهنا 
أولى بأن يحسب. وإن قلنا: إنه ينجبر بالدم» فلو كان قيمة الدم تنقص عما يقتضيه الط 
فقدر التفاوت هل يحط؟ فيه وحهان. 


المسألة بحالها: عين له الكوفة ليحرم بها فجاوزهاء ففى لزوم دم الإساءة وحهان» 
مأخحذهما: التردد فى أن تعيينه هل يلتحق بتعيين الشرع؟ فإن قلنا: يجب الدم» عاد 
الخلاف فى أنه هل يجبر النقصان؟ وإن قلنا: لا بجحب» عاد الخلاف فى أن المسافر هيل 
يحسب له؟ ولا حلاف أنه لو ارتكب عحظورًا غير مفسد لزمه الد» ولا حط؛ لأنه أتى 
بتمام العمل. 

الغالغة: إذا حالف فى الحهة بأن استأجره على القران فأفردء فقد زاد حيرّا» ولو قرن 
بإذته فأصح الوحهين: أن دم القران على المستأحرء وكأنه قرن بنفسه» والفانى: على 
الأجير؛ لأنه الترم تحصيل الحج والعمرة بطريق القرانء وتنمة القران بالدم فليف به» ولو 
استأحره على الإفراد فقرن فالدم على الأجير قطعًاء والحج والعمرة واقعان عن المستأحر؛ 
لأن الشرع جعل القران كالإفراد. وهل حط شىء من الأحرة مع حبره بالدم؟ فيه 
الخلاف السابق. 

وإن أمره بالقران فتمتع فوجحهان» أحدهما: أنه كالقران؛ لأنه إن نقص فى إحرام الحج 
من الميقات فقد زاد فى العمل. والثانى: أن زيادته غير محسوبة» فإنه غير .مأمور به» وعلى 
هذا فالدم عليه؛ لأنا حعلناه مخالمًاء وإن جعلناه موافقًا فالوجهان فى الدم عائدان. 

الرابعة: إذا جامع الأجير: فسد حجهء وانفسخت الإجارة إن كانت وردت على 
عينه لفوات الوقت» ولزمه القضاء لنفسه ورد الأحرة. وإن وردت على ذمته لم تنفسخ 
وعليه القضاء فى السنة القانية. 


کاب احج ۳ 


فإذا قضى فهل يقع عن المستأحر؟ فعلى وحهينء أخدهما: لاء لأن القضاء يقع عمن 
انصرف الفاسد إليهء على هذا عليه أن يحج عن المستأحر حجة أخحرى سوى القضاء. 

والثانى: أنه يقع عنه» فإنه لو تمم الأول لوقع عنه» وهذا قضاء الأول. 

اخامسة: لو أحرم عن مستأحره» ثم صرف إلى نفسه على ظن أنه يتصرف إليه وأنم 
الجج» فالحج عن المستأحر. وفى استحقاقه الأحرة قولان» ووجه السقوط: أنه قصد أن 
يعمل لنفسه» وهما حاريان فى الصباغ إذا جحد الشوب وصبغه لنفسه فى أنه هل 
يستحق الأحرة؟. 

السادسة: إذا مات الأجير فى أثناء الحج» يقدم على هذا أن من مات فى أثساء حجة 
فهل لوریثه أن یستأحر من یبنی على حجه ويأتى بالبقية؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن 
الاستنابة فى بعضه كالاستنابة فى كله, والشانى: لا؛ إذ يبعد أداء عبادة واحدة من 

فإن جوزنا فمات قبل الوقوف: أحرم الأحير من حيث انتهى إليه المستأحر عنه ولا 
ضرر فى وقوعه وراء الميقات. 

وإن مات بعد الوقوف وبعد طلوع الفجر من يوم النحر» قال المراوزة: يحرم الأحير 
وإن لم يكن فى أشهر الحج؛ لأن هذا بناء على ما سبق فى الأشهر. وقال العراقيون: 
يحرم بعمرة ويأتى ببقية أعمال الحج» ولا يأتى .مناسك منى» وهو بعيد. 

وإن مات بين التحللين فقياس المراوزة أن يأتى بإحرام» حكمه أن لا ينع الإيس 
والقلم» وإن مات بعد التحللين فلا يبقى للإحرام وجه فيتعين الرجحوع إلى إبدال المناسك 
الواقعة بعد التحللين» رجعنا إلى الأجير فإن جوزنا البناء فالستأحر متمكن منه فيستحق 
ورثة الأجير قسطًا من الأجرة؛ لأن ما سبق لم يحبط. وإن قلنا: لا بمكن البناءء فقد حبط 
ما سبق» ففى استحقاق قسط من الأجرة وجهان» أحدهما: لا؛ لأنه لم محصل له غرض. 
والثانى: نعم؛ لأنه أتى بالبعض ولم يقصر فى البعض. 

فإن قلنا: يستحق قسطًا» ففى التوزيع وجهان» أحدهما: أنها لا تحسب المسافة» بل 
يبتدئ التقدير من وقت الإحرام» فما يقابله يستحق. والثانى: تحسب المسافة؛ لأنه من 
عمله» وعلى هذا يستحق الأكثر لا حالة. 

وإن مات قبل الإحرام ففى احتساب السفر حلاف مرتب» وأولى بأن لا بحسب؛ لأن 


الذريعة إذا لم تتصل بالمقصود لا يبقى لها حكم» وإن كانت الإجحارة واردة على الذمة 


٤‏ کتاب احج 
ا 
فلا تنفسخ» بل يبقى احج دينا فى ت ركة الأجير فيستأحر وارثه من تركته من يتم على 
قول تحويز البناى أو من يبتدئ حجا على قول المنع. 

السابعة: لو أحصر الأجير فتحلل فهو كالموت وإن فاته احج بعد الإحرام فهو 
كالإفساد؛ لأنه يجب القضاء ولا يستحق شيا فى مقابلة عمله» وذكر العراقيون وجها أنه 

% #*% # 
المقدمة الثانية احج 
النظرفى المواقبت 

ويراد بالميقات الزمان؟ والكان. 

ما الميفات الزمانى للحج: فشهر شوال» وذو القعدة» وتسع من ذى الحجة» وفى ليلة 
العيد إلى طلوع الفجر وحهان» أحدهما: الصحة؛ لبقاء وقت الوقوف. والفائى: لا 
يصح» ولكن يدوم فى حق الوقوف. 

وقال أبو حنيفة: جميع السنة وقت إحرام الحج. 

أما العمرة: فجميع السنة وقتهاء ولا يكره فى وقت كراهية الصلاة» ولا فى سائر 
الأوقات» إذا كان معخليًا عن النسك. 

أما الحج العاكف منى» فالمعرج على الرمى والبيت لا تنعقد عمرته فى هذا الوقت؛ 
لأنه بحرم عليه الاشتغال بعمل العمرة فى هذا الوقت؛ لوحوب الرمى والمبيت. 

فرع: إذا أحرم قبل أشهر الحج: انعقد إحرامه» ولم يكن حجاء ويتحلل بعمل عمرة. 
وهل تقع عمرته صحيحة حتى يتأدى بها عمرة الإسلام؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه إذا بطل الحج بقى إحرام مطبق» وينصرف إلى العمرة. 

والثانى: أنه لا يقع عمرة» بل هو كمن فاته الحج» يتحلل بعمل عمرته عن إحرامه» 
ولا تتادی عمرته به» وقيل: إن صرفه إلى الحمرة انصراف إليه. 

أما الميقات المكانى: فالحاج أربعة أصناف: 

الأول: الآفاقى المتوجه إلى مكة على قصد النسك» عمرة كان أو حجاء فعليه أن مرم 
)١(‏ المواقيت: مع ميقات» وهو الوقت المضروب للفعل. والميقات: اوعد الذى حعل له وقت. 

والميقات: الموضع الذى جعل للشىء يفعل عنده. انظر: المعحم الزسيط (۸/۲ ع١ .)٠‏ 
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من اليقات» وميقات آهل الدينة ذو احليفةء وميقات أعل الشام الححفةء ولأهل اليسن 
يلملم» ولأهل ضحد اليمن وضد الحجاز قرنء ولأهل اشرق ذات عرق؛ لتعيين عمس 
رضى الله عنه» ذلك واستمر الناس عليه» واستحب الشافعى» رضى الله عنه أن 


(۱) ثبت تلك المواقيت من حديث ابن عمر» وابن عباس» رضى الله عنهم» فمن طرق عن ابن 
عمر: أن رسول الله ين قال: ويهل أهلل المدينة من ذى الحليفة» ويهل أهل الشام من الجحفة» 
ويهل آهل جد من قرن»» قال ابن عمر: وذكر لى ولم أسمع أن رسول الله ل قال: وومهل 
آهل الیمن من یلملم»» اخرحه: البخاری (ح »)٠١۲۰‏ ومسلم (۱۱۸۲/۱۳)» والنسائى 
(۲۹۰۰)» وان ماحه »)۲۹۱٤(‏ والدارمسی (۲۸۹/۱)» ومالك (۳۳۰/۱)» والشافعی 
(۲۸۹/۱)» آما حدیث ابن عباس فأخرجه: البخاری »)۱١۲۹(‏ ومسلم (۱۱۸۱/۱۱)» وأبو 
داود (۱۷۳۸)» والنسائی »)۱۲١ ۰۱۲۳/١(‏ والدارمی (۰۳۹۱/۱ ۳۹۲)» ومد (۲۳۸/۱)» 
والدارقطني (۲۳۷/۲). 

(۲) احتلف العلماء فيمن أقت لأهل المشرق ذات عرق» فمتهم من قال: عمر بن النطاب» رضى 
الله عنه» كما ذهب إلى ذلك الصنف» ومنهم من قال: رسول الله ل هو الذى أقت لأهل 
العراق» روى ذلك حابر» وابن عباس» وعائشة» رضى الله عنهم. 
أما حديث حابر فمن طريق ابن حريج عن أبى الزيير: أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن 
اهل فقال: سمعت» ثم انتهى» أراه يريد رسول الله ل فقال: ومهل أهل المدينة من ذى الحليفة 
والطريق الآحر الححفة» ومهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل 
الیمن من پلملم». اخحرجه مسلم (ح ۰۱٦‏ ۰۱۸ ۱۱۸۳)» وابن ماحه (۲۹۱۰)» والشافعی 
(۰۱) وأحمد (۳۳۳/۳)» والدارقطنی (۲۲۷/۲)» والبیهقی »)۲۷/١(‏ ورواية ابن ماحه 
فيها زيادة تفرد بها إبراهيم بن يزيد النوزى وهو متروك. والحديث عن جابر له طرق أخرى 
محديث اين عباس: وأن النبى ي وقت لأهل المشرق» أحرجه: أبو داود »)٠١١/۲(‏ والترمذى 
»)۱۹٤/۳(‏ وقال: حدیث حسن» والبیهقی »)۲۸/٥(‏ وقال: تفرد به یزید بن بی زیاد. قلست: 
يزيد بن أبى زياد الكوفى مشهور سيئ الحفظ. قال ابن حبان: صدوق إلا أنه كبر وساء 
حفظه» وکانیتلقن . وقال بجیی: لیس بالقوی. وقال أيضًا: لا بحتج بحديثه. انتهی» ذکر ذلك 
الذهبى فى المغنى فى الضعفاء .)۷١١۲(‏ والحديث لو عله يزيد فقط لكان حستا كما قال 
الترمذى» ولكن له علة أحرى ذكرها أهل الحديث وهى أن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس» رضی الله عنهماء روی عن حده ولم يسمع منه ولا لقیه فیکون الحدیث ضعقًا 
بالانقطاع. انظر: تلخيص الحبير (۲۲۹/۲) ونصب الراية )١٤/۳(‏ وللحديث طرق أحرى 
ضعيفة أيضًا. 
وروی عن عائشة خحوه أيضًاء وهر ضعيف أيضًا ذكره: ابن عدى فى الكامل »)٤۱۷/١(‏ 
والبیهقی (/۲۸) والدارقطنی (۲۳۹/۲)» وبر داود .)٣۰۵ »۲۰٤/۲(‏ 
أا حديث عبد الله بن عمر والذى فيه: أن عمر» رضى الله عنهماء أقت لأهل العراق فضى 
صحیح البخاری (ح .)٠١۴١‏ 
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بحرم من العقیق قبل ذات عرق؛ ورود عبر مرسل فیه. 
ثم هذه المواقيت لأهلهاء ولكل من ء.ر بها من سائر البلادء ويكفيه أن يحرم من 

موضح يإزاء ميقاته» فإن المقصود مقدار بعده عن مكة» والأولى أن يحرم من أول اليقات» 

وإن حرم من آخره فلا بأس. 
فروع أربعة: الأول: راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات: حرم من حیٹ یوازی 

أول الميقات فهو ميقاته. ولو حاذى ميقاتين نسبنا إحرامه إلى أى الميقاتين أردنا. فإن كان 

أحدهما أبعد من مكة» وكان أقرب من موقفه من الآحر نسبنا إليه» وإن كان بينهها 
على سواء فوجهان» أحدهما: النسبة إلى الأبعد. والفانى: إلى الأقرب» وتتبين فائدته 
فيمن جاوز غير حرم ولزمه العود وعسر الرحوع إلى موقفه بالضلال» فإل أى اليقاتين 

يرحع» ولو رحع إلى موقفه كفاه» بل يكفى كل جاوز أن يعود إلى مشل تلك المسافة» 

وإن لم يعد إلى ذلك الموقف بعينه. 
الثانتی: الغریب إذا أتى من حانب ولم ر ميقات ولا حاذاه» فيحرم على مرحلتين من 
مكة؛ لزولاً على قضاء عس رضی الله عنه» فی تأقیت ذات عرق لأهل المشرق»› والتفاا 

إلى حد المذهب فى حاضرى المسجد الحرام. 
الفالث: مهما جاوز الموضع الذى هو ميقات فى حقه فقد أساءء فعليه الدم» فإن عاد 

ولكن بعد دحول مكة لم ينفعه العود» وإن قبل دول مكة وقبل جحارزة اميقات من 

مسافة القصر سقط دم الإساءة» وصار متدا رگا بإحرامه من الميقات» وإن جاوز مسافة 
القصر فوجحهان؛ لأنه إذا بعد انقطع طريق التدارك» هذا إذا عاد وأنشا الإحرام من 
الميقات» فإن أنغا الإحرام حيث انتهى وعاد إلى اميقات حرمًا ففى كونه معدا رگا 

وحهان»ء فان جعلناه متدا رکا فلا یلزمه أن یعود مء حلا لأبى حنيفة. 
الرابع: لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل» قطع به فى القديم» وقال فی اللحدید: يكره 

وهو متأول» ومعناه: أن يتوقى المخحيط والطيب من غير إحرام» وإذا قال رسول الله ل 

«من نمام احج والعمرة أن يحرم بهنما من دويرة أهله. 

:)۲١۸/١( هذا الحديث ثبت مرفوعًا من حديث أبى هريرة» قال السيوطى فى الدر المتشور‎ )١( 
آخرج ابن عدی والبیهقی» عن آبی هريرة» رضی الله عنه» عن التبی ل فى قوله تعالى: فإوأموا‎ 
الحج والعمرة لله قال: وإن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» ورواه المتقى الهندى فى‎ 
كنز العمال (۷٠۹١۱)»ء قال الشوكانى: وأحرحه الشافعى فى الأم عن عمر» والحاكم فى‎ 
المستدرك بإسناد قوى عن على عليه السلام. أ.ه. قلت: أى موقوف عليهما. انظر نيل الأوطار‎ 
(۹/4) 


کتاب احج ۱۷ 

اا ا ر ا ا ا 
من الميقات؟ فيه قولان. فإن قلئا: لا يلزمه» فليجاوزه ولا إساءة» فإن سنح له بعد ذلك 
أن يحرم فميقاته عند ظهور قصد النسك» فإن جاوزه فهو كما لو جاوز الميقات. 

الصف الفالث: من مسکنه بين الميقات وبين مكة» فمیقاته مسکنه فلا جاوزه. 

الصنف الرابع: المقيم حعكة» مكيا كان أو آفاقياء فميقاته مكة» والأفضل أن يحرم من 
باب داره أو فى المسجد قريبًا من البيت فيه اختلاف نص. فإن حرج المكى إلى الل 
وأحرم بالحج فهو مسىء يلزمه الدم أو العود. 

وإن أحرم بعد مفارقة العمران وقبل الانتهاء إلى الحل وأحرم بالحج: فوجهان» 
منشؤهما أن الميقات فى حقهم هو الحرم أو خحطة مكة. 

أما العمرة: فميقاتها كميقات الحج إلا فى حى الملكى والمستوطن بهاء فإن عليهم 
الغروج إلى أطراف الحل ولو جخطوة فى ابتسداء الإحرام أو دوامه على رأى» وأفضل 
أطراف بقاع الحل ابمحعرانة» وهى التى أحرم رسول الله ل بهاء وبعده التنعيم وهو 
أقرب إلى الحرم» وقد اعتمرت عائشة» رضى الله عنهاء منه» وبعده الحديبية. 

فرع: لو أحرم من مكة فى الحرم ولم يخرج إلى المحل: ففى الاعتداد بعمرته قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه إساءة فى الميقات» فلا تمنع الاعتداد كالحح. 

والثانى: لا؛ لأن ابحمع بين الحل والحرم ركن فى الحج» فإن عرفة من الحل فكذلك 
فى العمرة» فعلى هذا إن حرج إلى الحل ثم أعاد الطواف والسعى كفاه. 


* *% #% 
القسم الثانى من الكتاب: فى المقاصد 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: فى وجوه أداء النسكين 
وله ثلالة أوجه: 


الأول: الإفراد 


وهو أن يحرم بالحج من ميقاته أولاًء قإذا فرغ حرج إلى طرف الحل وأحرم بالعمرق 
وكذا لو قدم العمرة فى غير أشهر الحج تم حج من الميقات فهو مفرد. 


۸ کتاب احج 
EE.‏ الوجه القانى: القران ا 

E RR‏ ويكون حاله حال الحج المفردء 
وكذا لو أحرم بالعمرة ئم E E CG‏ 

فى الطواف فأدخل عليه الحج لغا إدحاله؛ لأن أعمال العمسرة من أسباب التحلل» فلا 
يمكن القران مع احتلاف الإحرام» وفى إدخحال العمرة على الحج قولان» أحدهما: الحواز 
EE‏ لاء لأنه لا يتغير حكم الحج بدخول العمرة عليه» بخلاف العمرةء قإنها 
تتغير بزيادة دحول الحج. فإن حوزنا ففى وقته أربعة أوجه: 

أحدها: أنه لا جوز ما لم يشتغل بعمل» ولو بطواف القدوم. والثانى: أنه يجوز مالم 
يشتغل بركن» ولو بالسعى بعد طواف القدوم. والثالث: يجوز ما لم يخرج وقت الوقوف 
وإن سعی من قبل؛ لأن الحج عرفة. والرابع: يجوز وإن فات وقت الوقوف ما لم يشتغل 
بأسباب التحلل. 

وعلى هذا لو كان قد سعى فالصحيح: أنه لا يلزمه إعادة السعى؛ لأنه إذا صار قارا 
حصل الاندراج . وقيل: لا يكتفى بالسعى السابق. 

ثم إذا حعلناه قارا لم بخرجه إلى ية القران» بل يكفيه إحرامه بالنسك الثانى» وب 
على القارن الآفاقى دم كما على المتمتع. 

الوجه الثالث: التمت 

والمتمتع هو: كل آفاقى زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة فى أشهر احج مع نية التمتع» 
فيلزمه الدم لأمرينء أحدهما: رجه أحد الميقاتين إذا أحرم بالحج من مكة من غير عود 
إلى الميقات. والثانى: زحة الحج فى أشهره بالعمرة. 

وقد اشتملت الرابطة على قيود: 

الأول: الآفاقى: فمن كان من حاضرى المسجد الحرام فليس عليه دم؛ لأن ميقاته 

وحاضرو المسجد الحرام: كل من كان بينه وبين مكة ما دون مسافة القصر سوام 
کان مستوطتا أو مسافرًا. حتی إن الآفاقی إذا جاوز الیقات غير مرید نسکا فلما دحل 
مكة عن له أن يعتمر ثم يحج لم يلزمه الدم» وإن عن له ذلك قبل دحول مكة على أقل 
من مسافة القصر فأحرم بالعمرة سن موضغه ثم حج فى تلك السنة ففيه وجهان» 


کتاب احج 14 
أحدهما: لا يلزمه كما لو كان وطنه ذلك الموضع. والثانى: يلزمه؛ لأن اسم الحاضر لا 
يتناوله إلا إذا كان فى نفس مكة أو كان مستوطنا حواليها. 

الثاني: لو كان له مسكتان» أحدهما خأرج عن مسافة القصر: فحكمه حكم المسكن 
الذى أنشأ الإحرام منه» إلا إذا كان سكونه بأحدهما أكثرء أو كان أهلنه بأاحدهما 
فالعبرة به. 

الفالث: أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج فلو تقدمت ثم أحرم بالحج من جوف مكة 
كان مفردًا لا متمتعًاء وهل يلزمه دم الإساءة بترك ميقات الحج؟ فيه وجهان»ء أحدهما: 
لاء لأنه لم يجاوز الميقات غير محرم. والثانى: نعم؛ لأن مكة ليس ميقات احج فى حق 
الآفاقى» فعلى هذ! عليه العود إلى الميقات» فإن لم يفعل لزمه الدم. 

فأما إذا وقع بعض العمرة فى آشهر الحج فإن لم يسبق إلا الإحرام» ففى كونه متمتعًا 
وحهان. وإن سبق بحض الأفعال فوجحهان مرتبان» منشوهما: أن النظر إلى أول الإحرام 
أو آخحره. 

وقطع ابن سريج بأئه لو دحل شوال وهو حرم بالعمرة لم يضارق الميقات بعد فهو 

الرابع: أن تقع العمرة والحج فى سنة واحدة» فلو فرغ من العمرة فأاخر الحج إلى 
السنة الثانية وأحرم به من مكة فلا دم عليهء إذ صارت مكة ميقانًا له» ولو عزم على 
الإقامة ثم حج فى السنة الأولى لم يسقط دم المتمتع» فإنه بالعمرة فى الميقات التزم العود 
إلى الميقات أو الدم. 

فرع: أن لا يعود إلى الميقات للحج» فلو عاد إليه أو إلى مشل مسافته كان مفردًا» ولو 
عاد إلى ميات قرب من ذلك الميقات» ففى سقوط الدم وجهان» ولو أحرم من مكة لم 
عاد إلى الميقات الأول معحرمًا ففى سقوط الدم قولان كما فى دم الإساءة. 

الخامس: وقوع النسكين عن شخحص واحد» فالأجير إذا اعتمر من الميقات لنفسه 
وحج من جوف مكة لمستأحره فليس عتمتع؛ لأنه لم يرحم حجا واحبًا بالشرع بل 
بالإجارةء وهذا الشرط زاده الخضرى» ومن الأصحاب من خالفه وعلى مذهبه يعود 
التردد فى لزوم دم الإساءةء كما فى المحمتع إذا أحرم بالعمرة قبل شوال» ودم الإساءة 
يخالف دم المتمتع فى صفة البدل»ء وفى أنه يعصى ملتزمه» وجب عليه تدا ركه عند 
الإمكان. 


۲۹ کتاب احج 

السادس: نية التمتع. فيه وجهان»ء أحدهما: تعتبر کا فى الحمع بين الصلاتين حتى 
لو كان غند الإحرام بالعمرة على عزم أن لا يجج فى هذه السنةء أو على عزم أن يعود 
إلى الميقات لم يكن ناويًا. والثانى: لا تعتبر هذه النية كما فى القران. 

فإن اعتبرنا النية ففى وقته وجهان» أحدهما: فى أول إحرام العمرة. 

والثانى: أنه يتمادى إلى آخر إحرام العمرة» كما فى الحمع بين الصلاتين. 

هذه شرائط التمتع» فلو جاوز التمتع مكة فى الإحرام بالحج كان مسيها ومتمتعًا 
فيلزمه دمان» كما يجب دم الإساءة على المكى إذا فارق مكةء ولا يكفيه دم التمتع» بل 
ذلك لرحمة إحرام احج عن اليقات» ودم الإساءة لمفارقة مكة فى إحرام الحج مع أنها 
میقاته. 

فإن قيل: فأى الحهات أفضل؟ قلنا: الإفرادء غإنه يتعدد فيه الميقات والعمل» والقران 
فى آخحر الرتب؛ إذ يتحد فيه الميقات والعمل» والتمتع يتحد فيه الميقات ولکن يتعدد 
العمل فهو بينهماء وفيه قول: إن التمتع أفضل من الإفراد لاشتماله على الدم» وحكى 
قول آحر: أن القران أفضل من التمتع. 

ولنذكر الآن موجحب القران والتمتع» وهذا: 

باب ما على المتمت » والقارن فى معناه 

والمتمتع إن كان موسر فعليه إراقة دم وقت وجوبه الإحرام با محج» وله إراقته قبل يوم 
النحر؛ لأنه دم جبران. 

وقال أبو حنيفة: يختص به؛ لأنه دم نسك وقربان. 

وقى جواز إراقته قبل الحج وبعد العمرة قولانء أحدهما: نعم؛ لأنه كفارة مالية فيقدم 
على أحد سببيه ككفارة اليمين. والثانى: لاء لأن اسم اليمين متحقق قبل الحنث» واسم 
التمتع إلى الحج لا يتحقق إلا بعد الحج. 

فإن حوزنا ذلك ففى جوازه قبل التحلل عن العمرة وجهان» ومدشؤه أن السيب 
الأول يتم بإحرام العمرة أو بتمامها. 

أما العاجر: فعليه صيام عشرة أيام» ثلاثة فى الحج وسبعة فى الرحوع. ويدحل وقت 
اثلاث بإحرام الحج» ولا يجوز قبله؛ لأنها عبادة بدنية فلا يجوز تقديمهاء والأولى أن تقدم 
على يوم عرفة إذ الصوم مكروه فيه» وإن أحر عن النحر فأيام التشريق لا تقبله كيوم 


کاب احج آ4 
النحرء وفى القديم قوله إنه يقبل» فإن تأحر عن أيام التشريق صار قضاء ويلزمه القضاء 
حلاف لأبى حنيفة. وحكى ابن سريج قولا يوافق مذهب أبى جنيفة. 

وأما السيعة: فأول وقتها بالرحوع إلى الوطن. وهل ججوز فى الطريق بعسد التوحه إل 
الوطن؟ فيه وحهان. وللشافعى» رضى الله عنهء قول: إن المراد بالرحوع هو الرحوع ا 
مكة» وقول آحر: إن المراد بالرجحوع الفراغ من الحج» وعللى هذا لا جوز فى أيام 
التشريق» وإن قلنا: تقبل الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يفرغ بعد من الحج. 

والأيام السبعة لا آحر لها فلا تصير قضاءء وإن فاتت الأيام الثلاثة حتى رحع إلى 
الوطن فعليه عشرة أيام. 

وهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان» أحدهما: نعم كما فى الأداء. 

والثانی: لاء کما أن قضاء رمضان لا جب فيه الولای وإن کان أداؤه متواليًا. 

فإن قلنا: بجحب» فهل يكفى يوم واحد أم يتقدر. التفريق بالقدر المتخحالل فى الأداء؟ فيه 
وجهان. 

فإن قدرنا به فيبتني القدار المتخلل على معرفة معنى الرحوع» وأن أيام التشريق هل 
قبل الصرم. 

فإن قلنا: تقبلء والمراد بالرجحوع الفراغ» فلا يتخلل بينهما فطر. فهل يجب التفريق فى 
القضاء بيوم؟ فوجهان» ووحه الإنجاب: أن الحال قد افترق فى الأذاء بوقع الثلاثة فى 
احج والسبعة بعدهاء فلابد فى القضاء أيضًا من فرق بالزمان بدلا عنه. 

ثم الصحيح: أنه إذا صام أحد عشر يومًا كفاه» واليوم الرابع لا يقع عن هذه الجهة 
ووقع قطوعًَاء وفيه وجه آخر: أنه لابد من الإفطار فى اليوم الرابع. 

فرعان: أحدهما: إن وحد الهدى بعد الشروع فى الصوم: لم يلزمه لاق للمزنی. 

وإن وجد قبله وبعد إحرام الحج: ابتنى على أقوال الكفارة فى أن الاعتبار الة الأداء 
آم بحالة الوحوب؟. 

الثانى: إذا مات المتمتع قبل الفراغ من الحج» فهل نتبين أنه لم يحصل التمتع؟ قولان» 
أحدهما: نعم؛ لأن الحج لم يتم وكأنه لم جحج. والثانى: لاء لأنه بالشروع يحقق التمتع. 

ولو مات بعد الفراغ من الحج وقبل الرحوع إلى الوطن أحرج الدم من ت ركته» فإن 


۲ کاب احج 
كان عاجرا ومات» برئت الذمة؛ لأنه لم يتمكن فى السغفر» فهر كما إذا دام السفر 
والمرض فى صوم رمضان إلى الموت. وإن مات بعد التمكن فى الوطن فحكم هذه الأيام 
حکم یام رمضان حتي یصوم عنه ولیه آو یفدی کل یوم عد. 

وذکر صاحب التقریب قولین آخرین: 

أحدهما: أنه لا يقاس هذا على رمضان فى الفدية وصوم الولى؛ لأنه غير معقول فى 
نفسه فلم برد إلا فى رمضان. 

والثانی: أنه يرجع إلى الدم إن أمكن؛ لأن صوم رمضان ليس له أصل يرجع إليه 
فعلى هذا لو بقى بوم واحد أو يومان فهو كمالو حلق شعرة واحدة أو شعرتين» 
وسیأتی. 

* * #* 
الباب الفانى: فى أعمال الحج 

ولنقدم عليه ججلها: فالآفاقى إذا انتهى إلى الميقات يحرم ويتريا بزى المحرمين» فإذا 
دحل مكة لم يعزم على شىء حتى يطوف طواف القدوم» وليس هذا الطواف بر كن ثم 
إن شاء یسعی بعده فيقع السعی رکنا؛ إذ ليس تأخيره عن الوقوف شرطا فى كونه ركنا 
جخلاف الطواف» ثم يصبر إلى اليوم السابع من ذى الحجة» فيخطب بهم الإمام ويوصيهم 
بالبكور يوم التروية إل منى» وبالنهوض إلى عرفةء فيمتدون يوم التروية إلى منى» ويبيتون 
ليلة عرفة بهاء وذلك مبيت منزل وعادة لا مبيت نسك» ثم يصبحون يوم عرفة متوحهين 
إليهاء فيوافونها قبل الزوال» ويشتغلون بالدعاء ويقبضون منها عند الغروب إلى مزدلفة» 
ويصلون الغرب مع العشاء وييتون بهاء وهذا المبيت نسك» ثم يصلون الصبح يوم النحر 
مغلسين» ويتوجهون إلى منى وعلى طريقهم المشعر الحرام» فبإذا انتهوا إليه وقضوا إلى 
الإسفار» ثم جاوزونه إل وادی سر فیسرعون فیها عدوا و رکضًاء ثم یوافون منی عند 
طلوع الشمس» ويرمون ويحلقون ويذعون» ثم يقبضون إلى مكة ويطوفون طواف ال ركن 
ويسمى طواف الإفاضة والزيارة» ثم ينطلقون إلى منى للمبيت والرمى فى أيام التشريق» 
فإذا فرغوا عادوا إلى مكة وطافوا طواف الوداع وانصرفوا. 

وفى الحج أربع حطب: يوم السابع من ذى الحجة؛ ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم 
النفر الأولء وكل ذلك بعد صلاة الظهرء وإفراد إلا يوم عرفة فإنه ينطب خطبتين بعد 
الزوال وقبل الظهر. 


کتاب احج ۳ 

ی 
هذه جملهاء أما التفصيل ففيه اثنا عشر فصلا: 

الفصل الأول: فى الإحرام 
وهو عندنا بحرد الئية من غير حاجة إلى تلبيةء حلافًا لأبى حنيغة» وحكى قول قديم 

مثل مذهبه. 
ثم البية لها ثلاثة أوجه: الأول؛ التفصيل» فإذا نوى حجا أو عمرة أو قراًاء قضاء كان 

أو نذرًا أو تطوعًاء كان كما نوى» إلا إذا غير الترتيب بتأحير فرض الإسلام» أو تأخير 

الفرض عن النفل, 
ولو أهل بحجتين أو عمرتين معا أو متلاحقًا لغا أحدهما ولم تلزمه الزيادة على 

الواحد. وقال أبو حنيفة: ينعقدان ثم ينتقل أحدهما عند الاشتغال بالعمل إلى الذمة. 

الوجه الفانى: الإطلاق» فإذا نوى إحراما مطلقًا مهما شاء جعله ححا أو عمرة أو 
قراناء ولا يتعون تمجرد الاشتغال بالطواف للعمرة ولا بالوقوف للحج» بل لابد من نية 

الصرف حلافا لأبى حنيفة. 
ولو أحرم مطلقا قبل الأشهر ثم عين للحج بعد الأشهر لم جز على المذهب. 
ولو أحرم بالعمرة قبل الأشهر ثم أدحل الحج عليها بعد الأشهر للقران فوجهان»ء 

ووجه المنع: أن الإحرام للقران كالمتحد فلا ينبغى أن يقدم على الأشهر. 
الوجه الثالث: الإبهام فإذا قال: أهللت بإهلال كإهلال زيد» صح إذ أهل على 

ياهلال کإهلال رسول الله ل . 
ٹم إن لم یکن زيد حرمًا انعقد له إحرام مطلق» وإن عرف أنه ليس عرمًا بان كان 

ميا ففى انعقاد أصل الإحرام وجحهانء وجه الانعقاد: إلغاء الإضافة وإبقاء الأصل. 
وقد نص فى الأم على أنه لو أحرم عن مستأجرين تعارضا وتساقطا وانعقد عن 

الأجيرء ولو أحرم عن نفسه وعن المستأجر فكذلك؛ إذ بطل التفصيل وبقى أصلل 

الإحرام. 

(۱) آخرجه البخاری عن علی» رضی الله عنه» (۱5۸)ء وعن ابی موسی» رضى الله عنه» 
»)۱٩۰۹(‏ فعن ایی موسی»؛ رضی الله عنه» قال: بعثنی النبی ي إل قوم باليمن؛ فحت وهو 
بالبطحاءء فقال: [بم أهللت؟]» قلت: أهللت كإهلال النبى ب قال: هنل معك هدى؟]. 
قلت: لاء فأمرنى فطفت بالبيت وبالصفا والروة» ثم .. الحديث. 
وأحرجه الهیشمی فی محمع الزوائد (۲۳۳/۲). 


۲٤‏ کتاب احج 

ما إذا کان زيد محرا فله ثلاة أحوال: 8 

إحداها: أن يكون إحرامه مفصلاً فينزل إحرام اعلق عليه قرانا كان أو إفرادًا. 

الثانية: أن يكون إحرام زيد مطلمًا وإحرام امعلق أيضًا مطلق» وإليه الخيرة فى التعيين» 
ولا يلزمه اتباع زيد فيما يستأنفه من التعيين» فأما ما قصله قبل تعيينه ففى لزومه 
وحهان» ينظر فى أحدهما إلى أول الإحرام وكان مطلقًاء وفى الثانى إلى الحالة اللوحودة 
عند التعليق وكان مفصلاًء وكذا إذا كان أحرم أولاً بعمرة ثم أدحل احج عليه. 

الثالثة: أن يصادف زيدا ميا بعد الإحرام وتعذر مراجعته» فهم كما لو نسى الرحل 
ما حرم به وکان قد أحرم مفصلا وفیه قولان: 

القديم: أنه يجتهد ويأحذ بغالب الظن كما فى القبلة إن كان له ظن غالب. 


وابحديد: الصحيح أنه يلزمه البناء على البقين» وطريقه أن جعل نفسه قارا فإذا فرغ 
من احج برئت ذمته من الحج بيقين؛ لأنه إن كان معتمرًا أولاً فقد أدحل الحج عليه وتبراً 
ذمته عن العمرة أيضًا بيقينء إلا إذا منعنا إدحال العمرة على الحج فيحتمل أن يكون 
إحرامه أولاً بالحج. 

وقال أبو إسحاق: إنه يبرا عن العمرة ويكون هذا عذرًا فى جواز إدحال العمرة فى 
الحج» كما أن التردد فى النية عند نسيان صلاة من الصلوات الخمس عذر فى إجحزاء 
الصلاةء فإن قلنا تبرأً عن العمرة زمه دم القران» وإلا فلا يلرمه لأن القران مشكوك فيه» 
فاما إذا طاف أولاً ثم شك فيمنع إدحال الحج لو كان معتمرًا فى علم الله» فلا يكفيه 
القران» بل طريقه: أن يسعى ويحلق ويبتدا إحرامًا با لحج من حوف مكة ويتممه فتبراً 
ذمته عن احج بیقین؛ لأنه إن کان حاًا فغایته حلق فی غير أُوانه وفیه دې وإن کان 
معتمرا فقد تحلل بالحلق والسعى» وأنشاً بعده حجا فصار متمتعًا وفيه دم» ولا تبرأً ذمته 
عن العمرة لاحتمال أن الأول كان حجا والدم لابد منه» ولكنه لا يدرى أهو دم حلق أم 
دم تمتع» وتعيين حهة الكفارات فى النية ليس شرطًا فلا يضر الترددء نعم لو كان معسرًا 
فبدل الفدية ثلاثة أيام وبدل التمتع عشرة ايام» فإن أتى بالثلاث فهل تبر ذمته» فيه 
وجحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الزائد غير مستيقن فلا يوجبه. 


والثائئ:-لا؛ لأن شغل الذمة بالصوم مستيقن والبراءة بهذا القدر غير مستيقن . 


کتاب اتا Ye‏ 


رااان فال : الحلق لا نامره به لاحتمال آنه حاج» والحلق فى غير أوانه 
محرم» إلا بأاذى من نفس الشعر والأذى هاهنا من النسيان» نعم لو بادر فحلق كان 
حكمه ما ذكرناه» والأظهر: أنه يؤمر به؛ لأن هذا الضرر أعظم من أذى الشعر؛ إذ يؤدى 

إلى فوات الحج لو لم يقعل ذلك. 

الفصل الثانى: فى سنن الإحرام 
وهى خس: الأولى: الغسل للإحرام تنظيقاء حتى يسن للحائض والنفساء فإن» لم جد 

الماء يتيمم كسائر آنواع الغسل. 
قال فى الأم: يغتسل الحاج لسبعة مواطن: للإحرام» ودحول مكة» والوقوف بعرفة» 

والوقوف .مزدلفة» ولرمى امار اثلاث لأن هذه المواضع جتمع لها الناس فيستحب لها 

الاغتسال كالحمعة» ولا يغتسل لرمى جرة العقبة؛ لأن وقته من نصف الليل إلى آحر 
النهار فلا يجتمع لها الناس فى وقت واحد» وأضاف إليها فى القديم الغسلل لطواف 
الزيارة وطواف الوداع؛ لأن الناس يجتمعون لهماء ولم يستحب فى الحديد لأن وقتهما 

يتسع فلا يتفق الاجتماع. 
الثائية: التطيب للإحرام مستحب» قالت عائشة» رضى الله عنها: «طيبت رسول الله 

ي لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف» ورأيت وبيص الملسك فى مفارقه بعد 

الإحرام. 
وذلك يدل على أن التطيب ما يبقى جحرمه جائز خلافا لأب حنيفة. 
أما تطييب ثوب الإحرام قصدا ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما: الحواز قياسًا على البمدن. 

والثانى: لا؛ إنه رما يتزع الشوب فى وقت الغسل ثم يعيده إلى البدن فيكون تطييبًا 

مستانقا). والثالث: أنه يجوز فلو نزع بعد الإحرام وأعاد ففى لزومه الفدية وجهان» 

(۱) احرجه البخاری (ح ۱۵۳۹)» ومسسلم (۰۱۱۸۹/۱ ۱۱۸۹/۳۳)» وآبو داود »)۱۷٤١(‏ 
والترمذی (۲۵۹/۳ ح 4۱۷)» وابن ماحه (۲۹۲۹)» والنسائی (۱۳۹/۰؛ ۱۴۳۷ء ۱۳۸)> 
والدارقطنى »)۲۷٤/۲(‏ وله ألفاظ متعددة واللفظ الذى يقوى مذهب المصنف: من طريق 
الزهرى عن عروة» عن عائشة قالت: وطيبت رسول الله يل لإحرامه وطيبته لإحلاله قبل أن 
یطوف بالبیت؛. 

(۲) وفى ذلك حديث صغوان بن يعلى مرقوعًا وفيه «أما الطيب الذى بك فاغسله عنك ثلاث 
مرات. وأما الحية فانزعهاء ثم اصنع ما شئت فى عمرتك؛ كما تصنع فى حجتك». أخرحه 
البخاری »)٤۹۸٩(‏ ومسلم (۱۱۸۰/۸)» وأو داود (۱۸۱۹)» والترمذی ۰۱۹7/۳7 ۱۹۷ح 
.(ATT‏ 


۳ کتاب المج 


ولو تنحى حرم اليب بالعرق من بدنه فلا فدية على أظهر الوحهين؛ لأن ذلك لا عكن 
الاحتراز عنه» ومنهم من قال: يجب إن لم يبادر إلى إزالته. 

ويستحب الاختضاب للمرأة تعميمًا لليد لا تطريقًا وتزيناء ويستحب لها فى ذلك فى 
كل حال ليستر بشرتها عن الأعين. 

الثالفة: أن يتجرد عن المخحيط فى إزار ورداء أبيضين ونعلين؛ لأن أحب الثياب إلى 
الله البيض). 

الرابعة: أن يصلى ركعتى الإحرام» ثم يحرم فى مصلاه بعد السلام قاعدًا. وقال فى 
المدید: لا يهل حتی تنبعث به دابته لیکون العمل مقرونًا بالقول. 

الخامسة: أن لا يقتصر على محرد النيةء ولكنه يلبى عند النيية بلسانه فيقول: (لبييك 
اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك°» 
ویصلی على رسول الله َه بعد وإذا رأى شيا فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش 
الآحرة» ويجدد التلبيسة فى طريان التغايير» وفى كل صعود وهبوطء وفى أدبار 
الصلوات» وإقبال الليل والنهار» ويستحب فى مسجد مكة ومنى وعرفات» وفيما عداها 
قولان؛ الحدید: أنه یلبی فی کل مسحد. 

وفى حال الطواف قولان» القديم: أنه يلبى ويخفض صوته. 


وقال فى الأم: لا يلبى؛ لأن للطواف ذكرًا يختص به» ويستحب رفع الصوت0) 
بالتلبية لكل أحد إلا النساءء وفى كل مكان إلا فى المساجحد» وقيل: إنه يستحب الرفع 


(۱) سيق ذكر حديث بهذا العنى عند الكلام على تكفين الميت. 

(۲) هذه التلبية وردت عن ابن عمر» وعائشة رضى الله عنهما مرفوعة. أخرجهما البخارى (ح 
»)۱٥۵۰ ۹‏ ومسلم »)۱۱۸٤(‏ وأیسو داود (۱۸۱۲)» والترمذی (۸۷/۳ ج۸۲۹» 
والنسائی »۲۷٤۷(‏ ۲۷۵۲)» وابن ماه (۲۹۱۸)› ۲۹۱۹). 

(۳) هذا حدیث أخحرجه الببهقى »)٠۸/۷(‏ واين أبى شيبة »)۱١۷/١(‏ وابن حجر فى تلحيص الحبير 
»)۲٤۰/۲(‏ والزبیدی فی إتحاف (۳۳۹/۲۳» .)٤١‏ 

»)٥۹/٤( والنسائی (/۱۹۲)» ومد‎ »)۱۸۱٤( وأو داود‎ »)۳۳٣/۱( ما رواه مالك‎ )٤( 
»)۲۹۲۷۲ ۲۹۲ ۵( وابن حزعة‎ ۰)۰ ./٤( والبحاری فى التاریخ الکیير‎ »)۷۹٤( والشافعی‎ 
عن خلاد بن السائب عن أبیه مرفوعا وأتانی جبریل فأمرنی ان آمر اُصحایی» ومن معی؛ أن‎ 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال»» وأحرجه الترمذی (۱۹۱/۳)» وقال: حسن صحیح» وروی‎ 
بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبى َب ولا يصح»؛ والصسحيح‎ 
عن لاد بن السائب عن أبيه» وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصارى . انتهى.‎ 


کناب احج ۷ 
أيضًاء وإنغا. يجتب فى المسجاد رفع الصوت بغير الأذكار. 
الفصل الثالث: فى سنن دخول مكة 

وهى أربعة: الأولى: أن يغدسل بذى طوى' زلا يقنع سبق من غسل الإحرام. 

الثانية: أن.يدحل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف» وهى ثنية فى أعلى مكةء ويخرج 
منه ثنية كدى» بضم الكاف» وهی فى أسفلها. 

وقيل: إنه لا نسلك فيه لأنه وقع على طريق رسول الله ل فلم يقصد العدول إليه. 

الثالئة: إذا وقع بصره على الكعبة عند رأس الردم فليقف وليقل: ,اللهم زد هذا البيت 
تشریفا وتعظیًا وتکرکًا ومهابةء وزد من شرفه أو عظمه ممن حجه أو اعتمره تعظيئًا 
وتشريفا وتكركًا وبر ويقول بعد هذه: واللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربدا 
بالسلام"» م يدعو .ما أحب. 

الرابعة: أن يدخل المسجد من باب بنى شيبةء فيؤم ال ركن الأسود من البيت» وقد عدل 
رسول الله ا إلى باب بنی شبة» ولم یکن على طریقه» فدل على کونه سنة۵). 

فان قیل: من دحل مک غیر حرم هل یعصی؟ قلنا: إن کان مری دا نسکًا فلاہد من 
إحرامه فى الميقات» وإن دحل لتجارة استحب وفى الورحرب قرلان؛ أحدهما: يجب؛ 
لاتفاق الخلق عليه عملاً. والثانى: لاء لأن سبيله سبيل تحية المسجد. 

وهذا فى الغريب» أما الحطابون وأصحاب الروايا والمترددون إلى مكة فى مصالحهم 


(1) «فو طوى» أسفل مكة» ويغتسل فيها من اء من على طريق مكةء أما من جاء من طريق 
أخرى اغتسل فيها. 

(۲) هذا لفظ حديث أحرجه: البيهقى »)۷٠/١(‏ والساعاتى فى بدائع المنن؛ »)٠١١١(‏ والسيوطى 
فى الدر المنثور (١/۲١١)ء‏ والزيلعى فى نصب الراية (۳۷/۳)» واين حجر فى تلحيص الحبير 
(۳۷/۳)» وابن ابی شیبة .)۳1٩/۱۰ ٩۹۷/٤(‏ 

(۳) وهذا من حدیث آخرجه مسلم »)٤۱ ٤(‏ والتسائی (1۹/۳)» وأهد ٩۲/٦ ۰۲۷۹ ۰۲۷٥/٥‏ 
۲۴۵( وابن ماجه »۹۲٤(‏ ۹۲۸)ء والبیهقی (۲/ ۰۱۸۳ ۵/ ۷۳)» والساعاتي فی بدائم 
المتن (۲۲١٠)ء‏ وعبد الرزاق (۳1۹۷)ء والبغوى (۷/ ١٠)ء‏ وابن خزيمة (۷۳۷). 


)٤(‏ الحدیث احرحه البیهقی (۷۲/۰)» والهیشمی فی جحمع الزوائد (۲۳۸/۳)» وقال: رواه الطبراتى 
فى الأوسط؛ وفيه: مروان بن أبى مروانء قال سليماتى: فيه نظرء وبقية رحاله رحال 
الصحيحين» وروآه ابن خزعة وصححه (٤/۲۰۷ء‏ ۰۸ ). 


۲۸ کتاب احج 


لا يلزمهم للحاجةء وقي بطرد القولين. وقيل: يلزمهم فى السنة مرة واحدة» وهو 
بعید. 


فإن ألزمنا الغريب فترك ففى وحوب القضاء قولان؛ أحدهما: لا جب لأن عوده 
إحرامًا آحر أداء. والثانى: ججب» ويجب فى العود إحرام مقصود له. وفى الابتداء كان 
يلقى إحرام عن نذر أو قضاء أو غيره. 

هذا فى الأحرار» أما العبيد فلا إحرام عليهم» سواء دخلوها بإذن السادة أو بغير 
إذنهم» فإن أذن السيد فى الدحول بالإحرام لم يلزم على أحد الوجهينء كما إذا أذن فى 
حضور الحمعة. 


الفصل الرابع: فى الطواف 


فإذا دحل من باب بنى شيبة فليتوجه إلى ال ركن الأسود وليستلمه» وليحعل البيت 
على يساره ويطوف إلى أن يعود إلى الحجر سبع مرات» وهذا طواف القدوم. 

والنظر فى الطواف فى واجباته وسننه وأقسامه. 

أا الواجبات فعمائية: الأول: شرائط الصلاة» مسن طهارة الحدث» والخبث» وستر 
العورة» والقرب من البيت بدل عن الاستقبال. قال عليه الصلاة والسلام: و«الطواف 
بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلا» وطهارة المطاف الذى بعشى عليه كطهارة 
مكان الصلاة. 


الثانى: الترتيب؛ وهو أن یبتدی با حجر الأسود ويجعل البيت على يساره» فلو جعل 


(۱) [طرد] تتكرر هذه الكلمة فى الكتاب خحاصة وفى بعض كتب الفقه معناها: 
[اطَرَدً]: تتابع. واطرد: تسلسل. وعلى هذا قولهم اطرد الكلام أو الحديث: جرى محرى واحد 
متسقًا. انظر: المعحم الوسيط »)٠١۳/۲(‏ وفى اصطلاح الأصوليين: قال فى المحصول والمراد 
منه الوصف الذى لم يكن مناسبا ولا مستلزمًا للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف فى 
جميع الصور المغايرة لمحل النراع. انظر إرشاد الفحول (صض۰١۲۲).‏ 

(۲) روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة منها [الطواف بالبيت عنرئة الصلاة]» الدارمى »)٤٤/۲(‏ 
والطبرانی »)۳٤/۱۱(‏ وابن عبد البر )۲٠١/۸(‏ والحديث الأول أخرجه النسائى (الحج 
۲)» والبیهقی »)۸۷/٥(‏ والحاکم »٤۲٥۹/۱(‏ ۲۹۷/۲)» وأبن حجر قى تلخيص البير 
(۱۲۹/۱)» والسیوطی فی الدر المنفور »)۳١ ٤/٤(‏ والألبانی فی إرواء الغلیل ١٤/۱(‏ ۷١١٠ء‏ 
CS RIHE‏ 


کتاب الج ۹ 
البيت على ينه لم يحسب» وإن استقبله تردد فيه القفالء ولو ابتدا بغير الحجر الأسود 
لم يعتد بطوافه إلى أن يتتهى إلى الحجر فمنه يستأنف الاحتساب» وينبغى أن يبتدأ بجيث 
بكر بجميع بدته على جميع الحجر الأسود» فإن حاذاه ببعض بدنه ثم اجتاز فوحهان يقربان 

ما إذا استقبل ببعض بدنه طرف البيت وصلى. 
اللالث: أن يكون بججميع بدنه خارجًا عن كل البيت» فلا يطوف فى البيت» فلو مشى 

على شاذروان البيت» وهو عرض أساسه» كان طائقًا بالبيت؛ لأنه بالبيت» وهو الذى 

سماه المزنى التأزير» ععنى التأسيس. فقيل: التأزير مأحوذ من الإزر ولو مشى على 
الأرض وأدحل يده فى موازاة الشاذروان بحيث كان يعس ابحدار» فيده فى البيت ولكن 

معظم بدنه حارج» فيصح على الأظهر. 
ولو دحل فتحة الحجر من جانب وخحرج من الانب الآحر: لم يعتد بهذا الشوط إلى 

أن يعود إلى الفتحة الأولى فيدور على محوط الحجر؛ لأن ستة أذرع من محوط الحجر كان 

من البيت فأحرج منه لما قصرت النفقة عند العمارة. 
الرابع: أن يطوف داخل المسجد فلو طاف خارج المسجد لم يجز» ولو وسع المسسجد 

جوز الطواف فى أقصى المسجد؛ لأن القرب مستحب لا واحب» ويصح الطواف على 

سطوح المسجد وفى أروقته. 
الخامس: الموالاة» والصحيح: أنه لا يشترط بل هو من السنن» وقيل بطرد القولين كما 

فى الطهارة» ولو أحدث فى خلله فجدد الوضرء وبنى فحاصل المذهب ثلائة أقوال؛ 

اصحها: الحواز» والثانى: لاء لاشتراط الموالاةء والثالث: أنه إن تعمد لم يجزء وإن كان 

سھهوا حاز. 
السادس: رعاية العددء فلو اقتصر على ستة أشواط لم مجزء وقال أبو حنيفة: تقوم 

الأربعة مقام الكل. 
السابع: ركعان عند امقام عقيب الطواف» ويقرأً فى إحداهما لإقل يا أيها 

الكافرون» رفى الثائية (الإخلاص)» فهما مشررعتان وليستا مسن الأذكار 

(۱) ی وإن استقبله بوجهه وهو يطوف. 

(۲) ما رواه ابن عمر» وابن عباس رضى الله عنهما «أن النبى ب قدم مكة» وهو يشتكى فطاف 
على راحاته» كلما أتى على ال ركن أشار إليه عحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين» 
آحرجه بو داود »)۱۸۸١(‏ وأحمد ( »)۳١ ٤/١‏ أما حديث ابن عمر وأن رسول الله ل كان إذا 
طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإته يسعى ثلاثة أطواف ومشى أربعًاء ثم يصلى سحدتين,- 


۳٠‏ کتاب احج 
كالأشواط» وفى وجوبهما قولان» والصحيح: أنه ليس بشرط فى الطواف المسنونء 
ومأحذ الوحوب تطابق الناس على فعله» وتركه لا يحبر بالدم فإنه لا يفوت إذ يجوز 
أداؤهما بعد الرحوع إلى الوطنء نعم لو مات فينقدح أن يبر بالدم كسائر الواجبات. 

الامن: النيةء وفيه ثلاثة أوجحه: 

أحدها: أنه تشترط لأنها فى حكم عبادة وإن كان ركنا فى الحج. والشانى: لا 
یشترط لأن وقوعه رکا بعد الوقوف متعین» حتی لو طاف به دابته وهو غافل» أو طاف 
فى طلب غريم أحزأه. والثالث: أنه زى إلا إذا صرفه إلى طلب غريم أو غرض آخر» 
وهذا فى ركن الحج» أما الطواف ابتداء فعبادة مفتقرة إلى النية. 

اما السنن» فهى خسة: 

الأولى: أن يطوف ماشيا لا راکاء واا ركب رسول الله ي ليظهر فیستفتی» فلا 
باس فی الرکوب لمن هو فی مثل هذا الحال. 

الثانية: الاستلام» وهو أن يقبل الحجر فى اول الطواف وفضی آخره'» بل فى كل 
نوبة» فان عجز ففى كل وتر» فإن عجز بالزحمة مسه باليد ثم قبل اليد أو قبل اليد ثم 
مسه» فإن بعد بالزحمة أشار باليد» فإذا انتهى إلى ال ركن اليمانى حصصه بالمس وقبله؛ 
لأنه الباقى على قواعد إبراهيم عليه السلام» من جملة الأركان» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: ,إن الحجر الأسود ليأتى يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبلى. 

الفالفة: الدعاء وهو أن يقول عند ابتداء الطراف: يسم الله والله أكبر» الهم إعانًا 
بك وتصديًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد ٍ )» ثم يدعو ما شاء. 

الرابعة: الاضطباع» وصورته» أن يجعل وسط إزاره فى إبطه اليمنى ويعرى عنه منكبه 


رجه الیحاری »)۱٦۱٩(‏ ومسلم (۱۲۹۱/۲۳۱). 

)١(‏ وذلك لحديث عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود: وإغا نت 
حجر» ولولا نى رأيت رسول الله قبلك ما قبلتكء ثم قبله» وللحديث طرق كثيرة عن عمر 
رضی الله عنه موصولاء ومرسلاً اخرجه البخاری »)۱١۹۷(‏ ومسلم )٩۲۹ )۹۲٥/۲(‏ 

(۲) الحدیث آخرجه: امد (۰۳۷۱/۱ ۳۹۱)» والدارمی »)٤۲/۲(‏ والبیهقی »)۷٥/٥(‏ والطبرانی 
(1۳/۱۲)» والمتقی فی كنز العمال »)۳٤۷٤۸(‏ وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (1۷۹/۲» 
٤‏ »!) بلفظ [ليبعثن الله الحجر (الأسود) يوم القيامة وله عينان ينظر بهما ولسان ينطق به» 
یشهد لن استلمه بجق] قال الترمذی :)۲۹٤/۳(‏ هذا حديث حسن. 

.)۳٤۹/٤( الحديث أخحرجه: المتقى الهندى فى إتعاف السادة امحقین‎ )٣( 


کتاب احج ۳۹ 
الأكن؛ ويمع طرفى الإزار على عاتقه الأيسر كدأب أهل الشطارة وذلك فی طواف 
فيه رملل» ثم قيل: إته يديم هذه الهيئة إلى آخر الطواف» وقيل إلى آخر السعى. 

الخامسة: الرمل» وهو السرعة فى المشى مثل الخبب أو دونه» فى ثلاثة أشواط فى 
أول الطواف» والسكينة مستحبة فى الأربعة الأحيرة» يستحب الرمل على جميع أركان 
البيت؛ إذ نقل أنه عليه السلام كان يرمل من الحجر إلى الحجرء وقيل بترك الرمل بين 
ال ركن اليمانى والحجرء فإنه عليه السلام هكذا فعل؛ إذ كانت الكعبة حائلة بينه وبين 
الكفار» فإنه كان يرمل ليظهر الحلادة للكفار ويدفع طمعهم عن استلانة جانبهم» وكان 
يسکن حین يغيب من ابصارهم. 

وهةا وإن کان علی سیب فقد مع زوال السبب تب رکا بالتشبه به» کما قیل: إن سیب 
رمى الحمار رمى إبراهيم عليه السلام الحجارة إلى ذبيح استعصى عليه فصار ذلك شرعاء 
ومبنى العبادات التأسى. 

فرعان: أحدهما: القرب من البيت مستحب فى الطراف مع الرمل» فإك عجز عن 
الرمل مع القرب للزحمة فالرمل فى البعد أولى» وإن وقع فيما بين النساء فالسكينة أولى 
من الرمل احترارا عن مصادمتهن. 

الثافى: لو ترك الرمل فى الأشواط الأول فلا قضاء فى الأحير؛ لأن السكيئة مشروعة 
فى الأحيرء فهو كما لو ترك الجهر فى ال ركعتين الأوليين فلا يقضى فى الأحيرء ولو ترك 
سورة ابحمعة فى الركعة الأولى قضاها فى الثانية مع سورة المنافقين؛ لأن احمع مکن. 

ولو لم يتمكن من الرمل للزحمة فحسن أن يشير محاولة الرمل متشبهًا. ويستحب أن 
يقول فى الرمل: «اللهم احعله حجًا مبرورًاء وذنبًا مغفورًاء وسعيًا مشكورً. 

ثم لا حلاف ان الرمل لا یستحب فی کل طواف» بل فی قول: لا یستحب إلا فی 
طواف القدوم» وفى قول: لا يستحب إلا فى طواف بعد سعى. 


)١(‏ وذلك لا رواه البخاری )٠١٠۲(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم رسول الله ڳل 
وأصحابه» فقال امش ركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم التبى يلل أن يرملوا 
الأشواط الثلاثةء وأن يحشوا ما بون ال ركنين» ولم عنعه أن يأمرهم أن يرملو! الأشواط كلها إلا 
الإبقاء علیهم» واخرجه البخاری ایا (ح ۰۱۹۰۳ »)۱٩۰ ۰۱٩۰٤‏ ومسلم (۱۲۹۲) وأبر 
داود ۰۱۸۸٩(‏ ۱۸۹۰)» والترمذی (۸0۸)» والنسائی .)۲۹٤٤(‏ 

(۲) أحرحه: البيهقى »)١۲۹/١(‏ والتقى فى إتحاف السادة »)٠٠٠/٤(‏ والسيوطى فى الدر التشرر 
.)۲۳٤/۱(‏ والقاضی عیاض فی الشغا )۲۱٤/۱(‏ واین حجر فی تلخیص الییر .)۲١۰1۲(‏ 


۳۲ کتاب احج 


فرع: إذا أحرم عن الصبی وليه وله وطاف به: : أحزأ عنه إلا إذا كان الول محرا 
ولم يطف عن نفسه طواف ال ركن فإنه ينصرف إلى الحامل» نعم لو قصد به الحمول 
فهو كما لو قصد بطوافه طلب الغريم» ولو ملل صبيين وطاف بهما حصل لهما 
الطواف جيعًاء كما إذا ركب رمان دابة واحدة فال ركة الواحدة تكفى للمحمولين 
ولا تكفى للحامل والمحمل. 

الفصل الخامس: فى السعى 

فإذا فرغ عن ركعتى الطواف استلم الحجر وحرج من باب الصفاء ورقى الصفا 
عقدار قامة الرحل ويستقبل الكعبة حتى يقع بصره عليها ويقول: «الله أكبر الله أكبرء» لا 
إله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» بجی وعیت»وهو حى لا بعوت بيده 
الغير» وهو على شىء قدي لا إله إلا الله وحده أجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إيساهء مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون». 


فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ومشى حتى يكون بينه وبين الميل الأحضر المعلق 
بفناء المسجد نحو ستة أذرع» فيسعى سعيًا شديدا حتی حاذی الیاسین الأحضرین اللڈیں 
هما بفناء المسجد وحذاء دار العباس. 

م شی تجی :امیت ارو تھا دعا کہا دعا جلي ااا مل ا ع 
مرات» ويقول فى أثناء السعى: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أت الأعز 
الأكرم»» كل ذلك مأثور عن رسول الله ك قولاً وفعلا والواحب من هذه الحملة 
السعى بين الصفا والمروة سبع مرات. 

وقال أبو بكر الصيرفى: الذهاب والمجىء مرة واحدة فيحتاج إلى التردد أربع عشرة 
مرةء والبداية بالصفا واحب» ووقوع السعى بعد طواف ما واحب» ثم إن سعى بعد 
طواف القدوم وقع ركنا عن الحج ولا يستحب له الإعادة عقيب طواف الإفاضة؛ لأن 
السعى ليس عبادة بنفسه فلا يكرر كالوقوف بخلاف الطواف» ولو تخلل بين طواف 
القدوم والسعى زمان فلا بأس ويقع ركئا. وإن تخلل الوقوف بعرفة ففيه تردد؛ لأن 
الوقوف كالحاجرء ولا يشترط فى السعى الطهارة وشروط الصلاةء بخلاف الطواف» 
() الدعاء باستثناء [ جى ويت]ء [لا إله إلا الله] وما بعدها. من حديث طويلل ابر أخرحه 

مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰/۲)» والتسائی »)۲٤۰/٥(‏ وابن ماجه (۳۰۷۲). 

(۲) أحرحه البیهقی »)4٥/(‏ وابن حجر فی تلخیص المبیر .)۲١۱/۲(‏ 


کاب الج __ r‏ 


والرکوب فیه کالرکوب فی الطواف۔ ا 
الفصل السادس: فى الوقوف بعرفة 

فإذا فرغ من طواف القدوم صبر إلى السابع من ذى الحجةء فيخطب الإمام الظهر 
.عكة ويأمرهم بالغدو إلى منى» ويبرهم .عناسكهم» ثم يخرج إلى منى فى اليوم الفامن 
ويبيت بها تلك الليلة ولا نسك فى هذا المبيت فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف» 
وخحطب بعد الزوال حطبة خفيفة ومجلس» ثم يقوم إلى الثانية وييدا المؤذن بالأذان حتى 
يكون فراغ الإمام بعد فراغ الموذن» ثم يصلى الظهر والعصر جمعّاء ثم يروح إلى عرفة 
ويقف عند الصخرات» ويستقبلون القبلة ويكثرون فى الدعاء. 

قال عليه السلام: وأفضل ما دعوته ودعا الأنبياء قبلى يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » ويستحب رفع اليد فى الدعاء. وقال فى القديم: والوقوف راكبًا أفضل 
تایا برسول الله کک ولیکون قوی على الدعای كما أن الأفطار أفضل. 

وقال فى الأم: النازل والراكب سواء. 

ثم إذا غربت عليهم الشمس أفاضوا منها إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء 
والواحب من ج جميع ذلك الحضور فى أطراف عرفة ولو مع الغفلة» وفى النوم إذا سارت 
به دابته» ولا یکفی حضور المغمى عليه؛ لأنه ليس اهلا للعبادة. 

ووقت الوقوف بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع الفحر يوم الحر. ومن فاته فقد فاته 
احج فإن الحج عرفةء وقيل: إن الليل ليس وقتاء وقيل: إنه وقت إلا إذا أنه أحر الإحرام 
إلى الليل لم جزء ولو أحرم نهارًا ووقف ليلا جاز» والصحيح: أن وقت الإحرام 
والوقوف باق إلى طلوع الفجر. 

فروع ثلاثة: الأول: فى وحوب الحمع بين اليل والنهار قولان» ومستند وجحوبه 
العادة. فإن قلنا به: فلو فارق عرفة نهار! وعاد قبل غروب الشمس فقد تدارك» وإن عاد 
)١(‏ روى بلفظ [أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة] أخرجه البغوى فى شرح السنة »)٠١۷/۷(‏ وان 

حجر فى تلخحيص الحبير »)۲٠١۳/۲(‏ وعبد الرزاق (١٠٠٠۸)ء‏ وإتحاف السادة المتقين ۳۷١/٤(‏ 

۷٤ ۳‏ کشف الخفا (۱۷۳/۱)»» والدر المنثور (۲۲۸/۱)» وکنز العمال »)۱۲١۷۹(‏ 

وابن عدی فی الکامل ۰/٤(‏ ١٦۱)ء‏ ومالك .)٤۲۲ »۲۱١(‏ 

وبلفظ [أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلى عشية عرفة] كنز العمال »)۱۲٠١۸(‏ والبداية والنهاية 


لابن کثیر »)۱۷٥/٥(‏ وبلفظ [من قبلی يوم عرفة] ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق 
<All)‏ 


۳4 کتاب احج 
ليلا ولم يكن عند الغروب حاضرا فوجهان» ويرحع الخلاف إلى أن الحضور عند 
الغروب هل هو واحب؟ ومهما رأيناه واحبًا جير ت ركه بالدم بخلاف أصل الوقوف. 

القانى: احمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة فيه ثلاثة أوجحه أحدها: أنه بعلة النسك 
فيجوز للعرفى والمكى أيضًاء والشانى: أنه بعلة السفر الطويل فلا يجوز لهما جيعاء 
والثالث: أنه بعلة أصل السعى فيجوز للمكى دون العرفى. 

الالث: لو وقفوا يوم العاشر غلطًا فى الهلال فلا قضاء؛ إذ لا يؤمن وقوع مشله فى 
القابل وإن وقفوا يوم الثامن فوجهان» ووحه الفرق: أن ذلك نادر لا يتفق إلا بتوارد 
شهادتین کاذبتین فی شهرین. 

الفصل السابع: فى جمل أسباب التحلل 

فإذا جمعوا بين الصلاتين .عزدلفة باتوا بها» وهذا المبييت نسك» وفى كونه واحبا 
جبورًا بالدم قولان. 

ثم إذا طلع الفجر ارتحلوا وبينهم وبين منى المشعر الحرام» فإذا انتهوا إليه وقفوا 
ودعوا» وهذه سنة غير بجبورة بالدم» ثم يجاوزونه إلى وادى محسر» وكانت العرب تقف 
ې وأمرنا مخالفتهم فيؤثر تحريك الدابة والإسراع بالشى. 

فإذا وافی منى بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة وهى الحمرة الثالفة» سبع 
حصیات» ویستحب أن یکبر مع کل حصاة» ویرفع یدیه حتی یری بياض إبطه» ويترك 
التلبية؛ لأن التلبية لالإحرام» والرمى تحلل عن الإحرام. 

ثم يحلق بعد الرمى» ثم يعود إلى مكة ويطوف طواف الزيارة» وهو طواف ال ركن» 
ویسعی بعده وإن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم» ثم يعود إلى منى فى بقية يموم 
النحر ويقيم بها أيام التشريق للرمى. 

فهذه اسباب التحلل» وللحج تحللان» فيحصل أحدهما بطواف الزيارة والآحر 
بالرمی» وأیهما قدم او خر فلا بأس. 

والطواف وإن كان ركنا فهو من أسباب التحلل أيضًاء ولا بحصل أحد التحللين إلا 
باثنين من هذه الأسباب الثلاث أى اثنين كان. 

ويل بين التحللين اللبس والقلم إن لم يجعله نسكاء ولا يدل الوطء إلا بعد التحلل 
الثانى» وفى التطيب وعقد النكاح والمباشرة دون الحماع قولان؛ لأنهما من مقدمات 


کتاب اح o‏ 
الحماع وخ ركات داعيته» وفى' قل الصيد أيضًا حلاف. 

ثم وقت الفضيلة للتحلل طلوع الفجر يوم النحرء ويدخحل وقت الحواز مضى نصف 
الليل من ليلة العيد؛ إذ قدم رسول الله َي ضعفة هلله من مزدلضة ليطوفوا بالليل فى 
حلوة ويرحعول( إلى منى وقت الطلوع. 

ومهما فات الرمى بفوات وقته ووحب اللدم ففى وقوف التحلل على إراقة الدم 
وجهان» ومنهم من قال: لأنه بدل فضاهى المبدل. ومنهم من قال: إن كان دما وقف 
عليه» وإن كان صومًا فلا لطول الزمان. 

الفصل الثامن: فى الخلق 

ووقته فى الحمرة بعد الفراغ عن السعى» وفى الحج عند طلوع الفحر يوم النحر 
فضيلة» وبعد منتصف ليلة النحر جوازًا. 

وفى كونه نسكًا قولان؛ أحدهما: لاء كالقلم واللبس. والشانى: وهو نسك؛ إذلا 
حلاف فی أنه مستحب يلرم پالنذر ف فى الحج. 

وقال عليه السلام: ورحم الله المحلقين» فقيل: والمقصرين؟ قال: «رحم الله المحلقين» 
فأعید عليه ثلاّا حتی قال فی الرایع: و المقصرين. 

ويتفرع على القولين أمور: الأول: أن المعتمر إذا جامع بعد السعى فسدت عمرته» 
وإن قلنا: الحلق نسك؛ إذ لم يتم تحلله بعد» ولو أراد أن يحل فى الحج قبل الطواف 
والرمى لم جز إن قلنا: إنه محظور نسك. 

وذكر صاحب التقريب وجهاً: آن أحسد التحللين يحصل بطللوع الفجر يوم النحر 
فیجوز الحلق عنده» لکنه بعید. 

وعلی کل حال فالأولى أن لا يبدا ا لحل حرو جا من الخلاف» ولکنه یرمی ثم ینحر 
الهدى ثم يحلق» ولو نحر بعد الحلق جاز؛ حلافا لأبى حنيفة. 

الثانی: آنه ذا حعل نسکًا فھو رکن کالسعی لا بجبر فائته بالدم» فانه لا یفوت» فان 


)١(‏ أحرج نحو ذلك البخخاری (ج۱1۷1ء ۱۹۷۷ء ۰۱۹۷۸ ۱1۷۹)» ومسلم (ح۱۲۹۳)» وأبو 
داود (۰۱۹۳۹› »)۱۹٤١ ۰۱۹٤۰‏ والترمذی (۰۸۹۲ ۸۹۳)» والنسائی .)۲٦۱/٩(‏ 

(۲) أعرحه البخاری (۱۷۲۷» ۱۷۲۸)» ومسلم (۱۳۰۱)»ء وأو داود (۱۹۷۹)» والترمذى 
()» وابن ماحه ٤٤(‏ ۳۰). 


۳ کناب احج 
لم يكن على رأسه شعر فيستحب إمرار الموسى على الرأس» ولا جب إذ فات الوجوب 
بفوات محله. 

القالث: آنه إذا حعل نسكًا والتزم بالنذر فلا ينقضى إلا لىق ثلاث شعرات من 
الرأسء ولا جزى شعر غير الرأس» ولا حلق شعرة واحدة إذا قلنا: لا يكمل فيه الفديةء 
ويقوم مقام الحلق التقصير والنتف والإحراق» وكل ماهو محظور الإحرام فى شعر 
الرأس» إلا إذا نذر الحلتق فلا ججزئ إلا الحلقء والمرأة لا يستحب لها الحلق ولا يلزمها 
بالدذر» ويستحب لها التقصير. 

الفصل التاسع: فى المبيت 

والنسك فى المبيت أريع ليال؛ ليلة بالمزدلفة» وثلاثة منى» ومبيت الليلة الأحيرة غير 
واحب على من تفر فى النفر الأول» وإن بقى إلى غروب الشمس لزمه المبيت ليلة النفر 
الثانى. 

وفى مقدار الواحب من المبييت قولان؛ أحدهما: أنه يشترط البيت معظم الليل» 
والئانى: أن المقصود منه انتظار الرمى فى اليوم القابل» فيكفى الحضور قبل طلوع الفحر» 
وهذا لا ينقدح فى ليلة المزدلفة فإنهم يرحلون غالبًا قبل الطلوع. 

وفى وحوب المبيت فى هذه الليالى قولان؛ فإن قلنا: إنه واحب فهو جمبور بالدم. 

ووظائف الحج ثلاثة: السنن ولا حاجة إلى جبرهاء والأ ركان كالوقوف والطواف 
والسعى والحاق» إن حعل نسكاء ولا يكفى جبرهاء والواجيات كالرمى والإحرام فى 
الميقات» وهما بحبوران بالدم قولاً واحدًا. 

وفى المبيت والمجحمع بين الليل والنهار بعرفة وطواف الوداع قولان فى الوحوب. 

فإن جحعل واجبًا فلابد من الحبرء فإن قلنا: بجبرء» فلو ترك المبيت فى الليالى الأربع ففى 
قدر الواحب قولان؛ أحدهما: أنه دم واحد للحميع؛ لأنه جنس واحد وهو كحلق 
جميع الشعرء والثانى: يلزمه دمان .عزدلفة ودم لليالى منى فإنهما جنسان. 

فإن قلنا: تفرد ليالى منى بدم فمن نفر فى الثغر الأول ليلتى منى فى حقه وحهان؛ 
أحدهما: دم؛ لأنه حدس برأسه. والفانى: جب مدان أو درهمان أو افا دم كما فى 
شعرتین. وحکی قول: آنه جب لکل لیلة دم کما سیحکیه فی رمی کل یوم. 

ولا حلاف فى أن المعذور لا يلزمه دم وهو الذى لم يدرك عرفة إلا ليلة النحر فلم 


کتاب احج ¥ 
بيت يعزدلفةء وكذا رعاة الابل قإنهم يغيبون عن منى ليلا لتستريح الإبلء كلك أل 
سقاية العباس فإنهم يقومون بتعهد الماءء ولا بختص ذلك ببتى العباس عندناء بل كل من 
يتعهد السقاية خلافا لمالك» وهل تلقحق غير هذه الأعذار من تمريض أو غيره برعاية 
الإبل وتعهد الماءء فيه وحهان. 
الفصل العاشر: فى الرمى 

وهو من الأبعاض الواجبة اللجبورة بالدم قولاً واحداء والواحب رمى سبعين حصاةء 
سبعة ترمى يوم النحر إلى جمرة العقبة فقط» وإحدى وعشرين حصاة ترمى كل يوم القرء 
وهو أول يوم من أيام التشريق إلى المىمرات الثلاثة إلى كل جمرة سبعة» فييدا بالجمرة 
الأولى من جانب المزدلفة ويختم بجمرة العقبة وهى تلى مكة» وكذلك يفعل فى اليوم 
الثانى والثالث إلا إذا نفر الأول قبل غروب الشمس» فيسقط عنه الرمى فى اليوم الأحير. 

ووقت رمى جمرة العقبة يدخحل عنتصف الليل ويدوم إلى غروب الشمس يوم النحرء 
وهل یتمادی إل طلوع يوم القر؟ فيه وجهان» ووجه الختادى: تشبيهه ببقاء وقت 
الوقوف بعد غروب الشمس. 

وآما رمى أيام التشريق يدخحل وقنه بالزوال إلى غروب الشمس يوم الفحرء وفى تماديه 
ليلاً الخلاف المذكور. 

ثم النظر فى الرمى يتعلق بأطراف: 

الأول: فى المرمى: وليكن حجارة على قدر الباقلاء ولا جرئ غير الحجر من الإلمد 
والزرنيخ واطحواهر المنطبعةء ومجرئ حجر النورة قبل الطبخ» وكذا حجر الحديد فى 
الظاهرء وفی الفيروزج والياقوت والعقيق تردد» والحصاة الواحدة إذا رماها سبع مرات 
ففى إحزاثها وجهان» ومنهم من راعى عدد الرمى» ومنهم من ضم إليه عدد الرمى» ولو 
تعدد الزمان أو الشخحص أو الحمرة أجحزاً كما إذا رى حصاة واحدة فى يومين» أو إلى 
جمرتين أو رماها شخحصان. 

الطرف الثانى: فى الكيفية: ويتبع فيه اسم الرمى» ولا يكفى الوضع على الحمرة» وإن 
E‏ بصدمته أجزأى وإن نفضه صاحب المحمل فلاء وإن تدحرج 

من المحمل إلى الحمرة بنفسه فهو متردد بين النفض والصدمة» ولو وقض فى الحمرة 
ورمى إلى الحمرة فلا بأسء ولو رمى حجرين دفعة واحدة فلا يجزيه إلا واحدة وإن 
تلاحقا فى الوقوع» ولو أتبع حجرة حجرة فيجزئه عن رميتين وإن تساوقا فى الوقرع» 
والعاحز عن الرمی يستنيب إذا كان عجزه لا يزول فى وقت الرمى كما فى أصل الحج» 


۳۸ کتاب احج 
ولو أغمى على المستنيب لم ينعزل النائب» بخلاف ال وكيل فى التصرفات؛ لأن علة هذه 
النيابة العجز فلا تضادها زيادة العجز. 

الطرف الثالث: في تدارك الفائت: فإن انقضى أيام التشريق فلا قضاء؛ إذ انقطع وقت 
المناسك» فإذا فاته يوم التفر فأراد أن يقضى فى اليومين بعده فعلى قولين؛ أحدهما: لا 
لأن هذه عبادة غير معقولة فلا يتعدى بها عن موردها. والثانى: يقضى» بدليلل أن رعاة 
الإبل يقضون فى النفر الأول ما فاتهم فى يوم النفر. 

ثم هذا قضاء أو أداء؟ فيه قولان» فمن جحعله أداء زعم أن جميع الأيام وقت» وإنغا 
التوزيع على الأيام مستحب» وعلى هذا لا يجوز التدارك إلا بعد الزوالء وإن حعل قضاء 
حاز قبل الزوال؛ لأن القضاء لا يتأقت. 

وقيل: إنه لا يعد تأقيته ثم يلزمه رعاية الترتيب فى اكان فلو ابتداً بالجمرة الأحيرة 
فى القضاء لم ججزه. 

وهل يجب تقديم القضاء على الأداء بالزمان؟ فيه قولان؛ أحدهما: يجب كمافى 
المكان» والثانى: لا يحب» كما فى الصلوات. 

فإن أوجبناء فلو رمى أربع عشرة حصاة إلى الجحمرة الأرلى عن اليومين لم يجزه إلا 
سبعة عن القضاء» وهذا فى أيام التشريق. 

أما رمى الحمرة يوم النحر ففى قضائه طريقان» منهم من طرد القولين» ومنهم من منع 
وحعل أيام التشريق فيها كغير أيام التشريق فى رمى أيام التشريق؛ لأنه جنس منقطع عما 
بعده فى الوقت والمقدار. 

ثم مهما ترك اللحميع لزمه الد وفى مقداره ثلاثة أقوال؛ أحدها: دم واحد للكل. 
والثانى: دمان» واحد ليوم النحر» وواحد لأيام منى» والثالث: أربعة دماء لأربعة أيام. 

فإن اكتفينا بدم واحد كمل الدم بوظيفة يوم واحد كما لا يكمل فى حلق ثلاث 
شعرات» وهل يكمل فيما دونه من ترك ثلاث حصيات أو ترك جمرة واحدة؟. 

فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يكمل فى الفلاث. والفانى: لا يكمل إلا بوظيفة جمرة 
واحدة. والثالث: أنه لا يكمل فى أقل من وظيفة يوم. 

الفصل الخادى عشر: فى طواف الوداع 
إذا فرغ الحاج من الرمى أيام منى ولم يبق عليهم طواف ولا سعى وتم تحللهم 


کتاب احج ۳۹ 


وعزموا على الانصراف» طافوا الوداع» وفى كوته واجبا جبورا بالدم قرلان؛ أحادهما: 
جب ٠؛‏ لتطايق الحلق عليه» والثانى: لا كطواف القدوم. 
ولا حلاف فى أن من حرج من مكة لا يلزمه طواف الوداع إلا إذا كان حاجًاء 
وطواف الوداع من توابع الحج» ثم شرط إجزائه: أن لا يعرج على شغل بعده فلو 
اشتغل بشد الرحال بعده ففيه وحهان» من حيث إنه من أسباب الرحيل فلا ييعد أن 
یکون بعد الوداع. 
فرع: لو ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر يستقر الدم ولا يغنيه العود» ولو 
عاد قبل مسافة القصر صار متداركًاء والمرأة إذا حاضت فهى مأذونة فى التفر قبل الوداع 
ولا دم عليهاء فلو طهرت قبل مسافة القصر لم يلزمها العود» نص عليه لأنها لم تكن من 
أهل الوجوب فى الابتداي بخلاف من قصر فى الخروج فإنه يلزمه العود قبل مسافة 
القصر» ومنهم من نقل وحرج وحعل فى المسألتين قولين مثارهما: أنه يفوت الوداع 
.عجاوزة حطة الحرم أو كجاوزة مسافة القصر؟. 
الفصل الثانى عشر: فى أحكام الصبى 
والنظر فى إحرامه وأعماله ولوازمه 
أما الإحرام: فإن لم يكن الصبى ميا أحرم عنه وليه» وهل للمقيم ذلك؟ فيه وجهان» 
وفى ثبوته للأم طريقان» والأصح الحواز؛ لما روى أن امرأة رفعت صبيًا من محفته وقالت: 
يا رسول الله لهذا حج؟ فقال: «نعم» ولك أح. وإن كان مير وأحرم بإذن الولى 
صح» وإن استقل فوحهان؛ أحدهما: لا ينعقد؛ لأنه عقد ححطير. والثائی: ينعقد کائر 


(۱) وذلك ما اخرجه البخاری فی صحیحه ح(۱۷۰۰)» عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: ومر 
الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت الطواف» إلا أنه حفف عن الحائض»»؛ و.ح(١١۱۷)»‏ عن 
أنس ين مالك رضى الله عنه حدث أن النبى ي صلى الظهرء والعصرء والغرب» والعشای ثم 
رقد رقدة بالملحصب» ثم ركب إلى البيت وطاف به» وطرفه (۱۷14)» وأحرج مسلم نحوه 
كاب الج (1۷) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض بد٤‏ من الحديث 
(۱۳۲۷) عن ابن عباس مرفوعا دلا ينفرن أحد حتی يكون آخر عهده بالبيت الطواف» 
وأحرجه ابو داود (۲۰۰۲)» واین ماجه (۳۰۷۰)» والطبرانی »)٤۳/۱۱(‏ والزیلعی فی نصب 
الراية (۸۹/۳)» والحميدى »)٠١۲(‏ وله ألفاظ أحرى نكتفى ما ذكرنا لصحتها. 

(۲) الحدیث اآخرجه ملم ۰٤۱۰ ۰٤۰۹(‏ ۱۳۳۹/۶۱۱)» وأبو داود »)۱۷۳١(‏ والترمذى 
٩(‏ ۰)۹۲ والنساٹی »)۱۲۱/١(‏ واین ماحه (۲۹۱۰)» وأحمد (۲۱۹/۱) والبیهقی »۱۰٥/٥(‏ 
ومالك »)٤۲۲(‏ والطبرانی »)٤۱١ ۰٤۱٤ )٥۲/۱۱(‏ ومستد الحمیدی »)٠ ٠ ٤(‏ 
وإرواء الخلیل »)٠٥١/٤(‏ وعلل الحدیث لابن یی حاتم الرازی (۸۷۸). 


H0‏ کتاب احج 
العبادات ولكن الول جحلله إن رأى اللصلحة فيه. 3 1 

قإن قلنا: لا يستقل ففى استقلال الول دونه وحهان» ووحه الجواز: استصحاب 
ولايته الثابتة قبل التمييز. 

وأما أعماله: فيتعاطى الصبى بنفسه إن قدر عليه» وإلا طاف به الولى وسعى به 
وأحضره عرفة ورمى عنه. 

وأما اللوازم المائية: فما يزيد من نفقة السفر فهو على الولى فى وحه؛ لأنه الذى ورطه 
فيه» وعلى الصبى فى وحه كأحرة تعليم القرآن فإن فيه نظرًا له. 

وأما فدية الليس والحلق وسائر المحظورات ففى وحوبها وجهان: أحدهما: لا؛ لأن 
عقد الصبى لا يصلح للالترام. والثانى: نعم؛ لأنه مقتضى الإحرام. 

فإن قلنا: يجب ففى مال الصبى أو فى مال الولى؟ فيه وجحهان. 

ولو حامع الصبى قإن قلنا: إن جماع الناسى لا يفسد وعمد الصبى ليس بعمد» لم 
يفسد حجه» وإلا فسد وهو الأصح؛ لأن عمده فی العبادات معتبر كما إذا أفطر عمد 
ولكن هل يلزمه القضاء؟ فيه وجهان مرتبان على الفدية» وأولى بأن لا يجب؛ لأن هذه 
عبادة بدنية فيبعد وجوبها على الصبى» فإن أوجبنا فهل يصح فى الصبى؟ فيه وجهان: 
ووجه المنع: أن الصبى ينافى وقوع الحج فرضًاء وقد صار هذا القضاء فرضًاء فن : قلنا: 
لا يقضى فى الصبى فإذا بلغ لزمه تقديم فرض الإسلام أولاً حتى يتأتى مده القضاء. 

فرعاف: أحدهما: لو طيبه الولى من غير منفعة للصبى: فالفدية على الولى» وكذا كل 
أحنبى طيب مرمًا أو حلق شعره بغير إذنه» ولو طيبه للمداواة فهسل ينزل منزلة تطييب 
الول الصبى نفسه فيه وجحهان. 

الشانى: إذا أحرم فى الصبى وبلغ قبل مفارقة عرفة وقع حجه عن فرض الإسلام؛ لأن 
الحج عرفة. 

وإن كان قد سعى من قبل هل يلزمه إعادة السعى؟ فيه وحهان» والأصح وجوبه؛ إذ 
لا يسمى بالوقوع فى حالة الصبى إلا فى الإحرام» فإن دوامه كاف فى حجة الفرض. 

والنقصان الذى وقع فى ابتدائه هل بر بالدم؟ فيه قولان؛ أحدهما: لاء لأنه أحرم 
من الميقات ولم جر إساءة والثانى: نعم؛ لأنه وقع مع نقصان الصبى» وكان هذا تردد 
فى أن إحرام انقلب فرضًا أو تبين أنه انعقد فرضًا فى الابتداء. 


کتاب احج ٤‏ 


م ہے س ر وو و يويد 


والعبد إذا أعتق قبل الوقوف كان كالصبى إذا بلغ. 

قال رسول الله : وما أعرابى حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام وأعا صبى حج 
ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأّما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلا7. 

قيل: أراد بالأعرابى الكافر» وقيل: أراد به فى ابتداء الإسلام إذ كان حجة الأعرابى 
قبل الهحرة نفلا لا فرضًا. 

% *%* * 
الباب الثالث فى قسم المقاصد 
فى بيان محظورات الحج والعمرة 
ومحظورات الحج والإحرام سبعة أنواع: 
النوع الأول: اللبس 

والنظر فيه يتعلق بالرأس والبدن. 

ما الراُس: فیحرم سترہ بکل ما سمی ساترًا معتادا کان أو لم يكن» فلو وضع على 
رأسه خحرقة أو إزارًا أو عمامة لزمه الفدية» ولو توسد بوسادة أو عمامة أو استظل 
بسقف أو مظلة المحمل» أو انغمس فى ماء حتى استوى الماء على رأسه لم يلزمه شى؛ 
لأن ما ليس محمولا على الرأس لا يعد ساترًا. وحالف مالك فى الاستظلال بالمظلة 
والخيمة. 

ولو وضع زنبیلاً او حولاً على رأسه ففیه قولان؛ أحدهما: لا حرم لأنه لا يعد ساتر 
والفانى: يحرم لأن الكشف قد زال به» وهو المقصود. أما إذا طين رأسه ففيه احتمال. 

وتحب الفدية بستر مقدار يتصور أن يقصد ستره بوقوع شجة أو غير ولو شد 
حيطا على رأسه لم يضر» جخلاف العصابة التى لها عرض» هذا فى حق الرجل. 

أما المرأة: فالوحه فى حقها كالرأس فى حق الرحل» فلها أن تستر سائر بدنها سوى 
الوحه" فلو أرسلت ثوبا بحذاء وحهها متجافيًا فلا بأس» وأما سائر البدن فلا وظيفة 
(۱) الحدیث اُخحرجه البیهقی (٤/٣۳۲)»ء‏ وابن حجر فی تلخیص الخبیر (۲۲۰/۲)» والهیٹمى فى 

ججمع الزوائد (۰۲۰۰/۳ »)۲۰٦‏ وکنز العمال للمتقمی »)١۲۲۲۷(‏ والألبانى فى إرواء الغليل 

»)۱٥٩ ۱٥/٤(‏ روی مرفوعًا وموقوفا عن این عباس رضی الله عنهما وتفرد برفعه محمد بن 

المنهال بسند جيد. قاله البيهقى. وأحرجه ابن خزعة فی صحیحه .)۳٤۹/6(‏ 
(۲) وذلك لا روى عن ابن عمرء قال: قام رجحل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن تلبس من- 


۲ کتاب احج 


على المراة فيد اما الرحل قله ستره ولکن ثوب لیس عيملا راط لاط کال 
والقباء وابمبة أو ما قى معناها كالدرع وجبة البلدء ولو لبس القباء لرمه الفدية أدخل يده 
فى الكمين أو لم يدحل. وقال بو حنيفة: لا يلزم ما لم يدخل يده. 

ولو ارتدى بقميص أو جبة فلا بأس لأنه لا حيط بهء وكذلك إذا القحف به نائئًاء 
ولا بأس بالهميان والمنطقة وإن أحاطت» ولا بإزار عقد أطرافه بالعقد» ولو حعل لرداله 
شرا وعرى منظومة ففيه تردد لقربه من الخياطةء ولو اتخذ إزارًا ذا حجرة وجعل فيها 
تكة فلا بأس؛ لأن اسم الإزار باق» فلو شق الإزار من ورائه وجعل له ذيلين ولف كل 
ذيل على ساق» قال العراقيون: بمتنع ذلك. 

هذا کله فی غير المعذور» فان کان معذورا ببب حر أو برد حل اللبس ولکن لزم 
الفدية» فإن كان بسبب من جهة الشرع فلا فدية فيه كما إذا لم جد إلا سراویل» ولور 
فتقه لم أت منه إزارًا ولبسه فلا فدية. قال رسول الله ل: ومن لم جد إزارًا فليلبس 
السراويلء ومن لم جد النعل فليقطع الخفين أسفل من الكعبين,(. 

والتعويل على الخبر؛ لأنه لو كان لأجل ستر العورة باز ليس السراويل مع القدرة 
على الإزار كما فى الرأةء ولذلك لا يكلفه أن يرفع السراويل إلى الركبة. 

وأا الخف فساتر محظور والنعل جائزء وإحاطة الشراك بالاستمساك لا يعد ساتر 
وفى المحمشتك حلاف» منهم من حمل ذلك القدر على الاستمساك كالنعل» ويشهد له 
بسقوط الفدية إذا قطع الخف أسفل من الكعيين. 

«الثیاب فى الإحرام؟ فقال النبى ##: لا تلبسوا القمص» ولا السراويلات» ولا العمائم ولا 

البرانس» ولا أن يكون آحد ليس له نعلان» فليلبس النفين وليقطع أسفلى الكعبين» ولا تلبسوا 

شيعا مسه الزعفران ولا الورس» ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين» هذا اللفظ عند البخارى 

(۱۸۳۸۳)» وأحرجحه ابو داود »)٤۱۱/۲(‏ والسترمذی »۱۹٤/۳(‏ ۱۹۵ والنسائی 

(/۱۳۲)؛ والبیهقی »)٤٦/(‏ وفیه دلیل علی أن الواحب على المرأة التقاب ولمس القفازين 

إلا فى الإحرام» فإن حفن الفتنة أسدلن على وجوههن من فوق رعوسهن سدلاً حفيقا؛ يدل 

على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها قالت: وکنا مع رسول الله ي وحن محرمون» فإذا مر 

بنا رکب سدانا على وجوهنا الوب من قبل رعوسناء وإذا جاوز ال ركب رفعناه» لكن الحديث» 

فیه یزید بن بی زيادء وقد سبق الكلام عنه. وأخرجحه أبو داود »)4١١/۲(‏ ابن ماحه 

(۲/) والبیهقی »)٤۸/٥(‏ وله شاهد من حدیث أسماء بنت یی بکر من طریق هشام بن 

عروة» عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. أخرحه مالك »)۳۲۸/١(‏ وابن خرعة (وصححه 

۰)) والحاکم وصححه .)٤٥٤/۱(‏ 
(۱) سبق ذکره وتنرججه من حدیث ابن عمر. 


کتاب احج 6¥ 
ما القفازان فقد ورد النهى عن لبسهما فى اليدين» وهو حرم على الرحل وفى المرأة 
قولان» أصحهما الحواز» فإن لها ستر سائر بدنها سوى الوجه» ووجه المنع: عموم 


النهى. 
ولو اتخذ للحية حريطة أو لعضو مفرد غلاا حيطًا ففى إلحاقه بالقفازين تردد؛ لأنه 
غير معتاد. 


النوع الثانى التطيب 

ويحرم استعمال الطيب قصدًاء فلنذكر الاستعمال والطيب والقصد. 

أما الطيب: فكل ما يقصد رائحته وإن كان منه يقصد غيره» فالزعفران طيب» وفى 
معناه الورس وهو أشهر طيب اليمن» والفواكه الطيبة ليس بطيب كالأتر ج والسفرحل» 
وكذا الأدوية كالقرنفل والدارصينى؛ إذ لا يظهر منه قصد الرائحة. 

وأما النبات: فالقيصوم والأزهار الطيبة فى الوادى ليس طبًاء إذ لو ظهر ذلك 
لخبت قصدا. 

والورد والبنفسج والنرجس والضيمران» وهو الريجان الفارسى» طيب» وإغا تردد نص 
الشافعى فى الريحان لأنه لا يعد طيبًا فى بلاده» وفى البنقسج وجه: أنه ليس بطيب» وهو 
بعید. 

وأما دهن الورد ودهن البنفسج فيه وجهان» وأما البان ودهنه فليسا طيبين. 

وقد قیل: إنه يعتبر عادة كل ناحية فى طيبه» وذلك غير بعيد. 

فرع: إذا تناول الخبيص المزعفر قال الشافعى» رضى الله عنه: إن انصبغ لسانه فعليه 
الفدية. فعول على اللون. 

ومنهم من قال: استدل به على بقاء الرائحة» ومنهم من قال: اكتفى ببقاء اللون 
لدلالته على بقاء جرم الطيب» وإن سقطت رائحته. 

ویبتنی على هذا تردد فى جرم الطيب إذا بقى علسى الثوب دون رائحته» بأن كان 
بحيث لو أصابه الماء لفاحت الرائحةء فالرائحة غير ساقطة بل هى راكدة» وعليه مخرج 
ماء الورد إذا مزج بالماء حتى ذهبت رائحته. 


أما الاستعمال: فهو إلصاق الطيب بالبدن أو الفوب» فلو ألصق الطيب بعقبه مغلا 


3 کتاب المج 
لزمته الفدية ولزمته المبادرة إلى الإزالة كالنجاسات. 

وإن عبق به الرائحة دون العين بجلوسه على حانوت عطار» أو فى بيت حمر ساكنوه 
فلا فدية؛ لأن التطيب لا يقصد» كذلك ولو احتوى على جمرة لزمته الفدية لأنه قصد 
إليه. 

ولو مس جرم العود والمسك ولم يعبق به رائحة فلا فدية» وإن عبق به فقولان؛ 
أحدهما: لا يلزم؛ لأنه غير معتادء والثانى: يلزم لحصول الرائحة مع المسيس. 

ولا حلاف أنه لو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه لم يازمه فدية» ولو 
طيب فراشه ونام عليه لزمه» وكذلك إذا شد مسكًا على طرف إزاره» ولو حمل 
مسكا فى قارورة مصممة الرأس فلا فدية» وإن حمله فى فأرة غير مشقوقة ففيه 
وجهان. 

فالظاهر أن الناسى فيها كالعامدء كما فى إتلاف الأموالء وقيل: فيه قولان» ودل عليه 
نص الشافعى» رضى الله عنهء أن المغمى عليه لو انقلب على جراد فقتله فلا شىء عليه. 

الثانية: إذا جهل كون الطيب مرمًا فهو معذور كالناسى» ولو علم بحرمة ولم يعلم 
وجحوب الفدية لزمته» ولو لم يعلم كونه طيبًا فمسه ففيه وجهان» ولو علم أنه طيب ولم 
يعم أنه رقيق مغبق به فالأصح وحوب الفدية. 

الفالفة: إذا ألقت الريح عليه فلينفض ثوبه أو ليغسله ولا شىء عليه» ولو توانى لزمقه 
الفدية» ولو لطخه غيره فالفدية على الملطخ» وهكذا قاله الأصحاب. 

فرع: لو وحد ماء لا يكفيه إلا لإزالة الطيب أو الوضوء قدم إزالة الطيب كما يقدم 
إزالة النجاسة؛ لأن للوضوء بدلاً وهو التيمم. 

النوع الثالك 

ترحيل شعر الرأس واللحية بالدهن محرم؛ لقوله عليه السلام: والحاج أشعث أغبر 
تفل . 

وأما غسيل الشعر بالسدر والخطمى وغيره فجائز؛ لأن ذلك لإزالة الأنتان» والترحيل 
)١(‏ فأر المسك: وعاؤه الذى يجتمع فيه. انظر امعم الوسيط .)٠۷٠/۲(‏ 


(۲) أحرحه الهيتمى (1۱۸/۳)» والزيلعى فى نصب الراية ٠/۳(‏ ١ء‏ ۲۸)ء والتقى الهندى 
)1441( 


کتاب احج < 
تنمية للشعر وتزيين له فى عادة العرب. 

ولو دهن الأقرع رأسه فلا بأس؛ إذ لا ترین فيه ولر كان الشعر علوقًا فوجهان؛ 
لأن فيه إصلاح المنبت وإن لم يكن تزيتا. 

والاکتحال فلا بأس به إذا لم يكن فيه طيب» والغسل حائزء وقال فى القديمم: إننه 
مكروه» وهو بعيد؛ إذ دحل ابن عباس» رضى الله عنه مام المححقة محرمًاء وقال: إن 
الله لا یعباً باوساحکم شیا . 


أما ا لخضاب فى الشعر: تردد فيه قول الشافعى» رضى الله عنه» فقيل: إنه تردد فى أنه 
هل يلحق بالترحیل آم لا لا فيه من التریین» وقیل: هو تردد فى أن الحناء طيب ام لا؟ 
وهو بعيد» وقيل: تردد فى أن الخريطة المحيطة باللحية هل يحرم اتخاذها أم لا؟ لأن 
امخضاب يحوج إليه. 

النوع الرابع: التنظفى بالحلق» وفى معناه القلم 

وهو حرام» ويجحب فيه الفدية» ويكمل الدم فى ثلاث شعرات فصاعدًا مهما أبين 
بإحراق أو نتف أو حلق. 

وفى الشعرة الواحدة أربعة أقوال؛ أحدها: أنه مد وفى الشعرتين مدان؛ لأن المد 
مرحوع إليه فى الشريعة حتى فى صوم رمضان. والثانى: فى الواحدة درهم وفى الائنتين 
درهمان» واستأنس فيه مذهب عطاء. 

والثالث: فى الواحدة ثلث دم وفى الائنتين ثلثان. والرابع: فى الواحد يكمل الدم ولا 
تزید بزیادته. 

وهذا فى شعر المحرم» قأما إذا حلق المحرم شعر الحلال فلا فدية فيه» علاقا لأبی 
حنيفة» ولو قطع يد نفسه وعليها شعيرات فلا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد إبانتها. 

ولو امتشط ميته فسةقطت شعيرات فإن انتتفت بامتشاطه لزمته الفدية. 

وإن انسلت وكانت قد انقصلت بنفسها فلا فدية» وإن شك فى ذلك قرلان؛ 
أحدهما: لا شىء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة. والئانى: يجب إحالة على سبب ظاهرء 
کما حیل موت اجنین على ضرب بطن لام . 


)١(‏ أحرجه البيهقى فى السنن الكبرى »)٠١/١(‏ ومعرفة السئن والآثار »)١١۲/۷(‏ والدارقطفى 
(۲۳۲/۲)» والشافعی فی الام .)٠۲١/۲(‏ 


٤‏ کتاب احج 

هذا إذا حلق بغير عذر»ء فإن كان يؤذيه هوام رأسه جاز له الحلق ولزمته الفدية» وإن 
كان الذى من نفس الشعر كما إذا نبقت شعرة فى داحل احضن أو انكسر ظفر وظهر 
التأذى فله أحذها ولا فدية عليه» كما إذا صال الصيد بنفسه. 

وقيل: فيه وجهان ببتنان على ما إذا عم البلاد الجسراد وتخطاها المحرمون فهل 
يضمدون؟ فيه قولان» ومسألتنا أولى بسقوط الدم لأن أذى الشعر لازم. 

فرع: إذا حلق الحلال شعر الحرام يإذنه فالفدية على الحرا» وإن كان مكرها أو نائمًا 
فالفدية لازمة وقراره على الحلال» وفى ملاقاة الوحوب للمحرم قولان» فإن قلنا يلاقيه 
فتحمل الصوم غير ممكن وهو أحد خحصال الفدية فإن بادر الحرام وصام برئت ذمة 
الحلال» وإن بادر الحلال وفدى بالمال فلا شىء على الحرام» وعلى كل قول فللحرام 
مطالبة الحلال بإحراج الفدية وكأنه ذو حق فى أصل الأداى وإن كان الحرام ساكنًا 
فحلق بغير إذنه: منهم من احق السكوت بالإذن» ومنهم من ألحقه بالإكراه. 

النوع الخامس من المحظورات: الجحماع 

ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة. 

أما الفساد: فإن حرى قبل التحللين بعد الوقوف أو قبله فسد. وقال أبو حنيفة: لا 
يفسد بعد الوقوف. 

وإن حرى فى العمرة بعد السعى» وقلنا: الحلق نساك فسد. 

وإن قلنا: الجلق ليس بنسك» فقد حصل التحلل بالسعىء وليس للعمرة إلا تحلل 
واحد. وإن حامع فى الحج بين التحللين لم يفسد حجه؛ لأن تحريم اللبس والطيب قد 
ارتفع فلم يصادف الحماع إحرامًا مطلقاء وفيه وحه: أله يفسد. 

وإن قلنا: لا يفسمد ففى واجبه وجهان؛ أحدهما: البدنة كما قبل التحلل» والفائى: 
شاة؛ لأنه محظور لم يفسد فأشبه سائر المحظورات. 

وفیه وحه: أنه لا جب شیء» وهو بعید. 

ثم مهما فسد لزمه الضی فی فاسده» وهو ن ی اتی بکل عمل کان یاتی به لولا 
الإفسادء ويكون فى عقد لازم يلزمه الفدية فيه بارتكاب المحظورات على اللذهب» فلو 
جامع ثانا فالواحب بدنة أو شاة؟ فيه قولان كما فى الحماع بين التحللين» وفيه قول: 
إنه لا بحب شيء بالتداحل. 


وواحب الماع فى العمرة واحبها فى احج من غير فرق. 


کتاب احج 5¥ 

أما الكفارة: فواحبة على الرحل» وفى المرأة قولان كمافى الصوم مع الخلاف 
المذكور فى ملاقاة الوحوب لها والتحمل عنهاء فإن قلنا بالتحمل فإذا لزمها القضاء فهل 
عليه مؤنة تحصيل القضاء لها ببذل المال؟ فيه وجهان. 

أها القضاء: ففيه أربع مسائل: 

الأولى: قال الشافعى» رضى الله عنه: إذا عاد فى القضاء إلى ذلك المكان فرق بينهما. 
واحتلفوا فى أنه مستحق أو مستحب؟ فالظاهر: الاستحباب حذارً؟ من أن يكوت تذكر 
تلك الواقعة مهيجًا لشهوة العود إليها. 

الانية: إذا أحرم فى الأداء من مسسافة شامسعة يلزمه فى القضاء الإحرام ممن ذلك 
المكان؛ لأن تأحير المكان نقصان فى الإحرام» بخلاف مالو أحرم فى أول شهر مسن 
أشهر من الحج فإنه لا يلزمه في القضاء الإحرام في ذلك الوقت. 

الفالغة: إا جب القضاء على المتطو ع بالحج» فإن كان من فروض فما يأتى به قضاء 
يتأدى به ذلك الفرض الواحب؛ إذ يقوم القضاء مقام الأداء. 

الرابعة: قضاء احج على الفرر أم على التراحى؟ فيه وجهان» أحدهما: على الفور 
كقضاء صلاة عصى بت ركها. والثانى: لا؛ لأن قضاء الحج لا يزيد على الأداء. 

وأما الصلاة: فيتعين القتل بت ركهاء فلابد من التضيبق فيجرى هذا الخلاف فى قضاء 
صوم تعدی بت رکه» وفی کفارة زمت بسبب خحظور» فاما ما لا عدوان بسببه فلا تضییق 
فی واجبه. 

القارن إذا حامع: هل يلزمه دم القران؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه لم ينتفع 
بالقران. والثانی: بلی؛ لأن حكم الفاسد فى لوازمه كحكم الصحيح. ثم العمرة تفسد 
بفساد القران قولا واحدًاء وهل يفوت بفوات الحج؟ فيه وحهان» ووجه الفرق: أن فى 
الفوات يتحلل بأعمال العمرةء فلا معنى لتفويت عمرته. 

هذا كله فى العامد» وأما الناسى ففيه قولان يبتنيان على أنه من قبيل الاستمتاعات» 
فيكون النسيان عذارًا فيه. 

فان قيل: وهل يفسد بشىء سوى الحماع؟ قلدا: يبطل بالردة طالت أم قصرت. فلو 
عاد إلى الإسلام فهل يخاطب بالمضى فى فاسده؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم» كالجماع. 
والثانى: لاء لأن الردة تحبط ما سبق. 


٠ 4۸‏ کتاب احج 
کک 

ومن أصحاينا من قال: لا يفسد بتخلل الردة» ولكن لا يعتد .عا جرى فى حال الردةء 
وذكر هذا فى الوضوء والاعتكاف» وهو هاهنا أبعد. 

النوع السادس: مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة 

وذلك حرام موحب للفدية» والضبط فيه: كل ملامسة تنقض الطهارةء وجد الإنزال 
أو لم يوجحد. 

وقال مالك: لا يجب الدم إلا عند الإنزال. 

ثم لا تحب البدنة بمقدمات الحماع» وإغا تحب الشاة. 

وفى وحوب الفدية بالاستمناء فى الصوم وجهان. 

ومن مقدمات المحماع: النكاح والإنكاح» وهما رمان على المحرم ولكنه لا فدية؛ 
لأنه لا ينعقد» وفى رحعة المحرم وشهادته كلام. 

فإن قيل: لو باشر جميع هذه المحظورات هل يتداخل الواحب أم لا؟ قلنا: إن احتلف 
الحنس لم يتداحل كالاستهلاك مع الاستمتاع» وإن اخحتلف النوع فى الاستهلاكات لم 
ينداحل أيضًا كالقام والحلق؛ لأن الاستهلاك بعيد عن التداحل» ولا حلاف فى أن حزاء 
الصيود لا يتداحل» وأما الاستمتاعات إن اتحد النوع والزمان والمكان تداحلاء كما إذا 
لبس العمامة والقميص والسراويل وا خض على التوانر العتادء فيكفيه دم واحد وإن 
استدام جميع الإحرام. 

ولو تخلل بینهما زمان فاصل فقولان؛ أحدهما: لا يتداحل؛ للمنقطع. والشانى: نعم؛ 
لاتحاد النوع واتحاد العبادة» مع أنه واحب يفرق بين الساهى والعامد فيشبه الحدودء 
بخلاف المحماع فی یومین من رمضان؛ لاله يلاقی عبادتين. 

فما إذا احتلف النوع فى الاستمتاع كالتطيب واللبس فالظاهر التعدد» وفيه وجه: أنه 
يلحق احتلاف النو ع باحتلاف الزمان. 

فروع ثلالة: الأول: حيث حكمنا بالتداحل» فلو تخل تكفير منع التداحل» كما إذا 
تغل حد بون زنيتين» إلا إذا قصد بالتكفير الماضى والمستقبل جميعاء وقلنا: جوز تقديم 
الكقارة على محظورات الإحرام» ففى امتتاع التداحل به وجهان. 

الثانى: إذا حكمنا بتعدد الواحب عند اخحتلاف نوع» واحتلاف زمان» واتحد العذر 
الشامل» كما إذا تداوى لمرض واحد مرارا» أو شج رأسه فاحتاج إلى حلق وستر 


کتاب احج ٤۹‏ 


ومداواة بالطیب» فهل يتحد الواحب لاتحاد العذر؟ قيه وجهان. 


الثالث: لو حلق ثلاث شعرات فى ثلاثة أوقات متفرقة» فإإن قلنا: متفرقة الأزمنة 
كالمحموع فالواحب دم وإن قلنا: لا جمع فثلاثة دراهم أو ثلاثة أمداد. 

وآما الوطء إذا تكرر فى زمانين فهو كالحلق فى زمانينء وإن قلنا: إنه استهلاك. 

والتطيب فى زمانين إن قلنا: إنه استمتاع» وأما كثرة الإيلاحات فى وطر واحد لا 
يوحب تعدد الكفارة بحال. 

النوع السابع من المحظورات: إتلاف الصيد 

والصيد محرم بشيئين؛ أحدهما: الإحرام. والآخر: الحرم. 

والنظر فى الإحرام يعلق بأطراف: 

الأول: فى الصيد» وهو عبارة عن كل متوحش مأكول ليس مايّاء فهذه ثلاثة قيود» 
أما الأول: فقد دحل فيه الصيد المملىوك وغيره والمستأنس؛ لأنه من جنس المتوحش. 
وقال مالك: لا حزاء فى المستأئس. وقال المزنى: لا حزاء فى المملوك ويلتحق بهذا 
الصيد أحزاؤه وبيضه فى التحريم واحزاء. 

وأما اللأكول: احترازًا عن السباع والحشرات وکل ما لا يوكل» وقد قال لل مس 
من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحية» والحدأةء والغراب» والعقرب» والكلب 
العقور'“ ویلتحق به کل ما فی معناه. 

وعند أبى حنيفة: يجب ال حزاء فى الأسد والنمر وأشباههما. 

والمتولد عن المأكول وغير المأكول لما تعارض فيه الأمر أوحب الشافعى فيه اللحجزاء 
احتیاطًا. 

واحترزنا بغير المائى عن صيد البحرء فإنه حلال للمحرم» والحراد من صيد البر» وإن 
کان نشوءه من روث السمك على ما قیل. 

والظرف الثاني: فى الأفعال الموجبة للضمان» وهى ثلاثة: المباشرة والتسبب واليد. 

ولا تخفى المباشرة» وكذا كل سيب يضمن به الآدمى ويزيد فى الصيد أسباب ثلاة. 


(۱) الحدیٹ أحرجه البخاری (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸)» والسترمذی (۱۹۷/۲)» وأبو داود 
(۱۷۹/۲)ء والنسائی ۱۸۷/٥(‏ - ۱۹۰)» واین ماه (۳۰۸۷). 


0۹ کاب احج 


الأول: لو حفر المحرم برا فى ملكه فتردى فيه صيد: لم يضمن» ولو كان فى محل 
العدوان ضمن. وساكن الحرم إذا حفر برا فى ملكه ففيه وجهان» ووجه التضمين: أن 
املك من الحرم أیضًّا. ولو نصب شبکه فی غير ملکه ضمن» وفی ملکه وجهان 
أظهرهما الوحوب؛ لأن الشبكة لا تنصب إلا للصيد» وهذا جار فى المحرم. 

الثانى: لو نفر صيدا فتطلق وتعثر بتطلقه: ضمن» إلا أن يقع ذلك بعد سكوته» ولو 
مات بآفة سماوية فى وقت النفار ففيه وحهات» ووحه إيجاب الجزاء: تنريل النفار منزرلة 
إثبات اليدء ولو دل المحرم حلالاً على الصيد عصى ولا جزاء؛ لأن مباشرة غيره قطع أثر 
دلالته. 

الثالث: لو أرسل كلبًا: ضمن ما يصطاده» ولو حل الرابط ولا صيد لم ظهر ففيه 
ترددء ولو انعل الرباط فى صورة نسب إليها إلى التفريط فهو كحله. وأما اليد فإذا ثبت 
على صيد فتلف ضمن» إلا إذا أحرم وفى يده صيد ففى لزوم رفع اليد قولان؛ أحدهما: 
ل۷ بلزمه» کما لا ینقطع دوام نکاحه» وإن امتنع ابتداژه. والشانی: يلزمه؛ لأن النهى 
مطلق. 

فان قلنا: لا یلزمه فلو قتله ضمن؛ لأنه ابتداء فعلء وإن مات فلا. وإن قلدا: چب 
إرساله ففى زوال ملكه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يزول بمجرد الإحرام. والثانى: أنه لا 
يزول إلا بالإرسال. والثالث: أنه لا يزول إلا بالإرسال وقصد التحريم. 

ثم لو أحر الإرسال حتى تحلل فالأمر مستمر بالإرسال» وفيه وجه: أنه ينقطع. 

وأما أسباب الملك: فما هو قهرى كالإرث لا ينع الملك على الصحيح» ولكن يجب 
الإرسال» وما هو قصدى كالاصطياد فلا يفيد الملك. 

وفى الشراء قولان» كما فى شراء الكافر عبدًا مسلمًاء إلا إذا قلنا: إن الإحرام يقطحع 
دوام الملك فلا يصح الشراء بحال. 

فإن صححنا الشراء فباعه حرم البيع» ولكن انعقد ووجحب على المشترى الإرسال» 
وإذا أرسل فهل يكون من ضمان البائع؟ فيه من الخلاف ما فى العبد المرتد» هذا كله من 
العامد والمحطى» والناسى كالعامد فى الحراء إلا فى الإثم؛ لأن هذا من قبيل الغرامات. 

نعم لو صال عليه صيد فلا ضمان عليه فى دفعه» ولو أكله فى مخمصة ضمن» ولو 
عمت الحراد المسالك فوطفه المحرم ففيه وحهانء وإذا قصد المحرم لص على حمار 
وحش» ولم يتأت دفعه إلا بقتل الحمارء ففى الضمان وجحهان. 


کتاب احج 1 

فرعان: الأول: لو وجك صيدًا بجروحًا فأحذه ليداويه فمات» فالصحيح: أنه لا 
يضمن؛ لأن يده أمانة. 

الثاني: لو أمسك مرم صيدًا فقتله حل: فالضمان على المحرم وإن قتله حرم فقرار 
الحزاء على القاتل» وکل واحد مطالب شرعًا. 

الطرف الثالث: فى الأكلء ويحل للمحرم أكل صيد ذجه محل إذا لم يصد له بإذنه ولا 
بدلالته ولا باعانته» فان حری شىء من ذلك فهو حرام؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام 
للمحرمين: ولحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصاد لکې“. وذبيحة المحرم من 
الصيد حرام عليه» وهل هو ميتة؟ فيه قولان؛ أحدهما: نعم» كذبيحة المحسوس. والثانى: 
آنه مباح ولا تحریم على غیره. 

وفى صيد الحرم طريقان فهو أولى بأن يجعل ميتة؛ لأن المانع فى نفس الذبيح» ثم مهما 
أكل المحرم من صيد لزمه جزاء ولو ذه لم يتكرر الحراء بالأكل خلافًا لأبى حنيفةء ولو 
أكل من صيد دل عليه لزمه ابحزاء على أحد القولين؛ لأنه لم يضمن أصله. 

الطرف الرابع: فى بيان الجزاء» وله ثلاث حصال: المخل من النعم» أو بقدر قيمة النعم 
من الطعام» أو بقدر كل مد من الطعام يوم من الصوم» فإن انكسر مد كمل وهو يتخير بين 
هذه الثلاثة» فإن لم يكن الصيد مثليًا فالواحب طعام بقدر قيمته أو عدل ذلك صيامًا. 

والعبرة فى قيمة الصيد حل الإتلاف» وفى قيمة النعم بمكة؛ لأنه حل ذبجه. 

فإن قيل: و كيف يجب المثل من النعم؟ قلشا: يرعى فى المماثلة فى الخلقة والكبر 
والصغرء وما وحد للصحابة فيه قضية اتبعت» فقد حكموا فى النعامة ببدنة» وفى مار 
الوحش ببقرة» وفى الضبع بكبش» وف الأرنب عناق» وفى أم حبين» وهو من صغار 
الضب» حدى صغير» وفى الظبى عنز» وفى الكبير كبير» وفى الصغير صغيرء فإن لم يجد 
نص الصحابة حكم بالاجتهاد ذوا عدل من المسلمين. 

فإن كان القاتل أحد العدلين وكان مخطًا فى القتل كيلا يفسق» فيه وجهان» 
أقيسهما: المنع إذ لا يكون الواحد حاكمًا ومحكومًا عليه» لكن روى أن عمر» رضى الله 
عنه» شاور أحد الصحابة فى صيد قتله» فتوافقا على التعديل بشاةء فأما ما ليس مغليًا 
كالعصافير وما دون الحمام» وكالرادء والبيض» ففيها الطعام بقدر قيمتها أو الصيام» 


(۱) آخحرجه ابو داود »)۱۸٥۱(‏ والترمذی (۲۰۳/۳» »)۲۰٤‏ والنسائی (۲۸۲۷)» والبيهقى فى 
معرفة السنن والاثار .)٤۲۹/۷(‏ 


i‏ کتاب احج 
والفواحت» وفيما فوق الحمام من الطيور قولان: احدهما: الشاة إلحاقا بالحمام؛ لأئه 
أكبر منه. والثانى: لا؛ إذ لم محكم الصحابة بالمشابهة شكلاء بل لعل ذلك للخلق الحامع 
وهو الاستتاس. 

فروع ستة: الأول: لمعيب يقابل بالنعم لمعيب إذا اتحد جنس المعيب» فإن احتلف لم 
بر عيب بفصيله» وكذا المريض بالمريض» وفى مقابلة الذكر بالأنثى ثلائة أقوال: 
أحدها: الحواز؛ لأن الاختلاف فيه لا يقدح فى المقصود كالاختلاف فى اللون» والثانى: 
المنع؛ لأنه احتلاف فى الخلقة. والثالث: أن الأنثى تجرئ عن الذكر؛ لأنه أفضل منه فى 
الزكاة» وأما الذكر فلا جزئ عن الأنقى. 

وهذا الاخحتلاف إغا تمل إذا لم يبظهر أثره فى حبث اللحم ونقصان القيمة. 

الانى: لو قل ظبية حاملاً: لا فائدة فى ذبح شاة حامل؛ إذ تبطل فضيلة الحمل 
بالذبح» فليرجع إلى تعديل الطعام بقيمة الشاة الحامل» وقيل: بخرج شاة حاملا تعدل قيمة 
الحامل. 

وإن ألقت الظبية جنينا مينّا بجناية فليس فيه إلا ما ينقص من الأم. 

وقال أبو ثور: يازم عشر قيمة الأم. 

ولو ماتت الأم مات اجنين بعد انفصاله فعليه حزاؤهما جيعًا. 

الفالث: إن جرح ظيًا فنقص من قيمته العشرء فعليه العشر من ثمن شاة» نص عليه 
وإنما لم جب العشر من الشاة حذارًا من التحزئة. وقال المزنى: عليه عشر شاة» فقيل: هو 
الصحيح. 

الرابع: إذا جنى على صيد فأزمنه» فالظاهر: فيه كمال الحزاء كمافى قطع يدى 
العبدء وقيل: قسط من القيمة أو المثل وهو بعيد. فلو أتلف هذا المزمن حرم فعليه جزاؤه 
معیبا. 

ولو أبطل من النعامة قوة المشى وقوة الطيران وله امتناعات» ففى تعدد الحزاء وجهان. 

ولو أزمنه ثم قتله» اتحد احزاء كما فى النفس. 

الخامس: إذا كسر بيض نعامة» وكانت مذرة: فلا شىء عليه» وإن كانت للقشرة 
قيمة؛ لأنه لم يبق حرمة الروح» ولو نفر طيرا عن بيضة حتى فسد ضمن. 

السادس: المحرمون إذا اشت ركوا فى قتل صيد فعليهم حزاء واحد لاق لأبى حنيفة 


کتاب احج o‏ 
فإنه شبه بالكفارة» والقارن إذا قتل صيدًا فعليه جزاء واجد كالدية» ولو قتل المحرم صیدا 
حرميًا ئم يتعدد الحزاء نظرًا منا إلى اتحاد المتلف. 

وهذه الفروع جارية فى صيود الحرم 

السبب الثانى للتحريم: الحرم: 

والنظر فى ثلائة أطراف: الأول: السبب: كل صيد يضمن بالإحرام يضمن بالحرم» 

وكذا السبب كالسبب ويختص هذا بأمور: 
الأول: لو ادحل الحرم صیدا مل وکا لم بحرم عليه» بل كان كالنعم بخلاف ما سبق. 
القانى: لو كان اليد فى الحرم والواقف فى الحل» أو كان فى الحل والواقف فى 

الحرم فرمى وحب الضمان» ولو قطع السهم فى مروره هواء طرف الحرم» والرامى 

والصيد كلاهما فى الحل» ففيه وحهان» ولو أرسل فى الحل إلى الصيد فى الحل كلبًا 
فتخحطى الكلب طرف الحرم فلا حزاء إلا إذا لم يكن له طريق سبوى الحرم» ولو اصطاد 
حمامة فى الحل فهلك لها فرخ فى الحرم أو بالعكس ضمن كما فى الرمى» ولو نفر 

صیدا حرميًا فنکس فى طرف الحل قبل سكوت النفار ضمن. 
الطرف الفانى: فى الجزاء: وحكمه حكم الإحرام. وقال أبو حنيفة: يفارقه فى أن 

الصوم لا يدحل جزاؤه. وعندنا لا فرق» فأما الشجر والحشيش فإنهما محرمان فى الحرم؛ 

لقوله كَ: وإن الله تعالى حرم مكة لا يعضد شجرهاء ولا بختلى خلاؤهاء ولا ينفر 

صيدهاء ولا تحل لقطها إلا لمنشد, قال العباس: إلا الإذحر فإنه لقبورنا وبيوتنا وسقوفنا. 

فقال: إلا الإذحرء إلا الإذح). 
واحتلفوا فى أن غير الإذحر لو مست إليه حاجة دواء أو حاجحة الإدحر فهل يلحق 

به؟. 
ثم لا يحرم من نبات الحرم إلا ما لا يستنبت فى جنسه كالعوسج والطرفا والأراك 

دون النخل والصنوبر والخلاف. 

(۱) الحدیٹ آخرجه البخاری (ح۸۷١٠)‏ عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: وإن هذا اليلد حرمه الله لا 
یعضد ش وکه» ولا ینقر صیده» ولا یلتقط لقطته إلا عرفها. وحدیث (۱۸۳۲۳) عن ابن عباس 
مرفوعًا أيضًا: وإن الله حرم مكةء فلم تحل لأحد قبلى» ولا تحل لأحد بعدىء وإنغا أحلت لى 
ساعة من نهارء» لا خختلى حلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدها ولا يلتق ط لقطتها إلا 
لعرفة. وأحرجه امد »)۲٥۳/۱(‏ وأحرج نوہ مسلم ( ح۳٣۱۳ ۱۳١٤‏ ١١٥۳ء‏ والبیھقی 
(۷۱/۸)» والطبرانی »)۳۳١/۱۱(‏ وانطحاوی فی مشکل الآثار ۰۲۱۰/٤‏ ۲۲۱)» وابن عبد 
البر فى التمهيد .)١١١/١(‏ 


of‏ کتاب احج 
_ س 

فلو استنبت ما لا يستنبت أو نبت بنفسه ما يستنبت» فالنظر إلى الحنس لا إلى الحال 
حلافا لصاحب التلحيص» وعلى هذا لو نقل أ ركا حرميًا وعرسه فى الحل لم ينقطع 
حكم المحرم لكونه متعديًا. 

ولا حلاف فى أن تسريح البهائم فى مراعيها حائز؛ لأنه عليه السلام إغا نهسى حفشلًا 
على البهائم والصيود» فلو اخحتلى لإعلاف البهائم ففى التحريم وجحهان» ثم ضمان 
الحشيش والأشجار الصغيرة كضمان الحيوانات الصغيرة التى لا مثل لها من النعم وأما 
الشجرة الكبيرة ففيها بقرة» وفى الصغيرة شاةء فكأنها سبع الكبيرة قاله الشافعى» رضى 
الله عنه» تقليدًا لابن الزبير» وفى القديم قول: إن تأثير الحرم فى النبات مقصور على 
التحريم فلا ضمان فيه. 

الطرف الثالث: فى مواضع الحرم: 

والأصل مكة والمدينة ملبحقة بهاء قال بل «حرمت ما بين لابتيهاء» فهى فى 
التحريم كمكة» وفى الضمان وجهان؛ أحدهما: جب قياسًا عليه» والشانى: لا؛ إذ ورد 
فيه سلب ثياب الصائد» فكأنه أوحب هذه الطحناية. 

وفى حكم سلبه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه فى بيت المال. والآحر: أنه يفرق على 
محاويج المدينة القاطنين بها والعابرين كما فى الحراء. والثالث: أنه للسالب؛ لماروى ان 
سعدًا» رحمه الله تعالي» طولب هذا السلب» فقال: ما كنت لأرد شيقا أمرنيه رسول الله 
E‏ 

الموضع الفالث: وج الطائف» وقد نهى رسول الله ب عن صيدها وشجرها 
وکلاه. 

قال صاحب التلخحيص: من فعل ذلك أدبه الحاكم ولم ألزمه شيا قلته تفريًا. 

قال الشيخ أبو على: هذا تردد فى الكراهية والتحريم» فإن ثبت تحريعه لم ييعد 
الضمان كالمدينة» والظاهر نفى الضمان. 

الرابع: النقيع: وقد ماه رسول الله ي للصدقات» ولا بنع إلا من كلاه فإن تعرض 
)١(‏ الحديث أحرجحه اليخاری (۱۸7۹› 1۸۷۳)» ومسلم (1۳71ء 1171۲« 1111« «(OTYY‏ 

والترمذی (۰۳۹۲۱ ۳۹۲۲)» وابن ماحه (۳۱۱۳)» وآبو داود .)۲۰۳٤(‏ 
(۲) رجه مسلم »)۱۳۹٤(‏ والبيهقی فى السنن الكيرى »)۱۹۹/١(‏ وفى معرفة السنن والآثار 

.)۲۲٤/۲( وآبو داود‎ )٤٤۰/۷( 


(۳) رجه آبو داود »)۲٠۳۲(‏ وأحمد »)۱1۹/١(‏ والبيهقى »)۲٠٠/١(‏ وفى معرفة السثن 
(SETI)‏ 


کاب احج o0‏ 
لاش شمان بالق ومان ولا تلب ر افجار هرود دی ن ما 
والحشیش. 

فرع: من يسلب بالمدينةء فلا يسلب إلا إذا اصطاد أو أرسل الكلب ويحتمل التأحير 
إلى الإتلاف» ولا يفرق فى السلب بين الشجر والصيد» والمراد بالسلب ثيابه فقط لا 
کسلب القتیلء وإن کان عليه حلی فوجهان. 

*%* *% % 
القسم الثالث من الكتاب 
فى التوابع واللواحق 
وفیه بابان: 
الباب الأول 
فى الوانع من إتقام احج 

وهى ستة: الأول: الإحصار من جهة العدوء وهو مببح للتحلل فى نص القرآن» وذلك 
متى احتاج فى دفع الصادين إلى بذل مال ولو درهم» أو إلى قتال إلا أن يكونوا كفارًا 
ونقص عددهم عن الضعف» فيتعين القتال إن كان معهم أهبةء ولا يجوز التحلل. 

ولو أحاط العدو من الحوانب فقولان» ووحه المنع: أن التحلل ليس يريح منه فأشبه 
المرض» فإنه لا ييح التحلل عندنا حلاف لأبى حنيفة. 

ولو شرط التحلل عند امرض فقولان؛ القياس: منع التحلل. والثانى: الجواز؛ لما روى 
أنه عليه السلام قال لضباعة ا وأهلى واشترطی أن محلى حيیث 
حبستنی)(). 

وعلى هذا إذا تحلل بالمرض ففى لزوم الدم وحهان تشبيها له بالإحصار. 

ولو شرط التحلل بالإحصار ففى سقوط الدم وحهان» الظاهر: أنه لا يسقط. 

الثانى: حبس السلطان» فلو سد على جميعهم حهة الكعبة فهو الحصر العام» ولو 
حبس شخصًا أو شرذمة فطريقان؛ أحدهما: أنه كالعام. والشانى: فيه قولان» وجوز 
العراقيون التحلل» وردو! القولين إلى وحوب القضاء وهو أوجه. 

الغالث: الرق؛ فللسيد ن بنع عبده المحرم من الخروج إذا أحرم بغير إذنهء ولا يجله 
إن أحرم يإذنه حلاقًا لأبى حنيفةء ثم إذا منعه السيد تحلل تلل المحصرء ولكنه لادم له 


(۱) رجه البخاری »)٥۰۸۹(‏ ومسسلم (۱۲۰۷» ۱۲۰۸)» وآبو داود »)۱١۹/۲(‏ والنسائی 
(YA — ¥10)‏ 


٦‏ کتاب احج 
فهل يتوقضف نحلله على اليسار بالعتق؟ فيه حلاف مرتب على المحصر العسر. 

فإن قلنا: يتحلل من غير دم فمات وأراق السيد عنه دما وقع عنه؛ لأن المالك امتنع 
فى الحياة لكونه مل وكا مسخرًا ولا يسخر بعد الموت. 

الرابع: الزوجيةء فا لمستطيعة لحج الإسلام هل للزوج منعها عن الخروج؛ لأن احج 
على التراحى وحق الزوج على الفور؟ فيه قولان» فإن حرمت ففى المنح قولان مرتبان» 
وأولى بأن لا جوز» وإن أحرمت خجة التطوع ففى المنع قولان وأولى باحواز» وإن كان 
التطوع أيضًا بالشروع» فإن قلنا: له المنع من اروج فعليها أن تتحلل تحلل المعسرء فإن 
لم تفعل فالزوج يباشرها والإثم عليها لا على الزوج. 

وقال أبو حنيفة: إذا وطها على قصد التحلل حصلى التحلل بفعله» وكذالو حلق 
رأس العبد أو طيبه. 

الخامس: لمستحق الدين أن يمنع المحرم من الخروج» إن كان قادرا موسر وليس له 
التحلل» وإن كان معسرًا فليس له المنع» وإن كان الدين مؤجلاً فلا يمنعه وإن قرب 
الأحل» بل عليه أن يصاحبه أو يوكل من يطالبه عند حلول الأحل. 

السادس: القرابةء وللأبوين منع الولد من التطوع بالحج» وعن فرضه طريقان» قيل: 
إنه كالزوج» وقيل: لا ينتهى شفقة القرابة إلى النح من الفرض. 

فإن قيل: فما حكم التحلل والفوات؟ قلنا: أما المحصر فلا قضاء عليه» وعليه دم 
يريقه فى محل الإحصار. 

وقال أبو حنيفة: يازمه أن ببعث إلى الحرم ويتوقف عليه تحلله وهو إبطال الرخحصة. 

ثم هل يجوز التحلل قبل إراقته؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه أقيم مقام الطواف الذى هو سبب التحلل» وعلى هذا المعسر إن 
قلنا: يعدل إلى الصوم» ففى توقفه على الصوم قولان؛ لأن الانتظار فيه طويل. 

والثائى: أن التحلل لا يتوقف عليه» بل هو موجب التحلل لا موقعه» فيتحلل باحلق» 
ويكفيه نية التحلل على الصحيح. 

وأما القضاء: فلا جب على المحصرء بل يعود إلى ما كان عليه قبل الإحرام» وفى 
معنى المحصر كل من تحلل عنع غيره على ما سبق. 

فأما إذا قات الحج بئوم أو تقصير: فلا يحل التحلل إلا بلقاء البيت بطواف وسعى فإنه 


کتاب الج o¥‏ 
سبب التحلل فى العمرة» وقال فى موضع: يطوف. فقيل: يكفى الطواف والصحيح هو 
الأول. ولا حلاف فى أنه ليس عليه الرمى والمبيت بل يكفيه أعمال العمرة. 

ثم المذهب: أنه لا تحصل به عمرة. 

وأما العمرة فإذا أحرم بها لم يتصور فراتها. 

ثم من فاته احج يلزمه دم ویلزمه القضاء إن کان متطوعًاء وإن کان فی فرض 
فالرحوع إلى الفرض يكفيه قضاء وأداء بخلاف الإحصارء فإنه لا تقصير فيه فان ت رکب 
العذر من الفوات والإحصار ففى القضاء حلاف» وذلك إذا وجد رقا اطول ما صد 
عنه فعدل إليه وفاته فقى القضاء قولان» ولو صابر الإحرام منتظرًا لانجلاء الإحصار ففاته 
الحج فقولان» ومتهم من قطع بوجوب القضاء لأنه استجلب الفرات إلى نفسه. 

فرعان: الأول: لو فاته الحج أو فسد الإحرام قصد فى بقية إحرامه عن لقاء البيت 
فيستفيد التحلل بالإحصار» ولكن لا يسقط عنه القضاء الذى سبق لزومه. وعليه دمان: 
أحدهما لللإاحصار»ء والآحر للفوات. 

القانى: إذا صد بعد الوقوف عن لقاء البيت ففى القضاء قولانء ووجحه الوجوب: أن 
الإحرام تأكد بالوقوف» أما العراقيون قطعوا بسقوط القضاء عن كل ممنوع من لقاء 
البيت» وذكروا الخلاف فى التمكن من لقاء البيت إذا منع من عرفةء وقالوا: فى القضاء 
قولان. 

الباب الثانى 
فى الدماء وأبدالها 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: فى بيان التقدير والترتيب فى الأبدال والمبدلات 

والدماء ثمانية أنواع: 

الأول: دم التمتع» قد احتمع فيه الترتيب والتقدير فى نص القرآن» وفى معناه دم 
القران ودم الفوات. 

الثانى: جزاء الصيد» وهز على التعديل والتخييرء فلا ترتيب ولا تقدير لقوله تعالى: 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياماي [المائدة: .]٠١‏ 


الفالث: فدية الحلقء وفى بدله التقدير والتخييرء أما التخيير فمنصوص فى القرآن(» 


(۱) ففى الكتاب قوله تعالى: فإفمن كان منكم مريضشًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو ئك [البقرة: .]1۹١‏ 


0۸ کتاب احج 
کک 
وأما التقدير فمأحوذ من حديث كعب بن عجرة» إذ حيره رسول الله بل بين الدم وبين 
ثلاثة آصع» كل صاع أربعة أمدادء يطعم ستة مساكين» وبين صيام ثلائة أيام('). 

فهذه الأصول الثلاثة منصوص عليها فى حكم التقدير والترتيب. 

الرابع: الواجبات المجبورة بالدم فيها ترتيب دم إلحاق لها بالتمتي» وتعديل للبدل 
جريا على القياس؛ لأن التقدير لا يعرف إلا توقيفاء وأما الترتيب فله وحه معقول» 
وأدخل العراقيون التقدير فى القياس» وقالوا: بدل هذه الدماء كبدل التمتع. 

الخامس: الاستمتاعات» كالطيب واللبس وتغطية الرأس والقبلة والاستمناء ومقدمات 
الحماع» فى كل واحد منها دم ترتيب قياسًا على التمتع» وهو دم تعديل جريا على 
القياس» وفيه قول آخر: أنها دم تخبير اعتبارًا بال حلقء والعراقيون اعتبروه بالحلق أيضًا 
بالتقدير وهو أبعد» وأما القلم فهو فى معنى الحلق» فيظهر إلحاقه به. 

السادس: دم الماع وفی الجاع امفسد بدنة» فان لم جد فبقرة» إن لم جد فسبع 
من الغنم» فإن عجز قوم البدئة دراهم» والدراهم طعامًاء وصام عن کل مد یومًاء فهو دم 
تعدیل رترتیب. 

ونص الشافعى» رضى الله عنه» على التعديل فيه دليل على أنه ليس يدخل التقدير فى 
القياس؛ إذ لم يلحقه بالحلق» وفيه قول آخر: أنه دم تغيير. وقيل: إنا وإن قلنا بالترتيب 
بين البدنة والبقرة والشياه السبعة. 

السابع: الماع الثانى أو الجماع بين المحللين» إن قلنا: فيه بدنة» فهو كالحماع 
الأول» وإن قلنا: شاةء فهو كالقبلة واللمس. 

الثامن: دم التحلل بالإحصارء وهو شاة فى نص الكتاب» فإن أعسر أو تعذر» فهل له 
بدل؟ فعلی قولون؛ حدهما: لا؛ لأنه لم ينص على بدله ونص على بدل غيره. والشانى: 
أنه جب قياسًا للمسكوت عنه على المنطوق به. 

فإن قلنا: يجب» فیأى أصل يلحق؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه مثل دم الت تع» ترتیب 
وتقدیر. 

والثائى: أنه كدم الحلق تقدير وتخبير؛ لأنه تخلص من الأذى. والفالث: أنه مشل دم 


(۱) الحدیث رجه البخاری »)۱۸۱٤(‏ وانظر طراقه. ومسلم (۱۲۰۱)» ویو داود ۱۸٩(‏ - 
۰ ))» والترمذی (۲۸۸۳)» والتسائی (۰۲۸۰۱ »)۲۸٥۲‏ وابن ماه (۳۰۷۹) ۳۰۸۰). 


کاب احج 0۹ 
الواحبات المحبورة» تعديل وترتيب؛ لأنه ترك الأفعال الواجبة. 


الفصل الثانى: فى محل إراقة الدماء وزمانها 


أما الزمان: فلا يختص شىء من دماء الملحظورات والحبرانات بعد جريان سببها 
بزمان» وإغا يختص بأيام النحر الضحاياء وكذا دم التمتع والقران» وأما دم الفوات فيراق 
فى الحجة الفائتة» أو فى الحجة المقضية؟ فيه قولان؛ أحدهما: فى الفائتة؛ لأن السبب قد 
تحقق: والثانى: لا لمعنيين؛ أحدهما: أن هذه حجة ناقصة» وكأن الفوات أوحب القضاء 
والدم» فيريق فى القضاء؛. ولأنه شبيه بالتمتع؛ لأنه أتى بأفعال عمرة وتمتع بالتحلل ليؤدى 
حجة:فى السنة الثانية وعلى هذا المعنى لا بعتنع تقديكه على القضاءء إذ حوزنا تقديم دم 
التمتع على الحج» وإنما تنع ذلك فى الصوم. 


وأما المكان: فبختص جوازالإراقة بالحرم»بحلافا لأبى حنيفة والأفضل النحر فى الحج 
بمنى فى العمرة عند المروة؛ لأنهما حل تحللهاء وقد قيل: لو ذبح على طرف الحرم وفرق 
غضا طريا على مساكين الحرم حاز» وقد قيل: من ارتكب محظورًا أراقه فى محل 
الارتكاب. وقیل: ما لزم ہسبب میاح بعذر لا ختص .معکان» وما عصی بسببه فضاحتص 
بالحرم» وهذه الوجوه الثلاثة بعيدة» وأما الأكل من هذه الدماء فسيأتى حكمه بالحرم» 
وهذه الوحوه الثلاثة بعيدة» وأما الأكل من هذه الذماء فسيأتى حكمه فى الضحايا. 
واحتتام الكتاب ببيان الأيام المعلومات» وهى العشر الأولى من ذى الحجة عندنا وفيها 
المناسك. وأما المعدودات فهى أيام التشريق» وفيها الهدايا والضحايا. 


# #*#*%* 


1 کثاب البيع 


كتاب البيع“ 

لقد أحل الله البيع» واحتمعت الأمة على كونه سببًا لإفادة الملك. والنظر فى أحكامه 
يتعلق بخمسة أقسام: 

القسم الأول: فى صحته وفساده. والثانى: فى لزومه وجوازه. والثالث: فى حكمه 
قبل القبض وبعده. والرابع: فيما يقتضيه مطلق ألفاظه فى اللمار والأشجارء واستتباع 
الأصول الفروع. والخامس: فى مداينة العبيد وتصرفاتهم. 


القسم الأول فى بيان صحته وفساده 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: فى أركان الببع 
وهى ثلائة: العاقد والمعقود عليه» وصيغة العقدء فلابد منها لوجود صورة العقد. 
الركن الأول: الصيغة 
وهى الإيجاب والقبول 
وسبب اعتبارهما: الاستدلال بهما على الرضاء فإن الأصل هو التراضى. ولكن الرضا 
خحفی فیناط الحکم بسبب ظاهر یدل علیه. 


)١(‏ معناه لغة: مقابلة شىء بشىء» على وجه المعاوضة. فيدحل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص» 
وما إذا لم تكن صيغة» ونحرج ب(وجه المعارضة) رد السلام فى مقابلة ابتدائه» فيطلق على 
مطلق المعاوضةء ولفظه فى الأصل مصدرء فلذا أفردء وإن كان تحته أنواع» ثم صار اسما لما فيه 
مقابلة» ثم هو مصدر باع. 
قال صاحب (المختار): (باع الشیء یبیعه بیعًا مبیعًا شراه» وهو شاذ» وقیاسه مباعا» وباعه: 
اشتراه» فهو من الأضدادء وفى الحديث: [لا يخطب الرحل على خطبة أخيه» ولا ييع على بيع 
أخيه] أى: لا يشتر على شراء أحيه» لأن النهى وقع على المشترى لا على البائع» والشىء (مبيع) 
(ومبيوع) مشل: مخيط وعخيوط ويقال للبائع والمشتری: (بيُعان) بتشديد الياءء و(أباع) الشىء: 
عرضه للبيع» و(الابتياع) الاشتراء ويقال: (بيع) الشىء على ما لم يسم فاعله بكسر البا 
ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: (بوع) الشىء. ونه قول الشاعر: 

ليست وهل ينف شيعاليلث ليت شبمابا بُو فاشتريت 
انظر: لسان العرب(۲۳/۸) الصحاح )١۱۸۹/۳(‏ المصباح المنير )١١١/١(‏ شذا العرف 
للحملاوی ( ص٤ .)٤‏ 


کتاب الع 1۱ 

ويتفرع عن هذا الأصل ثلاث مسائل» نذكرها فى معرض السؤال. 

فإن قيل: فليكتف با معاطاة» فإنها دلالة على الرضا فى المحقرات. قلنا: الأفعال 
مترددةء ما صيغت للدلالة على الضمائر» وإنغا العبارات هى الموضوعة لهذا الغرض فكان 
الحكم منوطا بھا. 

وقد ذهب أبو حنيفة» رهه الله» إلى الاكتفاء به فى المحقرات. وهو قول حرحه ابسن 
سریج. 

فإن قيل: فليكتف بقوله: بعنى» وقول المخاطب: بعت. قلنا: فيه وجحهان» أقيسهما: 
الاكتفاء به كما فى النكاح. والشانى: لا يكتفى به» لأنه قد يقول: لاستبانة الرغبة 
فينوب عن قوله: هل تبيع؟ وأما النكاح فلا يقدم عليه فجاأة فى غالب الأمرء فتكون 
الرغبة قد ظهرت من قبل. 

فإن قيل: فليدعقد بالكناية مع النية» فإنها تدل على الرضاء قلنا: قطح الأصحاب بذلك 
فى الخلع» والكتابةء والصلح عن دم العمد والإبراءء وكل ما يتصور الاستقلال .مقصوده 
دون قبول المخاطب فى بعض الأحوال؛ لأنه ليس يعتمد فهم المخاطب. 

وقطعوا بالبطلان فى النكاح وبيع ال وكيل إذا شرط عليه الأشهادء لأن الشهود لا 
يطلعون على النية. 

واختلفوا على وحهين فى المعاوضات المحضةء ووحه المنع: أن الإيجاب والقبول سب 
لقطع النزاع إذا كان صريحًاء والنيات يطول فيها النزاع» فليشترط التصريح للمصلحة 
کما فی النکاح. 

فإن قيل: فلو توافرت القرائن حتى أفادت العلم انقطع الاحتمال والغراع. 

قلنا: أما النكاح» ففيه تعب للشرع فى اللفظ وأما البيسع القيد بالإشهاد وغيره» 
فالظاهر عندى الانعقاد وإن لم يتعرض له الأصحاب. 

الركن الفانى: العاقد 

وأهلية المعاملات تستفاد من التكليف» فتصرفات الصبى والمجنون بإذن الولى ودون 
إذنه» وبالغبطة والغبينة باطلة. خحلافًا لأبى حنيفة. 

نعم فی تدبیره ووصیته وروایته وإسلامه حلاف فی موضعه. وفی البیع الذی تبر به 
الصبى لإيناس الرشد» حلاف والأولى منعه. 


1۲ کتاب البیع 
کک 

ولا يعتد بقبض الصبى أيضًاء فإنه سبب ملك أو ضمان فلو قال: أد حقى إلى الصبي؛ 
فأدی: لم يبرآ؛ لأن ما فى الذمة لا يتعین ملگ إلا بقبض صحيح. جخلاف مالو قال: رد 
الوديعة إليه فإن الوديعة متعينة. ولو سلم الصبى درهمًا إلى صراف لينقده له فأحذه 
دحل فی ضمانه» فلیرده على ولیه. ولو رد عليه لم یبراً. 

وفى إخبار الصبى عن التمليك فى إيصال الهدية» وعن الإذن عند فتح الباب 
طریقان؟ منهم من خحرجه على الخلاف فى روايته. ومنهم من قطع بالقبول؛ اقتداء 
بالأرلین وعادة السلف. ولا شك فى القبول إذا ظهرت القرائن» فإن العلسم إذا حصلل 
سقط أثر إحباره. 

ما إسلام العاقد فغير مشروطء إلا فى شراء العبد المسلم. وفيه قولان: 

أحدهما: آنه لا يصح من الکافر؛ لا فيه من الذل» ولأنه يقطع ملكه لا محالة» فدفعه 
اولی. والٹانی: انه یصح؛ لأن الك متصورٌ له على المسلم فى الإرث» فسبب املك 
صحيح فى حقه. والأصح: النع» خلافا لأبى حيفة. 

وفى شراء الكافر المصحف قولان مرتبان» وأولى بالمنع» لأن العبد يدفع الذل عن 

وفى الملك الذى يستعقب العتق» كشراء الكافر ولده السلم» أو كشرائه من شهد من 
قبل بحریته وحهان مرتبان» ا بالصحة؛ لاستعقابه الحرية ضرورة. 

ولو قال الكافر: أعتق عيدك المسلم على» فأعتق» ففى وقوعه عنه وحهان مرتبان 
وهذا أولى بالنفوذ؛ لأن املك حصل ضمناء فيبعد اعتبار الشرائط فيه. 

التفريع: إن أبطلنا الشراءء فعليه فروع أربعة: 

أحدها: فى الارتهان والاستتجار وجهان؛ أحدهما: يصح؛ إذ ليس فيهما ملك؛ 
والثانى: المنع؛ لان الاستيلاء بالانتفاع والحبس إذلالٌ. 

فإن صححنا الإحارة» فهل يكلف الكافر أن يؤاحره من مسلم؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: يلزمه» كما فى الشراء. والثانى: لا؛ إذ المسلم إذا عمل بأجرة لم يكن فيه ذل» 
وکأنه يعمل لنفسه. 

والأولى: جواز الرهن والإحارةء كما فى الإيداع والإعارة. وأما الإحارة الواردة على 
الذمة فلا حلاف فى جوازها. 


والثانى: المسلم إذا اشترى العبد المسلم لكافر لم يصح» وإن اشتراه الكافر لمسلم؛ إن 


کتاب الیبع 1۳ 
صرح بالإضافة إلى المسلم صح» وإن أضمر فوجهان ييتنيان على تعلق العهدة بال وكيل. 

القالث: إذا اشترى المسلم عبدا مسلمًا من كافر بثوب» فوجحد الكافر عيبا بالثوب»ء 
ففي رده ليعود العبد إليه وجحهان؛ أحدهما: لا؛ لأنه توصل إلى جحلب الملك بالاختيار. 
والثانى: يجوز؛ لأن الاحتيار فى الرد. 

أما عود العوض إليه فيقع ضرورة قهرًا. 

وكذلك المسلم إذا وحد عيبا بالعبد ففى رده إليه وحهان؛ لأنه منوعٌ عن التمليك 
كما ينع الكافر عن التمليك. ثم إذا منعنا الرد تعين الأرش» وكان ذلك عذرًا مانغا 

الرابع: لو كان العبد كافرًا فأسلم قبل القبض؛ فينفسخ العقد كما ينفسخ بالموت؟ أو 
یثبت الفیار» کما پثبت بالاباق؟ فيه وجهان؛ وتشبیهه بالإباق أولی. 

هذا إذا اشتراه من مسبلم» قإن اشتراه من كافر ففى الانفساخ وحهان مرتبان» وأولى 
بألا ينفسخ؛ لأنه كيفما تردد انقلب إلى كافر» فالاستصحاب أولى. 

فإن قضينا بيقاء العقد فيقبضه الكافر ثم يباع عليه؟ أم يستنيب القاضى عنه من يقبضه 
کیلا يذل العبد بقبضه؟ فيه وحهان. 

وإن فرعنا على قول الصحةء فيباع عليه بعد قبضه أو قبض القاضى عنه على وجه» 
وكذلك متى أسلم فى دوام الملك. 

فلو مات قبل البيع بيع على وارثه» وينقطع عنه المطالبة بالإعتاق» وكل ما يزيل 
املك ولا ينقطع بالتزويج والرهن والإحارة. 

وهل ينقطع بالكتابة وإن كانت لا تزيل املك فى الحالء لإفضائها إل الزوال ولزوم 
الحجر فی الخحال؟ فيه وجهان؛ وأولى بالاکتفاء بها. 

ولو رضى بالخحيلولة بينهما لم يكتف به إلا فى المستولدة» فإن بيعها متعنذر» وإعناقها 
تخسیر» فیستکسبها لأجله فی ید غيره. وقیل: إنه تعتق عليه» وهو بعيدٌ. 

الركن الثالث: المعقود عليه 
وهو الميع 
وله خسة شروط: 
وهو أن يکون طاهراء منتفعًا به(" » ممل وكا للعاقد أو لن بقع العقد له» مقدورًا على 


() وفى ذلك حديث جابر» وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم مرفوعًا: [إن الله ورسوله حرا 
بيع الغمر» والميتةء والخنريرء والأصنام» ققيل: يا رسول الله أزأيت شحوم اليتة فإنه يطلى بهاد 


4 کاب البیع 
تسليمه» معلومًا للمتعاقدین. 

الشرط الأول: الطهارة: 

ولا يجوز بيع السرقون وسائر الأعيان النحسةء حلافًا لأيى حنيفة. ومعتمد الذهنب 
الإجماع على بطلان بيع الخمر والحيمةء والعذرة. ومنفعة العذرة تسميد الأرض ومنفعة 


الحيفة إطعامها حوارح الطيور» ومنفعة الخمر مصيرها حلا كما يصير الصغير ابن اليوم 
منتفعًا به فى الكبرء فلا علة لبطلان بيعها إلا الدجاسة. 


-السفن» ويستصبح بها؟ فقال: لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوهاء وأكلرا 
آثمانها] اخرجه البخاری (ج۲۲۳۹) وعسلم (ح۸۱/۷۱١٠)‏ وأحمد )۳۲۹١۳۲٣/۳(‏ وآبو 
داود (ح٦۸٤۳)‏ والترمذی (۱۲۹۷) والنسائی )۳٠۰:۲۳۰۹/۷(‏ والبیهقی (۱۲/۱) وابن ماجه 
(۲۱۹۷) وآبو یعلی (۱۸۷۳) وعن ابن عباس وغيره رضى الله عنهم مرفرعًا لما نزل تحريم 
الخمر قالرا: يا رسول الله ألا نبيع؟ قال؛ [إن الذى حرم شربها حرم بيعها] أخرحه مسلم 
(۱۷۹/1۸)» والنسائی (۳۰۸۰۳۰۷/۷) ومالك )۸٤۹/۲(‏ واحمد (۲۲۰/۱) والدارسی 
)۲٠۹/۲(‏ والبیهقی )۱۱/١(‏ وجمع الزوائد .)٠۳/٤(‏ 

(1) [السرقين]: السّرحين: الزبل. انظر: المعجم الوسيط .)۲۸٠٤٠١/١(‏ 

(۲) قلت: العلة: ما لزم من وجودها وحود حکم ویلزم من عدمها عدم الحکم. والسبب كذلك؛ 
إلا ان العلة تكون مناسبة للحكم أى أن العقل يدرك بوضوح تبريرًا لهذه العلة التى أوحدت 
الحكم. كما ذكر المصنف أن علة تحريم ما ذكره كالخمر وغيرها هى النجحاسة. 
فإن لم يدرك العقل برضوح تبريرًا لوجحود الحكم لم يكن علة بل يسمى سببًا. هذا هو مذهب 
احمهور كما تقرر فى الأصول. ومن ثم نقول: إن لهذ الأشياء التى أبطل الشرح بيعها أسبابا 
أحرى بدا يظهر بعضها فصارت عللاً فى عصرنا هذا مثال مسألة وحنون البق التى حدثت فى 
العالم حاصة فى قلعة الطب كما يقولون والتى أعدم فيها ملايين سن الأبقار والثروة ليوانية 
بسبب إدخال اليتة والدم وغير ذلك من المحرمات فى توليفة الأعلاف التى ثبت لهم علشًا أن 
دحرل هذه الحرمات فى الأعلاف تزيد نسبة البروتين إلى 2۸٥‏ بدلا من ٤٠:٠١‏ الى 
كانت تعطيها النسبة الحلالء فلم تكن العلة فى التحريم هى النجاسة فقط كما ذهب إلى ذلك 
الصف من جواز الانتفاع بها فى أغراض أخحرى» بل هناك أسباب أحرى لا يعلمها إلا الذى 
حرمها. والذى يتلقى من الشار ع الحلال والحرام على أنهما عبادة حرم ما حرم الله سواء كان 
للحكم سببا أو علة ولا يسعه إلا طرح الحرام دون الوقوف على علة الحكم. 
وأول أيضا أنه ما من حرام إلاً وله مصلحة ومنفعة لكن إثمها أكبر وهو ما يكفى لطرحه کہا 
ميرخ بالك لزانتن ادرو اوقد ر تقرر فى الأصول أن هناك سببًا مشروعًا: وهو الذى يؤدى 
إلى تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا بطريق الأصالةء وإن أدى إلى تحقيق المفسدة تبعّا وكالجهاد. 
وسبب غير مشروع: وهو ما يؤدى إل مفسدة أصلاء وإن أدى إلى المصلحة تبعًا. فإذا وح 
السبب وتوافرت شروطه وانتفت موان یکون سببا شرعیا ویترتب عليه وجود الحکم سواءہ 


تاب البيع 5 1 
. فرع: الودك النجس بوقوع نجاسة فیه» إن حکمنا یامکان غسله حاز بیعه» واا 
ابتنى على جواز الاستصباح به» وفيه قولان؛ ووجه النع: انتشار دحانه انجس مع تعذر 
الاحتراز عنه. وبالنجاسة يعلل عند الشافعى» رضى الله عنهء امتناع بيع الكلب والختزير» 
وقد ورد الخبر فيه أيضًا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يصح بيعه» والختزير لا يباع وفاقا. 

وما يتولد من الكلب والخنزیر أو من أحدهما وحیوان طاهر؛ فله حکمهما فى بطلان 
البيع. 

الشرط الثاني: أن يكون منتفعًا به: 

فيه تتحقق المالية» وما لا منفعة له ثلاث أقسام: أحدها: أن تسقط المنفعة للقلة 
كالحبة من الحنطة. وما ليس له منفعة محسوسة فى ذاته إلا بضم غيره إليه فبيعه باطل» 
ومن أتلفه فلا شىء عليه؛ إذ لا قيمة له. وقال القفال: عليه مثله إن كان من ذوات 
الأمثال» وحالفه غيره. 

الثانى: أن تسقط منفعته لخسته» كحشرات الأرض من الخنافس والعقارب. وأما 
الهرة والفيل والنحل» ففيها منفعة فيجوز بيعها. ولا منفعة للأسد والنمر وما لا يصطاد 
من السياع» ولکن فيها وفى الحمار الذى تكسرت قوائمه وجة لا بأس به: أنه يصح 
بيعها لمحلودهاء جلاف جلد الميتةء فإنه لا يباع لنجاسته» لا لعدم المنفعة. 

وفى بيع العلق» وفيه منفعة المص للدم والسم الذى لا يصلح إلا بالقتل تردد» والأولل 
الصحة. ووجه المنع: أنه لا حتفل بهذه امنفعة» إذ قد ينتفع بجبة واحدة تجعل فى فخ 


كان تكليفيًا كالصلاة أو وضعيًا كالبيع والشراء. وسواء أدرك العقل تبريرًا له أو لم يدرك. 
وهذا والله أعلم. ٍ 

(1) [ووك] يدك وَذكا: سمن. فهو [ووك]. وودك يدّه: صار بها الودك. ويقال لحم وو: ذو 
ودك» وهى ووكه. انظر: المعحم الوسيط .)٠١۲۲/١(‏ 

(۲) ورد الخبر فى النهى عن ثمن الكلب عن جماعة من الصحابة رضى الله عدهم نذكر منه ما رواه 
أبو مسعود الأنصارى رضى الله عنه: [آن رسول الله ل نهى عن ثمنن الكلب» ومهر البغى» 
وحلران الکاهن] أخرحه البخاری (ح۲۲۳۷ وانظر اطرافه) ومسلم )٠١۹۷/۳۹(‏ وأبو 
داود(۸۱٤۳)‏ والترمذی )۱۲۷١(‏ والنسائی (۳۰۹/۷) وابسن ماحه )۲٠١۹(‏ وأحمد 
(۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸/6) والدارمی (۱۷۱/۱۷۰/۲) والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٥۱/٤(‏ 
والبیهقی (/۱۲۹). 


1 كناب الي 
الطائر ولا يعتد بعشل ذلك. 

ويجوز بيع لبن الآدمية خلافًا لأبى حنيفة؛ قإنه طاهرٌ منتفع به» ولیس بآدمى. 

ويجوز بيع الماء على شاطئ البحرء وبيع الصخرة على الحبال؛ لوجود امنفعة وإنغا 
الاستغناء عنها لكثرة» وكذا بيع التراب. وقيل: اماء لا علك» وهو بعيد. 

الثالث: ما سقطت منفعته شرعًاء كالعازف» وما هى لغرض مرم لا يصلح لغيره 
فتيك المنفعة المحرمة شرعا كالعدومة حسا. نعم» إن كان رضاضة بكسر بعد تقدير 
الكسر يتمول» ففى صحة ببعه» اعتمادًا عليه» ثلالة أوجحه. 

والأظهر: ائه إن کان من ذهب» أو فضة أو عود» أو شىء نفيس صح؛ لأنه مقصود 

وإن كان من حشب فلا لأن القصد مرتبطٌ بالصنعة» فلا يعتمد البيع غيره. وفى بيع 
القنية'“ والكبش الذى يطلب للنطاح كلام سنذكره. 

الشرط الفالث: أن يكون مل وكا للعاقد: 

فبيع الفضولى مال الغير عندنا باطل» وقال أبو حنيفة: يقف على إحازته» وهو قول 
قديم لم يعرفه العراقيون. 

ونص الشافعى» رضى الله عنه» على قولين فيمن غصب أموالا واتجحر فيها وتصرف 
فی أثمانها: 

أحدهما: بطلان البياعات» وتتبعها بالنقض» وهو قياس المذهب. والشانى: أن المالك 
بالخيار» إن شاء أجاز وأخذ الأئمان. وتعليله بالمصلحة والحاجة؛ لعسر تتبع التصرفات 
المتعاقبة. 

فرع: لو قال: اشتريت لزيد» وهو ليس بوكيل» لم يقع عن زيد. وهيل يقع عنه؟ 
وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الفاسد إضافته؛ فتحصص بالإفساد» ويبقى قوله: اشتريت. 

والثانى: لاء وهو الأولى؛ لأن الكلام يعتبر جملة وهو لم يشتر شيا لنفسه أصلاً. 


)١(‏ قوله «القنية يقصد الأمة ومراده الأمة المغتية. وأصلها فى اللغة: [القنئ]: العبد أو الأمة (يطلق 
بلفظ واحد للمذكر والمؤنثء» والمغرد والجحمع) وقد يجمع على أقتان» وأقنة. 
وإنغا سميت الأمة [قنية] مع أن أصلها [قِنً] لأنها كسب خاص لصاحبها خالصة له. اتتهى. 
وانظر: المعجم الوسيط )۷٦٤٤۷1۳/۲(‏ 


کناب البیع ۹۷ 
س 

فإن قيل: لو باع مالا على ظن أنه ملك الغير» فإذا هو ملكه» هلل يصح؟ قلنا: تقل 
العراقیوت قولین» فیما إذا باع مال ابیه على ظن آنه حی» فاذا هو میت» فالقیاس صحته» 
والظن الخطأ لا آثر له. ووجه المنع: أن مقتضى لفظه من حيث قرينة الحا تعليق البيع 
غلى الموت» وإن أتى بصبيغة التنجيز فلا يكون بعبارته معربًا عن تنجيز املك فى الحالء 
وهو لا یعتقد لنفسه ملکا۔ 

الشرط الرابع: أن یکون مقدور! على تسلیمه حًا وشرعًا: 

ومستنده النهى عن بيع الغرر»والعجز الحسى فى الضال والآبق والمغصوب. 

فروع ثلالة: الأول: بيع السمك فى الحوض الواسع المسدودة المنافذ» والطير 
الفلت فى دار فيحاء الذى يقدر عليه ولكن بعد عسر وتعب» فيه وحهان: أحدهما لا 
لأن مثل هذا التعب لا يحتمل فى غرض البيع» فلا نظر إلى القدرة بعد تحمله. 

والثانى» وهو الأولى: الصحة؛ لأنه مقدورٌ عليه ومستند هذا الشرط النهى عن بيع 
الغرر» وهذا موثوق به؛ لأنه لا غرر فيه. 

الثانى: بيع مام البرج نهارًاء وعادته أن تأوى إلى البرج ليلاء فيه وجهان؛ أحدهما: 
الحواز؛ كالعبد الغائب ثقة بعوده الطبيعى. والشانى: المنع؛ لأن الغرر ظاهر فى عوده 
بخلاف العبد. وهو الأولى؛ إذ الاشتغال بأسباب التسليم من طلب العبد تمكنْ» وهاهنا لا 
طريق إلى الانتظار على غرر. 

الدالث: المغصوب الذى يقدر المشترى على استرداده دون البائع فيه حلاف؛ لتعسارض 
القدرة والعجز من الحانبين. والأولى الصحة؛ إذا المقصود التسليم» وهو ممكنٌ فى نفسه. 
(۱) وفیه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بب: [نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الضررع أخرجه 

مسلم )۱١۱۳/۲(‏ والنسائی (۲۱۲/۷) وابسن ماجه )۲۱۹٤(‏ وأحمد )4۳۹۰٤۳۹۰۳۷۹/۲(‏ 

والدارمی )۲١۱/۲(‏ والبیهقی )۲۹٦/٥(‏ والدارقطنی .)۱٦۰۱٥۱۹۳(‏ 
(۲) أما فى الماء الطلق ففيه حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا [ لا تشتروا السمك فى الماء 

فإنه غرر] رجه البیهقی )۳۲۰/٥(‏ والمتقی فی كنز العمال )٠۸٤(‏ والطبرانی (۸/۱۰؟) 

وأبو نعیم فی الحلية )۲۱٤/۸(‏ والخطیب فی تاریخ بغداد .)۲٦۳/(‏ 

قال الش وکانی: فى إسناده يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود. قال البيهقى: 

فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه» وقال الدارقطنى فى العلل اختلف فيه 

واموقوف أصح وكذلك قال الخطیب وابن الجحوزی وقد روی أبو بكر ين أبى عاصم عن 

عمران بن حصين حديثا مرقوعًا وفيه النهى عن بيع السمك فى الماء فهو شاهد لهذا. انتهى 

)۱٤۷/(‏ قلت: ویزید بن بی زیاد ضعقه آهل الحدیث کما سبق ذکره. 


3۸ کناب الع 
رک 

نعم» لو كان المشترى جاهلا فله الخياز. إذ البيع لا يكلفه تحب الانتزاع» وإن كان 
عالًا فله الخيار إن عجزء وإلا فلا. أما امعحوز عن تسليمه شرعًا فهو المرهون فبيعه 
باطل. 

وفى بيع الدار المكراة حلاف سيأتى. وفى بيع العبد المحانى جناية تعلق الأر شس 
برقبته» قولان: 

أحدهما: ا منع كالرهنء وأولى فإنه أقوى من وثيقة الرهن؛ ولذلك يقدم الأرش إذا 
جنى العبد المرهون. والاتي: الصحةء وهو الأولى؛ لأنه لم حجر على تفسه» وحناية العبد 
لا تحجر عليه فی ملکه وتصرفه» لکن ثبت متعلقًا فى رقبته إن رغب السيد عن فداله؛ 
ليكون غصمة لق يدر الضرورة. 

أما إذا استوحب العبد القطع بالسرقة» أو القتل بالردة» فيصح بيعه» إذ لا أرش. 

وفى القتل الموحب للقصاص حلاف مرتب على أن موحب العمد ماذا؟ وعلى كل 
حال فهذا أولى بجواز البيع؛ لأن الدية غير متعينة للوحوب. 

التفريع: إن حكمنا بفساد البيع» ففى الإعتاق حلاف كما فى الرهن» وإن حكمنا 
بالصحة» فلو كان معسرًا بالفداء: فالظاهر المنع» وفيه وجه منقاس: أنه يصح» ولكن 
یثبت النیار للمجنی عليه وإن کان موسرًا مهما امتنع الفداء بسبب من الأسباب. أما 
السيد» ففى ثبوت الخيار له وحهان؛ ووجه الإثبات: أنه لم يصرح بالتزام الفمداء فلا 
يلزمه. وله دفع الطلبة عن نفسه بالفسخ. 

وهذا بعيدٌ عند علمه بحناية العبسد» قإنه بالتزام التسليم إلى المشترى التزم الفداي 
فلیؤاحذ بهما. ولکن لو کان جاهلاًء فیظهر إثبات الخيار له. 

فرع: إذا باع نصقا من نصل أو سيف أو آنية ينقصها التبعيض فهو باطل؛ لأن البيع 
لا یلزم بنقيض غير المبيع» والشرع قد يملع إذا كان فيه إسرافء فيتقاعد البيع عن إجاب 
التسليم. 

ولو باع ذراعًا من کرباس"' لا تنقص بالقطع قیمته؟ فيه وحهان: 

ذهب صاحب التلحيص إلى المنع؛ لأنه غير ممكن إلا بتغيير عين المبيع»ء والبيع لا 
)١(‏ [الأزْش]: الشجة ونحوهاء والأرش: دية الجراحة. والأرش: ما يسترد من ثمن ابيع إذا ظهر فيه 

عيب مع [أروش) انظر: العم الوسيط .)٠۳/١(‏ 
(۲) [كرباس]: ثوب غليظ من القطن. (معرب) انظر: المعحم الوسيط )۷۸١/۲(‏ 


کتاب البیع ۹ 
يلزمه. ولعل التصحيح أُولى. 

الشرط الخامس: أن يكون معلومًا للمتعاقدين: 

والعلم يتعلق بعين المبيع» وقدره» ووصفه. 

هرتبة من هراتب العلم: العلم بالعين(: 

وهو شرط فلو باع عبدًا من عبيده» أو ثوبًا من ثيابه» أو شاة من قطيعه لا على 
التعيرن بطل؛ لما فيه من الغرر الذى يسهل اجتنابه؛ ولأن العقد لم جد موردا يتأثر به فى 
الالء فأشبه النكاح. 

وقال أبر حنيغة: لو قال: بعت عبدًا من العبيد الثلاثة» ولك خيار التعيين؛ صح» ولم 
يصحح فى الثياب» ولا فيما فوق الثلاثة» ولا دون شرط الخيار. وفساد هذه التحكمات 

فروع ثلاثة: أحدها: لو قال: وبعت صاعًا من هذه الصبرة»» وهى معلومة الصيعان؟ 
صح قطعًا. وإن كانت جهولة؛ فوجهان ييتنيان على العلتين. إن عللنا بأن مورد العقد لم 
يتأثر به فى الحال» بطل هذا العقدء إن الإبهام موحود هاهنا. 

وفی صورة العلم بعدد الصيعان» ينزل على الإشاعة» حتى لو تلف نصف الصبرة 
انفسخ العقد بتلفه فى ذلك القدرء والباقى يخرج على قولى تفريق الصفقة» وهذا احتيار 
القفال» وهو الأصح. 

وإن عللنا بأن الإبهام منع لأحل الغررء فلا غرر هاهنا؛ لتساوى أجحزاء الصبرة 
بخلاف العبيد» وجخلاف ما إذا باع ذراعًا من أرض لا على التعيين» فإن الغرض يختلف فيه 
باحتلاف الحوانب» ويلزم عليه التصحيح إذا باع قدر صاع من جملة الصبرة» وقد فرقت 
صيعانهاء وبه استشهد القفال» ويبعد تصحيحه. 

واستشهد بأنه لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعًا وهى جهولة الصيعان بطل. 

فأی فرق بین استفناء العلوم من اللجهسولء واستشاء المحهول من العلو» والإبهام 
يعمهما وفى الفرق غموض. 


(۱) وفی ذلك ما رواہ ابو هریرة مرفوعًا [من اشتری شیا لم یره غله الخیار إذا رآه] أحرجه الییهقی 
)۳۹۸/٩(‏ والدارقطنی )٥۰٤/۳(‏ والزیلعی فى تصب الراية )۹/٤(‏ والتقى الهندى فى كنر 
العمال )4۷٠۳(‏ والفتنى فى تذكرة الوضوعات .)٠٠١١(‏ 


Ys‏ کتاب ايع 


الثانى: إذا اشترى قطعة من الأرض عفوفة ملك البائع» فإن صرح بإثبات الممر ثبت 


حق الاجتياز من كلل حانب» إلا إذا كان أحد جوانبها متاخما للشار ع» أو ملسلك 
المشترى» فالعرف ححصص الرور به. 

وإن خحصص بجانب من الجوانب» لا على التعيينء فسد لابهام وتفاوت الأغراض. 

وإن صرح بنقى الممر ففى صحة البيع» ولا منفعة للمبيع دون الممر» وجهان؛ 
أظهرهما: الصحة؛ إذ التوصل إلى الانتفاع بشراء الممر واستعارته وإجارته مكن. 

وإن سكت عن ذكر الممر فطريقان؛ أحدهما: أنه يقتضى المر من كل جانب» 
اعتمادًا على العرف. والثانى: أنه يخرج على الوحهين» كما إذا نفى الممر؛ لأنه ساكتٌ 
عنه. 

الفالث: لو عين جانبًا من الأرض» وباع عشرة أذرع» ولكن لم يذرع حتى يتبين 
مقطع الملكين فى الحيان ففيه وحهان؛ أظهرهما: الصحة؛ للتعيين وانتفاء الغرر ووحود 
العيان. ولو باع الصوف على ظهر الحيوان ولم يعين القطع فسد لأن العادة تتفاوت فى 
مقادير الحزء بخلاف الكراث» فإن العادة فى جزه تتقارب. 

ولو قبض على كتلة وعين المجز: صح» وفيه احتمال؛ لأن يتعين به عين المبيع حلاف 
الأرض والشجر فإن الحز والقطع لا يغيرهما. 

المرتبة الثانية: العلم بالقدر: أما إذا كان فى الذمةء فلابد من التقدير» سواء كان نقدًا 
أو عرضنًا. 

فلو قال: بعت عا باع به فلانٌ فرسه» أو ثوبه» أو برنة هذه الصنجة لا يصح لأنه 
غر بحتنب يسهل دفعه» ولابد من تعریف جنسه. 

وإذا تعارضت النقود لابد من التعريف» فإن غلب واحد كفى الإطلاق وإن غلب فى 
العروض جنس واحد ففى الاكتفاء بالإطلاق اعتبار بالنقد» أو اشتراط الوصف» نظرًا إلى 
أن الأصل فى العروض التفاوت» وحهان. 

فروع ثلالة: الأول: إذا قال: «بعت منك هذه الصبرة بعشرة دراهم» وهى معايشة 
غير معلومة الصيعان صح» وكذلك إذا باع بصرة معاينة من الدراهم؛ لأن العيان هو 
النتهى عرفا فى العقود. 

ولو قال: وبعتك الصبرةء كل صاع بدرهم»» صح وإن كانت جهولة الصيعان» ولم 


کتاب ابيع ۷۱ 


يكن مبلغ جملة المن معلومًا. 
لأنه إذا رأى جنس المبيع وعرف قدر ثمن كل صاع انتفى الغرر» وسلك طريق معرفة 
الربح والخسران. 


الثانى: إذا قال: وبعتك هذه الصبرة بعشرة» على أن أزيدك صاعًاء فإن أراد به التيرع 
بالزيادة» فهو شرط هبة فى بيع» فيفسد. 

وأن أراد إدحاله فى المقابلة بالثمن» فإن كانت معلومة الصيعان صح» وإن كانت 
الصبرة عشرة أصيع» فمعناه: صاع وعشر بدرهم. 

وإن كانت جهولة لم يصح؛ لأنه لا يدرى أشترى بدرهم صاعًا وعشرًاء أو صاعًا 
وتسعًاء أو ما يتردد فيه» فيكون الئمن بحهول الحملة والتفصيل. 

فإن قيل: فإذا تردد اللفظ بين الاحتمالات» فكيف يصح العقد بمجرد إرادة صورة 
الصحة؟. 

قلنا: ياتفت هذا على الأصح فى انعقاد البيع بالكناية. 

الثالث: إذا باع سمتا فى بستوقة تنفاوت أحزاؤها فى الغلظ والدقة» أو صبرة على 
أرض فيها حفر متفاوتة» فهذا يبطل فائدة العيان فى تخمين المقدار» لا فى معرفة الصفة 
ففیه ثلاث طرق: 

قال الشيخ أبو على فى بجحموعه: وحهان فى أن البيع يصح؛ لأن معرفة المقدار بعد 
العيان لو كانت شرطًا لا صح البيع بصرة من الدراهم غير موزونة. وهذا غريب لم 
یذکره فی شرحه. 

الثائية: أن العقد باطل. قطع به بعض المحققين؛ لأن غرره كغرر اجهل بالصفة» وقد 
تعذر تخريجه على بيع الغائب؛ لأن الرؤية حاصلة» فمتى يثبت النيار» أو كيف يلزم دون 
الخيار» وهذا هو المشهور. 

الثالئة: وهو المنقاس تخريجه على بيع الغائب» فإنه لا يتقاصر عما إذا قال: بعتك الثوب 
الذى فى كمىء» فإن فيه قولين» فكذلك هاهناء وهذا وجه التخريج» احقاره الشيخ أبو 
حمد. 

ثم قياسه أن يقال: معرفة المقدار بالوزن أو برؤية الدكة وقت ثيوت الخيار» كما أن 
معرفة الصفة بالرؤية وقته فى بيع الغائب. 


۷۲ كاب الع 
٠‏ التفريع: إن آبطلنا العقد» فلو نظر إل صبرة ولم يدر أن تحتها دكة فعقد اعتمادًا على 
اعتقاده» فظهرت دكة فهل يتبين بطلان العقدء أم يقتصر على الخيار؟ وجهان: 

احتار الشيخ أبو محمد الإبطال؛ لأن معرفة القدر تحقيقا أو تخمينا شرطء وقد تبين فقد 
الشرط. والثانى: أنه يصح» اعتمادًا على الاعتقاد. 

المرتبة الفالغة: العلم بالصفات بطريق الرؤية: وفى اشتراطه فى الشراء قولان وفى الهبة 
قولان مرتبان» وأولى بألا يشترط؛ لأنه ليس من عقود المغايبات» ليبعد عن الغرر. 

وذهب المزنى إلى الإبطال؛ لأن الغرر المجتنب الذى يسهل إزالته يبطل العقد؛ لنهيه 
عن بيع الخرر. 

ولا حلاف أن الشم والذوق فى المشموم والمذوق غير مشروط؛ لأن الرؤية أعظم 
طريق يعرف به جميع الأشياء فالصفات الرئية تدل على جميع المقاصد الخفية غالبا 

واضطرب الأصحاب فى مسألتين: 

إحداهما: البائع إذا باع ما لم يره: منهم من قال: فيه قولان مرتبان» وأولى بالبطلان؛ 
لأن انيار بعيدٌ عن البائع» قاله المراوزة. وقيل: أولى بالصحة؛ لأن المشترى محصل والبائع 
معرض» والمتملك بالاحتياط أحدرء قاله العراقيون. وأصح المذهب: البطلان فى الشراء 
والبيع جميعًا. 

ثم إن صححنا بيع الغائب» ففى بوت الخيار له عند الرؤية وجهان؛ أصحهما: 
الثبوت» كالمشترى. وقيل: لا يثبت؛ لأن جانبه بعيد عن الخيار. 

ولذلك إذا ظن المبيع معيبًاء فإذا هو سليمْ» لا حيار له وإن استضر به. 

وهذا يبطل بخيار المجلس والشرط فإنهما يشت ركان فيه» وهذا من بحنسه. 

الكانية: فى شراء الأعمى: طريقان يدشآن على أن الت وكيل بالرؤية» والفسخ هل يجوز؟ 
وفیه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه رأىٌ بجرد» فصار كما إذا أسلم على عشر نسوة» ووكل 
بالاحتيار. والثانى: الحواز؛ كالت وكيل بالرؤية والشراء. 

فإن جوزنا بالت وكيل حرج شراؤه على القولينء وإلا قطعنا بالبطلان؛ إذ لا سبيل إلى 
الإلزام ولا إلى خيار لا منتهى له. 


ا vr‏ 
وفى قبضه بالهبة والدين حلاف مرتب على شرائه» وأولى بالصحة؛ لأنه فعل يبعد 
عن الغرر» ولو عمى بعد شراء الغائب فقانا: لا ت وكيل فى الرؤية» انفسخ العقد 


لاستحالة التقييد. 
وصحح الشافعى» رضى الله عنه» سلم الأعمى. فقال المزنى: لم يرد به إلا كمه لأنه 
لا يعرف الصفات. 


ومن الأصحاب من خالفه؛ لأنه يتخيل فرقًا بين صفات الرداءة والحودة. 

الففريع: إن فرعنا على قول إشتراط الرؤيةء فعليه ثلاث مسائل: 

المسالة الأولى: أن استقصاء الأوصاف على وجه يفيد الإحاطة بالقاصد» هل يقوم 
مقام الرؤية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لحصول تمرتهاء وهى المعرفة. والثانى: لا؛ إذ الرؤية تطلع على دقائق 
لا تحيط العبارة بها. 

الثالية: رؤية بعض المبيع تقوم مقام رؤية الكل» إذا كان امرثى يدل على الباقى» 
كظاهر صبرة الحبوب» والمائعات. هذا إذا كان متصلا. 

فإن رأى منه أنغوذحًا ولم يدخل فى البيع» فهو كاستقصاء وصف البيع. 

والأصح» وهو اختيار الشيخ أبى حمد: أنه لا يقوم مقام الوصف فى السلم؛ لأن 
اللفظ والوصف هو المرجع عند الإشكال فى السلم. 

وإن أدحل فى البيع» صح على اختيار القفال» وهو الأصح» وفيه وجه. 

وإن کان المرئی لا عاثل الباقی نظرء فان کان صلاح الشیء فی إبقائه مستورًا كحب 
الرمان ولب الحوزء واللوزء وأمثاله كفى رؤية الظاهر؛ للحاحةء وما ليس كذلك يرج 
على بيع الغائب. 

فروع أربعة: الأول: القشرة العليا من الحوز الرطب. منهم من جعله مانعًا اللاستغناء 
عنه» ومنهم من ألحقه بالسفلى؛ فغيه مصلحة إبقاء الرطوبة. والظاهر: أن القشرة العليا 
من الباقلى تكفى رؤيتها؛ لأن الرطوبة فيها مقصودة. 

والثاني: الفأرة من المسك كالمسح من النورى» والجلد من اللحم. 

فلا يكفى النظر إليه؛ إذ لا يتعلق به كثير صلاح» والمسك نفيسٌ فلا يحتمل ذلك فيه 
اعتيادا. 


V4‏ كتاب الببع 

فال ای التقر 3 إذا لم تكن القأرة مفتوحة محتمل إلحاقها بقشر ة اجوز . ثم إذا 
أدحلت الفأرة فى البيع حرج على نجاسة الفأرة. والصحيح أنها طاهرة تشبيها بالبيضة» 
فإن الطيبة تلقى بطبعها فى كل سنة واحدة. والملسك كان أحب الطيب إلى رسول الله 
فلا ليق بالشرع تدجس طرفه» وقیل: إنه نجس؛ لأنه حزءٌ مبان من حى. 

الثالث: الديباح المنقش» لا يدل أحد وجهيه على الآحر. والأصح: أن الكرباس يدل 
أحد وجهيه على الآحر وفيه وجه اعتبارًا لأحد الوجحهين بأحد النصفين. 

الرابع: لابد وأن يرى من الجارية ما يبدو فى حالة المهنة. ولا يشترط النظر إلى 
العورة. وفى الشعر وحهان. 

المسألة التالة: الرؤية السابقة كالمقارنةء إذا كان الشىء ما لا يتغير غالبا. حلافًا لأبى 
القاسم الأنماطى؛ لأن المقصود المعرفة. 

فرعان: أحدهما: إذا أقدم على العقد على ظن أنه لم يتغير على الغالب فكان قد تغير 
على الندور» فيتبين بطلان العقد لتبون انتفاء المعرفة؟ أم يكتفى بالغيار لبناء العقد على 
ظن؟ فيه حلاف. 

الثانى: إذا قال المشترى: تغير ولى الخيار» وأنكره البائم؟ قال صاحب التقريب: القول 
قول البائع؛ إذ الأصل عدم التغيير» وقال الخضرى: بل الأصل عدم لزوم الثمن» والأول 
أصح. 

التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل: 

الأولى: إذا اشترى منديلاًء نصفه فى صندوق لم يره: قطع الزنى بالإبطال» فما نقله 
نصا. ومن الأصحاب من تكلف له وحهاء وهو أن إثبات الخيار فى النصف تنصيصًا 
محال» والتعميم إثبات فى المرئى فيؤدى إلى تناقض الحكم. ومنهم من جعل هذا بيع 
غائب» وهو الأقيس» فإن موحب الخيار فى البعض تسليط على رد كل البيع» كالعيب 
بأحد العبدين؛ فالتعميم غير متنع. 

الغانية: بيع اللن فى الضرع باطل؛ فإنه انضم إلى عدم الرؤية العجز عن تييز المعقود 
عليه عن غيره. إذا اللين فى العروق ينصب إلى الضرع وقت الحلب» فيختلط به 
وكذلك لو ری منه أنغوذًاء وغلط الفورانى إذ ذكر فى الأغوذج وجهين. نعي لو 
قبض على قدر من الضرع وأحكم شده» فوجهان. منهم من حسم الباب؛ لأن الاطلاع 
على عدم الاحتلاط غير ممكن؛ والشد قد يكون سبب حركة الطبيعة وانصباب اللين. 


کتاب الع Ve‏ 

وكذلك إذ باع اللحم فى ابحلد قبل السلخ فهو باطل؛ لأنه إن باع دون الحلد فلا 
يكن تسليمه إلا بتغيير الجلد. 

وبشقه ثقبه غالبًاء وإن باع مع الحلد قطع الشيخ أبو على بالبطلان. ووجهه: اتصال 
المقصود ما ليس بمقصود» على وحه لا يمكن تحصيل المقصود إلا بتغيير وتصرف فى 
الجلد بالسلخ» والصحيح تخرجه على القولين. 

أما بيع الروس والأكارع المسموطة مع النظر إلى الظاهر: فجائز على القولبين؛ فإن 
الجحلد فی حکم جزء يۇ کل منه. 

الثالفة: إذا صححنا بيع الغائب» فقد اتفق الأكثرون على أنه لو قال: بعت منك ما 
فی كمى» ولم يذكر الجنس» لا ججوز. وهو ظاهر مذهب أبى حنيفة. 

وفيه وجه منقاس: أنه يجوز بحصول التعيين بالإشارة» ثم للأصحاب طريقان: قالت 
المراوزة: لا يشترط شىء سوى ذكر الحنس» كقوله: بعت العبد الذى فى البيت. 

فلو استقصى الأوصاف» فهل يسقط النيار لقيام الوصف مقام الرؤية؟ فعلى الخحلاف 
السابق. 

قال العراقيون: يشترط ذكر النوع مع الحنس قطعًا. وهو أن يقول: عبدى الت ركى. 

وهل يشترط استقصاء الأوصاف حتى ينعقد بيع الغائب على خيار الرؤية فعلى 
وجحهین. والطریقتان متباعدتان. 

الرابعة: يثبت الخيار فى بيع الغائب بالرؤية. وله الفسخ قبل الرؤية. وفى الإحازة 
قبلها وجهان» أظهرهما: أنها لا تصح؛ لأن الرضا قبل حقيقة المعرفة» ولو تصور احص 
بقوله: اشتریت» فليس فی قوله: أحزت زيادة عليه. 


فرع: لو رأى وبين ثم سرق أحدهما من البيت» وهو لا يدرى أن المسروق أيهما 
فاشترى الثوب الباقى» فقد اشترى معينا مرئيا. وقد وقعت المسألة فى الفتاوى» فقلت: 
إن تساوى صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهماء كنصفى كرباس واحد صح العقد. 


وإن احتلف شىء من ذلك» حرج على قول بيع الغائب» لأنه ليس يدرى أن المشترى 
حمسة أذرع مثلا أم عشرة. ورؤيته السابقة لم تفد العلم بقدر ابيع ووصفه فى حالة 
ابيع فلا أثر لها 


۷٦‏ کتاب البيع 
الباب الثاني فى فساد البيع بجهة الربا 
المبيع إذا كان ربويا فى عقده وراء ما ذكرناه من الشرائط السابقة فى الباب الأول 
ثلاث شرائط: 
التماثل معيار الشرع والحلول» يعنى به منع الأجل والسلم» وجوب التقابض فى 
جلس العقد. 


هذا إذا بيع الربوى يجنسه» فإن بيع بربوى آخحر يشاركه فى العلة التى هى قرينة 
الحنسية يسقط اشتراط التمائل» وبقى اشتراط التقابض والحلول. 


وأنکر ابو حنيفة» رحمه الله» شرط التقابض إلا فى عقد الصرف. وإن بيع مما لا 
يدخحل فى الربويات سقطت هذه الشرائط كلها. 

ومعتمد الباب ما روى الشافعى» رضى الله عنه» بإسناده عن مسلم بن يسار ورحل 
آخر عن عبادة بن الصامت عن النبى» عليه السلام» أنه قال: ولا تبيعوا الذهب بالذهب» 
والورق بالورق» والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير بالشعير» والملح با ملح» إلا سواء 
بسواء» عینا بعین» يدا بید» فإذا احتلف المحنسان فبیعوا کیف شئتم يدا بيد . 


(۱) الربا: الفضل والزيادة» وهو مقصود على الأشهرء ويشى فيقال: ربوان- بالواو- على الأصل» 
وقد يقال: ربيان على التحفيف وينسب إليه على لفظه» فيقال: ربوی. 
وربا الشىء يربو إذا زاد ونغاء وأربى الرجل بالألف: دحل فى الرباء وأربى على الخمسين: زاد 
عليها. وفى التنزيل: «إويربى الصدقات) وفى حديث الأنصار يوم أحد: لن أصبنا منهم 
يومًا مثل هذا لنربون عليهم». أى: لتزيدن ولنضاعفن. وفى حديث الصدقة ووتربو فى كف 
الرحمن» حتى تكون أعظم من ابلبل». وربا السويق ونحوه ربرا: صب عليه لاء فائتفخ» وقوله 
تعالی: لاهترت وربت): قيل معناه عظمت وانتفخحت وقرئ: اوربات)» فمن قرأً: 
لوبت فھو ربا يربو إذا زاد على أی الحهات زاد. 
ومن قرأ لإوربأت) بالهمزة فمعناه: ارتفعت. وساب فلان فلاناء قأربا عليه فى السباب: إذا 
زاد علیه. 
وقوله عز وحل: إفأخذهم أخذة رابية4 أى: أحذة تزيد على الأحذات. انظر: الصباح امير 
err)‏ الصحاح )۲۳٣۰/۱(‏ والمطلع (۲۳۹) العجم الوسیط .)٣۲١/۱(‏ 

(۲) الحديسث أحرحه عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: البخاری )۲۱۷٤(‏ ومسلم )٠١۸٦۹/۷۹(‏ 
ومالك (1۳۷۰۹۳۹/۲) وآبو داود )۴۳۳٤۸(‏ والترمذی )۱۲٤۳(‏ والنسائی (۲۷۳/۷) وابن 
ماحه )٥۷/۲(‏ وأحمد )٠٥۰۲٤/۱(‏ والدارمی )۲١۸/۲(‏ والحميدى )۸/١(‏ وعبد الرزاق 
(۱/۸) والبیهقی .)۲۸۲/٥(‏ 


کتاب البیع vy‏ 

أوحب عند التحانس ثلاثة أمور» وعند احتلاف الجدس أوجب التقابض ونفى السلم 
بقوله: يدا بید. 

والربا فى النقدين عندنا» معلل بكونهما حرهرى الأثمان» فيتعدى إلى الحلى وكل ما 
يتحذ منهماء ولا يتعدى إلى غيرهما. وكذلك عند مالك وقال أبو حنيفة: معلل بالوزن 
والجحنسية. وعلة الربا فى الأشياء الأربعة عندنا: الطعم وابحنس. 

وقال ابو حنيفة: العلة مر كبة في الكيل والحنسية. ومذهب ابن المسيب: أن العلة هى 
الطعم فى ال نس والتقدير» وهو قول قديم للشافعى رضى الله عنه. 

واللعنسية عندنا محل العلة» فهى .مجردها لا تحرم النساء» بل يجوز إسلام الوب فى 
جنسه» حلاف لأبى حنيفة. ويجرى الربا عندنا فى دار الحرب» حلاف له. وإذا اشترى 
الشىء بأقل ما باعه نقدًا صح العقدان عندنا. 

وقال مالك: بطل العقدان؛ لأنه ذريعة إلى الربا. وقال أبو حنيفة: بطل العقد الشانى. 
وأدلة هذه المسائل مستقصاة فى الخلاف. 

والنظر الآن إا يطول فى الربا الفضل؛ فإن التقابض وتحريم النسيفة فرعان له يجريان 
فى كل عينين جمعتهما قرينة ابلحنسية» من النقدية أو الطعم والكلام يتعلق بأطراف: 

الطرف الأول: فيما جرى الربا فيه بعلة الطعم: 

وهو كل ما ظهر منه قصد الطعم وإن ظهر منه قص آخحر» ويدحل فيه الفواكه» 
والأدوية» ومنه الطين الأرضى» وكذا الطين الذى يؤكل سفها على الصحيح وكذا 
الأرعفران» وإن قصد منه الصبغ» وكذا الماء فإنه مطعوم. 

وفى دهن البنفسج» ودهن الكتان» وودك السمك خلاف. وقطع العراقيون بأن الربا 
لا رى فيها؛ لأنها لا توكل فى حالها على عمرم ولا على الندور» بل دهن الكتان 
للاستصباح» وودك السمك لطلى السفن. 


(۱) أى: يحرم الربا إلا بالشروط التى ذكرت فى دار الحرب كما فى دار الإسلام على السواء 
خلافا لأبی حنيغة. 
وعمذحب أبى حتيفة: آنه لا يتحقق الربا بين المسلم والكافر فى دار الحرب لأن مالهم مباح فى 
دارهم قبأى طريق أخذه المسلم كان مباحًاء بخلاف المستأمن منهي» لأن ماله صار محظورا بعقد 
الأمان. انظر: روضة الطاليین (۳۹۷/۳) المجحموع (۸۸/۹٤)ء‏ شرح فتح القدير (۳۸/۷). 
الاحتيار لتعلیل المخحتار (۳۳/۲) الباب قی شرح الکتاب .)۲١۹/۲(‏ 


YA‏ کتاب کاب ال 


ما دهن النفسي قال العراقيون: القول النصوص فيه أنه جرى فيه الريب الربا؟ E‏ اناس 
لا یتناولونه ضنة به. وفیه قول قدیم خرج. 


ومن أصحابتا من أجرى الربا فى الكل؛ نظرًا إلى الأصل الذى منه الاستخراج» 
وإعراضتًا عن الحال. 

الطرف الثانى: فى الخلاص من ربا الفضل: 

والمطعوم ينقسم: فالذى يعتاد تقديره تحصل الماثلة فيه بععيار الشرع والعبرة فيه 
بعصر رسول الله ب فلا یوزن مکیل فی عصره» ولا يکال موزون» فان فعل فلا أثر له 
فى الصحة. 

وإن وجحد شىء لا يعرف له معيار فى عصره فخمسة أوجحه: 


أحدها: الوزن؛ لأنه أحصر. الشانى: الكيسل؛ لأنه أعم. الفالث: التخيير؛ للتعادل. 
الرابع: يرحع إلى عادة أهل العصرء وهو الأفقه. الخامس: برحع إلى معيار أصله إن كان 
مستخحر حًا من أصل. 


ويجوز الكيل بقصعة لا يعتاد الكيل بهاء كما يجوز التعديل بالوضع فى كفتى الميزان» 
وللقفال في الكيل بالقصعة تردد. 


أما إذا باع صبرة بصبرة حزافا فهو باطل» وإن حرحتا متمائلين خحلافا لزفر. 

أما غير المقدر: كالبطيخ والسفرجل والقثاء والبيض والحوز» تما له كمال فى حالة 
جفافهء فلا يباع بعضه بالبعض فى حالة الرطوبة أصلاًء وإن لم يكن له حالة حفاف» 
فوحهان؛ أحدهما: جواز البيع بالوزن متساويًا. 

والثانى: أنه لا جوز؛ إذ ليس للشرع فيه معيارء ولا للعادة. 


ثم إن حفف نادرًا ففى بيع بعضه بالبعض وزنًا وجحهان مرتبان على حالة الرطوبة 
وأولى بالحواز» ووجه المنع: أن الحفاف نادر فيه غير مقصود» فيلحق بحالة الرطوبة» كأنه 
لم يوجد الحفاف» والجواز أقيس. 


الطرف الثالث: فى الخالة التى تعتبر المماثلة فيها: 
وقد سل رسول الله يه عن بيع الرطب بالتمر. فقال: «أينقص الرطب إذا حف؟ 


کتاب البیع ۷۹ 

ب 

فقال السائل: نعم؟ فقال: رفلا إذاي. منع وعلل بتوقع النقصان بالنسبة إلى حالة 

الجفاف» فدل على أن المطلوب التماثل بالإضافة إلى تلك الحالة» فلا يباع الرطب 

بالرطب» والعنب بالعنب وإن تماثلا؛ لأن تفاوت النقصان عند الحفاف لا ينضبط. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يجوز بيع الرطب بالرطب» والتمر بالتمر جيعًا. 
وما تختلف حاله من المظعومات ثلاثة: الفواكه» والحبوب» والمعروضات على النار. 

أما الفواكه: فكل ما يفف للادحار» بحرم بيعه فى حالة الرطوبة. 
فروع أربعة: أحدها: الرطب الذى لا يتهمر. فيه وجحهان: أحدهما: منع البيع؛ لأن له 

حالة جفاف على الحملة والرطوبة توحب تفاونًا. 
والثانى: ابحواز؛ لأنا فهمنا رعاية الماثلة فى أكمل الأحوال وفى أشرف الأشياء 

والشرف فى الطعم» وكمال الحال فى الرطوبة فيما يفسد بالحفاف. وعلى هذا لا موز 

بيع رطبه بالتمر. هذا مدلول كلام الأصحاب» وينقدح جوازه كما حاز بالرطب. 
الانى: المشمش والخوخ وما جفف على ندورء فيه ثلاثة أوحه؛ أحدها: المنع؛ لأن له 

حالة جفاف. والثانى: الحواز؛ لأن الرطوبة أكمل أحواله. والثالث: المنع رطبًا ويابسًا إذا 

لم يتقرر له حالة كمال» وللعنب فى الكمال حالتان: الزبيب» والخل. 
الثالث: يباع اليتون بالزيتون» واللبن باللن» وهى أحوال كمالها؛ فإن الزيت 

والسمن» وما إليه مصيرهما ليس من حنسهما. 
الرابع: يحرم بيع التمر بعد نزع النوى؛ لأنه يفسد كماله وادحاره» وللعراقيين فيه 
واللحم يباع البعض بالبعض فى حالة التعدد بعد نزع العظم» ومع العظم لاء لأن 

الإصلاح فى نزعه. 
وقيل: إنه يجوز بيع اللحم» فى حالة الرطوبةء باللحم؛ لأن التقدير فيه كالنادر. وقيل: 

إن نزع العظم غير واحب» وهو بعيد. 

)١(‏ الحدیث عن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت رسول الله ل يسأل عن شراء التمر بالرطب 
فقال رسول الله ل [أينقص الرطب إذا حف؟] فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. أخرجه مالك 
)1۲٤/۲(‏ والشافعی )۱١۹/۲(‏ وأبو داود )۳۳٣۹(‏ والترمذی )۱۲۲١(‏ وقال: حسن 
صحیح. والنسائی (۲۹۹/۷) وابن ماحه )۲۲۹٤(‏ وأحمد (۱۷۹/۱) والمحاکم (۳۸/۲) وقال: 
صحیح. والبیهقی (ه/٤۲۹)‏ 


A»‏ کتاب ابع 

وأما المشمش والخوخ: منهم من ألحقهما بالتمر» ومنهم من ألحقهما باللحم فى 
وحوب نزع النوى أو منعه. 

أما الحبوب: فلا حلاص عن الربا فيها بالمماثلة إلا فى حالة كمالهاء وهو أن يكون 
حباء فكمال البر فى حالة كونه براء إلا أن قكون مقلية أو مبلولة أو كشكا مهرسا فإن 
كل ذلك يفسد الادخار. والأرز لا يبطل أدخاره بتدحية قشرته. 

وفی الجاورش ترددٌ» فإن حرج عن كونه حبا فلا حلاص فيها با لممائلة» كالدقيق 
والسويق» والكعك» والخبز» وسائر أجزاء البر. وللشافعى نصوص قلبعة فى أجزاء البر 
مضطربةء ولكن قرار المذهب ما ذكرناه. 

نعم» السمسم » وما له دهن من الحبوب» يجوز بيع الدهن بالدهن منه متماثلاً؛ لأنه 
أيضًاء حالة كمال. 

أما اللين: فكماله أن يكون لبا ويباع الزبد بالزبد أيضًاء كما فى دهن السمسم 
بدهن السمسم» وكذا المخيض بالمحيض» إلا أن يكون فيه ماء. 

ويباع اللين بالرائب المنعقد وإن كان حاثر إلا أن يكون معروضًا على النار. 
وأحزاء اللين كالمصل والأقط والمبن لا يياع بعضها ببعض» ولا بالمخیض ولا باللبن؛ 
لمفارقة حالة الكمال؛ وأجزاء اللين كالدقيق والخبز مع البر. 

أما المعروضات على النار: فهى مفارقة لخالة الكمال ومنه اللحم المشوى والمطبوخ 
والدبس. 

أما السكر والقانيذ والقند واللباًء وهو لبن عرض على النار أدنى عرض» والعسل 
المصفى بالنار» فى كل ذلك حلاف لضعف أثر النار» والعسل المصفى بالشمس حاله 
حال کمال وفاقًا. 

والصحيح: حواز بيع العسل بالعسل» وإن عرض على النار؛ لأن ذلك للتمييز» فهو 
كبيع السمن بالسمن فإنه حائزء وإن كان لا يجوز بيع السمن بالزبد؛ لأن أثر النار عند 
ذلك يهر التفاوت. 

الطرف الرابع: فى اتحاد الجدس واختلافه: 

والنظر فى اللحوم والألبان والأدقة والأدهان والخلول والخحلاوات. 

أما اللحوم: ففيها قولان؛ أصحهماء وهو اختيار المزنى: أنها أجناس؛ لاخحتلاف 


كاب البيع ۸1 
الحيوانات» وكيف بانس لحم العصفور لحم الإبل؟ والتانى: أنها حنس؛ لأنها اندرحت 
تحت اسم واحد لا يتميز بعضها إلا بالإضافة» کانواع التمر والعنب. 

وعلى هذا فى البرى مع البحرى وجهان؛ لأنا قد لا ندرج الحوت تحت اسم اللحم 

وإن قلنا: إنها أجناس: فأنواع الغنم من الضأن والمعز جنس واحد» وكذا أنواع 
الحمام من الدبسى والفواحت» والبحريات حنسٌ واحد إن أطلقناه أحللنا الكل بتسميتها 
حوتاء وإن لم ندرجها تحت اسم الحوت فهى أجناس. 

فإن قيل: الكرش» والكبد والطحال والرئة» والأمعاءء وما يختص باسم واحد حساص» 
ما حکمها؟. 

إن قلنا: إن اللحوم أجناس» فهذه مع احتلاف الأسامى أولى» وإن قلنا: إنها جنس» 
فهذا ينبنى على اليمين؛ فكل ما يحنث الحالف على تناول اللحم بتناوله فهو جنس 
اللحم» وكل ما لا بحنث به ففيه وجحهان؛ لأن اليمين يبنى على الاسم لا على حقيقة 
الجنسية. والمذهب: أن الحالف على اللحم لا محنث بشىء من ذلك ويحنث بالروس 
والأكار» ولا يحنث بالشحم والأليةء ويحنسث بسمين اللحم وألحق المراوزة القلب 
باللحم. وألحقه العراقيون بالكبد, 

فإن قيل: هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟ قلنا: لاء إذ ورد النهى فيه» وذلك فى بيع لحم 
الخنم بالغنم. 

أما البقر» وغير الخدم يبنى على اتحاد ابحنس» وإن قلئا: اللحوم جنس حرم» وإن قلنا: 
أجناس» فقولان؛ أقيسها: الصحة؛ إذ فهمنا تقدير اللحم بالحيوان إذا قوبل بجنسه» إذ لز 
استرسلنا على العموم انحر إلى منع بيع اللحم بالحمار وبالعبد. 

ونحن قد نخصص العموم بقرينة معنوية تفهم من اللفظ كتخصيصنا اللمس بخير 
المحارم» وحرمان اميراث ليس مستحقا للقتل» حتى لا بحرم المقتص والحلاد أما الأدقة» 
فهى أجحناس متلفة. 

والمذهب: أن الألبان كاللحوم؛ لأنها أجزاؤها احضرت منها والأدهان مختلفة» وقيل 
يخرج على قولى اللحوم. 

أما الدهن والكسب فجنسان» كالسمن والمخيض. والخلول كالأدهان. 


AY‏ كتاب البيع 
وفى حل العنب وعصيره رحهان؛ أظهرهما: اععلاف الحسسء» وإن كان ذلك بغير 
الصفة؛ لأن تغيير الصفة قد يجعل غير الربوى ريويا والظاهر: أن السكر والفانيذ جنسى»ء 
لأن أصلهما القصب والتفاوت يسير. 

الملرف الخامس: فى قاعدة مد عجوة: 

وضبط القاعدة: أن الصفقة مهما اشتملت على مال الربا من الجحانبين» واحتلف 
الحنس من الجحانبين أو من أحدهما فالبيع باطلٌ؛ ولأحله يطل بيع الهروى بالهروىء 
وبالنقرةء وبالنيسابورى» وكذلك بيع المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض» وكذلك 
الشهد فإنه عسل وشمع» وكذا الحبن ففيه ماء وملح» وكذا حل الزبيب ففيه ماء وبيع 
مد ودرهم .عدین أو درهمین» أو مد ودرهم باطل. 

والأصل فيه ما روى فضاله بن عبيد أن رسول الله بإ أتى بقلادة فيها ذهب وحرز 
تباع بالذهب» فأمر نزع الذهب» وقال: والذهب بالذهب وزنا بوزن(. 

ولأن ما فى أحد الحانبين إذا وزع على ما فى الحانب الثانى» باعتبار القيمة» أفضى 
إلى الفاضلة أو اجهل بالممائلة. 

وهذا المعنى يجرى فى اختلاف النوع» فنص الشافعى على أنه لو راطل مائة دينار عتق 
ومائة دينار ردیء ۔مائتی دينار وسط بطل العقد. 

وهذا مشكلٌ مع تحقيق المماثلة فى الوزن بين العوضين» ولكن التوزيع باعتبار القيمة 
يفضى إلى المفاضلة. 

وكان إمام الحرمين يالف المذهب فى مسألة المراطلة"» ويبطل التعليل بالتوزيع 
ويعلل بالمحهل بالمماثلة» وذلك يجرى عند احتلاف المنس. 


(۱) الحديث أحرجه مسلم ))4۲١۹۱١۹٠۸۹(‏ بألفاظ متقاربة وهذا لفظ الأول: عن فضاله بن 
عبيد الأنصارى قال: أتى رسول الله ي وهو بخيبرء بقلادة فيها حرز وذهب وهى من الغانم 
تباع. فأمر رسول الله بالذهب الذى فى القلادة تزع وحده. ثم قال لهم رسول الله کل: 
[الذهب بالذهب وزنا بوزن] وأحرجه الهيثمى فى جحمع الزوائد (٤/١١١)ء‏ والألبانى إرواء 
الغليلل )١۹٦/١(‏ وابن حجر فى تلخحيص الحبير )۱1٤١(‏ والترمذى )٠٠١١(‏ والنسائى 
.(foVsefo¥Y)‏ 

(۲) [راطَةً]: باعه مراطلة بالرطل. انظر العحم الوسيط .)٠١۲/١(‏ 


کتاب البیع Ar‏ 

فروع ثلالة: 

الأول: إذا باع مسة دراهم مكسرة وخمسة صحاحًاء بعشرة مكسرة أو صحيحة» 
فيه وجهان ذكرهما الأصحاب: أحدهما؛ البطلان: كما فى مسألة المراطلة لأن القيمة 
تختلف بالصحة والتكسير. والثانى: الصحة؛ إذ الغالب جريان المساعة باشتمال الدراهم 
على مكسرات» فصفة الصحة فى محل المساحة»ء فهو حارج عن القصد جخلاف العقق 
والرداءة فى الذهب» بل هذا كاشتمال الصاع على تيرات رديئة لو ميزت لنقص قيمتها 
بالإضافة إلى غيرهاء ولا حلاف أن ذلك غير منظور إليه. 


الثاني: إذا باع الحنطة بالشعير وفى أحدهما حبات من جنس الآحر: إن كان مقدارًا 
يقصد احتلاطه أو تحصيله فهو مانع» وإلا فلا. 

وكذلك إن بيع الحنطة بالحنطة وفيهما تراب» وإن كان يظهر أثره فى المكيال فباطل؛ 
لأئه يتفاوت القدر وجهل المماثلة» ويرعى فى الحبات من جنس الآخر ظهور قصد الالية 
لا النقصان فى المكيال. 

الفالث: بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون: باطلٌ؛ لأن اللبن مقصود مع الشاة. 

وفى بيع دار فيها جمة ماء عثلها وجهان إذا قلنا: الماء ربوى؛ لأن الماء لا يقصد عينه 
مع الدار» واللبن مقصود مع الشاة. 

وسوى أبو الطيب بن سلمة بين اللبون وبين مسألة الدار فى المنع. 

فإن قيل: ما الفرق بين التمر والشهد» وفى التمر نوى كما أن فى الشهد شمعًا؟ قلنا: 
النوى من صلاح التمر» وليس الشمع من صلاح العسل» فلم يعد جزءًا منه. 

فإن قيل: إذا جوزتم بيع اللبن باللبن ولم تقدوره سمتا ومخيضًاء فلم منعتم بيع السمن 
باللبن؟ وهلا قلتم: لا يقدر السمن فى اللين كما لم يقدر إذا قوبل اللبن باللين؟ قلنا: لأن 
احسية معلومة بين اللبنين» فلا يحتاج إلى تقديرء ولا تمييز بين السمن والمحيض فيه حتى 
نحكم باجتماع الحنسين» وإذا قوبل السمن باللين» لم بعكن إطلاق القول بالحدسيةء ولا 
ياحتلاف الحنس لأن فيه من جحنسه» فغلب جانب التحريم 

الباب الغالث فى فساد العقد من جهة نهى الشارع عنه 

وعندنا أن مطلق النهى عن العقد يدل على فساد العقد إلا إذا ظهر تعلق النهى بأمر 

غير العقد» اتفق جحاورته للعقد. 


A6‏ کناب ال 


کقوله تبارك تعال: : إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا الي [الحمعة: 4 2 حكر 
بصحة البيع فى وقت النداء؛ إذ علم قطعًا أن النهى عن البيع لا لأمر راع إلى عينه» فإنه 
غير محذورء والمحذور ترك الحمعة وقد حصل بالبيع» وهو غير متعلق بعقاصد البيع» فلم 
يتأثر به. 

فإذن المناهی قسمان: 

الأول: ما لم يدل على الفساد 

وهى خسة: الأول: نهيه كذ عن النجش”: 

قال الشافعى: ليس ذلك من أخلاق ذوى.الدين. والنجش: هو الرفع» والناحش: سن 
يطلب ساعة بين يدى الراغب فيها بأكثر من قيمتهاء وهو لا يريدهاء ليرغب فيها 
المستام. 


فهذه خحديعة محرمة» ولكن العقد صحيح من العاقدين» والإئم يلحق غيرهما. ثم لا 


(۱) وهو ما یعرفه آهل الأصول بالیرام لغیره» وبیانه کالآتی: 
الحكم الشرعى التكليفى ينقسم عند الجمهور إلى مسة» وعند الأحناف إلى سبعة» أحدهم 
الحرام» والحرام ينقسم إلى: حرام لذاته: وهو ما حكم الشارع ابتداءَ بكونه حرامًا كالتزوج 
بالمحارم» وشرب المسكرء والزناء والسرقة» والردةء وغير ذلك ما يترتب عليه ضرر بعس إحدى 
الكليات امس التى يعد الحفاظ عليها ضرورة شرعية. وحكمه بطلان عقوده ولا يترتب عليه 
الآثار المقررة للببع شرعًاء كبيع اليتةء والمسكر فهو باطل لا يترتب عليه ملك المييع ولا حل 
الانتفاع به ولا ضمانه ولا لزوم قيمة ما أتلف على من أتلفه. 
والثانى: الحرام لغيره: وهو ما حكم الشارع بحرمته لا لذاته بل لا يسترتب عليه من فعلل حرم 
لذاته» أو أنه فى الأصل حلال ولكن الشارع حرمه بسبب ما يقترن به من أمر عسارض يستلزم 
تحريمه» كالبيع وقت النداء يوم الحمعة فالبيع فى حد ذاته مشروع لكن وقوعه وقت النداء نقله 
عن المشروعية إلى عدمها. انتهى انظر: كتابنا المداحلل الأصولية (مدخل الحكم الشرعى 
التکلیفی). 

(۲) الجش: نحش الشىء الخبىء. نحشًا: استثاره واستخرجه. ونجش فلان فى البيع وتحوه: زاد فى 
شمن السلعة أو المهر ونحوهما ليعرف فيزاد فيه وهى المزايدة. 
واصطلاسا: الزيادة فى ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء 
بهذا السعر الزائد. 
وفيه حديث اين عمر: [نهى رسول الله و عن النجش] أحرجه البخارى »۲٠٤۲(‏ وطرفه 
۳ ) ومسلم )٠١۱٩(‏ وأیر دارد )۳٤۳۸(‏ والترمذی ٤(‏ ۱۳۰)» والنسائی )٠۰٥(‏ وان 
ماحه (۲۱۷۳) وأحمد .)١١٦1٠۸40۳/۲(‏ وانظر: ا لمعجم الوسيط .)3٠۳/۲(‏ 


کتاب البيع Ao‏ 


TITER EEE 

أحدهما: لاء كما لا يثبت بالغبن فى كل بيع. والشانى: نعم؛ لأنه غين استند إلى 
تلبيس فضاهى غين المصراة وصورة تلقى الركبان. 

الٹانی: قوله عليه السلام: 

ولا يبيعن أحدكم على بيع أحيه» ولا يسومن على سوم أحيه'. فإذا كان المتعاقدان 
فى بحلس العقدء فطلب طالب السلعة بأكثر من الئمن؛ ليرغب البمائع فى فسخ العقد» 
فهذا هو البيع على بيع الغير» وهو محرم؛ لأنه إضرارٌ بالغير» ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع 
غير مقصود بالنهى فإنه لا حلل فيه» وكذلك إذا رغب المشترى فى الفسخ لغرض سلعة 
أحود منها عثل منهاء أو مثلها بدون ذلك الثمن. 

والسوم على السوم: أن يطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين 
قبل البيع. 

وزغا حرم على من بلغه الخبر؛ فان تحرعه حفى قد لا يعرفه كل أحد بخلاف النجش» 
فإن تحريم الخداع حلئ فى الشرع. 

ثم قالت المراوزة: الخطية على الخطبة» أيضًاء حرمة كالسوم» ولكن سكوت الولى شم 
كالإجابة على أحد القولين» كما ذكرناه فى النكاح» والسكوت فى البيع لا بحرم 
السوم. 

وقال العراقيون: لا فرق» بل التعويل على فهم الرضا بالقرينة فى المسألتين فيحرم 
ذلك بعد فهم الرضا بالإحابة فيهماء وهذا أفقه. 

الثالث: نهى ي عن أن يبيع حاضرٌ لباد": 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه: البیهقمی فی السنن الکبری .)۸٠/۷١۲١٤٤/٥(‏ وله ألفاظ 
کثیرةء منها ما رواه البخاری (۲۱۲۹) عن ابن عمر مرفوعا [لا یع بعضکم علی بیع آخیه] 
أخرجه أيضا عبد الرزاق )١٤١۸۹۸٠1٤۸١۷(‏ وفى لفظ [على بيع بعض] أخرجه ابن ماحه 
(۲۱۷۱) والترمذی (۱۲۹۲) وأحمد (۰۹۲/۲ (۱۲٤۲١۱۲۲۰۱۰۸‏ والدار سی )٠٠١/۲(‏ 
والبیهقی .)٠٠٠/١(‏ وفى لفظ [لا يبع الرحل على بيع أحيه] أحرجه الترمذى )١١١١(‏ وابن 
ماحه (۲۱۷۲) وأحمد (۱۲۹/۲) وإتحاف السادة المتقين )٠٥/٦(‏ والشافعى .)۱۷١(‏ 

(۲) وفيه حديث ابن عمر مرفوعاً وجابر وأنس وابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهم أا حديث 
أبو هريرة قال: [نهى رسول الله ي أن يبيع حاضر لباد. ولا تناحشوا. ولا يبع الرحل على بيع 
أحيه. ولا يخطب على حطبة أخيه. ولا تسأل رأة طلاق أحتها كفا ما فى إنائها]. 
وأما حديث جابر مرفوعًا [لا بيع حاضر لباد دعوا اناس يرزق الله بعضهم من بحض]- 


۸ کناب ابيع 

وهو أن یاتی البدوی البلدة ومعه قوت بيغى التسارع إلى بيعه رخيصًاء فيقول له 
البلدی: ات رکه عندی لأغالی فی بیعته. 

فهذا الصنيع محرم؛ لا فيه من الإضرار بالغير» والبيع إذا حرى مع المغالاة منعقدء وهذا 
إذا كانت السلعة نما تعم الحاجة إليها. فإن كانت السلعة نما لا تعم الحاجة إليهاء وكثرت . 
الأقوات واستخنى عنه ففى التحريم وحهان: يعول فى أحدهما على عموم ظاهر النهى 
وحسم باب الضرر» وفى الثانى على معنى الضرر. 

الرابع: قوله ل: 

ولا تتلقوا ال ركبان بالبيع» فمن تلقى فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. 

وصورته: أن يستقبل ال ركبان» ويكذب فى سعر البلد» ويشترى بأقل من مسن المشل» 
فهو تغرير حرم» ولكن الشراء منعقد. 

ثم إن كذب وظهر الغبن ثبت الخيار. وإن صدق فوحهانء يعرل فى أحدهما على 
عموم النهى» وفى الآخر على معنى الضرر. 

فجامع هذه المناهى يرجع إلى عقد لا حلل فيه ويتضمن إضرارًا» ولأحله نهى» عليه 
السلام» عن الاحتكار وهو ادخار الأقوات للغلاء"» ونهى عن التسعير"؛ لأن تصرف 


n 


أحرحه ابن ماحه )۲۱۷٥(‏ والترمذی (۱۲۲۲) والنسسائی )۲١۹/۷(‏ وأحمد »۲٤۳/۲(‏ 
)٥۲١ 6۸ ٤‏ ومع الزوائد )۸۲/٤(‏ والبیهقی )۳٤۷٤۳٤ ٦٤۳ ٤٤/٥(‏ والدارقطنی 
(۷۰۷۳/۳) وعبد الرزاق .)۱٤۸۷۲۰۱٤۸٩۹۷(‏ 

(۱) الحدیث بهذا اللفظ أحرجه: امد )٥۰۱/۲(‏ والبیهقی )۳٤۸/٥(‏ من حدیث ابن عباس رضى 
الله عنه مرفوعًا. ومن حديث أيى هريرة مرفوعًا وفى حديث أبى هريرة دليل على صحة البيع» 
وروی معناه عن ابن عمر» البخاری (۲۱۹۰) ومسلم .)۱١۱۷(‏ 

(۲) وفیه روی عن معمر أن النبی ي قال: [من احتكر فهو حاطئ] آخرجه مسلم (المساقاة ۱۲۹) 
والبیهقی (۲۹/۲)» والزیلعی فی صب الراية (۲۹۲/۲) والزبیدی )٠۷۸/١(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (۱۷۸/۸) والتبريزى فى مشكاة المصابيح (۲۸۹۲) والتقى فى كنز العمال 
(ATI)‏ 
وروى بلفظ [من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه] أحرجه الزبيدى 
)۷۸/٠(‏ وعلى القارئ فى الأسرار الرفوعة .)۳۳١(‏ 
وروى بلفظ [بئس العبد المحتكرء وإن سمع برحص ساءه وإن سمع بغلاء فرح] رواه النذرى 
فی الترغیب والترهیب »)٥۸۳/۲(‏ والتبریزی فی المشکاة (۲۸۹۷) والمتقی فى الكتز )٠۷٠١(‏ 
وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء .)٥٠١/۲(‏ وله ألفاظ أحرى غير ما ذكرنا. 

(۳) وفيه عن انس رضى الله عنه قال: قال التاس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لتا فقال رسول- 


کتاب البیع AY‏ 
الإمام فى الأسعار يحرك الرغبات ویفضی إل القحط وال الخلماء يكره بیع السلاح 
من قطاع الطريق وبيع العصير من الخمار؟ لأنه إعانة على العصية والإضرار. 

اخامس: نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها“ فى البيع: 

والظاهر: أن الوالد فى معنى الوالدة"ء ولا يتعدى إلى غيرهما من الأقارب"» وفى 
الحدة احتمال. 

ثم يختص مما قبل التمييز» فلا يجرى فيما بعد البلوغ» وفيما بين السنين وجهان. 

وفى فساد هذا البيع قولان: أحدهما: لا؛ لأن النهى راجح لالإضرار» فيحرم ولا يفسد 


حالله بل: زإن الله هو المسعرء القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
منکم یطالبنی .عظلمة فی دم ولا مال] أخرحه: الترمذی (۱۳۱۳) وأبو داود )۲٤١۱(‏ وابن 
ماحه (۲۲۰۰) وأحمد (۲۸۹/۳) والهیشمی )٠۰۰/٤(‏ والنبریزی )۲۸۹٤(‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور (۳۱۳/۱) والطبرانی (۳۷۲/۲). 

(۱) وفی ذلك حدیث عن بی يوب مرفوعًا [من فرق بين والدة ورلدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة] أحرحه الترمذى )٠١١١(‏ وأحد )٠٠١/١(‏ والحاكم )٠٥١/۲(‏ والزيلمى 
)۲٠٠۲۳/٤(‏ قال الشوكانى: أحرجه أيضا الدارقطنى والحاكم وصححه وحسنه الترمذى وفى 
إسناده حى ين عبد الله المعافرى وهو مختلف فيه. وله طريق أخحرى عند البيهقى وفيها انقطاع 
لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندرانى عن أبى أيوب ولم يد ركه. 
وله طريق أحرى عند الدارمى. انتهى نيل الأوطار .)١٦۲/١(‏ قلت: قال الذهبى فى المعنى 
للضعفاء :)۱۸١١۹(‏ حيى بن عبد الله العافرى المصرى» شيخ ابن وهب. قال البحارى: و«فيه 
نظر». وقال ابن عدی: ارجو آنه لا باس به إذا روى عنه ثقة. وقال أحمد: «أحاديشه مناكير»» 
وقواه بجیی. |. ه. 

(۲) أيضا فيه حديث عن أبى موسى قال: [لعن رسول الله ل من فرق بين الواله. وولده وبين الأخ 
وأخیه] قال الش وکانی: و لا بأس به». نیل الأوطار )۱٦۲/٥(‏ وأحرجه آحد .)٤٠٤/٥(‏ 

(۳) بل ورد حدیث یتعدی إلى الأقارب. عن على رضى الله عنه قال: [أمرنى رسول الله َل أن 
أبيع غلامين أحوين فبعتهما وفرقت بيتهما فذكرت ذلك له» فقال: أد ركهما فارتجعهما ولا 
تبعهما إلا جميعا] أحرجحه امد (۱۲۷۰۹۸/۱) والبيهقى )٠١۷/۹(‏ والحاكم )٠٤/۲(‏ 
والدارقطنی )1٦/۳(‏ والزیلعی فى نصب الراية )۲١/٤(‏ والهیشمى )١١۷/٤(‏ وان آبى حاتم 
في علل الحديث .)١٠١٤(‏ وفى رواية [وهب لى النبى بل غلامين أحوين فبعت أحدهما فقال 
لی: یا على ما فعل غلامك (الغلامان)؟ فأعبرته» فقال رده رده.] رواه الترمذی )۲۸٤(‏ 
والتبریزی فى مشكاة المصاییح (۳۳۹۲) والزيلعى فى نصب الراية )۲٠/٤(‏ والمتقى الهندى فى 
کتز العمال )٠١٠۰٠۰(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١٦۲/١(‏ رحال إسناده ثقات كما 
قال الحافظء وقد صححه ابن حرعة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانى وابن 
القطان.١.ه.‏ 


A^‏ كتاب ابيع 
البيع؛ إذ لا حلل فى نقسه» والشانى: أنه لا ينعقد؛ لأن التسليم تفريق» وهو حرم 
والممنوع شرعًا كالممتنع حساء فيلحق بالعجز عن التسليم. 

ويقرب من هذا بيع السلاح من أهل الحرب. قال الأصحاب: هو باطلٌ؛ لأنهم لا 
يعدون إلا لقتالناء فالتسليم إليهم إعانة محرمة» وفيه وجه آحر: أله حرم وينعقد» كالبيع 
من قطاع الطريق؛ وهو منقاس» ولكنه غير مشهور. 

القسم الثانى من الناهى: ما حمل على الفساد 

وذلك إما لتطرق خلال إلى الأ ركان والشرائط التى سبقت فى الباب الأول أو لأنه 
لم يبق للنهى سوى العقد منفصلا عنه؛ فحمل على الفساد. 

وهى لمانية: الأول: نهيه عن بيع حبل الحبلة(: وله تأویلان: 

أحدهما: أن ببيع بثمن إلى أحل» وهو وضع ناج الثاقة؛ فإنه أجل بجهول يطرق 
جهلاً إلى الثمن. 

والثانى: بيع نتاج النتاج قبل الوجود على عادة العرب» وهو بيع ما ليس ملوك ولا 
مقدور ولا معلوم. 

الثانى: نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين: 

والملقاح: هو ما فى بطن الأم. 

والمضامين: ما هو فى أصلاب الفحول» وهى" غير مقدورة ولا معلومة. 


(۱) وفیه حدیث عن ابن عم بالفاظ متقاربة منها قال: [نهی رسول الله ل عن بيع حبل الحبلة]) 
وفى لفظ [نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تتت الناقة ما فى بطنها ثم يحمل القى 
نتحت]» وفی لفظ للبخاری )۲۱٤۳(‏ [نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعًا يبايعه أهل 
الجاهلية: كان الرحل يبتاع الجزور إلى أن تنج الناقة» ثم تنتج التى فى بطنها] وأحرحه مسلم 
)١۱٤(‏ والترمذی (۱۲۲۹) وابن ماحه (۲۱۹۷) وأحمد ( ۱۵/۲۰۰۹۱ ۱۰۸0۹۳۰۱) 
والبغوى فى شرح السنة )۱۷١/۸(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء )٠۲/(‏ والخطيب فى تاريخ 
دمشق )۱۳۲/٤(‏ والحمیدی فسی مسنده (1۸۹) والنسائی )٤۱۲٤۰٤۹۲۲(‏ وآبو داود 
(TTA®)‏ 

(۲) حديث والمضامین واللاقیح» آحرحه إسحاق بن راهویه کما فی تلخیص الخحبیر (۱۲/۳)» 
والبزار (۸۷/۲) من حديث صالح بن أبى الأحضر عن الزهرى» عن سعيد بن السيب» عن أبى 
هريرة عن الشى ل [نهى عن بيع الملاقيح والمضامين] قال البزار: وصالح بن أبى الأخحضر ليس 
باحافظ. وقال الهيثمى فى بحمع الزوائد :)1١۷/٤(‏ فيه صالح بن أبى الخضر» وهو ضعيف. 
ورواه مالك فى الموطأً )1٠٤/۲(‏ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: لا ربا فى الحيسوان» 
وأا [نهى من الحيوان عن ثلائة: عن المضامين» والملاقيح وحبل المبلةء وا لمضامين: بيع مافى 
بطون إناث الإبلء والملاقيح: بيع ما فى بطون الحمال] رواه هكذا مرسلا. وفى الباب عن ابن 
عمر موصولاء أحرجه عبد الرزاق (۲۱/۸) ح .)۱٤۱۳۸(‏ 

(۳) فى الأصل (وهو) وأئبتنا الصواب. 


کاب البيع ۸۹ 


الغالث: تهيه عن بيع اللامسة( : وله تأویلان: 


ETA‏ آن یقول: مهما لمست ثویى فهو مبيٌ منك وهو باطل» لأنه تعليئ» أو 
عدولٌ عن الصيغة الشرعية. وقيل معناه: أن يجعل اللمس بالليل فى الظلمة قاطعًا للخيار. 
ويرحع ذلك إلى تعليق اللزوم» وهو غير ناقذ. 

ونهى عن بيع المنابذة وهو فى معنى الملامسة فالنبذ كاللمس. 

وقيل: معناه: أن تتنابذ السلع» وتكون معاطاة. ولا ينعقد بها البيع عندا. 

الرابع: نهى عن بيع الحصاة: 

وهو أن يجعل رمى الحصاة بيعاء أو يقول: بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك 
إذا رميت» أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهى حصاتك؛ فالكل فاسة؛ لما سبق من 
المعانى. 


النامس: نهيه عن بيعتين فى بيعة: ذكر الشافعى» رضى الله عنه. تأويلين : 
أحدهما: أن تقول: بعتك بألفين نسيئة» أو بألف نقدًاء أيهما شعت أخذت به» فأحذ 


(۱) وفبه حديث أبى سعيد الخدرى قال: [نهسي رسول الله يل عن الملامسة والمنابذة فى البيع» 
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآحر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقبله» والمتابذة: أن ينبذ الرجل إلى 
الرجل بثوبه وينبذ الآحر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض) أخرحه البخارى 
)۲۱٤٤(‏ ومسلم )۱١۱۲/۳(‏ وأبو داود (۳۳۷۹۰۳۳۷۸۰۳۳۷۷) والنساتی (۲۹۰/۷) وابن 
ماحه (۲۱۷۰) والدارمی (۱۹۹/۲) والحمیدی )۷۳١(‏ وعبد الرزاق )١۹۹۸۷(‏ والبيهقى 
)۳٤۲/٥(‏ وأبو يعلى (۹1۷). 

(۲) انظر الحديث السابق. 

(۳) جاء هذا النهى عن جماعة من الصحابة مرفوعًا منهم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: [نهى 
رسول الله ل عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر] رجه مسلم (ح٤/۳١١٠)‏ رأبر دارد 
(ح۳۳۷۹) والترمدی (ح۱۲۳۰) والنسائی (۲۹۲/۷) وان ماحه (ع٤۲۱۹)‏ وا مد 
(۳۷۹/۲ ۳ ۳۹ ) والدارمسی )۲٠٤۰۲۰۱/۲(‏ والدارقطنسی )۱٦۰۱٥/۳(‏ والبیقهسی 
)/11(. 

)٤(‏ وهو من حديث أبى هريرة مرفوعًا [من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا] وفى لفظ 
[نهى النبى ب عن بيعتين فى بيعة] أخرجه الترمذى )١۲۳١(‏ والنسائى )۲۹١/۷(‏ وأحمد 
VEY)‏ ) والبځوی )۱٤٤١۱٤۲/۸(‏ والبیهقی )"٤۳۰۳٤۲/٥(‏ والزبیدی 
فى إتحاف السادة اتقون )۱۳٤/۲(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء )١۷/١(‏ قال الترمذى: حسن 
صحيح. قال الشوكانى: حديث أبى هريرة باللفظ الأول فى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة 
وقد تكلم فيه غير واحد.ا.ه انظر: نيل الأوطار (ه/١١٠).‏ 


۰ کتاب البيع 
E?‏ فهو فاسد؛ أنه إبهام وتعليق. . 


والآحر: أن تقول: بتك عبدى على أن تبيعنى فرساك وهو فاسد؛ لأنه شرطً لا 
يلزم» ويتفاوت بعدمه مقصود العقد» وقد نهى مطلقًا عن بيع وشرط وكذلك نهی عن 
بیع وسلف» ومعناه: أن يشترط فيه قرضًا. 

السادس: نهى عن ثمن الكلب والخمر": 

وهو معلل بالنجاسة» فيتعدى إلى كل نجس عندنا. وصحح أبو حنيفة» رمه الله 
شراء الخمر للمسلم بوكالة الذمى إذا باشره الذمي» وهو وكيل. 

السابع: نهى عن بيع ما لم يقبض» وعن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان» وعن 
بيع الكالئ بالكالى وسيأنى تفصيله» ونهى عن بيع الغرر» وعن بيع اللحم بالحيوان)» 
وقد ذكرناه» وقد نهى عن تمن عسب الفحل؛ وذلك لأنه غير مقدور على التسليم. 


)١(‏ سبق عند تحقيق أول الباب ذكر ما ورد فى ذلك من أخبار. 

(۲) فى الأصل والسادس» وهو خطا. 

(۲۳) سبق ذکر ما ورد فيه فى النهى عن بيع الحصاة. 

)٤(‏ وقيه حديث مرسل عن سعيد بن المسيب أن النبى ل [نهمى عن بيع اللحم بالحيوان] قال 
الشوکانی فی نیل الأوطار :)۲٠۲/١(‏ الحديث أخرحه أيضا الشافعی مرسلا من حديث سعيد» 
وأبو داود فى الراسيل. ووصله الدارقطنى فى الغريب عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد 
وحكم يضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه اين عبد البر وله شاهد من حديث ابن 
عمر عند البزار وفی إسناده ابن زهیر وهو ضعیف |.ه قلت: وذکر له طرق آحری» والحديیث 
موقوف على أبى بكر رضى الله عنه وطرقه كلها ضعيفة ثم قال: ولا بخفى أن الحديث ينتهسض 
للاحتحاج .كجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان.!.ه وأحرجحه: الدارقطضى 
(۷۱/۳) وابن عبد البر فی التمهید (۳۳۳۰۳۲۲/۲) والهيشمى فى جحمع الزوائد )٠٠٠١/٤(‏ وأبو 
نعیم فى حلية الأولیاء .)۳۳٤/١(‏ 

)١(‏ وفيه أيضا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر قال: [تهى البى يل عن ثمن عسب الفحل] 
أحرجحه البحارى )۲۲۸٤(‏ بدون لفظ وثمن» وكذلك الترمذی )١۲۷٣۳(‏ واللسائى 
(۳۱۱۰۳۱۰/۷) والدارمی (۲۷۳/۲) والحاکم )٤۲/۲(‏ وابن ابی شيبة )۱٤١١۱٤٥/۷(‏ 
والدارقطنی )٤۷/٤(‏ والبیهقی )۳۳۹/٣(‏ والبغخوی (۱۳۸/۸) وأبو نعیسم )۱١۹۰۹۱/۹(‏ 
والهروی .)۱۹۲/۳١١۲١/۲١٠١١/١(‏ وأحرحه باللفظ الأول: امد )١٤/۲(‏ والدارسى 
«VHD‏ 


کتاب الع ۹۱ 


amen sagen xar E‏ س ی ی س ی ی ی ی 


الاهن: نهی عن بيع وش رط : 

فاقنضى مطلقه امتناع كل شرط فى البيع» والمفهوم من تعليله: أنه إذا انضم شرطً إلى 
البيع بقيت معه علقة بعد العقدء يتصور بسببها منازعة ويفوت بفواتها مقصود العاقدء 
وينعكس على أصل العقد» فيحسم الباب» ولم يكن عذور هذا النهى منفصلاً عن العقد؛ 
فيدل على فساده» أو فساد الشرط لا غالة. 

ويستتنى من هذا الأصل حال الإطلاق ستة شروط: 

الأول: أن يشترط ما يوافق العقد» كقوله: بعت بشرط أن تنتفع به ونت تتصرف کما 
تريد» لأنه لا ييقى علقة. 

وكذلك إذا قال: ألا يأكل إلا الهريسةء ولا تلبس إلا الخز» وما لا غرض فيه. لأنه 
ليس فيه علقة» يتعلق بها نزاع يتغير به غرض فهو هذيان ساقط) وهذا استثناء عن صورة 
اللفظء ولكنه منطبق على المعنى المفهوم 

الثانی: شرط الخیار ٹلاثة یام فما دونه» بشرط أن یکون معلومًا ون لا یکون زائدا. 

وسببه: الحاجة لكثرة الغبينة» وعرف ذلك بنص الأحاديث. 

الثالث: شرط المهلة فى الثمن إلى ميقات معلوم عرف ذلك بالنص ويتأيد بالحاجة 
العامة. 

الرابع: شرط الوثيقة فى الثمن بالرهن» أو الكفيل أو الشهادة. عرف ذلك بالنص» 
ويعلل بعموم الحاحة؛ لكى يعرف الكفيل بتعيينه» والرهون بتعيينه» أن الغرض يتفاوت به» 
ولا يشترط تعيون الشهود إذ لا يتفاوت الغرض وهل يشترط تعيين من يعدل الرهن على 
يده؟ فيه وجهان. ولو عین الشهود فهل يتعین؟ فيه وجهان: أحدهما؛ يتعين كالكفيل. 

والانى: لا؛ كتعيين الميزان؛ إذا لا أرب فيه. 


فإِن قلنا: لا يتعين» فلا يفسد به العقدء بل هو لاغ لا يتأثر العقد به. 


(۱) وفیه عن ابن عمر مرفوعًا [لا بحل سلف وبیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح ما لم يضمن ولا بیع 
ما ليس عندك] أحرجه الترمذى )١۲۳١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبر داود 
٤(‏ ۰ ۳) والنسائی )۲۹٥۰۳۸۸/۷(‏ وأحمد (۱۷۸/۲) والحاکم (۱۷/۲) والتقی فى کنر 
العمال (۰ )۹٩۱‏ والدارقطنی )۷٥/۲(‏ رالزیلعی )٠١١۱۸/٤(‏ وابن حجر فى تلخيص احير 
(۱۲۲) والتبریزی (۲۸۷۰) والألبانی فی إرواء الغلیل .)۱٤۸/٥(‏ 


۹۲ كتاب الببع 
E E A‏ 
قال الأصحاب: ذلك يبى على قولنا: البداية فى التسليم بالبائع أو بالمشترى» أو 
يتساويان» ليكون الشرط مغيرًا مقتضى العقد. 

وتعليله: أن التسليم إذا وحب عليه .عقتضى العقد» فاشترط أن يكون البيع رها فى 
يده على الثمن» فقد غير مقتضى العقد فى إيجاب التسليم فيفسد. وإن قلنا: البداية 
با لمشترى» فوجهان: أحدهما: الصحة؛ إذ لا مانع. 

والثانى: البطلان؛ لأن يد البائع يد ضمان» وليس يد المرتهن يد ضمان» بل أمانة» 
فهما ضدان فلا يجمع بين حكميهما قى حال واحدةء والأول أظهر. 

ثم هذه الشروط إذا صححت» فلو امتنع المشترى عن الوفاء بالكفيل والرهن 
والإشهاد» ثبت له ايار فى البيع» ولو أحاب» فامتنع البائع من قبول الرهن مثلا فيجبر» 
أم يخير بين القبول وبطلان الخيار؟ فيه ترددٌ ذكره صاحب التقريب. 

ويثبت الخيار مهما تلف المرهون قبل التسليم» وكذلك إذا حرج العين المعين للرهن 
معيبًاء وهو لم يطلع عليه» ولو تلف بعد القبض فى المرهون فلا خيار. 

ولو اطلع بعد فواته فی يده على عیب ففی ثبوت الخيار فى أصل البيع وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يتمكن من الرد. والثانى: نعم؛ إذ بان أن ما سبق لم يكن 
وفاء بالملترم. 

فان قيل: فهذه الشروط لو فسدت» بجهالة أو غيرهاء أو ذكر شرطًا ليس فى هذه 
الأقسام المستثناة وحكم بفسادهاء فهل يفسد العقد؟ أم لإ؟. 

قلنا: قد ذكرنا أنه يفسد العقد بكل شرط فاسد يتأثر به العقد وتبقى علته وذلك فى 
الأحل والخيار وغيره. 

وفى شرط الوثيقة قولان» ووجه الفرق: أنها أمورٌ مستقلة منفصلة» ففسادها لا 
يوجحب فساد العقد» بل يلغو. 

والأقيس: الأول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط والمقصود بالنهى 
البيع؛ فليفسد العقد .عطلق النهى» ولأن ما يستقل بنفسه إذا ضم إلى العقد تأثر به؛ فأشبه 
الخيار والأحل. 

وحكى صاحب التقريب والشيخ أبو على نصا غريبًا: أن البيع لا يفسد بالشرائط 


)١(‏ فى الأصل «فى» وما ألبتناه بالمقابلة مع نسخ أخرى أولى بالصواب. 


كتاب البیع ۹۳ 
الفاسدة» بل يلغو الشرط كما فى النكاح» وحكاه آبو ثور أيضا عن الشافعی» وهر 


بعید. 


الخامس: نما استثنى عن النهى: شرط العتق فى البيع؛ لما روى أن بريرة قالت لها 
عائشة» رضى الله عنها: لو باعك أولياؤك لصببت لهم ثمنك صبّاء فقال السادة: لا 
نفعل ذلك إلا بشرط أن تعتقك ويكون الولاء لنا. فذكرت عائشةء رضى الله عنهاء 
ذلك لرسول الله ل فقال ک: «اشترى واشترطى لهم الولائ. ثم قام حطيبًا فقال: وسا 
بال آقوام یشترطون شروطًا ليست فی کتاب الله عز وجل فى حطبة طويلة» فأذن 
فى ذلك» ولا يأذن فى باطل» وأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن فى الإحابة. 

وخحرح بعض الأصحاب قولاً: أن شرط العتق كسائر الشروط الفاسدة وهو القياس؛ 
وهو مذهب أبى حنيفة ولكنه لا وجه له إلا بتأييد القول الغريب به» وهو أن العقد 
صحيح والشرط فاسد. 

وتأويل الحديث: أنه أذن فى العقد والشرط أما العقسد فصحيح» وأما الشرط فغير 
لازم. ولکن کان یثق بعائشة انھا تفی بالشرط تکرہًاء وھذا آولی کی لا یکون مناقضًا 
للقياس» والتأويل بالقياس غير منوع. 

ونص الشافعى» رهه الله» على ما ذكرناه» وهو موافقة الحديث فى تصحيح الشرط 
والعقد. أما المصير إلى فساد العقد فلا يعقل له وح مع الحديث بجحال ولو قال به قائلون. 

والتفريع به على النص فى صحة الشرط؛ فعلى هذا لو شرط الولاء للبائع فوجهان: 
أحدهما: يصح وله الولاء؛ لقصة بريرة» رها الله وأنه» عليه الصلاة والسلام» لا يأمر 
بفساد. 

والثانى: المنع» فإنه فى غاية البعد عن القياس» واحتمال تقدير مساهلة من الشارع فى 
هذه المشارطة أهون من تشويش قاعدة القياس. 


وهذا أيضًا شوش بالنص فى أصل الشرط؛ فليقبل النص جلة وتفصيلاً. 


(۱) حدیث [ما بال أقوام (آناس) يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله] أحرجحه: البخارى 
(۲۱۹۸) ومسلم (العتسق ب۲ رقم٦٠۸)‏ والترمذی )٤۱۲۱(‏ والتسائی (۷۲/۳ ۸٤/٤‏ 
۳ ۰ ۷ ) وأيسو داود (العق ب۲) وأحهد )۸۲/١(‏ واليهقى 


۸٦/٤( والدارقطنی (۲۲/۳) والطبرانی (۲۸۳/۱۱) والھیٹمی‎ ۱ ATYUY) 
.)۲٤1( والحمیدی‎ ) ۳۲ ۷ 


۹٤‏ کتاب الببع 
فإن قيل: العتق المستحق بعد صحة الشرط لن هو 

قلنا: احتلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: هو حق الله تعالل» كأنه التزم العتق 
بشرطه» فأشبه النذر. ومنهم من قال: هو حق البائع لأنه ثبت بشرطه. 

ويبتنى عليه ثلاثة أمور: أحدها: أنه هل تثبت له المطالبة؟ فإن قلنا: حقه» فنعم وإن 
قلنا: حق الله تعالى فوجهان: 

أصحهما: أنه غلك الطلب» إذ ثبت بشرطه» وتعلق به غرضه وإن کان لله تعالى فيه 
حق. الثانى: أنه هل يسقط اللزوم بعفوه؟. 

وإن قلنا حق الله تعالى ,فلاء وإن قلنا: حقه فوجهان» إذ رب حق لا يقبل الإسقاط 
إفرادًا» كالأحل» ويطرد هذا فى عفو مستحق الكفيل والرهن. 

وعلى الاحتمالين لا بجرى إعتاق المشترى إياه عن الكفارة؛ لتعلق استحقاق الغير به. 

الثالث: إذا امتنع المشترى من الإعتاق: ذكر صاحب التقريب قولين: 

أحدهما: ثبوت ايار للبائع» كما فى الامتناع من الكفيل والرهن. 

والثانى: أنه يجبر على العتق» كما يحبر المولى على الطلاق. 

وهذا يلتفت على أنه حق الله تعالى» فلا وجه لإسقاطه بفسخ البائع ولا بإاجازته 
ورضاه بعدم العتق. 

فرع: لو مات العبد قبل اتفاق العتق» فقد تصدى تفويت حق البائع من العتق إلى غير 
بدل» أو إيجاب بدل بعد زوال ملكه وسلامة الثمن له؟. 

فاحتلف الأصحاب» منهم من قال: يفسخ العقد فيسترد الشسن ويضمن المشترى 
القيمة؛ حذارًا عن ارتكاب حال. 

ومنهم من قال: الانفساخ بعد القبض من غير سبب أيضًا حال؛ فيغرم المشترى قدر 
التفاوت بين قيمته مع الشرط وقيمته دون الشرط. 

والثالث: أن الغرم لابد منه» ولكن يغرم مغل نسبة هذا التفاوت من المن» لا من 
القيمة بعينها. وهذا أعدل الوحوه. 

السادس: إذا شرط فى البيع وصقا تاحرًاء ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده» وذلك 
ينقسم إلى ما يرجع إلى عين» وإلى ما هو وصف حض: 


کتاب البیع 0 


أما الوصف المحض: فيصح شرطه» كقوله: ب الد لی آنه على آنه کاب أو یازء ثم 
إن احلف ثبت له الخیار. 

أما ما يرجع إلى العين: كقوله: بت ارد عل اا تیلۍ رکد لوی ف 
قولان؛ أحدهما: البطلان؛ لأنه يرحع إلى شرط إدراج الحمل فى البيع» فكأنه قال: بعت 
الارية وحملها بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة. ووجه الأول: أن الحمل كالوصف فى 
الحيوان. 

أما إذا شرط فى الشاة أن تكون لبونًا: منهم من قال: هو كوصف الحرفة والكئابة؛ 
فإنه ليس بشرط وجود اللبن فى الحال» فاللين يتحصل بصفة غريزية ناجزة واللبن من 
ثمرتها, 

ومنهم من قال: هو کالحمل» فيخرج على القولين. 

ولو شرط حشو فى الحبة: فهو من قبيل الحمل وأولى بالصحة؛ لأن الحشو يعلم 
وجوده» والحمل يتردد فیه. 

ولسنا نشترط رؤية حشو البة» على قول منع الغائب؛ لأن الحبة قد تقصد على هذا 
الوجه. 

وكذلك لا نشترط أن يرى من الدار كل ضبة وسلسلة على باب لأنه صار وصقًا 
وتبعًا. 

أما إذا قال: بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعًا؛ فالشرط صحيح» فإن حرج 
کذلك فلا کلام, 

وإن زاد لم يصح فى الزائد» وفى الباقى يخرج على قولى تفريق الصفقة. 

وإن نقص: ففى صحته فى ذلك القدر حلاف يلتفت على ما إذا قال: بعت منك 
هذه النعجةء فإذا هى رمكة. 

ففى قول: يعول على الإشارة وفى آحر: يعول على العبارة» وإنما صححنا الشرط 
ولم نفسد العقد فى الأصل؛ لأن كثرة الصيعان فى حكم الوصف للصبرة. 

فروع ثلائة: أحدها: إذا قال: بعتك ولم يذكر التمن: فسدء والمبييع مضمون فى يد 
المشترى إن قبضه» وإن لم يذكر الثمن؛ لأن البيع يقتضى .عطلقه طلب عوض. 


۹ کتاب الیم 
: وان قال: ر بتك بلا من؛ فهل ينعقد هبة؟ ذکر القاضی قرلین: EEN‏ : نعم: :0 
أفاد معناه» وهو التمليك يحانا. 

والثانى: لا؛ لأن اللفظ متهافت» فإن البيع يقتضى ثمنا 

فإن قلنا: لم ينعقد: ففى الضمان على المشترى إذا قبض وجهان؛ أحدهما: مجب» 
ككل شراء فاسد» والثانى: لا؛ لأن علة الضمان أنه لم ينزل عنه إلا ببدل» فليرد إليه أو 
بدله» وهاهتا نزل عنه جانا 

الثانى: إذا أستئنى مل الحيوان عن البيع» ففيه وجهان: 

أحدهما: الصحة؛ كما لو كان الولد حراء فإن بيع الأم صحيح على الظاهر. والثانى: 
لا؛ لأن المبيع معرض لغرر بسبب غير المبيع. 

الغالٹ: إذا قال: اث شتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده فى. من أصحابنا من 
قال: یفسد؛ لأنه شرط فعلاً فی عقد» فكانه ييغى منه فعلاً مع المييع. 

ومنهم من قال: لا. بل معناه: اشتريت منك هذا الزرع واستأجرتك على حصاده 
بدينار؛ فالدينار ثمنْ وأحرة» فهو حم بين الإجارة والبيع؛ فيخرج على قولى تفريق 
الصفقة فى الحمع بين مختلفات الأحكام. 

فإن جوزنا ابلحمع بون البيع والإجارة على الحملة: فهذا ياتفت على أصل آحر وهو: 
أن أحد شقَى عقد الإحارة على على العمل فى الزرع حرى قبل ملك الزرع» والاستكجار 
على العمل فى ملك الغير غير جائز؛ فيخرج على وحهين فيما إذا قال لعبده: كاتبتك 
وبعتك ثوب هذا بألف» فقال العبد: قبلت واث اشتريت؛ لأنه حرى إيجاب البيع قبل أن 
يصير العبد أهلاً للبيع منه» ولكن تأعر القبول عنه» والمسالة عحتملة. 

هذا تمام القول فى الشرائط الفاسدة» وما فسد منها وأفسد العقد قبل اللزوم» وإن لم 
ينقل هاهنا إلا أن المقابلة بالعقد حاصلة فلا ينقلب صحيحًا بالحذف فى مدة الخيارء ولا 
فى بحلس العقد حلافا لأبى حنيفة رحمه الله. 

وكذلك الحهالة الفسدة إذا رفعت فى المحلس لم ينتفع. 

أما الشرط الصحيح إذا ألحق بالعقد فى الحلس» كالخيار والأجل أو زيادة الشسن 
والمثمن» ففيه وجهان: أحدهما: المنع؛ كما بعد اللزوم. والتانى: أنه يصح؛ لأن المحلس» 
كأنه حريم العقد وأوله» وهذا يفسده قولنا: إن حذف الحهالة فى المجلس لا يغنى؛ فيعلل 


کتاب كعاب المع ۹¥ 


هذا هذا التفريع على قولا: املك غير متتقلء فقيل ا فل الوض زالرتادة والنقصان» وهذا أيضًا 
مشكل على قياس مذهب الشافعى» رهه الله» فى النع من إلحاق الزوائد والشروط. 
الباب الرابع فى فساد العقد لانضمام فاسد إليه 
وهو المعروف بتفريق الصفقة 

وذلك له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يجرى فى الابتداء: كما لو باع ملكه وملك الغير فى صفقة واحدة 
فسد فی ملك الغیر» وفی ملکه قولان: 

أحدهما: الصحة؛ لأن الصحيح لم يأر بالفاسد» فلا يفسد .مساوفته. والشانى: 
الفساد؛ لعلتين. 

أصحهما: أن الصحيح تأثر به» إذ صار ما يخصه من الئمن مهولا وجميع المستحق 
تمتا ينبغى أن يعلم وحصة ملكه من الحميع لم يعرف مبلغه» فصار كما إذا قال: : بعت 
منك عبدى هذا عا يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى قيمة عبد فلان. 

والثانية: أن الصيغة المتحدة إذا فسدت فى بعض مسمياتها لم تقب التبعييض» وهذه 
العلة توبحب الفساد بحكم التفريق فى النكاح أيضًا. 

وإن عللنا بجهالة الموض: لم جز فى الرهن والهبة؛ إذ لا عوض فيهماء ولا فى 
النكاح» فإن اجهل فيه بالعوض لا يفسد» ولا فيما تتناسب أجزاؤه كعبد مشترك انفرد 
احدهما ببیعه» فإنه يعلم أن النصف مشترى بالنصف» والثلث بالثلث» وكذافی سائر 
الأجزاء المتداسبة. 

وإن فرعنا على الصحة: ثبت انيار للمشترى» فإن فسخ فذاك» وإن أحاز فبقسمطه 
من الثمن. 

وفيه قول آحر: أنه جغبر بكل الشمن» حذار؟ من أن يكون مبلغ الشمن المستحق غير 
معلوم» وکأن هذه زیادة فاسدة» لم يقبل العوض كالعيب» وهو بعيد. 

والصحيح: أن البائع لا حيار له وإن أحيز بقسط من اللمن؛ لأنه سلم له کل بدل 
ملكه» هذا إذا باع مل وكا ومغصوبًا قان ضم إلى ملك حرا فالخلاف مرتبة» والفساد 
أول؛ إذ تقدير قيمة الحر أبعد فإن ضم إليه مرا أو حنزيرًا» أو كلبًا فمر به على الحسر» 
والفساد أول» إذ لابد من تقدير صفة حلقته لمعرفة القيمة ثم إن صححناء فقد قيل: يقدر 
امختزير نعحةء والخمر حلا؛ لمكن تفوعه» وهو بعيد. 


۹۸ كتاب البيع 
بل الأصح: آن تدر قیمته على حاله عند من له قیمة عنده. 
أما إذا ضم إلى الصحيح غائب جحهول لا مطمع فى معرفة قيمته» فيتعين إبطال العقدء 

إلا على القول الضعيف فى أن الإجازة تجرى بكل الفمن» فأما إن أجزنا بقسطهء لم 

نعرف مبلغه بحال. 
فإن قيل: قطعتم بالبطلان فيما إذا قال: بعتك عبدى با يخصه من الألف لو وزع على 

قيمته وقيمة عبد آخر عينه» وترددتم فى هذه المسألةء فما الفرق؟. 
قلتا: إن كان المتعاقدان عالين بحقيقة الحال عند العقد بطل العقد؛ إذ لا فرق» هكذا 

قال الشيخ أبو محمد. وإنغا الخلاف عند الجهلء إذ قد ظنا أن مبلغ اللمن معلوم حالة 

العقدء وللظن تأثيرٌ فى أمثاله» كما سبق فى نظائره فى فصول علم البيع. ولا وجه إلا ما 

ذكره الشيخ أبو محمد رحه الله. 
المرتبة الثانية: التفريق قى الدوام: وذلك بان يتلف أحد العبدين قبل القبض على وحه 

ينفسخ فيه» ففى الانفساخ فى الباقى قولان مرتبان على العلتين. 
الصحيح: أنه لا ينفسخ؛ لأن اجهل محذور فى الابحداي والعقد الآن قد استقر» وعلى 

هذا يأحذ الباقى بقسطه. وقول التكميل هاهنا فى نهاية الضعف؛ لأن العقسد قد سبق 

مقتضيًا للتوزيع. 
التفريع: إن جوزنا تفريق الصفقة فى الدوام» فلو اشترى عبدين ووجد بأحدهما أو 

بهما عيبا رأراد إفراد واحد بالرد وهو المعيب» فله ذلك. 
ولو أراد ردهما جاز أيضًاء وإن كان العيب واحدًا؛ لأنه لم يسلم له كل المشترى 

وفیه وجه: أنه لا یردهما إلا إذا كانا معييين. 
ولا حلاف فى أنه لو أراد رد نصف عبد لم يجز؛ لأن التبعيض عيب فى حق البائع. وإن 

فرعتا على القول الآخرء قليس له إفراد أحد العبدين بالردء وإن رضى البائع» فوحهان: 
أقيسهما: المنع؛ لأن استحالة تفريق الصفقة الواحدة لا تختلف بالتراضى. 
والثانى: الجواز؛ وكأن هذا القائل يعلل بتضرر البائع برحوع بعض المبيع إليه. ولو 

کان الثانى تالفاء فهل عهل عذره فى إفراد القائم؟ فيه وجهان. 
فإن منعناه » فلو ضم قيمة التالف إليه فهل يتمكن منه؟ فيه حلاف مرتب على ما إذا 

ر اد ضم أرش العيب الحادث إلى ابيع ورده بالعيب القديم. 
وهاهتا أولى بالنع؛ لأن النقصان فى حكم تابع» والعبد مستقل بنفسه» فلا جعل تابا 

تلقائم. 


کتاب البیع ۹۹ 
ر س 

فرع: لو حكمدا برد قيمة التالف» ضما إلى القائم فتنازعا فى مقداره فالقول قول 
المشترىء» لأنه الغارم والأصل براءة ذمته. 

ولو تلف أحد العبدين قبل القبض» وقلنا: يرد البائع ما خصه دون الباقى فتنازعاء ففيه 
قولان؛ أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأنه الغارم برد بعض الثمن. 

والثانى: بل القول قول المشترى؛ لأنه الذى يسلم بعض الثمن للباقى» والنزاع يرحع 
إلى مزيد فيه يدعيه البائع» وينكره المشترى. 

المرتبة الالغة: أن يجمع بین عقدین مختلفۍ اکم فى الفسخ والانفساخ: 

كالإحارة والبيع» أو النكاح والبيع» أو الصرف والسلم» الذى ينفسخ بالتفرق قبل 
القبض» مع غيره ما لا ينفسخ به» أو السلم فى جنس واحد إلى آجال» أو فى أحناس إلى 
أحل واحد: فيه قولان مرتبان على المرتبة الثانية» وأولى بالصحةء إذ آحاد هذه العقود 
صحيحة فلا مانع فی المع فى الحكم. 

ووجه الفساد: أن انفساخ العقد فى البعض لو جرى لانفسخ الباقى وذلك مترقب؛ 
فإن العقود امتفرقة لا تننظم أحوالها فى المآل فجعل المخوقع كالواقع» وهذا بعید جدا, 

فإن قيل: إذا كان سبب الفساد» تفرفًا واقعًا فى صفقة متحدة» فبم يعرف اتحاد 
الصفقة وتعددها؟. 


قلنا: إن اتحد البائع والمشترى والعوض اتحدت الصفقة» وتتعدد بتعدد البائع قطعًاء 
وکذا بتعدد العوض» فإذا قال: اشتريت عبدك بدينار» واستأحرت جاريتك بدرهم 
كانت الصفقة متعددة. 

فإذا قال: اشتريت العبد واستأجحرت الجارية بدينار فعند ذلك تتحد. وفى التعدد 
بتعدد المشترى مع اتحاد البائع» وصيغة العقد والعوض قولان: أحدها: القياس على البائع. 
والشانى: الفرق؛ فإن المشترى كالقائل الثانى على الإيجاب السابق فالنظر إلى من منه 
الإججاب. 


أما إذا اتحد ال وكيلء وتعدد ال وكل أو على العكس؛ فثلاثة أوجه: أحدها: النظر إلى 
ال وكيل؛ فإنه العاقد. والثانى: إلى امو كل؛ فإنه من يقع العقد له. والشالث: أن النظطر فى 
الشراء إلى ال وكيل؛ لأنه الذى يتعلق به العقد ظاهرا» وفى البيع إلى الم وكل؛ لأنه سفيرٌ لا 
يتعلق به حکم. 


۰۰ كەابال 


١‏ التفريع: إن إن قلا تعد بتعدد المشتری» فلو قال لرجلین: E‏ کا ل ای 
دون الآحر» ففيه وجحهان: أحدهما: الصحة؛ للتعدد. 


والثانى: المنع؛ لأن احواب غير منطبق على الخطاب» وقد التبس جوابهما جميعًا وهذا 
بعيدء إذ نص الشافعى» رضى الله عنه» على أنه لو خالع زوجتيه» فقبلت إحداهماء صح 
مع أن فيه معنى التعليق» والمعلق بصفتين لا بحصل بإحداهما. 

ولا حلاف انه لو قال لواحد: بعت منك هذين الصاعين بدرهم» فقال: اشتريت 
أحدهما بنصف درهم لا يصح» وإن فرعنا فعلى حواز تفريق الصفقة» للخلل فى القبول» 
وعدم مطابقته للحطاب. 


وقطع الشيخ أبو على بأنه لو قال لعبد: زوحت منك أمتى» فقبل إحداهما صح 
النكاح» وفرق بينه وبين البيع» ولا ينقدح فيه فرق من حيث انتظام الحواب والخطاب» 
ولكن النكاح أبعد عن قبول الفساد بانضمام فاسد إليه؛ فإن غايته أن يكون ضم الفاسد 
إليه كشرط فاسد» والنكاح لا يفسد به. ولعله رأى تعدد الصفقة بتعدد الزوحةء فإن 
منصبها منصب العاقدء لا منصب المبيع. 


إلا أن هذا التعليل تخدشه مسألة» وهى: أنه لو أصدق امرأتيه عبدًا» ثم بان الفساد فى 
نكاح إحداهما؛ قال الشيخ أبو على: للزو ج انيار على التى صح نكاحهاء فى نصف 
العبد حتى ينفسخ» ويسلم مهر المثل حتى لا يتبعض عليه العبد» قال: وعرضت هذا على 
القفال فارتضاه. 

ولا تنقك هذه المسالة عن احتمسالء فإن المرأتين كالمشتريين للعبد فلا يبعد تعدد 
الصفقة بهما. وسنذ كر انفراد أحد المشتريين بالرد» إن شاء الله تعالى. 

ولا حلاف أن أحد المشتريين لو وفى نصيبه من اللمن» وقلنا: الصفقة متعددة تسلم 

وإن قلنا: الصفقة متحدة؛ فهما كالمشترى الواحد. 

وفیه إذا سلم ب بعض الثمن حلاف والظاهر: : أنه لا يسلم إليه شىء من البيع» وإن 
کان ينقسم كالحنطة مثا ما لم يسلم مام الشمن. 


وفیه وجه: أنه يسلم بقدره؛ لأن الشمن متوزع على الميع» لا کالدین فی حق 
المرهون. فأما إذا كان لا ينقسي فلا حلاف فى أنا لا نكلفه الهايأة فى قدر ما سلم 


کناب البیع 1۰4۲ 
ثمنه؛ لأن حق الحنس ضعيف لا يحتمل التسليم والاسترداد؛ ولذلك ببطل بالإعارة. 
القسم الفانى“ 
فى بيان ازوم العقد وجوازه 
وهو أهم ما يذكر بعد بيان صحته وفساده» والأصل فى البييع اللزوم» والمحواز 
بأسياب خحاصةء فنعقد فيها ثلاثة أبواب: 


الباب الأول: فى خيار المجلس 


وفیه فصلان: 
الفصل الأول: فى نجاريه 

والأصل فيه قوله» عليه السلام: «امتبایعان کل واحد منهما علی صاحبه بالخیار ما لم 
يتفرقا إلا بیع الخیا(). 

قیل: معناه إلا بيغا شرط فيه النيارء فلا يلزم بالتفرق. وقيل: معناه إلا بيعًا شرط فيه 
نفى حيار المجلس؛ فيلزم بنفسه عند قومه. ولا ثبت حيار المحلس بالحديث احتص 
بالبيع» فكل ما يسمى بيعًا من الصرف والسلم والإشراك إن شرك بينه وبين غيره بان 
يقول: أش ر كتك فى هذا البيع» وهو مستعمل فى البيع» وكذلك التولية والصلح: ثبت فيه 
الخیار قطعًا. 

ويستئنى أربع مسائل: الأولى": بي شرط فيه نفى حيار اللجحلس» وفيه وفى نفى 
حيار الرؤية والعيب ثلاثة أوجه: أحدها: لزوم العقد» وصحة الشرط. والشانى: فساد 
العقد؛ لفساد الشرط. والثالث: أن الشرط لاغ والعقد باق على مقتضاه. 

الانية: كل بيع يستعقب عتقًاء كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده لا حيار 
فيه؛ لأنه ليس عقد مغابنة. 


وقال أبو بكر الأودنى: يثبت الخيار فى شراء القريب» واستدل بقوله عليه السلام: 


(۱) يعنى القسم الثانى من كتاب البيوع. 

(۲) الحدیث بهذا اللفظ حرجه البخاری (۲۱۱۱) وأبو داود )٠٠٠٤(‏ والنسائى )۲٤۸/۷(‏ 
والبیهقۍ (۲۹۸/۰) والبغوی (۳۹/۸) وکتز العسال (4۱۹۳) والزیلعی )۱/٤(‏ والتبریزى 
(۲۸۰۱) والشافعی فی المسند (۲۱۹). وله ألفاظ أحرى. 

(۳) فى الأصل «الأرل وهو حطاء لأن الواحد والاثنان: يذكران مع الذكر ويؤتثان مع المؤنث. 


¥ کتاب البح 
س س = 


ولن جزى ولد والده حتى يجده مل وكا فيشتريه» فيعتقهء "“فيدل على تعلق العتق 
باحتياره» وهو ضعیف. 

الثالفة: إذا باع مال الطفل من نفسه: فقد قيسل: لا خيار؛ لأنه لا يعقلل فى الواحد 
احتماعٌ وتفرق. والصحيح: ثبوت الخيار؛ لأنه فى معنى شخصين. نعم الخلاف يتجه فى 
أن خحياره ينقطع .عفارقة بجحلس العقد؟ أم لا ينقطع إلا بصريح الإلزام؛ لأنه ملازمٌ نفسه 
أبدا؟ ٹم لا شك فی أنه یثبت له خیاران: واحد له على طفله» وواحد لطفله علیه. 


الرابعة: بيع الغائب» وفيه وجهان؛ أحدهما: أنه كسائر البيوع. والفانى: لاء لأنه 
بصدد حيار الرؤية» وکل واحد متهما حيار يشتهى؛ فلا يجتمعان فى عقد واحد» والأول 
أظهر. فإن قلتا: يثبت» فوجهان: أحدهما: عند العقد» وهو القياس. 

والثانى: عند الرؤيةء إذ قبلها لا يتصور حقيقة الرضا. 

أما النكاح والرهن والهية والكتابة» وكل عقد جحائز من الحانبين» أو من أحدهما: فلا 
خيار فيها؛ لأنها ليست فى معنى البيع» وكذلك كل ما لا يسمى بيعًاء إلا فى سبعة 
آمور: 

أحدها: الإجارة: وفى ثبوت حيار المحلس والشرط فيهاء ثلاثة أوجه؛ وجه الإئبات: 
أنها صنضفٌ من البيوع. ووجه النع: أنه يؤدى إلى تعطيل المنافع فى مدة الخيارء بخلاف 
البيع. وفى الثالث: يثبت فيه خيار المجحلس؛ إذ الغالب أنه يتصرم على قرب فلا وزن 
تلك المنفعةء جخلاف خيار الشرط. 

والمسابقة» إذا قلنا: إنها لازمة من الحانبين فى معنى الإحارةء ولكنها أبعد عن البيع 


أما الإحارة الواردة على الذمة فيئبت فيها الخيار؛ إذ لا بحذر فيها فوات منفعة. 
والإحارة بيع تحفيقًا. 


ر( الحديث باللفظ الذى أورده المصنف أخرحه: الطحاوى فى مشكل الآثار )١١١/۲(‏ وابن حجر 
فی تلحیص ابیر (۲۰/۳) والزبيدى فى إتحاف السادة )۳٠۳/١(‏ والعراقى فى المغنى عن مل 
الأسفار )۲٠١/۲(‏ والحاكم .)١٠١/١(‏ وأحرجه: بلفظ [لا بجزى ولد والده إلا أن.... 
لحدیث] مسلم ))٥۱۰(‏ وأبو داود )٥۱۳۷(‏ والنرمذی )۱۹۰٩(‏ وابن ماجه )۳٣١۹(‏ وأمد 
(۲۳۰/۲) والبیهقی )۲۸۹/٠١(‏ والسيرطى فى الدر المتشرر )۱۷۲/١(‏ وابن أبى شببة 
)۳١۱/۸(‏ والبغوی قى شرح السنة .)۳۹٤/۹(‏ 


کتاب البیع 1۳ 
القانى: الإقالة: ويثبت فيها النياران. على قولنا: إنها ابتداء بيع 
الغالث: الخوالة: وفيها وحهان» على قولنا: حكم العاوضة غالب على الاستيفاء. 

ووجه المنع: أن وجود معنى الاستيفاء غير منكر» وإن كاتا مغلوبًا, 
الرابع: الهبة بشرط الغواب؛ إن قلنا: تنعقد بيعًا ففيها وجهان كالخلاف فى أنها: هل 

تفيد الملك قبل القبض؟. 
الخامس: القسمة: ولا يثبت فيها حيار الشرط على الأصح؛ لأنه لا مدخحل للفظ فيه» 

وفى حيار المجلس على قولنا: إنه بيع حلاف وإن كانا قهرى ولا وجه لإثبات الخيار 

اصلاً. 
السادس: الشفيع إذا بذل عوض المشفوع: فما دام فى جحلس بذل العوض» هل يتخير 

فى الرحوع وهى معاوضة محققة ولكنه قهرى لا يتعلق باللفظ؟ فيه وجهان. ولا يبت 

حيار الشرط بحال. 
السابع: الصداق: والمشهور: أنه لا ينبت فيه الخياران. 
وحكى الصيدلانى قولين؛ لأنه عق مستقل بنفسه لا ينفسخ النكاح بفسخه» فكل 

هذه المسائل مشأ التردد فيها: التردد فى أنها هل هى فى معنى البيع لاشتمالها على 

المعاوضة والمغابنة؟. 
فرع: العاقد فى الصرف إذا ألزم فى المجحلس» ثم فارق قبل القبض انفسخ العقد» 

وعصى إن فارق دون إذن صاحبه» فإنه أبطل عليه حقا لازمًا. 
رقال الشيخ أبو محمد: لا يعصى؛ لأن علة القبض قائمة» فلا يلزم ولا يثبت اللزوم 

قبل القبض ما دام فى المجلس» وإن حرى صريح الإلزام. 
والظاهر: أنه يلزم وإن كان ينفسخ بفوات القبض. 


الفصل الثانى: فى قواطع اخيار 
وهو قول أو فعل: 
أما القول: فهو کل ما يصرح به» کقولهما: احترناء والتزمناء ورفعنا الخيار» أو ما 
يتضمنه» کالعتق والبیع» على ما سیأتی. 


وإن انفرد أحدهما وقال: التزمت» لم يسقط خيار صاحبه ويسقط خياره على 


i:‏ کتاب البع 
الأصح» وقيه وجه من حيث إنه أثبت هذا الخيار للمتبايعين جيعًا فلا يستقل به أحدهما. 
أما الفعل: فهو الافتراق. وذلك بالشخص» والروح» والعقل. 


أما التفرق بالشخحص: فهو أن يفارق صاحبه إلى حد لو استقر فيه عدا حارجين عن 
مجلس القخحاطب. 


ثم بيبطل حيار القاعد أيضًا؛ لأنه قادرٌ على مساوقته» ولو تساوقا فى مشى أو سفينة 
دام الخيار إلى الافتراق. 

وفيه وحه لطيف: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام» فإنه منتهى أمد الشرع فى جواز البيع» 
وتخصيص المجلس هاهنا حرى بناء على الغالب. 

أما التفرق بالروح: فهو باوت وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» على بقاء الخيار 
للوارث. ونص فى المكاتب إذا مات فى بحلس العقد: أنه وجب العقد: فمن الأصحاب 
من تكلف فرقاء وهو أن الخيار للوارث» والمكاتب لا وارث له» والسيد ليس وارثا 
تحقيقاء فائقطع خيار المحلس .عوته إذ لم يكن نقله. 

ومنهم من قال: فى المسألتين قولان» منشؤهما: أن المفارقة بالروح هلل تنزل منزلة 
المفارقة بالشخحص؟. 

ومنهم من قطع بالبقاء فى المسألتين للوارث وللسيد لأنه حق مقصود؛ فلا ييطل 
بالموت كخيار الشرط. 

نعم» ينقدح الخلاف فى أن الوارث إذا بلغه الخبر يدوم خياره بدوام بجلس بلوغ 
الخبر» أم هو على الفور؟ من حيث إن التفرق بالموت أبطلل المجلس» وبقى جحرد الحق 
فثبت احتياره على الفور. 

والوجه الآحر: أن الحق إذا بقى بقى بوصفه» ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا مات 
وقد بقى من مدة حيار الشرط يومٌ» وبلغ الوارث الخبر بعد تصرم ذلك اليوم» أن بقية 
المدة هل تبقى فى حقه؟ من حيث إن تعين إبقاء الحق» فوصف للمدة والمجلس بعد جريان 
الاخحتصاص فيه قد بطل. 

أما العاقد الى فينقطع خحياره أيضًا إن قطعنا حيار صاحبه» وإلا فيبقى ويدوم إلى أن 
يستوفى الوارث حيار نفسه إذا بلغه الخبرء فإذا بطل حيار الوارث بطل حياره إذ ذاك 
وإلا فلاء وقيل: إن الحى لا يتصرف بالخيار بالفسخ والإحازة قبل بلوغ الخير إلى 


کتاب البيع 0 
الوارث» کی لا تفرد أحد العاقدین؛ وهو بعید. 
ولو أكره أحدهما على الخروج» أو حمل قهرًاء ففيه وجهان يقربان من الموت. 
وقيل: إنه ينقعطلع بسقوط خیاره إن کان مفتوح القم» فنه قدر على الفسخ» ولا وجه 
له» فإن صدمة الحال قد تدهشه. 


ٹم إذا نفینا حیاره» فمهما عاد إلى احتیاره کان كالوارث يبلغه الخبر. ولا فرق بين 
أن يحمل أو يكره على الخروج» وإن فرقنا فى اليمين على قول: لأن هذا حكم منوط 
بصورة المفارقة وذلك يتعلق بالحنث والمخالفةء وللقصد فيه مدخل. 
ما المغارقة بالعقل: بأن بحن أحدهما أو أغمى عليه: فالظاهر أن الخيار يبقى للقيم 
والولى» ولا يبطل بعفارقته بعد الحنون. وفيه وجه مخرج من الموت: أنه ينقطع؛ إذ هذا 
انيار بعيد عن قبول النقل وقد تعذر إبقاؤه للعاقد. 
فرع: إذا تناز ع المتعاقدان فى التفرق» وجحاءا متساوقين» وقال أحدهما: لم أفارقه 
بعد» ولى الخيار: فالقول قوله؛؛ إذ الأصل عدم التفرق. ولو تنازعاء فقال أحدهما: 
فسخت فى المجلس»ء وأنكر الآحر: قال صاحب التقريب: القول قول مدعى الفسخ؛ 
لأنه تصرف يستبد به وقال غيره: القول قول الآحر لأن العقد والتفرق معلومان وهو 
يدعی فسخًاء فعليه إثباته. 
الباب الثاني: فى خيار الشرط 
وفیه فصلان: 
الأول: فی حکمه فی نفسه ومدته 
وفيه مسائل فسة: الأولى: فى آخر مدته: 
ولا يزيد على ثلاثة ايام عندنا؛ لانه ثبت على حلاف القياس لحاحة دفع الغبينة؛ إذ 
کان حبان بن منقذ يخضدع فى البيعات» فشكا أهله إلى النبى بل فقال له: رقل: لا 
حلابة)» واشترط الخيار ثلاثة أيام. 


(۱) الحدیث فی صحیح البخارى (۷ ۱ ) ومسلم )۱١۳۳(‏ عن اين عمر 
رضى الله عنه ولم يسم فيه الرجلل ولم يذكر فيه الثلائة أيام؛ قال صاحب سبل السلام» 
الصنعانى: زاد ابن إسحاق فى رواية يونس بن يكير وعبد الأعلى عنه [ثم أنت بالخيار فى كل 
سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقى .ذلك الرحل حتى- 


1٩‏ كتاب ابيع 
کے 

وقال أبو سيف: لا حصر فيه أصلا. وقال مالك: يتعذر به إلا فيما لا يطلع عليه فى 
ثلاثة أيام ما تغمض معرفته. 


الثانية: أول مدته: وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه بحسب من وقت العقد. والفانى: أنه يحتسب من وقت التفرق» لأن 
المحمع بين خيارين متحانسين لا يعقل؛ ولأن الشارط يبغى الإثبات لنفسه فى وقت 
يقتضى العقد لزومه» وعلى هذا فلو صرح بشرط ابتدائه من وقت العقد انبنى على 
المعنيين. 

فإن عللنا .عطلتق إرادته ظاهرًا فقد تغير بالتصريح» وإن عللنا بأن اجتماع المتمائلين لا 
يعقل لم يثبت هذا الشرط. 

وعلى الأول: لو صرح باشتراط ابتدائه من وقت التفرق فالظاهر البطلان؛ لأنه يصير 
ججهول الأول. 

ثم إذا اجتمع الخياران» فيرتفعان بقولهما: ألزمنا وأسقطنا الخيار الحواز. ولو خصصنا 
أحد الخيارين بالإسقاط لم يسقط الآحر. 

والوجهان» وهو أن يعتبر من وقت العقد فى أول مدة الأحل فى الثمنء جاريان؛ لأن 
الخيار أيضًا يفيد قطع المطالبةء وهو أولى بأن يحتسب من أول العقد لما بينهما من 
الاحتلاف» وأما مدة الإجازة: إن حكمنا بثبوت حيار الشرط فيهاء ففى ابتداها أيضا 
هذان الوجهان» والأصح؛ أنه من وقت العقد. 

الثالفة: معرفة قدر المدة التى لايد منها: فلو أجل الخيار تعجهول» فسد ولم ينقلب 
صحيحًا بالحذف بعده» وكذلك لو أبهم بأن أثبت الخيار فى أحد العبدين لا بعينه. 

ولو شرط الخيار فى واحد معين من عبدين» فيخرج على تفريق الصفقة فى الحمع بين 
ختلفی الحكم. 

الرابعة: من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضى» حلاا لأبى 
حنيفة. وهل يؤثر فى دفع ا ملك ويقائه للبائع؟ فيه ثلاثة أقوال: 


-أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلائين سنة فكثر الناس فى زمان عثمان فان إذا اشتر 

شیا فقيل له: ی رد ر ی لہ کے چ رد ت 
اانا فیرد له دراهمه] انظر: سبل السلام »)۸٤۱/۳(‏ وورد عند مسلم )٠١١٤/۲۹(‏ وغيره 
شرط الثلاثة أيام لكن مقيد بالمصراة. 


کتاب البیع 1¥ 

أحدها: أن لا يزول ملك البائ وهو مذهب يى حنيقة؛ لأن الرضا لم يت ل 
شرط النيار. 

والثانى: يزول» إذ ثبت الخيار على حلاف القياس دفع الغبينة فيثبت بقدر الضرورةء 
ولا حاجة إلى إحراج البيع عن كونه مفيدا بسببه. 

والثالث: التوقفض» فمن استقر الأمر عليه بينا ملكه فى الابتداء. 

الخامسة: إذا شرط الخيار لثالث ثبت له: وهل يثبت لهما؟ فيه وجهان: أحدهما: لاء 
اتباعًا للشرط. والثانى: بلى؛ لعلتين إحداهما: أن مطلق الشرط يينى على الثبوت للفالث 
بطريق النيابة» فعلبى هذا فلىو صرح بالنفى انتفى. والثانية: أن بوته للغير لا يعقل 
استقلالا» بل هو بطريق النيابة ضرورة» فعلى هذا وإن صرحا بالنفى لم يعقل اللبوت 
للتالث دون الثبوت لهما. 

أما الوكيل المأذون فى العقد بشرط الغيار إذا أطلق شرط الخيار ففيه ثلالة أوجه؛ 
أحدها: أنه يثبت للموكل؛ لأنه وقع العقد له. والثانى: لل وكيسل؛ لأنه العاقد. والفالث: 
لھما جيعا. 

وأما حيار المجلس فيخحتص بال وكيل قطعًا؛ لأنه الحاضرء فلو كان امو كل فى المجلس 
حجر على ال وكيل فى الخيارء فإن قلنا: عليه الامتثال رحع حقيقة الخيار إلى الموكل. 

وإن قلنا: لا يعتثل» فإنه من لوازم السبب السابق» وهذا وإن كان بعيدا أيضًا ففيه 
تأملٌ للناظر. 

الفصل الثانى 
فی حکم اخیار فی الطوارئ فی مدته 

والنظر فى الزيادات» والتصرقات» والوطي والتلف. 

فالمتصلة منها تابعة» والمنفصلة كالولد» والكسب» يسلم لمن حكمنا له بالملك فى حالة 
الحصول فى آحر الأمر. 

فإن اقتضى تفريع أقوال الملك الحكم بالك فى حالة الحصول دون آحر الأمر أو على 
العكس فوجهان» منشؤهما: تعارض النظر إلى الحال والآل. 

أما التصرفات: 

فالعتق إن صدر من النفرد بالخيار نفذء وإن كان الخيار لهما وصدر من البائع تفذ؛ 


1۰۸ کتاب البیع 
= 
لأن عتقه فسخ» وهو مستبد به. وإن صدر من المشترى لا بإذن البائع» فإن قلدا: لا ملك 
له لم ينفذ» وإن قلنا: للك له فوحهان يقربان من القولين فى عق الراهن؛ إذ للبائع حق 
متعلتق بالعين لازم» فإن قلنا: ينفذ فالظاهر آنه لا يطل خيار البائم» ولكن فى فائدته 
وجهان: 

أحدهما: أنه يفسخ العقد ويرحع إلى القيمةء إذ العنق لا مرد له. والثانى: أنه يرد 
العتق وكأنه نقذ بشرط ألا يرد. 

وقيل: إن حيار البائع يبطل؛ لأنه لا يقاوم قوة العتق كحق المرتهن من الاختصاص»› 
والبيع كالعتق. 

وفى صورة الخلاف وجه مرتب عليه وأولى بأن لا ينفذء وإن نفذ فلا يتجه إبطال 
حيار البائع» بل يتعين أن يسلط على فسخ البيع الشانى والأول إن شاء إذ البيع يحتمل 
الرد. وإن قلنا: لا ينغذ العتق والبيعء فهلل ينفذ بإجازة البائع؟ أما البيع: غلا؛ فإنه لا يقبالل 
الوقت» وفى العتق حلاف. 

وإن قلنا: ينفذ» فيستند إلى وقت العقد» أو من وقت الإحازة ينفذ؟ فيه وحهان. 

وهل بجعل القصرف المردود إجازة من المتصرف فى جانبه؟ فيه وحهان» إذا فهمنا أنه 
إحازة»؛ لأنه واقعٌ من ضرورته» والرد جرى لحق الغير. 

فرع: لو اشترى عبدًا بحارية» والنیار للمشتری» فله أن يستبد بعتق أيهما شاء على 
البدل؛ لأنه مستبد بالفسخ والإجازة. 

فلو أعتقهما جميعًاء قال أبو حنيفة: يعتقان. وهو متناقض؛ لأنه جم بين الفسخ 
والإجازة» فالوجه الترجيح. 

وحکی الشيخ أبو على وحهًا: أنهما يتدافعان» كالحمع بين أخحتين فى الدكاح. 
واتار ابن الحداد» وهو الأصح: أنه يرحح حانب العبد؛ لأنه إحازة للعقد» فهو أولى من 
الفسخ» ولأن الصحيح أن العبد ملكه. ومنهم من قال: الحارية أولى» لأن الفسخ أقوى 
من الإحازة. 

ولو فرعنا على أن الملك فى زمان الخيار للبائع» وهو بعيد فى هذه الصورة فتكون 
الارية معتقة أولى؛ لاحتماع للك وسلطان الفسخ. 


أما الوطء: إن صدر من البائع» وله حيار» فلا حد ولا مهر ولا تحريم؟ لأنه فسخ» 


کتاب البیع 4 
نص الشافعى» رضى الله عنه» عليه. 

وخرج بعض أصحاب الخلاف وحهًا من يهام العتق بین أمتین» ونه لا يكون فسخا» 
كما لو وطئ إحدى الأمتين. 

ومن أصحابنا من قال: تعرض بالوطء للتحریم» وإن جعلناه فسخاء إذ کان من حقه 
أن يفسخ ثم يطاً. 

وقطع الشيخ أبو محمد بنفى التحريم؛ بلحريان الك مع الوطء غير متأحر عنه» وقال: 
لو رأينا الوطء رجعة لأحللناه فى الرجحعية. 

أما المشترى: فهو كالبائع فى الإباحة» وكونه إحازة إن لم يكن للبائع خيار» وإن 
كان له خيارً: حرم الوطء وحصلت الإحازة من حانبه على الأصح. 

وقيل: إنه يحمل من جانبه على الامتحان» كالخدمة. 

ولو وطئ بإذن البائح لزم من جانب البائع آیضًاء وإن کان عرأی منه» وهر ساکت» 
فوجهان» إذ السكوت عليه» مع خحطره» حضور دليل على الرضا. 

وأما الحه: فساقطً للشبهةء والمهر حكمه حكم الكسب. 

فإن جرى الإحبال مع الوطء: فحرية الولد ونسبه ثابت للشبهة» وقيمة الولد لها 
حكم الكسب والمهر وأمية الولد لها حكم العتقء وأولى بالتنفيذ لأنه فعلٌ. وقيل حلافه؛ 
لأن العتق حرية منجزة» والترتيب متقادم. 

وأما تلف المبيع: فان كان فى يد البائع: انفسخ العقد» وإن كان فى يد المشترى 
فقلتا: املك للبائع انفسخ الحقد؛ لأن بقاء الك أقوى من بقاء علقة اليد. 


وإن قلنا: إن الملك للمشترى فوجهان؛ ووجه الانفساخ؛ بقاء علقه الخيار للبائع. 

وحيث قلنا: لا ينفسخ» ففى بقاء الحخيار وحهان: أحدهما: أنه لا ييقى؛ لفوات 
المعقود عليه؛ فيضاهى فوات الرد بالعيب عند فوات البيع. والثانى: يبقى؛ لأن الرد 
يعتمد الردودء وهاهنا الحيار يقوم بالعقد» والعقد قائم. 

وإن قلنا: ينفسخ وجبت القيمة على المشترى؛ ويعتير يوم القبض أو التلف حكمه 
حكم المستعار» إن قلنا: الملك للبائع» وإن قلنا: الملك للمشترى يعتبر حالة التلف؛ وإن 
کان قبله ملکا له فان قیل: اذا ينقطع الخیار؟. 


11۰ كتاب البيع 

قلنا: تما يدل على الرضاء من البيع» والعتقء والهبة مع القبض وكل تصرف مزيل 
للملك» وكذلك بالهبة والتسليم مع الولدء وإن كان خيار الرجوع ثابتا؛ لأن ذلك 
استدراكٌ بعد ثبات الملك. 

ولا ينقطع الخيار بالهبة قبل القبض» ولا بالبيع بشرط الخيارء إن قلنا: إنه لا يزيل 
الملك» ولا بالعرض على البيع» والإذن فى البيع» فإنه هم دون الإتمام» مخلاف الوصية 
فإنها تنقطع بالعرض على البيع لغاية الضعف. 

ولا ينقطع الخيار بالتسليم والتسلم» ولا بالاستخدام وركوب الدابة» وينقطع بالوطء 
على الصحيح. 

والأظهر: أنه ينقطع بالإحارة والتزويج وقد تنخل منه أن الوصية أضعف من البيع 
بشرط الخيار وحق الشفعة» والرد بالعيب أضعف من الوصية؛ لانقطاعها بالتأحير. 

وأما الرحوع عن الهبة فلا مجحصل إلا بالتصريح» وفى حصوله بالإعتاق حلاف. 
فهذه مراتب الحقوق» والله أعلم وأحكم. 

الباب الثالث: فى خيار النقيصة 

وما سبق کان ثابتا على طرق التشهی» وهذا الخیار لا ثبت إلا بفوات أمر مظنون» 
ينشا الظن فيه من التزام شرطى أو قضاء عرفى» أو تغرير فعلى. 

والنظر فيه ينقسم إلى: بيان الأسباب المبعة» والموانع المبطلة: 

السبب الأول: الالتزام الشرطى: 

وهو الأصل» وما عداه ملحن به» فمهما شرظ وصقًا يتعلق بفوات نقصان مالية 
لكونه حبارًا» أو كاتبًاء أو متجعد الشعرء وغيره» فإذا فقد ثبت الخيار للمشترى. 

وإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه» ككونه مشوه الخلق: ألغى الشرط ولزم 
العقدء كأن شرط ما فيه غرضٌ ولا مالية كالنيابة فى الحارية» والكفر فى العبد وهو فى 
بلادنا» ففیه تردد» ووجهه ظاهر. 


السبب الثانى: العيب: 


وهو كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة ابيع عنه غالبًاء وقد يكون ذلك 
بنقصان وصف أو زيادته» وقد يكون نقصان عين كالخصى» أو زيادته كالإصبع الزائدة. 


کتاب البیع 114 

والخصى وإن زادت قيمته ولكن ما فات منه مقصود؛ ويتعلق به مالية وإنها الزيادة 
الحجب بالخبر لغرض آخر حصل به» فلم ينفك عن نقصان. 

والبول فى الفراش» والبخر الذى ينشاً من تغيير المعدةء والصنان الذى يخالش العادة 
ولا يقبل العلاج عيب فى العبيد والإماءء حالف أبو حنيفة فى العبيد. واعتياد الإباق 
والسرقة والزنا عيب فيهما. 

وقال أبو حنيفة: الزنا هو عيب فى الإماء دون العبيد واحتباس الحيض عيبا فى 
الجواری. 

وكون الحارية أحنًا للمشترى أو ولده ليس بعيب» وإن اقتضى ذلك تحريم الوطء أو 
حصول عتق؛ لأنه نقصٌ فى نفس اطارية. 

وثقل الخراج فى الضيعة» واعتياد اند النرول فى الدار عيب فيهما أقلة الرغبات 

وشق الأذن فى الشاة ليس بعيب» إن لم بمنع الإجزاء فى الأضحية وحيث ينع ألحقه 
صاحب التقریب بالخصی؛ لأن فيه فوات غرض. 

هذا كله فى عيب تقدم وجوده على العقد» أو على القبض» فأما ما حدث بعد 
القبض فلا يرد به» إلا إذا استند إلى سبب قديم كما إذا اشترى عبدًا مرتدا فقيل: إن 
کان فی ید البائع فهو من ضمانه» وإن قتل فى يد المشترى فهل هو فى ضمان البائع؟ فيه 
وجهان. 

وإن کان عالًّا حال العقد بردته فوجهان مرتبان» وأو بالا يكون من ضمان البائع. 
ووجه كونه من ضمان البائع: قيام علقة الردة السابقة فى الوحود على العقد أو القبض. 

فإن قلنا: لا ينفسخ فله أرش التفاوت بين المرتد والمسلم» إن كان جاهلاً عند العقد. 

فإن قيل: هلا أبطلتم بيع المرتد وهو هالكٌ حكمًا؟ قلنا: حكى الشيخ أبو على وجها: 
أنه باطل» ولكنه بعيد؛ لأن الالية فى الحال حققة» والعود إلى الإسلام مكنٌ. 

نعم فى العبد المستحق قتله فى الطريق وجه نظر أظهر منه: أنه يعتنع بيعه؛ إذ لا غيص 
من القتل. والظاهر: صحة بيعه أيضًا؛ نظرًا إلى الحال. أما إذا مات العبد عرض تقدم على 
البيع ففيه طريقان؛ منهم من ألحقه بالردة قى كونه من ضمان البائع» ومنهم من قطع بأنه 
من ضمان المشترى» إذ المرض يتزايد» والردة فى حكم الشىء الواحد. 


۹۲ كتاب البيع 


قا i‏ استحق قطع يده فى السرقت فقطع بعد القبض: 

إن قلنا: إن المرتد من ضمان البائع» فهذا أيضًا من ضمانه حتى يطالب بأرش التفاوت 
بين الأقطع والسليم عند تعذر الردء وإلا فله الردء وإن قلنا: ليس المرتد من ضمان البائع 
فليس له هاهنا إلا التفاوت بين عبد استحق قطعه» وبين المنضك عن هذا الاستحقاق. 
والاقتراع بعد القبض بتزويج سابق على العقد: حكمه حكم القطع. 

السبب الفالث: التصرية: وفيه فصلان: 

الأول: فى حد السبب 

قال عليه السلام: ولا تصروا الإبل ولا الغنم ومن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن 
یعلبها ثلاثاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها ورد معها صاعًا من التس(. 

ومعنى التصرية: أن يشد أحلاف الناقة ليجتمع فيها اللبن فيظن المشترى غزارة اللبن. 
ولو تخلفت الناقة بنفسها ففيه وحهان» مستندهما: أن سبب الخنيار فوات ظن استند إلى 
قرينة حالية حتى ينزله مزلة ظن السلامة إذا استند إلى العرف؟ أو مستنده تغرير العاقد 
بفعله ونزوله منزلة التزامه حتى ينزل منزلة شرط الغزارة؟. 

وكل قائل يتشوف إلى التقريب من أصل متفق عليه» مسن حيار العيب أو حيار 
الحلف» والأخير أولى. 

وقد احتلف الأصحاب فيما لو لطخ ثوب العبد بالمداد خيلا أنه كاتب» أو صرى 
ثدى الحارية» أو حفل الأتان» أو علف الدابة حتى ربا بطنها وخيل أنها حامل. 

ووجه التردد: أن اعتقاد صفة الكتابة عجرد المداد كاعتقاد الحمل بكبر البطن لقصور 


و س ی 


فى العقل. 
وأما الأتان: فلبنها نحسٌ» وإن قصد لأجحل الححش» والحارية لا يرى ثديها غالبا فلا 
يقصد بها التغرير. 
الفصل الثانى: في حكم السبب 
وفیه مسائل ثلاث : 


)١(‏ حديث (لا تصروا الإبل والغدم)» روى بهذا العنى وبألفاظ مختلفة» عن أبى هريرة رضى الله 
عنه آخرحه البخاری )۲۱٤۸(‏ ومسلم )۱٤۱۲/۱۱(‏ وأبو داود (البیوع ب۸٤)‏ والنسائى 
(البيوج ب٤ )١‏ والشافعى فى المسند (1۸۹). 
وبلفظ [لا تصروا الإبل والغنم للبيع] أخحرحه الطبرانی )٤۱۹/۱۲(‏ والحميدى )١٠۲۸(‏ 
والدارقطنی )۷٥/۳(‏ والهیٹمی )١۰۸۰۸۲/٤(‏ والساعاتی فى بدائع المنن )١١١٠٤(‏ والألبانى 
فى إرواء الغليل .)٦٤/١(‏ 


کناب البیع 11۴ 

إحداها: أن ايار على الفور إن عرف التصرية بعد ثلاثة أيام» وإن اطلح قبله 
فوجهان» أفقههما: آنه على الفور. 

والتقدير فى الحديث محمول على مهلة النظر للمعرفة» إذ لا يتحقق جريان التصرية 
قبله غالبًا. 

الثانية: الواحب صاع من النمرء بدلاً عن اللبن الذى كان فى الضرع لدى العقد. 
فإن قيل: هلا وحب رد العينء أو المثلء أو القيمة؟ قلنا: لا؛ لأن عين اللبن لا تبقى غالبًاء 
وإن بقى فيمزج بأجزاء احتمعت فى الضرع بعد جريان العقد إلى تمام الحلب» وإنغا لم 
يكلف رد المل؛ لأن القدر إذا لم يكن معلومًا معيار الشرع كانت المقابلة من باب الرباء 
وإنغا قدر بالتمر لا من جنس النقد؛ لفقد النقد غالبًا؛ ولأن التمر يشارك اللبن فى المالية» 
وکونه قوناء وهو قريب منه إذ بؤکل معه فی بلادهم. 

نعم. ولفهمهم هذا المعنى نص الشافعى» رمه الله» على أنه لو رد الشاة الصراة 
بعيب آحر سوى التصرية رد صاعًا من التمر لأجل اللبن. 

نعم. قال قائلون: يحب صاع من التمر أبداء وإن زادت قيمته على قيمة الشاة مفلا 
بعیدا. 

ومنهم من قال: إن زادت على الشاة أو على نصفها: لم توحسب كمال الصاع فإنا 
نعلم أنه» عليه السلام» قدر به؛ لأنه وقع فى ذلك الوقت» قريًا مسن قيمة اللبن المجتمع 
فى الضرع» فعلى هذا يعدل بالقيمة» فيقدر قيمة شاة وسط» وقيمة صاع وسط فى أكثر 
الأحوال. 

فإذا قيل: هو عشر الشاة مثلاًء أوجبنا من التمر ما قيمته عشر الشاة. 

الثالفة: لو أحرج بدل التمر زبيبّاء أو قوتًا آحر» فيه تردد. 

منهم من اتبع التوفيق» ومنهم من رآه فى معناه سواء كما فى صدقة الفطرء وقد ورد 
فى بعض ألفاظ المصراة لفظ الحنطةء وترددوا أيضًا فى أن صاعًا من التمر هل يجب فى 
رد الحارية المصراة» إذا رأينا ردهاء فمن صائر إليه تعبداء ومن قائل: إن لبنها على حاله 
غير مقصود. 

فإ قيل: إذا فات اللين الكائن فى الضرع وعو بعض العقود عليه فهلا حرج رد 
الشاة دونه على تفريق الصفقة؟. 

قلنا: لا؛ لأنه لا يقابله قط من الثمن على رأى» فهو فى حكم وصف لا يوحب 
زواله عيب الباقى» بخلاف العيب الحادث. 
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وإن قلنا: يقابله قسط من الثمن» فلا وجه لمخالفة الحديث» فليؤيد به قرل جواز 
تفريق الصفقة» فإنه المختار سيما فى الدوام. 

القسم الثانى: فى مبطلات الخيار ودوافعه: وهى جسة: 

المانع الأول: شرط البراءة من العيوب 

وقد قضى عئمان» رضي الله عنه» ببراءة البائع عن كل عيب لم يعلمه دون ما علمه 
وکتمه. 

وكلام الشافعى» رضى الله عنه» يدل فى ابتداء الباب على موافقته» وقال فى آخحر 
الباب: لولا اثر عشمان» رضی الله عنه» لكان القياس أن يرأ عن الحميع أو لا يبرا عن 
الحميع. 

فقال الأصحاب: کلام الشافعی» رضی الله عنه» مرددٌ بین ثلاث احتمالات» فهی 
ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه يبرأ؛ لأن مستند الخيار: أنه ملتزمٌ للسلامة بعطلق العقد عرفا وقدرً» وقد 
انتفى موحب الإطلاق بالتصريح. 

ومنهم من علل ذلك بالحاجة خفاء العيوب حتى خحصص فريق بالحيوان لكثرة عيوبه» 
وقطعوا فی غیره ببطلان الشرط ومنهم من سوی. 

والثانی: أنه لا ييرأ؛ لأن هذا حيار ثبت شرعا فلا ينتفى شرطاء ولأنه إبراء عن 
بمحهول لا يدرى. وعلى العلتين انبنى حلاف فيما إذا عين عيبا وأبرأ عنه. 

والثالث: أنه يبرأ عما لم يعلمه؛ لأن الحاجحة متحققة فيه دون ما كتمه. واختلفوا على 
هذا فى أن ما تيسر الاطلاع عليه هل يلحق يما علمه لنقصيره فى عدم البحث؟ 

واحتلفوا فى أن قول صحة الشرط هل يجرى فى عيب يحدث بعد العقد وقبل 
القبيض» من حيث إنه بعد لم يوجا سببه» ثم مهما قسد هذا الشرط ففى فساد العقد به» 
قولان» نبھنا علیهما فیما قیل. 


(۱) ذكر ذلك ابن حجر فی تلخیص البیر )۱۱۹۸۲٤/۲(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 
(/۳۲۸) وفى معرفة الستن والآثار (۱۳۸۸) وأخرحه مالك (۲۷/۲). 
(۲) كذا بالأصل واتصواب ولات . 
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الماع الفافى هن الرد: 1 لتقصير: ا چ ا 

وذلك بالتأحير والانتفاع. فإن كان العاقد حاضرًا: فليرد عليه» كما اطلع على العيب 
فى الحال. 

وإن كان غاثبا: فليشهد على الرد اثنين» فبإن عجز فليحضر جملس القاضى مبادرًا 
ولیخبر بالرد. 

فإن رفع إلى القاضىء» والخصم حاضر» فمقصر. 

وإن كان الشهود حضورًا فرفع إلى القاضى فوجحهان» إذ فى الرفع إلى القاضى مزيد 

ولو كان المعيب دابة ف ركبها فى طريقه إلى القاضى» أو عبدًا فاستخحدمه بطل حقه 
وكذلك إن حمل الدابة إكافا أو سرجًا فليحطمها كما عثر على الميب ولامجب حل 
العذار فهو فى محل التسامح» وكذلك لو عسر سوق الدابة وقردها: جاز ال ركوب» 
وعلى الحملة مدرك التقصير العرف وذلك ظاهر. 

فرع: إذا بطل حقه بالتقصير فلا أرش له» بخلاف ما لو تعذر الرد بسبب» ولكن لو 
تراضيا على الأرش مع إمكان الرد ففيه وجهان؛ أحدهما: أن ذلك جحائر؛ إذ الح لا 
یعدوهما. والثانی: لا؛ إذ لا تقابل سلطته الخيار بعوض» وما فات بالعيب قوبل بغرامة 
عند عسر الرد لضرورة العجز عن تدارك الحق بطريق أقرب منه» والمعنى بالأرش حيث 
نوحب أن يعرف قدر النقصان بسبب العيب وينسب إلى تمام القيمةء فإن كان عشر 
القيمة رحع إلى عشر الثمن» والقيمة معتبرة معرفة النسبة لا لإثجاب عينها. 

المانع الفالث: هلاك المعقود عليه. 

حسيا بالتلفى» أو حكمًا بالعتق والاستيلادء فإذا اطلع بعد الفوات فلا رد إذ لا 
مردود» وتعين الحق فى الأرش وهو جزء من الثمن كما سبق» وهل يبرا عن ذلك الجزء 
من الشمن .جرد الاطلاع» أم يتوقف على طلبه؟ فيه تردد. 

وميل القاضى إلى أنه لا يتوقض على الطلب» بخلاف ما لو قدر على الرد فإن الفسخ 
لا بحصل دون طلبه. ومن الأصحاب من قال: كما بقى له طريق الرضا با لمعيب بكل 
الثمن مع البقاء ييقئ له ذلك بعد الفوات فلابد من الطلب. 


قإن قيل: لو كان قد استوفى الثمن» وطلب المشترى الأرش» فهل يتعين حقه فى عين 


19٩‏ کاب البیع 
الثمنء أم تجوز للبائع الإبدال؟ 

قلنا: فيه ترددٌ للأصحاب؛ إذ جتمل أن يقال: المعيب فى مقابلة كل المن إن رضى 
به» وإلا فهو فى مقابلة بعضه فيخرج ذلك البعض عن المقابلة وتعين لاستحقاقه» وهو 
ظاهر كلام الأصحاب» وكأن المقابلة تغيرت. ولكن جوز ذلك مهما استند إلى سبب 
فى أصل العقدء وإن كان لا جوز ذلك بالتراضى عند إخحاق زيادة بالشمن بعد اللزوم. 

ويحتمل أن يقال: هذه غرامة» وكأن البائ جعل معيبًا للك المشترى» إذ العقد الواحد 
لا یقتضی مقابلتین فى حالتين» ويشهد له أن مشسترى الحارية بعبد يعلم عيبه يستحل 
وطأها ولو كان جزء منه لغرض العود إلى بائع الحاريةء لو اطلع على عيب العبسد لأورث 
توقعه شبهة وهذه المباحثة من دقيق الفقه» فلتفهم. 

فرع: لو تلف أحد العوضين فى بيع العبد بالجارية» فمن وجحد عبًا بالقائم رد 
ورحع إل قيمة المعوض الفائت اعتمادًا فى الرد على قيام المردود. 

ولو اشترى عبدين فتلف أحدهماء وقلنا: عتنع إفراد أحد العبدين بالرد لتفريق الصفقة 
رجع بالأرش» والقيمة المعرفة لنسبة الأرش» حيث يرحع إلى الأرش» قيمة يوم العقد أو 
قيمة يوم القبض؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يوم العقد؛ فإنه يوم الاستحقاق. والشانى: يوم القبض؛ لأنه يوم الضمان. 
والغالث: أفل القيمتين؛ نظرًا لحانب المشترى. 

المانع الرابع: زوال الملك عن الميع: 

يعنعه من الرد فى الحال» فلو عاد إليه» بأن باع فرد إليه بالعيب» فله الرد على الأول: 
لأن العائد هو الملك الأول. 

وإن عاد إليه بيع مستأنف فإن رد على الأحير حتى إذا رد عليه رد على الأول: 
جازء وإن ابتدا بالأول ورد عليه فوجهان» وكذلك لو عاد إليه بهبة فوجهان مرتبان؛ 
وأرلى بابحواز؛ إذ فى البيع قدر على الرد على الثانى حتى يرد على الأول بعد العود إليه 
بالرد. 

ومدشاً الوحهين: آن الزائل العائد کالذى لم يزل؟ أو كالذى لم يعدء ويجرى ذلك 
فى رحوع شطر الصداق بالطلاق» وفى رجحوع البائع إلى السلعة بعد إفلاس المشترى 
بالشمن. فمن قائل: رد ما اشتری كما اشترى. ومن قائل: ليس هذا املك الذى ينقصه 
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ما استقاده مته بل استقاده اھت وما ولك اللا فد زا ولم پد فار کے وا 
فات» ثم إذا منعناه من الرد ثبت له الأرشء وإن كان ذلك فى ملك الغير وامتنع الرد فى 
الحال» ولكن قلنا: لو عاد لقدر على الردء ففى حواز المطالبة بالأرش فى الحال لوقوع 
الحيلولة وجهان يقربان من القولين فى شهود الأموال إذا رحعوا لأن الحيلولة واقعة فى 
السألتين» وتوقع الوصول إلى أصل الحق مرحو فيهماء والأصح: جواز طلب البدل فى 
الحال. 

فرعان: أحدهما: لو رضى المشترى الثانى بالعيب» فالأصح أن للأول المطالبة بالأرشء 
فان تبر ع غيره عليه لا يلزمه التبر ع على غيره. 

الثانى: إذ! كان عوض المردود حارجًا عن الملك وعائدًاء فالأصح: أن ذلك لا يضر 
وحهًا واحدًا؛ لأن عود ذلك يجرى قهرًا فيرجع إلى عينه» ولأنه لو تلف لرحع إلى قيمته 
حبرا ل والآن ہو بعینھ قائم فھو اول بان یکون جائرًا. 

المانع الخامس: العيب الحادث. 

يمنع من الرد بالعيب القديم؛ لأن جانب البائع» أيضًاء يصان عن الضرر الحادث» كما 
صين حانب المشترى عن القديم» فمسلك التدارك أن يضم المشترى أرش العيب الحادث 
إليه ويرد أو يغرم البائع أرش العيب القديم حتى لا يرد. فإن اتفقا على أحد السلكين 
فذاك» وإن تنازعا فى التعيين» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن البائع متبوع؛ لأن الأصل ألا يلحقه درك أصلاً إلا إذا لم يتضرر. والدانى: 
اللشترى متبوع؛ لأن الأصل أن تام الشمن لا يلزه إلا .عبيع سليم. والثالث: أن من يدعو 
إلى أرش العيب القديم أولى» لأن استرداده يستند إلى أصل العقد» أما ملك الأرش عن 
العيب الحادث فجديد لا مدحل له فى العقد. 

فإن قيل: لو زال العيب الحادث بعد أخذ الأرش عن القديم» هل يعود حقه فى الرد؟ 
قلنا: فيه وحهان» أحدهما: بلى» إذ الأرش مأحوذ للحيلولة الناحزة. 

والثانى: لاء لوقوع الرضا بالعيب. فإن لم يقبض بعد ولكسن قضى القاضى بالأرش 
فوجهان مرتبان» وول بأن يعود الحق. 

أما إذا لم يطلع حتى زال العيب الحادث: فالمذهب جواز الرد بالعيب القديم هذا إذا 
لم يكن للعيب الحادث أمدٌ ينتظر زواله. 


۱۸ كعاب الع 

_فإن كان له أمد كعدة الرطء بالشبهة إذا طرأت على ابحارية قإنه عيب فلو ا فلو اطلع 
على العيب ولم يرد فى الحال منتظرًا زواله» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه ييطل حقه إذ قدر على طلب الأرش. والشانى: لاء لكونه معذورًا فى 
الانتظار. 

فروع ثلاة: أحدها: لو أنعل الدابة» ثم اطلع على العيب فلينزع النعل وليرده إن كان 
لا يتعيب بالنزع» وليس يازم البائع قبول النعلء وإن كان يعيبه فله الرد. وعلى البائع 
قبول النعل فإنه تابع. ولو قال المشترى: لا أسمح بالنعل وأطلب الأرش: لم يكن له 
ذلك؛ فإنه كالمحتقر فى مؤنة الرد. 

نعم» تردد الأصحاب فى أن ذلك إعراض عن النعل أو تمليك» حتى لو سقط فهو 
للبائع أو للمشترى؟ وهو محتمل. أما إذا صبغ الشوب وزادت قيمته: فله الرد بالعيب 
القديم إن لم يطلب قيمة الصبغ» وليس للبائع الامتناع. 

إن طلب قيمة الصبغ فهل يجب على البائع ذلك مع رد الثمن؟ وجهان» والفرق: أن 
النعل تابع والصبغ مقصود لا يسمح به. 

se i EE EE 
عيب حادث أولى» أم غرم أرش العيب القديم؟‎ 

ولم يذهب أحد إلى أن المشترى يبقى شريكًا بالصبغ؛ لأن المشترى يتضرر بذلك» 
بخلاف الغاصب إذا صبغ فإنا نبقيه شريكًا ولا نلتفت إلى تضرره؛ لعدوانه. 

آما ذا اشتری رجحلان عبدین: ففی انفراد أحدهما برد نصیبه قولان: 

ووجه المنع: تفريق الصفقة إن قلنا: إنها تتحد مع تعدد المشترى» أر عيب التبعيض 
على البائع إذا عاد إليه النصف» وإذا عللنا بهذا جحوزنا الرد فيما لا ينقصه التبعيض. 

والمقصود: أنا لو منعناه من الإفراد فاشترى نصيب شريكه وأخذ برد الكل دافعًا عنه 
ضرر التبعيض ويطالب بقيمة النصف» فهل يبر البائع عليه؟ فيه وجحهان كما فى الصبغ. 

الثانى: : اشتری حلیا وزنه آلف درهم بالف حدث به عیب انکسار واطلع علی عیب 
قديم» فلو ضم إليه أرش العيب الحادث لاسترد ألقًا ورد ما يزيد عليه» وهو عين الربا. 

ولو كلف البائع أرش العيب القديم: لصار الألف بعد حط الأرش فى مقابلة الألف 
فهو ربًا. فقال ابن سريج: هذا عقد تعذر إمضاؤه فينفسخ ويسترد الثمن ولا ترد الحلى» 
بل يغرم قيمته غير معيب بالعيب الحادث بالذهب إن كان الحلى من الفضة» أو بالفضة 
إن كان من الذهب فرارًا من ربا الفضل. وهذا يستمد ما نفرد من أن الأرش يتعين فى 
لثمن ويتعين المقابلة بأحذه. 
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وال صاحب اللقريب: بل يغرم البائع أرش العيب القديم فإن ن ذلك الأرش غرم فى 
مقابلة العيب وكأن البائع هو المعيب» وهذا إشارة إلى أنه لا يتعين فى المن. 

وقال العراقيون: بل يغرم المشترى أرش العيب الحادث ويردء ولا مقابلة إلا بين الثمسن 
والحلى وهما متوازيان» وهذه غرامة عيب حدث فى يد المشترى مضمونا. 

وهذا أيضًا بعيد؛ لأن الأرش كالبدل عن ذلك الحزء من العقود عليه الذى فات 
بالعيب حتى يرد الفسخ عليه فتتناوله المقابلة فتحصلنا على احتمالين فى حقيقة كل 
واحد من الأرشين» وأنه غرم مبتدا؟ أم هو من مقابلة المعقود عليه؟ والمشهور ما أشار إليه 
ابن سریج فیهما جمیعا. 

الثالث: إذا قور البطيخ» وكسر اجوز والرمان والبيض واطلع على عيب باطن. فإن 
زاد فى الكسر على الحاجة المعرفة: فعيب حادث» وإن اقتصر فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عيب حادث» وهو ظاهر النص. والخانى: أنه يرد من غير أرش» إذ 
يستحيل أن يبطل رده بطريق الاطلاع» والاطلاع سبب الرد. والثالث» وهو الأعدلء أن 
استقلاله بالرد لا ييطل» ولكن يضم أرش الكسر حتى لا يتضرر البائع أيضًا. 

أما إذا لم ببق له بعد الكسر قيمة كالبيضة المذرة: قال الشافعي» رضى الله عنه: 
يسترد كمال الثمن. 

فقال الأصحاب: معناه: أنه يسترد أرش النقصان» ولكن أرش النقصان كمال اللمن 
إذا لم يبق له قيمة» وفائدته: أن القشرة تبقى مختصة بالمشترى فتبقى الطريق عنهما. 

والوجه ان يقال: تبين أن العقد باطل؛ إذ ورد على غير متمول وهو تأویل كلام 
الشافعى» رضى الله عنه» والقشرة مختصة بالبائع» فإن فرض له قيمة قبل الكسر للنقش 
ولعب الصبيان» فقد بطلت المالية الآن. 

فإن قلنا: إن طريق الاطلاع من عهدة البائع حتى لا يجب به أرشء» فهاهنا أيضًا 
ينقدح معه استرداد تمام الثمن» ومجعل كأنه لم يشتر إلا ما بقى بعد الاطلاع. 

وإن حعل ذلك من ضمان المشترى: فلا ينقدح معه استرداد مام اللمن. هذا تمام 
القول فى لزوم العقد وحوازه» واخحتتام القسم بثلائة فصول. 

الفصل الأول: فى حقيقة الرد والفسخ 

وهو عندنا: رفع العقد من وقنه» ولذلك لم عتنع الرد بالعيب بالزوائد المتفصلة» ولا 

بوطء الثيب. 


1۰ كتاب البيع 
وقال آيو حنيقة» رمه الله: هو رفع للعقد من أصله» ولأجله حالف فی وط الب 
والروائد المنفصلة. 

أما الفسخ قبل القبض ففيه وجهان: أحدهما: أنه رفع من أصله؛ لأن العقد بعد 
ضعیف لم یتکامل» وعلى هذا نقول: الزوائد الحاصلة قبل القبض تنقلب بالفسخ إلى 
البائع. والثانى: أنه رفع من وقته» كما بعد القبض؛ وعلى هذا فالزوائد تبقى للمشترى. 

فإن قلنا: تنقلب بالفسخ إلى البائع فله حبس الزوائد للشمنء؛ إذا قلنا: له حبس المبيع؛ 
لأنه يتوقع التعلق به. وإن قلنا: تسلم للمشتری» فليس له فيه حق الحبس. 

فإن قلنا: وما وحه رحوع الزوائد إلى ملك البائم» وقد حدثت فى ملك المشترى كما 
بعد القبض؟ قلنا: لأجله قال فريق: لا يرحع إليه. والقائل الآحر يتعلق عا روى أنه» عليه 
السلا سئل عن علة البيع تسلم للمشترى بعد الفسخ وبعد القبض»› فقال: «الخراج 
بالضمان,' آی هو علی حطر الضمان بالقبض فالغنم بالغرم» ومفهومه: أنه لا يسلم 
قبل القبض له. 

والقائل الأول يتبع القياس» ويقول: ذلك علة لمنع الرحوع» ذكره لقطع استبعاد 
السائلء وقبل القبض لا يرحع لعلة أحرى وهو أنه حدث من ملكه» والحكم قد يعلل 

الفصل الثانى: فى حقيقة الإقالة 

وفيه قولان: ابحديد: أنه فسخ؛ لأن اللفظ ينبئ عنه» ولأنه جائز قبل القبض» وفى 
المسلم فيه والبيع لا بجوز. 

والقدیم: أنه بیع حدید» ولیس له وجه» وإن تکلفنا له تقریرًا فی کتاب البسیط فى 
المذهب. 
فرع: لو كان البيع تالقًا ففى حواز الإقالة على احديد وجهان: 
احدهما: المنع؛ كالرد بالعيب» فإنه يعتنح بعد الفوات. والشانى: الحواز؛ فإن العقىد 


(۱) الحدیث آخرجه این ماه )۲۲٤۳(‏ ومد )۲۳۷۰٤۹/٩(‏ والبیهقی (۳۲۲۰۳۲۱/۰) والحاکم 
)٠١۰/۲(‏ والهیٹمی فی موارد الظمآن )۱۱۲١(‏ وأبو داود (۴۰۰۸» ۲۰۱۰۰۳۰۰۹) 
والشافعی فی مسنده (۱۸۹) وابن حجر فی تلخحیص الحبیر (۲۲/۲) والمتقى فى كنز العمال 
(٠۲؛‏ ۲۹۷) والبخوى فى شرح السسنة )١1۳/۸(‏ والألبانى فى إرواء الغلييل 
.(YT<1¥o/o)‏ 


کتاب الببع 1۲۹ 
معتمد الفسخ وهو قائم» والرد يعتمد المردود وهو هالك. 
فإذا كان الهائك أحد العبدين: ففى جحواز الإقالة وحهان مرتبانء وأولى بالحواز» إذ 


القائم يستتبح الهالك وإن كانا قائمين» فأراد إفراد أحدهما بالفسخ فليلتفت على تفريق 
الصفقة. والمذهب جوازه» لاسيما فى الدوام. 
الفصل الثالث: فى النزاع فى الرد بالعیب 

فإذا قال المشترى: هذا العيب قدیم» وقال البائع: بل هو حادث» فالقول قول البائع؛ 
لأن الأصل السلامة ولزوم العقد. 

فلو حلف ثم رى الفسخ بعده بتحالف قأحذ يطالب المشترى بأرشه» وزعم أنى 
أثبت حدوثه بيمينى» لم نمكنه؛ لأن بمينه صلحت للدفع عنه» فلا يصلح لشغل ذمة 
المشترى» بل للمشترى أن يحلف الآن على أنه ليس بحادث. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: بحلف أنى بعته وما به عيب فقال المزنى: بل يريد 
ويقول: بعته وأقبضته وما به عيب» فقال الأصحاب: أراد الشافعى» رضى الله عنه ما 
إذا لم يدع المشترى إلا عيبًا قبل العبد فيكفيه عي على مطابقة ضد الدعوى. قال ابن 
ابی لیلی: کیف يحل على البت ما به عیب فلعله کان ولم يعرفه» فلیحلف على نفى 
العلم. 

قال الأصحاب: بل يحلف على البت» كما قال الشافعى» رحمه الله كما يشهد على 
املك والإعسار ونفى وارث سوى الحاضر» وكل ذلك على النفى يعرف بطول الخبرة 
بل أمر اليمين أسهل؛ ولذلك ثبت الحلف على اعتماد حط أبيه فلا يشهد به. 

فإذا لم يعرف عيبا حاز له أن يطلق اليمين لأحل الحاجحة. 

فرع: لو توافقا على وجود بياضين بالعبدء أحدهما قديمٌ والآحر حادث وقد زال 
أحدهما وتنازعا فى أن الزائل هو القديم» أو الحادث؟ فدعواهما على التعارض» والقول 
قول البائع؛ لأن الأصل هو اللزوم. 

* * *% 


۲ کتاب ابيع 
القسمالثالث من كتاب البيع٠“‏ 
فی حكمه قبل القبض وبع 
والنظر فى القبض يتعلق بثمرته وحكمه. ثم بصورته 
وكيفبته ثم بصفته فى الوجوب والإجبار عليه 
النظر الأول: فى ثمرته وحكمه 


وله حکمان: 
الحكم الأول: نقل الضمان 

إذ المبيع عندنا وعند أبى حنيفة» رحمه الله» فى ضمان البائع قبل القبض» على معنى 
أنه ينفسخ العقد بتلفه ويسترد الثمن. 

وقال ابو ٹور: هو من ضمان المشترى بمجرد العقدء وإليه ذهب مالك رحمه الله 
ولكن فيما يشترى حرافا لا تقديرًا. وهذا إذا تلف بآفة سماوية. فإن أتلفه المشترى فهو 
قبض من جحهته مقررٌ للعقد وإن أتلفه أجنبى؛ فطريقان: قطع العراقيون بأنه لا ينفسخ؛ 
لأن المالية باقية ببقاء القيمة. 

وقال المراوزة: قولان» ووجه الانفساخ: أن متعلق العقد العين وقد فاتت» فإن قلنا: لا 
ينفسخ فالبائم هل حبس القيمة لتسليم الثمن» كما حبس المراهن قيمة المرهون؟ أم يقال: 
هذا حق ضعيف ولا يسرى إلى البدل؟ فيه وجهان. 

فلو أبتنا له حبس القيمة ففى الانفساخ بتلف القيمة أيضًا وحهان. أما إتلاف البائع: 
فمنهم من نزله منرلة إتلاف الأجنبى لأنه متعرض للقيمة» وهاهنا يبعد إثبات الحبس له 
من القيمة» وهو المعتدى بالإتلاف» ومنهم من قال: هو كالآفة السماويةء إذ هو عاقد 
فلا يتعرض لضمان الأحانب؛ لذلك لم نطالب المرضعة .عهر المشل مطالبة الأجنبية إذا 
فوتت النكاح بالرضاع. 

فإن قيل: فلو فات بعض المعقود عليه؟ قلنا: ينفسخ فى ذلك القدر» وفى الباقى» قولا 
تفريق الصفقة. 

فإن قيل: فلو نتقصت صفة قبل القبض؟ قلنا: فائدته إثبات الخيا فان أحاز يخير بكل 
الشمن ولا يطالب بأرش أصلاًء إلا إذا كان بجنابة أجنبى فيطالب الأجنبى بالأرش إن 


)١(‏ فى الأصل رالكتاب» وما أيتناء من ط-دار السلام ومقابلة أصل آحر. 


کتاب البيع ا 


— 
أجاز» وإن فسخ فالبائع يطالبه» وجناية البائع فى إيججاب الأرش مترددة بين الآفة السماو ية 
وبين جناية الأجنبى» كما سبق فى الإتلاف. 

فإن قيل: احتراق سقف الدار قبل القبض» ما حكمه؟ قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عيب كسقوط يد العبد؛ لأئه تابع للدار» وليس كموت أحد العبدين. 


والثانى: أنه كأحد العبدين؛ لأنه مستقلى بالالية عند تقدير الاتفصال» بخلاف اليد من 
العبد. 


فرع: لو اغتصب المشترى المبيع حيث أئبتنا ا حبس فللبائع استرداده» فلو أتلفه البائع 
قبل الاسترداد» ذكر صاحب التقريب قولين: 
أحدهما: أنه بالإتلاف قابضٌ ومتلف؛ فيكون كالإتلاف قبل القبض. والفانى: أنه 
كالأجنبى؛ لوقوعه بعد جريان صورة القبض وقبل عود صورة اليد إليه. 
الحكم الثاني للقبض: تسلط المشترى على التصرف 


فليس للمشترى بيع ما اشتراه قبل القبمض» لنهى رسول الله ي عن بيع مالم 
بقبض 2 فنشاً من الحدیٹ تصرف فی ثلاث مراتب: 


الأول: فيما يلحق بالييع من التصرفات: 
فكل تمليك بعوض فهو بء والعتق لا يلحق به» لأن منع البيع إما أن يعلل بضعف 


(۱) هذا من حدیٹث ابن عباس رضی الله عنھما قال: [أما الذى نهى عنه النبى ب فهر الطعام أن 
يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شىء إلا مثله] أحرجه مسلم 
(ح ١۲٥/۲۹‏ والبخاری )۲۱۳١(‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى بل قال: [من 
ابتاع طعامًا فلا یبیعه حتی يستوفيه] زاد إسماعیل: [من ابتاع طعامًا فلا یبیعه حتی يقبضه] کذا 
احرجه: البحاری (ح۲۱۳۹) ولفظ ابن عمر الأول آخرجه مسلم (ح۲۹/۳۲١٠).‏ 
والثانی (ح۲۹/۳۹١۱)‏ وعنده أیضا (رح (٠١۲٦/۳٣‏ بلفظ [حتی يستوفيه ويقبضه] وفی الباب 
عند مسلم أحاديث أخرى باب وبطلان بيع البيع قبل القبضء كتاب البيوع. وأحرجه أيضا: 
أبسو داود (البيوع ب1۷) والسترمذى )۱۲۹١(‏ والتائى )۳۸١/۷(‏ وابسن ماه 
(۲۲۲۷۰۲۲۲) ومد ( ۳٥۹/۱‏ ۳/۲۰۳۹۸ ۳۹۲/۳ ) والبیھقی )۳۱/۹٤۳۱۲/۰(‏ 
ومالك )٠٤١(‏ والشافعی فى المسند )١۸۹(‏ والساعاتى ر١٤ )١١‏ والزيلعى )۳٠/١(‏ وابن 
حجر فی تلخحیص الحبیر (۱۸۸/۳)» وفقح الباری )۳٤۹۰۳٤٤/٤(‏ والتبریزی )۲۸٤٤(‏ 
والبغوی (۱۰۹/۸) وابن أبى حاتم فى علل الحديث )١١١١(‏ والألبانى فى إرواء الغليل 
(/1۷(. 


4 کاب الع 
اللكء أو بتوالى الضامنين» ولا تأثير للعلتين فى العتق_ ٠‏ 

نعم» لو كان قبل توفية الثمن فهو كعتق المرهون وأولى بالنفوذ؛ لضعف حق الحبس. 

أما الإحارة ففيها وجهان» إن عللنا بضغف الملك منعناهاء وإن عللنا بتوالى الضامنين» 
فالإجارة لا توجحب ضمان العين فلا يتواليانء والتزويج كالإجارة إلا أنه ينقيض» فقد 
ينع منه قبل توفية الشمن» وأما الهيبة والرهن فيجريان بحرى العتق. 

قال صاحب التقریب: رهن ما لا بصح بیعه باطل» وهذا لا يصح بیعه فیتجحه بطریق 
الدلالة منعه. وفى الهبة أيضًا وحه: أنه ينزل منزلة هبة المرهون. 

المرتبة الثانية: فيما يلحق بيد البائع من الأيدى: 

فكل يد ثابتة لمملك عن جهة معاوضة محضة فهى يد بائم» كما فى الصرف» والسل» 
والتوليةء والاشتراك. 

وما لا يستند إلى معاوضة» كيد الأمانة» والرهن» والهبة» والعارية» والغصب» 
والسوم» ويد المشترى فى البيع بعد الانفساخ لا يلحق له؛ لأنه ليس عن معاوضة 
وتمليك. 

ويد تمليك الصداق والبدل فى الخلع» والصلح عن دم العمد» جخرج على أنها مضمونة 
ضمان العقد» أم ضمان اليد؟ فإن فرعتا على ضمان العقد ألحقناه بيد البائع» وإلا فلا. 

المرتبة الفالفة: النظر فى أنواع المبيع: 


وهو منقسم إلى عن ودين: 

أما العين: فلا تباع قبل القبض منقولاً كان أو عقارًاء وجوز أبو حنيفة بيع العقار قبل 
القبض. 

وأما الدين: والمشمن منه كالمسلم فيه » والحنطة البيعة وصقًا فى الذمة» فلا يجوز بيعه 
قبل القبض ولا الاعتياض عنه. 

وفى جواز الحوالة فى المسلم فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: المع هو الأصح؛ لأن فيه معنى المعاوضة. والشانى: الحواز؛ تغلييًا معنى 
الاستيفاء. والثالث: أنه تجوز الحوالة عليه فإن لا يتبدل عين المستحق» ولا تجوز الحوالة 
به» فانه تمديلٌ وتحويلٌ إلى ذمة أحرى. 


کتاب الع 0 


کپ ج 

أما الشمن: فإن عن فيتعين عندنا بالتعيين» خلافا لأبى حنيفة» رحمه الله» وينفسخ 
العقد عندنا بتلفه» ولكن إذا كان فى إلذمةء ففى جواز الاستبدال ثلاثة أوجه: 

أحدها: المنع؛ قياسًا على المشمن. والثانى: الحواز؛ طا روى عن ابن عمر» رضى الله 
عنهماء أنه قال: كنا نبيع الإبل فى زمان رسول الله ك بالدنانير فنأحذ بها الدراهم» 
وبالدراهم فنأحذ بها الدنانير. فقال» عليه السلام: «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما 
لبس(. 

والقائل الأول يحمل الحديث على حريانه فى مجلس العقد» فيكون تغييرًا للعقد فى 
حالة ابلعواز. 

والثالث: أنه يستبدل أحد النقدين عن الآخر للحديث» ولا يستبدل ساثر الأحناس 
عنها للقياس» وهذا أعدل»ء؛ ويتأيد باتحاد مقصود النقدية منهما. 

فإف قيل: وبم يتميز اللمن عن المنمن؟ قلنا: فيه ثلاثة أوحه» أحدها: أنه لا تمن إلا 
النقدان. والثانى: أن الثمن ما يتصل به باء الشمنية. والثالث: أن الصفقة إن اشتملت على 
نقد فهو الشمن» وإلا فما اتصل به باء الثمنيةء وهو الأعدل. 

فإن قلنا: إنه لا من إلا النقدء فلو قال: بعت هذه الدراهم بالعبد ففى صحة العقد 
حلاف لتغيير نظم العقد» والصحيح الصحة. 

وكذلك نقول: الأصح جواز السلم فى الدراهم» فإن الشافعى» رضى الله عنه» عل 
الئمن كالمدمن فى التعيين بالتعيين. 

فإ قلنا: حكم المنية غير مقصود على النقدين» فحراز الاستبدال هلل يتعدى إلى 
غير القدين؟ فيه وحهان. 

ومن يلاحظ الحدیث» ومعنی النقدية لم يجوز الاستبدال فى غير النقدين بحال» ولعله 
الأولىء أما الفلوس إن راحت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض. 


(4 ح٠١/۲( الحدیٹت بهذا اللفظ أورده ابن حجر فى تلخيص البير‎ )١( 
.)۲١۹/۲( وبلفظ [لا بأس أن تأحذ بسعر يومك ما لم تفترقا] أحرجه الدارمی‎ 
والنسائی‎ )۳۳٣٣۰۳۳۵٤( وبلفظ [لا باس آن تأآحذها بسعر یومها......] آخرجه آبو داود‎ 
والتبریزی (۲۸۷۱) والمتقی فی کنز‎ )۲٤/۳( وأحمد (۱۳۹/۲) والدارقطنی‎ ۷ 
.)4۷١١( العمال‎ 
.)٤۲/۲( وبلفظ 1لا باس أن تأحذهما بسعر یومهما] عند الحاکم‎ 
.)١۷۳/١( وبلفظ 3لا باس ان تأحذ بسعر يومها ما لم تفترقا] الألبانى فى إرواء الغليل‎ 


1۹ كعاب البيع 


قان قيل: الدين الثابت بالقرض» أو بالإتلاف» أو بسبب غير المعاوضة ما حكمه؟ 

قلنا: بيعه من غير من عليه الدين فيه قولان» والنع غير مأخحوذ من قاعدة القبض» 
ولكنه من ضعف اللك لعدم التعيين. ولعل الأصح: النع» » فإنه ليس مالاً حاضر وإن 
کان له حكم امال من بعض الوجوه. وإن باعه من عليه الدين» فإن استبدل غنه عيذا 
وقبض فى المجلس جاز. 

وإن استبدل ديا لم يجز؛ لأنه منطبق على بيع الكالئ بالكالى وهو منهئ عنه 
والكالئ هو الدين. 

وإن استبدل عيتا ولم يقبض فى المجلس: فإن حوزنا بيع الدين فلا مأحذ لاشتراط 
القبض» وإن لم تجوز فلابد من القبض» إذ يجوز الاستبدال على تقدير كونه استيفاء 
للمالية» فيختص .حجلس الاستيفاء إذ الأصل فيه الفعل دون القول. 

النظر الثانى: فى صورة القبض وكيفيته 

والمقبوض إن كان عقارًا فمجرد التخحلية كاف إلا إذا كان غاثيًا ففيه نظر يذكر فى 
الرهن. وأما المنقول هل يكفى فيه التخلية المجردة؟ فيه ثلائة أوجه: 

الأصح: أنه لابد من النقل؛ لأن الاعتماد فيما نيط باسم القبض على العرف» والعرف 
يفرق بين المدقول والعقار. 

ونقل حرملة قولاً للشافعى» رضى الله عنه: أنه يكتفى بالتخلية» وهو مذهب مالك؛ 
لأن المقصود استيلاء المشترى» وقد حصل. 

والثالث: أن التخلية تكفى لنقل الضمان؛ لأنه حق البائم» وقد أدى مسا عليه» ولا 
يكفى التسليط على التصرف فإنه حق المشترى» وقد قصر إذ لم يقبض ولم ينقل» وهذا 
يعضده أن ركوب الدابة والجلوس على الباسط قد عله سببًا لضمان الغصب دون 
النقل. 

التفريع: إذا قلنا: لابد من النقل» فإن وحد من المشترى فهو الكامل» وذلك بأن ينتقل 
إلى محل يختص به ولا احتصاص للبائع به. 

فلو نقل إلى زاوية من دار البائع فلا يكفى؛ لأن الدار وما فيها فى يد البائع إلا أن 
يأذن البائع فى القبض والنقل إليه» فيكون إعادة تلك الزاوية فيحصل القبض. هذا إذا 


قبض برضا البائع. 


كتاب البيع ¥ 
> ےہ ہے ہے ی 

فان أحذه قهرًا: ا کا جد وق اشن تهر ع وإن کان قبله وأشتنا حق 
الحبس فهو فاسد يصلح لنقل الضمان» وهل يفيد التصرف؟ فيه وحهان. 

أما البائع إذا نقله إلى دار المشترى» أو وضعه بين يديه» أو فى حجره أو فى محل 
قريب منه» والمشتری راض حصل القبض» وإن کان کارهًا فوجهان. 

هذاافى منقول بيع جزاًاء وإن بيع مكايلة كصبرة الحطة إذ قال: بعتها كل صاع 
بدرهم» فتمام القبض بالكيل على المشترىء» فلو قبضه المشترى ولم يكل فالضمان انتقل 
إليه» وهل يتسلط على البيع؟ فيه وحهان: 

أحدهما: أنه لا يتسلط وهذا قبضٌ فاسد؛ إذ نهسى رسول الله بل عن بيع الطعام 
حتى يجرى فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشترى(» إذ من عادة العرب فى المواسم 
فر من الو کا یی پد رم کا وی ی را ا ا 
البيع حتى يكون الحديث مفيدًا» وهو الذى قطع به المحققون والشيخ أبو محمد إذ مشل 
هذا النهى لا حمل إلا على الفساد» ولو حمل على أصلل القمض كان إلغاءٌ لفائدة 
خحصوص هذا الحدیث. 

والأصح: آنه لو اشتری الطعام مكايلة وأبقاه فى اللكاييل وباعها مکایلة ثم صب 
على المشترى للمشترى جاز» فصورة إحزاء الصاع لا يراد لعينه. 

ومنهم من قال: لابد من التفريع أولاء ليبنى صحة البيع الثانى عليه لظاهر الحديث» 
وهو ضعيف» إد دوام الكيل فى معنى ابتدائه. 

ولا کان قرار العقد موقوفًا على التقابض فى المجلس فى بيع الطعام بالطعامء احتلفوا 
فى أنه لو باع الحنطة بالشعير مكايلة وتقاضيا حزافا فإن العقد هل ينفسخ؟ 

وهذا مرتب على حكم البيع» وأولى بألا يستدعى قرار العقد جريان الكيل. 


(۱) وذلك من حديث جابر قال: [نهى النبى ي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع 
البائع» وصاع المشتری] آخحرجحه ابن ماحه (۲۲۲۸) وابن أبى شيبة )١۹۷/۷(‏ والدارقطنى 
(۸/۳) والبیهقی :)۳۱٦/۰(‏ وفی إسناده ابن أبى ليلى» وقال البيهقی: وقد روی من وجه 
آحر. 
قال: الشو کان )١١١/١(‏ وفى الباب عن أبى هريرة عند البزار بإسناد حسن.٠.ه‏ ورواه ابن 
عدى فى الكامل فى الضعضاء بإسنادين ضعيفين حدا كما قال الحافظ فى تلخيص الحبير 
(IYE)‏ 


۲۸ کتاب الع 

فرع: القبيض رى فيه النيابة» ولكن لو قال لمستحق الحنطة فى ذمته: اكتل على 
نفسك من صبرتی هذه قدر حقك» ففعل. ففی تعین حقه به وجهان» من حیث إنه من 
وجه اتحد القابض والمقبض؛ لأنه مقبض بالإذن وقابض لنفسه» وإنما يسلم ذلك لملأب» 
یقبض لنفسه من طفله» ولطفله من نفسه» کما يسلم له فی تولى طرفى البيع. ولو قال 
لمستحق الدين: اقبض حقك مما لى على فلان» فقبض: لم يصح؛ لأنه لابد وأن يقبض 
للمستحق» ثم يقبض لنفسه. فلو قال: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك: صح قبضه له» وفى 
قبضه لنفسه الوحهان. 

ولو ألقى إليه كيسًاء وقال: حذ منه قدر حقك: فلا علك محرد الأحذ دون الوزن 

وإنغا الخلاف بعد الوزن فى تعيين حقه» لكونه قابضًا مقبضًاء ولكن هو مضمونٌ عليه 
لو تلف؛ لأنه أخحذه ليتملكه فضاهى أخذ المستام» والكيس ليس مضمونا؛ لأن يده فيه يد 
الوكيل» ولم يأخذ الكيس ليتملكه. 

ولو دفع إليه دراهم وقال: اشتر بها قدر حقك لم يصح الشراء إلا أن يقول: اشتره 
لى واقبضه لى» شم اقبضه لنفسك» فيصح الشراء له والقبض له» وفى قبضه لنفسه 
الوجهان. 

النظر الثالث فى وجوب البداية بالقبض 
وفيه أربعة أقوال: 


احدها: أنه جب على البائع البداية بتسليم المبيع؛ لأنه متسلط على التصرف فى 
الشمن؛ فليتسلط المشترى على المبيع. 

والغاني: أن البداية بالمشترى؛ لأن حقه متعين فليغير حق البائع» وهو مذهب أبی 
حنيفة رحمه الله. والثالث: أنهما يتساويان» فيجبر كلل واحد منهما من غير تقديم. 
والرابع: أنهما لا جبران» بل إن تبرع أحدهما بالبدار أجبر الثانى. 

التفريع: المشترى إذا بادر قبل القبض وسلم الشمنء فيحب تسليم المبيع» فلو كان آبقًا 
فليس له الاسترداد» بل له القسخ إن شاء» والاسترداد بعده» وإن علم اباقه فلا يلزمه 
تسليم الثمن قولا واحدًا. 

وأما البائع إذا بدأ فيجبر المشترى على القبول» ولم يكن كالدين فإنه قد لا يحبر 


کاب الببع 4 


مته على الق لان ت غ ن ه۰ 
فإن أبى ولم يقبضء فتلف فى يد البائع: فهو من ضمانه؛ لدوام صورة اليد. وقال 
صاحب التقريب: إذا أبى المشترى فللبائع أن يقبض له من نفسه لتصير يده يد أمانة أو 
یرفع يده إلى القاضی حتی يودعه عنده» وهو بعيڈ» وقبض القاضی عنه وإيداعه له أقرب 
وإن قبل المشترى وقبض: طولب بالثمن من ساعته» فإن تحقق إفلاسه ولم يكن له 
شیء سوی البیع» أو کان وزادت الديون عليه فللبائع الرجوع إلى عين السلعة. 
وإن كان غنيا ولكن ماله غائب: قال الشافعى» رضى الله عنه: يحبر المشترى على 
دفع الثمن من ساعته» فإن كان ماله غاثبًا أشهد على وقف ماله» فإن وفى أطلق الوقف 
عنه» وهذا حجر غريب يراه الشافعى» من حيث إن البائع على حطر من إنفاقه جميع 
أمواله واستهلاك اللمن بالإفلاس» فالحجر أقرب من حبسه» أو فسخ البيع أو إهمال 
الحق. 
ومن أصحابنا من قال: لا حجر عليه» وهذا لتخريجه وحة ولكنه عخالف لللص ثم 
اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس» فإنه لا حاجة إلى الحجر. 
ولکن قال العراقيون: إن كان المال غاثبًا فوق مسافة القصر فهو كالفلس لأنه عج” 
فى الحال» وإن كان دون مسافة القصر فوحهان» وإن كان فى البلد فلا فسخ» بل جر 
علیه. 
والصحيح: ما قاله ابن سريج من أن الغيبة ليس كالعدم» بل الإعدام يوحب ال الفسخ» 
والغيبة توحب ال حجر فأما إذا كان فى البلد فلا فسخ ولا حجر بل يطالب به. 
القسم الرايع من: كتاب البيع(“ 
ف موجب الألفاظ المطلقة فى البيح 
وبيان ما يزاد فيها على موجحب اللغة» أو ينقص ويستئنى بحكم اقتران العرف» وهى 
ثلاثة أقسام: 
الأول الألفاظ المطلقة فى العقد 
وهى مشهورة» والغرض بيان لفظتين: الأولى: التولية: 


)١(‏ فى الأصل «الكتاب». 


2 کاب البیع 

فإذا اشترى شيغاء وقال لغيره: وليتك هذا العقد فقال: قبلت» صح البيع بهذا اللفظ» 
ونزل على ثمن العقد الأول» وهو ملك متجدد يتجدد بسببه حق الشفعةء وتسلم الزوائد 
للمشترى الأول أعنى ما حصل قبل التولية. 

ولو حط عن الشمن الأول شىء انحط عن الئاتى؛ لأن التولية توحب نزوله فى اللمن 
منزلة الأول» حتى لا يطالب إلا عا يطالب الأول» فهو فى حق الثمن كالبناي وفى حق 
نقل الملك كالابتداء. 

ولا عسر الفرق بين هذا وبين سلامة الزوائد والشفعة ذكر القاضى فى المسالتين 
وحهين» ورد التردد إلى أن هذا ملك بناء؛ أو ابتداء؟ وهو ضعيف» فلا وجه للتردد فى 
الشفعة والروائد. 

نعم ينقدح وجةً: أن الحط لا يلحق» كما لا يلحق الشفيع» إلا أن يكون الحط فى 
بحلس العقدء فإن ذاك فيه حلاف فى حق الشفيع أيضًا. 

فرع: فى التولية قبل القبض وجهان: ووجه التجويز: الاستمداد من حكم البشايء 
حتى كان المطرد هو الملك الأول» ويتأيد ذلك بلحوق الحط. وفى تولية البائع حلاف 
مرتب على البيع من البائع الأول وأولى بالصحة. 

اللفظ الثانى: الإشراك: 

فلو قال: أشر كتك فى هذا العقد على المناصفة» كان حكمه حكم التولية فى النصف 
من غير فرق. 

ولو أطلق ولم يذكر المناصفة» ففى الصحة وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه لم يسين 
المقدار فكان بحهولا. والثانى: الحوازء وينزل المطاتق على التشطير. 

القسم الثانى: ما يطلق فى الغمن 

وهى ألفاظ المرابحة: فإذا قال: بعت ما اشتريت وربح ده يازده نزل على ما قاله» إن 
کان ما اشتراه معلومًا للمشتری الثانی. 

وكذلك فى صورة التولية يشترط أن يكون من الأول معلومًا للمشترى» فإن لم 
يعلمه فليقل: بعت ما اشتريت وهو مائة أو وليتك هذا العقد .٤ا‏ اشتريت وهو مائةء فإن 
لم یذکر: بطل» کما لو قال: بعت ما باع به فلانٌ فرسه. 

وفيه وحه: أن هذا يصح؛ لارتباط العقد الأول بالعاقد وسهولة الاطلاع عليه ثم 


كتاب الع 1۳۹ 
تردد هؤلاء فی أنه هل یشترط زوال الحهالة فى المحلس؟ 
ما إذا قال: بعت .عا قال على: دحل فيه الثمن وأجرة الدلال والكيال» وكذا البييت 
الذى تحفظ فيه الأقمشة» وكل ما يعد من حرج التجارة بخلاف قولنا: بعت بها اشتريت» 
ولو تعاط الکيل بنفسه» أو کان البيت ملو كًا له: لم يقدر له أحرة. 
وكذلك علف الدابة لا يضم إليهاء والمحكم العرف» فإن ذلك لا يعد من حرج 
التحارة عرفا. 


فرعان: أحدهما: إذا اشترى شييًا بعشرة وباعه بخمسة' عشر» ثم اشتراه بعشرة ثم 
قال: بعت .عا قال على: فااظاهر: أنه ينزل على العشرة. 

وقال ابن سريج: يحسب الربح عليه» فتكون السلعة قد قامت بمخمسة فينزل عليها. 

ولا حلاف فى أنه لو كان يدل ربح النمسة خحسران مسة لم ينزل هذا اللفظ على 
خمسة عشر» وهذا يضعف توحيه مذهبه. 

الثانی: إذا قال: بعت ما اشتريت بحط ده يازده وكان قد اشترى .عائة وعشرة مفلاً: 
فالظاهر هو مذهب أبى يوسف وابن أبى ليلى: أنه ينزرل على المائة وتحط العشرة؛ فيكون 
قد حط من كل أحد عشر درهمًا واحدًا» لتبقى نسبة ده يازده بين الأصل والمحطوط. 

وفيه وحه آخر غامض: أنه ينزل على مائة درهم إلا درهمًا فيحط عبن كل عشرة 
درهم واحد» کما کان یزاد علی کل عشرة واحدٌ فی ربح ده یازده. 

فإن قيل: لو لم يصدق المشترى فى قدر الثمن وزاد» أو كان قد طرأً بعد الشراء 
عيب فلم يذ كره» فهل بحط عن الثانى بقدر العيب؟ قلنا: ليعلم أن هذا العقد عقد أمانة؛ 
فإن المشترى لا يوطن نفسه على ذلك المن وعلم أن المشترى لم يسمع بالشمن الذى 
ذکره البائع» واشتری به إلا تعويلا على مماكسته واستقصائه فى طلب الغبطة قيرضى 
لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه» فيجحب عليه الإخبار بكل ما طراً من عيب أو جناية 
منقصة للعين كالإحصاء أو للقيمة. 

وإن اشترى بأحل وجب ذكره» ولا جب ذكر الزيادات الحادئة ولا ذكر ما اشترى 
معه» إذا قوم هذا القدر جحصته ولا ذكر البائع إذا اشترى من ولده. 

وقال أبو حنيفة» رهه الله: جب ذکر ذلك کله» ولو اشتری بغین» وهو عالم به» 
فالأظهر أنه لا حب ذكره. وفيه وجه: أنه مجب؛ لأن الشانى اعتمد على أنه لا بجتمل 


1۳۲ كتاب الببع 


الغبن» وهذا القائل يوحب أن يذكر إذا اشترى من ولده الطفل» وكذلك إذا اشتر 
بدين غير مؤجل؛ ولكن الرحل مطول؛ لأن ذلك سيب احتمال غبن على الجملة. 
ثم إن كذب المشترى فزاد فى الشمن» أو لم جخبر عما طرا من العيب» فهل يط عن 
الثاني قدر التفاوت؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا بحط؛ لأنه حزم العقد بعائة مثلاً وكذب 
فی قوله: اشتریت به. نعم» له الخيار إن شاء لتلبيسه» فإن أجاز فليجر لكل المن. 
والثانى: أنه بحط؛ لأنه لم يقتصر على ذكر المائة» بل ربط وقال: بعت بمائة وهو الذى 
اشتريت به؛ فلا تلزمه المائة. 


التفريع: إن قلنا: بحط ففى ثبوت النيار للمشترى قولان» ووحه الإثبات: أنه رما 
يكون له غرض فى الشراء .عائة لتحلة قسم» أو وفاء .عوعود. 

فإن قلنا: له الخيار مع ذلك فأجازء أو قلنا: لا حيار له» فف ثبوته للبائع وجهان» 
ووجه الإثبات: أنه طمع فى سلامه الائ له» aS‏ وإن قلنا: لا حط عن الائة؛ 
فللمشتری ايار قطعًا؛ لأنه مظلوم بالتلبيس» إلا أن يكون التفاوت من جهة العيب» 
وکان قد علم طرآن العیب» فیکون راضيًا مع ذلك .یا اشتری. 

فإن هم بالفسخ» فقال البائع: لا تفسخ» فإنى أحط لأحلك» فهل يبطلل خياره؟ فيه 
وجهان؛ ووجه بقاء النیار: أنه رعا يكون له غرض فى الشراء بالمائة» كما سبق هذا إذا 
تبون حطؤه بتذكر المشترى أمرا مشاهداء أو بقوله: أحطأت إقرارًا على نفسه أو بقيام 
بينة على مقدار ما اشتری به. 

فأما إذا قال: تعمدت الكذب» وإغا اشتريت بكذا وكذا: فحكمه ما سبق» ولكن 
حیث ترددنا ثم فى بوت الخيارء فهاهنا الإلبات أولى؛ إذ أظهر بقوله خيانته» فرعا 
يكذب فيما يخبر عنه الآن من البقية أيضًا. 

وإن علم المشترى كذبه حالة الشراء فلا حيار له» إلا أن يقول: كنت أظن أنه بحط 
مع علمى بالنقصان» ففى ثبوت الخيار بهذا الظن وجهان: 

هذا إذا كذب بالريادة» فلو كذب بالنقصان وكان اشترى .عائة» فقال: اشتريت 
بسبعين: فميل الأصحاب هاهنا إلى البطلان؛ لأنه لابد من الزيادة ولا سبيل إليهاء إذ 
الزيادة لا تلحق الثمن» أما الحط فيلحقه. 


وقال الشيخ أبو محمدء رحه الله: لا فرق بين المسألتين؛ إذ ليست الائة عبارة عن 


کتاب البیعم 1۳ 
تسعين» كما ليست التسعون عبارة عن المائة؛ فليبطل فى المسألتينء أو ليصح فى 
المسألتين؛ قنزيلاً على الصدق لا على ما كذب به. 

وقد حكى صاحب والتقريب» قولاً: أنه يطل العقد فى صورة الزيادة أيضًا وما ذكره 
الشيخ أبو حمد يشير إلى أن الحط ليس بطريق الإبراءء بل هو بطريق تبون نزول العقد 
عليه ابتداءُ. وما ذكره الأصحاب يشير إلى أنه نزل العقد على القدر السمىء» والرط 
يضاهى حط أرش العيب» وهذا أولى فإنه لا يعنع من الإجازة والرضا بالمائة» ولأنه طرد 
ذلك فى صورة ظهور النقصان بعيب طارئ مع أنه صادقً فى إخباره عما اشترى به 
والخلاف فی کل واحد. 

فرع: إذا ادعى البائع آنه اشترى بزيادة» وكذبه المشترى: فلا یسمع دعوی البائع 
وبينته؛ لأنه على نقيض قوله السابق» وهل له أن يحلفه على نفى العلم؟ فيه وحهان یبنیان 
على أن بين الرد كالبينةء أو كإقرار المدعى عليه؟ فإن جعلنا كإقراره فله ذلك على رجاء 
النكول ورد اليمين ليكون ذلك كالتصديق. 

وإن قلنا: كالبينة» فلا. وذكر صاحب التقريب أنه إن قال: غلطت» وذكر وحهًا 
محتملا بأن قال: عولت على قول ال وكيل» والآن طالعت الحريدة وتذكرت» فله التحليف 
قطعًاء وهذا متجه حسنٌ» وجب طرد هذا فی قبول دعواه وبینته أيضًاء والله أعلم. 

القسم الثالث من الألفاظ 
ما يطلق فى الع 
وهى فى غرضنا ستة ألفاظ؛ 
اللفظ الأول: الأرض 

وفى معداها لفظ الساحة» والعرصةء والبقعة. 

فإن قال: بعتك هذه الأرض: فالنظر فى اندراج الشجر والبناء والزرع والدفائن. 

فأما الشجر والبناء: فنص الشافعى» رحمه الله» فى البيع يدل على الاتدراج وفى 
الرهن يدل على أنه لا يندرج؛ فاحتلف الأصحاب على ثلاثة طرق: 

الأصح: نها لا تندرج؛ إذ اللفظ لا يتناوله وضعًاء ولم يكن دعوى عرف مطرد فيه 


ا کتاب اي 


‌ وهذا هذا القائل نسب الزن زضی الله عنه» ِل إحلاف فى النقل» وقال: اراد الا 
رهه الله» إذا قال: بعت الأرض بحقوقها. 

ومن هؤلاء من قال: ولو قال: بحقوقها أيضًا نم يندرج؛ لأن الحقوق عبارة عن الممرء 
ومججری المای وأمثاله. 

الطريقة الثانية: ذكر قولين بالنقل والتخريج. 

والئالثة: الفرق بأن الرهن ضعيفُ لا يستتبع» بخلاف البيع. 

أما الزرع: فلا يندرج قطعًا تحت اسم الأرض؛ لأنه لم يثبت للدوام» بخلاف البناء 
والشحر. 

والبقل له حكم الشجر أعنى أصوله لا ما ظهر منهء فإنه للدوام كالشجرء وقطعم 
O‏ 

ئم إذا ب بقى الزرع لصاحب الأرض» ففى صحة بيع الأرض طريقان: 

أحدهما: أنه فيه قولان كما فى والأرض المكراة إذ تقع المنفعة مستثناة فى مدة» 
ومنهم من قطع بالصنحة إذ امان فى» “الإحارة عسر التسليم وهاهنا تسليم الأرض 
ممكن فى الحال» ولعله الأصح» تشبيهًا له بالدار المشحونة بالأمتعة. 

التفريع: إن حكمنا بالصحة: فتسليم الأرض مزروعة هل يوحب إثبات يد المشترى؟ 
فيه وجهان» ووجه الامتناع: أنه لا يقدر على الانتفاع. ومن الأصحاب من طرد هذا فى 
تسليم الدار المشحونة بالأمتعة. 

ومنهم من فرق؛؟ إذ التشاغل بالتفريع ثم مكنٌ فى الحال» جخلاف الزرع ثم المشترى 
إن لم يعلم بالزر ع فله الخيارء فإن أحاز؛ فهل له طلب أجرة تيك المدة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كما لا يطالب بأرش العيب عند الإحارة 

والثانى: نعم؛ لأن النفعة متميزة عما قابله الثمن. 

أما الدفائن: فلا تندرج تحت البيع» حتى الحجارة المدفونة؛ إلا أن تكون م ركبّة فى 
ساس البنيان والحدارء فيندرج حيسث يندرج الحدارء وإن كانت الحجارة خلوقة فى 
الأرض» اندرحت تحت إسم الأرض» ثم المشترى إن كان عالّا باشتمال الأرض على 


)١(‏ ما بين علامات التتصيص زيادة ليست فى الأصل العتمد عليه وأتبتناها من أصلل آحر بالمقابلة 
مع طا دار السلام. 


کتاب البیع o‏ 
الحجارة المدفونة: فلا حيار له والب انع التقل وإن آضر بالشتری» ولو آبی فللمشتری 
إحباره على تفریغ ملکه وإِن کان لا يتضرر المشتری ببقائها. 

وضه وجه: أنه إذا لم يتضرر لم بره على النقل. 

اما إذا کان جاهلاً؛ فان لم يكن فى النقل ضررٌ فلا خيار. 

وإن کان ضررٌ فى حصول وهاد فى الأرض» وأمكن تسوية الأرض على قرب: فلا 
حيار أيضًاء كما إذا عرض فى السقف عارضٌ قبل القبض حكن إزالته على قرب. 

ويجب تستوية الأرض على البائع» ولا يلزه أرش النقصان بالحفر» بخلاف هدم 
الحدار؛ لأن الحدار يتفاوت بناؤه» وإعادته قد لا تماثل الأول» فأما هذا فمن قبيل ذوات 
الأمثال فى المضمونات. 

أما إذا تضرر بسبب تعطل المنفعة فى مدة» أو كان الحفر يحدث عيبًا بان كان بعد 
عروق الأشجار من الانبثاث؛ فله الخيار» فإن فسخ فذاك وإن أجاز ففى المطالبة باحر 
المئل حلاف منشؤه: ييز الأحرة عن أرش العيب. 

وفى طلب أرش النقصان بتعيب الأرض حلاف منشؤه: أن جناية البائع هل تكو 
كجناية الأحنبي؟. 

فرعان: أحدهما: لو كانت الأرض تتضرر بالنقل دون الترك» وأبتنا للمشتر 
الخيار» فقال له البائع: لا أنقل؛ بطل خيار المشترى ولزم تر كه أبدًا كالنعل على الدابة. 

ثم ينظر: فإن قال: وهبست منك الحجارة» وقبلل وكان بجيث يقبل الهبة لوحو 
الشرائط من الرؤية والتسليم وغيره: ملكه المشترى على الظاهر. 

وفيه وحهان: أنه لا بعلك وإن وحدت الشرائط؛ لأنه ليس متبرعًا» ولا يبتغى به نه 
الخيار فحقيقته إعراض. 

وفيه وجه آحر: أنه يعلك وإن لم توجد شرائط الهبة؛ لأنه كالستفاد ضمنًا وتبا 
وليس مقصودا؛ فيحصل للضرورة. وأما إذا قال: ت ركت الحجارة فالظاهر: أنه لا ۽ 
بهذا اللفظ» بل هو إعراض. 

وفیه وجه: أنه بجعل تملیگًا؛ لأنه فات به حق الخیار؛ فلیحصل فی مقابلته ملك و 
التفصيل يجرى فى مسألة النعل» وإن لم نذكره. 


)١(‏ فى الأصل وومعا» وأثيتنا الصواب من أصول أخحرى» وطبعة دار السلام. 


۳۹ كاب البيع 
e‏ ی ی ی ےی یی یی ی ی ی ی ی کو 

الثانى: إذا كان فى الأرض حجارة خلقية تمنع عروق الأشجار سن الانبشاث» فهل 
يكون هذا عيبا مثيًا للخيار؟ فيه وجهان: ووجه النع: أن الانتفاع بالبناء مكَنْء فإن 
تعذر الغراس؛ فهذا فوات كمال المقاصد» فلا يعد عيبا مذمومًا منقصًا. وعندى: أن هذا 
يختلف باحتلاف المواضع والمقصود فى الاعتياد. 

اللفظ الثانى» الباغ 

وفى معناه: البستان والكرم» ويندرج تحتها الأشجار والقضبان» وفى اندراج العريش» 
الذى توضع عليه القضبان تحت لفظ الكرم تردد للشيخ أبى محمد والأصح: الاندراج؛ 
للعرف. 

ولو کان فی طرف البستان بناءٌ ففی اندراجه تحت مطلق الاسم حلاف كما فى اسم 
الأرض. 

وأما اسم القرية والدسكرة(: يستتبع الأبنية والأشجار ياء لأن العبارة موضوعة 
لهاء وكل ذلك لا يستتبع الزرع الظاهرء ولا البذر وإن كان كامًاء إلا أصول البقل كما 

واللفظ الثالث: الدار 

ولا يندرج تحتها المنقولات» كالرفوف المنقولة» والسلاليم» والسرر والحاصل من ماء 
البئر مدقو لا يندرج» وقيل: إنه يندرج كالثمار التى لم تؤبرء» والنفط الحاصل من المعدن 
لا یندرج. 

واستشنى صاحب التلخحيص عن النقولات مفتاح باب الدار» فإنه مدرج تبعًا للمغاليقء 
ونوزع فیه» وما ذکره أولی. 

وأما الثوابت» وهو ما أثبت للدوام من تعمة الدار» كالأبنيةء والأبواب» والمغاليق وما 
عليها من السلاسل والضباب: فيندرج» وكذا المراقى الثابتة من الآحر والرفوف المثبتة من 
نفس البناء» وحمام الدار إن كان لا يستقل دون الدار: اندرج» وإن استقل: فهو من الدار 
كالبناء من البستان. 

وترددوا فى ثلالة أمور: أحدها: الأشجار. وفيها ثلائة أوجه: أحدها: أنها لا تندرج 
)١(‏ [الدّسكرة]: الأرض المستوية» والدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب 


والملاهى (معرب). والدسكرة: القرية العظيمة. جمع: دساكر. انظر: المعحم الوسيط 
.<(YATA)‏ 


کتاب البیع 1 
تحت اسم الدار؛ فإنها ليست من أحزاء اا الدار. ار. والتانی. : انها درج لن الدار قد تست 
على الأشجار. 

والثالث: وهو الأعدل: أنه إن كان بحيث يكن تسمية الدار بستانالم تندرج تحت 
اسم الدارء وإلا يندرج. 

الثانى: حجر الرحى» وفيه ثلائة أوحه: أحدها: أنه يتبع؛ لأنه مثبت للبقاء. 

والثانى: لا؛ لأنه ليس من مرافق الدارء وإنغا أثبت لتيسير الانتفاع. والئالث: أن 
الأسغل يندرج دون الأعلى» ولا حلاف فى اندراحها تحت اسم الطاحونة. 

الفالث: الإجانات المثبتة للصبع: تنزل منرلة الحجر الأسفل من الرحى» إلا إذا باع 
باسم المدبغة أو المصبغةء والسلاليم والرفوق الخبتة بالسامير فى معنى الإجانات. 

اللفظ الرابع: اسم العبد 

فى بيع العبد لا يتناول مال العبدء وإن قلنا: إنه علك بالتمليك» وفى ثيابه التى عليه 
ثلائة أوجه: 

أحدها: لا؛ لقصور اللفظ مع أن الثوب ليس جزءًا منه. والثانى: نعم؟ لقضاء العرف 
به. والتالث: أنه يدحل ما يستر به العورة دون غيره. 

ولعل العذار من الفرس» كساتر العورة من العبدء لأن للعرف فيه حكمًا ظاهرًا. 

اللفظ الخامس: الشجر 

وهو فى جانب العلو يتناول الأغصان والأوراق» وكذا ورق الفرصادء إلا على 
رأى بعض الأصحاب فى نشبيهها بالشمار المؤبرة. 

وفى جانب السفل: يتشاول العروق» ويوحب استحقاق الإبقاء فى أرض البائع؛ 
فیصیر المغرس مستحقا لالإبقاءء وهل نقول: إنه صار ملگا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم. لأنه استحق إبقاؤه فيها على التأبيد واللزوم؛ فلا يعكن أن يجعل إعارة 
ولا إحارة؛ فلابد وأن مجعل ملكا تابعًا. 

والثانى. وهو الأصح: ر والمغرس أصل فكيف يكون 
تبعًا؟ نعم» استحق الإبقاء على العادة» كما يستحق إبقاء الثمار على الأشجار على العادة 


() فى الأصل وولذا» وما أبتناه من أصل آخر هو الصواب. 


1۳۸ كتاب البيع 
من غير ملك الأشحارء ومن غير تقدير إعارة وإحارة هذا إذا لم يكن على الأشجار 
ثمار فإن أثمرت و كانت الثمارّ غير مؤبرة: دحل فى العقد» كمايدحل الحمل من 
الحارية فى البيع بلفظ الارية» لاجتنانه بجزء منها. 

وإن كانت مؤبرة: بقيت على ملك البائح لقول رسول الله ي: «من باع نخلة بعد أن 
تؤبر فشمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتا ي( . 

وأبو حنيفة» رحمه الله» لا أنكر القول بالفهوم حكم بأن غير المؤبرة أيضًا تبقى على 
ملك البائم» فإنه ليس جزءًا من نفس الشجرة. 

والمراد بالتأبير: أن يتشقق الكمام حتى تبدو عناقيد الثمر من الطلع» ومناط انقطاع 
التبعية ظهور الثمارء» فليلحق به الظهور فى كل ما يظهر فى ابتداء الوحود كالتين. 

وكذلك ما يبدو بالتشقق کالورد يتشقق كمامه» وكالمشمش والخوخ إذا قث قت 
أنوارها وتصلبت الحبات» وما دامت لا تنعقد ثمرة لصغرها تندرج تحت البيع. 

والأصح: أن القشرة العليا على الحوز ليس ساترًا. وإن كان أكمة الفحول قبل 
التشقق تندرج تحت البيع كالإناث. 

فإن قيل: كيف يشترط البدو فى كل عنقود وثمرة للحكم بالبقاء على ملك البائم؟ 

قلعا: لما عسر ذلك أقام الفقهاء وقت التأبير مقام القأبي 2 قأبرت واحدةٌ 
صارت وغیر ير الموبرة تابعًا للمؤبرة فى البقاء على الملك» هذا بشرط أن أن يكون المؤبر وغير 
المؤبر فى البقاء متحد النوع» وداحلاً تحت صفقة واحدة. 

ولو وجد اتحاد النوع ولكن اقتصر العقد على غير مؤبر» أو شملها العقد ولكن 
احتلف النوع» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا اتباع؛ لأن التفصيل لا عسر فيه مع هذا الاختلاف. 

والثانى: الاتباع؛ حسمًا للباب» فإن النوع الواحد أيضًا قد يتفاوت ويهون تفصيله 
فى بعض الصور. 
)١(‏ الحديث له ألفاظ كثيرة كلها بلفظ الحمع وخخلاه منها: : عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا 

من باع نخلاً قد برت فشمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتا ع] أحرجه البخارى (ح٤‏ ۰ وانظر 

ح۳ ۰ ۲۰ ) وأحرجه مسلم )٠١٤۳(‏ وأحد (۸۲۰۹۳۰۹/۲) وان ابی شبة 


(۱۳۳/۷) والشافعی فی المسند (۱۲۸۸) والبیهقى )۲۹۷١١۲٤/٥(‏ ومالك (11۷) والبغوى 
(۱۰۱/۸) وائساعاتی (۱۲۸۸). 


کتاب الع ۱۴۹ 
ت ر ر س 

وشرط أبو على بن أبى هريرة شرطا ثالثاء وهو: أن تكون التى لم تؤبر مطلعة حتى 
تبقى تيعًا للمؤبرة. وحالفه كافة الأصحاب» وهو قريب من اختلاف النوع» وبين 
الفحول والإناث احتلاف نوع. 

فان قيل: فإذا بقيت على ملكه» فهل يجب القطع فى الحال تفريعًا للأشحار؟ وإن لم 
يجحب» فكيف يفرض القيام بسقى الثمار والأشجار. 

قلعا: الإبقاء مستحق للبائع إلى أوان القطاف» وهذا موحب العرف. لا كتفريع الدار 
عن الأقمشة. فإن ذلك ما يقتضيه العرف أيضًا فلم يجز الإبقاءء بل هذا كالزرع» وقد 
ذكرنا أن الإبقاء مستحق فيه. ثم من تناج إلىالسقى: فله أن يستقل به إذا لم يضر 
بالآحر» ولم يكن للآخر منعه. 

ولو كان السقى يضر بواحد» وت ركه يضر بالآحر» وتنازعاء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المشترى أولى بالإحابة: إذ التزم له البائع سلامة الأشجار. والغانى: البائع 
أولى» فإنه استحق إبقاء الثمار. والثالث: أنهما يتساويان» فإن اصطلحا فذاك وإلا فققد 
تعذر إمضاء العقد فينفسخ. 

فروع ثلالة: الأول: إذا كانت الثمار لو سقيت لم يتضرر» ولو ت ركت تضررت 
الأشجار بامتصاصها رطوبتهاء فعلى البائع السقى أو القطع. فإن لم جد ماء ففى تكليفه 
القطع وحهان. 

الثاني: لو كان السقى يضر بجانبه» وت ركه بعنع حصول زيادة فى الحانب الآخر ففوت 
الزيادة هل يلحق بالضرر حتى يتقابل الحانبان؟ فيه وجحهان. 

الفالث: لو أصابت الثمار آفةء ولم يكن فى تبقيتها فائدة فهسل يجب الآن تفريع 
الأشجار؟ ذكر صاحب التقريب قولين. وهذه التوحيهات بينة» وتعارض الاحتمالات 
ظاهرٌ. 

اللفظ السادس: أسامى الثمار 

ومطلق بيعها استحقاق الإيقاء إلى أوان القطاف» وإن لم يصرح به؛ لعموم العرف» 
إذ القرينة العرفية كاللفظية ولذلك نزل العرف فى المنازل وآلات الدابة فى باب الإجارة 
منزلة التصريح. 

ولو جرى عرف بقطع العنب حصرمًاء لأنه لا تتناهى نهايته أو جرى العرف 
بالانتفاع بالمرهون من المرتهن: فقد منع القفال السألتينء وقال: هو كالتصريح» وخالفه 


f‏ كاب ال 


غیره لأن التبع هاهنا هو العرف العام لا عرف أقوام على الخصوص ٠.7‏ 

وهذا يلتفت على ما لو اصطلح العاقدان فى النكاح على أن يعبروا بالألفين عن لف 
تخيلا لكثرة المهر أن اللازم الألف أم الألفان؟ لأن مثاره أن الاصطلاح الخاص هل يلتحق 
بالاصطلاح العام فى اللغات وکذا فی العرف؟ 

ثم لابد من التبه لثلاث شرائط فى بيع الشمار: 

الشرط الأول: أنه لابد من شرط القطع إن بيع قبل بدو الصلاح» فإن شرط التبقية: 
بطل» ولو أطلق لكان كشرط التبقية. حلافا لأبى حنيفة فى المسألتين. 

والمعتمد: ما روی: أنه عليه السلا نهى عن بيع الثمار حت تزهى"» ويروى 
«حتى تنجو من العاهة». 

وسببه: أن التسليم لا يتم إلا بالقطاف» وابحوائح غالبة فى الابتداء؛ فلم تكن القدرة 

على التسليم موثوقا بها. 

ومنهم من علل تضرر الأشجار بكثرة امتصاص الثمار رطوبتها فى الابتداء. وهو 
فاسد على ما تبن فساده فى التفريع. 

وإذا شرط القطع: صح» ولم يدرج تحت النهى؛ لفقد العلة وتخصيص النهى ما يعتادء 
أما القطع قبل بدو الصلاح فغير معتادء وكذلك لو اشترى البطيخ قبل بدو الصلاح لاد 
من شرط القطع» وإن اشترى مع أصوله؛ إذ لا ثبات لأصوله» وهو مع الأصول متعرض 
للآفات» ولو باع الشمار مع الأشجار لم يشترط القطع؛ لفقد العلةء إذ تم التسليم بتسليم 


)١(‏ الفرق بين العرف العام» والعرف الخاص: هو أن الأول فيه ألفاظ وضعت فى العرف الحارى 
بين كل الناس لا بين طائفة معينة كاستعمال لفظ الدابة فى ذوات الأربع. أما العرف الخاص 
فهو استعمال شىء أو لفظ بين طائفة معينة» كاستعمال لفظ والنصب» بين النحويين فهى 
عندهم علامة من علامات الإعراب» أما بين القائوئيين فهى جرعة يعاقب عليها القانون. 

(۲) اللفظ الأول الذى آورده الصنف [حتى تزهى] أحرجحه النسائى »)۲٦4/۷(‏ وابن أبى شيبة 
)١۱/۳(‏ وابن عبد البر فى التمهيد )١۱۹١/۲(‏ والشافعى فى المسند »)۱٤١(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية ۰/۹ .)۳٤‏ 
أما اللفظ الثاتى [حتى تنجو من العاهة] أحرجه ابن عبد البر فى التمهيد »)١۱۹١/۲(‏ والشافعى 
فى المسند »)١٤۳(‏ وشرح معانى الآثار )۲٠١١(‏ وللحديث ألفاظ أحر وشواهد فى الصحيحين 
ففی البخاری ح(۰۲۱۹۹ ۲۱۹۳) ومسلم (۱٥٩۰۰۱۰۳٤۰۱۱ ۹٥/۳(‏ وفی سنن ابی داود 
(۳۳۹۸) والترمذی (۱۲۲۷۰۱۲۲۹) والنسائی )٤١۲۹(‏ وابن ماجه (۲۲۱۷) وانظر تلحیص 
الحبیر لابن حجر (۱۱۷۹). 


کتاب الببع 44 
الأشحار وأمن من العاهة. فوزانه أن يبيع البطيخ مع الأرض. 

والأصح: أن الشمار لو كانت لغير من له الأشجار» فاشتراها صاحب الأشجار لا 
يشترط القطع لفقد العلةء وحصول تمام التسليم. وفيه وجه للنظر إلى عموم النهى وهو 
بعیڈ» إذ لو شرطه لم جب عليه أن يقطع ثمار نفسه عن أشجار نفسه. 

وكذلك لو باع الأشحار وبقيت الثمار على ملكه» فلا يشترط القطع وإن انقسم 
الملك؛ لأن البيع هو الشجر وهو آمنٌ من العاهةء والثمر ملوك بحكم الدوام فلا ينقطع 
بالتعرض للعاهة. 

نعم» لو كانت الثمار بحيث تندرج لو أطلق العقدء فاستفناها فالبقاء على هذا الوحه 
ملحق باحتلاف البتداأًء أو بالاستدامة؟ فيه حلاف للأصحاب. 

ثم اتفق الأصحاب على أن بدو الصلاح كاف فى البعض لسقوط هذا الشرط؛ إقامة 
لوقت الصلاح مقام نفسه؛ دفعًا للمعسر» كما فى التأبير. هذا بشرط اتاد البستان 
وشمول الصفقة واتحاد الملك» فإن احتلف البستان أو الملك أو تعددت الصفقة ففى كل 
ذلك وجهان بعد الاتفاق على اشتراط اتحاد الحنس» وأما النوع فهو كما سبق فى 
التأبير» فميل العراقيين إلى مراعاة اتحاد البستان» ولم يتعرض الأصحاب للبستان فى 
التأبير» نعم ثم مراد ببدو الصلاح فى الشمار: بان يطيب أكلهاء وذلك فى البطيخ لظهرر 
مبادئ الحلاوة» وفى العنب الأبيض بالتموه» وفى غيره بالتلون» وفى الزرع بزوال 
الخضرة. 

وأما البقل فإن بيع مع الأصول فلا يشسترط القطع» فإنه لا يتعرض لعاهة» وإن بيع 
دون الأصول نزل على القعطع» فإنه محذر من التأحير النمو» واحتلاط ما دحل تحت العقد 
ما لم يدحل. 

الشرط الثانى: أن تكون الئمار قد انكشفت من أكمتهاء على قول بطلان بيع 
الغائب» إلا ما فى إبقائه فيه صلاح» كالرمان. 

واحتلفوا فى الباقلاء وابمحوز أن إبقاءه فى القشرة العلياء هل فيه صلاح؟ والظاهر فى 
الباقلاء أنه صلاح» وقد صح أن الشافعى» رضى الله عنه» أمر بأن يشترى له الباقلاء 
الرطب. 


وأما الحنطة فى سنبلها والأرز فى القشرة» ففيه ثلاثة أوجه: 


N1!‏ کتاب ال 


و و ی ر ی 


أحدها: أن قيه صلاحًا. والثانى: أنه لا صلاح. والفالث: أن صلاح الأزز في دزن 
صلاح الحنطة. 


وأما الشعير» فهو بادئ الحب من السنابلء فيجوز بيعه. 

وقد ذكرنا أحكام بيع الغائب» والذى نزيده قطع بعض الأصحاب ببطلان بيع 
الذهب فى تراب المعدن. ولا يستقيم ذلك إلا بالتفريع على إبطال بيع الغائبء إذلو 
باعه فى الكم لحازء» فما الفرق بينه وبين التراب؟ ولو بيع اللحم فى الحلد قبل السلخ مع 
الحلد فهو خارج على بيع الغائب» وقد نقلنا فى بابه عن الشيخ أبى على القطع بالبطلان 
أيضًاء والأظهر ما نقلناه الآن. 


الشرط الفالث: أن يحذر بيع الربا“ فلا تاع الثمار بجنسهاء فإن باع الحنطة فى 
سنبلها بالحنطة فهى المحاقلةء وقد نهى» عليه السلام» عنها وهى مشتقة من الحقل» 
وهى ساحة يزرع فيهاء سمى الزرع بها للاتصال. 

ولو باع الرطب بالتمرة فهو باطلء وهى المزابنة النهى عنها وهو مشتق من الزبن» 
وهو الدفع» لأن هذه المعاملة في الغالب تفضى إلى المدافعة والمنازعة. 

وقد استثنى عنها العراياء وهى بيع الرطب خرصًا بعثل ما يرجع إليه الرطب عند التعر 
من التمر فيما دون حمسة أوسق. لما روى زيد بن ثابت أن محاويج الأنصار حاعوا إلى 
رسول الله ب وقالوا: إن الرطب ليأتينا وفى أيدينا فضول قوت» فأرحص لهم فى العرايا 
فيما دون مسة أوسق أو فى مسة أوسق» والشك من الراوى. ووحه الخروج عن 
قياس اربا: إقامة الخرص مقام الكيل. 

وقد وردت الرحصة مقيدة بأربعة قيودء يتطرق النظر إلى جلتها: 


)١(‏ فى الأصل (عن الربو) والمثبت من ط دار السلام بامقابلة بأصل آخر. 

(۲) ورد هذا التهى فى أحاديث مرفوعة عن أبى سعيد واين عباس رضى الله عنهما وغيرهما فعن 
ابن عباس [تهى النبى ي عن المحاقلة والمزابنة] احرجه البخحاری (۲۱۸۷) وحديث أبي سعيد 
(۲۱۸۱) وأخرج نخوهما مسالم (۱۰۳۹) وأبسو داود (۰ ٤۰۳٤۰‏ ۴۲۰) والسترمذى 
۱۳۰۰۰۱۲۲۶7( والنسائی (۳ )٤٥۲ ٤۰4۰۳۰٤۰۲‏ وابن ماجه (۲۲۹۷۰۲۲۹۱) واین حجر 
فی تلخیص اللبیر (۱۲۱۳). 

(۳) الحدیث اخرجحه البخاری (۲۱۹۰) ومسلم (۰۱۱۹۸/۳ ۱۱۷۱)» وأبو داود (۳۳۹۲ 
٤‏ ) والىترمذی (۱۳۰۰ء ۱۳۰۱ ۳۰۲( والنسائی ( )٠٥٤١ ٤٥٤۰‏ وان ماحه 
(Y4 TTA)‏ 


کتاب البیع ۳ 
الأول التقدير: فلا زيادة على مسة أوسق» وفي حمسة أوسق قولان» لتردد الرواية» 
منهم من يرجح جانب النع إلا بيقين» ومنهم يرجح جانب الحواز وتقدير الخرص أصلا 
إلا فى محل تيقنا فيه المنع. 

وقد يتخيل أن الغالب تقدير حمسة أوسق للحواز فيه» لا لربط الجواز بقدر دونه 
وعلى هذا لو اشترى» فى صفقات» ألف وسق فلا حجر وإنما الحجر فى صفقة واحدة. 

ولو اشترى رجحلان من واحد تسعة أوسق من الرطب: جاز قطعًا؛ إذ لم يدحل فى 
ملك أحدهما إلا ما دون القدر. وإن اشترى رجحل من رحلين فوجحهان: 

ووحه الفرق مشير إلى أن الالتفات على حانب من يدخحل الرطب فى ملكه» لأن 
الرطب حرج التقدير فيه با خرص عن القياس. 

ولم يبن الأصحاب ذلك على تعدد حكم الصفقة بتعدد البائع والمشترى؛ لما نبهنا 
عليه من قبلء مع أن الربا يتعلق بجانب التمر والرطب جيعًا. 

الثانى: أن العنب فى معنى الرطب» وسائر الثمار تبنى على جريان الخرص فيها. 

وفیه قولان مذکوران فی الزكاة. 

الثالث: أنه ورد فى بيع الرطب بالتمرء فلو باع الرطب بالرطب ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: النع؛ اتباعًا للقيد» والتفاتا إلى غرض التفكه والحاجة إليه. 

والثانى: الحواز إذ قد يختلف الغرض باختلاف الرطب» والغالث: إن كان أحدهما 
موضوعًا على الأرض: جاز ليستبقى الباقى للتفكه والرطوبة» وإن كان على الشجر فلا. 

الرابع: أنه ورد فى المحاويج» فمن يرى الخرص أصلا يلحق الأغنياء به ومن لا يراه 
أصلا تردد؛ ولأن الرحص لا تقصر بعد مهدها على أربابها. 

والآن» فبعد معرفة شرائط صحة البيع لابد من معرفة أحكام الطوارئ على الفمار 
قبل القطاف» من الاجتياح والاحتلاط. 

أما الاختلاط: فبالتلاحق» وذلك إن كان ما يغلب فالبيع ماطلء وإن كان بعد بدو 
الصلاح؛ لأن ذلك يعسر به التسليم أيضًاء كوقوع الحوائح. 

وذكر العراقيون وجها: أنه موقوف؛ لأن هذا العسر بعكن دفعه بهبة البائع ثماره فإن 
لم يهب: حكمنا بالبطلان» آما إذا كان التلاحق نادرًا: حكم فى الحال بالصحة»ء فإن 


44 كناب البيع 
اتفق التلاحق قبل تسليم الأشجارء ففى الانفساخ قولان: 

أحدهما: ينفسخ؛ لوقوع اليأس عن التسليم» فهو كما لو وقعت درة فى بحة بحر قبل 
التسليم. 

والثانى: لا؛ لأن دفع هذا العسر بهبة الثمار الحديدة مقدورٌ للبائم» وعلى هذا فله 
الخيار إن لم يهب» وإن وهب بطل خياره كما ذكرنا فى هبة الأحجار فى الأرض» 
والنعل فى الدابةء وحكم التمليك والإعراض على ما سبق. 

وذکر صاحب التقریب قولاً آحر: أنه لا خیار له ولا انفساخ» ولکنهما ملکان 
اخحتلطاء فصار كصبرة حنطة. 

الثالث: على حنطة الغير وهو بعيد لأنه أورث عسر التسليم فى مبيع هاهناء فلو 
فرض ذلك فى حنطة مبيعة اطرد الخلاف. وهذا إذا كان قبل القبض. فإن تلاحق بعد 
القبض فهو مبنى على أن الحوائح من ضمان من؟ فإن قلئا: من ضمان البائم» كان كما 
قبل القبض» وإلا فيتفاضلان بالخصومة أو الاصطلاح» وكذلك إذا باع الأشجار وبقيست 
له الشمار فتلاحقت فلا فسخ» فإن الثمار الحديدة ليست مبيعًا ولا ختلطا بالمبيع. والمزنى 
نقل تردد القولين فى هذه الصورة» واتفق المحققون على تخطته. ومنهم من صوبه وجحعل 
اللمار المملوكة ملك الشجر المبيع كالبيع» وهو ضعيف. فإن قيل: وكيف نفصل 
الخصومة؟ قلنا: يدعى أحدهما مقدارًا وينكر الآحرء ففى قدر الإنكار القول قول 
صاحب اليدء وهذا فى الحنطة. 

وأما فى الثمار على الشجرء فإن قلنا: إنه من ضمان البائع فهو فى يده» وإن قلنا من 
ضمان المشترى فهو فى يده. وقيل: إنه فى يدهما؛ لأن بائع الثمار له مداخلة بوحوب 
السقى عليه والمشترى صاحب اليد حسًا. 

العارض الثاني: الاجتياح: 

فإن وقع قبل تسليم الثمار بتسليم الأشجار: فهو فى ضمان البائع» وإن كان بعد 
التسليم فالمنصوص جديدا: أنه من ضمان المشترى؛ لأنه تسلط على التصرف بإثبات 
اليد. 


والقول القديم: أنه من ضمان البائع؛ إذ لا حلاف أن السقى واحبٌ على البائع لتمية 
الثمار وترييتهاء فكأنه فى عهدة التسليم إلى القطاف. 


کتاب الیع 140 


وقد تقل فى بعض الروايات» والأمر بوضع ابلائ ولکن قال الراوى: کان قبله 
کلام فنسیته۔ 
فقال الشافعى» رضى الله عنه» فى الحديد: لعله كان قبله ما يدل على استحباب 
الوضع. 
واخحتلفوا فى أن القول القديم هل بجرى فى الفوات بآفة السرقة وما ليس من الجوائح 
السماوية؟ وعلى الصحيح الحديد: لو فسدت الثمار بترك السقى وتعيبت فللمشترى 
الخيار قطعًا؛ لأن السقى واحب بحكم العقد واقتضاء العرف. ولو فات الكل بترك السقى 
ففى الانفساخ طريقان كما فى موت العبد الريض عرض قبل القبض؛ لأن الثمسار» 
لضعف البنية قبل القبض» متعرضة للفساد بعده إن لم تعالج بالسقى. 
فإن قلنا: لا ينفسخ فله الخيار» فإن فسخ فذاك وإن أحاز فيطالب بالمثل أو القيمة» 
لأن الإتلاف من جهته. 
وإن کان قد تعيب» ففى المطالبة بالأرش وجهان نبهنا على نظيرهما فى الاستفجار. 
القسم الخامس من كتاب البيع 
وفیه بابان: 
الباب الأول: فى مداينة العبيد 
والنظر فيه فى المأذون وغير المأذون. 
أما امأذون: فالنظر فيه فى ثلائة أمور: 
الأول: فيما يجوز له من التصرفات 
وليس للعبد المأذون فى التجارة أن يؤاجر نفسه» ولا أن يأذن عبدًا من عبيده فى 
التجارة» وإن كان يوكل فى آحاد التصرفات ولا أن يتخحذ دعوة للمجهزين» ولا أن 
یعامل سیده بالبیح والشرای ولا آن یتصرف فیما یکتسبه بالاحتطاب والاحتشاش» ولا 
أن يتعدى حنسسًا من التصرف الذى عين له» ولا يشترى من يعتق على سيده؛ لأن العبد 
متصرف للسيد بتفويضه» فيقتصر على موحب الإذنء والإذن .عطلقه لا يدل على جميع 
ذلك. 
ولا رآى أبو حنيفةء» رهه إاللهء أن العبد متصرفة لنفسه واستدل على ذلك بتعلق 
العهدة به» حالفنا فى جميع المسائل. 


£ کتاب البيع 

زاخلت اعانا فى رة عة وراه هن تت إو ك اق باد التاجر 
أحيانا لاف إحارة نفسه. 

وكذلك لو أبق المأذون لم ينعزل» ولو رأى السيد عبده يتصرف فسكت لم يكن 
سكوته إذنًا فى التصرفات. وإذا ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما فى يده» ولو أقر 
فى المعاملة بدين لأبيه وابنه قبل» ولو أذن لعبده فى أن يأذن لعبده فى التجارة ففعل: جاز 
وفاقا. 

ولو حجر على الأول استمر على الثانى» ولو حجر على الثانى جاز. 

وخحالف أبو حنيفة» رمه الله» فى الكل» وشرط فى الحجر على العبد الشانى» أعنى 
مأذون المأذون» أن يأخذ ما فى يده لينفذ عزله. 

فإن قيل: وبم يعلم المعامل كون العبد مأذونًا؟ قلنا: بسماع إذن السيد أر ببينة عادلة. 

وفی جواز اعتماد الشيوع وجهان» ولا يكتفى .جرد قول العبد خلافًا لأبى حنيفة» 
رهه الله» فإنه رآه عاقدًا لنفسه فاکتفی بقوله» ومن عرف کونه ماذونا وأقر به فله آن 
ينع عن تسليم عوض ما اشتراه منه إليه» احترارًا من إنكار السيد» إلى أن تقوم بين على 
کونه مأذونا. 

وكذلك المقر بالوكالة فى استيفاء الحق له الامتناع عن التسليم إلى إقامة البية» ولو 
قال العبد: حجر على السيد» وقال السيد: لم أحجر» فالصحيح: أنه لا تجوز معاملقه» 
فإنه يباشر صورة العقد. وفيه وجه: أنه يجوز نظرًا إلى حانب السيدء وهو مذهب أبى 


النظر الثانى: فى لزوم العهدة 
وما لزم العبد من آثمان وما اشتراه أقر به» فهو مطالبٌ به قطعًا. وفيه وة لا يعتد 
به: أنه لا يطالب. 


ا السيد: ففى مطالبته وتعلقه بذمته ثلاثة أوجه: 
الأظهر: أنه يطالب؛ لأنه وقع العقد لهء والعبد طولب لأنه مباشرٌ للعقد. 
والثانى: لاء لأنه قصر أطماع المعاملين على ما سلمه إلى العبد المأذون» ومشل هذا 


الخلاف جار فى رب الال مع العامل فى القراض» ومنهم من طرده فى ال وكيل» إذا سام 
إليه الف معين. 


والثالث: أنه لا یطالب» إن کان فی ید العبد وفی به وإلا فيطالب. 


کتاب البیع NEY‏ 

إن قيل: قطعتم .مطالبة العبلى وهذا یدل على آن العقد راقع له. قلنا: قد احتلف 
أصحابنا فى ال وكيل إذا اشترى لا بصيغة السفارة» فى أنه هل يطالب مع القطع بأنه 
وکیل؟ 

ووجه الفرق: أن العبد وإن كان وكيلاً فهو مأمور» وأمر السيد نافذ عليه وله أن 
يعرضه لمطالبات لا يتضرر بهاء وليس له أن يعرض ال وكيل للمطالبةء ولا وجب عليه أداء 
الدين تما فى يده بحكم الأمر كانت المطالبة من ضرورته ثم استقل حتى طولب به بعد 
العتق. 

وفى رجوعه ما يغرم وحهان» ووجه المنع: أنه فى حالة الرق قد علقه السيد بإکسابه» 
حتی یلزمه الاكتساب لقضاء الدين؛ فبقى ذلك كالمستثنى عن العتق› وهو مشل الخلاف 
فى أنه لو أحره ثم أعتقه فعمل بعد العتق» هل يرحع بالأحرة؟ 

فرع: إذا سلم إلى العبد ألا ليتجر فيهء فاشترى بعينه شيئاء فتلف قبل التسليم: انفسخ 
العقدء وإن اشترى فى الذمة» ففى الانفساخ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ينفسخ؛ لأن الإذن محصور فيه وقد فات» وهو اختيار القفال. والفانى: لا 
ينفسخ» وجب على السيد أل آخر؛ حروحًا من عهدة ما حرى بإذنه. والفالث: أن 
السيد يتخير بين الفسخ وبين تسليم ألف آخر. وهو اختيار الشيخ أبى محمد. وهو 
قریب» ومثل هذا الخلاف حار فيما إذا سلم إلى عامل القراض» فتلف. 

التفريع: إذا قلنا: لا ينفسخ» فأدى إليه السيد الألف» فلو ارتفع العقد بسبب وعاد 
الألف إلى العبدء فهل يتصرف فيه؟ أم يفتقر إلى إذن جديد؟ فيه وحهان: فمنهم من قال: 
هو جبر للأول» فنزل منزلة الألف الأول فيتصرف فيه» ومنهم من قال: لم جر فيه صريح 
إذن. 

ومثل هذا الخلاف جار فى القراض» فى أن رأس المال ججموع الألفين أو هو الف 
واحد؟ 

النظر الغالث: فى الال الذى تقضى منه ديون التجارة 

ولا يتعلق عندنا برقبته حلاف لای حنيفة» رهه الله ولكن إذا ركبته الديون تتعلق 
ببضاعته ديون الربح ورأس المال» ولا يتعلق بسائر أموال السيد» وفى تعلقه بإاكساب 
العبد من الاحتطاب والاحتشاش» أوما يسلم إليه من مال آحر بعد المعاملة للاتجار 
وجهان: أحدهما: أنه لا يتعلق به. بخلاف لوازم النكاح؛ لأن الأذون فى النكاح مأذولٌ 


4۸ كتاب اليع 


فی الادای ولا حل للاداء سوی إکساب وأا هاهتا فا فالال هو هو الرصد له» فالإذن لا يدل 
على التعلق إلا به ولذلك لم يعلقه برقبته. 

والثانی: آنه يتعلق به» ویستکسب فيه ِن لم بیق شیء من الال؛ لأن السيد نزله منزلة 
الأحرار المستقلين؛ فيطمع فيه كما يطمع فى الأحرار فليعلق بكسبه. 

وعلى هذا الخلاف ينبغى أن يبنى رحوع العبد ما يغرمه بعد العتق على السيد؛ لأنه 
إن لم يتعلق بكسبه فى الحال» فلا وجه لقطع رجوعه. 

فرع: لو باع قبل قضاء الدیون» وقلنا: لا تعلق بکسبه فلا حيار للمشترى إذ لا 
ضرر عليه من تعلقه بذمته. 

وإن قلنا: يتعلق بكسبه فله الخيار» لأنه تبقى إكسابه مستحقة كما فى العبد الناكح 
إذا بيع. 

القسم الثاني من الباب فى غير المأذون: 

وكل ما بجر ضررًا على امالك لا يملكه قطمًا كالنكاح» والمأذون فى التحارة أيضً لا 
بملكه؛ لأنه ليس من التجارة. 

وإن كان بمكن أن يقال: ينعقد للسيد الاعتراض؛ ولكن قطعوا بأنه لا ينعقد إذ 
يستحيل أن يتخلف الحل عن النكاح» وفى التحليل تسليط وإضرار ناجز» وفى هبته 
وقبوله الوصية وحهان» والقياس هو الحواز. ووجه المنع: أنه حلب ملك إلى السيد فى 
جهة مقصودة قابلة للرد بغ بغير إذنه» احترازًا عن الاحتطاب والاصطياد؛ فإنه فعلٌ لا يقبل 
الرد» وعن عوض خلعه زوجته فإنه غير مقصود. 

وفى ضمانه وجهان: ووجه المنع: أنه التزام من لا يتصور منه فى الحال التشاغل به 
لمانع ناجز بخلاف المفلس. 

وفى شرائه طريقان: نله العراقيون منزلة شراء المفلس» فإنه حجور عليه سق السيد 
كما أن المفلس حجور عليه سق الغرماءء وهذا تفريع على صحة هبته. 

وقطع صاحب التقريب والشيخ أبو محمد بالبطلان؛ لأن للسيد أحذ ابيع منه فيفوت 
الثمن بالكلية فهو عجر حققء بخلاف المفلس» فإن حق البائع يتعلق بعين المبيع» ولا يتعلق 
حق من من سبق الغرماء عا تجدد. ثم على الصحيح احتلفوا فى أنه لو أحذه السيد منه 
فيجعلل ذلك كزوال ملك المفلس حتى يمنع البائع من التعلق به» أو يقأل: كان الملك 
مستمرا فیتعلق به حق البائع؟. 


کتاب البيع 14۹ 
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فإن قيل: الملك واقحَ للعبد أم للسيد؟ قلنا: هو واقع للسيد ابتداء فإن فى ملك العبد 
بتمليك السيد قولين» ولا حلاف فى أنه لاعلك بتمليك غير السيد. 

والقول القديم: أنه يعلك بتمليك السيد» لأنه يتصور له ملك النكاح بإذن السيد» 
فكذا ملك اليمين. 

وابحديد الذى عليه الفتوى: أنه لا بملك لتناقض فوائده» إذ لا حلاف أنه لايعلك من 
غير حهة السيد» حتى قالوا: لو احتطب أو اتهب على هذا القول أيضًا فإنه لا بعلكه» ولا 
يملك البيع والعتق وإزالة املك فيما ملكه وفاقاء وللسيد أن يزيل ملكه ويرحع فيه» بل 
یکون ببیع ملکه وإعتاقه وهبته راحعًا. 

وهذه أمور متفق عايهاء لو لم يقل بها كان غضا من كمال مالكية السيد» ولو قيل 
به لم يبق للك العبد حقيقة بخلاف ملك النكاح» فإن مقصوده الخاص متصور فى حقه 
من غير تناقض» ولا معنى للتفريع على القول القديم» ولا فتوى عليه. 

الباب الثانى فى الاختلاف الموجب للتحالف 
وفیه فصول: 
الأول: فى وجوه الاختلاف 

والأصل فى الباب قوله» عليه السلام: «إذا احتلف التبايعان تمالا وتراداء. 

٠‏ وصورته أن يقول البائع: بعت بألف» فيقول المشترى: اشتريت بخمسمائة» فقياس 
النصومات تحليف المشترى؛ لأن اللك مسلم له» وقد ادعى عليه زيادة وهو ينكرها. 

ولكن لما كثر الاحتلاف فى العقود» ومبنى المعاوضة على تساوى المتعارضين» كان 
تخصيص أحدهما بالتصديق إضرارً! بالآحرء فلما عقلنا هذا المعنى حكمنا بالتحالف وإن 
كانت السلعة هالكة. حلافًا لأبى حنيفة» رمه اللهء وحكمنا بإجرائه مع وارث العاقد. 

وقال أبو حنيفة رهه الله: يجرى معه قبل القبيض ولا يجرى بعد قيض البيع» وكذلك 
حكمنا به فى الاختلأف فى جنس المبيع وصفته وفى سائر الشرائط من الأحلء والخيارء 


(۱) ورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة أصحها عن ابن مسعود مرفوعًا [إذا احتلف البيعان وليس بينهما 
بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادّان] أخرجه أبو داود )۴١١١(‏ وابن ماجحه 
(۲۱۸)» والبیهقی )۳۲۳۰۳۳۲/٣(‏ والخاکم )۲٥/۲(‏ والبغوی )۱٦۹/۸(‏ والألبائی فی 
السلسلة الصحيحة (۷۹۸). 


18۰ كتاب الببع 
والكفيل» والرهن» وكل شرط يقبله العقد. 

والضابط فيه: أن يتفقا على بيع ومبيع معين» ويقع الاحتلاف فيما وراءه ما يقع 
وصقًا للبيع التفق عليهء كما إذا قال: بعتك هذه الدار بهذا الوب أو بألف درهم 
فقال: لا بل بهذا العبد أو بعائة دينار أو ما يجرى جحراه. 

ولو لم يتفقا على العقد بأن قال: بعتك بألف» فقال: بل وهبتنيه؛ لم يكن من صورة 
التحالف» بل نفصل الأنصومة بطريقهاء وكذلك لو تنازعا فى شرط مفسد لأنهما لم 
يتفقا على عقد صحيح» بل يدعى أحدهما العقدء والآحر ينكره. 

فقال صاحب التقريب: القول قول من يدعى الشرط الفاسد؛ لأنه منكر للعقد. وقال 
غيره: بل القول قول الآخحر؛, لأنه وافق على جريان العقد بصورته ويدعى مفسدًا له. 

ولو اتفقا على قدر فى الغمن» واحتلفا فى البيع بأن قال: بعتك هذا القوب بألف 
فقال الآحر: بل بعتنى العبد بألف» ففى التحالف وحهان: 

منهم من جعل الاتفاق على الألف» كالاتفاق على المبيع. 

ومنهم من قال: ليس الألف معينًا ليتحد مورذًا للعقد بل هى فى الذسة» فكل واحد 
يدعى عقدًا آحر يتمأثل فيه الشمن ولا يتحد. وهذا يلتفت على أن من أقر لإنسان بالف 
من حهة قرض» فأنكر المقر له الجهة» وقال: بل هو من جهة إتلاف» فهل له أن يطالبه 
به؟. 

ولا عقل المعنى أيضًا طردنا التحالف فى كل معارضة» كالصلح عن دم العمد 
والخلع» والإجارةء والمساقاة» والكتابة» والصداق» والقراض» والحعالة» وكل ما فيه معنى 
المقابلة. 

ثم ما لا يقبل الفسخ بسبب العوض ويقتصر أثر التحالف فيه على العموض كالصلح 
عن دم العمد» والخلع» والنكاح؛ فيسقط ما فيه التراع ويرحع إلى قيمة المثل. 

فإن قيل: وأى فائدة للتحالف فى القراض والحهالة وكل واحد قادرٌ على الفسخ 
دون التحالفض» وقد قطع القاضى حسين بأنه لا تحالف ة فى البيع فى مدة الخيار وقلسنا 
الوحه منع ذلك فى الحعالة والقراض أيضًاء قبل الشروع فى العملء إذ لا معننى 
للتحاليف» وكل واحد منهما قادر على الخلاص والامتناع» إذ لا لزوم أما بعد الخوض 
فى العمل فالفسخ لا يغير مقدار المستحق وقد لزم الاستحقاق لها مضى. 


کناب البیع 121 
ا ص 

فرع: إذا رد العبد المبيع بالعيب» فقال البائع؛ ليس هذا ما اشتريته منى فالقول قوله؛ 
لأنه يبغى استيفاء العقدء ولو قال المسلم إليه: ليس هذا ما قبضته منى» ففيه ثلاثة أوحه: 
أحدها: القول قولهء كالبائع. 

والثانى: لا لأن المسلم إليه يدعى أنه قبض المستحق منه والآحر يئكره. 

وقال ابن سریج: إن کان زیوئًا فهو كذلك» وإن کان معا فقد اعترف خصمه له 
بقبض لو رضى به لحاز» كما فى البيع» فلا فرق عند ذلك. 

الفصل اللانى: فى كيفية التحالف 

والنظر فى البدايةء والعدد» والصيغة: 

أما البداية: فقد نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه يبدأ فى البيع بالبائع وفى السلم 
بالمسلم إليه وهو بائع» وفى الكتابة بالسيد وهو فى رتبة البائع» ونص فى النكاح أنه يدأ 
بالزوج وهو فى رتبة المشترى. فاختلف الأصحاب: فمنهم من قال: فى الكل قولان» 
والقول المحرج» انه يبدا بالمشترى كما يبدأ بالزروج. 

ومنهم من أقر النصوص وقال: أئر التحالف يظهر فى النكاح فى الصداق» والزوج 
فيه فى رتبة البائع وهو واقع. 

وذكر صاحب التقريب طريقتين: إحداهما: أنه يقرع بينهما. والأحرى: أن القاضى 
يتخير فيبداً عن شاء بمخلاف المتساوقين فى خحصومتين» إذ ليس يتفضل هاهنما غرض 
أحدهما دون الآحر. 

وما ذكره قياس حسنْ» وهو متعين فى بيع العبد بالحارية» إذ لا بتميز بائ عن مشتر» 
ولكنه فى غير هذه الصورة كالإعراض عن نص الشافعى رضى الله عنه. 

آما العدد والصيغة: فقد نص الشافعى» رضى الله عنه: أن البائع لف يمينا واحدة 
يبدا فيها بالنفى ويقول: والله إنى ما بعته بخمسمائة» وما بعته بألف» ويقول المشترى: 
والله ما اشتريته بألف» وإنما اشتريته بخمسمائة» فيجمع بين النفى والإلبات ويستحق 
تقديم النفى؛ لأن .البداية بالإثبات فى اليمون بعيدٌ احتمل تايعًا للنفى. 

وقال الإصطخرى: يتعين البداية بالإثبات؛ لأنه المقصودء وهذا بعيد. 

فرع: لو حلف البائع على النفى والإثمات» فحلف امشترى على النفى ونكل عن 
الإلبات: قضى عليه بيمين البائع» وإن لم يسلم عن معارضة فى طرق النفى» ولكن ها 
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اتصل ای بالإثبات قی هذه السالت حمل النکرل عن الیعض کالکرل می لک 

والقول الثانى: أنه لاججمع فى مين واحدة بين النفى والإبات؛ لأن يمين الإثبات لا 
يبتدأً بها إلا فى القسامة على خلاف القياس» فيحلف البائع على التفى» لم يحلف 
المشترى على النفىء ثم جلف البائع على الإثبات» ثم يحلف المشترى على الإثبات» 
فيتعدد اليمين» وهو بعيد؛ إذ لو اتبعضا قياس الخصومات لصدقنا المشترى مع بميده لما 
وقضى له إن حلف سبق. 

ولكن حرج هذا القول من نص الشافعى» رضى الله عنه» فيما لو تنازع رحلان فى 
دار فی یدهماء ادعی كل واحد منهما أن جميعها له» إذ قال: جلف أحدهما على التفى 
أولاً فى التصف الذى فى يده ويعرض على صاحبه» فإن تكل حلف على الإثبات» وهذه 
المسألة متف عليها. 


التفريع: إن قلنا بتعدد اليمين» فللمسألة أحوال: إحداها: أنه لو نكل الأول عن النفى» 
عرض على الثانى بون واحدة حامعة للنفى والإثبات؛ لأنه الآن قد تقدم نكول؛ فلا بأس 
بالإثبات. 

الثانية: أن يتحالفا على النفى. قال الشيخ أبو محمد: قد تم التضاد والتعاند؛ فيفسخ 
العقد» ومنهم من قال: تعود إلى الأول» ويعرض عليه مين فإن حلف عرضنا على الفانى 
فإن حلف فقد تم الآن التحالف» فعلى هذاء لو حلف الأول يمين الإثبات» فعدنا إلى 
الثانى فنكل» قضينا للأول لا حالةء وإن لم تسلم ينه عن المعارضة بالنفي» ولعل ما 
ذكره الشيخ أبو محمد أولى. 

الثالفة: أن يتناكلا جيعًا فى الابتداء ففيه وحهان: 


أحدهما: أن تناکلهما کتحالفهما؛ لحصول التضادء وهذا کما آن تداعی اثنین مولودا 
كتناكرهماء وكذلك نص الأصحاب أنه لو حلف الأول على النفى. ونكل الشانى فرد 
على الأول قدكل عن الإثبات» كان نكوله كحلف صاحبه. 


والثانى: أنه يتوقف؛ لأن مأحذ التفاسخ الحديث وهو منوط بالتحالف» وليس فى 
معناه التناكلل۔ 


الفصل الثالث: فى حكم التحالف 
وحكمه: جواز إنشاء الفسخ» هذا هو النص الانفساخ. وذكر یو بكر الفارسى قولاً 
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مخرًا: أنه نفس فکأنه صدق کل واحد منهما فی کینه» وصار کان البائع قال: بعت 
بألف» فقال المشترى: اشتريت بخمسمائة فلم ينعقد أصلاًء حتى فرع الشيخ أبو على 
على هذا وحكم برد الزوائد المنفصلة وتتبع التصرفات بالنقض» وهو بعيد. 

نعم. احتلف الأصحاب فى أن إنشاء الفسخ هل يختص بالقاضى من حيث إنه منوط 
بتعذر الإمضاء» وذلك عند اليأس عن التصادق بعد التحالف» وهر متعلق بنظره؟ 

والأقيس: أن العاقد يستقل به؛ إذ قطعو! بأن البائع هو الذى يفسخ بإفلاس المشسترى» 
والمرأة تفسخ بإعسار الزوج بالنفقةء وقالوا: القاضى هو الذى يفسخ بعذر العنةء كذا 
نقله إمامى» رحه اللهء والفرق بينه وبين الإعسار بالنفقة عسير. 

فان قيل: وهل ينفسخ باطًا؟ قلنا: إن فوضناه إلى القاضى فالظاهر أنه ينفسخ باطنًا 
لينتفع به المحق العذور» وإن جوزنا للعاقدين فإن تطابقا عليه انفسخ باطتا كما لر 
تقابلاء وإن أقدم عليه من هو صادق» فکمشل» وإن بادر الكاذب فلا ينفسخ بينه وبين 
الله» وطریق الصادق أن ينشئ الفسخ إن أراد. 

فرع: فى جواز وطء الحارية» بعد التنازع وقبل التحالف» وجهان. وبعد التحالف 
وقبل التفاسخ وحهان مرتبان؛ لأنه حرى سبب الزوال وأشرف عليه فهو كالزائل ممن 
وجه» والوطء يحرم بالشبهة. والقياس: الحواز؛ لاستمرار الملك. 

الفصل الرابع: فى أحوال المبيع عند التفاسخ 

وفیه مس مسائل: 

الأولى: أن البيع إن كان تالا ثبت التفاسخ عندناء ويغرم المشترى قيمة البيع بأى 
اعتبار؟ فيه أقوال: الأصح: أنه يعتبر يوم التلف. 

والثانى: أنه يعتبر أقصى قيمة من يوم القبض إل يوم التلف» وهذا ضعيف. 

والثالث؛ انه یعتبر یوم القبض؛ لأنه وقت دخوله فی ضمانه» فما زاد بعده فهو له 
وما نقص فهو عايه. 

والرابح: أنه يعتبر أقل قيمة من يوم العقد إلى القبض؛ لأنه إن زاد فقد زاد فى ملكهء 
ؤإن نقص وقع فى ضمان البائع لكونه فى يده. وكذلك يجرى هذا الخلاف إذا رد أحد 
العوضين بالعيب وقد تلف الآخرء أو اشترى عبدين وتلف أحدهما وتحالفا وقلنا: تضم 
قيمة التالف إلى القائم. 
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ولو اشر شر غین حل اذیا زود با ر غت وقلنا: لارة بل شات 
بالأرش» فالأصح: أنه يعتبر فى تقوعه يوم العقد؛ لأن القيمة مطلوية لتعرف التوزيع عند 
المقابلة لا ليعزم» بجخلاف ما نحن فيهء فإنه يطلب القيمة ليغرمه. 

الثانية: إذا كان البيع معيبًا ضم إليه إرش العيب» لأن كل يد أوحبت ضمان الكل: 
أوجبت أرش النقصان. وحيث نص الشافعى» رضى الله عنه» على أن الزكاة المعجاة إذا 
استردت لتلف النصاب» وقد تعيبت فى يد القابض» غرم الإمام أرش النقصان» ولو تلف 
غرم المسكين القيمة: حمل ذلك على الاستحباب؛ لأن أرش النقصان قد خف فيحمله 
بيت الالء قإن احتمل أصل القيمة فيستحب ذلك أيضًا. 

الفالفة: أن يكون آبقًا فيغرم قيمته» ولكن برد الفسخ على القيمة كما فى التلف؟ أو 
على الآبق والقيمة للحيلولة؟ فيه وجهان: 

ووجه المنع: أن الفسخ نملك فلا يرد على الآبق كالعقد» وفائدته: أنه لو عاد يومًا من 
الدهر لم يلزمه الرد فى الحال» ولو أخر المطالبة إلى رجوع العبد لم يجز؛ لأن حقه فى 
القيمة لا فى العبد. 

الرابعة: إن كان مكاًا أو مرهونًا غرم القيمة» وهل يرد الفسخ على القيمة؟ فيه 
وحهان مرتبان على الآبق. وهاهنا أولى بأن نجعل القيمة أصلاً؛ لأن الرهن والكتابة قنع 
ملك الغير» فإنه إبطال له وهو لازم. 

وكذلك إذا وجد البائع متاعه مرهوثاء لم يفسخ بالإفلاس؛ وإن وحده آبقًا فسخ. 


الخامسة: لو كان مكرٌّى وقلنا يصح بيعه ورد الفسخ عليه وإلا فهو ردد بين الآبق 
والمرهون. هذا تمام النظر فى كتاب البيع» والله أعلم بالصواب. 


#*#*# #* 


كناب الحوالة ^“ 
وفیه بابان: 
الباب الأول: فى أركانه 
وهى خمسة: اللفظ والمحيل» والمحال عليه» والمحتال» والدين المحال به. 


وأصل صحة المعاملة قوله ي: «مطل الغنى ظلمٌ فإذا أحيل أحدكم على غنى 

فلیحل0). 
وفی حقیقته مشابه الاعتیاض» کأنه اعتاض دینا علی دین» ومشابه الاستیفای فکانه 

استوفی ما عليه باستحقاق الدین على غيره. 
أما لفظ الحوالة: فلابد منه» ولابد من القبول؛ فإنه معاقدةٌ بين المحيل والمحتال. 
وأما المحال عليه: فلا يشترط رضاه عندناء خلافًا لأبى حنيفة» رمه الله 

والإصطخری؛ لأن ذمته محل التصرف فلا یعتبر رضاه» وهل یشترط أن یکون عليه دینٌ؟ 

فيه وحهان» يرجع حاصلهما إل أن الضمان بشرط براءة الأصيل» هل يصح؟ وفيه 

حلاف» وإليه ترجحع الحوالة على من لا دين عليه» ولذلك يقطع باشتراط رضاه والتزامه 

ذا لم یکن عليه دین. 
ثم تردد العراقيون فى أن هذه الحوالة هل تلزم قبل القبض؟ والأصح: لزومها؛ فإنه 

)١(‏ الحوالة لغة: هى من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول مال 
من ذمة إلى ذمة . 
وشرعًا: نقل الدين» أو الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه لبراءة الأولى. 
انظر: لسان العرب .)٠٠١۸/۲(‏ 

(۲) الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ [مطل الغنى ظلم» وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليتسع] 
أخرجحه البخاری (۲۲۸۷) ومسلم )٠١٦٤/۳۳(‏ ومالك )1۷٤/۲(‏ وأبو داود )۳۲٤١(‏ 
والنسائی (۳۱۷/۷) والترمذی (۱۳۰۸) وابن ماحه (۸۰۳/۲) والشافعی فی الام (۲۳۳/۲). 
ومد )۲٤٥/۲(‏ والدارمی (۲۹۱/۲) والحمیدی )٤٤۷/۲(‏ وآبو یعلی (1۲۸۳) والطحاوى 
فی مشکل الآثار )۸/٤(‏ والبیهقی .)۷۰/١(‏ 
وعن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ [مطل الغنى ظلم] البخاری )۲٤١١(‏ ومسلم )۱١۹۷/۳(‏ وأحمد 
)٠١/۲(‏ وعبد الرزاق )٠١١١١(‏ والبيهقى )۷١/(‏ هذا وللحديث طرق أحر عن أبى 
هریرة» وروی أیضا عن ابن عمر آخحرجه الترمذی )۱۳١۹(‏ وابن ماحه )۲٤٠١٤(‏ وأحمد 
<Y)‏ 
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حقيقة الحوالة. 


أا الدين: فيشترط فيه: أن يكون جحانسًا نا على المحال عليه قدرا وجنسًا ووصمًاء 
فإن كان بينهما من التفاوت ما يمنع الاستيفاء إلا بالعاوضة: إمتنعت الحوالة» وإن كان لا 
بمنع الاستيفاي بل يجب القبول ولا يشترط فيه رضًا لمستحق» كتسليم الصحيح على 
المكسرء والأجود عن الأردأء والحال عن الموحل» وفى بعض الأحوال جازت الحوالة. 

فإن كان يفتقر إلى الرضا المجرد دون المعاوضة: ففيه وجهان. 

الشرط الثانى للدين: أن يكون لازمًاء أو مصيره إلى اللزوم فتجوز الحوالة بالمن 
وعلى الثمن فى مدة الخيار على الصحيح» ثم إن فسخ انقطعت الحوالة. 

وفى نحوم الكتابة ثلاثة أوجه؛ أحدها: المنع؛ لأنه ليس بلازم عليه. 

والانی» نقل عن ابن سريج: جواز الحوالة به وعلیه جيعًا؛ لثبوته وتأکده. 

والثالث: أنه لا تجوز الحوالة عليه؛ إذ لو صح لعتق العبد ولصار الدين لازا على 
العبد» وتصح حوالة العبد به فيبرأً العبد ويعتق ويلزم الدين فى ذمة المحال عليهء فلا بعد 
فیه. 

فرعان: أحدهما: إذا أفلس المحال عليه أو جحد لم يثبت الرحوع على امحل 
بالدین» حلاف لأبی حنيفة. 

أما إذا كان الإفلاس مقارنا وجهله المحتال» ففى ثبرت الخيار ثلائة أوجه: 

أحدها: لا يرح كما إذا كان طارنًاء والأظهر: اللبوت» فإن أحذ استيفاءٌ أو عوضًا 
معيبًاء فله الرد» والثالث: أنه لا يثبت الخيار إلا إذا شرط كونه مليا» وهذا يلتفت على أن 
حيار الشرط هل يتطرق إلى الحوالة بتغليب مشابه المعاوضة فيه؟ 

الثانى: إذا حال المشترى البائع بالشمن على إنسان» فرد عليه المبيع بالعيب» فالذى 
ذكره المزنى» رهه اللهء تحريًا: أن الحوالة تنفسخ» وتخريج المزنى معدود من مذهب 
الشافعى رضى الله عنه. 

ونص فى المختصر الكبير على أنها لا تبطل؛ فقال : للأصحاب قولان» مأحذهما: 
تغليب مشايه الاستيفاء أو الاعتياض» وموجحب الاعتياض أنه لا ينقض. 


والأصح: أنه ينفسخ» كما لو استحق مكسرًا فاستوفى الصحيح» وفسخ البيع: رد 
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الصحاح وإن كان فيه شبه العاوضة۔ 

ولو جرى ذلك قبل قبض المبيع: فمنهم من قطع بفسخ الحوالة؛ لأنه رد المبيع من 
أصله» على رأى» ولو جرى بعد قبض المحتال: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه تأكد 
بالقبض. 

ولو حرى فى الصداق» ثم عاد النصف بالطلاق: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه 
فى حكم رد مبتدأ» بخلاف ما لو فسخ النكاح بسيب» ولذلك تتنع بالزيادة المتصلة. 

ولو أحال البائع على المشترى بدين: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه تعلق الحق 
بثالث» فلا سبيل إلى إبطاله» ومن الأصحاب من طرد الخلاف فى كل هله الصور من 
غير فرق. 

التفريع: إن قلنا: لا ينفسخ» فليس عليه رد عين ما أخذه من المحال عليه وإن لم 
یکن استوفی بعد هل یغرم للمشتری فی الخال؟ وجهان: 

إن قلنا: لا يغرم فالظاهر أنه يطالبه المشترى لتحصيله من حهة المحال عليه حتى يغرم 
له» فإنه لا سبيل إلى قطع مطالبته بالتأخير إلى غير نهاية. 

وإن قلنا: ينفسخ» فلو قبض لم يقع عن جهة المحتال» وهل يقع عن جهة المشترى 
المحيل؟ فيه وحهان. 

ووحه وقوعه: أن الفسخ قد ورد على حصوص جهة الحوالة» لا على ما تضمنه من 
الإذن فى الأحذ؛ فيضاهى تردد العلماء فى أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الحجواز؟ وأن 
من يحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلاً؟ 

الباب الذانى فى التذازع 

وفیه مسائل: الأولى: إذا باع عبدا وأحال بشمنه على المشترى» فقال العبد: أنا حر 
الأصلء وصدقه المتبايعان والمحتال: فقد بطل البيع والحوالة» فلو كذبه الحتال : بطل 
ابيع فى حقهما ولم تبطل الحوالة» إذ ثبت له حق لازم وقولهما ليس بحجة عليه. 

الانية: إذا قال مستحق الدين: أحلتنى على فلان. وقال: لاء بل وكلعك باستيفاء 
دینی منه» فالقول قول الآمر فى نفى الحوالة» تم إن لم يكن قد قبض فليس له القبض؛ 
لأنه أنكر ال وكالة فانعزل» وفى مطالبة منكر الحوالة بأصل الدين» وحهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه اعترف ببراءته ما ادعاه من الحوالة. والثانى: بلى؛ لأنه لم يسلم له 


س د 


1۵۸ کتاب الحوالة 
ذلك فلیرجحع حتی لا يتعطل حقه .محرد إنکاره. 

اما ذا کان قد قبض وهو قائم فللم وکل أحذه إلا إذا منعه حقه» فله أن يتملكه؛ 
لأنه من حنس حقه» وإن كان تالقا فلا مطالبة بأصل الدين؛ لأنه بزعمه قد استوفى 
وتلف فى يده من ضمانه» وبرئ المحال عليه من كل تقدير. 

أما إذا قال المستحق: وكلتنى. وقال من عليه: لاء بل أحلتك وما و كلتك فإن كان 
قبل القبض فلا يستوفى؛ لأن امالك أنكر الوكالة» وللمستحق مطالبته؛ إذ لا يسقط حقه 
بدعرى من عليه الدين الحوالة مع إنكار المستحق» وإن كان بعد القبض» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه علكه الآن؛ لأنه من حنس حقه» والمستحق يزعم أنه ملكه. والثانى: أنه 
لابد من مطالبته باحق ورد هذا عليه إلى أن ججرى تمليكٌ صحيح. وإن جرى النزاع بعد 
التلف» ففى ضمانه وجهان: ' 

أحدهما: لا ضمان؛ لأنغه مصدق فى نفى الحوالة» فقد تلف فى يده أمانة محمكم 
الوكالة. والثاني: أنه يتضمن؛ لأنه مصدق فى نفى الحوالة لا فى إلبات الوكالة» فينفعه 
فی بقاء دینه» ولا ینفعه فی إسقاط الضمان. 

والأصل: أن ما تلف فى يده من ملك غيره فهو مضموكء وهذا كالبائع إذا أنكر قدم 
العيب: صدق فيه» ولا يثبت به حدوثه» ولذلك لا يطالب بأرشه إذا رد إليه بسيب 
آخر. 

فإن قيل: فلو اتفق على جريان لفظ الحوالة» فقال اللافظ: أردت به الركالة دون 
الحوالة» أو قال القابل: قبلت الوكالة دون الحوالة؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أن النظر إلى ظاهر اللفظ. والثانى: أن التبع قول اللافظ ونيته. 

* %* *% 
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ڪتاب الضمان 
والضمان معاملةً صحيحة» دل عليه الخبر والإجماع. ومعناه: تضمين الدين فى ذمة 
الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول 
فی أرکانه وهی ستة۰ 
الأول: المضمون عنه 
ولا یشترط رضاء؛ لان لغیره أن یقضی دینه بغیر إذنه» فکذا له أن يضمن. ولا 
يشترط حياته ويساره» بل يصح الضمان عن اميت المغلس» خلاقًا لأبى حبيفة. 
وهل یشترط کونه معلومًا عند الضامن؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ إذ لا تعلق لمعاملته به» ولذلك لم نشترط رضاه. والشانى: نعم فإن 
الضامن قد يعول على كونه المضمون عنه مليا أو متشمرًا للأداى ففى الضمان عن 
الحهول غررٌ. 
الركن الثاني: المضمون له 
وفى شرط معرفته وحهان مرتبان على المضمون عنه»ء وأولى بألا يعتبر؛ لأن المطالبة 
تتجدد له فيخحتلف الغرض باحتلاف المطالبون فى المساهلة والمضايقة. 
إن قلنا: يشترط معرفته» ففى اشتراط رضاه وجهان: 
أحدهما: بلى؛ إذ تحدد له ملك مطالبة لم تكن» وليس له أن علك غيره بغير رضاه. 
والثانى: لاء لأن الدين ليس يزيد, إغا هذه إمكان مطالبة مع بقاء الدين على ما كان 
عليه 


فإن قلنا: يشترط رضاه» ففى اشتراط قبوله وجهان يقربان من الوحهين فى اشتراط 
قبول الو كيل؛ لأن الت وكيل إثبات سلطنة لم تكن لل وكيلء كما أن الضمان إثبات سلطنة 
للمضمون له. فإن قلنا: لا يشترط قبوله» أكتفى بالرضاء وإن تقدم على الضمان. 


)١(‏ فى الأصل الذى ننسخ منه ونعتمد عليه «أربعة» وهو محطأء وامغبت من أصل آخر بالمقابلة مع 
ط ودار السلا . 
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EEE‏ الركن الثالث: الضامن 

ولا يشترط فيه إلا صحة العبارة» وكونه من أهل التبر ع» قإن الضمان تبرعً» فضمان 
المكاتب كتيرعه» وضمان الرقيق دون إذن السيد فيه وحهان ذكرناه فى شرائه وفائدة 
صحته: أن يطالب به إذا عتق. وإن ضمن بالإذن: صح» وفى تعلقه بكسبه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يتعلق به كالهر وتفقة النكاح؛ فإن الإذن فى الالتزام إذنٌ فى الأداى 
والكسب متعين لأدائه. والثانى: لاء بل إذنه رضًا ما للعبد الاستقلال به على أحد 
الوحهين. والثالث: أنه يتعلق بكسبه إن كان مأذونا فى التحارة وإلا فلا. 

هذا ذا لم یکن عليه دينْ» فان کان عليه دين وحجر علیه: فلا تعلق بکسبه وإِن أذن 
فيه. السيد؛ إذ ليس التبرع ما فى يده. وإن لم حجر عليه فثلاثة أوجه: 

أحدها: لاء؛ لأته فى حكم المرهون بائدين. والثانى: يتعلق؛ لأنه لم بجر حجر ورهن. 
والثالث: أن قدر الدين يستثنى» فإن فضل شىء تعلق به الضمان. 

الركن الرابع: المضمون به 

وشرطه: أن یکون حقا ثابتاء لازنا معلوًا. 

القيد الأول: البوت: احترزنا به عما إذا قال: ضمنت لك من فلان ما تفرضه منه» 
أو من هذا المبيع إذا بعته» فهو باطل على القول الحديد» وصحيح على القديم. 

وفى ضمان نفقة الغد للمرأة» وكذا كل ما لم يجب وجرى سبب وجوبه: قولان 
مشهوران فى الحديد. أحدهما: لاء لأنهلم یملزم» والشانی: نعم؛ لان السبب متقد 
وكأن هذا تأخيرٌ يضاهى التأاحيل. 

وضمان العهدة صحيح فى ظاهر المذهب على الحديد والقديم» وإن كان يخالف قياس 
الجحديد من حيث إنه لم يعلم لزومه» فإن البائع إن باع ملك نفسه فما أحذه من الثسن 
ليس بدين عليه حتى يضمن» ولكنه احتمل ذلك فجوز بعد جريان البيع وقبض الثمن 
الضمان لمصلحة العقود» فإنه لا يرغب فى معاملة الغرماء إلا به. وعليه اشستملت 
الصكوك فى الأعصار الخالية. ورج ابن سريج قولاً: أنه لا يصح أصلاً. 

وفيه قول آخر: أنه يصح قبل قبض الثمن وبعده» ومهما جرى البيع» والأعدل: أنه لا 
يصح قبل قبض الثمن؛ حتى يكون سبب اللزوم على تقدير ثبوت العهدة حاريًا هذا فيه 
إذا حاف المشترى كون المبيع مستحقا. فلو كان يخاف فساد العقد من جهة أخرى» أو 
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أحدهما: بلى» كما إذا حاف خروحه مستحقا. والثانى: لاء لأن التعلق بالييع مک 
هاهنا إلى رد المسن» والتحرز عن المفسدات والعيوب نمكنْ» وما بى على الحاحة 
والمصلحة يتبع فيه مراتب الحاجة. 

فإن قلنا: إنه يصح ضمانه صريًاء ففى اندراحه تحت مطلق ضمان العهدة وجهان. 

ولو كان يشك فى كمال الصنجة» أو فى جودة جنس الشمن: قال ابن سريج: صح 
هذا الضمان؛ تخريجًا على ضمان العهدة» فهذا يقرب من مخافة العيوب» فيعتضد به ذلك 
الوجه. 

ثم مهما ادعى نقصان الصنجة فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم استيفاء الكمال» 
فإن حلف: طالب المشترى. 

وهل يطالب الضامن مجرد حلفه دون بينة يقيمها على النقصان؟ فيه وجهانء ووجه 
المنع: أن الأصل فى حقه البراءة» فلا ينتهض ينه حجة عليه. 

القيد الثانى: كون احق لازمًا: فكل دين لازم يصح ضمانه» ولا يصح ضمان نحوم 
الكتابة؛ لأنه لا مصير لها إلى اللزوم. والأصح: صحة ضمان الثمن فى مدة الخيار؛ لأن 
مصيره إلى اللزوم» والجواز عارض. 

وفى ضمان الحعل فى الحعالة وجهان. 

القيد الثالث: كونه معلومًا. فلا يصح ضمان المجهول على الحديدء كمالا يصح 
الإبراء عنه. وفى القديم: يصح ضمان المجهول والإبراء عنه. 

ولا حلاف فى جواز ضمان إبل الديةء وإن كان فيه ضرب جهالة» وكذا الإبراء. 

وفى طريقة العراق وجه: أن ضمانه لا يصح للجهل به. 

ولو قال: ضمنت من عشرة إلى مائة» ففى الحديد قولان: الأشهر: الصحة؛ لأن 
الأقصى معلومٌ» وقد وطن نفسه عايه. 

والأقيس: الفساد؛ لأن الغرر حاصلٌ بجهل المقدار بين العشرة والمائة. 

الركن الخامس 

ويتشعب عن المضمون به النظر فى الكفالة بالبدن. والصحيح الذى عليه الفتوى: 

صحته» وعليه جحرى الصحابة والسلف. 


قال المزنى: ضعف الشافعى» رضى الله عنه» كفالة البدن. فمتهم من حعل ذلك 
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ترديد قول» وعلى هذا يصح ضمان عين القصوب والییع وکل سا ب الیم رلا 
يصح ضمان عين الودائع والأمانات؛ إذ لا جب تسليمهاء فكأنا نكتفى بأن يكون 
المضمون به حقا لازمًاء ولا يشترط كونه دينًاء فيصح الكفالة بدن كل من يجب عليه 
حضور بحلس القضاء باستدعاء اللدعى. وكذلك تصح الكفالة بالبدن قبل قيام البينة على 
الدين؛ لأن معتمده الحضورء وهو واجب. والأصح: صحته بعد حضور المدعى عليه 
وإنکار إذا لم يقم المدعى البينة؛ لأنه بقى له متعلق فى إحضاره. 

ويصح الضمان ببدن الزوجة: وقال ابن سريج: يصح الضمان يدن العبد الآبق» 
وجب السعى فى إحضاره ورده» وتصح الكفالة ببدن الميت؛ إذ قد يستحق إحضاره؛ 
لیشاهد الشهود صورته فیشهدون علیه» ولو تکفل ببدن شخص فمات» فف انقطاعه 
بالموت وحهان» ووجه القطع: أن مطلق التصرفات تحمل على حالة الحياة. وفى الكفالة 
ببدن من عليه عقوبة» ثلاثة أوجه: 

أحدها: بلسى؛ لأنها من الحقوق. والشانى: لا؛ لأنها تعرض السقوط بالشبهات. 
والثالث: أنها تصح فيما للآدميين» بخلاف ما يثبت لله تعالى» ولو تكفل بإحضار شخص 
ببغدادء والمكفول ببدنه بنيسابور: لم ججز؛ لأنه لا يازمه الحضور على هذا الوجه. 

فإن قيل: بماذا يخرج عن عهدة هذه الكفالة؟ قلنا: يإاحضاره فى اكان الذى الترمه 
وبتعين المكان الذى عين» فإن سلم فقال: لا أريده الآن» فقد حرج عن العهدة إلا إذا 
کان عاجرا عن التعلق به؛ لاستناده إلى رکن وثیق» فان غاب حیث یعرف خحبره» فعلی 
الكفيل السعى فى إحضاره وهل مدة الذهاب والمجيئ» فإن لم يحضره حبس» فإن 
حضر الأصيل وسلم نفسه برئ الكفيل» كما لو أدى المضمون عنه برئ الضامن من 
الدين» فإن عجز عن إحضاره .عوته أو هروبه» فالأصح: أنه لا يلزمه شىء وهو معنى 
تضعيف الشافعى» رضى الله عنهء كفالة البدن. 

والثانی: : أنه يلزمه بدل الحضور الذى عجز عنه» ثم فيه وحهان: أحدهما: أنه يلزه 
الدين بالغ ما بلغي فهو الأصل مهما قامت البينة عليه» والثانى: يلزمه دية المكفول بيده 
فإنه بدل بدنه» إلا إذا كان الدين أقل منه. 


واشتراط رضا المكفول بيدنه ييتنى على هذاء فإن قلنا: الالتزام مقصورٌ على الحضورء 
فلا جوز دون رضاه؛ لأنه ليس يقدر على الاستبداد بالنقض عنه» وإن قلنا: يلزم الالء 
قله الانفراد بهذه الكفالة» كما يازمه بضمان الالء فلو أنكر المكفول به الرضاء فهل له 
تکليفه الحضور؟ فيه وحهان. 
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ووجه التجويز: أن الحضور مستحقء والكفيل لا يتقاعد عن ال وكيل. 

قال صاحب التقريب: فعلى هذا ينبغى أن تصح الكفالة بغير إذنهء ويقدر على تكليفه 
الحضور؛ لأنه لا يتقاعد عن الوكيل. 

فروع أربعة: الأول: إذا مات المكفول له» عل ينتقل حقه إلى ورثته؟ فيه ثلاثة أوحه 
ذکرها ابن سریج: 

أحدها: لاء لأنه حق ضعيف ولم يلزم إلا له. والفانى: بلى» كسائر الحقوق» وهو 
الأقيس. والتالث: إن كان فى الت ركة دين أو وصى يثبت» وكأنه نائبً عن جهته. 

الفانى: إذا كفل ثلاثة بدن إنسان» فأحضره واحد برئ هو. قال الزنى: وبرئ 
صاحباه کما فی ضمان الدین. 

قال ابن سريج: لا يبرا صاحباه» بخلاف أداء الدين فإن المقصود قد حصلء ثم وهاهنا 
لا محصل .جرد الحضور. 

الثالث: لو تكفل ببدن الكفيل: حاز» ولو ضمن الضامن بالمال جاز. 

وإذا تكفل ثلاث ببدن إنسان» وکل واحد تکفل بدن صاحبه: حاز» فإن أحضر 
واح برئ هو عن کفالته» وبرئ من تفل ببدن الذى أحضره» وأمر الباقين فى إحضار 
الخصم يخرج على مذهب الزنى وابن سريج. 

الرابع: لو ضمن تسليم عين ابيع فتلف قبل القبض؛ اتفسخ البيع» فإن قلنا: الكفيمل 
عند العجز لا يغرم شيئاء فكذلك هذاء وإن قلنا: إنه يغرم» فهذا على وجه: يغرم اللمن» 
وعلى وجه: أقل الأمرين من الثمن أو القيمة يوم التلف. 

وقيل: يعتبر أقصى القيم كما فى الغاصب. 

الركن السادس(© 
فى الصيغة وما يقترن بها من شرط وتقييد. 

وفيه مسائل: الأولى: أن الضمان يصح بكل لفظ يدل على الالتزام. كقوله: تقلدت» 
والترمت» وضمنت» وتکفلت» وتحملت» ولا يصح بقوله: أؤدى» وأحضره؛ لأنه وعدٌ. 

الثانية: تعليق الضمان باطلٌ على الحديد وهو أن يقول: ضمنت إذا اء رأس الشهرء 


)١(‏ فى الأصل (الخامس) وهو خطا. 
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أو إذا بعت من فلان» أما تعليق الكفالة بالبدن على جى راس الشهر: ذکر ابن سریج 
وجهين. وفى التعليق على الحصاد وجهان مرتبان» وأولى بالمنع. 

وعلى قدوم زيد وجهان مرتبان» وأولى بالمنع» ولو نجر الكفالة وشرط تأخير الطلب 
إلى ججى الشهر: فهى أولى بالحواز. 

وهذا الخلاف ليس يجرى فى ضمان المال ولا فى الإبراء؛ لأن كفالة البدن تنبنى على 
المصلحة فاتبعت فيه الحاجات. 

أما إذا قال: ألق متاعك فى البحر» وعلى ألف: لزمه» كما إذا قال: طلق زوجحتك 
وأعتق عبدك وعلى ألفء لأنه الترامٌ لغرض صحيح. 

ولو قال: بع عبدك من فلان .مائ وعلى مائة أخحرى فوحهان؛ الأصح: أنه لا يلزمه؛ 
اذ لا يظهر له فيه غرض. 

الثالفة: لو شرط فى ضمان الدين الخال أجلاً: لم يبت الأجحل؛ لأنه يضمن ما عليه 
فهو تابع فلا يتغیر وصفه. 

وفى طريقة العراق حواز ذلك؛ لأنه نوع رفق» فجاز إثبانه» ويشهد له قطع ابن 
سريج بأنه لو نجز كفالة البدن وشرط تأخبر التسليم شهرًا: حاز» ولكن احتمل فى كفالة 
البدن ما لم يحتمل فى الضمان» ثم قال المزنى: لو أحضره قبل الشهر» برئ عن العهدة. 

وقال ابن سريج: ينظر: إن كان الدين موجلاًء أو كانت البينة غائبة: فلا يبرأء وإن لم 
يکن له غرض فيخرج على أن الحق امحل إذا عجل هلل بر على قبوله؟ وفيه قولان. 

ثم إذا أفسدنا شرط الأحل فى ضمان الدين اخال» فى فساد الضمان بفساد الشرط 
وجهان. 

ولو ضمن الدين المؤحل حالاء ففى فساد الشرط وحهان. وإن فسد ففى فساد 
الضمان وجحهان. 

الرابعة: لو شرط الضامن أن يعطى المضمون عنه ضامناء ففى صحة شرطه وحهان 
فان فسد ففى فساد الضمان وجهان» وإن صح فعليه الوفاء فإن لم يف فله الفسخ. 

الخامسة: لو تكفل بعضو من بدنه» فيه ثلاثة أوحه: 


أحدها: يصح؛ لأن فى تسليمه تسليم الباقى. والثانى: لا؛ إذ ليس هو من التصرفات 
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الينية على السرايةء والشالث: أنه إن عين عضرا لا يقل التسليم إلا بتسليم البدن» 
كالقلب والبطن والظهر: لزم وإن کان كاليد والرحل؛ لم يازم. 
الباب الثانى: فى حكم الضمان الصحيبح 
وله أحکام: 
الحكم الأول 

أنه يتجدد لمستحق الدين مَطالبة الضامن» ولا ينقطع مطالبته عن المضمون عنه؛ لأن 
معناه ضم ذمة إلى ذمة» وقال مالك: لا يطالب الضامن ما لم يعجز عن المضمون عنهء 
وقال ابن أبى ليلى: لا يطالب المضمرن عنه ما لم يعجز عن الضامن. 

فروع ثلائة: الأول: لو برأ الضامن لم يبرا الأصيل» ولو أبراً الأصيل برئ الكفيل» 
وقوله للضامن: وهبت منك أو تصدقت عليك» كالإبراء لا كالتوفية» ثم استعناف الهبة 
حتى لا يثبت الرحوع» حلاف لأبى حنيفة» رمه الله» فإنه قال: كالتوفية فله الرحوع. 

الفانى: لو كان الدين محلا ومات الأصيل وحل الدين: لم يطالب الكفيل؛ لأنه 
حی» ولم يلتزم ذلك أصلا. 

الثالث: لو قضى الضامن ثم وهب منه بعد القبض» ففى الرحوع حلاف كما فى هبة 
الصداق. 

الحكم الثانى 

يجوز للضامن إجحبار المضمون له على قبول الدين مهما أداه؛ لأنه صار ملترمًاء بخلاف 
ما إذا أدى دين غيره متبرعًاء فإنه لا يحبر على القبول بل له ذلك إن أراد. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان الضمان فى صورة لا يرجحع إذا ضمن: لا يلزمه 
القبول؛ لأن فى قبوله إدخال الال فى ملك المضمون عنه ضمًاء ثم وقوعه عن جهته 


وهو ضعيف. 
الحكم الفالث 
يتجدد للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه بقضاء الحق. اتفق الأصحاب عليه 
سوى القفال» فإنه قال: ليس له ذلك فى وجه حكاه» ولو حبس فهل له أن يقول: 
احبسوا المضمون عنه معى؟ فيه وحهان. أما المطالبة بتسليم الدين إلى الضامن قبل أن 
يغرم الضامن» ففيه وحهان: أحدهما: لاء لأنه رجو قبل الأداء. والشانى: نعم؛ لأنه 
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کی ییو ہیی و 


ملتزم له» فله الاستیقاء منه» ویتینی علی هلا آنه ذا صار مستحق دین عليه فله آن 
يشترط كفيلا عليه فى أصل الضمان» وله الإبراء عنه والمصالة. 

وفى طريقة العراق: أنه لو سلم إلى الضامن ما يستحب له بقضاء الدين» هل بعلكه؟ 
وحهان: ووه التمليك: أنه يستحق بسببين: الضمان» والقضايء وقد جرى أحدهماء 
فکان کالیمین مع الحنث» ومأحذ الخلاف مما ذکرناه أولى. 


الحكم الرابع: الرجوع بعد الأداء 

ونقدم عليه انه لو ادى دين غيره من غير ضمان بغير إذنه: لم يرحع» وإن أدى بإذنه 
مع شرط الرحوع: رجع عليه. 

وإن أطلق الإذن فوحهان يقربان من القولين في أن الهبة المطلقة هل تقتضى توأبا 
بالعرف؟ 

ولو قال: أد دين فلان لم يرحع على الأمر قطقًاء ولو قال: أد دين الضامن عنى» فهو 
کما لو قال: د دینی؛ لأن له فيه غرضًا. 

فرع: ولو صالح المأذون على غير جنسهء فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يرجع؛ لأن ما أداه غير مأذون فيه» فبطل أثر الإذن. والثانى: يرحع؛ لأنه 
مأذونٌ له فى أصل الأداءء وهذه مراضاة فى التفصيل حرى بينهما. والثالث أنه إن قال: 
أد دينى رحع. وإن قال: اقض ما على لم يرحع» فإن خالفه رجعنا إلى الضمان. فإذا 
ضمن بإذنه وأدى بإذنه: رجع وإن م يشترط الرحوع» هذا هو المذهب؛ لأنه إذٌ فى 
الالترام والأداء بخلاف جرد الإذن في الأداء. وإن ضمن بغير إذنه وغرم بغير إذنه فلا 
رجوع. وإن ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يرحع؛ لأن موجب الرجوع هو الأداءء وهو غير مأذون. والثانى: بلى» 
وهو المنصوص؛ لأن الإذن فى الالتزام إِذنٌ فى الأداء. والثالث: أنه إن طولب فغرم: 
رجع» وإن ابتداً مبادرًا إليه: لم يرحع. 

وإن ضمن بغير إذن وغرم بالإذن» فوجهان مرتبان على من لم يضمن إذا أدى 
بالإذن» فأولى بأن لا يرجع؛ لأنه سبق التزامه» فأداؤه روج عن التزام نفسه» وهو 
الأصح. هذا كله إذا شهد على الأداى فلو لم يشهد: فلا رجوع له إلا إذا صدقه 
للضمون له. والمضمون عنه جميعًا» فإن صدقه المضمون عنه دون المضمون له» فوجهان: 


أحدهما: يرجحه؛ مؤاحذة له بتصدیقه. والتانی: لا؟ لأنه لم ينفعه بأدائه» فلا يرحع به. 
ا وا ر 
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وات صدقه كلضمون له وکذبه للضمرن عن فرجهان۔ rE‏ 

أحدهما: بلى؛ لأن البراءة حصلت باعتراف المضمون له. والفانى: لاء لأن الأصل 
براءة ذمتهء وقول غيره ليس حجة عليه» ولو كان بعرأى من المضمون عنه رجع؛ لان 
التقصير منسوب إليه فى ترك الإشهادء لا إلى الضامن. 

ولو أشهد فماتوا أو غابوا: لم عتنع الرحوع» ولو ادعى موت الشهود؛ وأنكر 
المرحوع عليه أصل الإشهادء فالقول قول من؟ فيه وجحهان: 

أحدهما: يرحع» إذ الاحتراز عنه غير مكن» والأصل عدم التقصير. والشانى: لاء لأن 
الأصل عدم الإشهاد. 

ولو قال: أشهدت زيدًا وعمراء فقالا: كذب» فهو كترك الإشهاد» ولو قال: لا 
ندری لعلنا نسینا فوجهان. 


ولو أشهد رحلا وامرأتین: رحع» ولو اُشهد مستورین فعدلا: رحع» وإن لم یعدلا 
فوجهان يقربان من الخلاف فى انعقاد النكاح بشهادتهما. 

ولو آشهد واحدا لیحلف معه» فوجهان. 

ووجه التقصير: أن القاضى رما يكون حنفياء ثم لو كذبه المضمون له وطالبه مرة. 
آحری فأشهد على الأداء الثانى» فالصحيح أنه يرحع الآن. 

وقیل: إن ذا لم یرحع بالأول فھو مظلومٌ بالثانی بزعمه» فلا يرحع أیضًا به. 

فروع ثلاثة: الأول: لو صالح الضامن المضمون له نظر: فإن ومح مقدار أو بصفة 
فيه: لم يرجع إلا عا بذل» ولو صالح على عوض يساوى تسعمائة عن دين مبلغه ألف 
فوحهان: أحدهما: يرجع بتمام الألف» فإن المساحة معه فى شراء ماله بالغبن مخصوص 
به. والانی لاء بل فإنه لم يذل إلا قدر تسعمائة. 

ولو صالح الضامن المضمون له على خر وكانا ذميين» وامضمنون عنه مسل ففى 
صحة الصلح وجحهان. 

فإن صححنا وقلنا: الرحوع ما بذله» فهاهنا لا يطمع فيه. وإن قلنا: الرحوع بالدين 
رجع. 

الثانى: إذا ضمن العبد من سيده بإذنه فأداه بعد الحرية من كسبه» ففى رحوعه 


۹۸ كتاب الضمان 


وحهان يقريان من الخلاف فى استمرار الإجارة بعد العتق. 

الثالث: لو ضمن السيد عن عبده بإذنه وأداه بعد عتقه رجع عليه» وإن أداه قبل 
العتق» رأيت للأصحاب: أنه يرحع؛ وفيه نظر من حيث إن فيه إثبات دين السيد على 
عبده فى دوام الرق. وإن ضمن السيد عن العبد المأذون دين التجارة» فهل يرجحع بعد 
العتق؟ فإن قلنا: إن العيد لو أداه رحع على السيدء فالسيد لا يرجحع عليه. وإن قلدا: لا 
يرحع فوجهان» ووجه المنع: أن السيد إغا يرحع؛ لأنه يقول: ضمنت بإذنك» فللعبد أن 
يقول: وأنا التزمت دين التجارة بإذنك» فيقاوم الأمران فلا رحوع. 


الباب الثالث: فى الاختلاف 


وفیه مساألتان: 

إحداهما: فيما يسمع من تناقض قول المدعى: 

مثاله: آن من باع شيتًا من رجلین بالف بشرط أن يكون كل واحد ضامنا عن 
صاحبه: بطل البيع؛ لأنه شرط على المشترى الترام غير الثمن. 

ولکن لو جری الضمان من غیر شرط: صح من کل جانب» وکان له أن طالب من 
شاء منهما بألف» فلو أحذ من أحدهما حمسمائة وقال: أديته عن جهة الضمان وحصتك 
باقية» فالقول قول المودى. 

وإن حلف أنه أدى عن جهة نفسه» فهل له أن يطالبه عن جحهة الضمان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يناقض قوله الأول» إذ اعترف فى دعواه ببراءته عن جهة الضمان. 

والثانى» قطع به القفالء وهو الصحيح: أنه مجوز؛ إذ بني ذللف على خيسال وانكشف 
بیمینه فلا يبطل حقه» وهو کما لو ادعی على المشترى أن المشترى غصب» فقال منكرًا: 
بل هو ملكي وملك من اشتريته منه» فآقيمت البينة» فإنه يرجحع على البائع بالئمنء وإن 
کان قد اعترف له بالصدق وأنه ملكه» ولكن قيل: هو بناءٌ على ظاهر وقد ظهر بالبيدة 
نقيضه. ومن الأصحاب من طرد وحها: أنه لا يرجع؛ إذ کان حقه أن يقول: لا پلزمنى 
تسليمه إليك ولا يقر للبائع بالملك» وهو بعيد. 

ولو ادعى على شخحص ضمانًا عن غائب فأنكر» فأقيمت البينة فغرم فأراد الرحوع 
على الغائب: نقل المزنى أن له ذلك. وهذا بعيد؛ لأته قطع بنفى الضمان وهو فعله الذى 
ينفیه» فالرجحوع مناقض له. 
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فمن الأصحاب من قال: لا يرحع وهو الأصج وحمل كلام امزنى على ما إذا 
سکت» أو انکر وکیله ولم ینکر هو بنفسه. 

ولو قال الكفيل: أبرأت الأصيل فبرئت» فحلف المستحق» فهل للكفيل مطالبة 
الأصيل وهو مناقض لما تقدم منه؟ فيه وحهانء الأسد: الحراز؛ لأنه قد يدعى ذلك عن 
سماع وظن» فیتبین بالحلف نقيضه. 

وكذلك لو تکفل ثم قال: كنت أبرأت قبل كفالتى ولم أعرف» فهل يسمع دعواه 
للتحليف؟ فيه وجهان يجرى فى كل دعوى خحتمل مناقضة عقد سابق. 

المسالة الفانية: ادعى ضمانا بألف وأقام شاهدًا أنه ضمن لاء وآخر أنه ضمن 
خسمائة» ففى ثبوت الخمسمائة وحهان: 

آحدهما: نعم» كما لو أطلق دعوى الألف من غير إسناد إلى ضمان. 

والشانى: لا؛ لأنهما لم يتفقا على شىء واحد» وضمان الألف يخالف ضمان 
الخمسمائةء بخلاف الدين المطلق. 

ولو شهد الآحر أيضًا على الألف ولكن قال؛ قد قضى منه مسمائة» ففى ثبوت تمام 
الألفى وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما اتفقا عليه» وانفرد أحدهما بشهادة الدين» فيلغو. 


والثانى: لا؛ لأنه وصل بشهادته ذلك» فكأنه لم يبشهد إلا على خمسمائة» ثم لا شك 


۷۰ كناب الشركة 


كقاب الشركة © 
الشركة معاملة صحيحة وليس عقدًا برأسهاء وإغا هر وكالةً على النحقيق» وإذن كل 
واحد من الشريكين صاحبه فى التصرف فى الال المشترك. وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول: فى أركانه 
وهی ثلاثة: 
الأول: ا لمال الذى فيه الشركة 


والش ركة أنواع» والصحيح واحدة من الشريكين لصاحبه وهى شركة العنانء 
اشتقت من عنان الدابة؛ لتساوى جانبيه» فكأنهما يتساويان فى العمل والمال» كعنان 
الدابةء وله شروط: 


الأول: أن تجرى فى نقد: فإن جرت فى عروض مشتركة» فالأصح: الجواز؛ إذ لا 
معنى للش ركة إلا الإذن فى التصرف» والربح متوزعٌ على قدر الالين. 

والثانى: المنح؛ لأن مقصودهما الاتجارء فأشبه القراض. 

الشرط الثانى: الاختلاط: فإن كان المال مشت ركا على الشيوع فهو الغرض» وإلا 
فلابد من اختلاط تلع معه التمييز حتى يقوم مقام الش ركة. 

فلو احتلفا فى النوع» أو فى الصنجة» أو فى الصكة: لم يصح؛ لأنه متميز بعلكه 
وكذلك لو تعذر التمييز» كما لو حلط السمسم بالكتان» ولو حلط الحنطة الحمراء 
)١(‏ الشركة فى اللغة مصدر من الفعل الثلائى المزيد: شارك يشرك شرکاء أو اسم مصدر من 

الفلاثى المزيد: شارك يشارك مشا ركةء أو من الضعف: شرك يشرك تشريکا. 

وأشھر لغاتها هی: «ش رکة» بکسر فسکون «وشركة» بفتح فکسر «وش ر کة) بفتح فسکون. 

قال اجوهری: وش رکت فلانا: صرت شریکه» واشت رکناء وتشار کنا فی کذا» أی صرنا فيه 

ش ركاء» والشرك بوزن العلم: الإشراك والنصيب. 

فالشر كة: الاحتلاط والامتزاج» ومنه قوله تعالى: واش رک فی اری) [طه:۳۲]. وقوله 

تعال: فيه شركاءُ ماسو [الزمر:٠٠].‏ وقوه بب: [الناس شركاء فى ثلاثة: الاي 

والكلاء والنار]. 

ما اصطلاحًا: فالش ركة: عبارة عن ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكشرء على حهة الشيوع. 

انظر: الصحاح )١١۹۳/٤(‏ المصباح امیر )٤۷٤/۱(‏ لسان العزب )۲٠١٠١۲۲۲۸(‏ ومختار 

الصحاح (ص٣۴۳)‏ وشرح فتح القدير .)٠١۲/١(‏ 
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بالبيضاء ففيه وحهان؛ لأن اتحاد الجحدس مع عسر التمييز قد ججعلهما بمحكم العرف 
كالشىء الواحد. 

فروع: الأول: ش ركة المفاوضة باطلة حلاف لأبى حنيفة» وهو: أن لا جخلطا ماليهماء 
ولكن يتفاوضان فى الاشتراك فى الغنم والغرم فى كل ما يفيد ويوحب غرمًاء وهو 
فاسد؛ لان کل واحد متمیز ملکه وجنایته» فکان متمیرً! بٹمرته وغرامته. 

الفانى: شركة الأبدان باطلة حلافًا لأبى حنيفةء وهو: اشتراك الدلالين والحمالين فى 
أجرة أعمالهم؛ لأن کل واحد متمیرٌ باستحقاق منفعته» فاحتص باستحقاق بدله. 


الثالث: شركة الوحوه باطلةء وهو أن يبيع الوجيه المقبول اللهجة فى البيع مال الخامل 
بربح» على أن يكون بعض الربح له» فالربح كله لصاحب الال وله أحرة تعيه إن عملء 
وإن لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها فلا قيمة لها 

الرايع؛ إذا كان لواحد بغلة وللآحر راوية» وشاركهما ثالث ليستقى الماء بنفسه 
ويكون مشت ركا بينهماء فإن استقى ناويا نفسه: احتص بالملك» ولهما عليه أحرة المشل. 
وإن قصد الشركة فى الماءء ففيه وجهان»ء مأخذهما: أن الاستنابة هل تؤثر فى إحراز 
المباحات حتى يتصرف الملك عن المحرز بالقصد؟ وسنذكره فى الوكالة. 

فإن قلنا: تؤثرء فالتوزيع هاهنا على عدد الرءوس» أو على قدر أحرة المشل؟ فيه 
وحهان: فإن قلنا: يتوزع على عدد الرعوس فيتراحعون ما يتفاوت من أحرة الممل لا 
محالة. 

ولو استأجر بغلة وراوية ورحلاً للاستقاء وأفرد كل إحارة بصفقة: فلا شك فى 
الصحة» وأن املك فى الماء يقع للمستأحر. 

وإن فسدت الإجارة بسبب» قال الشيخ أبو على: وقع الماء أيضًا للمستأجرء وإن 
قصد الأجير أيضًا الماء نفسه لتأثير العوض» وفيما إذا قصد نفسه مع فساد الإجارة نظر 
لأنه لا استحقاق ولا قصد من حهة المستقى إلا لنفسه» فينبغى أن يقع له. 

وهكذا إذا كان من واحد بذرّ» ومن آخحر آلة الحراثة» ومن ثالث العمل على 
الاشتراك فى الزرع» فالزرع لصاحب البذر ولهما عليه أجرة الثل» ولا طريق للاشتراك 
فى الزرع إلا الاشتراك فى البذر. 

الشرط الفالث: اقتران اخلط بالشركة: فلو عقد عقد الشركة لفظًاء ثم حرى الخلط 


۷۲ کاب الش رک 


و ی ی 


بعده: قال الأصحاب: لا يصح وفیه نظ عمل إذ لا معنى للشركة إلا الإذت» ولا 
ينقطع الإذن بالخلط الطارئ» ولا عتنع فى حالة الإفراد. 


الشرط الرابع : استواء الالين: شرطه أبو القاسم الأماطى وهو هفوة فلا مستند 
لاشتراط ذلك اصلاً. 


الشرط الخامس: معرفة مقدار النصيب حالة الشركة: وفيه وحهان» ومأحذه: أن 
الإذن فى التصرف مع امهل بقدر المتصرف فيه على هذا الوجه» هل يصح؟ 

ولعل الأظهر: الصحة» فالتفق عليه من جملة الشرائط الخمسة واحد وهو: اختلاط 
المالين حنى يدزل منزلة المشترك وما عداه مختلف فيه. 

الركن الثانى: صيغة العقد 

وهو آن یقولا: اشتر کنا علی أن یتصرف کل واحد منافی مال صاحبه» فیرحع 
حاصل العقد إلى إذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف» فلر اقتصر على لفظ 
الاشتراك ففيه وجهان مسن حيسث إن بعجرده يحكم المرف إشعارً؟ بالمقصود وإن لم 
یصرح به. 

الركن الغالث: العاقدان 
ويشترط فيهما ما يشترط فى الوكيل وام و كل» وسيأتى فى الو كالة. 
نعم. يكره مشا ركة أهل الذمة والفساق؛ لأنهم لا بجترزون عن الربا. 
الفصل الثانى: فى حكم الشركة الصحبحة 

ولها ثلائة أحكام: 

الأول: أن يتسلط كل واحد على التصرف بشرط الغبطة: 

سواء انفرد باليد أو كان الال فى يدهماء ولا يشترط أيضًا كون الال فى يدهما؛ 
لصحة العقد» بل يصح كيف ما كان. 

فما يشتريه أحد الشريكين بعين مال الشركة يقع مشتركًاء وما يشتريه فى الذمة على 
قصد الشركة أيضتًا يقع مشت رکا. 

الثانى: أن الربح والخسران موزغ على نسبة المالين: 

فلو شرط احتصاص أحدهما بعزيد ربح: بطلل الشرط ويوزع على قدر املك لاا 
لأبى حنيفة. 
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هذا إذا شرط لن لا ختص عزيد عمل» قإن شرط للمتفرد بكل العمل أو بيعض فيلائة 
أوجه: 

أحدها: الحواز؛ لأنه انضم القراض إلى الش ركةء فعلى هذا يشترط انفراد العامل باليد. 

والثانى: لا؛ لأن الال إذا كان مشتركًا كان هو الركن والعلة» وعليه حوالة الربح 
والعمل ساقط العبرة» بخلاف القراض فإنه لا سيب من جهة العامل إلا عمله. 

والغالث: أنه إن انفرد بكل العمل: جاز أن يشترط له» فإن انفرد بمزيد بعد التعاون 
فى الأصل: فلاء فإنه لا يدرى الربح حصل بأى عملء فتعينت الإحالة على للمال. 

الحكم الثالث: أن الشركة جائرة ينفسخ بالموت» والجنون » والفسخ: 

فلو قال أحدهما لصاحبه: عزلتك» انعزل المخحاطب دون العازل. ولو قال: فسخحت 
الشركة انعزل كل واحد منهماء وسببه ظاهرٌ. 

فإن قيل: ما معنى فساد الشركة إذا لم يكن عقدًا برأسها؟ قلضا: نعنى بالفساد مرة 
فساد الإذنء ومرة فساد الشرطء وذلك عدد شرط التفاوت فى الرمح» ومرة فوات 
المقصود» وذلك عند تمبيز الملكين؛ إذ العرض لا يقع مشت ركا على حسب المراد» وقد 
يظهر فائدته فى طلب أحرة المثل فى العمل الذى صادف نصيب شريكه» إذا كان ختصا 
مزيد عمل. 

وأما إذا صحت الش ركة» فالأصح: أنه لا يطالب بأجرة الثل وإن اخحتص عزيد عمل؛ 
لأن التبرع يتفاوت» والعمل فى الشركة الصحيحة معتادٌ. 

الفصل الثالت: فى الاختلاف 

وفیه مسالتان: إحداهما: أنه لو ادعى عليه أحد الشريكين المحناية: لم يسمع الدعوى 
مطلقا حتى يفصلء فإذا فصلها: فالقول قوله مع ينه إذا أنکر. 

ولو ادعی أن ما فى يده مال شركة» فأنكره: فالقول قوله مع عينه؛ لأنه صاحب اليد. 

ولو قال: كان من مال الشركة ثم حلص لى بالإفراز والقسمة» فأنكر المدعى عليه 
القسمة: فالقول قوله فى إنكار القسمة. وإن اشتری شیا ظهر فیه ریځ ج أو حسراء أو 
تنازعا فی انه اشتراه لنفسه لنفسه أو للش ركة: فالقول قول المشتری مع عينه؛ لأنه أ اعرف بنیته» 
ويد الشريك يد أمانة ما م تخن» فلا ضمان عليه إذا هلك. 

فان ادعى هلاكا بسبب خفى: فالقول قوله؛ لأن إقامة البينة عليه عسيرٌ. وإن كان 
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السبب ظاهرا من حريق أو غارةء فلابد من إلبات السبب» ثم القول قوله مع ينه في 
الهلاك بذلك السبب» هكذا نقل فى طريقة العراق. 

الثانية: إذا كان بين اثنين عبد مشترك ف وكل أحدهما صاحبه ببيعه فباع» ثم ادعى 
الم وكل والمشترى أن ال وكيل قبض تام الثمن» وأنكر ال وكيل: فلا حصومة بين الم وكل ٠‏ 
والمشترى إذا اعترف له بتسليم تصيبه إلى الوكيل» ولكن النصومة بين الموكل وال وكيل» 
وبين الوكيل البائع والمشترى. 

فإن تخاصم البائع والمشترى: فالقول قول البائع أنه لم يقبض»› فإن حلف أحذ نصيبه 
ولم يأخذ نصيب الوكل؛ لأنه معزول بقول الموكل: أنه أحذ من قبل» ولا يساهمه 
امو كل فيما أحذه؛ لأنه ظالم فيا أخذه الآن بزعمه. 

ولو شهد ال وكل للمشترى على البائع بالقبض ليحلف معه: فشهادته فى نصيبه 
مردودة» وفی نصیب شریکه قولان سیأتی نظائرهما فی الشهادات. 

أما إذا تحاكم ال وكيل والموكل: فالقول قول ال وكيل أنه لم يقبض وليس للمشترى أن 
يشهد الو كل على البائع» فإنه يشهد به على براءة نفسه» فإن نكل ال وكيل وحلف 
الم وكل واستحق نصيبهء فلل وكيل مطالبة المشترى بحصته» ولا يسقط ذلك بنكوله وبیمین 
الموكل. وحكى وحه: أنه إذا قيل: إن البمين المردودة كالبينة» سقطت مطالبته. وهو 
فاسد. 

المسألة بجالها: ادعى البائع والمشترى أن الوكيل قبض تام الثمن وأنكر: فالمشترى لا 
يبرا عن حصة ال وكيل البائم» وإن صدق فى التسليم؛ لأن الم وكل لم يكن وكيله فلا يبرأً 
بالتسليم إليه» ثم إذا أحذ حصته. فهل للم و كل مساهمته؟. 

قال المزنى: نعم؛ لأنه وكيله وقد أحذ حمسمائة مثلاً من جملة الألف» فيتخير بين أن 
يطالب البائع .عاثتين وخمسين والمشترى .مائتين وخمسين» وبين أن يأحذ مسمائة دقعة 
واحدة من المشترى بعد أن لم يقم بينةٌ على أحذه كما إذا ادعى عليه. 

وقال أبن سريج: لا يرحح؛ لأن ال وكيل ىا ادعى أن الوكل أحذ الكل فقد عزل 
نفسه» فلا يقع قبضه حسوبًا من جهته» وهو کما قال. 

وییقی لکلام المزنی وجه: فی أن أحد الشریکین» وإِن لم یکن وکیلاً فی الاستیفای 
إذا استوفى جزءًا من الشمن لنفسه هل يختص به»ء أن يقع مشتركاء أحذا من الكاتب 
الشترك إذا أدى بعض النجوم؟ فيه خلاف: 
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٠‏ فإن قلنا بقول الزنى فلا تقبل شهادة البائع للمشترى على قيض الوكل تصيبه؛ لأنه 
يدفع عن نفسه الرجوع والمشاركة. 
وعلی قول ابن سریج له ذلك؛ لأنه لا بجر به نفعًا ولا يدفع به ضراء والله أعلم. 
* * # 


۷۹ كتاب الوكالة 


كاب الوكالة “^ 
وفيه ثلائة أبواب: 
الباب الأول: فى أركانها 
وهي أربعة: 
الركن الأول: ما فيه الت وكيل 
وله ثلاثة شرائط: 


الأول: أن يكون قابا للنيابة: 
وهو: ما لا ينعين بحكمه مباشرة» فقد وكل ل فى الشراءء ووكل عمرو بن أمية 


)١(‏ الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض» يقال: وكله» أى: فوض إليه. وو كلت أمرى إلى 
فلان» أى: فوضت إليه» واكتفيت به. وتقع الوكالة أيضا على الحفظ» وهو اسم مصدر بععنى 


التو کيل. 
ومنه وال وكيل» من أسماء الله الحسنى» معنى: الحافظ» ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك ممالى أنه 
يعلك الحفظ» فيكون فعيلاً بمعنى فاعل. 


وقيل: الت ركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض» ومنه الت وكيل يقال: على الله توكلنا أى: 
فوضنا أمورنا إليه. فالت وكيل تفويض التصرف إلى الفير. 

وسمى الوكيل وكيلا؛ لأن الموكل و كل إليه القيام بأمره» أى فوضه إليه اعتماد! عايه. 
واصطلاحًا: تفويض شخحص ماله فعله ما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى حياته. 

وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. انظر: المصباح المنير )1۷٠/۲(‏ الصحاح )۱۸٤١/١(‏ 
حاشية ابن عابدین )٠۰۹/٩(‏ ومغنی المحتاج (۲۱۷/۲). 

(۲) وره فیه حدیث عروة بن ابی ابحعد البارقی أن النبی بال أعطاه دينارًا يشترى له به شاة 
فاشتری له به شاتین» فبا ع إحداهما بديتار» فجاء بديتار وشاة» فدعا له بالب رة فى بيعه» وان 
لو اشتری التراب لربح فیه] احرجه: البخاری )۳٦٤۲(‏ وأبو داود (۳۳۸۹۰۳۳۸۹۰۳۳۸۴) 
والترمذدی )۱۲٣۸۰۱۲۰۷(‏ وابن ماجه (۸۰۳/۲) والزیلعی )۹1١۹۰/٤(‏ قال الشوكانى فى 
نيل الأوطار :)۲۷٠/٥(‏ وفى إسناده ما عدا البحارى سعيد بن زيد أحو حماد وهو مختلف فيه 
عن أبى لبيد لازة بن زبار. وقد قيل إنه بجهول لكن قال الحافظ: إنه وثقه ابن سعد. وقال 
حرب: ممعت أحد يشنى عليه. وقال فى التقريب: إنه ناصبى جلد. قال المنذرى والنووى: 
إسناده صحيح لمجيفه من وجهين. وقد رواه البخارى من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد 
سمعت الحى يحدثون عن عروة ورواه الشافعى عن ابن عيينة وقال: إن صحت قلت به. ونقلى 
المزنى عنه آنه ليس بثابت عنده. قال البيهقى: إغا ضعفه لأن الحى غير معروفين. وقال فى- 
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الري ف نکاح آم حبیبة» و وکل ابات فى أححد ابلزية والصدقات"» فکان فی 
معنى الشراء البيع» والإحارة» والسلم والرهنء والصلح» والوالة والضمان» والكفالة 
والشركة»ء وال وكالة» والوديعة» والإعارة والمضارية والعالة» والمساقاة» والقرض» 
والهبةء والوقف» والصدقة؛ لأنها أسباب شرعت ذرائع إلى المقاصد تكثر الحاحة إلى 
الت وكيل فيها. 

وفى معنى النكاح: الخلع» والطلاق» والفسوخ فى العقود» والرجعة على الصحيح. 


وفى معنى استيفاء الجزى والصدقات: قبض الحقوق فى الرهن والبيع» وقبض الديون 
المستحقة. 

ولا تجوز النيابة فيما تعلق القصد بعينه» كالعبادات» فإنها بأعيانها مقصودة فى 
التعاطين؛ امتحانًا وتكليقًا» فكيف تقبل التحويل بالت وكيل؟ وكنذا المعاصى» كالسرقة 
والقنل» والزناء والغصب» فهى واقعة من الوكيل؛ لأنه مقصودٌ بالزحر عن عينه فيثبت 


«موضع آخحر: هو مرسل لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة وإغا سمعه من الحى. وقال 
الرافعى: هو مرسل. قال الحافظ: الصواب أنه متصل فى إستاده مبهم. انتهى. 

وفى الباب عن حكيم بن حزام [أن النبى ك بعثه ليشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية 
قأربح فيها دينارًا فاشترى أحرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال: ضح 
بالشاة وتصدق بالدينار] أحرحه الترمذى )٠۲١۷(‏ والنقى فى كنر العمال )١٠١۳(‏ من 
طریقین الأول منقطع» والثانی فی إسناده ججهول. انظر: نيل الأوطار .)۲۷٠/١(‏ 

)۱۱۹/٩( والنسائی‎ )۲۲/٤( وذلك من حدیٹ احرجه: آبو داود (۲۱۰۸۰۲۱۰۷) والحاکم‎ )١( 
.)1۹٤1۸/۸( وابن سعد فی الطبقات الکبری‎ )٥۰/۲( وابن حجر فی تلخیص الحبیر‎ 

(۲) من ذلك حدیث ابن آبی اتی قال: [أثبت النبى ل بصدقة مال أبى» فقال: الهم صل على 
آل ابی اُوفی] وقد سبق تخریجه وانظر البخاری )۹1٩۰/۸۰۱٥۹/۲(‏ ومسلم (الزکاة .)۱۷١‏ 
وحدیث آبی هريرة قال: 1و كانى النبى ي فى حفظ زكاة رمضان وأعطى النبى ل عقبة بن 
عامر غنما يقسمها بین أصحابه] حرج مثله البخاری (۲۳۱۱). 
وفی باب عن جابر قال: أردت انرو ج إلى حيبرء فقال النبى کل: [إذا أتيت و كيلى فحذ منه 
حمسة عشر وسقًا فان ابئغى منك آية فضع يدك على ترقوته] أخرجه: أبو داود (۳1۳۲) 
والبیهقی (۸۰/1) والتبریزی فى مشكاة المصابیح (۲۹۳۰) والتقی فى كنز العمال )٤۱1۳۹(‏ 
والدارقطنی .)٠٠٥/٤(‏ قال الش وکات :)۲٦۹/(‏ علق البخارى طرفا منه فى الخمس وحن 
الحافظ فى التلحيص إسناده ولكنه من حديث محمد بن إسحاق. ولهذه الأحاديث شراهد فى 
الصحيحين. انظر البخاری )۱٤۹٩(‏ ومسلم .)٠١/١(‏ 


1۷۸ كتاب الو كالة 

وألحق اش العبادات: الأعان > والشهادات قان حکم اليمين يتعلق بذكر اسم الله 
تعانى على سبيل التعظيم» وليس فى التو كيل ذلك. وكذلك حكم الشهادات يتعلق بلفظ 
الشهادة حتى لا يقوم غيره مقامه» قكيف يتعلق بالساكت عن كلمة أداء الشهادة؟. 

ويلتحق باليمين: اللعانء والإيلاء» وكذا الظهار إن قلنا: إن المغلب عليه شوائب 
الأبمان لا شوائب الطلاق. 

واحتلفوا فى ثلاث مسائل: الأولى الإقرار: وظاهر السص: حواز الت وكيل فيه؛ لأنه 
سبب ملزمٌ لمال» فأشبه الضمان وغيره» والثانی» وهو قول ابن سریج واخحتیاره: : أنه لا 

يصح؛ لأن الإقرار لا يلزم» وإغا هو حجة وإخبارً كالشهادة. 

فان لم نحوز الت وکیل به» فهل ښعله مقرا بالتوکیل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ حملا 
لقوله على الصدق. والثانى: لا؛ فإنه لم يقر. 

الثانية: الت وكيل فى تملك المباحات بإثبات اليد كالاحتطاب» والاصطيادء واستقاء 
الماء. 

وفيه وجهان» منشؤهما: التردد بين قيض الحقوق؛ فإنها قابلة للت وكيل» وقبض 
الملحظورات كالسرقة والغصب؛ فإنه لا يقبل الوكالة. 

الثالة: أن الت وكيل بالخصومة لإثبات الأموال والعقوبات للآدميين كحد القذف فى 
القصاص: جائ برضا الخصم ودون رضاه عندنا حلا لأبى حنيفة. 

ولا جوز الت وكيل بإئبات الحدود لله تعالى؛ فإن الحق لله تعالى» وهو على الدراء 
مبناه. وهل جوز الت وكيل باستيفاء القصاص وحد القذف؟ لا شاك فى جوازه فى حضور 
ال وكل. وفى غيبته» نص الشافعى» رضى الله عنه» فى ال وكالة أنه لا يستوفى» وقال فى 
الحنايات: ولو وكل فتنحى به» فعفا ال و كل فقتله ال وكيل قبل العلم بالعفو» ففى الضمان 
فولان: فمنهم من قطع بالحواز» كما فى حضرته. ومنهم من قطع بالنع؛ لأنه إذا حضر 
رعا رمه فعفا. , 

ومنهم من قال: قولان: مأخذهما: أن الإبدال هل يتطرق إليها كالإثبات بالشهادة 
على الشهادة؛ لأن ال وكيل بدل وهو باط بال الحضور؟. 

الشرط الثانی: أن یکون ما به التو کیل ملو کا لوکله: 

فلو وكله بطلاق زوجة سينكحهاء أو بيع عبد سيملكه» فالوكالة فى الحال باطلة؛ 
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آنه فوض إلیه ما لا کلک 

الشرط الفالث: أن يكون الم وكل به مضبوط الجنس» معلومًا. 

وفيه أربع مسائل: 

الأولى: إذا وكل على العموم» فلو قال: وكلتك بكل قليل وكثير: لم جر؛ لأنه يعظم 
فيه الغررء ولو قال: وکلتك عا إلى من تطلیق زوحاتی» وعتق عبیدی» واستیفاء حقوقیء 
وقضاء ديونى: فهو جائر» لأنه فصل وقيد .عا إليه» فانتفى الغرر. 

ولو قال: وكلتك بكل قليل وكثير ما إلى من التصرفات» ففيه وجهان؛ لثردده بين 
المرتبتين. 

الثانية: إذا وکل بتصرف خحاص» وقال: اشتر لی عبدًا ت رکیا مائة: صح» ولسم يشترط 
وراءه وصًا قطعًا؛ لأن هذا القدر ينفى الغرر عرفًا. 

وإن اقتصر على قوله: اشتر عبدًا» فا لمذهب: المنع؛ لأنه بعظم فيه الغبرر. وإن قال: 
عبدًا تركيا ولم يذ كر الشمن» ففيه وحهان؛ لتردده بين المرتبتين. واختار ابن سريج 
صحته؛ لأنه يكون قد وطن نفسه على أعلى انس الذكور. 

الفالفة: إذا جحوزنا الت وكيل بالإقرار» فلا يصح حتى يتبين قدر المقر به وحنسه؛ لأن 
الغرر يعظم فيه. 

وإن وکله بالإبراء» فلیذ کر مقداره» فإن قال: أبرئه من مال عمال عليه» وعرفه 
ال وكل دون ال وكيل» والمبرأً عنه: حازء فلا يشترط إلا معرفة المستحق. 

ولو قال: بع عبدى .عا باع به فلانٌ فرسه» وام و كل عالمٌ بذلىك القدر والوكيل 
حاهلٌ: لم جز فيعتبر فى العقد علم ال وكيل؛ لأنه متعلق العهدة بخلاف الإبراء. 

الرابعة: لو قال: و كلتك .عخاصمة حصمى» فيه وحهان: 

أحدهما: الحواز؛ لأن الخصومة جنس واحد. والشانى: لاء ما فيه من الاحتلاف. 
والأولى تصحيحه. 


م کے 


الركن الثانى: الموكل 
وشرطه: أن يكون قادرا على التصرف بنفسه» فلا يصح ت وكيل المحنون والصبى» 
والمرأة فى عقد النكاح» والفاسق فى نكاح ابتته» إذا قلنا: إنه لا يلى والجد فى نكاحه 
لنفسه» وللأب وابحد ذلك التو كيل. 


وهل للأخ والعم ومن يفتقر إلى الإذن فى ذلك؟ فيه وجحهان: منهم من ألحقهم 


۸۰ کتاب الو کالة 
بال وکیل و العبد الأذر ن و هما لا بملکان الت وكيل فى التصرف المعين إلا بالإذن. 

ومنهم من ألحق باحد والأب. 

الركن النالث: الوكيل 

وشرطه: أن یکون صحيح العبارة» قالمرأة مسلوبة العبارة فى النكاح إيجابًا وقبولاًء 
وكذا المحرم عندناء والصبى والمجنون مسلوبا العبارة مطلقًا. 

والأصح: أن المحجور عليه بالتبذير صحيح العبارة» وكذا الملحجور عليه بالفلس» 

وذكروا فى ت وكيل العبد بقبول النكاح» وت وكيل المرأة بتطليق غيرهاء وت وكيل الفاسق 
بالإيجاب فى النكاح: وجحهين إذا قنا: بأنه لا يلى مع القطع بأنه يتوكل فى القبول. 
وينبغى أن يطرد الوحهان أيضًا فى إيجاب العبد فى النكاح. 

والأسد: الحواز فى الكل؛ إذ لا حلل فى نفس العبارة» وإنا امتنع الاستقلال لعنى لا 
يقتضى منع الوكالة. 


الركن الرابع: الصيغة 

وفیه مسألتان: 

إحداهما: أن الإيجاب لابد منه» وهو قوله: وكاتك» أو أذئت لك» أو مايقوم 
مقامه. 

وفى القبول ثلاثة أوحه: أحدها: لا يشترط لأنه تسليط وإباحةء فأشبه إباحة الطعام. 
وفى طريقة العراق: أنه لابد من القبول» ثم يكفى التراضى والقبول بالفعل» وهذا عين 
إسقاط القبول بتنزيله منزلة الإباحة. والقانى: أنه يشترط؛ لأنه عمد كالعقود. 

والثالث: قال القاضى: إن قال: بع» وطلقء وأتى بصيغة الأمر فهو كالإباحة. وإن 
قال: وكلتك» او أنبتك فهذا من حيث الصيغة يستدعى قبولاً لينتظم. 

وقد أطلق الأصحاب أن ال وكيل لو عزل نفسه ينعزل. 

وعلى رأى القاضى: يحتمل أن يغال: لا تأثير لرد الوكالة كما لا تأثير لرد الإباحة. 
ويحتمل أن يقال: الإباحة قبطل بالرد» فيحتاج إلى استغنافها بعد ذلك. 


(۱) فى الأصل (إحديهما) وهو خحطأ والثبت من أصل آخر. 


كقاب الوكالة ۱۸۱ 


إن قلنا: لا يشرط قبوله» ففی اشتراط علمه وجحهان مرتبان علی انعزاله بالعزل دون 
علمة وأولی f‏ یشترط. 

فإن قلنا: يشترط علمه» ففى اشتراط اتصاله بالوكالة مقترنًا وحهان. 

الثانية: تعليق الو كالة بالشروط» فيه حلاف مشهور: 

منهم من بناه على اشتراط القبول» فإن التعليق معه لا ينتظم. 

قال الشيخ أبو محمد: إن لم يشترط القبول جاز التعليق؛ لأن الحاجة قد تمس إليه» وإن 
شرطنا القبول فوجهان» فإنا بجوز تعليق الخلع» وقد شرط فيه القبول» فإن أفسدنا التعليق 
فوجحد الشرط. 

قال العراقيون: جاز التصرف جحكم الإذن» رفائدة فساد الوكالة سقوط املسمى إن 
سمى له أجرة» وقطع الشيخ أبو محمد بأن الإذن ليس متفصلاً عن الوكالة» فمعنى 
فسادها بطلان الإذن. 

فرعان: أحدهما: لو قال: وكلتك الآنء ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهرء أو 
بعد قدوم فلان: قطع العراقيون بامحوازء وقالوا: ليس هذا تعليقًاء إفا هو تأخير فيحب 
عليه الامتثال» وبه قطع الشيخ أبو حمد. ۱ 

ا 

الفانى: إذا قال: كلما عزلتك فأنت وكيلىء وحوزنا التعليق» عاد وكيلاء فطريقه فى 
العزل أن يقول: كلما عدت وكيلى فأنت معزول حتى يتقاوم العزل والوكالة» ويكون 
الأصل منع التصرف. 

الباب الثانى: فى حكم الوكالة الصحيحة 
ولها أربعة أحكام: 
الحكم الأول: وجوب الموافقة والامتثال 

ويعرف ذلك من موافقة اللفظ ولا يعرف عجرده» بل قد يوافق اللفظ ولا يصح؛ 
لخحالفة القصودء وقد يخالف اللفظ فيصح؛ لوافقة المقصود. 

فأما ما يوافق اللفظ فى عمومه ويتنع بعخالفة المقصودء فذلك فى الوكيل المطلق وفيه 
صور: 

الأولى: أن ال وكيل بالبيع مطلقا لأ يبيع بالعرض ولا بالنسيئة ولا ما مون من الثل» 
ولا بشمن الثل إن قدر على ما فوقه» فان فعل شيمًا من ذلك لم يصح تصرفه عند 
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سے کے و ی ی ی 


الشافعى» رضى الله عنه؛ لأن قرينة العرف عرفت هذه القاصد» فترل منزلة اللفظ فهر 
كما إذا أمره بشراء الحمد فى الصيف فلا ي يشتريه فى الشتاء» وإذا أمره بشراء الفحم فى 
الشتاء فلا يشتر يشتريه فى الصيض؛ تركًا لعموم اللفظ بقرينة الحال» فيجب أن بيع بالنقد 
الغالب ومن المثل› قإن باع بتمن المثل فطلب فى مجلس الخيار بزيادة» ففى وحوب 
الفسخ وجهان فصلناهما فى كتاب الرهن. 

الثانية: أن يبيع تمن شاء من أقاربه» ولا يبيع من نفسه عند الإطلاق. 

وقال أبو حنيفة» رمه الله: لا يبيع تمن ترد شهادته له» وذلك وجة لأصحابنا مشهور 
فى طريقة العراق. 

والصحيح: أنه ينفذ مهماراعى الغبطة» وبيعه من نفسه حارج عنه بقرينة العرف. 


نعم» لو صرح بالإذن فى بيعه من نفسه» فقد ذكر ابن سريج وجهين» القياس 


الظاهر: صسحته. 

ووجه المنع: أنه يتحد البائع والمشترى» والبيع فعلٌ شرعئ متعد إلى مبقاع ومبيع» فلا 
يقوم إلا .مفعولین. 

وطرد ابن سريج هذا فى اين العم أنه هل يتولى طرفى النكاح لنفسه» وكذا الوكيل 
فی النکاح؟. 


وطرد هذا فى قطع اليد بإذن الإمام سرقة وقصاصًاء وإقامة الحد إذا تعاطاها من عليه 
بالإذن» وكذلك من عليه الدين إذا قال له المستحق اقبض لى من نفسك» وقال: لو وکله 
من عليه الدين بإبراء نفسه: حاز. 

وطرد العراقيون الوحهين فيه» ولعل منشأه: أنه إذا قيل: هل يفتقر إلى القبول؟ يلتحق 
بساثر التصرفات» وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر. 

وكذا الخلاف فى ال وكيل بالخصومة من الحانبین: ائه هل یصح؟. 

ولا حلاف أن الأب يتولى طرفى البيع فى مال ولده» وذلك من خاصية الأبوة. وفی 
تول الحد طرفى النكاح على حفدته الوحهان» ولو كان وكيل بالبيع والشراء من 
الطرفين فينبغى أن يخرج على الوجهين» فإن التناقض فيه لا يزيد على بيعه من نفسه. 

ولو وکل عدا لیشتری له نفسه من مولاه: صح» وفى طريقة العراق وجة: أنه لا 
یصح؛ لان ت وکیل العبد کتو کیل المولی؛ فان يده یده» ولو وکله لیشتری له من نفسه: لا 
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يجوز على أحد الوحهين» وهو ضعيف. 

نعم قال صاحب التقريب: لو أضاف العبد الشراء إلى موكله: وقع عنه» ولو أطلق: 
وقع عن العبد وعتق؛ لأن قوله: «اشتريت» صريحٌ فى اقتضاء العتق» فلا يتحول إلى الملك 
مجرد النية. 

ولو وكل العبد أجنبيا ليشترى له نفسه من سيده» فإن صرح بالإضافة إلى العبد: 
صح» وإن أضمر: وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق والنقل إلى العبد كالإعتاق. 

الفاللة: ال وكيل بالبيع إلى أحلء إن فصل له الأحل: لم يزد وإن أذن مطلقًا فى 
الأصل» فوجهان: أحدهما: البطلان؛ لأنه بحهولٌ» والأصح: الصحة» ثم يتقيد بشرط 
الغبطة. 

وقيل: لا يزيد على سنةء فإنه أحل الشرع فى الحزية والركاة» وهو ضعيف. 

الرابعة: ال وكيل بالبيع طلقا لا يعلك تسليم المبيع قبل توفير الشمن؛ لأنه لم يؤذن له 
فيه» فإن وفر على المالك: جاز التسليم لأنه مستحق» فعليه الأداء أن لا يعنع من الحق؛ 
لأنه ملکه بالت وکیل. 

وكذلك الت وكيل بالشراء بعلك تسليم الثمن ويلك قبض المشترى؛ لأن العرف يدل 
عليه» وهو ملك قبض ثمن البيع المعين؟ فيه وحهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يأذن وتعيين ملكه بالقبض يستدعى مرا بجددًا. 

والثانى: نعم؛ لأنه من توابع البيع كقبض المشترى المعين» فكذلك الخلاف فى أن 
ال وكيل با لخصومة فى إثبات حق» هل ملك استيفاءه؟ وال وكيل بالاستيفاء هل بملك 
الخصومة؟ فيه ثلاثة أوجه» الغالث: أن ال وكيل بإثبات الحق لا يعلك الاستيفاء» أما ال وكيل 
بالاستيفاء فيملك الخصومة؛ لأنه من جلة الاستيفاء. 

وكذا الخلاف فى أن الوكيل بالشراء إذا توحه الدرك بالثمن عند حروج البيع 
مستحقاء هل يخاصم فی استرداد الثمن؛ لأنه من التوابع؟. 

ولا حلاف فى أنه لا بعلك الإبراء عن الثمن» خلافًا لأبى حنيفة» ويقرب من هنذا 
الأصل الخلاف فى أنه هل ملك إثبات الخيار وشرطه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لاء لأنه لم يؤذن له فيه. والفانى: نعم؛ لأنه من توابع العقد ومصاخه. 
والثالث: أنه ملك فى الشراء؛ للحاجة إلى التروى» ولا غلك فى البيع. 
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ll‏ ال وکیل المطلق بالشراء إن اث شتری عبدا معا یساوی ما اشتراه به: فان جل 
العيب: وقع عن الم وكلء وإن علمه فثلائة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأن صيغة العبد عام. والشانى: لا؛ لأن العرف يخصص بالتسليم. 
والثالث: أن ما لا بجزئ فى الكفارة لا يقع عن جحهته» فقوله: اشتر رقبة» كقول اللهء 
تعال: إفتحرير رقة). 

ما إذا کان لا يساوى ما اشترى به» فإن علم العيب: لم يقع عن الموكل؛ لأنه 
محخالف» وإن حهل فوجهان: 

أحدهما: لا كما لو كان يغين ولم يعرف. والشانى: نعم؛ لأن الغبن لا تدارك له» 
وإيقاع هذا عنه ووقوعه على رضا ال وكل ممكن. 

التفريع: إذا اشترى المبيع بثمن المثلء وقلنا: يقع عنه فللم وكل الرد» وهل لل وكيل الرد 
بالعیب؟. 

نظر: إن لم يكن العبد معيبًا من حهة الم وكل» فالظاهر: أن له لذلك؛ ليخرج عن 
العهدة» فيكون من توابع العقد ومصالحه. وفيه وجه حكاه صاحب التقريب عن ابن 
سريج: أنه لا يعلك» وهو متجة قياسًاء بل يرحع إلى الم وكل. 

أما إذا كان العبد معينًا من حهة ال وكل» فوجهان مشهوران» ووجه الفرق: أنه قطع 
بالتعيين نظره» فلعل له فيه غرضًا بر العيب إذا علمه. 

قإذا أنبتنا الخيار تل وكيل» فإذا رضى الموكل: سقط حيار الوكيل» فإن رضى ال وكيل: 
لم يسقط خيار الم وكل» فلو عاد ال وكيل بعد الرضا: جاز على أحد الوجهين؛ لأن رضاه 
کان ساقطا. 

وفيه وجحه: أنه لم جز له الردء فلو أراد ال وكيل الردء فادعى البائع رضا الم وكل: فعليه 
البينةء أو يحلف ال وكيل أنه لا يعلم رضا ال وكل» ويرد؛ ليخرج عن العهدة. أما إذا كان 
الوكيل عالًا بالعيب» وقلتا: يقع عن الموكل: فلا رد له» وهل للموكل الرد؟ فيه وجهان. 

ووجه المنع: أن علم الوكيلل كعلم الوكل» كما أن رؤيته تمنع ال وكل من خيار 
الرؤيةء فإن قلنا: له الردء فإذا رد هل يتحول العقد الآن إلى المشترى؟ فيه وجهان: ووجحه 
المنع: أنه وقع فى الابتداء عن الو كل فلا يعقل انتقاله. 

السادسة: الوكيل المطلق بتصرف معين لا ت وكل فيه» ولو فوض إليه تصرفات لا 
يطيقها: فثلائة أوجه: 
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أحدها: لا؛ لأنه لم يؤذن له» فليفعل ما يقدر عليه وليترك الباقی. والشانی: نعم لأن 
قرينة الحال يدل على آنه أراد تحصياه منه بطريقة. والفالث: أنه لا يوكل فى القدر 
اميسور» ويوكل فى الباقى. 

ما إذا أذن له فی الت وکیل بان قال: بع» او وکل عنی» فله ُن یوکل أمينّاء فلو وکل 
خاتئا: لم يصح؛ لأنه حلاف الغبطة. 

فان کان امیا فحان» فهل لل وکیل عزله؟ فيه وحهان. ثم إذا قال: وکل عنی» ف وکل 
أميناء فالو كيل الثانى و كيل الم و كل لا ينعزل بعزل ال وكيل. 

فإن قال: و كل عن نفساك» فيه وجحهان: أحدهما: أن الو كيل الغانى وكيل ال وكيل 
کما صرح به. والثانی: وکیل ال وکل؛ لأن الو کیل لا علك» فکیف یکون له وکیلٌ؟. 

إن قلنا: إنه وكيل ال وكيل» فله عزله» وسبيل ال وكل إلى عزله بعزل ال وكيل الأول 
فإن حصصه بالعزل فوجهان. 

وإن قلنا: إنه وكيل الموكلء فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول. وهل ينعزل بعرته؟ 
وجهان. ووحه الانعزال: أنه فرع على الحملة. 

ولو قال: بع أو وكل» ولم يقل: عن نفسك» أو عنى» فعلى أيهما بحمل؟ على 
و جحهین. 

هذا كله فى ال وكيل المطلقء أما ال وكيل المقيد فيجب عليه أن يتبع قيود الت وكيل ولا 
يخالف» وفيه صور: 

الأولى: لو قال: بع من شخص مخصوص, أو فى مكان خصوص,» أر بنقد مخصوص» 
أو وقت خصوص» أو أحل مخصوص: لم جز له أن يتعدى إلى ما نهاه عنه» ولا إلى ما 
سکت عنه» إذا تصور أن يكون له فى المخصوص غرض. 

وفى تخصيص المكان الذى لا يظهر فيه تفاوت ثمن» وجه آحر أنه لا جب اتباعه» 
ويحمل التخصيص على وقاق. 

فلو قال: بع .عائة» ولا تبع ما فوقه: لا بیع عا فوقه. ولو قال: بع مائة واقتصر عليه: 
لا يبيع عا دونه» ويبيع عا فوقه؛ لأنه امتثل ما أمر» وزاد حيرا فلم تكن خالفة» كذلك إذا 
۔قال: اشتر بألفین» فاشتراه بألف: صح؛ لأنه زاده حيرا إلا إذا نهاه عما دون الألفين. 

ولو قال: بع بألف درهم فباع بالف دينار: لم يصح قطًا؛ لأنه خالفة ففى الجحس» 
واللفظ لم يدل عليه» فيبقى ميله طبعًا إليه» فهو كما قبل الت وكيل. 


۸٩‏ كاب ال وكالة 


ت 


ولو قال: بع بالنسيئة عات فبا عائة نقدًاء فوحهان: 

أحدهما: أنه اختلاف جنس» فلا يحتمل. والثانى: أنه يصح؛ لأنه زاده مكان المطالبة 
قى الحال» فهذا زيادة قدر. 

الثانية: إذا سلم إليه دینارًا وقال: اشتر به شاة» فاشتری به شاتین» وکل واحدة 
تساوی دینارا» او دینارا ونصقا: لم جز؛ لأنه رعا ییغی شاة تساوی دينارًا. فلو اشتر 
شاتين» كل واحدة يساوى ديتارًا فقولان: أصحهما: الصحة. ها روى أنه» عليه السلام: 
«دفع دیتار؟ إلى عروة لیشترى له شاة» فاشتر تری شاتين» وباع إحديهما بدينار وجاء 
بالدينار والشاةء فقال» عليه السلام: «بارك الله لك فى صفقة مينك (. 

فإن قیل: فما قولكم فى بيع الشاة الثانية؟ قلنا: ذکر ابن سریج قولون» ووجه الفساد: 
يخرج إلى تأویل الحدیث وله إلى أنه كان وكيل مطلقًا فى التصرفات» ووجحه الصحة: 
يعضد قول وقف العقود. 

وکن أن يقال: حرى هاهنا لفظٌ يدل على أن الذى رى يوافق الرضاء فلم يكن 
كوقف العقود» بل يصح فى الحال. 

والقول الثانى: أنه لا يصح» وهذا لا وجه له مع الخبر. ولو قال: بع هذا العبد عائة 
فباع .عائة وعبد آخر يساوى مائة: فقولان مرتبان» وأولى بالنع؛ لأنه جمع بين جنسين. 

فإن قلنا: لا يقع عنه» فوجحهان؛ أحدهما: أنه يفسد. 

والثانى: أنه يصح فى نصف العبد» فكأنه قال: بع العبد بألف» فباع نصفه بألف: 
صح؛ لأنه زاده خیرا. 

الثالغة: لو وكله بشراء عبد بألف» فاشترى نصفه بأربعمائة: لم یقع عنه» فلو اشتری 
النصف الباقى بأربعمائة أحرى: لم ينقلب إليه الكل بعد انصرافه عند ابتداء وفيه وجه 
لا یعتد به. 

أما إذا قال: اشتر لى عشرة أعبد بصفقة واحدة فليشتر من شخحص واحد» فلو اشترى 
من أشخاص فى صفقة واحدة» فوحهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع. والشانى: نعم؟ لأن المقصود أن يكون 
الكل محموعًا فى ملكه. 


(۱) سبق ذکر الحديث وتخرجه. 


كتاب الوكالة 1A۷‏ 
6 شرل عش اعد معطلا ههان ری فی مفقات ری فة 
کیف شای 

الرابعة: إذا وكله بشراء فاسد: لم تصح ال وكالة» ولا يستفيد بها الشراء الصحيح. 

ولو قال: خالع زوجتی على مر ففعل: وقع الخلع» کما لو تعاطاه بنفسه» فلو خالع 
على خنزير فوجهان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأنه مخالف. 

والثانى: نعم؛ لأن قوله فى التعيون فاس إنما الصحيح أصل اللخلع» حتى لو خالع على 
عوض صحيح: نفذ الخلع وفسد العوض» وكذا فى الصلح عن الدم. 

اخامسة: ال وكيل بالخصومة لا يقر على موكله؛ لأن اللفظ لا يتناوله وضعًا وعرفاء 
حلاف لأبی حنيفة» رحمه الله» ولا تقبل شهادته لمو کله؛ فإنه متهي فان شهد بعد العزل 
وكان قد انتصب مخاصمًا فى الوكالة: لم تقبل؛ لأنه صار ذا غرض طبعى فى تصديق 
نفسه وتمشية قوله» وإن لم ينتصب فعزل: سمعت شهادته. 

وقال الأصحاب: ليس له أن يعدل شهود حصم ال وكل» كما لا ملك الإقرارء وهذا 
ضعیف؛ لأنه لم يستفد التعديل من ال وكالةء فإنه يعدل من غير وكالة. 

نعم» لا جعل تعديله وحده كإقرار ال وكل بعد التهم» ولا وجه لا أطلقه الأصحاب» 
إلا أنه بتعديل الشهود مقصرٌ فى الوكالة وتار حق النصح والغبطة له. 

السادسة: إذا قالء: حذ مالى من فلان فمات: لم يأخذه من ورثته؛ لأنه قد رضى بيد 
ورئته. ولو قال: حذ مال من الحق على فلان: جاز أن يأحذ من ورثنه؛ لأن قصده 
استيفاء الحق» وكذلك لو وكل العدل فى بيع المرهون» وهو حنطة؛ فأتلفها أجنبى فأخذ 
مثلها: لم يكن له بيعها؛ لأن الإذن لا يتناول البدل. 

السابعة: لو وكل رجحلين بالخصومة؛ فهل لكل واحد الاستبداد؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء كالوصيون وال وكيلين فى التصرف. والثانى: نعم؛ لأن العرف فى الخصومة 
جوز ذلك. 

الثامدة: إذا سلم إليه ألا وقال: اشتر بعينها عبد فاشترى فى الذمة: لم يقع عن 
الم وكل؛ لمخالفته. ولو قال: اشتر فى الذمةء واصرف الألف فيه» فاشترى بعينها 
فوجهان: 

ووجه التصحيح: أنه لم يتفاوت» إلا أنه ينفسخ العقد بتلفهء فلا يلرمه الألف عند 
التلف. ولو اشترى فى الذمة للزمه فى التلف والبقاي فقد زاده حيرًا. 


4۸ كتاب ال وكالة 
س س 

ولو سلم للألف وقال: اشتر عبدًا مطلقاء فعلى ماذا بمجحمل؟ فيه وجهان» فإن حملنا 
على الشراء بعينه: لم جز الشراء فى الذمة. 

العاسعة: إذا قال: بع من زيد بألف» فباع بألفين لم يجر؛ لأن له فی مساحته غرضًا 
بعد التعيين» إلا إذا علم حلافه بالقرينة. 

وإن وکله فی بیع عبد بالف فباع نصفه بألف: حاز» ولو كان يما دون الألف: لم 
جز؛ لأن الباقی رعا لا يشترى ما يكمل الألف. 

ولو قال: بع لاثة أعبد بألف» فباع واحدًا عا دون الألف: لم ججز؛ لأن الباقى رعا لا 
یشتری ما لا یکمل الألف» ولو باغ باألف: حاز» وهل یبقی وکیلا فی بيع الباقی؟ 
وحهان: أحدهما: لا؟ لحصول المقصود. 

والثانى: نعم كما إذا باع دقعة واحدَة بألفين مع القدرة على بيع واحد بألف. فإن 
قال: اشتر العبد بائة ولا تشتره بخمسين: لم يشتر بالخمسين ولا ما فوق المائة» ويشترى 
عا بين النمسين والمائة» وهل يشترى ما دون الخمسين؟ وحهان. ولو قال: اشتر العبد 
.عائة» فاشترى بعائة وعشرة» لم يقع عن الم وكلء وقال ابن سريج: يقع ويلتزم ال وكيل من 
عنده عشرةً وهو باطلٌ عا و باع العبد المأذون فى بيعه عائة» بتسعین: فإنه لا يصح 
البيع؛ اعتمادًا على ضمان العشرة» وقال الإمام: ما ذكره ابن سريج له وحه» فإن من قال 
لغيره: بع دارك من فلان ولك على عشرة حاز على أحد الوجهين» وكذلك فعله ينزل 
على هذا؛ إذ ليس يرد عليه إذا قال: بع .عائة فباع بتسعين؛ لأن الوكيل والموكل فى 
الترامه المال بأن يبيع بتسعين. 

فإن قيل: فحيث خالف الوكيل» ما حكمه؟ قلغا: إن حالف فى الييسع: بطل أصلأ 
وإن حالف فى الشراء واشترى بعين مال ال وكلل: E‏ وقع 

عن الوكيل» إلا إذا صرح بالإضافة إلى ال وكل» ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه يلغى إضافته. 

والثانى: أنه يبطل من أصله؛ لأنه لا بحتمل كلامه مع التصريح بإضافته إليه» حلاف 
المطلق. 


الحكم الثانى للوكالة: نبوت حكم الأمانة للوكيل 
حتى أن ما يتلف فى يده من ابيع والئمن والمشترى: لا يضمنه إا لم يتعد» فلو 
طولب بالرد فامتنع: عصى وصار ضامتاء ولو انتفع بالبيع: أيضًا صار ضاسًاء فلو باع 
بعد التعدى: صح ولم يضمن الثمن وإن قبضه؛ لأنه لم يتعد فى عيبه. 


كتاب الو كالة 1۸4 


ولو وکل بیع شىء يساوى عشرة» فباع بتسعة: مجوز؛ لأن هذا القدر يتغابن الناس 
مثله» والاحتراز عنه عسيرًء فلو باع بشمانية: لم يصح العقد ولا يضمن إذا لم يسلم؛ أنه 
هذيانٌ صدر منه ولم يتعلق بالعين» فيصح بيعه بعد ذلك بالعشرة» فلو باع بثمانية وسلم: 
فقد تعدى» وال وكل يسترد البيع إن كان باقياء وإن تلف فى يد المشترى: ضمن المشترى 
عشرة» وله أن يطالب الوكيل أيضًاء ولكن بكم يطالبه؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
بالعشرة» وهو الأظهرء والثانى: بتسعة؛ إذ لو باع وسلم إليه لبرئ عنه. 

والثالث: أنه يطالبه بدرهم» والباقى يتعين المشترى عطالبته؛ إذ كان تنقطع المطالبة بأن 
يبيع بتسعة» فإذا باع بشمانية قد نقص درهمٌ. والصحيح هو الأول. 

ثم كل ما ضمنه ال وكيل يرجع به على المشترى؛ لأنه تلف فى يد المشترى» فالقرار 
عليه. 

والوكيل فى السلم إذ أبرأ السلم إليه عن المسلم فيه ولم يعترف بكونه وكيل نفد 
الإبراء ظاهرًا ولا ينفذ باطنّاء وضمن الو كيل للموكل إن قلنا: إن الحيلولة بالقول سبب 
الضمانء ثم يضمن له قيمة رأس الالء فإن الاعتياض عن المسلم فيه فيه قبل القبض لا يجوز» 
بخلاف ما لو باع عينا وأبرأ عن الثمن: فإنه يضمن مبلغ الثمن لا قيمة المبيع. 

ومهما طولب الوكيل أو اودع بالرد فكان فى الحمام أو مشغولاً بالطعام: لم بعص 
بهذا القدر من التأخير» وهو ظاهرٌ بالعرف» ولكن قال الأصحاب: لو تلف فى هذه 
المدة: ضمن» وإنما حاز له التأخير لغرض نفسه بشرط سلامة العاقبة. 


وهذا منقدح إذا كان التلف بسبب التأحيرء وبعي إذا لم يكن التأحيرٌ سبًا فيه. 
الحكم الثالث: العهدة والمطالبة 

ولها ثلاثة مواضع: 

الأول: فى الشراء فال وكيل بالشراء إن سلم إليه الثمن كان مطالبًا بتسليم ما سلم 
اليه ES O O‏ فله مطالبته» وإن اعترف 
بکونه وکیا فثلاثة وجه ذکرها ابن سریج: 

أحدها: أنه المطالب» فإنه العساقد. والشانى: أنه لا يطالب إلا الو كل فإنه المعملك» 
وال وكيل سغفيرٌ. والثالث: أنه يطالب أيهما شاء» نم إن طالب الو كيل فالأصح: أنه يرحع 
على الو کل» وفیه وجه: أن قولنه: اشتر لى. اقتراح هبة» فهو کقوله آد دیتی» وفى 
الرحوع ثم حلاف. 


1۹۰ كاب الوكالة 

ارتیع آلاتی: 5ا حرج الج مستتحقا وقد تلف اشن فی ید الو کیل؛ قاری 
یطالب من؟ فيه الأوجه الغلائة: 

أحدها: ال وكيل فقط, فإنه تلف فى يده. والفانى: الوكلء» فإنه سفيرٌ من جهته. 
والثالث:. يطالبهما جميعًاء ثم قرار الضمان على من؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على ال وركيل» إذا تلف فى يده» فام وكل يرجحع عليه. والنانى: على 
الم وكل؛ لأن ال وكيل كان مأمورًا من جهته. والثالث: لا يرحع أحدهما على صاحبه» بل 
کل من طولب استقر علیه. 

الموضع الغالث: ال وكيل بشراء العبد إذا قبض العبد المشترى» وتلف فى يده وخحرج 
مستحقا يطالب البائع لا محالة» وفى مطالبته لل وكيل والمو كل الأوجه الثلالة. 

وكذا الخلاف فى القرار» وتقرير الضمان على الو كل هاهنا أبعد؛ لأنه لم يسبق منه 
تغرير» بخلاف الت وكيل فى البيع. 

الحكم الرابع للوكالة: الجواز 

فهو جائ من الحانبين» وينعزل ال وكيل بثلاثة أسباب: 

الأول: عزول الم وكل إياه عشهد منه» وإن كان فى غيبته» فينع زل مهما بلغه اللخبر» 
وقیل: بلوغ الخبر قولان: 

المنصوص: أنه ينعزل؛ لأنه يفتقر إلى رضاه» فلا يفتقر إلى حضوره وعلمه. 

والثانی: لا؛ لأنه لا يوثق بتصرفه لتصور عزله دون معرفته» فصار كالقاضی. 

وفى القاضى وجه: أنه ينعزل فى الغيبة» وهو بعيد» فإن عزل القاضى بغير سيب لا 
ججوز» وعزل ال وکیل جائزء ولا حلاف فى أن الو كل لو باع ما وكل فى بيعه» أو أعتق: 
انعزل ال وكيل ضمناء 

فإن قلتا: يدفذ عزله فى الغيبة فليشهد الو كل عليه؛ فإنه لا يسمع مرد قوله بعد 
تصرف الو كيل. 

السبب الثانى: عزل ال وكيل نفسه وتعديه فى مال الو كالة: ليس ردا لل و كالةء بل يبقى 
وكيلاً على الأصح» وإن صار ضامنًا بإنكاره الوكالة هل يجعل إنشاءٌ للرد؟ فيه ثلاثة 
أوجهء والأصح: هو الالث» وهو: أنه إن قال ذلك عن نسيان أو لغرض فى إخحفاء 
الوكالة» فلا يكون عزلاء وإن أنكر مع العلم فهو رد للوكالة من جهته. 


كتاب الو كالة 14۱ 
ت EA‏ 

الغالث: أن يخرج الموكل بابمنون أو الموت عن أهلية الت وكيلء أو ال وكيل عن أهلية 
الامتثال بابحنون والموت. والأصح: أنه لا ينعزل بالإغماء وينعزل بابطنون وإن قل. 
وقيل: لا ينعزل بهما. وقيل: ينعزل بهما جميعًا. 

فلو وکل عبده ثم أعتقه» أو باعه» أو كاتبه» ففى انعزاله ثلائة أوجه: 

أحدها: لاء لعموم الإذن وبقاء الأهلية. 
. والثانى: نعم؛ لأن أمره محمول على الاستخدام» وقد بطل ماية الاستخدام فى حقه. 

والثالث: أنه ينظر إلى لفظه: فان قال: وكلتك: بقی بعد زوال سلطنته» ون قال: بع 
واشتر بصيغة الأمر: فهو محمول على الاستخدام. 

الباب الفالث: فى تنازع الوكيل والموكل 
وتنازعهما فى ثلاثة مواضع: 
الأول: التنازع فى أصل الوكالة أو صفتها 

کقول ال وکیل: وکلتنی» فقال: ما وكلتك. أو قال: وكلتنى ببيع الكل فقال: بل 
بالبعض. أو قال: أذنت لى فى البيع بالنسيعةء فقال: بل بالنقد» أو قال: أذنت فى الشراء 
بعشرين» فقال: بل بالعشرة. فالقول فى جميع ذلك قول الوكل؛ لأن الأصل عدمه. 

فرعان: أحدهما: إذا باع الوكيل بالنسيئة وأنكر البائع الإذن فى الأحل: فإن كان 
امبيع قائمًا استرد والقول قوله. ولو أنكر المشترى كونه وكيلاً: لم يقبل قول الوكل 
علیه» بل یحلفه على أنه لا يعلم ونه وكيلاً من جهته» فإذا حلف فللم و كل مطالبة 
ال وكيل بقيمة السلعةء ثم إذا انقضى الأحل فلل وكيل أن يطالب المشترى بالئمن ويأخحذه 
ما غرمه» فإن زاد على ما غرمه فالزيادة لا يدعيها لنفسه» ولا البائع ولا المشترى فماذا 
یصنع به؟ وفی مثله حلاف مشهور. 

فإن كذب الوكيل نفسه أيضًا وقال: صدق ال وكل» لم يكن له أن يطالب إلا بأقل 
الأمرين من المن أو القيمة؛ ليجبر حق نفسه تما غرم. 

الثانى: إذا اشترى جارية بعشرين» فقال الم وكل: ما أذنت إلا فى عشرةء فالقول قول 
فان کان اشترى بعين ماله: فهو باطل» وإن اشترى فى الذمة واعترف البائع بالوكالة: 
فكمثل» إن أنكر الوكالة: لم يقبل قوله على البائم» ويغرم ال وكيل للموكل ماله مهسا 
حلف على أنه لم يأذن» وتبقى الحارية فى يد ال وكيل فيتلطف الحاكم بال وكل ويقول له: 


۱۹۲ كتاب الوكالة 
لا يضرك أن تقول لو كيل: بعتك ابمارية بعشرين؛ حتى تسلم لك العشرون» فإن قال 
ذلك حصل الغرض. 

فإن قال: إن كنت قد أذنت لك» فلو بعتك» ففى هذه الصيغة وجهان: أصحهماء 
وهو ظاهر كلام المزنى: الصحة؛ لأن هذا من مقتضى الشرع وإن لم يصرح. 

وإن أيى الو كل ذلك قال المزنى: بيع الوكيل الحارية ويأحذ ما غرم من تمنها. وقال 
الإصطخرى: وجهان: 

أحدهما: ما قاله المزنى» والثانى: أنه يعلك ظاهرًا وباطنًا؛ بناءٌ على ما إذا ادعى على 
غیره: انك اشتریت داری فأنکر وحلف» فیستحب للمشتری أن يقول: إن كنت 
اشتريته فقد فسخحت» فإن لم يقل فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنهاء وعلى قول: 
علکه ویکون إنکاره کإفلاسه فهو أحق بعین ماله. 

قال أبو إسحاق: لا بملك الحارية قولاً واحداء وهو الصحيح» بخلاف مسألة الدار 
فإن تعذر الثمن ثبت الرحوع إلى المبيع» وهاهنا لا معاملة بين الوكيل وال وكل» فعلى هذا 
الوجه أن يقال: قد ظفر بغير حدس حقه فيأخذه بحقه» ويقطع بهذا القول هاهنا؛ لأن من 
له الحق لا يدعيه لنفسه» بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعى المال 

التزاع الثانى: فى التصرف الأذون فيه 

فإذا قال ال وكل: بعت» أو أعتقت أو اشتريت» وأنكر امو كل(“ فقولان: 

أحدهما: القول قول الوكيل؛ لأنه مأذونٌ أمينٌ قادرٌ على الإنشاء وهو أعرف به 
والثانى: القول قول الم وكل؛ إذ الأصل عدمه» وقوله: «بعت» إقرارٌ على الموكل فلا 
يلزمه. وكذا الخلاف إذا وكله بقضاء الدين فقال: قضيت. 

أما إذا ادعى ال وكيل تلف المال فى يده» فالقول قوله؛ لأنه أمينْ» فإقامة البينة عليه غير 
مکن. 

ولو ادعى الرد على الموكلء فكذلك القول" قوله؛ لأنه يبغى دفع العهدة عن لفسه 


لا إلزام الم وكل شيعاء وطرد الراوزة هذا فى كل يد هى أمانة فى حق من صدر منه 


)١(‏ فى الأصل العتمد عليه «الوكيل» وهو حطأء والمثبت من أصل آخر. 
(۲) الكلمة مطموسة فى الأصل والثبت من أصل آخر مع ط دار السلام. 


كتاب الوكالة ۹۳ 
بات اليدء كيد الرهن» والإحارةء والوكيل بابمعل» وذكر العراقيون فى كل ذلك 
وجهین. 

هذا مع القطع بأن الوكيل لو مات فادعى وارثه الرد: لم يصدق؛ لأنه ليس مؤقتًا من 
جهته» وكذا الول والوصى إذا ادعيا رد المال إلى الطفل بعد البلوغ» وفى الولى وجه: أنه 
يصدق. 

تعم؛ أشهر الخلاف فى أن ما صرفه إلى نفقته فى صغره هل يطالب بالإشهاد عليهء أم 
يصدق .عجرد بعينه؛ لأن فى إقامة البينة عليه نوع عسر؟ 

واللتقط» ومن طير الريح ثوبًا فى داره» هؤلاء لا يصدقون فى دعرى الرد .جرد 
اليمين» أما إذا ادعى ال وكيل الرد على رسول الم وكل والمودع» فالظاهر: أنه لا يصدق» 
وفيه وجه: أن الرسول كالمرسل» فيجب على ال وكل التصديق؛ لأنه أُمينٌ. 

فرع: من يصدق فى دعوى الرد» فلو طولب بالرد هل له التأحير بعذر الإشهاد؟ 
وحهان: أحدهما: لاء لأنه مصدق عينه» والودائع تخفى غالبًا. والثانى: نعم؛ لأنه يريد أن 
يتور ع عن اليمين الصادقة. 

وأما من عليه الدين فله أن يوخر الإشهاد إن كان دينه ثابتا ببينة» وإِن لم يكن: 

قال العراقيون: هو كالوديعة؛ إذ بعكنه أن يقول: لا يازمنى شىء فيصدق بيمينه ما 
ادعى عليه. وقال المراوزة: له تكليف الإشهاد. 

ولو قال لوكيله: لتفض دينى» فليشهد على القضاء ليكون مراعيًا للغبطةء فإن لم 
يشهد» و كان فى غيبة ال وكل» ضمن مهما أنكر المستحق» وإن كان فى حضرة الموكل» 
فرجحهان. 

وإذا قال: سلم ودیعتی إل وکیلی» فان سلم بحضرته ولم بشهد: لم يضمن» وإن 
کان فی غیبته فوجهان. 

فإن قيل: فمن فى يده الال أو عليه الحق» إذا اعترف لشخص بأنه وكيل المستحق 
بالاستيفاء» فهل يجب عليه التسليم دون الإشهاد؟ 

قلنا: يجوز التسليم ولا بجحب؛ لأن الموكل لو أنكر وكالته لم تحصل براءة ممن عليه 
الحق» وقال المزنى: يلزمه؛ لأنه أعترف بكونه مستحقًا للاستيفاء بالوكالة» فصار كما لو 
کان فی يده مال میت اعترف لشخص بأنه وارثه لا وارث له سواه: لا یطالبه بالإشهادء 
بل يجب عليه التسليم. 


۹4 كتاب الوكالة 
والفرق بينهما: أنه اعترف لورت بالك ولا يتوقع من غير امالك دعوی یعتد به 
ما هاهنا فالإنكار من جهة امو كل الالك متوقع. 

نعم لو قال: لفلان على ألف من جهة حوالة أحالها على رجحل آخحر: ففيه وحهان: 

احدهما: أنه يجب التسليم دون إقامة حجة على الحوالة؛ لأنه اعترف بالاستحقاق» 
مخلاف صورة الوكالة. 

والثانى: لاء لأنه لم يجعله متأصلاً فى الاستحقاق» بل زعم أنه تحول إليه سن جحهة 
مستحق» فلعل المستحق ينكر. 

التراع الغالث: فى استيفاء اللمن 

وقد أطلق العراقيون فيه قولان» كما فى البيع والعتق. 

والتفصيل فيه عند المراوزة: أنه إن ادعى الموكل الئمن على المشترى» فقال الوكيل: 
قبضت وتلف فی یدی» فلا جب تصدیقه؛ لأنه لیس یدعی على ال وکیل شیا فلا يتعرض 
ال وكيل لغرم بسبب دعواه» إلا إذا نسبه إلى تسليم المبيع دون إذنه فالقول قوله؛ حتی لا 
يتعرض للغرم» فإن حلف فهل يبرا المشترى بحلفه؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه صدق فى استيفاء الثمن. والثانى: لا لأن ينه حجة دافعة عنه» 
لا يصلح لتبرئة ذمة المشترى. 

أما إذا ادعى امو كل على ال وكيل أنه قبض الئمن فأنكر الو كيل» فالقول قولهء فلو أقام 
ال وكل بينة على القبض» فادعى الوكيل تلقًا أوردا قبل الححود: الم يصدق؛ لأنه صار 
اقا بالجحود. 

فإن آقام بينة فالأصح: أنه لا يقبل؛ لأن البينة تبتنى على الدعوى» ودعواه مناقضة 
لقوله الأول وجححوده فلا يسمع. 

ولو أقام البينة على تلف بعد الجحود: فكذلك على أحد الوجهين» ولو أقام البينة 
على رده بعد الححود: قبل؛ لأنه إذا ثبت کونه غاصبا فأقصی ما عليه أن يرد ويشهد 
فکیف تکلفه مرا یزید عليه؟. 


%* %* %* 
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كتاب الإقرار 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: فى أركانه 
وهى أربعة: المقرء والمقر له والمقر به» وصيغة الإقرار. 
الركن الأول: المقر 
وهو ينقسم إلى قسمين مطلق» وحجور عليه: ونعنى بالمطلق: المكلف الذى لا حجر 
علیه. فیقبل إقراره على نفسه بکل ما يتصور منه التزامه له؛ لقوله تعال: «کونوا قوامین 
بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم [النساء: ]٠٠١‏ الآية» وقوله ل: «قولوا احق ولو 
على انفسکې(. 
وأما الحجور عليه: فأسباب الحجر ستة: الصباء والحنون» والتبذيء والرق» والفلس» 
والمرض. 
أما الصبا والجنون؛ فيقتضيان حجرًا مطلقًا عن سائر الأقاريرء نعم لو أقر الصبى 
بالتبذير والوصية؛ قيل: إن جعلناه من أهلهما. ولو قال: بلغت بالاحتلام: صدق؛ لأنه لا 
يقدر على إقامة بينة» ولم يحلف؛ إذ لا فائدة فى تحليفه؛ فإنه إن كذب فالصبى لا يأئم 
بالحلف. 
وإن قال: بلغت بالسن: لم يقبل؛ لأن تاريخ المواليد يعرف» إلا الصبى المجهول 
الخامل» ففيه تردد واحتمال» ولعل الأظهر: الاعتماد على الإثبات فى حقه» كما فعلناه 
فى صبيان الكفار؛ لأجل الضرورة. 


)١(‏ الحديث لم أجحده بهذا اللفظ» وروى نحوه بلفظ [قل الحق ولو على نفساك] الزبيدى فى إتحاف 
السادة القن )٠١/۹(‏ وابن ححر فى تلخيص الحبير من حديث على بن الحسين بن على عن 
حده على بن ایی طالب وفی هذا الإستاد انقطاع کما سبق ذکره .)٠۲٣١(‏ 
وبلفظ [قل الحق وإن [ولو) كان مرًا] أخرجه السيوطى فى الدر المنشور )۲۲٠/۲(‏ وابن كثير 
فی تفسیره )٠۲٥/۲(‏ والزیمدی (۳۱۱/۲) والهیشمی فی مرارد الظمآن )۹٤(‏ والنذرى فى 
الترغيب والترهيب )۵۳٠/۳(‏ والمتقى الهندى فى كتنر العمال )٠٤٠١۸(‏ وأبو نعيم فى حلية 
الأولياء )١۹۸/١(‏ والعحلونى فى شف الفا .)٤۸/۲(‏ 
وبلفظ [قل الحق ولا تخف [ولا يأحذك] فى الله لوم] الزبيدى فى إتحاف السادة 
ofvetYIY‏ 


۱۹ کتاب الإقرار 


ما الیقیر: فلا پوب جرا عن الاقرار عوجبات العفویات؛ لان قار علی زانیا“ 
وإقراره بالأموال غير مقبول» كما مضى فى كتاب الحجر. 

وفى إقراره بالإتلاف للمال حلاف ولا يقبل إقراره بالنكاح؛ لأنه لا يستفيد به» 
وفيه الترام مال» ويقر بالطلاق؛ لأنه يستقل به» وكذا بالعفو عن القصاص وبالنسب. 

والسفيهة إذا أقرت بالنكاح: ففيه تردد» من حيث إنها بالسفه رعا ترق نقسها فى 
غير موضع. 

أما الفلس: فلا يوحب حجرًا إلا فىالإقرار عا يفوت حق الغرماء وفى إقراره بدين 
مستند إلى ما قبل الحجر أو بإتلاف مال فى الحال» إذا قلنا: إن التلف عليه يضارب 
الغرماء لو ثبت إتلافه با حجر» فيه قولان سبق ذكرهما فى كاب التفليس. 

ئم ما يرد من إقراره لح الغرماء فى الحال» فالصحيح: أنه يطالبه به بعد فك الحجر 
لا حالة. 

أما الرق: فلا يوحب حجر عن الإقرار بالعقوبات؛ لأنه مكلف قادرٌ على الترامهاء 
ولا نظر إلى إبطاله حق السيد؛ لأنه غير متهم فيه. 

وقال أبو يوسف» ومحمد» وزفر» وا مزنى» رحمهم الله: لا يقبل إقراره. نعم» اخحتلف 
قول الشافعى» رضى الله عنهء أنه لو أقر بسرقة فقطعت يده فإنه غير متهم» فهل يتعلق 
المسروق برقبته؟ على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه يرحع إلى الالء والثانى: بلى. 

وأما إقراره بإتلاف مال يوحب التعلق برقبته» ولا يوحب عقوبة: فهو مردود إن لم 
يصدق السيد» ثم الصحيح: أنه يطالب به بعد العتق. 

أما إقراره بدين المعاملة: فلا يقبل فى حق سيده إلا إذا كان مأذونا فى التصرف» 
فیتعلق ما أقر به ماله, 

وإن أقر المأذون .عال مطلقء فالظاهر: أنه لا يقبل إذا لم يسنده إلى المعاملة» ومنهم من 
نزل المطلق على المعاملة. 

ثم لو حجر السيد عليه فأقر بأنه كان لزمه دين قبل الححرء فالظاهر: أنه لا يقبل؛ 
لأنه لا يقدر على الإنشاء فى هذه الحالة. 

وحكى الشيخ أبو محمد وجها: أنه يقبل» فإنه لا يؤمن أن حجر السيد عليه لا عرف 
إحاطة الديون به» وهذا يعارضه أنه لا يؤمن أن يكذب العبد على سيده مهما حجر عليه 
بد الدهر. 


کاب الإقرار 1۹۷ 

أما المرض: فلا يوحب الحجر عن الإقرار فى حق الأحانب بالإجماع» وفى حق 
الوارث قال الشافعى» رضى الله عنه: من أحاز إقرار الوارث: أجازه» ومن أبى: رده. 

فمن الأصحاب من قال: هذا ترديد قول من الشافعى» رضى الله عنه» ففى المسألة 
قولان. 

ومنهم من قطع بالصحةء وهو الصحيح» حلاف لأبى حنيفة؛ لأنه لا مأخذ للرد إلا 
التهمةء وحالة المرض حالة انتفاء التهم» كيف ولو تبتى ولدًا وحرم به ابن عمه المكاشح 
لقبل» و كلام الشافعى» رضى الله عنه» محمولٌ على حكاية مذهب الغير. 

ثم إن قلنا: نه مردود فلو أقر لأحیه وله ابنٌ» ثم مات ولا ابن له» او أقر ولا ابن له 
ثم ولد له ابنُ» فالاعتبار بحال الإقرار» أو جال الموت؟ فيه حلاف مشهور. 

فروع ثلاة: أحدها: لو أقر فى المرض بأنه وهب من الوارث قبل المرض وسلم: 

فمنهم من قال: لا يقبل قولاً واحدا؛ لأنه أقر يما لا يقدر على إنشائه فى الحال. 

واحتيار القاضى: أنه يقبل؛ لأنه لو ثبت صدقه لنفد فليكن له طريق إلى الخلاص 
بالصدق على نفسه. 

الثاني: لو أقر بعين ما فى يده لغيره» ثم أقر بدين: فالإقرار بالعين مقدم؛ لأنه أقر 
بالدين ولا مال له. ولو قدم الإقرار بالدين» فوجهان: 

أحدهما: تقديم العين؛ لأنه مات ولا مال له والإقرار بالدين لم حجر عليه فى ماله 
فی حال حياته» ولذلك کان ینفذ تصرفاته فیه. 

والثانى: أنهما يتزاحمان على التساوى؛ إذ لأحدهما قوة التقدم وللآحر قوة الإضافة 
إلى العين. 

وکذلك لو قر فی حیاته بدین مستغرق» وأقر وارٹه عليه بعد موته بدین آخر» 
فقولان: أحدهما: يستبد الأول وإقرار الوارث إقرار بعد الحجر» وهذايقرب من 
القولين فى إقرار المفلس. 

وکذا اللخلاف فیما یتجدد من دین بعد موته» بتردی إنسان فی بئر حفره فی حياتهء 
أنه هل يقتضى مضاربة ما ثبت فى الحياة من الديون؟ فكذا الخلاف فى الوارث إذا أقر 
بإقرارين متواليين أن اللاحق هل يزاحم السابق؟ 


1۹۸ کتاب الإقرار 
الفالت: إذا ادعی إتسان آنه آوصی له باشلت» وآحر آنه اتر له بالف والیرات آلف 
فصدقهما الوارث: قال الصيدلانى: يصرف إلى الدين؛ لأن قوله كقول المورث. 

وقال أكثر الأصحاب: إن أقر بالوصية أولاً يسلم للموصى له بالثلث» والباقى للدين. 
وإن جاءا معا قسم الألف بينهما على نسبة الأرباح» كما إذا أقر لواحد بالألف ولآخحر 
بثلث الألف. 

الركن الثانى: المقر له 

وله شرطان: 

الأول: أن يكون محلا للاستحقاق: فلو قال: لهذا الحمار على ألف: بطل إقراره ولو 
قال: بسببه على ألف: جحعل إقرارًا لمالكه» كأنه استأجر منه. 

ولو قال: لهذا العبد على ألف: فهو إقرارً لسيده. 

ولو قال: للحمل الذى فى بطن فلانة على لف عن حهة وصية له» أو عن إرث له: 
صح» فإنه مقصور» وإن أطلق ولم يذكر السبب» فظاهر النص: أنه لا يقبل؛ لأنه يبعحد 
الاستحقاق للحمل فيحمل على الوعد. 

والقول الثانى» وهو الأقيس» ومذهب أبى حنيفة» رمه الله: أنه يصح» وينزل على ما 
یمکن. 

ولو أضافه إلى جهة معاملةء وقلنا: لا يقبل المطلقء فهذا أولى» وإن قبلا المطلق فهذا 
کقوله: لفلان على آلف من تمن الخمر» وسيأتى. 

وقيل: إن هذا هز محض فلا يقبل قولاً واحدًا. 

فرعان: أحدهما: لو خرج احمل ميا طولب بتفسير إقراره» حتى إن كان وصية رد 
إلى ورثة الموصى» وإن كان إرثا صرف إلى بقية ورثة المورث» وهذه مطالبة ليس يتعين 
مستحقها؛ إذ لا يدرى أنها لمن هى؟ فلعل للقاضى ذلك بطريق الحسبة. 

وإن حرج حيا وزاد على واحد» سوى فى الوصية بين الذكر والأنشى» وفضل فى 
الميراث الذكر على الأنشى. 

الثانى: لو انفصل لا دون ستة أشهر من وقت الإقرار: فهو له» ولو انفصل لمافروق 
أربع سنين: فلا يصرف إليه» ولو كان لما يينهماء فقولان: أظهرهما الصرف؛ اعتمادًا 
على الظاهر. 
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الشرط التانى: أن لا يكذب القر له: فإن كذب لم يكن تسليم الال إليه» فيقرر فى 
يد المقر» أو يأحذه القاضى على رأى. فإن رجع القر له: يسلم إليه» وإن رجع المقر: لم 
يؤثر؛ لأنه ثبت بإقراره استحقاق القاضى أو القر له. 

وقيل: إنا إذا قلنا: يقرر فى يده» فرحوعه مقبولٌ بشرط أن لا يرجم المقر له بعد 
قان رجع تبینا بطلان رجوعه وبطلان تصرفاته. 

الركن الثالث: امقر به 

وشرطه: أن یکون مما یستحق جنسه» وان یکون فی ید المقر وولایته وتختص به» ولا 
یشترط کونه معلومًاء ولو قر عا فی يد غيره فهو دعوى أو شهادةء ولیس بإقرار. 

ولا یشترط أن یکون فی ملکه؛ لأن الإقرار لیس بمزیل» بل شرطه آن لا یکون فى 
ملکه» حتی لو شهد بأنه أقر وكان ملكه إلى أن أقر: بطلت الشهادة. 

ولو قال: هذه الدار ملكى» وهى الآن لفلان: فهو إقرارٌ باطلٌ. 

ولو قال: هذه الدار لفلان» وكانت ملكى إلى الإقرار» أخذناه بصدر كلامه وألغينا 
آنحره المناقض له» ولو قال: دارى لفلان» أو مالى لفلان فهو باطلٌ» نص عليه الشافعى» 
رضى الله عنه» ولم يحمل على أن قوله: دارى» أراد به إضافة السكون أو المعرفة» وإن 
كان لذلك ابجاه. 

فرع: لو شهد بحرية عبد فی يد غيره» فلم تقبل شهادته» فأقبل على شرائه: صحت 
المعاملة» وفى حقيقتها ثلائة أوجحه: أحدها: أنه شراءً. والآحر: أنه فداء. 

والثالث: أنه بيع من حانب البائم» فداءٌ من حانب المشترى» وهو الأسد» وببتنى عليه 
ثبوت الخیار لھما جمیعًا. 

والأصح: أن لا ثبت للمشتری؛ لأنه لیس یثبت له ملك فيه موحب قوله: لا؛ کشراء 
القريب» فإن الأودنى ذكر: أنه يثبت الخيار للمشترى» لأنه علك أولا ثم يعتق عليه. 

أما العبد إذا اشترى نفسه فلا حيار له ولا لبائعه منه قطعًا؛ لأنه عقد عتاقة» فهو 
کقوله: انت حر على مالی. 

ونقل الرييع قولاً: أن هذه امعاملة لا تصح من السيد وعبده وهو بعيد. 


وإن شهد أنه غصبه من فلان ثم اشتراه: لم يصح الشراءء إن صححنا بطريق الفداء؛ 
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إذ ليس قيه تخليص العبدء ثم الولاء فى المشهود جريته موقوف لا للبائع ولا للمشترى 
فلو مات العبد: قال المزنى: له أن يأحذ من ماله مقدار الثمن اثذى بذله؛ لأنه إن كذب 
فى الشهادة فا لمال إكساب عيده؛ فجميعها له» وإن صدق فهو للبائع بحكم الولاء وقد 
ظلمه بأحذ الثمن منه» وقد ظفر .عاله فيأحذه. 

ومن الأصحاب من خالفهم؛ لأنه يأحذه على تقدير أنه مظلوم» وهو غير مصدق فى 
الجهة. وما ذكره المزنى أقوم. 

الركن الرابع: صيغة الإقرار 

فإذا قال: على لفلان» أو عندى لفلان ألف: فكل ذلك التزام» فلو قال المدعى: لى 
عليك الف فقال: زذ» أو زنه» أو حذ, أو خذه: لم يكن إقرارًا. 

وقال صاحب التلحيص: قوله: وزنه» إقرارٌ دون قول: «زن»» وهو بعيد. 

ولو قال: بلى» أو أحلء أو نعم أو صدقت: فكل ذلك إقرارٌ. 

ولو قال: أنا مقر به: فهو إقرارء ولو قال: أنا مقرء ولم يقل: وبه» فلا؛ لأنه رما يكون 
مقرا ببطلان قوله» ولو قال: أنا أقر به: قال الأصحاب: هو إقرارٌ. 

قال القاضى: صيغة للوعد بالإقرار» فايس بإقرار» بخلاف قول الشاهد: رأشهد» فإنه 
صنيعة تعتد بهاء ودلت القرينة على أنه للحال لا للوعد. 

ومنهم من قال: وإن سلم أنه وعد» فالوعد بالإقرار إقرارٌ. 

فرع: لو قال: أليس لى عليك ألف؟ فقال: بلى» فهو إقرارء ولو قال: نعم» فليس 
بإقرار» معناه: نعم ليس لك على ألف. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق بينهماء فإن 
استعمالهما فى وضع اللسان على وجه واحد شائع. 

ولو قال: أعطنی عبدی هذاء أو اشتر منى عبدى هذاء فقال: نعم فهو إقرارٌ بالعبد. 

ولو قال: لى عليك ألف» فقال: لعلء أو عسى» أو أظن, أو أقدر: لم يكن إقرارًا؛ 
لأن كل ذلك للشك. 

الباب الثانى: فى الآقارير المجملة 

وألفاظها كثيرةء والذى يقصد بيانه عشرة الفاظ: 

اللفظ الأول: الشىء: فإذا قال: لفلان على شىء: فيقبل تفسيره بكل ما ينطلق عليه 
اسم الشىء ما هو مالّ. 
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فلو فسر ما لا يتمول ويتصور المطالبة به» كجلد اليتةء والسرقين'» والكلب العلم: 
فوجحهان: أحدهما: لا نقبل؛ لأنه ليس بمال» والثانى: نعم؛ لأنه شىء وهو عليه؛ إذ فيه 
احتصاصه للمالك وجب رده. 

فن فسره بخمر وخنزیر» فالظاهر: أنه لا یقبل؛ إذ لا یلزم به مطالبته» وفيه وحه: أنه 

ولو فسر بحبة حدطة» أو سمسم أو فصة ثومة فوحهان» وظاهر النص: أنه مقبول؛ 
لأنه شىء وهو واجب الرد. 

ومنهم من قال: لا يقبلء وبنوا عليه أنه لا يسمع الدعوى بهاء ولا المطالبة بردهاء 
وهو بعيد» أما إذا فسره برد حواب سلام» وعيادة مريض: فلا يقبل بحال. 

فإن قيل: لم صح الإقرار المحمل دون الدعوى المجملة؟ 

قلنا: لا فرق بينهما؛ إذ يطالب المدعى ببيان الدعوى» ويطالب المقر أيضًا. 

نعم» لو امتئح المدعى من البيان فهو تارك حق نفسه» ولو امتنع المقر من البيان ففيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه حبس إلى البيان» كمن أسلم على عشر نسوة. 

والثانى: أنه يجعل ناكلا عن اواب واليمين» حتى يحالف المقر له ويستفيد بإقراره 
تحول اليمين إليه فيحلف على ما يدعيه. 

والثالك: أنه يقال للمدعى: أتدعى ما شنت» وتعرض اليمين عليه فيحلف على ما 
يدعيه» فإن نكل ردت عليك» وهذا إبطال لفائدة التفسير. 

ثم لو فسر امقر بدرهم» مثلاًء فقال المدعى: بل أردت بالشىء عشرة فالأصح: أن 
دعوى الإرادة لا تقبل. 

وکذا لو ادعی: ن فلاتا آقر لى بعشرة دراهم» لم يسمع» بل يقسال: ينبغى أن تدعى 
عشرة حتى تحلف على عين الحق» لا على إقرار جحتمل الصدق والكذب» جخلاف الشاهد 
يشهد على الإقرار» فيسمع؛ لأنه قد لا يطلع على حقيقة اللك. 

اللفظ الثانى: إذا قال: غصبت فلاا على شىء ثم قال: غصبت نفسه: لم يقبل. 

ولو قال: غصبته الخمر أو الخنزير» قال الشافعى» رضي الله عنه: قبلت التفسيرء 


(1) [السّرقين]: السرحين: الزبل. (معرب). انظر: المحم الوسيط .)٤۲۸۰٤۲١/۱(‏ 
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وأرقت الخمرء وقتلت الختنزير. 

ولو قال: له عندی شی قال الأصحاب: هو کما لو قال: غصبت. 

وقال الشيخ أبو محمد: قوله: وله» إثبات ملك فلا يقبل تفسيره بالخمر والخثزير. 

اللفظ الثالث: المال: فإذا قال له: على مال: قبل تفسيره بأقل ما يتسول» ولم يقبل 
تفسيره بالكلب والسرجين والختزیر وما لا يتمول» ولو فسر بعستولدة» فالأظهر: آنه 


يقبل؛ لأنه مالٌ. 
ولو قال: مال عظيم أو كبير: فهو كالمال» ولا تأثير لهذه الزيادة فكل مال عظيم 
وكير بالإضافة. 


وقال أبو حنيفةء رمه الله: لا يقبل تفسير العظيم إلا عائتى درهم. 

ومن الأصحاب من قال: لابد وأن يذ كر لوصفه بالعظيم وجهاء من عظم فى الححة 
أو الحرم او يزيد على أقل ما يتمول بشئ؛ ليظهر له فائدق وذلك حلاف نص الشافعى 
رضى الله عنه. 

اللفظ الرابع: الأكثر: فإذا قال: له على أكثر مسن مسال فلان: قبل تفسيره بأقل ما 
يتمول» على معنى: أن الحلال أكثر من الحرام» أو ما فى الذمة أبقى. 

ولو قال: أكثر نما شهد به الشهود على فلان: فكمقل» ومعداه: أن ذلك زوز ولو 
قال: أكثر مما قضى به القاضى: فكمثل. 

ومنهم من أبى هذا فى القضاءء وقال: جب تنزيله على الصدق. 

ولو قال: أكثر من الدراهم التى فى يد فلان» وفى يده ثلاثة» ففسر بثلالة: يقبل» 
ویکون الأكثر للمرتبةء ولو فسر بأقل منه» قال الحماهير: لا يقبل» وقال الشيخ أبو 
محمد: يقبل؛ تنزيلا على المرتبة. 

اللفظ الخامس: كذا: إذا قال: لفلان على كذاء فهو كما لو قال: شىي فيفسر ما 
مضیء ولو قال: کذا کذاء فھو تکرار. ولو قال: کذا وکذاء فهو کقوله: شیء وشیې 

ما إذا قال: کذا درهم» یازمه درهمٌ واحد وکذا إذا قال: کذا کذا درهم» فیکون 
تکریرًا؟ والواحب درهمٌ ولو قال: کذا وکذا درهې نقل المزنی قولین: 
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أحدهما: أن الزات درهم» a E E SE‏ واحد. والثانى: درهمانء 
فکأنه فسر کل واحد منهما به. 

وقال أبو إسحق المروزى وجاعة: المسألة على حالتين» فإن قال: كذا وكذا درهمًا: 
لزمه درهمان؛ لأنه نصب على التفسير؛ فيكون تفسيرًا لكل واحد. 

وإن قال: كذا وكذا درهم» بالرفع: لزمه درهم واحد وقال أبو حنيفة: يلزمه بقول: 
کذا درهمًا: عشرون درهمًاء وبقوله: کذا کذا درهمًا: لزمه أحد عشر درهمًاء وبقوله: 
كذا وكذا درهمًا: أحدٌ وعشرون درهمًا؛ مراعاة لمطابقة اللفظ فأقل الدرهم ينتصب 
الدرهم بعده» على هذا النظم. رلو قال: كذا درهم صحيح» فقد سلم أنه لا يلزمه مائة 
وإن کان الدرهم لا ینکسر إلا بعده وبعد٬نصف‏ درهم» وعنه احترزنا بالصحیح. 

اللفظ السادس: ذكر المبين عقيب مبهم: كقوله: له على ألف ودرهم: فالأول عندنا 
مهم يرجحع فى تفسيره إليه» وقال أبو حنيفة» ره الله: صار مفسرًا» إذا كان العطف 
بين المكيلات والموزونات» وسلم أنه إذا قال: ألفٌ وثوبأء يبقى الألف جملا. 

أما إذا قال: ألف درهم وخمسة عشر درهمًا: فالدرهم بيا؛ لأنه للم يثبت بنفسه» 
وخمسة عشر اسمان جعلا اسمًا واحدًاء فلا يختص بالبيان بالعشر عن الخمس. 

ولو قال: أل ومائة وحمسة وعشرون درهمًا: فالدرهم تفسيرٌ للكل؛ ها ذكرناه. 

وقال الإصطخرى وهو: تفسير الأحير» وما سبق بحملٌ فإنه مقطوع عه بواو 
العطف» وهو متروك عليه؛ لأنه على حلاف عادة الحساب» وإذا قال: له درهم ونصف: 
ففى النصف وجهان» ولعل الأصح أيضًا: أنه مفسرٌ بالدرهم. 

اللفظ السابع: الدراهم: إذا قال: له على درهمٌ: يلزمه درهمٌ فيه ستة دوائيق» عشرةٌ 
منها تساوى فى الوزن سبعة مثاقيل وهى دراهم الإسلام فى الدية وغيرهاء فلو فسر 
بعدديات فيها أربعة دوانیق» إن کان متصلا: قبل» فکانه قال: درهم إلا دانقین. 

وفيه وجه: أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء فلا تقبل» وإن كان منفصلاً: لم يقبل» 
إلا إذا كان فى بلد يعتاد التعامل بها: فوجهان: 

أحدهما: يتزل عليه كما فى البيع. والثانى: لاء لأن البيع إيحاب فى الحالء والحال 
حال التعامل» والإقرار إحبارٌ عن سابق ليس يدرى متى وحب» فيرعى أصل الشرع فيه. 


والتفسير بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالنقص» ولو فسر الدراهم بالفلوس: لم يقبل 
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صلا ولا فرق بين ان رة قل غل ڈراہ ار کرات او دراهم صغارء فیا قدمناه 

من الوزن. 

وإذا قال: دراهم» فمن حيث العدد لا ينزل على أقل من ثلاثة دراهم. 

وإذا قال: مائة درهم عدا زمه اللحمع بين الوزن والعدد» فلو أتى بخمسين عددًا 
یساوی مائة درهم وزنا» فقد ترددوا فيه. 

قرع: لو قال: له على من درهم إلى عشرة» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلزمه ثمانية فلا يدخل الحدان فيه. والثانى: تسعةء فيدحل الحد الأول. 
والثالث: عشرة» فيدخحل الحدان. 

اللفظ الثامن: فى معنى الإضافة إلى الظرف: وله أربع صور: 

الأولی: ن یقول: له عندی زیت فی حرة» وسم فى بستوقة» وسیفٌ فی غمد: لا 
يكون مقرا بالظرف خلافا لأبى حنيفة» رهه الله. وكذا لو قال: عندى بستوقة فيها 
سمنٌ» وغم فيه سیف وجرة فیها زیت: : لا يكون مقرا إلا بالظرف» وكذلك إذا قال: 
له عندى عبد على رأسه عمامة ودابة على ظهرها سرج: لا یکون مقرا بالسرج 
والعمامة. كما لو قال: له عندى عمامة على رأُس عبد» وسر على ظهر فرس: لا 
يكون مقرا بالفرس والعبد. وقال صاحب التلخحيص: إنه إذا قال: عب على رأسه عمامة: 
او اا کوت ری ع رج وای ت فد یدو ری کی ار 

يقة العراق. 

وأنكر المراوزة هذا الفرق وزيفوه؛ إذ ينقدح أن يقسول: عبد على رأسه عمامة لى: 
كيف وقد صرحوا بأنه لو قال لفلان فی يدى دارٌ مفروشة: لم يزم الفرش وإن جعله 
صفة؟ وما کان فی دار الإنسان فهو فی يده. 

وذكر العراقيون فى الئوب المطرز وحهين» أنه هل يكون إقرارًا بالطراز إذا كان 
الطراز يعمل بعد النسج؟. 

ولو قال: له عندى خاتم» وجاء جخاتم وعليه فصه» وقال: ما أردت الفص: فوجهان» 
الأظهر: أنه مقر به؛ لأن الاسم شاملٌ. 

ولو قال: له عندى جارية» فحاء بجارية فی بطنها حنینٌ وادعی کونه نينا له: 
فوجهان مرتبان» وهاهنا أولى بأن لا يؤاحذ بالحين» بل من يؤاحذه يأحذه من التبعية فى 


البيع. 
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ولو قال: له عندی فص فی خاتم» أو حنينٌ فى بطن جارية: لا يكرن مقرا بالحارية 
والخاتم. 

الصورة الثانية: إذا قال: له عندى ألف درهم في هذا الكيس: لا يكون إقرارًا 
بالکیس» ٹم إن لم یکن فی الکیس شیء: يلزمه ألف. وإن کانء ولکنه ناقصٌ عن ألف؟ 

قال أبو زيد: لا يلزمه إلا ما فى الكيس؛ للحصر. 

وقال القفال: يلزمه الإتعام» كما لو لم يكن فى الكيس شىء 

إما إذا عرف بالألف واللام وقال: له عندى الألف الىذى فى الكيس» فإن كان 
ناقصًاء فالأظهر: أنه لا يلرمه الإتمام؛ للحصرء ولو لم یکن فيه شىء. 

حكى الشيخ أبو على قولين» وقربهما من القولبين فيما إذا قال: لأشربن ماء هذه 
الإداوة ولا ماء فيهاء أن اليمين هل تنعقد؟ فإن قلنا: اليمين ينعقد» فهاهنا يصح الإقرار 
ويلزمه. وإن قلنا: لا تنعقد» فالإقرار هاهنا لعو 

الصورة الثالفة: أن يقول: لفلان فى هذا العبد ألف درهم» أو له من هذا العبد لف 
درهم: یطالب بتفسیره. 

فإن قال: وزن فيه ألف درهم» فيقول: وكم وزنت أنت؟ فن قال: ألقاء فالعبد 
بينهما. وإن قال: ألفين» فالعبد أثلاث. وإن قال: وزن هو ألفا فى عشرة» واشتريت 
الباقى أنا بألف: صدق فى الكل؛ لأنه حتمل. 

وقال مالك: يسلم للسقر له مقدار ما يساوى ألما من العبدء وما بقى يبقى للمقر. 

وإن قال: حزء العبد عليه بألف» فيثبت موحبه. ولو قال: هو مرهولٌ عنده بألف» 
فوجحهان: أحدهما: لا يقبل؛ لأن الدين فى الذمة لا فى العبد. 

والثانى: يقبل؛ لأن الإضافة إليه معقولة كما فى جناية العبد. 

الصورة الرابعة: إذا قال: له فى هذا المال ألف» أو فى ميراث أبى ألف: لزمه الألف. 

ولو قال: له فی مالی ألف» أو فى ميرائى من أبى ألف: لم يلزمه الألف؛ للإضافته إلى 
نفسه ويفيد الوعد بالهبة. هذا هو الظاهر القطوع فى طريقة العراق. 

ونقل صاحب التقريب والقاضى من نص الشافعى» رضى الله عنه» فى قوله: له من 
مالی ألف» أنه یلزمه» بخلاف ما إذا قال: فی ميراي من أبىء» فإنه لا يازمه. 
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م قالوا: اتا اعتلف الأضحاب على طرقين مهم من قال : قولان بالتقل والتخريج 

ومنهم من فرق. 

وقال القاضى: الفرق بالعكس أولل؛ لأنه إذا قال: فى ميرائى من أبى احتمل أن 
يكون الدين على أبيه» والميراث له؛ لأن الدين عندنا لا ينع من صحة الإرث. 

ثم قال الشيخ ابو على: SR CORSE‏ 
من داری نصفها؛ فإن الشافعى» رضي الله عنه نص أ نه لو قال: داری لفلانء كان 
الإقرار باطلاًء لإضافته إلى نفسه» فلا فرق بين النصف وبين الكل وإغا السديد المعقول 
ما نقل فى طريق العراق. 

اللفظ التاسع: فى تكرير المقر به: 

إذا قال: على درهم درهم درهم: لا يلزمه إلا درهم واحد؛ لأنه حتمل للتكرار. ولو 
قال: درهم ودرهم: لزمه درهمان؛ لأن والواو» منح التكرار. ولو قال: على درهم 
ودرهمان: لزمه ثلاثة دراهم. 

ولو قال: درهم فدرهم: لزمه درهم» ی فدرهم لازم" أو خير منه. ولو قال: نت 
طالق فطالق: يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح فطالق خير منه. ونقل ابن خيران اواب من 
المسالتين وجعلهما على قولین. 

ولو قال: درهم ودرهم درهم وقال: أردت بالالث تکرار الشانی: قبل. ولو قال: 
أردت تكرار الأول: لم يقبل. وعند الإطلاق يازمه ثلائة. 

ولو قال أنت طالق وطالق وطالق» ولم ينو شيناء فقولان: 

أحدهما: أنه يقع طلقتان» ويجعل الثالث تکرار الثانی. والثانی: أنه يقع ثلاث؛ لأنه لم 
يقصد التكرار. 

فنقل ابن يران قولاً إلى الإقرار» حتى لا يلزم عند الإطلاق إلا درهمان. ومن فرق 
عول على أن التأكيد يليق بالطلاق الذى هو إنشاءٌ دون الإحبار. 


)١(‏ هذا لأن كل حرف وضع فى اللغة ليكون دليلاً على معنى مخصوص كما هو الحال فى الأسماء 
والأفعال» ولم توضع «الواو» لتكرار اللفظ لعنى واحد يوجب إخلاءه عن الفائدة» بل للعطف 
والاشتراك على أن يصير كل واحد من المذكورين كأنه مذكور وحده. 

(۲) هذا لأن والفاءء فى أصل الوضع للوصل مع التعقيب» وهى أيضا توحب الترتيب 


کتاب الإقرار YY‏ 

ولو قال: درهم ثم درهې فکلمة وثې (کالواو فی قطع التاکید. ولو قال: درهم 
فوق درهم» أو تحت درهم» أو تته درهم او فوقه درهم» أو مع درهم» أو معه درهم: 
فلا يلزمه إلا درهمٌ واحد» والباقى يكون على تأويل ملك القر. أى: درهم فوق درهم 
ى 

وفى نظيره فى الطلاق يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح هذاء وقيل بتخريج ذلك فى الإقرارء 
وهو بعید. 

ولو قال: درهم قبل درهم» او قبله درهم» او بعد درهم» او بعده درهمٌ: یازمه 
درهمان؛ لأن ذلك لا يحتمل إلا فى تأحير الوحوب وتقدعه. 

ولو قال: درهم بل درهم: یلزمه درهم واحد. ولو قال: بل درهمان: یلزمه درهمان؛ 
لأنه أعاد الأول فى الثانى. ولو قال: درهم بل ديناران: يلزمه درهمٌ وديناران؛ لأن الثانى 
رحوع وليس بإعادة.ولو قال: عشرة» لا بل تسعة: يلزمه العشرة؛ لأنه رحوع. ولو قال: 
دیناران بل قفیزان: یلزمه الكل؛ لأنه رحو وليس بإعادة.ولو قال: درهم بل درهمان 
بل ثلاثة دراهم: لا يلزمه إلا ثلاثة دراهم» ویکون ما مضی معادًا فیه. هذا کله إذا حری 
على الاتصال. 

فلو أقر بالف يوم السبت» وبألف يوم الأحد: لا يلزمه إلا الف واحدٌ ويجمع بينهما. 
فالأخبار تتداحل إلا أن يضيف إلى سببين ختلفين. فلو أضاف أحدهما دون الآحر: نزل 
المطلق على المضاف» ولا يختلف ذلك بتكرير الإشهاد. 

فلو شهد شاهدان أنه أقر يوم السبت بألف» وآخران أنه أقر يوم الأحد بألف: لم 
یلزمه إلا ألف. 

ولهذا قالوا: لو شهد أحدهما على إقراره يوم السبت بألف» والآخر على إقراره يوم 
الأحد بألف: ثبت أل وإن لم جتمعا على إقرار واحد ولكن اجتمعا فى حق المخبر 
عنه. 

وكذلك إذا حكى أحد الشاهدين العجمية من لفظ القر فى الإقرار» وحكى الآحر 
العربية: يجمع بينهما. ومثل ذلك فى الأفعال كالغصب والقبض. 

والإنشاءات كالبيع والقذف: لا حمع» هكذا نقل صاحب التقريب النفى ثم قال: فى 
المسألتين قولان بالنقل والتخريج. 
)١(‏ ونم»: للعطف على وجه التعقيب مع التراحىء أى أن بين الأول والثانى مهلة. 

هذا معنى الحرف فى أصل الوضع» وقد يستعار .ععنى «الواوم جارا. 
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اما نريه فی المع فی حانب الإنشاعات فبعیت وللتریج فی حانب الاقاریر وحة؟ 
لأنهما لم يجتمعا على شىء واحد. 

ولا حلاف فی أنه لو ادعى حقا وشهد له الشهودء بل لو ادعى على الإاقرار من عليه 
الحق: قبلء ولم يكن ذلك مخالفة فى نفسه» ولم يلزمه أن يدعى الإقرار حتى يوافقه لف ظط 
الشهود» بل لو ادعى الإقرار: لم يسمع. 

وقال قائلون: لابد من دعوى الإقرار؛ لتتوافق الشهادة والدعوى» ولا يحب على 
الشاهد إذا شهد على الإقرار أن يذكر كونه مكلقا طائعًا. بل هو المفهوم عند الإطلاق. 

فلو أقام المشهود عليه بينة على أنه كان مكرهًا: قدمت بينة الإكراه. ولو أقام بينة 
على أنه كان فى الحبس والقيد: صار الظاهر معه حتى يكون القول قوله فى الإكراه. 

اللفظ العاشر: إذا قال: هذا ولدى ولدته هذه الحارية» وقد علقت به فی ملکی: فهو 
إقرارٌ بالاستيلاد فى الأم. 

ولو قال: ولدته» ولم یقل: علقت به فی ملکی» ولا ولدت فی ملکی: فوجهان» 
ظاهر النص: أنه إقرارٌ بالاستيلاد؛ بناء على الغالب. ولو قال: ولدت فى ملكى» ولم 
یقل: علقت فی ملکی: فوجهان مرتبان» وأولی بالثبوت. 

فرع دخيل فى هذا الكتاب» وهو: 

إذا تنازع رحلان فى حارية» فقال أحدهما: زوجتنيهاء وقال الآخحر: بعتكها: والنظر 
فى أربعة أمور: 

الأول: فى فصل النصومة. قال الأصحاب: هما حصومتان؛ إذ كل واحد يدعى 
عفدا فعليه إثباته» ويدعى عليه عقدٌ» فالقول قوله فتعرض اليمين على كل واحد فى نفى 
ما يدعى عليه» وفى إثبات ما يدعيه مهما رد اليمين عليه. 

استدرك صاحب التقريب وقال: من يدعى أنه باع فهو يطلب الثمن فله التحليف 
على نفى الشراء. أما من يدعى الترويج على الآخر. والآحر قد قال: بعت» فقد أنكر 
ملك نفسه فى الحارية» فلو أقر لكان لا يقبل إقراره فأى فائدة فى تعليفه؟ 

ثم قال: الآن يبنى على أن بين الرد كالبينة ففائدته النكول واستدراكه على وجهه. 

النظر الثانى: أنه إن حلف الزوج على نفى الشراء: لم يطالب بالشمن» وللبائع الرحوع 
فى الحارية. 

منهم من قال: يصير كأنه عجز عن استيفاء الشمن بالإفلاس» فيفسخ ويثبت حقه فى 
الحاريةء وإن زاد قيمتها على الثمن. 

ومنهم من قال: لاء بل طريقه أنه ظفر بغير حنس حقه فيأحذ منها مقدار الثمن منه. 


کتاب الإقرار ۹ 

هذا کله إذا لم یکن قد استولدها. فان جری الاستیلاد امتنع ازرم ر قول 
البائ» و كان الولد أيضًا حرا عوجحب قوله» فلا مرجع له. 

النظر الثالث: أن الزوج هل يحل له وطؤها؟ نظر: فإن كان صادقا: حل له وطؤها 
باطتاء وفى الظاهر وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن العبرة بقولهماء وهى حلالٌ عوحب قول البائع والزوج جيعًا. 
والثانى: أنها حرام؛ لوقوع الاحتلاف فى الحهة. فإنه لو قال: لى عليك ألفً من قرض» 
فقال: بل من تمن مبيع» فهل يقدر على المطالبة؟ فيه حلاف» فالاحتلاف فى الجهة فى 
البضع أولى. 

ومنهم من شبه هذا ما إذا اشترى زوجته بشرط الخيار. فقد قال الشافعى» رضى الله 
عنه: لا يطؤها فى مدة الخيارء فإنه لا یدری أیطأاً زوحته أو مل وکته» مع أنه كيف ما 
کان فهو حلالٌ. وسبيل حل إشكال النص تخرججه على أقوال اللك. 

إن قلنا: الملك للبائع فله ذلك؛ فإنه يدرى أنه يطأ زوجته» وإن قلنا: للمشترى فلا؛ 
لأنه يطأ مل وكته .علك ضعيف ينع الوطء؛ لبقاء حيار البائع. وإن قلنا: إنه موقوفا» فلا 
يطاء وهو الذى أراد الشافعى» رضی الله عنه؛ لأنه لا يدرى أيطا زوجته: فتحل» أو يطا 
مل وكته ملك ضعیف: فلا تحل له؟. 

النظر الرابع: نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد؛ لأنه حرعوحب قول البائ 
فنفقته على أبيه. ونفقة المستولدة على المستولد إن قلنا: تحل له. وإن قلنا: لا تحل له» 
فوجهان: أحدهما: علی البائع؛ إذ یقبل قوله فی زوال ملکه علیه» لا فی ما على غیره 
وهو سقوط النفقة. والثانى: أنها تأكل من كسبهاء فإن لم يكن فمن بيست المال؛ لأنها 


ففیره. 
الباب الثالث: فى تعقب الإقرار ما يرفعه 
وهو قسمان: 
الأول: أن يعقبه ا يرفعه كله 
وفیه مسائل سبع: 


الأولى: إذا قال: لفلان على ألفٌ من من مر أو خنزيرء أو من ضمان شرط فيه 
الخيار لنفسه» أو سبب فاسد أسنده إليه ويعتاد التعامل .مثله على الفساد: ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يلزمه الألف» والإضافة الفاسدة رفح بعد إثبات» فهو كقوله: على ألفٌ 
إلا ألقا. 
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والثانی» ولعله الأولی: آنه لا یازمه؛ لأته لم يقر عازوم شیی وکلامه منظوم فی 
نفسه» فصار كما إذا قال: انت طالقٌ إن شاء الله» فإنه لا انتظم لم يكترث باندفاع 
الطلاق. 

وقطع الأكثرون بأنه لو قال: لفلان على ألفٌ إن شاء الله لا يلزمه شىء؛ لأنه للشك 
فى الإقرار» وللتعليق فى الإقرار. وحكى صاحب التقريب عن بعض الأصحاب طرد 
القولين. 

ولا حلاف فى أنه إذا قال: له على ألفٌ إذا جاء رأس الشهر وقصد به التعليق: أنه 
يخر ج عن القولين» جخلاف ما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فله على لف فإنه لا يلزمه 
قولاً واحدًا؛ لأنه قدم كلمة التعليق» إلا أن يفسر ذلك بأجل أو وصية فيحتمل» ولكن لا 
یلزمه دون تفسیره. 

ولو قال: لك على ألف إن شعت؟ قال الأصحاب: لا يلزمه؛ لأنه تعليٌ بالمشيعة. قال 
الإمام: ليحرج على القولون إن قدم صيغة الالترام» وإن أحر فيقطع بأنه لا يازمه. 

الغانية: إذا قال: على أف لا يلزمنى: يلزمه الألف لأنه متناقض. ولو قال: أل 
قضيته» فطريقان: منهم من قطع باللزوم؛ لتناقضه. ومنهم من حرج على القولين؛ إذ 
ذلك ما يطلق فى العادة. 

الثالئة: إذا قال: على الف موحل طريقان: 

منهم من قطع بالقبول؛ للصحة والاعتياد جميعًا. ومنهم من حرج على القولین؛ لأنه 
لو ذكر الأحل منفصلاً: لم يقبل وجعل مانعًا للزوم» فكذلك إذا ذكره متصلا 

وکذا إذا قال: على الف من ثمن عبد إن سلم سلمت؛ لأنه إضافة صحيحة معنادة. 
ولو قال: على ألف مؤحل من حهة تحمل العقل» فيقطع بصحته؛ لأن الأصل فيه 
الأجلء والحلول فيه دحيلٌ. ومنهم من حرج على القولين. 

الرابعة: إذا قال: له على ألفةٌ ثم جاء بألف وقال: هذه وديعة عندى. فقال القر له: 
ما أقررت به أل آحر هو دين. فالذى قطع به المراوزة: قبوله» وعليه يدل نص 
الشافعى» رضى الله عنه» على أنه لو قال: على شىء ثم فسر بالوديعة قبل؛ لأن الوديعة 
عليه ردها» وقد یتعدی فیها فیضمن. 

نعم لو قال: تلف فی يدى» فلا يقبل قوله فى سقوط الضمان؛ لأن قوله: «على» 
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مستشعرٌ به: وقال العراقيون: فى اتحاد الألف قولان. وان قال: لعل الف فى ذمثى 
فقولان مرتبان» وأول بأن لا يفسر بالوديعة. 

ولو قال: على أل دينا فى ذمتى» فأولى بأن يتعددء وهاهنا يظهر خيال التعدف 
ويبعد تفسيره بالوديعة. فإن قلنا: إن التفسير بالوديعة منفصلاً مقبول» فمتصلاً أولى. وإن 
قلنا: لا يقبل. فيخر ج المتصل على قولى الإضافة إلى الحهات الفاسدة. 

ولو قال: له على ألف درهم عارية؟ فى طريقة العراق: أنه يلزمه؛ لأن إعارة الدراهم 
يصح» فتكون مضمونة. وإن قلنا: لا يصح» فهى عارية فاسدة مضمونة. وفى طريقة 
الراوزة: أن عارية الدراهم إذا لم تصح فهى باطلة؛ لأنها غير قابلة للاتتفاع أصلا فلا 
ضمان» فعلى هذا يخرج على قولى الإضافة إلى الحهة الفاسدة. 

الخامسة: لو قال: هذه الدار لك عارية أو هبة. قال الشافعى» رضى الله عنه: له أن 
#خرج المقر له منها مهما شاء؛ لأن قوله: لك» وإن كان ظاهره للملك فإذا تعقب 
بالعارية نزل عليه. 

وكذا لو قال: لك هبة» ثم قال: أردت هبة لم أقبضهاء فموحب النص: القبول. وقال 
صاحب التقريب: ينبغى أن يخرج الكل على قولى ثمن الخمر والندرير؛ لأنه رفع لا تقدم 
من ولام التمليك» وهو فاسد؛ لأن راللام» ظاهرٌ فى التمليك وعتمل لوجحوه فى الإضافة 
إذا ذ کر متصلا به. 

السادسة: إذا قال: رهنت فأقبضت»› أو وهبت وأقبضت» ثم قال: کنت أقیضت فلاا 
وظننت أن القبض حاصلٌ به. نص الشافعی» رى الله عنه» على قبول دعواه فى تحليف 
الخصم. ولا حلاف أنه لو قال: کذبت من غير تأویل» لم تقبل دعواه. 

ولو قال: أقررت إشهادا على الصك على العارية» ثم لم يتفق: ففى قبول الدعموى 
للتحليف وجهان» أولاهما: القبول؛ لأنه حتملٌ. فلا حلاف أن العربى إذا أقر بالعجمية» 
ثم قال: لقنت ولم أفهم أنه تقبل دعواه. 

السابعة: إذا قال: هذه الدار لزيد يل لعمرو: سلم إلى زيد. فهل يغرم لعمرو؟ فيه 
قولان: المنصوص هاهنا: أنه لا يغرم؛ لأن الدار قائمة» ومنازعة صاحب اليد فيها مكنْ» 
ولم یصدر منه إلا جرد قول. 

والثانى» وهو القياس: أنه يضمن بالحيلولة» كما لو أبق ا لمغصوب من يده. 
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وهذا الخلاف حار فى شهود المال إذا رحعوا وعين المال باقيةء أو إمكان المطالية 
بقيمته قائم» فإنهم هل يغرمون؟ ثم من الأصحاب من أطلق القولين» ومنهم من خحصسص 
يما إذا لم يسلم إلى زيد بنفسه بل أحرج القاضى من يده. فإن سلمه ففعله غقصب 
عوجحب قوله موجب للضمان. أما إذا قال: غصبت الدار من زيد» وملكها لعمرو وسلم 
إل زید: لم یلزمه شىء لعمرو؛ لأنه يحتمل أن کون مرتهنا أو مستأحرًا وغصبت منه 
فبرئ بالرد عليه؛ فلا يغرم للثانى» وقبل بتخحريج ذلك على القولين. 

أما إذا قدم الإقرار بالملك» فقال: هى لفلان وأنا غصبتها من فلان» فالأكثرون سووا 
بين الصورتين» حتى يسلم إلى من غصب منه ولا يغرم للمالك. 

ومنهم من رأى تخريج هذا على القولين ظاهرًا» وزعم أنه يسلم إلى الأول وهل يغرم 
للغانی؟ قولان. 

القسم الثانى: فيما يرفع بعض الإقرار 

وفیه ثلاث مساثل: 

الأولى: جواز الاستثناء الأقل والأكثر مهما بقى من المقر به شىء. 

فلو قال: على عشرةٌ إلا تسعة قبل» فما يلزمه إلا درهّ. ولو قال: عشرة إلا عشرة 
بطل الاستشناء ولزمه العشرة. 

ولو قال: على عشرةً إلا تسغة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة هكذا إلى أن انتهى إلى 
الواحد: يلزمه حمسة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفى إثبات(. 

فإذا حمع صيغ الإثبات على اليد اليمنى والصيغ التى بعدها على اليسرى. اجتمع على 
اليسرى حمسة وعشرون» وعلى اليمنى ثلاثونء فإذا أسقطت النفى عن الثبت بقى 

الثانية: الاستئناء من غير الحنس: صحيحٌ عددنا. وقال أبو حنيفة» رحه الله: لا يمح 
إلا فى استثناء المكيل من الموزون أو الموزون من المكيل. 

وصورته أن يقول: على ألف درهم إلا ثوبّاء فمعناه: إلا قيمة ثوب. ولكن معناه أن 
)١(‏ أى ًا استثى تسعة من عشرة ألبت واحدًاء ثم من التسعة ثمانية» أثبت واحدًا ثم من الثمانية 


سبعة» أثبت واحداء ثم من السبعة ستة» أثبت واحدا ثم من الستة خمسةء أثبت واحدًا» فيصير 
بحمو ع الثبت خمسةء وبحموع المنفى حمسة. 


کتاب الإقرار ۳ 
يفسر قيمة الثوب عا ينقص عن الألف. فلو فسره عا استغرق» فوجحهان: 

أحدهما: بطلان التفسير» إلى أن يفسر ما ينقص عن ألف. والانى: بطلان أصل 
الاستئناء. 


الغالفة: الاستئناء عن العين. كقوله: هذه الدار لفلان» والبيت الفلانى منھا لى» أو هذه 
الدار لفلان إلا الباب» أو هذا الخاتم إلا الفص» أو هؤلاء العبيد إلا واحدا. 

فالمذهب: صحة الاستثناء. وفيه وجه: أن الاسثناء إا ورد فى اللسان عن الأعداده 
فلذلك يقبلء وإلا فالأصل أن رفع !لإقرار السابق باطل. 

فرع: لو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًاء وقلنا: صح» طولب بتعيينه وقبل قوله. 

فلو ماتوا إلا واحداء فقال: هذا هو الستثنى» فالصحيح: قبوله: كما لو عبين أولاً ثم 
مات الآخحر. 

وفيه وحه: أنه لا يقبل؛ لأنه يوحب إعدام أثر الإقرار» بخلاف مالو قال: غصبت 
هؤلاء العبيد إلا واحداء فإنه يقبل تعيين الواحد الباقى؛ لأن أثر الإقرار يبقى فى مطالبته 


بقيمة الموت. 
الباب الرابع فى الإقرار بالنسب 
وهو قسمان: 


أحدها أن يقر على نفسه ويستلحق شخصًا 

فقوله مقبولٌ بشرط أن يسلم عن تكذيب الحس» بأن يكون المستلحق أكبر سنا منه» 
أو مثله. وعن تكذيب الشرع» بأن يكون المستلحق مشهور النسب لغيره» وعن تكذيب 
المقر له» بأن يكون بالغا فيكذبه. 

فلا يثبت النسب فى هذه الصورالثلاث »وإنما يثبت فى جمحهول يولد مثله لثله» وهو 
أن يقر إن کان بالا اؤ هو صغير أو بحنو أو ميت» حتى لا يتصور تكذيبه» فإن إقراره 
ليس بشرط. فلو استلحق صغيرًا» فمات الصغير»ء ورثه. ولو مات المستلحق ورثه 
الصغير. بل لو مات الصغير أولاء وله ميراث ثم استلحقه: قبل قوله عندناء ولم يترك 
بسبب القهمة خحلافًا لأبى حنيفة. 

نعم لو مات بالغًا فاستلحقه: ذكر العراقيون وجهين» ومال القاضى إلى أنه لا يقبل إذا 
خيره إلى موته مع مصادفته حالة يتصور تصديق المقر له فيه يوهم كذبه» وهذا لا يليق 
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عذهب الشافعى» رضى الله عنه. قإنه لا يرد الأقارير es‏ نعې لو استلحق صغيرا 
فبلغ وأنکر فيه وحهان: 


أحدهما: لا مبالاة بإنكاره؛ إذ حكمنا بثبوت النسب وبالتوريث من المحانبين. 
والثانى: يقبل وإغا كان ذلك حكمًا بشرط سلامة العاقبة كتصحيح الأقارير والتصرفات 
فى مرض الموت. 

فرعان: أحدهما: له أمتان» ولكل واحدة منهما ول ولا زوج لهماء فقال: أحد 
هذين الابنين ولدى فقد ثبت نسب واحد مبهمًاء فيطالب بالتعيين» فإذا عين تعين وعتق 
وصارت الأم مستولدة إن كان قد قال: هذا ولدى منها قد علقت به فى ملكى» وإن 
أطلق وقال: ولدى منهاء فقد ذكرنا فيه وحهين» فإذا مات قبل التعيين فتعيين الورثة 
كتعيين المورث» وإن عجزنا عرضنا على القائف وتعيين القائف كتعينه فى اللسب 
والاستيلاد وسائر الأحكام فإن عجزنا عن القائف أقرعنا بينهما» فمن خرحت قرعته 
عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراله؛ إذ لا عمل للقرعة إلا فى العتق» وبينهما عتق مبهم. 

وهل يقرع بين الأمتين؟ وجحهان: 

أحدهما: : لا إذ أمية الولد والعتق به تبح بسبب الولد ولا نسب. والشانى: نعم؛ لأن 
لهما نسبّاء وإحداهما عتيقة بحكم ذلك» فيقرع لأجل العتق. وهل يقف نصيب ابن من 
المیراث؟ وجهان: 

أحدهما: بلى؛ إذ أحدهما نسيبً. والثانى: لا؛ لأنه نسب ميئوس عن ظهوره والموالاة 
به فلا ۇر فی التوریٹ. 

الفرع الثانى: أمة لها ثلاثة أولاب فقال السيد: أحد هۇلاء ولدی استولدتها به فی 
ملكى» فهو إقرارً بأمية الولد» ويطالب بالتعيرن» فإن عين الأصغرء عتق وثبت نسبه. وإن 
عن الأوسط ثبت نسبه وعتق الأصغر أيضًا وثبت نسبه؛ لأنه ولد على فراشه إلا إذا 
ادعى الاستبراء وقلنا: الولد ينتفى .محرد دعوى الاستبراء ف فى المستولدة» وعند ذلك 
يحکم ب E E E‏ 
وجحه: آنه لا يعتق؛ لاحتمال أنه استولدها بالأوسط وهى مرهونة وقلنا: لا ينفذ 
الاستيلاد» فبيعت وولدت الأصغر فى يد المشترى م اشتراهما الستولد. وقلنا: يعود 
الاستيلاد» ولكن لا يتعدى إلى ولد ولدت فى ملك الغيرء» ثم اشترى الأصغر المولود فى 
ملك الغير. والقائل الأول إن اعترف بهذا التفريع فيأتى دفع مطلق ألإقرار بهذا التقدير 
البعيد. 
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هذا إذا عين قبل الموت» فإن مات فوارثه أو القائف يقومون مقامه. فان عجزنا عنم 
أقرع بين الأولاد الثلاثة فإن حر ج على الصغر تعين للعتق» وإن حرج على الأوسط عتق 
مع الأصغرء إلا على تقدير الخروج على مسألة الرد. 

قال المزنى معترضًا على نص الشافعى» رضى الله عنه: كيف يدخل الصغير القرعة 
وهو حر بكل حال؟ وما ذكره المزنى حطا؛ لأنه يدحل فى القرعة؛ ليخرج عليه» فيقتصر 
العتق عليه» أ يخرج على غيره فيعتق هو هع غيره. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: لا تأثير للقرعة فى النسب» والميراث مصروف إلى 
الوارث المئيقن وراته. 

قال المزنى: وينبغى أن يوقف ميراث ابن» وهو ظاهر القياس.ولكن الشافعى» رضى 
الله عنه» لم ير الموقف بعد اليأس عن ظهور هذا النسب. 

القسم الثانى: أن يقر بالنسب على مورثه 

ومن له ولاية استغراق الميراث» فله إلحاق النسب مورثه سواءٌ انفرد أو كائوا جيعًا. 

وقال أبو حنيفة» رسمه الله: لو حلف ابا واحداء فأقر باخ آخر: لم بثبت إلا إذا كانا 
ابنين. وهو ضعيف» فإنه إذا لم تعتبر صفات الشهود» بل قبل قبول الأقارير» فلا معنى 
للعدد. 

ثم قال الأصحاب: يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كان من جملة الورثةء ولا 
مبالاة بإقرار التقريب المحجور بسيب من الأسباب» وإن كان هو أقرب إلى النسب؛ لأنه 
ماود من استحقاق الإرث. وفى الزوج والمولى ا معتق وجه: أنه لا يعتبر قولهما. 

والبدت الواحدة إذا أقرت» وأقر معها إمام المسلمين» ففى ثبوت النسب بقول الإمام 
وجحهان: 

أحدهما: نعې» كالمولى المعتق. والثانى: لا؛ لأنه غير مستحق وإنما المستحق وحهة 
الإسلام» فلا يتصور صدور الإقرار منه. 

أما إذا حلف ابنين» فأقر أحدهما وأنكر الآحر: فالنسب لا يثبت قطعًا. ونص 
الشافعىء رضى الله عنه» على أن الميراث لا يثبت؛ لأنه فرع النسسب» وعليه إشكالاث 
قررناها فی مسائل الخلاف» ولأحله حرج ابن سریج وجهًا؛ آنه یرٹ» وذکر صاحب 
التقريب طريقين: 
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أحدهما: أن الیراث یثبت باطناء وهل یثبت ظاهرا؟ وج وجهان واشانی: : آنه لا ثبت 
ظاهرٌا» وهل یثبت باطتًا؟ وحهان. 

التفريع: إن قلنا: يغبت الميراث على المقر. فإذا كانت الت ركة ستمائة» فيأخذ المقر له 
من امقر کم؟ وحهان: 

أحدهما: مائة وخمسين» وهو نصف ما فى يده؛ لأنه اعترف له بالمساواة فى كل 
شىء. والثانى: مائة» وهو ثلث ما فى يده؛ فإنه مظلوحٌ بالمائة الأحرى من المنكر. 

وقال صاحب التقريب: هذا إذا كان المقر حبرا فى القسمة» فلو كانت القسمة 
بالتراضى» فقد تعدى بتسليم نصيبه إلى المكذب» فيغرم له» والقياس ما قاله. 

فروع سبعة: الأول: لو أقر أحد الابنين بزوجية امرأة لأبيه» وأنكر الآحر» فالظاهر: 
أنه لا يثبت الميراث كما فى النسب وفيه وجه: أنه يثبت؛ لأن المقصود بالإقرار هاهنا 
الإرث دون الزوحية. 

الثانى: أقر أحد الابنين» وأنكر الآحر» ومات انكر نظر؛ فإن كان لف ابتا وهو 
مقر» ففیه وجهان: 

أحدهما: يثبت الميراث؛ لأن الاستغراق لهم وقد توافقوا. والشانى: لا؟ لأنه فر 
فليس له تكذيب أصله. وهو يلتفت على أن الوارت هل يلتحق .من نفاه المورث باللعان؟ 

وإن لم يخلفا إلا الأخ القرء فوحهان مرتبان» وأولى بالثبوت. ولو أنه مات قبل 
التكذيب فلا حلاف فى أن الميراث يثبت بتوافق الباقين؛ لأن التكذيب لم يصدر منه 
بعد. 

الثالث: حلف ابنين صغيرًا وكبيرًاء فأقر الكبير بأخ ثالث» وجهان: 

أحدهما: أنه لا يثبت لا نسب ولا ميراث؛ إذ الحق لهما. والشانى: نعم. يثبست 
ويستدام بشرط أن لا ينكر الصبى إذا بلغ. 

الرابع: إذا حلف ابتا واحدًاء فقال لمجهول: أنت ابن أبى» فقال؛ وأنت لست ابنا له 
وأنا ابن له» فوجهان: 

أحدها: أن القر بححب؛ لأن المحهول وارث بقوله» وهو منكرٌ قوله. والغانى: أنهما 
يشت رکان» ولا ببالی بتکذیبه. 

وفيه وجه ثالث: أن المكذب لا ي تحو يستحق شييًا؛ لأنه أحرجه عن أهلية الإقرار بتکذیبه. 

الخامس: أقر لاثنين بالأحوة» فتكاذبا بينهماء فوجهان: 


کتاب الإقرار ۹۷ 

أحدهما: أنهم يشت ركون ولا يؤثر تكاذبهما؛ نظرًا إل قول الأصل. والثانی: أنهما لا 
یرثان؛ إذ لم يتوافق على إرث كل واحد منهما الجميع. 

السادس: إذا أقر الأخ بابن لأخيه. قال الأصحاب: يثبت النسب دون الميراث؛ إذ لسو 
ثبت الميراث حرم الأخ عن الميراث» وخرج عن أهلية الإقرار» وصار دورا(0. 

ومنهم من قال: يثبت النسب والميراث جيعًا. ومنهم من قال: لا يثبت النسب أيضًا 
مع الميراث. 

السابع: إذا أقر أحد الابنين بألف» وأنكر الآخرء والتركة ألفان. فيؤحذ من نصيب 
امقر مسمائة» أو ألف؟ فيه قولان: 

أحدهما: ألف؛ مواخذة له عوحب قوله» فى أنه لا ينفك حزءٌ من الت ركة عا بقى من 
الدين شىء. والثانى: يكتفى بحصته» والتوحيه مذكور فى الخلاف. 

%# *# *% 


)١(‏ الدوران: هو وجحود الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه فى صورة واحدة. انظر إرشاد 
الفحول (ص۲۲۱). 


۸ كتاب العارية 


كتاب العاوية“ 
والنظر فى أركانهاء وأحكامهاء وفصل اخصومة فيها: 
فأما الأركان فأريعة 
الأول: المعير 
ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للمنفعة» غير محجور عليه فى التبرع؛ فإن العارية تبر 
بالمنافع» فيصح من المستأحر. 
وللمستعير أن يستوفى النافع بو كيله لنفسه» وهل له أن يعير؟ فيه وجهان: أظهرهما: 
المنع؛ لأن الإذن خصوصٌ به» فهو كالضيف. 
الغانى: المستعير 
ولا عتبر فيه إلا ُن يكون أهلاً للتبرع عليه. 
الغالث: المعار 
ویعتبر فيه شرطان: 
أحدهما: أن يكون منتفعًا به مع بقائه» فلا معئى لإعارة الأطعمة. وفى إعارة الدراهم 
والدنانير وإحارتها لنفعة التريين» ثلاثة أوجه: 
أحدها: نعم؛ لأن غرض التربين من المقاصد. والثاني: لاء لأنه غرضٌ بعي. والفالث: 
يصح الإعارة» لأنه مبرة» ولا يصح الإجارة لأنه معاوضة فيستدعى منفعة متقومة. 
فإن أبطلناهاء ففى طريقة العراق: أنها مضمونة؛ لأنها إعارةً فاسدة. وفى طريق 
المراوزة: أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة فهى باطلة. 
الشرط الثانى: أن يكون الانتفاع مستباحًاء فلا يجوز إعارة الجوارى للاستمتاع» ولا 
)١(‏ العارية لغة: مشددة الياء على المشهور» وحكى الخطابى وغيره تخفيفا. [والحاريّة] بالتحفيف: 
جمعها: عرار. (والارية] بالمشدید: جمعها: عوارى. [والعارية]: العَارةٌ: ما تعطيه غيرك علی أن 
يعيده إليك. يقال: كل عارة مستردة. واصطلاحًا: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها» بشروط 
خصوصة. وقيل: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. 
انظر: الصحاح (۷11/۲)» لسان العرب )٠۲۲/٤(‏ المعجم الوسيط (1۳۹/۲)» تبيين الحقائق 
»)۸۳/١(‏ امحلی على المنهاج (۱۷/۳)» مواهب الحلیل .)۲٦۷/٥(‏ 


كاب العارية ۹ 


للاستحدام إذا كان الستعير غير عر وکانت امارية فی محل الشهوة. فان حری فهو 
صحیځ ولکنه حظور. 
وكذا تكره استعارة أحد الأبوين للخدمة» وكذا إعارة العبد المسلم من الكافرء وتحرم 
إعارة الصيد من المحرم. 
الرابع: صيغة الإعارة 
ولابد فيه من الإيجاب» وهو قوله: أعرت. أو خحذ أو ما يفيد معناه. ويكفى القبول 
بالفعل ولا يشترط اللفظ كاستباحة الضيفان فلو قال: أعرتك حمارى لتعيرنى فرسك 
فهو إحارة فاسدة غير مضمونة. ولو قال: اغسل هذا الثوب» فهو استعارة لبدنه لأحل 
العمل» فإن كان الغاسل ممن يعمل بالأجرة» فالظاهر: أنه يستحق الأحرة كما يستحق 
الحمامى والحلاق. والتعويل فيه على القرائن. ولهذا ذكر القاضى فى المعاطاة فى البيع 
وحهين لأحل القرائن. 
أما أحكامها فذلاثة 
الأول: الضمان. 


قال رسول الله ك: «العارية مضمونة مۇدا 0 وقال أبو حنيفة» رحه الله: إنها غير 


(۱) الحديث من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن أصفوان بن أمية عن أبيه» أن 
رسول الله ي استعار منه أدرعًا يوم حنين» فقال: أغصبً يا محمد؟ فقال: [لاء بل عارية 
مضمونة] أحرحه أحمد »)4١1/۳(‏ وأبو داود )۳٣١۹۲(‏ والدارقطنی (۳۹/۳) والمساکم 
(5 ) والبیهقی (/۸۹). 
ومن طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفران» أن رسول الله يلل قال: 
[يا صفوان هل عندك من سلاح؟] قال: عارية أم غصبًاء قال: [لاء بل عارية] فأعاره بين 
الثلائين إلى الأربعين درعاء خرحه: بو داود )۳٥۹٤(‏ والبیهقی .)۸٩/٦(‏ 
وفى الباب عن جابر ين عبد الله عن أبيه» أن رسول الله بل سار إلى حنين» وفيه: ثم بعث 
رسول الله ل إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعًا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال: 
أغصبًا يا حمد؟ فقال: [بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك] ثم حرج رسول الله 4ل سائرا. 
رجه الحاكم )۹٤۸/۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم مخرحاه. ووافقة الذهبى. وأخرحه 
البیهقی .)۸۹/٩(‏ 
وورد بلفظ [بل عارية مؤداة] من طريق حبان بن هلال: ثنا همام بن يحى» ثنا قتادة عن عطاء 
ابن أبى رياح عن صفوان بن يعلى بن أمية قال: قال لى رسول الله كلل: [إذا أك رسلى 
فأعطهم ثلاڻین درعًا وثلاثين بعيرًا] فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟» قال: 
[بل عارية مؤداة] أخرجه أب داود )٠١٠١(‏ وان حبان فى موارد القظلمآن وصححهد 


40 كتاب العارية 
مضمونة. ولا حلاف أنها مضمونة الرد على الستعير. ثم فى كيفية الضمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يضمن بأقصى قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف كضمان المغصوب» 
وعلى هذا يحدث وكذا المستعار فى يده مضمونًاء والثانى: أنه يعتبر قيمته يوم القبض. 

والثالث» هو الأصح: أنه يعتبر قيمته يوم التلف؛ إذ فى اعتبار القبض ما يوحب 
ضمان الأجزاء المستحقة بالاستعمال» وضمانها غير واجحب؛ لأنها تلفت بالإذن» وفيه 
وجه بعيد» والمستعير من المستأحرء هل يضمن؟ فيه وجحهان: 

أحدهما: لاء لاہتناء يده على يد غير مضمونة. والثانی: نعم؛ نظرًا إليه فى نفسه. 

والمستعير من الخاصب يستقر عليه الضمان إذا تلف العين فى يده. ولو طولب 
بالأحرة ولم يكن استوفى المنفعة بل تلفت تحت يده يرجحع به على المعير؛ لأن يده فى 
المنفعة ليس يد ضمان. وإن كان استوفاه ففى الرحوع قولان: 

أحدهما: نعم؛ للغرور» فإنه لم يرض بضمان النافع. والثانى: لا؛ تغليبًا للإتلاف على 
الغرور. 

وحد المستعير: كل طالب أخذ الال لغرض نفسه من غير استحقاق. فعلى هذا لو 
جمحت دابة فار بها رایضًا لیروضها له» وأرسل و کیلاً فی شغل له وأ رکبه دابته فتلفت: 
لا ضمان له؛ لأنه لیس آخدًا لغرض نفسه. ولو وجد من آعیا فی الطریق فا رکبه بطریق 
القربة» ففيه نظرٌ من حيث إن الراكب منتفعٌ» ولكن الأظهر: أن لا ضمان لأن الالك هو 
المطالب لركوبه؛ ليقترب به إلى الله تبارك وتعالى. 

ولو أركب الالك مع نفسه رديقاء تلفت الدابة تحتها؟ قال الأصحاب: على الرديف 
نصف الضمان. الأولى: أن لا يجحب؛ لأن الدابة فى املك مادام هو راكبّاء والرديف 
ضيف كالضيف الداحل فى الدار. 

ولو أودعه ثوبًا وقال: إن شعت فالبسه عند الحاجة» فهو قبل اللبس وديعة وبعده 
عارية مضمونة. 


-(۱۱۷۲۳) ومد )۲۲۲/٤(‏ والدارقطنی (۲۹/۳۴) وان حزم فی المحلی (۱۷۴/۹) رقال: 
حدیث حسن» لیس فی شیء مما یروی فى العارية حبر يصح غیره. وله شواهد من حديث ابن 
عباس اخرجه البیهقی (۸۸/1) والدارقطنی (۳۸/۳) والحاكم )٤۷/۲(‏ وقال: صتحيح على 
شرط مسلم. ووافقة الذهبی. وانظر تلحیص البیر ٥۲:٤۷/۳(‏ ح۱١۱۲١١١۱۲).‏ 


كتاب العارية ۱ 


ا ا الحكم التانى: التسلط على الانتفاع 

وهو بقدر التسليط؛ لأنه منتفع بإذن» فإن تعين جهة المنفعة فلا كلام, 

وإن تعددت» كما إذا أعار أرضًاء فإن عين زراعة الحنطةء مفلا فله أن يزرع ما 
ضرره مثل ضرر الحنطة ودونه» ولا يزرع ما ضرره فوقه. وإن أطلق فالظاهر: فساده؛ إذ 
يتردد بون الخراس والبناء والزراعة فهو غررٌ ظاهر. وفيه وحه: أنه يصح» ويتسلط على 
الکل» ولو قال: انتفع کیف شئت» فوحهان من حیٽ إنه فوض إلى مشيئته. ولو عين 
الزراعة» فالظاهر: الحوازء وإن لم يتعين المزروع؛ لأن الأمر فيه قريب. ولو عين الغسراس: 

وكذلك بالعكس؛ لتساويهماء وقيل: لا؛ لأن ضرر الغراس فى باطن الأرض» وضرر 
البناء فى ظاهر الأرض» فهما مختلفان فى ابجتس, 

الحكم النالث: الجواز 

وللمعير الرحوع مهما شاي إلا إذا أعار لدفن ميت» فيمتنع نبش القبر سواءٌ کان 
اميت جديا أو عتيقًاء إلى أن يندرس أثر المدفون» فعند ذلك يفعل ما يريد. 

وقبل الاندراس» لو كان له فيه أشجارٌ فله السقى بشرط أن لا يظهر الميت. وكذلك 
لو أعار حدارًا لیضع ابحار عليه جحذعه» فلا یستفید بالرحوع قبل الانهدام شيغا؛ إذ لا 
أحرة له حتى يطالب به. 

وفی هدمه بارش النقض تصرف فى حاص ملك الار في الحانب الثانى من الحذع. 

فأما إذا أعار E I‏ 
غائ لأنه محترمٌ وضعه من غير عدوان» ولكن يتخير المالك بين الثلاث حصال: بین أ 
يبقى بأجرة» أو يتملك البناء بقيمته أو ينقض ويبذل أرشه» والضيرة ذ EE‏ 
ترحيحًا بحانبه» فإنه معيرٌ. ولا حق للمستعير إلا أن لا يضيع ماليته. 

ثم إذا رحع والبناء بعد لم يرفع: جاز للمالك الدحول ولا يتصرف فى البناي ولا 
جوز للمستعير الدحول تنزهاً. 

وهل يجوز مرمة الجحدران؟ فيه حلاف» ووجه الجواز: أن حقه مضموك عن التلف» 
وفى المنع من العمارة تضييع. ووز للمعير بيع الأرض وعليها بناء المستعير قبل التملك. 

وهل يجوز للمستعير بيع البناء؟ فيه وجحهان: 
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وجه المنع: أنه معرض للهدم إن أراد امعير» هذا إذا كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة 
بالتأبید. 

فلو قال: أعرت سنةء فإذا مضت قلعت البناء بجاناء قله ذلك؛ اتباعًا للشرط ولو 
اقتصر على قوله أعرت سنةء لم جز له النقض بعده جحاناء فكان يحتمل أن يحمل على 
طلب الأجحرة بعد كما تمل الهدم والأصل حرمة ملكه. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: فائدة التأقيت جواز القلع جحانا. أما إذا أعار للزراعة 
ورحع قبل الإدراك فالمذهب: أنه يجب إبقاؤه إلى الإدراكء وليس له قلع الزرع» ولكن 
له أحذ الأجرة؛ لأن هذا أقرب الطرق» بخلاف الغراس فى الإحارة المؤقتةء فإنه وإن صبر 
بقية المدة افتقر إلى القلع بعدها, 

وفیه وجه للعراقیین: أنه لا يستحق الأحرة إلى الإدراك ووجه لصاحب التقريب: أنه 
يقلع الزرع كالغراس» أو لا يقلع الغراس كالزرع. وهو من آخريجه وتصرفه. 

فرعان: أحدهما: لو بادر المستعير وقلع الغراس» هل يلزمه تسوية الحفر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ ليرد ما أحذ كما أحذ. والثانى: لاء لأن المأذون فى الغرس مأذونٌ فى 
القلع» وقد حصل من المأذون فيه» فصار كما لو تلفت الدابة الستعارة أو تعبت 
بال رکوب. 

الثانى: إذا حمل السيل ونواةً لإنسان إلى ملك غيره» فأنبتت شجرةء فهل مالك 
الأرض قاعها بمانا؟ فيه وحهان؛ لتعارض الحرمة فى الحانبين» والأول: ترحيح مالك 
الأرض وتسليطه على القلع. 

أما نصل الخصومة 

فلها ثلاث صور: 

الأولى: إذا قال راكب الدابة لالكها: أعرتنيهاء فقال المالك: بل أجرتكهاء قال 
الشافعى» رضى الله عنه: القول قول الراكب. ولو قال ذلك زارع الأرض لالكها؟ قال: 
القول قول المالك» نص عليه فى الزارعةء فاحتلف الأصحاب على طريقين» أحدهما: 
قولان لتقابل الأصلين» إذ بعكن أن يقال: الأصل رحوب الضمان في النفعة وعدم ما 
يسقطهاء أو الأصل عند طريان الإذن عدم الضمان. 


ومنهم من قرر التعيون وفرق بأن العارية فى الدواب ليس ببعيد وفى الأرض بعد 


كتاب العارية ۳ 
وهذا الترجيح فى مظنة تعارض الأصلين لا بأس به. 

التفريع: إن قلنا: القول قول الالكء فيحلف على نفى الإعارة ولا يتعرض لإثبات 
الإحارة والمسمى؛ فإنه مدع فيهما. ثم إذا حلف: أذ أقل الأمرين من المسمى أو أحرة 
المئل. 

وقال القاضى والعراقيون: إنه يتعرض لالإجارة فيحلف أنه ما أعار ولكنه أجر؛ لينتظم 


الكلام لا ليثبت الإجارة. وذكر العراقيون قولاً آحر: أن فائدته إثبات المسمى؛ إظهارًا 
لفائدته وهو بعید. 


أما إذا نكل امالك قال العراقيون: لا يرد على الراكب؛ لأنه لا يدعى لنفسه حقا 
فینبنى عليه القضاء بالنكول. قال القاضى: ترد» وفائدتة دفع الغريم» وهو أقرب من 
القضاء بالنكول. 

فإن قيل: فلو تنازعا قبل مضى مدة تتقوم المنفعة فيها؟ قلغا: القول قول الراكب فى 
نفى ما يدعى عليه من الإجارة للمستقبل. 

الثانية: أن يقول المالك: بل غصبتنيها: قال المزنى: القول قول الراكب؛ إذ الأصل عدم 
الغصب؛ إحسانا للظن بالناس. ثم خالفه أكئر الأصحاب وقالوا: الأصل عدم الإذن 
وبقاء حق الالك فى المنفعة. 

وقيل: المذهبان قولان للشافعى» والأولى: القول المخالف للمزنى. 

الثالة: أن يقول الراكب: أكريتنيهاء وغرضه إسقاط الضمان عند التلف واستحقاق 
الإمساك» فقال المالك: أعرتكها. فالقول قول الالك» فإنه يدعى عليه إحارة والأصل 
عدمها. نم يستفید با لحلف استحقاق القيمة عند التلف»ء وجواز الرحوع عند القيام. 


* %# *# 


4 تاب الغصب 
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الغصب عدوا حض؛ لقوله : ومن غصب شبرًا من أرض طوقه الله من سبع 
أرضين يوم القيامةم". 
وهو سبب للضمان؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أحذت حتى ترد" . 


والنظر فى الكتاب يحصره بابان: 


)١(‏ الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أيضاء وغصبه منه» وغصبه 
عليه معنى» والشىء غصب ومغصوب» وهو فى اللغة: أذ الشىء ظلمًاء قاله اجرهرى وغيره. 
و[عَصّبً] الشىء عَصببًا: أحذه قهرًا وظلمًا. ويقال: غصبه ماله وغصب منه ماله. وغصب 
امرأة: زنى بها كرها. وغصب اللد: أزال عنه شعره ووبره بلا عَطّن فى الدباغ ونحوه. 
وغصب فلانا على شىء: قهره. فهر غاصب. وهو عرم بالكتاب والسنة والإجماع راصطلاحًا: 
أحذ مال الغير على وجه التعدى. 
وقيل بغير حق. انظر: المصباح النير )1١/۳(‏ الصحاح )١۹٤/١(‏ المعحم الوسيط )٠١۳/۲(‏ 
بدائع الصنائع )٤٤۰۳/۹(‏ مغن المحتاج )۲۷٥/۲(‏ الغنى .)۲۳۸/١(‏ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أورده ابن حجر فى تلحيص الحبير .)٤١/٤(‏ 
وورد عن عائشة قالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض» فإن النبى كل قال: [من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضین] آحرجه البخاری )۳٠۹١۰۲٤٥۲۳(‏ ومسلم (المسافات ٤١‏ ) 
وأحمد )۲١۲۰۷۹۰٦٤/۹(‏ وفتح الباری )۱۰۳/٥(‏ وکنز العمال (۳۰۳۹۲) وبلفظ من ظلم 
من الأرض شيا طوقه من سبع أرضين] عن سعيد بن زيد مرفوعا أخرحه البخارى 
)۳۱۹۸۰۲٤۰۲(‏ والبیهقی (۹۹/1) وابن حجر فی قتح الباری )۱۰۳/٩(‏ وابن عساکر فی 
تهذیب تاریخ دمشق )۷۲/۷۰٤٥٤/۱(‏ والسیوطی فی الحاوی للفتاوی )۲۲٤/۱(‏ وللحديث 
ألفاظ أخحرى أصحها ما ذكرناه. 

(۴) الحدیث أخرجحه: يو داود »)٠١۹۱(‏ والترمذى )۱١١١(‏ وابن ماحه )۲٤٠١(‏ وأحمد 
(۱۳۰۱۲۰۸/۰) والدارمی (۲۹۲/۲) والبیهقی (۲۷۱/۸۰۹۰۰۹۰/۹) وابن حجر فی فتح 
الباری (/۲۱) وقی تلخیص البیر )۵٥۳/۳(‏ والبغوی (۲۲۹/۸)» والتبریزی فى مشكاة 
المصسابیح (۰ ۲۹۰) والطبرانى )۲١۲/۷(‏ والزیلعی )۱٦۷/٤٤۳۷۹/۳(‏ وابن أأبى شيبة 
)۱٤۹/(‏ والعحلونی فی کشف اخفا )٩۰/۲(‏ وابن الجارود فی المنتقی .)٠١۲١(‏ 


كتاب الغصب Ye‏ 


الباب الأول: فى الضمان(“ 
والنظر فى ثلاثة أ ركان: الموحب» والموجحب فيه» والواحب. 
الركن الأول: الموجب للضمان 

وهو ثلاثة: التفويت بالمباشرة» أو التسبب» أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير 
استحقاق. 

أما الأول: فهو المباشرة: وحده إيجاب علة التلف» كالقتل والأكل والإحراق. 

ونعنى بالعلة: ما يقال من حيث العادة: إن الهلاك حصل بهاء كما يقال حصل 
بالقتل والأكل والإحراق. 

أما التسبب: فهو إيجاد ما محصل الهلاك عنده» ولكن بعلة أحرى إذا كان السبب نما 
يقصد لتوقع تلك العلة» فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال. والإكراه سيبً. 
وعلی من حفر بنرا فی محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبد أو إنساء فإن ردى فيه 
غيره فيه: فالضمان على المردى» تقدكًا للمباشرة على التسبب كمافى الممسك مع 
القابل فى الحر. 

أما العبدء فيطالب الممسك أيضًاء؛ لأنه بالإمساك غاصب. 

والمكره وإن كان مباشرًا» فمباشرته ضعيفة أنتجها الإكراه» فلم يقدم عليه. أما إذا 
رفع حافظ الشىء حتى ضاع لعدم الحافظ بسبب آخر لا يقصد برفع ا لحافظ: فلا ضمان 
عليه» كما إذا فتح رأس الزق فاتفق هبوب ريح بعده فسقط وضاع فلا ضمان؛ لأنه لا 
يقصد بفتح رأس الزق هبوب الريح والضياع به؛ كما لو بنى دارا فطيرت الريح ثوبا 
وألقاه فی داره فضاع: لا يضمن۔ 

وكذلك لو حبس المالك عن الماشية» فعاث الذئب فيهاء وكذلك لو حمل صبيا إلى 
)١(‏ الضمان لغة: مصدر ضمن الشىء ضمانًاء فهو ضامن وضمين: إذا كفل به وقال ابن سيده: 

ضمن الشىء ضمنا وضماتاء وضمنه إياه» كفله إياه» وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن 

تتضمن» قاله القاضى أبو يعلى. 

فالضاين]: الكفيل» أو الملتز أو الغارم. حمع: صان وضَمَنَة. و[الضمان]: الكفالة 

والالتزام. و[ضَمَان الدَرك]: هو رد الثمن للمشترى عند استحقاق البيع» بان یقول: تکفلت ما 

يدرك فى هذه البيع. و[ضمان الرهن]: ما يكون مضمونا بالأقل. و[ضمان الغصب]: ما يكون 


مضمونا بالقيمة. و[ضمان الميع]: ما یکون مضموتا بالشمن قل أو کر 
انظر: المعحم الوسيط )٠٠٠١٤٤/١(‏ ولسان العرب (؛/ ODE‏ 


a‏ كتاب الغصب 
مضيعة فاتفق ثم سبع فافترسه: فلا ضمان فی الکل؟ إذ لا مباشرت ولا ید ولا تسبب؛ إڌ 
حد السبب ما ذكرناه. 

نعم لو حمل الصبى إلى مسبعة» أو فتح رأس الزق» فشرقت الشمس وذابب» فيه 
وحهان» لعل الأظهر: وحوب الضمان» فإنه يقصد به ذلك كما أنا نقرل: إذا غصبت 
الأمهات فنتحت الأولاد: حدثت من ضمانه؛ لأنه يتوقع من إثبات اليد على الأمهات 
ثبوت اليد على الأولادء وكذلك لو غصب رمكة فأتبعها المهر: ففى دخحوله فى ضمانه 
تردد. 

وأما رفع القيد عن الحيوان سبب يقصد لإفلات الحيوان» ولكن ينظر: فإن كان المقيد 
حیوانا عاقلاء کالعبد» فإٍذا أبق: لا ضمان؛ لأنه مختار» فينقطع التسبب به وهو كمالو 
هدم الحرز فسرق المال: لا يضمن الالء ولو دل السراق: لم يضمن. 

فاا الحيوان الذى ليس بعاقل» كالطير والبهيمة» فإذا فتح باب القضص» وحل رباط 
البهيمة فضاعت» فالمذهب الظاهر: أنه إن طار على الاتصال ضمن» وإن كان على 
الانفصال: لم يضمن؛ إذ يظهر حوالته عند الانفصال على احتيار الحيوان» وعند الاتصال 
کأنه نفر بالتعرض للقيد. 

وقال مالك رحه الله: يضمن فى الحالتين» وهو قول الشافعى» رضى الله عنه» 
منقدح من حيث المصلحة. 

وقال أبو حنيفة» رمه الله: لا يضمن أصلاًء وهو قول للشافعى» رضى الله عنه 
حوالة على الاحتيار. والعبد المحنون من قبيل الدابة والطير. 

وفى العبد العاقل المقيد الإباق» أيضًاء وجه بعيد: أنه يضمن إذا حل القيد عنه» وهو 
ضعيف؛ لأنه فى معنى الممسك مع المباشر. 

أما إذا فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات من المائع إلى أسفل الزق وابتل وسقط: 
وجب الضمان؛ لأن السقوط بالابتلال» والابتلال بالتقاطرء والتقاطر بالفتح» وهو طريسق 
مقصود له ومسلوك إليه» بخلاف السقوط بهبوب الريح. 

ولو فتح الزق وفیه سمنْ جامد فقرب غیره منه نارا حتی ذاب» فقد قیل: لا ضمان 
على واحد» والأصح: أنه يجب الضمان على القانى» لأنه كا مردى مع الحافر. 


)0 3 وعاء من جلد جز شعره ولا يتتف» للشراب وغيره. جمع: أزقاق» وزقاق. انظر: 
المعحم الوسیط .)۳۹٩/۱(‏ 


كتاب الغصب ۲۲۷ 
هذا تفصيل السبب والمباشرة» وتمام النظر فيه يذكر فى كتاب الحنايات. 
أما إثبات اليد: فهو سيب للضمان» ومباشرته بالغصب فى تسببه فى ولد الغصوب» 
فإن إثبات اليد على الأم سيب للثبوت على الولد» فكان الولد مضمونًا عندنا لذلك» 
نحلافا لأبی حنيفة» رحمه اله. فإنه قال: أثبت اليد ولكن لم تزل يد المالك. والغصب 


غبارة عن إزالة يد المالك» وليس كذلك عندناء بدلیل أن المودع إذا جحد الوديعة لم يزل 
يد المالك» بل كان زاثلاً قبله. 


وكذلك إذا طولب بولد المغصوب فجححد: ضمن» وان لم یتضمن ححوده زوال يد 
المالك» إذ لم يكن قط فى ملكه. 

ثم إثمات اليد: فى المنقول بالنقلء إلا فى موضع واحد» وهو أنه لو أزعج امالك عن 
دابته فر كبهاء» أو عن فراشه وحلس عليه: فهو ضامن؛ لأنه غاية الاستيلاء. 

وقيل: إنه لا يضمن ما لم ينقل 

أما العقار: فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندناء خلافا لأبى حنيفة فإن قيل: 
فما حد الغخصب فى العقار؟ قلنا: له ركنان: 

الأول: إثبات الغاصب يده» وذلك لا يحصل إلا بالدحول فى العقار. 

والآحر: إزالة يد المالك» وذلك يحصل بإزعاحه» فإن أزعج ولم يدخحل: لا يضمن. 
وإن دحل ولم يزعج» فإن قصد النظارة أو الزيارة: لم يضمن» وإن قصد الاستيلاء: صار 
الدار فى يدهماء فهو غاصب نصف الدار. 

ولو كان الداحل ضعيقاء ومالك قریا: لم يكن غاصبًا وإن قصد؛ لأن مالا يكن لا 
يتصور قصده» وإنغا هو حديث نفس ووسوسة. 

وإن كان امالك غاا وقصد: ضمن» وإن كان يقدر على الانتزاع من يده كما إذا 
سلب قلنسوة ملك: فإنه غاصب» وإغا ذلك قدره على إزالة الغصب. وفى العقار فى 
هذه الصورة وجه: أنه لا يضمن. 

فان قيل: فلو أثبتت يد على يد الغاصب وتلف فيها؟ قلا : كيف ما كان فالمالك 
بالخيار إن شاء ضمن الغاصب» وإن شاء ضمن من أخذ من الغاصب وإن كان جحاهلاًء 
لأن ابحهل لا ينتهض عذرًا فى نفى الضمان» وقد وجد إثبات اليد على مال الغير من غير 
إذن المالك» ولكن قرار الضمان على الغاصب إن كانت تلك اليد فى وضعها يد أمانة 


۲۸ كتاب الغصب 
كيد الرتهن ويد الستأجر والوكيل والمودع» وإن كان يد ضمان فالقرار عليه» كيد 
العارية والسوم والشراء. 

وقال العراقيون: يد المرتهن والمستأجر هاهنا كيد العارية؛ لأن لهم غرضًا فى أيديهم 
بخلاف المودع وال وكيل بغير جعل» والأولى الطريقة الأولى. 

نعم» تردد الشيخ أبو محمد فى يد المتهب؛ لأنه وإن لم تكن يد الضمان فهو تساي 
تام وهو يد الملاك. 

إلا آنا إذا ضمناهم بأقصى القيم» و كانت القيمة زائدّة فى يد الغاصب ونقص قبل 
أحذ الأجرء فالزيادة لا يطالب بها إلا الغاصب. 

ثم مهما رحع طولب بالأصل وهو من عليه القرار» فهو الغرض» وإن طولب غيره 
رحع على من عليه القرار. 

فإن قيل: فلو أتلض الآحذ من الغاصب؟ قلنا: القرار عليه أبداء إلا إذا غره الغاصب» 
وقدم الطعام إليه للضيافة فاکل» ففیه قولان: 

أحدهما: النظر إلى مباشرته. والثانى: بل القرار على الغاصب؛ لأنه غار. 

ولو قدمه إلى المالك وغره فأكله؟ فقولان مرتبان» وأولى بأن يحال على المالك» حتى 
ذكر الأصحاب ترددا فيما إذا أودع الالك فتلف تحت يده» وأنه هل يسقط الضمان؟ 

ولو قال للمالك: اقتل هذا العبد فإنه لى» فقتل سقط الضمان عن الغاصب» لأنه لا 
غرور مع تحريم القتل جخلاف الضيافة. 

ولو قال: أعتق» فأعتق؟ ففيه ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه لا ينفذ العتق؛ لأنه قصد به حهة الوكالة» فهو معذورًء بخلاف ما إذا رأى 
عبد فى ظلمة فظنه للغيرء» فقال: أنت حر فإنه ينفذ؛ لأنه غير معذور. 

والثانى: ينفذ العتق ولا يطالب الغاصب بالغرم؛ لأنه نفذ عتقه فى ملكه فلا معنى 
للغرم. 

والثالث: أنه ينفذ العتق ويطالب بالغرم؛ لكونه غير معذور. 

أما إذا زوج الحارية من المالك غرورًا فاستولدها: نفذ الاستيلاد قطعًا؛ لأنه فع وقد 
صادف ملکه. ومنهم من شبب أيضًا فيه جخلاف. 


كتاب الغصب 4 
الركن الثانى: فى الموجب فيه وهو الأموال 

وينقسم إلى المنفعة والعين. 

أما العين: فينقسم إلى الحيوان وغيره: 

أما الخيوان: فالعبد مضموكٌ عند الغصب والإتلاف بكمال قيمته» وإن زاد على أعلى 
الديات» حلاف لأبى حنيفة. 

وحراح العبد من قيمته عند قطع أطرافه» كجراح الحر من ديته فى القول المنصوص. 

وعلى هذا إذا قطع الغاصب يد عبد فنقص من قيمته ثلثاه: لزمته الزيادة؛ لأنه فات 
تحت يده» فيجب السدس بحكم الغصب» والنصف بحكم الحنايةء فيلزمه أكثر الأمرين من 
الأرش“ أو قدر النقصان: فلو سقطت يد العبد بآفة فى يد الغاصب: فلا يضمن إلا 
أرش النقصان على هذا المذهب» لأن التقدير خحاصيته الحناية. 

ولذلك نقول: المشترى إذا قطع يدى العبد المبيع» لا نجعله قابضًا كمال العبد؛ لأن 
خحاصية الحناية لا يتعدى إلى البيع. 

أما سائر الحيوانات: فالتبع فيها النقصان» وقال أبو حنيفة» رمه الله: فى عين الفرس 
والبقر ربع قیمته» وهو تحکم. 

أما احمادات: فكل متمول معصوم مضموك. 

أما الخمر: فلا يضمن عندنا لا للذمى ولا للمسلم. وقال أبو حنيفة» رمه الله: يضمن 
للذمى. 

وكذا الخترير والملاهى أيضًاء غير مضمونة؛ فإن تكسيرها واحبً. 

نعم» لا يتبع بيوت أهل الذمة» ولكن إذا أظهروها كسرناها. 

واحتلفوا فى حد الكسر المشروع» فقيل: إنه لا تحرق أصلاً؛ إذ فيه إتلاف الخشب» 
ولكن يرحص» وهو غاية البالغة. 

وقیل: إنه يكفى أن يفصلء» بحيث لا حكن استعماله فى المحرم» ولا يكفى قطع الوتر 
بالإجماع. 

وقيل: إنه يرد إلى حد يفتقر إلى من يرده إلى الهيئة المحرمة إلى استعناف الصنعة التى 


(۱) سبق تعریف [الأرش] وهى: دية احراحة» ومالا يسترد من من المبيع إذا ظهر فيه عيب. 


0 كتاب الغصب 
يفتقر إليها المبتدئ للصنعةء وهذا هو الأقصد» كذا القول فى كسر الصليب. 

أما المنفعة: فيضمن بالتفويت والفوات تحت يد العادية. ولكن من العبد وسائر 
الأموالء والمكاتب والمستولدة ملحق فى ضمان العين» والمنفعة بالقن!. 

وأما خنفعة البضع فلا يضمن باليد إغا يضمن بالإتلاف. 

وأما منفعة بدن الحر» إن استخدمه إنسان: ضمنه» وإن حبسه وعطله» فوجحهان؛ 
أحدهما: بلى؛ للتفويت. والثانى: لاء لأنه فات تحت يد الحر المحبوس. 

وعلى هذا ينينى ما إذا أورد الإحارة على عينه ثم سلم نفسه ولم يستعمله؟ إن قلنا 
با حبس يضمن» فتستقر الأحرة» وإلا فلا. 

وكذلك لو استأجر حرا فهل له إحارته؟ 

إن قلنا: لا يدحل تحت يده فلاء وإن قلنا: يضمن بالحبس لدحوله تحت يده فیصح 
الإحارة. 

ولو لبس ثوبًا وغرم أرش نقص البلى» فهل يندرج تحته أجرة المثل؟ وجهان. 

وكذا لو غصب عبدًا فاصطاد فهو لولاه» فهل يسقط به أجرة منفعته لحصوله له؟ 
وحهان. وفى ضمان منفعة الكلب المغصوب وحهان. ولو اصطاد بكلب» فالصيد 
للمالك على أحد الوحهين. 

الركن الغالث 
فى الواجب» وينقسم إلى الل والقيمة 

أما المخل: فواحب فى كل ما هو من ذوات المل. 

وقيل فى حده: إنه كل موزون أو مكيل» وهو باطلٌ بالمعجونات والمعروضات على 
النار. 

وقيل: إنه كل مقدر بالوزن والكيل جوز السلم فيه» ووز بيع بعضه ببعض» وهذا 
يخر ج منه العنب والرطب» وإخحراجه عن المثليات بعيد. 

ويدخحل فيه صنجات اليزان» والملاعق المتساوية فى الصنعة الموزونة وليست مغلية. 

والصحيح: أنه الذى تتماثل أجزاؤه فى القيمة والمنفعة من حيث الذوات لا من حيث 
الصنعة. وفى الخليات ست مسائل: 


كتاب الغصب ۳۱ 
ر . 

الأولى: إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمةء فإن كانت القيمة قد احتلفت فى مدة بقاء 
العين المخصوبة وبعدهاء فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الواحب أقصى قيمة المغصوب من يوم الغصب إلى يوم التلف؛ لأنا عجزنا 

عن المثل» فصار كأن لا مثل له» ويرحع إلى قيمة المغصوب. 

والثانى: أنا نوحب قيمة المئل؛ لأنه الواحب» فيراعى أقصى القيم من وقت تلف 
المغصوب إلى وقت إعواز المثل. 

والثالث: أنه يرعى أقصى القيمة من وقت الغصب إل الإعوان وقيل: إلى وقت 
الطلب. 

القانية: إذا غرم القيمة ثم قدر على الثل» ففى رد القيمة وحهان: 

أحدهما: لاء إذ قد تم القضاء بالبدلء فصار كالصوم فى الكفارة. 

والثانى: يرد» كالعبد البق إذا رجح بعد الخرم. 

الثالة: إذا أتلف مثليا فظفر به الالك فى غير ذلك المكان: لم يطالبه بالثل؛ لأن مثله 
هو ما يؤدى فى ذلك المكان ولكن إذا تعذر ذلك» فيغرم فى الحال القيمة بالخحيلولة إلى 
أن يتيسر الرحوع إلى ذلك الكانء بخلاف ما إذا مضى زمانٌ فإن إعادة الزمان الملاضى 
غیر مکن فاکتفینا عا لیس مثلاً. 


O‏ أنه يطالب بالئل عند احتلاف المكان» إلا إذا لم تكن 
قيمة؛ كالماء على شط دجلة. 


وذكر الشيخ أبو على وجحهًا: أنه إن كان القيمة مثله أو أقل» فلله المطالبةء وإن كان 
أكثر فلاء والمشهور: الأول. 

والدراهم والدنانير مثلية» فيخرج على الوجه. 

ولو صب فی بلدة وأتلف فی بلدة» فظفر به فی ثالٹ» وقلنا: لا يطالب بالمئل» فله 
أن يطالب بقيمة أى بلدة شاء من بلدتى الغصب والإتلاف» وكذا يطالب بالثل فى 
البلدتين إذا ظفر به فيهسا. 

أما المسلم إليه» قال صاحب التقريب: لا يطالب بالقيمة أيضا؛ لأنه اعتياض” عن 


(۱) اعتياض: أى: اعتاض منه: أحذ العوض» واعتاض فلانا: سأله العوض. انظر: المعجحم الوسيط 
<OTVIY)‏ 


۲ کناب الغصب 
المسلم فيه قبل قبضه» رها فيه احتسال فیمکن آن يقال: يؤخحذ للحيلولة ولا تكون 
معاوضة» فإن لم يقل ذلك فليثبت للمستحق فسخ؛ لتعذر الاستيفاء. 

الرابعة: إذا كسر آنية قيمتها عشرون. ووزنها عشر فالنقرة من ذوات الأمثال ففيه 
وجحهان: 

أعدلهما: أن الوزن يقابل .مثله» والصنعة بقيمتها من غير جنس الآنية؛ حذرا عن 
الربا. 

وفيه وجه: أنه لا يبال بالمقابلة بجنسه» فيكون البعض فى مقابلة الصنعة» كما لو أفرد 
الصنعة بالإتلاف. 

الخامسة: لو لم يوجحد الثل إلا بأكثر من ثمن الثل» ففى تكليفه ذلك وجهان. 

السادسة: لو اتخذ من الحنطة دقيقًاء وقلنا: لا مثل للدقيق» أو من الرطب تمرًا» وقلنا: 
لا مثل له. 

ففى طريقة العراق: أنه يلزمه الحنطة والتمر؛ لأن المثل أقرب. 

والأولى: أن يخير بين المثل والقيمة؛ لأنه قوت كلاهما فأشبه ما لو اتخذ من الغلى 
مثليا؛ كالشيرج من السمسم» فإنه يتخير بين المثلين. 

القسم الثانى: المعقومات: 

وفيه أربع مسائل: الأولى: إذا أبق العبد المخصوب: طولب الغاصب بقيمته» للحيولةء 
ولا بلك العبده خحلاقا لأبى حنيفة» ره الله» بل لو عاد العبد يجب رده واسترداد 
القيمةء وما دام العبد قائمًا لا يصح الإبراء عن هذه القيمة» ولا بجبر المالك على أحذ 
القيمة؛ لأنها ليس عين حقه. 

وهل يغرم قيمة المنفعة والزوائد الحاصلة بعد الضمان؟ إن كان الغاصب هو الذى عيبه 
فی شغله: غرم» وإن هرب العبد فوحهان» وهو تردد فى أن علائق الغصب هل تنقطع 
فى الحال بالضمان؟ ولو عاد العبد فهل للغاصب حبس العبد إلى أن يرد إليه القيمة؟ 

قال القاضى: له ذلك وأسند إلى نص الشافعى» رضى الله عنه» فى غير المختصر. 

وكذلك قال: المشترى إذا اشترى شراء فاسدًا يحبس المبيع إلى أن يرد عليه الثمن» 
وفیما ذکره احتمالٌ ظاهر. 


كتاب الغصب r‏ 
الثانية: إذا تنازعا فى تلف الغصرب. قال بعض الأصحاب: القول قرل الالك؛ إذ 
الأصل عدم التلف. 

وقال المحققون: بل القول قول الغاصب؛ فإنه رعا صدق» فتحليد الحبس عليه أبدًا 
غير مکن. فإن حلف الغاصب على التلف» فقد قيل: لا يطالب الالك الغاصب بالقيمة؛ 
لأن العين قائمة بزعمه» فلا يستحق القيمة› والأصح: أن له ذلك؛ إذ تعذر بسبب الحلف 
الرحوع. 

أما إذا تبازعا فى مقدار القيمة» فالقول قول الخاصب قطعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

فإن أقام امالك شهودا على الصفات دون القيمة: لم جز للمقومين الاعتماد على 
الوصف فى التقويم؛ لأن المشاهدة هى المعرفة للقيمة. 

نعم» لو أبعد الغاصب فى التقليل» فيطالب بأن ينرقى إلى أقل درجة محتملة هذه 
الصفات. وإن قال كل واحد منهما: لا ندرى القيمة» فلا تسمع دعوى المالك مالم 
يعين» ولا جين على الغاصب ما لم يعين» وإن قال الغاصب: هو مائة فأقام الالك شاهةا 
أنه فوق المائةء ولم يعينوا: قبلت الشهادة فى وحوب الزيادة على المائة» وقيل: إنه لا 

الفالفة: إذا تنازعا فى عيب فى أصل الخلقة. فالقول قول الغاصب: إذ الأصل عدم 
السلامة» وقيل: لا بل الظاهر هو السلامة. ولو اخحتلفا فى صنعة العبد» فالقول قول 
الغاصب. وقيل: بل القول قول الالك؛ لأنه أعرف بالصنعة» وهو ضعيف. 

الرابعة: إذا تنازعا فى الثوب الذى على العبد المغصوب. فالقول قول الغاصب؛ لأن 
العبد وما عليه فى يده» فإذا قال: هو لى لم تزل يده إلا ببينة. 


الباب الثانى 
فى الطوارئ على المخصوب فى نقصان أو زيادة أو تصرف 


وفيه ثلالة فصول: 
الأول: فى النقصان 


وفيه مسائل: الأولى: : إذا غصب شيًا يساوى عشرة فعادت قيمته إلى درهم فرد العين: 
لم يلزمه النقصان؛ خحلاقا لأبى ثور؛ لأن الغائي هر رغبات الفارس» ولم يفت من العين 


سیء. 


ré‏ كتاب الغصب 

وإن تلف بعد أن عاد إل درهم؛ لزمه قيمته عشرة إن كان من ذوات القيمة» وإلا 
فیشتری مثله بدرهم. 

ولو غصب ثوبًا قيمته عشرة فعاد إلى حمسة» ثم لبسه حتى عاد إل أربعة فقد نقص 
باللبس درهمٌ وهو همس الثوب: فالقدر الفائت يغرمه بأقصى القيم وهو درهمان هس 
العشرة» فيردهما مع الثوب» فما بقى اكتفى به» وما فات غرم بحساب أقصى القيم. 
وهذا حكم الفوات والتفويت. 

ولو جنی على ثوب فمزقه حرقا: لم بعلك ارق عندناء ولکن برد ما بقمی مع رش 
النقص» ليس للمالك سواء, 

وقال أبو حنيفة» رهه الله: الغاصب بلك الخرق» ويضمن الكل. 

هذا إذا كانت الحناية واقعة. فلو بل الحنطة حتى استمكن العفن السارى منه: 

قال الشافعى» رحه الله: يتخي المالك بين أن يطالبه بالمثلء أو يأحذ الحنطة المبلولة» 
ويغرمه الأرش» وهو حلاف قياس الشافعى» رضى الله عنه؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل 
حال وهو عين ملك المالك فليتعين له. 

فخرج بعض الأصحاب قولاً كذلك» وهو: أنه ليس له إلا الأرش. 

ومن قرر النص وجه بأنه نقصانٌ لا موقض لآحره حتى يضبط»› وطرد هذا فيمالو 
اتخذ الحلوة من الدقيق والسمن والفانيذ. 

وتردد الشيخ أبو محمد فى السل والاستسقاء فى العبد من حيث إنه لا وقوف له غالبا 
إلى الهلاك» فهو من وجه كالإهلاك. 

أما إذا طحن الحنطة فلا وجه إلا الرد للدقيق» فإن ليس بإهلاك وإن كان يقصر مدة 
الادحار. 

هذا فى غير العبدء أما العبد فيضمن الغاصب جلته بأقصى قيمته» تلف أو أتلف. 

وإن قطع إحدى يديه: غرم أكثر الأمرين من أرش النقص أو مقدار اليد إن قلنا: إن 
أطراف العبد مقدرةء والزيادة على القدر للفوات تحت يده. 


ولو سقطت يده بآفة سماوية» فالأصح: أنه لا يضمن المقدر؛ لأن التقدير خاصيته 
احناية. 


كناب الغصب ro‏ 

وإن قطع.يد العبد فى يد الغاصب غير الغاصب» فالمالك يتخير فيطالب القاطع 
بالمقدر» أو الغاصب بأرش النقص. 

فإن زاد المقدارء فهل يطالب الغاصب بتلك الزيادة؟ فيه وحهان منشؤهما: أنه وحب 
بجناية ولکن من غیره فی يده. 

ولو قطعت يد العبد قصاصًا أو فى حد» فهو من حيث إنه مهدر يضاهى السقوط 
بآفة» ومن حيث إنه قطحَ يضاهى الحناية: ففى لزوم المقدر على الغاصب تردد. 

فرع: لو قل العيد قتل قصاص» فاستوفى السيد القصاص: لم يبق له على الغاصب 
مطالية بقيمته» وإن كان قيمة العبد القاتل أقل؛ لأنه بالاستيفاء كأنه استرد» فهو فى حق 
الغاصب كالاسترداد. 

ولو كان تعلق برقبة العبد مالّء فهو فى حق مستحق المال كالموت؛ حتى لا يجب 
على السيد المداء بأن قتل قاتله؛ لأن غرض القصاص يعم أعراض المالية. 

وهل له آن یعفو علی غیر مال؟ یبنی على القولين فى موجحب العمد. 

المسألة الثانية: إذا نقص العبد؛ بان نی جناية استحق عليها القصاص فقتل: كان 
للسيد مطالبة الغاصب بأقصى قيمته؛ لأنه مات بجناية تحت يده. 

ولو تعلق الأرش برقبته» فيغرم الغاصب للمجنى عليه أرش الحنايةء كما يغرمه الالك 
إذا منع البيع» وكأن الغاصب مانعٌ. 

فإن مات العبد فى يده بعد ابحناية: يغرم للمالك قيمته» وللمجنى عليه الأرش» فإن 
سلم القيمة أولاً كان للمجنى عليه أذ القيمة من المالك؛ لأنه بدل عبد تعلق برقبته حقه 
ثم إذا أحذه المجنى عليه رحع امالك ما أحذه على الغاصب؛ لأنه لم يسلم له. 

المسألة الالعة: إذا نقل التراب من أرض الالك» وتلف التراب فهو من ذرات الأمغال» 
وإن كان باقياء» فله أن يطالبه بالرد وتسوية الحفرء قإن أبى امالك لم يكن للغاصب أن 
ينقل التراب إلى ملكه يغير إذنه» فإنه تصرف فى ملكه» إلا إذا كان يعضرر بالتراب 
بکونه فی ملکه او فی شارع يناف أن یتعثر به غیره ویضمن» فله أن یرد إلى ملکه ن لم 
جد مکانا آخحر. 

وقد نقل العراقيون من نص الشافعى» رضى الله عنه: أنه جب أرش نقصان الحفر على 
الغاصب» وفى البائع إذا أحدث الحفر يقلع أحجار كانت له فيهء أنه يلزمه التسوية» ثم 
ذکروا طریقین: 


a‏ كتاب الغصب 

أحدهما: قولان: بالنقل والتخريج» أحدهما: لاء من حيث إنه مقابلة فعل بمثله» فهو 
بعيد؛ كتكليف بناء ابلندار بعد هدمه» والثانى: بلى؛ لأن التسوية كما كان مكل والبناء 

والطريقة الثانية: الفرق تغليظًا على الغاصب فى مطالبته بالأرش بعدوانه. 

ما إذا حفر برا فى داره» فللغاصب طمها؛ لأنه فى عهدة الضمان لو تردى فيها 
إنسان» فلو قال المالك: أبرأتك عن الضمانء فهل ينزل ذلك منزلة الرضا بالحفر ابقداء 
فيه فى سقوط الضمان؟ وجهان: فإن قلنا: نعم» فليس له طمها وإلا فله ذلك؛ نميا 
للعهدة. 

المسألة الرابعة: إذا أحصى الغاصب العبد: يلزمه كمال قيمته. 

فإن سقط ذلك العضو بآفة سماوية فلا يلزمه شىء؛ لأن القيمة تزيد به ولا يتقص. 
وکذا إذا کان سمینا سمتا مفرطا» فنقص بعضه وزادت به قیمته: لم يازمه شیء. 


إن أحذ زیتا وأغلاه حتی رده إلى نصفه» ولم تنقص قیمته: یازمه مٹل ما نقص؛؟ لأن 
له مثلاً بخلاف السمن. 

ولو أغلى العصیر حتى نقص وزنه وزادت قيمته» فيجب مثل ما فات. 

وقال ابن سريج: لا يجب؛ لأن الفائت هو المائية التى لا قيمة لها بخلاف الزيت» فإن 
جيع أحزائه متقومة. 

ولو هزلت الحارية ثم عادت سمينة» أو نسيت الصنعة» ثم عادت وتعلم أو تذكرء 
ففی وجوب ضمان ها فات وحهان, 

احدهما: أنه بحب وإغا العائد رزق حدید. والثانی: أنه ينجبر به؛ لأنه رد كما أحذ. 

وفى التذكر أولى بأن ينجبر؛ لأنه عاد ما كان بالتذكر» بخنلاف السمن» وكذالو 
كسر الحلى ثم أعاد مثل تيك الصنعةء فعلى الخلاف. 

ولو عاد صنعة آحری لا ینجبر وإن کان أرفع ما کان» حتی لو غصب نقرة يمتها 
درهيٌ واتخذ منه حليًا قیمته عشرةٌ» وجب رد الحلی ولا يتقوم له صنعة؛ لأنه متعد بها 
وللمالك أن بره على الكسرء والرد إلى ما كان. 


فإن نقص بكسره قيمة النقرة: غرم النقصان فلا يغرم نقصان الكسر؛ فإنه بحب عليه» 


كتاب الغصب ۷ 
م 
ولو كسر بنفسه دون إجبار: غرم وإن كان مسن صنعته؛ لأنه صار ملكا للمالك تبعًا 


للتقرة. 
ولو غصب عصيرًا فصار خمرا: غرم العصير عثله لفوات ماليته» فلو انقلب حلا 
فوحهان: 


أحدهما: أنه يطالبه ثل العصير» والخل أيضًا له» وهو رزق جحديد. والفانى: أنه 
يسترد الخل وأرش النقصان إن نقص قيمة الخل من العصير» وهذا أعدل. 

ومشل هذا الخلاف حار فى البيضة إذا تفرحت» والبذر إذا تعفن وصار زرعًاء والأصل 
الاکتفاء بالزرع والفرخ؛ لأنه استحاله فى عين ملكه. 

ولو غصب حمر فتخلل فى يده» أو جلد ميتة فدبغه» ففى الحلد والخل ثلاثة أوحه: 
الأصح: أنه للمغصوب منه. 

والثانى: أنه للغاصب؛ إذا حدثت الالية بفعله. والثالث: أن الجلد للمغصوب منه فإن 
اخحتصاصه به کان ترقا جخلاف الخمر. 

الفصل الثاني؛ فى الزيادة 

وفیه هس مسائل: 

المسالة الأولى: زيادة الأثر: 

كما إذا غصب حنطة فطحنهاء أو نقرة فصاغهاء أو ثوبًا فقصره أو حاطهء أو طنا 
فضربه ليتا: فلا ملك الغاصب بشىء من ذلك. 

وقال أبو حنيفة» رهه الله: إذا أبطل أكثر منافعه ملكه» ثم لا يصیر الفاصب شریکا 
بسبب الصنعة؛ لأنه عدوانٌ لا قيمة له فهو للمالك» وللمالك أن يجبره على إعادته إلى ما 
كان إن أمكن ذلك» أو تغرعه أرش النقصان إن نقص. 

المسألة الثانية: زيادة العين: 

بأن غصب وبا قیمته عشرةٌ وصبغه بصبغ من عنده قيمته عشرةٌ فن کان الفوب 
یساوی عشرين: فهو بينهماء فيباع بعشرين ويأحذ كل واحد عشرة» ون وجد زبوڻ 
اشترى بثلائين: صرف إلى كل واحد خمسة عشر»ء ولم يكن الصبغ كالخياطةء فإن 
الخياطة عون العدوان» والصبغ عن ملو كة. 


FA‏ كتاب الغصب 
پد 

وإن كان يشترى جخمسة عشرء فلصاحب الثوب عشرة وللغاصب خسة» والنقصان 
محسوب على الصبخ» فاته تابح. 

ولو لم يشتر إلا بعشرة: فالكلل لصاحب الفوب. ولو لم يشتر إلا بشمانية: غرم 
الغاصب درهمين. 

وهکذا التفصيل فيما لو طير الريح ثوبًا وألقاه فى إجانة صباغ. 

وكذلك إذا غصب الصبغ من إنسان والثؤب من إنسان» فن أثر العدوان لا يظهر فى 
إبطال الملك من عين الصبغ وهو عين ماله. 

هذا كله إذا كان الفصل غير نمكن. فإن قبل الصبغ الفصل فللغاصب أن يفصله كما 
له أن یقلع غراسه وزرعه» ون کان یژدی إل نقصان الثوب» ولکن يفصل ویغرم أرش 
النقصانء فإن امتنع الغاصب فللمالك أن يجبره على الفصل» ويخرمه أرش نقصان الثرب» 
كما فى الغرس» ونقل العراقيون عن ابن سريج: أنه لا بجبر؛ لأنه يؤدى إل تفويت 
الصبغ» فهو تعنت محض بخلاف الزرع والغراس؛ لأن الصبغ يضيع بالفصلء فإن كان لا 
يضيع» جبر» إلا إذا ظهر فى الثوب نقصان لا يفى الصبخ المفصول به فهو أيضًا ضياع. 

فروع: أحدها: أن بيع الثوب دون الصبخ والصبغ دون الثوب فيه وحهانء كالوجهين 
فى قطعة أرض لا مر لهاء إلا بأن يشترى لها مر؛ لأنه لا يبمكن الانتفاع بأحدهما دون 
الأحر. 

الثاني: إذا أراد امالك بيع الثوب: أجبر الغاصب على بيع الصبغ؛ إذ لا برغب فى 
الثوب دونه» فلا يعطل قيمة الثوب عليه. 

ولو أراد الغاصب بيع الصبغ» فهل يجبر امالك على بيع الثوب؟ وجحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما شريكان» فلا يفترقان. والثانى: لا؛ لأنه متعد بصبغه» فلا بعلك 
الإجبار. 

القالث: لو قال الغاصب: وهبت الصبغ من امالك فهل يبر على القبول؟ فيه وجهان 
مطلقان فى طريقة العراق. ووجه الإجبار: التبعية كما فى نعل الدابة المردودة بعيب 
قديم إذا كان النعل للمشترىء» والوجه أن يفصل» فإن كان الصبغ معقودًا لا حكن فصله 
فيجبر أو قبل الفصل من غير تقصان ظاهر فى الصبغ والثوب فلا بر على القبول؛ إذ لا 
ضرورة للغاصب فى التمليك. 


تاب الغصب ۳۹ 

وإن كان يقبل الفصل ويتقص قیمته وقلنا: إنه ججبر على الفصل فعند هذا له ضرورة 
فى التمليك» فينقدح وحهان» ووحه الفرق بينه وبين التعل مع الاشتراك فى نوع 
ضرورة: أنه متعد. 

الرابع: لو قال المغصوب منه: أبدل قيمة الصبغ وأقلكه عليك؛ كما يفعل معير 
الأرض بغراس المستعير» لم بعكن منه؛ لأنه قادرً هاهنا على إجبارء على الفصل جانا أو 
على البيع» وبيع الثوب سهل بخلاف العقار. 

المسألة الثالثة: إذا غصب أرضًا وبنى فيها أو زرع أو غرس: 

فحكمه حكم الصبغ القابل للفصلء وقد ذكرناه. 

المسألة الرابعة: فى الخلط: 

إذا حلط الزيت المخصوب بزيت هو ملكه. نص الشافعى» رضى الله عنهء يشير على 
أنه هلك فى حق المغصوب فيه؛ إذ قال: للغاصب أن يسلم إليه مثل حقه من أى موضوع 
شاء» وقياس مذهبه: أن يتعين فيما خحلطه به وأن يصيرا شريكين؛ إذ ليس المالك بأن 
يقدر هلاك زيته بأولى من الغاصب» ولا أثر لفعل الغاصب عند الشافعى رضى الله عنه 

فمن الأصحاب من قرر النص وقال: الزيت إذا احتلط بالزيت انقلب» وهذا تعليل 
الشافعي رضى الله عنه. 

والإشكال قائم؛ إذا اخلط من الحانبين» فلم كان الهالك ملك المغصوب منه؟ ومنهم 
من حرج قولاً على القیاس وطرد قولین. 

ومنهم من قطع بأنه لىو خلط ثله هما شريكان. ولو خلط بالأجود أو الأرداء 
فقولان. 

التفريع: إن قلنا: هلك حقه» فيغرم المغل من أين شاء. 

فإن سلم ما هو الأرداً فله الردء وإن سلم ما هو أحود فعليه القبول. وإن قلنا: ييقى 
ملکه» فلو خحلطه بالثل: قسم بینهما. 

وإن حلط مكيلة قيمتها درهم .عكيلة قيمتها درهمان: فتباع المكياتان ويقسم بينهما 
على نسبة الملك. 

فلو قال المالك: آخذ ثلثى مكيلة عن حقى» فنص الشافعى» رضى الله عنه: المنع؛ لأنه 
ربا. 


4 كتاب الغصب 
اوقل البویطی: اواز» وکانه اسقط بعض حقه» وسمح عليه بصفة امود فی الباق 
وهو بعید. 

فروع: أحدها: حلط الدقيق كخلط الزيت. 

الثانى: خليط الزيت بجنس آخحر كالشيرج» فيه طريقان: منهم من قطع بأنه كالهالكء 


ومنهم من طرد الخلاف. 
الثالث: حلط ماء الورد بالماء» فإن بطلت رائحته: فإهلاكء وإلا فهو حلط بغير 
اجلجنس. 


الرابع: حلط الحنطة البيضاء بالحمراء أو السمسم بالكتان: فعليه التمييز» وإن تعب 
فيه لأنه متعد فیه. 

المسالة الخامسة: فى الت ركيب: 

فإذا غصب ساحةء وأدرجها فى بناية: تزع وهدم عليه بناؤه» حلاف لأبى حنيفة. 

ولو غصب لوحا وأدرجها فی سفينة فکمثل» إلا إذا کان فيه حيوانٌ محترم أو مال 
لغير الغاصب» وأدى نزعه إلى فواته» فيغرم الغاصب القيمة فى الحال؛ للحيلولة» ويؤخحر 
نزعه إلى أن ينتهى إلى الساحل. وإن لم يكن قيه إلا مال الغاصب فوحهان: 

أحدهما: لا يبالى به» فإنه متعد» ولذلك نخسره فى مؤنة الرد مالأ وهذا كمونة الرد. 

والثانى: أنه يؤخر؛ لأن ماله محترمٌ فى غير حل العدوان» بمخلاف البناء على الساحة 
فإنه عدوان» بخلاف مؤنة الردء فإنه سعى فى النروج عن الواحب. 

أما إذا غصب ححيطًا وخاط به جرج حيوان محترم» وحيف من النزع الهلاك فلا 
جب إلا القيمة. وکل حیوان متمول لا يۇ کل حمه فهو مترمٌ. 

وفيما ي ؤكل لحمه خحلاف؛ لأن ذه ممكنٌ ولكنه لغير مأكلة» وهو منهى عنه» وما 
الختزير والكلب العقور: فينزع منه» وفى العبد المرتد والميت حلاف؛ لأن الثلة أيضًا 
فيهما حذورء فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص مالية العين. 

ولو كان يخاف من نزع الخيط من الآدمى طول الضنى» وبقاء الشين» فيه حلاف 
كمثله فى العدول إلى التيمم عن الوضوء. 

وحيث منعنا الترع» فيجوز الأحذ ابتداء من مال الغير إذا لم جد غيره» وإن تعدى 


تاب الغصب ئ 


ب م چم یهد 


فى الابتداء وصار إلى حال يخاف التزع فلا يتزع الآن؛ للضرورة. 

فرعان: أحدهما: فصیل أدخله فی بیته فکبر فیه؟ ینقض بناؤه ویخرج؛ لأنه متعد. وان 
دحل بنفسه» فيحرج لق الحيوان. وهل يغرم صاحب الفصيل أرش النقض؛ لتخلييص 
ملکه؟ فيه حلاف. 

وكذا إذا سقط دينارٌ فى عبرة بقصد صاحب المحبرة أو بغير قصده» فهو كالفصيل. 

الثانى: زوج حف يساوى عشرة» غصب غاصب فرد حف» وقيمة الباقى ثلائة» فيه 
لاثة أوجه: 


ہے یہ ی 


أحدها: أنه يغرم سبعة؛ لأن ما أحذه يساوى ثلاثة» والباقى فات بأحذه. والشانى: 
يغرم ثلاثة؛ لأنه قيمة ما أحذه» فليشتر به الالك فرد حضف؛ ليعود كمال قيمته. والشالث: 
يغرم مسة توزيعًا لنقصان الانفرادء فإنه لو أتلف غيره الفرد الشانى لوحب التسوية 
پینهما. 

الفصل الثالث: فى تصرفات الغاصب 

والنظر فى طرفين: 

الأول فى الوطء: 

فإذا باج جارية مغصوبة فوطفها المشترى» إن كان عالًابالغصب: لزمه الحسد» ويازمه 
المهر إن كانت الحارية مستكرهة» وإن كانت راضية فوجحهان: 

أحدهما: يجحب؛ لأن اهر للسيد» فلا أثر لرضاها بخلاف الحرة. والشانى: لا لقوله» 
عليه السلام: ولا مهر لبغية'» وهذا عام. 


ثم إن وطئ علی ظن ایحواز» فلا یلزمه إلا مهرٌ واحت» وان وطئ مراراء ما دامت 
الشبهة متحدة؛ اعتبارًا لسبب الحرمة بالنكاح الذى هو الأصل. 


)١(‏ الحديث لم يرد بهذا اللفظ» وقد سبق تخريج حديث فى معناه وحكمه عن أبى مسعود 
الأتصارى رضى الله عنه: [أن رسول الله ي نهى عن سن الكلب» ومهر البغى» وحلوان 
الکاهن] آخرجه البخاری (۲۲۳۷)» ومسلم »)۱١۹۷(‏ وغیرهما کما سبق. 
وورد بلفظ [نهی عن مهر البغی] آخحرحه امد )۲٥۱۹۰۲۳۰/۱(‏ وان ابی شیبة )"۷/٤(‏ 
وبلفظ [نهی عن مهر الیغی ولمن الکلب] أحرجه ابن ابی شیبة .)۲١٠/۱٤١۲۳٤/١(‏ 
وبلفظ [نهى عن مهر البغى وعسب الفحل] أحرحه البيهقى )/٦(‏ وابن أبى شيبة (١/٤٤؟).‏ 
وبلقظ [نهی عن مهر البغى وكسب الحجام] أخرحه ابن ابی شيبة ٤٠/۹(‏ ؟). 


a‏ كتاب الغصب 


وإذا أوجبنا المهر فى صورة الاستكرا ووطی مرارا: تردد فيه الشيخ أبو محمد» وميل 
الإمام إلى التعدد؛ لأن مستنده الإتلاف لا الشبهةء وقد تعدد الإتلاف. 

وهل للمالك مطالبة الغاصب بالمهرء فإنه وحب بالوطء فى يده؟ فيه تردد من حيث 
إن اليد لا تقبت على منافع البضع» وهذا بدله. 

أما الود فهو رقيقٌ إن كان عالًاء ولا نسب لهء فإنه ولد الزنا. 

وإن انفصل حيا انفصل من ضمانه» فإن مات ضمنه» وإن انفصل ميتّاء فالأظهر: أنه 
لا يضمن› لأنه لم يستيقن حياته» بخلاف ما إذا انفصل ميتًا بحناية» فإنه حال الموت على 
السبب الظاهرء وفيه وجه: أنه يضمن» لأنه مات تحت يده» بخلاف الولد لو كان حرا 
عند الحهل» وانفصل ميتّاء فإن اليد لا تنبت على الحر. 

وعلى هذا لا بعكن أن يغرم عشر قيمة الأم؛ لأنه فوات بآفة سماوية والتقدير نتيجحة 
الحنايةء فيلزم أن يغرم كل قيمته بتقدير حياته» وكذلك فى البهيمة» وهو بعيد. 

الطرف الثانى: فيما يرجع به المشترى على الغاصب: 

إن کان عالًا: لم یرجع بشی؛ لأنه غاصب مثله وتلف تحت يده. 

وإن کان جاهلاً: فلا يرجع بقيمة العین إن تلف تحت يده؛ لأنه دل فيه على شرط 
الضمان. ونقل صاحب التقريب قولا فى القدر الزائد على الئمن: أنه يرحع به. 

أما زيادة القيمة قبل قبض المشسترى: لا يطالب به المشترى محال» وإنغا يطالب به 
الغاصب. 

وأما أجرة المنفعة التى فاتت تحت يده يرحع بها. وما فات باستيفائه فيخحرج على 
قولى الغرور مع مباشرة الإتلاف. فكذا مهر المشل إذا غرمه بالوطء فإنه متلف 
والغاصب غار والمتزوج من الغاصب لا يرحع بالمهر؛ لأنه دحل على قصد ضمان البضع 
ويرجحع المشترى بقيمة الولد؛ لأن الشراء لا يوحب ضمانه» وكذا الزوج. 

ولو بنى فقلع بناءه» فالأظهر: أنه يرجحع بأرش نقض الهدم على الغاصب؛ لأنه فات 
بغروره» وإليه ميل القاضى. 

وفیه وجه: أنه متلف بالبناءء فلا يرحع» ولا حلاف أنه لا يرع عا أنفق؛ لأن ذلك 
يتفاوت فيه التاس. 


كتاب الغصب rer‏ 
ولو تعيب المغخصوب فى يد المشترى» نص الشافعى» رضى الله عنه: أنه يرحع. 


قال المزنى: هو حلاف قياسه؛ لأن الكل من ضمانه حتى لم يرحع فيه فكيف يرحع 
بالأحزاء؟ فمن الأصحاب من وافق. 


وذهب ابن سريج إلى تقرير النص» وهو أن ضمان المشترى ضمان عقد» والعقد لا 
يوحب صمان الأجزاءء وكذلك إذا تعيب قبل القبض وجب الإجارة بكل الثمن. 


طلب الأرش مع بل عليه أحذه أو أحذ قيمته» فلا يضمن أجزاڙه مع رد غينه. 
فرع: نقصان الولادةء عندناء لا ينجبر بالولد» حلافًا لأبى حنيفة رحمة الله عليه. 


%* %* *# 
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كتاب السلم والقرض 


وفیه قسمان: 
القسم الأول: السلم( 
والأصل فيه قوله» عليه السلام: «من آسلم فلیسلم فى کیل معلوم» ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم. 


والدين يثبت فى الذمة احتيارًا با معاوضة والقرض. أما المعاوضة فالبيع» وفى معناها 
سائر المعاوضات فى حق إثبات المال فى الذمة. 


وأا السلم» ففيه ثلائة أبواب: 


( (السم لغة: الاستسلام. والسلم: التسليم. والسلم: الأسر من غير حرب. والسلم: بيع شىء 
موصوف فى الذمة بشمن عاحل. والسلم: شجر من العضاء يُدبغ به. 
وهو: الملّف وزتا ومعنى» وذلك العنى هو بيع الآحسل بالماحل» وإن لم يستكمل الشروط 
فهما مترادفان» وهو ما یشعر به قوله ک3: [من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم» 
ووزن معلوم» إل أحل معلوم] وقوله مسن: [أسلم فى شىء فلا يصرفه إل غيره] والسلم 
والسلف مترادفان فالأول لغة أهل الحجازء والثانى لغة أهسل العراق» وهما يدلان على معنى 
واحد؛ وهو بيع الآحل بالعاحل» كما سبق. انظر: العجم الوسيط »)١٤١/١(‏ لسان العرب 
(۲۰۸/۳)» والمصباح المنير .)۲۸١/۲(‏ 

(۲) الحديث باللفظ الذى أورده الصنف ذكره الألبانى فی إرواء الغلیل »)۲۱۸/١(‏ وابن أبى حاتم 
الرازى فى علل الحديث )١٠١۸(‏ وللحديث ألفاظ أخحرى كثيرة أصحها ما رواه الشسيحان 
وغیرهما. فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى بل المدينة وهم يسلفون بافمر 
الستتين والثلاث» فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلسوم روزن فعلوم إلى أجل معلوم] 
أحرجه البخارى )۲۲١١(‏ والزيلعى فى نصب الراية )٤۷/١(‏ والتبريزى فى مشكاة الصابيح 
(۸۳)» وامتقی فی کنر العمال )٠٠١٥۲۹(‏ والألبانی فی إرواء الغلیل .)۲٠۹/٥(‏ 
وورد بلفظ [من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم] أخرحه ملم 
۹۰٤۱۲۵‏ والنسائی (۲۹۰/۷) وابن ماحه (۲۲۸۰) والترمذی (۱۳۲۱۰۳۱۱) وآبو 
داود (البيوع ب۷٥)‏ والطبرانی فى الكبير )۲۳١/١١(‏ وفى الصغير )۲٠١/١(‏ والدارقطنى 
(۳/۲) والسیوطی فی الدر النثور (۳۷۰/۱) وابن حجر فی تلخیص الخبیر (۳۲/۳) والزییدی 
فى إتحاف السادة )٤٥۱/٥(‏ والساعاتی فى بدائع النن )١١١١(‏ والبغوى فى شرح الستنة 
.OYTIN‏ 


كناب السلم والقرض 4o‏ 
اباب الأول: فى شرائطه 

وهی سبعة: 

الأول: أن يكون المسلم فيه دينا: 

لأن لفظ السلم والسلف للدين» فإن قيل: فلو عقد البيع بلفظ السلم بأن قال: 
أسلمت إليك هذا الثوب فى هذا العبد. 

قلنا: لم ينعقد سلمًاء وفى انعقاد البيع به قولان ذكرهما القاضى: 

أحدهما: لاء لأن لفظ السلم ينبو عن العين. والثانى: نعم؛ لأن المقصود بحكم الحال 
صار معلومًا منه» وهو قريب ما إذا قال: بعتك بلا ثمن. أنه هل ينعقد ذلك هبّة؟ 

فإن قيل: فلو أسلم بلفظ الشراء فقال: اشتريت منك مائة كر من حنطة صفتها 
کیت وكیت؟ قلنا: ينعقد ذلك. 

وفى ثبوت شرائط السلم» من تسليم رأس الالء ومنع الاعتياض» وحهان: 

أحدهما: أنه يثبت؛ لأن هذه الشرائط منوطة ببذل الال فى مقابلة دين» لا باسم 
السلم. والثانى: أنه منوطً باسم السلم؛ إذ ليس يعقل فيه المعنى. 

نعم» هل يجوز الاعتياض على هذا عن الحنطة؟ فيه طريقان: منهم من قال: فيه قولان» 
كما فى الثمن. ومنهم من قطع بالنع؛ لأنه مقصودٌ فى جنسه جخلاف الئمن. 

فان قیل: هل يشترط فى المسلم فيه بعد کونه دیا تأحیله؟ قلنا: لاء حلافًا لأبى 
حنيفة» رحمه الله؛ إذ قال الشافعى» رضى الله عنه: إذا جاز السلم مؤجلاً فهو حالاً 
أحوز» وعن الغرر أبعد. 

ثم له ثلاثة أحوال: أن يصرح بالحلول» فهو حال. والآحر: أن يطلق» ففيه وجهان: 

أحدهما: البطلان؛ لأن مطلقه يشعر بالأحل» وهو مجهول. والأصح: الصحة؛ لأن 
السلم بي إلا أنه فى دين. 

الثالثة: أن يصرح بالأحل» فلابد وأن يكون معلومًا. 

وفيه مسائل: الأولى: أن التأحيل بالحصاد والعطاء والقطاف والدياس» ومايعقدم 
ويتأحر: فاسد؛ فإنه بجهول. 


المذهب: جواز تأقيته بالنيروز والمهرحان؛ فإنه » وكذا بفصح النصارى وفطر 
ر 3 م» و کا بفصح 9 
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ہہ ت 
اليهود» إن كان يعلم ذلك دون مراجعتهم؛ فإنه لا يعتمد على أقوالهم. 

ولو أقت بنفر الحجيج» فوحهان؛ لأن للحجيج نفرين. 

ومن صحح نزل على الأول» وهو جار فى تأحيله إلى ربيع وجمادى؛ فإنه متعد 
وتعیین الأول للأداء محتمل. 

القانية: لو قال: إلى شهر رمضان أو إلى أول يوم الحمعة: يصح» ويحل الأحل بأول 
حزء من رمضان والحمعة. 

ولو قال: تؤديه فى رمضان» أو فى الحمعة: لم يجر؛ لأنه حعله ظرفًا ولم يسين وقته. 
ولو قال: إلى ثلاثة أشهرء وهو وقت مستهلى الهلال: حسب الأشهر الثلاث بالأهلة. 

وإن كان فى أثناء الشهر كمل ذلك الشهر لاثين» واحتسب شهران بالأهلة اتبا 
لفهم أهل العادة فى اتباع الأهلة. 

وقال أبو حنيفة» ره الله: إذا انکسر شهرٌ واحد کمل کل شهر ثلائین لاین. 

ما إذا قال: إلى أول.الشهر أو إلى آخره: 

قال الأصحاب: هو باطل؛؟ لان ول الشهر يعبر به عن النصف الأرل» والعشر الأول. 
وكذا الآحر» فهو بجهول. 

قال إمام الحرمين: إذا لم يكن للشافعى» رضى الله عنه» فيه ثص» والمسألة لفظية 
فليس يبعد خالفة الأصحاب؛ إذ يظهر أن يقال: المفهوم منه أول حزء من الشهر. وآخحر 
جزء منه» فلا فرق بين أن يقول: إلى رمضان» أو يقول: إلى أول رمضان» ولا بين أن 
يقول: إلى العيد: أو إلى آخحر رمضان. 

الفالفة: قال الشافعى» رضى الله عنه: لو لم يذكر أحلاً فذكراه قبل التفرق: جانء 
وهذا يكاد يكون إلحاق زيادة بالعقد فى بحلس العقد» وطرده الأصحاب فى إلحاقات 
الزيادات فى المجلس. 

وكان الشافعى» رضى الله عنه» يقول: السلم المطلق لا يصرح بالحلول» بل هو 
موقوفٌ فى حق الأجل» على أن يتفرقا فاحلس وقت البيان للأحل» ولو ذكر أحلاً 
جهولاً وحذف فى المحلس لم ينقلب العقد بعد فساده صحيحًا؛ لأن لحاس حريةٌ لعقد 
منعقد» فإذا فسد فلا حریم له. 


كناب السلم والقرض 4۷ 

کف ای افر و ا کدی جر د 

الشرط الثانى: القدرة على التسليم: 

والعجز مانعٌ» وهو ينقسم إلى المقارن والطارئ. 

أما القارك: فلو أسلم فى مفقود حالة العقد موجود لدى المحل: صح عندناء حلاقا 
لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لأن القدرة عنده تعتبر وقت الوحوب محكم الشرط ولو كان 
مفقود انس دى المحل: بطل وفاقًا. 

وإن وحد فى موضع آخر» فإن قرب من البلد بحيث ينقل إليه ذلك الشىء لخرض 
المعاملة: حازء وإن كان لا ينقل إلا فى مصادرة أو بخفة مع عسر: فلا يصح. 

RS ROE 
ففیه وجحهان»ء وهو قريب من بيع الطائر المغلت فى دار فيحاء بعسر أحذه ولم یذکر‎ 
هذا الوحه فيما يعسر نقله إلى مكان التسليم؛ لأن التشاغل بنقله قبل وجحوبه لا يحب»‎ 
وبعد وجوبه يفتقر إلى مدة فيتراحى عن وقت الاستحقاق» وليس يبعد أيضًا ذكر وحه‎ 
فیه.‎ 

أما العجز الطارئ: فهو طرئان آفة قاطعة للحنس» ففى انفساخ العقد قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لو اقترن بالابتداء نع فأشبه تلف البيع قبل القبض. والشانى: لا؟ 
لأن الوفاء به فى السنة الثانية مكَنْ» والعقد وارد على الذمة فأشبه إباق ابيع فإنه يبت 
الخيار» ثم ليس هذا الخيار على الفور» وهو كخيار الإباق ويار الرأة فى الإيلاء؛ لأنه 
نتيجة حق المطالبة بالمستحق وهو قائم متجددٌ فى كل حال. 

والأصح: انه لا يسقط. وإن صرح بالإسقاط» کا لا يسقط بالتأحیرء وفیه وجه: أنه 

فرع: لو انقطع قبل المحل وعم دوام الانقطاع إلى الحل: ففى تنجز الائفساخ 
والفسخ قولان يضاهيان ما إذا قال: والله لآكلن هذا الطعام غد فتلف قبل الخد بآفة» 
هل يحنث فى الحال؛ وهو تمل حدا. 

الشرط الدالث: أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف: 

ولا حكن استقصاء كل وصف مقصود» ولكن كل وصف مقصود تختلف به القيمة 
احتلافا ظاهرًا» فقد صاغ أهل اللغة عنه عبارةء فلابد من ذكره» ثم ينزل كل وصف 
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على أقل الدرحات» فإذا ذكر عبدا كاتا لم يشترط التبحر فيه» بل ما يطلق عليه الاسم. 

فرعان: أحدهما: أن الوصف العرف ينبغى أن يكون معلومًا لغير التعاقدين؛ حتى 
يرجع إليهم عند التدازع» ولسنا نعنى به الإشهاد على السلم» بل نريد به الاحتراز عن 
اللغة العربية التى لا يفهمها أهل الاستفاضة» فإن فهمها عدلان سوى المتعاقدين دون أهل 
الاستفاضة فغيه وجحهان. 

وكذا المكيال ليكن معروفًا لغيرهماء فلو لم يعرفه إلا عدلان فوحهان. 

الثانى: لو أسلم فى الجيد: حاز» ونزل على أقل الدرحات» وفى الأحود لا يجوز؛ إذ 
لا حید إلا وفوقه ید فله أن يطلب غير ما يسلم إليه. 

ولو أسلم فى الردئ: لم يجز إلا فى رداءة النوع» كالحعرورة؛ لأن رداءة العيب لا 
ضبط لھا. 

ولو أسلم فى الأرداً فوحهان» والأصح: المواز؛ لأن طلب الأردأ ما يسلم إليه مسن 
ردئ تعنت وعناد. 

الشرط الرابع: تعريف المقدار بالوزن أو الكيل فى المسلم فيه: 

ويجوز الوزن فى المكيلء والكيل فى الموزون» بخلاف الربويات؛ فإن ذلك مبنى على 
التعبد. 

نعم» لا يصح السلم فى مكيال من المسك والعنيرء» فإن ذلك لا يعد ضبطا فالتيع 
المعرفة المعتادة. 

أما العدودات: فلا يكفى فيها العد؛ لمفاوتهاء بل لابد من الوزن» فيسلم فى البطيخ» 
والرمان»ء والبيض» والباذان بالوزن. 

وفى الحوز واللوز قد لا يضبط الوزن؛ لتفاروت القشور» ولكن إن وحد نوع يتساوى 
غالبا عرف بالوزن. 

ويجسع فى اللبنات بين الوزن والعد؛ لأن ذلك لا يعز وحوده فإنه مضروب 
بالاختيار» وكذا الآجر إن لم نلحقه بالدنس على رأى؛ لأثر النار فيه. 

فرع: إذا عين مكيالاً لا يعتاد الكيل به» كالقصعة والكوز: بطل العقد به لعلتين: 

أحدهما: اجهل بقدر المسلم فيه فإنه لا يدرى أن الصفقة رابحة أم حاسصرة. 
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والأحرى: أنه رعا يتلف. فيتعذر الوفاء بالعقد» والسلم يصان عن غرر لا غرض فيه. 

ولو قال: بعتك من هذه اأضبرة .علاء هذا الكوزء فالأصح: الصحة؛ لأن الأقرى 
التعليل بالغرر وتوقع التلف فى السلم» ومن علل بالجهل آبطل البيع. 

والسلم الحال متردد بين البيع والسلم المؤحل» ففيه وجهان. 

أما إذا عين مكيالاً معتادًاء لو شرط الكل به: فلا يتعين؛ إذ لا غرض فيه» وهل يفسد 
به العقد؟ فيه وحهان: والأصح: صحة العقد؛ لأنه هذيانٌ لا يتعلق به غرض. 

فإن قيل: فلو عين شجرة أو بستاناء وقال: أسلمت إليك من ثمرة هذا البستان؟ 

قلنا: ييطل لعلتين: أحداهما: ظهور الغرر بتوقع الجائحة فى البستان العين. 
والأحرى: مناقصة الدينية؛ لأن ما يظهر من ثمرة الشجرة متعين لملكه» وحق الدين أن 
يسترسل فى الذمة. 

أما إذا أضاف إلى ناحية يبعد فيها وقوع الآفةء فإن أفاد تنويعًا: صح» كقوله: معقلنى 
البصرة؛ لأن الإضافة كالوصف هاهنا. 

وإن لم يفد تنويعًاء فمنهم من قال: هو كتعيين المكيال؛ إذ لا فائدة له. 

ومنهم من قطع بأنه لا يبطل؛ لأنه تعينٌ لا يضيق جالاً أصلاً. 

الشرط الخامس: تعيين مكان التسليم فى المسلم فيه: 

وفيه قولان» وفى محلهما ثلائة طرق: 

أحدها: أنه إن كان فى النقل مغونة فلابد من التعيين» وإلا فقولان. والشانى: عكس 
ذلك. والثالث: إطلاق القولين. ولعل الأصح: أنه لا يشترط» ولكن ينزل المطلق على 
مكان العقد. 

الشرط السادس: تسليم رأس الال فى المجلس: 

لن راس المال إذا کان دیتاء کان بیع الکالئ بالکالئ» وإن کان عینا فیحب تعجیله؛ 
لأنه احتمل الغرر فى المسلم فيه لحاحة» فيجبر ذلك بتأكد العوض الثانى بالتعحيل. 

ثم لا حلاف أنه لو كان رأس المال نقدّاء ولم يعينه» ثم عينه فى المجلس كفاه؛ لأن 
المحلس كالحريم فله حكم الابتداء» وكذلك القول فى بيع الدراهم بالدرامم فى 
الصرف. 


Yo:‏ کتاب اكات السام والقرض 

وأما فى بيع الطعام طعام بالطعام وحهان» من حیٹ إنه إذا لم يعين طالت الت ارما وظهر 
قضية الدينية› وقرب من بیع الدين بالدين بخلاف النقود. 

فرع: إذا فسخ السلم بسبب: استرد عين رأس الالء إن كان معيبًا عند العقد. 

وإن عين عند القبض فوحهان» والأصح: الرحوع إلى عينه» فالقبيض فى 
كإيراد العقد عليه» وهو ملتفت أيضًا على أن المسلم فيه إذا رد بعيب كان ذلك نقضًا 
للملك فى الحال فهو تبين» لعدم جريان الملك فيه؛ إذ حالف الوصف المستحق. 

الشرط السابع: تقدير رأس المال: 

وفيه قولان: أحدهماء وهو القياس» وهو اختيار المزنى: أنه جوز أن يكون جرافا؛ 
اعتمادًا على العيان» كما فى البيع. والشانى: لابد من التقدير؛ لأنه قد يفسخ السلم 
فيحتاج إلى الرحوع إليه أو إلى قيمته فيتعذر» والسلم يبعد عن الغرر ما أمكن. 

واخحتلفوا فى أن هذا الخلاف هل مجرى فى الحهل بقيمة رأس الال وفى السلم الحال؟ 

فإ قيل: وهل يشترط كون السلم فيه مثمنًا؛ حتى لا يجوز السلم فى النقود؟ 

قلنا: فيه وحهان» والأصح: حواز السلم منها؛ إذ لا مانع منه. 

الباب الثانى 
في بيان ما يجب وصفه فى المسلم فيه على التفصيل» 
وما ينع السلم فيه؛ لعزة وجودهء أو لعدم إحاطة الوصف به 
والنظر فى أجناس من الأموالء 
الجدس الأول: الحيوان 

والسلم فيه حائر عندنا خلافًا لأبى حنيفة. والمعتمد فيه الأحاديث والآئارء وإلا 
فالقياس منعه؛ إذ أقرب الحيوانات إلى قبول الوصف الطيور والحمامات» ويختلف الغرض 
بکبرها وصغرها. 

ونحن لا بحوز السلم فى المعدودات إلا بالوزن» والوزن لا يضبط الحيوان مع اشخماله 
على أحلاط متفاوتة» ولكن إذا ثبت بالأحاديث فالرتبة العليا منه: 

السلم فى الرقيق 

ويشترط فيه: النوع» واللون» والذكورة والأنوئةء والسن» فيقول: عبد ت ركى» أسمر» 
ابن سبع أو ابن عشر. 
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والأصح: أنه لابد من ذكر القامة» فيقول: طويل أو قصير أو ربع» ثم ينزل فى كل 
رتبة على الأقلء ولا يقيد ذلك بالأشبار فيز وجوده. 

وقال العراقيون: لا يشترط القامة. أما التعرض لآحاد الأعضاء وكيفية أشكالها: فلا 
يعتبر؛ لأن ذلك بين أن يطول أو ينتهى إلى عزة الوحود. 

وأما الكحل» والدعج» وتكلثم الوجه» وكون الجارية حميصة مثقلة الأرداف» ريانة 
الساقين» وما يجرى محراه ما يقصد ولا يطول» ولا ينتهى إلى عزة الوحود قال 
العراقيون: لا يشترط» وميل المراوزة إلى اشتراطه. 

وفى الملاحة تردد للقفال منشؤه: أنها حنس يعرف أو يختلف ميل الطباع. 

الرتبة الثائية: البهائم: 

قال الشافعى» رضى الله عنه: يقول قى البعير: أسلمت إليك فى ثنى من نعم بنى 
فلان غير مودن» نقى من العيب» سبط الخلق» جفر الحنبين. 

أما الثنى: فهو الذى استكمل حمس سنين» وبيان السن لابد منه. والمودن: الشاقص 
القصير. وجفر الحنبين: عظيمهما. وهو يضاهى التعرض للد فى العبيد. وقوله: «نقى من 
العيوب» احتياطاء ولابد أيضًا من ذكر اللون. 

فرع: إن احتلف نعم بنى فلان: 

قال العراقيون: صح ونزل على ما ينطلق عليه الاسم» وهذا تساهل» بل الوجه: القطع 
باشتراط تمييز الأنواع إذا سهل ذلك. 

وكذلك الخیل يتعرض فیها للون» والسن» والنوع کالعربی والترکی. 

أما الشياة كالاطيم» والأغر» والمحجل» فذكرها احتياط وليس بشرط. 

الرتبة الثالغة: الطيور: 

ويتعرض فيها للون والنوع» والكبرء والصغر» وسنها لا يعرف أصلا. 

فرع: إذا شرط مع الحارية الخادمة ولدها: حاز؛ لأن ذلك لا يعز وجوده فى 
الحاضنات. 


وإن كان يطلب الحارية للتسرى» فقد ينتهى شرط ذلك إلى عزة الوحودء فلا يجوز. 


1e‏ كتاب السلم والقرض 
الجنس القانى: فى أجزاء الخيوان وزوائده ٠‏ 

وفيه مسائل: الأولى: يصح السلم فى اللحم: فيقول: لحم بقر» أو غنم» أو ضأن» أو 
معز» ذكر أو أنثى حصى أو غير حصى» رضيع أو فطيم» معلوفة أو راعية» من الفخذ أو 
من المحنب» ولا يشترط نزع العظم؛ فإنه كالنوى من التمر. 

الثانية: إذا شرط فى اللحم الهزال: لم ججز؛ لأنه عيب لا ينضبط بالعادة. ولو أسلم 
فى المشوى والمطبوخ: قال: لا يجوز؛ لاحتلاف أثر النار. 

وقال الصيدلانى: إذا أمكن ضبطه بالعادة: جاز؛ فإن الأصح جوازه فى النبز والدقيق 
والدبس والسکر والفانید» وفی الخبز والدبس وجه آخر بعید. 

الغالعة: السلم فى رءوس اليوانات قبل التنقية من الشعور: باطل» وبعد التبقية» 
قولان. 

ووجه المنع: أنه تشتمل على م ركبات تختلف المقاصد بها والوزن لا بحصره» والكبر 
منه مقصودٌء فيلتحق بالمعدودات لا بالحيوانات. 

والأكارع أولى بجحواز السلم فيها؛ لأنها أقرب إلى قبول الضبط. 

الرابعة: السمك المملح: يجوز السلم فيه إن لم يكن للملح وزكء وإلا فلا؛ إذ لا يعلم 
المقصود منه بالوزن. 

الخامسة: الجلود المدبوغة: إن كانت غير مقطوعة على التناسب: لم جز السلم فيها؛ 
لتفاوت أطرافهاء وإن قطعت» كالنعال السبتية» فالظاهر: جواز السلم فيها بالوزن. 

وفيه وحة للمنع؛ للتفاوت فى الغلظ والدقة. 

السادسة: جوز السلم فى زوائد الحيوان: من اللبن والسمن والزبد واللحيض» فيذكر 
الوزن والصفة. وما بختلف به ألقيمة» ويذكر الحموضة فى المخيض» وينزل على أقل 
الدرحات» ويذكر فى الصوف والوبر اللين والخشونةء والطول والقصر. 

الجدس الغالث: الثياب وأصولها 

فيذ كر فى الثوب: الطول والعرض» واللون» والأصل أنه من قطن أو كتان أو من 
إبريسم» والبلد الذى ينسج فيه إن احتلفت به القيمةء ويسلم فى القطن»› فيذ كر اللين» 
والخشونة» واللون» والوزن. 


كتاب السلم والقرض Yor‏ 

وإن کان مستترًا بالجوز: لم ججز السلم فيه» ووز السلم فى المحلوج وغير الحلوج 
وإِن کان فيها الحبات. 

وكذلك يذكر فى الإبريسم الدقة والغلظ والناحية التى منها يجلب. ويصح السلم فى 
اللصبوغ من الثياب» فيذ كر قدر الصبغ ودرجاته. 

وتردد العراقيون فى المصبوغ بعد النسج» وزعموا أن ذلك ضم صبغ لا يعرف قدره 
إلى الثوب» وهو باطلّ بالمصيوغ قبل النسج. 

الجنس الرابع: الفواكه 

يجوز السلم فى رطبها ويابسهاء وآلات الصيادلة إلا ما هو مخلوط منه» فيذكر من 
جيعها ما تختلف به القيمة. 

ویذکر فی العسل آنه جبلی أو بلدی» واببلی خیرٌ» وأنه ربیعی أو خریفی» والخریفی 
خيرٌ» ويذ كر اللون. 

ويتعرض للمعتوق والحدوث فى الرطب وبعض الفواكه» ولا حاجة إليه فى البر 
والحبوب؛ إذ لا يختلف به غرض إلا إذا قرب من السوس؛ فإن ذلك عيب. 

وأما الشهد: قال الفورانى: هر مختلط فلا يسلم فيه. والأصح:حوازه؛ لأنه 
متناسب. 

الجدس الخامس: الخشب 

فما يراد للحطب تقل صفاته» فيذكر الحخنس واللون والوزن ولا حاجحة إلى ذكر 
اليبوسة» فإن الرطوبة عيب فى الحطب. والغلظ والدقة بل لابد من ذكره. 

وما يراد للدجر» كالجذوع والعمده فيذكر الطول والعرض والاستدارة» والنوع. وقال 
الشيخ أبو حمد: تحتاج إلى شرط الوزن أيضًا؛ لأنه قد يصير حطبًا فيطلب وزنه. 

والمنحوت من الخشب: لا جوز السلم فيه؛ لتفاوت أجزائه إلا إذا تناسب على وحه 
يكن ضبطه ولا يختلف. ووز السلم فى حشب التبال قبل النحت. 

ادس السادس: فى الواهر 

فيذ كر فى الحديد: الوزن والذكورة والأنوثة. ويتعرض فى النحاس وغيره لما تختلف 

به القيمة. ويتعرض فى حجر الرحى للطول والعرض والاستدارة والوزن. 


of‏ كتاب السلم والقرض 
القيمة» واللآلئ الصغار التى لا يعز وحودها. يجوز السلم فيها بالوزن. 

قال الشيخ أبو حمد: وكذلك فيما يتحلى به غالبا وهو ما لا يزيد وزنه على سلس» 
فإن ذلك أيضًا يكثر وحوده وتعرف صفاته. 

الجدس السابع: المخدلطات 

وهى ثلالة أضرب: الأول: المخحتاط حلقة» كاللين والشهد: يجوز السلم فيهما. 

الثانى : ما لا يقصد خليطه . كا جين وفيه الأنفحة » والخبز وفيه الماء والملح : يجوز السلم 
فيه؛ لأنه في حكم اللحنس الفرد. 

الثالث: ما يقصد جيع أ ركانه» كالمعجونات» والمرق ومعظم الحلارى» والخفاف 
والصنادل» والقسى والنبال: لا يجوز السلم فى شىء منها؛ لأنه لا ينضبط آحاد أركانه. 

وكذلك قسی العرب» وإن لم یکن فیه إلا حشبٌ ولکن یتفارت تخريطه وهيآته. 

ويجوز السلم فى دجن الباب والبنفسج؛ لأنه لا يقصد تخليطه بل لا يخالطه البنفسج» 
فإن السمسم يروح بالبنفسج ثم يعتصرء وظن المزنى أنه بختلط بعينه فمنع السلم فيه» 
وهو غلط. 

فرعان: أحدهما: حل الزبيب والتمر. قطع العراقيون ججحواز السلم فيه. وقطع المراوزة 
بالمنع؛ لأنه يمنع معرفة المقصود؛ إذ قدر الماء يختلف فيه. 

الثانى: العتابى» مركب من القطن والإبريسم فيه وحهان؛ لأنه فى حكم جنس واحد 
من وجه. 

ونص الشافعى» رضى الله عنه» على السلم فى الخسزء وهنو محمول عند هذا القائل 
على ما إذا لم يكن فيه إبريسم. بل اتحد جنسه. 

وعلى الحملةء الملحكم فى جميع ذلك العرف والعادة» ولا حكن الوفاء بجميع الصورء 
وفیما ذکرناه تنبیه على ما ت رکناه. 

الباب الثالث: فى أداء المسلم فيه 
والنظر فی: صفته» وزمانه» ومکانه. 


أما الصفة: فلو أتى بغير جنسه: لم يجز قبوله؛ لأنه اعتياض. وإن أتى بأردا منه؛ جاز 


كتاب السام والقرض Yoo‏ 
قبوله ولم يجب. وإن آتی بأجحود: FEES‏ وقیل: لا جب؛ لن قیه نة تھی بعي. 

ولو اتی بنوع آخر» كما لو أسلم فى الزبيب الأييض» فأتى بالأسود» ففى حراز 
القبول وجهان» متشؤه: أن اختلاف النوع كاحتلاف الوصف» أو كاحتلاف احنس؟ 

وترددا فى أن التفاوت بين السقية من الحنطةء وما يسقى من السماى تفاوت صفة 
أو تفاوت نوع» وكذلك فى الرطب مع التمر. 

وترددوا فى أن التفاوت بين الهندى والتركى من العبيد احتلاف جنس أو احتلاف 
توع؟. 

فرع: لو أسلم فى لحم السمك: لم يلزمه قبول الرأس والذنب» وكذا لحم الطيرء ولو 
أسلم فى السمك والطير: لزمه القبول. 

أما الزمان: فلا يطالب إلا بعد المحلء ولكنه لو جاء به قبل الحل» فإن كان له فى 
التعجيل غرض» فإن كان له بالدين ره أو ضمان؛ أو لكاتب عجل النجوم: يجبر على 
القبول. 

وإن لم يكن غرضْ سوى البراءة» نظر: فإن كان للممتنع غرضٌ بأن كان فى وقت 
نهب وغارة» أو کانت دابة يحذر من علفهاء فلا بجبر» وإن لم يكن غرضٌ فى الامتناع» 
فقولان: أحدهما: بجير» لأن الأحل حق من عليه الدين» وقد أسقطه. والفانى: لاء لأن 
فيه مدة. 

فان قيل: لو صرح من عليه الدين بإسقاط الأحل هسل يسقط حتى تنوجه عليه 
المطالبة؟ قلنا: فيه وحهان: أحدهما: لاء لأن الأجل وصف تابع» كالصحة فى الدراهم» 
لا يسقط .عجردها مع بقاء الأصل. والثانى: نعم؛ لأن الدين عليه» والأحل هو له. 


فرعان: أحدهما: لو حاف المسلم إلبه الانقطاع لدى المحل» فهل يكون هذا عذرًا فى 


التعحيل؟ فيه وجحهان. 
الانى: لو سلم فى غير مكان العقد» وكان فيه معونة فهذا عذرٌ من حانب الستحق 
فلا جبر. 


أما إذا أتى بالحق بعد حلوله فلا شك فى الإجبار إن كان للمؤدى غرضٌ وإن لم 
يكن غرضٌ فطريقان» ولا أثر هاهنا لعذر المستحق. 
منهم من قال: فيه قولان كما قبل المحل؛ لأنه حقه فله التأحير إلى حيث يشاء. 


۲0٦‏ كتاب السلم والقرض 
ومنهم من قطع بالإجبار لخرض البراءة فليأحذ آم ليبرئ. 

آما مكان التسليم: يتعين فيه مكان العقدى إما بالتعيين» أو بالإطلاق» فلو ظفر به فى 
غیره وان فى نقله مغونة: لم يطالب به» وإن لم يكن مثونة فله المطالية. 

وكذا فى ساثر الديون» إلا فى الغاصب» فإن فى مطالبته مع للزوم المئونة وجهان؛ 
تغليفلًا عليه من حيث منعناه من المطالبة بالمثل؛ لما فيه من الحونةء فلابد من القيمة؛ لوقوع 
الحيلولة بعد ثبوت الاستحقاق» وتوجه المطالبة. هذا تام القول فى السلم. 

القسم الذانى من الكتاب: النظر فى القرض'“ 

والنظر فی حقیقته» ورکنه» وشرطه» وحکمه. 

أما الحقيقة: فهى مكرمة جوزتها الشريعة لحاجة الفقراء ليس على حقائق 
المعاوضات» ولذلك لا يجوز شرط الأحل فيه؛ لأن المقرض متبرعً» والمتبرع بالخيار فى 
تبرعه بالرحوع» والأحل ينع الرحوع» ولو لزم الأجل لمكان معاوضة ولوجحب التقابض 
فى المحلس؛ فإنه مقابلة دراهم .عثلها. وقال مالك رجه الله: يثبت الأحل. 

ولذلك لو رحع عن الإقراض فى الحال قبل تصرف المستقرض وطالب به: جاز. 

وقال مالك» رمه الله: لا مجوز» وطرد ذلك فى العوارى» وكأن القرض عند 
الشافعى» رضى الله عنه» إِذنٌ فى الإتلاف بشرط الضمان فهو قريب منه» إن لم يكن 
عینه. 

أما ركنه: فالمقرض» والمقرض» والصيغة. 

أما الصيغة: فقوله: أقرضتك» أو حذه بعثله» وهل يشترط القبول؟ وجهان: أحدهما: 
لا؛ لأنه إِذنٌ فى الإتلاف بعرض. 

والثانى: نعم؛ لأنه يعلكه المستقرض» بالقبض أو التصرف» فليس إتلافا محضًا. 

أما المقرض: فليس يشترط فيه إلا أهاية التمليك والتبرع؛ فإنه تبرع» ولذلك لا يجوز 
فى مال الطفل إلا لضرورةء و كنا المكاتب على ما سيأتى فى الرهن. 


)١(‏ [القرض]: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك» وما يقدم من عمل يلتمس عليه الجزاء. 
[قارضه] مُقارضة» وقراضا: أعطاه قرضا. وقارضه: دفع إليه مالا يتحر فيه ويكون الربح بينهما 
علی ما یشترطان. 
انظر: المعحم الوسيط (۷۲۷/۲) ولسان العرب (ه/۸۸١٠)‏ والمصباح انير .)٤۹۷/۲(‏ 


كتاب السلم والقرض Yo¥‏ 
أما المقرض: فكل ما جوز السلم فيه يجوز قرضه إلا الحوارى» ففيه قولان منصوصان: 

القياس: الحواز» كما فى العبيد. 
ووجه المنع: أن المستقرض يتساط على الوطء ويتسلط المقرض على الاسترداد 

فيبقى الوطء فى صورة إباحة. 
ولا حلاف فى أنه لو كانت الحارية رما للمستقرض: جاز إقراضهاء وقد نقل عن 

الصحابة النهى عن إقراض الحوارى» فاستحسن الشافعى» رضى الله عنه» ذلك. 
وقال الأصحاب: بناء القولين على أن المستقرض يلك بالقبض أم بالتصرف؟ 
فإن قلنا: يلك بالقبض» فلا يجوز الإقراض؛ لأنه يؤدى إلى استباحة الوطء. وإن قلنا: 
ومنهم من عكس الترتيب وقال: إن قلنا: بلك بالتصرف فلا؛ لأنه يقع فى يده من 

غير ملك» ففيه حطر الوطء» ولا حطر إذا ملكناه» فلرطأها. 
قن قيل: وما لا جوز السلم فيه» ولا يجوز بيع بعضه ببعض» هل يجوز إقراضه؟ قلنا: 

أطلق الأصحاب هنعه. 
وذکر الشیخ أبو على وجهًا فی جوازه» وهل هو مبنى على أن القرض يرد ا شل فى 

ذرات القيم أو القيمة؟ فإن قلنا: يرد القيمة» جاز إقراض كل مال متقوم. 
أما شرطه: فهو أن لا بجر منفعة؛ لنهى رسول الله ل عن قرض جر منفعة). فإن 

شرط زيادة أو منفعة: فسد؛ حتى لا يفيد الملك وصحة التصرف فيه. 
وللشرط صور: إحداها: إن شرط الكفيل والرهن والشهادة فى القرض: جوز؛ لأنه 

أحكامٌ له» لا زيادة عليه. 
ولو شرط رها فى دين آحر: فهو منفعةء وكذا إا شرط فى الكسرة رد الصحيح؛ 

آو أن یشتری منه شیئا. 

(۹) هذا من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعًا [إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو مله على 
الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك] أخرجحه: البيهقى 
(۳۰/۵)» والتبریزی فی مشکاة اللصابیح (۲۸۳۱) وابن ماحه )۲٤۳۲(‏ وتلخيص المبير 
لابن حجر (۱۲۲۷). قال الشوکانی فى نيل الأوطار: فى إسناده بحبى بن أبى إسحاق الهنائى 
وهو جمهولء وفى إسناده أيضا عتبة بن ميد الضبى» وقد ضعفه أحمد» والراوى عنه إسماعيل 
ابن عياش وهو ضعيف. 


1o۸‏ كتاب السلم والقرض 
الانية: أن يشترط فى الصحيح رد الكسور: فهذا غير مفسد؛ لأنه وعد عساعة لم 
لا يلزم. وكذلك إذا شرط الأحل: لا يلزم ولا يفسد إلا إذا كان فى زمان نهب وغارة: 

فهو مفسد؛ لأن فيه غرضًا. 
الثالفة: أن يقول: أقرضتك هذا بشرط أن أقرضاك غيره: صح ولم يلزم الشرط؛ لأنه 

وعد وكذا إذا قال: وهبت بشرط أن أهب. بخلاف ما إذا قال: بعتك بشرط أن أهبك 

شيئا: فيفسد البيع؛ لأن العوض يكون مبذولاً فى مقابلة المبيع» والمتوقع هبته» فيتطرق إليه 

لل وجهل. 
هذا فى الربويات» أما فى غير الربويات ففى شرط الزيادة وجهان: 
أحدهما: التسوية؛ لعموم النهى. والتانى: الجواز؛ لأن الزيادة بالعقد والمقابلة» وقد 

وجحدت» ولكن بمتنع ذلك فى الربويات» وهذا فاسد؛ لأن صيغة المعاوضة لم تشترط» 

فإن شرط: فهو بيخ فاسد وليس بقرض» والقرض عطلقه ليس له حكم البيع» ولذلك عند 

ترك الزيادة فى الربويات لم يشترط التقابض. 
فان قيل: نقل أنه» عليه السلام» استسلف بعيرً! ببعيرين'؟ قلنا: كان ذلك فى عقد 

السلم. 
أما حكمه: فهو التمليك» ولكن بالقبض أو بالتصرف؟ فيه قولان مفهومان من معان 

کلام الشافعى رضى الله عنه. 
أقيسهما: أنه بالقبض؛ لأنه لا يتقاعد عن الهبة» مع أنه للعوض فيه مدل ولأنه 

يعلك التصرف بعد القبض فيدل على تقدم الملك. 

(۱) هذا من رواية بی رافع قال: [استلف النبى ل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرنى أن أقضى 
الرّحل بكره» فقلت: إنى لم أحد فى الإبل إلا حملا حيار فقال: أعطه إياه فإن من خير الاس 
أحسنهم قضاء] وعن أبى هريرة مثله أخحرحه مسلم (المساقاة ب ۲۲رقم٠١٠١)‏ والترمذى 
(۱۳۱١‏ والنسائی (۳۱۸/۷)» وأحمد »)٤۷1/۲(‏ والهیٹسی »)۱۳۹/٤(‏ والزبيسدى 


(/۵۰۲)» وابن حجر فی تلخیص المبیر »)۳٤/۳(‏ وأبو نعيم »)۲٦۳/۷(‏ والمتقى فى كتنر 
العمال .)٠١٤۳۳(‏ 

وفى الباب أحاديث أحرى فى القرض وليس فيه أنه يج استلف بعيرًا بعيرين إا ذلك من باب 
بيع النسيئة من حديث ابن عمرو أن رسول الله يك [أمره أن يجهر جيشتًاء فنفد الإبل» فأمره أن 
يأحذ فى قلاص الصدقة» فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة] سبق تخريجه» وأخحرجه 
امد (۲۱۹۰۲۱۰/۲)» والدارقطنی (۷۰/۳)» والبیهقی »)٠٠۰٤۹/۸(‏ والحاكم »)٥۷/۲(‏ 
والزیلعی »)٤۷/٤(‏ وابن حجر فی تلخحیص الخبیر (۸/۳). 


كتاب السلم والقرض 9۹4 

والقانی: أنه بلك بالتصرف» فيتبين ققدم الك عليه؛ لأنه تفويت بالإذن بشرط 
الضمان» وليس بتمليك وعقد»ء والتفويت يحصل بإزالة العين أو الملك. 

التفريع: إن قلنا: يعلك بالقبض» فله أن يرده بعينه؛ إذ له أن يرد بدله» فهو أولى. ولو 
رجحع المقرض فى عينه: حاز له؛ لأنه أقرب من بدله» وله أحذ بدله. 

وذكر الشيخ أبو محمد وجها: أن النظر فيه إلى جانب المستقرض وإرادته» فإن لم يرد 
عينه فله ذلك. 

وإن قلنا: بعلك بالتصرف فلا حلاف فى أنه بعلك بكل تصرف مزيل للملك» كالبيع 
والإعتاق» وما يستباح بالإباحة» كالإعارة والاستخدام فلا لك به. 

وأما الإجارة والرهن والبيع بشرط الخيار» ففيه طرق: 

قال الشيخ أبو حمد: كل ما يقطإع رحوع الواهب والبائع فى عين متاع المفلس ملك 
به هاهنا. 

وقال آخحرون: كل تصرف لا ينعقد بدون الملك» فيخرج الرهن عنه» فإنه يجوز فى 
المستعار» بخلاف الإحارة. 

وقال آخحرون: كل تصرف لازم يتعلق بالرقبة فيدنحل فيه الرهن» ويخرج منه الإحارة 
والبيع الجائز. 

وقال آحرون: لا بعلك إلا بتصرف مزيل للملك أصلاً. فإن قيل: المستقرض ماذا 
يؤدى؟ قلنا: المثل فى المثليات. 

وفی ذوات القيم وجهان: أشبههما بالحدیث: رد المخل؛ لما روى أنه» عليه السلا 
استقرض «بکرٌا» ورد وبازلام وقال» عليه السلام: «خی ركم أحسنكم قضاء۲» ولأنه لو 
وجب القيمة لافتقر إلى الإعلام. 

والثانى» وهو القياس: وجحوب القيمة» والله أعلم وأحكم. 

%* %* % 


(۱) سبق تخریجه. 


كتاب الوهن“ 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول فى أركان مقد الرهن ومصححاته 
وأركانه أربعة: الراهن» والمرهون» والمرهون به وصيغة العقد. 
الركن الأول: المرهون 
وفيه ثلائة شرائط: 
الشرط الأول: أن يكون عينًا 
فلو رهن دیتا: لم یصح؛ لأنه یزم بالقبض» ولاقبض لا يصادف ما يتناوله العقد» ولا 

مستحقا بالعقدء ولذلك لا يصح هبة الدين» فإنه لا يلرم إلا بالقبض» جلاف بيع الدين» 

فإنه يصح على رأی. 
وكذلك لر باع درهمًا بدرهم ثم عين فى المجلس: صح؛ لأن البيع سبب استحقاق 

قبل القبض فيتعين بالقبض» بخلاف الهبة والرهن. 
فرع: الإفراز ليس بشرطء بل يصح رهن المشاع» خلافا لأبى حنيفة ثم رى المهاياأة 

بين الراهن والمالك. 
نعم» لو رهن نصیبه من بیت معین من جملة دار مشت ركة» ففيه وحهان: 
ومنشأ المنع: أنه رعا يقتسم الشريك فيقع الحميع فى حصته» فلا يبقى للرهن مقر. 
فلو صححتاء فوقع ذلك احتمل أن يقال: هو تلف» واحتمل أن يقال: الراهن ضامن. 

والتفويت منسوب إليه. 

الشرط الثانى: أن يكون المرهون قايلاً للبيع عند حلول احق 
فلا يجوز رهن الموقوف وأم الولد وكل ما لا جوز بيعه. 

)١(‏ الرهن: بفتح أوله وسكون الهاء فى اللغة الاحتباس» من قولهم رهن الشىء إذا دام وثبت منه. 
والرهن: شرعًا: حبس الشىء بحق ليستوقى منه عند تعذر وفائه» وهو ما وضع عندك ينوب 
مناب ما أحذ منك فعل ععنى مفعول» جمع رهانء وفى التتريل العزيز: «إوإن كنتم على سفر 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة)» ومع أيضا على رُهُون» ورهُن» ورّهين. ويقال: الإنسان 
رهن عمله: مأحوذ به. وأًنا لله رهن بكذا: كفيل وضامن. انظر: العحم الوسیط (۳۷۸/۱)» 
نیل الأوطار .)۲۳٣/٥(‏ 


كتاب الرهن ۱ 

وبيان هذا الشرط برسم ثمان مسائل: ٠‏ 5 

الأولى: رهن سواد العراق من عبادان إلى الموصل طولاًء ومن القادسية إلى حلوان 
عرضتًا: باطلٌ» فإن اعتقاد الشافعى» رضى الله عنه» أن عمرء رضى الله عنه» أحذها من 
الغانمين وحبسها على المسلمين» والخراج عليهم أجرة فيها. 

وقال ابن سريج: بل باعها من أهل العراق» فهو ملك. 

وأما أشجارها وأبنيتها: فيجوز رهنها وفاقًا؛ فإنها مستحدئة. 

الثائية: رهن المبيع فى زمان الخيار: حائر» إن كان الخيار للمشترى وحده. ولزم البيع» 
هكذا ذكره الشافعى» رضى الله عنه. 

وفيه وجه: أنه لا ينعقد» بل لابد من تقديم الإلزام. ووحه آحر: أنه يلزم البيع» ولا 
ينعقد الرهن» وقد ذكرناه فى كتاب البيع. 

الالئة: قال الشافعى» رضى الله عنه: رهن الأم دون ولدها: جائز؛ إذ لا تفرقة فيه. 

واحتلف الأصحاب» منهم من قال: معناه أنها تباع عند الحاجة مع الولد. ومنهم من 
قال: لاء بل راد به أنه لا تفرقة فى نفس الرهن» وإلا فتباع دون الولد. فإن الرهين لم 
يرد على الولد» ولكن يقع ذلك قهريا لا احتيارياء فلا تنع التفريق. 

التفريع: إن قلنا: تباع مغردًاء فلا كلام. وإن قلنا: تباع مع الولد» فيتعلق حق المرتهن 
عا بخص الأم من الثمن» وفى تقديره وجهان: 

أحدهما: أنه تقوم الأم مفرداء فإذا هى تساوى مائة» فتقدر مع الولد فإذا هى 
تساوى مائة وعشرين» فالولد سدس الحملة» فيختص المالك بسدس جلة الثمن ولا يتعلق 
الرهن به. والثانى: أن الولد أيضًا يقدر مفردا كما قدرت الأم مفردةء فيقال: الولد دون 
الام کم یساوی؟ وفى هذا تقل قيمته؛ لأنه يكون ضاعًاء فإذا قالوا: هسين» مغل 
وقيمة الأم مائة؛ فالولد ثلث. 

وهذا الخلاف جار فى أرض بيضاء رهنت ثم أنبتت غراستًا؛ لأن الغراس غير مرهون. 

وذكر صاحب التقريب: أن الأم أيضًا تقوم مع الولد فيقال: أم لها ولد كم قيمتها؟ 
فينقص؛ إذ يكون قلبها إلى ولدها؛ لأنها رهنت مع وجود الولد. 

نعم» لو حدث الولد بعد الرهن كان نظيرًا لمسألة الغراس. 


ل كتاب الرهن 

الرابعة: رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين الالء أو بدين موحل جحل قبل قوقع 
الفساد: حائزء فيباع عند الإشراف على الفساد فى الدين. 

وإن كان يفسد قبل الحلول وشرط بيعه عند الإشراف. وجعل ثمنه رهنًا: صح أيضًا. 
وإن شرط أن لا يباع: بطل» وإن أطلق» ففيه قولان: أحدهما: أنه يصح» ومطلقه مشعر 
بالإذن فى البيع» وتحول الوثيقة إلى الثمن. 

والثانى: الفساد؛ لأنه ليس مفهومًا من مطلق الرهن. 

فإن قيل: لو طرأ دوامًا ما يعرضه للفساد؟ قلغا: لم يفسد الرهن» ولكن يباع عند 
الإشراف على الفساد ويجعل بدله رهنا. 

فإن قيل: فلو تطابق التعاقدان على نقل الوثيقة من عين المرهون إلى غيره فينبغى أن 
يجوز» كما لو شرط ذلك فيما يشرف على الهلاك فى ابتداء العقد. قلنا: فيه وجهان» 
ووجه المنع: أن ما يحتمل فى الدوام إذا طرا بالضرورة لا يحمل ابتداء» ولذلك لا يجوز 
رهن الدين وإن تعلق فى الدوام بالقيمة فى ذمة المتلف. 

الخامسة: رهن العبد المرتد: صحيح؛ بناء على الصحيح فى جواز بيعه. 

ثم إن قتل فى يد الرتهنء و كان الرهن مشروطا فى بيع» فثبوت الفسخ للمرتهن فى 
البیع بیتنی على ان من اشتری عبد مرتدًا وقتل فی يده هل یکون من ضمان البائع؟ 

السادسة: رهن العبد الجانى يبتنى على صحة بيعه» فإن منعناه فهو تمنو وإلا 
فوجهان: 

ووحه المنع: أنه عنع الوثيقةء ولذلك عتنع رهن المرهون» وإن قدر الراهن على بيعه إذا 
قضى الدين» وهاهنا يقدر على بيع شرط الفداء بعده» وقد يتعوق فیفسخ بيعه فلا تحصل 
معه الوثيقة؛ ولذلك يقدم أرش المحناية فى دوام الرهن على الرهن. 

فرع: لو حفر العبد برا فرهن. فتردى فيها إنسانٌ فتعلق الضمان برقبته: ففى تبيين 
فساد الرهن وجهان» مستندهما: إسناد التعلق إلى أول السبب» فيكون كالمقارن. 

ولو قتل قتلا موجبًا للقصاص» وقلنا: موجب العمد: القود اللحض فرهن ثم عفى 
على مال» ففى إسناد انتقال التعلق وجهان: وهاهنا الاستناد أولى؛ لأن القتل سيب تام 
دون حفر البغر. 

السابعة: إذا علق عتق العيد بصفة ثم رهنه» فإن قلنا: لو وحدت الصفة فى حالة 


كتاب الرهن ۳ 
الرهنء نفذ؛ إما لقوة العتق» أو لأن العبرة بحالة التعليق: حرج ذلك على رهن ما يتسارع 
إليه الفساد. 

فإن قلنا: لا ينفذ؛ فهو بالرهن مدافعٌ حكم التعليقء فالأصح: جحوازه» كمالو دفعه 
بالبیع. وفیه وجه آخر: أنه يفسد؛ لضعف الرهن» بخلاف البيع. 

أما المدبر: فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: لو دبره ثم رهنه كان الرهنن مفسوخًاء 
وهذا مشكل؛ لأن بيع المدبر جائ عند الشافعى» رضى الله عنه» وليس يندفع التدبر أيضًا 
بالرهن» فانه إذا مات يقضی ديونه» ویعتق المدبر» وإن لم یکن فی ماله وفاءٌ فالمدبر لا 
يعتق وإن لم يرهن» فذهب أكثر الأصحاب لذلك إلى صحة الرهن. 

ووحه النص أن يقال: لعله بعوت وله مال فلا بعك تنحيز العتق قبل أداء دين 
وتاحیره إل الأداء دف للعتق» فالرهن لا یقوی علیه. 

ويتأيد بالوجه المذكور فى إبطال رهن العبد المعلق عتقه بصفة. 

اللامنة: إذا رهن الشمار على الأشجار نظر: إن كان بعد بدو الصلاح» والدين حال: 
جاز ذلك» ثم يقطف فى أوانه» وياع بعضه ويجعل مؤنة على القطاف» ويجحفف إن 
آمکن» وإلا التحق .ما يتسار ع إليه الفساد. 

وإن كان قبل بدو الصلاح» فللفساد ثلاثة مثارات: 

أحدها: تسار ع الفساد بعد التجفيف» وقد سبق. والغاني: امتضاع بيعه إلا بشرط 
القطع» فإن أذن فى البيع بشرط القطع: حاز» وإن صرح نع البيع بشرط القطع: فسد» 
وإن أطلق» فالظاهر: أنه يصح وبشرط القطع فى بيعه ويباع. 

وذكر صاحب التقريب قولين فى موجب الإطلاق» ووجهه: أنه لم يرض بنقصان 
الماليةء فعلى هذا يفسد الرهن وله إلتفات على إطلاق الرهن» فما يتسارع إليه الفسادء 
انه هل یکون کالمصرح بتجویز بیعه؟ 

الغار اثالث للفساد: توقع الآفة وابحوائح» ويظهر ذلك إذا قدر الدين موجلاً. 

وفى المنع بهذا السبب قولان: أحدهما: يمنع كما بعنع البيع. 

والثانى: لا؛ لأن المحذور ثم ضياع إلثمن عند الاجتياح» وهاهنا لا يفوت أصل الحق. 


فرع: إذا تلاحقت الثمار بعد الرهن» ففى انفساخ الرهن قولان» كما فى التلاحق فى 


6 كتاب الرهن 
الشمار البيعة قبل القبض. والأصح: آنه لو کان قبل القبض ينفسخ. 

وفيه وة مستحرجٌ من الخلاف فى العصير إذا صار مرا قبل القبيض» وهر بعيد؛ 
لأن ذلك يتوقع مصیره حا مخلاف التلاحق» فانه لا زول. ولو رهن زرعًا یتزاید 
وشرط قطعه فى الحال: حاز. 

وإن شرط التبقية: فحكمه حكم الثمار التى تتلاحق غالبًاء والرهن باطلْ فيهماء كما 
فى البيع. 

الشرط الثالث: أن لا تدع إثبات يد المرتهن عليه وقبضه له 

فإن القبض ركن فى الرهن» وفيه مسألتان: 

إحداهما: رهن اللصحف والعبد المسام من الكافر: فهو مرب على البيع» وأولى 
بالصحة؛ لأن إثبات اليد أهون من إثبات الملك. 

وكذا رهن السلاح من الحربی: مرب على بیعه منه» ورهنه من الذمی: جائ وفافا 

الثانية: رهن الحوارى: صحيح على المذهب الغلاهر. 

وذكر الشيخ أبو على قولاً: أن رهن الحارية الحسناء: باطلٌ» إلا أن تكون رئا 
للمرتهن» فالوجه: القطع بالصحة. 

ثم إن کان محرمًاء أو عدل على ید عدل» أو کان الرتهن یوثق بدیانته» أو کان معه 
جماعة من أهله تزعه الحشمة عنها: لم يكره التسليم» وإلا فيكره إثبات يده عليها. 

وعلى الحملة فهو قريب من رهن المصحف من الكافر. 

فإن قيل: فهل يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن. 

قلنا: لاء فإن الشافعى» رضى الله عنه» نص على أنه لو رهن المستعار بإذن المعير: 
صح الرهن. 

وغمض حقيقة هذا العقد على الأصحاب واستخرجوا من تردد الشافعى» رضى الله 
عنه» فی بعض الأٌحکام قولین فی أن هذا عارية آم ضمان؟ 

فمن قال: إنه عارية» أشكل عليه لزومه. 

ومن قال: ضماكٌ» أشكل عليه تعلق الضمان برقبة المال. 


كتاب الرهن AD‏ 

ثم بنوا الأحكام على القولين» وهذا البناء غير مرتض عندناء بل نعلل كل حكم ما 
یلیق به من غير بناء. 

وحقيقة هذا العقد لا يتمحض» بل هو فيما يدور بين المرتهن والراهن رهن عمض» 
وفيما بين المعير والمستعير عارية» وفيما بين العير والمرتهن حكم الضمان يزدحم عليه 
مشابه العارية والضمان» ويتبين ذلك بالنظر فى ثلاثة أحكام: 

الأول: اللزوم فى حق المعير: 

ولا يلزم قبل قبض المرتهن بحال» وإذا قبض الرتهن» فالصحيح: أنه يلزم في حتق 
المعير؛ لاأنه ثبت بعاريته شيا من حقه أن لا يعير وتلزم» فهو كما لو أعار الأرض لدفن 
الأموات؛ إذ ذا لزم؛؟ لأن فيه هتك حرمة الميت» فكذلك فى رجحوعه إبطال وثيقة المرتهن 
بعین ماله» وقد اذن فی إثباته. 

وقال القاضى: له الرحوع إذا فرعنا على قولنا: إنه عارية وهذا ضعيف؟؛ فإنه لا ييقى 

وقد حكى العراقيون عن ابن سريج: أنا إذا قلنا: : إنه عاريةء فلا يصح هذا العقد؛ إذ 
لا يبقی له فائدة» وهو فاس؛ لأنه حلاف نص الشافعى رضى الله عنه. 

وقال صاحب التقريسب: إن كان الدين حالا: رجع» وإن كان مؤجلاً: فوجهان 
يقربان ما إذا أعار أرضًا للبناء إلى مدة» وفيه كلام, 

فإن قيل: فهل يقدر على إجبار الراهن على فك الرهن وإن لم يقدر على فسخ 
الرهن؟ 

قلا: إن كان الدين حالا فلا حلاف فى أنه علك إحباره» وقبل حلول للأجل قولان: 

أحدهما: أنه بملك؛ لأنه عارية فى حق المستعير. والثانى: لا بملك؛ لأن فيه أداء الدين 
قبل لزومه» وهو متعلق بالمرتهن. 

إن قيل: فهل يباع هذا فى حق المرتهن فقط؟ قلنا: إن كان للراهن مال فلا يياع 
بحال؛ لأن مطل الرهن لا يسلط عليه إلا إذا حدد به إذنا. 

وإن صار معسرًا ففیه حلاف؛ إذ أطلق الأصحاب أنا إذا قلنا: إنه عارية فلا يياع إلا 
بإذن جدد» وهذا أيضًا يضعف القول بصحة الرهن؛ فإنه أحص فوائده فليجعل الإذن 
حاصلا بالرهن» ولازمًا بحكم الحال» وهو الذى يقتضيه فقه المسألة» ولا يترك الفقه بقول 


7 كتاب الرهن 
القائل: إن هذا لا نظير له» قن سببه أن يقال: إن مثل هذه الواقعة غير متصور. 

وینبنی على ما تقدم حلاف لا عالة» فی أن عتقه هل ينفذ؟ 

الحكم الثاني: أن العبد لو تلف فى يد الرتهن: فهو غير ضامن؛ تمحيصًا للرهن فى 
حقه» والمستعیر هل یضمن؟ قالوا: هذا ينبغی على أنه عاريت أو ضمان؟ 

فان قلنا: ضما لا يضمن» وهو ضعيف» بل هو مسچهج حضٌ فى حق العير» فينبغى 
ان يضمن. 

ولكن نص الشافعىء رضى الله عنه» وقال: لو أذن له فرهنه فجنى» فأشبه الأمرين: 
أنه لا يضمن بخلاف المستعير» وفرع على أن المستعير يضمن ما فات بجناية العبد؛ بناءً 
على أحد الرأيين فى أن المستعير يضمن ضمان الغصوب» وهاهنا لم يضمنه. فعن هذا 
اضطر الأصحاب إلى ذكر قول فى أنه ليس بعارية وإغا هو ضمان. 

فرع: لو بيع العبد فى الدين بإذن بحدد» أو بأصل الرهن: يرحع المعير على المستعير 
بقیمقه أو بالشمن؟ فيه خحلاف. 

قال القاضى: إذا قلنا: عارية؛ يرجع بالقيمة» وهو بعيد؛ فإن ما زاد على القيمة 
مستفادٌ فى مقابلة ملكه» فكيف يسلم للمستعير؟ 

الحكم الثالث: أنه هل يشترط فى هذه الإعارة معرفة قدر الدين وجنسه» وحلوله» 
وتأجیله؟ فيه خحلاف. 

يحتملل أن لا يشترط ذلك ويجعل عارية فى الحكم» ويجتمسل أن يشترط؛ لأن 
الأغراض تتفاوت به» وينتهى إلى اللزوم» وبنى الأصحاب ذلك على أنه عارية أو ضمان. 

فرع: إذا عين المعير شيا من ذلك. 

إن قلنا: إنه لا يشترط» فلا جوز مخالفته إذا عين إلا فى النقصان» كما إذا أذن فى 
الرهن بألق» فرهن بخمسمائة؛ قإنه زاد خيرًا. 

ولو قال: أعرنى لأرهن بألف فأعاره هل يتقيد ما ذكره المستعير؛ تنريلاً للإسعاف 
على تفصیل الالتماس؟ فيه وجهان. 

الركن الثانى: المرهون به 
وله ثلاثة شرائط: وهو أن يكون ديناء ثابّاء لازمًا. 


كناب الرهن ¥ 
EEE‏ کے 

الأول: أن يكون دينا: فلا جوز الرهن بعين مغصوبةء ولا مستعارة. 

وإن جوزنا كفالة الأعيان على رأى» فالرهن وثيقة دين فى عين» والضمان توثيق 
دين» بضم ذمة إلى ذمة؛ فلا يفارق الرهن الضمان إلا فى ضمان العهدة» فإنه جائڙ. 

والصحيح: أن الرهن به غير جائر؛ لأنه جوز للمصلحة؛ ترغيبًا فى معاملة من لا 
يعرف حاله» ولا ضرر على الضامن» وفى الرهن ضررٌ لا ينظر له آحر. 

وفيه وجه: أنه يجوز كالضمان؛ لأنه إذا رضى به فقد أضر بنفسه. 

الشرط التانى: أن يكون الدين ثابتا: فلو قال: رهنت منك هذا بألف تقرضنيه» فقال: 
ارتهنت» ثم أقرض: لم ينعقد الرهن» بل يجب إعادته. 

وكذلك إذا قال: بأل تبيع به هذا الوب مثلاًء فثبوت الدين حالة الرهن لاد منه. 
وقيل: إنه لو جرى الإقراض والبيع فى بحلس الرهن: صح» وهو فاسد. 

فرع: لو مزجا شقى البيع بشقى الرهن» كما إذا قال: بعت منك العبد بالف 
وارتهنت منك هذا الثوب به فقال: اشتریت ورهنت: 

قال الأصحاب: هذا صحيح» بخلاف ما إذا قال لعبده: كاتبتك على ألف وبعت 
منك هذا الثوب بدينارء فقال: قبلت الكتابة واشتريت» فإنه فيه وحهين؛ لتقدم شق البيع 
على تام الكتابة. 

والفرق: أن الرهن من مصالح البيع» ولذلك جاز شرطه فيه مع امتناع شرط عقد فى 
عقد» فمزجه به آكد» فيحتمل للمصلحة. 

وذكر القاضى وحهًا خرجًا فى الرهن من الكتابة» والفرق واضح. هذا إذا وقع الحم 
بأحد شقى الرهن» والبداية بأحد شقى البيع» فإن وقع النتم بأحد شقى البيع فلا يصح؛ 
لتقدم نمام الرهن على صحة البيع» وثبوت الدين. 

الشرط الثالث: لزوم الدين: والديون منقسمة فما لا مصير له إلى اللزوم: فلا رهن 
به» كنجوم الكتابةء فإن للعبد أن يعجز نفسه مهما شاء. 

وما وضعه على اللزوم والحواز فيه طارئ: يجوز الرهن به» كالثمن فى مدة الخيارء 
وهو تفريعٌ على قول زوال الملك واستحقاق الثمن. 

وما وضع على الحوازء ولكن قد يصير إلى اللزوم» كالرهن باحعل فى الحعالة قبل 


۹۸ گتاب الرهن 
العمل: فيه وجهان. 

ولعل سبب المنع التحريج على الشرط الثانى» وهو أن سبب ثبوت الدين هو العمل 
الأذون فيه دون جرد الإذن» فكأن سيب الثبوت لم جز بخلاف البيع فى زمان الخيار» 
فإنه سببٌ تام على الحملة فى الاستحقاق. 

فان قیل: وهل یشترط للدین أن لا یکون به رهن؟. 


قلغا: لاء بل جوز أن يزاد فى المرهون وإن اتحد الدين؛ لأن الدين غير مشغول 
بالرهن» فزيادة الوثيقة فيه معقولة» وهل تجوز الزيادة فى الدين مع اتحاد الرهون؟ فيه 


قولان: 

أحدهماء وهو مذهب أبى حنيفة» رمه الله: المنع؛ لأن رهن المرهون باطلٌء وإليه 
يرجحع حاصله. والثانى» وهو اختيار المزنى: الصحة؛ لأن الحق لا يعدوهماء ولا مقابلة 
بين المرهون والدين» إلا من جهة الوثيقة. وإنما لا يجوز رهنه من غير المرتهن لحقه» وإن 
رضى فمن ضرورة أن يجعل فسخا؛ لأن احمع بين حقيهما غير مكن. 

فرع: لو جنى العبد المرهون جناية» فقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهونًا عندى 
بالفداء وأصل الدين. فإن جوزنا الزيادة فى الدين: فلا كلام. 

وإن منعناء فقولان مفهومان من معانى كلام الشافعى» رضى الله عنه» فى أن المشرف 
علی الزوال کالزائل آم لا؟. 

فان قلنا: کالزائل» فهو جائڙ فکأنه ابتداء رهن بالدينين جيعًا. 

الركن الثالث: الصيغة وشرطها وموجبها 

ونريد بالصيغة: الإيجاب والقبول»ء ولابد منهما. 

وفيه مسائل خسة: الأولى: كل شرط يوافق وضع الرهن» كقوله: بشرط أن يباع فى 
حقك» أو يقبض» أو غرض لا يتعلق بالعقد» كقوله: بشرط أن لا يأكل إلا الشعير» ولا 
يلبس إلا الحرير فهو لعو لا يضر اقترانه بالصيغة. 

وكل شرط يناقض مقتضاه» كقوله: بشرط أن لا أقبض» ولا يتقدم به على الغرماء 
فهو مفسد لارهن. 
وكل شرط لا يناقض ولكن لا يقتضيه لمطلق العقد» ويرتبط به غرضٌ كقوله: بشرط 


کتاب الرهن 4 
أن تكون النافع» أو التتاج» أو الثمار الحاصلة من المرهون لك ففى فساد الرهن قولان. 

ووجه التصحيح: أن الشرط ليس يتعرض لمقاصد المرهون بالتغير» بل يزيد ما لا 

ولا حلاف فى أنه لو باع بشرط أن يرهن بالشمن ما يسلم للبائع منافعه: فالبيع فاسند؛ 
لأن الطمع يتعلق بالزوائد» ويصير كالحزء من العوض» فيرجع الفساد إلى ركن العقد 
وأما الرهن فليس .ععاوضة 

الفانية: إذا قال: رهنت الأشجار بشرط أن تكون الثمار رهنًا: إذا حدد» ففى صحة 
الشرط قولان» ووجه الصحة: أن الرهن عندنا لا يسرى؛ لضعفه؛ فإذا قوى بالشرط 
سری. 

الثالغة: إذا قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به وبالألف القديم الذى لى 
عليك شيئًا: فالقرض فاسد؛ لأنه جر منفعةء ولكن إذا أ حذ ووفی بالشرط ورهن 
بالألفين: لم يصح بالألف الذى فسد قرضه؛ لأنه ما ملكه بعد ولم يتلف إلا إذا أتلفه» 
فیکون ذلك دیتا. 

وإذا لم يصح به» فهل يصح بالألف القديم؟ فيه قولا تفريق الصفقة. فإن صححنا فلا 
يوزع بل يجعل الكل مرهوتا به» بخلاف البيع فإن وضع الرهن على أن كل جزء مرهونٌ 
بجميع الدين. 

هذا إذا علم أن الرهن غير واحب عليه؛ لفساد الشرط فإن ظن وحؤبه لأحل 
الشرط» قال القاضى: لا يصح» كما لو أدى ألا على ظن أنه عليه» فلم يكن» فإنه 
يسترد؛ لأن الرهن تبرع» وهو يظن الآن وجوبه. 

وقطع الشيخ أبو محمد وغيره بالصحة؛ لأن الأداء لا يتصور إلا بوحوب سابق ولا 
وجحوب» والرهن يتصور من غير وجوب. 

مساق کلام القاضی یازمه أن یقول: لو شرط بیعًا فی بي بيع. فباع وفى بالشرط على 

ظن الوحوب» يفسد بيعه» والشيخ أبو محمد يصحح البيع» ولا ينظر إلى اعتقاده. 

الرابعة: إذا قال: رهنتك هذه الخريطة .عا فيهاء وما فيها غير مرئی: حرج على بیع 
الغائب» فإن أبطل: حرج فى الفريطة على تفريق الصفقةء فإن كانت الخريطة لا يقصد 
رهنه فی مثل هذا الدین فوحهان: 


.۷ كتاب الرهن 

أخدهما: الصحة؛ لظاهر اللفظ. والثانى: النعم؛ لهم المقصرد. 

ولو قال: رهنت الفريطة» ولم يتعرض ها فيهاء و كانت الخريطة لا تقصد» فهل تحعل 
عبارة عما فى الخريطة جمازًا بقرينة الحال؟ يخرج على هذين الوحهين. 

الخامسة: هل يندرج الأس والمغرس تحت اسم الشجرة والحدار فى الرهن؟ 

فيه حلاف مرتبً على البيع» وأولى بأن لا يندرج؛ لضعف الرهن. وفى الشمار غير 
المؤبرة وجهان» بخلاف البيع» ووحه المنع: ضعف الرهن. 

وكذا فى الحنين حلاف وأولى بأن يدرج من الثمار؛ لأن الثمار قد تفرد بالاستشناء 
والتصرفات. 

واللبن فى الضرع منهم من ألحقه بالحنين. ومنهم من قطع بأنه لا يندرج؛ لتحقق 
وجوده» فهو كالثمار المؤبرة. والأوراق من التوت كالثمار المؤبرة» ومن غيره يندرج. 

وفى الصوف على ظهر الحيوانء ثلاثة أوجه» من حيث إنه يضاهى الثمار المؤبرة من 
وحه» والأغصان من وحه» وفى الثالث يفرق بين ما استجز وبين القصير الذى لا يعتاد 
جزه» وأغصان الخلاف كالصوف المستجزء وأغصان سائر الأشجار يندرج. 

الركن الرابع: العاقد 

ويعتبر فيه ما يعتبر فى البيع وزيادة أمر وهو: أن يكون من أهل التبرع بالمرهون؛ لأن 
الرهن تبرع» فلا جوز لولى الطفل وللمكاتب والمأذون فى التجارة على كل حال» بل 
لابد من تفصیل: 

أما ولى الطفل: فالنظر فى رهنه وارتهانه. أما ارتهانه: فيجوز عند العحز عن استيفاء 
الدين» ولا جوز مع القدرة» وججوز عند تأجيل الدينء ويتأجل دينه بالبيع بالنسيفة» وله 
ذلك إذا ظهرت فيه الغبطة» ولكن بشرط الارتهان» حتى قال العراقيون: لو باع ما 
يساوى مائة .مائة نقدًّا وعشرين نسيئة: لم يجز إلا بشرط الارتهان بالعشرين. 

وهو سرف بل الوجحه: حوازه دون الرهن» إذا كان يثق بذمة من عليه الدين فلا يزيد 
ذلك على إيضاعه مال اليتيم للتجارةء وهو جائ لأحل الزيادةء بخلاف الإقراض» فإنه 
يحرم فيه الزيادة» فلا جوز إلا فى زمان نهب وغارة. 

أما رهن ماله فلا يجوز إلا بغبطة ظاهرة» كما إذا بيع منه ما يساوى ألفين بألف» 
وأحذ منه رهن يساوى ألفا؛ لأن أقصى ما فى الباب أن يتلف المرهون أمانة» فيكون قد 


کتاب الرهن ۷1 


حصل على ألفين فى مقابلة ألفين. 
فإن زاد قيمة المرهون وجملة الشمن على المشترى: لم جز؛ لأنه حجر ناج فى ألفين 
من غير حصول على ألفين. 


قال الشيخ أبو حمد: لو رهن عقارًا وكان فى الشزاء غبطة: جاز؛ إذ لا بخاف فوت 
العقار» والمنفعة له. وبيح عقار الطفل: لا يجوز إلا حاحة حتى نفك الحجر عنه. 

ويجوز الرهن أيضًا لحاجة فاقةء كما إذا افتقر الصبى إلى طعام» وله عقا يتوقع من 
ریعه ما یفی بثمن الطعام» فله أن یشتری ويرهن. 

وحكم المکاتب حكم ول الطفل» وحكم المأذون مرت على المكاتب» وأولى بالنع؛ 
لأن الرهن قد لا يتناوله اسم التجارة» ولذلك لا يقدر على إحارة نفسه. 

الباب الثانى: فى القبض والطوارئ قبله 
وفیه قسمان: 
القسم الأول: فى القبض 

وهو ركن فى الرهن لا يلزم إلا به» حلاقا مالك ره الله فإنه قال: يلزم بنفسه» 
وطرد ذلك فى الهبة والإعارة وكل تبرع. 
ثم يشترط لصحة القبض من التكليف والأهلية ما يشترط للعقد» واليد مستحقة 
للمرتهن. 

ولو أناب فيه ناثبًا: حاز» ولا جوز أن ينيب الراهن» ولا عبسده القن» ولا مستولدته؛ 
لأن يدهم يد الراهنء ومجوز أن ينيب مكاتبه. 

وفى عبده المأذون له فى التجارة ثلاثة أوجه» يفرق فى الثالث بين أن ت ركبه الديون 
فتنقطع سلطنة السيد عما فى يده ويضاهى المكاتب»وبين أن لا تركبه الديون. 

والنظر الآن فى صورة القبض» وهو: التخحلية فسى العقار» والنقل فى المنقول. وفى 
الاكتفاء فى المنقول بالتخلية حلاف» كما فى البيع» وقطع القاضى بالفرق؛ لأن البيع 
يوجحب استحقاق القبض» فيكفى التمكين فيه» وهاهنا لا استحقاق» بل القبض سبب 
الاستحقاق فلا وقع لمرد التمكين. 


أما إذا رهن المودع من المودع الوديعة» فقد نص» الشافعى» رضى الله عنه» أنه لا 


ا کتاب الرهن 


لم کر دور رهنت» بل لابد من إذن ديد فى القبض» ونص فى الهبة على لاه 

فقال الأصحاب: قولان بالنقل والتخريج» ومن قرر النصين فرق بالضعض والقوة. 

وتوجيه القولين: من قال: يكتفى به» جعل قوله: رهنت بقرينة الحال رضا بالقبض» 
ومن لم يكتف به نظر إلى جرد الصيغة» وهى لا تدل على القبض» ولذلك لا يجوز 
للمرتهن أخذ المرهون إذا لم یکن فی يده إلا بإذن ديد ث» سواء قلنا: لا يفتقر إلى إذن 
جديد» أو قلنا: يفتقر» فإذا فلابد من مضى مدة يتصور تحقيق صورة القبض فيها حتى 
یلزم» فهل يشترط الرجوعٌ إلى بينة ومشاهدة المرهون؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لابد منه؛ ليتحقق التمكن فيكون كالقبض لنفسه» وهو نص الشافعى» 
رضی الله عنه؛ إذ قال: ولو کان فی السحد والودیعة فی بیت لم یکن قبطا تی بصیر 
إلى منزله. والثانى: أنه لا يشترط الرحوع؛ إذ لا فائدة للرحوع. والثالث: أنه إن استيقن 
وجوده أو غلب على ظنه فلا فائدة ف فى الرحوع» وإلا فيرحع ليتيقن وحوده. 

فإن قلنا: يشترط الرحوع» ففى اشتراط نقله من مكان إلى مكان وجهان» واشتراط 
النقل هو الغاية فلا ذاهب إلى أنه بجحب رده على الراهن واسترداده بعد ذلك. 

وروى العراقيون عن حرملة: أنا إذا لم يشترط إذنا حديدًا فلا يشترط أيضًا مضى 
الزمان» وهو تمل لكنه بعيدٌ من المذهب. 

ثم إن شرطنا شيا سوى مضى الزمان» فهل تموز الاستنابة فيه؟ فعلى وحهين. 

ووجه المنع: أنه إما يصير قابضًا بالضم إلى ما سبق من النقلء فلا يقبل التعدد. 

والأصح: أن البيع من اودع مسلط على التصرف وناق للضمان دون إذن جديى 
بخلاف الرهن. فإنه محصلٌ للملك وهو فى يده. 

وفیه وجه: أنه کالرهن. والأصح: أن الرهن من الغاصب كالرهن من المودع. 

وفيه وجه: أنه لابد من إذن جديد قطعًاء إذ لم يسبق هاهنا إذنٌ حتى ينصرف الآن 
إلى جحهة الرهن. 

فإن قيل: فهل يبرا الغاصب عن ضمان الغصب بالرهن؟ قلنا: عندنا لا يبرأ» حلاف 
لأبى حنيفة» رهه الله؛ لأن يد الغاصب لم تنقطع» فلا ينقطع حكمهء بحلاف ما إذا 
أودع عند الغاصب فإن الظاهر: أنه ينقطع؛ لأنه عاد إلى امالك حكمًا؛ إذ يده يد الودع» 
ويد المرتهن لنفسه. 


كتاب الرهن YY‏ 

ولو آحره فوجحهان؛ لأنه مرددٌ بين أن نجعل للآجر؛ لما فيه من تقرير أحرته» أو 
للمستأجر؛ للانتفاع. 

وفى الوكالة بالبيع وجهان مرتبان على الإحارة» وأولى بان لا يبرا؛ لأنه كالمستأجر 
فيه» إلا أن غرض الالك هاهنا فى اليد أظهر. 

ولو رهن من المستعير ففى براءته عن ضمان العارية وجهان مبنيان على أنه هل يضمن 
ضمان المخصوب؟ 

ولو أبرأً الغاصب صريجًا عن الضمان مع بقاء اليد ففى البراءة وجهان من حيث إنه 
إبراء عما لم يتم سبب وجوبه؛ إذ تمام الوجوب بالتلف. 

ثم إذا قلنا: لا يبرا الغاصب» فله أن يرد على الراهن ويسترد» ويجبر الراهن على 
الأحذ والرد بعد لزوم الرهن. 

القسم الثانى من الباب: الكلام فى الطوارئ قبل القبض 

والنظر فى تصرفات الراهن» وأحوال العاقد» وأحوال المعقود عليه. 

أما التصرفات: فكل ما يزيل املك فهو رحو عن الرهن؛ لأنه حائر» وهو ضده 
وما لا يزيل الملك كالترويج ليس برحوع؛ إذ لا مضادةء والإحارة رحو عن الرهنء إن 
فلنا: بمنع البيع» وإلا فالظاهر: أنه ليس برحوع كالتزويج. 

والتدبير بحكم نص الشافعی» رضى الله عنه: أنه رحوع؛ إذ حعله مانا من الرهن» 
كما سبق. وعلى تخريج الربيع: ليس برحوع» وهو القياس. 

أما أحوال العاقدين: فموت الراهن: نص الشافعى» رضى الله عنهء أنه سب للفسخ» 
ونص فى موت المرتهن على أنه يسلم إلى الورثةء فقيل: قولان بالنقل والتخريج. 

ووحه التردد: مشابهته للجعالة والوكالة» وهى تنفسخ بالموت» ولابيع الجائرء فإن 
مصيره إلى اللزوم» وهو لا ينفسخ. 

ومن قرر النصين فرق من حقوق الغرماء والورثة يتعلق بالمرهون عند موت الراهن» 
وعماد الرهن من حانب المرتهن الدين» واستحقاقه لا يتأثر موته. 

وفى جنون العاقدين حلاف مرتبً على الموت» وفى السفه حلاف مرتب على 
الجنون» وأولى بأن لا يتفسخ؛ فإن عدم العقل دون عدم الروح. 


4 تاب الرهن 

أما أحوال المعقود عليه: ففى انفساخ الرهن بانقلاب العصير هرا وجهان. 

وفى جناية العبد وإباقه وحهان مرتبان» وأولی بأن لا ينفسخ» وهو قريب من الخلاف 
فى الجنون. 

وانقلاب العصير مرا أولى بالفسخ؛ لأنه ينافى الاليةء ولذلك يزول الرهن بعد القبض 
به» ولكن إذا عاد حلا عاد وثيقة الرهن» يسبب اخحتصاص اليد كما عاد ملك امالك 
بسبب الاخحتصاص بالعین. 

وعكن أن يقال: كان الرهن موقوفًاء كما نقول فى وقف النكاح على انقضاء العدة 
فى ردة المنكوحة» ومصير العصير مرا فى البيع قبل القبض» كهو فى الرهن بعد القبض. 

التفريع: إذا قلنا: لا ينفسخ به قبل القبض» بل إذا عاد خلا عاد الرهن كما بعد 
القبض. فلو أقبض وهو حر فالقبض فاس فلو صار حلا فقال: أمسكه لنفسك لم 
یکف ولو قال: أقبضه لنفسك فيكون هو القابض والمقبض» وفى مثله حلاف فى البيع. 
هكذا قاله الصحاب. 

قال صاحب التقريب أبو القاسم بن القاسم القفال الشاشى: ينبغى أن يكون هذا 
كإذن المودع بعد الرهن منه؛ إذ لا فرق بينهما. 

فإن قيل: وهل جوز السعى فى التخليل؟ قلنا: التخليل حرام عند الشافعى» رضى الله 
عنه» لحديث أبى طلحة'» ثم الخمر إن لم يكن محترمًاء وهو ما اعتصر لأحل الخمرية» 
فإن حلل بإلقاء ملح فهو نجس لعلتين: إحداهما: تحريم التخليل. 

والأحرى: ثبوت حكم النجاسة للمتحلل» وذلك لا يزول إلا بالماء تعبدًاء مخلاف 
أحزاء الدن؛ فإن فيه ضرورةً. 

فإن خالل بالنقل من ظل إلى شمس فوجهان؛ بناء على العلتينء وإن لم بجر إلا محرد 
قصد الإمساك ليتخلل» فالظاهر: أنه طاهر» وفيه وجه. 

فإن اعتصره للخحمرية فصار خحلاء من غير قصد» فهو طاهر؛ إذ لا قصد ولا فعل. وإِن 
كانت الخمرة حترمة» وهى التى اعتصرت للحل» فهو طاهرٌ فى جميع الصورء إلا إذا 
ألقى فيه ملح» فإن نقل من الظل إل الشمس» فالظاهر: طهارته. 


(۱) حدیث آبی طلحة: آحرجه: ابو داود )۳٣۷۰(‏ والترمدی )٩۸۸/۳(‏ ح (۱۲۹۳) وأحمد 
(۱۱۹/۲۳) والدارقطتی )۲٦٥/٤(‏ واین حجر فی تلخیص الحبیر (۱۲۳۰). 


كتاب الرهن Yo‏ 

فإن قيل: فالعناقيد إذا استحالت بواطنها واشتدت» ما حکمها؟ قلنا: بواطتها ن نجسة 
وفى جواز بيعها وحهان جريان فى البيضة المذرة. 

ووجه التصحيح: الاعتماد فى الحال على طهارة الظاهرء وفائدته المنتظرة عند التحلل 
والتفرخ. 

الباب الثالت 
فى حكم المرهون بعد القبض فى حق المرتهن والراهن 

فهذا ينبنى على فهم حقيقة الرهن» وحقيقته: إثبات الوثيقة لدين المرتهن فى العين» 
حتى يثبت عليه اليد ويختص به» فيقدم على الغرباء عند الزحمة» ويأمن فوات الدين 
بالإفلاس» فيتضمن الرهن جمحديد سلطنة للمرتهن لم تكن» وقطع سلطنة للراهن كانت. 

فالنظر يتعلق .ما انقطع من سلطنة الراهن» وما تحدد للمرتهن وبيان محل الوثيقة» 
وغايتها التى عندها ينقطع» فهى أربعة أطراف: 

الطرف الأول: فيما حجر على المالك فيه 

وهو كل ما يفوت وثيقة المرت تهن أو بعضها أو ينقصهاء وتصرف الراهن من ثلائة 
أوجه: 

الأول: العصرف القولى: 

فكل ما ينقل الملك إلى غيره كالبيع وإلهبة أو ينة ينقص للملك كالترويج والإجارة؛ إذ 
يقلل الرغبة فى الحال» أو يرحم المرتهن كالرهن من غيره: فهو ممنوع» ولا منع من إحارة 
تنقضى مدتها قبل حلول الدين. 

أا ما يسقط الملك كالإعتاق» فيه ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه لا ينفذ فإنه يفوت الوثيقة من العين» كالبيع. والثانى: ينفذ» ويغرم» فإنه 
يسرى إلى ملك الشريك» وحق المرتهن لا يريد عليه. والثالث: أنه إن كان موسرا نفذ 
وغرم وإلا فلاء قإنه إذا لم حكن تغرعه» يبقى العتق فى حق المرتهن تفويًا حضًا. 

أما إذا رهن نصف العبد: فالصحيح أن إعتاقه فى النصف الستبقى إذا نفذ سرى إلى 
المرهون مهما كان موسرا؛ لأنه فى معنى صورة السراية إلى ملك الغير؛ لوحوده محلا 
قارغًا فی الابتداء» بل أولى منه. 

التفريع: إن قلنا: ينفذ ويغرم» ففى وقت نفوذ العتق طريقان: 


1۷٦‏ كتاب الرهن 

أحدهما: أنه ينفذ فى الحال؛ لأنه صادف ملکه_ والثانی: أنه يخرج على الأقوال فى 
ملك الشريك» فعلى قول: متنجز وعلى آخر: يتوقف على بذل البدل» وعلى الفالث: 
على بذل البدل يتبين حصوله من وقت الانشاء. 

وإن قلنا: لا ينفذ العتق» ففى نفوذه عند فك الرهن وجهان: 

أحدهما: بلی؛ إذ صادف ملكه واندفع لانع» والآن فقد ارتفع. والثانی: لا؛ لأنه ليس 
.ععلق» ولم يتنجز» فلا يعود بعد اندفاعه. ولا حلاف فى أنه لو بيع فى حق المرتهن وعاد 
إليه يومًا من الدهر لا ينفذ. 

أما تعليق العتق فى المرهون» إن اتصل بالصفقة قبل فك الرهن فحكمه حكم العتق» 
وإن وحدت الصفة بعده» فالأصح: النفوذ. 

وفيه وجه: أنه لا ينعقد التعليق فى حالة لا يعلك التنجيز فيهاء وهو ملتفتٌ على تعليق 
الطلقة الثالثة فى حق العبد. 

الوجه الثانى لتصرفه: الوطء. 

وهو نمنوع؛ لأنه يعرض الملك لنقصان الولادة. وفى الصغيرة والآيسة وجه والأصح: 
حسم الباب» فإن أقدم فلا حد ولا مهرء والولد حر نسیب له. 

وفى الاستيلاد حلاف مرتب على العتق» وأولى بالحصول؛ لأنه من جملة الأفعالء فإن 
حكمنا به وجب عليه قيمتها يوم الإحبال» فيجعلها رهنا بدلها. 

وإن قلنا: لا يحصل» فإن بيعت» وفى بطنها الولد الحر» صح» وفيه وجه: أنه ييطل» 
ويجعل ذلك كاستشناء الحمل» وإن انفك الرهن فالأصح هاهنا: عود الاستيلادء وإن 
ماتت من طاق هذا الاستيلاد فعليه القيمة؛ لأنه المتلف بوطئه» وكذلك إذا وطء أمة الغير 
بالشبهة» فماتت فى الطلق. 

وفيه وجه آخر» ذكره الفورانى: أنه لا بجب؛ إذ يبعد إحالة الهلاك على الوطء مع 
تخلل أسباب حيلية. 

ولو ماتت زوجته من الطلق فلا ضمان قطعا؛ لأنه تولد من مستحق» وفى الحرة 
الموطوءة بالشبهة وحهان: 

ووجه الفرق: أن الحوالة عليها مكن» فإنها صاحبة احق واليد لها فى نفسهاء جخلاف 
الأمة» وكذلك فى الزناء فإن كان مع استكراهء فلا عكن الحوالة عليها؛ لأيا لا نعرف 
كون الولد منهء والشرع منع اللسب. 
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قإن قر يانه من إحبالهء ففى كلام الأصحاب ما يدل على أ آنه لا حب ايض فان 
السبب ضعيف» وكأنه فى الأمة حصل مثل إثبات اليد عليها باستعمال ر همها فى تربية 
الولدء فكان كالهلاك تحت اليد. 

التفريع: إذا أوجبنا القيمة» ففيه ثلائة أوجحه: 

أحدها: أنه باعتبار أقصى القيم من يوم الإحبال إلى يوم الموت» وكأن الإحبال غصب 
واستيلاد. والثاني: باعتيار يوم الموت. والثالث: باعتبار يوم الإحبال. 

الوجه الثالث: الانتفاع: 

وهر جار عندنا لللراهن» فى الدار المرهونة بالسكون» وفى العبد المحترف 
بالاستكساب» وفى الفحل بإنرائه على الإناث إن لم ينقص من قيمته» وكذا الإنزاء على 
الأنثى إن لم ينقص الإحبال من قيمتها. 

أما الغراس فى الأرض فممنوع؛ لأنه يقلل الرغبة فى الأرض إذا بيعت دون الغراس. 

وذكر الربيع فى الدين المؤجحل وجها: أنه لا ينع من الغراس» فرعا تفى الأرض بجميع 
الدين» أو توفى الزيادة من موضح آخرء فإن لم يكن قلع عند البيسع» أما فى الحال فلا 
منع» وهو منقاس. 

التفريع: إذا قلنا: بعنع» فلو غرس: قلع» ولو حمل السيل النوى فأنبت: لا يقلع فى 
الحال» ولكن عند البيع يقلع إن لم يتعلق حق الغرماء به» بالحجر عليه بالفلس» فإن تعلق: 
لم يقلع» وكذلك على مذهب الربيع إذا جوز الغراسء بل يباع الكل ويوزع الثمن» وفى 
كيفية التوزيع كلام سبق فى التفريق بين الولد والأم فى الرهن. 

فرع: ليس للراهن المسافرة بالعبد المرهون أصلاً؛ لأنه حيلولة عظيمة» واليد مستحقة 
للمرتهن فلا تزال إلا لضرورة» والضرورة فى الانتفاع» لا فى السفر. 

وكذلك لا يسافر زوج الأمة بهاء ويسافر بها سيدها؛ تقديما لحقه وترغيبًا له فى 
تزويجهاء ويسافر الزوج بزوحته الحرة؛ لأن مقصود النكاح أغلب وهو صاحبه» وهى 
صاحبة الحق والحظ فى النكاح. 

وكذلك لو أمكن استكساب العبد فى يد المرتهن: لم ينتزع من يده» فإن لم يحسن 
إلا اللندمة انترع من يده نهار ورد ليلا وللمرتهن أن يكلفه الإشهاد عند الانتزاع فى 
کل يوم» وهل له أن يكلف الراهن ذلك» وهو مشهور العدالة؟ فيه وجحهان. 


۷۸ كتاب الرهن 


فلن قیل: ا منعتموه من التصرفاته لو آذن فیه الرتهن؟ قلضا: لا قتع منه بإذنه 
فالحق لا يعدوهماء ثم ما من ضرورته فسخ الرهن كالإعتاق والهبة؛ يرفع الرهن ولا 
قيمة عليه إذا أعتق بإذنه ES‏ أذن فى الهبة 
فله الرحوع قبل القبض؛ إذ به يتم المأذون فيه. 

وفى الرحوع عن الإذن فى البيع فى مدة الخيار» وجهان: 

فان قيل» هل يتعلق حقه بالشمن إذا أذن فى البيع فى مدة الخيار؟ قلنا: إن كان بعد 
حلول الدين وأذن لأحل قضاء حقه: فلا شك وإن کان قبله» فان أطلق: لم يكن الشمسن 
عندنا رهنّاء حلافا لأبى حنيفة رحمة الله عليه. 


فإن قال: بشرط أن يجعل الثمن رهناء ففى ذلك قولانء مأحذه: حواز نقل الوثيقة إلى 
عین احری. 

وإن قال: بشرط أن يجعل حقى من الثمن: فالشرط فاس وكذا الإذن؛ لأنه ما رضى 
بالبيع إلا بعوض» وهو التعجيل ولم يسام العوض» بخلاف ما إذا قال للوكيل: بع» ولك 
من الثمن عشرة أحرة فإنه لم يفسد الإذن وفسد الشرط؛ لأنه لم يقابل العوض بالإذن» 
بل قابله بالعمل» فعند الفساد يرجع إلى أجرة المثل. 

قان قیل: فمن مات وعلیه دین» فتعلقت الدیون بت رکته» فما قولکم فی تصرف 
الورثة فيها بالبيع؟ قلغا: فيه طريقان: 

منهم من حرج على قول العبد الحانى؛ لأنه ثبت شرعا لا احتيارًا» بخلاف الرهن 
ومنهم من قطع بالمنع؛ نظرًا للميت» ومبادرة إلى تبرئة ذمته. ثم احتلفوا فى أن قول المع 
هل یطرد فی الدین إذا لم يستغرق؟ 

ومن لم يطرد علل بان أكثر الت ركات لا تخلو عن دين ماء فيبعد الحجر بسبب درهم 


فی مال کٹیر. 
فإف قيل: فلو ظهر دين برد عرض بالعيب» وتوجهت المطالبة بالشمن بعد أن باع 
الورثة الت ركة؟. 


قلعا: إن فرعنا على المنح من البيع ففى تتبعه بالنقض وجهان» سن حيث إن الدين 
متراخ وسببه متقدم» وکذلك لو کان حفر بغرٌّا» فتردی فيه بعد موته إنسا» وماهنا أولی 
بأن لا يسند؛ إذ الحفر ليس سببًا للهلاك .عجرده. 


تاب الرهن ۴۷۹ 

فإن قلنا: لا يتبع بالنقض» فإن وفوا بالدين فذاك وإلا فالأصح: آنه الآن يفسخ؛ إذ لا 
دین علیهم حتی يطالبوا. 

وفيه وجه: آن ما مضى وتعلق به حق المشترى لا يفسخ» فكأنهم قد فوتوا الت ركة 
فعليهم الضمان. 

الطرف الثانی: فى بيان جانب المرتهن 

وقد تحدد له استحقاق اليد فى الحال» واستحقاق البيع فى تأنى الحال. ولأحل 
استحقاق اليد وحب على الراهن التعهد والمؤنة لبقائه فى يده» ولا جب على المرتهن 
الضمان بحكم هذه اليدء ولا يعلك الانتفاع والاستمتاع. فهذه حمسة أمور فى جانبه لابد 
من معرفتها: 

الأول: استحقاق اليد فى الخال: 

وهو ثابت .عطلق الرهن عند اللزوم بالقبض؛ ولذلك يرد ليلا إليه عند الانتفاع نهار 
ولا تزال يده إلا حوفا من فوات منفعة مقصودة» فتقدم المنفعة المقصودة على اليد التابعة 
للحق؛ لأنها لا تطلب إلا حفظ سحل الحق. 

ولو شرط التعديل على يد ثالث: جاز» ويكون العدل نائبًا عن المرتهن؛ لأنه مستحق 
اليد ولذلك لا يجوز شرط التعديل على يد المالك؛ لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره» 
وهو مسقل بالملك. 

وللراهن» أيضًاء حظ فى يد العدل» فإنه رعا لا يثتق بيد المرتهن؛ فلهذا لا جوز للعدل 
أن يسلم إلى أحدهما دون إذن صاحبه» ولا أن يسلم إلى ثالث دون إذنهماء فإن فعل 
ضمن» ثم إن سلم إلى المرتهن ضمن للراهن» والقرار على المرتهن مهما تلف فى يده. 

وإن سلم إلى الراهن ضمن للمرتهن القيمة؛ لتكون عنده رهنًا. فإذا قضى الدين ردت 
إليه القيمة» وله أن يكلف الراهن القضاء؛ لفك ملكه» كما فى المعير لأجل الرهن. 

فرع: لو تغير حال العدل بفسقه» أو جحنايته على العبد قصدًاء أو بزيادة فسق على ما 
عهد من قبل: فلكل واحد طلب إزالة يده إلى عدل آخحر. 

الأمر الثانى: استحقاق البيع: 

وهو ثابتٌ عند حلول الدين» إن لم يوف الراهن الديسن من موضع آنحر» ولكن لا 
يستقل به المرتهنء ولا العدل الذى فى يده» دون إذن الراهن» أو إذن القاضى» ولو باع 
العدل بإذن أحدهما: لم يصح» بل لابد من إذنهما. وفيه فروع أربعة: 


YA‏ كتاب الرهن 

الأول: أنه لو رحع أحدهما عن الإذن: امتنع العدل عن البيع» فرحوع الراهن عزل؛ 
فإنه الوكل» وإذن المرتهن شرط وليس بتوكيل» ولذلك لو عاد الرتهن وأذن بعد 
رحوعه: جاز» ولم جب جحديد الت وكيل من الراهن. 

ومساق هذا الكلام من الأصحاب مشعرٌ بأنه لو عزل الراهن ثم عاد ووكل: افتقر 
المرتهن إلى تحديد الإذن» وعليه يلرم» لو قيل به أن لا يعتد بإذنه للعدل قبل توكيل 
الراهن» فليۇ خر عنه. 

ويلزم عليه الحكم ببطلان رضا المرأة لل وكيل بالنكاح قبل ت وكيل الولى» وكل ذلك 

ووجه المساهلة: إقامة دوام الإذن مقام الابتداء تعلق بعمومه» وأنه إن لم یکن يعمل 
فى الحال أولى بالاحتمال فليقدر مضافا إلى وقت الت وكيل. وإذا احتملت الو كالة التاقيت 
والتعليق كان اللإذن أولى بالاحتمال. 

الثانى: لو أذن الراهن للعدل عند الرهن بالبيع عند حلول الأجلل: لم يفتقر إلى 
مراجحعته اتا عند الحلول, 

وفیه وجه: أنه لابد منه؛ إذ قد یسمح بالإذن فی غير وقت البیع» ثم یری أن یوفی 
الدين من موضع آخحر فى وقت النلول. 

الثالث: أنه لو ضاع الثمن فى يد العدل: فهو أمانة» فلو سلمه إلى أحدهما دون إذن 
الثانى: فهو ضامنٌ. 

ولو أذن له الراهن فى التسليم إلى المرتهنء فسلم وأنكر المرتهن: فهر ضامن؛ لعجزه 
عن الإثبات» فإن صدقه الراهن ونسبه إلى التقصير فى ترك الإشهادء ففى الضمان 
وحهان. 

ولو كان قد شرط الإشهاد: فلا شك آنه يضمن» ولو ادعى موت الشهود وصدق: 
لم يضمن» وإن كذب فوجهان. 

الرابع: إذا باع العدل بالغين: بطل بيعه» وإن باع بشمن الثل» وهو فى الحال يطلب 
بزيادة» لم يصح» وإن طلب فى المحلسء أيضًاء انفسخ العقد؛ لأنه فى حکم الابتداء. 

فإن أبى الراغب من قول البيع بعد إظهاره» فالأصح: أنا نتبين أن الانفساخ لم يكن؛ 
إذ بان أن الزيادة لم يكن لها حقيقة. 


تاب الرهن TAY‏ 


وفیه وجه: أنه لايد من تحديد العقد فإن الفسخ قد وقم. تم فى بحديد ابيع من 
الأول» والبيع من الراغب الثانى عند إطلاق الإذن» وحهان: 


احدهما: أنه لا ججرز إلا بإذن بحدد؛ إذ الوكالة الأولى انفسخت بالامشال بالبيع 
الأول. 

والثانى: ابحواز» وتنزيل الييع على ما يفيد ويتقرر» وإخراج الأول عن كونه امتثالاً. 

الأمر الثالث: تعهد المرهون ومؤنته على الراهن: 

وليس نع منه حتى من الفصد والحجامة والختان» ونع عن قطع سلعة يناف منها 

سراية» ويجب عليه كراء الاصطبل للدابة مع العلف. 

وقال الشافعى» رضى الله عنه: إذا رهنه ثمرة الشجرة فعلى الراهن سقيها وإصلاحها 
وجذاذها وتشميسهاء كما يكون عليه نفقة العبد» وقد قال : «وعلى من لبه وي ركبه 
نفقته» له غنمه» وعلیه غرمۍ(). 


فإن امتنع أجبره القاضى؛ سق المرتهن» هذا مذهب العراقيين» وقالت المراوزة: لا 
يلزمه الإنفاق على الحيوان إلا لحق الله تعالى» فلم يرهن منه إلا على ذلك. 

فإن امتنع: بيع حزءٌ من المرهون وحعل نفقة له» فإن خحيف استيعاب المرهون بالنفقة 
ألحق ما يتسار ع إليه الفسادء وبيع عا لا يحتاج إلى نفقة. 

وكذلك يحذر من بيع البعض؛ لأنه تشقيص فينضق عليه من منفعته وکسبه» وإلا 
فيباع» ولعل الأول أصح» ويتأيد باللكرى فإنه يجب عليه عمارة الدار من عنده؛ وفاء 
بتقدير ما التزم. 


)١(‏ الحديث لم أحده بهذا اللفظ ولکن عناه وحکمهٍ وهو عند البخاری )۲١۱۲(‏ بلفظ عن آبی 
هریرة مرفوعًا [الظهر ی رکب بنفقته إذا کان مرهوناء ولبن الدر یشرب بنفقته إذا کان مرهوتاء 
وعلی الذی یرکب ویشرب النفقة] وآخرج نحوه: الترمذی )۱۲١٤(‏ وابن ماحه )۲٤۹(‏ واببن 
أُبی شیبة )۱۸۰/۱٤۰۳۲۹/۷(‏ وابن حجر فی تلخیص الحبیر )۳١/۲(‏ وفى فتح البارى 
)۱٤٤۰۱٤۳/۰(‏ وآبو داود (البیوع ب۷۸) وأحمد )٤۷۲/۲(‏ والبیهقی (۳۸/۹) والبخوی 
(/۲۱۹) والتبریری (۲۸۸۹) والدارقطنی )۳٤/۳(‏ والألبانی فی إرواء الغلیل )۲٤٤/٥(‏ هذا 
بالنسبه للشق الأول مما ذكره المصنف» أما الشق الفانى وهو قوله [له غنمه وعليه غرما] 
فأحرجه الشافعی فى مسنده (۱۸) والبيهقى فى السنن الكبرى )٠٠١۳۹/۹(‏ وفى معرفة 
الستن والآثار (۲۳۳:۲۲۹/۸) والحاکم (۵۱/۲) وعبد الرزاق (۲۳۸۰۲۳۷/۸) وابن حجر 
فی تلخیص البیر (۱۲۲۲۵۱۲۳۱). 


YAY‏ كتاب الرهن 

الأمر الرابع: المرهوت أمانة فى يد المرتهن: 

لا يسقط بتلفه شىء من الدين» خلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله» فلو تصرف فيه ما لا 
يجوز: ضمن ضمان المغصوب. 

فروع أربعة: أحدها: لو رهن عنده أرضًا وأذن له فى الغراس بعد شهر» فهو قبل 
الغراس أمانة وبعده عارية مضمونةء والرهن مستمرء فإن غرس قبل الشهر: قلع مجاناء 
وإن غرس بعد الشهر: لم يقلع إلا ببدل. 

الغانى: إذا كان الدين مؤحلاً بشهرء فقال: رهنت منك بشرط أن يكون مبيعًا منك 
بالدين عند حلول الأحلء فالرهن فاس والشرط فاس ولكنه فى الشهر الأول أمانة 
لأنه مقبوضٌ على حكم الرهن» وفى الشانى مضمون؛ لأنه مقبوضٌ على حكم شراء 
فاسد» وللفاسد حكم الصحيح فى الضمان. ومنهم من استفنى ما إذا عرف فساد البيع 

التفريع: لو غرس بعد مضى الشهر على ظن صحة البيع: لم يقلع غرسه جانا لأنه 
مأذوكٌ فيه فى ضمن البيع» ولو علم الفساد: قلع جمانا؛ لأنه حرم عليه ذلك» فلا حرمة 
لقلعه. 

الفالث: إذا ادعى المرتهن رد الرهن أو تلفه» فالقول قوله» عند المراوزة» كمافى 
المودع» وطردوا ذلك فى المستأجر وأيدى الأمانات كلها. وقال العراقيون: ذلك من 
خحصائص الائدمان؛ لأنه مصدق بقوله إذا ائتمنه» وألحقوا ال وكيل بغير أحرة بالمودعي 
وذكروا فى ال وكيل بأحرة وحهین. 

الرابع: قال المراوزة: الرتهن من الغاصب والمستأجر منه على حهل» حكمهما حكم 
اودع على حهل» حتى إنهم يطالبون بالضمان والقرار على الغاصب. 

والعراقيون سووا بين الكلء وذكروا فى مطالبتهم وجهين» وعند المطالبة ذكروا فى 
قرار الضمان وجهين. 

الأمر الخامس: تصرفات المرتهن: 

وهو تمنرعٌ من جميعها قولاً وفعلا وليس له الانتفاع أيضًاء ولو وطه» مع العلم 
بالتحريم» فحكمه حكم الزناء وإن حهل» وكان حديث العهد بالإسلام» فحكمه حكم 
الوطء بالشبهة. 


س س _- 


کتاب الرهن YAY‏ 

ومنهم من قطع بسقوط الحد؛ وتردد فى الهر والنسسب وحرية الولد؛ لضعف هذه 
الشبهة» وهو بعيد. 

ثم قال القاضى: من لا يعرف هذا القدر فكأنه لا معرفة لهء فإإذا كتفينا بهذا فى 
إثبات الأحكام فينبغى أن نقول: المجنون إذا زنا فحكمه حكم الوطء بالشبهة» وإن أذن 
الراهن وعلم التحريم فهو زان. 

وقيل: إن مذهب عطاء إباحة الوطء بالإذن» فيصير شبهة ويلتحق بالوطء بالشبهة. 
فأما إذا ظن الإباحة» فهذه الشبهة أقوي. وفى المهر وجهان أحدهما: السقوط؛ لإذنه. 

والثانى: الوحوب كما للمفوضة؛ إذ لا يؤثر الإذن فى إسقاط عوض الأبضاع. وفى 
قيمة الولد طريقان» أحدهما: أنه كالهر؛ لأنه نتيجة الوطء. 

والثانى: القطع بالوحوب؛ لأنه لم يأذن فى الاستيلادء وهذا ينقضه أن المرتهن لو أذن 
اراهن نفذ استيلاده قطعًا. 

الطرف الثالث: فى محل الوثيقة 

وهو عين المرهون» أو بدلها. 

فأما بدل التفعة» كالكسب والعقسء أو الزيادة الحاصالة ممن العين» کالولد واللين 
والشمر والصوف: فلا يتعدى الرمن إليها عندنا. 

وحالف ابو حنیفة رهه الله» فى الزيادات الحاصلة من العين» وفى العقر» أيضًاء هذا 
إذا کان الولد حادًا علوقه بعد الرهن وانفصاله قبل اخاجة إلى اليع. فإن کان جتنا فی 
الحالتين جميعًاء فبباع الحامل فى حقه ولا ينظر إلى ما فى بطنها. وإن كان جتنا عند 
العقد منفصلاً حال البيع» ففيه قولان» مأخذه: التردد فى الاستتباع» وأن ا لحمل هل 
یعرف؟ فإنه إن لم يعرف لم يندرج» وكانه حدث الآن. وإن علق بعد الرهن» وكان 
جتنا عند البيع» فكذلك فيه قولان. 


فان قلنا: إنه لا یعرف» فکانه زيادةٌ متصلة فلا کلام. فإن قلنا: لا يتعلق بالحمل» فلا 
يمكن بيع الأم دون الحمل» ولا بيع الكل مع التوزيع؛ فإن قيمة احمل لا تعرف» وقد 
تنقص القيمة بال مل فتؤخر إلى وقت انفصال الولد. 

أما بدل العين فيتعدى إليه الرهن» ونعنى به أرش الجنايةء فإنه يوضع رهناء وما دام 
فى ذمة احانى هل نسميه مرهوًاء ام نقول: زال الرهن ثم عاد عند التعيين» كما نقول 


A4‏ کناب الرهن 
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ثم الراهن بالمطالبة أولى؛ فهو المالك» فإن تكاسل فللمرتهن المطالبةء فإن أبراً الراهن: 
لم يذ قطعًا ولم يلحق بالإعتاقء وإن ابرا الرتهن: لم يصح» ولكن هل يكون ذلك 
فسخا للرهن فی حقه؟ فعلى وجهين. 

ووحه النع: أن الفسخ كان تحصل ضما ابرا فإذا لم صل المتضمن فلا عموم 
لقوله» فلا يحصل الضمن. 

الطرف الرابع: فى غاية الرهن وما به انفكاكه 
وهو بفسخ الرهن» أو فوات المرهون بغير بدل» أو قضاء الدين. 


أما الفسخ: فلا يخفي» و كذا فوات عين المرهون بآفة سماوية» ويلقحق به ما إذا فات 
الملك فيه بغير بدل» وذلك إنغا يكون بجناية العبد؛ فإنه يتعلق الأرش برقبته. 


فإن فداه السيد: استمر الرهنء وإن بيع فى الحناية: فقد فات املك وفات وثيقة 
الرهن» ولا ضمان على الراهن؛ لأنه لم يكن من جهته» وإغا لم نع الرهن حت ابحباية؛ 
لأنه لا يزيد على حق الالك. وقدم حق المجنى عليه على حق المالك؛ مصلحة فى حسم 
ابحنايات. 

فأما إذا كانت الحناية متعلقة بالسيد فلها ثلاثة أحرال: 

إحداها: أن ججنى على طرفه» أو على عبده عا يوحب القصاصء فله قتله؛ لأن مرتبته 
لا تنقاعد عن رتبة الأجنبى. وإن عفا عن القصاص على مال: فلا مطمع فى فك الرهن 
فى قدر الحناية؛ لأن السيد لا يثبت له دين فى ذمة عبده» حتى ينبنى عليه التعلق بالرقبة» 
ثم البيع فيه» ثم فك الرهن به. 

وفيه وجه عن ابن سريج: أن له فك الرهن فى قدر ابحناية» ويظهر أثر الجناية فى 
حق المرتهن» وإن لم يظهر فى حق العبد. 

الثانية: إذا نی علی ابن الراهن فمات الابن» وانتقل الحق إلى الراهن: فله القصاص» 
وإن عاد إلى مال» فهل يستحق فك الرهن به؟ ينبنى على أن الملك الطارئ هل يقطع 
دوام الدين الذى استحق قبل الملك؟ وفيه حلاف. 

وھذا فی حکم دوام دین؛ لأنه استحق ق من قبل» والإرث دوام» فإن قتل ابن الراهن» 
وقلنا: إن الدية تثبت تثبت للقتيل أُولاً ثم للوارث» فحكمه ما سبق. 


کتاب الرهن Ao‏ 


س سد 


وإن قلنا: إنه للوارث ابتداء» فهو كما لو جنى على الراهن ابتداءٌ. 


ولو قتل الراهن» فليس للابن قك الرهن به قطعًا؛ لأنه ليس يفيد فى حق المورث 
والوارث» فإن المورث هاهنا هو الالك. 


الاللة: إذا جنى على عبد آخر له مرهون: إن کان من شخص آخر» فلاراهن 
القصاص» ولا مبالاة بفوات حق المرتهن. فإن عفا على مال تعلق حق مرتهن القتيل 
بالعبد. وإن عفا مطلقاء أو من غير مال» فهو كعفو افلس المحجور عليه؛ لأن الراهن 
محجور عليه كالفلس» وعفو السيد عن المال ينزل جناية العمد منزلة الخطأً. 

وإن کان موجبه المال؛ فيباع احانى فى حق مرتهن القتيل» فإن کان حقه یتأدی 
ببعض العبد القاتل؛ لكونه دون قيمته: بيع ذلك القدر فى حقه» وبقى الباقى رهناعند 
مرتهن القاتل. 

وإن لم يرض مرتهن القاتل بعيب التشقيص: بباح الكل» ويوضح الفاضل عن أرش 
الجناية رهنا عنده. 

ولو تساوت القيمتان» وتراضى المالك ومرتهن القتيل بأن يجعل العبد رهنا بدل 
القتيل: حاز. وإن أبى المرتهن» أعنى مرتهن القتيل» فهل يحبر عليه؟ فيه وحهان. 

أما إذا كان القتيل مرهونًا عنده أيضًاء فإن كان بذلك الدين بعينه: فهو فواتٌ مض 
فى حقه. وإن كان بدين آخر يخالفه فى القدر أو اللحنس أو مقدار الأحل» فله أن يفيك 
الأول؛ ليباع وججعل رهنا بالٹانى. 

وان استوی الدینان من کل وحه» قدرًا وجدسًا وأحلاً فقال: بيعوه؛ لينتقل حقى إلى 
منه» فإنی لا آمن جنايته. فهل يكون هذا من الأغراض المعتبرة؟ فيه وحهان. 

السبب الآخر فى فك الرهن: قضاء الدين 

وهو قسمان: الأول: أن يقضى من غير المرهونء فإن قضى جيع الدين: انفك الرهن» 
وإن بقى من الدين درهم: بقى جميع المرهون رهنا؛ فلا ينفك ببعض الدين بحض 
المرهون» بل الدين ينبسط على أجزاء المرهون. 

ولذلك نقول: لو مات أحد العبدين بقى الثانى رهنًا بالحميع» وكذلك لو رهن عبدين 
بألف وسلم أحدهما: كان رهنًا عندنا بحميع الألف» حلافا لأبى حنيفة رهه الله. 

فأما إذا تعدد العقد: لم يكن أحدهما متعلقًا بالآحرء وذلك بتعدده فى نفسه» كما إذا 


1۸ كتاب الرهن 
رهن تصفی عبد فی صفقتین بالفین» ثم قضى أحدهما: انفك أحد النصفين. 

ولذلك لو تعدد مستحق الدين» كما إذا رهن من رجلين وقضى دين أحدهماء أو 
تعدد المستحق عليه فارتهن من رحلين: فلا يقف حكم أحدهما على الآخر. 

ولا نظر إلى اتحاد ال وكيل وتعدده فى باب الرهن؛ لأنه ليس عقد عهدة» بحلاف 
صفقة البيع» فإنها قد تتعدد بتعدد ال وكيل. وهل تتعدد بتعدد المالك؟ فيه وحهان. 

وصورته: أن يستعير عبدًا من رحلین ويرهنه بألفين عليه» ويرهن من شخص واحد 
ثم سلم ألفاء وقصد به فك نصيب أحدهما: فمنهم من قال: لا ينفاك؛ نظرًا إلى اتحاد 
الدين والعقد» ومنهم من نظر إلى تعدد المالك. 

ولو استعار عبدين من رحلين» ففى التعدد وجهان مرتبان» وأولى لانضمام تميز 
الرهون إلى تميز الالك. 

ولو مات الرهن وخحلف ابنين» وذكر صاحب التقريب قولين» والصحيح: أن له حكم 
الاتحاد» نظرًا إلى حال الرهن. 

نعم» لو مات الراهن قبل الرهن وتعلق الدين بالتركة يإقرار الابنين» فقضى أحدهما 
نصيبه: ففى انفكاك نصیبه قولان ظاهران» من حيث إن التعدد مقترن بالابتداءء وهو بناء 
على أن أحدهما لو أقر» هل يطالب بتمام الدين؟ 

فرع: حيث يتميز الحكم بتعدد المالك» فإذا قضى أحد الشريكين نصيبه واستقسم 
الرتهن فکان الشیء مکیلا أو موزوتا: 

قال الشافعى» رضى الله عنه: له ذلك» وهو تفريحٌ على أن القسمة إفراز حق لا بيعم 
حتى يتصور فى المرهون» ثم يراع القاضى الراهن فيه» فإن أبى أجحبره عليه. 

وفى مراجعة المرتهن وجحهان» من حيث إنه لا ملك له» ولكن له حق» فإن كانت 
القسمة قسمة تعديل» كما لو رهن رجلان عبدين مشت ركين» ثم قضى أحدهما نصيبه 
وهما متساويا القيمة: ففى الإجبار عليها قولان. 


فإن قلنا: جبرء فالرحوع إلى المرتهن هاهنا أولى؛ لأنه أقرب إلى حقيقة البيع من قسمة 
الحرية. 

القسم الثاني: فى قضاء الدين من ثمن المرهونء وذلك ببيعه عند حلول الدين» فلا 
يستقل المرتهن به» بل يرفعه إلى القاضى» ثم القاضى لا يبيع بل يكلف اراهن قضاء 


كتاب الرهن YAY‏ 
الدين» أو الإذن فى البيع» فإن أذن وقال للمرتهن: بعه لى واستوف الشمن لى» ثم اقبضه 
لنفسك: صح بیعه واستیفاؤه له. 

وفى قبضه لنفسه حلاف» منشؤه: اتحاد القابض والمقبض» فإن قال: بعه لى واستوف 
لنفسك: صح البيع» وبطلل استيفاؤه لنفسه؛ لأنه لم يتعين بعد ملك الراهنء» إذلم 
یستوف له أولاًء ولکن یدحل فی ضمانه؛ لأنه استيفاءٌ فاسد» فله فى الضمان حكم 
الصحيح. 

ولو قال: ة بعه لنفساك: بطل الإذن؛ إذ لا يتصور أن يبيع مال الغير لنفسه» فليقل: بعه 
لى» فإن قال: بع مطلقًا ففيه حلاف. 

واختلفوا فى تعليل المنع» منهم من علل بأنه مستحق للبيع» فينصرف مطلق اللفظ إلى 
جانبه» فهو كقوله: بع لنفسك. 

ومنهم من علل بأنه متهم فى ترك الماكسة؛ لأنه فى غرض نفسه يتحرك» فعلى هذه 
العلة لو قدر الثمنء أو كان قبل حلول الأحل» أو كان الرهن حاضرًا: قالوا بصحة بيعه. 

فرع: لو حضر اراهن ججلس القاضى وكلف المرتهن إ إحضار الرهن حتى يقضى دينه: 
لم يلزمه معاملة» بل عليه قضاء الدين. فإذا قضى فليس عليه أيضًا إحضاره؛ فإنه أمانة فى 
يده» فليس عليه إلا التمكين من الأحذ. 

الباب الرابع: فى الذزاع بين المتعاقدين 
وهو فى أربعة أمور: العقد» والقبض» والحناية» وما وبحب فك الرهن به. 
النزاع الأول فى العقد 

ومهما اخحتلف فيه فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الرهن. 

فروع ثلائة: الأول: إذا تنازعا فى قدر المرهون: فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم 
الرهن» فلو صادفنا فى يد المرتهن أرضًا وفيها نخيلٌ» وادعى كون النحيل رهناء فأنكر 
الراهن وجحوده لدى العقد: كفاه ذلك إن أمكن صدقه ويحلف عليه. 

وإن كذيه الحس: فله أن يحلف على نفى الرهن» لا على نفى الوحود» فلو استمر 
على إنكار الوجود على حلاف الحس: حعل ناكلا عن اليمين وردت اليمين على 


المرتهن› فإن ترك ذلك ورجحع إلى إنكار الرهن لم بمنع منه» وإن كذب نفسه فيما سبق 
من إنكار الوحود. 


AA‏ کتاب الرهن 

الثانى: إذا ادعى رجحل على رحلين رهن عبد واحد لهما عنده» فكذبه أحدهما 
وصدقه الآحر: فللمصدق أن يشهد على المكذب؛ لأن الشريك يشهد على الشريك. 

ولو ادعى رحلان على رجحل رهن عبد واحد منهماء فكذب أحدهما فشهد الصدق 
للمکذب» ففی قبوله وحهان یبنیان علی أنه لو لم يشهد له هل كان المكذب يشا رکه 
فی نصفه؛ مۇاحذة له بتصدیق؟. 

وكذا الخلاف فيما لو ادعيا هبة عبد» فصدق أحدهماء فهل يأخذ المكذب ما سلم له 
النصف؟ ولا حلاف فى أنهما لو ادعيا وراثة عبدء فصدق أحدهما يشا ركه المكذب فيه. 

الغالث: لو ادعى رحلان على رجحل واحد أنه رهن عبده مه على الكمال» فصدق 
أحدهما: سلم إليه» وهل يحلف للئانى؟. 

ینبنی على أنه لو أقر للثانى» هل كان يغرم له؟ وفيه قولا ضمان الحيلولة. 

فإن قال: رهنت من أحدكما ونسيت» فيحلف على نفى العلم» فإن نكل رد اليمين 
عليهماء فإن تحالفاء أو تناكلا: فسخ القاضى الرهن؛ لتعذر الإمضاء. 

وإن حلف الراهن على نفى العلم» فالصحيح: أنهما يتحالفان كمالو نكل» وفيه 
وجه: أنه انتهت الخصومة. 

أما إذا كان فى يد أحدهماء وأقر الراهن للثانى بعد وقوع الاتفاق على حريان رهن 
وقبض مع كل واحد» ولكن وقع النزاع فى السبق» فقولان: 

احتيار المزنى: ترجيح اليد على الإقرار» وهو ضعيف. والأصح: النظر إلى موحب 
الإقرار. 

ثم فرع المزنى وقال: لو قال صاحب اليد: كان فى يد المقر له قبل هذا ولكن غتصبًا 
فيقال له: اعترفت باليدء وادعيت الغصب: فهو فى يده إذًا لا فى يدك. 

التزاع الغانى: فى القبض 

والقول فيه أيضًا قول الراهن إذ الأصل عدمه إذا كان فى يد الراهن» فإن كان عند 
التزاع فى يد المرتهن فكذلك القول قوله إن كان: غصبتنيه» وفيه وجه بعيد. 

وإن قال: أعرتکه» أو أكريتكه» أو أودعتكه» فوحهان. 

ووجه الفرق: أنه أقر بقبض مأذون فيه» وججريان الرهنء وهو يدعى صرفه عن جهة 
الرهن» فالظاهر: حلافه. 


كتاب الرهن A۹‏ 

وکذا الخلاف إذا قال المشترى للبائع: أعرتك المبيع بعد قبض البيع عن جهة البيع» 
وقال البائع: بل هو بوس بأصل المن» وحق الحبس لا يبطل بالإعارة. 

ولو اتفقا على أن الراهن أذن فى القبض» وقال الراهن: لم نقبض بعد فإن كان فى 
يده: فالقول قوله» وإن كان فى يد المرتهن: فهو المصدق به. 

فرع: لو قامت بينة على الراهن بالإقباض بعد إنكاره» فقال: كذب الشهود» لم 
يلتفت إليه. فلو شهدوا على إقراره» فقال: صدقوا» لكنى كذبت فى الإقسرارء فيه ثلاثة 
أوجحه: 

أحدها: أنه لا يقبل؛ كما لو أقر فى جلس القضاء» ثم رحع. والشانى: يقبل؛ لأنه 
ممكنْ» فليتمكن من تحليف الخصم على نفى العلم بذلك. والثالث» وهو الأعدل: أنه إن 
قال: غلطت لوصول كتاب وكيل لى» أو أشهدت على الرسم فى القبالة قبل التحقيق: 
فيسمع حتى يحلف الخصم. وإن قال: كذبت عمدًا» فلا يسمع. 

التزاع الثالث: فى الجناية 

إن حنى على المرهون» واعترف الجانى» وصدقه الراهن دون المرتهن: غرمه للراهن» 
ولم يتعلق بالأرش حق المرتهن» وإن صدقه المرتهن دون الراهن: غرم للمرتهن. 

فإن قضى الراهن دينه من موضع آحر: انفك الرهنء وبقى هذا مالاً لا يدعيه أحدٌ 
لنفسه» فهو لبيت المال» أو یرد على الحانی؟ فيه حلاف. 

أما إذا جنى المرهون» واعترف به المرتهن: فالقول قول الراهن. 

وإذا بيع العبد فى دين المرتهن: لم يكن للمجنى عليه إخراج اللسن من يد المرتهن؛ 
مؤاحذة له بقوله؛ لأن حق المجنى عليه لا يتعلق بالثمن إن صح البيع» وإن بطل فكمشل؛ 
لأن الثمن للمشترى لا للمرتهن والراهن. 

أما إذا اعترف به الراهن دون المرتهن» أو قال الراهن ابتداء: رهتعه بعد الجحناية 
الستغرقة» أو كان مغصوبًا أو معتقاء ففى قبول إقراره ثلاثة أقوال كما فى العتقء إذا 
تعارض قيام املك وانتفاء التهمة مع تعلق حق المرتهن» ويجرى هذا الخلاف فى العبد 
المستأحر. 

والصحيح: أنه لا جرى فى البيع إذا قال: كنت أعتقته قبل البيع؛ إذا لا ملك فى 
الحال» والصحيح: أنه لا جرى فيه إذا لم تكن الحناية مستغرقة؛ لأن التهمة قائمة. 

التفريع: إن قلنا: لا يقبل إقراره فيحلف المرتهن على نفى العلم» فإن حلف فهل يغرم 


۹۰ كتاب الرهن 
الراهن لللمجنى عليه؟ ينبنى على قولى الغرم باخيلولة. 

وإن نكل فترد اليمين على المجنى عليه» أو الراهن؟ فيه قولان: 

إن قلنا: على المجنى عليه» فإن حلف: استحق عليه» ولم يغرم الراهن للمرتهن؛ لأنه 
بطل حق نفسه بنكوله» وإن نكل فات المرتهن به» ولم يغرم الراهن للمجنى عليه شينًا؛ 
لأنه أبطل حق نفسه بنكوله. 

وإن قلنا: ترد على الراهن: فإن حلف سلم للمجنى عليه» وإن نكل فهل للمجنى عليه 
أن يحلف له ويقول: ليس لك أن تبطل حقى بنكولك؟ فيه قولان. 

ووحه المنع: أن يمين الرد قد انتهت نهايتها بنكول الردود عليه أعنى الرهن. 

وإن قلنا: يقبل إقراره» فهل للمرتهن تحليفه؟ وحهان: ووجه المنع: أنه أقر على ملك 

فإن قلنا: لا يحلف» فقد تبينا بطلان الرهن؛ تصديقًا له» فليس للمرتهن إلا ا خيار فى 
ابيع الذى شرط فيه الرهن» إن كان قد شرط. 

وكذلك إن قلنا: إنه بحلف» فحلف. وإن نكل المقر: حلف المرتهن» وفى نتيجة حلفه 
قولان: أحدهما: تقرير العبد فى يده. والئانى: أن يغرم له الراهن. 

فإن قلنا: بالغرم» فهل يثبت له حيار الفسخ فى البيع المشروط فيه» ولم يسلم عين 
العبد المشروط وإنما يسلم قيمته؟ فيه وحهان. 

ووجه منع الخيار: أنه يجعل بإقراره متلقَا بعد الإقباض وغارمًاء وذلك لا يوحب 
الخيار. 

فإن قيل: فلو أقر الراهن بالاستيلاد؟ قلنا: يثبت حرية الولد والنسب» وفى أمية الولد 
ما ذكرناه فى العتق» وزيد هاهنا أَمر» وهو أنها لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت الرهن كان كدعوى العتق قبل الرهن» وإن كان لأكثر فلا؛ لأنه يحتمل تراحيه عن 
الرهن فلا يقبل» فهو کما لو اعترف باستیلاد ومتراخ» فإن قلنا: لا ينفذ استيلاده إذا 
صدق» فلا كلام وإن قلنا: ينفذء ففى إقراره وحهان» مأحذه: إقرار المبذر بإتلاف أو 
طلاق؛ لأنه أقر ما ينفذ لو أنشأه» ولكنه منوعٌ من إنشائه شرعًا. 

النزاع الرابع: فيما يفك الرهن 

وفيه أربعة فروع: الأول: إذا كان المرتهن آذن فى بيع الرهن» وباع الراهمن؛ ورحع 

الرتهن وادعى أنه رحع قبل بيعه» وقال الراهن: بل رجحعت بعد البيع» فالأظهر: أن القول 


کناب الرهن 4۱ 
قول فإن الأصل عدم الرجوع» ويعارضه أن الأصل عدم البيع؛ فيبقى أن الأصل استمرار 
الرهن. 

وقيل: إن القول قول الراهن؛ إذا المرتهن اعترف بالإذن والبيع» ويدعى رجوعًا سايقًا 
والأصل عدمه. 

الغانى: لو سلم إلى المرتهن ألقا به رهن» وله على الرهن أل آخر لا رهن بهء فتنازعا 
وقال الرأهن: سلمته عن حهة الرهن فانفك» فالقول قوله؛ لأن يختلف بنيته وهو أعرف 
به» والعبرة بنيته حتى لو ظن المرتهن أنه أودعه وهو قصد قضاء الدين» حصل املك دون 
قصد التمليك. 

ولو قال المؤدى: ما قصدت شيبًاء فوجهان: 

أحدهما: التوزيع على الدينين. والثانى: أنه يقال له: الآن ينبغى أن تنوى ما تريد. 
وكذا الخلاف فى الوكيل عن جهة مستحقين» إذا قبض ثم احتلفوا فى الحهة. 

الثالث: إذا باع العدل المرهون بالإذن وادعى تشليم الثمن إلى المرتهنء فالقول قول 
المرتهن؛ لأنه ليس أميئه إلا فى حفظ المرهون؛ فلا يلزمه تصديقه فى الئمن الذى هو بذل 
المرهون» ولا جوز صرفه إلى المرتهن إلا بإذن الراهن. 

ثم للمرتهن مطالبة من شاء من العدل والراهنء فبإن ضمن العدل: لم يرحع على 
الراهن؛ لأنه مظلومٌ بزعمه» ولا يرحع إلا على من ظلمه. 

الرابع: إذا تنازعا فى عيب المرهون أنه قديمْ يثبت حيار الفسخ فى البيع المشروط فيه» 
ام حادث؟ القول قول الراهن؛ إذ الأصل عدم العيب» ولذلك كان القول قول البائع فى 
مثل هذه الصورة. 

ولو قال المرتهن: أقبضتنى العصير المرهون بعد انقلابه حمرًا» وقال الراهن: بل قبله ولا 
فسخ لك» فقولان: أحدهما: أن الأصل بقاء الحلاوة. 

والثانى: أن الأصل عدم القبض الصحيح» والراهن يدعيه» وهذا يلتفت على أن 
المدعی هو الذى يحكى» وسکوته وهو المرتهن هاهناء او من یدعی حلاف الظاهر» وهو 
الراهن هاهنا؟ وفيه قولان. وهذا تناز ع بالحقيقة يرجحع إلى العقد والقبض» فليلحق بالقسم 
الأول. 

% * * 


4Y‏ کناب التفلیس 


كتاب التفليسس”“ 

والتفليس: أن يجعل من عليه الدين مفلسًا ببيع ماله» ومهما التمس الغرماء الحجر عليه 
بديونهم الحالة الزائدة على قدر ماله: فللقاضى الحجر عليه وبيع ماله فى حقهم. 

فإن قيل: فلو كانت الديون مؤجلة؟. قا: لاء لأنه لا مطالبة فى الحال. 

والصحيح: أن الديون المؤجلة لا تحل بالحجر على المفلس ولا بالحنونء وإن كانت 
تحل بالموت. 

فإ قيل: فإن لم تكن الديرن على الال؟. قلنا: فى المساوية للمال وجهان» وفى 
المقاربة للمساواة» وهى ناقصة» وجهان مرتبان» وإن لم تقارب فلا حجر عليه بخلاف 
الميت» فإن الورثة بعنعون من الت ركة وإن لم يستغرق الدين» نظرًا للميت. 

فان قيل: فلو التمس بعض الغرماء؟. قلنا: إن زاد دينه على قدر المال: أجيب» وإن 
ساوی أو قارب فعلى الخلاف. 

ولو التمس المفلس بنفسه دون الغرماء ففى إحابته وحهان» أشبههما بالحديث: أنه 
يجاب؛ إذ حجر رسول الله ب على معاذ بالتماسه» وأبو حنيفة لم ير هذا الحجر. 


ومعتمدنا: حجره عليه السلام» على معاذ"» وقول عمر» رضى الله عنه» فى 


)١(‏ التفليس: هو مصدر فلسته أى نسبته إلى الإفلاس» وامغلس شرعًا من يزيد ديه على موحوده 
سمی مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا ملك إلا 
أدنى الأموال وهى الفلوس أو سمى بذلك لأنه لا يمنع التصرف إلا فى الشىء التافه كالفلوس 
لأنهم ما كانو! يتعاملون بها إلا فى الأشياء النطيرة أو أنه صار إلى حالة لا بلك فيها فلسا 
فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب. انظر: تيل الأوطار »)۲٠١/١(‏ العحم الوسيط 
(/.. 

(۲) الحديث عن كعب بن مالك أن النبى ي «حجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه 
آخرجه الحاکم .)٤۸ »٥۸/۲(‏ 
وعن عبد الرمن بن كعب» من طريق اين وهب» ومن طريق هشام» ومن طريق الزهرى مرسلا 
وموصولا مثله آحرجه: البیهقی »)٤۸ »٠۰٦(‏ والدارقطنی .)۲۳٠/٤(‏ قال الشوكانى: 
حديث كعب أحرجه أيضا البيهقى والحاكم وصححه ومرسل عبد الر هن بن كيب أخرجه 
أيضا أبو داود وعبد الرزاق قال عبد الحق: المرسل أصح» وقال اين الطلاع فى الأحكام: هو 
حدیث ثابت وقد حرج احديث الطبرانى ويشهد له ما عند مسلم وغیره من حدیث آبی-= 


كتاب التفليس ۹۳ 


حطبته: رالا إن أسيفع اع جحهينة» رضی من دینه وأمانته بان بق يقال: سبق اا ف EFE‏ 
ON DEE‏ بايعو ماله غدًا وقاضو 


دینه» فمن کان له عليه دین فلیحض. 
ثم دين الغرماء ينقسم إلى ما يكون عن ثمن مبيع والمبيع قائ وإلى ما يكون عن 
غیره. 
القسم الأول من الكتاب 
فيما إذا لم يكن من ثمن مبيعء أو كان ولكن المبيع هالك 
فالنظر فى ثلاثة أحكام: فيما امتنع من التصرفات با حجر وفى بيع ماله» وفى حبسه. 
الحكم الأول: التصرف المحجور فيه 
وهو كل تصرف مبتدأً» يصادف الال الموحود غند ضرب الحجر. 
ففيه ثلائة قيود: 
الأول: ما يصادف الال: احترز به عن التصرف فى البضع جلبًا بالنكاح» وإزالة 
بالخلع. 
وفى الدم استيفاءُ بالقصاص» وإسقاطًا بالعفو» وفى النسب إثبانا بالاستلحاق 
وإسقاطا باللعان. وفى المال الحديد باحتلاب باحتطاب» أو احتشاش» أو اتهاب» أو 
قبول وصية أو شراء على المذهب الأصح» فكل ذلك لا حجر فيه. 
وكذلك لو أقر ما يوحب عليه قصاصا أو أرشًا: قبل منه» ويؤاحذ منه بالأرش بعد 
فك الحجر لا من هذا المال. 


=سعید. انتهی. نیل الأوطار )۲٤۲٠/(‏ قلست: اما حدیث آبی سعید فسن طریق بکیر بن 
الأشحع عن عياش بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا أصيب على عهد رسول الله 
3# فى لمر ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله بل: وتصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم 
يبلغ ذلك وفاءٌ بدينه» فقال رسول الله ونوا ما وحدتم وليس لكم إلا ذلك أخرحه 
مسلم »)۱۰۰٩(‏ وأحمد (۳۹/۲)» وأبو داود (۹۹٤۳)ء‏ والترمذی »)۳/٤٤(‏ والنسسائی 
(۲۹/۷)» وان ماحه (۲۲۰۱)» وابن الارود فی النتقی (۱۰۲۷)ء والطحاری فی مشکل 
الآثار »)۳٣۰/۲(‏ والحاکم »)٤۱/۲(‏ والبیهقی »)٥۰/(‏ قال الترمذی: حديث حسن صحيح. 

(۹) ذكر هذا الأثر: ابن حجر فى تلحيص الحبير »)١١۳۹(‏ وأخرحه مالك »)٥۹/۲(‏ والبيهقى 
فى السنن الكبرى »)٤۹/١(‏ وفى معرفة الآثار والسنن .)1۸١۳(‏ 


۹4 كتاب التفلیس 

ولو قر فی عين مال EEE‏ ذكر الشافعی» رضى الله عنه» فى 
القديم قولين» ووجه القبول: نفى التهمة وكونه أهلاً للإقرار. 

فقال المحققون: يجب طرد هذا فى الإقرار بالدين» حتى يقضى من الال مع سائر 
الغرماء أيضًا لنفى التهمةء وإلا فلا فرق. 

وأما ما يصادف عين اأال» كالعتقء والبيسع» والهية» والرهن» والكتابة: كل ذلك 
فاسد ولا جخرج ذلك على عت الراهن؛ لأن هذا الححر لم ينشا إلا للمنع من مثله 
مقصودا» فإن فى تنفيذه تضييع الحقوق. 

ثم لو فضل العبد المعتق أو البيع» أو أبرأ عن الدين: ففى تنفيذ العتق قولان» وفى البيع 
قولان مرتبان» وأولى بان لا يقبل الوقف. 

ووحه التنفيذ: أن البيع صدر من أهله وصادف مله» وكنا نظنه دافا لحق لا سبيل 
إلى دفعه» والآن تبين أنه لم يحصلى به دفع محذور. 

وفائدة هذا القول: أنا ما دمنا نحد سبيلاً إلى قضاء الدين من موضع آحر : نفعل» فإن 
لم نجد: صرفنا إليه المبيع» ثم المكاتب» ثم المعتق فنجعله آحرهاء وهذا الترتيب مستحق 
على هذا القول. 

القيد الشانى: قولنا: المال الموجود عند الحجر: احترزنا به عما تحدد بإرث أو 
باحتطاب» أو وصية» أو اتهاب» أو شراء إذا صححنا الشراء ففى تعدى الحجر إليه 
وجهان: فمن قائل: المقصود الحجر عليه فى نفسه. 

ومن قائل يقول: المقصود الحجر فى الالء وهذا لم يكن موحودًا. 

ثم إذا صححهنا الشراء» فهل للبائع التعلق بعين البيع» وقد أنشأً البيع فى حال الحجر 
والإفلاس؟ فيه ثلائة أوجه: 

يفرق فى الثالث بين أن يعلم إفلاسه أو لا يعلم والظاهر: أنه إذا كان جاهلا ثبت 
الخيار. 

فإن قلنا: لا يثبت الخيار؛ لأن هذا الحجر لم يضرب لأحله» بل ضرب قبله» ففى 
الثمن وجهان: 


أحدهما: يصبر ولا يضارب به؛ فإنه دين حديدء ولال لا يصرف إلى دين حديد. 


كتاب التفلیس 14 
ر ر سے 
والثانی: انه یضارب؛ لأنه ادحل فى علكه شيعا حديكًا بدينه الحديد» وسائر الديون 
الحديدة من مهر نكاحه» وضمانه» وغيره لا تقضى من ماله» إلا ماهو من مصلحة 
الحجر» كأجرة الكيال والحمال» فإنها تقدم على ساثر حقوق الغرماء. 

القيد الثالث: قولنا: ميعدأً: احترزنا به عن مسألتين: 

إحداهما: أنه لو اشتری به شیا ووحد به عا وکات الغبطة فى رده: فله ذلك» 
وليس للغرماء منعه؛ لأن سبب استحقاقه قد سبق. 


ولو تعذر آالرد بعیب حادث: استحق الأرش» ولا ينفذ إبراؤه كما لاينفذ فى سائر 
الديون؛ لأنه إبطال حق الغرماى ولو أمكن رده ولكنه مع العيب يساوى أضعاف الثمن: 
فليس له الرد؛ لأنه تفويت من غير غرض. 

فلذلك ليس لول الطلفل فى مثل هذه الصورة الردء ثم لا يطالب بالأرش؛ فإن الرد 
ممكن فى حقه» وإغا وقع الامتناع مع الإمكان للمصلحة. 

الفانية: إذا اشترى بشرط انيار ثلاثة أيام فحجر عليه قبل مضى المدة: 

قال الشافعى» رضى الله عنه: له الفسخ والإحازة دون الغرماء؛ لأنه ليس ممستحدث. 
فمن الأصحاب من وافق هذا الإطلاق ولم يشترط عليه رعاية الغبطة. ومنهم من قال: 
يفرع على أقوال الملك» فحيث كان بالفسخ أو الإجازة مزيل الملك: فلا يجوز إلا بشرط 
الغبطة» كما فى الرد بالعيب. 

وحيث يكون الب ملك لا مزيلاً فلا حجر عليه؛ إذ ليس عليه الاكتساب 
والتحصيل»ء ومن أطلق علل بأن الك لم يثبت بعد فهو فى الاإتداي بخلاف الرد 
بالعیب. 


فرعان: الأول: أنه لو کان له على غیره دين» فأنكر» فرد اليمين عليه فنكل» أو كان 
له شاهد ولم يحلف: فليس للغريم أن يحلف؛ إذ لا حق له على غير من عليه الدين» ونص 
الشافعى» رضى الله عنه» على القولين فى نكول الوارث» أن الغريم هل يحلف؟. 

فمنهم من حرج هاهنا قولاًء ووجهه: أنه لا بيطل حت الغريم بالإابراى فكذا 
بالنکول, 

وعنهم من فرق بان الوارث ليس يدعى الدين لنفسه» فهو والخريم سواء فى أنهما 
يدعيان للميت» والميت عاجزء وأما هاهنا المستحق حى» فاليمين من غير المستحق مع 
نکوله بعید. 


۳۹٩‏ كتاب التفلیس 

وكذلك الأصح: أن الغريم هاهنا لا نئ بالدعرى على الإتسان بان للمفلس عليه 
حقاء غخلاف الميت. 

وقال الشيخ أبو حمد: إذا قلنا: يحلف» لا يبعد أن يدعى ابتداء به. 

الثانی: لو أراد من عليه الدين سفرًا: منعه من له دين حال» ومن له دين مؤحل: فلا 
بل يلازمه إن أراد مطالبته عند حلول الأحل. 

وفى سفر للغزو حلاف؛ لأن المصير إلى الهلاك الذى هو سبب الحخلول» وهو بعيد» 
ولو طالب صاحب الدين كفيلاً أو إشهادا: لم يلزمه» وفى لوم الإشهاد وجه بعيد. 

وفى سماع الدعوى بالدين المؤحلل حلاف وكذا بالدين الحال مع الاعتراف 
بالإفلاس» وكذا بالدين على العبدء و كذا دعوى المستولدة الاستيلاد على المبيع قبل أن 
تعرض على البيع. 

الحکم الثانى: بیع مال المفلس وقسمته 

وللقاضى ذلك بشرط رعاية الغبطة والمصلحة» فيبيع بشمن المثل» ولا يسلم المبيع قبل 
قبض الثمن» ویبادر إلى بيع الحيوان» ولا يطول مدة الحجرء وييع بمحضور المفلس فهر 
أبعد عن التهمة» ورعا يطلع المغلس على زبون يشترى بريادة. ويمع أئمان السلع؛ 
ليقسم على نسبة الديون دفعة واحدة قإن لم يصبروا قسم كل ما حصل. 

ولايكف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم؛ اكتفاء بأنه لو كان لظهر مغ 
استفاضة الحجر» فلو ظهر غريم بدين قديم: لم ينقض القسمة» بل رحع على كل غريم 
.عا يقتضيه التوزيع. 

ولو حرج مبيع مستحقا: رجع المشترى باللمن على الغرماء وتقدم .عقداره» لا بطريسق 
المضاربة» فإن بيع ماله من مصلحة الححرء ولا يرغب الناس فيه» ما لم يثقوا بضمان 
الدرك على الكمال. 

ثم لا يبيع جميع ماله» بل ينفق عليه مدة الجر وعلى زوجته وأقاربه» ويترك له عند 
البيع نفقة يومه» وكذا لزوجته وأقاربه ولم يلحق بالمعسر فى إسقاط نفقة القريب عنه فى 
هذا اليوم» ويترك له دست ثوب يليق .عنصبه» حتى الطيلسان والخف إن كان حطه عنه 
يخرق مروعته. 


کناب التفلیس 4۷ 

وكذلك لو مات قدم تكفينه وتجهيزه» فإنه حاجة وقته» ثم يقتصر على ثوب واحدى 
آم لابد له من ثلائة أثواب؟ فيه حلاف ذكرناه فى النائز. 

والمذهب: أنه يباع مسكنه وخادمه» ونص فى الكفارات على أنه يعدل إلى الصوم 
وإن وحد حادمًا ومسكتاء فقيل: يطرد القولين نقلاً وتفرجًا. 

وقيل بالفرق من حيث إن حق الله مبنى على المساهلةء وأن الكفارة لها بدل. وقيل 
أيضًا: يباع الخادم دون المسكنء ثم يقتصر على ما يليق فى السكن» وما يترك له إذا 
کان موجودًا فی یده» یشتری له إذا لم یکن» ٹم لا یستکسب فی أداء الدیون پإحارته» 
حلافا لأحمد بن حنبل رهه الله. 

وقال مالك: إذا كان مثله يؤاجر نفسه كلف ذلك. وفى إحارة مستولدته وحهان» 
وكذا إحارة ما وقض عليه. 

فن قلنا: يفعل ذلك» فالحجر يدوم إلى الوفاء بتمام الديون؛ لأن ذلك لا مرد له. 

ثم إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سوى ما قسم» فهل ينفك الححر» أم يتاج إلى 
فك القاضى؛ خحيفة غريم آخحر يظهر؟ فيه وجهان. 

وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه» ومنه يتشعب حلاف فى أنه لولم 
یکن له إلا غریم واحد» فباع ماله منه بالدین الذی علیه؟. 

قال صاحب التلحيص: يصح» إذ الحق لا يعدوهماء وفيه رفع الحجر بسقوط الدين. 
وقال ابو زید: لا یصح؛ فرما یکون له غریم آخر. 

قال الشيخ أبو على: لو باع بإذن الغريم من أحنبىء أو باعه من الغريم لا بالدين: لم 
يصح وفاقًا؛ لأنه ليس فيه رفع الحجر. 

قال إمام الحرمين: يحتمل أن يقال: يصح؛ إذ الحق لا يعدوهما. 

الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره 

فإذا قسم ما وجد من ماله وبقی بعض الدين» أو ادعى على من لا مال له ظاهرا 
واعترف: فيحبس» فإن ظهر للقاضى عناده فى إخحفاء الالء يترقى إلى تعزيره ما لا يزيد 
فى كل نوبة على الحدء فإن أقام بينة على الإعسار» حلى قى الحال وأنظر إلى ميسرة. 


وقال أبو حنيفةء رحمه الله: لا تسمع بينة الإعسار إلا بعد مضى أربعين يومًاء أو 


1۹۸ کتاب التفلیس 
شهرین فی رزایة.۔ م لیشهد من جر یوان احزاله قان وشهد علی انی اذا قال 
الشاهد: حبرت بواطن أحواله» كفى ذلك؛ فإنه عدل فيصدق فيه» كما فى أصل 
الشهادة» وكذا الشهادة على أن لا وارث سوى الحاضر. 

ثم للغريم أن يحلفه مع الشاهد» فلعل له مالاً لا يطلع الشاهد عليهء فإن قال: لست 
أطلب ینه» لم حلف. وإن سكت » فالقاضى هل يحلفه» ثم بخليه مىن الحبس؟ أو يخليه 
دون التحلیف؟ فيه وحهان. 

فمن قال: يحلفه حعل ذلك من آداب القضاء» وأما إذا عجز عن إقامة بينة الإعسارء 
فإن عهد له من قبل يسار فلا يغنيه إلا البينة» وإن لم يعهد قط موسرًا» فغلاثة أوجه: 

أحدهما: القول قوله؛ إذ الأصل الفقرء واليسار طارئ. والشانى: لاء إذ الغالب على 
الحر القدرة. 

والثالث: أن الدين إن لزمه باحتياره» فالظاهر: أنه لم يلتم إلا مع القدرةء وإلا فالقول 
قوله. 

التفريع: إن قلنا: القول قوله» فيقبل بمينه على البدار» وكان يحتمل هاهنا توقف» كما 
قال أبو حنيفة فى الشهود. 

وإن قلنا: لا يقبل» فلو كان غريبًا فتخليد الحبس عليه إضرارء فللقاضى أن يوكل به 
شاهدين يستخبران عن منشئه ومولده ومنقلبه» ويحصل لهما غلبة ظن فى إعساره بقرينة 
حاله فيشهدان على الإعسار. 

فرع: فى حبس الوالدين فى دين الولد وجهان: 

أحدهما: ا منع؛ لأنه تعذيب وعقوبةء والولد لا يستحق عقوبة على والديه» وهذا 
ضعيف؛ لأن المقصود منه الإرهاق إلى قضاء الحق» ومنعه يؤدى إلى أن يعترف الوالد 
بالدين ويمتنع عن الأداء مع اليسار» ويعجز عن استيفائه. 

فان قیل: لازم إلى أن یؤدی؟ قلفا: إن لم بنع عن تردده فى حاجاته مع اللازمة فهو 
تعذیب للملازم ولا جدی شسینًا. وإن منع مسن التردد إلى أن يقضى الدين فلا معنى 
للحبس إلا هذا والسجان هو اللازم. 

القسم الثانى من الكتاب 
فیا إذا كانت الديون لازمةً من أثمان السلع وهى قائمة 
فلابائع الرحوع فى عين متاعه؛ لقوله :ومن مات أو أفلس» فصاحب المحاع أحق 


کتاب افليس ۹4 


بتاع إ5 إذا وحده بعين'»ء وقال أبو حنيفة: لا ثبت يثبت الرجحوع. 

وضبط المذهب: أن يقدر استيفاء كمال العوض الحال المستحق فى معاوضة غحضة 
سابقة على الحجر بسسبب إفلاس المستحق عليه» يثبت الرحوع على الفور إلى عين 
المعوض إذا كان قائمًا بحاله. والضبط مقيد بقيود لابد من بيانها: 

القيد الأول: التعذر: وهو مؤثرء فإنه لو قدر على استيفاء كمال الشمن بعد الإفلاس؛ 
لتجدد مال» أو لکون امال مساويًا للديون: فلا رحوع له. 

ولو قال الغرماء» خحذ تمام الشمن بعد الإفلاس فنحن نقدمك به: ثبت الرحوع؛ لأنه 
رعا لا یتقلد منهم» ویحذر ظهور غریم آخر لا یرضی به» فالتعذر حاصل. 


)١(‏ الحديث من أصح ألفاظه هذا اللفظء وهو عن أبى هريرة مرفوعًا وأما رجحل أفلس قأدرك الرحل 
ماله بعینه فهو أحق به من غیره» آخرجه: البخاری (۲۲۰۲)» ومسلم »)٠١١۹/۲۲(‏ ومالك 
(۱۷۸/۲)» وأبو داود »)۳١۱۹(‏ والترمذی (۱۲۹۲)» والنسائی (۳۱۲۰۳۱۱/۷)» وابن ماحه 
(۲۳۹۰)» ومد »)۲١۸/۲(‏ والدارمی (۲۹۲/۲)» والبیهقی (۱۰۷)» وابن الحارود فی النتقی 
(1۳۰)» والبیهقی »)٤٠٤/٦(‏ وأبو نعيم »)۴١١/(‏ وأخحرحه من طرق أحرى مسلم 
(ح٤ ٥٥۹/۲‏ 1)» والبیهقی .)٤/1(‏ 
وأيضا عن أبى هريرة مرفوعًا من طريق ابن أبى ذئب بلفظ وأعا رجحل مات أو أفلس فصاحب 
الماع أحق .متاعه إذا وحده بعينه» هذا اللفظ أورده المصنف» وأحرجه أبو داود »)٠١۲۳(‏ وابن 
ماحه (۲۳۹۰)» والطیالسی »)۱۳۸١(‏ والشافعی (۲/ »)۱١۳‏ وابن الجارود »)1۳١(‏ والبيهقى 
«(EVD‏ والحاكم (۲/ »)١١ »٠١‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم بخرحاه بهذه اللفظةء ورافقه 
الذهبى. 
وعن أبى هريرة من طريق إسماعيل بن عياش مرفوعًاء بلفظ: ووأما أسرئ هلك وعنده مال 
امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضء» فهو أسوة الغرماءه. أحرجه أبو داود »)٠١۲۲(‏ وابن 
الجارود (1۳۲)»ء والدارقطنی (۳۰/۳۴)» والبیهقى (/ا٤).‏ 
وعن أب هربرة أیضًا من طریق إسماعیل؛ عن موسی بن عقبة عن آبی بكر بسن عبد الرحمنة 
بلفظ: وما رجحل باع سلعة بعینها عند رجحل وقد أفلس» ولم یکن قبض من ٹمنھا شیا فهی له» 
وإن كان قمض من ثمنهاء فهو أسوة للغرماء». أخرجه ابن ماجه »)۲٠١۹(‏ وابن الجارود 
(1۴۱)» والدارقطنی 0 ۰)» والبیهقی »)٤۷/١(‏ ومن طریق الیمان بن عدی ثا 
الزبيدى عمد بن عبد الرحمن» عن الزهرى» عن أبى سلمةء عن أبي هريرةء قال: قال رسول 
اللەیة: اوغا امرئ مات E E‏ فهو أسوة 
للغرماء». أخحرجحه این ماحه (۲۳۹۱)» والدارقطنی (۳۰/۳)» والبیهقی .)٤۸/٩(‏ 
وروی نجوه مرسلاً: مالك (1۷۸/۲)» وآبو داود »)۳٥۲۰(‏ عن الزهری» عن آبی بکر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام. 
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أما الخال: فقد احترزنا به عن الؤجل» فلا روع بهء إذ الرجحوع يتبنى على تعذر 
الثمن» والتعذر ينبنى على توجه الطلب» ولم يتوجه الطلب. 

ومنهم من قال: يثبت الفسخ» ولكن يقر المبيع ويتوقف إلى أن حل الأجل فيسلم 
إليه» ولا يفتقر إلى استعناف حجر بسببه. 

وفيه وحه آخر: أن الدين يحل كما يحل بالموت والحنون» فهو كالديون الحالة» وهو 
بعید. 

ثم إذا قلنا: لا فسخ» فلو صرف البيع إلى حقوق الغرماء: فلا كلام. وإن حل الأحل 
قبل أن يتفق الصرف إليهم: ففى ثبوت خيار الفسخ الآن وجحهان» والأصح: ثبوته» كما 
لو حل قبل الحجر. 

وفى الفسخ بعد الحجر إذا حل الدين قبل الحجر»ء وجه ضعيف: أنه لا يثبت» من 
حيث إن البيع لم يقتض حبس المبيع إذا كان الثمن موجلاً فى العقد. 

أما قولنا: المستحق فى معاوضة محضة» احترزنا به عن النكاح والخلع» والصلح عن 
الدم» فإن تعذر العوض فيه لا يوحب الفسخ وجوبنا به الإحارة والسلم. 

فإذا تعذر المسلم فيه بإفلاس المسلم إليه رع المسلم إلى رأس المال إن كان باقيّا بعينه» 
وإلا ضارب بقيمة المسلم فيه» فما يسلم له بالقسمة يشترى به جنس حقه ويسلم إليه إذ 
الاعتياض غير ممكن عنه. 

فلو سلم إليه مائة درهم» فصار يوجد المسلم فيه بكماله بعشرة لانخفاض الأسعار: 
فعلی وجه: يشتریۍ له بالعشرة کمال حقه» والباقی یسترد. 
وعلی وجه: لا یسلم له کمال حقه» كما لم يسلم للباقين» فيقدر كأن القيمة كانت 

كذلك فى حال القسمة» فما يفضل منه يرد إلى الباقين» وهو القياس. 

وفى الإجارة إذا أفلس المكترى بالأجرة» فمصادفة المكرى عين الدار أو الدابة المكراة 
کمصادفته عین ملکه؛ فيفسخ العقد فيه؛ لأن محل المنفعة قائم مقام المنفعة. 


وفیه وجه: ان النفعة ليست عينًا حتى يقال: وجحد عين متاعه» وهو ضعيف. 
ثم إن كان مكترى الدابة فى أثناء الطريق حيث أفلس فلا يضيعه» بل ينقله إلى مأمن 
بأحرة المثل» ويقدم بها على الغرماء ولا يلزمه النقل إلى مقصده. 
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وكذلك لو كان أرضًا فزرعها فليس له قلع زرعه» بل يبقى الزرع بأجرة الثل» ويقدم 
بها على الغرماء؛ لأن فيه مصلحة مال الغرماء وهو الزرع» وليس هو كما لو باع الأرض 
ورحع فيها بعد زراعة المشترى» فإنه يلزمه تبقية الزرع بغير أحرة؛ لأن المنفعة غير 
مقصودة فى البيع بخلاف الإجحارة. 

وفيه أيضًا وحه منقول عن ابن سريج: آنه يطالب بالأجرة» كما لو بقى الغراس 
والبناء. 

أما إذا أفلس المكرى والإحارة واردة على عين الدابة أو الدار: فالمكرى يستوفى 
المنفعة فإن حقه تعلق بالعين. فيتقدم به ولا يتراحى عن المرتهن» ثم يباع فى حق الغرماء 
فى الحال إذا قلنا: الإحارة لا تمنع البيع» وإن قلنا: تمنع» فيؤخحر بيعه كما يؤخر بيع 
المرهون. 

أما إذا أورد الإحارة فى الدواب على الذمة: فليس له إلا الرحوع إلى الأحرة إن قام 
بعينهاء أو المضاربة بقيمة المنفعة» فإن كانت المنفعة لا تتجزأً كالقصارة فى ثوب واحدى 
وکال حمل إلى بلد يؤدى تقطيعه إلى أن يبقى فى الطريق ضائعاء فله الفسخ بهذا العذرء 
ليضارب بالأجرة. 

أما قولنا: سابقة على الحججر: احترزنا به عما بجرى سبب لزومه بعد الحجء كما إذا 
باع من المفلس المحجور عليه؛ فى أنه هل يتعلق بعين متاعه؟ وقد ذكرنا ذلك. 

وكذلك لو أفلس الكرى والدار فى يد الكترى فانهدمت: ثبت له الرحوع إلى 
الأجرة» وهل يزاحم به الغرماء؟ فيه وجهان: 


منهم من قال: لا؛ فانه دين جحدید. ومنهم من قال: بلی؛ لأن سببه سابق» وهو 
الإحارة. 

وكذلك لو باع جارية بعبد فتلفت الحارية فى يد المغلس المحجور فرد بائعها العبد 
بعيب» فله طلب قيمة اللارية قطعًا؛ لأنه أدحل فى مقابلتها عبدا فى يد الغرماءء ولكن 
هل يتقدم بالقيمةء أم يضارب بها؟ ذكر القاضى وجهين» والأصح: المضاربة. 

أما قولنا: بسبب إفلاس المستحق عليه: احترزنا به عن الامتناع مع القدرة فذاك لا 
يشمت الرحوع؛ لأن السلطان قادر على استيفائه» فليس التعذر عققًا. 


وفيه وجه آخر: أنه يثبت» ولو كان بانقطاع جنس الثمنء» فإن جوزنا الاعتياض عنه 
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فلا تعذر» وإن متعنا فیثبت الرحوع؛ لأنه تعذر محقق» فان فی مه مى الإفلاس؛ وهو وهو 
كانقطاع المسلم فيه؛ فإنه يثبت الرحوع إلى رأس المال. 

أما قولنا: إنه يثبت الرجوع على الفور: احترزنا فيه عن التأحيرء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه ييطل به كالرد بالعيب» فإنه لدفع ضرار. 

والثانیز أنه على التراخحى؛ لأنه نتيجة توجه الطلب بالثمن» فما دام الطلب قائنًا كان 
الرحوع اء كمطالبة المرأة فى الإيلاء بالطلاق. 

أها قولنا: إذا كان قائمًا: احترزنا به عن الهالك والخارج عن ملكه» فإن تعذر 
الرجوع فيه فلا يبقى إلا المضاربة بالشمن؛ لأنه لا فائدة فى الفسخ» إذ لو أمكن تقليعه 
بالقيمة لقدم بالشمن» وإذا لم يكن بد من المضاربة فالمن أولى ما يضارب به. 

وفيه وجه آخر: إذا كانت القيمة زائدة على الثمن فله الفسخ ليضارب بها أما إذا 
زال الملك ثم عاد فهو مبنى على القولین فی أنه كالذى لم يزل» أو كالذى لم يعد. 

وإذا تعلق بالمبيع حق لازم» كالرهن والكتابة فهو كفوات العينء ولكن لو كان فزال 
فلا أثر لما مضى» فهو قى الحال واحد عين ماله. 

أما قولنا: بجحاله: احترزنا به عن ت تغير البيسع» وهو منقسم إلى: : التغير بالنقصان» وإلى 
التغير بالزيادق أما النقصان فينقسم إلى: نقصان صفة» ونقصان عين. 

أما نقصان الصفة: إن حصل بآفة سماويةء فالبائع إما أن يقنع بعيبه» أو يضارب مع 
الغرماء بالشمن» كما لو تعيب المبيع فى يد البائع قبل القبض. 

وإن تعيب بججناية أحنبى فيرحع إلى الباقى فيضارب بقسطه من الثمن» ولا يطالب 
بالأرش؛ إذ رما يكون الأرش مثل القيمة بأن يكون المحانى قد قطع يديه فغرم كمال 
قیمته» وذلك يعتبر فى حق المشترى دون البائع. 

وإن كان بجناية المشترى فطريقان: منهم من قال: حنايته كجناية الأحنبى. ومنهم من 
قال: بل كالآفة السماوية. 

أما النقصان بفوات البعض» كما لو تلف أحد العبدين وقيمتهما على التساوى: 
فالنص أنه يرحع إلى الباقى ويضارب بثمن التالف. 

وقيل: إنه إن أراد الرحوع فليأحذ الباقى بكل الثمن؛ احترارًا عن تفريق الصفقة. 
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ولو باع عبدين عائة وقبض خمسين» وتلف أحد العبدين وقيمتهما على التساوى: 
فالدص أنه يرحع إلى الباقى» وجحصر القبوض فى التالف. 

ونه قول مخرج: أنا نشيع فنقول: يرحع إلى نصف الباقى» ويضارب بنصف ثمن 
التالف» وما قبض موزع عليهما جميعًا. 

فرع: اشترى بعشرة دراهم عشرة أرطال زيتا وأغلاه حتى عاد إلى ثمانية أرطال» 
ورجحعت القيمة إلى سبعة دراهم: فهو نقصان صفة؛ لزوال الثقلء أو نقصان عين؛ لفوات 
بعض المعقود عليه؟ فيه وحهان. 

أما التغير بالزيادة: فالزيادة تنقسم إلى ما حصلت من عينه» وإلى ما اتصل به من 
خارج. 

أما الحاصل من عينه: فما هو متصل مسن كل وحه» كالسمن وكبر الشجرة: فلا 
حكم لهاء ويسلم ذلك جمانًا للبائع» ولاأثر لازيادة المعصلة إلا فى الصداق. 

والمنفصلة من كل وحه: كالولد المنفصل» والامرة المنفصلة لا أثر لها أيضًاء بل تسلم 
للمشترى ويرجع البائع إلى الأصل. 

وفی البذر إذا زرعه المشترى حتی نبست» والبيض إذا تفرخ فى يده والعصير إذا 
انقلب راء ثم انقلب خلا: حلاف أنه يجعل كزيادة عينية كما فى الغصبب» أم عل 
موحودا متجددًا ويقال: المبیع قد عدم» وهذا غیره؟. 

أما الزيادة المعصلة من وجه دون وجه: فهو الحسل» فإن كان جتناعند البييع 
والرحوع: التحق بالسمن» وإن كان جتنا حالة البيع منفصلاً حالة الرحوع» فقولان: 

أحدهما: أنه يسلم للمشترى؛ لأنها زيادة حدثت بالانفصالء ولا حكىم لوحوده 


والثانی: أن ا لحمل كان موجحودًاء وإغا الانفصال نمو وتغیر حال» وإن کان حائلاً عند 
البيع وحاملاً عند الرحوع» فالظاهر: أن الحمل يتبع فى الرحوع» كما فى البيع. 

وفيه وحه: أنه ييقى على ملك المشترى؛ لأنه زيادة حادثة على ملكه والثمرة 
مادامت غير مؤبرة فهى كالحمل المحعن» ولكن الثمرة أولى بأن يعطى لها حكم 
الاستقلال. 


î:‏ كتاب التفليس 

روع ارح الأول: ول: إذكان الولد متفصاا فى رحوعه فى الأم دون الولد تفریق 

بینهماء فيه وجحهان: 

أحدهما: أنه خير بين المضاربة يالثمن أو أن يبذل قيمة الولد؟ ليرحع فى عين الأ 
فان لم يذل فهو كالفاقد عين ماله؛ إذ تعلق به حق لازم للولد ليس حكن قطعه عنه. 

والثانى: أنه لا يجعل به فاقدًاء بل تباع الأم والولد ويخصص بقيمة الأم. 

الثانى: إذا قال البائع: رحعت فى الأشجار المبيعة قبل التأبير فرجع الثمار إلى وكذبه 
المفلس» فالقول قوله؛ إذ الأصل استمرار ملك المغلس» فإن صدقه الغرماء لم يقبل قولهم 
على الفلس» وللمفلس أن يأحذ الثمار ويمبرهم على القبول من حهة دينه» فإك أبوا 
وزعموا أنه حرام لم بمكنوا منه» بل عليهم القبول أو الإبراء ثم إن قبلوا فلابائع 
الاسترداد منهم؛ مۇاخذة لهم بقولهې وكذا السيد إذا حمل إليه العبد النجوم فى الكتابةء 
فقال: هو مغصوب؛ لأن قوله لا يقبل على المكاتب. 

فلو قالوا: أحذنا حقوقناء فله الإجبار؛ ليعجل فك الحجر عن نفسه» فله فيه غرض. 

فإن قالوا: فككنا الحجر» وقلنا: إنه ينفك بفكهم»ء فينبنى على أن مستحق الدين هلل 
يجبر على القبول؟ ولو صدقه البعض وكذبه البعض» فتصرف الثمرة إلى من صدق 
المفلس؛ كيلا يؤدى إلى الضررء فإن هذا مكن. 

فلو كان للمصدق ألف وقد أحذ الثمرة بخمسمائة» وللمكذب أيضًا ألف وقد بقى 
من الال مسمائة فالصحيح: أنه يقسم بينهما اثلا 

وفيه وحه: أن اللصدق يقول : ما أحذته فهو حرام بزعمك على» فألفى باق كماله 
بزعمك فأساويك» وهو ضعيف. 

الفالث: إذا بقى الثمار للمشترى» فليس للبائع منعه من الإبقاء إلى أوان الحذافء فكذا 
لا يقلع زرعه فلو قال المفلس: أقلعه لأقضى دينى عا يشترى به وأفك الحجر عن تفسى» 
فله ذلك لأنه عرض صحيح» وإن كان الحجر لا ينفك فهو منوع؛ لأنه إضاعة مال من 
غير فائدة. 

الرابع: أنه إذا كان الرحوع يقتضى عود الكمار إليه» ولكن كانت الثمار قد تلفت 
فيرحع بحصة الثمار من الشمن مضاربة» ويرحع فى عين الشجرة» وتعرف حصته بالتوزيع 
على القيمةء ويعتبر فى الشمرة أقل القيمة فى يوم العقد إلى القبض؛ تقليلاً لواحب عليه» 
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فإنه إن كان يوم العقد أقل فلم يدنجل ما تتاوله العقد فى ضمانه» وإن كان أكثر فهو 
زيادة على ملکه. 

وفى الشجرة وجحهان: أحدهما: أنه يعتبر أكثر القيمتين من العقد إلى القبض؛ لأن فيه 
أيضًا تقليل الوابحب على المشترى» وعليه ما سبق. 

والثانى» ذكره القاضى: أنه يعتبر الأقل؛ لأنه إن كان قيمة يوم العقد أقلء فما زاد 
بعده عاد إليه بعود الشجرة» فهى زيادة متصلة تسلم له بجحاناء فلا يحتسب عليه» وللزيادة 
المتصلة مراتب إن تلفت لا يطلب البائع قيمتهاء وإن بقيت فاز بها البائع ججاناء ولا 
يطالب بقيمته» وإن كان بتقدير قيمته تختلف قيمة غيره» فهل يحتسب عليه؟ فيه هذا 
النلاف. 

أما الزيادة المتصلة بالبيع من خارج فثلاثة أقسام: عين مخض وأثر حض» وما هو عين 
من وجه ووصف من وجه. 

أما العين المحض: هو أن يبنى فى الأرض أو يغرس فيهاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المتغير به كالمفقود» إذ يؤدى رجوعه إلى الإضرار بالمشترى. والشانى: أنه 
واحد عين ماله ولكن لا يرحع فيه» بل يباع ويغوز بقيمة الأرض» دون البناء والغراس. 

والأصح هو الثالث: أنه یرجع فی عبين الأرض ويتخير فى الغراس بين أن يتملك 
ببدل» أو ينقض ویغرم الأرش› أو ير يبق بأجرة ورأیه ف فى التعيين متبع. 

هذا إذا كانت الزيادة قابلة للتميين» فإن لم تقبل» كما لو حلط مكيلة زيت بمكيلة من 
عنده» فن کان ما عنده اردا» أو من جنسه: فالبائع يرحع إلى مکیله ويقسم بینهما» فان 
نقص وصفه فهو عيب حصل بفعل المشترى. وإن كان ما عنده أجود فقولان: أحدهما: 
الرحوع» كالصورة الأولى. 

والثانى: هو فاقد؛ لأن فى رحوعه إضرارًا بالمشترى» أو تناقضًا فى كيفية الرحوع. 

ومن الأصحاب من طرد قولاً فى منع الرحوع فى الخلط باجنس» وهو حلاف 
النص. 

فإن قلنا: يرجحع» فقولان: أحدهما: أنه يباع الجميع ويوزع عليهما على نسبة قيمة 
ملکیهما. 


۳ کتاب التفلیس 

والثانى: أنه يقسم الزيت بنفسه على نسبة القيمة حتى أنه لو كان مكيلة البائع 
تساوی درهمًاء ومكيلة الشترى تساوى درهمين فللمشترى مكيلة وثلث» وللبائع ثلا 
مكيلة» وهذا فيه حظور من باب الرباء وفى البيع اعتراف بالعجز عن الرحوع عن العين. 
وطرد ابن سريج القولين فى تفصيل الرحوع فى الخلط بالأرداً. 

وكان الشافعى» رضى الله عنه» ميل إلى صيانة حانب المشترى ولا يبال بنقصان فى 
حانب البائع. واہن سریج یسوی بینهما. 

وإن خحلط الزيت بالشير ج» فالصحيح: أنه فاقد عين ملكه؛ لأنه انقلب الحنس به. 

القسم الثانى: ماهو وصف من وجه وعين من وجه: كما لو صبغ الشوب بصبغ مسن 
عنده» فإن لم يزد فى قيمة الثوب فإن البائع يرحع بالثوب» وإن زادت القيمة فهو شريك 
بالقدر الذى زاد » فإن كان قيمة الصبغ درهما وقيمة الشوب عشرة فصار بالصبغ 
يساوى حمسة عشر: فللمشترى منه قدر درهم وللبائع منه قدر عشرةء والأربعة 
حصلت بالصنعة على الشوب لا على الصبغ؛ لأن الصبغ تبع» فينبنى على أن الصنعة 
يسلك بها مسلك الأئر ام العین؟ كما سيأتى. 

القسم الثالث: الأثر الملحض: كما لو طحن الحنطةء وراض الدابة» وقصر الثوب» 
وعلم العبد حرفةً» ففيه قولان: أحدهما: أن له حكم العين» كما فى الصبغ وقد سبق 
حکمه. 

والثانى: أنه أثر لا قيمة له» كما إذا صدر من الغاصب فى المغصرب» بخلاف الصبغ 
فإنه عين» والفرق ظاهر من حيث إن عمل المشترى محترم» وقد حصل وصفا يستأجحر 
عليه ببذل الال فكان متقومًا» وفعل الغاصب عدوان لا يتقوم» بخلاف صبغه. 

فعلى هذا نحعل القصارة كالصبغ» ويوزع الشمن عند بيع الشوب عليهما باعتبار 
قيمتهماء وإن تضاعفت القيمة فيضاعف حق كل واحد منهما. وإن ارتفع قيمة الوب 
دون القصارة كان الزائد حق البائح دون المشترى. 

فرع: لو استأحر أحيرًا للقصارة وأفلس قبل أداء الأجرة والشرب باق: فإن قلنا: إن 
القصارة أثر فليس للأجير إلا الأضاربةء وإن قلنا: إنه عين» فله حق حبس الثوب. 

فإن كان قيمة الوب عشرة» وقيمة القصارة حمسة» والأحرة درهم فيختص البائع 
بعشرة والأجير بدرهم» ويصرف أربعة إل سائر الغرماء. 


كناب التفليس Pey‏ 


ولو كانت الأجرة مسة وقيمة القصارة درهًا: فإن البائع ختص بعشرة» وصرف 
الدرهم الزائد إلى الأجيرء وله المضاربة بالأربعة الباقيةء هكذا نص الشافعى» رضى الله 


عنه» ولم يحكم بأن الأجير وجد عين متاعه» وهو القصارة» فيفسخ ويقنع بهاء زادت 
القيمة أو نقصت. 


ومن الأصحاب من قضى بذلك طرد لقياس تنزيله مثرلة العين من كل وجحه» وهو 
حلاف النص فإنه لا حكن إلحاقه بالعين من كل وجه» ولكن لم ير الشافعى» رضى الله 
عنه» تعطيل حق المشترى» ولمحصله أيضًا حق حبس ووثيقة فيه وهو الأجير. فأما أن 
نحعل عين سلعة حتى يفسخ العقد فيها فهر بعيد. 


* * * 


۳۸ کتاب المحجر 


كتاب الحجو“ 


أسباب الحجر خمسة: الصبى» والحنون» والرق» والفلس وقد ذكرناهاء والتبذير 
وهوعبارة عن الفسق مع صرف المال إلى وجه ليس فيه غرض صحيح دينى أو دنيوى. 
وأبو حنيفة» رمه الله» خالفنا فى هذا الحجرء وفى حجر المفلس» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: فى السبب 

وهو يتصل تارة بالصبى» وتارة يطر بعد البلوغ. فإن اتصل بالصبى بأن بلغ الصبى 
غير رشيد» اطرد حجز الصبى» ويكفى لدوام الحجر أحد المعنيين» وهو الفسق أو 
الإسراف فى الال؛ لأن كلل واحد ينافى اسم الرشد» وقد قال الله تعالى فان ءانستم 
منهم رشا [النساء: .]١‏ 

وإن طراً بعد أن بلغ رشيدًا فلابد من بحموع الأمريسن» فإن طرأ التبذير بان كان 
يصرف المال إلى ملذ الأطعمة على وجه لا يليق به اقتضى الحجر. 

ثم فى عود الحجر أو الحاحة إلى إعادة القاضى وحهان» أظهرهما: الحاحة إلى 
الإعادةء فإنه يدرك بضرب من الاحتهاد. 

ولو طرأ جرد الفسق أو جحرد التبذير» بأن كان يصرف المال إلى ملاذ الأطعمة على 
وجه لا یلیق به: ففى اقتضائه الحجر وجحهان. 

والمذهب: أنه لا يقتضيه» بخلاف ما لو اتصل بالصبى» لأن الحجر ثم مستيقن فلا 
يرفع إلا بیقین. 

ولا يتيقن الرشد مع الفسق» والإطلاق هاهنا مستيقنء فلا يعاد الحجر إلا بيقين. 
وليس من الإسراف أولاً صرف الال إلى وجوه الخيرات» فلا سرف فى الخير. 

ثم ولى المبذر والمجنون أبوه أو جده» إن اتصل الحنون والتبذير بالصيى» وإن عاد بعد 
زوال ولاية الولى» فوجهان: 

أحدهما: أنه من كان فى حالة الصغر. والثاني: أنه القاضى؛ لأنه صار مستقلا بنفسه 
(1) حجره يحجره: حجرًا مثلثة» وحجرانا بالضم والكسر: منعه» وحجر عليه القاضى فى ماله: 

منعه من أن يتصرف فيه ويفسده» فهو حاجرء وذاك حجور عليه. 


واصطلاحًا: انع من التصرفات الالية. انظر: الصحاح (۳/۲» »)١‏ المصباح انير >)۹٠/١(‏ 
لسان العرب (۷۸۲/۲)» نهاية المحتاج .)٠٠٣/٤(‏ 


کتاب الجر Fe‏ 


فلم يكن تبعًا لأصله. ومهما عرف رشده قبل البلوغء فبلغ: انفك الحجر بعجرد البلوغ. 
وأسباب البلوغ أربعة: 
الأول: السن» وهو مس عشرة سنة فى الغىلام والجارية. وقال أبو حنيفة: ثمان 

عشرة سنةء وفى رواية اقتصر فى الجارية على سبع عشرة سنة. 
ومعتمدنا ما روى الدارقطنى أنه قال بل: رإذا استكمل الولود مس عشرة سنة 

كتب ماله وما عليه» وأقيمت عليه الحدون(. 
الثانى: الاحتلام» ويصدق فيه الصبى؛ إذ لا بمكن فيه المعرفة إلا بقوله» وفى احتلام 

الصبية وحهان» للنفاء حروج الماء منها فى الغالب. 
فقيل: أقيم الحيض مقام ذلك فى حقها. ثم قال الأصحاب: إذا احتلمت» وإن لم 

يحكم ببلوغهاء أمرناها بالاغتسال كما نأمرها بالوضوء من الحدث» و كما إذا احتلممت 

بعد البلوع. 
الثالث: الحيض فى حق النساء. 
الرابع: نبات العانة فى حق صبيان الكفار: 
إذ أمر» عليه السلام» بالکشف عن مؤتزرهم» وکان يقتل من أنبت منهم". وفی 

تعرف ذلك فى صبيان المسلمين حلاف» والأظهر: أنه لا يتبع؛ إذ هى أمارة تعلقنا بها 

للعجز عن معرفة سنهم واحتلامهم إلا بقولهم» ثم لاشك أن بقول الوجه وإنبات الإبط 

أبلغ فى الدلالةء وأما انفراق الأرنبةء ونهود الثدى وبحوحة الصوت: فلا تعويل عليه. 
فرع: الختثى إذا احتلم بقفرج الرجال» أو حاض بفرج النساء: لم يحكم ببلوغه؛ 

للاحتمال» فإن احتمع الأمران فوجهان: 
أحدهما: لاء لتعارض الأمر فى العلامة؛ إذ كل واحد أسقط حكم الآحر. والشانى: 

أنه الأصح يقضى ببلوغه» ويبقى الإشكال فى الذكورة والأنوثة» وينقدح ظاهرًا أن يحكم 

بالبلو غ بأحدهماء كما نحكم بالذكورة والأنوثة بأحدهما؛ بناء على ظن غالب ثم 

ننقض ذلك الظن إن ظهر نقيضه. 

»)۱۲١١( وابن حجر فى تلخيص الحسير‎ »)١۲١۲( أورده السيوطى فى جمع الحوامع‎ )١( 
وعزاه للبيهقى عن أنس» قال: قال فى التلحيص:‎ »)۳٤۹/٥( والشوکانی فى نيل الأوطار‎ 
وسنده ضعیف.‎ 

(۲) هذا من حديث عطيةء قال: عُرضنا على النبى ي يوم قريظة» فكان من أئبت قتل» ومن لم 
یتبت خلی سبیله» وکنت ممن لم ینبت» فخلی سبیلی. وفی لفظ: وفمن كان محتلما أو نبت 
عانته قتل» ومن لا تركه. آحرجه این أبی شیبة »)۳۸٤ »٥۳۹/۱۲(‏ والنسائی .)٠١١/۹(‏ 


۳1۰ کتاب الحجر 
الفصل الذانى: فيما ينفذ من التصرفات وما لا يذفذ ‏ 

والضبط فيه: أن كل ما كان لا يدحل تحت حجر الولى فى حق الصبى» كالطلاق» 
والظهارء» والخلع» واستلحاق النسب» والإقرار عا يوحب القصاص أو الحد نما لا يتعلق 
بالمال.مقصودا: فهو مستقل به لأنه مكلف والمقتضى للحجر صيانة ماله» وذلك لا 
يقتضى الحجر فى هذه التصرفات. 

وما يتعلق بالمال ينظر فيه» فما هو مظنة الضرر: هو مسلوب الاستقلال فيف 
كالتبرعات» والبيع» والشراءء والإقرار بالدين. 

ولو عين له الولى تصرفاء أو وكله أجنبى: ففى سلب عبارته حلاف والظاهر: صحة 
عبارته» کما فی الطلاق وغيره. 

وقيل: إنه مسلوب العبارة؛ لأن الحجر قد اطرد فى الال فلم يؤثر البلوغ فيه وكذلك 
فى العبارة المتعلقة به. 

ومنهم من قال: تصح عبارته فى النكاح دون الأموال» وعلى العبارة يخرج قبوله الهبة 
والوصية؛ فإنه لا ضرو فيه. فأما تدبيره ووصيته» ففيه قولان مرتبان على الصبى» وأولى 
بالنفوذ. 

فروع ثلالة: الأول: لو أقر بإتلاف مال الغير» فيه وحهان: 

القياس: المنع كالصبى. والثانى: أنه يقبل؛ لأنه مكلف قادر على الإتلاف فليقدر 
على الإقرار. 

الثانى: بيع الاحتبار الذى يبتلى به» الصحيح: فساده إن حرى قبل البلوغء وإغا المراد 
الامتحان .عقدمات البيع» ثم مهما امتحن فبلغ: انفك أيضًا الحجر لمجرد البلوغ مسن غير 
حاحة إلى إنشاء الفك. 

ولو بلغ غير رشيد ثم صار رشيدًا» فالأظهر: أنه ينفك أيضًا من غير حاجة إلى إنشاء 
الفك. 

القالث: لو أحرم بالحج: انعقد إحرامه» ثم إن كان عن فرض إسلامه» هيأ الولى 
أسبابه والأمتعة من الزاد والراحلة» ثم فيه وجحهان: 

أحدهما: أنه كالحصر» فيتحلل. والآحر: أنه كالمفلس» لا يتحلل إلا بلقاء البيت. 

%# * *%* 


كعاب الصلح ۴۹۹ 


كقاب الصلع ٠‏ 


وفيه ثلائة أبواب: 


الاب الأول: فى الصحيج والفاسد 

والصلح عند الشافعى» رضى الله عنه» ليس عقدًا عخالقًا للبيع أو للهبةء ولكنه إن كان 
.معاوضة فهو بيع يصح بلفظ البيع» ويصح البيع بلفظه. 

واستشنى صاحب التلخيص الصلح عن أرش الحنايات» فقال: لا يصح بلفظ البيع. 
واستشنى بعض الأصحاب البيع ابتداءً من غير تقدم حصومة» فقالوا: لا يصح بلفظ 
الصلح فلا يطلق لفظ الصلح إلا بعد تقدم حصومة» فلا بحسن أن يقال لصاحب المتاع: 
صالحنی عن متاعك على کذا۔ 

ما استشناء صاحب التلخيص فقد استدرك الشيخ أبو على عليه وقال: هو بيع دين» 
وجوز أن يستعمل فيه لفظ البيع إن كان معلوم القدر والصفة. 

ولا يجوز لفظ الصلح أيضًا إن كان ججهول القدر والصفةء وإن كان معلوم القدر 
جهول الصفةء كإبل الدية» ففى جواز بيعه بطريق الاعتياض عنه وجهان بلفظ الصلح 
والبیع جيعًا. 

نعم» لو قلنا: موجحب العمد القود المحض» فالمصالحة عنه على مال جائز» ولا يصح 
إطلاق لفظ البيع فيه. 

وأما استثناء الأصحاب» وهو إطلاق لفظ الصلح ابتداء أيضًاء حالف فيه بعض 
الأصحاب أيضًاء وقالوا: إنه جائز» فتحصانا فيه على وجحهين. 


الاستشناء الثالث: أن يصالح على بعض المدعى» فااظاهر صحته» ويكون هبة للبعض 


)١(‏ (الصأح) : إنهاء الخصومةء والصلح: إنهاء حالة الحرب؛ والصلح: السلم. وقد يوصف 
بالمصدرء فيقال: هو صلح لى» وهم لنا صلح: مصالحون. 
قال الجوهرى: والاسم: الصلح» يذكر ويؤنث» وقد اصطلحا وصالحا و اصلحا مشدد الصاب 
وصلح الشىء بضم اللام وفتحها. 
واصطلاحًا: عقد يحصل به قطع النزاع. 
انظر: المعجم الوسيط »)٥۲١/١(‏ لسان العرب »)۲٤۷۹/٤(‏ مغنى المحتاج (۱۷۷/۲). 


۹۲ كتاب الصلح 
فيؤدى معنى الهبةء ولفظ البيع لا بحصل به هذا الغرض» فصلح الحطيط ة١‏ بلفظ ابيع 
باطل. 

ومن الأصحاب من حكى عنه أن الشيخ أبا على منع هذا؛ لأنه ينبي عن المعاوضة» 
أعنى لفظ الصلح» ولا معاوضة هاهنا. 

هذا إذا صالح عن عين» فإن صالح عن دين» نظر: فإن صالح عن دين آخحر فلابد مسن 
التسليم فى المحلس؛ فإنه بيع كالئ بكالئ. وإن صالح على عين وسلم فى المحلس: 
صح» وإن لم يسل فالأظهر: الصحة؛ لأنه عين. وفيه وجه يجرى ذلك فى لفظ البيع. 

وصلح الحطيطة فى الدين .ععنى الإبراء عن البعض صحيح» ولكن فى افتقاره إلى 
القبول حلاف» كما فى الإبراء بلفظ الهبة. 

فرع: لو صالح من ألف حال على مؤجل: فهو باطل؛ لأنه وعد محض لا يلزم» ومن 
المؤحل على الحال وعد من الحانب الآحر» وكذا من الصحيح على المكسر» ومن المكسر 
على الصحيح. 

ولو صالح من ألف صحيح على *مسمائة مكسر» كان إبراء عن «مسمائة ووعدًا من 
الباقى» وكذا عن ألف حال على خمسمائة مؤجلة» فإما عن ألف مؤجل على مسمائة 
حالة» أو عن ألف مكسر على خمسمائة صحيحة: ففاسد؛ لأنه نزل عن قدر للحصول 
على وصف زائد» فهو فاسد ولا يصح نزوله؛ إذ لم یسلم له ما طمع فیه. 

ولو اعتاض عن ألفى درهم له عليه ألفا درهم وحمسين دينارًاء فالأصح: صحته ويجعل 
مستوقيًا للألف ومعتاضًا عن الباقى مسين دينارًا. 

وفيه وحه آخحر: أنه مسألة مد عجوة؛ لأن لفظ الصلح للمعاوضة. هذا كله فى الصلح 
على الإقرار. فأما الصلح على الإنكار: فهو باطل عند الشافعى» رضى الله عنه» إن جرى 
مع المدعى عليه على عين أحرى. 

وفى صلح الحطيطة على الإنكار» وجحهان: 

ووجه الصحة: أنه معنى الهبة والإبراءء وذلك ليس يستدعى عوضًاء فإذا سلم له 
البعض واتفقا على أنه ملكه؛ إذ يعلكه بزعم المدعى عليه بكونه هبةء وبزعم المدعى بكونه 


)١(‏ (الحطيطة): ما حط من جملة الحساب فينقص مته. جمع: حطائط. وسيأتى فى كلام الصف 
الأعنى الاصطلاحى» انظر: المعحم الوسيط .)1۸۲/١(‏ 


كبا الماح ۹۳ 
مستحقا: لم يبق إلا الغلاف EE‏ 

وهذا كله إذا قال المدعى عليه: صالحنى عن دعواك» أو صالحنى مطاقًا. فلو قال: 
بعنى الدار» فهو إقرار. 

ولو قال: صالحنى عن الدار» فهل عل إقرارً؟ ليصح الصلح على الإقرار؟ فوحهان» 
الظاهر: أنه ليس .عقر ` 

أما الصلح على الإنكار مع الأجنبى» إن قال الأجنبى: هو مقر وأنا وكيله: صح لنقار 
المتعاقدين. 

وإن قال: هو منكر ولكنى أعرف أنك محق» وإغا أصالح له» فوجهان» ينظر فى 
أحدهما إلى إقرار متعاطى العقد» وفى الثانى إلى من يقع العقد له. 

فإن كان المدعى ديناء فوجحهان مرتبان» وأولى بالجواز؛ لأنه مستقل بقضاء دين غيره 
دون قوله» فلا یؤثر إنکاره فیه. 

فرعان: أحدهما: لوقال الأجنبى: أنت محق» وأنا أشتريه لنفسى فإنى قادر على 
الانتزاع من يده» ففى صحة شرائه وجهان» وجه المنع: أن الشرع بعنعه من الانتراع؛ فإن 
ظاهر اليد يدل على أن ذلك له» والعجز الشرعى كالعجز الحسى. 

الثانى: إذا أسلم على عشرة نسوة» ومات قبل البيان: فالميراث موقوف بينهن. ويصح 
الاصطلاح على عين الت ركة» ويكون التفاوت فيه محمولاً على المساعة والهبة» وذلك 
محتمل وإن كان ججهولا للضرورة. 

ولو حرى على غير التركة لم يجز؛ لأن من أحذ عوضًا فلابد وأن يثبت له ملك فى 
معوض؛: 

الباب الثانى: فى التزاحم على الأملاك 

والنظر فيه يتعلق بالطرق» والحدار الحائل بين الملكينء والسقف الحائل بين السفل 
والعلو. 

أما الطلرق والشوارع: لا يتعلق بها الاستحقاق. 

الطرق: وهى المواضع التى ألفيت شرارع فى البلاد والصحارى» ومبداها فى البلاد: 
أن يجعل الإنسان ملك نفسه شوارع» أو يتفق اللاك فى الأحياء على فتح أبواب الدور 
إلى صوب واحد. 


۹4 كتاب الصلح 

فلو انفرد بالتصرف فى الشوارع بفتح باب إليه لم يكن: جاز» وكذالو أحرج 
ناحا لا يضر بالمارة؛ لأن الهواء بقى على أصل الإباحةء والاختصاص بالأرض 
للشروع» فليوضع الحتاح إلى حيث لا عنع المحمل مع الكنيسة. 

وأبعد مبعدون فقالوا: إلى أن لا بمنع الرمح المنصوب فى يد فارس. 

وقال أبو حنيفة» رمه الله: وإن فعل ذلك قفلآحاد المسلمين المع» وإن لم ينع فله 
الاعتماد على السكوت. 

أما التصرف فى أرض الشوارع بنصب دكة» أو غرس شجرة حيث لا يضيق على 
المارةء فيه وجحهان: 

قال القاضى: الشوارع كالموات فيما عدا الطروق فلا يمنع إلا مما يبطل الطروق. 

وقال آخرون: بل تعين الأرض للطروق فلا تصرف إلى غيره فالزرقاق قد يتضايق 
فيؤدي إلى الضرر. 

أما السسكة المنسدة الأسفل: فهى كالشوارع عند العراقيين» وهو بعيد؛ إذ يلزم عليه أن 
جوز أن يفتح إليها باب وإن لم يكن» وفيه ضرر حاضر» وتحويزه بعيد والمراوزة قالوا: 
هو ملك مشترك بين السكان. 

ومن هو فى أعلى السكة» هل هو .شريك فيما دون ياب داره إلى أسفل السكة؟. 

فيه وجهان من حيث إنه قد يدور فى جيع السكة لأغراضه» فعلى هذا يتئع إحداث 
زيادة انتفاع لم تكن إلا برضاء الشركاءء فإن رضوا فهو إعارة ولهم الرحوع. 

فمن فتح بايا جديدا» أو أشرع جتاحًا فلمن تحته الاعتراض» وفيمن فوقه وجهان. 

ولو سد الباب القديم» وفتح بابا حديدا أقرب إلى باب الدرب: فلا منع منه» وإن 
ترك ذلك الباب فوجهان من حيث إنه قد يتمع الدواب والناس على الباب الآحرء 
فكأنه زيادة انتفاع. 

وكذا الخلاف إذا فتح إلى داره باب دار أحرى ملاصقة له كان بابها إلى الشارع» 
فإنه يكاد يكون زيادة فى الانتفاع» فأًما فتح الكوة للاستضاءة: فلا منع منه. 

وأما الحدار الخحائل: إن كان ملك واحد فليس للآحر التصرف فيه إلا بإذنه» فإن 
استأذن فى وضع جذع عليه فليس عليه الإجابة إن تضرر. 


کتاب الصلح 10 
وإن لم یتضررء غاطحدید: أنه لا بجب» وهو القياس. 
والقديم: وجوبه؛ لقوله» عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايعنعن 

حاره من أن يضع خشبة على حداره. ولعله تاكید للاستحیاب. 
التفريع: إذا لم يوحب» فلو رضى فهر إعارةء فلو انهدم الحدارء فالظاهر: انفساخ 

الإعارةء فيفتقر إلى إعادتها. وإن رحع قبل الانهدام فلله ذلك» وفائدته: التسلط على 

النقض بشرط أن يغرم الأرش إذا بنى بإذنه. 
وقال القاضى: فائدته: المطالبة بالأحرة فى المستقبل» فإن الطرف الآحر فى الملك 

الخالص للمستعيرء فلا بعكنه أن ينقص ذلك. 
أما الحدار ١‏ شترك: فالنظر فى الانتفاع» والقسمة» والعمارة. 


أما الانتفاع: فلا يجوز إلا بعد التراضى» كسائر الأملاك المشتركةء وأما الاستناد إليه 
ففى المنع منه تردد؛ لأنه عناد حض. 

أما القسمة: فجائزة بالتراضى فى الطول والعرض جيعًاء ثم لا يتصرف كل واحد مما 
يضر بصاحبه؛ لأن الأملاك متلاصقة» ولا يبر على قسمة الحدار فى كل الطول ونصف 
العرض؛ لأنه لا يسلط على الانتفاع بوضع الحذوع» ولأن القرعة قد تخرج على نقيض 
المراد. 

وقال صاحب التقريب: لا قرعة» بل يتعرن لكل واحد جائبه» أما فى جميع العرض 


)١(‏ للحديث ألفاظ كثيرة لم أحد فيها الجزء الأول الذى أورده المصنف. 
فعن أبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كي قال: ولا عنع حار جاره أن يغرز حشبة فى 
جسداره» رجه البخحاری »)1۲۸۰٨٦۲۷۰۲٤۹۳(‏ وأمد »)4۸٠/۳(‏ والطبرانی 
»))٤۷/۱۹(‏ وابن حجر فی تلخحیص البیر »)۲٥/۳(‏ والتقی فی کنر العمال »)۲٤۹٤۰(‏ 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح »)۲۹۹٤(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار »)۲٠١/۲(‏ 
واین حجر ایضا فی فتح الباری .)۱٠۰/٥(‏ 
وعن آبى هريرة أيضًا مرفوعًا بلفظ: ولا نع أحدكم جارةٌ أن يغرز حشبة فى حداره» أحرحه 
مسلم (۱۹۰۹/۱۳۹)ء وابن ماه ۲۳۳٣۹7‏ ۲۳۳۷). 
وروی بلفظ: ءلا عنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة» أخحرجه: امد »)۲۲۷١۲۷٤/۲۷(‏ 
والبیهقی (1۹۰7۸/7)» والدارقطنی »)۲۲۸/٤(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين ر٦/١٠ »)٠١‏ 
والطحاوی فی مشکل الآثار »)۱۰٩/۳(‏ والتقی فی کنر العمال »)۲٤۹٤١٩(‏ والعراقی فى 
المخنى عن حمل الأسفار (۲/٤٠۲)ء‏ وابن عدى فى الكامل قى الضعفاء .)٠٠٥/٣(‏ 


۳۹۹ ار 
وبعض الطول فالإجبار عليه يبتى على المعنيين فإن الانتفاع يتعذر للاتصال» ولكن القرعة 
لا تتعذر. 


أما الأساس: فلا مانع من الإجبار على قسمته إلا أمر القرعة» وفى مذهب صاحب 
التقريب ما يدفع عسره. 

أما العمارة: فإذا استرم الحجدار» فهل لأحد الشريكين أن يجبر الآحر على العمارة؟ فيه 
قولان: أحدهما وهو القديم: بلى؛ للمصلحةء حذارًا من تعطيل الأملاك. والجحديد: لاء 
لأنه رما يتضرر هو بصرف ماله إلى العمارةء إذا كان لا يتفرغ له فالضرر متقابل» فعلى 
هذا ليس له منع الشريك إلا من الاستبداد بالعمارة؛ لأنه عناد حض. 

وكذا الخلاف فى أن صاحب العلو هل له أن يحبر صاحب السفل على إعادته ليبنى 
عليه علوه؟ ولا حلاف فى أن لصاحب العلو الاستبداد ببناء السفلء وإن كان متصرفا 
فى ملك غيره» دفعًا للضرر. 

فروع ثلائة: أحدها: ابحدار المشترك, إن أعاده أحدهما فالنقض المشترك عاد مشت ركا 
ولو أعاد السفل بالنقض الذى كان عاد ملكا لصاحب السفل. فلر هدمه بعد أن بناه 
غرم له؛ لأنه دحل فى ملكه مبثياء ولصاحب السفل أن ينتفع به. 

وكذا لو أعاد صاحب العلو ينقض نفسه» فلا يعنع صاحب السفل من السكون فى 
ملکه» وإن حاط به جحدران غیره. 

وقال: صاحب التقريب: له أن منعه منه إلى أن يغرم له القيمةء وهذا يليق بالقول 
القديم» ثم على القول القديم لا يجبره إلا على القدر الذى يرجه عن كونه خرابا ضائعاء 
وللقاضى أن يستقرض عليه إن كان غائباء فالشريك لو اسستبد بالاتفاق دون إذن 
القاضى» ففى رحوعه ثلاثة أوجه» يفرق فى الشالث بين أن لا يكون فى البلد قاض 
فیکون معذورًاء أو یکون. 

القافى: لو أعاد أحد الشريكين ابحدار بالنقض المشترك. بشرط أن يكون ثلا اللك له 
فى النقض: جاز» فكانه حعل سدس النقض أجرة له على عمله. 

ولو تعاوناء وشرطا التفاوت» قال الأصحاب: لا مجوز؛ لأن النقص مساو والعمل 
متساو. 


وفيه وجحه؛ إذ لأحدهما أن يتبرع بالعمل على الآخرء ويبذل للآخحر على عمله الذى 


كتاب الصلح ۹۷ 
ت — س 
صادف ملكه عوضًا من النقض» وكل ذلك يجوز بشرط أن ملك النقض دون الحدارء 
فإن ذلك يؤدى إلى تعليق الملك فى العوض. 

الثالث: من له حق إحراء الْاء فى أرض الغير فليس عليه العمارة إذا استرمت الأرض» 
وكذا إن كان من جهة الماء على الظاهر من المذهب. 

ما السقف اخائل بين العلو والسفل: فلصاحب العلو الحلوس عليه» ولصاحب السفل 
الاستظلال به» وإنما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سطحه من 
غیره» فیبنی الغير. 

وقال المزنى: هذا البيع باطل؛ إذ لا مبيع» وإنما هو إحارة فليؤقت» وشبه هذا 
بالاعتياض عن الحناح المشرع فى دار الغير» فاته منوع» والشافعی» رضی الله عنه» جوز 
أن يباع حق املك إذا كان مقصورًا» كعين الملك فى حق اللمر ومجرى الماء ومسيله 
وكذلك حق وضع الحذوع. 

فروع: الأول: احتلغوا فى أن هذا هل ينعقد بلفظ الإحارة مع ما فيه من التأبيد. 

الثانى: جب عليه أن يعلم موضع الباء وقدره» وأن اللبنات فى الحدار منضدة أو 
متجافية الأحواف» ولا حاجحةء على الأظهرء إلى ذكر الوزنء فلو باع حق البناء على 
الأرض» فإنه لا يحتاج إلى ذكر تنضيد اللبنات أيضًا؛ لأن الأرض لا تتأثر به. 

الثالث: صاحب السفل إذا هدم السفل غرم لصاحب العلو حق البناء ولسم ينفسخ؛ 
لأن حكم البيع غالب على هذا العقد. فإذا أعاد السفل استرد ما غرمه؛ إذ كان ذلاك 
للحيلولة. 

وكذا الأجير يغرم فى الحال ما يشترى به حق البناء» ثم يسترد عند إعادة السفل. 

الباب الثالث: فى التنازع 

وفیه مسائل خسة: الأولی: إذا ادعی رجلان دارا فی ید ثالٹ زعما اُنھما شریکان 
فيه» فصدق أحدهما: يساهمه اللكذب فى القدر الذى يسلم له إن أدعيا عن جهة إرث» 
وإن ادعيا عن حهة شرائين» أو هبتين» أو جهتين مختلفتين: فلا يساهم وإن ادعيا عن 
جهة شراء واحلرٍ » أو هبةٍ واحدة» فوجهان: 

أحدهما: لاء لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشترى» والتانى: بلى؛ لأن العقد اقتضى الملك 
فى كل جزء على الشيو ع؛ فعلى هذا يلتفت ما إذا باعا عبدًا مشت ركا فأخذ أحدهما 


۳1۸ کتاب الصلح 
نصيبه من الثمن» هل يستبد به» أم يقال: كل جزء من الثمن فهو مشترك إلى القسمة؟. 

ولا حلاف أن كل حزء من التحوم فى العبد المشترك إذا كوتب» مشترك؛ لأن 
تنجيز العتق فى نصيب أحدهما مضر بالآخر. 

القانية: ادعى رجحل على رحلين دارا فی یدهما» فأقر أحدهما: ثبت نصيبه. فلو 
صالحه على مال وأراد المنكر أحذه بالشفعة: فله ذلك إن تعدد حهة ملكيهما. 

وإن كان عن جهة إرث فلا؛ لأنه بإنكاره كذبه فى أصل الدعوى» فبطل الصلح 
بزعمه» وبقى الملك لشریکه» فهو مؤاحذ بقرله» وفیه وجه. 

الفالفة: إذا تنازعا جدارًا حائلاً بين ملكهماء فالظاهر: أنه فى يدهماء فيحكم 
بالش ركة. 

فلو اتصل طرف الحدار بجدار حالص لأحدهما اتصال ترصيف: صار هو صاحب 
اليد. 


وكذلك لو كان على خحشبة» وأصل تلك الخشبة داحل فى خالص ملك أحدهما. 
ولو كان لأحدهما عليه .جذوع لم تكن اليد له حلافا لأبى حنيفة؛ لأنه احتصاص بزيادة 
انتفاع» فضاهى ما لو تنازعا دارا و هما فيهاء ولأحدهما فيها أقمشة» وليس كمالو 
تنازعا دابة أحدهما آحذ بلجامها والآحر راكب: فإنها فى يد الراكب؛ إذ ليس ثم 
علامة ظاهرة للاشتراك» وهاهنا كون الجدار حائلاً علامة ظاهرة للاشتراك› فلا يغير إلا 
بسبب ظاهر. 

وكذلك لو كان معاقد القمط أو الطاقات المرتبة أو الأطراف الصحيحة من اللبنات 
فى أحد الحانبين» فلا مبالاة بشىء من ذلك. 

فرع: لو شهدت بينة لأحدهما .ملك الحدار» وتنازعا فى الأس: فالمشهود له صار 
صاحب اليد فى الأس؛ إذ ليس الأس حائلاً بين الملكين» حتى يقال: الاشتراك فيه ظاهرء 
بخلاف الحدار إذا كان عليه حذع. 

الرابعة: نازع صاحب العلو والسفل فى السقف: فهو بينهما؛ لأنه حائل بين 
ملكيهماء وهو لأحدهما أرض وللآخر سماء. 

وذلك إذا كان يعكن إحداثه بعد بتاء العلو بوضع أطراف الجذوع عليه فى ثقبة 
ادار» فإن لم عكن إلا قبل بناء العلو فهو متصل بالسفل اتصال ترصيف» فاليد 


کتاب الصلح ۳۹4 
ےہ ث 
لصاحب السفلء ثم إذا قضينا بالاشتراك ففى جواز التعليق لصاحب السفل منه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: الحواز؛ مكافاةً لصاحب العلوء فإنه يستبد بابعلوس عليه. والقانى: للتع؛ لأن 
ذلك القدر ضرورة فى حقه. والثالث: أنه إذا افتقر إلى شق السقف بوتد لم يجز» وإلا 
حاز له ذلك فإنه حقيقة المكافأة على التساوى. 

الخامسة: إذا كان علو الخان لواحد وسفله لآحر وتنازعا فى العرصةء فإن كآن المرقى 
فى أسفل الخان: فالعرصة فى يدهما. وإن كان فى وسطه: فالعرصة إل المرقى فى 
یدهماء وما تحته فیه وحهان» وکذا لو کان فی الدهلیز. 

أما إذا كان خارجًا: فالعرصة فى يد صاحب السفل. ولوتنازعا فى نفس الرقى» فهر 
فى يد صاحب العلوء إلا إذا كان تحته بيت لصاحب السفل ينتفع به: فهو سقف له كما 
أنه مرقى لصاحب العلو» فهو فى يدهما. 

* *# *%* 


a8‏ كباب الشفعة 


كتاب الشفعة“ 

وفيه ثلائة أبواب: 

الباب الأول: فى أركان الاستحقاق 
وهى ثلاثة: المأحوذ» والآحذ والأحوة منه. 
الركن الأول: المأخوذ 

وهو: كل عقار يجبر فيه على القسمة. 

أما قولنا: عقارّاء احترزنا به عن المنقولات» فلا شفعة فيها؛ إذ لا يتأبد الضرار فيهاء 
فلم تكن فى معنى العقار. نعم؛ يستتبع العقار الحدران والأشجار؛ لاتصالها بها على 
التأبيد. 

ولا يتعلق حق الشفيع بالثمار المؤبرة» وسراء تأبرت بعد العقد أو حال العقد» مهما 
كانت مؤبرة عند الآحذ. وإن لم تكن مؤبرةٌ فقرلان» سراء كانت موجودة حالة العقد 
أو وحدت بعده إذا بقيت عند الآحذ غير مؤبرة: 

أحدهما: يأحذه الشفيع؛ لأن ما يتبع فى العقد يتبع ضى الشفعة» كأغصان الشجر. 
والثانى: لا؛ لأن الأغصان تبقى فى معنى الثوابت جخلاف الثمار. 

وأما قولنا: يجبر فيه على القسمة» احترزنا به عن الحمام والطاحونة» والبغر التى 
يسقى بها النواضح إذا كانت صغيرة: فلا شفعة فيهاء إذ ليس فيها ضرار مؤنة القسمة» 
وتضييق المرافق» وهو مناط الشفعة» ولأجله لم تيت للجار. 

وقال ابن سریج: تغبت فيه الشفعة؛ لضرار المداحلة على التأبيد. ونعنى بالمنقسمم: ما 
تبقى منفعته بعد القسمة ولو على تضايق» فيبقى ماما فيه وطاحونة. 

وقيل: المعنى أن يبقى فيه منفعة ماء ولو للسكون. وقيل: أن تبقى تلك المنفعة من غير 
تضايق» كالدار الفيحاء وعرصة الأرض. والوجحهان بعيدان: 


() (السَقَعَة: حق ابكار فى تلك العقار حبرا على مشتريه بشروطه الى رسمها الفقهاى 
واصطلاحًا: حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الشريك الخادث فيما ملك بعوض. 
اتظر: المعحم الوسيط (١/5۸۷)ء‏ والصحاح (۱۲۳۸/۳)» والمصباح المنير »)٤۸١/١(‏ وقح 
القدیر »)۳٦۸/۹(‏ والکافی )٤۱١/۲(‏ 


كتاب الشفعة ۳۲١‏ 

فروع ثلاثة: أحدها: من له فى الدار الصغيرة عشرها ليس له إحبار صاحبه على 
القسمة؛ لأنه تعنت من غير فائدة» فلا يحبر صاحب العشر على القسمة» ولصاحب 
الكثير غرض؟ فيه وجهان؛ فإن منع: فلا شفعة من الحانبين. 
٠‏ الثاني: الأشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهماء فى ثبوت الشفعة 
للشريك فيهاء وكذا الحدار العريض إذا بيع مع الأس» وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه بيع مع الأرض» فصار كالبائع و الدار. والشانى: لاء لأن الأرض 
فيه تبع» والمتبوع منقول» والعبرة للمتبوع لا للقابع. 

الثالث: دار سفلها لواحدء وعلوها مشترك: إن كان السقف لصاحب السفل فلا 
شفعة فى العلو؛ لأنه لا أرض له؛ فلا ثبات» وإن كان السقف لشركاء العلو فوجهان. 
ووجه المنع: أنه لا أرض له» والسقف لا ثبات له. 

الركن الثانى: الآخحذ 

وتثبت الشفعة لكل شريك فى الدار» وإن كان كافرًاء إلا إذا كانت شركته 
بالوقف» فإن قلنا: لا يبعلكه الموقوف» فلا شفعة. IS‏ 

وإن قلنا الک وھا مان لی آنه جل فاقوالا لا تثبت للحا 
وإن کان ملاصقًاء وقال أبو حنيفة» رهه الله: بث یثبت للحار وإِن لم یکن شریگًا. 

وقيل: للشافعى» رضي الله عنه» قول مثله» ا وهو غير صحیح. 
ر لا لی ج ای ل د ا و و 


ORT TO‏ فا 
فلا شفعة على المذهب. 

E‏ » نظر: فإن كان للمشترى فى غير المأحوذ طريق آخر إلى داره سوى 
الممر ثبتت الشفعة» وإن لم يكن فثلاثة أوجه: 

أحدها:لا؛ لأن فيه ضررًا بالمشترى فى غير المأحوذ بالشفعة. والثاني: أنه يثبت» لأن 
حق الممر تابع. والثالث: أنه إن أراد الأحذ وجب له تويز الاحتيار للمشترى جعًا بين 
الحقين» وإن أبى ذلك فلا شفعة له. 

الركن الغالث: المأخوذ منه 
وهو كل من استفاد املك اللازم ععاوضة قى الشقص" المشاع. 


)١(‏ (الشقص) بكسر الشين الشددة : القطعة من الشىء والنصيب. 
(وشقص) بفتح الشين والقاف المشددة: الذبيحة وغيرها: قطعهاء وور ع أحزاءها توزیمًا عادلاً- 


YY‏ كتاب الشفعة 

أما المعاوضة: فقد احترزنا بها عن الهبةء فلا شفعة فيهاء كما فى الإرت؛ لأنه لا 
عوض حتی يوخ به. 

وقال مالك» رحه الله: يؤحذ بقيمته. وحوينا فيه الشقص إذا حعل أجرة فى إجارة» 
أو صداقا فى نكاح» أو عوضًا فى خلع» أو كتابة» أو صلح عن دم أو متعة فيؤخحذ 
بالشفعة بقيمة مقابله؛ فإن الشرع قد قوم جميع ذلك. وقال بو حنيفة» رحمه الله: لا 
يؤخحذ إلا المبيع. 

وقولنا: حعاوضة احترزنا به عن الملك العائد بالإقالة والرد بالعيب» فإنه لا يؤحذ 
بالشفعة» كما إذ أسقط الشفيع حتى باع المشترى وعاد إليه بإقالةء فلا يتجدد الحق؛ لأن 
العائد هو ملك المشترى بذلك الشراء» فليس حاصلاً بخروج الثمن عن ملكه على طريق 
الرد. 

وقولنا: لازم احترزنا به عن المبيع فى زمان الخيار إذا كان الخيار للبائع لم يؤحذ؛ إذ 
لا سبيل إلى البائع للشفيع. وإن كان للمشترى وحده فطريقان: 

أحدهما: أنه لا يؤخحذ؛ لأن العقد لم يستقر بعد ورا قلنا: لا ملك له. والفانى: أنه 
يخرج على القولين فى أنه لو وحد به عيبا فهو أولى بالرد على البائع أو الشفيع بالأحذ؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: الشفيع أولى؛ لأن حقه ثابت بالعقدء ولا ضرر عليه إذا سلم له كمال 
الشمن. والثانى: المشترى أولى؛ إذ لا يحق للشفيع إلا بعد العقد» وريعا يكون للمشترى 
غرض فی عین ٹمنه. 

فإن قلنا: الشفيع أولى» فلو حضر بعد الرد ففى رده الرد وجهان: فإن قلنا: يرد» فهو 
بطريق تبون البطلان» أو بطريق الإنشاء فى الحال؟ فيه وجهان: ويقرب من هذا أن 
الشقص المشفوع إذا كان صادقاء وهم الشفيع بأخذه» فطلق الزروج قبل المسيس» قال 
أبو إسحاق المروزى: الزوج أولى؛ لأن سببه سابق. 

وقال ابن الحداد: لو أفلس مشترى المشفوع بالثمن» فالشفيع أولى بالأخحذ من البائع 
بالرحوع. 

فقال الأصحاب: هما حوابان متناقضان» ففى المسألتين للشيخين وجحهان. فإن قلنا 
فى مسألة الإفلاس: الشفيع أولى» فالبائع هل يختص بالئمن؟ فيه وجهان. واختيار ابن 

=بين الشركاء. انظر: المحجم الوسيط .)٤۸۸/١(‏ 


كتاب الشفعة r‏ 
الحداد: أنه یضارب؛ لان حقه قد بطل. 

فروع عشرة: الأول: إذا اشترى ذمى شقصًا من ذمى بخمرء وفيه لمسلم أو ذمى 
شر كة» فلا يحکم بالشفعة؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد اللك» فملكه قائم. 

ولو أخذ الذمى ثمن همر وسلمه عن الحزية لم نقبلنه إذا رأينا ذلك» وإن لم نره 
واعترف به» ففیه وجهان: ووجه ال محواز: أنه لا اعتماد على قولهم. 

الثانى: سلم العبد عن بجوم الكتابة شقصًاء ثم رد إلى الرقء ففى بطلان حق الشفعة 
وحهان من حیث إنه کان عوضنًا أولاًء ثم حرج عن کونه عوضًا. 

الثالث: أوصى لمستولدته بشقص إن حدمت أولاده شهرّاء ففى الشفعة وجهان؛ لأنه 
مردد بين الوصية والمعاوضة. 

الرابع: العبد الأذونء له الأحذ بالشفعة إن كان شريكًا؛ لأنه من التجارة وإن عنا لم 
يسقط حق سيده» وإن عفا سيده لم يكن له الأحذ وإن كان بعد إحاطة الديون به. 

الخامس: الوصى إن اشترى للطفل شقصًا وهو شريك فله أخذه» وإن باع فأخذ من 
المشترى لم جز؛ لأنه متهم فيه» فكأنه يبيعه من نفسه» وللأب ذلك؛ لأئه ييع من نفسه» 
فهذا لا یزید علیه. 

وقيل: إنه تمل التجويز فى الموضعين؛ لأن الغبطة لا تخفى. وال وكيل بالبيع» هل 
يأخحذ ما باع بالشفعة؟ فيه وحهان: ووحه المنع: التهمة» والأصح الواز. 

السادس: يحب على الأب أن يأحذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحةء فإن لم يفعله 
فعله القاضى» فإن أسقط الأب الشفعة كان للصبى الطلب بعد البلوغ. وإن بيع بشىء 
فيه غبطة للصبى» ففى وجحوب الشراء وحهان. 

والفرق: أن الشفعة تثبت» وفى الإهمال تفويت» والتفويت متنع وإن لم يكن 
الاكتساب واجبًا. 

السابج: إذا كان المشترى أحد الشركاء فى الدار» فلا يؤحذ ا الجميع منه» بل يترك 
عليه ما کان يخصه لو لم یکن مشتریًا. 

وقال ابن سريج: يۇنحذ الكل؛ لأنه يؤدى إلى أن يأخذه بالشفعة من نفسه» وهو 
حال» والشراء لا یوحب ملکا لازا فی المشفوع» فلیوحذ» والمذهب الأول. 


4 كتاب الشفعة 

امن سک قال عن امین سرچ آنه قال: ن امل اقرا إا اشستری مال 
القراض شقصًاء للمالك فيه ش ركة» فله الأحذ ثم أنكر القفالء وقال: كيف يأحذ ملك 
نفسه؟. وفيه احتمال من حيث إن العامل يستحق بيعه لينض المال وفى ذلك إضرار به» 
فله دقع هذا الضرر» كما له دفع ضرر أصل الملك. 

التاسع: إذا باع المريض شقصًا يساوى ألفين بألف من أحنبى» وثلىث ماله واف به» 
ولكن الشفيع وارث فلو أحذه لوصلت المحاباة إليه» ولصار ذلك ذريعة: ففيه مسة 
أوجه: 

أحدهما: يصح» ولا يثبت الشفعة حذار! من وصول المحاباةء والشفعة على الجحملة 
تسقط بأعذار» فهذا من جلتها. والثانى: يصح» وتثبت الشفعة» وتكون المحاباة من 
المريض مع الأجنبى لا مع الوارث» وحسم الحيل غير مكن. 

والثالث: لا يصح البيع؛ إذ لو صح لاستحال نفى الشفعة واستحال إثباتها أيضًاء وما 
أدى إلى حال فهو عحال. 

والرابع: أن هذه الإحالة فى النصف» فيصح البيع على النصف بألف» وتبطل فى 


الباق . 
والخامس: أن الإحالة فى حسق الشفيع» فيأحذ النصف بألف» ويترك الباقى على 
المشترى. 


العاشر: تساوق رجلان إلى بجحلس الحکم» وهما شریکان فی دار» پزعم کل واحد 
منهما أنه السابق فى الشراءء وأنه يستحق نصيب الآحر بالشفعة: فيعرض اليمين عليهماء 
فإن تحالفا أو تناكلا: تساقط قولهما. وإن حلف أحدهما: أحذ نصيب الآحر. 

وإن أقام كل واحد بينةء نظر إلى التاريخ» فإن أرخحا بيوم واحد فوجهان: 

أحدهما: يتساقطان» فكأن لا بينة على الآحر لأنه لا فائدة. الثانى: أنه محكم بهماء 
ويقدر حريان العقدين معّا؛ فلا شفعة لأحدهما على الآحر؛ إذ ليس أحدهما قديًا 
بالإضافة إلى الآحر. 

الباب الثانى: فى كيفية الأخذ وحكم المأخوذ منه 
وفيه ثلالة فصول: 
الفصل الأول: فيما بحصل به الملك 


ولابد من رضا الشفيع؛ فإنه غير بحبر» ولا يشترط رضا المشترى» فإنه مقهورء ولا 


كتاب الشفعة Ye‏ 
يكفى قول الشقيع: أحذت وتلكت وأنا طالب» بل يحصل الك بأمرين: 

أحدهما: بذل اللمن. والآخر: تسليم المشترى الشقص إليه راضيا بذمته. فإن وحد 
الرضا دون تسليم الشقص والشمن» فوجهان: 

أحدهما: يحصل؛ لأنه معاوضة» فبعد التراضى لا يشترط القبض. والغانى: لاء إذ لا 
عبرة برضا المشترى وهو مقهور» فلابد من أمر زائدء وهو تسليم الشقص أو أحذ الثمن. 

ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضى وطلب وقضى له القاضى» ففى حصول اللك 
وجهان. ولو أشهد على الطلب» ولم يقض القاضىء فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا 
يحصل. ثم إن قصر فى تسليم الثمن بطل ملكه بطريق التبين له أم بطريق الانقطاع؟ فيه 
وجهان. 

هذا إن رضى المشترىء فإن أبى إلا أحذ اللمنء فهل ببقى حيار الشفيع إلى أن يسلم 
الثمن؟ فيه وحهان» والأظهر: أن الك لا محصل بالقضاء والإشهاد. 

وإن حصل» فلا يبقى الخنيارء ويمتنع التصرف على المشترى وفاءًُ بتحصيل الملك» 
وعلى الأحوال كلها فللمشترى حبس الشقص إلى تسليم الثمن» بخلاف البائع فان فيه 
أقوالاً؛ لأنه رضى بزوال اللك. 

فرج: هل تلتحق معارضة الشفيع بالبيع فى ثبوت خيار المحلس من حانب الشفيع 
بعد التملك؟ فيه وحهان ذكرناهما فى أول البيع. 

ووحه الفرق: أن إثبات خيار المجلس من أحد الحانبين بعيد. ولا حلاف فى أن حيار 
الشرط لا يثبت. وكذا الخلاف فى أن تصرف الشفيع قبل القبض وبعد التملك هل 
ينفذ؟ 

ووجه الفرق: أن ملك الشفعة كأنه ملك بناء قهرى يضاهى الإرث» بخلاف البيع. 
وكذا ثبوت الملك بالشفعة فيما لم ير» فيه حلاف مرتب على البيع» وأولى بالشبوت. 

فإن أنبتنا الللك» فله الخيار عند الرؤية» وللمشترى الامتناع عن قبول الشمن إلى أن 
يراه الشفيع؛ فإنه لا يثق بالتصرف فى الثمن. 

الفصل الثانى: فيما ييذل من الثمن 

وفيه مسائل: الأولى: أن الشفيع يأحذ الشقص با بذله المشترىء» إن كان مثليا فيمثله» 

وإن كان متقومًا فبقيمته يوم العقد ليجبر ما فات عليه إذا أحذ ما حصل له. 


۹ كتاب الشفعة 
س 

وإذا كان الثمن مائة منا من الحنطة: قال القفال والأئمة: يكال ويسلم مثله كيلاء فإن 
الممائلة فى الربويات .معيار الشرع. وطردوا هذا فى إقراض الحنطة بالوزن» ومنعوه. 
٠‏ وقال القاضى: يكفى الوزن فى مسألتناء إذ المبذول فى مقابلة الشسقص وقدر الثسن 
معياره لا عوضه» وكذا فى القرض» فإنه لو كان معاوضة لشرط التقابض فى المجلس. 

الثانية: اشترى شقصًا بألف إلى سنةء فثلائة أقوال: الحديد» وهو الأصح: أن الشفيع 
يتخير بين أن يعجل الألف ويأحذ» أو يؤخر إلى حلول الأجل فيأحذ ويسلم بعد الحلول؛ 
إذ إثبات الأجحل عليه يضر بالمشترى» فإنه قد لا يرضى بذمته. 

وعلى هذاء إن أحر وأشهد على الطلب لم تبطل شفعته. وإن لم يشهد فوحهان» 
ووجه بقاء الشفعة: أنه معذور. 

ولو مات المشترى وحل عليه الدين لم يحل على الشقيع؛ لأنه حى» فهو كضامن لدين 
مؤحل مات المضمون عنه. 

والقول الثانى حكاه حرملة: أنه يعلك الشفيع بشمن فى ذمته مؤجحل» كما لو ملكه 
المشتری» ثم إن کان مليا» أو كان له كفيل» سلم إليه الشقص» وإلا فلاء وهو مذهب 
مالك. ومن الأصحاب من لم يشترط الكفيل واليسار» وقال: هو كالشترى. 

الثالث» حكاه ابن سريج: أن الشفيع يأخذ فى الخال بعوض يساوی ألما إلى أحل» إذ 
التأحير إضرارء وتكليفه النقد إضرار» وتنقيص النقد عن المبلغ وقوع فى الرباء فهذا هو 
الأقرب. 

الفالغة: إذا اشترى شقصًا وسيقًا بألف» وقيمة السيف مائة» وقيمة الشقص مائتان» 
أحذ الشقص بثلثى الألف» وترك السيف بالباقى» ثم لم يكن للمشترى خيار التبعيض؛ 
لأنه دحل على بصيرة من الأمر. 

ولو انهدم الدار قبل الأحذ؟ نقل المزنى: أنه يأحذ بكل الشمن» ونقل الربيع: أنه يأحذ 
بحصته. فاحتلف طرق الأصحاب فى تنزيل الدصين» والأقرب من جملة ذلك: أنه إن 
ارتحت الدار ولم ينفصل منها شىء فهو عيب محض» فيأخذ بكل الثمن كما يأحذ 
المشترى المبيع قبل القبض إذا تعيب. 

وإ انهدم نظ قإن فات بعض العرصة بسيل يغشاه مع يعض البناء أحذ الباقى 
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e‏ نظرء» فإن تلف بعض التقض» فيبنى على أن السقوف 

من الدارء كاليد من العبد؟ أو كأحد العبدين فى مقايلته بقسطه من الثمن؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: كاليدء فهذا تعيب» فيأخذ بالكل» كما قاله المزنى. وإن قلنا: كأحد 
العبدين» فيأخذ الباقى بحصته. 

إن كان النقض قائمًا» فقد صار منقولاً فى الدوام» ولا شفعة فى المنقول» ففى بقائه 
فى الاستصحاب قولان ذكرناهماء ويدل عليهما هذه النصوص. 

فإن قلنا: يؤحذ النقض» فيؤحذ الحميع بكل الثمن» إذ يبقى الانهدام عيبا محضًا. وإن 
قلنا: لا يؤحذ النقض» وجعلناه كأحد العبدين» أحذ الباقى بحصته. وإن قلنا: إنه كاليده 
احتمل القولين» إذ يبعد أن يفوز المشترى بشىء مبمحانا. وكذا الخلاف لر تلف النقض 
بجناية أجنبى وحصل الغرم للمشترى. 

الرابعة: إذا اشترى الشقص بألف» ثم انحطت مائة: فللحط أربعة أسباب: 
4 الأول SE O O‏ 
الشفيع؛ خلافا لأيى حنيفة رمه الله. وإن کان فی زمان الیار: فالأظهر أنه يلحقه 

وقال العراقيون: ينبنى على أقوال الملك» فإن قلنا: الخيار لا بعنع الملك فيصح الإبراء 
وفى اللحوق بالعقد والشفيع وجهان. 

وإن قلنا: ينع الملك» فلم يست يستحق البائ الثمن» ففى نفوذ الإبراء حلاف» فإن صح 

فيلحق الشفيع. والأصح: صحة الإبراء. واللحوق؛ لأنه بمكنه فى الابتداء أن تصير الزيادة 

وسیلة إلى دفع الشفعة» فيباع بأضعاف الثمن ويبراً فى المحلس. 

السبب الثانى: أن يجد البائع بالشمن عيبًا. 

فإن كان الشمن عبدًاء فإن رده قبل أخذ الشفيع فهو أولى أم الشفيع؟ فيه قولان مرتبان 
على المشترى إذا أراد رد الشقص بالعيب. 

والأولى هاهنا تقديم البائع» فإنه لا حق للشفيع عليه» ولم يسلم له العبد. 

وإن وجحد العيب بعد أحذ الشفيع» فالصحيح: أن الشفعة لا تنقض. 

ولكن يرد العبد ويرحع إلى قيمة الشقص» فإن كان تسعمائة أو كان ألا ومائة 
فهل رى التراحع من الشفيع والمشترى بالزيادة والنقصان؟ وجحهان: 


۸ كتاب الشفعة 

أحدهما: لا؛ لأن الشفعة بناء على العقدة وتا اتر ادت والفانی: نعم 2 
الشفيع على المشترى إن نقص» والمشترى على الشفيع إن زادء إذ صار هذا مقام الشقص 
به على المشترى. 

السبب التالث: المسألة بعالهاء وقد طراً على العبد عيب حادث منع الرده فطالب 
البائع المشترى بالأرش» فقد استمر .عدار الثمن. فإن رضى بالعيب» فهل يقتصر من 
الشفيع بقيمة المعيب؟ فيه وجحهان من حيث إنه قد يظن أن هذه مساححة مع المشترى على 
الخصوص. 

السبب الرابع: أن يجد المشترى عيبا بالشقص: 

فان کان بعد أحذ الشفیع: فلا رد له ولا أرش؛ لأنه روج على غیره کما روج علیه» 
إلا أن يرد الشفيع عليه بالعيب» فعند ذلك له الرد على البائم. 

فإن وحد العيب قبل أذ الشفيع وقد حدث به عيب مانع» فاسترد الأرش» فهذا 
يلحق الشفيع قطعًا؛ لأنه موحب العقد فى عين الشقص. م 

ولو تصالحا على عوض» وصحح الصلح: ففى لحوق ذلك بال الشفيع وحهان؛ إذ قد 
يظن أنه عوض عن حق الفیار. 

الخامسة: إذا اشترى بكف من الدراهم جهولة المقدار: نص الشافعى» رضى الله عنه» 
على سقوط الشفعة؛ إذ الأحذ بالمجهول غير ممكن. 

نعم» لو ادعى على المشترى العلم به» فيحلف على نفى العلم. 

وقال ابن سريج: لا تسقط الشفعةء بل يعين الشفيع قدرًا ويحلف المشترى عليه» فإن 
أصر على قوله: لا أعرف» جعل ناكلاء وحلف الشفيع. 

فإن حلف على مقدار يظن أنه صدق فيه» فقد استحق. وإن حلف المشترى على أن 
ما عينه الشفيع هو دون ما اشتراه به» ولكنه لا يدرى قدر الزيادة فيقال للشفيع: زد 
وادع» إلى أن يحلف المشترى أو ينكل» وهو كما لو ادعي ألفا على إنسان ديناء فقال 
المدعى عليه: لا أدرى مقداره فإنه لا يسمع» بل يجعل ناكلاً إن استمر عليه. والمذهب: 
الأول. 

السادسة: الشغفيع يسلم الشمن إلى المشترى» والمشترى إل البائ» ولا معاملة بين 
الشفيع والبائع. هذا هو المذهب. 
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وفیه وجه: آنه يسلم إل البائ وکأن المشتری عقد له. ولو کان البیع فی يد البائع» 
وتعلل المشترى به لم يكن ذلك عذرًاء فإنه إذا سلم المن أحبر البائع على أحذ الفمن 
ورفع اليد. 

ولو حرج الثمن مستحقا نظر: إن حرج ثمن العقد مستحقا فقد بان بطلان العقد 
وانتفاء الشفعة. وإن حرج ثمن الشفيع مستحقا بعد أن أحذ» فإن لم يعرف الشفيع فهو 
معذور» والقول قوله آنه لم يعرف. 

ولكن» هل يتبين أنه لم يحصل ملكه بذلك الثمن» ونما محصل بالثانی؟ فيه وحهان. 

وإن عرف کونه مستحقاء ففی بطلان شفعته بتقصیره وحهان» ووحه بقاء الحق: أنه 
لم يقصر فى الطلب والأحذ. 

تم فى تبيين بطلان الملك بالمن المستحق وحهان مرتبان. وهاهنا أولى بأن يتبين 
ويقال: حصل الملك بالثمن الثانى. وتظهر فائدة ذلك فى ارتفاع الملك وزيادته. 

ولو حرج الشمن زيوفًا لا يبطل اللك الحاصلء ولا حق الشفعة؛ لأن ذلك مما يمكن 
الرضاء به. 

فرع: لو حرج الشقص مستحقا بعد أن بنى فيه الشفيع» نقض المستحق بناءه جانا 

قال القاضي: ويرحع الشفيع على المشترى بأرش النقض إذا قلنا: يرع المشترى على 
الغاصب؛ أحذًا من قاعدة الغرور. وفيه إشكال؛ لأن المشترى مقهور هاهناء فكيف يحال 
الخرور إليه؟ ثم قد یکون جاهلاً. فإن كان مقهورًا لم ينقدح الرحوع» وإن رضی باللمن 
آو طلبه: انقدح. ثم إن کان جاهلاً انقدح أن يرحع هو به على البائ فإنه منشأً الغرور. 

السابعة: أن يزيد الشمن على الشفيع؛ بأن ببنى المشترى ويغرس» فليس له قلعه جااء 
بل عليه أن ييذل قيمته» ويتملك عليه» أو ينقضه بأرش» أو يبقيه بأجرة» كما يفعل المعير 
بالمستعير» حلافا لأبى سحنيفة» رهه الله فإنه قال: ينقضه مانا 

فأما زرعه فيبقيه بغير أحرة؛ لأن أمده معلوم» وكأن المنفعة كالمستوفاة بالزراعة» فهو 
كما لو اشترى أرضًا مزروعة؛ إذ الشغيع من المشترى كالمشترى من البائع» وفى العارية 
تبقی بأجحرة. 

وقد حرج فى مسألتناء أيضًاء منه وجه ولكنه غريب. وقد اعترض المزنى على المسألة 
وقال: ٠‏ عند الشافعيء رضى الله عنهء لا يبت شفعة الجوارء ولا يتصور اليا على 
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المشترك إلا بالرضاء قإن لم يكن رضًا فهو عدوان منقوض. 

فقال الأصحاب: يتصور بأن يقاسم الشريك المشترى على ظن أنه وكيل البائم أو 
يون غاثبًا فيقسم القاضى عته» أو يكون قد وكل وكيلا فى القسمة وهو غائب» فلا 
يسقط حقه بشىء من ذلك. 


فإن قيل: فالشفعة لرفع ضرر مؤنة الاستقسام» وكيفما كان فقد انقطع» وهو الآن 
جار لا بحذر الاستقسام؟. قلدا: ذلك يعبر حالة الاستحقاق» ودوامه حالة الأخذ لا 

قإن قيل: فلو باع نصيبه مع اجهل بالشفعة» قفى بطلان الشقعة حلاف لانقطاع 
السبب عن الأحذ فالانقطاع بالقسمة هلا كان كالانقطاع بالبيع حتى يخرج على 
الخلاف؟ قلنا: قطع الشافعى» رضى الله عنه» هاهنا؛ لأنه إن زالت الشركة بقى الجواز» 
وهو نوع اتصال كان ش ركة فى الابتداي فلا يتقطع حكمها ما لم يزل تمام الاتصال» 
فکان الجواز یصلح للاستصحاب إن لم يصلح للابتداء. 

ما تصرفات المشترى بالوقف والهبة والوصية» فكلها مدقوضة. وإن باع» فالشفيع 
با حيار بین أن يأخذ بالثانى» أو ينقض الئانى ويأحذ بالأول. 

وعن أبى إسحاق المروزى: أنه لا ينقض بيعه؛ لأن الأحذ به ممكن كما لا ينقض 
بناۋه مانا 

اللامنة: إذا تناز ع المشترى والشفيع: فإن تنازعا فى قدر الثمن» فالقول قول المشترى؛ 
لأنه أعرف بهء والملك ملكهء فلا يزال إلا بجحجة. 

وان انکر المشتری کونه شریکًاء فعلیه إثبات کونه شریکًاء وإلا فالقول قول المشتری 
يحلف على أنه لا یعلم له فی الدار شرکاء ولا یلزمه البتء بخلاف ما لو ادعی ملگا فی 
يده» فإنه جزم اليمين على نفى ملك الغير؛ لأن هذا ينزل منزلة نفى فعل الغير. 

وإن أنكر المشترى الشراء فإن كان للشفيع بينة أقامها وأخحذ الشقص» والشمن يسلم 
إلى المشترى إن أقرء وإن أصر على الإنكار فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ييقى فى يد الشفيع. والثانى: يحفظ كما يحفظ الال الضائع. والثالث: أنه 
بر المشترى على القبول؛ حتى تبرأ ذمة الشفيع»ء ويحصل له للك. 

أما إذا لم يكن له بينةء وكان اليائع مقرا: فاحتيار المزنى: أنه تثبت الشفعة؛ لأن البائ 
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والشفيع متقاران على أن قرار املك للشفيع» فلم عتنع بقول من لا قرار لملكه. 

والشانى» وهو اختيار ابن سريج» ومذهب أبى حنيفة: أنه لا يشت؛ لأنه فرع 
المشترى» ولا يثبت الشراء إلا بقول المشترى أو بحجة. 

التفريع: إن قلنا: له الشفعة» فماذا يصنع بالئمن؟ نظرء إن قال البائع: ما قيضت 
اللمن» فيسلم إليه» وفى كيفيته وجهان: 

أحدهما: أنه يسلم إليه ابتداء؟ لأئه الأقرب. والثانى: أنه ينصب القاضى عن المشترى 
ناثباء ليقبض له» ثم يسلم عن جهته إلى البائع. 

وفيه إشكال؛ إذ نصب النائب عمن ينكر الحق لنفسه بعيد. 

وإن قال البائع: قيضت الثمن» فوحهان: أحدهما: أنه يترك فى يد الشفيع» فلعل 
المشترى يقر. والثانى: يحفظه القاضى» فإنه ضائع. 

وقيل: إنه تسقط الشفعة إذا أقر البائع بالقبض؛ لعسر الأمر. 

الفصل الذالث: فى الأخذ عند تزاحم الشركاءم 

وله لاٹ أحوال: 

الحالة الأولي: إذا توافقوا فى الطلب» وزع القاضى عليهم بالسوية» فإن تفاوتت 
حصصهم» فقولان: أحدهما: أنه يوزع على عدد الرعوس» وهوالقول القديم» وهر 
مذهب أبى حنيفة» رمه الله والمزنى. 

والثانی: أنه يوزع على الحصص» وهو الحدید» وتوجیهه مذکور فى الخلاف. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا مات الشفيع وخلف ابنا وبتعاء وقلنا: الشفعة على قدر 
الرعوس» فهاهنا فى التفاوت وجهانء ومأخذه: أن الوارث يأحذ بشركته الناحزة أو 
يرث حق الشفعة؟ والأصح: أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت فى الإرث. 

والثاني: مات رحل وخلف ابنین ودارا بینهما فمات أحد الابنين وخحلف ولدين 
فباع أحدهما نصيبه: 

فاطحديد» وهو القياس إلحق: أن الشفعة يشترك فيها أحوه وعمه. 

والقول القديم: ن الأخ مقدم؟ لقرب الإدلاء بالأحوة وهو بعيد. 


الثالث: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من شخصين فى صفقتين متعاقبتين» فإن 
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المشترى الأول شريكه عند الشراء الثانىء فهل يساهم الشريك القديم فى الشفعة مع أن 
حصته التى. بها استحقاقه معرضة لنقض الشريك القديم؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأنه ملك مزلزل معرض للنقض» ف فکیف ينقض به غيره» وهو غير مصون 
عن النقض فى نفسه؟. 

والثانى: نعم؛ لأنه شريك حالة الشراء فتوقع زوال ملكه لا منعه من الحق. والفالث: 
أن الشريك القديم إن عفا عن الشفعة فى نصيبه فقد استقر ملكهء فله الأحذ وإن كان 
يأخذه فلا يحسن الأخذ بالمأخوذ فى نفسه. 

الالة الغانية: أن يعفو بعض الش ركاء: 

نقدم عليه أن المنفرد لو عفا عن بعض حقه سقط كل حقه؛ لأن التجرئة إضرار 
بالمشتری» وما امتنع تجحزئته فإسقاط بعضه إسقاط کله کالقصاص» وفیه وحهان غریبان: 

أحدهما: أنه لا يسقط شىء أصلاً؛ لأن مينى القصاص على السقوط بخلاف 
الشفعة. والثانى: أنه يسقط ما أسقطه» ويبقى الباقى إن رضى به المشترى. 

أما إذا عفا أحد الش ركاء فالمذهب: أن الشريك الآحر يأخذ الكلء ويسقط حق 
المسقط وقيل: إنه يأخذ الشانى نصيبه. وقيل: لا يسقط نصيب الآحرين» كمافى 
القصاص. وقيل: لا يسقط حق المسقط. والكل بعيد. 

الالة الغالة: إن تغيب بعض الش ر کاء: 

فالحاضر يأخذ؛ حذارً؟ من التشطير على المشترى» فإذا حضر الآحر شاطر الأول» فإن 
حضر ثالث قاسمهما فإن أخحر الأول تسليم كل الئمن» وقال: أؤخر إلى حضور 
الآحرين» ففى بطلان حقه وجهان. 

ثم إذا أحذ الثانى من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية؛ لأنه متملك عليه كما أن 
الشفيع متملك على المشترى. 

فرع: لا يجوز التبعيض على المشترى مهما اتحدت صفقته» فإن تعددت الصفقة بتعدد 
البائي أو بتعدد المشترى» فلة أحذ مضمون أحدهماء وفيما إذا اتحد المشترى وتعدد البائع 
وجحه: أنه لا يأحذ إلا الكل. 


أما إذا اشترى شقصين من دارين» والشريك فيهما واحد» ففية وجهان: 


کا الدع rr‏ 
أحدهما: يأحذ الكل؛ حذارا من تفريق الصفقة وهى متحدة. والشانى: له الاقتصار 
علی واحدء کما لو لم یکن شریکًا إلا فی أحدهما. 
الباب الثالث: فيما يسقط به حن الشفعة 

وقد احتلف فى مدته قول الشافعى» رضى الله عنه» فالصحيح» وهو الحديد: أنه على 
الفور؛ لقوله عليه السلام: «الشفعة كحل العقالء'؛ ولأنه قريب الشبه من الرد بالعيب» 
فإنه نقض ملك لدفع ضرره. 

والفاني» وهو الذى رواه حرملة: أنه يتمادى إلى ثلاثة أيام؛ لأن القأبيد إضرار 
بالمشترى» وإيجاب الفور إضرار بالشفيع» فإنه قد يحتاج إلى روية» ومدة النظر فى الشرع 
ثلاثة أيام؛ بدليل مدة الخيار. 

ويطرد هذان القولان فى قتل المرتد وتارك الصلاة وطلاق المؤلى» ونفى الولد 
باللعان» وفسخ الزوجة بإعسار الزوج» وخيار الأمة إذا عتقت. 

والغالث: أنه على التأبيد» كحق القصاص» وهذا القول لا يطرد إلا فى خيار الأمة. 
وعلى هذا احتلفوا فى أمرين: 

أحدهما: أنه يسقط بصريح الإبطال» وهل يسقط بدلالة الإبطال؛ كقوله: بعه ممن 
شت؟ فيه وجحهان. 

والثانى: أن المشترى هل برفع الشفيع إلى القاضى ليأخذ أو يسقط؛ حتى يكون على 
ثقة فى التصرف؟ فيه قولان. 

والتفريع بعد هذا على الصحيح: وهو أنه على الفور. فيسقط بكل ما يعد فى العرف 
تقصيرًا فى الطلب» وما لا يعد تقصيرًا فلا. وبيانه بسبع صور: 

الأولى: آنه إذا بلغه الخبر فينبغى أن يشهد على الطلب» وينهض إلى طلب المشترى» أو 
یبعث وکیلا, 


(۱) الحدیث أحرجه: ابن ماه (۲۵۰۰)» والبیهقی »)۱۰۸/٦(‏ وقال: لیس بثابت» وابن حجر فی 
تلخحيص الحبیر »)٥٦/۳(‏ وقال: إسناده ضعيف جدًا. والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد 
»)٥۷/۲(‏ وان ایی حاتم فی علل الحدیث »)١٤١٤(‏ واين القيسرانى قى تذكرة الموضوعات 
»)۹۸٩(‏ والألبانی فی إرواء الغلیلل »)۳۷۹/١(‏ والنقى الهندى فى كنز العمال (۷۹۸0) 
(الشفعة كحل العقل). 
وبلفظ: (الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن ت ركت فاللوم على من ت ركها) ذكره 
الألبانی فی إرواء الغلیل .)۳۷۹/٥(‏ 


4 كتااب الشفعة 


فإن. کان ا FITEE‏ شش ازس ف باطل» انه إن کان فی EE i‏ 
غير قادر على الأداء أو كان المشترى غائاء ولم جد فى الحال رفقة ڪخرج معها وکیله 
فلا یسقط حقه» فانه معذور. 

فان کان المشتری حاضرًا» فخرج بنفسه ولم يشهد» فالمذهب: أنه ليس بتقصير» وإن 
لم يخرج بنفسه لعذرء وقدر على الت وكيل فلم ي وكل» فثلاثة أوحه» الفالث: أنه كان 
يازمه فيه منة أو مؤنة» فهو معذورء وإلا فلا. 

فإن عجز عن الت وكيل فليشهد» فإن لم يفعل فقولان: 

أحدهما: أن الإشهاد مستحب؛ قطعًا للنراع» وإلا فلا حاجة إليه. والنانى: أنه فى 
الحال لا أقل من الإشهاد إذا لم ينهض للطلب. 

الغانية: أنه لو کان فى حهام» أو على طعام» أو فى نافلة فالأصح: أنه لا يلزمه القطع 
وخالفة العادة» بل يجرى على المعتاد. وفيه وجه: أنه يازمه ذلك تحقيقًا للبدار. 

الفالة: أنه لو أحر ثم قال: إنما أحرت لأنى لم أصدق المخبر. نظرء فإن أخحبره عدلان 
فلا یعذر» وإن أخبره فاسق أو صبی أو کافر ومن لا تقبل روایته فمعذور. 

وإن بره عدل واحد أو عبید» ومن تقبل روایته لا شهادته فوجهان. والأصح: أنه 
لا يعذر. 

ولو كذب المخبر وقال: بيع بألفين» فإذا هو بألف» أو بالصحيح فإذا هو مكسر أو 
بالمؤحل فإذا هر حال» أو بالعكس» أو بيع من زيد فإذا هو من عمرو» أو قيل: اشترى 
النصف بمخمسين» فإذا هو اشترى الكل عائة» أو بيع بالدراهم فإذا هو بالدنائي أو 
بالعكس فعفا ثم تبين كذب المخبر» فحقه باق وله الطلب. ولو أخبر أنه بيع بألف» فإذا 
هو بألفين فعفا ثم طلب فلا؛ لأن من رغب عن ألف فهو عن ألفين أرغب. ولو قال: 
حهلت بطلان احق بالتأحیر» وکان ممن یشتبه على مثله» فهو أيضًا معذور. 

الرابعة: إذا ألفى المشترى فقال: السلام عليك جحت طالبًاء لم يبطل حقه؛ لأنه إقامة 
سنة. 

ولو قال: اشتريت رخيصًا وأنا طالب» بطل حقه؛ لأنه اشتغل بفضول لا فائدة له فيه. 
فإن قال: بارك الله لك فى صفقة يعينك» ونا طالب. 

قال العراقيون: لا يبطل؛ لأنه تهنعة» وقياس المراوزة الإبطال؛ لأنه فضول فى هذا 
الموضع. 


كناب الشفعة Fro‏ 
ولوقال: بكم اشتريت؟ قال العراقيون: ببطل. وقال المراوزة: لاء لأن له غرضًاء فلعله 
يستنطقه بالإاقرار ويبين المقدار؛ إذ عليه تبتنى رعبته فى الطلب. 


الخامسة: إذا زرع المشترى الأرض» ثم علم الشفيع فأحر تسليم الثمن؛ لأنه لا ينتفع 
فى الحال: لا ييطل حقه؛ لأنه لا يتحصل على فائدة فى الحالء ولكن ينبغى أن يعحل 


الطلب ويؤخر الثمن. 
السادسة: لو باع ملكه قبل الأخذ» ومع العلم بالشفعة فهو إسقاط للشفعة» وإن كان 
جاهلاً فقولان: 


أحدھما: بسقط؛ إذ لم ببق شریکاء فلا يیقی ضرر عليه. والثانی: أنه لا بيطل؛ لأن 
احق ثبت» ولم جز إسقاطه فيبقى. ومثله جار فى الأمة إذا لم تشعر حتى عتق العبده 
والمشتری إذا لم يشعر بالعيب حتى زال. 

السابعة: لا يجوز أحذ العوض عن حق الشفعة» ولا عن حق حد القذف» ولا عن 
مقاعد الأسواق. 


وقال أبو إسحاق المروزى: أنا أحالف الأصحاب فى هذه المسائل الثلاث. والمقصود: 
أنه لو صالح الشفيع بطلت شفعته» ولم يثبت العوض إن كان عالما بالبطلان. فإن ظن 
الصحة فوجحهان» والأولى أن لا ييطل. 

فرع: إذا تنازعا فى العفوء فالقول قول الشفيع أنه عفاء فلو أقام بينة على أنه أحذ 
بالشفعة» والشىء فى يده» وأقام المشترى بينة على العفو» فرجهان: 

أحدهما: بينة الشفيع أولى؛ لأنه صاحب اليد. والشانى: بينة المشترى؛ لأنه يشتمل 
على مزيد» وليس فيه تكذيب الآخر. 

فلو شهد البائع على العفو قبل قبض الثمن لم يجز؛ إذ بقى له عة الرجحوع بالإفلاس. 
وبعد القبض فوحهان من حيث توقع التراد بالأسباب. 

ولو شهد بعض الش ركاء على البعض بالعفوء فإن كان قد عفا الشاهد قيلت شهادته 
وإلا فلاء قإنه يجر إلى نفسه نفعًاء والله أعلم بالصواب. 


* %# %* 


ارفا كتاب القراض 


كفاب القراض ^“ 

وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: فى أركان الصحة 

وهى ستة: العاقدان» والعوضان» ورأس الالء وصيغة العقد. 

ومستند صحة القراض: الإجماع. وقد عرف ذلك ما روى أن عبد الله بن عم 
وعبيد الله بن عمر لا انصرفا من غزوة نهاوند أتحفهما والى العراق بإقراض مال من بيت 
المال؛ ليشتريا به أمتعة فيريحان عليه» ويسلمان قدر رأس الال إلى عمرء فكلفهما عمرء 
رضی الله عنه» رد الربح وقال: ما فعل ذلك إلا لمكانتكما منى»› فقال عبد الرحمن بن 
عوف: لوجعلته قراضًا على النصف؟ ! فأجاب إليه".فدل ذلك على أن القراض كان 


)١(‏ القراض كالمعاوضة معنى» فهما لفظان مترادفان إلا أن القراض: لغة أهل الححاز؛ والمضاربة: 
لخة أهل العراق. واحتلف العلماء فى مبدأ اشتقاقه» فقال صاحب العين: هو من أقرض» فنقول: 
أقرضت الرحل» إذا أعطيته ليعطيك. فامقارض يعطى الربح كما يعطى المقسترض مل الماحوذ. 
وقال غيره: هو من المقارضة وهى المساواةء ومنه تقارض الشاعران إذا تساويا فى الإنشادء 
لأنهما يستويان فى الانتفاع بالربح» وقيل: من القرض الذى هو القطع» لأن امالك قطع للعامل 
من ماله قطعة يعمل فيها. والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. فإطلاق لفظ 
الفراض على إعطاء شخحص غيره جزءا من ماله ليتر فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق 
لغوى» والدليل على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب فى قصة عبد الله» وعبيد 
الله: لو جعلته قراضًاء ووجه الدلالة أن هؤلاء الصحابة هم أهل اللسان العربى وأرباب البيان 
الضادى. فإذا كان حنج بقول امرئ القيس» والنابغة» فالحجة بقول الصحابة أولى. 
واصطلاحًا: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. انظر: لسان العرب (٩/۸۸١۳)ء‏ 
المصباح المنير (44۷/۲)» المعحم الوسيط (۲/ ۷۲۷)» شرح فتح القدير »)٠٤١/۸(‏ مغنى 
المحتاج .)٠۹/۲(‏ 

(۲) استدل الفقهاء على مشروعية القراض» بالكتاب» والسنةء والقياس. 
أما الكتاب: لقوله تعالى: #إوأحل الله البيع) وجه الدلالة أن البيع الحلال فى الآية يشمل يبع 
لاقع والبذزات»فيكون ع لاقع مشروگاء وإتا کان بیع التافع مشروخا کان ارا 
مشروعًا؛ لأنه بيع متافع بحزء من الربح» ففيه معاوضة من الطرفين. 
أما السنة: فتقرير الرسول يي وذلك أن القراض مما كان فى الحاهليةء ولم ينكره الرسول بل 
مع علمه وقدرته على الإنکار. فلو لم یکن جائزا لم يسكت عنه ب مع شيوعه بين الصحابة. 
وأما عمل الصحابة: فلما ذكره الْصنف نما روى عن ابن عمر» وعبيد الله ابنى عمر رضي الله 
عنهم» أحرج هذه الرواية مالك فى الموطاً »)٥۲۹/۲(‏ والبيهقى فى الكبرى »)1١/١(‏ وفى- 


کتاب القراض rv‏ 
س 
بینهم معروفا مفروغا منه. 

ولعل مستندهم فيه صحة الساقاة؛ إذ كل واحد منهما محاملة يحتاج إليه رب المال 
لتدميته» وهو عاجحز عنه بنفسه لقصوره» وعن استفجار غيره لحهالة العمل. فنبدا بال ركن 
الأولء وهو رأس الالء وله أربعة شرائط: 

الأول: كونه نقدًاء فلا يورد القراض إلا على النقدين» وهى الدراهمم والدنائير 
السك و كة» أما النقرة وسائر العروض فلا. 

وكذا على المغشوش» على الصحيح؛ لأن النحاس فيه سلعة» ولا يورد على الفلوس 
وعلة هذا الشرط أمران: أحدهما: أن مقصود العقد الاتجارء وإغا حوز رخحصة» وفى 
الإيراد على العروض تضييق» فقد لا تروج فى الحال. والثانى: أنه لابد عند القسمة من 
الرد إلى رأس المال ليتبين الربح. فلو أورد على وقر حنطة» وقيمته فى الحال دينار» فقد 
يربح تسعة ثم تغلو الحنطة فلا يوحد الوقر إلا بعشرة دنائير فصاعدًا فيحبط الربح لا 
بخسران فى التجارة. 

الثانى: أن يكون معلوم المقدارء فلو قارض على صبرة من الدراهم بطل؛ لأن جهله 
يودى إلى جهل الربح وهو عوض فى العقد. 

الثالث: التعيين: فلو أورد على ألف لم يعين: فسد» إلا إذا عين فى المجلس فيصح»› 
کبیع الدرا اهم بالدراهم. 

ولو سلم إليه ألفون فى كيسين»ء وقال: أودعتك أحدهماء وقارضتاك على الآحرء ولم 
يعين» فوجحهان فى الصحة: أحدهما: الحواز؛ للتساوى. والثانى: لا؛ لعدم التعيين. 

ولو قارضه على ألف» وهو عنده وديعة جاز» وکذا لو کان عنده غصبًا. ولکن هل 
ينقطع الضمان؟ فيه وجهان: 


=معرفة السنن والآثار (٠٠۰١۲٠ء »)١۴١٠١٠‏ وابن حجر فى تلخيص البير )٥۷/۳(‏ وعزاه 
للدارقطنى» وهو ما يدل على مشروعية القراض. 

أا القياس: فقد قاسه الفقهاء على الساقاة ججامع حاحة الناس إلى تنمية أموالهم» فأصل هذا 
القياس المساقاة؛ والفرع القراض» والعلة- أى علة القياس- حاجحة الناس إلى تفمية أموالهم» 
والمىكم الحواز» وحيث وجدت العلة فى الفرع التى من أجلها شرع الحكم فى الأصلء كان 
القر نظيره فى الحكم» فدل ذلك على مشروعية القراض. 


FFA‏ کتاب القراض 

أحدهما: ل کال والانی: : نعم؟ لأن الان مقصودة فى هذا العقد» فهو إلى 
الوديعة أقرب. 

وفى طريقة ة العراق ذكر الوحهان فى صحة القراض» ولعله غلط؛ إذ لا مستند 
لاشتراط عدم الغصب» » فإذا صحت الوديعة والرهن وال وكالة فبأن يصح القراض أولى. 

الرابع: أن يكون رأس الال مسلمًا إلى العامل يدا لا يداخله امالك بالتصرف واليد 
فاو رط لف ار سرا مھ مزا کہ یی رکا ا د که 
التصرف أو مراحعة مشرفه. ولو شرط أن يعمل معه غلامه» فالنص: الحواز فى المساقاة 
والقراض جميعًاء وفيه وحه؛ لأن يد الغلام يد الالك. 

الركن الثانى: عمل العامل؛ فإنه أحد العوضين» وفيه ثلاثة شرائط: 

الأول: أن يكون تحارة أو من لواحقها. أما الحرف والصناعات فلا. 

فلو سلم إليه دراهم ليشترى حنطة» فيطحن ويخبزء ويكون الربح بينهما فهو فاس 
وليس له إلا أجرة المثل» بل إذا لم يشترط عليه فاشترى الحنطة وطحن وخبز انفسخ 
القراض؛ لأن الربح حصل بالعمل والتجارة جميمًاء وما ليس تحارة لا يقابل بالربح 
الجهول» والتمييز غير مكن. أما النقل والوزن ولواحق التجارة فهى تابعة. 

أما إذا سلم إليه مالاً لينقل إلى بلد ويشترى به سلعة وبييع» والربح بينهما: ففيه 
وجحهان من حيث إن النقل عمل مقصود انضم إلى التجارة» ولكن لما كان يعتاد السفر 
فى التجارة ترددوا فيه 

فرع: لو قال: قارضتك على الألف الذى عليك فاقبضه لى من نفسك, واتجر فيه 
فهو فاسد؛ E ESS‏ فلو اشتری له بدراهم نفسه شیئاء» 
فهو كما لو قال: اشتر لى هذا الفرس بثوبك ففعل» ففي وقوعه عن الآمر وجهان: 

أحدهما: لاء لأن عوضه ملك غيره. والغانى: بلى» ولكن يقدر انتقال الملك فى 
العوض ضمتًاء إما هبةً وإما قرضنًاء وفيه أيضًا وجهان. 

الشرط الثانى: أن لا يعين العمل تعيينا مضيقًاء فلو قال: لا تتجر إلا فى الخر الأدكن 
والخيل الأبلقء فسد. 

وكذلك إذا عين للمعاملة شخحصًا؛ لأنه قد لا يربح عليه. ولو عين جنس البز أو الخرء 
حاز» ثم يتبع فيه موحب الاسم. فكل ما يسمى برا يتصرف فيه» وذلك معتاد لا تضییق 


فيه 


كتاب القراض ۳4 
الفالث: إطلاق القراض. قال الشانعى رضى الله عنه: لا جوز القراض إل مدق 
فاتفق الأصحاب أنه لو أقت إلى سنة وصرح نع البيع بعده فهو باطل؛ إذ قد لا جحد 
رابا قبله» وإن قال: لا تشتر بعده» وبع ای وقت شئت» فوجهان: 

أحدهما: لاء لأنه تضييق. والثانى: يجوز؛ إذ له منعه من الشراء مهما أرادء ولييس له 
المنع من البيع. فله أن يؤقت فى الابتداء ماله أن يفعل فى الدوام. 

ولو أطلق وقال: قارضتك سنةء فطريقان: 

أحدهما: البطلان؛ تنزيلاً على الصورة الأول. والثانى: الوحهان؛ تنريلاً على الأخيرة 
وترجيحًا انب الصحة. 

ولو قال: لا تتصرف إلا فى الرطب» فالمذهب جوازه وإن كان ذلك يتضمن تأقيًا 
بحكم الحال. 

الركن الثالث: الريح: 

وهو العوض المقابل للعملء وحهالته والغرر فى وجوده؛ للحاجحة» وله أربعة شرائط: 

الأول: الاستهام» فلو شرط للمالك فهو فاسد. 

وهل يستحق أجرة المثل على تصرفه» فإنه يصح التصرف بحكم الإذن؟ انيار المزنى 
أنه لا يستحق؛ لأنه حاض فى العمل غير طامع فى الربح. 

وقال ابن سریج: يستحق؛ لأن العقد يقتضى العوض بوضعه» فشرط النفى لا ينفيه 
كالمهر فى النكاح. 

ولو شرط الكل له فهو فاسد» والربح كله للمالك» وليس للعامل إلا أحرة المشل فإنه 
طمع فى عوض. ولو قال: حذ المال وتصرف فيه وكل الربح لك: فهو منزل على 
القرض» فيكون الربح للعامل. 

وإذا ذكر لفظ القراض لم ينرل على القرض على الصحيح من المذهب. ولو قال: 
على أن النصف لى» وسكت عن حانب العامل: لم يصح على المذهب؛ لأن الإضافة إلى 
العامل هى النتيجة الخاضة للقراض. 

وقال ابن سريج: يصح؛ أخذًا من الفحوى والعرف.ولو قال: على أن الصف 


)١(‏ وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. 


Pé‏ كتاب القراض 
لك فالذحب صحته وفیه وبجه بعد 

الفاتى: أن لا يضاف جزء إلى ثالث. فإنه إثبات استحقاق بغير مال ولا عمل إلا أن 
يضاف إلا غلام أحدهماء فهو كالإضافة إلى مالكه. 

الغالث: أن لا يقدر الربح. 

فلو قال: لك من الربح درهم أو ألف: لم يصح» فرعا لا يزيد الزبح على ماذكرهء 
فيخحتص الكل عن شرط له. وكذلك إذا قال: ى درهم» أولك درهم من الحملة والباقى 
بيننا. وكذلك إذا قال: على أن لى ربح العبيد من مال القراض. 

ولو قال: على أن لى ربح أحد الألفين وهو مختلط: قال ابسن سريج: لا يصح؛ 
للتخحصيص. وقال القاضى: يصح؛ إذ لا فرق بين أن يقول: لى ربح النصف» أو نصف 
الربح» أو ربح الألف» والمال ألفان. 

الرابع: أن يكون الحرء المشروط معلومًا: 

فلو قال: على أن لك من الربح ما شرطه فلان لفلانء وهو جحهول لهما أو لأحدهماء 
فهو فاسد كنظيره فى البيع. ولو قال: على أن لك سدس تسع عشر الربح» وهو ليس 
حيسوبًا يفهم معناه فى الحال» فوحهان. ووجحه الصحة: أن اللفظ محروف والقصور 
فيهماء ولو قال: على أن الربح بيتتاء فوجهان: 

أحدهما: يصح» وينزل على الشطر. والثانى: لا؛ لأنه لا يتعين للتشطيرء فهو بحهول. 

الركن الرابع: الصيغة: 

وهو أن يقول: قارضتك» أو ضاربتك» أو عاملتك» على أن لك من الربح كذاء 
فيقول: قبلت. 

فلو قال: خذ الالء واتجر فيه ولك من الربح نصفه» فقد قال القاضى: يكفى القبول 
بالفعل» كنظيره فى الو كالة. وهو هاهنا أبعد؛ إذ فيه معنى المعاوضة. 

الركن الخامس والسادس: وهما العاقدان: 

ولا یشترط فیھما الا ما یشترط فی ال وکل وال وکیل بالأجرة. وهال يشترط كون 
المقارض مالكا؛ حتى لا يصح قراض العامل مع عامل آحر بإذن الالاف فعلى وجهين. 

فرعان: أحدهما: لو كان امالك مريضًاء وشرط له أكثر من أجحرة المثل» لم بحسب من 
الثلث؛ لأن تفويت الحاصل هو المقيد بالئلث» والربح ليس بحاصلء ولذلك تزوج المرأة 
نفسها بأقل من مهر المثلء فيجوز. 


كتاب القراض_ FEY‏ 

وفى نظيره من الساقاة وجهان؛ لأن التيل حاصلء والمر» على الحملة» قد يمحصل 
دون العمل جخلاف الربح 

الثانى: إذا تعدد الالكء وقارض رحلاً واحدًا: صح. فيشترط له شىء والباقى بين 
المالكين على نسبة الملك» لا جوز فيه شرط تفاوت. وإن كان العامل متعددًا فهو أيضًا 
حائزء فإن التعاون على مقصود واحد لا يفوت مقصود العقد. 

الباب الانى 
فى حكم القراض الصحيح 

وفيه مسائل: الأولى: أن العامل وكيل في التصرف: 

فيتقيد تصرفه بالغبطة» فلا يبيع بالغبن» ولا يشترى بالزيادة ولا يبيع بالدسيئة إلا إذا 
أذن فيه؛ لأن الناس يتفاوتون فى الرضا به» وفيه غرر» ولا يشترى بالنسيغة؛ لأنه رعا 
يفوت رأس المال فيتعلق العهدة بالمالك بخلاف ولى الطفل فإنه قد يفعلل ذلك عند 
المصلحة. 

ولا شك فى أنه يشترى ويبيع بالعرض» فإنه عين التجارة. فإذا أذن له فى البيع 
بالنسيئة يلزمه الإشهادء فإن فات الثمن بإنكار وقد قصر فى الإشهاد» ضمن. 

وله ن يشترى المعيب إذا كان فيه غبطة» وإن اشتری على أنه سليم: فلكل واحد 
منهما الرد. فإن احتلفاء قدم ما يقتضيه المصلحة والغبطة. ولا يعامل رب المال بعال 
القراض» فإنه ملكه» كالعبد المأذون لا يعامل سيده. 

ولا يشترى بجهة القراض بأكثر من رأس الالء فإن سلم إليه ألقًا فاشترى بعينها عبدا 
تعين الألف للتسليم. فلو اشترى عبد آخر بعيئه بطل. ولو اشترى فى الذمة وقع عنه لا 
عن القراض. 

ولو صرف إليه مال القراض ضمن» كصرفه إلى عبد نفسه. وعلى الجحملة: هو فى 
هذه القضايا يقارب الو كيل»ء وقد استقصينا حكمه فى الو كالة. 

الثانية: لو اشترى من يعتق على المالك بغير إذنه لم يقع عنه؛ لأنه على نقيطر 
التجارة. ولو اشترى زوجته» فوجهان من حيث إن الربح فيه مكن» ولكن ضرر انفساخ 
النكاح لاحق» فبا لحری أن يخرحه عن عموم اللفف(). 


)١(‏ هذا لأن اللفظ العام دائًا تمل التخصيص وأكثر ما يقع فيه التأويل؛ لأنه يدل على كثيرين- 


rer‏ کناب القراض 


والوکیل إذا قیل له: اشتر عبدا» فاشتر' ی ن خی على ار کل فی زجهان بغر د فی 
أحدهما إلى عموم اللفظ وفي الثانى إلى الضرر» كما فى شراء زوجة القارض 

أما العبد المأذون إن قيل له: اتجر» فهو كالعاملء وإن قيل: اشتر عبداء فهر كال وكيل» 
وإن اشترى من يعتق على المالك بإذنه صح وعتق وسرى إلى نصيب العامل إن كان فيه 
ربح» وغرم له المالك. 

وإن قلنا: لا يملك بالظهور؛ لأنه بعلك عند الاسترداف وهذا حكم استرداد المال» 
وسیاتی حکمه. وإن اشتری العامل قريب نفسه ولا ربح فى المال» صح 

فإن ارتفع السوق عتق نصيبه ولم يسر؛ لأن ارتفاع السوق ليس إلى احتياره فهو 
کالارٹ. 

وإن کان فيه ربح وقلنا: إنه لا ملك بالظھورء فهو كما إذا لم يكن ربح. وإن قلنا: 
يملك» ففى صحة التصرف قولان» حكاهما صاحب التقريب» ووجه النع: بعده عن 
مقصود التجارة. 

فإن صححناء ففى نغوذ العتق وحهان» ووجه النع: أن نصيبه وقاية لرأس المال فنزل 
تعلق حق المالك به منزلة تعلق الرهن به. فإن قلنا: ينفذ» فيسرى؛ لأن الشراء باخحتياره. 

فرع: ليس لأحدهما الانفراد بكتابة عبد؛ لأنه بعيد عن التجارة. 

فإن توافقا عليه» ولا ربح فى المال: ففى انفساخ القراض وجهان» والأظهر: أنه 
یستمر على بذله. 

وإن كان فيه ربح: لم ينفسخ وعتق العبدء وكان الولاء لهما على نسبة ملكيهما. 

القالغة: إن عامل عامل القراض عاملاً آحر بإذن المالك لينسلخ هو من القراض»› 
ویکون العامل هو الثانی: صح» ویکون هو وکیلاً فی العقد. 

وإن أراد أن ينزل العامل منه منرلته من امالك ليكون له شىء من حصته: فوجهان 
ذكرناهما. ووجه المنع: أن وضع القراض أن يجرى بين مالك وعامل» وإن فعل ذلك بغير 
إذن المالك فهو فاسد. 

وإن اجر العامل الثانى فيخرج على اتجار الخاصب فى المغصوب» وفيه قولان» 


حغير محصورين ويستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد» ويفيد الشمول والاستغراق مالم 
يصرفه عن ذلك صارف. 


کتاب القراض Er‏ 
أحدهما: النفوذ مهما كثرت التصرفات وظهر الربح؛ نظرًا للمالك؛ حتى لا يفوته الربح 
فله الإجارة. 

فين قلنا: الربح للمالك تفريعًا على القول القديم» قال المزنى: هاهنا لرب المال نصف 
الربح» والنصف الآحر بين العاملين نصفين كما شرط. فان قيل: فقمد طمع العامل فى 
نصف الكل؟ قلنا: هو منزل على نصف ما رزق الله تعالى لهماء ونصف الكل هو 
رزقهما. ومن الأصحاب من قال: يرجع بأجرة العمل فى النصف الذى فاته» وحالف 


المزنى. 

فإف قيل: ولم استحق العامل الثانى والأول شيا وتفريع القديم فى الغصب يوحب 
أن يكون الكل للمالك؟. 

قلنا: لأنه حرى هاهدا مشارطة ومراضاة» ويينى هذا القول على امصلحة» وفى 
الغصب لم تحر مشارطة ومراضاة. 

وإن فرعنا على الحديد» قال المزنى: الربح كله للعامل الأول» وللعامل الشانى أحرة 
مثله على الأول. 

قال بعض الأصحاب: هذا غلط؛ إذ الربح على الحديد للغاضب» والعامل الشانى هو 
الغاصب. 


ومنهم من وافقه؛ لأن العامل الثانى ما اشترى لنفسه» بل اشترى للعامل الأول» فكأن 
الأول هو المشترى» كما أن الغاصب هو المشترى لنفسه. 

الرابعة: ليس للعامل أن يسافر بعال القراض دون الإذنء فإنه اقتحام حطرء فإن فعل 
صح تصرفاته» ولكنه يضمن الأعيان والأثمان جميعا؛ لأن العدوان بالنقل يتعدى إلى 
الشمن. 

وإن سافر باللإذن جازء ونفقة النقل وحفظ امال على مال القراض» كما أن نفقة 
الوزن والكيل والحمل الثقيل الذى لا يعتاده التاحر أيضًا فى البلدء على رأس المال. 

فإن تعاطى شيا من ذلك بنفسه» فلا أحرة له. وأما نشر الثوب وطيه» وحمل الشىء 
الخفيف» فُهو عليه؛ للعادة. 

فإن استأجحر عليه فعليه الأجرة» وكذا عليه نفقته وسكناه قى البلد وأحرة الحانوت 
ليس عليه. 


E:‏ كتاب القراض 


أما نفقته فى السفر: فقد نص الشافعىء رضى الله عنهء أن له تفقته با معروف. وروی 
البويطى أنه لا نفقة له. 

فمنهم من قطع بنفى النفقة عن مال القراض» قياسنًا على الحضر» وحمل التص على 
أحرة النقل والحملء ومنهم من قال: قولان. 

ووجه الفرق: آنه فى السفر متجرد لهذا الشغل دون غيره» فضاهى الحرة الحتبسة 
بسبب النكاح» جخلاف الحاضر فإنه ليس محتبسًا على هذا للال. 

وعلى هذاء فلو استصحب معه مال نفسه» توزع النفقة على المالين. وإن لم 
يستصحب» ففى مقدار الواحب قولان: 

أحدهما: ما يزيد بالسفر. والثانى: جميع النفغة. ولو فاصله امالك أو لقيه فى بلد: 
ففى لزوم نفقة إيابه إلى البلد وحهان: والمذهب: أنه إذا عاد إلى البلد رد السفرة والمطهرة 
وبقايا آلات السفر إلى الالك. 

الخامسة: احتلف قول الشافعى» رضى الله عنه» فى أن العامل يعلك الربح بالظهورء» 
أو بالمقاسمة؟. 

أحدهما: أنه بالظهور؛ فإن موجحب الشرط: أن ما يحصل مسن ربح فهو لهماء وقد 
حصل. والثانى:لاء؛ لأن العمل ججهول ولم يتم؛ فأشبه الحعالة؛ ولأنه لو ملك لصار 
شريكاء ولم يكن نصيبه وقاية الخسران» وهو اخحتيار المزنى. 

التفريع: إن قلنا: لا بعلك» فلو أتلف الالك المال غرم حصته؛ لأن الإتلاف كالقسمة 
والاستيفاءء وكذا إذا أتلف العامل شيا غرم نصيبه. 

ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه» لم عنع. ولو مات قام ذريته مقامه؛ لأن 
الحق متأكد» حتى لو كان فى مال القراض جارية لم جز للمالك وطوها؛ لتأكد حقه. 

وكذا إذا لم يكن له ربح؛ لأن الربح بارتفاع السوق لا يوقض عليه» والوطء يحرم 
بالشبهة. 

وإن قلنا: يحلك بالظهور فلا يستقرء بل هو وقاية رأس الال ما دام العقد باقياء فإ ` 
فسخ وقسم» استقر. وإن فسخ والمال ناض» ولم يقسم بعد: فالصحيح الاستقرار. فإن 
فسخ» والال عروض» فإن قلنا: العامل يجبر على البيع» فلا استقرارء وإن قلنا: لا تحبر 
کما سیأتی» فوجهان. 


تاب القراض ts‏ 
السادسة: فى الزيادة والنقصان العينية. : 


أما الزيادة: فهى من مال القراض»ء كما إذا نتحت شاة أو أثمرت حديقة» أو ولدت 
جارية فهو من مال القراض» ويعد ذلك من الربح. 

وكذا أحرة المنافع إذا آجر دواب الالء أو تعدى غيره باستعمالها. وكذا مهر الحارية 
إذا وطفت» حتى لو وطعها السيد جعل مستردًا مقدار العقر» ولو استولدها كان مستردًا 
قدر الجارية» وهل يضاف إليه العقد أيضًا؟ فيه تردد. 

وأما النقصان: فما يقع بانخفاض الأسعار فهو حسران عليه جبره» وكذلك ما يقع 
بتعيب المال ومرض الدواب. 

فأما ما يقع بتلف المال أو سرقة» ففيه وجهان؛ أظهرهما: أن عليه جبره؛ لأن التاحر 
بصدد ذلك» وقد حسبنا له الزيادة العينية» فيحسب عليه النقصان العينى أيضًاء وكما 
حسبنا عليه التعييب فى الصفات» هذا إذا كان بعد التصرف الثانى. 

فإن كان قبل التصرف بأن سلم إليه ألفين» فتلف ألف وبقى ألف» فرأس المال ألف أم 
ألفان؟ فيه وجهان: 

ووحه قولنا: ألف» أن ذلك فات قبل الخوض فى التجارة» فلا تكون التحارة متناولة 
له» فلا یجبر. وإِن اشتری بألفين عبدين» فقبل بيعهما تلف أحدهما» فوحهان مرتبان» 
وأولى بان يجبر؛ لأنه حاض فى التصرف. 

ووجه الآحر: أن التجارة هو البيع وة تحصيل الربح ببيعه» أما الشراء فإنه تهيفة محل 
التجارة. 

فرع: إذا سلم إليه لاء فاشترى عبدًاء فتلف الألف نظر: إن اشترى بعينه انفسخ» 
وإن اشترى فى الذمة لا ينفسخ. وفى انصراف العقد إلى العامل وجهان: 

فإن قلنا: لا ينصرف» فعلى المالك تسليم ألف آخرء ثم إذا سلم فرأس المال ألف أم 
ألفان؟ فيه وجهان مرتبان» وهاهنا أولى بآن يكون زأس الال ألفا؛ لأنه لم يبق نما يتناولىه 
العقد الأول شىء هذا إذا تلف بآفة سماوية. 

ما إذا تلف رأس الال أو بعضه بإتلاف أجنبى» فالقراض مستمر؛ والبدل ثابت فى 
ذمته. وإن أتلفه المالك» فهو مسترد وعليه حصة العامل. وإن كان بإتلاف العامل: 
انفسخ؛ إذ لا يدحل البدل فى ملك الالك إلا بقبضه منه. 


۳ كتاب القراض 
الباب الثالت: فى حكم التفاسج والتنازع 

وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين» فإنه حائز 
من الحانبين» فللمال ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يكون تاضا من جنس رأس المال» فاز به امالك إن لم يكن ربح» ولم يكن 
للعامل منعه ليستربح. وإن كان ربح عمل .عوجب الشرط. 

الحالة الانية: أن يكون عروضًاء فإن لم يكن ربح» فهل للمالك إجبار العامل على 
الرد إلى النضوض؟ وجهان: 

أحدهما: لاء لأن العقد قد انفسخ» وهو لم يلتزم أمرًا. والثانى: نعم؛ لأنه ملتزم أن 
يرد جنس ما أحذ منه ليخرج عن العهدة. 

فإن رضى المالك بأن لا يباع» فأبى العامل إلا البيع» فهو ممنوع منه» إلا إذا صادف 
زبوًا يشترى بزيادة يستفيد به ربا على رأس المال» فعند ذلك يعكن. 

فلو لم يبع ورد العروض» فارتفعت الأسواق وظهر ربح بعد الرد» فوجهان: 

أحدهما: له طلب نصبيه» قإنه رد على ظن أنه لاربح فيه وقد ظهر الآن. والثاني: لا؛ 
لأنه ظهور بعد الفسخ. 

وإن کان فی المال ربح وحب على العامل أن ينض رأس المال» فیبقی الباقی مشت رکا 
ولیس عليه بیعه» فانه لم يلتزمه. 

وإن امتنع العامل من البييع أجبر؛ فن الربح لا يظهر إلا بظهور قدر رأس المال 

فان قال: دعونی» فقد ت ركت رجحى» فإن قلنا: ملك بالظهور» فلا يسقط بالإسقاط» 
وإن قلا: لا بملك» فوجهان: 

أحدهما: يسقط» كالغنيمة قبل القسمة. والئانى: لا؟ لأن الغبيمة غير مقصودة قى 
الحهاد الذى هو إعلاء كلمة الله تعالى» والربح مقصود» وقد تأكد سببه. 

فإن قلنا: لا يسقطء فعليه البيع. وإن قلنا: يسقط فهو كما إذالم يكن ربح» ففيه 
وحهان. 

فرع: ليس لأحدهما أن يطلب قسمة الربح؛ لأنه يعرض جبر الخسران فيتضرر العامل 
برده إن طلب الالك» والمالك جخروجه عن حبر الخسران إن طلب العامل. 
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اخالة الالفة: أن يرد الال إلى نقد لا من جنس رأس الال. 

فيلزمه الرد إلى ذلك الحنس» وإن كان هو النقد الغالب؛ لأن الربح لا يظهر إلا به. 

فإن کان مكسرًا ورأس الال صحاح» فيشترى بها مثله إن وحد وإلا فيحذر من 
الرباء ويشترى به الذهب إذا كان رأس المال فضة غير مكسرة وبالذهب الصحاح. 

فلو اشتری به عرضًا لیبیعه بالذهب» فهل یعکن؟ فيه وحهان: 

ووحه المنع: أن العرض قد يصير معوقًا عليه. 

المسألة الثانية: إذا تفاسخا: وكان امالك قد استرد من قبل طاثفة من المال» فإن لم 
يكن وقت الاسترداد لا ربح ولا حسران فلا إشكال؛ إذ رأس الال هو الباقى» وإن كان 
فيه ربح فما استرده وقع شائعًاء فالقدر الذى يخص الربح يستقر للعامل نصيبه منه» فلا 
يضيع بعد ذلك بخسران. 

وإن كان فى المال حسران» فما استرده بحصة حزء من الخسران» فلا يجب على 
العامل حبر القدر الذى يخص المسترد من الربح ألذى بعده. بیانه صورتان: 

إحداهما: المال مائة» وربح عشرين» فاسترد المالك عشرين تم حسر عشرين فعاد إلى 
ثمانين: فليس للمالك أن يأخذ الكل» ويزعم أن رأس الال كان مائة؛ لأنه إذا استرد 
عشرين وهو سدس ججملة المال» فسدس العشرين ربح وهو ثلالة وثلث» فقد استقر للعامل 
نصفه وهو درهم وثلثان» فلا يلزمه حبر ذلك» بل يأحذ هذا القدر من الثمانين ويرد 
الباقى. 

الثانية: امال مائة» وحسر عشرين» واسترد المالك عشرين فصار ستين» ثم ربح 
عشرین فترقی إل مانین: فليس للمالك أن يقول: ربح عشرين بخسران عشرين والكل 


ل؛ لأنه حسر أولاً عشرين فتوزع على الباقى وهو مانون» فيخص كل واحد من 
عشرين خمسة»ء فلا يلزمه حبر تيك الخمسة» فكأنه بقى امال مسة وسبعين» وإذا صار 


الآن ثمانين» تكون الخمسة فضلاً فيقسم بينهما نصفين؛ حتى يغوز امالك بسبعة وسبعين 
ونصف من جلة الشمانين الباقية 

المسألة الغالفة : القراض يفسخ بالجنون والموت: 

فلو مات الالك» فلوارثه مطالية العامل بالتنضيض؛ حيث كان يجوز للمالك لر 


)١(‏ التتضيض: استخراج الحق. 
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فسخه بنفسه وهو حى» ثم يقدر ربح العامل ولا يصرف إل ديون الالك؛ لأن حقه 
وإن لم ملك بالظهورء لا يتقاعد عن حق المرتهن» فيقدم على الديون. قلو أراد وارث 
المالك تقريره» فقال: قررتك على ما مضى» فقال: قبلت» ففيه وجحهان يجرى متلهما 
فی‌الوارث إذا قال: أحرت الوصيةء وقلنا: إنها ابتداء عطية» ووحه المنع ظاهر؛ لأن ما 
مضى قد بطل فلا معنى للتقرير. 

ووحه الحواز: أن التقرير يبنى على إعادة مثل ما سبق؛ حتى طردوا هذا فيما إذا قال 
البائع للمشترى بعد فسخ البيع: قررتك على ما مضى»› ولم يسمح بهذافى النكاح 
بحال؛ لما فيه من التعبد. 


س 


هذا إذا كان المال ناضاء فإن كان عرضًا فوجحهان. ووجحه الجواز: أنه عرض هو 
اشتراه» فلا يضيق عليه» وقد تعين جنس رأس الال من قبل» فأمكن الرحوع إليه بخلاف 
العقد على العروض ابتداء. 

أا إذا مات العامل فقد انفسخ العقدء فإن قرر المالك وارثه» فالخلاف الواقع فى لفظ 
التقرير» كما مضى. أما إذا كان الال عروضًا لم جز؛ لأن وارث العامل لم يشتر المال 
بنفسه» فيكون العروض كلا عليه» وإن لم يكن على العامل المشترى. 

وعلى الأحوال كلها فلوارثه طلب نصيب العامل من الربح» وقطع الأصحاب بتجويز 
استعناف القراض معه وإن كان فى المال ربح إذا كان المال ناضاء وهذا يدل على أن 
القراض مع الشريك جائز إذا كان العامل مستبدًا باليدء فيقسم الربح على نسبة الملك» 
ثم يقسم الباقى بالشرط. 

فأما إذا كان الشريكان متعاوتين على العمل» والال قى يدهما لا جوز تغيير نسبة 
املك بالشرط. ولو احتص أحدهما .عزيد عمل» ففى جواز ذلك وجهان. 

المسألة الرابعة: فى التنازع» وله صور: 

الأولى: إذا تنازعا فى تلف الالء فالقول قول العامل؛ لأنه أمين ما لم يتعد كالمودع» 
وإن تنازعا فى الرد فكذلك. 

وقال العراقيون: فى الرد وحهان» وزعموا أنه لا يلحق فى هذا بامودع على أحد 
الوجهين. 

الثانية: لو احتلفا فى قدر الربح المشروط فيتحالفان؛ لأنه نزاع فى قدر العوض» فإذا 
تحالفا سلم كل الربح للمالك» وليس للعامل إلا أجرة الثل. 
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الثالفة: إذا امحتلفا فى قدر رأس الالء ولا ربح» فالقول قول العامل؛ لأنه تزاع فى 
القبض» والأصل عدمه. 

وإن كان فيه ربح فهو كذلك على الأصح» وقيل: إنهما يتحالفان؛ لأن قدر الربح 
یتفاوت به. 

الرابعة: فى الال عبد فقال المالك: اشتريته للقراض» وقال العامل: بل لنفسى» أو 
بالعكس. فالقول قول العامل؛ لأنه أعرف بنيته. 

الخامسة: لو قال: كنت نهيتك عن شراء العبد فأنكرء فالقول قوله إذ الأصل عدم 
النهى. 

السادسة: تنازعا فى الربح ووجحوده» فالقول قول العامل» فإن أقر بالربح تم قال: 
غلطت» أو كذبت خيفة أن ينتزع المال من يدى» لم يسمع رحوعه. وإن قال: صدقت» 
ولکن حسرت بعده» فالقول قوله. 

السابعة: سلم رحلان» كل واحد ألما إل رحل» فاشترى لكل واحد عبدًا» والتبس 
واعترفوا بالإشكال» فقد نص الشافعى» رضى الله عنه» على قولين: 

احدهما: أنه يماع العبدان» ويقسم التمن عليهما بالسوية. والثانى: أنهما يقلبان إلى 
ال وكيل» ويغرم هو لهما قيمتهما بالسوية. فإن زاد فذاك وإن نقص غرم النقصان» وكأنه 
مقصر بالنسيان» وهذا فيه مزيد نظر ذكرناه فى المذهب البسيط. والله أعلم بالصواب. 


*##*# %* 
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كتاب المساقاق“ 

وفیه بابان: 

الباب الأول: فى أركانه 
وهى أربعة: 
الركن الأول: فى الأصل الذى يعقد عليه العقد 

وله شرائط: الأول: أن يكون شجرًا. والنخيل هو الأصل؛ إذ ساقى رسول الله لل 
أهل يبر على النصف مما يخرج من تمر وزرع"» وهذه المعاملة قريبة من القراض» 
ولكن تخالفها فى اللزوم والتأقيت» فإنهما لا يليقان بالقراض» وفى أن الثمار تملك .مجرد 
الظطهورء فإنه ليس وقاية للدحيل جخلاف القراض» وفى طريقة العراق وجه: أنه كالربح» 
حتى يخرج على القولين. ثم لا حلاف فى أن الكرم ععنى النحيل؛ لأن العمل عليهما 
يتقارب» وال زكاة تحب فيهماء وفى سائر الأشجار المشمرة قولان: 


)١(‏ المساقاة لغة: مفاعلة من السقى؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاحة شجرهم إلى السقى؛ لأنيم 
يستقون من الآبار» فسميت بذلك. 
قال الش و کانی: المساقاة ما كان فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى يثمر بجزء معلوم من 
الشمرة للأجيرء وإليه ذهب الجحمهور» وحصها الشافعى فى قرله اإحديد بالنخل والكرم» وخصها 
داود بالنحل. وقال مالك: جوز فى الزرع والشجر ولا تجوز فى البقول عند الحميع. وروى عن 
ابن دينار أنه أجازها فيها. أ.ه انظر: الصحاح (۳۳۸۰/۹) اللسان )۲١٤٤/۳(‏ المعحم 
الوسیط )٤۳۷/۱(‏ نيل الأوطار .)۲۷۳/١(‏ 

(۲) هذا من حديث عبد الله بن عمر وأن النبى ي عامل خحيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع» فكان يعطى أزواجه مائة وسق: لمانون وسق تمر» وعشرون وسق شعير.. الحديث» 
أخحرجحه الیخاری (۰۲۳۲۸ ۲۳۲۹)» ومسلم »)۱۰١۱(‏ وأبو داود (۲۳۲۰۸ »)۳۶٣۱۲‏ 
والترمذی (۱۳۸۳)» والنسائی (۰)۳۹۲۹ ۳۹۳۰)» وابن ماجه »)۲٤۷۸ ۰۲٤۹۷(‏ وابن حجر 
فی تلخیص الحبیر (۱۲۷۹» ۱۲۸۰). 
وی اباب عن این شهاب» عن سعید ین الیب مرسلء أن رسول الله بج قال ليهود خيبر 
وق رکم على ما أقر كم الله» على أن التمر بيننا ويينكم» أخرحه مالك »)۷٠۳/۲(‏ والشافم 
(/)» والبیهقی )١۲۲/۶(‏ من طريق مالك. 
وأحرجه موصولاً عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: الیهقی .)٠٠١/۹(‏ 
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أحدهما: أنها فى معناهما؛ للحاجة إليه. والثانى: لا؛ لأن العمل عليهما يقل» فيمكن 
الاستعجار عليه. ونعنى بالشجر: كل ما يثبت أصله فى الأرض ويفصل ثمره. 

أا المزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنجان» فلا يعقد عليها هذه المعاملة؛ 
لأن جميعها فى معنى المخابرة والمزارعة. 

والمخابرة: هى صورة هذه المعاملة على الأرض» والبذر من العامل. والمزارعة: هى 
بعينهاء والبذر من المالك. وقد نهی رسول الله ب عنهماء وساقی(. 

فقال الشإفعى» رضى الله عنه: لا يرد إحدى السنتين بالأحرى؛ خلافا لأبى حيفة» 
ره الله» حيث أبطل المساقاة؛ قياسًا على المزارعة. ثم البقل من قبيل الزرع» وإن ثبت 
أصوله. 

فإن قيل: فقد ساقى» عليه السلام» على الزرع والتمر جميعًا"؟ قلنا: لا حرم بقول 
تصح المزارعة تبعًا للمساقاة فى الأرض المتحللة بين النخحيل بخمسة شرائط اثنان متفق 
عليهما: وهو: أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدا. 

والثانى: أن تكون الأراضى بحيث لا بعكن إفرادها بالعمل؛ إذ بسقيها وتقليبها ينتفع 
النخيل. واحتلفوا فى ثلاثة شرائط: 

أحدها: اتحاد الصفقةء فلو عقدها فى صفقتين» فثلاثة أوحه: 

أحدها: أنه يصح» ثم إن أحرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة» وإن قدت كانت 
موقوفة الصحة على المساقاة بعدها. والثانى: لا يصح مطلقا؛ لانعدام التبعية بالتمييز. 
والثالث: إن قدمت المرارعة فسدت؛ إذ لا متبوع» وإن أخرت صحت» ثم لو جمعهما 
فى صفقة واحدة» ولكن جعل للعامل من الثمار النصف» ومن الزرع جريا آحر» أقل أو 
أكثر» ففيه أيضًا تردد؛ لأن التغاير يكاد يقطع حكم التبعية. 


(۱) هذا من حديث حابر بن عبد الله رضى الله عنهما: «نهى الئبى يب عن المخابرة والمحاقلة وعن 
المزابنة وعن بيع الشمر حتى يبدو صلاحهاء وآن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراياء 
آخرحه الیخاری (۲۳۸۱)» ومسلم (۱۰۳۹)» وأبو داود ٤(‏ ۰ ۳۲)» والترمذی (۱۲۹۰)» 
والنسائى »)٠٠٥١(‏ وابن ماحه »)٠٠١١(‏ وتلحيص المحبير لابن 
(۲۸۲/۱۲۸۱ ۱۲۸۳۱ والبیهقی (۱۳۳/۹› ۱۸۲)» واین ابی شیبة »)۳٤٦۰۳٤٥/٦(‏ وابن 
عبد البر فى التهمید )۳١۳/۲(‏ . 

(۲) سبق تخریج هذا الحدیث وهو عند البخاری (۲۳۲۸» ۲۳۲۹)» ومسلم )٠۰١۱(‏ . 
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والانى: أن لا تكثر الأراضىء فإن كثرت» إما بكثرة الارتفاع بالإضافة إل التحيل» 
أو باتساع الساحة بالإضافة إلى مغارس النخيل» فوجحهان» والأصح الصحة مهما لم عكن 
إفرادها بالعمل مع الكثرة. 

الغالث: أن يكون البذر من رب النخحيل» فإن كان من العامل ققد حصل نوع مغايرة 
بين الجنسين» ففى انقطاع التبعية وجحهان. 

الشرط الثانى: أن يكون شجرًا غير بارزة الغمار عند المساقاة» فإن برزت الثمار نص 
قى القديم أنها فاسدة؛ إذ لم تخرج الثمار بعمله» وهو موضوع العقد» ونص فى الجحديد 
على آنه إذا حاز قبل البروز فبعده أحوز» وعن الغرر أبعد؛ لأنه بقى العمل» والثمر صار 
موثوقا به. 

الشرط الثالث: أن تكون الحديقة مرئيةً: فإن ساقاه على ما لم ير فطريقان: 

أحدهما: فيه قولان كبيع الغائب. والثانى: البطلان؛ لأنه عقد غرر فلا يحتمل فيه هذا 
الجهل. 

الركن الثانى: فى المشروط للعامل وهو الغمار: 

فليكن مشروطًا على الاستهام» ومخصوصًا بهماء ومعلومًا بابحزئية لا بالتقدير» كما 
ذكرناه فى الربح فى القراض» وننبه هاهنا على أمور ثلاثة: 

الأول: أنه لو ساقى على ودى نظر» فإن لم يكن مغروسًاء فقال: حذه واغرسه» فإن 
علق فهو بينناء فهو فاسد؛ لأنه تسليم بذر» فهو فى معنى المزارعة. 

فإن قال: اغرسه ونمه» وما حصل من الثمار فهو بينناء فهو أيضًا فاسد؛ إذ الغرس 
ليس من أعمال المساقاة» وقد ضم إليها فكان كما إذا ضم غير التجارة إليها فى القراض. 

وفى الصورتون وجه: أن لا يصح» حكاه صاحب التقريب. أما إذا كان مغروسًا نظر» 
فإن ساقاه عليه مدةٌ لا يثمر فيها إلا بثمرة تحصل بعد المدة فهو باطل» إذ ما يحصل بعد 
مضى المدة لا يتعلق به العقد. 

وإن کان يعلم حصوله فى المدة ولو فى آخر السنين» وساقاه على عشر سين مغلا 
فهو صحيحء وخلو أول المدة عن الثمار كخلو أول السنة الواحدة. 

وإن كان يتوهم الثمرة ولا يعلم قال القاضى: إن غلب الوحود صح» وإن غلب 
العدم بطلء وإن تساوى الاحتمال فوحهان. 


كتاب المساقاة Yey‏ 
وقيل: إن غلب العدم بطل» وإن غلب الوجود فوجهان. وقيل عكسه أيضًا. 
أما إذا كان بحيث يثمر كل سنة» فساقاه عشر سنين على حزء من ثمرة السنة 

الأخحيرة: فوحهان: 
أحدهما: أنه يجوزء وليقدر ما سبق معدومًا. والتانى: لاء لأنه تعرية العمل عن العوض 

فى مدة وجود ما حقه أن يكون عوضًا فى هذا العقد. وفى أصل زيادة مدة الساقاة على 

سنة كلام يجرى مثله فى كل إجارة» وسيأنى فى كتاب الإحارة. 
الأمر الثانى: لو كان فى البستان عجوة وصيحانى» فقال: ساقيتك على أن لك من 

الصيحانى نصفه» ومن العجوة ربعه: لا يصح مالم يعرف قدر العجوة والصيحانى» 

أعنى الأشجار» نظرًا أو تخمينًا. 


وإن شرط النصف منهماء فلا يشترط هذه المعرفة. وكذلك إذا ساقى رحلان واخدا 
على أن له النصف من نصيبهماء ولا يشترط معرفته بقدر النصيبين» وإن تفاوت الشرط 
وجحبت المعرفة. 

ولو قال: ساقيتك على النصف إن سقيت بالنضح» أو الربع إن سقيت بالسماء فهو 
فاسد؛ لأنه مردد بین جهتین. 

الأمر الغالث: أن أحد الشريكين فى النخيل لو ساقى شريكه على أن يتعاونا على 
العمل فهو فاسد؛ إذ رب النخيل لا ينبغى أن يخوض فى العمل. 

ولو كان الشريك العامل يستبد بجميع العملء صحت المساقاة بشرط أن يشترط له 
مزيدا على ما تقتضيه نسبة الملك. 

فلو كان بينهما نصفرن» فشرط له النصف فلم يشرط له شىء فتفسد المساقاةء ولا 
يستحق أجرة المثل عند المزنى» ویستحق عند ابن سریج. 

ولو شرط له الكل فيفسد» وفى أجرة المشلل وجهان» مأحذهما: أنه لم ينو بعمله 
مستأحره» فضاهى الأحير فى الحج» إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه» فلا 
ينصرف إليه» وهل تسقط أحرته؟ فيه وحهان. 

الركن الثالث: العمل الموظف على العامل 


وله شرائط ینبه عنها ما ذکرناه فی القراض. 


fot‏ كتاب الساقاة 

الأول: أن يكون لا يشرط عليه عمل ليس من المسساقاة. الشانى: أن يستبد باليد في 
الحديقة؛ يتمكن من العمل ليلا ونهارًا. فلو شرط الالك اليد لنفسه فسد. ولو سلم 
الفتاح إليه» ولكن بشرط أن يدحل هو أيضًاء ففيه حلاف والأصح الحواز. 

الفالث: أن يعرف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل. ثم يجوز التعريف بالسنة العربيةي 
وهل جوز التعريف بإدراك الثمار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه يتفاوت بالبرد والحر. والثانى: نحم؛ لأنه المقصود وهو متقارب. 
وإن عرف بالأشهر فجائز. 

فرع: لوساقی سنتين» فهو شريك فى كل سنة. فلو برز شىء فى آخر السنة الأحسيرة 
من الئمار» وانقضت المدة قبل الإدراك» فالعامل شريك فيما برز فى مدة عمله. 

الشرط الرابع: أن ينفرد العامل بعمله» وأن لا يشترط مشا ركة الالك فى العمل» فإن 
شرط فهو فاسد؛ لأنه تغبير الموضع كما فى القراض. 

وإن شرط أن يعمل غلام امالك معه» فقد نص الشافعى» رضى الله عنه» على المحوازء 
وذکر الأصحاب ثلائة أوجحه: 

أحدها: نع هاهنا وفى القراض؛ لأن يد العبد يد المالك» فيبطل الاستبداد باليد. 
والثانى: ابحواز؛ لأن العبد يكون مستعارًا على التحقيق» فالإعانة به كالإعانة بالفيران» 
ولا حلاف فى جوازها شرطًا. والثالث: أنه يصح فى المساقاة؛ إذ من الأعمال ما يجب 
على المالك» كبناء الجدران وحفظ الأصول كما سيأتى» بخلاف القراض فلاعمل فيه 
على المالك. 

التفريع: إذا حكمنا بالحوازء فنفقة الغلام على من؟ إن شرط على المالك أو أطلق» 
فهو عليه؛ لأنه شرط إعانة» وإن شرط على العامل» ففى جواز ذلك وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه قطع لنفقة املك عن اللمالك. والشانى: نعم؛ لأن الأصل أن العمل 
عليه» فلا يبعد أن ينفق على من يعينه» وفى طريقة العراق: أنه يتبع فيه الشرط قطعًا. 

وإن أطلق فثلاثة أوجه: أحدها: أنه على-الالك. والثانى: أنه على العامل. 

والثالث: أنه من الثمرة» وهو بعيد؛ إذ رد الشافعى» رضى الله عنه» على مالك ره 
الله» حيث أوحب نفقة العبيد على العامل عند الإطلاق» فقال: أوحب أجرة مشل أجرة 
العبيد إن كنت توجب النفقة. 


كتاب المساقاة Yoo‏ 


فر لو شر ا بسار امامل ايرا رالا رة لی الاك لم مز ن لم ق 
للعامل عمل» وإن بقى له الدهنقة والتحذق فى الاستعمال قوحهان. 
الركن الرابع: فى الصيغة 

وهى أن يقول: ساقيتك على أن لك نصف الثمارء أو عاملتك» فيقول: قبلت» أو أن 
يقول: اعمل على هذه النخيل من الثمار فقبل. فلابد من القبولء فإن هذا العقد لازم 
مخلاف القراض وال و كالة» ففيهما وجه تقدم. 

ولو قال: استأحرتك على العمل بالنصف» فالظاهر البطلان؛ لأنه يستدعى شروطًا. 

وفيه وجه: أنه بجوز؛ لأنه مساقاة ولكن بلفظ الإجارة. نعم لو كانت الشمار بارزة 
وعين العمل» واستأحره بجزء من الثمر حاز بعد بدو الصلاح» وقبله غير حائز؛ لأنه 
شرط القطع أيضًاء فقطع الشائع غير تمكن إلا بتغيير عين المبيع» فيكون كبيع بعض 
النصل. 

الباب الثانى: فى حكم المساقاة الصحبحة 

ولها أحكام ستة: 


الحكم الأول: أن العامل يازمه كل ما يتعلق به صلاح الثمار نما يتكرر فى كل سنة؛ 
كالسقى» وتقليب الأرض» وقطع القضبان» وتنحية الحشسيش» و كنس البثر والنهر» 
وتصريف الحريد ونقل الثمار إليه. 

وما لا يتكرر فى كل سنة» بل تبقى فائدته سنين» كبناء الحيطان» وشراء الشيران» 
ونضب الدولاب» وحفر الأنهارء والقنى ابحديدة» فهو على امالك وترددرا فى حفظ 
الشمار بالناظور» وفى جحذاذهاء وفى ردم ثلم يتفق فى أطراف الحدران» فمنهم من رأى 
ذلك على العامل فى العرف. 
۾ . ومن هذا ذكر حلاف فى صحة المساقاة الطلقة دون تفصيل الأعمال؛ لاضطراب 
العرف فى هذه الأمورء والصحيح: الصحة عند الإطلاق. ثم بحكم كل فريق مما يراه 
لائقا بالعامل. 


الحكم القانى: إذا هرب العامل قبل تمام العمل. فالقاضى يستأحر من يعمل» ويقترض 
علیه. 


فإن عمل المالك بنفسه» أو استأحر عليه» أو استقرض: فهو متبرع ولا رجوع له» 


01 كتاب المساقاة 


_ س 


وكل الثمار للعامل. 

هذا إن قدر على الرحوع إلى القاضى. فإن لم يقدر وعمل بنفسه» أو استأجر عليه 
فثلاثة أوحه: 

احدها: لا یرجع؛ لأنه یؤدی إلى أن يكون حاكمًا لنفسه على غيره. والشانى: نعم؛ 
للضرورة. والثالث: إن أشهد يرحع» وإلا فلا. ثم له أن يفسخ عند هرب العامل. 

فإن عجز عن استيفاء المعقود عليه» فلو قال الأحنبى: لا تفسخ حتى أنوب عنه: حاز 
له الفسخ؛ فرعا لا يرضى بدخوله بستانه. 

فلو عمل الأجنيى قبل أن يشعر به المالك» فالثمرة للعامل» والأجنبى متبرع عليه لا 
على اللمالك. 

ثم إذا فسخ» فإن كان قد مضى شىء من العمل» فللعامل أحرة مثل ذلك المقدار ولا 
نقول: توزع اللمار على نسبة أجرة المثل؛ إذ الثمار ليس معلوم القدار فى أول العقد؛ 
حتی يقتضی العقد فيه توزیعًا. 

الحكم الفالث: إذا ادعى امالك عليه حيانة أو سرقة فالقول قوله؛ فإنه أمين. 

فإن أقام -حجة نصب عليه مشرف إن أمكن أن يحفظ به» وألا تزال يده ويستأجر 
عليه» ثم أحرة المشرف على العامل إن ثبت خيانته بإقراره أو ببينة» وإلا فعلى المالك. 

الحكم الرايع: إذا مات المالك لم ينفسخ العقد» وبقى مع الورئة. وإن مات العامل لم 
ينفسخ أيضًاء قطع به المزنى» وهو المذهب» وفيه وجه. 

ثم على الوارث إتمام العمل من ت ركته» وله حصة من الثمار إذا تم وإن لم يكن له 
ت ركة فله أن يتمم لأجل الثمارء فإن أبى لم يجبر عليه؛ إذ لا تركة» رلا يلزمه عمل غير 
هذا إذا أوردت المساقاة على الذمة وهو شرطهاء فإن أوردت على العين» ففضى صحتها 
نظر؛ لأن فيه نوع تضييق. فإن صحح» فينفسخ .موت العامل. 

الحكم اخامس: إذا حرجت الأشجار مستحقة بعد مام العسل: يرجحع العامل بأحرة 
مثله على الخاصب. 

وقيل: إنه بخرج على قولى الغرور. وأما الثمار إن بقيت» فكلها للمالك. وإن تلفت 
بعد أن قسم» فما قبضه العامل لنفسه مضمون عليه» ويستقر عليه الضمان؛ لأنه أحذه 


کے وو وو 


كتاب المساقاة ov‏ 
ونا حصة القاصب إن تلف قبل القسمةء أو على الأشجارء أو تلف شىء من 
الأشجارء ففى مطالبة العامل به وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن أقل درجاته أن يكون كالودع فيه. والشائى: لا؛ لأن يده تلبت 
على الأشجار ونصيب الالك تحقيقاء وإغا هو عامل عليهاء ويد الالك مستدامة حكمًاء 
وهر ضعيف. 

الحكم السادس: إذا تناز ع العاقدان فى القدر المشروط من الشمار تحالفا وتفاسخاء 
وحکم تنازعهما ما ذکرناه فى القراض. 

* * %* 


o۸‏ كناب الإجارة 


كقاب الإجارة“ 


والإحارة صنف من البيو ع» موردها المنفعة. وصحتها بحمع عليهاء ولا مبالاة بخلافب 
ابن کیسان» والقاسانی. 


ويدل على صحتها: قصة شعيب واستعجاره موسى"» عليهما السلام» وقوله تبارك 
وتعاى: بإفان أرضعن لكم قاتوهن أجورهن) [الطلاق: ]١‏ وقوله 4: ,أعطوا الأحير 
أحره قبل أن يجف عرقهء"» وقوله حكاية عن ربه تبارك وتعال: «ثلاثة آنا حصمهم» 
ومن كنت خحصمه فقد حصمته: رحل باع حرا فأكل ثمنه» ورحل استاأجر احيرا 
فاستوفی منفعته ولم يود أحره» ورجل أعطانى صفقة بمينه ثم غدر3». 


ومقصود الكتاب تحصره تلائة أبواب: 


(1) (الإجارة): الأحرة على العمل والإحارة: عقد يرد على النافع بعوض. 
وهى مثلثة الهمزة» ولكن لغة الكسر أفصح من لغسى الضم والفتح؛ و(الأخحْلْ) عرض العمل 
والانتفاع» والأحر: الهر» جمع أحورء وفى التنزيل العزيز: لإفآترهن أجورهن فريضة). انظر: 
المعجم الوسيط »)۷/١(‏ والصحاح (۲/ »)١۷١‏ والمصباح امير .)١١/١(‏ 

(۲) قصة شعيب واستفجاره موسى» عليهما السلا تبداً من الآية (۲۲) إلى (۲۹) من سورة 
القصص» وفيها فإقالت إحداهما يا أبت استفجره إن خير من استعجرت القوى الأمين قال إنبى 
رید أن آنکحك إحدی ابنتی هاتین على أن تأجرنی ثمانى حجج فإن أممت عشرًا فمن عندك 
وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين). 

(۳) الحدیث احرجه ابن ماحه »)۲٤٤۳(‏ والبيهقى »)١٠١/٦(‏ والطبرانى فى الصغير »)۲/١(‏ وابن 
حجر فى المطالب العالية »)١٤۲١(‏ وتلخيص الحبیر »)٥۹/۳(‏ والهيئمى »)۹۸۹۷/٤(‏ 
والمتدرى فى الترغيب والترحيب (۲۳/۳)» وأبو نعيم فى حلية الأولياء »)١٤١١/۷(‏ والزيلعى 
»)۲۹/٤(‏ والتبریزی فی مشكاة المصابیح (۲۹۸۷)» والطحاوی فى مشكل الآثار »)٠١١/٤(‏ 
والزييدى فى إتحاف السادة النقين »)٠٥۹/١(‏ واإببن عدى فى الكامل فی الضعفاء 
»)۱۳١۲/٤(‏ والألبانی فى إرواء الغليل 0 (TT‏ 

)٤(‏ الحديث أخحرجه ا (۲۲۲۷) عن أبى هريرة مرفوعًا «قال: قال الله: ثلاثة أنا حصمهم 
يوم القيامة: رجلٌ أعطى بى ثم غدرء ورحل باع حرا فأكل ثمنه» ورحل استأجر أجيرا 
قاستوفی منه ولم يعطه أحره» وأخرحه ابن ماحه »)۲٤٤۲(‏ والبیهقی »)۱۲۱/۱٤/۹(‏ 
والطحاوی فی مشکل الآنار (۴۰۶۹/۲) ٤۲/٤‏ ۱)» والزیلعی فى تصب الراية (١/۱۳۲)؛‏ 
والمتقی فی کتز العمال »)٤۳۷۹۳(‏ والمنذری فی الترغیب والترهیب (۲۳/۳» ۳۳ »)٠١/٤‏ 
وان حجر فی فتح الباری »)٤٤۷/٤(‏ والألبانی فی إرواء الخلیل .)۴٠۸/١(‏ 


كناب الإجارة Toq‏ 
اباب الاولة فى اركاناإجارة ٠‏ 

وهى ثلاثة: الصيغة» والأجرةء والمنفعة. أما العاقدان: فلا مخفى أمرهما 

الركن الأول: الصيغة 

وهى ثلالة: إحداها: الإحارة والإكراءء فإذا قال: أحرتك الدار أو أكريتكها. فقال: 
قبلت» صح» وشرطها: الإضافة إلى عين الدارء لا إلى المنفعة. 

الثانية: لفظ التمليك» فإذا قال: ملكتك منافع الدار شهرًاء صح» وشرطها: الإضافة 
إلى المتفعة» لا إلى الدار. 

الفالعة: لفظ البيع» فإن قال: بعتك الدار شهرّاء فهو بيع مؤقت فاسد» وإن قال: بعتك 
منفعة الدار» فوجهان: 

أحدهما: الجحوازء كلفظ التمليك» وهو اختيار ابن سريج. والدانى: المنع» وهو 
الأظهر؛ لأن البيع خصوص بالأعيان عرفا 

الركن الثانى: الأجرة 

E a RS‏ وق سق 
شرائطهماء وننبه الآن على ثلاثة أمور: 

الأول: أن الإعلام شرطء فلو أحر الدار بعمارتها لم ججز؛ فإن العمارة جهولة» ولو 
أجر بدراهم معلومة ليصرفها إلى الحمارة لم يصح؛ لأن العمل فى الصرف إلى العمارة 
مجهول» فتصير الأجحرة حهولة. 

ولو أشار إلى صبرة من الدراهم» أو من الحنطة حزافا وجعلها أحرة منهم من ألحتقى 
بالمبيع فجوزء ومنهم من ألحق برأس الال فى السلم؛ لأنه عقد غرر فخرج على القولين. 

الثانى: إذا استأحر السلاخ بالحلد بعد السلخ» وحمال الحيفة بجلد الحيفة» والطحان 
بالنخالة» فهو فاسد؛ لنهيه» عليه الصلاة والسلام» عن قفيز الطحان. ولأنه باع حزءا 
متصلاً بعين امبيع قبل الفصل فهو كبيع نصف من الفصل. 


(۱) هذا من حديث أبى سعيد قال: ونهى النبى لل عن عسب الفحل وعن قفيز الطّان» أحرحه 
الترهذی (۱۲۷۳)ء والنسائی (۰/۷ ۳۱۱۰۳۱)» والدارمی (۱۲۷۳)» والحاکم )٤۲/۲(‏ وان 
ابی شیبة »)۱۳۹/۱٤١/۷(‏ والدارقطنی »)٤۷/٤(‏ والبیهقی (۳۳۹/۰)» والبغوی (۱۳۸/۸)» 
وأبو نعیم )۱١۹/۹۱/۹(‏ قال الشوکانی فی نیل الأوطار (/۲۹۳): فى إسناده هشام أبو 
کلیب» قال این قطان: لا یعرف» وکذا قال الذهبی وزاد: وحدیثه منكر» وقال مغلطای: هو 
ثقة» وأورده ابن حبان فى الثقات.أ.ه. 


20 كعاب الإجارة 

ولو استأجر المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق بعد الفطام» وجتنى الثمار بجزء من 
الشمار بعد القطاف» فهو أيضًا فاسد لما سبق. 

أما إذا جعل الأجحرة جحزءًا من الرقيق فى الحال» وحزءًا من الثمار قبل القطاف» فقد 
أطلقالأصحاب إفساده؛ تخريجًا على ما سبق. 

وزادوا فقالوا: المرتضع المشترك بين امرأة مرضعة ورجلء» لا يجوز للرجل استجارها 
على الرضاع؛ لأن عملها لا يصادف خاص ملك المستأحر. 

وهذا فيه نظر واحتمال؛ إذ قطعوا فى كتاب المساقاة بأن أحد الشريكين لو ساقى 
صاحبه وشرط له حزءًا من الثمار حاز» وهو عمل على مشترك. ولكن قيل: ما محص 
المستأحر يستحق به الأحرة» فهو حتملل هاهنا أيضًا. 

الفالث: الأجرة إن أحلت تأحلت» وإن أطلقت تعجحلت عندنا؛ حلاقًا لأبى حنيفة 
رهه الله. 

ثم إذا أجلت وتغير النقد عند الأحل» فالعيرة بحالة العقدء ولو تغير اللقد فى الجعالة 
عند العمل فوجهان: الأظهر أنها كلا إحارة. 

الركن الثالث: فى المنفعة 

ولها شرائط: الأول: أن تكون متقومة» فلو استأجر تفاحة للشم أو طعامًا لتزيين 
الحانوت لم يصح؛ إذ لا قيمة لهذه المنفعة. 

وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تعب فيها؛ لترويج سلعته» فإن ذلك أحذ مال 
على الحشمة» لا على العمل. 

واختلفو! فى مسألتين: أحداهةا: استكجار الدراهم والدنانير للتزيين» وكذا استفجار 
الأشجار لتجفيف الئياب عليها أو للسكون فى ظلهاء وكذا استعارتهاء وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الحواز؛ لأن هذا قد يقصد. والثانى: لا؛ لأنه لا يقصد بعقد. والفالث: أنه 
يصح الإعارة دون الإجارة؛ لأنه لا يقصد .عال» ويقصد بالمساحة. 

الثانية: استفجار الكلب. وفيه وحهان» ووجه المنع: أن إباحته لضرورةء فهو كاليتة: 

الشرط التانى: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا: 

وفيه ثلاث مسائل: الأولى: لا يصح استجار الأشجار لثمارهاء ولا الواشى للبن 


كتاب الإجارة ۳۹1 
TETANY‏ 

الثانية: استفجار امرأة للحضانة والإرضاع جائز» واللين تابع» وهو كالماء فى إجارة 
الأرضء» ولو استأجر على جرد الإرضاع دون الحضانة فوجهان: 

أحدهما: لاء كاستتجار الشاة بلبنها لإرضاع السخلة. والثانى: جوز؛ لأن لين الآدمية 
لا يقصد منفصلاء فهو فى معنى المنفعة» والحاحة تمس إليه. 

الثالفة: استجار الفحل للضراب» فيه وجهان» والأصح المنع؛ لأنه نهى عن تمن 
عسب الفحل'» ولأنه غرر لا يقدر عليه. 

الشرط الفالث: أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها حسًا وشرعًا. 

وفيه أربع مسائل: الأولى: إذا استأجر أخحرس على التعليم» أو أعمى على الحفظ 
فسد. وكذا لو استأحر من لا بحسن القرآن على التعليم» إلا إذا وسع عليه وقتا يقدر فيه 
على التعلم أولاً ثم على التعليم» ففيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأن العجز حقق» والتعلم قد لا يتفق. والثانى: نعم؛ وكأنه يضاهى سلم 
المفلس. 

الثانية: استأجر قطعة أرض لا ماء لها فى الحالء نظر: 

فإن لم يتوقع لها ماءٌ صلا فإن استأحر للزراعة فسد وإن استأجر للسكون جاز. 
وإن أطلق فكان على قلة جبل لا يطمع فى الزراعة ينزل على السكون. وإن كان يطمع 
فى الزراعة» فمطلقه للزراعة فيفسد إلا إذا صرح بنفى الماءِ, 

وهل يقوم علم المستأجر بعدم الاء مقام صريح النفى؛ حتى يصح عند الإطلاق؟ فيه 
وجهان. 

ووجه النع: أن مفهوم اللفظ مطلقًا فى مثل هذه الأرض للزراعة مالم يصرح بنفى 
الماء. 


أما إذا كان يتوقع: إن كان نادرًا» فالعقد فى الحال للزراعة فاسد» وهو كبيع الآبق 
لتوقع عوده. 
وإن كان يغلب وفاء المطر والسيل معا يحصل المقصود ويتوهم خحلافهء فظاهر كلام 


(۱) سبق تخريج وتحقيق أحاديث فى النهى عن ثمن عسب الفحل. 


۲ كتاب الإجارة 
الشافعى» رضى الله عه وهو احتيار القفال: فساده؛ لأن العدم فى الخال معلو 
والوجود موهوم من بعد» جخلاف ما لو کان للأرض ماء غد. وشرب معلوم فإن 
الانقطاع موهوم» ولكن الوحود مستصحب. 

وقال القاضى: يجوز؛ لأن الاء الوحود فى النهر لا يقى بعينه إلى وقت الزراعةء 
ولكن يغلب تحدد مثله» فكذلك هاهنا يغلب وفاء الطر والسيل فلا فرق. 

اما إذا استأجر قطعة أرض على شط دجلة» والماء زائد» وقد استولى عليهاء وانحساره 
عنها موهوم» فالعقد باطل. 

وإن کان ناقصًا» والزيادة موهومسةء فالعقد فى الحال صحيح. وإن كانت الزيادة 
متيقنة فلا. وإن كان الماء مستويًا عليهاء ولكن الانحسار معلوم قال الشافعى» رضى الله 
عنه: العقد صحیح. 

قان قيل: فالأرض غير مرئية؟ قلنا: لعله فرع على قول صحة شراء الغائب» أو فرض 
فيما إذا تقدمت الرؤية» أو كان الماء صافيًا لا بمنع الرؤية. فان فرض خلاف ذلك کله لم 
ي 

فإن قيل: وإن تقدمت الرؤية» ففى الحال لا يعكن الانتفاع بها؟ قلنا: مر كاستفحار 
دار مشحونة بالأقمشة» واستفجار أرض فى الشتاي فإنه فى الحال لا يزرع» ولكن 
يتسلط عليها المستأحر بالإحارة والتصرف الممكن. 

وذكر الشيخ أبو محمد وجها فى إحارة الدار المشغولة بالأمتعة» بخلاف بيعها؟ لأن 
المنفعة تتراحى فيصير كإجارة السنة القابلة. 

الفالقة: إحارة الدار للستة القابلة فاسدةء حلاف لأبىحنيقة رحمه الله؛ لأن التشاغل 
بالاستيفاء فى الحال غير ممكن» فيتراحى التسليط على العقد الوارد على منفعة عين. 

فرعان: أحدهما: لو أحره شهرًاء ثم أحر الشهر الثانى منه لا من غيره: فوجحهان: 

أصحهما: المنع؛ لأن العقد الأول قد ينفسخ بسبب» فشرط العقد الشانى لا يتحقلق 
بالأول. والثانى: الحراز؛ لتواصل الاتصال» فهو كما لو أحر شهرين فى صفقة واحدة. 

الثانى: إذا قال: استأحرت هذه الدابة لأ ركبها نصف الطريق» وأترك إليك النصف» 
قال المزنى: هو فاسد؛ إذ لا يتعين له النصف الأول فينقطع بحكم المناوبة» ویصیر 
كالإحارة للزمان القابل. 


كتاب الإجارة 2 


ومن الأصحاب من صحح وتزل على استحار نتصف الدابةء وأحال التقطع على 
موحب المهايأة والقسمةء لا على العقد. 


ولو صرح باستعجار نصف الدابة» فالظاهر صحته» فهو كما لو استأجر نصف دار. 
وفيه وجه آخر: أنه يفسد؛ لأن الجحمع غير مكن» فيؤدى إلى التقطع جخلاف الدار 
الواحدة» وحمل الدابة» إذ يحمل عليه الشريكان فلا ينقطع. 

الرابعة: العجز الشرعى كالعجز الحسى فى الإبطال. 

فلو استأحر على قلع سن سليمة» أو قطع د سليمة» أو الحائض على كنس المسجد 
أو اللسلم على تعليم القرآن لذمى لا يرحى رغبته فى الإسلام» أو على تعلم السحر أو 
الفبحش والناء أو تعلم التوراة و الكتب المنسوخةء فكل ذلك حرام» والعقد عليه فاسد؛ 
لأنه معجوز شرعًا عن تسليمه. 

أما إذا كانت السن وجعةء أو اليد متاكلة فالأصح جراز القلع والقطع» وصحة 
الاستتجار. 

فرع: إذا استأحر منكوحة الغير على عمل دون رضا الزوج» فسد» فإنها مستحقة 
التعطيل لحق الزوج» ويإذنه يصح. 

ولو استأجرها الزوج لإرضاع ولده جاز. وذكر العراقيون وحهًا: أنه منوع؛ لأنه 
مستحق له» وهو ضعیف. 1 

آما إذا الترمت عملاً فى الذمة» صحت الإحارة دون إذن الزوج. ثم إن وحدت 
فرصة وعملت بنفسها استحقت الأحرة. 

وفى إحارة الحائض لكنس المسحد احتمال» مأحذه صحة الصلاة فى الدار المغصوبة. 
ولكن المنقول ما ذكرناه. 

الشرط الرابع: حصول النفعة للمستأجر: 

وفيه مسائل: الأولى: لا يصح استجار دابة لي ركبها اللكرى؛ فإن العوضين جتمعان 
له. وكذا .لا يجوز استفجاره على العبادات التى لا تجرى النيابة فيهاء فإنها تحصل له 
جلاف الحج وغسل اليت» وحفر القبور ودفن الوتى» وحمل ابمنائزء فإن الاستفجار على 
جميع ذلك يجوز؛ لدحول النيابة. 

أما الحهاد: فلا يجوز استعجار المسلم عليه؛ لأنه داحل تحت الخطاب فيقع عنه. ويجوز 


٤‏ كاب الإجارة 
للامام استعحار آهل الذمة على الحهاد؛ لأنهم لم يدخلوا تحت خطاب الحجهاد. 

وكذلك لا يجوز الاستعجار على الإمامة فى فرائض الصلوات. 

أما الاستتجار على الأذانء فثلاثة أوجه: 

أحدها: لاء كالحهاد فإنه من الشعاثر. والشانى: نعم؛ لأن فائدته تحصل للناس فى 
طلب وقت الصلاة. والثالث: جوز للقاضى والإمام» ولا يجوز لآحاد الناس. 

وفى الاستعجار على إمامة التراويح حلاف» والأصح المع؛ إذ لا يتميز الستأحر 
بفائدة مقصودة عن الأجير. 

أما الاستفجار على التدريس فى جنسه» وكذا استكجار المقرئ على هذا الوجه» متردد 
بين الجهاد؛ لأنه من فروض الكفايات» وبين الأذان لأن فائدته تختص بالآحاد. 

أما الاستعجار على تعليم مسألة معينة من شخص معين» فلا حلاف فى جوازه فلا 
يتعين» كامرأة أسلمت ولزمها تعلم الفاتحة» فنكحها رحل على التعلي» ولم بضر سوی 
ذلك الرحل» ففيه حلاف. والأصح الصحة؛ إذ ليس يتعين عليه التعب جاناء بل يجب 
ببذل» كما فى بذل الال فى صورة المحمصة. 

وعلى الحملة: فكل عمل معلوم مباح يلحق العامل فيه كلفة» ويتطوع به الغير عن 
الغير» فيجوز الاستفجار عليه» ونجوز جعله صداقا. 

الشرط الخامس: كرون المنفعة معلومة: 

وتفصيلها ببيان أقسام الإحارةء وهي ثلاثة أقسام: 

الأول: استصناع الآدمى: 

وذلك يعرف إما بالزمان» أو عحل العمل» كما إذا استأجر على الخياطة فيعين 
الثوب» أو يقول: استأجرتك يومًا للخياطة. ولو جمع بينهما وقال: استأجرتك لتخيط 
هذا الثوب فى هذا اليوم» فيه وحهان: أصحهما: المنع؛ لأن تفريع الحواز يفضى إلى 
حبط» إن تم العمل قبل مضى اليوم أو على العكس. 

ولو استأجحر على تعليم القرآن: إما أن يعرف بالزمان» أو عقدار السور وتعينهاء ولا 
يشترط أن يجبر فهم المتعلم ولا فائدة أیضًا فی شرط رؤیته. 

ولو استأحر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوحهان: ووحه المنع: تضادتها 


كناب الإجارة 8 


أيضًا فى عسر الحفظ ويسره. 

ووجه الحواز: أن رسول الله َي قال: «زوجتكها عا معك من القرآن,'» ولم يعين 
السورة» وقيل: إنه كان عشر آيات من أول البقرة. 

والاستفحار على الرضاع يعرف فيه المدة والصبى؛ لأن الغرض يختلف به احتلافا 
ظاهرًا» والموضع الذى فيه الرضاع. 

ولا يالى .عا يتطرق إليه من جهالة بسبب تعرض الصبى للأمراض» وزيادة حاحته 
ونقصانهاء وهذا يدل على نوع من التساهل فى الإجارة للحاجة. 

القسم الثانى: فى استنجار الأراضى: 

وفيه صور: الأولى: أن يستأحر للسكون» فيشترط أن يعرف من الدار والحانوت 
والحمام كل ما تختلف به المنفعة» فيرى فى الحمام: البيوت» وبئر الماءء والقدر» ومطرح 
الرماد» ومبسط القماش» وموضع الوقود» والأتون» وجحمع فضلات الماءء كما يراه 
المشترى» ويعرف قدر المنفعة بالمدة. 


فإن استأحر سنةٌ فذاكء وإن زاد فثلاثة أقوال: والأصح: أنه لا يتقدر دة بل يتبع 
التراضى؟ إذ لا توقيف فى التقدير. والثانى: أنه لا يزيد على سنةء فإنه أثبت للحاجحة. 
والثالث: أنه ينتهى إلى ثلائين سنة ولا يزاد عليه؛ لأنه يصير فى معنى البيع. 

التفريع: إذا حوزنا الزيادة وهو الصحيح» فلو أحر سنين» فهل يشترط بيان حصة كل 
سنة فى الأجرة؟ فوجهان: 

أحدهما: لاء كبيان الأشهر فى سنة واحدة. والشانى: نعم؛ إذ يغلب تفاوت أجرة 
الثل» ورا تمس الحاجة إلى معرفته فى التفاسخ إن اتفق. 

فرع: لو قال: أجحرقك سنة» فالأظهر: أنه يصح» وينزل على السنة الأولى بالعرف. 

وقيل: إله فاسد لأنه لم يصرح بالتعيين. ولو قال: أجرتك كل شهر بدينار» ولم يقدر 
عدد الأشهر فهو فاسد» إذ لا مرد له. 


)١(‏ أخرجه البخارى »)٥۰۸۷(‏ ومسلم »)١٤١٠١١/۷۷/٨۷(‏ وأبو داود »)۲١١١(‏ والترمذى 
»)۱۱۱٤(‏ والدارمی ٤۲/۲(‏ ۰)۱ والبیهقی »)۲٤۲/۷(‏ والربیع بن حبیب فی مسنده (۳۱1۲)» 
واین حجر فی فتح الباری (۱۹۷/۹ء ٤/۱۹۸‏ ۲۹)» والألباتی فى إرواء الغلیل >»٠۲۲/١(‏ 
1( 
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وقال ابن سریج: يصح فى الشهر الأول؛ لأنه معلوم والماقى بيطلل فيه وهر 
ضعيف؛ لأن نظيره من الصبرة قوله: بعتك كل صاع بدرهم» ولم يقل: بعتك الصبرة. 

الثانية: إذا استأحر الأرض للزراعة» فلو قال: أكريتك لتنتفع كيف شئت» صح» 
وحاز البناء والغراس والزراعة» وكل ما أمكن من المنفعة. 

ولو اقتصر على قوله: أكريتك فسد؛ لأنه لم يعين منفعةً ولا فوض إلى مشينته. ولو 
قال: أكريتك للزراعة ولم يعين جنس الزرع» فوجهان: 

أحدهما: لاء لأن الذرة أضر من القمح. والثانى: نعم» ويحمل الإطلاق بعد التعرض 
حدس الزرع على ما يشاء. 

الثالفة: إذا قال: أكريتك إن شئت فازرعهاء وإن شعت فاغرسهاء فالظاهر الصحة 
کما إذا قال: انتفع کیف شفت. وقيل: إنه فاسدء كما لو قال: بعتك بألف إن شعت 
نتر وإ جعت ية 

ا إذا قال: أكريتاك فازرعها واغرسهاء ولم يبون قدر ما يزرع فيه» احتيار المزنى 
وابن سريج: بطلانه؛ هالة القدر. وقال أبو الطيب بن سلمة: يصح» وينزل على 
النصف. 

الرابعة؛ إذا أكرى الأرض للبناء وحب بيان عرض البناءء وفى التعرض للارتفاع 
والقدر حلاف والأظهر: أنه لا يشترط. 

القسم الثالث: استنجار الدواب: 

وهى تستأجر لأربع جهات: الأولى: ال ركوب» فيشترط أن يعرف المستأجر الدابة بأن 
يراها» وإلا فهو إحارة غائب. 

والآحر یعرف قدر الراكب» برؤيته أو بسماع وصفه فى الطول والضخامة؛ حتى 
يعرف وزنه تخمیناء ولا يشترط التحقيق بالوزن. 

ويعرف المحمل بالصفة فى السعة والضيق» والوزن» فإن ذكر الوزن دون الصفةء أو 
الصفة دون الوزن»ء فوجحهان. 

وقال أبو إسحاق المروزى: إن كائت عامل بغدادء فالإطلاق يكفى؛ لأنها متقاربة 
وتنزل منزلة السرج والإكاف» فإتها لا توصف؛ لتساويها. 


كتاب الإجارة ۳۹۷ 

ويذكر تفصيل العاليق» قإن ذكرت من غير تفصيل» قال الشافعى» رضي الله عنه: 
القياس أنه فاسد؛ للتفاوت» قال: ومن الناس من ينزله على وسط مقتصد. فمن 
الأصحاب من جعل هذا أيضًا قولاً له. 

وأما تقدير الطعام فى السفرةء ففيه وجهان مرتبان» وأولى بوجوب التعريف» بل 
الصحيح وجوبه؛ لأنه يتفاوت تفاوتا لا ينضبط ويحب ذكر تفصيل السير أو السرى» 
ومقدار المنازل إن لم يكن مضبوطا بالعادة» وإن انضبط بالعادة نزل عليهما. 

هذا إذا كانت الإجارة على عين الدابةء فإن أورد على الذمة فيشترط وصف الدابة 
آفرس» ام بغل» ام جمل؟ وهل يشترط التعرض لكيفية السير؟ مل كونه مهملحًاء أو 
بحرا أو قطوفا؟ فيه وحهان. 

ويدحل التأجيل فيه» فيقول فى المحرم: ألزمتك أن ت ركبنى غرة المحرم؛ لأنه فى الذمة 
فاشبه السلم ولفظ الإجارة فى الذمة أن تقول: ألزمت ذمتك إركابى كذا فرسخًء أو 
الزمت ذمتك تسليم مركوب إلى أركبه كذا فرسخًاء فيقول: الترمت. 

الجهة الثانية: استعجار الدابة للحمل: وحكمه حكم الركوب» إلا فى أمرين: 

أحدهما: أن معرفة وزن امحمول تحقيقًا شرط إن كان غابًابخلاف نحقيق وزن 
الراکب» وإن کان احمل حاضرًا فشاله باليد وعرف قدره تخمينا كفى. 

والثانى: أنه إن كان فى الذمة لا يشترط ذكر جنس الدابة» أبغيل» أم فرس؛ إلا إذا 
استأجر لحمل زجاج فقد يختلف الغرض به. 

الجهة الاللة: الاستقاء: وهو كالمل فيعرف قدر الماء» ويريد أنه يتكرر فيعرف قدر 
كل كرة» ويعرف عمق البعر» أو الدولاب» وقد تحتاج فيه إلى التعيين إذا كان لا ينضبط 
بالوصف. 

الجهة الرابعة: الحراثة: فإن قدر بالزمان لم جب تعريف الدابة ورؤيتهاء وإن ضبط 
بقدر الأرض وجب معرفة الدابة على المكترى» ومعرفة الأرض على المكرى» أهى سهلية 
آم حبلية؟ قإن كانت مستورة بالتراب فلا يكفى النظر إلى وجهتها ما لم يعرف جنشهاء 
هذا تقصيل العلم» والعرض إغا يتفاوت المقصود به تفاوتا لا يتسامح مثله فى المعاملة؛ 
وجب بینته» هذا جلته وتفصیله فلیعتبر عا ذکرنا مالم نذ کر قیاسًا علیه. 


۳۹۸ کتاب الإجارة 
الباب الثانى . 
فى بيان حكم الإجارة الصحبحة 


الفصل الأول 
فى موجب الألفاظ المطلقة لغةٌ وعرفا 

ويرتبط النظر فيه بأقسام الإجارة» وهى ثلاثة: 

القسم الأول: فى الاستصناع: 

وفيه مسالتان: إحداهما: الامستتباع. واستفجار الأرض للزراعة يستتبع استحقاق 
الشرب قطعًاء وإن لم يذكر؛ للعرف. 

واستشجار الفياط لا يوجحب عليه الخيط؛ إذ العرف لا يقتضيه. واستفجار الحاضنة 
للحضانة هل يستتبع الإرضاع» وكذا الاستفجار للإرضاع» هل يستتبع الحضانة؟ فيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ إذ كل واحد بعكن إفراده بنفسه على ظاهر المذهب» كما سبق» فإفراد 
أحدها بالذكر يدل على تخصيصه»ء وعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع الثدى فى فم 
الصبى» وباقى الأعمال فى تعهد الصبى على الحاضنة. والشانى: أن كل واحد يتبع 
صاحبه؛ لأن العرف قاض بأن ذلك لا يتولاه شخصان» بل يتلازمان. والشالث» وهو 
احتيار القاضى: أنه إن استؤجرت لالإرضاع استنبع الحضانة؛ كى لا تبقى الإحارة فى 
مقابلة جرد العين» فإن الأصل فى الإحارة المنفعة. وإن استؤجرت للحضانة لم يستتيع 
الإرضاع. 

وأما الحبر فى حق الوراق» والصيغ فى حق الصباغ» فيه طريقان: منهم من قال: هو 
كاللين فى حق الحاضنةء فيخرج على الخلاف فى اتباعه» وإن لم نحكم بالتبعية» فإن 
شرط فيه وهو جحهول جاز» کما فی اللبن. 

ومنهم من قطع بأن احبر والصبغ مستقل» وهو مستتبع لا تبيع» فإن شرط فلابد وأن 
یذکر ویعرف» ثم یکون جمعًا بین بيع وإجارة» بخلاف اللبن فإنه لا يفرد اعتيادا. 

فرع: لو انقطع لبن المرضعة» ففيه ثلاثة أوحه: أحدها: أنه ينفسخ؛ لأن اللين كل 
المقصود. والباقى تابع. والثانى: يثبت الخيار؛ لأن الأصل عمل الحضانة. وهذا عيب: 


كتاب الإجارة ۳۹4 
راا اکل راک شرت نھر کا لر اساج غب قلت ایا 

المسألة الثانية: إذا نسى المتعلم ما حفظ: 

قيل: إن كان ما دون سورة: يجب على المعلم إعادته. وقيل: ما كان دون آية. وهو 
تحكم. ولعل الأصح: أن ما نسى فى بحلس التعلم يجب إعادته» وكأنه لم يثبت فى نفسه 
بعذ» وما نسى بعد بحلس التعلم فهو من تقصير الصبى. 

القسم الثاني: فى استنجار الأراضى والدور: 

أما الدورء ففيها مسألتان: إحداهما: إقامة حدار مائلء وإصلاح حذع منكسر» وما 
جرى راه من مرمة لا يحتاج فيها إلى تحديد عين: بجحب على الملكرى إدامته؛ لتوفير 
المنفعة. 

فإن افتقر إلى إعادة جدار مائل أو جذع» فإن فعل استمرت الإجارة ولا حيار» وإن 
بى فللمكترى الخيار. وهل له إجباره على إعادته؟ قال العراقيون: لاء وهو مذهمب أبى 
حنيفة» رمه الله؛ لأنه إلزام عين جديدة لم يتناولها العقد. 

وقال القاضى والشيخ أبو محمد: يجبر عليه وفاءٌ بتوفير المنفعة. وكذا الخلاف إذا 
غصبت الدار وقدر المكرى على انتزاعهاء هل يلزمه؟ وكذا الخلاف إذا ضاع المفتاح» 
هل يحب عليه إبداله؟ ولا حلاف فى أن تسليم المفتاح واحب» ولو ضاع فى يد المكترى 
فهو أمانة» وليس على المكرى إبداله. 

والدعامة التى تمنع من الانهدام إذا احتيج إليهاء فى معنى جذع جديد؟ أو فى معنى 
إقامة مائل؟ فيه تردد. 

فرع: لو أحر دارا ليس لها باب ومزراب لم يلزمه إحداثه قطعًا؛ إذ لم يلترمه أصلاً. 
نعم» إن جهله المكترى فله الخيار. 

المسألة الثانية: تطهير الدار عن الكناسة» والأتون عن الرماد» وعرصة الموضع عن 
الثلج الخفيف على المكترى. وتطهير السطوح عن الثلج ليس على المكترى» بل إن فعله 
الكترى فذاك» وإن تركه فهو المستضر به» فإن انهدم به الدار فللمكترى الخيار. 

وأما تنقية البالوعة والحش» ففيه وجهان: أحدهما: أنه على المكترى»ء ككلم 
العرصة7.والثانى: على المكرى؛ إذ به يتهياً للانتفاع. ولا حلاف فى أنه إذا انقضت 


() العَرّصَة: ساحة الدار. والبقعة الواسعة بين الدور لا ياء فيها. انظر: المعجم الوسيط (0۹۳/۲). 


PV‏ كتاب الإجارة 
٠‏ المدةء لا يطالب الكثرى بالتتقية عند اروج من الدار ويطالب بتنقية العرصة من 
الكناسات. 

وقولنا: فى دوام لمدة عليه» ردنا به: إن أراد الانتفاع لنفسه. 

فرع: لو طرح فى البيت ما يتسارع إليه الفسادء هل نع منه؟ فيه وجهانء 
والصحيح: أنه لا منع» فإنه معتاد فى الدور. 

أما الأراضى» ففيها ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا استأجر أرضًا للزراعة ولها شرب» اتبع موجحب الشرط فى الشرب» وإن 
لم يكن شرط فالعرف» فإن لم يكن عرف فاستؤ جرت للزراعةء فوجهان: 

أحدهما: الاتباع؛ لأن لفظ الزراعة كالشرط للشرب» إذ لا يستغنى عنه. والفانى: 
وهو الصحيح» أنه لا اتباع؛ إذ موب اللفظ يزاد عليه بعرف غير مضطرب» فإذا 
اضطرب اقتصر على موحب اللفط. 

ومنهم مسن قال: تفسد هذه الإحارة؛ لأن المقصود صار بحهولا بتعارض هذين 
الوحهين. 

المسألة الثانية: إذا مضت مدة الإحارة» والزرع باق نظر. 

فان کان السبب تقصیر المکتری وتایره فللمکری قلعه جاناء وله إبقاؤه بأجرة. وان 
کان السبب برد الهواء فلا يقلعه جانا بل يت ركه بأجرة؛ لأنه غير مقصر. . وفیه وجه: أنه 
يقلع جانا كالتقصير. وإن كان السيب كئرة الأمطار المانعة من البادرة إلى الزراعة» فهذا 
متردد بين التأحير وبين برد الهواء. 

وإن کان السبب قصر المدة المشروطةء كما إذا استأجر الأرض لزراعة القمح شهرين» 
فإن شرط القلع جانا فله ذلك» فلعله ليس ببغى إلا القصيل. 

وإن شرط الإبقاء فالإجارة فاسدة؛ لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء. وإن سكت» قال 
الشيخ أبو محمد: : ينزل على شرط الإبقاءء فيفسد؛ لأن الزرع يقصد ليبقى فى العادق 
فھو کما إذا استأحر دابة يومًا ليسافر بها إلى مكة من بغدادء وإليه يشير نص الشافعى 
رضى الله عنه. ومنهم من قال؛ إنه يصح؟ لأن المدة معلومةء وقد يقصد القصيل. 


ثم فی جواز القلع وحهان: 


كتاب الإجارة ۳۷۹ 
ل ہے 

أحدهنا: لايقلع جانا؛ كالإعارة المؤقتة. والشانى: يقلع؛ لأن فائدة تأقيت الإعارة 
طلب الأجرة بعد المدةء وهاهنا الأجرة فى المدة لازمةء فلا تظهر فائدة سوى القلع. 

وعلى المحملة: نقل وجه من هاهنا إلى تأقيت الإارة متجه» وكذلك فى إجارة 
الأرض للبناء والغراس فى جواز القلع بعد المدة هذا اللنلاف» مع القطع فى العارية المؤقة 
بأنه لا يجوز القلع بعد المدةء والتسوية متجهة. 

ثم إذا فرعنا على أن الإجارة الؤقتة كالعارية المؤقنة وأن القلح جانا بعده لا يجوزء 
فيتخحير بين القلع بأرش أو الإبقاء بأحرة» أو التملك بعوض كما فى العارية. 

فإن احتار القلع» فمباشرة القلع أو بدل مؤنقه على من؟ فى كلام الأصحاب فيه 
تردد» يحتمل أن يقال: على المكترى» فإنه تفريع الملك» وهو الذى شغله» وإنماعلى 
امالك أرش النقصان. 

ويتمل أن يقال: إن أراد امالك القلع» فليباشرهء وعلى هذا لو أبى الكترى القلع أو 
التمكين منه» ذكرنا فى العارية أنه يلع جاناء وذكر هاهنا وجه يطرد أيضًا فى العارية: 
أنه يقلع ويغرم لمه» كالمالك إذا منع المضطر الطعام لا بيطلل حقه»ء لكن يوذ قهرا 
بعوض. 

المسألة الثالفة: لو استأجرها للقمح فليس له زراعة الذرة. 

ولو استأحر للذرةء فله زراعة القمح؛ لأن ضرره دونه. ولو شرط الالك المح عن 
القمح» فثلاثة أوجحه: 

أحدها: أنه يتيع الشرط؛ فهو المالك. والشانى: يفسد الشرط» فهو كقوله: أحرت 
بشرط أن لا تلبس إلا الحرير. 

والثالث: أن العقد يفسد» كما لو شرط أن لا يؤاحر الأرض المستأجرة. ولو نفى 
الذرة» فزرعهاء فللمكرى المبادرة إلى القلع فى الحال. 

ولو زرع ما ضرره دون ضرر المشروط. ولكن يطول بقاؤه» فهل له فى الحال قلعه؟ 
وحهان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا ضرر فى الحال. والثاتى: نعم؛ لأته مضر فى جنسه بطول البقاء. 


فرع: لو شرط القمح» فزرع الذرة» فلم يقلع حتى مضت المدة: 


۷۲ كناب الإجارة 
س 

قال الشافعى» رضى الله عنه: يتخير بين أن يطالب بأجرة المفل» أو يطالب بالمسمى 
وأرش نقصان الأرض. 

قال المرنى: الأولى بقوله المسمى وأرش النقص. فمن الأصحاب من قال: هذا يدل 
على اضطراب قول» وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : أنه يتعين المسمى وأرش التقص؛ إذ صحت الإحارة» ولم يعدل عن جنس 
الزراعة» فهو كما لو استاحر دابة لحمل مسين فحمل مائةء يثبت المسمى وزيادة. 

والثانى: تتعين أجحرة المثل؛ إذ ترك المعقود عليه» فصار كما لو استأجر للزراعة فبنى. 
والثالت: أنه يتخير» كما قال الشافعى» رضى الله عنه؛ لأن الذرة يضاهى القمح من 
وجه» ويخالفه من وحه» فالخيار للمالك. 

ومن الأصحاب من طرد الأقوال فى العدول عن الزرع إلى البناء والغراس. 

القسم الثالث: فى استنجار الدواب: 

وفیه سبع مسائل: الأولى: يجب على مكرى الدابة تسليم الحزام والثغر» والإكاف» 
وفى الإبل: البرة والخطام والبرذعة. وفى السرج حلاف فى إكراء الفرس» والمتبع فى كل 
ذلك العرف. أما امحمل والمظلة والغطاء» والحبل الذى يشد به أحد الحملين إلى الآحر: 

على المكترى. 

أما آلات النقل؛ كالوعاءء فعلى اللكترى إن وردت الإحارة على عين الدابة» وإن 
الترم فى الذمة نقل متاعه فعلى المكرى. والدلو والرشاً فى الاستقاء» كالوعاءء والمتبع فى 
کل ذلك العرف 

الثانية: إذا استأجر لل ركوب ولم يتعرض للمعاليق» ففى اقتضائه تعليق المعاليق 
وجهان: أحدهما: يقتضيه؛ للعادة. والثانی: لا؛ إذ رب راکب لا معلاق له 

فإن قلنا: إنه يقتضيه» فهو كما لو ذكر المعلاق ولم يفصله» وقد ذکرنا حلافًا فی أنه 
جهول» ام يحكم فيه العرف؟. 

فرع: الصحيح أن الطعام يجب تقديره» فلو قدر عشرين مناء فإذا فقنى هل يجوز 
إبداله؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم» كسائر المحمولات. والثانى: لاء لأن العادة فى الطعام أن تنزفه الدابة 
إذا لم يبق. والثالث: أنه يبدل إن فنى الكلء وإن فنى شىء منه فلا يبدل كل ساعة. 


كتاب الإجارة رو 


الغالئة: كيفية السير والسرى يتزل فيه على العادة أو الشرط وکا النزول على 
العقبات» يقتضيه مطلق الإحارة. 

فلو تنازعا فى المنزل» فإن كان فى صيف فالصحراء وإن كان فى شتاء ففى القرى. 
وقد يختلف بالأمن والخوف» فينزل فى وقت الخوف فى القرى» وفى الأمن فى 
الصحراء. فإن لم يكن عرف» فسدت الإحارة إن لم يشترط. 

والنزول عن الدابة» والمشى رواحًا معتادء فإن أبى فهل يحبر عليه؟ فيه وجهان» ووجه 
المنع: أن العادة التبرع به لن أرادء لا كالنرول على العقبة. 

الرابعة: جب على المكرى إعانة الراكب فى النزول والركوب» إن كان الراكب 
مريضًا أو شيخا أو امرأة. 

هذا إذا التزم بتبليخ الراكب النرل فى الذمة. فإن أورد على عين الداإبة وسلم ففيه 
حلاف» ولعله بمختلف باحتلاف أحوال المكترى فى العادة. 

أما الإعانة على الحمل» فالصحيح: أنه يجب؛ إذ العرف فيه غير مختلف» والاستقلال 
با لحمل غير مكن» بخلاف ال ركوب. ورفع المحمل وحطه أيضًا على اللكرى كالإعانة 
على الحمل. 

وشد أحد المحملين إلى الآحر فى الابتداء على من؟ فيه وحهان» من حيث إنه مردد 
بين تنضيد الأقمشة» وهو على اللكرى» وبين الحط والرفع. 

ثم قال الشافعىي» رضى الله عنه: إن تنازعا فى كيفية ال ركوب فى المحمل جلس لا 
مکبوتا ولا مستلقیاء اى مستويًا غير خفوض أحد الحانبين من أسفل أو من قدام. 

الخامسة: إذا استأجر للحمل مطلقاء فله أن يحمل ما شاء. 

والأظهر: أن احتلاف الحديد والقطن والشعيرء كاحتلاف القمح والذرة» حتى 
يشترط التعرض له فی وجه» د ثم إن شرط الشعير حمل الحنطة» إذ لا فرق ولا يحمل 
الحديد. ولو شرط الحديد حمل الرصاص والنحاس؛ للتقارب» ولا محمل القطن» وكذا إذا 
شرط القطن لا يحمل الحديدء لاحتلاف جنس الضرر. أما الوعاء: هل يحتسب إن قال: 
الترمت حمل مائة منا من الحنطة؟ فالوعاء وراءه» فإن تماثلت الغراير فى العرف حل عليه 
وإلا شرط ذكر وزن الظرف. 


فإن قال: احمل مائة من» فالظاهر أنه مع الظرف. وفيه وحه أنه كالصورة الأولى. ولو 
حمل مائة من ى وفیه و 


V4‏ كتاب الإجارة 


قال: أحمل عشرة آصع بدرهم» وما زاد فبحسابه» فهو فى عشرة آصع صخيح» وفی 
الباقی فاسد؛ لأنه لا مرد له. 

السادسة: إذا تلفت الدابة المعينة انفسخت الإجارة. وإن وردت على الذمة وسلمت 
الدابةء فتلفت» جاز للمكرى إيدالهاء ولم تنفسخ» وكذا إذا وجد بها عا لم يكن له 
الفسخ» كما إذا وجد بالمسلم فيه عيبًاء نعم يفيد القبض فى الدابة وإن لم يعين فى العقد 
تسلط المستأجر على إحارتهاء والاحتصاص بها إن أفلس الكرى؛ حتى يقدم على 
الخرماء .منافعها. 

لو أراد امالك إبدائها فى الطريق دون رضاه فيه تردد. والأصح: أنه إن قال: أجرتك 
دابة من صفتها كذا وكذا ٿم عين لم جز له الإبدالء وإن قال: التزمت إركابك إلى 
البلد الفلانى حاز الإبدال. 

السايعة: فى إبدال متعلقات الإحارة. أما اللستوفى» وهو الراكب: فيجوز إبداله مثله. 


وأما الستوفى منه» وهو الأجير والدابة والدار» فلا يجوز الإبدال بعد ورود الإجارة 
على العين. وأما المستوفى فيه» وهو الثوب فى الفياطةء والصبى فى التعليم» وا مسافة فى 
البلاد والطرق» ففيه ثلاثة أوحه: 

إحداها: الحواز؛ لأن الإحارة لا تعلق بهذه الأشياء كالمستوفى. والشانى: لل 
كالمستوفى منه. والثالث: أنه لا إحبار فيه» ولكن بالتراضى ججوزء من غير تصريح 
ععاوضة وشروطها. 

فرع: إذا استأجر ثوبًا لبس فلا يبيت فيه ليلا وكذا فى وقت القيولة» وفى وقت 
القيلولة وجه. وليس له الاتزار به؛ لأن ضرره فوق اللبس. وفى الارتداء به وجهان؛ لأن 
ضرره جنس آخر. 

الفصل الثانى: فى الضمان 

والنظر فى المستأجر والأجير: 

أما المستاجر: فيده يد أمانة فى مدة الانتفاع» ولو انهدمت الدار المستأحرة أو تلف 
الوب المستأجر للبس أو الدابة المستأحرة لل ركوب بغير عدوان» فلا ضمان؛ لأن توفية 
النفعة واجبة على الآجرء ولا يتوصل إليه إلا يإثبات يد المستأجحر» فكأنه بمسكه لغرض 
الآحر. 


كتاب الإجارة vo‏ 


ما إذا تعدى ‏ بضرب الدابة من غير حاحة EES E‏ فتلف» ضمن ضمان 
العدوان. 

آما إذا انقضت المدةء قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو حبسه بعد المدة فتلف ضمن. 

واحتلف الأصحاب» فمنهم من قطع بأن يده يد أمانة بعد المدة» كما فى المدة» وأنه 
لا يلزمه مؤنة الرد» وإذا تلف فلا ضمان» وأراد الشافعى» رضى الله عنه» ما إذا حبس 
بعد المطالبة. ومنهم من قال: يده بعد الدة كيد المستعيرء فعليه مؤونة الرد والضمان. 

فأما قبل الأنتفاع إذا سام إليه الدابة» فربطها فى الإصطبل فماتت: فلا ضمان قبل 
مضى مدة الانتفاع. فإن انهدم عليها الإصطبل» قال الأصحاب: يجب الضمان؛ إذ لو 
ركب فى الطريق لكان آمنا من هذه الآفة. 

أما الأجير على الداية للرياضةء وعلى الثوب للخياطةء وعلى الخبز للخبزء فضامن إن 
تلف المال بتقصيره فى العمل. 

وإن لم يقصر وتلف بآفة» نظر: إن كان فى دار المالك وفى حضوره» والشىء فى يد 
المالك فلا ضمان. وإن كان فى يد الأحير ودكانه» ففيه ثلاثة أقوال: الأصح: أنه لا 
ضمان. 

قال الربيع: اعتقد الشافعى» رضى الله عنهء أن لا ضمان على الأجيرء وأن القاضى 
يقضى بعلمه» ولكن كان لا يبوح به حيفة القضاة السوء والآحر السوء. 

ويتأيد ذلك بأن الراعى إذا تلفت الأغنام تحت يده بالموت بآفة سماوية لا يضمن 
إجماعاء وعامل القراض لا يضمن إجاعًاء والمستأجر لا يضمن إجماعا. والشانى: أنه 

ويتأيد ذلك بآثار من الصحابةء وفيه مصلحة للناس صيائة للمال من الأجراء السوي 
ولأن العمل وحب عليه وإغا هو مستعير للثوب لغرض نفسه» حتى يوفى عمله بواسطته» 
بخلاف المستأحر. 

والئالث: أن الأجير المشترك الذى يقدر على أن يحصله بنفسه وغيره يضمن» والمنفرد 
المعين شخصه للعمل لا يضمن» والفرق ضعيف. 

فروع أربعة: الأول: إذا غسل ثوب غيره» أو حاتق رأسه» أو دلكه من غير جريان 
لفظ فى الإحارة» فظاهر نص الشافعى» رضى الله عنهء أنه لا يستحق شيئًاء وهو قياس 


۴۷۹ كناب الإجارة 
مذهبه؛ لأن الأحرة بحب بعقد وجرد القرينة عند الشافعىء رضى الله عنه» لا تقوم مقام 
العقد» ولأحله لم تكن المعاطاة بيعًاء أو تحب بالإتلاف. والخسال والدلال والحلاق هم 
الذين أتلفوا مناقع أنفسهم» ولم جر منه إلا سكوت أو إذن. 

ولو أتلف ملك غيره بإذنه لم يضمن» فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسه؟ واختار 
المزنى أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجحرة» ويكون بالإذن مستوفيًا للمنفعة» وفعله لا 
يدل على المساحة» فيبقى مضموناء كما أن من دحل الحمام جع مستوفيا للمنفعة 
ضامنًا. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان الالتماس من صاحب الشوب ضمن» وإن كان من 
الغسال لم يستحق. 

فان قیل: وما يستحقه الحمامی عوض ماذا؟ قلنا: من أصحابنا من قال: هو تمن 
الماءء وإلا فهو متبرع بالسطل والإزار إعارة له ومتبرع بحفظ الثياب» وهو ضعيف؛ لأن 
الاء تابع فى مقصود الاستحمام» ولو كان مقصودًا لكان يضمن بالمثل إن كان متقومًا. 

بل ما يستحقه أجرة منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب» فهو فى حق الثوب 
كأجير مشترك ؛ حتى يخرج ضمانه على القولين. والداحل لا يضمن السطل والإزار 
ضمان المستعير» بل هو كالمستأجر. 

الفرع الثاني: إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة. إن كان يغسل فى يد امالك ودارب 
فيستحق الأحرة ولا ضمان. وإن كان فى يد الغسال ففى الضمان القولان» وفى الأجرة 
قولان» مأحذهما: أن القصارة عين أو أثر؟. 

وفائدته: أن القصار هل له حق الحبس كما للصباغ؟ فإن قلنا: له حق الحجبس» فقد 
تلف قبل التسليم فلا أحرة له. وإن قلنا: أثر» ولا حبس» فقد صار بعجرد الفراغ مسلمًاء 
فله الأجرة. والصحيح: أنه لا أحرة له ولا ضمان. 

وفى طريقة العراق: أنا إن ضمناه فله الأحرة وإن جعاناه أميتا فلا أحرة له. وقدمناه 
من البناء أظهر. 

الفرع الثالث: إذا استأحر دابة ليحملها عشرة آصع» فأخذ الدابة رجلا جد ع 
صاعاء وتلفت تحت يده ضمن كلها؛ لأنه غاصب. 


ولو سلم أحد عشر صاعًا إلى المكرى» وليس عليه فظن أنه عشرة» فحملهاء فتلفت 


كناب الإجارة YY‏ 
الدابة بآفة أحرى فلا ضمان عليه» وإغا عليه أحرة الثل لازيادةء وإن تلفت تقل الحمل 
فالأظهر أن الغار يطالب بالضمان. وإن كان مباشرة الحمل من مالك الدابة. 

وفى قدر الضمان قولان: أحدهما: النصف؛ لأنه تلف مضمون وغير مضمون» فهو 
كالحراحات. والثانى: يوزع على قدر الحمل» فيلزمه حزء من أحد عشر جزءًا من 
الضمان» جلاف الحراحات» فإن آثارها لا ينضبط. 

ومثل هذا الخلاف جار فى الحلاد إذا زاد على الحد واحدة أنه يوزع على العدد أو 
ینصف؟ 

ولو استأجر رحلان ظهرًا» فارتدفهما ثالث بغير إذنهما وهلكت الدابة» ففيما على 
الرديف ثلاثة أوحه: 

أحدها: النصف؛ إذ هلك .عضمون وغير مضمون. والشانى: أنهم يوزنون» ويقسط 
الضمان على وزنه بحصته. والثالث: أن عليه الثلث» فإن وزن الرجال بعيد. 

الفرع الرابع: سلم وبا إلى حياط فخاطه قباى فقال المالك: ما أذنت لىك إلا فى 
خحیاطته قمیصًاء وتنازعا. 

قال ابن أبى ليلى: القول قول الخياط؛ لأن الإذن فى أصله متفق عليه» وهو أمين. 
فالقول قوله فى التفصيل» وقال أبو حنيفة» رحمه الله: القرل قول المالك؛ لأنه الآذنء 
فير حع إليه فى تفصيل إذنه. 

قال الشافعي» رضى الله عنه: وقول بی حنيفة» رحمه الله» ول» ثم ذکر قولاً ال 
وهو: آنهما يتحالفان» إذ امالك يدعى عليه خيانة وهو ينکرهاء والخیاط یدعی على 
امالك إِذنًا فى خياطة القباء وهو ينكره. 
فمن الأصحاب من قال: للشافعى» رضى الله عنهء ثلاثة أقوال؛ إذ لا يرجح فاسد 
علی فاسد» فدل علی أنه رای مذھیھما رايا ومنهم من قال: مذهبه التحالف» وذاك 
حكاية عن مذهب الغير» وهو الأصح 

التفريع: إن قلنا: جلف الأجير» فحلف سقط عنه الأرش. 

وهل يستحق الأجرة؟ وجحهان: أحدهماء وهو قول أبى إسحاق المروزى: لاء لأن 
بعينه نافية» فلا تصلح للإثبات. 

والثانی: أنه يستحق؛ لأنا نحلفه على .أنه أذن له فى حياطته قباءٌ لا قميصًاء فليستفد 
بيمينه استحقاق الأجرة. 


۳۷۸ كتاب الإجارة 
فإن قلنا: ETE‏ التل أو المسمى؟ فيه وحهان: 
أحدها: السمی؛ تصدیقًا له كما قال» فإن کان من إشكال فهو من ضعف هذا القول 

ولزومه عليه. والثانى: أحرة المثل؛؟ إذ رعا يكثر المسمى وعد إثباته بيمين النفى. 
فإن قلنا: لا يستحق» فيدعى على الالك الأجرة» فإن حلف سقط وإن نكل فهل 

تحدد اليمين عليه؟. 
قال القاضى حسين» رحه الله: لاء إذ لا فائدة فى القكرير» فكأن ينه السابقة كانت 

موقوفة على النكول لتصير ححة. 
والغانى: أنه يكرر اليمين؛ إذ لا عهد بتقديم اليمين على النكول فى الإثبات. 
وإن فرعنا على أن القول قول المالك» فيحلف له أنه أذن له فى القميص لا فى القباى 

وتسقط عنه الأجرة ويستحق الضمان؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان. 
وفي قدر الضمان قولان: 
أحدهما: التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع. والثانى: التفاوت بين المقطوع قميصًا 

أو قباء؛ لأن هذا القدر مأذون فيه. 
وهذا ياتفت على أن الوكيل إذا ضمن فى البيع» هل بط عنه ما يتغابن الناس به فإنه 

كالمأذون فيه لو تم البيع؟ ثم مهما لم يأحذ الأجير الأجرة فله نزع الخيط إا كان ملكا 

له. 
وإن فرعنا على التحالف» فإذا تحالفا سقطت الأحرة» وهل يسقط الضمان؟ قولان: 
أحدهما: لاء إذ فائدة التحالف رفع العقد والرحوع إلى ما قبله. والفانى» وهو 

الأصح: أنه يسقط؛ لأنه حلف على نفى العدوان» أعنى النياطة» ولو نكل لكان لا يازمه 

إلا الضمان» فليكن ليمينه فائدة. 


الباب الثالث 
فى الطوارئ الوجبة للفسخ 


وهو ثلائة أقسام: 
الأول: ما ينقص المنفعة من العيوب 


فهى سبب للخيار قبل القبض وبعد القبيض؛ لأنه وإن قبض الدار والدابةء فالمنافح غير 
مقبوضة بعد. 


كتاب الإجارة ۳۷4 


تعم. أقيم قيض عل الناقع مقام بض البيع فى المسايط على الإحارة وفى لزوم 
LN E E‏ 

وذلك لأحل الضرورة» ولا ضرورة فى نفى خيار العيب. 

والعيب: كل ما يوئر فى المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت الأحرةء ما لا يظهر به تفاوت 
قيمة الرقبةء فإن مورد العقد المنفعة. 

فروع أربعة: أحدها: : أن عذر المستأحر فى نفسه لا يسلط على الفسخ» کما إذا 
استأجر ذابة لسفر فمرض, أو حمامًا فتعذر عليه الوقود أو حانو تًا فاحترف بحرفة 
أحرى» فإنه لا حلل فى المعقود عليه. وقال أبو حنيفة: يثبت الفسخ بهذه العاذير. 

الشاني: لو استرم الجدار فهو عيب» فلو بادر المكرى إلى الإصلاح لم يثبمت الفسخ»› 
وإنما الخيار إذا امتنع عن العمارة أو افتقر إلى تعطيل مدة» فإن رضى المكترى دون 
الإصلاح فالصحيح أنه يلزمه تمام الأجحرة. 

الثالث: إذا أكرى أرضًا للرراعة ففسد الزرع بجائحة من برد أو صاعقة: لم يثبت 
بالفسخ» ولا ينقص شىء من الأجرة؛ لأن الأرض لم تتعيب» وإنما النازلة نزرلت .علكه. 

وإن أفسدت الحائحة الأرض» وأبطلت فيها قوة الإنبات» ثم فسد الزرع بعده فیفسخ 
العقد فيما بقى من الزمان. 

والظاهر: أنه يسترد أجرة ما سبق» إذ كان موقوفا على الآجرء فإن أول الزراعة غير 
مقصود» ولم يسلم له الآجر. 

وإن أفسد الأرض بعد إفساد الزرع: فالظاهر أنه لا يستره شيمًا؛ لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض وقوتها لم يكن للمستأجر فيها فائدة بعد فوات زرعه. 

الرابع: مهما أثبتنا له الخيار» فإن رضى: فالصحيح أنه مأحوذ بتمام الأجرة. 

وإن فسخ: فالصحيح أنه لا ينفسخ فيما مضى» وتوزع الأجرة السماة على قدر أجحرة 
المثل فى المدتين» لا على المدة. 

القسم الثانى: فوات المنفعة بالكلية 

فموت الدابة المعينة» والعبد العين للعمل يوحب انفساخ الإحارة إن وقع عقيب 

العقد. 


P۸.‏ كناب الإجارة 

وإن مضت مدة» انفسخ بالإضافة إلى الباقى. وبالإضافة إلى الماضى يخرج على نظيره 
فى تفريق الصفقة. 

فروع: الأول: إذا انهدمت الدار» نص الشافعى» رضى الله عنه» أن الإحارة تتفسخ. 
وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة للزراعة نص أنه يثبت الخيار. فقال الأصحاب: فيه 
قولان بالنقل والتخريج. 

أحدهما: الانفساخ؛ إذ فاتت المنفعة المقصودة. والثانى: ثبوت الخيار؛ إذ الأرض على 
الحملة تبقى منتفعًا بها بوجه ماء ومنهم من قرر النصين» وفرق بأن الدار لم تبق دارا بعد 
الانهدام» والأرض بقيت أرضًا. 

فإن قلنا: له الخيار» فأحاز فهل يجيز بكل الأجرةء أم حط قسط لأحل الشرب؟ فيه 
وجهان. وهذا ايتا يضاهى التردد فى أن اللبن مقصود مع الحضانة أو هو تابع؟. 

ولو كان عود الماء متوقعًاء فلم يقسخ» ثم بعد ذلك أراد الفسخ» إذا لم يعد فله ذلك 
وهو كالرأة إذا أحرت الفسخ بعد ثبوت إعسار الزوج ومضى مدة الإيلاء. 

الفانى: إذا مات الصبى الذى استؤحر على إرضاعه» أو العبد اللذى استؤجر على 
تعليمه» أو تلف الثوب الذى استؤجر على خياطته: ففى الانفساخ وجحهان ذكرناهما: 

أحدهما: أنه لا ينفسخ؛ لأنه كالمستوفى فأشبه موت العاقدين؛ فإنه لا يوجب الفسخ 
عندنا. والثانى: نعم» بل هو كموت الأجير؛ لأن الغرض يختلف به. 

وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» على أنه لو أصدقها خياطة ثوب فتلف الثوب» 
رحعت إلى مهر الثل» وهو حكم بالائفساخ. 

وفيه وجه ثالث» وهو الأعدل: وهو أنهما إن لم يتشاحا فى الإبدال استمر العقده 
وإلا ثبت الفسخ. 

الثالث: إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة: قال المراوزة: ينفسخ 
العقدء وذكر العراقيون قولين: أحدهما: أنه ينفسخ. والثانى: للمستأجر الخيار. فإن أجاز 
طالب الخاصب بالأحرة؛ كالبيع إذا أتلفه أحنبى قبل القيض. 

وهذا بخلاف المنكوحة إذا وطفت بشبهةء فإن البدل لا يصرف إلى الزوج؛ لأن 
النكاح لا يوجب حقًا فى الالء بخلاف منفعة الإحارةء هذا إذا مضت للدة. 

وأما فى ابتداء الغصب» فكما حرى يثبت الخيار للمكترى؛ لأنه تأحر حقه بعد 


كتاب الإجارة ۴۸۱ 
التعيين. ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه فللمكرى حق المخاصمة. 

قال الشافعى» رضى الله عنه»: وليس للمكترى حق المخاصمة؛ لأنه لو أقر ما كنت 
أقبل إقراره. 

وذكر المراوزة وجها منقاسًا: أئه يخاصم لطلب النفعة» وإن كان لا يقبل إقراره فى 
الرقبة. فلو أقر المكرى بالدار للغاصب» فان قلنا: يصح بيعه» نقذ إقراره. 


وإن قلنا: لا يصح بيعه» ففى إقراره من الخلاف ما فى إقرار الراهن. فإن قبلنا إقراره» 
ففى سقوط استحقاق المستأحر من المنفعة ثلاثة أوجه: 

أحدها: يسقط تابعًا للرقبة. والثانی: لا؛ لأنه الترم حقه فى النفعة» فلا يقدر على 
إبطاله. والثالث: إن كانت الدار فى يد المكترى لا تزايل يده إلى مضى المدةء وإن كانت 
فی يد المقر له» فلا تنزع من يده أيضًا. 

الرابع: ذا هرب الحمال بجماله فقد تعذرت النفعة. 

فإن ورد العقد على العين فله الفسخ» إذا مضت المدة انفسخ. وإن ورد على الذمة 
فللقاضی أن یستأجر عایه استقراضًا إلى أن برحع» ون کان له مال باع فیه. 

وإن ترك جماله استوفيت منفعتهاء والقاضى ينفق عليها. فإن أنفق المكترى بنفسه» 
ففى رجوعه عند العجز عن القاضى حلاف ذكرناه فى المساقاة. 

وحيث قضينا بالانفساخ فى موت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما إذا وردت 
الإحارة على العين. فإن وردت على الذمة فلا تنفسخ» ولكن يطالب بالتوفية من عين 
آحری. 

الخامس: إذا حبس المكترى الدابة التى استأجرهاء استقرت عليه الأجرة وإن لم 
يستعملها مهما مضت المدة فى حبسه» سواء كانت الإحارة وردت على عين الدابة أو 
على الذمة» وسلمت الدابة. 

فأما المكرى إذا حبس ولم يسلم» انفسخحت الإجارة إن كان قد عين مدة وإن لم 
تكن المدة معينة» فوحهان: 

أحدهما: نعم» ينفسخ كما قستقر به الأجرة فى حبس المكترى. والٹانی: لا ينفسخ» 
بل يقال: تأحر حقه» فله الخيار إن شاء؛ لأن الوقت غير متعين. 


AY‏ كتاب الإجارة 

السادس: التلف اموب للاتقساخ أو للخيار موحب حکمه» وإ صدر من 
المكترى» ولكنه ضامن» وهو كما لو حبت المرأة زوجهاء ضمنت وثبت لها فسخ 
النكاح. 

القسم الثالث: ما ينع من استيفاء المنفعة شرعًا 

فهو أيضًا موحب للانفساخ» كما لو استأحر على قلع سن فسكن الألم» أو قطع يد 
فسلمت اليد» أو ليقطع يد من عليه القصاص فعفا: انفسخت الإجارة فى الكل؛ لأن 
الفوات شرعًا كالفوات حسًاء إلا عند من يرى الإبدال فى مشل هذه الأمور» وتيسر 
الإہدال. 

فروع أربعة: الأول: إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات» ففى انفساخ الإجارة 
وحهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بعوت العاقد. فعلى هذا: البطن الفانى 
يرجع فی تر کته بأحرة المدة الباقية. والثانى» وهو الأظهر: أنه ينفسخ؛ إذ بان أنه بإجارته 
تناول ما لا حق فیه. 

وفى إلزام إحارته على من بعده من البطون ضرر ظاهرء بخلاف الوارث» فإنه يلزمه 
قسليم الدار المكراة؛ لأنه يأحذ املك من الورث» ولم ملك إلا دارا لا منفعة لها. 

الثانى: إذا آحر الصبى أو ماله على وفق الغبطة مدةً تزيد على مدة الصبى» فهو باطل 
فى القدر الفاضلء وفى القدر الباقى ينبنى على تفريق الصفقة» وإن كان متقاصرًا عن 
سن بلوغه صحت الإحارة. 

فإن بلغ قبل السن بالاحتلام» ففى انفساخ الإجارة وجهان: الأظهر: أنه لا ينفسخ؛ 
لأنه وليه» وقد نظر له» والأجرة قد سلمت له. والشانى: أنه ينفسخ؛ إذ بان أنه تناول 
بعقده ما حرج عن حل ولایته. 

الفالث: إذا آحر عبدًا ثم أعتقه قبل مضى الدة: صح العتق» كما لو زوج جارية ثم 
أعتقها؛ إذ لا يناقض الإحارة العتق. والمذهب القطوع به: أنه لا تنفسخ الإحارة. وفيه 
وجه ذكره صاحب التقريب: أنه ينفسخ كموت البطن الأول. 

نعم احتلفوا فيما للعبده فمدهم من قال: له الخيار» وهو أيضًا بعيد فى الذهب» بل 
الصحيح استمرار الإحارة على اللزوم. 


كتاب الإجارة FAY‏ 
وفى رجحوع العبد بأجرة مثله على السيد وجحهان: 
أحدهما: نعم؛ لأنه فوته بعد الحرية» وامنفعة حدثت على ملك العبد. والفانى: لاه 

وكأنه كالمستوفى فى حالة الرق. 
فإن قلنا: لا يرع بالأحرة» ففى نفقته وجهان: أحدهما: على السيد» وكأنه استبقى 

حبسه مع العتق. والثانى: على بيت الالء فإن الملك قد زال» وهو فقير فى نفسه. 
الرابع: إذا باع الدار المستأحرة من أحنبى قبل مضى مدة الإحارة ففيه قولان» 

أظهرهما: الصحةء وكأن المنافع مستفناة. 
ولو استشنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف. ويشهد لحواز الاستئناء حديث 

ورد فيه» وإن كان القياس يقتضى البطلان. 
ولو انفسخحت الإجارة بعذر فى بقية المدة» فالمنفعة الباقية للمشترى أو للبائع؟ فيه 

وجهان: 
أحدهما: للمشترى» فإنه يحدث على ملكه بعد انفساخ الإحارة. والشانى: لاء لأنه 

کان للمستاجں فيعود بفسخه إلى العاقد لالإحارة لا غير» أما إذا باعها من المستأحر 

فالظاهر الصحةء وتستوفى المنفعة فى بقية المدة بحكم الإجارة. 
وفيه وجه آحر: أنه تنفسخ الإحارة كما لو اشترى زوجته» فإن ملك العين أقوى فى 

إفادة المنفعة من الإحارة» فيدفع الأضعف. 
أما إذا أجر المستأحر الدار المستأجرة من المالك: صح على الظاهرء وعلى قولنا: ملك 

العين والإحارة لا جتمعان» لا يصح أصلاً. 

%* * %* 


Af‏ : كتاب ابمعالة 


كناب الجهالة ^“ 

وهى معاملة صحيحة؛ لقوله سبحانه وتعال: إو لن جاء به هل بعير و أنا به زعيسم) 
[يوسف: ۷۲]. 

ولا روى أن قومًا من أصحابه َل نزلوا بجى من أحياء العرب» فلدغ سيدهم 
فالتمسوا منهم رقيةء فأبوا إلا بجعل» فجعاوا لهم قطيعًا من الشاه» ومضى إليهم واحد 
وقرأ أم القرآن وتفل فيه بلعابه» فبرئ فسلم القطيع» فقالوا: لا نأحذ حتى نسأال رسول 
الله ي فحكى ذلك له» فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؛ حذوها واضربوا لى فيها 
بسهې. 

ويتأيد ذلك بالحاحة؛ إذ قد تمس الحاجة إلى ذلك فى رد عبار آبق أو ضالة» وما لا 
یدری من الذی تعذر علیه. 

والنظر فى أحكامها وأركانها 

أما الأركان فأربعة: 

الركن الأول: الصيغة: وهى قول المستعمل: من رد عبدى الآبق أو ضالتی» أو عمل 
العمل الذى يريده مما جوز فعله ويستباح» فله دينار أو ما يريد صح العقد» ولم يشترط 
القيول لفغلاء بل كل من سمعه اشترك فى حكمه» فمن قام بالعمل استحق. 

ولو لم يصدر منه لفظ» فرد إنسان عبده الآبق» أو عمل له عملاً لم يستحق شيًا؛ 

ولو قال: رد عبدی» ولم یقطع له أحرة» فرد» ففی استحقاقه ما ذکرناه فی استعمال 
القصار والدلاك والمزين. وكذا إذا نادى» ولكن رد العبد من لم يسمع نداءهء فلا 
یستحق شییًا؛ لأن النداء يتناول من سمع» وهو قصد التبرع به. 

وکذا الفضولى إذا کذب وقال: قال فلان: من رد عبدی فله دینار» فرده إنسان لا 
یستحق» لا على المالك ولا على الفضولى. ولو قال: من رد عبد فلان فله دنار وجحب 
)١(‏ (الحعالة) بفتح الحيم وكسرها وضمها: ما ججعل على العمل من أجر أو رشوة. جمعه: حََائلء 

وجُعول. انظر: المعحم الوسيط .)۱۲١/١(‏ 
(۲) الحدیث آخرجه البخاری »)٥۰۰۷(‏ ومسلم (السلام ب 1٦۰٦٥/۲۳۲‏ ود (۸۳۰۳۳/۴)» 

والترمذی (٤/۸٤۳ح »)۲۰٦۳‏ وابن ماحه »)۲۱١٩(‏ وأبو داود (۳۹۰۰). 


كتاب اللعالة TAs‏ 
على الفضولى؛ لأنه ضمنه بقوله. 

الركن الثانى: العاقد: ولا يشترط فى الحاعل إلا أهلية الاستتجارء ولا فى الجعول له 
إلا أهلية العمل» ولا يشترط التعيين؛ إذ ينالف اشتراط تعيين الشخص مصلحة العقد. 

الركن القالث: العمل: وهو كل ما يوز الاستغجار عليه» ولكن لا يشترط كونه 
معلومًاء فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه» وكان ينقدح أن يشترط كون العمل ججهرلا 
ولا يتقدر كالمضاربة» ولكن قطع العراقيون بأنه لو قال: من بنى حائطى أو حاط ثوبى 
فله كذاء أن ذلك لا يجوز. 

وكذا إذا قال: أول من يحج عنى فله دينار» استحق الدينار» هذا رواه المزنى عن 
الشافعى» رضى الله عنه» فى المنثور» ثم قال المزنى: ينبغى أن يستحق أجرة المغل؛ لأنه 
إحارةء فلا يصح بغير تعيين. 

وهذا يدل على أن المزنى اعتقد اختصاص الحعالة بالمجهول الذى لا يستأجر عليه وقد 
نسب العراقيون المزنى إلى الغلط فيه» وقالوا: هذه جعالة. 

الركن الرابع: الجعل: وشرطه: أن يكون مالاً معلومًاء فلو شرط مهولا فسك 
واستحق العامل أحرة المثل» كما فى المضاربة الفاسدة. 

فروع ثلاثة: أحدها: لو قال: من رد عبدى من البصرة فله دينار» وهو ببغداد» فرده 
من نصف الطريق» استحق نصف الديدار. 

ومن الثلث: الثلث؛ لأنه قدر المسافة. وإن رد من مكان أبعد لم يستحق للزيادة شيا؛ 
لأنه لم يشترط عليه شينًا. 

الثانی: ذا قال: من رد عبدی فله دینارًا» فاشترك فی رده اثنانء اشت رکا فی الحعل. 

وإن عین شخحصًا وقال: إن رددت فلك دینار» فشا رکه غيره وقال: قصدت معاونة 
العامل» استحق العامل الدينار» وإن قال: قصدت المساهمة فللعامل نصف الدينارء ولا 
شیء للمعین؛ فانه لم يشرط له شیء. 

الغالث: إذا قال لأحدهما: إن رددت عبدى فلله دينار» وقال لآحر: إن رددت فلك 
دینارء فاشت رکاء فلکل واحد نصف ما شرط له. وان شرط لأحدهما دينارًاء وللآحر 
ثوبًا بجهولاء فاشتركا» استحق من شرط له الدينار تصفهء وللآخر نصف أحرة الثل. 


أما أحكامها فأربعة: الأول: أنه جائز من الحانبين» كالمضارية؛ إذ لا يليق بها اللزوم» 


۳۸۹ كتاب ابمعالة 
ثم إن فسخه امالك قبل العمل انفسخ. وإن كان بعد الشروع فى العمل وقبل الفراخ 
انفسخ ولزمه أحرة المثل. وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ. 

الثانى: حواز الزيادة والنقصان: فلو قال: من رد عبدى فله عشرة» ثم قال: من رد 
عبدی فله دينار» فمن رده استحق الدينار» وكذا على العكس» والاعتبار بالأحير. فإن 
لم يسمع العامل النداء الناقص الأخيرء فينقدح أن يقال: يرحع إلى أحرة الثل . 

الثالث: أن العامل لا يستحق شيا إلا بالفراغ من العمل» فلو رد العبد إلى باب دار 
فهرب أو مات قبل التسليم لم يستحق شينا؛ لأن المقصود قد فات» وهو الرد. 

الرابع: لو تنازعا فى أصل شرط الحعلء فأنكره امالك أو فى عين عبد» فأنكر امالك 
الشرط فيه» وقال: إنه شرط فى عبد غيره» أو أنكر امالك سعيه فى الرد» وقال: رحع 
العبد بنفسه» فالقول فى ذلك كله قول المالك» فإن العامل مدع» فليثبت. 

وإن اختلفا فى مقدار المشروطء تحالفاء ورحع إلى أجرة مئل كما فى الإجارة. 

* * * 


كتاب إحياء الموات PAV‏ 


ڪتابڊب إحباء الموات 

وفيه ثلائة أبواب: 

الباب الأول: فى تملك الأراضى 
وفیه فصلان: 
الأول: فيما ملك من الأراضى بالإحياى وهى الموات 

قال : «سن أحيا أرضًا ميتة فهى لهء"". والوات: هى الأرض النفكة عن 
لاخحتصاصات. 

والاختصاصات ستة أنواع: 

النوع الأول: العمارة: فكل أرض معمورة فهى عغياة» فلا تتملك بالإحياء سواء كان 
ذلك من دار الإسلام أو دار الحرب. وإن اندرست العمارة وبقى أثرهاء فإن كان من 
عمارة الإسلام فلا تملك؛ لأنه موروث عمن ملكه» فينتظر صاحبه أو يحفظ لبيت المال» 
ويتصرف الامام فیه» كما يتصرف فی مال ضائع لا يتعين مالكه. 


(۱) للحديث ألفاظ كثيرة منها ومن أحيا أرضًا مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهى له». 
انظر: الزیلعی فی نصب الراية (۱۷۱/۲)» وابن حجر فی فتح الباری .)٠۹/٥(‏ 
وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتا فله فيها أجر» أحرجحه البیهقی »)۱٤۸/٦(‏ وابن حجر فى تلخييص 
الحبیر (1۲/۳)» وباللفظ الذى أورده المصنف: أخحرحه الترمذی »)١۳۷۹۰۱۳۷۸(‏ والبيهقى 
(/۳۱۹۰۹۹)» ومالك »)۷٤۳(‏ وبلفظ: ومن آحیا أرضًا میتا فی غير حق مسلم»» آخرجه این 
حجر فی تلحیص ایر (1۲/۲)» وبلفظ: «من أحيا أرضًا ميتة فله رقبتها» أخرحه: ابن أبى 
شيبة »)۷٥/۷(‏ والتبریزی »)۲۹٤٥ »۲۹٤٤(‏ وأحمد فی الزرهد (۲۹۰)» والبخاری فى القاريخ 
الكبير »)۳۸۹/١(‏ والألبانى فى السلساة الصحيحة »)٥٦۸(‏ وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتة فله 
فيها أحره أخحرجه: أحمد 9 ۰ والدارمی (۲۹۷/۲)» وابن یی شیبة »)۷٤/۷(‏ والهیٹسی 
فی موارد الظمان »)۱۱۳١(‏ والبغوی »)١٤۹/١(‏ والزيلعى فى تصب الراية »)۱۸۹/٤(‏ 
والألبانى فى الصحيحة »)١١۷/۲(‏ وبلفظ: «من أحيا أرضًا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم 
حق» آحرجه: البخاری فی صحیحه (۱۳۹/۲)»ء وأبو داود (الخراج ب ۳۷)» والترمذى 
(۷ ۳۷۹ ومد (۳۳۸/۳» ۳۸۱)» والبیهقسی (۹۹/1 »)۱٤۸ ۱٤۳‏ والشافعی 
(۲۲۹)» وفۍ لفظ للبخاری (ح )۲۳۳١‏ عن عائشة» رضى الله عنهاء عن النبى بج قال: ومن 
أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق»» قال عروة: قضى به عمس رضى الله عنه» قى خلافته. 
وأخحرحه الزیلعی فی نصب الراية (۲۸۸/۲)» والبغوى فى شرح السنة (۲۸۰1۸). 


TAA‏ كتاب إحياء الموات 


وان کان من عمارات اطاهلية وعلم وجه دعولها فی ید امسلمین» إما بطریق 
الاغتنام أو الفىء استصحب ذلك الحكم» ولم تتملك بالإحياء» وإن وقع اليأس عن 
معرفته» فقولان: 

أحدهما: يتملك؛ إذ لا حرمة لعمارة الكفار» فصار كركازهم. والمانى: لاء لأنه 
دحل فى يد أهل الإسلام» فالأصل سبق ملك عليه» وأما ال ركاز فحكمه حكم لقطة 
معرضة للضياع. 

هذا حكم دار الإسلام» أما دار الحرب فمعمورها كسائر أموالهم لك بالاغتنام. 

وأما مواتهاء فما لا يدفعون المسلمين عنها فهو كموات دار الإسلام يتملك بالإحياى 
ويفارقها فى أمر» وهوأن الكافر لو أحياها ملكها. 

ولو أحيا موات دار الإسلام لم بملكها عندنا حلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لأن لأهل 
الإسلام احتصاصًا بحكم الإضافة إلى الدار. 

أما ما يدفعون المسلمين عنه» فلو أحياها مسلم وقدر على الإقامة ملكه» وإن استولى 
عليها بعض الغانغين» وقصدوا الاحتصاص بها؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يفيدهم الاحتصاص بالاستيلاء ما يفيد التحجر» كما سیأتی. والثانی: أنه 
يفيدهم الملك فى الحال؛ لأن مال الكفار يعلك بالاستيلاء. والفالث: أنه لا يفيد الملك؛ 
لأنه ليس ملك الكفار» وإنغا هو موات» ولا اخحتصاص لأنه لا بجحجر» وما هو محرد يد 
فهو كمجرد الاستيلاء على موات دار الإسلام. 

النوع الثاني من الاختصاص: أن يكون حريم عمارة: فيختص به صاحب العمارة» ولا 
يحلك بالإحياء. 

فإن قيل: وما حد الحريم؟ قلنا: أما البلدة التى قررنا الكفار عليها بالمصالحة» فنا 
حواليها من الموات التى يدفعون المسلمين عنها لا تحيا وفاءٌ بالصلح» فإنها حريم البلدة. 

وأما القرية المعمورة فى الإسلام فما يتصل بها من مرتكض الخيل» وملعب الصبيان» 
ومناخ الإبل» وجتمع النادى فهو حريهاء فليس لغيرهم إحياؤها. وما ينتشر إليه البهائم 
للرعى فى وقت الخوف» وهو على قرب القرية» فيه تردد. 

اما الدار: فحريمها إذا كانت حفوفة بالموات: مطرح التراب والثلج ومصب ماء ‏ 
الميزاب» وفناء الدار» وحق الاجتياز فى حهة فتح الباب. وإن كانت مفوفة بالأملاك فلا 


كتاب إحياء الوات ۸۹ 
حريم لها؛ لأن الأملاك متعارضة» فليس بعضها بأن يجعل حرا لها أولى من الآحرء 
ولكل واحد أن ينتفع فى ملكه .عا جرت به العادة. وإِن تضرر به صاحبه فلا نع إلا إذا 
كانت العادة السكون. ولو اتَخذ أحدهما داره مدبغة أو حمامًاء أو حانوت قصار أو 
حداد: 

قال المراوزة: بمنع؛ نظرًا إلى العادة القدبمة. وقال العراقيون: إذا أحكم الجحدران 
واحتاط على العادةء لا يعنع. 

وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا كان يؤذى بدخان الخيز وجعله مخبرًا على حلاف 
العادة؛ لأن هذا إيذاء امالك لا إيذاء املك وحاصلهء ولا بنع لا منع ومع... 

ما البغر: فإذا حفرها فى الموات للنرح فموقف النازح حواليها حريمهاء وإن كان 
التزح بالدواب فموضع تردد الدواب» وعلى الحملة» ما يتم الانتفاع. 

ولو حفر آحر بترا بجنبه بحيث ينقص ماؤها لم يجز. بل حريمها القدر الذى يصون 
ماءها وکأنه استحق بالفر. وفى طريقة العراق: القطع بأنه ججوز. 

والأول اظھں فانه لو أحيا دارا فى موات فليس لآخحر أن يحفر بحنب جداره بغرا 
يتوهم الإضرار جحداره وإن كان ذلك جوز للجار امالك ولكن وضع البناء فى الموات 
أوحب حريًا لصيانة الملك» فكذلك لصيائة ماء البئر. 

النوع الثالث: اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف: وفى امتناع إحياء عرفة به 
لاثة أوجه: 

أحدها: لا بعتنع؛ إذ لا تضييق به. والشانى: بعتضع؛ إذ فتح بابه يؤدى إلى التضييق. 
والثالث: جوز وإن ضيق» ثم يبقى فى الدور حق الوقوف. 

النوع الرابع: اختصاص المتحجر: 

ومن تقدم إلى موضع ونصب حجارةء وعلاسات للعمارة» احتص به محق السبق» 
بشرط أن يشتغل بالعمارة. فلو تحجر ليعمر فى السنة الثانية لم يجز» ومهما جاز التحجحر 
ومنع غيره من الإحياء» فإن أحيا فهل يعلك؟ ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأنه سمب قوی» والتحجر ضعیف» فکان کالبیع سومًا على سوم غیره. 
والشانی: لا؛ لأنه اخحتصاص مؤكد. والثالث: أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع وإلا 
فلا. وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاحتصاص والاعتياض عنه؟ فعلى وجهين: 


۹۰ كتاب إحياء الموات 
أحدهما: يجوز كاللك. والثانى: لاء كحق الشفعة وحق الرهن. 
النوع الخامس من الاختصاص: الإقطاع: 
ويجون للإمام أن يقطع مواًا على قدر ما يقدر القطع على عمارته» وينزل الإقطاخ 

منزلة التحجر فى الاخحتصاص. 
النوع السادس: الحمى: 
وهو کان جائڙا لرسول الله كي وهو أن محمى الكلاً ببقعة لإبل الصدقة» وكان يجوز 

لرسول الله ك أن يحمى لنفسه وللمسلمين .وهل يجوز للإمام بعد؟ فيه حلاف. 

والصحيح الحواز؛ إذ مى عمر» رضى الله عنه» لإبل المسلمين. 
ولكن لا جوز أن يحمى الإمام لنفسه» وإغا كان ذلك حاصية رسول الله يج. فإذا 

صح الحمى» فإحياؤه كالإحياء بعد القحجر. 
فرع: ما حماه رسول الله ي لحاحةء أو حماه غيره» فزالت الحاحة» فهل لأحد بعد 

ذلك نقضه؟ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: لاء لأنه بقعة أرصدت لنير» فأشبه المسجد. والشانى: نعم؛ لأنه بى على 
مصلحة حالية ظنية. والثالث: أن حمى رسول الله ب فلا يغير وهو ماه بالبقيع» وهو 
بلد لیس بالواسع؛ لگن ماه کالنص» وحمی غیره کالاجتهاد. 
الفصل الثانى فى كبفبة الإحياء 
والرحوع فى حده إلى العرف» ويختلف ذلك باختلاف الغرض» فإن أحيا بقعة 
للزريبة» فيكفيه التحويط وتغليق الباب» ولا بحلك قبله؛ إذ به تصير زريبة. 


وإن أراد السكون فبالبناء وتسقيف البعض؛ إذ به يتهيا للسكون. وإن أراد بستائ 
فبسوق الماء إليه وتسوية الأنهار» والتحويط وتغليق الباب. وإن كان من البطائح» 


)١(‏ هذا حديث عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن الصعب بن حثامة قال: وإن رسول الله ل 
قال: لا مى إلا لله ولرسولهء وقال: بلغنا أن النبى ي حمى البقيع» وأ عمر حمى السُرف 
والربذةه. 
هذا هو لفظ البخاری فی صحیحه (ح۲۳۷۰)» وأخرحه ابو داود »)۳١۸۳(‏ وأحمد 
»)۷۳۷۱۳۸/٤(‏ والبیهقی »٥۹/٦(‏ ۷۸)ء والحاكم (1۱/۲)» وعبد الرزاق »)0۹۷٥۰(‏ 
والهیشمی فی موارد الظمآن »)۱٣/۳(‏ والخحمیدی فی مسنده (۱۳۰)» والزبیدی فى إتحاف 
السادة (/۱۸)» والبغوى فى شرح السنة »)1۷/١(‏ والسيوطى فى الدر المثور .)۲۳/٤(‏ 


كتاب إحياء الموات ۳۹۱ 
ےہ ہے 
فيخبس الماء عنه» فإنه العادة. وإن أراد مزرعةء فيقلب الأرض ويسويهاء ويجمع حواليها 
التراب» ويسوق إليها الماء. وهل يفتقر إلى الزراعة ليملاك؟ فيه وجهان: ظاهر ما نقله 
المزنى: أنه يشترط كالتسقيف فى البناء. 

والئانی: لا لأن هذا انتفاع» ووزانه من الدار السكون ولا يحتاج إلى بناء الحدار 

للمزرعة. 
قال إمامى» رضى الله عته: يحتمل أن يقال: ما تملك به الأرض إذا قصد الزراعة 

فيملك أيضًاء ,وإن قصد البستان» وما تملك به الزريية بعلك به السكن» وإن القصد لا 

يغير أمره. ومن أحيا أرضًا ميتة بغير إذن الإمام ملكها عندناء خلافًا لأبى حنيفة رحمه 

الله. 

الباب الثانى: فى المنافع المشتركة فى البقاع 
وهى كالشوارع والمساجد والرباطات والمدارس» فإن هذه الأراضى لا تملك أصلا؛ إذ 

ثبت فی کل واحد منها نوع اخحتصاص. 
فالشوارع للاستطراق وهو مستحق لكافة انلق فى الصحارى والبلاد. نحم مجوز 

ابلحلوس' فيها بشرط أن لا يضيق الطريق على المجتازين. 
ومن سبق إلى موضع فجدر فيه» إن لم خلس لغفرض» فكما قام انقطع حقه وإن 

حلس لبيع كالقاعد فى الأسواق» احتص السابق به» ولو انصرف إلى بيه ليلا وتخلف 

بعذر یوما ويومين» ولم ينقطع احتصاصه؛ إذا ألافه فى المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر. 
ولو طال سفره أو مرضه أو جلس فى موضع آخر أو غير ذلك مما يقطع ألافه عن 

مکانه» فینقطع به اختصاصه. ولو جلس فى غيبته فى الدة القصيرة من عزم على التسليم 

له إذا عاد فقد قیل: إِنه عنع» إذ يتخيل به آلافه تركه العرفة. 
وقيل: إنه لا بعنع؛ لأن الموضع فارغ فى الحالء فلا يعطل منفعته ولا يتاج إلى إذن 

الإإمام فى هذا الاختصاص. وهل لالإقطاع فيه مدحل كما فى الوات؟ فعلى وجهين: 

(۱) هذا من حدیث آبی سعيد الخدرى» رضى الله عنه» عن النبى يج قال: (إياكم والجلوس فى 
الطرقات)» فقالوا: يا رسول الله ما لتا من جالسنا يد تتحدث فيهاء فقال رسول الله 4ل : (فإذا 
أبيتم إلا المحلس فأعطرا الطريق حقه)» فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ (قال: غض 
البصرء وكف الأذى» ورذ السلام» والأمر يالعروف» والنهى عن النكس. أخرجه: البخارى 
(۱۷۳/۳)» ومسلم (اللباس٤‏ ۱۱)» وأحمد (1۳/۴)» وفیه حواز الحلوس فی الطرقات بالشروط 
اتی وردت فی المحدیٹ. 


۲ كتاب إحياء الموات 
ي ا ج ي E8‏ ا 

والفرق: انه إذا کان لا ییغی به ملكا فلا وزن له» فهو كالسبق فى المساجحد. وأما 
المساجحد: فمن سبق إلى موضع للصلاةء لا يثبت له حق الاحتصاص فى صلاة أحرى» اذ 
لا غرض فیه. 

ولوغاب فى صلاة واحدة بعذر رعاف» أو ريح» أو تحديد وضرء فى متسع الوقت 
وعاد» ففی بقاء انحتصاصه وجهان.۔ 

ووجه البقاء قوله» عليه السلام: وإذا قام أحدكم من بحلسه» فى المسجد» فهو أحق به 
إذا عاد إليه. 

وإن حلس ليقر؟ عليه القرآن» أو يتعلم منه العلم وألفه أصحابه» ثم فارقه» فهذا يظهر 
إلحاقه .متقاعد الأسواق. وأما الرباطات والمدارس: فالسابق إلى بيت أولى به. 

وإن غاب بعذر» فإذا عاد فهو أولىبه» لوقوع الإلف بوجه الارتفاق بالبقعة بخلاف 
المساجحد. 

ولو طال مقام واحد» إن كان له غرض كما فى المدارس فلا يزعج إلى تمام الغرض. 
وإن لم يكن للغرض مرد» كرباط الصوفية» ففى إزعاجه وجهان. 

ووجه الحواز: أنه يودى إلى أن يتملك الرباط ويبطل الاشتراك منه» فيتقدم إليها 
جماعة ويقيمون فيها على الدوام» وإن جوزنا ذلك فالرأى فى تفصيل مدة الإقاسة إلى 
امتولى» وهو جار فى العكوف على المعادن ومقاعد الأسواق. 

الباب الثالث: فى الأميان المستفادة من الأرض 
كالمعادن والمياه 

أما المعادن» فظاهرة وباطنة: 

أما الظاهرة: كاللح المائى والحبلىء والنفط والمومياء» والمياه العدة فى الأودية» 
والعيون» وأحجار الأرحبة» والقدور» وكل ما العمل فى تحصيله لا فى إظهاره» فهذا لا 
يتطرق إليه احتصاص» لا يتحجر» ولا ملك بإحياء ولا إقطاع؛ لا روى أن أبيض بن 
مال المأربى استقطع رسول الله ي ملح مأرب» فهم بإقطاعه» فقيل له: يا رسول الله 


(۱) الحدیٹ آخرجه: ملم (السلام ۳۱)» وابن ماه (۳۷۱۷)» واد (۲۸۳/۲)» والدارمی 
(۲۸۲/۲)» وعبد الرزاق (1۷۹۲)» وابن خزععة »)۱۸۲١(‏ والبخضوى فى شرح السنة 
(۲۹۸/۱۲)» وابن حجر فی فتح الباری (1۳/۱۱)» والبخاری فى الأدب المفرد .)۱١۳۸(‏ 


كتاب إحياء الموات ۹۳ 
3 انه کالما العدء فقال: وقلا GN‏ 

فلو سبق واحد وحوط مثل هذا المعدن» وبنى وزعم أنه أراد اکا فالظاهر أنه لا 
علكه» فإنه إحتيال؛ إذ لا يقصد من هذه البقعة المسكن. 

نعم. لكل سابق أن يأحذ قدر حاجته» لا يزعج قبل قضاء وطره؛ إلا ذا طال عكوفه 
ففيه الخلاف السابق. فلو تسابق رحلان فتزاحهاء قيل: إنه يقرع بينهما. وقيل: للقاضى 
أن يقدم منهما من يراه أحوج» وهو جار فى مقاعد الأسواق. 

فرع: لو حفر بحنب المملحة حفيرةًء يعلك تلك الحفيرة. فلو اجتمع فيها ماء وانعقد 
ملخا فهو مخصوص به» وکأنه أخذه بيده ووضعه فی ظرف ملوك له. 

أما المعادن الباطنة: فهى التى تظهر بالعمل عليها؛ كالذهب والفضة والفيروزج» وما 
هو مثبوت فى طبقات الأرض» ففى تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعملء أو بعمارة 
آحری قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن إحياءه إظهارء» فهو كعمارة الوات. والخانى: لا؛ إذ تبقى حياة 
العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل فى كل ساعة لينتفع به. 

التغريع: إن قلنا: بلك فهو كالموات على ما سبق» وفيه فروع: 

الأول: لو حفر حفيرة وظهر النيل فى طرفها. لا يقصر ملكه على محل التيل» بل ما 
حواليه على ما يليق بحريه» فلو باع الأرض فالظاهر: المسع؛ إذ الرغبة فيه بالئيل» وهو 
غرر. والتانى: الواز؛ تعويلا على الرقبة» والنيل كدر الشاة وثمرة الشجرة. 

ولو جمع تراب المعدن وفيه الذهب لم بز البيع؛ لأن التراب لا يقصد بخلاف الرقبة. 

الثانى: لو قال لغيره: اعمل وكل النيل لك. فإن استعمل صيغة الإحارة» فالظاهر أنه 
يستحق أحرة ا مئل؛ لأنه'إحارة فاسدة؛ إذ اليل يكون للمالك ولا يصلح أن بجعل أجرة. 

وإن قال: أذنت لك أن تعمل لنفسك» كان النيل للمالك ولم يستحق الأحرة على 
الظاهر. 

وفيه عن ابن سريج وحه: أنه يستحق كما لو شرط فى المضاربة كل الربح للعامل. 
(۱) الحدیث احرجه: آبو داود »)۳۰۹٤(‏ والترمذی (۱۳۸۰)» وقال: حدیث غریب» وابن ماجه 


›۱۲۳١۹( وفى معرفة السنن والآثار‎ »)۱٤۹/١( والبيهقى فى السنن الكبرى‎ »)۲٤۷٥( 
.)0۳۰۲۳( وابن حجر فی تلخیص البیر‎ »)) ۲۳ 


۳۹4 كتاب إحياء المرات 
وإن قال: اعمل ولك النيل» فوحهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإحارة. أما 
إذا قال: ال علي اد لك نمف ان فيستحق أحرة الثل هاهنا؛ إذ وجد قصد العمل 
لخیره» ولکن قیل: إنه ي يستحق أحرة نصف العمل؛ لأنه قصد غیره بالنصف. وقيل: إنه 
يستحق أجرة نصف العمل للكل. 
أما إذا فرعنا على آنه لا يلك العادن بالإظهار» فلو أحيا موانا بالبناء» ثم ظهر بعد 
ذلك معدن» فلا حلاف فى أنه ملكه» فإنه من أجزاء الأرض المملوكة إلى تخوم الأرضين. 
وعلى قولى املك ينبنى جحواز الإقطاع» فإن قلنا: علك بالإظهار تطرق إليه الإقطاع 
كالمرات» وإلا فلاء كالمعادن الظاهرة. 


ما الياه فهى ثلاثة أقسام: 

الأول: المياه العامة المنفكة عن كل احتصاص»› وھی التی لم تظهر بالعمل» ولا حفر 
نهرها كدجلة والفرات» وسائر أودية العالم: فحكمه أن من سبق إليه واقتطع منه ساقية 
إلى أرضه وانتفع به» جاز. 

فإن تنازعاء وحب على الأسفل الصبر إلى أن يسرح إليه الأعلى فضل مائه» فقبد ورد 
فيه الحديث. فإن استوعب جاعة الماء بأراضيهم المحياة. 

فمن سفل منهم لا حق له إلا بتبرعهم بالتسريح إليه» فإذا سقى كل واحد أرضه إلى 
الكعب كانت الزيادة نمنوعة؛ لأنه فوق الحاحة» كذلك ورد الحديث. فإن أراد واحد أن 
يعلو عليهم ويحبس عنهم الماء إلى أرض يستجد إحياؤهاء منع؛ لأنهم بالإحياء على 
شاطئ النهر استحقوا مرافق الأرض» والمساء من مرافقهاء ولو فتح هذا الباب لأبطل 
سعيهم قى الإحياء وفاتت أملاكهم» فهى كالحريم المستحق بالعمارة . 

القسم الشانى: المياه الملختص بالملك بالإحراز فى الأوانى والروايا: فهو كسائر 
الأملاك لا يجب بذله لأحد ولا لمضطر إلا بقيمة. والماء ملوك على الأظهرء وبيعه 


(۱) الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا ولفظه: ولا منعوا فضل الماء لتمنعوا به فضلل الكلأم أحرحه 
البخارى »)١٤٤/۳(‏ والدولابى فى الكنى والأسماء »)١٤۹/١(‏ رالتبريزى فى المشكاة 
»)۲۹۹٩(‏ وابن حجر فی فتح الباری »)۳٠/١(‏ وبلفظ ولا تمنعوا عباد الله فضل الماء لتمنعوا به 
الکا» رجه مسلم (الساقاة ب۸ رقم ۴۷)» والبغوی فی شرح السنة (۲۹۸/۸)» والهیٹشہی 
فى جحمع الزوائد (٤/٤۲٠١٠۲١)ء‏ والسيوطى فى الدر المثور .)۱١١/١(‏ 
ويلفظ: ولا تمنعوا فضل الاء ولا منعو! الكلأي» الهيشمى فى موارد الظمآن »)۱١٤١(‏ وابن 
حمر فی فتح الباری .)۳۲/٥(‏ 


كتتاب إحياء الموات 42 


القسم الثالث: متوسط بين الرتبتين» وهو: ما ظهر اخحتصاص بعنعهء كالياه فى الآبار 
والقنوات» ولها صورتان: 

إحداهما: أن يحفر المنتحع حفرة ليسقى بها ماشيته ولم يقصد ملك الحفرة» فهو أحق 
بذلك الاء. 

فإن فضل عن حاجته» ومست إليه حاجة ماشية غيره» حرم عليه المنع؛ لقوله لل: 
«من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحهته, . والمعنى: أنه كتنع عن 
ماشية غيره بسبب منع الماء. 


e r 


ی 


وهذا مخصوص بالاشية» ولا بجرى فى الزرع» وإنما هو لحرمة الروح» ولا مجرى فى 
الكلاً فى الحال لا يستحلف» فقد يتضرر به» والاء يستخلف. 


ولا جرى فى الدلو والرشاء فلا يحب إعارته إلا بعوض؛ لأن الملك فيه ثابت» بخلاف 
الماء؛ إذ ليس فيه إلا حق سبق به. 

الصورة الفانية: أن يقصد ملك البغر . فالماء الحاصل مته نلك وكذلك ماء القنوات. 

وفى تحريم منع الشرب فيما يفضل من حاجته بغير عوض خلاف» منهم من نظر إلى 
عموم الخبر» ومنهم من خحصص ما لم بملك» وألحق هذا بالمحرز فى الأوانى. 

فرع: إذا اشترك جماعة فى حفر قناة اشت ر كوا فى املك بحسب العمل» أو بحسب 
الترام المؤنة» وقسموا الماء بنصب حشبة مستوية فيها تقب متساوية كما جرت العادة. 

فإن قسموا بالمهاياة» فالظاهر جوازهاء فإنها لا تلزم» وفيه وحه: أنها تلزم» وفيه وجه: 
أنها لا تصح؛ لأن القيمة تختلف باحتلاف الأوقات. 

* * * 


(۱) سبق تخریجه. 


كتاب الوقف “ 


والوقف قربة مندوب إليها؛ حا روى أن عمرء رضی الله عنه» قال: أصبت أموالا لم 
أصب مثلهاء وفيها حدائق ونخيل» فراحعت رسول الله ك فقال: «حبس الأصل وسبل 
المرة). ولقوله : وإذا مات ابن آدم» انقطع عمله إلا فی ثلاث: ولد صالح يدعو 
له» وعلم ينتفع به» وصدقة جارية("» وليس ذلك إلا الوقف» وفى تفصيله بابان: 

الباب الأول: فی أركانه 
وهى أربعة: الموقوف» والموقوف عليه» وصيغة الوقف» وشرطه. 
الركن الأول: فى الموقوف 

وشرطه: أن يكون ممل وكاء معينا» تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء 

الأصل. 


آما قولنا: (ملوکا) عممنا به العقارء والمنقول» والحيوان» والشائع» والفرز.فكل ذلك 
مما جوز وقفه» ومنع أبو حنيفة» رحمه الله» وقف الحيوان. ومنع بعض العلماء وقف 

)١(‏ هو فى اللغة: الحبس» يقال: وقفت كذاء بدون ألف على اللغة الفصحى» أى حبسته. وفى 
الشريعة: حبس املك فى سبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. 
انظر المعجم الوسيط .)٠٠١١/۲(‏ 

(۲) الحديث رواه ابن عمر» رضي الله عنهما: وأن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر» فأتى النبى 
کل يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عتدى 
منه» فما تأمرنی بهء قال: وإن شت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر أنه 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله 
وابن السبيل والضيق» ولا حناح على وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول» 
أخرجه بهذا اللفظ البخارى (ح ۳۷۲۷)ء ومسلم »)١۹۳۲(‏ ولفظ المصنف: أخرجه البيهقى 
۱/۲ والشافعى فى المسند »)١١۸(‏ والألباني فى السلسلة الضعيفة (۲۷۳). 

(۴) الحديث بهذا اللفظ أحرجحه: الترمذى »)۱۳۷١(‏ والزيلعى فى نصب الراية »)٠١۹/۳(‏ 
والزبيدى فى إتحاف السادة (١/١۱۱ء ۲۲/١‏ ۸۷/۹)» والمنذرى فى الترغيب والترهيب 
(۰۹۹/۱ ۱۱۰ ۱۱۸) وابن حجر فی تلخيص البیر (۳ 1۸)» والعراقی فى المغنى عن حمل 
الأسفار (۲۳/۲۰۱۲/۱)» وكشض الفا :)١١٠/١(‏ وبلفظ: وإذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله» آخرجه مسلم (۱1۳۱)» وآبو داود (۱۸۸۰)» والترمذی »)۱۳۷١۹(‏ والنسائی 
(/۲۵۱)» ومد (۳۷۲/۲)» والبیهقی »)۲۷۸/١(‏ والبغوى فى شرح السنة »)۳٠٠١/١(‏ 
والتبریزی (۲۰۳). 


کتاب الوقف ۳۹۷ 
التفول» إلا بیس فرس فی سبیل الله. وعندنا: کل وقف قی معنی ما تفقوا علیه. 

واحترزنا به عن: العبد الموصى بجخدمته» والعين المستأجرة» فإن الموصى له لو وقف لا 
يصح؛ لأنه تصرف فى الرقبة على الحملة إما بالحبس أو إزالة الملك» ولا ملك له. ولهذا 
لا يقف الحر نفسه» وإن صحت إجارته نفسه. 

وأما الكلب: ففى وقفه حلاف كما فى إحارته» وكما فى هبته؛ لأنه ملوك منتفع به. 
ومن منع علل بأن الملك فى غير متقوم» فإنه لا يقبل الاعتياض» فهو كالمعدوم. 

ووقف الستولدة مرتب على الكلب» وأرلى بالصحة؛ لأن الك فيها مضصون» وإنغا 
البيع متنع فيها لعارض الاستيلاد. 

أما قولنا: (تحصل منه قائدة)» أشرنا به إلى ثمار الأشجار» ووقف الحيوانات التى لها 
صوف ووبر ولين تقوم مقام المنافع. 

ولو وقف ثورًا على النزوان على بهائم قرية يبغی أن يصح» كما لو وقف جارية 
على الإرضاع. نعم» لا يستاجر الفح للتروان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه كما لا 
يستأجر الشجرة لثمارها. 

أما قولنا: (منفعة دائمة)» احترزنا به عن وقف الرياضيين التى لا تبقى. وقولنا: 
(مقصودة)» احترزنا به عن وقف الدراهم والدنانير للتزيون» وفيه حلاف كمافى 
إحارته؛ لأن ذلك لا قصد منها. نعم» وقف الحلسى للبس» أو النقرة ليتخذ منها الحلى 
جاثز. 

وقولنا: (مع بقاء أصلها)» احترزنا به عن الطعام فإن منفعته فى استهلاكه» فلا جوز 
وقفه. وقولنا: (معین)» احترزنا به عما إذا وقف إحدی داریه» وفیه وجهان» أظهرهما 
المنع» كما فى الهبة» ومنهم من حوزء» كما فى العتق. 

الركن الثانى: الموقوف عليه 

فإن كان وقف قربة على جهة عامةء» فيشترط أن يكون فيه ثواب. وإن كان معصية» 
كالوقف على بناء البيع والكنائس وكتبة التوراة» وإعانة قطاع الطريق» فهو فاسد. 

وإن كان على الفقراء والمساكين فهو صحيح» وإن كان على الأغنياء فليس فيه ثواب 
ولا عقاب» ففيه وحهان: منهم من شرط القربة» ومنهم من اكتفى بانتفاء المعصية. 

وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة فيخرج على الوحهين. أما إذا 
كان الوقف على شخص معين» فيشترط أن يكون أهلا للملك. 


۳۹۸ كعاب الوق 


فمن صسحت اة ته واوق عابت صح لی ایهردی رفاسن نویه ا 
تعليك. وهل يصح على الحربى والمرتد؟ وفيه وحهان. 

ووجه المنع؛ آنه یراد للبقای وهو مستحق القتل» لا بقاء له. ولا يجوز على المحسين؛ 
لأنه تمليلك فى الحال أو إثبات حق فى الحال» فضاهى الهبة جخلاف الوصية فإنها تقبل 
الإضافة. 

ولا يصح على العبدء بل الوقف عليه وقف على سيده» ولا على البهيمة» وهل يكون 
الوقف وقفا على صاحبها كما فى العبد؟ فيه وحهان. 

فرعان: أحدهما: لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد» كما يفسد مثله 
فى الهبة» وفيه وجه على قولنا: إن الوقف لا يفتقر إلى القبول» مخرج من وقف أحد 
العبدين. 

الثانى: لو وقف على نفسه فالظاهر منعه؛ لأنه لم ججدد إلا منع التصرف؛ ولم يوضع 
العقد لنع التصرف فقط. وذهب أبو عبد الله الزبيرى إلى حوازه؛ لما روى أن علمان» 
رضی الله عنه» وقف برا وقال: دلوى فيه كدلاء السلمين'» وهذا ضعيف؛ لأن إلقاء 
الدلو فيها لا يفتقر إل شرط بحكم العموم فى الصلاة فى المسجد. 

نعم» لو:وقف على الفقراء وافتقرء ففيه حلاف» والظاهر المنع؛ لأن الظاهر أن مطلق 
الوقف ينصرف إلى غير الواقف. 

ولو شرط لنفسه التولية وأحرة» وقلتا: يحتنع الوقف على نفسه» فيبشى على حواز 
صرف سهم العاملین إلى بنی هاشېم» وفیه حلاف. ولو شرط أن تقضی من ریعه دیونه 
وزکاته» فقد بعضه على نفسه» فیخرج على ما ذکرناه. 

الركن الثالث: الصيغة 


فلابد منهاء فلو صلى فى موضع» أو أذن فى الصلاة» ولم يضر مسجد إلا بصيغة 
دالة عليه» وهى ثلائة مراتب. 


(۱) الحديث عن عثمان وأن النبى يل قدم الديتة وليس بها ماء يستعذب غير بعر رومة» فقال: من 
يشترى بر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء الُسلمين جخير له منها فى الحنة» فاشتريتها من صلب 
مالی» رجه البخاری فی صحیحه معلقًا (۷۷۸))» والدارقطنی »)۱۹٩/٤(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (۲۸۸/۸)» والترمڌى »)۳۷٠۳(‏ والبيهقى »)۱٦۸/١(‏ والتقى فى كر العمال 
(۳۸۰)» واین حجر فی فتح الباری »)۲۹/٥(‏ وتغلیق التعلیق (۸/۳)» والتبریزی .)٠۰11(‏ 


کتاب الوقف 44 
الرتبة الأول وهي المرتبة العليا: قوله: وقفت البقعة» أو حسبتهاء أو سبلتها على 
المساكين» فالكل صريح. فلو قال: وقفت البقعة على صلاة المصلين» فهل يصير مسجدًا؟ 
فيه حلاف. وذكر الإصطخرى أن لفظ التحبيس والتسبيل كناية عن الوقف» وهو بعيد؛ 
إذ ثبت بعرف لسان الشرع؛ إذ قال» عليه السلام: «حبس الأصل وسبل الثمرة». 

الرتبة الثانية: قوله: حرمت هذه البقعة وأبدتها على المساكين. فإن نوى الوقف 
حصل» وإن أطلق فوجهان: 

أحدهما: أنه صريح؛ لعرف الاستعمال فى الوقف. والشانى: أنه كناية؛ لأنهما لا 
يستعملان إلا تابا مۇكدا. 

الرتبة الثالثة : قوله : تصدقت . وهو ليس بصريح للوقف» فإن آضاف إليه قرينةً قاطعة› 
کقوله: تصدقت صدقة محرمة مؤبدة لا تباع ولا توهب» تعن له. وإن لم يتعرض لمنع 
البيع والهبةء ففيه حلاف. 

وإن لم یذکر قرینةء ولکن نوی الوقف» فان جری مع شخص معین لم یکن وققًا؛ 
لأنه وجد نفاذا فيما هو صريح فيه» وهو التمليك. وإن أضاف إلى قوم ففيه حلاف؛ 
لتعارض الاحتمال مع ظهور جهة التمليك من اللفظ. 

هذا فى الإيجاب» وأما القبول: فلا يكن شرطه فى الوقف المضاف إلى الجهات 
العامة. وإن وقف على شخص معين فوجهان» ووجه الاشتراط أنه يبعد إدخحال شىء فى 
ملك غیره قهرٌا من غير قبوله مع تعینه. 

فإن قلنا: يشترط القبول» فلاشك أنه رد امتنع برده» كما نقول فى الوكالة. أما البطن 
الثانى فلا يشترط قبولهم؛ لأنهم كالفروع» ولا يتقبل استحقاقهم بالإنجاب» وهل يرتد 
عنهم بردهم؟ فيه حلاف. 

الركن الرابع فى الشرائط 

وهى أربعة: التأبيد والتنجيزء والإلزام» وإعلام الصرف. 

الأول: التأبيد: ونعنى به أن لا يقف على حهة ينقطع آخرهاء كما إذا وقف على 
أولاده ولم يذكر المصرف بعدهم» فإن فعل ذلك فهو وقف منقطع الآحر» وفى صحته 
قولانء الأصح الذى به الفتوى بطلانه لأنه مائل عن موضوعه فى التأبيد» ويبقى أمره 
مشكلا بعد انقراضهم» فليضف يعده إلى جهة لا تنقطع» كالمساكين» والعلمائ ومن 
یجری جحراهم. 
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وذكر صاحب التقريب قولا: أن ذلك متنع فى العقار دون الحيوانء فإن الحيوان أيضًا 
يعرض للانقطاع» فإن فرعنا على الحواز» ففى انقطاع الوقف بانقراضهم قولان: 

أحدهما: أنه يعود ملكاء فيصرف إلى ورثة الواقف. والثانى: أنه يبقى وما ويصرف 
إلى آم الخيرات» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصرف إلى أقرب الأقارب؛ لورود أخبار فيه. وعلى هذا» هل يشترك فيه 
الأغنياء والفقراء؟ وحهان. وهل يقدم من قدم فى الإرث؟ أو يراعى قرب الدرجة؟ 
وحهان. والثانى: أنه يصرف إلى المساكين؛ لأنه أعم حهات الخير. والثالث: أنه صرف 
إل مصالح الإسلام فإنه الأعم. 

أما إذا قال: وقفت على الفقراء سنة أو سنتين» وقطع آحره بالتأقيت» فالمذهب فساد 
هذا الشرط» وفيه وجه خرج من المسألة السابقة. 

ثم إذا فسد الشرط» فهل يفسد الوقضف؟ إذ كان من قبيل التحرير» كجعل البقعة 
مسجدًاء» فلا يفسد» بل يتابد كالعتق؛ لأنه فك عن اخحتصاص الآدميين كالتحرير. 

وإن كان وقَمًا على شخص معين» وقلنا: يفتقر إلى قبوله» فيفسد كسائر العاملات. 
وإن كان وققًا على جهة الفقر والمسكنةء فوحهان؛ لتردده بين التحرير والتمليك. 

الشرط اللانى: التنجيز فى الحال: فلو قال: وقفت على من سيولد من أولادى» فهو 
وقض منقطع الأول» ففيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه الأقوال كما فى المنقطع الآحرء فيعود ما فضاناه. والشانى: البطلان؛ 
لأنه لم جد فى الحا مقرا يرل فيه. 

فلو قال: وقفت علی عبدی» او کان مریضًا فقال: وقفت على وارٹی ثم بعده على 
المساكين» فهو وقف منقطع الأول» فإن صححنا فلا يصرف إلى المساكين ما لم يمت 
العبد والوارث؛ لأنه لم يدحل أول الوقف» إلا أن يقول: وقفت على رحل ثم بعده على 
المساكين» فإنه لا بعكن ترقب انقراض من لا يتعين» فيصرف فى الحال إلى المساكين. 

وكذلك إذا وقف على معين فرده» أو لم يقبل» إذا شرطنا قبوله» فقد صار منقطحع 
الأول. 

أما إذا صرح بالتعليق وقال: إذا حاء رأس الشهر فقد وقفت على المساكون» قطع 
العراقيون بالبطلان؛ لأنه لا يوافق مصلحة الوقف بخلاف الوقف على من يوحد من 
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الأولاد. وذكر المراوزة حلافاء وهو متحه فيما لا بحتاج إلى القبول. 

فقد ذكر ابن سريح وحهًا فى تعليق الضمان» فينقدح أيضًا طرده فى الإبراء وكل ما 
يستقل الإنسان به تشبيهًا له بالعتق. 

الشرط الفالث: الإلزام: فلو قال: وقفت بشرط أن أرحع متى شعت أو أحرم 
الستحق وأحوله إلى غيره متى شت فهو فاسد؛ لأنه يناقض موضوعه فى الازوم. 

فأما إذا قال» وقفت على أنى بالخيار لأغير مقادير الاستحقاق بمحكم المصلحة» فله 
ذلك. ولو قال: على أنى أبقى أصل الوقفض ولكن أغير تفصيله» فوجهان: 

أحدهما: المنع» للروم الأصل والوصف. والثانى: الحواز؛ لأن شرطه متبع. فإذا شرط 
التغيير بتغير رأيه» فيكون ذلك أيضًا من الشرائط. 

فرعان: أحدهما: لو شرط أن لا يؤاجر الوقف أصلاً ففيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه يتبع. والثانى: لا؛ لأنه حجر على من ثبت ملك المنفعة. والشالث: أنه 
جوز فى قدر سنة فيتبع؛ لأنه يليق بمعصلحة الوقف ولو شرط المنع من أصل الإحارة» ولم 
تع 

الثانى: لو جعل البقعة مسجدا وخحصصه بأصحاب الحديث أو الرأى لا يختص بهم؛ 
لأنه من قبيلل التحرير» فلا يثبت الشرط فيه كالعتق. وفيه وجه: أنه يتبع للمصلحة» وقطع 
المنازعة فى إقامة الشعائر. 

أما إذا حعل البقعة مقبرةء ففى تخصيصه بقوم حلاف ظاهر؛ لتردده بين المسجد وبين 
مساكن الأحياء. 

الشرط الرابع: بيان المصرف. فلو قال: وقفت هذه البقعة» ولم يذكر التفصيل» ففيه 
قولان: أظهرهما: الفساد؛ للإجال. 

والثانى: أنه يصح» ثم فى مصرفه من الكلام ما فى منقطع الآحر إذا صححناي 
فرعان: 

أحدهما: لو وقض على شخصين وبعدهما على المساكين» فمات أحدهماء فنصيبه 
لصاحبه أو للمساكين؟ فيه وجهان. 


القانى: لو رد البطن الفاتى» وقلنا: يرتد عنهم بردهم. فقد صار الوقف منقطع 
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الوسط؛ فيعود فى مصرفه» إل أن ينقضى البطن الثاني ما ذکرناه من الأقرال وقولان 
آحران: 

أحدهما: الصرف إلى البطن الثالث» ويلتحقون بالمعدومين عند الرد. والثانى: الصرف 
إلى الحهة العامة المذ كورة فى شرط الوقف عند انقراض الحميع؛ لأنه أقرب إلى مقصود 
الواقف من غيره. 

الباب الثانى: فى حكم الوقف الصحيح 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: فى أمور لفظية 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: وقفت على أولادى وأولاد أرلادى» فمعناه التشريك 
دون الترتيب؛ إذ التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة» وليس فى اللفظ عليه دليل إلا أن يقول: 
بطنا بعد بطن» وما یجری جراه. 

الغانية: إذا قال: وقفت على أولادى وبعدهم على المساكين» فالظاهر أن أولاد الأولاد 
لا يستحقون؛ لأنهم يسمون أحفادًا. 

فلو قال: وعلى أولاد أولادى» دحل فيه أولاد البنين “والبنات. وكذلك إذا قال: 
على ذریتى أو عقبى أو نسلى» فأولاد البنات يدخحلون فيه. 

ولو قال: على من ینتسب إلى من أولاد أولادى» لم يدخحل فيه أولاد البنات. 

قال الشاعر: 

هنونابنو أبنائناوبناتنا بنوهن أبناء الرحال الأباعد 

القالئة: إذا قال: على البنين أو البنات لم يدحل الخناثى؛ لأنه مشكل» ولو قال: على 
البنين والبنات» ففيه وحهان؛ لأنه وإن کان لا يعدهما فلا يعد منهما. 

ولو قال: على الأولادء دحل فيهم. والظاهر أن الولد المنفى باللعان لا يستحق؛ إذ 
اللعان لا يظهر أثره إلا فى حق الزوج الملاعن؛ للضرورة. 

وابحنين لا يستحق؛ لأنه ليس بولد» فإذا ولد لم يستحق الريع الحاصل فى مدة 
اجتنانه» وإنما يستحق من وقت الولادة. 


)١(‏ هذا لأن لفظ رالولد) يستغرق كل ما ولد فيطلق على الذكر والأنشى والثنى وابشمع» يدل عليه 
قوله تعالى: فإيوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأشيين& [النساء: ]١١‏ الآيةء وانظر: 
العحم الوسيط .)٠١٠١١/۲(‏ 
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الرابعة: لو قال: على عترتى» قال ابن الأعرابى وتعلب: هم ذريته. وقال القتيبى: هسم 
عشیرته. 

الخامسة: لو وقف على بنى تميم» ففى دحول البدات وجهان: 

أحدهما: لاء مخصوص اللفظ. والثانى: نعم؛ لأنه إذا ذكر فى القبيلة أريد كل مسن 
ينتسب إليهاء ثم يغلب التذكير فى اللفظ. 

السادسة: إذا قال: وقفت على أُولادى» فإذا انقرض أولادى وأولاد أولادى فعلى 
المساكين. 

فمنهم من قال: هذا منقطع الوسط؛ إذ لا دحول لأولاد الأولاد فى الوقف. ومنهم 
من قال: جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة أيضًا على دخولهم فى الاستحقاق. 

السابعة: لو وقف على الموالى» وليس له إلا الأعلى أو الأسفل» تعين له. 

ولو كان له كلاهماء فثلاثة أرجه: أحدها: البطلان؛ للإجمال وهو الأصح. والفانى: 
التوزيع على الأعلى والأسفل؛ لاشتراك اللفظ. والشالث: تقديم الأعلى؛ لاختصاصه 
بالعصوبة. 

الفصل الثانى: فى الأحكام المعنوية 

وفيه مسائل: الأولى: أن الوقض حكمه اللزوم فى الخال حلافا لأبى حنيفة» ره الله 
فإن قال: لا يلرم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت. ثم لزومه فى منع المالك مسن 
التصرفات» وهل یوحب زوال ملکه؟. 

نظر؛ فإن جعل البقعة مسجدا زال ملكه» و كأنه تحرير وفك عن الاختصاصات» 
ولذلك لا يتبع فیه شروطه. 

وإن وقف على معين» أو على جهة القربات» فالظاهر أنه يزول ملكه» ولكن إلى 
الوقوف عليه؟ أو إلى الله تبارك وتعالى؟ فيه قولان: 

أحدهما: إلى الله تبارك وتعالى فإنه قربة» وتصرف الموقوف عليه غير نافذ. والشانى: 
إلى الموقوف عليه» فإنه يقول: وقفت عليك» ولايبعد ملك لا ينغذ فيه التصرف. 

وعلى الحملة: إن كان الموقوف عليه معيتاء فيبعد قول املك إلى الله تبارك وتعالى فإنه 
ليس من القربات. 
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٠‏ وان کان على الساكين وحهات القربات, فيبعد تقل اللك إل إل المساكينء كيف وقد 
يقف على الرباطات والقناطر وحهمامات مكة» ومن لا ينسب إليه ملك. 

ومن أصحابنا من حرج قولاً ثالًا: أنه لا يرول ملك الواقف؛ لأن الشرط لا يتيع فى 
الملك الزائلء إلا أنه تضمن الححر فى التصرفات وإثبات الاستحقاق فى الثمرات. 

الثانية: لا حلاف فى أن الموقوف عليه ملك الغلة وثمار الشجرة» واللبنء والوبى 
والصوف من الحيوان. ولا يقطع أغصان الشجرة» إلا إذا كان هو المقصود» كمافى 
شجرة الخلاف» وهل يعلك ولد الموقوفة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كاللين. والثانى: لاء بل ولده وقف» كما أن ولد الضحية ضحية 
وولد المستولدة مستول. ولا علك وطء الحارية ا لموقوفة؛ لأنه وإن قدر ملكه فيها فهو 
ضعيف. نعم» يصرف إليه مهرها إذا وطعت بالشبهة؛ لأنه فى حكم بدل المنفعة» فيشبه 
أجرة المنفعة. 

وهل بملك ترويج الحارية؟ فيه وحهان: أحدهما: لا؛ لأنه ينقص الوقف» فيحالف 
غرض الواقف. والثانى: نعم؟ لأنه نوع انتفاع. 

فإن قلنا: تروج» فيزوجها الموقوف عليه إن قلنا: إن املك له. ويزوجها السلطان إن 
قلنا: إن الملك لله تبارك وتعالى. 

وهل يستشير الواقف والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما؟ فيه حلاف. 

وإن قلنا: للواقف» فلا يستشير السلطان» وهل يستشير الموقوف عليه؟ فيه حلاف من 
حيث إنه نقص عن انتفاعه» فيكاد يكون إبطالاً ما أثبت له. فإن قلنا: يجوز تزويجهاء فلو 
تزوج بها الموقوف عليه» وقلنا: إنه لا ملك لهء صح» وإن قلنا: له الملك فلا 

الثالعة: تولية أمر الوقف والنظر فى مصاخه إلى من شرطه الواقف» فإن سكت عنه» 
فطریقان: 

أحدهما: للواقف؛ لأنه كان له» ولم يشرط صرفه إلى غيره. والشانى: أنه تبنى على 
أقوال الملك» فيكون لن له الملك. 

فإن قلنا: للهء فهو للسلطان. ثم يشترط فى المتولى حصاتان: الأمانة والكفاية. 

فإن أحلت إحداهما نزع السلطان من يده ذلك وفيه وجه: أن العدالة لا تشترط إن 
كان الموقوف عليه معينا ولم يكن فيه طفل» ولكته يستعدى عليه المستحق إن -خحان» وهو 
بعید. 
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ثم إلى المتولى العمارة وتحصيل الريع بالزرع» والإجارة ومصرفه إلى الملستحق. وله 
إثبات اليد على الوقض إذا شرط التصرف وشرط اليد لغيره. وله من الأجرة ما شرط له 
فإن لم يشترط فهو مبنى على أن مطلق الاستعمال هل يقتضى أحرة؟ وفيه حلاف. 

الرابعة: نفقة الموقوف من الموضع المشروط فإن سكت فهو من الارتفاع. فإن كان 
للعبد كسب فهو من كسبه» فإن بطل كسبه فهو على من يحكم بأن الملك فيه له على 
موجب الأقوال. هذا فى الحيوان الذى لا يجوز تعطيله الحرمة الروح» فأما العقار فلا جب 
عمارته إلا على من یرید الانتفاع فیعمره باختیاره. 

الخامسة: إذا تعطل مال الوقف» فله أحوال: 

اخالة الأولى: أن يتلفه متلف» فيجب الضمان عليه» وماذا يفعل به؟ فيه طريقان: 
أحدهما: أنه يصرف ملكا حالصا إلى من يقال: إن املك له. فإن قلنا: لله» تبارك 
وتعالیء فیشتری به مثله ویجعل وقفًا. والثانی» وهو الأصح: أنه یشتری به مثله» إن کان 
عبد فعبد» أو شقص عبد إن لم يوحد عبد؛ لأن علقة الوقف آكد من الرهن الذى لا 
يتعدى إلى الولد قطعًا» فبأن يسرى إلى البدل ولا يفوت بفوات العين أولى. 

وإن كانت الحناية على الطرف» فيشترى به أيضًا شقص عبد» وهاهنا يحتمل أن 
يسلك به مسلك الفوائد» فيصرف إل الوقوف عليه ملكا» وهذا ذكره صاحب 
التقريب. 

الحالة القائية: أن لا يكون مضمونًا. فإن لم يبق منه بقية» كالعبد إذا مات فقد فات 
الوقف. وإن بقى متمولة» كالشجرة إذا حفت وبقى الحطب» ففى انقطاع الوقف 
وجهان: 

أحدهما: أنه ينقطع» كالعبد إذا مات» والحطب إن كان يتمول فالوقت متعلق باسم 
الشجرة» فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا إلى الواقف. 

والثانى: أنه يبقى أثر الوقف» فإن إبقاءه ممكن» ثم فيه ثلائة أوحه: 

أحدها: أنه يشتری بثمنه شجرة أو شقص شجرة ويجعل وققا. والثانی: انه یستوفی 
منفعته پإحارته حذعًا. والثالت: أنه يستوفی الموقوف عليه عینه» فیصیر ملكا له. 

الحالة القالفة: حصير المسجد إذا بلى وجذعه إذا انكسيء أو انفصلت نحانة منه فى 
النخر» فيه وجحهان: 


٤‏ كتاب الوقف 

أحدهماء وهو الأصح: آنه بباح ويصرف إلى مصالح المسجد؛ كيلا يضيق المكان أو 
لا يتعطل. والثانی: أنه يبقى كذلك» فإنه وقف لا عکن بیعه» ولیس کن استیفاء عینه 
فيترك أبدا. 

أما إذا أشرف حذعه على الانكسار» وداره على الانهدام» وعلم أنه لو أفرج لخرزج 
عن أن یکون منتفعًا به وبطلت مالیته أیضًاء ففی جواز بیعه وحهان مشهوران: 

أحدهما ميل إلى الاحتياطء والآخر إلى الصلحة. فإن قلنا: إنه يساع» فالأصح أنه 
يصرف الثمن إلى حهة الوقف» ويحصل مثل ما بيع. 

اخالة الرابعة: أن يتفرق الناس عن البلدة» وتخرب البلدة» ويتعطل المسجد أو يخرب 
المسجد» فهاهنا لا يعود المسجد ملكاء ولا يباع» ولا يتصرف فى عمارته؛ لأن عود 
الداس متوقع» جخلاف الوت والحفاف. 


وكذلك إذا وقف شيا على بعض الثغور كطرسوس,؛ فبطل واتسعت خحطة الإسلام 


حوالیها. 
قال الأصحاب: محفظ ارتفاع الوقف؛ فإنه يتوقع أن يعود ثُغرًا كما كان فلم صل 
على اليأس. 


المسالة السادسة: الجارية الموقوفة إذا وطئت بالشبهة: إن كان الواطئ أجنبيا وأحبل» 
لزمه المهر للموقوف عليه» وتلزمه قيمة الولد؛ لأن الولد حر ويشترى بقيمة الولد مثله» 
وإن قلنا: يسرى الوقف إلى الولدء وإلا فيصرف إلى الموقوف عليه ملكًا كالمهر. 

وإن كان الواقف هو الواطىئ: فهذا حكمه» ويزيد أمر الاستيلاد» ولا ينفذ إن قلنا: لا 
ملك له» وإن قلنا: املك له» فوجهان: 

ووجه المنح: تأكد حق الموقوف عليه فيه. وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه فلا 
مهر؛ إذ هو مصرفه» والولد حر» ولا قيمة إن قلنا: إن مصرفه هو» وإن قلنا: يشترى به 
مله فيلزمه» والاستيلاد لا ينفذ إن قلنا: لا ملك له» وإن قلنا: له الملك» فينفذ على 
الأصح؛ إذ اجتمع له ملك الرقبة والنفعة» بخلاف الواقف. 

السابعة: إذا أجر الموقوف عليه الوقف فطلب بريادة فلا فسخ له» وإن أجر المتولى ما 
هو للخيرات» ففيه ثلاثة أوجحه: 

أحدها: أنه لا أثر له؛ إذ صح العقد الموافق للغبطة أولاء فلا نظر إلى ما يطراًء وهو 


كعاب الوقف ¥ 


س ل 
الأصح. والثانى: أنه يفسخ؛ لأنه يخالف الغبطة فى المستقبل. الفالث: أنه إن زاد على 
السنة فى العقد فله أن منع ما زاد على السنة. 

الثامنة: أنه إن تعذر العثور على شرط الواقف يقسم على الأرباب بالسويت فإن لم 
يعرف الأرباب جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه» فيصرف إل تلك المصارف التى 
ذکرناها۔ 


%#%# %* 


6A4‏ كاب الهبة 


كناب الهبة “ 
وفیه بابان 
الباب الأول: فى أركانها 
وهی ثلاة: 
الأول: صيغة العقد 


فلابد من الإيجاب والقبول. وعن ابن سريج: أنه يجوز تراحى القبول» وهو بعيد. 
والصحيح: أنه فى الإبراء لا يفتقر إلى قبول من عليه إلا أن يكون بلفظ الهبة» ففيه تردد. 
والفعل لا يقوم مقام اللفظ» كالمعاطاة فى البيع. 

وذكر الفورانى أنه يكتفى فى الهدايا بالفعل» فلا يعتبر اللفظ فإن العادة كانت 
مستمرة فى عصر رسول الله ج 

وما ذكره حتمل فى الأطعمة» أما ما عداه فلا بعكن دعوى اطراد العادة فيه» ويتصلل . 
بالصيغة حكم الرقبى والعمرى. 

أما العمرى» فلها ثلاث صور: 

الأولى: أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك أى جعاتها لك فى عمترك» فإذا مت 


)١(‏ الهبة لغة: مأخوذة من وهب» يقال: وهب يهب وهبًا» ووهيًا وهبةء والاسم: الموهوب 
والموهبةء ولا یقال: وهبکه» هذا قول سیبویه» وحکی السیرافی عن ابی عمرو أنه سمع أعرابمًا 
يقول لآحر: انطلق معى أهبك نبلا. 
ووهبت له هبة» وموهبةء ووهبا: إذا أعطيته» ووهب الله له الشىء» فهو يهب هبة» وتواهمب 
الناس بينهم» أى: يهب بعضهم بعضًاء وهى فى الأصل مصدرء الأرل عرض عنه هاء التأئيث» 
فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكهاء وما تقدم من اشتقاق للفظ الهبة يتبين لى أنها تطلق 
فى اللغة على التبرع والتفض ل ما ينفع الوهوب له مطلقًاء سوام أكان مالا أو غير مال. 
واصطلاحًا: التمليك بلا عوض. 
انظر: لسان العرب »)٤۹۲۹/۹(‏ والمعحم الوسیط »)۱۰٥۹/۲(‏ وفتح القدیر (۱۹/۹). 

() [الرقبی]: الراقبةء والرقبی: أن یعطی إنسان آخر دارا أو أرضًاء فإن مات أحدهما كانت للخى 
فكلاهما يترقب وفاة صاحبه» ولهذا سميت؛ وسيأتى إصطلاحًا من المصنف. 
[العْْرى]: من عقود التمليك: أن يقول مثلاً: هذه الدار لك عُمرك فإذا مت رحعت إل أو 
هى لك عمرى» فإذا مت رحعت إلى أهلى. 
انظر: المعجم الوسیط (۳۹۳/۱)» (1۲۷/۲). 


كتاب الهبة ۹ 
فهى لورثتك» فهذا صحيح؛ لأنه عير به عن مقتضى الهبة وإن طول فيه. 

الثانية: أن يقول: أعمرتك حياتك» أى جعلتها لك فى عمرك» ولم يتعرض لا بعد 
موته» فقولان: القديم: بطلانه» وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقنة فيضاهى البيع المؤقت. 
واحديد: أنه يصح ويبقى لورثته؛ لقوله عليه السلام: ولا تعمروا ولا ترقبوا» ومن أعمر 
شیا أو أرقب فسبيله الميراث,. وفيه قول ثالث ضعيف : أنه يصح كما شرط. 


الغاللة: أن يقول: فإذا مت عاد إلى» فيه قولان مرتبان: 


أحدهما: البطلان وهوالقياس؛ لتصريحه ما يناقض الموضوع» فهو أولى بالبطلان من 
المطلق. ووجه الصحة: إلغاء شرطه» وتقرير الهبة على موضوعها. 

ومن هذا استنبط بعض الأصحاب قولاً: أن الهبة لا تفسد بالشرائط الفاسدة بخلاف 
البيع؛ لأن الشرط فى البيع يطرق حهلاً إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودًا مع 
العوض. 

ما إذا أضاف إلى عمر غير المتهب أو إلى وقت معلوم» فالظاهر فساده وإن فرعنا على 
المجحديد. وفيه وجه خرج؛ أنه تلغى الإضافة و تصح الهبة مطلقًا. 


ا الرقبى: 


هو أن يقول: أرقحخك داری» او داری لك رقبی» ای هى لك فإن مت قبلنى عادت 
إلى» وإن مت قبلك استقر ملكك. 


فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى؛ لأنه مازاد إلا قوله: إن مت قبلك استقر 


(۱) الحدیث له ألفاظ متقاربة» آخحرجه: البیهقی »)۱۷٥/۹(‏ الشافعی (۲۱۹)» والزيلعى فى نصب 
الراية »)۱۲۸/٤(‏ البغوی فى شرح السنة (۲۹۲/۸)» الساعاتى فى بدائع المنن (۱۳۷۷)» ابن 
حجر فی تلخیص البیر (۷۱/۳)» الألبانى فى إرواء الغليل .)٠۲/١(‏ 
وفی الباب أحاديث أخرى» عن أبى هريرة وزيد بن ثشابت» وابن عباس» وجابر» رضى الله 
عنهم» بأسانيد صحيحة ومنها ما فى الصحيحين: بلفىظ: والعمرى جحائزة لأهلها»» أخرجه: 
البخاری (۲۱۹/۳)» مسلم (الهبات ۰۲۰ ۳۲)» بو داود (۳۰۰۸)» السترمذی >»)0۳٤۹(‏ 
»)۱۳١۱(‏ النسائی (العمری ب۱» ب۲» ب٤)»‏ أحمد (۳۲۹/۲» ۲۹۷/۳)» الهیشمی فى بحمع 
الزوائد »)۱١۹/٤(‏ الطبرانی »۲٤۷/۷(‏ ۳۲۳/۱۹)» ابن أب شيبة »)١٤١ »۱٤۲/۷(‏ وبلفظ: 
والعمری میراٹ لأهلها» آحرجه: مسلم (الهبات ۳۱)» النسائی )۲۷۰/١(‏ أحد (۲۹/۲ءء 
۳ ) ابن حجر فى التلحيص (۷۱/۳)» اين الجارود فى النتقى »)4۸١(‏ ابن عبد البر فى 
التمهید (۱۲۱/۷)» ابن آیی شیبة (۱۳۸/۷ء ۱۳۹)» وفى الباب ألفاظ أخحرى. 


۰ كتاب الهبة 
ملكك» وهلا يوافق موضوع العقد. 
الركن الثانى: فى الموهوب 
وکل ما جاز بیعه حاز هبته وإن كان شائعًاء قبل القسمة أو لم يقبل. وقال أبو 
حنيفة» رمه الله: لا يصح هبة شائع قابل للقسمة. وما لا يجوز بيعه من المجهولء وما لا 

یقدر على تسلیمه کالآبق» لا تصح هبته. 

وفى هبة الكلب خلاف من حيث إنه تصح الوصية به» وهو نقل احتصاص» وإغا 
الخبیٹ تُمنه؛ بحکم الحدین(). 

واخحتلفوا فى أن هبة المرهون هل تفيد املك عند فك الرهنء أم يفتقر إلى إعادته مع 
أن القطع بأن تعليق الهبة لا جوزء وأن بيع المرهون باطل؛ لأن الهبة لا توجب الملك 
بنفسهاء بخلاف البيع؟. 

واحتلفوا فى هبة الدينء إن قلنا: يصح بيعه من غير من عليه الدين. والأصح المنع؛ 
لأن القبض فى الدين غير ممكن. ومن صحح اكتفى بقبض الدين بتعيينة. 

وقيل: يطرد هذا الوجه فى رهن الدين وهو فيه أبعد؛ إذ الوثيقة متعلقة بالقبض فبه 
فأمر القبض فيه آكد. 

الركن الثالث: القبض 

والهبة لا تفيد الملك عندنا إلا بعد القبض» خلافا مالك رحمه الله» وذلك لأن أبا 
بكر الصديق» رضى الله عنه» نحل عائشة رضى الله عنهاء حداد عشرين وسقًا من التمر» 
ثم مرض وقال: «وددت لو کنت حزته» والآن هو مال الوارث. 

ومن اأصحابنا من قال: إذا قبض تبينا حصول الملك عند العقد» وتسلم للمتهب 
الزوائد الحاصلة قبل القبض. وأخذ ذلك من نص الشافعى رضى الله عنه» على أن من 
وهب عبدًا قبل هلال شوال» وقبض بعد الاستهلال» فالفطرة على التهب. 

وقد قيل: إن هذا من الشافعى رضى الله عته» تفريع على مذهب مالك. 

فرعان: أحدهما: لو قبض المحهب دون إذن الواهب لم جز يحصل الملك. وقال أبو 
(۱) الحدیٹ سبق تخریجه وهو عند مسلم (ح ۱۱۹۹/۳). 


(۲) أحرج هذا الأثر: مالك (۷1/۲ء)» البيهقى »)٠۷١/١(‏ وفى معرفة الآثار »)۱۲۳١١(‏ ابن 
حجر فی تلخیص الخبیر (۱۳۲/۲)» الزیلعی فى نصب الراية .)٠۲۲/١(‏ 


كتاب الهبة 4۱ 
حنيفة» رهه الله: بمحصل. 


الثاني: إذا مات الواهب قبل القبض» فالأظهر أن الوارث يتخير فى الإقباض» كالبيع 
فی زمان الخیار. 


ومنهم من قال: ينفسخ العقد؛ لأن هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كال وكالة والمعالة» 
وكأن هذا القائل جعل القبض كجزء من السبب مثل القبول. 


الباب الثانى: فى حكم الهبة الصحيحة 
وفیه: فصللان: 


الأول: فى الرجوع 


والأصلى أن الهية مندوب إليهاء قال عليه السلام: وتهادوا تحابوا» وهو مع 
الأقازب أنحب؛: لأف فيه صلة الرحم 


وإفا وهب من أولاده فليسو بينهم؛ لأنه قال» عليه السلام للنعمان بن بشير» وقد 

وهب بعض أولاده شيئا: وأيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء؟ه» فقال: نعم فقال: 

وفار حع وسو بينهم. وإن. حصص فالهبة: تنعقد. ولکنه یکون تارگا للأحب. وهل 

)١(‏ الحديث. باللفظ الذى. أورده المصنف» أحرحه: البيهقى »)١۹۹/1(‏ الهيثمى فى ممع الزوائد 
»)١4/4(‏ مالك »)٩۰۸(‏ ابن عبد البر فى التمهيد »)١١١/١(‏ الزبيدى فى إتحاف السادة 
۹ ۵۰ ۲۲۹)» الدولابى فى الكنى والأمسماء (۷/۲)» الزيلعى فى نصب الراية 
AY ATS)‏ الأليانى فى إرواء الغليل )٤٤/٦(‏ ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 
»)۱٤۲4/٤(‏ ابن عراق فى تنزيه الشريعة »)۳۸۰/١(‏ الفتتنى فى تذكرة الموضوعات (ه٠).‏ 
وفى لفظ: «تهادوا تزدادوا حبًام» الهيثمى »)١١١/٤(‏ الدولابى »)١٤١/١(‏ التقى الهندى 
٥۷(‏ ۰ ۱۵)» الزبیدی »)۳٤٦/٥(‏ ابن عراق .)۱۸٤/۱(‏ 

وفى لفظ: وتهادوا فإن الهدية تخرج (تذهب)» الضغائن (السخيمة)»» الهيشمى »)۱٤۷/٤(‏ 
المتقی الهندی (۰۹۲۳١۱)؛ »)۱١۰٦۰(‏ الزبیدی »)۱٥۹/۰۹ »۲٤۷/٥(‏ ابن حجر فى تلخيص 
الحبیر (1۹/۳)» الألبانى فى إرواء الغليل .)٠٠/١(‏ 

وفى لفظ: وتهادوا فإن الهدية تذهب وحر» (وغس) الصسص»» أخحرحه: الترمذى »)۲٠۳١١(‏ 
التبریزی (۳۰۲۸)» الزیلعی (۱۲۱/۲)» الزبیدی »)۱۰۹/٩ »۳٤۹/٥(‏ امد »)٠۰٥/۳(‏ وفی 
الباب ألفاظ أحرى. 

(۲) حديث النعمان بن بشير» متفق على صحته» وإن احتلفت ألفاظه» وقد روى من طرق منها ما 
اتفق عليه مالك» والبخارى» ومسلم من طريق الزهرى» عن محمد بن النعمانء وميد بن بشيرء 
عن التعمان قال: ی ا رر ا إنی حلت ابی هذا غلاا کان 
لى» فقال رسول الله ل: اكل ولدك نحلعه مغل هذاي» قال: لاء قال رسول الله := 


4Y‏ كتاب الهبة 
يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه تردد. 

وحكم الهبة إذا صحت: إزالة الملك ولزومه إلا فيما يهب لولده قال» عليه السلام: 
لا بحل لواهب أن يرع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولد. وقال أبو حنيفة: 
يرحع کل واهب» الا الوالد. 

ثم النظر فيمن يرجع وما به الرحوع» وما يرع فيه. أما الراحع: فهو الأب» وفى 
معناه الحد فى ظاهر المذهب. وقيل: إنه مختص بالأب. 

وقيل: يتعدى إلى الحد من قبل الأب» وولى؛ لأن هذا احتكام والظاهر أن الوالدة فى 
معنی الوالد» وفيه وجه بخلافه. 

فروعه: أحدها: إن تصدق على ولده عند حاجته» فالظاهر: أنه يرحع؛ لأنه هبة. وفيه 
وجه: أنه لا يرحع؛ لأنه فقد طلب الثواب» لا لإصلاح حال الولدء وقد حصل الثواب. 

الثانى: صبى تداعاه رحلان» ووهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهماء إذلم 
ثبت آبوته. 


فإن قامت له البينة» ففى رجحوعه حلاف؛ لأنه لم يكن له حال العقد أبوة ظاهرة. 


وفارتحعه»» آخرجه: البخاری »)۲۵۸٩(‏ مسلم (۱۹۲۳/۹)» مالك »)۷١۱/۲(‏ اللسائى 
)۰۲۰۸/۱ ۲۵۹)» السترمذی (۱۳۹۷)» ابن ماحه (۲۳۷۹)» امد »)۲۹۸/٤(‏ الشافعی 
AVI)‏ 

ومن طریق الشعبی وفیه: «واتقوا الله واعدلوا بین ولا دکم»» آخرجه البخاری »)۲١۸۷(‏ مسلم 
(۱) بو داود »)۳١٤۲(‏ التسائی ۰۲۹۹/۱7 ۲۹۰)» ابن ماحه (۲۳۷۵)) امد 
۲۷١ ۲۹۹ ۲۹۸/۶(‏ وللحديث ألفاظ وطرق أخحرى. 

(۱) الحديث أخحرجه الشافعی (۱۹۸/۲ ح »)٥۸٤‏ من طریق ابن حرج عن الحسن بن مسلم عن 
طاوس؛ أن رسول الله َل قال: ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب» إلا الوالد من ولده»» هذا 
لفظ الشافعی» وأخرجه النسائی (۲۹۸/۹)» عبد الرزاق (۱۹۰۳۹)» البیهقی .)۱۷۹/٩(‏ 
ومن طريق عمرو بن شعيب» عن طاوس» عن ابن عمر وابن عباس قال: قال رسول الله 4 
ولا بحل لرجل يعطى عطية ثم يرحع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى عطية 
ٹم یرحع فیھا مثل الکلب اکل حتی إذا شبع قاء ٹم عاد فيه»» أحرجحه: امد (۳۲۷/۲)» أبو 
داود »)۳٥۳۹(‏ الترمذی »)٤٤۲/٤(‏ ابن ماحه (۲۳۷۷)» الدارقطنى »)٤۲/۳(‏ البيهقى 
(AYA‏ الحاكم (EU)‏ ابن حبان فی الموارد »)١١٤۸(‏ الطحاوی فى شرح معانى الآثار 
»)۷۹/٤(‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى 
وصححه: ابن حبان. 


كتاب الهبة al‏ 

الكالث: لو وهب من ولده فوهب هو من ولده أو مات واقتقل إلى ولده» وقلنا: للد 
الرحوع» ففى الرجوع هاهنا وحهان. 

والظاهر: المنع؛ لأن الرجوع للواهب» وهو الآن ليس واهبًا. 

أما ما به الرجوع: فهو كل لفظ صريح. وفى إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أو 
الأصح: أنه ليس برحوع» ولا ينفذء فإنه صادف ملك غيره وهو لازم. والشانى: أنه 
ينفذ» ويكون رجوعا؛ لأنه قادر عليه» وهو من ضرورته. والشالث: أنه رحوع لدلالقه 
عليه» ولا ينفذ؛ لأنه لم يلاق اللك. أما الوطء: فالظاهر آنه لا يكون رحرعًاء بل يجب 
عليه المهرء وكذا القيمة إن أحبلها. 

أما ما فيه الرجوع: فهو عين الموهوب ما دام باقيّا فى سلطنة الك فإن تلف فلا 
رحوع بقيمة. وإن نقص» فيرحع إلى الناقص. وإن زاد زيادة متصلة رحع إليها زائدة 
وإن كانت منفصلة سلمت الزيادة للمتهب. وإن حرج عن ملكه موت أو تصرف 
انقطع الرحوع. 

إن عاد إلى ملكه ففى عود الرحوع قولان» بناء على أن الزائل العائد كالذى لسم يزل 
او کالذی لم یعد؟ ولا حلاف فی انه لو کان عصیرا خمراء ثم عاد خلا عاد الرحوع؛ 
لأن العائد هو الملك الأول. وكذلك إذا كان مرهونا أو مكاتبًا فيمتنع الرحوع. 

فإن انفك عاد الرحوع» ولا بكتنع الرحوع بإجحارة الموهوب» وفى امتناعه بإباقه تردد. 
وإن تعلق حق غرماء المتهب ماله لإفلاسه» ففى الرحوع وجهان: أحدهما: لا 
کالمرهون. والثانى: نعم» ولذلك منع الرهن رجوع البائع» بخلاف الإفلاس. 

الفصل الثانى: فى الهبة بشرط التواب 

والهبة ثلائة أقسام: مقيد بشرط نفى الثواب» فلا يقتضى وابًا. ومطلق» فإن كان من 
کبیر مع صغیر فلا یقتضی ثوابًا» وإن کان من صغیر مع کبیرء فقولان: 

ابحدید: أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع» وفى القديم: يلرمه لقرينة العادة. 
وإن وهب من مثله» فطريقان: قطع العراقيون بنفى الثواب. وطرد المراوزة القولين 

التفريع: إن قلنا: يقتضى الثواب» ففيه أربعة أقوال: 

أحدها: إن قدر الثواب قدر قيمة. والثانى: ما يتمول. والفالث: ما يعد ثوابًافى 
العادة. والرابع: ما يرضى به الواهب. 


E‏ كتاب الهبة 
ا ت 

أما الهبة المقيدة بشرط الغواب: إن فرعنا على الجديدء وكان الفواب مجهولا فهو 
باطل» وإن کان معلومًا فقولان: 

أحدهما: أنه ينعقد بيعاء ولكنه بلفظ الهبة. والثانى: أثه يفسد؛ لأنه متناقض. 

وهو قریب من الخلاف فی أنه لو قال: بعت بلا ثمن» هل ینعقد هبة؟ وإن فرعنا على 
القديم فالثواب المجهول كالمطلق. 

وإذا قلنا: ينعقد بيعًا» فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب. 

التفريع: إذا فرعنا على القديم فى الهبة المطلقة» فما رأيناه ثوابًا إذا لم يسلم حاز 
الرجوع عند بقاء العينء وإن تلفت رحع بقيمتها؛ لأنه مضمون بالعوض» وكذا إذا غاب 
طلب الأرش. وفيه وجه: أنه لا يرجع بالقيمة؛ لأن الرحوع يتعلق بالعين فى الهبة» وهذه 

فروع: أحدها: لو وجد بالثواب عيبّاء ورد ورحع إلى العين. وإن كان تالمًاء والثواب 
فى الذمة» فيطالب به.. وإن كان معيتا» فهو بيع يرحع إلى قيمته. 

الثانى: لو وهب حلياء فأثابه فى المجلس نقدًا من جنسه زائدًا أو ناقصًا فممنوع؛ لأنه 
ربا. وفيه وجه: أنه.ججوز؛ لأنه لا مقابلةء ولكنه إنشاء تبرع فى مقابلة تبرع. 

الثالث: إذا قدرنا الثواب بالقيمة» فيعتبر يوم القبض. وفيه وجه آحر: أنه يعتبر يوم 
بذل القيمة. 

الرابع: إذا تنازعاء فقال المالك: بعتك» وقال الآحذ: بل وهبتى» فقولان: أحدهما: 
القول قول الآحذ؛ لأنه وافقه صاحبه على الملك» ويدعى عليه عوضًا الأصل عدمه. 
والثانی: أنهما يتحالفان؛ لتساويهما؛ إذ هذا يعارضه أن الرحوع فى وجه الزوال إلى 
المزيل. 

وحكى فى طريقة العراق بدل هذا الۆجه: آن القول قول الواهب» فإنه المزيل. 

*% *%* *%* 


كاب اللقطة 4\6 
كناب اللقطة ^ 

وقیه بابان: 

الباب الأول: فى أركانها 
وهی ثلاة: 
الأول: الالنقاط 

وهو عبارة عن أذ مال ضائع ليعرفها الآحذ سنة» ثم يتملكها بعد مضسى السنة 
ويضمنها لالكها إن ظهرء وفيه أحبار. 

وفیه مسألتان: إحداهما: فى وجوب الالتقاط. نقل المزنى أنه قال: لا أحب ت ركه 
وقال فى الأم: لا جوز تركه. فمنهم من أطلق قولبين» ومنهم من نزل على حالتين: 
فاوحب إن کان یضیع لو لم یأحذہ ولم یوحب إذا کان لا يضيع. 

والأصح: القطع بأنه لا سجب؛ لأنه بين ان یکون کسبًا أو أمانة» فلا معنى لوحوبه. 


)١(‏ اللقطة: بضم اللا وفتح القاف على المشهور لا يعرف المحدثون غيره: كما قال الأزهرى» 
وقال عياض: لا جوز غيره» وقال النليلى: وهى بسكون القاف» وأما بالفتح فهر كثير الالتقاط 
قال الأزهرى: هذا الذى قاله هو القياس» ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهلل اللغة 
والحدیٹث الفتح. 
وقال الزخشرى فی الفائق: بفتح القاف والعامة تسكنهاء قال فى الفتح: وفبها لغتان أيضًا: 
لقاطة بضم اللا ولقطة بفتحها. 
لقعا : الشیء الذى تمده ملقى قتاخحذه» واصطلاحا: مال أو اختصاص محترم» ضاع بنجو 
غفلة» محل غير ملوك لم يحرز» ولا عرف الواحد مستحقهء ولا امتنع بقوته» انظر: القاموس 
الحيط (۲۹۷/۲) المعحم الوسيط »)۸٠٤/۲(‏ فتح القدير .)۱۱۸/١(‏ 

(1) هذا من حديث زيد بن خالد قال: وحاء رجحل إلى رسول الله ل فسأله عن اللقطة فقال: 
[اعرف عفاصها وو كاءهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها]» قال: فضالة 
الغنم يا رسول الله؟ قال: [هى لك أو لأحيك» أو للذئب]» قال: فضالة الإبل؟ قال: [ما لك 
ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد لاء وتأكل الشحر حى يلاها ربها)». 
أخرجه؛ البخاری ۰)٩ ٤۹٩۹(‏ ملم ۱۷۲۲/۱7 ۱۷۲۲/۷)» ابر داود ٤(‏ ۱۷۰ ۱۷۰۹)» 
الترمذى ( ۳۷۳ ابن ماحه »)۲١۰۷ ۰۲۰۰ ٤(‏ الشافعی (۱۳۷/۲)» الطحاوی فى 
شرح معاتی الآثار »)۱۳۸/٤(‏ البیهقی (۰۱۸۰/۱» »)۱۸٩‏ الدارقطتی »)۲٠٠/٤(‏ ابن الجارود 
(71۹)» عبد الرزاق .)۱۸٦۰۲(‏ 


4 كتاب اللقطة 
وراد الشافعی؛ رضی الله عنه» بقوله تاکید الندب. 

نعم» يسعحب إن كان يثتق بأمانة نفسه» وإن حاف على نقسه ففنى جراز الأخحذ 
وجهان» يجرى مثله فيمن يتولى القضاء وهو بخاف الغيانة. ووجه الحواز: أنه لم يعرف 
الخيانة فنأمره بالاحتراز. 

الثانية: فى وحوب الإشهاد على اللقطة وجهان؛ لقرله ي: «من التقط لقطة فليشهد 
عليها('» فاحتمل أن يكون إجابًاء أو استجبابًا وإرشادا؛ لقوله تعالى: إواستشهدوا 
شهیدین من رجالكم [البقرة: ۲۸۱]. 

فإذا أشهد» فليعرف الشاهد بعض الأوصاف؛ ليكون فيه فائدة. ولا ينبغى أن 
يستوعب فإنه رعا يشیع» فيعتمده المدعی الکاذب ویتوسل به. 

الركن الثانى: فى اللتقط 

وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسب والولاية» فإن هذه المشابه ظاهرة فى 
اللقطة» فإنها أمانة فى الحالء وولاية بإثبات اليد» وكسب بالإضافة إلى ثانى الحال» 
فيثبت جواز الالتقاط لكلل مسلم حر مكلف عدل. والنظر فى: الكافرء والرقيق 
والصبى» والفاسق. 

أما الكافر: فهو من آهل الالتقاطء قطع به المراوزة. وذكر العراقيون وجهين» وكأنهم 
رأوا ذلك تسلطا فى دار الإسلام» كالإحياءء إذ لم يروه من أهل الأمانة. 

أما الفاسق: فلا يجوز له أحذه» فإن أحذه فهل يصح التقاطه لإفادة الإحكام؟ فيه 
قولان: أحدهما: لاء لأنه أمانة فى الحال» وفيه شبهة الولاية» والفاسق لا يليه الشرع 
الأمانات. والثانى: نعم؛ لأن مآله التملك وهو مقصوده» والفاسق من أهل الأكتساب. 


التفريع: إن قلنا: إنه ليس أهلاً فلو التقطه فهو غاصب» ولو عرف لم تلك ولو 
تلف فی يده ضمن. وفی انتزاع القاضی من يده وحهان» کمافی انتزاعه من يد 


(۱) الحديث: وتمامه وفليشهد عليها ذوى عدرل»» ولفظه عن عياض بن حار: قال رسول الله لا: 
ومن التقط لقطة» فليشهد ذوى عدل عليهاء ولا يكتم» ولا يعنتء فإن جاء صاحبها فهو أحق 
بهاء وإلا فهو مال الله یؤتیه من یشای» آخحرحه: أحمد (٤/۱۹۱ء )۲٦٦‏ البیهقی (١/۱۸۷ء‏ 
۱۹٩‏ ابن عبد البر فی التمهید (۱۲۲/۳)» الطحاوی فی مشکل الآثار »)۲١۸ »۲۰۷/٤(‏ 
البغوی فی شرح معانی الآثار »)۱١١/6(‏ المنقى فى كنز العمال »٤۰٥۲۰(‏ ١١١٠٠)؛‏ 
الهیشمى فى جحمع الزوائد .)٠٤١/٠١ ١1۹/٤‏ 


كتاب اللقطة 1Y‏ 
الغاصب. ووجه المنع: آنه مضموت فی یده» ویون فی ید القاضی آمانة. ثم فی برادته 
عن الضمان عند الانتزاع وجهان. 

وفى جواز الانتزاع لآحاد الناس احتسابًاء وفى براءة الغاصب به وجهان مرتبان» 
وأولى بالنع؛ لأن النظر للغائب يليق للقضاة. وإن فرعنا على أنه أهله» فهو كالعدل» حتى 
يملك بعد المدة» ويتلف أمانة فى يده. 

ولكن القاضى ينزع من يده؛ أو ينصب عليه رقيبًا؟ فيه وجهان؛ لأن النظر للمالك 
فى أن لايهمل إلا بانتزاع أو مراقبة. 

أما الرقيق: ففيه أيضًا قولان؛ لأنه أهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية. 

فإن قلنا: ليس من أعله» فهى فى يده مضمونة إن تلف تعلقت القيمة برقبقه» وإن 
فضلت قیمته فلا يطالب السید به إن لم یعلم وإن علم ولم ینرع من یده؟ 

نقل المزنى: أنه يطالب» وكأن يده يد السيد بعد علمه. ونقل الربيع:أنه لا يطالب 
وهر الأصح» كما لو أذن له فى الإتلاف وکمالو لم یعلم. 

واا الائتراع من يده» فللسيد أن يطالب القاضى بإزالة يده؛ ليخرج عن ضمان 
عبده» فجواز الانتراع والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على الفاسق» وأولى بابحواز 
لغرض السيد. 

ایا السيد لو أراد ان يأحذه على قصد الالتقاط أو الأجنبى راد ذلك قال 
العراقيون :هو جائز» وكأنه يعد فى مضيعة؛ إذ هو ليس أهلاً» فكأنه لم يلتقط بعد. 

وفيه نظر؛ لأنه وقع فى محل مضمون» والالتقاط هو الأحذ من حل مضيع» ولكنه 
ينقدح خلاف فى أنه هل تحصل البراءة بانتزاعه كما فى الأجنبى؟ وهاهنا أولى بالمنم؛ 
لأنه لیس يتمحض حسبه؛ إذ له فيه غرض. 

فرع: لو عتق العبد بعد الالتقاط» فقد تردد الشيخ أبو محمد فى أن طرآن الحرية على 
دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها؟ وهو محتمل. 

أما إذا قلنا: هو أهل الالتقاط فإن عرف وتملك بإذن السيد صح وحصل الملك 
للسيد» وإن استقل به ففيه وجهان كما فى شرائه؛ لأنه تملك بعوض» وأولى بالفساد؛ 
لأن البائح راض بذمته فلا يطالب السيدء وهاهنا اللتقط يتبع من له الللك» فيعرضه 
للمطالبة. 


4۸ كتاب اللقطة 
قاما الضمان: فإن تلف قبل مضى للدة قامانةء وإن تلف بعد مضي الدة والعملك 
فمضمون على السيد إن أذن فى التملك» وكذلك إذا أذن فى قصد التملك» وبعد لم 
جز العملك؛ لأنه مأحوذ على حهة التملك ويتعلق بذمة العبد أيضًا؛ لكونه فى يده. 

وفيه وجه: أنه لا يتعلق بالسيد» كما لو أذن فى الغصب» وهر ضعيف» بل تشبيهه 
بالإذن فى الشراء أولى. 

وإن لم يكن أذن السيد فيه فيتعلق بذمة العبد ولا يتعلق برقبته؛ لأنه لا حناية مته 
وهو أمانة» وقد تلف بآفة سماوية. وفيه وحه: أنه يتعلق برقبته؛ لأنه وحب بخير رضا 
مستحقه. 

أما إذا أتلفه العبد بعد المدةء فالظاهر أنه يتعلق برقبته» وذكر صاحب التقريب وحهًا: 
أنه يتعلق بذمته» كما لو أتلف البيع» كأن ذلك تسليط من المالك» وهذا تسليط على 
امالك من الشرع. 

فرعان: أحدهما: المكاتب» نص أنه كالحر. فمنهم من قطع به؛ لأنه أل الاستقلال 
ومنهم من طرد القولين. فإن قلنا: إنه أهله» فإن عرف ملك بنفسه» وإن قلنا: ليس أهلاً 
فالسلطان ينتزعه من يده» وليس للسيد ولاية الانتراع إلا كما للآحاد؛ لأنه لا يد له على 

الثاني: من نصغه حر ونصفه رقيق نص أنه كالحر» ومنهم من طرد القولين» فإن قلا: 
إنه أهل كالحرء ولم يكن مهايأةء فهو مشترك بينهما كسائر أكسابه» وكمالر اشترك 
رجلان فى اللقطة. 

وإن كان بينهما مهايأة» وقلنا: إن الكسب النادر لا يدحل فى المهايأة فمشترك. وإن 
قلنا: يدحل» فهو لمن وقع فى نوبته» ويرعى قيمة فيه يوم الالتقاط أو مضى مدة 
التعريف؟ فيه احتمال. 

أما الصبى: ففى التقاطه قولان كما فى العبد. وقطع العراقيون بأنه أل الالتقاط» 
وطردو! ذلك فى المجنون وكل محجور عليه؛ لأنه أهل الاكتساب. 

فإن قلنا: إنه أهله» انتزعه الولى من يده» ثم يتملك له بعد مضى المدة. وإن قلنا: ليس 
أهلاًء فهو فى يده بغير حق» فلينتزع من يده. فإن أتلفه الصبى ضمنه» وإن تلف بآفة 
سماوية فيلزمه الضمان أيضًا. 


كتاب اللقطة ۹ 
س س 

وإن قلنا: إنه أهله» وتلف بآفة سماوية فى يده فوجهان؛ لأنه ليس أهلا للأمانة. ولو 
أودع عند الصبى شىء فتلف لم يضمن. وإن أتلف فوجحهان بالعكس من اللقطة؛ لأنه 
تسليط من الالك. ثم لو علم الولى بذلك ولم ينتزع من يده حتى تلف ضمن الولى 
بتقصيره» فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك. 

الركن الغالن: فيما يلتقط 

وهو کل مال معرض للضیاع وجد فی عامر من الأرض أو غامرهاء فإن کان حیواًاء 
نظر: فما بتع عن صغار السباع كالإبل وفى معناه البقر والحمار لا يجوز التقاطه» وما لا 
بحتنع كالشاة والفصيل وامححش جاز التقاطه؛ لما روى أنه ب سل عن اللقطة» فقال: 
وأعرف عفاصها ووكاءهاء وعرفها سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا فهى لك». فسغل عن 
ضالة الشاة» فقال: «هى لىك أو لأحيك أو للذنب». فسئل عن الإبل» فغضب حتى 
احمرت وجنتاه وقال: «مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجرء 
ذرها حتی يلقاها ربهاء'» هذا إن وجحد فى الصحراء. 

فإن وجد ال لحيوان فى العمران» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كالصحارى؛ لعموم الخبرء فيفرق بين الصغير والكبير. والثانی: أنه بانقط 
الكل؛ إذ تتداولها أيدى الناس» بخلاف ما فى الصحراء. والثالث: أنه لا ياتقط لا الصغير 
ولا الکبیں» فإنه لا ماف الصغير هاهنا من السباع» بخلاف الصحراء. 

فإذا قلنا: لا يلتقط البعير» فإذا أحذه ثم تركه على مكانه لم يخرج من ضمانه. 
فرعان: أحدهما: استشني صاحب التلخيص البعير الذى وجحد فى أيام منى» وقد قلد 
الهدىء» وقال: جاز أخذه وذجه؛ اعتمادا على العلامة. 

ومن أصحابنا من حرج ذلك على أن البعير إذا وجحد مذبوحًا وقد غمس منسمه فى 
دمه هل يجوز أن يؤكل اعتمادًا على هذه العلامة؟ وهاهنا أولى بانع إذ لا ييعد شرود 
البعیر من صاحبه» فلا يرضی صاحبه بنحر غيره. 

الثانى: إذا وجحد كلبًا التقطه واخحتص بالانتفاع به بعد التعريف» فإن الانتفاع به 
كالملك فی غیره. 

وفيه احتمال من حيث إنه اخحتصاص بغير ضمان فيكاد يخالف موضوع اللقطة. 


(۱) هذا من حدیٹ زید بن خالد مرفوعًا رواه البخاری »)۲٤۲۷(‏ وقد سبق تخرجه. 


2 كتاب اللقطة 
الباب الذانى: فى أحكام اللقطة 

وهي أربعة: 

الأول: الضمان 

وذلك يختلف بقصده فإن التقط على قصد أن يحفظه لمالكه أبدًا فهو أمانة فى يده 
أبدًا» وإن قصد أن يختزل فى الحال فهو مضمون عليه أبدًا. 

وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو فى السنة أمانة» لو تلف لا ضمان» فإذا مضت 
السنة فهو مضمون عليه وإن لم يتملك؛ لأنه صار تمسكا لنفسه بالقصد السابق» فهو 
كالمأحوذ على جهة السوم. وإن لم يقصد شيا من ذلك وأطلق الأحذ» فإن غلب مشابه 
الأمانة فلا ضمان وإن غلبنا مشابه الكسب ضمناه. 

فرع: إذا قصد الأمانة أولاء ثم تعدى بالفعل فيه ضمن. وهل يضمن .جرد قصد 
اللخيانة؟ فيه وحهان: 

أحدهما: لا كالمودع لا يضمن .كجرد القصد. والشانى: يضمن؛ لأن امودع مسلط 
عليه من حهة المالك. والأصل: أن إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه مضمن إلا عند 
قصد الأمانة. 

ولهذا قطعنا بان اللتقط على قصد الخيائة فى الابتداء يضمن» وفى المودع إذا قصد 
الخيانة عند الأحذ وجهان. 

ثم مهما صار ضامتاء فلو أنفق التعريف لم يكن له التملك فإنه جوز ذلك عند 
وجود الأمانة. وفيه وجه آخحر: أنه يتملك؛ إذ العدوان لم يكن فى عين السبب وإغا كان 
فی قصده ولم یتصل به تحقیق. 

الحكم الثانی: التعريف 

وفيه طرفان: الأول: فيما يعرف: 

ويجب ذلك سنة فى كل ملتقط» إلا ما قلء أو تسارع الفساد إليه. أما القليل: فما لا 
يتمول» كالزبيبة الواحدة لا تعرف أصلاً وما يتمول يعرف» ولكن لا جب تعريفه سنة. 
والأصح: أنه لا حد له بتقدير» بل ما يعرف أنه يفتر صاحبه عن طلبه على القرب. 

ومنهم من قدر بنصاب السرقة؛ لأن ما دونه تافه شرعًا. ومنهم من قال: الدينار فما 
دونه قلیل؛ لما روی أن علیاء رضی الله عنه» وجد دينارًا فذكره لرسول الله وب فأمره 


كتاب اللقطة 4١‏ 


ی 


باستنفاق(). 

ثم ما رأيناه قليلاًء ففى قدر التعريف ثلاثة أوجه: أحدها: مرة واحدة؛ إذ لا ضبط 
للزيادةء ويدل عليه أثر على» رضى الله عنه» فإن إظهاره لرسول الله ل كان كاقيًا. 
والثانى: أنه القدر الذى يوازى طلب الالك ومداومته عليه. الثالث: أنه يقدر بثلاثة أيام 
حذرا من الحهالة. 

أما ما يتسار ع إليه الفساد كالطعام وأمثاله فإن وحده فى الصحراء جاز له أن يتملكه 
أو يأكله قبل التعريف؛ لقوله» عليه السلام: ومن التقط طعامًا فليأكله,. 

وتلحق الشاة بالطعام فإنها مطعومة» ولا تبقى بغير نفقته لله ولا نفقة لهاء ولقوله 
E3‏ «هى لك أو لأخيك» أو للذئب» ولم يأمر بالتعريف. 

وفى إلحاق الححش وصغار الحيوانات التى لا تؤ كل بالشاة وجهان: أحدهما: نعم؛ 
لأنه لا تبقى دون العلف. والشانى: لا؛ لأن حكم الطعوم أسهل» وقد ورد الخبر فى 
الطعام والشاة. ثم إذا أكل أو تملك» ففى وجوب التعريف بعده وحهان: 

أحدهما: يجب؛ حذرا من الكتمان. والثانى: لا؛ لعموم الخبر» ولبعد وحود المالك 
فيما التقط من الصحراء. 

أما إذا وجد الطعام فى عمران» ففيه وجهان: أحدهما: أنه كالصحراء؛ لعموم الخبر. 
والثانی: أنه يلزمه أن يبيعه» فإن ثمنه قابل للبقاء فيكون بدلاً عنه» وفى الصحراء يعجر 
عنه» فن قلنا: یبیع» فیتولاه بنفسه إن لم جد قاضيًا. 


(۱) الحدیٹ عن ایی سعید الخدری: وان علبّاء رضی الله عنه» جاء إل النبی بدینار وده فی 
السوق» فقال الى لا: «عرفه ثلاّ»» ففعل فلم يجد أحدًا يعرفه فقال: کله»» اخرحه: عبد 
الرزاق »)۱۸٦۳۷(‏ الهيثمى فى جمع الزوائد (٤/٠٠٠ء‏ ۹۹١)»ء‏ بلفظ: «ثلاثة أيام» ونصب 
الراية للزيلعى »)٤٠۷١/۳(‏ البيهقى فى السنن الكيرى »)۱۸۷/١(‏ معرفة المسنن والآثار 
»))۱۲٤۱٤(‏ ابن حجر فی تلخیص البیر .)۱۳۳١(‏ 

(۲) الحدیث اورد نوه المتقی الهندی فی كنز العمال »)٠۰۸۲١(‏ ابن حجر فى تلخيص البير 
»)۱۳۳١(‏ وقال: هذا حدیث لا أصل له أ. ه. 
وفى الباب عن أنس أن النبى ل مر بتمرة فى الطريق فقال: «لولا أنى أعاف أن تكون من 
الصدقة لأكاتها»» قال صاحب منتقى الأحبار: وفيه إباحة المحقرات فى الحال أ. ه. 
أحرجه: البخاری »)۱۹٤/۳(‏ أبو داود (الركاة ب ۳۰)»ء أحمد »۱۸٤/۳(‏ ۲۹۲)» البيهقى 
(/۱۹۰ ۰۷ ۳)» عبد الرزاق (۱۸۹4۲)» این حجر فی تح الباری »)۸/٥(‏ تغليق التعلیق 
(۸۳۹)» نیل الأوطار للشو کانی )۳۳۷/٥(‏ أبو نعيم فى حلية الأولياء ١! ١(‏ ۲). 


4Y‏ كتاب اللقطة 


وإن وجد ففی حواز استقلاله بالبیع وجهان: وة اواز أنه له نوع ولاية سيب 
الالتقاط» ثم مهما حصل الثمن سلك به مسلك عين اللقطة فى الضمان والتملك وغيره. 


وإن قلنا: يأكل ثم يعرف بعده» فهل يلزمه ييز قيمته ليعتمد التعريف موحودًا؟ فيه 
وجهان. 

فإن قلنا: بعيز» فلا يتعين له إلا بقبض القاضى» ثم لا يصير ملكا لرب اللقطة» ولكن 
فائدته أن يقدم امالك به على الغرماء عند إفلاسه» ويتنع فيه تصرف اللتقط» ويتلف فى 
يده أمانة. 


EE‏ أبا لالكه؛ 
لأنه بدل اللقطة لا عينهاء ويحتمل أن يرتة تفع الحجر كما لم عيز 

الطرف الثانى: فى كيفية التعريف: 

وفيه مسائل: الأولى: وقت التعريف: عقب الالتقاط» وإن عزم على التملك بعد سنة» 
وإن لم يعزم على التملك أصلا أو عزم بعد ستتين فهل يلزمه التعريف فى الحال؟ 
فوجحهان: 

أحدهما: لا؛ لأن التعريف تعب فى مقابلة ثمرة اللك. والانى: يجب؛ لأن المقصود 
وصول الحق إلى مستحقه» وفى تأخيره إضرار بالكتمان. فإن قلنا: يجب البدار» فبالتأخير 

ثم ینبغی ان یعرف فی الابتداء فی کل یوم» ثم فی کل همعة» ٹم فی کل شهر» 
والمقصود أن يعرف أن الأحير تكرار الأول. 

الثانية: هكان التعريف: مكان الالتقاط إن كان فى عمارة فإن سافر فلي وكل غيره 
بالتعريف. وإن التقط فى صحراء فلا يتعين عليه بلد» ولكن ليعرفه فى البلد الذى ينتهى 
إليه ويقصده» فإن الإمكان فى سائر البلاد على وتيرة واحدة. 

الفالغة: ينبغى أن يذ كر بعض أوصاق اللقطة فى التعريف» كالغطاء وال وكاء؛ 
ليكون تنبيهًا للمالك» وهو استحباب أو وجوب؟ فيه حلاف. 

الرابعة: مؤنة التعريف لا تلزمهء أعنى: أجرة اعرف إن قصد حفظطه آمانة أبدًا. وإن 
قصد التملك ولم يظهر المالك فالمؤنة عليه. وإن ظهر امالك فقد أطلق العراقيون أنه على 
اللتقط؛ لأنه يسعى لنفسه» وفيه احتمال؛ لأن التعريف طلب الالك» فهو سعى فى الحال 


كتاب اللقطة ۳ 
له لا سيما إذا ظهر. وإذا قلنا: ليس عليه» فالقاضى يسام من بيت الال أو من عين 
اللقطة. 

فرع: إذا كانت اللقطة ححشًاء وقلنا: بجحب تعريفه بخلاف الشاةء فليس ذلك على 
اللنقط قطكًاء وإنا هو كنفقة امال عند هرب الحمالء فإن مست الحاجة إلى بيع حزء 
منه فعل ذلك. قال الشيخ أبو محمد: إن کان كذلك فسیأکل نفسه فیلحق بقبیل ما 
يتسار ع الفساد إليه. 

الحکم الثالث: التملك بعد مضى المدة 

وهو جحائز؛ إذ لم يقصد الخيانة» وفيه أربعة أوجه: أحدها: أنه محصل بكجرد مضى 
السنةء فإنه قصد بالالتقاط اللك عنده. الثائى: أنه لابد من لظ فمجرد القصد فقط لا 
يوثر» وما مضى عزم لا قصذ. والثالث: أنه يكفى تحديد قصد عند مضى السنة. والرابع: 
أنه لابد من تصرف يزيل ا ملك فإن فعله وقوله لا يزيد على الاستقراض» » وثم لايعلك 
إلا بالتصرف على قول, 

فرع: إذا وجد لقطة فى مكة» ففيها وجهان: 

أحدهما: أنه يتملك كسائر البلاد. والانى: لاء لقوله كل: ,إن الله حرم مكة لا 
ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا تحل لقطها إلا لمنشده» والمراد به منشد على الدوا» 
وإلا فأى فائدة لتحصيص مكة(. 

الحكم الرابع: وجوب الرد إذا ظهر مالكه 

ويعرف ذلك بالبينةء فإن أطنب فى الوصف» وغلب على الظن صدقه جاز التسليم 

إليه. 


وفى وجحوب ردها دون إقامة البينة حلاف: منهم من أوحب؛ إذ تكليف البينة عسرٌ. 
ومنهم من قال: رما يكون قد عرف الوصف بوصف الالك الفاقد. ولعل الأولى الاكتفاء 
بقول عدل واحد؛ لحصول الثقة. 

فرعان: أحدهما: إذا سلمه إلى الراصف» فظهر امالك فيطالب الراصف أو الماتقط 


(44۲6/11) 19/6٤۷7 ملم‎ »)£۳۱۲ ›۳٤۳٤( الحديث أحرج نحره: البخاری‎ )١( 
»)۲۰٤ ٤۲۰۳/١ £۱۷/۳( یو داود (۰۱۷۱۹ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸)» النسائی‎ «(Tors so) 
»)44۹4/۳( الطحاوی (٤/۰٤۱ء ۲۰۹)» البيهقى (0۹۹/1)» امد‎ »)٥۰۹( ابن الجارود‎ 
(TIT cPYo KoA) 


4Y6‏ كتاب اللقطة 
من شاء مته ويرجع اللعقط على الواصف» إلا إذا كان اعترف له باللك فلا يقدر 
على الرحوع. 

الثانى: إذا ظهر الالك بعد أن تملكه» فإن تلف رد قيمته يوم التملىك. وإن كانت 
قائمة» ففى لزوم رد العين وجحهان» كمثله فى رجوع المستقرض. وإن كانت معيبة فأراد 
أن يردها ويضم الأرش إليهاء وامتنع المالك وقال: أريد القيمةء فأيهما يجاب؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: المالك؛ لأن العين بعد التملك تزاد للتقريب فى حصول الجبر» وقد فات 
بالعيب وجه الحبر. والثانى: اللتقط؛ لأنه لا يريد على الغاصب» وللغاصب رد العين مع 
الأرش. 

ثم إذا ره» فلو طالب من امالك أحرة الرد لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى 
امالك بأن من رد لقطتى فله كذا» فيستحق ما سمى على ما فصلناه فى كتاب الجعالة 
عقيب الإحارة» والله أعلم. 


تاب اللقيط fe‏ 


كتاب اللقيبط“ 
وفیه بابان: 
الباب الأول: فى أركان الالتقاط وأحكامه 
فأما الأ ركان ففلاة: 
الأول: نفس الالتقاط 
وهو عبارة عن أحذ صيى ضائع لا كافل له. وهو فى نفسه فرض على الكفاية؛ لأنه 
تعاون على البرء وإنقاذ عن الهلاك. 
وفى وحوب الإشهاد عليه حلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة وأولى بالوجوب؛ 
لأن الاسترقاق مخوف فيه. ومن الأصحاب من أوحب ذلك على المستور لا على العدل. 
ثم إذا شرطناه» فمهما ت ركه لم يثبت له ولاينة الحضانة» وجائز الانتزاع من يده 
وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة. 
الركن الثانى: اللقيط 
ولا يشترط فيه إلا الحاحة إلى كافل. فإن كان له ملتقطٌ سبق إليه» أو أب أو أم أو 
قريب فلا معنی لالتقاطه» وکذا إن کان بالغاء وإن كان دون سن التمييز فيحب التقاطه. 
وفيما بعد التمييز إلى البلوغ تردد» فإنه قريب الشبه من الإبل من جلة اللقطة؛ إذ له 
نوع استقلال. 
الركن الغالث: اللنقط 
وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مكلف مسلم عدل» رشيد. أما العبد والمكاتب: فلا 
يتفرعان للالتقاطء فإن التقطا انتزع من أيديهما ولا ولاية لهما على الحضانة إلا أن 
يأذن السيد فيكون هو الملتقطء والعبد تائب فى الأحذ. وأما الكافر: فهو أهل الالتقاط 
)١(‏ [اقیط]: ما يلقط آی: يرفع من الأرض» وقد غلب على الصبى النبوذ وفى الصحاح: 
المنبوذ» الصبى الذى تلقيه أمه فى الطريق وفى المحم الوسيط: الوليد الذى يوحد ملقى على 
الطريق لا يعرف أبواه» وهذا هو أيضًا المعنى الاصطلاحى. 


انظر: المحم الوسيط »)۸۳٤/۲(‏ الصحاح »)٨۷١/۲(‏ المصباح المنير »)۸٨۸/۲(‏ شرح فتح 
القدير »)١٠١ »1١۹/١(‏ مغنى الحتاج (51۸/۲). 


Ek‏ کتاب اللقیط 
للكافر لا للمسلم قإنه نوع ولاية. نعم للمسلم التقاط الكافر. وأما الفاسق: فلا يأقنه 
الشرع. والمستور: له الالتقاط. ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضى إلا أن تعرفب عدالته. 
وأما امبذرء وإن لم يكن فاسقا: فليس أهلاً لأماننات الشرع. وأما الفقير: فهو أهل» 
وعلی الله رزقهم. 

وذكر العراقيون وجها آخر: أنه ينتزع من يده؛ نظرًا للصبى. فان قيل: فلو ازدحم 
ملتقطان؟. قلنا: أما غير الأهل فلا يزاحم الأهل» كما سبق. 

وإن کان کل واحد آهاد فيقدم الخنى على الفقير؛ نظرًا للصبى» والبلدى على 
القروى» ويقدم القروى على البدوى؛ لما فيه من النظر للصبى فى اتساع معيشة البلاد 
وحسن الأحلاق فيها. 

ولا تقدم المرأة على الرحل» وإن قدمت الأم على الأب فى الحضانة؛ لأن الأم أرفق 
من أجنبية يستأجرها الأب» وهاهنا الأجنبية تشتمل الحانبين. 

وفى تقديم الظاهر العدالة على المستور حلافً: منهم من قال: لا يقدم كما لا يقدم 
الظاهر الثروة على المتوسط؛ لأن المستور يزعم أن التقصير من لم يطلع على عدالقه. 
ومنهم من قال: يقدم؛ لأن أصل العدالة شرط للأهلية» فظهورها يوب الترجيح. فإن 
تساويا فى الصفات» قدم السابق على الآحذ. 

وهل يقدم السابق إلى الوقوف على رأسه قبل الآحذ؟ فيه تردد» فإن تساويا أقرع 
بينهما؛ إذ لا سبيل إلى القسمة ولا إلى المهايأةء إذ يستضر الصبى بتبديل اليد بعد الإلف. 

وقال ابن ابی هریرة: یقره القاضی فی ید من یراہ منهما. 

ولو احتار الصيى أحدهما فلا نظر إليه إذ لا مستند ليله جخلاف احتيار الصبى أحد 
الأبوين» فإن ذلك يستند إلى بحربة وامتحان. 


فرع: إذا مست الحاجة إلى القرعةء فأعرض أحدهما يسلم إلى الآخحر. وفيه وجه 
آخر: أنه لا جوز ذلك» بل مخرح القاضى القرعة باسمه» فإن حرج عليه ألزم فإنه وجب 
عليه الوفاء بالحفظ بعد الأحذ» وهو بعيد هاهنا. 

نعم فى الدرام» لو أراد النفرد باللقيط أن يرده إلى موضعة لم يجز. وإن سلمه إلى 
القاضى لعجزه جاز. وإن تبرم به مي القدرة ففيه وحهان» ووجه المنع: أنه فرض كفاية 
وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعینا. 


کتاب اللقیط 4۷ 
أما حكم الالتقاط: فهو الحضانة والإنفاق 

أما الحضانة: فواجحبة» وكيفيتها لا تخفى. ومهما التقط فى بلد لم جز أن يحول إلى 
بادية ولا إلى قرية؛ لأن فيه تضييق المعيشة. ولو التقط فى بادية أو قبيلة» فنقل إلى البلد 
حاز؛ لأنه آرفق به» وفیه وجه: أنه لا ججوز؛ لأن ظهور نسبه فى محل التقاطه متوقع» ولو 
نقل من بلد مثله فوحهان: 

أحدهما: الحواز؛ لتساوى المعاش. والشانى: المنع؛ لتوقع ظهور النسب فى محل 
الالتقاط مع اتساع المعيشة فى محل الالتقاط. 


ولو وجده فى صحراء حال فله أن ينقله إلى أى موضع شاء؛ إذ سائر المواضع إما مثله 
أو أصلح منه. 

أما الإنفاق: فإن كان له مال فهو من ماله. وماله بالوصية للقيط» والوقوف عليه 
والهبة منه» ويقبلها القاضى ويقبضهاء أو بأن يوجد معه مال مشدود على ثوبه» أو فرس 
مربوط عليه» أو يوجد فى دار فتكون الدار له؛ لأن أصل اللقيط على الرية» ومعنى اليد 
الاحتصاص. 

وإن كان بالقرب منه مال موضوع» أو بهيمة مشدودة بشجرة ففيها وحهان. وهو 
تردد فى أن هذا القدرء هل يعد اخحتصاصًا؟. 

وإن كان امال مدفونا تحته فلا احتصاص له به. فإن وحد معه رقعة فيها أن الال 
المدفون تحته له» فالأظهر أنه له» وفيه وحه: أنه لا تعويل على الرقعة. 

ثم اللتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغير إذن القاضى» فإن فعل ضمن؛ إذ لا ولاية له 
إلا على نفسه بالحفظ» وهل له حفظ ماله دون إذن القاضى؟ وفيه وحهان. 

ووجه الحواز: انه تابع للمالك» وله حفظ الالك. وإن أنفق بغير إذن القاضى؛ لأنه لم 
جد قاضيًا وأشهد» فالظاهر أنه لا يضمن. وإن لم يشهد فقولان ذكرنا نظيرهما فى 
هرب الجمال. 

ما إذا لم یکن له مال» فلا جب على الملتقط من ماله ججال» ولکن ينفق عليه من بيت 
الالء قإن لم يكن فيجحمع من أهل اليسار من المسلمين؛ لأنه عيال عليه ثم لا رحوع 
عليه بعده. 


ومن الأصحاب من قال: إن القاضى يستقرض إما من بيت المال» أو من موسر ينفق 


۸ كتاب اللقبط 
عليه فإن ظهر آن اللقيط عبد رحع على مولا وان ظھر حرا موسرا أو مکتسبا رحع 
عليه فى كسبه ويساره» وإن كان عاجرا قضاه من سهم المساكين والفقراء مسن 
الصدقات؛ إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الحهة. 
الباب الثانى: فى معرفة حال اللقيط 
فى الإسلام والنسب, والحريةء وغيرها. وفيه أربعة أحكام: 
الحکم الأول: الإسلام 

وهو ينقسم إلى ما يعرف .مباشرة» وإلى ما يعرف بتبعية. 

أما المباشرة: فيصح من البالغ العاقل» ولا يصح من الصبى فى ظاهر المذهب» نعم نص 
الشافعى» رضى الله عنه» أن صبى الكافر إذا وصف الإسلام حيل بينه وبين أبويه. فمنهم 
من قال: هذا محتوم» وهو حكم بصحة الإسلام فخرحوامنه قولاً مشل مذهب أبى 
حنيفة» رهه الله. ومنهم من قال: هو استحباب بعد استعطاف الوالدين» فإن أبيا لم 
جبرهما عليه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر الصبى الإسلام كما أظهره حكمنا له بالفوز 
فى الآحرةء وإن كنا لا نحكم به لصبيان الكفار» بسبب تعارض الأحبار» وعبر عن هذا 
بان إسلامه صحیح باطتا لا ظاهرا. 

ومنهم من قال: إن إسلامه موقوف» فإن أعرب بعد البلوغ عن الإسلام تبینا صحته 
من أصله. 

أما التبعيةء فلها ثلاث وجهات: الجهة الأولى: تبعية الوالدين» فإن حصل العلوق من 
مسلم» أو الولادة من مسلمة فالولد مسلم قطعًا. 

فإن أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتد» أما إذا انفصل على الكفر فأسلم أحد أبويه» 
حکم بإسلامه فی الحال. 

وكذا إسلام الأحداد والحدات عند عدم من هو أقرب منه. ومع وحود الأقرب فيه 
حلاف» وأحكام الإسلام جارية على هذا الصبى فى الحال. 

فإن بلغ وأعرب عن الإسلام استقر أمره» وإن أظهر الكفر فقولان مرتبان: 

أحدهما: أنه مرتدء لا يقر عليه فلا ينقض ما سبق من الأحكام المبنية على الإسلام 
كالمنفصل من المسلمين. والثانى: أنه كافر أصلى» يقرر باحزية ولا يحبر على الإسلام؛ 


کتاب اللقيط ۹ 
لأن التبعية فى الإسلام بعد الانفصال ضعيف» وإنغا حكم به فى الخال بشرط أن يستمر. 

فإذا استقل» فالنظر إلى استقلاله أولى. فعلى هذاء ما سبق من أحكام الإسلام بعد 
البلوغ وقبل الإعراب من إحزاء عتقه عن كفارة» أو توريشه ممن مسلم أو نكاحه 
مسلمة» كل ذلك منقوض. 

وما سبق فى حالة الصبى هل يتبين انتقاضه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كما بعد البلوغ. والتانى: لا؛ إذ أو حكمدا به لأوحب ذلك الوقن فى 
الأحكام للتوقف فى الإسلام» بل الحكم بالإسلام بجزوم ما دام سبب التبعية قائمًاء وهو 
الصبى» وإنما ينقطع بالبلو غ» فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه. 

فروع على هذا القول: أحدها: إذا بلغ وجرى تصرف يستدعى الإسلام كعتق عن 
كفارة» أو موت قريب مسلم» فمات اللقيط قبل أن يعرب بالكفر أو الإسلا» ففى 
نقض التصرف وحهان: 

أحدهما: ينقض» إذ الأصل بعد البلوغ الاستقلالء ولم يستقل بالإسلا» فكيف 
یقدر إسلامه؟ 

والشانى: أنه لم يعرب أيضًا بالكفرء والإسلام غالب» وقد سبق الحكم به» 
فيستصحب إلى أن يظهر الإعراب عن الكفر. 

والثانى: لو قتله مسلم قبل البلوغ» فالقصاص لا تع بسبب توهم الكفر بعد البلوغ. 
ولو قتل بعد البلوغ وقبل الإعراب؟. فإن قلنا: لو أعرب بالكفر لنقض الأحكام فلا 
قصاص. وإن قلنا: لا ينقض» ففيه تردد» وميل النص إلى سقوطه للشبهة. 

ونص مع هذا على أن الواحب دية مسلم» وهذا يدل على أن الإسلام مستصحب فى 
سائر الأحكام» وإنغا سقط القصاص للشبهة. 

الغالث: قال القاضى حسين: إن مات هو قبل الإعراب يره حميمه المسلم وإن مات 
حيمه المسلم فإرثه موقوف. 

ومعناه أن يقال له: أعرب» فإن مات قبل الإعراب فينبغى أن نقضى بتقدير الأول 
علیه» بناء علۍ استصحاب حكم الإسلام. 

الرابع: المجنون إذا بلغ جنوتاء فهو كالصبى فى جملة هذه الأحكام. وإن بلغ عاقلاً 
كافرًا» ثم جن» ثم أسلم أحد أبويه» ففى التبعية حلاف» كما فى عود ولاية المال. 


f‏ كتاب اللقيط 

الجهة الثانية: تبعية السابى: فالمسلم إذا استرق صبيا حكم بإسلامه تبعًا له؛ فإن 
الاسترقاق كأنه إبجاد مستأنف. وإن كان معه أبواه لم يحكم به؛ لأن تبعية الأبوين أقوى 
من تبعية السابى. فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد كفره؛ لأن النظر إلى الابتداء فى تبعية 
السابی.. ولو استرقه ذمى فالظاهر أنه لا بحكم يإسلامه. ثم لو باعه بعد ذلك من مسلم 
لا حکم بإسلامه لفوات الابتداء. 

وفيه وجه: أنه بحكم بإسلامه؛ لأنا جعل وقوع الصبى فى يد المسترق كوقوعه فى 
دار الإسلام» والذمى كالمسلم فى كونه من دار الإسلام» ثم مهما حكم بإسلامه تبعًا 
للسابى فبلغ وأعرب بالكفر» فحكمه ما سبق فى تبعية الأبوين. 

اجهة الثالفة: تبعية الدار: كل لقيط يوجحد فى دار الإسلام فهو محكوم بإسلامه؛ لغلبة 
الإسلام» إلا فى بلدة كثر الكفار فيها وانجلى المسلمون عنه حتى لم يبق منهم واحد. 
وقال أبو إسحاق المروزى: يحكم الإسلام إذ لا يخل عن مسلم مستسر بالإسلام أما ما 
یوجد فی دار الکفر فهو کافر وإن کانوا مسلمون بجتازون بها مسافرین. 

وإن كان فيها سكان من الأسارى والتجار ففيه وحهان؛ لتعارض غلبة نسبة الدار مع 
تغليب الإسلام. ثم هذا الصبى إذا بلغ وأظهر الكفر؟. منهم من قال: قولان كمافى 
تبعية المسترق والوالدين. 

ومنهم من قطع هاهنا بأنه كافر أصلى؛ لأن تبعية الدار فى غاية الضعف» ثم هؤلاء 
ترددوا فى تنفيذ أحكام الإسلام عليه فى الصبى» ومال صاحب التقريب إلى التوقف» 
وهذا يعكر على إطلاق القول بالإسلام. 

وأيد صاحب التقريب هذا باحتلاف القول فى وجوب القصاص على قاتله الملسلم» 
وقال: لا مأخحذ له إلا هذا التوقف. 

فرع: المحكوم بإسلامه تابعًا للدارء لو أقام ذمى بينة على نسبه ألحق به وتبعه فى 
الكفرء وتغير ما ظتناه من الإسلام» وإن استلحق من غير بينة ثبت النسب» وفى الحكم 
بکفره وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن تبعية الأب أقوى من تبعية الدار» والدين يتبع السب هاهنا. 
والثانى: أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحكم» وأما تسليط الذمى على الاستقلال بإبطال 

الحكم الثانى: فى اللقيط 
حنایته فی الصبی ورش خطمه على بیت الالء وإن حنى عليه خحطاً فالأرش له» وإن 


کتاب اللقیط ۳ 
کان موجبًا للقود نظرء فإن كان فى التفسء ققد اختلف نص الشافعى» رضى الله عن 
فى القصاص» أما وحويه فظاهر؛ لأنه معصوم مسلم وأما إسقاطه» فاختلف فى تعليله 
فقال الأكثرون: سببه أنه لا وارث له» وآنه يثبت للمجانين والصبيان وسائر السليين 
فکیف یستوفی؟ وعلی هذا لو قتل من لا وارٹ له فلا قصاص» وکذا کل قصاص خلفه 
من لا وارث له فلا قصاص عليه. 

وزيف صاحب التقريب هذا؛ لأن الاستحقاق لا ينسب إلى آحاد المجانين والصبيان» 
بل إلى جهة الإسلام» وعلل بأن نص الشافعى» رضى الله عنه» يدل على توقفه فى 
الإسلام بتبعية الدار لانتظار قغيره بعد البلوغ. 

و آما إذا قطع طرفه» فعلى طريقة الأصحاب: يجب القصاص لتعين المستحق» وعلى 
طريقة صاحب التقريب يتوقف» فإن أعرب عن نفسه بالإسلام إذا بلغ تبين الوجوب» 
وإلا فلاء هذا إذا كان القاطع مسلمًاء فإن كان ذميا فلا توقف من جهة الإسلام. 

فإن قيل: والإمام هل يستوفى القصاص؟. قلنا: إن كان فى النفس فيستوفيه إن رآه» 
أو يأحذ الدية لبيت المال؛ إذ لا معنى للتوقف» ولو منع من أحذ البدل لصار القصاص 


٤ 


حدا. 

وإن كان فى طرف فالمستحق هو اللقيطء فلا يستوفيه؛ لأن الولى عند الشافعى» 
رضى الله عنه» لا يستوفى القصاص. 

وحكى عن القفال وجه: أن السلطان يستوفى القصاص فى طرف المجحنون؛ لأنه لا 
ينتظر لإفاقته وقت خصوص. 

وهل لاإمام أن يأحذ الأرش فى الحال؟. نظرء قإن وحب لصبى غنى فلاء وإن وجب 
لمجنون فقير فيأحذ؛ للحاجة وعدم الانتظار. فإن وجب لصبى فقيرء أو لمحنون غنى» 
فوجهان؛ لوجود أحد المعنيين. 

فإن قلنا: لا يأحذ» فيحبس من عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ» ولا يالى بطول 
الحبس» فإن تفويت الحق غير مكن. 

وإن قلتا: يأحذ» فبلغ الصبى وانتهض لطلب القصاص ففيه وحهان» منشؤهما أن 
الأحذ للحيلولةء أم هو إسقاط للقصاص بحكم ظهور المصالح؟. 

ثم قال الأصحاب: ولاية أذ المال إن جعاناه إسقاطًا فلا يبت للوصى» وإن حعل 
للحيلولة فيثبت له. 


YY‏ كتاب اللقيط 
الحكم الثالث: نسب اللقيط 

وفيه مسائل: الأولى: إن ظهر إنسان وزعم أنه والده ألحق .عجرد الدعوى؛ إذ لا 
منازع» وإقامة البينة على النسب عسير. 

نعم. إن بلغ الصبى وأنكر فهل ينقطع؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ تم الحكم به. والثانى: نعم» كما إذا استلحق بالغًا فأنكره فإنه لا 
يثبت. وإن كان المستلحق هو الملتقط نفسهء يثبت النسب. 

وقال مالك» رمه الله: لا يثبت؛ لأنه لا ينبذ ولد نفسه» ثم يلتقطهء إلا إذا كان لا 
يعين أولاده» فقد يفعل ذلك تفاؤلاً. 

الثانية: لو حاء عبد واستلحقه. نص هاهنا على أنه يلحقه» ونص فى الدعاوى على 
أنه ليس أهلاًء فقال الأصحاب قولين» الصحيح أنه أهل؛ إذ إمكان اللسب للرقيق 
حاصل. والثانى: لا؛ لأنه يقطع ولاء السيد به عن نفسه. ثم الصحيح على هذا أن الحر 
لو استلحق صبيا رقيقا لحقه. ومنهم من منع لهذه العلة» وهو قطع الجر بدعواه ولاء 
السيد. 


الثالغة: المرأة إذا استلحقت» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلحق بها كالرجل. والثانى: لاء لأنه لو ألحق بها للحق زوجهاء وقبول 
قولها على زوجها حال» والإلحاق بها دونه محال. والثالث: أنه يلحق الخلية دون ذوات 
الزوج؛ لما ذكرناه. 

الرابعة: إذا تداعى رحلان نسب مولودء فلا يقدم حر على عبد» ولا مسلم على 
کافر» بل یتساویان» نعم صاحب اليد یقدم بشرطین: 

أحدهما: أن لا تكون يده يد التقاط؛ فإن يد الالتقاط لا تدل على النسب» نعم تدل 
على الحضانة. والثانى: أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قيل. 

فإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الشانى» فوجهان: أحدهما: لا يقدم؛ إذ لا 
دلالة لليد إذا لم يقارنه استلحاق. والشانى: نعم؛ لأن اليد على الجحملة دالة» ولعل 
الاستلحاق کان ولم يبلغنا. 

فرعان: أحدهما: إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده» تعارضتا وتهاترتا؛ إذ لا سبيل 
إلى قول القسمة ولا إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة. 
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ولا يجرى قول الإقراع أيضًا؛ إذ النسب لا يثبت بالقرعة. ولوتنازعا فى الحضانة» 
وأقام كل واحد منهما بينة على الالتقاط: فإن شهدت لأحدهما بالسبق فى الالتقاط فهو 
مقدم فى الحضانة» وإن كنا نتردد فى مثله فى الإملاك؛ لأن حق الحضانة لا ينتقل والملك 
قد ينتقل» وكذلك لو كان أحدهما صاحب يد» قدمت بينته؛ لأنها دلالة الالتقاط» كبينة 
الداحلء وإن تعارضا من كل وحه» فإما قول التهاتر» وإما قول القرعةء ولا سبيل إلى 
التوقف والقسمة. 

القانى: إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات: خيرناه بينهماء وأمرناه 
بالتعويل على ح ركة الباطن من جهة الحبلةء لا على محض التشهى. 

فإن التحق بأحدهما ثم رحع لم بمكن» بخلاف الصبى المخير بين الأبوين؛ لأن ذلك 
يعتمد الشهوة. 

فلو ظهر قائف» فيقدم قول القائف على التحاقه؛ لأنه أقوى. وإن حكم القائف» 
فقامت بينة على حلافه قدمت البينة؛ لأنها أقوى من قول القائف. 

وفى اخحتيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خحلاف. 

الحكم الرابع: رقه وحریته 

وللقيط أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: إذا لم يدع أحد رقه: فالأصل فيه الحرية فى كل ما يخصه» ولا يتعلىق 
بغيره فينبنى فيه الأمر على الأصل؛ إذ حكم له بالملكء ويصرف ماله إلى بيت المال إذا 
مات. 

ولو جنی فالأرش على بيت المال؛ لأنه لم يتوقف فى توريث بيت المال منه» فكذا فى 
تغره؛ لأنه بإزاثه. 

أما ما يتعلق بالغير: فإن أتلفى متلفٌ ماله وغرمه له إذا الغرم لابد منه» ولاأرب للغارم 
فی مصرفه» وإِن قتله عبد قتل به. 

وإن قتله حر» فحاصل الخلاف ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب القصاص أو الديةء فإن 
الأصل الحرية إلى أن يظهر نقيضه ولم يظهر. والثانى: أنه تحب الدية دون القصاص؛ لأن 
القصاص يسقط بالشبهة» وهذه شبهة ظاهرة. والثالث: آنه جب أقل الأمرين من الدية أر 
القيمة؛ إذ لا تشغل الذمة البريغة إلا بيقين» وقد ذكرنا قولا فى سقوط قصاص من لا 
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وارث له على التعيين؛ فذلك القول عائد هاهناء وإغا الأرجه اتلانة تفريح على الول 
الأخحر. 

الحالة الثانية: أن يدعى مدع لرقه بغير بينة: فإن لم يكن فى يده فلا تقبل دعوا 
وكذا إن كان فى يده» واليد يد الالتقاط؛ لأنا عرفنا مستنده. 

وفیه وجه: أنه يحکم له بالرق بيد الالتقاط» کمن وحد وبا فی طريق فادعى ملكه» 
وهو ضعيف؛ لأنه لا حق للثوب فى الانفكاك عن الملك» وللصبى حق فيه. 

وان لم تکن ید الالتقاط بل وحدناه فی یده» وهو يزعم أنه رقیقه فهو مصدق» فان 
بلغ الصبى فأنكر» ففى احتياج السيد إلى البينة وجهان سبق نظيرهما فى النسب. 

الحالة الثالغة: أن يقيم المدعى بينة على الرق مطلقًا. 

فحاصل المذهب ثلائة أقوال: 

أحدها: أنها تسمع» كالبينة على الملك. والثانى: لابد من ذكر السبب؛ لأن أمر الرق 
خحطير» ورا عولت البينة على ظاهر اليد. والثالث» وهوالأصح: أن يد المدعى إن كانت 
عن جهة الالتقاط فلابد من ذكر السبب؛ لأن البينة رما استندت إلى هذه اليد التى لا 
دلالة.لها. وإن لم يكن للمدعى يد» أو لم يكن له يد التقاط سمعت البينة. 

التفريع: إن قلنا لابد من التقيد» فالقيد أن يقول: هذا رقيقى ولدته حاريتى المملوكة 
فی ملکی وعلی ملکی. 

فلو اقتصر على أنها ولدته حاريته الممل وكة» فوجحهان: أحدهما: لاء إذ قد تلد الجارية 
الممل وكة ولا حرا عن وطء بشبهة. والثانى: نعم؛ إذ غرض التقيد أن يأمن استناد البينة 
إلى ظاهر اليد. 

ثم لوقيدت البينة الرق بالسيى أو الشراء أو الإرث كان كما لو قيدته بالولادة؛ إذ 
القصود دفع حيال الإطلاق. 

احالة الرابعة: أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعى: نظر» فان لم يسبق منه 
ما يناقض هذا الإقرار قبل قوله على الصحيح؛ إذ لم تكن الحرية مجزومة» بل كان بناء 
على الظاهر. 

وذكر صاحب التقريب قولاً: أنه لا تقبل تفريعًا على أنه لو أعرب بالكفر لم بعل 
کافرا أصليا» مراعاة لاستصحاب حكم الإسلام» وكذا استصحاب أصل الحرية» وهو 
بعید. 
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ما إذا سبق منه ما يناقضه» نظر: فإن سبق إقرار بالحرية قطع العراقيون والقاضي 
حسين بأنه لا يقيل إقراره؛ إذ لله» عز وحل» حق فى حرية العباد» وقد ثبت بإقرارى 
فليس له إبطاله. 

وقطع الصيدلانى بالقبول» كما لو أنكر حق الغير ثم أقر» وكالمرأة إذا أنكرت الرجحعة 
ثم أقرت۔ 

ولو کان يرعى حق الشرع لما قبل إقرار اللقيط ابتدا وقد حكم بعريته بناء على 
الظاهر. 

أما إذا سبق إقرار بالرق لإنسان» فأنكر المقر له فأقر بالرق لغيره: حكى العراقيون من 
نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه لا يقبل إقراره الثانى؛ لأنه إذا رد إقراره الأول عاد إلى 
ید نفسه» فکانه قد تم الحکم بحریته» والثانی نقض. 

وخحرج ابن سريج قولاً: أنه يقبل» إذ الإقراران متوافقان على الرق» وإغا الاخحعلاف 
فى الإضافة إلى السيد. 

أما إذا لم يسبق إقرار» ولكن سبق تصرفات تستدعى الحرية من نكاح وبع وغيره 
فهذا لا يمنعه من أن يقر على نفسه فيقبل إقراره بالرق. 

ويظهر أثره فى كل ما قدر عليه» كما إذا لم يسبق التصرف» وهل يقبل فيما يقر 
بغيره؟ فيه ثلاة أقوال: 

أحدها: أنه يقبل؛ لأن الأمر فيه لا يتجزأ» فيصير إقراره كقيام البينة. ولو قامت البينة 
على رقه لقبل مطلقًا فيما له وعليه» وسلك بتصرفاته السابقة مسلك الصادر من الرقيق 
بغير إذنه. فذلك لا بخفى حكمه والتفريع عليه» فكذلك هذا. والثانى: أنه لا يقبل فيما 
يضر بغيره؛ إذ سبق منه تصرف هو التزام لحقوق الأعيان» فلا تقبل مناقضته. والفالث: 
أنه لا يقبل فيما مضى؛ لأن الالتزام مقصور عليه» وفى المستقبل هو رقيق مطلق فيما له 
وعليه. 

ويتفرع على القولين الآخرين فروع: 

الأول: لقيطة نکحت» ثم قرت بالرق» فالناكح دائم؛ لأن فى قطعه إضرارًا بالزوج» 
والوطء وإن كان مستقبلا فهو فى حكم الاضى» وولدها الذى انفصل منها قبل الإقرار 
حر» ولا قيمة على الزوج؛ إذ فيه إضرار. وفى المستقبل ترق الأولاد إن فرقنا بين الماضى 


والمستقبل. 
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ولا بعل الولد کالمستوفی بالنکاح؛ لأنه موهوم لاف استحقاق الوط وما ال 
فلاسيد المطالبة بأقل الأمرين من المسمى أو من المثل. 

فإن كان المسمى أقل» فى الزيادة إضرار بالزروج» وإن كان مهر المثل أقل فالسيد لا 
يدعی أكثر منه. 

أما العدة: فإذا طلقها الزروج طلاقًا رجعيّاء اعتدت بئلاثة أقراء؛ لأنه استحق الرحعة 
فى الثالثة» وفيه إضرار به. 

وكذا إن كان الطلاق بائثا؛ لأن نفس العدة حق للزوج» وإلا إذا قبلنا إقرارها فيما 
يضر بالغير فى المستقبل. 

ويحتمل أن يقال: هذا كالمستحق بالعقد السابق» كما فى الوطء. 

فإن مات الزوج» قال الشافعى» رضى الله عنه: تعتد بشهرين وخمسة أيام؛ إذ حق 
الزوج إنما بحسن مراعاته فى حياته. 

فمن أصحابنا من قال: إن سقط حقه فلا عدة؛ لأنها تدعى بطلان النكاح من 
الأصل» بل عليها الاستبراء إن وطعت» وإلا فلا شىء عليهاء والنص ما ذكرناب وكان 
الشافعي» رضى الله عنه» ينظر فى أصل العدة إلى حق الشرع» وفى تفصيله إلى حق 
الزروج. 

أما تسليمها إلى الزوج نهار فيجحب؛ لأنه مستحق بالعقد السابق» ففى النع إضرار. 

الفرع الثانى: لقيطٌ نكح» ثم أقر بالرق: فإن قبلنا الإقرار مطلقًاء فقد بان بطلان 
النكاح من أصله» ولا يخفى حكم وطء الرقيق فى مهر الثل إن حرى. 

وإن لم نقبل فيما مضى» فقد بطل حقه من بضعها فى المستقبل فى الحال فكأنه 
طلاق» فيجب نصض المهر متعلقا بذمته وکسبه إن لم يكن وطء وإن كان وطء فتمام 
السمى؛ لأن الوطء حرى فى نكاح لم يتبعه بالإبطال فيما مضى» فلا يجب إلا مهر 
الثل. 

الفرع الفالث: لقي باع واشترى ثم أقر: فهذا أمر قد مضى» فإن لم يقبل قوله فى 
الماضى لم يتبع ما مضى» وإن قبل قوله عمومًا قدرنا أن تيك التصرفات صدرت من غير 
مأذون فيسترد أعيان الأموالء ويرد الأثمان. 

وما تلف فى يدهم مضمونة للسيد» وما تلف فى يد العبد فيتعلق بذمة العبد لا برقبته 
وكسبه» كديون معاملة العبدء ولا ينفع العامل ظنه حريته عند التصرف. 
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الفرع الرابع: جنى اللقيط ثم أقر بالرق: اقتص منهء أو تعلق الأرش برقبته. وإن جحنى 
عليه اقتص إن كان الحانى رقيقاء وإن كان حرا عدل إلى الأرش. فإن قطع إحدى يديه 
وتساوت القيمة وتصف الديةء فذاك. 

وإن كان نصف القيمة أقل فليس للسيد إلا ذاك» فإنه لا يطلب مزيدًا. وإن كان 
نصف القيمة أكثر» فرع على الأقوال: فإن قبلنا الإقرار مطلقًا لزم. وإن بعضناء اقتصر 
على نصف الدية» فإنه إضرار با لحانى. وفيه وجه: أن التغليظ على الحانى أولى. 

فرع به الاختتام: إذا قذف لقيطًا بالغاء وادعى رقه» فادعى اللقيط حرية نفسه» 
فقولان: , 

أحدهما: القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمته. والشانى: القول قول اللقيط؛ 
لأن الأصل الحرية» وهو من تقابل الأصلين. 

وإن قطع حر طرفه وجحرى هذا النراع» فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين. والثانى: القطع بالقصاص؛ إذ لو لم وجب لعدلنا إلى القيمة» 


وهی أيضًا مشكوك فیها. 
أما الحد إذا ترك» فالتعزير مستيقن بكل حال. والله تعالى أعلم وأحكم. 


*#* %* * 
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الركن الرابع: الصيغة .... ۷7 
النظر الثاني : في أحكام الوصاية ۷۸ 


آما الأركان: ایر والمود 


النظر الثاني : في رَد العين إذا كانت باقية .. 
کتاب قسم الفیء والغتائم» وفیه بابان .... ۸٩‏ 
الباب الأرل: في الفىء 3 

الطرف الأول: قي الخْمُس . 


۹ 


f» 


الطرف الثاني : فى الأخماس الأربعة ..... ٩۱‏ 


الباب الثاني : في قسم الخنائم f es‏ 

ول: فی الت E ove a‏ 
النظر الثاني: في الوَضخ .. 0 
النظر الثالث: فى السلّب . e a.‏ 


ي 


المذكورة في كتاب الله تعالى 
الفصل الثاني في موانع الصرف مع 
الاتصاف بهذه E‏ 
الصفات 
٣باب‏ ااي ٿي ييه اصرف آي 
المست الم ين ا 


ا 
القسم الأول : في المقدمات Ease‏ 
ي 
القسم الثاني من الكتاب في الأركان 
1۸ 


والشرائط وهي أربعة 


الركن الان المحل Eas‏ 
الركن الثالث الشهود i2‏ 
ia‏ 


الركن الرابع العاقدان 
الباب الأول: في الأولياء» وفيه فصول .. 


فهرس المحتويات 


الفصل الرابع قي ولي طرق العقد 
الفصل الخامس في توكيل الول وإذ 
الفصل السادس فيما يجب على الول 
الفصل السابع في الكفاءة وخصالها 


WANs. 
۹.. 
4. 
Ng 


الفصل الثامن في اجتماع الأولياء في درجة 


الباب الثاني مض 


في الرلى عليه» وفيه ثلالة 


n 

الفصل الثاني في المولى عليه ب 
الفصل الثالث في المولى عليه بالرق 
القسم الثالث من الكتاب في الموانع 
للنكاح» في الناكح» والمنكوحة» وهي 


أربعة أجنا 


EV. 


الجنس الأول: المحر 
الجنس الثاني : ما اق اتید اخنذي ولا" 
تتأبد به الحرمة 


المانع الأول: نكاح الأخت فى عدة الأخت ٠١١‏ 
المانع الثاني : الزيادة على الأربع ممتنع على 


المانع الثالث: استيفاء عدد الطلاق 
الجنس الثالث من الموانع : الرق والملك ٠٠١١‏ 
الجتر الرابع في الموانع الكفر» وفيه ثلاثة 


فصول .101 


الفصل الأول: في أصناف الكفا .101 
لشم ل اشا ئی اتام لمل الكتاب ٠١١٠...‏ 

۱0۷... الثالث : الل‎ 
10A. N eT 


الأول في حكم أنكحة الكفار في الصحة 
واد 3 


خهرس المحتويات 

الطرف الثاني فى عتقهن YT‏ 

الفصل الرابع في الاختيار وحكمه NV.‏ 
iss‏ 


الفصل الخامس فى النفقة والمهر 
لئے الرابع من الكتاب في موجبات الخيار ٠۷١‏ 
السبب الأول العيوب We.‏ 


السبب الثاني للخيار الغرور» وفيه ف Wr.‏ 


الأول: في حكم الغرور» وصورته_...... ۱۷۳ 


النظر الثاني في حكم الولد إذا جرى التغرير 


السب الثالث للخيار العتق VY‏ 
السبب الرابع العنة_. 
E‏ 

شذت عن هذه الضوابط»› ل 1۸۲ 
الفصل الأول: فيما يستباح من ا 

بالنكاح . NAY .. a‏ 
1A IT le YT +b U Jal‏ 
الفصل الثالث في إعفاف الاب NAE ox:‏ 
الفصل الرابع في تزويج الإماء وحكمه في 


الاستخدام» والتفقةء والمهر .......... ۱۸۷ 


الفصل الخامس في تزويج العبيد YA ait ٠‏ 
الفصل السادس في التنازع في النكاح 


3 لري حكم الصداق الصحيح في 
الضمان والتسليم والتقرير .. 


الباب الثاني في أحكام الصداق الفاسد . 
_ الباب الثالث في إخلاء النكاح عن المهر . ۲۰۳ 
r. SEEDS‏ 
f‏ 


: في تعرف مه ر 


لباب الرابع في e‏ تشطر ا الصداق بالطلاق 


411 


الفصل الثاني في تغييرات الصداق التي 


رجب رد الق آل القيمة آو الخیار ۴۶۸ 
قاعدتان يتعطف حکمهما على المسائل ...۲۱۲ 
الفصل الثالث في التصرفات المانعة من 

الرجوع Tf,‏ 
الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من 

زوجهاء ا Nt.‏ 

:۷ 
الفصل الخامس: في المتعة .0 
الباب الخامس: في التزاع قي الصداق ۲٠۹۰...‏ 


الوليمة والثر 


الفصل الثالث: في نثر السكر والجوز .... 
كتاب القسم والنشوز» وفيه مقدمة وستة 
فصول Yn‏ 


وعدده 


NP وافا_‎ 


الباب ا ا الخلع . 


الباب الثالث في موجب لفظ الزوج في إلزام 
العوض 


4Y 


الفصل الأول : في الألفاظ الملزمة وحكمها ۲٤٠١‏ 
الفصل الثالث فى التعليق بالنقد 
القصل الرابع في التعلق بإعطاء ث 
الباب الرابع : في سؤال الطلاق» وفيه فصول ٠٠١۰‏ 


المصل الثاني : فى التماسها طلاقا مقیدایعدد ۲٠١۱‏ 


الفصل الثالث في استدعائها طلاقاً معلقاً 


NDT o 


ا :ف معنى السنّة والبدعة .... ۲١۸‏ 
الفصل الأول ل: في مواقع السنة والبدعة .. ۲۸ 
الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى السنة 
والبدعةء تنجيزا وتعليقاً ... 1 
الباب الثاني 16 
اس ا ا 1 


الفصل الثاني : في الأفعال ate‏ 
الفصل الثالث: في التفويض إلى الزوجة . 
الركن الثالث: القصد إلى لفظ الطلاقء 


السيب الأول: سبق اللسان . 2 
السبب الثاني : الهزل ۷۱ 
السيب الثالث : الجهل PNY egestas‏ 
السبب الرابع: الإكراء ... VY‏ 
السبب الخامس: زوال العقل Vé‏ 


لرن اداع رة اطا : المحل» و 


الركن الخامس : الولاية عل ,| 
الباب الثالث حكم طلاق المريض ا 
الياب الع في تعديد الطلاق» وفيه 


فهرس المحتويات 
الفصل الثانى: قى تكرير الطلاق ... 
الفصل الثالث: فى الطلاق بالحساب 
الباب الخامس في الاسشناء 


AI. 
TAT. 


الفصل الأول : فى الاستشناء المستغرق .... ۲۸٠‏ 
الفصل الثاني : فى التعليق بالمشيئة AF ree‏ 


الباب السادس: في الشك في الطلاق وفى 

ا A1.‏ 
الشطر الٹانی من الکتاب فی التعلیقات ...۲۹۳ 
الفصل الأول في التعلیق بالأوقات ......۲۹۴۳۰ 
الفصل الثانى: في التعلیق بالتطبیق ونفیه .. ۲۹٥‏ 
الفصل الثالث ف التعليق بالحمل والولادة ۲۹۸ 
الفصل الرابع : في التعليق بالحيض . Pre‏ 
الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة RY‏ 
الفصل السادس في التعليق في مسائل الدور ٠٠۳‏ 
القسم الثاني من التعليقات في فروع منغرقة 


PY 
۳۹ 
٠٠۹ اباب الأول : في ركان الرجعة وأحکامها‎ 
P4... 

9 
Es 


T10 

الباب الأول قي أركانه ۳10 
ركن الار ل الحا“ .0 
الركن الثاني المحلوف به P1.‏ 
ركن الات فى المدة المحلوف مايا .1 
لرا ألفاظ المحلوف عله ...۳۲۲ 
لباب الثاني : ا الخ + YY.‏ 


الفصل الثاني فى المطالبة Pee‏ 
القصل الثالث: في دفع المُطالبة PED eek‏ 
الفصل الرابع :_فيما به اليه وهو الوطء_. ۴۲٠‏ 
كتاب الظهار ... 


الباب الأول قى أركاته وموجب ألفاظه .... ۸ 


قهرس المحتويات 


کتاب الکقارات ., 
کت اعرا 


الخصلة الأولى: العتق i E‏ 
الخصلة الثانية الصياي وفيه نظران PEY issn.‏ 
النظر الأول: فيما يجوز العدول إليه Yer‏ 
النظرالثانى: فى حكم الصو 

الخصلة الثالثة الإطعام E‏ 


القسم الأول فى القذف ن 


اللاب الا ل قیما کان قذفاً من 


الفصل الأول: في ألفاظ القذف .. 
الفصل الثاني : في موجب القذف . 
الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة 
الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان» آو 


الفصل الثاني فى أركان اللعان ومجاريه . 


الفصل الثالك فى فروع متفرقة PON‏ 
الركن الرابع في صيغة اللعان RN‏ 
الاب الثالث في جوامع أحكام اللعان» 

وحكم الولد حخاصة Faas iia‏ 


الفصل الثاني : في أحوال الولد .. 


الثالث: فيما قط حق التفى 


الباب الأول في عدة الحرائر والإماءء 
اماف المعتدات» وأنواع عدتهن 


الصنف الرابع : التي تباعلت حيضتها 


التوع الثاني : المعتد بالأشهر : 
النوع الثالث: عدة الحامل وفيه فصلان .. 
الأول: فى شروطه 
الفصل الثاني في ظهور أثر 


بعد الاعتداد بالأقراء 


الفصل الأول : في الموجب والقدر PVA‏ 
الفصل الثاني: فى المفقود زوجها . 
الفصل الثالث: فى الإحداد .... 
الباب الثاني في السكني»ء وفيه أربعة فصول ٠۸۲‏ 
الفصا الأول : فيمن تستحق السشكن AY ee:‏ 
ل ا ا 


انل اشا يما خب جا ازوج .:. 


الفصل الرابع: فى بيان مسكن النكاج 


القسم الثالك من الكتاب في الاستبراء 
بسب ملك اليمين» وفيه ثلاثة فصول .. ۳۸۷ 
الفصل الأول في قدر الاستبراء» وشرطه 


الفصل الثاني فى سبب الاستبراء FAs‏ 
الفصل اثالث فیما تصیر به الأمة فراشاً ...۳۹۲ 
كتاب الرضاع .. Pf..‏ 
الباب الأول: في ركان الرضاع زشرائطه ٠۹٤.‏ 
الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع Ai‏ 


r. 
الباب الثالث: في بيان الرضاع القاطع‎ 
ب‎ 4 


tr. 


الباب الرابع في التراع .. 


دان رلیچ 


كتاب الفرائش“ 

والأصل فيها قوله تعالى : إيوصيكم الله فى أولادكم) [النساء: »]١١‏ وقال ل: 
ہإن الله تعالی لم یکل قسم مواریٹکم إلى ملك مقرب» ولا إلى نبی مرسل» ولکن تولی 
بيانها فقسمها أبين قس0. 

وقال» عليه السلام: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإنها نصف العلم وإنى امرؤ 
مقبوض» وسينزع العلم من أمتى حتى يختلف رحلان فى فريضة فلا يجدان مسن يعرف 
حکم الله فیها(). 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة» وهى فى الأصل: اسم مصدر من فرض» وافترض» ويسمى البعير المأحوذ 
من ال زكاة» وفى الدية: فريضة» فعلية ععنى مفعولة. 
قال ابحوجرى: الفرض: ما أوجبه الله تعالى» سمى بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا. 
والفرض العطية الموسومة» وفرضت الرحل» وأفرضته: إذا أعطيتىه» والفارض» والفرضى: الذى 
يعرف الفرائض» وفرض الله تعالى» كذا وافترضه» والاسم: الفريضة» وتسمى قسمة المواريث» 
فرائض. واصطلاسا: نصيسب مققدر شرعا للوارث» انظر: العجحم الوسيط (۷۰۸/۲)» لسان 
العرب (۳۳۸۷/۰)» مغنى المحتاج (۲/۳)» فتح الوهاب (۲/۲). 

(۲) الحديث بلفظ: «إن الله لم يكل قسمها إلى ملك)» أورده: المتقى فى كنز العمال »)٠١١٤٤(‏ 
والسیوطی فی جمع الجوامع »)٠۹۷٦(‏ وفى الدر النثور .)٠٠٠١/۳(‏ 
وبلفظ: ون الله لم یرض بحکم نبی ولا غیره»» آحرحه: آبو داود »)۱٦۳۰(‏ البیهقی ۷٤/٤(‏ ۵ 
۷) السیوطی فی جمع الحوامع »)٤۹۷٥(‏ المتقی »)۳۷۰۷١ ۱1٤۹۷(‏ الزبيدى »)44/٤(‏ 
الطبرانی »)۳١۳/١(‏ البغوى فى شرح السنة »)٩۰/1(‏ شرح معان الآثار »)١۷/۲(‏ الدارقطشى 
(۱۳۷/۲)» الالبانی فی إرواء الخلیل .)٠٠٣/٣(‏ 

(۴) للحديث ألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف» أخرحه: الدارمى »)۷۳/١(‏ البيهقى »)۲١۸/١(‏ 
اخاکم »)۳۳۲/٤(‏ الزبيدى فى إتحاف السادة »)٠١/۲(‏ السيوطى فى الدر التدور »)۲١/۲(‏ 
النقی (۲۸۸۹۲» »)۴١۳٠۹‏ العراقى فى الغنى عن حمل الأسفار .)٠٥/١(‏ 
وبلفظ: وتعلموا الفرائض رعلموهاء فانه نصف العلم» وهو ينسی» وهو رل شىء يتزع من 
آمتی» آحرحه: این ماحه (۲۷۱۹)» النطیب فی تاریخ بغداد (۹۰/۱۲)» ابن حجر فی شح 
الباری »)٠/۱۲(‏ الألبانى فى إرواء الغليل .)٠١ ٤/(‏ 


٤‏ کتاب الفرائض 
وقد احتلف الصحابة فى تقفصيل الورثت واتار الشافعي رضى الله عنه» مذهب 
زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس؛ ولقوله عليه السلام: «أفرضكم زيد. فنقتصر على ذكر 
مذهبه. فالوراثة تارة تكون بسيب عام: كجهة الإسلام وأخرى بسيب خاص: كالنكاح 
والولاء وتارة اللسب» والوارثون من الرحال عندنا عشرة: 


من جانب العلو: الأب» وأب الأب وإن علا. ومن حانب السفل: الابن» وابن الاين 
وإن سفل. ومن الطرف: الأخ» وابنه إلا أن يكون ابن أخ لأ» والعم وابته إلا يكون 
عما لأ فإنه لا برث ولا ولده. فيبقى اثنان وحما: العتق والزوج. 

والوارثات من النساء سبع: الأم» والحدة» والبنت» وبنت الابن» والأحت» والزوجة 
ومولدة المعتقة. 


ومن عدا هولاءء كأب الأم» وأولاد البنات» وأولاد الإحوة مسن الأ وأولاد 
الأحوات والعمات» واخالات» والأحوال» وأولادهم فهم من ذوى الأرحام لا ميراث 
لهم عندناء بل الفاضل من المستحقين الذكورين لبيت المال. 

وتفصيل النظر فى الورًاث المذكورين تحصره أبواب: 

الباب الأول 
فی مقادیر أنصباء ذوى الفروض 

والورثة قسمان: ذو فرض» وعصبة. وذو الفرض: من له سهم مقدر شرعًا لا يزيد 

وهم اصناف). 


حوبلفظ: وتعلموا القرآن والفرائض وعلموا (علموها) الناس فإنى مقبوض»ء أحرحه: الترمذى 
(۲۰۹۱)» ابن عدی فی الکامل فی الضعفاء »)۲۲۰٤(‏ ابن حجر فى فح البارى »)٥/٠١(‏ 
وللحديث ألفاظ أحر. 

)١(‏ الحديث عن أنس» رضى الله عنه» مرفوعًا بلفظ: وأفرض أمتى زيد بن ثابت»» أحرحه: ابن 
عساکر فی تهذيب تاريخ دمشق »)٤٠٤۹/٥(‏ السيوطى فى الدر للتعور »)١١۷/۲(‏ المتقى فى 
کنر العمال ٤(‏ ۳۳۲۰)» ابن سعد فی الطبقات الکبری (۲: »)١٠١/١‏ العجلونى فى كشف 
الفا (۱۹۸/۱)» ابن حجر فی تلخحیص الحبیر (۷۹/۲)» فتح الباری .)۲١/۱۲(‏ 
وبلفظ: وأفرضهم زید بن ثابت»» اخحرحه الزبیدی (۵۱/۲)» ابن عساکر »)٠٤۸/٥(‏ التقى 
الهندی (۳۹۷۰۳)» سعید ین منصور فی سننه .)٤(‏ 

(۲) اأصحاب الفروض القدرة شرعاء اثنا عشر شخصًا هم: الزروج» والزوحةء والبضت» وبنت الابن 
وإن نزلء والأب» والأم» والأحت الشقيقةء والأحت لأب والأخ لأ والأحت لأم» والجحد 
الصحيح وإن علاء والحدة الصحيحة وإن علت» ثبت ذلك إما بالكتاب» أو بالسنة أو بالإجماع. 


تاب الفرائض ° 
الصنق الأول: الزوج والزوجة 

وللزوج النصف» وللزوحة الربع إذالم يكن للميت ولد وارث ولا ولد ابن 
وارث» فان كان فللزوج الربع» وللزوحة الئمن. وإن احتمعت نسوة فلهن الشمن أو 
الربع؛ يش ركن فيه» ولا يزيد بزيادة العدد(ا؟. 

الصنف الثانى: الأم والجدة 
وللأم الثلث»› الا فی اربع مسائل: 
إحداها: زوج وأبوان. والثاية: زوحة وأبوان. فلها فى السألتين ثلث ما ييقى بعد 


نصيب الزوج والزوحة. 

الثالة: إذا كان للميت ولد وارث» أو ولد ابن وارث» فإنه يرد الأم من الثلث إلى 
السدس. 

الرابعة: إذا كان للميت اثنان من الإخوة أو الأحوات فصاعدًا فلها السدس0. 


)١(‏ للزروج فى الإرت حالتان: أمدلة: 
الأرلى: النصف فرضًا: 
ماتت عن: زو أحت شقيقة 


النممف فرضتًا لعدم وحود الفرع ألرارث النصف فرضًا 


4 


الفانى: الربع فرضًا: 
ماتت عن: زوج ابن اين 
الريع فرضًا لوحود الفرع الوارث _ | الباقى تعصيًا 
وللزوحة فى الإرث حالتان: الأولى: الثمن فرضًا: مغال: 
مات عن: زوحة أو ٤‏ زوحات بنت وابن 
الشمن فرضًا لوحود الفرع الوارث. ] الباقى تعصيبا للذ كر ضعف الأنشى 
الغانية: الربع فرضًا: مثال: 
مات عن: زوجة أو ٤‏ زوحات ابن نت 
الربع لعدم وجود الفرع الرارث بالفرض أو التعصيب | الباقى بالرحم 
(۲) أمغلة محلولة على ميراث الأم: 


-١‏ ماتت عن: آم زوج: 
سرت | ار ا 
۴- مات عن: آم زوحة: 


السدس فرصا | اسن فرت | 


1 کاب اب الفرالن__ 
آما الجدة: قلها فلها السدس يدا و وإِن اٹ اشترکت خاعة فی درچة اق کو ف ال 
وإن كانت واحدة حدة من جهتين لم يزد نصيبها. 

والحدة الوارثة هى التى تدلى بوارث» وهل كل حدة تدلى عحض الذکور» كام آب 
الأب او عحض الإناثٹ کام آم الأ او عحض الإناٹ إلى مض الذکور كام ام أب 
الأ ب(). 

فما إذا دلت بذ کر بین انشیین فلا ترث؛ لآن الذى تدلى به هو أب أم أو أب جلدة» 
وهو من ذوی الأرحام 

وقال مالك» رهه الله: كل جدة تدلى بذكر فهى لا ترث» إلا أم الأب وأمهاتها من 
قبل الأم» قأما من تدلى بذ كر آحر سوى الأب فلا ترث. وهو قول للشافعىء رضى الله 


-٤‏ مات عن: 


~٥‏ مات عن: 


~٦‏ مات عن: 
۷- مات عن: آم: أب: إحوة أشقاء: 
السدس فرضًا | الباقى تعصييا | بون الأب 
۸- مات عن: ا زوحة: أب: إخحوة لأب 
السدس فرضا | الربع فرضا الباقى تعصيبا| حجبون بالآأب 
-٩‏ ماتت عن: آم: زوج: حد: 
الثلت فرضًا | النصف فرضًا | الباقى تعصيبًا 
۰- مات عن: أ بنت بنت: 


الدلٹ فرصتا والباقی ردا | لا شیء لھا ولها حسب القاثون وصية واحبة 
)١(‏ وهى: الحدة الصحيحة» وهى التى تدلى إلى الميت بصاحب فرض كالأب رأبى الأب أر بصاحبة 
فرض كأم الأم» وعرفها القانون بأنها: أم أحد الأيوين أو الجد الصحيح وإن علت. 
(۲) والحدة غير الصحیحة: ھی التی یدحل فی نسبتھا جد غیر صحبح› کام آبی الأم» وام آم بی 
الأم؛ أر هى الحدة الى تدلى إلى ايت .عن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض» وهي من ذوى 
الأرحام. 


کتاب الفرائض ۷ 
EIT‏ 
الصنف الثالث: الأب والجد 
آما الأب: فيرث يالفرضية المحضة السدس» إن كان للميت اين أو ابن ابن» وتكون 
العصوبة للابن. 


ويرث بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت إلا زوج أو زوجحة أو لم یکن وارٹ 
صا ويمع بين الفرض والتعصيب إن كان للميت بشت أو بت إبن» قله السدس 


وللينت أو بنت الاين نصيبها تصيبها» وما فضل يصرف إلى الأب بالعصوبة". 


)١(‏ أمثلة محلولة على ميرات اللحدة: 


-١‏ ماقت عن: زوج: آم: آخ شقيق: کم آم: م آب: 
الصف فرصتا | التلث فرصتا [الباقى تعصينا ححوبة بالام | حجوبة بام 
۲- مات عن: زوحة: آب: i‏ أخ شقيق: 
الربع فرضًا 
۳- مات عن: آین: اب ا ام ام آب» را آم أم: 
حجبوبتان بام الأب القربى 
-٤‏ مات عن: ابن: ا آم أم: آم أب: 


-٥‏ مات عن: 


السدس فرضًا | حجوبة بالأب 


۷- مات عن: بنت: بنت ابن: __أخ شقيق: ‏ أمأب: آم ام أم: 
النصف فرضا | السدس فرضا |الباقى تعصا تعصيًا] السدس فرضا | محجوبة بالقربى 
(۲) أمثلة محلولة على ميراث الأب: 


- مات عن: زوحة: أب: آین: 
الشمن فرضًا _ | السدس فرضا | الباقى تعصيا 
۲- ماتت عن: زوج: أب: ابن: 
الربع قرا | السدس فرحا | الباقى تعصيا 
۳“ مات عن: زوحة: أب: ابن وینت: 
امن فرت | السدس فرخا | الباقى تعصيتًا للذكر ضعف الأتنى 
-٤‏ مات عن: زوحة: ` بنتون: أب 


الثمن فرضًا | الثلتان فرضا | السدس فرضا والباقى تعصيا 


۸ کناب الفرائض 
< والحد عند عدم الأب يقوم مقام الأب» إلا فى أربع مسائل: 

الأولى: زوج وأبوان. والثانية: زوحة وأبوان. للام فى الصورتين ثلث ما يبقى» فبإن 
کان بدله جد للام الثلت كاملاً. الغالغة: الأب بحي الاجر راد لاب ر 
الأخ للأ ويقاسم الباقين. الرابعة: الأب محجب أم نفسه» والحد أيضًا يحجب آم نفسه 
ولكن لا حجب أم الأب؛ لأنها زو حته» وهنا وض( 


-٥ =‏ مات عن: زوجة: آب: بنت این: 
التمن فرضًا | السدس فرضًاء رالباقى تعصيتا | النصف فرطًا 
~٦‏ مات عن: آب: آم 


۷- مات عن: 1 
الت ركة كلها ألا شىء له؛ لأنه من ذوى الأرحام» وله حسب القانون وصية 
8 
)١(‏ الحد الذى يقوم مقام الأب عند عدم الأب» هو المد الصحيح الذى لا يدحل فى نسبته إلى المت 
آم كأب الأب» وأبى أب الأب رإن علاء وهو من أصحاب الفروض. 
ويقابله اجد غير الصحيح» وهو الذى تدعل فى نسبته إلى اميت أ» كأبى الأ رأبى أم الأب 
وهو من ذرى الأرحام الوخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. 
ایل ارلا عل رات ااا لع 


~١‏ مات عن: 
مات عن: ازوحة: جك 
المن فرصا | السدس فرضاء والبافى تعصً | الصف فرت 
“٣‏ مات عن: جحد: بنت بنت: 
التركة كلها تعصيًا | لا ترث» ولها وعبية واحبة 
“٤‏ مات عن: جحد ثلاثة إخوة أشقاء: 
المقاسمة حير من السدس» تقسم الت ركة بينهم بالتسوية 
ه~ مات عن: حد وخمسة إحوة آشقاء: 
المقاسمة» والسدس سواء [ 
-٦‏ مات عن: جحد وستة إحوة أشقاء: 
السدس خير فيأحذه اد فرضاء والباقى ا 
۷- مات عن: ت جحد أحت شقيقة أو لأب: 
الصف فرضا | باقى التركة بين ابحد والأحت للذكر ضعف الأنشى 
۸- مات عن: حد: اربعة إحوة أشقای وثلاث أخوات شقيقات : 


السدس |الباقى للذ كر ضعف الاأنشى 


تاب الفرائضش ۹ 
3 الصنف الرابع: الأولاد 


فإن تمحض أولاد الصلب» فالذكر الواحد يستغرق الال بالعصوبة. وإن كان فيهم 
ذكور وإناث» فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنيين. وإن كان بنت واحدة فلها النصف»› 
وإن كانتا اثنتين فصاعدًا فلها الثلئان لا يزيد بزيادة عددهن. وأما أولاد الابن» فإن 
تمحضوا" فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا محضوا. 


٩۹ =‏ مات عن: حد» أخ شقيق: أخ لأب: 


تقسم الت ركة بيتهما بالتسوية | حجوب بالشقیق 


۰ ماتت عن: ‏ زرج: 


آحتین شفيقتين: 
الباقی تعصيبًاء رلا يوجحد 
لاستفراق الفروض الثركة 


۱ - مات عن: جد 


أحت شقيقة: أعت لأب: 


-٣‏ ماتت عن: ز 


۳¬ ماتت عن: 


٤‏ مات عن: اة جحد واخ شقیق وأحت شقيقة 
النصف فرصا | الباقى تعصيبًا للذ كر مثل حظ الاين 
-۱٥۵‏ مات عن: وة جحد وأخ شقيق اخ لأب: 
الصف فرضًا | الباق تعصيًا | موب بالشقيق 
- مات عن: بنتین: آم إحوة أشقاء: 
الفلدان فرضًا 1 السدس فرتا| لا یرثون ا الفروض الت ركة 
۷- مات عن: أ أحت شقيقة: 
الللت فرت ]ا تست فرضًا 1 النصف فرضًا 
۸- مات عن: ‏ زرج: آم أحوين لأب: 


SEE SIT‏ | الباقی تعصیا 
(۱) هذا من قوله تعالی: فإیوصیکم الله فی ولا دكم للذكر مل حظ الأنيين فإن كن نساء فوق 
اتتين فلهن ثلتا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف [النساء: .]١١‏ 
(۲) مَحْض: فلان فى نسبه» عحوضة: كان خالص النسب» انظر: المعجم الوسيط .)۸١٦/۲(‏ 


۰ کتاب الفرائش 

فأما إذا اجتمع البطنانء نظر: فان كان فى أولاد الصلب ذكر فقد حجب من تحته 
واستغرق. وإن لم يكن» نظر: فإن لم يكن إلا بنت واحدة فلها النصف. 

ثم ینظر فی اولاد الابن» فإن كان فيهم ذكر فالباقى لهم للذكر مشل حظ الأنثيين» 
وإن لم يكن ذكر فللواحدة منهن وللعدد السدس تكملة للثلفين؛ فان الثلفين فرض 
البنات» وقد بقى منه السدس. 

اما إذا کان فى أولاد الصلب بنتان» فلهما الثلثان. ثم ينظر فى أولاد الابنء فإن كان 
فيهم ذكر فباقى المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ون لم یکن ذکر فيهن ولا أسفل منهن فلا شىء لهن؛ إذ لم ين من نصيب البفات 
شىء» فقد استغرق بنات الصلب هيع الثلثين. 

فان کان اسف منهما ابن ابن ابن وإن بعد یعصبهاء ویکون الال بینهم للذکر مل 
حظ الأشين. 

مثاله: بنت» وبنت ابن» وبنت ابن ابن: لبنت الصلب النصف» ولبدت الابن السدس 
تكملة الثلثين» ولا شىء لبنت ابن الابن» إلا أن يكون معها أو أسفل متها ذكر يعصبها. 

بنتان من الصلب» وبنت ابن: للبنتين الغلثان» ولا شیء لبنت الاين۔ 

بنت» وبنت أين» وابن ابن اين: للبنت من الصلب النصف» ولبدت الاين السدس 
تكملة الثلثين» والباقى لابن ابن الابن» ولا يعصبها هاهنا؛ لأنها أحذت تكملة الثلئين. 

الصنف الخامس: الإخوة والأخوات 

أما الإخوة من الأم: فللواحد منهم السدس» وللاثئين فصاعدًا الثلث لا يزيد حقهم 

بزيادة العددء ويتساوى ذكرهم وأنشاهم فى قدر الاستحقاق(. 


)١(‏ أمثلة محلولة على ميراث الإحوة من الأم: 


-١‏ ماتت عن: زوج: آم خ لأم: 
النصف فرصا | الللدان فرضًا | السدس فرتًا 
- مات عن: زوحة: م احوین لأم: 
اربع السدس فرضتًا [الفلث والباقى يرد على الأم وأعوين لأم بتسبة 
۳- مات عن: نتا آب: آخ لأم: 
النصف فرصا | السدس فرضًاء والباقى تعصييًا| محجوب بالأصل اللذكر 
1 والفرع الوارث المونث- 


کتاب الفرائض ۹ 

آما الإخوة من الأب والأم: فحكمهم عند الاتفراد كحكم أولاد الصلب من غير 
فرق. 

وأما الإخوة من الأب: فحكمهم أيضًا عند الاتفراد كحكم الإحوة من الأب والأم 
من غير فرق» إلا فى مسالة الْشركة. 

فإن اجتمع إحوة الأب والأم وإحوة الأب: فحكمهم حكم أولاد الصلب وأولاد 
الان إذا اجتمعواء فالأخ من الأب والأم يسقط أولاد الأب وللأحت الواحدة من 
الأب والأم النصف» وللأحت من الأب معها السدس تكملة الثلفينء وكذلك إن كن 
عا فلهن السدس تكملة الثلين. 

فإن كان فى المسألة أحتان من الأب والأم فلهما الثلفان» وقد استغرقتاء فلا شىء 
لأحوات الأب» إلا إذا كان فى درجتها ذكر يعصبها فيكون الباقى بينهم للذكر مشل 
حظ الأنثيين 

ولا يعصبها من هو أسفل منهاء كأولاد الابن» وفى هذا تخالف أولاد الابن» فإن 
بنت الابن يعصبها من هو اسفل منها. 

فرع: ثلاث أخحوات متفرقات: للأحت من الأب والأم النصف» وللأحت للأب 
السدس تكملة الثلئين» وللأحت للام السدس فرضًا. 

ولو كان فى المسألة أحتان للأب والأم بدل أحت واحدة فلها الثلفانء ولا شىء 


٤=‏ مات عن: زوحة: م a‏ لأم: 
الربع فرضًا | السدس فرضًا السدس فرضًا أإحوة وأحوات أشقاء: 
الباق تعصيًا 
-٥‏ ماتتعن: _ زوج: آم: أحتين لأم: أحت شقيقة: أحت لأب: 
النصف فرضًا | السدس فرضًا الل فرضًا النصف فرضًا | السدس تكملة 
الثلين 
ماقت عن: __زوج: i‏ أحوين لأم _أخ شقيتق أحت شقيقة 
النصف فرضًا | السدس فرضًا |الثلث يشترك فيه الإحوة العلانة والأحت 
الرابعة بالتساوى 
۷- مات عن زوج: جحد صحیح: إحوة لأم: 
الصف فرضًا آ الباقى تعصيبًا ‏ | حجبون بالحد الصحيح 
۸- مات عن: آخ لام أحت لام آخ شقیق: 


الت بالتساوی | الباقى تعصيبا 


1۲ کناب الفرائض 
لاحت لاکبء؛ إڌ ذ لم يبق تكملة اقاثين» ولحت للام السلس؛ فان ذلك فر ض مسقل 
فی حقها, 

فان قيل: وما مسألة ا لمش ركة التى فيها يفارق إحوة الأب إخوة الأب والأم؟ 

قلنا: صورتها: زوج» وام وآخوان لأم» وآحوان لأم وأب: فللزو ج النصف» وللام 
السدس» ولإحوة الأم الثلث» فلا يبقى مال(). 

فالإخوة من جهة الأب والأم يشا ركون أولاد الأم فى نصيبهي ولو کان بدلهم 
إحوة لأب لسقطوا. 

2 المسألة فى زمان عمر» رضى الله عنه وأرضا» فأسقط إحوة الأب والأي 
فقال أ أخ الأب والأم: هب أن أبانا كان مارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك عمر» رضى 
الله عن بينهم) وإليه ذهمب زيد وعثمان» رضى الله عنهما". وقال أبو حنيفة» رهه 
الله: بسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. 

ثم للعشريك شرطان: أحدهما: أن يكونو! أرلاد الأب والأم ليقع الد يك بقرابة 
الأ فإن كانوا أولاد الأب فلا تشريك. 

والثانی: أن یکون ولد الأم زائدًا على واحد» فإنه إن كان واحدًا فله السدس ويبقشى 


K3 
عفن زوج: أ أحوان لأ أحوان لام وأب:‎ 
النصف فرضًا  [السدس فرضًا _ الثلت [ ؟‎ 


لم يبق من التركة شىء يرثه اللإحوان لأم وأب تعصيبًا؛ لأن أصحاب الفروض اسخغرقرا كل 
التركة! فهل جرم الأشقاء من التركة وهم عصبة» أم يقتسمون القلثك مع إحوة والإحوات لأم؟ 
حلاف انظر: مذهب المصنف فى ذلك. 

(۲) حرج أثر تشريك عمر لالاحوة الأشقاء مع الإحوة لأم» البيهقى فى السنن الكبرى »٠٠١/١(‏ 
الدارقطنى (٤/۸۸)ء‏ عبد الرزاف »)۲٤۹/۱۰(‏ وفيه: رآن أحدهم قال: يا أير الومسين» 
هب أن أباهم کان حجرًا فى اليم ليست أمهم واحدة تشرك بينهم فى الإرث؟» لذا سميت 
بالمسألة المشت ركة» ععنى .ععنى المشترك فيها جميع الإحوة فى الثلث» وسميت بالحجرية: نسبة إلى قول 
بعضهم لعمر: هب أن باهم كان حجر فى اليم» وسميت بالعمرية: نسبة إلى عمس رضى الله 
عنه» وهذا هو مذهب مالك والشافعی» رهما الله. 
وقد ذهب إلى إسقاط العصبة ما لم يبق شىء من الت ركة بعد نصيب أصحاب الفروض جماعة من 
الصحابة منهم: أبن عباس» واين مسعودء وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد رهما الله؛ لأن هذا 
هو الظاهر من نص الكتاب والسنة. 


کناب الفرائتض ۳ 
ج اال وو ل ا کے د ا 

هذا حكم الإحوةء أما أولادهم: فالإناث منهم لا يرثون» والذكور منهم عنزلتهم إلا 
فی مس مسائل: 

الأولى: أن ولد إحوة الأم لا يرثون» فليسوا .منزلتهم. والثانيمة: أن اثنين من الإحوة 
يحجبان الأم من اثلث إلى السدس» ولو كان بدلهم أولادهم فلا يحجبون. الالفة: فى 
مسألة الشركة لو كان بدل إخوة الأب والأم أولادهم» فلا تشريك فى حقهم. الرابعة: 
الحد لا بجحب الإخوة» ويحجب بنى الإخحوة. الخامسة: الأخ يعصب أختهء واين الأخ لا 


يعصب أخته إذ لا ميرات لأحته أصلا. 


فرع: الأحوات من حهة الأب والأ» أو من جهة الأب مع الات عصبة. أما 
الأحت من الأم فتسقط بالبنت. فإذا كان فى المسألة بنت وأخوات فلها النصف رالباقى 
لهن. 

ولو كان بنت وأحت لأب وأ وأحت لأب» فللبنت النصف والباقى لأحت الأب 
والأ» وھی عصبة فتسقط أحت الأب. 

الباب الثانى: فى العصبات 

والعصبة: الذى يستغرق المال إذا انفردء ويأحذ ما بقى من ذوى الفرائض إذا كان 
معه ذو فرض'. قال بة: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأرلى عصبة 
ذكر. والعصبة: كل ذكر يدل إلى ايت بنفسه أو بذكر. 


)١(‏ ما ذكره المصنف هو: التعريف الاصطلاحى» أا العصبة لغة: قرابة الرحل لأبيه» سموا عصيشه؛ 
لأنهم عصبو! به» أى أحاطو! به فالأب طرف رالابن طرف رالأخ حانب والعم حانب» وكل 
شیء استدار حول شیء فقد عصب به. 
رلفظ: و«عصوبة؛ مصدرًا» وأرادوا به القراية المذكورة من حهة الأب وسموها وعصوبة نسبية»؛ 
لأنها آتية من حهة القرابة والنسب» أما القرابة الآتية من حهة العتق فسموها «عصوبة سببية» 
ی التى سببها العتقء وهى قرابة حكمية فى مقابلة ,القرابة الحقيقية»» وهي قرابة النسب. 

(۲) احدیٹ آخرحه عن ابن عباس مرفوعًا (7۷۳۲)» مسلم »)۱٩۱(‏ العرمذی (۲۰۹۸)» ابن 
ماه »)۲۷٤١(‏ امد ( ۲۹۲/۱ »)۲۲١‏ البیهقی >۲۳٤/٦(‏ ۲۳۸ ۲۳۹ ۳۰۹/۱۰(« 
الدارقطنى »)۷/٤(‏ البغوى فى شرح السئة (۳۲۹/۸)» البريزى فى مشكاة الصابيح 
»)۳١٤۲(‏ السيوطى فى الدر المنثور »)٠١٠/۲(‏ الطبرانى »)۲١/١١(‏ المتقى فى كنز العمال 


<Y TYE) 


4 اب اران 
والمعتق ایض وال والعتقة من من امعصبات( 0 والأخوات أيضًا مع بات الا E)‏ بات 
الابن عصبات كما سبق. 

هذا تفصیلهم» اا ترتیبهم: فأولادهم البنون» ثم بنوهم» ثم الآباء ڈ ثم آباژهم وهم 
الأحداد من قبل الأب والإخوة فى درحة الحد يقاسمونه إلا إخوة الأم فإنهم يسقطون 
به» ويسقط بنو الإحوة بالحد وفاقا. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يسقط الإحوة أيضًا 
باحد. 

ثم ليعلم أن التقدم للأخ من الأب والأم ثم للأخ من الأب» ثم ابن الأخ من الأب 
وال ڈ ثم ابن الأخ من الأب ثم العم للأب وال ثم العم للأب» ثم بتوهم على 
ترتيبهم» ثم عم الأب للأب والأم» ثم عم الأب للأب» ثم بنرحم على ترتييهم ثم عم 
الحد على هذا الترتیب إلى حیٹ ینتهى. 

فان لم يكن واحد من هؤلاء فا لمال لمعتق الميت» فإن لم يكن فلعصبات المعتق» فإن 
لم يكن فلمعتق العتق» ثم لعصباته» ثم لمعتقه على هذا الترتيب. 

هذا ترتيبهم» وفيه فروع أربعة: 

الأول: ابن الأخ وإن سفل مقدم على العم؛ لأن الحهة هاهنا مقدمة ومختلفة» فلا نظر 
إلى القرب. وأما ابن الأخ للأب» يقدم على ابن اين الأخ للأب والأم إذا سفل؛ للقرب» 
مع أن جهة الأحوة حنسش واحد» فإنغا يقوم هاهنا بالقوة عند تساوى الدرحة» فليتنبه 
لهذه الدقيقة. 

الثانى: ابنا عم أحدهما أخ لأم فله بأحرة الأم السدس» والباقى بينهما نصفين» ولا 
ترجحح قرابته فتقدمه بخلاف الا خ للأب والأم حيث قدم على الأخ للأب؛ لأن القرابة 
م متجانسة فامتزحت فأوحيت ترحیحًا. 

والالث: بنت وابنا عم أحدهما أًخ لأم: النصف للبتت» والباقى بينهما بالسوية 
وأحوة الأم سقطت بالبنت. وقال ابن الحداد: الال كله للذى هو أخ لأم؛ لأنه لايعكن 
استعمال قرابته ذ فی التوريث فيستعمل مرححًاء وهو ضعيف. 

الرابع: فى عصبات المعتق: ولا يستحق صاحب فرض بالولاء فلا مدخل لأنشى فيه 
إلا إذا كانت معتقةء وإنما يستحق بالولاء الذكور كما سبق فى العصبسات. فإن اجحتمع 
اين المعتق وأبوه» فالمال للابن؛ لأن العصوبة له هاهنا. 


)١(‏ سبق بيان أن المعتق والعتقة من العصيات السببية لا النسبية. 


کتاب الفرائض 16 

والأخ لأب رالأم يقدم على الأخ للأب» وإن لم تؤثر الأمومة هاهناء ولکن تصلح 
للترجيح. ومن الأصحاب من طرد قولينء كما فى التقديم فى ولاية النكاح. 

ولو اجتمع الحد والأخ» فقولان: 

أحدهما: الأخ أرلى؛ لأن إدلاءه بالبنوة» وهى أقوى من العصوبةء والولاء يدور على 
محض العصوبة. والثانى: أنهما يستويان؛ لاستوائهما فى القرب والعصوبة. فعلى هذا 
يقدم الحد على ابن الأخ» وعلى الأول يقدم ابن الأخ على الحد؛ لقوة البتوة. 

فان قيل: وما طريق مقاسمة الجد والإحوة فى الورائة باللسب؟. قلنا: مذهب 
الشافعى» رضى الله عنهء أنه إذا لم يكن معهما ذو فرض جعل الجد كأحد الإحوة 
ويقسم المال عليه وعلى الإحوة والأحوات للذكر مغل حظ الأنثيين» مادام الثلث لا 
يتقص بالقسمة» كما إذا كان معه أخ» أو أحوان» أو أخ وأحت» أو أخ وأحتان» أو 
أربع أخوات. 

قأما إذا نقص الثلث بأن كانوا أكثر من هذا ويسلم إليه الثلث كاملا وقسم الباق 
علی الإحوة للأب والأم. 

وإِن کان معه ذو فرض» أعطى صاحب الفرض سهمه» فإن لم يبق شىء فرض للجد 
السدس واعتلت السألة. 

وإن بقى سدس سلم إليه» وإن بقى أفل من السدس إعتلت المسألة وسلم له السدس. 
وإن كان الباقى أكثر من السدس» قسم الال وسلم إلى الحد إما ثلث ما يبقى بعد سهم 
ذوى الفروض» أو سدس جميع امال أو ما مخصه بالقسمة»ء أيها كان حيرا له سن 
الأقسام الثلاثة حص به. 

مساتله: مع الجد زوج وأخ: للزو ج النصف» والباقى بينهما نصفين؛ لأنه حير مسن 
السدس وثلث ما يبقى. 

فلو كانا أحوين استوى القسمة وسدس الحملة وثلث ما يبقى. فلو كانوا ثلاثة 
استوى السدس وثلث ما يبقى» وهما حير من القسمةء فله السدس وهو ثلث ما يبقى, 

[مسالة]: زوج وآم وخ مع الحد: فللزوج النصفء وللأم الثلث» ولا ييقى إلا 
سدس» فهو للجد وسقط الأخ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة منا. 


8 كتاب الفرائض 

ولو کان بدل الأخ ا حت: فظاهر القياس أنها تسقط أيضًا؛ لأنها عصبة مع الد 
کالاخ. 

والصحيح من مذهب زيد: أنه يفرض لها النصف؛ لأن الخد صاحب فرض الآن» 
فهى أيضًا تنقلب إلى فرضهاء ثم يقسم ججحموع حصتها للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأما الأخ فليس له حال فرضيةء وإسقاط الأحت أيضًا نقل عن زيد فى رواية. 

[مسالة](): زوج وبشت وأم وإحوة مع الحد: للبنت النصف»› وللام السدس» 
وللزوج الربع ويبقى نصف سدس» فتعال المسألة حتى يتم السدس للجد وتسقط 
الإحوة. 

هذا كله حكمه مع إحوة الأب والأم وحدهم. فإن كان معه أخوة الأم فهم 
مسقطون. وإن كان معه إحوة الأب وحدهم» فهم عند عدمهم متزلتهم» أعنى بمنزلة 
إخحوة الأب والأم. فأما إذا اجتمع معه إحوة الأب والأم وإخحوة الأب» فيجعل الجحد 
كواحد منهم» ويعد إخحوة للام عليه. 

والحكم ما سبق بعينه» ولا يتغير حكم الحد معهم هاهناء وإغا الذئ يتجدد أن إو 
الأب يدخلون أیضًا عليه فی الحساب وما يخصهم لا یبقی علیهم» بل يسترد ب ا 
الأب والأ» اغ الال دد یم ی اتیک نے و ر 
الإناث فيهن»› أُعنی إخحوة الأب والأم. 

وعلته: أن سقوطهم بإحوة الأب والأم» فلا يظهر فائدته إلا فى حقهي أمافى حق 
اد فلا يظهر مثاله إذا لم يكن ذو فرض. 

[مسألة]: أخ لأب وأ وأخ لأب مع الحد: فالثلث والقسمة سيان» فله اثلث 
والباقى لأخ الأب والأې ويسقط أخ الأب به» وإن دخل فى حساب القسمة. 

وإن كان بدل الأخ للأب أحت لأب» فالقسمة خير؛ إذ يصح المسألة من حمسة 
ويخص المد منها سهمانء فيبقى ثلاثة سهم فتستقر على الأخ من الأب والأم. 

[مسألة]: حت لأب وآ وأخ لأب مع الحد: فاللسألة من حمسة» والقسمة حير 
للجدء فإن له سهمين» يبقى ثلاثة: واحدة لهاء واثنان للأخ من الأب» فيسترد منه ما 
يكمل لها الصف ويبقى الباقى للأخ من الأب. 


(1) ما بين المعقوفين زيادة متا. 


كعاب الفرائض 1۷ 

[مساألة]: أحتان لأب وأ وأحت لأب مع الحد: فالمسأالة من حمسة»ء وحص 
الأحتين سهمانء وهو ناقص عن الثلئين» فيسترد ما فى يد الأحت للأب» فلا يكمل 
الثلثين» فيقتصر على استرداد ذلك. 

أما إذا كان فى صورة ألنعادة صاحب فرض» فيقدم صاحب الفرض كما سبق فى 
غير صورة المعادة على ذلك التفصيل» ويعتبر بالباقى القسمة» أو ثلث ما يبقى» أو 
السدس» فأى ذلك كان حيرا حص الحد به. 

فإن كان اير فى القسمة روعى فى المعادة ما ذكرناه من حرمان أولاد الأب إن 
کان فی اولاد الأب والام ذکرء واسترداد ما یکمل به نصیب الإناٹ إن لم يكن فيهن 
ذکر. 

الباب الثالث: فى الحجب“ 

فنعود إلى عد الأصناف المذكورين فى الباب الأول» ونقول: أما الروج والزوجة: فلا 
يحجبان بوارث؛ لأنهما يدليان بأنفسهما. 

وأما الأم: فلا تحجب أيضتًا. والحدة تحجبها الأم» فلا ترث مع الأم حدة. وأم الأب 
يحجبها الأب. وكذلك القربى من كل جهة من الحدات تحجب البعدى من تلك الحهة. 
والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب. والقربى من جهة الأب» هل 
تحجب البعدى من حهة الأم؟. 

فيه قولان» أظهرهما: أنها لا تحجحب» بل تشارك؛ لقوة حدودة الأم. وأما الأب: فلا 
يحجبه أحد. والحد لا يحجبه إلا الأب. هذا حكم من يدلى من جهة العلوء أما من يدلى 
من جهة السفل: فالابن والبنت لا يحجبان. فأما ابن الابن: فلا محجبه إلا ألابن. 

وبنت الابن بحجيها الابن وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب» وكذا الترتيب فيمن 
سفل منهم على اختلاف درحاتهم. 

وأما المدلون على الأطراف: فالأخ للأب والأم يحجبه ثلاث: الأب» والابن» وابن 
الابن. وكذا الأحت للأب والأم. 

وأما الأخ للأب يحجبه هؤلاء الثلاثة» والأخ للأب والأم. وأما الأحت للأب: 
يحجبها هؤلاء الأربع» واثنتان فصاعدًا من الأخحوات لاأب والاأم. 
)١(‏ النجب: النع» والحجب شرعاء منع الشحص عن ميراثه» إما كله وإما بعضه بوحود شخص 


آحر» وهو نوعان: حجب نقصان: وهو حجب عن سهم أكثر إل سهم أفل. 
وحجحب حرمان: وهو منع من الإرث كله فلا ينال شىء منه» انظر؛ المعجم الوسيط .)٠١١۹/١(‏ 


1۸ كناب الفرائض 

وأما الأخ للام: ية ست الأب» واد والابن» والبشت» وان الاہن» وبنت 
الابن. 

وأما العم: فيحجبه من يحجب الأخ للأب والأم والأخ للأب» كذا بنو الإخحوة» وقد 
نبهنا على ترتيب العصبات من قبل» فلا حاجة إلى الإعادة. 

فروع: الأول: أن من لا يرث كالقاتل والكافر والرقيق لا محجب. ويستشنى عن هذا 
مسألةء وهى: أبوان وأخوان. 

فإن الأحوين يسقطان بالأب» ويحجبان الأم من الثلىث إلى السدس؛ لأن سقوطهما 
بالأب لا بالأم» فيرجع فائدتهما إلى الأب لا إلى الأم. 

ومثله: جدتان» إحداهما أم الأب» والأحرى أم الأم ومعها الأب: فلأم الأم السدس» 
ولا يقال: إن أم الأب تشارك لولا الأب» رإنما سقوطها بالأب» فترحع الفائدة إليه؛ لأن 
استحقاقهما بالفرضية» فلا يناسب استحقاق الأب» وهو بالعصوبة. 

وأما الأخ والأب فى تلك الصورة» كلاهما يرثان بالعصوبة» فأمكن رد الفائدة إليه. 
ومن أصحابنا من طرد القياس وقال: ليس لأم الأم إلا نصف السدس. 

الثانى: مهما اجتمعت قرابتان من قرابة الملحوس على وجحه» لا يجوز الجحمع بينهما فى 
الإسلام» سواء حصل بنكاح المجوس أو بالوطء بالشبهة. 

فلا یور بھما عندناء حلا لأبى حنيفة» رمه الله» بل يورث بأقواهماء ويصرف 
الأقوى بأمرين: 

أحدهما: أن تكون إحداهما مسقطة للأخرى» كبدت هى أخحت لأم» ترث بالبنوة 
وتسقط أخحوة الأم. 

القانی: أن بقل حجاب إحديهماء كاحت لأب ھی اَم الأ فترث بالحدودة؛ لأنها 
أثبت؛ إذ لا تسقط إلا بالأم فقط والأحت تسقط بثلاث: يالأب» والاين» وابن الابن. 

فإذا ترو ج المجوسى بابنته فأولد ناء فمات المجوسى» فقد خلف بتتين: إحداهما 
زوجته» فلا شىء لها بالزوحية؛ فإنها فاسدة) والأحری بنت بنت» ولا توریٹ بهماء 
فلهما الثلشان بالبنوة. 
فلو ماتت العليا بعد موت الواطى فقد خلفت بتتًا هى آحت لأب» فلها بالبنوة 
النصف. 


کاب الفرائض ۱۹ 

فلو مات الفل أولا فقد حلفت أما هى أحت لأب فلها الالث بالأموة» ولا 
شىء لها بالأحوة. 

المسألة بحالتها: لو وطء البنت السقلى قأولدها بتتا أحرى: ومات الواطيي فقد خحلفق 
ثلاث بنات» فلهن الثلثان» ولا نظر إلى الزوحة ولا إلى بنوة البنت. 

فلو مائت العليا بعده فقد حلفت بنا وبنت بنتي» هما أخقان لأب» فللينت العليا 
النصف والياقى للسفلى بأحوة الأب فإن الأحت مع البنت عصبة. 

فلو مائت الوسظى أولاً فقد حلفت أمًا وبتّاء هما أحتا أب» فللأم السدس» وللبضت 
النصف» وسقط أحوة الأب من الطرفين بالبنوة والأمومة. 

فلو ماتت السفلى أولاًء فقد خلفت اما وحدة هما أختا أب» فللأم الثلث» وللحدة 
الباقى بأحوة الأب؛ لأن الجحدودة سقطت بالأمومة. 

فأما إذا وطء المجوسى أمه» فولدت له بتا: فمات فقد خلف أساء وبتا هى أحت 
لأم» فللأم السدس» وللبنت النصف» وسقط أخوة الأم. 

ولو ماتت البنت» فقد حلفت أمًا هى أم لأب» فلها الثلث بالأمومة» وتسقط أمومة 
الأب. وعلى هذا الترتيب جميع المسائل» والله أعلم. 

الباب الرايع: فى موانع الميراث 


وهی ستة: 
الأو ل: اختلاف الدين 


فلا یرٹ کافر من مسلم» ولا مسل من کافر؛ لقوله» عليه السلام: «لا یتوارٹ آهل 
ملتين شتى»'). ويرث اليهود من النصارى المجوس؛ لأن جميع الملل فى البطلان 


(۱) الحديث عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا [لا يتوارث هل ملتين شتى] وهو عن حابر ين عبد الله 
آیضًاء احرجه: الترمذۍ (۸ ۰ ۲۱)» ابو داود (۲۹۱۱)» این ماحه (۲۷۳۱)» البغوی فی شرح 
السنة »)۳٦۰/۸(‏ الدارقطنی »)۷٦ ›»۷٥/٤(‏ عبد الرزاق ۹۳۰١ ۰4۸۷۱ ۰4۸1۳ »۹۸٩۷(‏ 
۸ ) التبریزی »)۳۰٤۷ ۰۳۰ ٤۹(‏ این عیسد البر فی التمهید (۱۹۷/۹› ۰۱۷۰ ۱١۱۷ء‏ 
۲ء السیوطی فی الدر المنشور (۰۱۹۰/۲ ۲۰۹/۳)» المتقی الهندی (۱۰۰۰۲ء ٠٠٤١١‏ 
۹ ۳۰)» ابن عدی فی الکامل فی الضعفاء (۱۲۲۳/۱ء »)۲٤۱۸/١ ۱۷۳۹/١‏ الألبانى فى 
إرواء الغليل ر٦/۸١ .)٠‏ 
وفي الباب عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ: ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمي» أخحرحه: 
البحاری »)۱۹٤/۸(‏ مسلم (الفرائض ۱)» الترمذی (۲۱۰۷)» ابو داود (۲۹۰۹)» ابن ماحه 
(۰۲۸۲۹ ۷۲۰ هد (ہ ۲۰۰ ۰۲۰۸ ۲۰۹)» الدارسی (۰/۴ ۴۷ ۳۷۱)» البیهقی= 


2 کتاب الفرائش 
كاللة الواحدة. وف هذا امعنی قال الله تعال: اإلکم دینکم ولل دین [الکافرین: ٦‏ 

فرعان: احدهما: الذمی هل یرٹ من الخحربی؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لاتحاد الدين. والقانى: لاء لأن حكمنا لا يجرى على أهل الحرب» 
والتوریث حکم شرعی. وأما ا معاهد: فهو فى حكم الذمى؛ لأمانه. 

وقال اين سريج: قياس قول الشافعى» رضى الله عنه» أنه فى حكم الحربى؛ لأنه لم 
يستوطى دارناء والصحيح الأول. 

الثانى: المرتد لا يرث» ولا يرثه لا قريبه الكافرء ولا قريبه المسل» > ولا قريبه المرتدء بل 
ماله فیءٌ. ولا فرق بين ما اكتسب بعد الردة وبين ما اكتسبه قبله. والزنديق() حكمه 
حکم المرتد. هذا إذا قتل أو مات» فإن عاد إلى الإسلام استقر ملكه. 

المانع الثانى: الرقيق 

وهو لا یرٹ ولا یورٹث» سواء کان قتا أو ام ولد أو مكاتبا؛ لأنه لايعلك ومن 
يراه أهلا للملك على قول» فهو ملك بإذن السيد لا قرار له» ولا مدحل للإذن فى 
اليراث. 

فرع: من نصفه حر ونصفه رقیق لا يرث. 

وإذا مات» فهل ترثه آقاربه؟. قال فی القدیم: لا یرث» كما لا يورث. وقال فی 
الحديد: يورث؛ لأنه تحقق الملك» والقريب أولى الئاس به. فإن قلنا: لا يورث» فماله 
للسید» أو لبيت المال» أو أيهما الى به؟ فيه حلاف. 


۰۲۱۷/۲ ۲۱۸)» الحاکم »)۳٤۰/٤(‏ عبد الرزاق »)4۸٥۲(‏ الشافعی »)۲۳٣(‏ این ابی 
(۳۷۳/۱۱)» وللحدیٹ الفاظ كثيرة بنفس المراحع التى ذكرناها. 

(۲) اللائق بالسياق هو أن توضع «وار» بين «النصارى واللجوس» لاام العنى. 

0 [الرندق: مذهب القائلين بدوام الدهر من أصحاب زرادشت» والزنديق: من يؤمن بالزندقة 
معرب [زنده كرد] جمع زناديق وزنادقة. انظر المعجم الوسيط .)5٠١/١(‏ 
وزرادشت هو: زرادشت بن بورشب الذی فهر فی زمان كشتاسف بن لهراسب الملك» وأبوه 
کان من أذربیجان» وأمه من الرى» زعم أصحايه فى حلقه أساطير ولهم ديانة تدعو إلى عبادة 
الله والكفر بالشيطان رالأمر بامعروف والنهى عن المنكرء واحتناب الخبائث ولهم فى ذلك 
أمور فصلها الشهرستاتى فى اللل والحل (1۲/۲)» بهامش الفصل. 


کاب الفرائض 4 
المانع الثالث: القتل ٠‏ 
قال كة: «ليس للقاتل من الميراث شىئ" . والقتل قسمان: مضمون وغير 
مضمون. 
ما المضمون: فيو حب الحرمان» سواء ضمن بائديةء أو الكفارة» أو القصاص» وسواء 
كان عمدًا» أو خطاً بسبب كحفر البعر» أو عباشرة من مكلف أو بحنون أوصبى. وقال 
أبو حنيفة» رهه الله: لا حرم الصبى ولا من قل بحفر البعر. فأما الذى ليس .عضمون: 
كالقتل المستحق حدا لله تعانى. 
فالإمام إذا قتل حدا» ففى حرمانه ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ لعموم الحديث. 
والثانى: أنه لا بحرم؛ لأن الفهوم السابق من اللفظ قتل بغير حق» ولأن الإمام كالنائب 
والقاتل هو الله عز وحل. والثالث: أنه إن ثبت بإقراره فلا حرمان؛ إذ لا تهمة. وإن 
ثبت ببينة فرعا يتطرق تهمته إلى القاضى فيه. 
ما المستحق الذى يجوز ت ركه» كالقتل قصاصًاء ودفع الصائل» وقتل العسادل الباغى 
فيه حلاف مرتب» وأولى بالحرمان؛ لأنه مختار فيه» وقد قتل لنفسه. والمكره حروم؛ لأنه 
آثم» وإن قلنا: إن الضمان على المكره» وفيه وجه على هذا القول. 
ا مانع الرابع: استبهام تاریخ الموت 
فإذا مات جماعة مسن الأقارب تحت هدم أو غرق أو فى سفر» واستبهم المقدم 


)١(‏ الحدیث بهذا اللفظ أحرحه: البیهقی »)۲۲٠/١(‏ الدارقطنى »)۲۳۷/٤(‏ التقى فى كنز الععال 
»)۳۰٤۲۲(‏ السیوطی فی الدر امنور (۱۲۸/۲): ابن عدی فی الکامل فی الضعفاء (۲۹۳/۱)» 
إرواء الغليل »)١١۷/١(‏ عن عمرو بن شعيب» قال الشوكانى: أعله الدارقطني» وقواه ابن عبد 
البر» وعن عمر مرفوعًا: وليس لقاتل ميراثي أحرحه: ابن ماحه »)۲٠٤١(‏ الدارقطنى 
(۲۳۷/۲)» ابن بی شیبة ))٠١۸/۱۱(‏ الألبانى فى إرواء الغليل .)١١١/١(‏ 
قال ال وكانى: منقطع. 1 
وعن اين عباس مرفوعًاء بلفظ: ولا يرث القاتل شيا»» أحرحه ابو داود (الديات ب١۲)»‏ 
الببهقی (۱۸۷/۸)» این حجر فی تلحیص اللبیر »)۸٥/۳(‏ قال الشوکانی: وفی سناد كدير 
ابن مسلم وهو ضعیف. 
رعن ابن عباس أيضًاء بلفظ: ومن قعل قنیلاً انه لا وإن لم يكن له وارث»» وفى لفظ: وران 
کان والده او ولده»» آحرحه: المتقی الهندی »)۰٤۳۲(‏ الألبانی فی إرواء الغلیل »)۱٠۹/١(‏ 
قال الش و کانی: فی إستاده عمرو بن برق وهو ضعيف» وفى الياب أحاديث أحرء انظر: نيل 
الأرطار .)۷٠/٦(‏ 


۲ کناب الفرائضش 
والمتأحر» فيقدر فى حق كل واحد منهم كأنه لم يخلف الآخحرين فلا يتوازثون» ويوزع 
مال كل واحد منهم على من هو حى من جملة الأقارب؛ إذ ليس التقدم بأولى من 
التأحر. 

وكذلك إذا علمنا أنهم تلاحقوا فى الموت ولكن لم نطلع على الترتيب؛ وكذلك لو 
اطلعنا ولكن نسيناه. 

وفى هذه الصور الأخيرة احتمال» وقد ذكرنا فى مغل هذه الصور فى النكاحين 
والحمعتين حلافاء لأن إعادة الجحمعة وفسخ النكاح له وجه» وهاهنا لا حيلة فيه» ولا 
معنى للتوقف أبدا. 


الانع الخامس: الان 

فانه يقطع میراث الولد» وكان هذا ليس مانعاء بل هو دافع للنسب» إلا أنه يقتصر 
ثره على الأب ومن يدلى به. 

أما الأم: فالولد يرثها وهى ترث الولدء ولها من ماله الثلث. وقال ابن مسعود: أمه 
عصبة» فلها الحميع. ولو نفى توأمين» فهل يرث أحدهما الآحر بالعصوية؟ 

المذهب: أنه لا يرث؛ لأنه لا يدلى إلا بقرابة الأمومة» أما الأبوة فقد انتفت» فهو أخ 
لأم فقط. 

وقال مالك» رهه الله: هو عصبةء والأبوة انتفت فى حق الأب بحجة ضرورية. وهو 
وجه لأصحابنا بعيد. وإذا ولدت المرأة من الزناء فهى ترثه» والولد يرثهاء والتوأمان 
يتوارثان بأحوة الأم. ومن ينسب إلى الزنا فلا أبوة له ولا ميراث. 

المانع السادس: الشك فى الاستحقاق 

وسببه أربعة أمور: 

الأول: التردد فى الوجود: وذلك فى الفقودء والأسير الذى انقطع خبره» فلا يرث 
عنه أحد ما لم تقم بينة على موته» أو لم مض مدة يقضى الحاكم قى مثلها بأن ذلك 
الشحص لا ييا أكثر من ذلك و تعتبر المدة من وقت ولادة الفقودء لا من وقت غيبته. 

فإذا قضى .عوته» ورثه أقاربه الموحودون وقت الحكم لا وقت الغيبة؟ فأما ميراثه من 
الحاضرين» فيجب التوقف فى نصيبه إذا مات له قريب» فان حكم القاضى موته بعد 
ذلك» فيقدر كأنه لم يكن موحودًا عند موت قرييه» ويصرف الموقوف إلى الورثة 


کناب الفرائض ۳ 
الوحودين من حال موت قريب المفقود. 

وأما الحاضرون: فإن كان المفقود ممن يتصور حجب الحاضر به» فلا يصرف إليهم 
شىء» وإن تصور أن يحجب عن البعض فيتوقف فى قدر الاحتمال» ولا يصرف إليهم 
إلا المستيقن» ونأحذ بأسوا الأحوال فى حق كل واحد. 

فإن كان التقصان فى تقدير الحياة قدرناهاء وإن كان فى تقدير الموت قدرنا الموت»› 
حتی إذا حلفت المرأة زوا وأحتين لأب حاضرتين» وأخًا لأب مفقودًاء فإن كان الأخ 
ميتا فللزو ج النصف» وللأحتين الثلثانء والمسألة تعول إلى سبعة من ستة. 

وإن كان حيًا فلازوج نصف غير عائل» والريع للأحتينء فلا يصرف إلى الزوج إلا 
ثلاثة أسباع الالء وهو النصف العائل» ويقدر موت المفقود فى حقه؛ لأنه أسوا 
الأحوال» وللأختين الربع على تقدير الحياةء فإنه الأسوا» والباقى موقوف إلى البيان. 

ومن أصحابنا من قال: تقدر الحياة فى حق كل واحد منهم فى الحال» فإن ظهر 
نقيضه غیرنا الحکم. 

ومنهم من قال: نأحذ بالموت؛ لأن استحقاق هولاء مستيقن» فإن ظهر نقيضه غيرنا 
الحكم. 

وهذان وجحهان متقابلان؛ إذ يقابل الأحير قول الأول: إن الأصل بقاء الحياق 
فالصحیح التوقف عند الإشكال. 

السب الشانى: الشك فى النسب: حيث يتاج إلى القائف» فحكمه فى مدة 
الإشكال حكم المفقودء فنأحذ بأسواً الأحوال فى حق الحميع. 

السبب الفالث: الشك بسيب الحمل: فإن الحمل يرث بشرطين: 

أحدهما: أن ينفصل حيّاء فلو انفصل ميتًا ولو بجتاية حان» كان كما لو انعدم من 
اصله. والثانی: آن یکون موجودًا عند الوت» وهو أن يؤتی به لأقل من ستة أشهر من 
وقت الموت» فإن كان لأكثر من أربع سنين فلا يرث» وإن كان يين المدتين ورث؛ لأن 
النسب يثبت» والإرث يتبع النسب. 

ولو انفصل الحنين وصرخ ثم مات» ورث. وكذا إذا تح الطرف» وامتص الفدى 
وأمارات الحياة ظاهرة. 


ولو تحرك فإن كان من قبيل اختلاج وتقلص عصب وعضلة فلا أثر له» وإن كان 


4 کناب الفرائض 
احتياريًا» كقبض الأصابع وبسطهاء فهو دليل الخياةء وإن تردد بين الحهتين فقولان: 

أحدهما: لا يرث؛ لعدم اليقين. والتانى: يرث؛ اعتمادا على غالب الظن بالعلامة. 

ولو برز نصف الحنين وصرخ ثم مات وانفصل» ففيه وحهان عتملان. هذا إذا 
انفصل» فأما قبل الانفصال» فهو وقت الإشكال فيقدر أضر الأحوال على بقية الورثة» 
وأقصى الممكن تقدير؟ أربعة من الأولاد فى البطنء والأنوثة والذكورة حتملة فنقدر ما 
هو الأضر بكل حال. 

مغاله: مات رجحل ولف امرأة حاملاً وأخًا: لا شىء للأخ فى الحال؛ لاحتمال آن 
احمل ذکر فیحجب 

ولو حلف أبوين وامرآة حاملا: أعطى كل واحد من الأبرين السدس» عائلاً من 
سبعة وعشرين؛ لاحتمال أن يكون الحمل بتتين» فتقول: المسألة مسن أربع وعشرين إلى 
سبعة وعشرين» يكون للام أربعة» وللأب أربعة» وللمرأة ثلاثة» ولكل واحد من البشين 
ثمانية. فهذا أضر التقديرات» فنقدره فى الحال. 

فإن قيل: وهل يتسلط الحاضرون على ما سلم إليهم؟. قلنا: قال القفال: لاء إذ لا 
تصح القسمة عن الحمل إلا بالقاضى» وليس للقاضى التصرف فى مال الأجنة مخلاف 


الغائيين. 
والصحيح: أنهم يتسلطون» وآنه حب على القاضى أن ينوب فى القسمة؛ كيلا 
تتعطل الحقوق. 


فان قيل: فلو ادعت المرأة الحمل» فرعا تكون معاندة» فكيف ينتظر بقولها أربع 
سين؟ قلتا: إن ظهر ايل الحمل» أو كانت قريبة العهد بوطء يحتمل العلوق فلابد مسن 
التوقف. 

وإن لم يظهر مثل هذه العلامات فالمسألة حتملةء والأولى الاعتماد عليهاء؛ فإنها أعلم 
بالعلامات الخفيةء وهی مؤتمنة فى رهها. 

السب الرابع: اخنولة: اختى: مشكل الذكورة والأنوثة. وقال بعض أهل العلم: لا 
يرث؛ لأنه ليس بذكر ولا آنشى» وليس فى الكتاب إلا ميراث الذكور والإناث. وقيل 


أيضًا: يأحذ نصف نصيب الذكر» وتصف نصيب الأنلى. 


وإنغا مذهب الشافعى» رضى الله عنه» أنه إما ذكر» وإما أشى» وهو مشكل» فيأخذ 


تاب الفرائض o‏ 
فى الخال بأضر التقديرات إلى البيان» كما فى الحمل والفقود. 

مساله: إذا مات وخلف أخًا لأب وولدًا حشى: فلا شىء للأخ؛ لاحتمال أنه ابن» 
للخشى النصف فى الحال؛ لأنه أضر أحواله. 

ولو كانا ولدين ختنثيين» فلهما التلغان فى الحال؛ لأنه الأضرء والباقى موقوف بينهما 
وبين الأخ إلى البيان والاصطلاح منهم على شىء. 

ولو كائوا ثلاثة حناثى» يدفع إلى كل واحد خمس الال فى الحال؛ لاحتمال أنه أتشى 
وصاحباه ذكران» ويوقف بین الخناٹى ما بين ثلاثة آخماس إلى تمام الثلفين لا حق فيه 
للأخ» ويوقف الثلث الباقى بينهم وبين الأخ. 

الباب الخامس: فى حساب الفرائض 
وفیه فصول: 
الفصل الأول 
فى مقدرات الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها 

آما المقدرات: فستة: النصف» ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن» والثلفان» 
ونصفهما وهو الثلث» ونصف نصفهما وهو السدس. 

أما مسعحقوها: فالنصف» فرض حمسة: الزوج فى حالة» والبنت» وبنت الابن» 
والأحت لأب والأ» والأحت للأب على ما سبق. 

والربع: فرض الزوج فى حالة» والزوجة فى حالة» والشمن: فرض الزوحة فقط. 

والثلفان» فرض أربعة: بنتى الصلب» وبنتى الابن» والأحتين للأب والأم والأحتين 
للأب» والثلث» فرض اثنتين: فرض الام فى حالة» وأولاد الأم إذا زادو! على واحد. 

والسدس» فرض سبعة: الأ والأب» والحدء والحدة وبنت الابن تكملة الثلثينء 
والأحت للأب تكملة الثلثين» والواحد من أولاد الأم. 

آما خارج هله المقدرات سبعة: فإن كانوا عصبات» فالمسألة من عدد رعوسهم» وإن 
کان فيهم إناث فيقدر كل ذكر مكان أنثيين. وإن كان فى المسألة أصحاب السهام» 
فالمحارج سبعة: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثنا عشرء وأربعة وعشرون. 
وكل فريضة احتجت فيها إلى نصفين» أو إلى نصف وما بقى فهو من اثنين. وإن 
احتجت إلى ثلث وما بى» أو إلى ثلثين وما بقى» أو إلى ثلث وثلثين فأصلها من ثلاة. 


7 کتاب الفرائض 


وإن احتحت إلى ربع وما بقى» أو إلى ربع ونصف وما بقى» فمن أربعة. وإن 
احتجت إل سدس وما بقی» أو إلى سدس وثلث» أو سدس ونصف» أو سدس وتلفین 
فمن ستة۔ 

وإ احتجت إلى ثمن وما بقى» أو ثمن ونصف وما بقى فمن ثماتية. وإن احتحت 
إلى سدس وريع؛ فمن اثنى عشر. وإن احتجت إلى ثمن وسدس» أو لمن وثلفين فمن 
ربع وعشرين. 

وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشرء وستا وثلائين» وهذا عاج إليه فى 
مسائل الحد إذا افتقر إلى مقدرء وثلث ما يبقى بعد المقدر. 

فاما عول(0 هذه الأصول: 

فلا يدخل العول إلا على ثلاثة من الأصول السبعة» وهى: الستةء والاثنا عش 
والأربع والعشرون. ولا يوجد العول فى الباقى. 

فالستة تعول بسدسها إلى سبعة وبثلتها إلى ثمانية) وبنصفها إلى تسعة) 


(۱) [العَوك]: زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمنها بقدر الحصص, انظر: العجم الوسيط 
OY)‏ 
فالعول: يكون فى المسائل التى يزدحم فيها أصبحاب الفررض» فتزيد سهامهم على أصل المسألة 
ولا يتسع الال كله للوفاء بكل فرض كاملا فحيعذ تنقص مقادير الأنصباء فى الث ركة بسبة 
الزيادة فى عدد السهام حتى يدل النقص على الحميع بنسبة واحدة. 

(۲) أصول المسائل الباقية التی لا تعول ھی: ۲> ٣‏ 4ء ۸. 


(۳) مشال: 
زوج أحت شقيقة أحت لأم أصل المسألة 
النصض النصف السدس 1 
١ ۳ ۳‏ عالت للسألة إلى ۷ 
)٤(‏ مشال: 
زرج أحتان لأب أ٣‏ _ صل المسالة 
اللصف التلغان السلس ٦‏ 
۳ 3 ا 1 عالت إل ۸ 
(ه) مقال: 
زوج آحتان شقیقتان أحتان لأم أصل المسألة 
النصف الثلتان الت آ ٦‏ 
٤ ۴‏ ۲ عالت إل ٩‏ 


کناب الفرائض ۷ 
وبشلئیها إلى عشرة(» ولا یرید علیه. 

والاثنا عشر تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر"» وبربعها إلى حمسة عشر» 
وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر) ولا تعول إلى الشفع» وهو أربعة عشر وستة عشر 
ولا تزيد عليه. وأما الأربع وعشرون فيعول بشمنها إلى سبعة وعشرين(. 

فإذا حلف الميت زوجًا وأحتين» فتعول من الستة إلى سبعة: للزوج ثلاثة» وللأختين 
أربعة. آما الأربع والعشرون فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط. 

والعول عبارة عن للرفع» ومعناه رفع الحساب» حتى يدخل النقصان على الكل على 
نسبة الواحد لما ضاق المال عن الوفاة بالمقدرات. 


وقد اتفقت الصحابة فى عهد عمر» رضى الله عنة» على العول» وإليه أشار ابن 
عباس» رضی الله عنه» فلما توفی عمر خالف وقال: من شاء باهَشه. أن الذى أحصى 


(۱) مغال: 
زوج أحتان شقيقتان __ أحتان لأم ام أصل المسألة 
النصف الفلتان الللك السدس 8 
٤‏ ۲ ۱ عالت إلى ٠١‏ 
(۲) مثال: 
زوج آحتان شقیقتان حت لام أصل المسألة 
الربع الثلئان السدس ۱۲ 
۲ ۸ ۲ عالت إلى ١۳‏ 
(۳) مغال: 
ازوج أحتان شقيقتان اتان لأم أصل المسألة 
الربع الثلغان الفلت ۲ 
٤ ۸ ۲‏ عالت إلى ٠١‏ 
)٤(‏ مشال: 
زوحة أحتان شقيقتان _ أخوان لأم ام أصل المسألة 
الربع العلغان اثلث السلس ۱۲ 
٤ ۸ ۳‏ 0 عالت إلى ١۷‏ 
(ه) مغال: 
زوحة ینان آم أب صل المسألة 
امن التلتان السدس السدس ٤‏ 
٤ ٤ 1٦ ٣‏ عالت إلى ۲۷ 


(1) هذا التعريف للعول كان لابد من تقدمه إذ لا معنى لتأخيره بعد سرد مسائله. 


۸ كاب الفرائض 
رمل عالج عددًا لم عل فى الال نصفا وثلئين. فقيل: هلا قلت ذلك فى عهد عبر 
رضی الله عنه؟ فقال: کان رحلا مهیًا فھنه(). 
الفصل الثانى: فی طرټق تصحیح الخحساب 

وتقدم عليه مقدمة: وهو أن كل عددين فينسب أحدهما إلى الآحرء إما بالتداخحل» 
او بالتوافق» أو بالتباين. ومعتى التباين: إنتفاء الرافقة وا لمداخلة. 

والتداخحلان: كل عددين ختلفين أقلهما هو حزء من الأكثر ولا يزيد على نصفه 
كالثلاثة من التسعة فإنها ثلشهاء والخمسة من العشرة فإنها نصفهاء والاثئين من الثمائية 
فإنها ربعها). 

والمتوافقان: كل عددين ختلفين لا يدحل الأقل فى الأكثرء ولكن يغنيهما جيعًا عدد 
آخر أكبر من الواحد» كإلستة والعشرة يغنيهما جيعًا الاثنان» فهما موافقان بالنصف» 
والتسعة مع مسة عشر تغنيها جميعًا الثلاثة» فهما متوافقان بالثلت(. 


.)۸۹/۳( وابن حجر فی تلعیص الخبیر‎ »)۲٥۳/۹( أحرج هذا الأثر: البیهقی فی السنن الکبری‎ )١( 


0( مغال المتداحل: 
۸ یت م ټپ أصل السألة 
الضن السدس + الباقى ولا يوحد 1 
٤‏ ۱ ۱ 


فسهام البنات أربعة» وبينها وبڍن عدد رءوسهن تداحل» نقسم عدد الرءرس وهو ۸ على عدد 
السهام وهو ٤‏ = ۲ نضريه فى السهام المنكسرة» وفى سهام كل وارث» وفى أصل المسألة 
فتصير المسألة بعد التصحيح كالاآتى: 

٠٢ = ٦ × ۲ = أصل المسألة‎ 

سھام البنات = ۲ × ٤‏ = ۸ لکل بنت سهم واحد. 

سهام الام = ۲ × ١‏ = ۲ 

سهام الأب = ۲ × =١‏ 


(۳) مثال: المتوافقان: 
٦‏ بنات ا اًب أصل المسألة 
التلنان | اتيش oT‏ ۹ 
٤‏ ۲ ۲ 


فسهام البنات أربعة» وبينها وبين عدد الرعوس توافق فنأتى بالقاسم المشترك بين 1 ٤‏ وهو ۲ 
نقسم عدد الرعوس وهو ١‏ على القاسم الشترك وهو ۲ = ۴ نضربه فى سهام البنات» وفى 
سهام کل وارث» وفی أصل المسألة فتصير المسألة بعد الفصحيح كالآتى: = 


كتاب الفرائض ۳۹ 
والتبايتان: ما ليس بينهما موافقة ولا مداخلة(. فإذا أردت أن تعرف المداحلة 
الوافقة فأسقط الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر على حسب الإمكان» فإن فنى به فهما 
متدحلان. 
فإذا سقطت مرة فبقى شىء» أو مرارًا فبقى شىء فلا مداخلة. فاطلب الآن الموافقة» 
وطريقه: 
أن تسقط الباقى من العدد الأقل مرارًا على حسب الإمكان» فإن بقى شىء فأسقط 
تلك البقية من الباقى من الأول مرارًاء فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يفنى» فإن فنيا بالواحد 
فهما متباينان» وإن فنيا بعدد فهما متوافقان بالحزء المشتق من ذلك العدد. 
فإن فنيا باثنين فبالنصف» أو بثلاثة فبالثلث» أو بتسعة فبالعسع» أو بأحد عشر فبجزء 
من أحد عشر جزءًا» وعلى هذا القياس. 
مغاله: إذا أردت أن تعرف نسبة سبعة من ثمانية وعشرين» فأسقط السبعة منه مرارًا 
فتفنی بأربع مرات فهما متداحلان. 
فإن أردت أن تعرف اثنى عشر من اثنين وعشرين» فتسقط مرة فلا يبقى إلا عشرة» 
فلا مداحلةء فأسقط الآن العشرة من اثنى عشر فيبقى اثنان» فأسقط الاثنين من العشرة 
فیفنی به» فهما متوافقان بالنصف أعنى اثنى عشر وائنین وعشرین. 

=أصل المسألة = ۳ × .= 1۸ 
سهام البنات = ۳ × ٠۲ = ٤‏ لكل بدت سهمان. 


٣ د‎ ١ × ۳ = سهام الام‎ 
٣ = ١ × ٣ = سهام الأب‎ 


أ اب أصل المسألة 
اشن ١‏ السدس + الباقى ولا يوجحد ٦‏ 


۱ ۱ 
تری هنا أن بین نصیب البتات وهو )٤(‏ سهام وعدد رعوس البنات وهر (ه) تباین لا هما 
متداخلان ولا هما متوافقان كما سبق» ففى هذه الحالة نضرب عدد رعوس البنات فى سهامهن» 

رفى سهام كل وارث» وفى أصل المسألة فتصير المسألة بعد التصحيح كالآتى: 
أصل المسألة = ہ × ۴١ = ٦‏ 

سھام البنات = ٤ × ٥‏ = ۲۰ لکل بنت ٤‏ سهام. 

سهام الم = =١ × ٠‏ ه. 

سهام الأب = ه × ١‏ = ه. 


۳۰ کتاب الفرائضش 

وإن أردت أن تعرف ثلاثة عضر من ثلائين» سقط منه مرتين ضبقي أريعة فس قط 
من ثلاثة عشر ثلاث مرات فبقى واحد» فتسقط من الأربعة أربع مرات فتفنى به» فهما 
متباينان» وإذ فنيا بالواحد رحعنا إلى المقصود. 

فإذا عرفت أصل المسألة بعولهاء فانظر: فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد 
صحت المسألة من أصلهاء وإن انكسر فلا يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد أو على 
فريقين» أو على ثلانة» أو أربعة لا يزيد على الأربعة. 

القسم الأول: أن يدكسر على فريق واحد: 

فطريقه: أن بْب النصيب إلى عدد الفريق الذى انكسر عليه فإن لم يواققه جمزء 
فيضرب عدد رعوسهم فى أصل المسألةء فما بلغ فمنىه تصح المسألةء وإن وافق بجزء 
فاضرب جزء الوفق من عدد الرءوس ف فى أصل المسألةء فما بلغ فمنه تصح المسألة. 

مقاله: زوج» وبنت» وان اين: للزوج الربع» وللبنت النصف» والباقى لابن الابن» 
وقد صحت المسألة من أربعة وانقسم. 

ولو خحلف بتتًا وابنى ابن؟. فالمسألة من اثنين» للبت النصف» ويبقى واحد لا ينقسم 
على اثين فتضرب عدد الاثنين فى أصل المسألة فتصير أربعة» فمنها تصح؛ كان للبت 
واحد مضروب فى اثنينء فلها اثنان» و كان للابنتين واحد مضروب فى اثئين» فلهما 
اثنان لکل واحد واحد. 

ولو حلف أما وأربعة أعمام: المسألة من ثلاثة: للأم واحد. يبقى اثنان لا ينقسم على 
أربعة» ولكن يوافق بالنصف فيضرب جزء الوفق من عدد الفريقين وهو اثنان فى أل 
المسألة هو ثلاثة فتصير سة. 

کان للام واحد ضرب فى اثيين» فلها من الستة اثنان وهو الثلث و كان للأعمام سن 
الأصل اثنان مضروبان فى اثنين» فهو أربعة فينقسم عليهم. 

القسم الثانى: أن ينكسر على فريقين: 

ولها أحوال ثلاث: 

إحداها: أن توافق سهام كل فريق عدد رعوس الفريقين بجزى فإن كان كذلك فر 
عدد کل فريق إلى جزء الوفق. 

الثانية: أن لا يوافق أصااً فاترك عدد كل فريق ماله. 


کتاب الفرائضش ۳١‏ 

الفاللة: أن يوافق واحد دون الآحر» فما وافق برد عدد ذلك الفريق إل الوفق» وما 
لم يوافق فات ركه بحاله. ثم إذا فرغت من ذلك فانظر إلى ما حصل من عدد الفريقين» 
فإن كانا متماثلين فاطرح أحدهما واكتف بالآخر واضربه فى أصل المسألة بعولهاء فمته 
تصح المسألة. 

وإن لم یکونا متمائلین» فانظر» فإن كانا متداحلين وهو أن يكون الأقل جزءًا من 
الأكثر لا يزيد على نصفه فاطرح الأفل واضرب الأكثر فى أصل المسألة بعولها إن 
عالت فما بلغ فمنه تصح المسألة. 

وإن كانا متباينين فاضرب أحدهما فى الآحرء فما بلغ فاضربه فى أصل المسألة» فما 
بلغ صحت_منه المسألة. 

وإن كانا متوافقين فاضرب جزء الوفق من أحدهما فى جملة الآخر» ثم اضرب 
الحموع فى أصل المسألةء فما بلغ فمنه تصح المسألة. 

مفاله: أحوان لأ وثلاثة إحوة لأب: أصل المسالة سن ثلاثةء لأحوى الأم واحد 
ينكسر عليهماء ولا موافقة. 

ولإحوة الأب اثنان ينكسر عليهم» ولا موافقة. فاضرب عدد ولد الأم وهو اثئان فى 
عدد ولد الأب وهو ثلاثة فبلغ ستة» فاضربها فى أصل المسألة وهو ثلاثة فيبلغ ثمانية 
عشر» فمنه تصح المسألة. 

كان لولد الأم من الأصل سهم فى ستة» يكون لهما ستة» لكل واحد منهما ثلاثة. 
وكان لولد الأب سهمان فى ستة يكون اثنى عشر» لكل واحد أربعة. 

ثلاث بنات» وبنت ابن» وابن أبن: أصلها من ثلاثة» للبنات الثلفان» سهمان على 
ثلاثة» ولا يصح ولا يوافق. ولأولاد الابن واحد على ثلاثةء لا يمح ولا يوافق» فقد 
وقع الكسر على جنسين. إلا أنهما متماثلان؛ فإن كل واحد من عدد الرءوس ثلاثة 
فتكتفى بأحدهما وتضرب فى أصل المسألة وهى أيضًا ثلاثة فيصير تسعة فمنها تصح. 

كان للبنات سهمان فى ثلاث» يكون لهن ستة» لكل واحدة سهمان. وكان لأولاد 
الابن من الأصل سهم وقد ضرب فى ثلاثة فيكون ثلاثةء للاين اثنان» وللبنت واحد. 

ثلاث بنات» وستة إخوة لأب؟. أصلها من ثلاثةء للبنات الثلثان» سهمان على ثلاثق 
لا يصح ولا يوافق. 


۳۲ كتاب الفرائض 

والباقى لالإحوة» وهم ستة منهم على ستة» لا يصح ولا يوافق» وأحد اجنسين يدحل 
فى الآخر أعنى الثلاثة فى الستة فيكتفى بالستة» ويضرب فى أصل السألة وهى ستة 
فيبلغ ثمانية عشر» فمنها تصح» وطريق القسمة ما مضى. 

زوج» وثمانية إحوة لأم» وتسع أحوات لأب؟. أصلها من ستة» وتعول إلى تسعة» 
لارو ج النصف ثلائة ولاإحوة للأم سهمان على ثمانية» لا يصح ولكن يوافق بالنصف»› 
فيرَدٌ عدد رعوسهم إلى الوفق» فتعود إلى أربعة. 

وللأحوات الثلثان» أربعة على تسعة» لا تصح ولا توافق» فقد انكسر على جئسين: 
أحدهما أربعة» والآحسر تسعة. لا مداخلة» فيضرب أحدهما فى الآحر» فيبلغ ستة 
وثلائين» فنضربهما فى المسألة بعولها وهى تسعة فيبلغ ثلثمائة وأربعة وعشرين. 

كان للزو ج من الأصل ثلاثة مضروبة فى ستة وثلاثين» فله مائة وثمانية» وكان 
لالإحوة من الأم سهمان فى ستة وثلائينء يكون لهم اثنان وسبعون» بينهم على ثمائية» 
لكل واحد تسعةء وكان للأحوات أربعة فى ستة وثلاثين» يكون لهم مائة وأربعة 
وأربعون» لكل واحدة ستة عشر. 

القسم الثالث: أن ينكسر على ثلاث فرق: 

وطريق ما سبق فى الفريقين» فإن وافق جميع السهام عدد الرعوس يرد عدد الرعوس 
إلى جزء الوفقء وإن وافق البعض ترد ذلك إلى الوفق دون الباقى» وإن لم يوافق بشىء 
فيترك جاله. 

ثم ينظر بين الأعداد الثلاثة فما ماثل منها يكتفى بالواحد وما تداخل سقط الأقل 
ويكتفبى بالأكثر» وما توافق فيضرب جزء الوفق من أحدهما فى بحموع الآحر» وما 
تباين فنضرب أحد الأعداد فى الثانى» فما بلغ فيضرب فى الثالث» فما بلغ فهو البلغ 
الذى يضرب فيه أصل المسألة. 

وهكذا القياس فى الانكسار على أربع فرق» وهو القسم الرابع» ومعرفته من القاس 
الذى ذكرناه واضح. 

الفصل الثالث: فى حساب الخناٹى 

وطريقه: أن تصحح الفريضة بتقدير الأنوثةء ثم بتقدير الذكورة» ثم تطلب المماثلة 
والمداحلة والموافقة. فإن تماثلا فيكتفى بأحدهماء وإن تداحلا فيكتفى بالأكشر فإن 
توافقا فترده. 


کاب الفرائض ۳ 

مغاله: ولدان حنثيان» وعم: فالاحتمالات أربعة: أن يكونا ذكرين» فالمسألة من 
اثنين. أو يكونا أنيين» فالمسألة من ثلاثة. أو يكون الأكبر ذكرًا والأصغر أثفى» فالمسألة 
من ثلاثة. أو بالعكس فالمسألة من ثلاثة. 

فق تحصلا على اثنين وعلى ثلاث مرات» فيكتفى بواحدة ويضرب الاين فى 
الثلاثة فيصير ستة» فيصح المسألة. 

فيصرف أربعة إليهماء لكل واحد سهمان. ويتوقف فٍ EES‏ 
فإن ظهر ذكورة واحد سلمتا واحدا من السهمين إليه. فإن بان أنوثة الثانى يسام البساقى 
إلى الأخ. وإن بان ذکورته سلم إلیه 

أما إذا كانوا ثلاثةء فيتضاعف الاحتمال بكل واحد يزيد فإن كان الاحتمال فى 
اثنين أربعاء ففى الثلاثة ثمانية» ولكن لا جختلف الحكم بأربعة منها ينشاً مسن الأصغر 
والأكبر. 

فالاحتمالات المعتبرة أربعة: آن يكوئوا ذكورًاء فالسألة من ثلاثة. أو يكونوا إناء 
فالمسالة أيضًا من ثلاثة» وتصح من تسعة. أن يكون ذكر وأنثيان» فتصح من أربعة. أو 
شی وذکران» فيصح. من خمسة. 

فقد تحصلنا على أربعة أعداد: ثلاثةء وأربعة» وخمسة» وتسعة. إلا أن الثلاثة داحلة 
فى التسعة فدسقطهاء فيبقى ثلاثة أعداد» فنضرب همسة فى أربعة فيصير عشرين» 
فنضرب العشرين فى التسعة التى هى العدد الفالث فيصير مائة وثمانين» فمنها تصح 
المسألة بكل تقدير يفرض. 

ولو كان خنشى وود ابن خنشى» وعصبة: فالأحوال أربعة: أن يكونا ذكرين» فالمسألة 
من واحد. أو أنيين» فالمسألة من ستة. أو الأعلى ذكرا والأسفل أنتى» فالسألة من 
واحد؛ إذا الال للأعلى. أو بالعكس فالمسألة من اثنين 

فقد تحصلنا على انين وستة وعلى واحد مرتين» فيكتفى بأحدهما. والاثنان داحل 
فى الستة وكذا الواحد» فتصح الفريضة من ستة» يصرف إلى ولد الصلب النصف» وهر 
ثلاة» فانه أضر أحواله. 


فان بان ذکورته صرف إليه الباقى» وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى لم نصرف 
اليه شيا؛ لاحتمال أن الأعلى ذكر. 


وإن بان أنوئة !لأعلى دون الأسفل صرف إلى الأسفل فى الحال سهم؛ لأن أضر 


4+ کتاب الفرائض 
أحواله أن يكون أنشى» فيستحق الواحد» ولا يصرف إلى العصية شىء مادام بعكن أن 
یکون احدھما ذکرا۔ 
الفصل الرابغ: فى حساب الناسخات 

وصورة هذا الباب: أن يعؤت إنسان فلا يقسم ميراثه حتى يموت بعض ورثه» ورعا 
لا يقسم حتى بعوت ثالث ورابع وخامس. 

ومطلؤب الباب تصحيح مسألة اميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت منه 
بعده على مسألته. 

ولو آفرد مفرد كل مسألة بحسابها لم يكن وافيا عقصود المسائل؛ فبإان فرضه قسمة 
المسائل على حساب واحد» من جهة أن الت ركة واحدة فى غرض السؤال. 

فالأصل فى حساب الباب أن تنظرء فإن كان ورثة ا ميت الثانى والثالث وس بعدهم 
ورثة اميت الأول و كان ميرائهم من كل واحد على سسبيل ميراڻهم من الميت الأول 
وذلك بأن يكونوا عصبة لكل واحد منهم فاقسم مال الميت الأول بين الباقين من الموتى 
کانه ما حاف غیرهم» وإن کانوا ذکورًا فبالسّوية» وإِن کانوا ذکورًا وإناتا فلل ذ کر مدل 
حظ الأنشيين. 

مفاله: حلف الميت أربع إحوة وأحتين» ثم مات أخ» ثم مات أخ آحر» ثم ساتت 
أحت وكل ذلك قبل قسمة الت ركة: فيقسم امال لاأول والشانى والشالث والراببع على 
أخوين وأحت بينهم على حمسة أسهم كأن كل واحد منهم ما خلف إلا أخوين 
وأختا. 

فإن كان ورئة اميت الثانى يرثون منه حلاف ميرائهم من الأول» أو ورتوا من الثانى 
ولم يرثوا من الأول فصحح مسألة كل واحد من الميتين» واستخرج نصيب اليت الشانى 
من مسألة اميت الأول» وانظرء فإن كان نصيبه يصح على مسألته فقد صحت المسألتان 
مما صحت منه مسألة اليت الأول. 

مثاله: امرأة ماتت وخلفت زوسًا وأخوين من أ ثم مات الزوج وخلف ابا ويشًا: 
فإن مسألة اميت الأول تصح من ستةء للزوج النصف ثلاثة ولأحويها الثلث سهمان. 

ثم مات الزوج عن ابن وبتت» ومسألته من ثلاثة» ونصيبه من المرأة ثلاثة وهى 
صحيحة على مسألته فاقسم مال ايت الأول على ستة: سهمان لأخويهاء وسهمان 
لابن زوحهاء وسهم لبنت زوحهاء وما يبقى منهم للعصبة. 


کاب القفرائتضش o‏ 

وإن كان نصيب الميت الثانى من مسألة اميت الأول لا يصح على مسألته فانظر فان 
لم يوافقها بحرء فاضرب مسألة الميت الثانى فى مسألة اميت الأول» فما بلغ فمضه تصح 
المسألتان. 

فمن كان له من المسألة الأولى شىء أحذه مضروبًا فى المسألة الثانية. وم كان له 
من المسالة الثانية شىء أحذه مضروبًا فى نصيب مورثه عن الميت الأول. 

وماله: زوج وأخوان لأم وواحد من العصبات» ثم مات الزوج وخلف حمس بسين؟ 
فمسألة الميت الأول من ستةء ومسألة الميت الثانى من حمسةء ونصيبه من الأول ثلاثةء 
فلا تصح على حمسة» ولا توافق» فتضرب المسألة الثانية وهى خمسة فى المسألة الأولى 
وهى ستة فيبلغ ثلاثين» ومتها تصح المسألتان. 

كان لأحوين من الأول سهمان فى حمسة» فيكون لهما عشرة. وكان لبنى الزوج 
من الثانية خمسة مضروبة فيما مات عنه الزوج وهو ثلاثة يكون لهم حمسة عشر»ء لكل 
واحد منهم ثلاثة. وكان للعصبة من الأولى سهم فى حمسةء ففى المسألة الثانية يكون 
لهما مسةء وقد تمت القسمة. 

وإن كان نصيب الميت الثانى من المسألة الأولى لا يصح على مسألته» ولكن يوافق 
جحزء فاضرب وفق المسألة الثانية لا وغق التصيب غى المسألة الأولى» فما بلغ فمنه تصح 
المسألتان. 

ومن له من المسألة الأولى شىء أحذه مضروبًا فى وفق المسأالة الثانية» ومن له من 
المسألة الثانية شىء أحذه مضروبًا فى وفق نصيب مورثه من اميت الأول. 

هثاله: زوج وحد وآم وثلاث إخوة لأب» ثم مات الزوج وخلف ستة بنين: فمسألة 
اميت الأول تصح من ثمانية عشس» ونصيب الزوج منها تسعة» ومسالته من ستةق 
والتسعة لا تصح على ستة ولكن يوافقها بالثلث فاضرب ثلث الستة لا ثلث التسعة وهو 
اثنان فى المسألة الأولى› وهى ثمانية عشر» فتبلغ ستة وثلاثين» فمنها تصح المسألتان. 

للام من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة فى اثنين» وهو وفق الستة» فيكون لها ستة. 
وكان للجد من الأول ثلاثة مضروية فى اثنين» فله ستة. ولللإحوة من الأولى ثلاثة 
مضروبة فى النين» فيكون لهم ستة لكل واحد منهم اثنان. 

وكان لبنى الزروج تسعة مضروبة فى اثنين» فلهم ثمانية عشرء ولكل واحد من البنين 
من المسألة الثانية واحدٌ مضروب فى جزء وفق نصيب مورثه من اليت الأول وهى ثلائة 


فيكون البلغ ثمانية عشرء لكل واحد ثلاثة. 


۳۹ کتاب الفرائضش 


وعلى هذا فقس إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال ايت الأول» فصحح 
مسألة کل واحد منھم» فان کان نصیب کل واحد منهم يصح على مسالته» فقد 
صحت المسائل كلها ما صحت منه المسألة الأولى. 

وإن لم يصح ولم يوافق فاضرب المسألة الثالثة فيما صحت منه المسألتان الأوليانء 
وإن كان فى الثالثة وفق فاضرب وفق المسألة فيما صح منه الأوليان» وهكذا فافعل 
بالرابع والخامس» وما زاد عليه فما بلغ منه تصح المسائل كلها. فإذا أردت القسمة 
فتعرف ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكرره. 

فطریقه: أن تضرب سهام ورثة ايت الأول فى مسائل التوفين بعد مسألة بعد 
مسألة إن لم تكن سهامهم انقسمت عليهم ولا وافقها. 

رإن انقسمت سهام بعضهم على مسألته فلا تضربه فى تلك المسألةء واضربه فى 
بقايا اللسائل» وإن وافقت سهام بعضهم مسألته فاضربه فى وفق تلك المسألة» فما بلغ 

ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شىء» فاضربه فيما مات عنه مورثه» أو 
فى وفقه أعنى وفق التصيب ثم ما بلغ فاضربه فى مسائل المنوفين بعده» مسألة بعد 
مسألة أو فى وفقها أعنى وفق المسألة إن كان من جماتها ما وفق السهام فيه المسألة 
على الشرط المذكور فى اميت الأول فما بلغ فهو نصيبه من اميت الأول. 

هثاله: امرأةء وأم وئلاث أحوات متفرقات: السألة من حمسة عشر عائلاً. ماتت الأم 
وخلفت زوحًا وعما وبنتين هما الأحتان من الأحوات المتفرقة فى المسألة الأرللى» 
ومسالتها من اثنى عشر» وفى يدها سهمان وافق مسألتها بالنصف فاضرب نصف 
مسالتهاء وهى ستة» فى المسألة الأولى» وتكون تسعين. 

ثم ماقت الأحت من الأب وخلفت زوجًا وأما وبتا وأعتًا لأب هى واحدة 
الأحوات فى أصل المسألةء ومسألتها من اثنى عشرء ولها من المسألة سهمان مضروبان 
فى وفق الثانيةء وهى ستة» يكون انى عشرء» وذلك منقسم على مسألتهاء فصحت 
المسائل الثلائة من تسعين. 

للمرآة من الأول ثلاثة مضروية فى ستةء يكون ثمانية عشر. وللأحت للام من 
الأولى سهمان فى ستة» يكون اثنى عشر» ولها أيضًا من الثانية أربعة فى واحد» فجميع 
ما لها ستة عشر. وللأحت من الأب والأم من الأولى ستة فى ستة» ومن القانية أربعة فى 


كعاب الفرانتض ا 
زاس زواج وهر ا شرج ی اشامن هام تالت شای ست اها تی بالا 
E SSS‏ 
ثلالة فى واحد» ولبنتها ستة فى واحد» ولأمها سهمان فى واحد. 

مثال آخر: امرأة وابن وبنت وأخ من أب» فمات الاين وحلّف من حلف أبوه وهم: 
أمه رأحته وعمه» ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبتتا وسن خلفت» ثم ماقت المرأة 
وخلفت زوجًا وأعا: 

فالمسائل الأربعة كلها تصح من مائة وأربعة وأربعين على ما ذكرنا فى مراسم 
الحساب» فلا نطول بتفصیله. 

الفصل الخامس: فى قسمة الت ر كات 

ومضمون هذا الباب قسمة التركات إذا كانت الت ركة مقدرة بكيل أو وزن فان لم 
تكن التركة كذلك» فما نحاوله فى الباب يجرى فى تقدير الت ركة. 

وهذا الباب كثير الفائدة وکأنه ثمرة الحساب فى الفرائش» فان الفتى قد يصحح 
المسألة من الألف والت ركة مقدار نر فكيف يفيد كلامه بيانا؟. 

ونحن نذكر مثالين: أحدهما: أن لا يكون فى التركة المحلفة كسر. والفانى: أن يكون 
فیھا کشر: 

فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن تبين سهام الفريضة أولاًء وتعرف العدد الذى مه 
تصح المسالة كما تمهد ذلك فيما سبق» ثم تنظر إلى التركة وتأحذ سهام كل واحدمن 
الورثة من جملة العدد الذى صحت المسألة منه» وتضربها فى التركة» فما بلغ قسم على 
العدد الذى تصح منه المسألة» فما حرج فهو نصيب ذلك الوارث. 

ولا فرق بين أن يكون فى المسألة عَولٌ» وبين أن لا يكون فيها عول. 

مغال ذلك: أربع زوحات» وثلاث حدات» وست أخحوات لأب» والتركة حمسة 
وستون دينارا: أصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشرء وتصح من مائة وسئة 
وهسین. 

فنقول: حصة كل زوجة من العدد الذى صحت فيه المسألة مه تسعة. قاضرب 
تسعة فى الت ركة وهى خمسة وستون فبلغ جمسمائة وحمسة وثمانين» فنقسمها على 
الأصل الذى منه تصح المسألة وهو مائة وستة و مسون فيخحرج ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع 


۳۸ کتاب الفرائش 
دينارء» فهو نصيب كل واحد من الزوجحات من جملة التركة. 

ونصيب كل حدة من الأصل ثمانية. فاضربها فى الت ركة» فما بلغ فاقسمها على 
الأصل» فيخحرج لكل واحدة منهن ثلاثة دانير وثلث» فهو نصيب كل جدة. 

فكان لكل حت من الأصلل ستة عشر» فاضربها فى الت ركة» فما بلغ فاقسمها على 
الأصل» فيخرج لكل واحدة منهن ستة دانير وئلفان(. 

وهذه الطريقة كافية فى الباب. هذا إذا لم يكن فى التركة كسس فأما إذا كان فيها 
كسر فلبسّط الت ركة حتى تصير من جنس كسرهاء وذلك بأن تضرب الصحيح فى 
مخرج کسره» وتزید عليه كسره» فما بلغ فكأنه هو الث ركة صحاحاء فيقسم كما بيناه 
فیما تقدم. 

فما حرج لكل واحد منهم من القسمة والضرب نقسمه على مخرج ذلك الكسر 
الذى جعلناه الكل من جحنسه» فما حرج فهو نصيبه. 


)١(‏ ترجة المسألة بالأرقام: 


الت ر كة: ٠٥‏ دينار. 
٤‏ زوحات ۰“ ۳ جدات > أحوات لأب أصل المسألة 
الربع السدس التلغان ۲ 
۴ ۲ ۸ عالت : ١۳‏ 


تصحيح المسألة = ۱۲ × ۱۳ = ٠١١‏ 
نصیب الزوحات = ۱۲ × ٣‏ = ۳۹ سهم 
نصيب الزوحة الواحدة = ٩ = € ۳١‏ سهم. 
نصيب الزوحة بالدینار = ٦٥ × ٩‏ = ۸ه 
۳,۷٥ =7 ۸6 =‏ دینار. 
= نصیب الحدات = ۱۲ × ۲ = ۲٤‏ سهم. 
نصيب الجدة = ۲٤‏ ۴= ۸ سهم. 
نصیب الحدة بالدینار = ۸ × 0۲١ = ٩۵‏ 
= ۰ ۱۹ = ۳,۳ دینار. 
نصیب الأحوات = ۱۲ × ۸ = ٩٩‏ سهم. 
نصیب الأحت = ٠١ = ٦ ٩٩‏ سهم 
نصیب الأحت بالدینار = ٠١٤١ = 1۵ × ۱١‏ 
= ۰ 1= 1 ديار 


كتاب الفرائض ۳۹ 

ماله فى الصورة التى ذكرناها: 

كانت الت ركة حمسة وستين دينارًا وثلًاء فابسطها اثلا تكون مائة وستة وتسعين 
دينارًا» فكأن الت ركة مائة وستة وتسعون دينارًا فاقسمها بين أربع زوحات وثلاث 
جحدات وست أخوات» فما حرج لكل واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه على 
ثلائة» فما حرج نصيبًا للواحد فهو نصيب الواحد من احنس الذى تريد. 

وقد أكثر الأصحاب فى ذكر الطرق فيه وفيما ذكرناه كفاية. والله أعلم وأحكم. 

* * % 


8 کتانب الوصایا 


كناب الوصايا“ 

الوصية: عبارة عن التبرع بجزء من الال مضاف إلى ما بعد الوت. وقد كانت واجبة 
فى ابتداء الإسلام فنسخ بآية الواريث. 

وهی الآن جائزة فى الثلث؛ لا روى أنه كب عاد سعدا وهو مريض» فقال: أوصِى 
بجميع مالى؟ فقال: رلام. فقال: بالشطر؟ فقال: لا. فقال: بالثلث؟ فقال: ,اثلث والثلث 
كثير لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون وجوه الناس,(. 

فأفاد الحديث: المنع من الزيادة واستحباب النقصان من الفلث إن كانت الورثة 
فقراء. ثم الأحب فى الصدقات التعجيل فى الخياة. 


ثم سمل عليه السلام عن أفضل الصدقة فقال: ,أن تتصدق وأنت صحيح شحيح» 
تأمل الغنى وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان 


)١(‏ الوصايا لغة: جمع وصية» قال ابن القطاع: يقال: وصيت إليه وصاية ووصية» ووصيته وأوصيته» 
وأوصيت إليه» ورصيت الشىء بالشىء وصيا: وصلته. 
قال الأزهرى: وسميت الوصية وصية؛ لأن ايت ها أرصى بهاء روصل ماكان فيه من أيام حياته 
عا بعده من أيام ماته» يقال: وصى وأوصى ععنى» ويقال: وصى الرحل أيضًاء رالاسم: الوصية 
والوصاه» انظر: المصباح انير (11۲/۲)» الصحاح »)۲٠۲٠/۹(‏ لسان العرب .)٤۸١۳/١(‏ 
(۲) الحديث من طريق الزهرى» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: «مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه 
علی الموت» فجاء رسول الله کیل یعردنیء فقلت: یا رسول الله إن لی مالا کثیرا ولیس یرئتی الا 
ابنتی» افأوصی بثلٹی مالی؟ قال: ولا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا)» قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث» 
والثلث كثيرء أو كبير» زنك إن تترك ورثمك أغنياء حير من أن تت ركهم عالة»» أخحرجه: البخارى 
(۱۲۹۰)» مسلم »)۱۹۲۸/١(‏ مالك (۷5۳/۳)» ابو داود »)۲۸۹٤(‏ الترمڈی »)۴۱۱١(‏ 
النسائی »)۲٤۲ »۲٤۱/٩(‏ ابن ماحه (۲۷۰۸)» أحمد ))1۷۹/١(‏ الدارمى »)١٤۳۴(‏ عبك 
الرزاق (۱۹۳۰۷)» الحمیدی (۳۹/۱)» این الحارود »)4٤۷(‏ البیهقی .)۲۹۸/٦(‏ 
ومن طریق سعد بن إبراهیم» عن عامر بن سعد عن به به» آحرحه: البحاری »)۲۷٤۲(‏ مسلم 
(۱۹۲۸/۰)» النسائی )۲٤۲/٦(‏ آحمد (۱۷۲/۱). 
ومن طریق هاشم بن هاشم» عن عامر بن سعد» عن آبیه به» أحرحه: البحاری »)۲۷٤٤(‏ 
النسائی »)۲٤۳/۹(‏ من طریق بکیر بن مسمار» عن عامر بن سعد» عن أبیه به. 
رمن طريق عمرو ين سعيدء عن هيد بن عبد الرحمنء عن ثلاثة من ولد سعد به» أحرجه: مسلم 
(۸ ۲۸/۹ هد (1۸/۱) ابو یعلی (۱۱۹/۲). 
هذا وللحديث طرق أخر أصحها ما ذكرناه» والله أعلم. 
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کذم(). 

قإن اختار الوصية» فالأولى المبادرة» قال : وما حق امرئ مسلم عنده شىء يوصی 
فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا تمهيد الكتاب» ومقاصده تحصرها 
آبواب أربعة: 

الباب الأول: فى أركان الوصية 
وهى أربعة: 
الركن الأول: الوصى 

والوصية تصح من كل مكلف حر؛ لأنه تبرع» فلا يعتبر فيه إلا ما يعتبر فى 
التبرعات» فلا تصح من المجنون والصغير الذى لا بميز. 

وتصح من السفيه الملحجور عليه بسبب التبذير؛ لأن عبارته نافذة فى الطلاق 
والأقارير. 

وفى وصية الصبى وتدبيره قولان: 

أحدهما وهو مذهب عمر» رضى الله عنه: صحته؛ لأنه تصرف لا يضر به فى 
الحال والمآل» ولها شبه بالقربات. والثانى: لا يصح؛ لفساد عبارته ولذلك بطل بيعه وإن 
وافق العطية. 

والوصية ليك فشبهه بالتصرفات أكثر. وفى طريقة العراق طرد القولين فى المبذر 
أيضًا. أما الرقيق» فكيف يوصى ولا مال له؟. ولكن لو أوصى ثم عتق وتمول فالأظهر: 
أنه لا ينفذ؛ إذ لم يكن أهلا له حالة العقد. 

وفيه وجه آحر: أنه ينفذ؛ إذ كانت عبارته صحيحة» وقد تيسر الوفاء بها عند 
الحاجحة. 

أما الكافر: 'فيصح وصيته كالمسلم. ولكن لو أوصى ماهر معصية عندنا كبناء 


() الحديث أحرحه: البحاری »)۲۷٤۸(‏ وفيه [تصدق]» بدل [تتصدق] و[حریص)]» بدل [شحیح]» 
وآحرجه: مسلم الزکاة »)٩۳ »٩۲(‏ وعنده [شحیح]» والنسائی ۰٦۸/٥(‏ ۲۳۷/۹)) ابو داود 
»)۲۸٦۰(‏ ابن ماحه »)۲۷۰٦(‏ امد (۲۳۱/۲ء ١٠١٤ء »)٤ ٤۷‏ وعنده بلفظ: وتتصدق»» 
وأحرجه: البیهقی »)۱۹۰/٤(‏ ابن حزعة ٤١ ٤(‏ ۲)» البغوى »)١٤٤/١(‏ شرح السنة »)0۷۲/١(‏ 
المتقی فی کنر العمال (۱۹۲۷۹)» آبن حجر فی فتح (۲۷۱/۱۱). 

(۲) الحدیث احرحه: البحاری (۲۸۳۸)» مسلم (۱۹۲۷) ابو داود (۲۸۹۲)» الترمذی (۲۱۱۸)» 
النسائی (۳۹۱۰ء »)۳۹۱٦‏ ابن ماحه (۲۹۹۹)» این حجر فی تلحیص البیر .)۱۳۹١(‏ 
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الكنائس» أو بيع الخمر والخنزير لإنسان ورفع البناء رددناها عندنا علافا لأبى حنيفة 
رهه الله. 


ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم نفذناه؛ لأن كل قبر يزار فعمارته إحياء زيارته» 
وججوز ذلك فى قبور مشايخ الإسلام أب . 


)١(‏ فى ذلك نظر: إذ لا معنى مفهوم من قرله عمارة القبورء فإن كان يقصد رفعها والبتاء عليهاء 
فهذه بدعة من البدع التى ثبت النهى عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلهاء كما هو مشهور عنه 
فى كتب السنة تما ليس هنا موضعه من ذلك حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنه فيما 
رواه مسلم وغیره» عن ابی الهياج الأسدى قال: وقال لى على بن أبى طالب» رضى الله عه ألا 
أبعثك علی ما بعشنی عليه رسول الله بل آن لا ادع غعالا إلا طمسته ولا قرا مشرفًا إلا سسویته» 
وأحرج مسل واحمد» وأو داودء والترمذی وصححه» والنسائی» رابن حبان» من حدیٹ حابر 
قال: «نهى رسول الله ل أن يجصص القبر وأن يينى عليه وأن يوطأ»» وزاد المحرحون لهذا 
الحديث عن مسلم ووأن يكتب عليه»» قال الحاكم: النهى عن الكتابة على شرط مسلم وهى 
صحيحة غريية. 
وإن كان يقصد أن تقصد للزيارة كما صرح لفظةُ بذلك» فهذا مخالف لا صح عنه لل فقد نهى 
عن زيارة القبور المعينة والأحاديث المصرحة بالزيارة مطلقة عن التقييد بقبر معين حنى قبره 
کی بابی هو وأمیء ونهى أيضًا عن شد الرحال إلا للمساحد الفلاث اللصرح بها فى الحديث 
الصحيح. 
وإن كان يقصد بعمارتها حعلها مساحد ومشاهد تعبد من دون الله بساثر العبادات التى إن 
صرفها صارف عن غير الله كفر أو أشرك إن صرفها لله تعال ولغيره كالاستعانة والاستغاثة 
رالطلب رالصرف والنذر وغير ذلك ما يفعله القبوريون؛ فرفع القبور ووضع القباب والمساحد 
والمشاهد مثلهاء قد لعن رسول الله ج فاعله تارة بقوله: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذرا قبور 
آنبیائهم مساحده» وبلفظ: ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساحدي» وتارة قال: 
«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد»» فاعا عليهم بأن يشتد غضب الله 
عليهم عا فعلوه من هذه المعصية» وذلك ثابت فى الصحيحين» وتارة نهى عن ذلك» رتارة بعسث 
من يهدمه» وتارة حعله من فعل اليهود والنصارى» وتارة قال: «لا تعخذوا قبرى وثنا»» وتارة 
قال: ولا تتخذوا قبری عیدام» آی موسمًا تمعن فيه» كما صار يفعله كفير من عباد القبور 
يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقانًا معلومة يسمونها ولذ جتمعون عند قبورهم ويعكضون 
عليها كما يعرف ذلك كل أحد من الناس حتى أنهم صاروا يون هذه البدع الكفرية فى دور 
الإعلام من إذاعة وغيرها فإنا لله وإتا إليه راحعون» إن أفعال هولاء الحذولين» الذين تركوا 
عبادة الله» كالنذر والذبح والاستعانة والاستغائة والحلق وغير ذلك من الفاسد والشركيات» . 
التى تخلف صاحبها وراء حائط الإسلام وتلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين إلى هارية 
الححيم» وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن جحلب لنقسه نفعًا ولا 
يدفع عنها ضرا والكلام فى هذه المسألة يطول ليس هتا موضعهء فال حمد لله أولاًوآخحرًا على 
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EEE‏ 
الركن الثانى: الموصى له 

والنظر فى العبدء والدابة» والحربى» والقاتل» والحملء والوارث. 

أما العبد: فالوصية له صحيحةء فإن كان حرا حال القبول مَلَلكَ وإن كان رقيقًا 
اصرف إلى سيده. 

وف افتقار قبوله إلى إذن السيد حلاف» كما فى اتهابه: فإن قلنا: يعتسبر رضاهء فلو 
قبله السيد بنفسه ففيه خحلاف. ووجه النع: أن اللفظ تعلق بالعبد فلا ينتظم قبول غيره. 


فرعان: أحدهما: أوصی لعبد وارثه. فان عتق قبل موته صح قبوله» وإن کان رقي 
لم يصح؛ لأنه يصير ذريعة إلى الوصية إلى الوارث. 

وإن عتق بعد الموت وقبل القبول» وقلنا إنه ملك الوصية بالقيول صح. وإن قلنا: 
بالموت فلا وكذا إذا كان الوارث قد باعه من أجنبى بعد المىوت وقبل القبول» يخرج 
علیهء هذا ما یظهر لى فى القياس. 

واطلق الأصحاب القول بأن الوصية لعبد الوارث باطلة» من غير هذا التفصيل؛ لأنه 
لا وصية لوارث. 

الثانى: إذا أوصى لأم ولده حاز؛ لأنها حرة بعد موته. وكذا إن أوصى لمدبرهء إن 
عتق من الثلث. وإلا فهو وصية لعبد الوارث» فلا يصح. 

وإن أوصى لكاتبه صح؛ إذ يتصور منه الاستقلال با ملك وكذا الوصية لمكاتب 
الوارث» إلا إذا رق المكاتب فترجع الوصية إلى الوارث فيبطل. 

ما الدابة: فإذا أوصى لهاء ثم فسر بإرادة التمليك فهى باطلة. وكذا إن أطلق؛ لأن 
الإطلاق يقتضى التمليك» ولا يتصور ذلك للدابة بخلاف العبدء فإنه أهل لأسباب الملاف 
وإن لم يستقر عليه املك وإن قال: أردت صرفه فى علفها فصحيح. وهل يفتقر إلى 
قبول المالك؟ فوحهان: 

أحدهما: أنه لا يفتقر» وهو اختيار أبى زيد المروزى. وكأنها وصية للدابة» ولكل 

وقال صاحب التلحيص: لابد من القبول؛ إذ ييعد أن يوقف على عبيد الإنسان 
ودوابه دون رضاه. 


= نعمة التوحيد وكفى بها نعمة. 
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فإن قلنا: لابد من القبول» قإذا قبل فهل يسلم إليه؟ وجهان: أحدهما: تعم؛ لأنه لا 
يتعين على الالك صرفه إلى الدابة» وهو اعتيار القفال» وكأنه جعل الدابة كالعبد. 
والثاتی: أنه يتعين على الوصى صرفه إلى دابته» فإن لم يكن وصى فالقاضى يصرف أو 
يكلف الالك بعد قبوله ذلك. 

فرعان: أحدهما: أنه لو قال: حذ هذا الشوب وكفن فيه مورثك. قال القفال: 
للوارث إبداله؛ تفريعًا على أن الكفن للمالكء والإضافة إلى المورث تمليك له. وهذا أبعد 
ما ذكره فى الدابةء وذلك أيضًا بعيدء بل الصحيح هاهنا أن هذه عارية فى حق الميت. 

الاني: لو قال: وقفت على المسجد أو أوصيت للمسجد وقال: أردت تمليك 
الملسجد فباطل. 

وإن قال: أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح. وإن أطلق» قال الشيخ أبو على: هو 
باطل؛ لأن المسجد لا بعلك كالبهيمة» وهذا فى المسجد بعيد؛ لأن العرف ينزل المطلق 
على صرف المنافع إلى مصلحته. 

أما الحربى: فتصح الوصية له كما يصح البيع منه والهبة. وكذا المرتد والذمى. ونقل 
صاحب التلحيص عن نص الشافعى» رضى الله عنه» بطلان الوصية للحربى» وعلل 
بانقطاع الوالاة. وهو ضعيف؛ إذ لا معنى لشرط الموالاة فى الرصية وإ ررعيست فى 
الإرث. 

ولو أوصى المسلم أو الذمى لسلاح أهل الحرب» أو البيعة أو للكئيسة: فهو فاسد؛ 
لأنها معصية» بخلاف الوصية لخحربى معين» فإن الهبة مته ليس .حعصية. 

أما القاتل: ففى الوصية له ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ قياسًا على الإرث فإنه لما 
عصى بالتوصّل إلى السبب عوقب بنقيض قصده وقطع عنه ثمرته» والوصية أيضًا ثمرة 
أللوت. 

والثانى: الصحة؛ لأن السبب هو التمليك دون الموت» وهو اختيار من حهته» فأشبه 
المستولدة إذا قتلت سيدهاء ومستحق الدين إذا قتل من عليه الدين» فإنها تعتق إذ عتقها 
باعتيار الاستيلاد. 

والثالث: أنه إن أوصى أولاً ثم قتل انقطعت الوصية؛ لأنه استعجال» وإن حرج ثم 
أوصی له جاز. 


أما الدبر إذا قتل سيده: فإن قلنا: التدبير وصيةء فيخرج على الأقوال. وإن قلنا: إنه 
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تعليتى» عتق نصفه» فتشبيهه بالمستولدة أول. فإن قلنا: الوصية للقاتل باطل» فهل تنفد 
بإجازة الورثة؟ فيه حلاف كما فى إحازة الوصية للورثة. ولو أوصى لعبد القاتل» كان 
كما لو أوصى لعبد الوارث. ولو أوصى لعبارٍ وهو قاتل صح؛ لأن مصب الملك غيره. 

أما الحمل: فالروصية له صحيح بشرطين: أحدهما: أن ينفصل حيّاء ف لى ال معا 
ولو بجناية جان» فلا يستحق؛ إذ كنا نعطيه حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة. 

الثانى: أن يكون موجودا حالة الوصية» وذلك بأن ينفصل لأقل مسن ستة أشهر مسن 
وقت الوصية. 

فان انفصل لاأ کثر من اربع سنین فلم یستحق» وإن کان لما بینهما نظر: إن کان 
للمرأة زوج يغشاها لم يستحق؛ لأن الطريان ظاهر. 

وإن لم يكن زوج فوحهان: ووحه الاستحقاق: أن تقدير الوطء بالشبهة بعيڭ 
والرنا فلا نقدره تحسنا للظن بالمسلم. أما ذا صرح بالوصية بحَمْل سيكون» فالظاهر: 
المنع؛ لأنه لا متعلق للاستحقاق فى الحال» وبه قطع العراقيون. بخلاف الوصية بحسل 
سیکون. 

وقال أبو إسحاق المروزى: ججوز» كالوصية بالحمل النتظر. ويتأيد بجواز الوقف على 
ولد الولد. 

أما الوارث: فالوصية له باطلة؛ لقوله :ولا وصية لوارث(“ 


ونعنى به إذا رده بقية الورثة» فإن أحازواء وقلنا: إحازة الورثة تنفد لا ابتداء عطية» 
ففى صحة هذه الوصية بالإحازة» وكذا الوصية للقاتل» قولان: 


أحدهما: لا؛ للنهى المطلق. والثانى: ينفذ. والنهى منزل على حلاف مراد الورثة. 
وروی ابن عباس أنه ك قال: «لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة. 


(۱) سبق تخرجه» واتظر: آبو داد (۲۸۷۰)» والترمذی (۲۱۲۰) وقال: حدیث حسن صحیح» 
آحرحه من طريق إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسل عن أبى أمامة الباهلى» ومن طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن ين غنم» عن عمرو بن خحارجة» قال الفرمذى: حسن صحيح» 
وللحديث طرق أخر لكنها ضعيفة. 

(۲) الحديث بهذا الفط أحرجه: آحمد »۱۸٦/٤(‏ ۱۸۷)» السيوطى فى الدر النثرر »)٠۷١/١(‏ ابن 
حجر فى تلحیص البیر (۱۳۷۰)» عن ابن عباس» قال الش وكانى: حسنه فى التلخحيص» رقال 

فى الفتح رجاله ثقات» لكنه معلول» فقد قيلل: إن عطاء الذى رواه عن ابن عباس هود 


٤‏ كتاب الوصايا 
فروع ستة: الأول: إذا أوصى لكل واحد عدار حصته فهو لغوٌ لا فائدة له. فأما إذا 
خصصه بعين على مقدار حصته» ففى الحاحة إلى الإجازة وحهان: 


أحدهما: لا؟ إذ لا وصية بزيادة مال. والشانى» وهو الأصح: أنه يتاج لأن فى 
أعيان الأموال أغراضًا. 


وكذلك لو أوصى بأن تباع داره من إتسان» تنفذ عندنا وصيته» حلافا لأبى حنيفة 
رهه الله. 


الفاني: إذا وقف على كل واحاٍ قدر حصته: فإن قلنا: الوصية للوارث أصلاً باطلء 


ولا يتأثر بالإجازة» قأصل الوقف باطل. 
وإن قلنا: ينفذ بالإحازة» فله أن يرد بقدر الزائد على إلثلث» وليس له إيطال الثلث؛ 
فإنه لم مخصص بعض الورثة به. 


ومن وقف عليه لا بمكنه أن يرد نصيب تفسه فيقول: خحصصنى» فإن التخصيص 
یستدعی تعدا 

ویظهر فهم هذا إذا كان الوارث واحدًاء فليقس عليه العدد أيضًا. 

الثالث: إذا أوصى بالثلث لأحنبى ووارث فرد ما للسوارث» فللأحتيى سدس المال؛ 
لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك. 

بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالثلث» ثم أوصى للأجنبى بالثلث» فإنه إن رد ما 
للوارث سَلِمّ الثلث للأجنبى. وقال أبو حنيفة» رمه الله: يسلم الثلث للأحنبى فى 
الصورتين. 

الرايع: أوصى لأجنبى بالئلث» ولكل واحل من ابنيه بالثلث» رد ما لابنه: سَلمٌ 
الل للأجنبى؛ إذ لا مدحل للإحازة الورثة فى قدر الثلث. وعن القفال وحه: أنه يَسْلَم 
للأجنبى ثلث الثلث؛ لأن ثلثه شائ فى الأثلاث» وهو مزيف. 

الخامس: لو أوصى لاأحنبى بالثلث» ولبعض الورثة بالكل» وأحيزت الوصايا: 

=الغراسانی» وهو لم یسمع من ابن عباس» وار ج نوه البخاری من طریق عطاء بن بی رباح» 

عن اين عباس موقوفاء قال الحافظ: إلا أن فيه تفسير وأعبار ما كان من الحكم قبل نزول 

القرآن» فيكوت فى حكم المرفوع» وأحرحه أيضًا: أبو داود فى ألمراسيل» عن مرسل عطاء 

الخراساني» ووصله يونس بن راشف عن عطاي عن عكرمة» عن أبن عباس قال الحافظ: 

واعروف المرسلء أ. ه. نيل الأوطار .)٤ ٠ /٦(‏ 


کتاب الوصایا ۷ 
فللأجنیی الثلٹ كاما لا بزاح الوارت. والتلدان للوأرت ار به هکذا عن 
اين سریج۔ 

ولا يعد أن يمال: إل الوارث يزاجم فى الثلث بكونه موصی له» لا بکونه وارشّاء 
کما لو أوصی لأجنبی بالكل ولأجنبی آخر الثلٹ؛ إذ لا يسلم الثلث لصاحب الثلىث» 
بل یزاحمه فیه. 

السادس: أوصی لأحنبی باللصف» ولأحد أبنيه بالنصف» وأحيز الكل. ستل القفال 
عنه ببخارى فأجحاب: بأن الأجنيى يفوز بالنصف» والابن بالنصف» تقل له عن ابن 
سريج: أل للأحنبى النصف» وللابن اموصى له ربعا وسدسًاء يبقى نصف سدس للابن 
الذى ليس بمعوصى له. قال القغال: فتأملت حتى حرجت وجهه بالبناء على الوجهين فى 
مسألة» وهى: أنه لو أوصى لأحد ابتيه بالنصف وأجيز: شاطر فى النصف الانى؛ لأنه 
التركة. ولو أوصى له بالثلئين فهل يشاطر فى الثلث الباقى؟ وجهان: 

أحدهما: نعم» كالصورة الأولى؛ لأن ما أحذ بالوصية كأنه لم يكن» والتركة هو 
الباقى» فكان كما لو أوصى بالثلئين لأجنبى وأجيز. والثانى: لاء لأن الفهوم من الوصية 
له بالئلثين التحصيص له بالسدس الزائد على النصف الذى هو قدر حقه» فكأنه قال: لا 
تنازعوه فى ثلثى الدار؛ ليكون له النصف بالإرث والباقى بالوصية. 

فعلى هذا يستقيم مذهب ابن سريج» فإن الأجنبى الوصى له باللصف سم له الثلت 
من رأس امال من غير حاجةٍ إلى إجازة. 

بقى الثلثان» التوريث يقتضى للابن الموصى له الثلث» وقد أوصى له بالنصف 
فخصص عزيد» فانقطع حقه عن السدس الباقى» وبقى السدس خالصًا لابن الذى لم 
يوص له. 

إلا أن الأحنبى بعد يطلب سدسًاء وقد أحازاه فيكون نصيب الاين الذى لم يوص 
له فى ذلك إحازة نصف السدس» فيأعذ منه نصف سدسه من هذا السدس» ويبقى له 
نصف سدس» ويأخذ الصف الآحر من نصيب الابن الوصى له» فيكمل له الصف 
وينقص نصيب الوصی له بنصف سدس. 

وإن فرعنا على آنه يشاطر الموصی له فى الباقی» فالباقى سدس مشترك بين الابنين 
وقد أجازاه للأجنيى» فيصح منه حواب القفال. 


A‏ کتاب الوصایا 
الركن الثالث: فى الموصى به 

ولا يشترط فيه أن يكون ماله فيصح الوصية بالزيل والكلنب والخمر المحرمة. ولا 
كونه معلومًا» فيصح الوصية بالمجهول. ولا كونه مقدورًا على تسليمه» فيصح الوصية 
بالآبق والمغصوب والحملء وهو ججهول وغير متقدور عليه. ولا كونه معيناء فقصح 
الوصية بأحد العبدين. والأظهر: أنه لا يصح الوصية لأحد الشخصين فلا بحتمل ذلك 
فی الموصی له وإن احتمل فی الموصی به» وقد ذکرنا نظیره فی الوقف. 

نعم يشترط أربعة أمور: 

الأرل: آن یکون موجوذا: فإن كان مفقردا كالنافع جازت الوصية؛ لأنها كالموجود 
شرعًا فى المعاوضة. . وقى الوصية بالحمل الذى سيوجحد وجحهان مشهوران: 

أحدهما: المنع؛ إذ لا متعلق للوصية» فكان كالوصية للحمل الذى سيكون فإنه 
منو ع على الأظهر. والثانى: الحواز» كما فى النافع. 

وفى الثمار الذى ستحدث طريقان: منهم من ألحت بالمنافع؛ لتكرر وجودها فى 
العادة. ومنهم من ألخحقها بالحمل. 

الثانى: أن يكون مخصوصًا با لموصى: فلو أوصى مال الغير فسد وإن ملكه بعد ذلك؛ 
لبطلان الإضافة فى الحال. 

الثالث: أن يكون منفعًا به: فلا تجوز الوصية بالكلب الذى لا ينتفع به» ولا بالخمر 
الستحقة الإراقةء التى اتخذت للخحمرية. وتصح الوصية بالحرو؛ إذ مصيره إلى الانتفاع. 

وفى هبة الكلب وجهان: : أحدهما: الجواز» كالوصية» وكأن الحرم أحد ثمنه؛ لقوله 
ک: «الکلب خبیث وخبیث من( . والشانى: المنع؛ لأن الوصية فى حكم خلافه 
يضاهى الإرث» بخلاف إلهبة. 

نعم» يجرى الإرث فى حد القذف والقصاص دون الوصية؛ لأنه لا ينتفع الوصى له 
به. 

فروع: الأول: من لا کلب له» إذا وصی بکلبٍ لا یصح؛ لأا نحتاج إلى شرائه وهو 
غير مکن. وإن كانت له كلاب ففى كيفية حروجه من الثلث خحلاف: 

قال الشيخ أبو على: إن ملك شيا آعر ولو دانقًا يصح الوصية؛ لأنه خير من كل 


() الحديث سبق تخرجه» وانظر: مسلم (1۸). 


کتاب الوصایا 4۹ 
الكلاب؛ إذ لا قيمة للكلب. 

وقال العراقيون: لا ينفذ إلا فى ثلث الكلاب» وكأنه كل ماله؛ إذ لا يكن نسبته إلى 
سائر الأموال. ثم إذا لم يكن له إلا كلاب» وأوصى بالكلب» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ينظر إلى العدى فإن ملك ثلاثة كلاب نفذت وصيته بواحدة. 

ومنهم من قدر قيمة الكلب. ومنهم من قدر الثلث بتقدير النفعة؛ فإنه منتفعٌ به. 

وإذا کان له حمر وکل وطبل لهوء فأرصی بواحا فلا عكن إلا تقدير القيمة؛ إذ 
لا مناسبة فى العدد والمنفعة. 

الثانى: إذا أوصى بطبل لهر» وكان يصلح للحرب» بأدنى تغيي» مع بقاء اسم الطبلء 
صحت الوصية. 

ولو کان لا ينتفع به إلا برضّاضه لا يصح؛ لأنه لا يقصد منه الرْضَاض إلا إذا كان 
من ذهب أو عود أو شىء نفيس فيصح؛ لأنه المقصود. 

ولو قال: أوصيت برضاض هذا الطبل صح. وتقديره: أنه له بعد الكسر. والوصية 
تقبل التعليق» بخلاف البيع. 

الشرط الرابع: أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث؛ لقصة سعد: 

فإن زاد على الثلث ولم يكن له وارث» فالوصية بالزيادة باطلة. خلافا لأبى حنيفة 
رحه الله؛ لأن الزيادة للمسلمين» ولا جيز له. نعم» لو رأى القاضى مصلحة فى تلك 
الجهة جاز له تقريرها فيها. وإن كان له وارث» ففى بطلان الوصية من أصلها قولانء 
كما فى أصل الوصية للوارث. 

فإن قلنا: إنها باطلةء فالإحازة إن فرضت فهى ابتداء عطية تفتقر إلى القبض والقبول. 
وهل ينغذ بلفظ الإحازة؟ فيه وحهان: 

أحدهما: لاء أنه ینبنی على تقریر ما سبق» ولا ثبات لما سبق. والشانی: أنه يصح» 
ومعناه: تقرير مقصود ما سبق يإثبات مثله. وعلى هذا إذا كان الوصية عتقًاء كان الولاء 
للوارث. 

وإن قلنا: إنها صحيحة» فالإحازة يتقيد» والولاء للمورث. وكل تبرع منجز فى 
مرض الموت فهو أيضًا حسوب من الثلث. و كذا إذا وهب فى الصحة»ء ولكن أقبض فى 
المرض. وهذا يستدعى بيان ثلاثة أمور. 


۰ کتاب الوصایا 
الأول: هرض الموت: وهو کل مرض وض یستعد الإنسان بسببه ها بعد الموت» 

کالطاعُون والقونې وذات اتب والرّعَافٍ الدائم والإسهال المتواترء وقيام الد 

والسّل ذ فى انتهائه» والفالج' احادث فى ابتدائه» والحمى المطبقة؛ لأن هذه الأمراض 


يظهر معها خحوف الرت. 
أما السل فى ابتدائه» والفالج فى انتهائه» وارب ووجع الضرس» والصداع اليسيرء 
وحمی یوم ویومین فكل ذلك لیس .عخوف. 


فإذا هجم المرض المخوف حجرنا عليه فى التصرف فيما يزيد على الفلث» وتوقفنا 
فی تبرعاته. فان زال نفذناه» وتبینا صحته. وإن کان غير خوف» كوجع الضرس» وآحر 
الفالج» فالتصرف نافذ. 

وإن مات عند ذلك فجأة» أو بسبب آخرء لا بذلك السبب فلا يمتنع به التبرعات 
المنجزة. 

فما می یوم ویومین» وإسهال یوم ویوسین» فهو إذا دام صار عوفا» وابعداؤه 
مشكل» فلا حجر عليه. فإن دام ومات تبينا فساد التصرف؛ إذ بان أن الأرل كان 
ا 

وما أشكل من ذلك يتعرف من طبييین مسلمين» لا من أهل الذمة. 

فاا إذا كان فى الصف وقد التحم الفریقان» أو كان فى a‏ وفی 
أسر كفار عادتهم قنل الأسارى» أو قدم للقتل فى قطع الطريق» أو الرجم للزناء أو ظهر 
الطاعون فی بلد ولکن بعد لم یظهر فی بدنه شیء» ففی تبرعه فی هذه الأحوال قولان: 

أحدهما: أنه كالمريض المخرّف؛ لأنه سبب ظاهر فى الاستعداد لما بعد الموت. 
والثانى: أنه كالصحيح؛ إذ لا يمس بدنه شىء» ولا ضبط لما قبل تغير البدن للأسباب. 

أما إذا قدم للقصاص» فالمنصوص: أنه لا تعتبر عطيته من الثلث مالم يخرج. 

وقال ا بو إسحاق المروزى: هو كالأسير وقع فى يد قوم عادتهم القتل. ومنهم مسن 
فرق: : بأن المسلم الغالب عليه الرحمة والعفر فى القصاص. 

وأما الحاملء فليس .عخحوف قبل أن يضربها الطْلْنّ» فإن ضربها الطلق» فهو مخوف. 

ومنهم من قال: لاء لأن السلامة منه أكثر. 


(۱) [الفالج]: شل يصيب أحد شقى الجسم طولاًء انظر: العجم الوسيط (0۹4/۲). 


١ تاب الوصایا‎ 
ل‎ E EER EES 

الأمر الثانى: حَد التبرع: وهو إزالة الملك عن مال جانا من غير وحوب. فالعتق 
والصدقات تبرع. والزكاة والكفارة الواجبة والحج الواحب ليس بقبرع» فما أوصى به 
لها فهو من رأس المال. وكذا قضاء الديون؛ لأن ذلك يستند إلى وحوب. 

فرعان: أحدهما: إذا باع بغمن التل نفذ وإن .كان من الوارث. وكذلك إذا قضى 
دين بعض الغرماء لم يكن للباقى المنع. وخالف أبو حنيفة» ره الله» فيه» وفى البيع من 
الوارث. أما إذا كان فى البيع حاباة» فقدر المحاباة حكمه حكم التبرعات. 

وكذلك إذا نكح امرأة بأكثر من مهر المثل فالزيادة تبرع محسوب من الثلث. 

القانى: إذا نكحت المرأة بأقل من مهر المخلء لم بحسب من الثلث؛ لأنها لم تنرل إلا 
عن البضي والبضع ليس مال. ولو أجر عبيده ودوابه مع المحاباة فهو تبرع؛ لأنه مال. 

ولو اجر نفسه وحابی» فيه وجحهان: 

أحدهما: أنه تبرع» كمنافع العبيد؛ فإن منفعته مال. والشانى: لاء لأنه لا يعد مالا 
يطمع فيه الوارث» فيشبه بضع المرأة سن هذا الوحه» وكان ذلك يعد امشاعًا عن 
الاکتساب لا تفوًا. 

الأمر الفالث: فى كيفية الاحتساب من الثلث: ووجهه: أنه إن كانت التبرعات كلها 
منجزة فى المرض» فيقدم الأول فالأول. فإن كان الأول هبة والثانى عتقا قدمت الهبة؛ 
لأنه استوفى الثلث بها فسقط العتق بعده. وقال أبو حنيفة» رمه الله: إنهما يعساويان؛ 
إذ لهذا قوة العتق» ولذلك قوة التقدم. أما إذا كانت متساوية: فإن كان الكل هبة 
وحاباة فتوزع عليهم الثلث على نسبة أقدارها. 

وإن كان الكل عتقًا افرع بين العبيد ولم يوزع؛ حذارًا من التشقيص» بخلاف الهبةت 
ولا روی أنه کل: وأقرع بين ستة أعيد أ عتقهم مريض»› وحزأهم ثلاثة أجزايء فأرق ربعا 
وأعتق انين( . 

وإن احتمع الهبة والعتق قى حالة واحدة بقول وكيل أو بإضافة الكل إلى ما بعد 
الوت ففى تقديم العتق قولان: 

أحدهما: لا؛ للتساوى فى وقت الاستحقاق. والثانى: نعم؛ لأن العتق يزحم ملك 
الخير بالسراية. وفى إلحاق الكتابة بالعتق فى استحقاق تقديعها على المحاباة حلاف. 
(۱) الحدیٹ عن عمران بن حصین» آخرحه: مسلم (ح »)۱1٩۸‏ بو داود (۳۹۰۸)» الترمذى 

.)۱۳۷۱( أبن حجر فی تلخحیص البیر‎ »)۲۳۴٤٥( النساٹی )3°0۸(< ابن ماحه‎ <I) 


o۲‏ كتاب الوصابا 

أما إذا أضيف الكل إلى ما بعد اموت فلا ينظر إل ما تقدم فى بعض الوصايا؛ لأن 
وقت اللزوم واحد فى الكل» وإنما يبقى النظر فى تقديم العتق على غيره. 

ولو أوصى بعتق عبد» وعلق عتتق آحر على الموت» فلا تقديم لأحدهما بحال. 

فروع: الأول: إذا كان له عبدان: غانم» وسالې فقال لغائم: إن أعتقتك فسالم حر» 
ثم أعتق غانماء والثلف لا یی إلا بأحدهما: يعتق غانم ولا يقرع بینهما؛ إذ رعا تخوج 
القرعة على سالم فيودى إلى أن يعتق دون عتق غانم» ويكون ذلك تحصيلا للمسبب 
دون السبب» وهو حال. 

آما ذا کان له سوى غانم عبدان» فعلق عتقهما بعتق غانم» ووفى الثلث بغانم 
وبأحدهماء عتق غانم وأقرع بينهما» فمن خرجحت قرعته عتق. 

الفانى: إذا ملك جارية حامااًء ويحموع ماله ثلشمائةء والولد من الحملة مائة والأم 
مسون. 

فقال: إن أعتقت نصف الحمل فالأم حرة. ثم أعتق نصف الحمل: عتق حمسون» 
وبقى لنا مسون إلى تمام الثلث مردد بين النصف الآحر من الولد بالسراية» أو الأم 
بالتعليق» فيقر ع بينهماء فإن حرجت على الولد عتق كلهء ورق الأم. 

وإن حرج على الام لا عكن إعتاق كلها؛ إذ ييقى بعض الولد رقيقا مع عتق كل 
الأم» والولد فى حكم عضو من أعضائها لا يقبل عتقه الانفصال عن عتقهاء فيعتق بقدر 
مسين منها على نسبة واحدة» ويحكم بعتق نصف الأم» وهو مس وعشرون؛ ليقتضى 
ذلك عتق نصف الولدء وهو حمسون. 

ولكن بخص النصف ار منه النصف» فيبقى للنصف الرقيق النصف» وهو قدر حمس 
وعشرين» فيعتق إذا من الام نصفهاء ومن الولد ثلاثة أرياعه: نصف بالمباشرة» وربع 
بسراية عتق الأم. 

الفالث: إذا أوصى بعبد لإنسان» وهو ثلث ماله وثلثا ماله غائب: فلا نسلم العبد؛ 
إذ المال رعا يتلف فيكون العبد كل المال. وهل يسلم ثلث العبد؛ ليتساط عليه؟ فيه 
وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أقل أحواله. والثانى: لاء فإن حق الشرع أن لا يتسلط الموصى له 
على شىء إلا ويتسلط الوارث على مثليه» وهاهنا ليس يكن تسليط الوارث على اللثين 
من العبد» فإنه رعا يسلم للموصى له. 


کتاب الوصایا or‏ 
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فإن اسهم خبر الال الغائب وتواطا على إشاعة الوصية فى جيع المال؛ حتى يصير 
العبد مثلثا بينهم: لم يكن لهما ذلك؛ لأنه نقل الوصية من عين إلى غيره. وقال مالك: 
يجوز ذلك للمصلحة. 

ولو أعتق عبدًا وهو ثلث ماله أو دبره وثلقا ماله غاثب» فقى تنفيذ العتق فى ثلث 
العبد الخلاف الذى ذكرناه بعينه فى الوصية. 

الركن الرابع: الصيغة 

وهو الإيجاب والقبول: 

أما الإيجاب: فقوله؛ أوصيت له» أو أعطره» أو حعلت هذا له أو ملكته بعد الموت. 

ولو قال: عينت هذا له فكناية» والوصية تنجقد بها عند النيةء فإنه إذا قبل التعليق 
بالإغرار فبأن بقبل الكناية أولى. 

ولو قال: وهبت هذا منه» ونوی الوصية» ففی کونه كنايةً وحهان: ووجه المنع: أنه 
صريح فى اقتضاء ملك ناجز. 

ولو قال: هذا لفلان» ثم قال: أردت الوصية: لم يقبل؛ لأنه صيغة إقرارء إلا أن 
يقول: هذا من مالى لفلان. 

أما القبول: فلابد منه» ولكن بعد الموت؛ فلا أثر لقبوله ورده قبل موت الموصى. وإن 
مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه؛ لأنه حق تمالك» فهو بالإرث أولى من 
الشفعة. وإن قبل الموصى له ثم رده قبل القبض» ففى نفوذ رده وحهان: 

أحدهما: لا؛ إذ تم ملكه بالقبول بعد الموت. والثانى: نعم؛ لأنه ملك بغير عوض» 
فيتطرق الرد إليه. هذا إذا أوصى لعينين» أما إذا أوصى للفقراء أو لحهة عامة: لزم 
بالموت؛ إذ لا يتصور شرط القبول فيه. 

ثم احتلف قول الشافعى» رضى الله عنه» فى وقت حصول للك على ثلائة أقوال: 

الأول: أنه بحصل بالموت؛ لأنه أضاف إلى الموت. والثانى: بالقبول؛ إذ يبعد أن يدحل 
الشىء فى ملكه قهرًا. والثالث وهو الأصح: أته موقوف» فإن قبل تبين حصوله بالموت 
وإن رد تين أنه لم يحصل من أصله. 

فإن فرعنا على آنه محصل بالقبول» فهو قبل القبول ملك الوارث أو ملك الميت؟ فيه 
وجهان. 


o4‏ كاب الوصايا 

ومنشا التردد: آن فى إضافته إلى كل واحد منهما توع استحالة؛ إذ لا ملك ليت ولا 
ميراث إلا بعد الوصية. 

ويتفرع على الأقوال مسائل خسة:؛ الأولى: إذا حدثت زيادة قبل القبول فى 
للموصى له على كل قول إن قبل الوصيةء إلا إذا فرعنا على أن املك يحصلل بالقبؤل» 
ففیه وجهان: 

أحدهما: آنه له؛ نظرً؟ إلى القرار. والثانى: لاء إذ حدث قبل قبوله وملكه. وعلى هذا 
إن قلنا: إن الملك للميت» فتقضى منه الديون. وإن قلنا: للوارث فلا؛ إذ الصحيح أن 
وثيقة الدين لا يتعدى إل الزيادة» كوثيقة الرهن. 

أما إذا رد فالزيادة من التركة بكل حال. إلا إذا فرعنا على أن املك يحصل بالوت» 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه يتبع الأصل فى الرد. والثانى: أنه يبقى على ملك الموصى له؛ 
لأنه حصل على ملكه» فهو كزيادة البيع. 

الثانية: النفقة والمؤن وزكاة الفطر» بين اموت والقبول» على الموصى له إن قبل على 
کل قول» وعلی الوارٹ إن رد علی کل قول۔ 

ولا يعود الوحه المذكور فى الزيادات» وإن كان يحتمل أن يقال: الغرم فى مقابلة 
الغنم. ولكن إدحال شىء فى املك قهرًا أهون من إلزام مؤنة قهرًا. 

فرع: مهما توقف فى القبول والرد مع الحاحة إلى النفقة» كلف النفقة قهرًاء فإن أراد 
الخلاص فليرد. وإن لم يكن إلى النفقة حاجةء ولكن أراد الوارث أن يستقر الأمر معه» 
فيطالب بالقبول أو الرد. 

فإن توقف حكم عليه بالرد لأحل الصلحةء فيقال: إما أن تقبل أو نحكم عليك بالرد 
إن توقفت. 

الفالفة: إذا كان الموصى به زوجة الموصى له: فبإن قبل: انفسخ النكاح. وإن رأينا 
الوقض: كان بطريق التبين من وقت الموت. 

وإن رد: لم ينفسخ إلا إذا فرعنا على أنه يلك بالموت» فيفسخ وإن كان املك 
ضعيقًا؛ لأن ملك اليمين يضاد ملك الكاح. 

وإن كانت زوجة الوارث: فإن قيل الموصى له لم ينغسخ تكاحه إلا إذا فرعنا على 
أنه يعلك بالقبول» وأنه قبل القبول للوارث» ففيه وجحهان: 
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وجه بقاء انکاح: ضعف اللك مع أن الاتيار إل غيره. جخلاف الموصى لهء فإن 
الاحتيار إليه. 


را رد شح اکا رہل پد لی جلا الر ا ی ات مخ ره ي 
ذلك الملك. ولو كان الموصى به قريبا للموصى له أو الوارث قرابة يعتق بالملك» فتحريجه 
على الأقوال كتخريج انفساخ نكاح الزوجة. 

الرابعة: إذا أوصى بأمةٍ لزوجها الحرء وولدت قبل القبول بعد الموت: قال الشافعى»› 
رضى الله عنه: عتق الأولادء ولم تكن أمهم أم ولد له. 

هذا نقل المزنىء وهو خحطا؛ إذ لا وحه للفرق بين الأم والولد على كل قول» اتنا 
اللك أر نفينا أو توقفنا. 

تعم» قال بعد ذلك: ولو مات الموصى له قبل الوارث عتق الأولادء وهو صحيح 
يخرّج على قولنا: بحصل اللاك بالموت للموصى له وعلى قول الوقض أيضًا 

اخامسة: أوصى له بولده فمات» فقبل وارثه: فعتقه ببنى على أن املك ماذا يمحصل؟. 
إن قلنا: بالموت» أو قلنا: بالوقف» تبين الحق على الموصى له قبل موته. وإن قلنا: 
بالقبول» ففى قبول الوارث وجهان: 

أحدهما: أنه يترتب على قبوله» كقبول المورث. والثانى: أنا نسنده إلى ألطف حين 
قبل موت الموصى له. فعلى هذا هو ت ركة» يقضى منه الديون» ونتين عتقه. 

وإن قلنا: يترتب على القبول فلا يعتق؛ لأن اميت لا يعتق القريب عليه محال؛ إذ 
ملکه وان قدر لا قرار له. نعم» هل تقضى الديون مما قبله الوارث؟ فيه وجحهان: 

أحدهما: أنه لا يقضى؛ إذ لم بعلكه اليت» وإغا ورث هذا حق التمليك فيملك 
ابتداءً. وذكر هذا الوجه فى الصيد المتعلق بشبكة نصبها قبل موته» ولكنه أبعد فيه. 

والوجه الثانى: أنه يقضى منه الديون وكأنا نقدر حصول املك للميت مختطقًاء ثم 
نقدر انتقاله إلى الوارث تلمَيًا منه. 

التفريع: إذا قلا: يعتق الولد بقبول الوارث فلا يرث؛ لأن القابل إن كان أحا يصير 
حجوبًا به» فيسقط حقه عن القبول» في فیمتنع العتق فی ۇدى توريشه إلى منع توريشه. .فهو 
دور فقهی. . وإن کان له ابن آخر» فش ر کته تمنع كمال حقه فى القبول» فلا يبقى له إلا 
قبول النصف. ومن نصفه حر لا يرث» ولا عكن أن يقبل نصيب نفسه؛ لأن صحة قبوله 


۵۹ كناب الوصایا 
موقوف على توریثه» وتوریثه موقوف على صحة قبوله» فیتمانعان. 
الباب الثانى: فى أحكام الوصية الصحبحة 


والنظر فى أقسام: 
القسم الأول: فى الأحكام اللفظية 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: فيما يتعلق بالموصى به 
والكلام فى أطراف: 


الطرف الأول: فى الحمل: والوصية با حمل صحيحة»ء بشرط أن يكون موجودًا حالة 
الوصية. ويعرف تاريخ ذلك فى الخحيوانات من أهل الخبرة؛ فإنها ختلفة. 

فإن انفصلل حمل ابحارية ميتا بجناية حان صرف الأرش إلى الموصى له» ولم يتيين فساد 
الوصيةء مخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميتا بحناية حان لا يصرف إلى ورثمه؛ لأن 
کونه مالکا يستدعى حياة مستقرة» وكونه ممل وكا لا يستدعى إلا التقوم» وقد يقوم 
بالأرش. 

ولو أوصى بجارية دون حملها جاز. ولو أطلق الوصية: ففى اندراج الحملل تحت 
مطلق اللفظ تردد. فإن قلنا: يندرج» لم تبطل الوصية فيه بانفصاله قبل موت الموصى؛ 
لأنه زيادة فى الموصى به. 

الطرف الثانى: إذا أوصی بطل من طبوله» وله طبل لهو وحرب: نزل على طبل 
الحرب؛ تصحيخًا له. 

وإذا أوصى بعود من عيدانه» وعتده عود اللهو وعود القوس وعود البناء: فوحهان: 
أحدهما: أنه فاسد؛ لأنه لا يفهم منه إلا عود اللهو. 

والثانى: أنه يعطى عود البناء أو القوس؛ لأنه يسمى عودًاء فيتكلف تصحيحه كما 
فى الطبل. أما إذا لم يكن عنده إلا عود القوس أو البناء: أعطى ذلك؛ لأنه متعين. 

الفالث: إذا أوصى بقوس: مل على القوس الذى يرمى منه النبلل والتشاب» دون 
قوس الندف والحلاهق وهو قوس البندق. ويدحل تحته الحسبان فإنه يرمى منه الناوك 
وهو نشاب. : 
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وهل يعطی الوتر مع القوس؟ فيه وحهان. فان قال: أعطوه قوسا من قسی» ولم يكن 
عنده إلا قوس ندف أعطى؛ لأنه تعين. وإن كان عنده قوس ندف وجلاهق» أعطى 
الحلاهى؛ لأنه أسبق إلى القهم 

الطرف الرابع: إذا قال: أعطره شاة: حاز أن يدفع إليه الكبير والصغير والضأن 
والمعر؛ لأن الاسم شامل, وقال الصيدلانى: لا يعطى السسخلة وقال: أراد الشافعى» 
رضی الله عنه بالصغير اللجذعة. 

والنصوص: أنه لا يعطى الكبش» ومنهم من قال: يعطى؛ لأن الشاة اسم جنس 
كالإنسان» والتاء فيه ليس للتأنيث» وأصله: الشاهة» وتصغيره: شويهة. 

ولو قال: أعطوه بقرةء لم عط تَورا. 

ولو قال: أعطوه جمادًء لم يعط ناقة. ولو قال: أعطوه بعيرًاء فالنصوص: أنه لا يعطى 
ناقة. ومن أصحابنا من قال: يعطى؛ لأن إلبعير كالانسان للرجال والنساء. ولو قال: 
أعطوه رأسًا من الإبل أو الغنم أو البقرء جاز الذكر والأشى. فإن قال: أعطوه كبا أو 
حهارًا» لم يعط الكلبة والحمارة؛ فإن الأنشى ميزة فيهما بالتاء. 

ولو قال: أعطوه دابةء فالمنصوص: أنه يعطى من الخيل أو البغال أو الحميرء ولا 
يعطى من الإبل قطعًا. 

قال بعض الأصحاب: أطلق الشافعى» رضى الله عنه» ذلك على لغة مَضّر» وفى 
غیره لا يفهم منه إلا الفرس. 

ومنهم من قال: الوضع الأصلى أولى بالراعاة من العرف الخاص المخصص. ولو قال: 
أعطوه دابة؛ ليقاتل عليه» لم يعط إلا الفرس. 

فان قال: ليحمل عليه» لم بعط إلا بغلاً أو حمارا. ولو قال: ليقع بنسله» لم يعط إلا 
فرسا أو حمارًا. 

الخامس: فى العبد: فإن قال: أعطوه رأسًا من رقیقی: حاز أن يعطى السّليم والمعيب» 
والصغير والکبيرء والذكر والأشی والنشی. وان لم یکن عند موته إلا رقيق واحد: تعین 
ذلك الواحد. فإن مات أرقاؤه أو قتلوا قبل موته: انفسخت الوصية. وإن قتلوا بعد 
موته» يخير الوارث فى صرف قيمة واحد إليه؛ لأن حقه المتأكد أو ملكه متعلق به بعد 
موته» فينتقل إلى القيمة. 


۸ کناب الوصایا 
فلو قتل كلهم إلا واحدًا لم يتعين ذلك الواحد» بل يخير الوارث بین تسلیمه وتسليم 


قيمة واحد. 
وفيه وحه: أنه يتعين ذلك الواحد؛ حذرًا من العدول إلى القيمة مع الإمكان. وإن 
قال: أعتقوا عنى عبدا» جاز المعيب والسليم. 
وفيه وجه: أنه ينزل على ما يجزئ فى الكفارة؛ لأن الشرع عادة فى العتق لافى 


الهبة والوصيةء فينزل على عرف الشرع. 
فإن أوصى أن يعتق عنه رقاب» فأقله ثلاثة إن وفى اثلث به. فإن لم يف إلا باثين 
اقتصر عليه. 


فإن وفى بائنين وبعض الثالث» فوحهان: أحدهما: الاقتصار على اثنين؛ لأن البعض 
ليس رقبة. والثانى: أنه يشترى الفضل؛ لأنه أقرب إلى مقصود الموصى. 

وعلى هذا لو وجدنا نفيسين» أو حسيسَينٌ وشقصًاء فأيهما أول؟ فيه وجحهان: 
أحدهما: النفيس أولى؛ لقوله عليه السلام لا سعل عن أفضل الرقاب فقال: «أكثرها 
ثمناء وأنفسها عند أهلهاء'٠.‏ والثانى: الزيادة فى عدد الرقبة أول؛ لقرله ك «من أعتق 
رقبة أعتق الله بکل عضو منه عضوا منه من الناں١).‏ 

ولو قال: أعتقرا عبدا من عبیدی» وله حنی حکم بکونه رجلا قفی إعتاقه وجهان: 
ووجه المنع: أن اسم العبد مطلقا لا ينصرف إليه. ولو قال: أعتقوا أحسد رقيقى» وفيهم 
خنشی مشکل: روی الربيع فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه: آنه لا جوز الخنشى الشكل. 
وروى المزنى: أنه يجوز. واحتلف الأصحاب» والأولى ما قاله المزنى. 


(۱) الحدیث عن ابی ذر» رضى الله عنه» وهو السائل» أخرحه: البحاری (ح »)۲١۱۸‏ مسلم 
(الیعان ٤/۳۹‏ ۸)» ابسن ماحه (۲۰۲۲)» امد (۲۸۸/۲)» مالك (۵۹۷/۲)» این حجر فی 
تلحیص الحبیر (۱۳۷۳). 

(۲) الحدیث بهذا اللفظ آخحرحه: امد (۲۹/۲» ٤٠٤١ ۳۲١ ۱۱۳/٤ ٤۳١‏ اليهقى 
(۲۷۲/۱۰)» الساعاتى فى بدائع ادن »)١١۹۲(‏ الحميدى »)۷٦۷(‏ الهيشمى فى جحمح الزوائد 
el‏ 
وروى بتقيد الرقبة بالإبمان (رقبة مؤمنة)» فى مواضع كفيرة منها: البحاری »)۲١۱۷(‏ وطرفه. 
»)٦۷۱۰(‏ مسلم »)٠٥۰۹(‏ الترمذی )۱٥٤۱(‏ آحمد ( ۳۸٦/٤ ٤۲۲ ۰٤۲۰/۲‏ الهيلمى 
»)۲٤۳/۶(‏ الألباتى فى إرواء الغليل »)١٦۸/٦(‏ وللحديث آلفاظ أحر. 


كتاب الوصایا ۵۹ 
الفصل الثانى: فيما يتعلق بالموصى له 

وله أطراف: 

الطرف الأول: إذا قال: أعطرا حَمْلٌ فلانة كذاء فأتت بولدين: 

صرف إليهما بالسوية» وإن كان أحدهما ذكرًا والآحر أشى. ولو حرج أحدھما حيا 
والآحر ميتا: فالكل للحى. 

وفيه وجه آخر: أن له النصف» ونصف اليت يعود إلى الورثة» وهو ضعيف. ولو 
قال: إن کان لها غلامًا فأعطوه كذاء فولدت غلامين: لم يستحقا شيعا؛ فإن الصيغة 
للتوحيد فى النكرة. وكذا إن جاءت بغلام وحارية. 

ولو قال: إن كان فى بطنها غلام فأعطوه كذاء فجاءت بغلام وجارية: أعطى 
الغلام. 

وإن حاءت بغلامين» فأيهما يعطى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يصرف الوارث إلى 
أيهما شاء» وله حيار التعيين؛ فان رأيه يصلح للترجيح. والشانى: يوزع عليهما؛ 
لتساويهما. والثالث: أنه موقوف بينهما إلى أن يبلغا ويصطلحا. 

ولو قال: أودميت لأحد هذين الشخصين» ففى صحتها حلاف ذکرنا نظیره فی 
الوقف. فإن صح ومات قبل التعيين» حرج على الأوجه الثلائة. 

الطرف الثانى: إذا أوصى ليرانه: 

صرف إلى أربعین دارا من کل حانب؛ ها روى أبو هريرة أنه ب قال: «حسق الحوار 
اربعون دارا هذا وهکذا وهکذا وهکذاء وشار بمینا وشمالا وقدامًا وخلفقاء(. ولو 
أوصى لقراء القرآن» صرف إلى من يحفظ جميع القرآن. وهل يصرف إلى من يقرأ ولا 
يحفظ عن ظهر القلب؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم؛ للعموم. والثانى: لا إذ العرف يخصص بالحفاظ. 

ولو أوصی للعلماى صرف إلى العلماء بعلوم الشرع دون الأطباء والمنجمين والمعبرين 
والأدباء؛ لأن العرف يخصص. 
)١(‏ الحديث أحرحه: الزيلعى فى نصب الراية »)٠١٤١/(‏ وان القيسرانى فى تذكرة الموضوعات 


:)۹۳/١( واين حجر فى تلخيص احير‎ »)٠١١/۲( وابن حيان فى الجروحين‎ »)٤/١( 
وهو حديث متكر.‎ .)۲۷١( والآلبانى قى السلسلة الضعيفة‎ 
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ولا یصرف إلى من يسمع الأحاديث فقط ولا علم له بطرق الأحاديتث. ولو أوصى 
للأيتام» لم يدحل فيه من له أب ولا بالغ؛ لقوله ل: «لا يم بعد البلوخ7: وفى لعب 
وجهان. 


وإن وص للأراملء دحل فيه من لا زوج لها من النساء. وهل يدل فيه من لا 
زوحة له من الرجال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء للعرف. والثانى: نعم؛ للوضع"؛ إذ قد يسمى الرحل أرمل. 

قال الشاعر: 


کل الأراسل قد قَیت حاجتّه فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر؟! 

وهل یدخحل aa‏ ولو أوصى للشيوخ أعطى من 
جاوز الأربعين. ولو أوصى للفتيان والشبان» أعطى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين. وإن 
أوصى للصبيان والغلمانء صرف إلى من لم يبلغ؛ اتباعًا للعرف فى هذه الألفاظ. 

الطرف الغالث: فيما إذا أوصى للفقراء: 

حاز أن يصرف إلى المساكين. وللمساكين حاز أن يصرف إلى الفقراء؛ لأن كلا 
الاسمين يطلق على الفريقون. إن قال: للفقراء والمساكين» جمع بينهما. وإن أوصى 
لسبيل الله فهو للغراة أو للرقاب. وإن أوصى للرقاب» فهو للمكاتيين. ثم لا أقل من 
استيعاب ثلائة من كل نفر» ولا يحب التسوية بين الثلاثة. ولو أوصى لثلاثة معينين» 
جب التسوية بينهم. ولو أوصى لزيد وللفقراى قال الشافعى» رضى الله عنه: القياس أنه 
کأحدهم. 


(1) الحديث بلفظ: ولا يتم بعد احتلام»» أحرحه: أبو داود (الوصايا ب4) البيهقى »٥۷/۷(‏ 
۰ الطبرانی فی الکبیر »)۱٦/٤(‏ وفی الصغیر »)۹٦/۱(‏ الزیلعی »)۲٠۹/۲(‏ السيوطى فى 
الدر المتثور (١/۲۸۸)ء‏ الطحاوى فى مشكل الآثار »)۲۸٠/١(‏ العجلونى فى كشف الخفا 
«(o1V/Y)‏ المتقی فی کتر العسال »)۱٥۰۵(‏ ابن الحجر فی فتح الباری (۳۸۲/۹)» وفى 
تلحیص الحبیر (۱۰۱/۳)» الألبانی فی إرواء الغلیل .)۷۹/٥(‏ 

(۲) والوحه الثانى: يصح دحول من لا زوجة له من الرحال فى وصية الأرامال» وذلك لأن اللغة 
تشمله فرالأرامل»» جمع: وأرْتّل»» وهو: المحتاج» وهو العزب» وهو من مائت زوحته» وى 
«أرملة» جمع أرايلةء انظر: العحم الوسيط .)۷٤/١(‏ 

(۳) قد جتاج الغنى» فيكون جحاحته أرمل وذو الخاحة أحد الذين وضع لهم لفظ أرمل فى اللفة 
واللغة مقدمة على العرف كما هو مقرر فى الأصول. 
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فمنهم من قال: معتاه: أنه لو أعطى حمسة من المساكين فيعطيه السدسء أو أعطى 
ستة فيعطيه السبع؛ ليكون كأحدهم. 


ومنهم من قال: أن يعطيه أقل ما يتمول؛ إذ ما من أحد إلا وله أن يعطيه أقل ما 


يتمول. 
ومنهم من قال: يعطيه الربع؛ لأن أقل عدد المساكين الثلاثة» فالقصر عليه وعلى ثلاثة 
يقتضى له الربع. 


ومنهم من قال: يصرف إليه النصف» وإلى الفقراء النصضف؛ لأنه قابله بهم. 


ولو قال: لزيد دينار» وللفغراء ثلاثة» لم يعط زيدًا شيتًا آحر وإن كان فقيرًا؛ لأنه 


قطع الخيرة بتنصيصه. 
أما إذا أوصى للعلويين والهاشميين» أو بنى طى» وبالحملة قبيلة عظيمة» ففى الصحة 
قولان: 


أحدهما: نعم» ثم أقل الأمر أن يعطى ثلاثة كما للفقراء. والشانى: لاء إذهم 
محصورون» ولا عكن استيعابهم ولا عرف للشرع فى تخصيصهم بثلاثة» بخلاف الفقراء. 

الطرف الرابع: لو أوصى لزيد وجبريل: 

كان لزيد النصضف» ويبطل الباقى. ولر قال: لزيد وللريح أو للرياح» فوحهان: 
أحدهما: أنه له النصف» كما سبق فى حبريل. والثانى: له الكل؛ إذ الإضافة إلى الرياح 
لغو. وإن أوصى لزيد ولله تعالى» فوجهان: 

أحدهما: له الكل وکان ذکره لله تأکید لقربته» کقوله تعالی: اإواعلموا أا غنمتم 
من شىء فان لله سه وللرسول ولذی القربى [الأنفال: .]٤١‏ 

والثانى: أن النصف له والباقى للفقراء؛ لأن عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى 
الفقراء. ولو قال: لزيد وللملائكة أو لزيد وللعلوية وقلنا: لا يصح للعلوية. 

ففی قدر ما یصرف إلى زید الخلاف الذی ذکرناه فی قوله: لزيد وللفقراء ويبطل فى 
الباقى. 

الطرف الخامس: لو أوصى لأقارب زيد: 

دخل فيه الذكور والإناث» والغنى والفقيرء والمحرم وغير المحرم وقرابة الأب 
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وقرابة الأ إلا إذا كان الرجل غريبًا فلا تدحل قرابة الأم؛ لأنهم لا يعدون ذلك قرابة. 

ولو قال: لأرحام فلان» دحل فيه قرابة الأم مع قرابة الأب؛ إذ لا خصيص لهذا 
الاسم. ومن الأصحاب من قال: لفظ القرابة كلفظ الرحم فى حق العربى كما فى حق 
العجمى» ولم يثبت من العرب هذا القخحصيص. 

واحتلفوا فى ثلاثة أمور: أحدها: فى دخول الأصول والفروع وفيه ثلاثة أوحه: 
أحدها: لا يدخلون؛ إذ الوصية للأقارب والأب والابن لا يسمى قرابة. والشانى: نعم؛ 
لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسم أحص. والفالث: أنه لا يدحل الأب والابن» 
ویدحل الأحفاد والأحداد. 

الأمر الثانى: أن الوارث لا يدحل إذا أوصى لأقارب نفسه؛ إذ لا وصية لوارث 
وكأنهم حارجون بحكم القرينة. ومنهم من قال: يدخلون» ثم تبطل الوصية في نصيبهم 
وتبقی فی الباقی. 

الأمر الشالث: أن قبائل العرب تتسع» فنكثر فيها القرابات إن ارتقينا إلى أولاد 
الأجداد العالية. فقال أبو يوسف: يرتقى إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه» وهو بعيد. 
وقال الشافعى» رهه الله: يرتقى إلى أقرب جحد ينسب هو إليه ويعرف به. وذكر 
الأصحاب فى مثاله» أنه لو أوصى هو لقرابة الشافعى» رضى الله عنه» صرفنا إلى بتى 
شافع» لا إلى بنی عبد مناف وبنى عبد الطلب وإن کانوا أقارب. 

وهذا فی زمانه» أما فى زماننا لا يصرف إلا إلى أولاد الشافعى» ولا يرتقى إلى بنى 
شافع؛ لأنه أقرب من عرف به. 

الطرف السادس: إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان: صرف إلى الأقرب: 

وفيه مسألتان: إحداهما: أن الأب والأم والاين والبنت يدخلون؛ لأنه لا ييبعد 
تسميتهم أقرب الأقارب. 

ثم لا تفضيل بذ كورة وأنوثة بى يستوى فيه الأب والأم والاين والبنت. ولا يتبع 
الوراثة» بل أولاد البنات يقدمون على أحفاد البنين؛ لمزيد القرب إلا إذا احتلف الجهة 
كالأحفاد وإن سفلوا يقدمون على الإحوةء وبنو الإحوة وإن سفلوا يقدمون على 
الأعمام؛ لأن العرف يقضى بأنهم أقرب. وابن الأخ من الأب والأم مقدم على اين اين 
الأخ من الأب والأم» لأن جهة الأحوة واحدة. 

ولا شلك فى أن الأخ المدلى بجهتين مقدم على المدلى بجهة واحدة. ولا فرق بين الأخ 


کتاب الوصایا 1۳ 
EEE‏ 

الفانية: الحد أب أبي مع الخ فيه قولان: أحدهما: أنهما يستويان؛ للاستواء فى 
القرب. والثانى: الأخ أولى؛ لأن قرابة البنوة أقوى. 

وكذا الخلاف فى أب الأم مع الأخ لام وأب الأب مع ابن الأخ لأب فيه قولان: 
أحدهما: الحد أولى؛ لقربه. والثانى: ابن الأخ أولى؛ لقوة البنوة. 

القسم الثانى من الباب: فى الأحكام المعنوية 
وفیه فصول: 
الفصل الأول 
فى الوصية بنافع الدار والعبد وعَلَّةٍ البستان ولمرته 

وهى صحيحة» نص الشافعى» رضى الله عنه» عليه» وسوّى بين اللمار والمدافع. 
وحقيقة هذه الوصية عندنا تمليك النافع بعد الموت» حتى يورث عن الموصى له إذا مات 
وملك الإحارة ولا يضمن إذا تلف فى يده العبد كما لا يضمن الستأجر» وعند أبى 
حنيفة» رهه الله» هى عارية لازمة لا ملك فيها. 

وفیه مسائل: 

الأولى: فيما يملكه الوارث: ولا شك فى أنه ينفذ عتقه» ولكن لا جزثه عن الكضارة 
إن لم تكن الوصية موقتة. وفيه وجه آخر: أنه جزئ. ثم إذا نفذ العتق بقى حق الموصصسى 
له فى الانتفاع» ولا جد العبد مرجحعًا على الوارث مخلاف عتق العبد المستأحر؛ لأن 
البدل ثم رجع إلى المعتق» وهاهنا لم يوجحد بدل هذه المنفعة. وأما الكتابة» ففيها وجحهان: 
أحدهما: لا؛ إذ لا كسب له. والثانى: نعم؛ تعويلاً على الصدقات. 

وأما البيع: فإن كانت الوصية موقنة حرج على بيع العبد المستأجر. وإن كانت مؤبدة 
فالظاهر النع؛ لأنه معجوز عن التسليم أبدًاء إلا أن يبيع من الموصى له. 

وفيه وجه آحر: أنه ينفذ البيع؛ لنقل ما بعلكه» ويتسلط المشترى على إعتاقه وحلب 
الولاء فيه. أما إذا أوصى بنتاج الشاة» صح بيع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبر 
للمالك. وإغا الخلاف إذا لم يبق منفعة أصلاً فيضاهى مالا منفعة له حًا . 

المسألة الثانية: فى منافعها: 

وهى للموصى له أبدًا» ويدخل فيه أكساب العبد باحتطاب واصطياد. ولا تدحل 
منفعة البضع» بل يصرف بدله إلى المالك؛ لأن مطلق اسم النفعة لا ينصرف إليه» مع أنه 
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لو أوصى بها صريحًا لم يصح. وقال العراقيون: البدل له؛ فإنه من النافع. 

ولا حلاف فى امتناع الوطء على الوصى به؛ لعدم ملاك الرقبة وعللى الوارث» إلى 
هلاك حت الموصى له بالطلق كما فى الراهن. 

فان كاتب وإن كانت صغيرة أو آيسة» فقد قيل: جوز فى الرهن فهو جار هاهنا 
أيضًا. وأما تزويجها فهو جائز؛ لكسب المهر» وفى مصرف المهر ما ذكرناه. 

وفى من يتولى العقد ثلاثة أوجه: أحدها: الوارث؛ لملكه الرقبة» ثم لابد من رضا 
الموصى له» فإن فيه تقصان حقه وضرره» وهذا هو الصحيح. والشانى: أن الوصى له 
يستقل به» وهو مذهب من يقول: المهر له. والثالث: يستقل به المالك. 

وأما الترويج من العبدء فيظهر استقلال الموصى له؛ لأن حق منع العبد لا لقصور فى 
أهليته ولكن لضرر تعلق الحقوق بالأكساب» والموصى له هو التضرر. وأما ولد الحاريةء 
فالصحيح: أنه لا حق للموصى له فيه؛ لأنه يتبع اللك. 

ومنهم من قال: هو ملك الموصى له؛ لأنه أيضًا من النافع؛ وهو بعيد. ومنهم من 
قال بهو او الأم» ملك الرقبة للوارث» وملك المنفعة للموصى له. 

وهو أيضًا بعيد؛ لأن استحقاق المنفعة لا يسرى إلى الولد كما فى الإحارة. وأا ما 
پکتسبه بالاتّهاب» ففی مصرفه وحهان: 

أحدهما: أنه للموصى له» كما فى الاحتطاب. والثانى: للمالك؛ فإنه لم يتصرف 
إليه عمل متقوم؛ والسبب انعقد للعبدء والمالك يتلقى الملك لملك الرقبة. 

الدالثة: فى نفقته ثلائة أوجه: 

القياس: أئه على الوارث؛ نظرًّا إلى املك فإن أراد الخلاص فايعتق. والفانى: أنه على 
الموصى له؛ لأنه يستحق المنافع على الدوام» فكان كزوج الأمة. والثالث: أنه فى كسبه 
فإن لم يف فعلى بيت المال» وإليه ذهب الإصطخرى. وقد اخحتلفوا فى أن الموصى 
يدفرد بالمسافرة به؟ 

والظاهر: أنه بعلك؛ إذ به كمال الانتفاع» ولذلك تنع على الوارث المسافرة قطعًا 
جخلاف سيد الأمة المزوحة. 

والثانی: أنه لا لك كما لايعلك ملك زوج اارية؛ مراعاة لح المالك فلا يجوز 
إلا بالتراضى كالترويج على ظاهر المذهب. 
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الرابعة: إذا قلء فللوارث استيفاءُ القصاص» ويَحْبَط حق الموصى له: 

وإن وقع الرحوع إلى القيمة» ففيه وجحهان: أحدهما: آنه للوارث؛ فإنه بدل ملكه» 
وقد انقضی عمره فانقطع حق الوصی له. والٹانی: آنه ُشترى به عبد ومجعل .عثابته 
بينهما فى اللاك والنفعة. 

وفيه وجه آخر: أنه يختص به الموصى له» وكأن ماليته مستغرقة بحقه» إذ لم يبق له 
قيمة فى حق المالك» وهو بعيد. وفيه وجه رابع: أنه يوزع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة 
مسلوبة النفعة ويقسم بينهما. 

أما إذا قطع طرفه: فالذى قطع به الأصحاب وذكره الأكثرون: أنه للوارث وحها 
واحدا. 

ما إذا جنى هو على غيره فيساع من ارش الحداية فان فداه السيد استمر حق 
الوصی له. 

وإن فداه الموصى له» فهل جب على المجنى عليه قبوله» فيه وجهان: أحدهما: لاء 
لأنه أجنبى عن الرقبة» ومتعلق الحق الرقبة. والثائى: نعم؛ لأن له غرضًا فى اء الرقية 
کما للسید. 

الخامسة: فى كيفية احعسابه من الغلث› وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر جملة قيمة العبد؛ إذ لم يق له قيمة» فكأنه أوصلى بالعبد. 
والصحيح: أنه يعتبر ما نقص من قيمته؛ إذ لابد وأن يبقى له قيمة؛ طمعا فى إعتاقه 
وولائه. 

أما إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتة» فطريقان: 

أحدهما: طرد الوحهين. والثانى: أنه يعتبر أحرة المثل» وهو بعيد؛ لأن المنفعة الى 
تحدث بعد الوت فليس مفوتًا لها من ملکه» بل لا يتجه إلا اعتبار ما ينقص من قيمقه 

التفريع: إذا اقتضى الخال أن يرد بعض الوصية كسدسها مثلاًء لزيادتها على الثلث»› 
قينقص من المدة المقدرة بسدسها من أجرهاء أو يخرج سدس العبد فى جلة المدة عن 
الوصية؟ فيه وحهان الأسد: أنه يخرج سدس العيد؛ لأن الأحرة تختلف باعتلاف 
المواقيت. 


کتااب الوصایا 
الفصل الثانى: فى الوصية با خج 

والحج ثلاثة أنواع: 

الأول: التطوع: وفى صحة الوصية به وحهان يبتنيان على أن النيابة هل تتطرق 
إليها؟. والصحيح: أنها تتطرق إليه؛ اقتداء بالأولين فى فعلهم فتحسب الوصية به من 
الثلث. 

وفيه فرعان: أحدهما: أن مطلقه يقتضى حجة من اليقات أو من دويرة أهله؟ احتلقوا 
فيه؛ لتردد اللفظ بين أقل الدرحات وبين العادة. 

الفانى: أنه هل تقدم الوصية جحج التطوع على سائر الوصايا؟. حكى فيه قولان» ولا 
وجه للتقدیم» إلا أن حق الله تعالى على رأى يقدم على حق الآدسى» حتى إن أوصى 
بالصدقة مع حج التطوع لم يحتمل التقديم. نعم لو أوصى بحجة منذورة احتمل 
التقديم على الوصايا؛ لتأكذها باللزوم. 

الثانى: حجة الإسلام: 

ولا حاجة فيها إلى الوصية؛ إذ كانت قد لزمت فى الحياة» بل يخرج عندنا من رأس 
ماله وإن لم يوص» خلافا لأبى حنيفة» رهه الله. وهو عندنا كالزكاة؛ فإنها لا تسقط 
بالموت. 

فروع ثلائة: الأول: إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له إلا إذا قال: حجوا عنى 
من الثلث. 

فائدته: مزاحمة الوصايا من الثلث به» ثم إن لم خخص الحج بعد المضاربة مسا يفى به» 
كمل من راس المال. 

ومنهم من قال: إذا لم يفضل من حجة الإسلام شىء من الثلث فلا شىء للوصاياء 
بلى فائدته الإضافة إلى الثلث. 

الفرع الثانى: إذا قال: أوصيت بأن تحجو! عنى» ولم يضف إلى الثلث. ففضى مزاحمة 
الوصایا به فی الثلث وجحهان» ووحهه: أن لفظ الوصية مشعر به. ولو زاد وقال: 
وأعتقوا عنى وتصدقواء فوجهان مرتيان» وأولى بالمزاحمة؛ لأنه قربة عا ينحصر فى 
الغلث. 


الفالث: إذا قال: أحجوا عنى فلانا بألف» وهي زد على أجحر المثل» فوحهان: 


كاب الوصايا ۹۷ 


س 


أحدهما: آنه يحج بأحر الثل؛ لأن مقصوده الحج والزائد لا حاحة إليه. والشانى: أن 
الزيادة وصية لمن يحج؛ ليحسن الحج فيصرف إليه إن وفى به الثلث. 

أما إذا قال: اشتروا .عائة درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدقوا! بها» فوجدئا أجود 
الحنطة بغمانين» فثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الزيادة وصية لبائع الحنطة» وهو بعيد؛ فإن ذلك لا يقصد مخلاف 
الإحسان إلى من يحج. والثانى: أنه يشترى به حنطة زائدة؛ لأن مقصوده التصدق .عائة 
وصرفه إلى الحنطة. والفالث:؛ أنه يرد على الورثة؛ لأن مقصوده عشرة أقفزة من الحنطة 
وقد تصدق بها. 

الثالث: الحجة الممذورة» والصدقة المنذورةء والكفارات: 

وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يخرج من رأس الال؛ لأنها لزمته كحجة الإسلا» فلا 
حاجة إلى الوصية. والثانى: أنها كالتطوعات» فإن أوصى بها أحرج من الثلث؛ لأنه لر 
فتح هذا الباب لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يؤحره إلى ما بعد الموت. والثالث: أنها 
تودى من الثلث وإن لم يوص» وكأن نذره تبرع به وقد أحر أداءه إلى الموت» فصار 
النذر نفسه كالوصية. 

قإن قيل: ما الذى يقع عن الميت بعد موته دون إذنه؟. قلنا: الدعاء والصدقة وقضاء 
دینه. 

أما الدعاء: فقد قال عليه السلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا فى ثلاث: 
صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو ل(). 

وأما الصدقة: فقد قال سعد بن أبى وقاص: يا رسول الله؛ إن أمى أصمتت» ولو 
نطقت لتصدقت» أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه السلام: «نعم». وقد قال بعض 


(۱) الحدیٹ سبق تخرجه» وانظر: صحیح مسلم »)۱٦۳۲(‏ ابو دارد 9 ر 

(۲) الحديث عن عائشة» رضى الله عنهاء والسائل فيه مبهم قالت: وأن رحلا قالم» البخارى 
(۲۷۹۰)» مسلم »)۱۰۰٤/۰۱(‏ وعن ابن عباس» رضی الله عنه» وفيه أن السائل هو سعد بن 
عبادة» ولیس سعد بن أبى وقاص» كما ذكر المصنف» أحرحه: البخاری »)۲۷۹١(‏ مسلم (ح 
۸ ) ابو داود (۳۳۰۷)» الترمذی >۱١ ٤٩(‏ النسائی ( ۲۰۲۳/۹ ۲۰۲ ۲۷/۷)» ابن 
ماحه (۲۱۳۲)» امد ( ۲۱۹/۱ »)۳۷١‏ مالك )٤۷۲(‏ البیهقی )۲٥۹/٤(‏ ۲۷۸/۹)» 
الطبرانی »)۲۰/٦(‏ این عید البر فی التمهید »)۲٤/٩(‏ ابن أبى شيبة (۳۸۷/۳) الحميدى 
»)١۲۲(‏ البغوى فى شرح السنة »)۸٠/١١(‏ المتقى فى كتر العمال .):1١٦۸(‏ 


1۸ کتاب الوصایا 
الأصحاب: نه يرج أن ناله بركتهء ولكن لا يلتحق بصدقاته الت أداها. 

أما إذا أعتق عنه» لا يقع عنه ويكون الولاء للمعتق» سواء كان المعتق وارثا أو لم 
يكن؛ لأن إلحاق الولاء فهر لا وجه له. 

أما الديون اللازمة: إذا قضيت وقعت عنه وإن قضاها الأجنبى. قال رسسول الله لل 
لعلى» رضى الله عنه» لما قضى دين ميت: «الآن بردت جلدته على التار(. 

أما الكفارات: فإن أحرجها الوارث عنه ولم يكن أوصى به وقعت موقعهاء وإن 
أحرجها أجنبى فوجهان: 

أحدهما: لاء إذ لا حلافة له وهذه عبادة فلابد من نيته أو نية من هو خليفته شرعًا. 
والثانى: نعم؛ لأنه دين لازم غلب فيه معنى الديون» ولذلك يستقل به أحد الورثة وإن 
لم يستقل بحملة الخلافة. أما ١‏ نتق فى كفارة اليمين حيث لا يتعين» ففى إحراج الوارث 
وجهان. 

وفى إخراج الأجنبى وجهان مرتبانء وأولى بأن لا يقع عنه؛ لأنه يضاعى التبرع من 
وجه وقد ذكرنا منع التبرع عن الميت بالإعتاق. 

ولو أوصى بالعتق والكفارة خيرة» ولم يف الثلث بالزيادة لا ينفذ؛ لأنه مستغني عنه 
فکان متبرعًا. اما الصوم: فلا يقع عنه؛ لأنه عبادة بدنية كالصلاة. وقال الشافعى» رضى 
الله عنه» فى القديم: يصوم عنه ولیه. 

الفصل الثالث: فى فروع متفرقة 

الأول: المريض إذا ملك قريبه فى مرض الموت. نظر: فإن ملك بالإرث: عت عليه 
من رأس المال» وإن ملك بالشراء عتق عليه من الثلث» فإن كان عليه دين مستغرق لم 

وإن ملك بوصية أو اتهاب» فوحهان: أحدهما: من رأس الال؛ لأنه حصل جانا 
كالإرث» فكأنه لم يحصل. والثانى: من الثلث؛ لأنه حصل بالاختيار. 

التفریع: لو اشتری ابنه الذى يساوى لقا بخمسمائة: فالقدر الذى يقابل المحاباة 


)١(‏ الحدیث آحرجحه: البخاری (۲۲۹۵))» ابو داود )۳۳٤۲۳(‏ النسائی :۱۹٦۰(‏ ۱۹1۲ أحمد 


(۲/ ۴۲۰ الدارقطنی ( ۰۷۸/۳ ۷۹)» البیهقى (١/۷۲ء »)۷٣‏ تلعيص البير لابن حجر 
.OYor AYoY)‏ 


کتاب الوصایا 1۹ 
کالوهوب؛ e‏ إذ لو ورث لانقلب العتق 

له وصية لوارث وبطل. وإذا أعتق من رأس الال فى صورة الإرث ورث؛ لأنه رقع 

وقال الإصطخرى: لا يرث كما لو نكحت بأقل من مهر الفشل» فإنه يقال: إن 
المحاباة وصية للزروج الوارث إلا إذا كان الروج رقيقًا أو مسلمًا. 

وهذا الاستشهاد غير صحيح» بل تنفذ المحاباة بالبضع» سواء كان الزوج وار أو لم 
یکن؛ لأنه لیس .مال. 

الثانى: لو قال: أعتقوا عبدى بعد موتى: لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن حق الله تعالى 
غالب فى العتق. ولو قال: أوصيت لعبدى برقبته» ففى الافتقار إلى قبوله وجهان. ولو 
أعتق ثلث عبده بعد موته وفى الال متسع لم يسر العتق؛ لأنه بعد الموت معسر والمال 
لغيره. وهذا لا بخلو عن احتمال ولكن النقل ما ذكرته. 

آما ذا ُعتق جاریته بعد موته وهی حامل سری إلى احنين؛ لأنه فى حكم عضو لا 

ولو استنى وقال: أنت حرة إلا حنينك» ففى صحة الاستفناء وجهان» وخرج وجه 
من صحة الامستفناء: أنه إذا أطلق لا يسرى؛ لأنه تصوَرَ الانفصال» وعتق اميت لا 
یسری. 

الثالث: أوصى بعبد لرجلين: يعتق على أحدهما بالقرابة. فإن قبلاه معا عتق على 
القریب وغرم للثانی نصیبه إن کان موسرًا وسری. 

وإن قبل القريب أولا سرى» ثم يغرم للوارث إن رد الأجنبى» ويغرم للأجنبى إن قبل 

الأحنبى. وإن قبله الأجنبى أولاً وأعتقه فإن إ لم يقبل القريب استمر عتقه. وإن قبل فإن 
قلنا: ملك الموصى له بحصل .عوت الموصى» فقد بان أنه كان قد عتق وسرى» وعتق 
الأجنبى صَادَق حرا فيغرم القريب للأجنبى. وإن قلنا: يحصل بالقبول» فقد عتق الكل 
على الأحنبى فیغرم الأحنبى للقريب. 

الرابع: أوصى له بثلث دار فاستحق ى ثلغها» فوجهان: أحدهما: یسلم له کل ثلفه؛ 
ميلا إلى تصحيح الوصية. والثانی وهو اختيار ابن سريج: آنه يصح فى ثلث ذلك الثلث؛ 
لأن أصل الوصية شاع فى الأثلاث الثلاثة. 


2 كاب الوصایا 

الخامس: إذا منعنا نقل الصدقات» ففى نقل ما أوضى للمساكين إلى بلدة أحرى 
وجھهان. 

ووجه الفرق: أن الزكوات دارة متكررة تمتد إليها أطماع الحاضرين بخلاف الوصايا, 

القسم الثالث من الباب: فى الأحكام الحسابية 

وفيه مسائل: الأولى: إذا أوصى عثل نصيب اينه وله ابن واحدء صرف إلى الموصى له 
النصف؛ حتى يكونا متمائلين. 

وإن کان له ابنان فأوصى ثل نصيب أحدهما» صرف إليه الثلث» وإن كانوا ثلائثة 
فالربع. وبالجملة تراعى المماثلة عندنا بعد القسمة. 

وقال مالك» رهه الله: هو وصية بحصة الابن قبل القسمة» فان كانوا اثنين فهو 
وصية بالنصف» وإن كانوا ثلاثة فهو وصية بالثلث. وهو ضعيف؛ لأن ما ذكرناه 
محتمل» وهو الأقل فیؤخذ به. ولو أوصی بنصیب ولده» کان کما لو أوصی .عثل نصيب 
ولده. وقال أبو حنيفة» رهه الله: هو باطل؛ لأنه وصية بالمستحق. وهو ضعيف؛ لأنه 
إذا قال: بعت ما باع به فلان فرسه صح» وکان معناه .عثله. 

ولو کان له ابنان فقال: أوصیت لك .ثل نصیب ابن ثالث لو کان: لا يعطى إلا 
الربع» وكأن ذلك الابن المقدر كائن. وفيه وجه: أنه يعطى الثلث» وكأنه قدره مكانه. 

الثانية: إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه» أعطى مثله مرتين. فلو كان له ابنان 
قسم الال من أربعة لکل ابن واحد وله سهمان. ولو أوصی بضعفیه» أعطی مثله ثلاث 
مرات. وقال أبو حنيفة» رحه الله: أعطى مله ربع مرات. 

والحاصل: أنا نضعف الزيادة دون المزيد عليه فإذا كان الضعف: أن يزاد على سهمه 
مثله» كان الضعفان: أن يزاد عليه مثلاه. وهو محتمل» وهو الأقل فينزل عليه. 

الثالفة: إذا أوصى مثل نصيب أحد ورثته» أعطى منل أقلهم نصيبًا بعد العول إن 
كانت المسألة عائلة. 

الرابعة: إذا أرصى بحظ أو سهم أو قليل أ وكثير» حاز التنزيل على أقل ما يتمول 
والرحوع به إلى الوصى. 

فقال أبو حنيفة» رهه الله: ينزل السهم على السدس. وهو تحكم. ركذلك إذا 
أوصى بالثلث للأشياء جاز التنزيل على آقل ما يتمول. 


كتاب الوصايا ۷۹ 

وقال الأستاذ بو منصور: ينزل على النصف وزيادة؛ إذ الاستثناء يتبغى أن ينقص عن 
النصف. وهو خحلاف نص الشافعى» رضى الله عنه» فى الإقرار إذا قال: لفلان علي 
عشرة إلا شيتا. 

الخامسة: إذا أوصى بئلث ماله ومات عن ابنين وبتتين. فلتصحيح المسألة بالحساب 
طريقان: 

أحدهما: أن تصحح مسألة الوصية وينظر إلى ما بقى بعد إحراج سهم الوصية» فإن 
انقسم على-الورثة فقد صحت المسألتان. وإن لم ينقسم ولم يوافق ضربت مسألة الورثة 
فى مسألة الوصية» ومنها تصح. 

وإن وافق ضربت جزء الوفق من مسألة الورثة فى مسألة الوصية» ومنها تصح. 

بيانه فى مسألتتا: أن مسألة الوصية من ثلاثة سهم سهم للموصى له» بقى سهمان 
و لا ينقسم على ستةء إذ مسألة الفريضة من ستة» ولكن توافق بالنصف فيضرب نصف 
الستة فى الثلاثة» فتصير تسعة وقد صحت المسألتان. 

الطريقة الثانية: أن تصحح مسألة الوصية وينسب جزء الوصية منها إلى ما يبقى منها 
بعد إحراج الحرء وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة. 

بيانه: أن مسألة الوصية من ثلاثة فيما فرضناه واللحزء الموصى به الثلث» وهو سهم 
ونسبته إلى الباقى أنه مثل نصفه» فيزيد على مسألة الورثة مشل نصفهاء وهى سن ستة 
ونصفها ثلائة» فتصير تسعة» وتصح المسألتان. 

السادسة: إذا أوصى ما يزيد على الثلث وردت الوصاياء قسم الثلث بين أصحاب 
الوصية على نسبة تفاوتهم حالة الإحارة. 

فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآحر بالثلث» فالمسألة من ستة: لصاحب النصف ثلاثة 
ولصاحب الثلث سهمان» ومحموع مالهما خمسة» والتفاوت بينهما بالأخماس: فإذا 
أردت قسمة الثلث على نسبة الأحماس فاطلب مالا لثلثه حهس» وذلك بأن تضرب ثلاثة 

فالثلث حمسة يعطى صاحب النصف منها ثلاثةء وصاحب الثلث سهمان؛ ليحصل 
التفاوت. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يحص بالرد السدس الزائد على الثلث من نصيب 
صاحب النصف» ويبقى التساوى بيتهما فى الثلث. 


Y۲‏ کتاب الوصایا 

أما إذا أجيز بعض الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه ما ذكرناه فى اذهب 
البسيط مع الحساب فى الوصية يجزء من المال بعد إحراج تصيب أحد الأولاد. 
والحساب فى الاستثناء على أكمل وجه فليراجعه من رغب فيه» فإن هذا الكتاب لا 
يحتمل استقصاءه. 

الباب الثالث: فى الرحوع عن الوصية 

وهو جائز؛ لأنه عقد تبرع ولا قيض فيه» فإذا لم تلزمه الهبة قبل القبض فهذا قبل 
اموت والقبض اولى. 

والرجوع بأربعة أسباب: 

السبب الأول: صريح الرجوع: كقوله: نقضت» وفسخحت» وما يضاهيه. ومن 
الصريح قوله: هذا لورثتى» أو هو ميراث عنى» أو حرام على الموصى له. ولو قال: هو 
ت ركتى» فالأصح: أنه ليس برجحوع؛ لأن الوصية من الت ركة أيضًا. 

السبب الثانى: التصرفات التضمدة للرجرع: كالبيع والهبة مع القبض» والعغق 
والكتابة» والتدبير؛ فإن من ضرورة تنفيذها الرحوع عن الوصية. 

فرعان: أحدهما: إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشىء: لم يكن ذلك 
رحوعاء بل احتمل القشريك» فينزل عليه؛ أحذا بالأقل» واستصحابًا ما سبق» فهو كما 
لو قال: أوصيت لهما على الحمع. 

ولو قال: ما أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمروء فهذا رحوع فى ظاهر الذهب. 
ولو أوصی بان يکاتب أو يعتق أو يباع بعد موته فهو رحوع؛ لأنه ليس من جنس الأول 
حتى يحمل على التشريك» ولذلك لا ينتظم الحمع بينهما فى صيغة التشريك بأن يقول: 
أوصیت به وأعتقته. 

الثانى: إذا أوصى بثلث ماله ثم باع جميع ماله: لم يكن رحوعًا؛ لأن الثلث المطلق لا 
ينحصر قى الأعيان والبيع يتناول العين» ولذلك لو هلك جميع ما ملك حال الوصية 
وتحدد من بعده شىء استحقه الوصى له. 

السبب الثالث: مقدمات الأمور المنذرة بالرجوع: كالعرض على ابيع والرهن قبل 
القبض والقبول» والهبة قبل القيض والقبول. الظاهر: أنه رحوع؛ لدلالته على قصد 
الرحوع. وفيه وجحه: أنه مالم يتم لا يتم الرحوع. 

أما إذا زوج العبد الموصى به» أو الأمة اموصى بهاء أو أحدهماء أو علمهما صنعة أو 
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حتنهما: لم يكن ذلك رجوعًا. 

فرعان: أحدهما: أنه إذا وطء وعزل: لم يكن رجحوعًا وإن أنزل. قال ابن الحداد: هو 
رحوع؛ لأن التسرى يناقض قصد الوصية. ولو حلف أن لا يتسرى لا بجنت إلا 
بالإتزال. فلو وطء وعزل لم يحنث. ومنهم من قال: مالم حصل العلوق لا يتم الرحوع» 
فهو كالعرض على البيع ونظائره. 

الثانى: أوصى له .كنفعة داره سنةء ثم أحرها سئة وانقضت مدة الإحارة قبل موته: 
صرف إليه سنة. فإن مات وصارت السنة الأولى مستغرقة بالإحارةء فوجهان: 

أحدهما: أنه لا حق للموصى له؛ لأنه أرصى له بالسنة الأولى وقد استوفاها 
المستأجر. والثانى: أنه يسلم إليه؛ لأن السنة الأرلى لم تشترط للموصى له» وا نعي 
بحكم البدار إلى التوفية» فإذا منع مانع من البدار تسلم إليه بعده, 

السبب الرابع: التصرفات المبطلة اسم الموصى به: كما لو أوصى بقطن فغزلله أو 
بغزل فنسجه» أو بحنطة فطحنهاء أو دقیق فعجنه» أو عجین فخبزه: فالكل رحوع؛ 
لدلالة قصده وزوال الاسم. 

فروع: الأول: إذا أرصى بخبز فجعله فتيتاء أو بلحم فقدره أو برطب فجففه» أو 
بثوب فقطع منه قميصًاء أو مخشب فاتخذ منه بابًا. ففى الكل وحهان» ووحه بقاء 
الوصية: أن الاسم الأول جوز إطلاقه بو جه ما. 

الثانى: إذا أوصى بدار فهدمها: إن لم ببق اسم الدار فهو رجوع. وإن انهدمت ولم 
يبق اسم الدار فوجهان» ووجه البقاء: أنه لم يوحد من جحهته قصد الرحوع وما يدل 
علیه. 

وقياس هذا: أنه لو طحنت الحنطة وغزل القطن بغير إذنه لا تنفسخ الوصية وحيث لا 
تنفسخ ففى بقاء الحق فى النقص خلاف ذكرناه. 

القالث: لو بنى أر غرس فى العرصة الوصى بهاء فثلاثة أوحه: أحدها: أنه رحوع 
لأن البناء غير داحل فى الوصية» وهو للتخليد. والثانى: لاء فإنه اتتفاع جحرد. والشالث: 
أنه رجوع عن المغرس واس الحدار» حتى لو نى لم يرحع أيضًا إلى الموصى له وليس 
رجوعًا عما عداه. 

والرابع: إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره» فرجحح إذا قعىذر به التسليم. وإن 
أوصى بصاع من صبرة وخلطه عثله فليس برحوع؛ لأن الغرض لا جختلف. وإن حلط 
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بالأجود فرحوع؛ لأنه خدث زيادة لم يتناولها الاستحقاق. وإن حلط بالأردأى 
فوجحهان: أحدهما: أنه رحوع» كالأجود. والثانى: لا؛ فإنه تعييب فينزل منزلة تعيب 
الموصی به. 
الخاهس: لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له» ففيه وجهان. 
السادس: لو أوصی بقطن ثم حشی به فرشه» ففی کونه رحوعا وجهان. ووحه 
التردد فى هذه المسائل لا فى مأخذهاء والله أعلم. 
الباب الرايع: فى الأوصياء 
والنظر فى أركان الوصاية وأحكامها 
النظر الأول: فى الأركان 
وهى أربعة: 
الركن الأول: الوصى(٠‏ 
وله ستة شرائط: الأول: التكليف: فلایصح الوصاية إلى بحنون وصبى؛ فإنهما 
حتاحان إلى الوصى يفوض إليهما. 
القانى: الحرية: فلا يفرض إلى عبد؛ لأنها ولايةء والرق ينافيهاء ولأنها تستدعى فراعًا 
للاهتمام بهاء والعبد مشغول. والكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق فى حكم القن. 
وقال مالك» رهه الله: يفوض إلى العبد. وقال أبو حنيفة» رمه الله: إذا حلف أولادًا 
كلهم صغار ففوض إلى عبد نفسه جاز. 
فرع: إذا أوصى إلى مستولدته أو مدبره» ففيه ثلاثة أوجه»ء منشؤها: أن النظر إلى 
مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت؟ 
وفى الوحه الثالث: يراعى الأحوال من العقد إلى الموت» حتى لو تخلل خحلل بين 
العقد والموت فسد أيضًا. والأقيس وهو اختيار ابن سريج: الصحة؛ نظرًا إلى حال 
الموت. 
الشرط الغالث: العدالة: فلا يفوض إلى فاسق؟ لأنه تصرف على الطفل» فيتقيد 
بشرط الغبطةء ولا غبطة فى الفساق. 


)١(‏ [الوصئ]: من يوصى له» والوصى من يقوم على شوون الصغير» وسن العرب من لا نى ولا 
يجمع الوصى»» والأننى وص آيضًا. انظر: العجم الوسيط .)٠١۳۸/۲(‏ 
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فرع: لو طرا الفسق انعزلء قإن عاد مين لم يعد وصيا. وكذا القاضى ينعزل على 
الأظهر» ثم لا يعد قاضيًا بالتوبة. والأب ينعزلء ولكن يعود وا بالتوبة؛ فإن الأبوة 
قائمة. وفى رحوع ولاية القاضى والوصى بالإفاقة بعد الجنون وحهان. 

والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح؛ للمصلحةء ولكن إن أمكن الاستبدال به من 
غير فتنة عله أهلٌ الحل والعقد. 

الرابع: الإسلام: فلا يفوض إلى كافر؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم. ولو أوصى 
کافر الى کافر فی ولدہ الکافر صح إن کان عدلاً فی دینه بناء على الأظهر فى أن ولى 


الكافرة فى النكاح كافر. 
الخامس: الكفاية والهداية للتصرف: فلا غبطة فى التفويض إلى العاجز عن التصرف. 
فرع: لو ضعف نظره ه وعجز عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرًا: ينصب القاضى 


معه من بحفظ الحساب ولا ينعزل به» جخلاف الفسق فإنه يفوت اأ صل الغرض» وخلاف 
ما لو نصب الحاكم قيما فضعف نظره فى الحساب» فإن القاضى يعزله؛ لأنه مولى من 
جهته» والإبدال أصلح» والوصى منصوب الأب فيحفظ ما آمكن. 

السادس: البصر: وفى تفويضها إلى الأعمى وجهان» ومنشؤه التردد: فى أنه هل 
يخالف الغبطة أم لا؟. 

فرع: جوز التفويض إلى النساء والأم آولی من ينصب قيما. وإن لم يوص إليها الأب 
فلا ولاية لها. وقال الإصطخرى: هى ولية فى امال مقدمة على أوصى الأب؛ لأنها أحد 
الأصلين. 

ال ركن الانى: ا مى 

وهو كل من له ولاية على الأطفال لو بقى حيّا كالأب والحد. فلا يجوز للوصى 
الإيصاء لأنه لا ولاية له» ونما هو نائب. خلافا لأبى حنيفة» ره الله. ولا يجوز نصب 
الوصى على الأرلاد البالغين؛ إذا لا ولاية عليهم. نعم له نصب وصى لقضاء ديونه 
وتنفيذ وصاياه. 

ولا يجوز للأب نصب الوصى فى حياة الحد؛ فإن ابلحد بدل الأب شرعًاء فهو أولى 
من نائبه لفظلًا. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: وصى الأب أولى من الجحد» وهو وجه 
لأصحابتا. 


۷٦‏ كاب الوصایا 

فووع: الأول: إذا أوصى بثلاثة وحلف جدا لأطفاله: فليس للجد التصرف فى 
الثلث؛ لأنه ليس وصيا ولا قيماء وإغا التصرف فيه إلى القاضى يصرفه إلى مصارفه. 

إذا أذن للموصى فى الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان: أحدهما: لا مجوز؛ لأن 
ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصى رتبة الإيصاء. 

الثانى وهو الأقيس: الحواز؛ لأن الشرع فوض للأطفال بعد الموت. 

وكذلك لو قال: أنت وصئ إلى أن يبلغ هذا الصبى» فإذا بلغ فهو الوصى: صح 
وهو تفويض بعد الموت. 

وكذلك إذا أوصى إلى رحلين وقال: إن مات أحدهما انفرد الآحر» جاز. 

أما إذا قال: إن أوصيت إلى شخص فذلك الشخحص روصي لى» وعين شحصا فقال: 
أذنت لك فى الإيصاء إليه: ففيه طريقان: منهم من قطع بالحواز» كما إذا علق ببلوغ 
الصبى. ومنهم من حرج على القولين. 

الركن الفالث: الموصى فيه 

وهو التصرفات المالية المباحة التى يتولاها القاضى لولا الوصى. فأما بناء البيعة» 
وكتبة التوراةء وما هو معصية: فلا يصح الإيصاء فيه» ولا جوز الإيصاء فيه. ولا تجوز 
الإيصاء فى تزويج الأولاد؛ إذ لا غبطة فى أن يعقد عليهم من لا يتغير بضررهم. وقال 
مالك» رحه الله: يجوز الإيصاء فى ذلك. 

الركن الرابع: الصيغة 

وهو أن يقول: أوصيت إليك» وفوضت إليك أمور أولادى» وما يجرى جراه. ولاإبد 
من القبول» والأظهر: أنه بعد الموت» أعنى: القبول. 

فروع: الأول: هل يكفى قوله: أوصيت إليك فى أمر أطفالى» وأم يشترط أن يقول 
معه: فوضت إليك التصرف فى المال؟ فيه وجهان: منهم من قال: مطلق الإيصاء لا 
يقتضى إلا حفظ المال» فلابد من التصريح بالتصرف. ومنهم من قال: العرف يغنى عن 
التعرض له. 

الغانى: إذا اعتقل لسانه» وقرئ عليه الكتاب» فأشار برأسه: حاز؛ لأنه عاحز 
کالأخرس۔ 

والثالث: لو أوصى إليه فى حنس من التصرف معين لا يتعدى إلى غيرهء حلاقا لأبى 
حنيفة» رهه الله. 
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الرابع: إذا أوصى إلى رحلين: إن صرح بتسليط كل واحد على الاستقلالء أو بالنع 
من الاستقلال: فهو كما لو صرح. 

وإن أطلق نزل على نفى الاستقلالء وأن لا يتصرف واحد دون إذن صاحبه؛ تنزيلا 
على الأقل. 

نعم» ما لا تاج فيه إلى الموصى كالتمكين من أخحذ الخصوب والوديعة وأعيا 
الحقوق لا تاج فيه إليهما؛ ا 
ظفر به. 

ويتفرع على نصب الوصيبن صور: 

الأولى: إذا مات أحدحما. فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقلالاًء فیکتفی 
بالئانى. وإن لم يثبت إلا الشركة فللقاضى أن ينصب قيمًا معه بدلاً عن الميت؛ فإنه ما 
رضى الأب إلا برأى شخصين. فلو حعل لفان وصيا وتالا عن الوصى وحده ففى 
جوازه وجهان, 

لثانية: لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو. فبإن لم يقبل عمرو انفرد زيد 
بالتصرف. وإن قبل کان هذا ت تشريكًا ولم يكن فسخا للأول» بل يزل مبزلة الوحيدين 
المتلاحقين. وإن أوصى إلى زيد ثم قال له: ضممت إليك عمرًاء فإن قبل فهما شريكان. 
NT‏ 

وإن قبل عمرو دون زيد فلا يستقل؛ لأن لفظ الضم لا يينى إلا عن الشركة» ورد 
زید کموته فیفتقر إلى بدل عنه. 

الفالفة: إذا احتلفا فى تعيين من يصرف إليه الوصية من الفقراء والمساكين» وشلاً: 
فالحكم يتولى التعيين. 

ولو احتلفا فی حفظ الال» فیطلب موضعًا مشت رکا یکون محفوظًا فيه عن جهتهماء 
أو يتفقان على ثالث» أو يقسم ما يقبل القسمة فينفرد كل واحد بحفظ البعض» وما لا 
يقبل القسمة يتولى القاضى حفظه. 

ومن الأصحاب من قال: الشافعى» رحه الله» ذكر القسمة وأراد به ما إذا أثبت 
لكل واحد الاستفلال فى الوصاية. وإلا فكيف يتفرد بحفظ البعض وموجحب الوصاية 
الاشتراك فى الكل؟ 
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الظر الثانى: فى أحكام الوصاية 

وهى ستة: الأول: أن يقضى الديون اللازمة فى مال الصبى من أرش الجناية 
والأعواض والكفارة عند القتل» وينفق عليه بالعروف. 

فلو تنازعا بعد البلوغ فى مقدار الحاجة فى التفقة: فالقول قول الوصى؛ لأنه أمين» 
والإشهاد على النفقة متعذر فى كل يوم. 

وكذا إذا تنازعا فى كون البيع موافقًا للغبطة: فالقول قول الولى والوصى؛ إذ الأصل 
عدم الخيانة. 

وإن تنازعا فى دفع الال بهد البلوغ إليه فالظاهر: أن القول قول الصبى؛ إذ الأصل 
عدم الرد» والإشهاد مأمور به عليه فى كتاب الله تعالى. 

وكذلك إذا تنازعا فى تاريخ موت الوالد؛ إذ تكثر النفقة بطول المدة: فالبينة على 
الوصى؛ إذ الأصل عدم الموت» وإقامة البينة على الوت ممكن. 

الحكم الثانى: لا يزوج الوصى الأطفال» وقد ذكرناه. 

الثالث: لا يتولى الوصى طرفى العقدء ولا يبيع ماله من نفسه» بمخلاف الأب» فإنه 
جوز له ذلك؛ لقوة الأبوة. نعم؛ له أن يو كل فى التصرفات الزئية كما للأب» وليس له 
الإيصاء عخلاف إلأب. 

الرابع: الوصاية عقد حائز» وللوصى عزل نفسه مهما شاء. قال أبو حنيفة» رحمه 
الله: ليس له عزل نفسه بعد موت الوصى. 

الخامس: إذا لم ملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله» فليس للوصى إلا بيع ثلث العبد. 
وقال بو حنيفة» رهه الله: له بيع الكل؛ فإن التشقيص ينقص من الثلث. 

السادس: للوصى أن يشهد على الأطفالء وله أن يشهد لهم .مالا يستفيد بشهادته 
سلطنة واتساع تصرف» حتى لو كان وصيًا بالتصرف فى الثلث وشهد لهم بمال: لا 
جوز؛ إذ يتسع به الثلث فيتسع تصرفه. 

% * + 


كاب الوديعة ۷4 


كناب الوديعة 


وهى مشتقة من قولهم: ودع الشىء: إذا سكن واستقر» أى أنها مستقرة عند 
المودع: وقيل: إنها مشتقة من قولهم: فلان فى دعة» ی فى خحفض من العیش» أى أن 
الوديعة فى دعة غير مبتلاة بالانتفاع. والنظر فى أ ركان الوديعة وأحكامها: 

أما الأركان: فا مويغ والمودء والوديعة, والصبغة 

أما الوديغة: فهو كل مال تثبت عايه اليد الحافظة. 

ما الموع والمودع: فلا يعتبر فيهما إلا ما يعتبر فى ال وكيل وال وكل؛ لأن الإيداع 
استنابة فى الحفظ» فلا يستدعى إلا التكليف من الجانبين. 

فرعان: أحدهما: لو أخذ الوديعة من صبى» ضمن إلا أن يبخاف من الصبى الإهلاك 
فأخذه على قصد الحسبة. ففى ضماته وحهان» كما لو حلص طيرًا من فم جارحة 
لیحفظه على صاحبه. 

الفانى: لو أودع صبيًا فأتلفه الصبى» ففى الضمان قولان: أحدهما: أنه لا محب؛ لأنه 
مسلط عليه فصار كما لو استفرض أو ابتاع فأتلف. والشانى: أنه مجب؛ لأنه مقساط 
على الحفظ لا على الإتلاف. 

وما البائح والمقرض فقد سلطا على الإتلاف وشرطا عليه عوضاء فقد الشرط وبقى 
التسليط. وهذا الخلاف حار فى تعلق الضمان برقبة العبد إذا تلف بعد أن أودع» ولا 
حلاف فى تعلق الضمان بذمته. 

فأما الصيغة: فهى أن يقول: احفظ هذا المالء أو استودعتك, أو ما يفيد معتاه. وفى 
اشتراط القبول لفظًا ما ذكرناه فى الوكالةء وهاهنا أولى بأن يشترط لأنها أبعد عن 
مشابهة العقود. فإذا لم يشترط القبول لفظاء فإذا أحذ الوديعة أو وضع بين يديه فرفعه 
کان ذلك قبولاً. 

ولو قام من المجلس ولم يأحذ كان ذلك ردا للوديعة. ولو قام الالك أولا وحلى بينه 
وبين المودع لم تنعقد الوديعة؛ فإن التخلية قد تقوم مقام القبضء ولكن إذا استحق 
القبض. 


فإن قيل: الوديعة عقد» آو إذن جرد؟. قلنا: قد ذكر القاضى حسين فيه حلافا وينى 


A:‏ كتاب الوديعة 
عليه التردد فى أن المودع إذا عزل نفسه» هل ينفسخ العقد؟ وذكر فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأنه عقد حائز. والثانى: لا؛ لأنه تسليط ججردء فيضاهى إباحة الأكل 
للضيف» فلا معنى لله للفسخ فيه. 

فإن قلنا: انفسخ» بقيت الوديعة أمانة شرعية كما لو طير الريح ثوبا وألقاه فى دارهء 
حتى لو تمكن من الرد على الالك ولم يردء ضمن على أحد الوجهين. 

أما حكم الوديعة 

فهو أنه عقد جائ من الخحانيين» ينفسخ بالحنون والإغماء والموت. وموجحب العقد 
التسلط على الحفظ بالمعروف» وأنه إن تلف بغير تقصيره فلا ضمان» وأنه مهما طلب 
امالك وجحب التمكين من الأخحذ. فالنظر إذا فى الضمان ورد العين: 

أما الضمان 

فسببّه التقصيرء» وللتقصير ثمانية أسباب: 

السبب الأول: أن يودع عند غيره من غير غذر: 

فیضمن؛ لأنه لم يرض المالك بيد غيره. ولا فرق بين أن يودع زوجته أو عبده أو 
أجنبياء إلا أن يسلم إلى عبده وزوجته ليوصله إلى حرزه أعنى حرز المودع. 

وإن أودع القاضى وقبله القاضى فلا ضمان؛ لأنه ريما يقبرم الحفظ فلا يلزمه 
المداومة عليه ولا شبهة فى أمائة القاضى. 

وإن أبى القاضى أن يأحذء هل جوز له ذلك؟ فيه وجهان: أحدهما: لا مجوز؛ لأنه 
نائب عن کل غائب فیقبض عنه. والثانی: لا يلزمه؛ لأنه التزم الحفظ فكيف به؟ 

وفى وجوب قبول المخصوب من الغاصب وحهان مرتبان» وأولى بأن لا يلزم؛ لأنه 
فى يد الغاصب مضمون. 

وفی وجحوب قبول الدین ممن عليه وجهان مرتبان على المغصوب» وأولی بان لا يلرم؛ 
لأن الدين غير معرض للتلف فى ذمته ولا يثقل عليه حفظه. هذا إذا أودع غيره بغير 
عذر. 

فإن حضره سفر فليرده على المالك» فإن عجر فإلى القاضى» فإن عجر فإلى أمين» 
فإذا قعل شيا من ذلك لم يضمن. 


كتاب الوديعة A1‏ 

وإن عجر عن الكل فوحهان: أحدهما: أنه يسافر ولا ضمان؛ للضرورة. والثائى: أنه 
يضمن؛ فإنه التزم الحفظ فليتعرض لنطر الضمان آو ليترك السفر. 

السبب الثانى: السفر بالوديعة: 

وهو سبب للضمان إذا لم يكن عذر؛ لأن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله 
تعالى إلا إذا أحذه فى السفر فله استدامة السفر. 

وقال أبو حنيفة» رحه الله: يسافر به إذا كان الطريق آمنا. أما إذا كان بعذر مغل 
حريق أو نهب أو غارة فى البلد: فلا ضمان فى السفر به. وإن كان العذر حاجته إلى 
السفر فقد ذكرنا حكمه. 

فرع: لو حضره الوفاة» فحكمه حكم من حضره سفر» فليودع الحاكم» أو اما إن 
عجز عن الحاكم» أو ليوص إلى وارثه وليشهد عليه؛ صيانة عن الإنكار. فإن سكت ولم 
بر به أحدًا: ضمن» إلا إذا مات فجأة» ولو أوصى إلى فاسق ضمن. وإن أوصى إلى 
عدل فلم توجد الوديعة فى تر كته فلا ضمان» ويحمل على أنها ضاعت قبل موته. وإن 
قال: عندى ثوب وله أثواب ضمن؛ لأنه صيغة بالخلط. 

ولو لم یبوص» فوجد فی ترکته کیس مختوم مکتوب عليه أنه وديعة فلان» فلا يچب 
تسليمه مجرد ذلك؛ فلعله كتبه تلبيسًا أو علك بعد الكتيبة ولم يغير المكتوب. 

السبب الثالث: نقل الوديعة من قرية إلى قرية: 

فإن نقلها من قرية آهله إلى قرية غير آهلة ضمن؛ لأن قرية آهلة أحرز فى حقه. وإن 
کان بالعکس وبینهما مسافة تسمی سفرًا ضمن؛ لاأنه سافر به. وإِن لم تكن فإن كانت 
قرية غير آهلة مقل الأولى أو أحرزء فلا ضمان لأنه زاد خحيرًا. وإن كان دونه ضمن؛ 
لأنه نقص الأحرازء فکان کما لو سافر به. وإن نقلها من بیت فی داره إلى بيت آخر 
وهو مثل الآحر أو فوقه لم يضمن. وإن كان دونه ضمن مهما كان البيت الأول معينا 
من المالك. 

وإن قال مالك: احفظ فى هذا البيت ولا تنقل» فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله» ضمن 
لمخالفته صريح الشرط» إلا إذا نقل بعذر حريق أو نهب أو غارة. 

فروع أربعة: الأول: حيث جوزنا النقل إلى مثله فانهدم البيت المنقول إليه تلفت 


() وتء فأتا: تعرض للهلاك رقلت: فسد وقلت فلان: قل لحمه» فهو قَلتء انظر: العحم 
الوسيط .)۷١۳/۲(‏ 


Af‏ كتاب الوديعة 
الوديعة ضمن؛ لأن ذلك جوز بشرط سلامة العاقبة. 

وإنغا لا يضمن إذا جاء التلف من ناحية أحرى. وكذا إذا قال: احفظ فى البيت» ولا 
تدخل عليها أحداء فأدخل إنسانًا وتلف لا من ناحية الداحل لم يضمن» وإن تلف من 
حهة الداحل ضمن. 

وكذلك مكترى الدابة لا ركوب إذا ركبها فى الاصطبل فماتت لم يضمن» وإن 
انهدم عليها الاصطبل ضمن. 

الثانى: إذا قال: احفظ فى هذا البيت ولا تنقل وإن وقعت ضرورة: فإن نقل بخير 
ضرورة ضمن من أى جهة كان التلف؛ لأنه تصرف فى ماله مع نهيه عنه. 

وإن وقعت ضرورة فت ركها لم يضمن؛ لأنه مأذون فى التضييع» ولكن الأولى أن 
ينقل؛ لأن التضييع مكروه. ثم إذا نقل ففى الضمان وجهان» كما فى الحتسب مع 
الغاضب بإخراج المغصوب من يده. 

ووجه الضمان: أنه أثبت اليد على ماله بغير إذنه» فكان الاحتساب جائرًا بشرط 
إيصاله إليه أو ركوب غرر الضمان. 

الثالث: لو نقل من ظرف إلى ظرف كضندوق أو كيس» فإن كان الظروف للمالك 
فتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس .عضمن إلا إذا فض الختم أو حمل القفل. هذا ما دل عليه 
مطلق كلام الشافعى رضى الله عنه. وإن كان الظرف للمودع فحكمه حكم البيت فى 
التقل إلى الأحرز أو المثل أو الأضعف. 

الرابع: لو قال له: لا تنقل فادعى أنه نقل لضرورة» فإن كان سبب الضرورة مشهورًا 
فالقول قوله» وإلا فالقول قول المالك؛ فإن الأمصل عدم السبب» وكونه مخالقًا للفظ 
بظاهره. 

السبب الرابع: التقصير فى دفع المهلكات: 

وفیه مسالتان: إحداهما: إذا أودعه دابة فترك العلف والسقى ضمن» إلا إذا كان 
مأذوتًا فی ت رکه فیعصی ولا یضمن. ثم العلف لا يلزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى 
القاضى حتى يستقرض على المالك» فإن عجز وأنفق من ماله وأشهد ففى الرحوع 
حلاف. 


فإن قلنا: إنه برجحع» فقد تزلناه متزلة الخاكم» فله أن يبيع حزءًا من الدابة إن لم جد 


كتاب الوديعة AF‏ 
BET DN A r‏ ت r’‏ ۳ 
طريقا إلى النفقة سواه. 

فوع: لو أمر غلامه بالعلف والسقى» وكان عادته ذلك جاز. وإن كان عادته 
المباشرة بنفسه» فاستناب فى الوديعة غيره حتى ثبت يده عليها فى السقى ضمن. 

وقال أبن سريج: لايضمن؛ لان ید خادمه وصاحبه كيده فى العادة. والأظهر: آنه إن 
أحرجه بنفسه للسقى والطريق آمنْ لم يضمن. 

قال الإصطخرى: يضمن؛ لأنه حرج الوديعة من الحرز من غير حاجةء إلا إذا عجز 
عن السقى فى المنزل. 

المسألة الغانية: الوب الذى يفسده الدود من الخز والصوف» ولو ترك صيانته بالدشر 
والتعريض للرياح» ضمن. وإن کان لا ينتفى الدود بأن يلبسه ویعبق به ريح الآدمی» فله 
لبسه. 

السبب الخامس: الانتفاع: 

فإذا لبس الثوب» أو ركب الدابة: ضمن» إلا أن يلبس الثوب لدفع الدود» أو ركب 
الدابة ليدفع الجحموح عند السقى. وكذلك إذا أحذ الدراهم ليصرفها إلى حاحته: ضمن 
بالأحذ وإن لم يصرفه إلى حاجته. وقال أبو حنيفة: لا يضمن .عجرد الأحذ. ونحن نريد 
على هذا فنقول: لو حل ختم الكيس ضمن ما فى الكيس؛ لأنه يعد خيانة على الكيس. 

وهل يضمن الکیس فی نفسه؟ فيه وجحهان. أما إذا حل عقَدًا على الكيس مسن نفس 
الكيس» أو من حيط وأعاده: لم يضمن؛ لأن ذلك لا يعد خيانة. ولو أخرج الدابة 

ولو نوى إحراج الدابة وأحذ الدراهم فلم يأحذ ولم يخرج: لا يضمن. بحلاف 
المتلقط فإنه يضمن بالنية؛ لأن سبب أمانته نيته» فتغيرت الأمانة بتغير النية. وهاهنا سبب 
الأمانة إثبات امالك يده فلا تتغير إلا بعد ون فى عين المال. 

وقال ابن سريج: يضمن كالملتقط. ومن الأصحاب من قال: لو نوى أن لا يرد على 
امالك ضمن جرد النية؛ لأنه صار به مسكا على نفسه. 

فرعان: أحدهما: لو ضمن الدرهم بالأخذ فرده إلىالكيس: 

فإن لم جختلط فالضمان مقصود عليه» وإن اختلط فوجحهان: أحدهما: أنه يضمن؛ 
لأنه حلط بالمضمون فهو كما لو حلط درهمًا لنفسه بهء قإنه يضمن الكل. والفانى: لا 


A4‏ كتاب الوديعة 
یضمن؛ لأنه حلط ملکه علکه» يخلاف ما إذا حلط به ملك نفسه» قإنه تعذر به تسليم 
ملك للالك. 

الثانى: إذا أتلف بعض الوديعة: لم يضمن الباقى إذا كان التلف منفصلاًء كمالو 
تلف أحد الثوبين. 

وإن كان متصلاً كما لو قطع ذراعًا من الثوب أو طرفًا من الدابةء فإن كان عامكًا: 
ضمن؛ لأنه خيانة على الكل. 

وإن كان حطاً: ضمن المفوت» وفى الباقى وحهان» أظهرهما: أنه لا يضمن؛ لأنه لا 

السبب السادس: التقصير بكيفية الحفظ: 

وفيه ثلاث صور: الأولى: إذا سلم إليه صندوقًا وقال: لا ترقد عليه فرقد: قال 
الشافعى» رضى الله عنه: فقد زاده حيرا فلا يضمن. وقال مالك» رحمه الله: يضمن؛ 
لأنه أغرى اللص به. 

وما ذكره متجه إذا أحذ السارق من جنب الصندوق فى الصحراء فإن هذا من قبيل 
المنحالفة الجائزة بشرط سلامة العاقبة. 

الثانية: سلم إليه دراهم وقال: اربطه فى كمك فأمسكها فى يده: فإن أحذه 
غاصب فلا ضمان؛ لأن اليد أحرز فى هذه الحالة. وإن استرحى بنوم أو نسيان ضمن؛ 
لأن الربط أحرز هاهنا. ولو ربط فى كمه قال الشافعى» رضى الله عنه: إن جعل الخيط 
الرابط حارج الكم: ضمن؛ لأنه أغرى للطرار به» وإن جعله داحل الكم: لم يضمن. 

فقال المحققون: هذا إنما يستقيم إذا ضاع من جهة الطرارء فإن ضاع بالاسترسال 
فینبغی ان یکون الحکم بالعکس من هذا. 

الغالفة: أودعه حامًا: قال ابو حنيفة» رمه الله: إن حعله فی خنصره: ضمن؛ لأنه 
مستعمل» وفى إصبع آخر: لا يضمن؛ لأنه إحراز. وما ذكره غير بعيد عن القياس» إلا 
إذا كان تضريق الحلقة عن غير الخنصر» فالحفظ فيه محمول على قصد الإحراز. 

السبب السابع: التضييع: 

وله صور: الأوئى: أن يلقيه فى مضيعة» فيضمن. وياتحق به ما لو دل سارقًا عليه» أو 
دل من يصادر امالك عليه» فإنه يضمن؛ لأنه حالف الحفظ اللترم. بخلاف من لا يد له 


كناب الوديعة 1 A8‏ 
على المالء فاته إذا دل لم يضمن؛ لأنه لم يلترم الحفظ ولم يتصرف فى المال. 

الفانية: إذا ضيع بالنسيان. فقد سئل الخضرى عن زوحة سلمت خلخالاً إلى زوحها 
ليسلمه إلى صائغ» فتسلم ونسى الصائغ. 

فقال: إن لم يشهد يضمن بالتقصير فى الإشهاد. وإن أأشهد فلا يضمن وإن مات 
الشهود أو نسوه. 


وهذا مصير إلى أن النسيان ليس بتقصير» وهو غير بعيد. ومن أصحابنا من قال: 
يضمن بالنسیان؛ فإن حق المودع التحفظ» والنسيان لا یتر فی دفع الضمان. 


الثالغة: إذا أكرهه ظالم على التسليم فقرار الضمان على الظالم» وفى توجه المطالبة 
على المكره وجهان جاريان فى الكره على إتلاف مال الغير. هذا إذا لم يقدر على دفع 
الطالي. 


فإن قدر على دفعه بإحفاء الوديعة فلم يفعل ضمن. فإن حلفه الظالم فليحلف 
وليكفر» ولا بأس بأن جلف كاذبا إذا كان مقصوده حفظ حق الغير» وقد جوز الشرع 
كلمة الردة لحفظ النفس). 


(۱) لاکراه شروط: 
-١‏ قدرة المكره على إيقاع ما هدد به» والمأمور عاجز عن الدفع» ولو بالفرار أو بإفساد الآلة أر 
السلاح أو غير ذلك» ما يعين المكره على فعل ما أكره عليه. 
۲- أن یغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ما هدد به. 
۴ أن یکون ما هدد به فورياء أو مؤكدًا فى الزمن القريب. 

-٤‏ آن یکون الإکراه بغير حق» فإن كان بحق فلا يعتبر إكراهًُا كإحبار المدين على بيع ماله 
وفاءً! لدينه» انظر كتابنا: المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية (مدحل المحكوم عليه). 
(۲) وذلك فی قوله تعای: هومن كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإعان) [التحل: 

1[ 
وفى قصة الحجاج بن علاط السلمى ما يدل على ذلك» والقصة مشهورة فى كثب السيرة» 
وذكرها ابن القيم فى كتابه زاد المعادء ثم قال فيما يستفاد من هذه القصة: «حواز كذب 
الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغيرء إذا كان يتوصلل بالكذب إلى 
حقه كما كذب الحجاج بن علاط على السلمين حتى أحذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت 
المسلمين من ذلك الكذب» وآما ما نال من .عكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة 
فى جنب المصلحة التى حصلت يالكذب ولاسيما تكميل الفرح والسرورء وزيادة الإمان الذى 
حصل بابر الصادق بعد هذا الكذب» فكان الكذب سا لحصول المصلحة الراححة)» اتتهى» 
انظر: زاد امعاد )۲۰۲/۲ - »)۲١۹‏ وكتابتا معايير التأويل والتأرلين (الفصل الخامس: ثاا: 

الولاع). 


۸٦‏ كتاب الوديعة 

ولو حلف بالطلاق» فإن ای ل زر لأنه قدر على الخلاص بتسليم 
الوديعة» وإن سلم الوديعة: ضمن؛ لأنه قدر على أن لا يسلم بالحلف. 

وهو كما لو خير بين أن يطلق إحدى زوجتيه لا على التعيين إكراهاء فعين إحداهبا 
للطلاق» وقع الطلاق. 

السبب الثامن للضمان: الجحود: 

وححود الوديعة مع الغير امالك ليس .عضمن؛ إذ عادة الوديعة الإحفاء» وأمامع 
المالك فبعد المطالبة بالرد مضمن. وإن لم يطالب ولكن قال: لى عندك شىء فسكت: 
لم يضمن. وإن أنكر فوجهان: أحدهما: لا؛ لأن الجحرد بعد الطلب. والفانى: أنه 
يضمن؛ لأنه ححود؛ إذ وقع بعد السؤال. 

فرع: إذا ححد فالقول قوله مع عينه. فإن أقام اودع بينة الإيداع» فادعى الرد أو 
التلف قبل الجحردء نظر إلى صيغة ححرده: ب 

فإن قال: ليس لك عندى شىء فقوله مقبول فى الرد والتلف؛ لأنه لا مناقضة بين 
کلامیه. وإن أنكر أصل الوديعةء فقوله فى الرد والتلف لا يقبل. 

فلو آقام عليه بينة» ففيه وحهان: أحدهما: لا يعكن؛ لأن البينة تنبضى على الدعوى» 
ودعواه باطلة عا سبق من قوله الناقض لها. والنانی: أنه يقبل؛ لأنه كاذب فى أحد قوليه 
لا محالة» والبينة تبين أن الكذب فى الأول لا فى الثانى. 

هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان» ومهما حرى سبب الضمان فعاد امنا 
وترك الخيانة: لم يرأ عن الضمان عندناء حلاتا لأبى حنيفة. 

فلو استأنف الال إيداعه» فالظاهر: أنه يزول الضمان. وفيه وحه: أنه لا يزول إلا 
بإزالة يده» كضمان يد البائع. 

النظر الثانى: فى رَد العين إذا كانت باقية 

وهو واحب مهما طلب الالك فإن أخر بغير عذر: ضمن. وإن كان فى جنح الليل» 
وتعذر عليه الوصول إليه: لم يضمن. وإن كان فى جماع» أو على طعام: لم ص 
بالتأخير فى هذا القدر؛ ولكنه حائز بشرط سلامة العاقبة» فن تلف بهذا الفأعير: 
ضمن. وان عين وكيلاً ليرد عليه» لزمه الرد مهما طالبه. فإن تمكن ولم يطالبه الوكيل» 
ففى الضمان كنظيره فى النوب إذا طيره الريح قى داره. 


كناب الوديعة AY‏ 
وحتقيقة الرجهين: آن الأمانة الشرعية تتمادى إل اکن ر ارد أو إلى المطالبة 
بالردء وبعد أن أمره بالرد على إل وكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية. 

فرعان: أحدهما: لو طالبه بالرد فادعى التلف: فالقول قوله مع بينه» إلا أن يدعى 
التلف بحريق أو نهب أو غارة: فإنه لا يصدق مالم يستفض أو لم تقم عليه البينة؛ لأن 
إقامة البينة عليه سهل. ولو أطلق دعوى التلف وطالبه امالك بتفصيل السبب» فلا يازمه 
البيان وليس عليه إلا يعون على التلف. 

فما إذا ادعى الردء نظر: فإن ادعى الرد على من ائتمنه» فالقول قوله مع بمينه» فإنه 
اعترف بأمانته» فلزمه قبول بیته. 

وإن ادعى الرد على غير من اتتمنه» كما إذا ادعى الرد على وارث المالك بعد أن 
مات المالكء أو ادعى وارث المودع الرد على المالك» أو ادعى اللتقط أو من طير الريح 
ثوبًا فى داره ردا على المالك: فهولاء لا يصدقون إلا ببينة. 

وكذلك إذا ادعى الرد على وكيل المالك» وأنكر الوكيل: فالقول قول الوكيل» ولا 
يجب على امالك تصديق المودع؛ لأن الخصومة أولاً مع ال وكيل. 

وقال أبو حنيفة» رهه الله: يلزمه تصديقه؛ لأن وكيله .نزلته. وإن اعترف بالتسليم 
ولكن نسب المودع إلى التقصير بترك الإشهاد أو أنكر وكيله» فهل يضمن بهذا 
التقصير؟ فيه وجهان: 

آحدهما: نعم» كما إذا و كله بقضاء دين فلم يشهد. والثانى: لا؛ لأن الوديعة عادتها 
الإحفاءء ولا ينفع الإشهاد مع ال وكيل؛ فإنه إن كان يستجيز الخبانة فيدعى التلف أو 
الرد ويكون مصدقا بيمينه» بخلاف مستحق الدين فإنه لا حيلة له مع الإشهاد. 

والغلاف فى وحوب الإشهاد جار فى الوص إذا رد ا مال على اليتيم بعد بلوغه. 

فإن قلنا: جب الإشهاد فتنازعا فى جريانه: فالأصلل عدمهء والقول قول المالك فى 
عدمه. فإن قيل: فلو أودع المودع عند إنسان آحر لإذن امالك عند سفره» فهل يصدق 
المودع الثانى فى دعوى الرد؟ قلنا: ينظر: فإن عينه الالك صدق فى دعوى الرد على 
المالك؛ لأنه مودع من جهته. 

وإن لم يعيته ولكن قال: أودع أميتّاء فعينه الودع الأول فلا يصدق إلافى دعوى 
الرد على المودع الأولء قأما على امالك فلا. 


الثاني: إذا ادعى رحلان وديعة عند إنسان» فقال: هو لأحدكماء وقد نسيت عينه. 


AA‏ كتاب الوديعة 
فإن اعترفا له بعدم العلم» فلا حصومة هما معه» وفى الوديعة قولان: 

أحدهما: أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل الخصومة بطريقها؛ لأن هذا 
الأمين انعزل .عطالبتها بالرد. والفانى: أنه يترك ضى يده؛ فإنه أمين حاض فلا معني 
لاستتناف أمين آخر. 

ثم هذا الال جعل کأنه فى يدهما وقد تنازعاه» أو يجعل كمال فى يد ثالث تداعاه 
آجنبیان؟ فيه وجهان: قال القاضى حسين: يجعل الشىء فى يدهما؛ لأن الحق لا 
يعدوهما باتفاق الجميع. 

وقال المحاملى: لا عل فى يدهما؛ فإنه لم يثبت لأحدهما يد. أما إذا إدعيا العلم 
على المودع» فيكفيه أن يحلف لهما يتا واحدة على النفى. 

وقال أبو حنيفة» رمه الله: جلف لكل واحد منهما عيّا. فإذا حلفضاه» فيإن حلف 
عاد الأمر كما كان فى الصورة الأولى. فإن نكل حلفا مين الرد فإذا حلفا: ضمن 
المودع القيمة» وجعلت القيمة أيضًا فى يدهما فيحصل كل واحد منهما على نصف 
الوديعة ونصف القيمة. 

فإن سلّم العين لأحدحما دون الآحر ببينةء أو بين مردودة: رة من سلّم العين له 
نصف القيمة التى فى يده إلى المودع؛ إذ وصل إليه المبدل. 

وأما الآخر فلا يرد النصف الذى فى يده؛ لأنه استحقها بيمين مردودة من جهة 
الودع» وما رجح إليه مبدله. 

هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان» وقد ذكرنا وجها 
فى تضمينه» فعلى هذا يضمن جرد الدسيان ولا يحتاج إلى النكول واليمين. والله أعلم. 

%# %* *%* 


كتاب قسم الفىء والغنائم ۸۹ 


كتاب قسم القيء والغنائم 

وفیه بابان: 

الباب الأول: فى الفىء 

وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إجاف خيل ولا رکاب. کما ذا انجلوا 
عنه حوفًا من المسلمين من غير قتال» أو بذلوه للكف عن قالهم. وهو حمس كما 
سيأتى تفصيله. وكذلك ما أحذ بغير تخويف كالزية والراج عن أراضيهم والمشر من 
ا ر 

ومال المرتد ومال من مات منهم ولا وارث له» فالصحيح أن هذا أيضًا يُخس؛ 
لعموم قوله تبارك وتعالى: #إوما آفاء الله على رسوله) [الحشر: ۷]. 

الطرف الأول: فى امس 

وهو مقسوم بعد رسول الله يو بخمسة أسهم؛ إذ كان الفىء كله لرسول الله ل. 

السهم الأول: لله ولرسوله: فهو مصروف إلى مصالح السلمين؛ لأنه ل تتاول مسن 
ارش وب م بير فال : «والذى نفسى بيده» ما لى ما أفاء الله إلا الخمس»› 


والخمس مردود علیک». وأراد به ما بعد الوفاة. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ الذى أررده المصنف أحرحه: السيوطى فى الدر المتشور »)۸٦/۳(‏ مالك 
»)٤٥۸(‏ الألبانی فی إرواء الغلیل .)۷٣/٥(‏ 
وعن عمر بن عيسة مرفوعًاء بلفظ: «لا جل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والمخمس مردود 
فیکم»» قال الشوکانى: رحال إسناده ثقات ۲٠١/۷(‏ نيل الأوطار)» أخرحه أبو داود 
(۲۷۰۰)» وسکت عنه» البیهقی »)۳۳۹/٦(‏ المتقى »)١١۹1۷(‏ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
)4۸° وأحرحه عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ: إن هذا من غنائكم» 
وإنه لیس لى فيها إلا نصيى معكم إلا المسء > والخمس مردود عليكم فأدرا الخيط را لمحيط 
رأكبر من ذلك وأصغر» قال صاحب متتقى الأعبار: رواه أحمد فى مسنده» نيل الأوطار 
(۲۹۰/۷)» وره امتقی فى كت العمال .)۱٠١١ ٤(‏ 
قال الش و كانى: أحرجه أيضًا النسائى وابن ماحه» وحسنه الحافظ فى الفتح. 
وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده فى قصة هوازن: وأن النبى بي دنا من بعيرء فأحذ 
وبرة من سنامه» ثم قال: یا يها الناس إنه ليس لى من هذا الفىء شىء ولا هذه إلا الخمس 
والخمس مردود علیکم فادرا نيط والمخيطم» قال الش وكانى: حسنه الحافظ فى الفتح» أ. هه 
رآخرجه: بو دارد لهاد ب۱۲)» التقی فی کنر العمال (۱۰۹1۸)» التبريرى فى مشكاة 
الصاح .)٤۰٠۲١(‏ 


۹۰ كتاب قسم الفىء والغدائم 
والرد على الحملة بالصرف إلى المصالح العامة كسد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق 
القضاة وغيرها. 
ومن الأصحاب من قال: يصرف سهم رسول الله َي إلى الإمام؛ فإنه خليفته. 
السهم الثانى: لذوى القربى: وهم ادون بقرابة رسول الله یی کبنی هاشم وبنی 
الطلب'» دون غیرهم من بنی عبد شمس وبنی نوفل؛ لأن رسول الله ل قسم على 


هولاء ومنع أولئك. 
وقال أبو حنيفة» رهه الله: الخمس يقسم بثلاثة أسهم فأما سهم رسول الله 4ل 
وسهم ذوی القربی فقد سقطا بوفاته 5إ 


وقال بعض العلماء: يقسم بستة سهم وسهم الله تعالى يتميز عن سهم رسول الله 
فيصرف إلى زينة الكعبة ومصالحها. وهو باطل؛ لقوله عليه السلام: والخمس 
مردود علیکم». ولو صح ذلك لکان نصیبه سدسًا. 

وإذا ثبت أنه لذوى القربى» فيشترك فى استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم؛ لأن العباس 
كان يأحذ منه وكان من أغنيائهم ويشترك فيه الصغير والكبيرء والتساء والرجال» 
والحاضر فى ذلك الإقليم والغائب؛ تعلقا بعموم القرابةء ويفضل الذكر على الأننى؛ لأنه 
مستحق بالقرابة فيشبه الميراث. هذا نص الشافعى رضى الله عنه. وقال المزنى: يسوى 
كالوصية للأقارب. وهو القياس. 

فرع: قال العراقيون: أولاد البنات لا يستحقون؛ فإنه لا نسب من حهة الأمهات» 
وهذا مستحق بالنسب. وذ كر القاضى حسين: أن من يدل بجهتين يفضل على من يدل 
بجهة واحدة» كما يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب. 

وهذا يدل على أن الإدلاء بالأم له آثر فى الاستحقاق عند الاجتماع » فلا ييعد عن 
القياس أن يور عند الانفراد مع شمول اسم القرابة. 

السهم الثالث: لليتامى: وهو كل طفل لم يبلغ الحلم ولا كافل لهء من أولاد المرترقة 
وغيرهم. وقال القفال: يختص بأولاد المرترقة» وهو بعيد. نعم هلى يشترط كونه فقيرًا؟ 


(۱) هذا لما روی عنه انهما شیء واحد, انظر: البحاری (٤/۲۱۱ء‏ ۲۱۸ »)١۷٤/١‏ البيهقى 
(۲ ۹ ۰ ۳ ۲ ۴ الشافعی »)۳۲٤(‏ التبريزى فى مشكاة المصابيح 
»)٤۰۲۷ ۰۳۹۹۲(‏ الساعاتی فی بدائع نن (۱۱۹۰)ء الطبری »)٥/١١(‏ البغرى (٣/١٠)ء‏ 
ابن حجر فی تلحیص الحبیر (۱۰۱/۳)» الألبانی فى إرواء الغليل .)۷۸/١(‏ 


كعاب قسم الفىء والغدائم ۹۱ 
VEE‏ انها ETE‏ یشترط فی ذوی القربی؛ لأنه زيادة شرط على 
الوصف الذكور. والثانى: SET‏ 
يتعهد غيره من ماله بال زكاة والنفقة ييعد فهمه عن الآية. 

السهم الرابع: سهم المساكين: وججوز صرفه إلى الفقير؛ فإنه أشد حاحة منه. 

السهم الخامس: لأبناء السبيل: وسیأتى بیان الصنفين فى تفريق الصدقات. فإن قيل: 
فهل جب التسوية بينهم. قلنا: أما الأسهم الخمس فلابد وأن تتساوى فى الأصل. وأا 
سهم ذوى القربى فيقسم على السوية» إلا بسبب الذكورة والأنوثة. وأما المستحق باليتم 
والمسكنة والسفر فيتفاوت بتفاوت الحاجة. 

الطرف الانى: فى الأخاس الأربعة 

وقد كان ذلك لرسول الله ب مع الخمس» وبعده فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
مردود إلى المصالح كالخمس من الخمس الضاف إلى رسول الله . والثانى: أنه يقسم 
على الجهات كما يقسم الخمس» » فعلى هذا يقسم جملة الفىء جخمسة أقسام» وعليه ودل 
ظاهر قوله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله [الحشر: ۷]. والفالث وهو 
الأظهر: أنه للمرتزقة المقاتلين» كأربعة ماس الغنيمة فإنها للحاضرين فى القتال؛ إذ 
کان يأحذه رسول الله ك؛ لأن الكفار كانوا محذرون منه» والآن يحذرون من جند 
الإسلام. 

وذهب بعض الشيعة إلى أنه موروث منه لأقاربه» وهو باطل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما ت ركناه صدقة,(). 

وإذا ثبت أنه للمقاتلين فليراع الإمام فى القسمة سبعة أمور: 


الأول: أن يضع ديوانا بجحصى فيه امرتزقة بأسمائهم» وينصب لكل عشرة منهم عريفا 
جمعهم فى وقت العطاء؛ ليكون أسهل عليه. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه: السيوطى فى اللآلى المصنوعة »)۲٠١/۲(‏ مسند الحبيب بن ربيع 
(۲) ابن امحوزی فی زاد السیر (۲۰۹/۰)» ابن حجر فی فتح الباری (۸/۱۲). 
وبلفظ: ولا نورث ما ترکناه» فهو صدقةم» البخاری ۱۱١ ء۱۱6٤ ۲٥/٣ 4۸ >٩۷ )٩7/٤(‏ 
AOA AYY AYY‏ ۷ ۱۲۲/۹)» مسلم (احهاد ب ٥۱ء‏ رقم »٤٩‏ ب۱۹ رقم ۵۱ء 
0 € ۵)» السترمذی (۰۱1۰۸ ۱1۱۰ ابو داود ۰۲۹۷٦(‏ ۲۹۷۷)» اللسائى 
(الفیء ب ۱)» عبد الرزاق (۰4۷۷۲ 4۷۷۳ »)4۷۷٤‏ کنر العمسال (۱۸۷۹۸ء 4۸۷1۹ 
O‏ ° ۳ شرح السنة (۱۳۲/۱۱). 
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الثانى: أن يسوّى ولا يفضل أحدًا بسبق فى الإسلام ولا سن ولا نسب» بل يعطى 
كل واحد على قدر حاجته» فيزيد بزيادة الحاحة ولا يعطيه ما يقصر عن كفايته وكفاية 
زوجته وأولاده؛ لأنهم كفوا السلمين أمر الحهاد فليكفوا أمر النفقة. 

فلو كان لواحد أربع زوجات أنفق على الكل» وينفق على عبده وفرسهء فن لم 
یکن له عباد وفرس واحتاج ليه اشتراه له. 

ولو كان له عبيد للخدمة لا ينفق على آكثر من واحد؛ لأنه لا حصر لهم بخلاف 
الزروجات. 

ویعطی الولد الصغیر کما یعطی الکبیر» وکلما کبر فزادت حاجته زاد فی جرایته. 

و كان عمر» رضى الله عنه» يفضل البعض على البعض» وأبو بكر» رضى الله عنه» 
کان يسوی بينهم» فرأى الشافعى» رضى الله عنه» الاقتداء بالصديق» رضوان الله عليه 
تشبيها بالغنيمة» فيسوى فيها بين الشجاع والضعيف. 

الفالث: أن يقدم فى الإعطاء الأولى بالتقديم. فيقدم قريشًا ويقدم من جملتهم بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب» فيسوى بينهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام» شبك بين أصابعه 
فى تمثيلهم؛ تنبيها على التسوية. 

نعم» إن کان فيهم مسن قدم الأسن» ثم یعطی بعدهم بنى عبد شمس وبنى نوفل 
وبنی عبد مناف» ویقدم بنی عبد شمس؛ لأن عبد شمس أخوها هاشم من أبيه وأمه» 
ونوفل أخوه من أبيه لا من أمه» ثم يعطى بنو عبد العزى وينو عبد الدارء ويقدم بتو عبد 
العزى على بنى عبد الدار؛ لأن فيهم أصهار رسول الله بل. 

وكذلك يعطى الأقرب حتى تنقضى قريش» ثم يقدم الأنصار على سائر العرب» 
ويعطى بعد ذلك العجم. 

وإذا تساوت الرتب قدم بالسن أو بالسبق إلى الإسلام» ولم يقدم بسبب سوى ما 
ذکرناه. 

الرابع: لا يثبت ابتداء فى الديون اسم صبى ولا بحنون ولا عبد ولا ضعيف؛ إذ لا 
كفاية فيهم؛ بل يثبت اسم الأقوياء البالغين الستعدين للغز _ إذا أمروا. 

فإن طرا الضعف والحنون» فإن كان يرحى زواله فلا سقط الاسم. وإن كان لا 
یرحی فيسقط اسمه. 
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وإذا مات فما کان یعطی زوجته واولاده فی حیاته» هل یبقی عليه بعد موته؟ 
وجهان: أحدهما: آنه يسقط؛ إذا كان ذلك بطري التبعية» والآن فقد مات المتبوع» 
وأيس فى أنفسهم قرة الحهاد. والثانى: أنه يستصحب؛ إذ المجاهد إذا علم أذ ذريته 
مضيعون بعد وفاته اشتغل بالكسب عن الجهاد. 

فعلى هذا يعطى للزوجة إلى أن تتزوج» فإذا استغنت بزوجها سقط حقها ويقى حق 
الصبيان إلى البلوغء فإن بلخوا عاجزين يجنون أو ضعف أو أنوثة استمر ما كان وكأنهم 
لم يبلغوا. 

وإن صلحو! للقتال حيرو فإن اخحتاروا الجهاد استقلوا بإثبات الاسم» وإن أعرضوا 
التحقوا بالمكتسبين انقطع حقهم. 

اخامس: ہنی ان تفرق رزاقھم فی آول کل ستۃء ولا یکرر القسمة فی کل سبع 
وشهر؛ فإن الحاجة فى المال تنكرر بتكرر السنة» إلا أن تقتضى المصلحة ذلك فله 
اتباعها. 

فلو مات واحد بعد أن جمع المال ومضت السنة» كان نصيبه لورثعه. وإن مات قبل 
الجحمع والحولء فلا حق لورثته. وإن كان بعد المع وقبل انقضاء السنة فقولان: ينر 
فى أحدهما إلى حصول الالء وفى الثانى إلى أن النصرة لم تكمل بالسنة» وهى لا تزأ. 

السادس: إن كان من جملة الفىء أ راض» فخمسها لأهل الخمس» وأربعة أخماسها 
یکون وقفا . هكذا قاله الشافعى رضى الله عنه. 

فمن الأصحاب من قال: هو تفريع منه على أنه للمصالح» وا لمصلحة فى الوقف؛ 
لتبقى الغلة على المسلمين فى الدوام. وعلى القول الآخر: يقسم على المرتزقة كالمنقول. 

ومنهم من قال: وإن قلنا: إنها للمرتزقة فنجعلها وقفا؛ لتكون رزقا مؤبدًا عليهم 
جخلاف الغنيمة؛ إذ لا مدحل للاجتهاد فيهاء فلذلك لا يفضل أحد على غيره لحاجحة 
ومصلحة. 

فإن قلنا بالوقف» فمنهم من قال: أراد الشافعى» رضى الله عنهء الوقف الشرعى 
الذى يحرم به البيع والقسمة. 

ومنهم من قال: راد التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعى. 

السابع: إذا فضل شىء من الأماس الأربعة عن قدر حاجتهي» فيرد عليهم ويوزع 
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وإ زاد على كفايتهم. إلا إذا فرعنا على أنه للمصالح وأنه يصرف إليهنم؛ لأنه آهم 
الصالح» فحيتعذ إن ظلهرت مصلحة أهم منه لم ترد الزيادة عليهم. والله أعلم. 
الباب الثانى: فى قسم الخنائم 
راليماة كل مال ناله اة المابلة خلى سيل اانه لالاز فخمسها 
يقسم جخمسة أقسام كخمس الفىء وأربعة أخماسها للغانمين. فيتطرق إليها: النفل» 
والرضخ»› والسلب» ثم القسمة بعده: 


النظر الأول: فى النفل 

وهو زيادة مال ي یشترطه مير الحیش لمن بتعاطی فعلاً خاطرًا ية يفضى إلى الظفر بالعدوء 
كتقدمه طليعة» أو تهجمه على قلعة» أو دلالته على طريق بلد. 

والنظر فى فُذْره وعغله: 

أا حله: فيجوز أن يكون من بيت مال السلمين؛ لأنه من المصالح» فإن شرط منه 
فليكن قدر الال معلومًا؛ لأنه جعالة. 

ووز أن يكون ما"يتوقع أخذه من مال امش ركين من جمس الخمس» وعند ذلك لا 
يشترط كونه معلومًا؛ فقد «شرط رسول الله َب الثلث فى الرجعة والربع فى البدأ0). 

وحكى القاضى عن القديم قولاً: أنه لا ختص بجخمس الخمس والمصالح» بل يعطون 
الثلث والربع ما أحذوا من أصل المال لا من مس الخمس» والباقى يكون غنيمة 
مشتر كة. وعلی هذاء فهل یخمس ما احتصوا به؟ فیه قولان کما سیاتی فی الرضخ. 

فرع: لو قال الأمير: من أخذ شيا فهو له» وأراد أن بجعل كل ما أخذه نفلا 

فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهبًاء وقد قال به 
أبو حنيفة» رضى الله عنه. فقال الأصحاب: هو ترديد قول: فعلى قول: يجوز؛ لما روى 


(۱) الحدیٹ عن حبیب بن سلمة الفهری» اخحرحه: ابی داود (۲۷۵۰)» الترمذى »)٠١١١(‏ ابن 
ماحه (۲۸۰۲) احمد »)۳۲۰/٥(‏ این حجر قی تلخیص الخبیر (۱۳۹۵)» ونحوه عن عبادة بن 
الصامت: وأن النبى ييج كان ينف فى البدأة الريع» وفى الرحعة الثلث»» أخحرجحه الغرمذى 
)١١٩۱(‏ عق »)١٠١۹۷(‏ عبد الرزاق (1۳۲۸)» ابو داود (الجهاد ب۲١٠ »)٠١۷‏ 
البیهقی ( ٤/٦‏ ۳۱)ء الحاکم (۱۳۲/۲)» السیوطیى فى الدر المنشور »)۱٥۹/۳(‏ اشبریزی فى 
مشكاة المصابيح ٠ ١۸(‏ ؟). 
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أنه» عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر: من أحذ شیتا فهو ل . والأصح: أنه لا 
ججوزء والحديث غير صحيح. وقد قيل: إن غنائم بدر كانت له» عليه الصلاة والسلا» 
خاصة يفعل فيها ما يشاء. 

آها قدره: فباجتهاد الإمام» وليكن على قدر خطره فى العمل» ولذلك زاد رسول الله 
فى الرحعة؛ لأن حطر التحلف عن العسكر فى آخر القتال أعظم من حطر التقدم 
قبل القال. والأظهر: أن ذلك كان ثلث مس الخمس» وربعٌ هس الخمس. وقيل: 
معناه: أن یزاد لکل واحد مثل ثلث حصته أو مغل ربعه. 

النظر الثانى: فى الرضخ 

وهو قدر من المال تقدیره إلى رى الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجحل مسن 
الغاغين» بل ينقص كما ينقص التعزير من الحد. 

ومصرفه: العبيد» والصبيان المراهقون» والنساء. والكفار الذين حضرو! الواقعة» فليس 

رتبة الكمال حتى يدخلوا فى الة 

وفى المحل الذى جخرج منه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أصل الغنيمة؛ تقدًا على الكل» 
كأجرة النقل والحمل. والثانى: أنه من هس الخمس» كالنقل على الرأى الأصح. 
والثالث وهو الأقيس: أنه من الأخماس الأربعة؛ لأنه سهم من الغنيمة استحقاقه بشهود 
الوقعة» لكنه دون سائر السهام. 

فرع: الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام» أو حضر بأجرة قدّرها الإمام فلا شىء له من 
الرضخ. ولالامام أن يستأحر أهل الذمة بشىء من المال. 

فأما العبد إذا حضر استحق الرضخ» افوا اة من جه السبد أو الإمام أو لم 
يكن» قاتل أو لم يفاتل. وكذا النساء والصبيان. واعتبار الإذن فى حق الكافر؛ لأنه 

النظر الثالث: فى السَلّب 

وهوللقاتل نادى الإمام أو لم يناد حلافا لأبى حنيفة» رمه الله؛ لعموم قوله عليه 

الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا فله سلبه. ثم النظر فى أربعة أركان: 


(۱) حدیٹ: من اذ شیا فهو له آحرحه البیهقی .)۳۱٥/٦(‏ 
(۲) الحدیث بهذا اللفظ اخرحه: الطیرانی (۲۹1/۷)» ابن سی شسيية (۲ ۳۹۹/۱ ۳۷۲ 
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الركن الأول: فى سبب الاستحقاق: 

وهو ركوب الغرر فى قهر كافر مقبل على القتال عا يكفى بالكلية شره. فالحد مقيد 
بثلاثة شرائط : 

الأول: ركوب الغررء فلو رمى من حصن أو من وراء الصف وقتل: لم يستحق؛ لأن 
السلب حث على الهجوم على الزطر. 

والثانى: أنسه إن قهر الكافر بالإتحان وإن لم يقتله: استحق» وإن قتله غيره لم 
یستحق؛ قتل ابن مسعود با جهل فلم يعط سلبه؛ إذ كان آثخنه غيره ).ولو اشترك 
رجلان فی القتل اشت ركا فى السلب. 

وقطع اليدين والرحلين جيعًا إثخحان» وقطع اليدين دون الرحلين» أو الرحلين دون 
اليدين فيه قولان؛ لأنه يعدو برجله عند فقد اليد فيجمع العسكر» ويقاتل بيده راكبًا عند 
فقد الرحل. 

اا إذا أسر كافرًا وسلمه إلى الإمام فقولان: الأصح: أنه يستحق سلبه؛ لأنه قهر تام 
عا يكفى شره. والشانى: لاء لأنه لم يقتل ولا مهد سبيل القتل بالحراحة. وعلى 
الصحيح: لو فاداه الإمام أو استرقه» ففى رقبته ومال الفداء قولان فى أنه هل يكون من 


جلة السلب؟ 
الشرط الفالث: كون القتيل مقبلاً على القتالء فلو قل منهرمًا أو نائسًا أو مشغولً 
بالأکل: لم يستحق. 


»)٠۲ ٤/١ ٤=‏ مالك »)٤٥٥(‏ ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (1۸۲/۲))» الزيلعى فى نصب 
الراية 4۲۸۳ء ۹ ۳۰ ۳٤‏ ابن حجر فی تلخیص الحبیر (۳۵/۲)» وعن ابی قعادة 
فى حديث طويل وفيه مرفوعًا: «من قتل قتيلا له عليه بيشة قله سلبه»» أخرجه: البخارى 
»)۱۹٩/۰ ۱۱۲/۴(‏ مسلم (الحهاد »)٤۱١‏ أبو داود (۲۷۱۷)» الترمذى »)٠١٦۲(‏ البيهقى 
»)۲٠ ۵/۹ ۳۳/۸ ۳۱۹ ۰۹ SYD‏ الساعاتى فى بدائع المنن »)١١۹۷(‏ الشافعى 
(۲۲۳)» مسند الربيع بن حبيب »)۲١/۲(‏ الزيلعى (۲۸/۳:)ء مالك »)٤٠١٤(‏ الشبريزى 
»)۳۹۸٩(‏ البغوی فی شرح السنة »)۱۰٦/۱۱(‏ ابن حجر فى فتح البارى .)٠١/۸(‏ 

)١(‏ احرج هذه الرواية البخارى فى صحيحه »)١١٤١(‏ عن صالح بن إبراهيم بن عب الرحهن بن 
عوف» عن آبیه» عن حده قال.... الحدیث» (ح ۳۹۹۱/ ۰۳۹۹۲ ۳۹۹۲)» مسلم :)0۷٩۲(‏ 
(۱۸۰۰)» ابو داود (۲۷۰۹)» (۲۷۲۲)» ابن حجر فی تلحیص الحبیر (۰ ٤١‏ ۱)» وانظر: 
حدیث ابی قتادة السايق» أحرحه: البخارى (ح .)۳١١۲١‏ 
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الركن الثانى: فى المستحق: 

وهو كل من يستحق السهم الكامل من الغاين. ومستحق الرضخ» هل يستحق 
السلب إذا قتل؟ فيه وحهان: أحدهما: نعم؛ لعموم قوله» عليه الصلاة والسلام: ومن 
قتل قتیلاً فله سلبه». والتاتی: لا؛ لأنهم كما استثنوا عن عموم آية الغتيمة يستشنون عن 
عموم الحديث. 

أما الذمى» إذا قتل فلا يستحق السلب. قطع به القاضى» وذكر وجحهين فيمن قتل 
امرأة كافرة أو مراهقًا كافرً» فى آنه هل يستحق سلبه؟ء ومنشا التردد: تعلق التحريم 
بالقتل. 

ال ركن الثالث: فى حة السّلب: 

وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه» مما هو عدة القتال وزينة المقائلء كثيابه وسلاحه 
وفرسه. وما خلفه فی عیمحه من کراع وسلاح لا يستحقه الشاتل. والصحيح؛ آنه 
يستحق ما معه من الخاتم والسوار وانطقة. وما معه من الدنانير التى استصحبها للئفقةء 
فقولا مشهوران: أقيسهما: أنه يستحق؛ لأن جملة ما معه مطمع المقاتل. والشانى: لا 
يستحق»› كالحقيبة المشدودة على فرسه وفيها أقمشة أقمشة ودنانير» فإنه لا علاك اتفق عليه 
الأصحاب. 

وقال القاضى: لابد من إحراء الخلاف فيه» والقياس ما قاله. وأما الدابة الى معه» 


ففیه قولان: 

أحدهما: لا يستحق؛ لأنه ليس مقاتلاً عليها. والشانی: نعم لأنه قد يعجر الواحد 
E ET‏ 
سهم الفرس. 


الركن الرابع: فى حكم السّلب: 

وحكمه: أنه يفرز من رأس الال الغتيمة لصاحبه» ثم تقسم الغنيمة بعد ولا ينحصر 
فى حمس الخمس» جخلاف الرضخ والنفل على رأى. وهل يخرح الخمس من السلب؟ 

ذكر الفورانى قولين» والقياس: أنه يخرج» ولكن نقل عن خالد بن الوليد أنه 4 
«قضى بالسلب للقاتلء ولم خمس'. فاتبا ع الحديث أولى. 


() الحدیث احرجه بهذا اللفظ: ابو داود (۲۷۲۱)» امد »)۲۸/٦(‏ سعيد بن منصور فى سنته= 


۹۸ کاب قسم الفیء والغنائم 
النظر الرابع: فى قسمة الغنيمة 

وفيه مسائل: الأولى:إذا ميز الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل 
الذى تقدم قسم الباقى على الغافين بالسوية» وقسم العقار كما يقسم المنقول» ويعطى 
الفارس ثلائة أسهم والراحل سهما واحدًا» ولا يؤحر القسمة إلى دار السلام. هكذا 
فعله رسول الله 4ا( . 

وقال أبو حنيفة» رمه الله: لا جوز القسمة فى دار الحرب» ولا يعطى الفارس إلا 
سهمين» ويتخير الإمام فى العقار بين الرد على الكفارء أو الوقوف على المسلمين» أو 
القسمة على الغانمين. والكل مردود عليه بالأحاديث. 

الثانية: مستحق الغنيمة: من شهد الوقعة مع تحريد القصد لنصرة السلمين» فو لم 
يضر فى الابتداء ولحق بعد حيازة الغنيمة وانقضاء الحرب: لم يشترك فى الاستحقاق. 
وقال بو حنيفة» رمه الله: يشترك فى الاستحقاق إذا احق فى دار الحرب. وإن لحق قبل 
انقضاء الحرب شارك فى الاستحقاق؛ لشهود الوقعة وحصول الغناء. 

وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان» ينظر فى أحدهما إلى سبب 
الحيازة وهو القتال وفى الثانى إلى نفس الخحيازة. 

أا الثانى إذا حضر فى الابتداء ثم مات: فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إل 
ورثته؛ لأنه ملك بتمام القتال. وإن كان قبل الشروع فى القعال فلا حق لورثته. 

وإن كان فى أثناء القتال» نص الشافعى» رضى الله عنه» على أنه لاحي لورثشه 
ولكن نص فى موت الفرس فى أثناء القتال أنه يستحق سهمه. 

فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخحريج؛ إذ لا فرق بين الفرس والفارس. 
ففى قول: يستحق بشهوده بعض الوقعة. وفى قول: لا يستحق؛ نظرًا إلى آحر الأمر» 
فإنه حل الخطر. ومنهم من قرر النصين وقال: إذا مات الفرس فالمتبوع قائ بخلاف ما 
إذا مات المارس. ومهما مرض لا یرجحی زواله» قال العراقیون: هو کالموت. 

وذ کر الفورانى قولين» ووجه القول الآحر: المصلحة فى حاحة المريض إلى المعالجة 
ونفقة الإياب جخلاف الميت» وإن كان امرض مما يرجى زواله فلا عتنع الاستحقاق لا فى 
ابتداء القتال ولا فى دوامه. 


=(۲۹۹۸). واحرجه: مسلم (ح »)١۷١١/٤٤ ٤۳‏ من حديث عوف ين مالك الأشجعى 
وفی »)٤٤(‏ بلفظ: ويا حالد! أما علمت أن الرسول يل قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» 
رلکنئ استکترته». 

(۱) انظر: البخاری (۲۸۹۳)» مسلم (۱۷1۲)» أبر دأود (۲۷۳۲۳: ۲۷۳۹)» الترمذی »)٠ ٠١ ٤(‏ 
النسائى ) ابن ماحه ٤(‏ ۲۸۰)» البیهقی »)۳۲١ ۰۳۲٤/۱(‏ ابن حجر فى تلخحيیص 
الحییر (1 .)١ ٤٠‏ 
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ER 
لقتال. ومهما ادعی ذلك فالقول قوله مع ينه‎ 

iia SE‏ أن يحرج من الصف» فإن حضر: لم 
يستحق لا السلب ولا الغنيمة ولا الرضخ؛ فإنه أ سوا حالاً من النهزم. 

المسألة الفالة: إذا وحه الإمام سرية من جالة الحيش فغتنمت شيقاء شارك فى 
استحقاقها جيش الإمام إذا كانوا بالقرب مترصدين لنصرتهم. وحد القرب: ما يتصور 
فيه الإمداد عند الحاجة. وقال القفال: القرب بالاجتماع فى دار الحرب وإن تباعدول 
وهو بعيد. ولو بعث سريتين» فما أخذ كل واحد منها مقسوم على جميع الجيش وعلى 
السريتين عند التقارب. 

وذكر القاضى وحها: أن إحدى السريتين لا تشارك الأحرى» ولكن الجيش 
یشار کھما جیعًا. 

المسألة الرابعة: الذين حضروا لا لقصد الجهادء كالأجير والتاجر والأسير: فضى 
الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال: أحدها: لا يستحق شيا؛ لأنه لم مخرج 
القصد للنصرة. والثانى: يستحق؛ لأنه قاتل فجمع بين القصدين» فان لم يقاتل فلا 


والثالث: أن قصده مردود فيخير بين إسقاط الأحرة وبين طلبهاء فإن أعرض عن 
الأجرة استحق السهم وإلا فلا. 

ومن أى وقت تسقط أجرته إذا أعرض؟ فيه وحهان: 

أحدهما: من وقت دحول دار الحرب. والشانى: من وقت ابتداء القعال؛ إذ هو 
السبب الخاص فى الملك. هذا فى أجير استؤجر لا لأحل الجهادء فإن استؤجر للجهاد 
وهو مسلم: فالإحارة فاسدة إذ يجب عليه الصبر عند الوقوف فى الصف. 

وإذا سقطت أجحرته فهل يستحق السهم؟ وحهانء ووجه المنع: أنه أعرض عنه؛ طمعًا 
فى الأجرة. وإن كان كافرًا واستأجره الإمام: صحت الإجارة وإن استأجره أحد, 
الرعايا: فلا. 

وأما التاجر: إذا قاتل فقولان كما فى الأجير؛ إذ القول الفالث بإسقاط مال الإجارة 


غیر ممکن. 
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أما الأسير: إذا كان من هذا الجيش وعاد: استحق» قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه فى 
مقاساة مر الكفار. 


وان كان من حيش آخر وأسر من قبل» فان التحق بالصف وقاتل: استحق وإلا 
فقولان. 

وإن کان کافا وأسلم والتحق جند الإسلام: استحق السهم» قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه 
قصد إعزاز الإسلام» والأسير دونه؛ فإن قصده الخلاص» والأحير دون الأسير؛ لأن 
قصده الإفلات» وقهر الكفار بخلاف قصد الأحير. 

المسألة الخامسة: لا يعطى سهم الفرس إلا أراكب الخيل» دون راكب الفيل والناقة 
والبغلة؛ لأن الكر والفر من حاصية الخيل. ثم يستوى فيه العتيق وهو الذى أبواه عربيان. 
والبرذَود وهو الذى أبواه أعجميان. والقّرفً وهو الذى أمه عريية وأبوه غير عربى» 
والهَحينْ وهو عكس ذلك. 

ثم لا يدحل الإمام فى الصف من الخيل إلا شديدًاء أما الفرس الضعيف والأعجف 
قال الشافعى» رمه الله» فى الأم: قد قيل: يسهم له. وقيل: لا يسهم له. 

فقال الأصحاب : قولان» ينظر فى أحدهما إلى اميش ويعرض عن الأحوال» وينظر 
فى الثانى إلى تعذر القتال عليه. ولا شك أنه إذا أمكن القتال عليه استحق سهمه. 

فروع: الأول: لو أحضر فرسين: لم يستحق إلا لفرس واحد. قال الشافعى» رمه 
الله: لو أعطى للفانى أعطى للثالث» أى لا ضبط بعده. 

القانى: أن القتال إذا كان على حندق أو على حصن» واستغنى عن الفرس: فللفارس 
سهمه؛ لأنه رعا تاج إليه. 

الفالث: لو كان الفرس مستعارًا أو مسستأجحرًا: فسهمه لراكبه. وإن كان مغصوبًا: 
فقولان» على أن سهمه للمالك أو للغاصب» يقربان من القولين فى أن ما ريحه الاجر 
على الال المخصوب بالتجارة للغاصب ام $y‏ 

%# %* % 
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كتاب قسم الصدقات: 

وفیه بابان: 

الباب الأول: فى المستحقين 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
فى بيان الأصناف الثمانية المذكورة فى كتاب الله تعالى(“ 

الصنف الأول: الفقير: 

وهو الذى لابعلك شيا أصااً ولا يقدر على الكسب. والظاهر: أنه لا يشترط 
الزمانة ولا التعفف عن السؤال» وللشافعى» رضى الله عنه» قولان قديم فى اشتراطهما. 

فروع: أحدها: أن الفقير القادر على الكسب؛ إذا لم يقدر إلا بآلة: حاز أن يعطى 
الآلة من سهم الفقراء» حتى لو لم يعرف إلا العجارة وافضقر إلى ألف درهم يجعله رأس 
الال: يجوز أن يعطى. فكذلك من يقدر أن يكتسب كسبًا لا يليق مروءته يجوز أن 
يعطى. وكذا المتفقه» إذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب» يعطى سهم 
الفقراء. 

والمعصرف الذى معنه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات لا يعطى سهم الفقراء؛ 
لأن الكسب أولى منه؛ قال عليه الصلاة والسلام: ,الكسب فريضة بعد الفريضة)). 
وقال عمر» رضى الله عنه: كسب فى شبهة خير من مسألة الناس. 

الثانى: الكفى بنفقة أبيه» فيه وجهان: أحدهما: لا يعطى سهم الفقراء؛ لاستغدائه به. 
والثانى: يعطى؛ لأنه استحق النفقة لفقره» فتزال بالصدقة حاجته إلى الأب. 

وعلى هذا لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته؛ لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن 
نفسه» وله أن يصرف إليه سهم الغارمين؛ لأن قضاء دينه غير واحب عليه. 

الفالث: الفقيرة التى لها زوج غنى. 


)١(‏ وفلك فى وله تعالى: «إاعا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة: .]٠٠‏ 
(۲) الحديث أحرجه الزبيدى قى إتحاف السادة للمتقين .)٠۳۸/٤(‏ 
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وفى صرف سهم الفقراء والساكين إليها وجهان قريبان على المكفى بالأب» وأولى 
بالمنع؛ لأن استحقاقها النفعة ليس بالحاجة» بل عوضًا عن الحبس» فكان كما لو استغنت 
باستحقاق المهر. إن جوزناء فلا فرق بين الزوج والأجتبى؛ إذ لا تتدفع النفقة عن 
الزوج بزوال فقرها. 

الصنف الثانى: المساكين: 

وهو کل من ملك ما یقع من کفایته موقعًاء ولکن لا یفی بکفایته» ویدخل فيه کل 
من له کسب ولکن لا یفی دخله بخرجه. والقادر على كسب يفى بخرجه لم يعط. 
وقال مالك: من ملك نصابا لم يعط بحال» وإن لم علك: أعطى وإن كان كسوبًا. 
والفقير عندنا أشد حالا من المسكين خلا لأبى حنيفة؛ إذ قال: اللسكين من لا شىء 
له. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: [أما السفينة فكانت لساكين يعملون فى البحري 
[الكهف: ۷۹]. وكان رسول الله ك يتعوذ من الفقر ويقول: «الهم أحينى مسكينا 
وأمتنى مسكينا,.فتدل الآية على أن المسكين له شىء واخبر دل على أن الفقير أش 
حالا. 

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة: 

وهم السعاة والحسلًاب» والكتاب» والقسامون» والحاشسر والعريف. وأما القاضى 
والإمام فلا ورزقهم فى مس الخمس المرصد للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام. 

وروى أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أرصد لنفسه ناقة من الفىء يفطر على 
لبنهاء فأبطأت ليلة فى المرعى فحلب له من نعم الصدقة فأعجبه ذلك فسأل عنه» فقيل 
له: إنه من نعم الصدقة. فأدحل أصبعه فى حلقه واستقاء وغرم قيمته من الصالح. 

فرعان: أحدهما: فى أجرة الكيال وجهان: أحدهما: أنه من سهم العاملین؛ إذ به يتم 
العملء وإيجابه على الاك إيجاب زيادة على العشر. وهو اختيار أبى إسحاق. وقال ابن 
أبى هريرة: على المالك؛ لأنه للإيفاء» وهو واحب عليه. الثانى: إن فضل الفمن عن أجرة 
)١(‏ الحديث أحرحه: الترمذى ()) ابن ماحه »)٠۱۲١(‏ البيهقى (۱۲/۷)» المحاكم 

»)۲۹۲/۱۰( الهیٹمی‎ ۰)0۹ 1۸ ۳ ١ ٦۹۲( التقی الهندی‎ »)۳۲۲/٤( 

العجلونى فى كشف الفا ( ١٦/١‏ )» ابن عراق فى تنزيه الشريعة »)٠١ ٤/۲(‏ الذهبى فى ميزان 

الإعتدال ESD)‏ الفتنى فى تذكرة الموضوعات (۹)› السيوطى فى اللآلئ اللصنوعة 


(۲9) ابن ابوزی فی الوضوعات ٤۲ ۱ ٤۱/۳(‏ ). 
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مثل العامل صرف إلى بقية الأصناف» ولا يزاد على أجرة المثل؛ لأنه عوض العمل. 

وإن نقص عن أجرة عملهم» فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: يتمم من بيت المال» 
ولو قيل: يتمم من بقية الأصناف فلا بأس. 

فمن الأصحاب من قال: قولان. ومنهم من قال: يتخحير الإمام وينظر إلى سعة 
الصدقات وسعة بيت المال ويتبع فيه المصلحة. 

الصف الرابع: رة قلريهم: 

ومن ينطلق عليهم هذا الاسم ثلاثة أقسام: 

الأول: كافر بتألف قلبه؛ لارتقاب إسلامه» وإما لاتقاء شره» وإما لأنه رحل مطاع 
يسلم بإسلامه جماعة منهم. فهذا لا يعطى أصلا أما من الصدقات فلأنه لا صدقة 
لكافر. وأما من الصاح فلا لا نعطى على الإسلام شيئاء فمن شاء فليؤمن» ومن شاء 
فلنكفر. هكذا قال عمر» رضى الله عنه. وقد أعطى رسول الله ج صفوان بن أمية 
لهذا التأليف» ولکن أعطى من مس الخمس» فكان حاص ملكه(. 

القسم الثانى: مسلم له شرف وله نظراء فى الكفر يتوقع بإعطائه رغبة نظرائه فى 
الإسلام. أعطى ابو بكر» رضى الله عنه» عدى بن حاتم الطاثى ثلاثين بعيرًا. ويلتحق به 
من غير صادق فى الإسلام» فيخشى عليه التغير» فيعطى؛ تقريرًا على الإسلام. 

أعطى رسول الله ي عبينة بن حصن والأقرع بن حابس كل واحد منهما مائة من 
الإبل. وفى الإعطاء بهذين الشيين لهذا القسم قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الإسلام غنى عن التأليف بعد أن أعزه الله تعالى بالظهور. والثانى: 
نعم؛ تسيا برسول الله ي وعلى هذا قولان: 

أحدهما: يعطى من المصالح؛ لأن هذه مصلحة الإسلام. والثانى: من الزكوات إذا 
ثبت سهم المؤلفة» وهؤلاء أقرب قوم إلى موحب اللفظ؛ إذ تنزيله على الكفار غير 
مکن. 

القسم الفالث: قوم لا يأحذون شيا من الفىء وهم بالقرب من الكفار ونيتهم غير 
صادقة فى الحهاد. وتألف قابهم بإعطاء شىء للجهاد هون من بعث سرية إلى تلك 
الجهة. 
(۱) روی ذلك البیهقی (۱۷/۷)» الألبانی فى إرواء الغليل وصححه .)٣۹۷/۳(‏ 
(۲) احرج هذا مسلم »)۱۰۹٤(‏ البخاری »)٤۳١۱(‏ عن ابی سعید الخدری. 
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ويلقحق بهؤلاء قوم لا تصدق نيتهم فى أخذ الزكاة ممن يقربون منهي وتألفهم 
لطلب ال زكوات من الأغنياء بأنفسهم حتى يستغنى سعاة الإمام عن التوحه إليهم يسر 
من بعت السعادة. 

فول بطرت وین الکیین قرلا ولا وکن ف عل الط م اریت ار 

أحدها: أنه من المصالح إذ المصلحة عامة. والشانى: من الصدقات» وهو سهم 
المؤلفة. والثالث: من سهم سبيل الله؛ فإنه تألف على الجهاد والغزو. والرابع : إن رای 
الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله تعالى فعل لاجتماع المعنيين. 

الصف اخامس: الرقاب: 

ریغیرت من اعدا ال المكاتبين الذين عجروا عن أداء اللجوم. وقال مالك 
رهه الله: ي یشتری به عبیدًا ویعتقون. 

فروع أربعة: الأول: ليس للسيد صرف زكاته إلى مكاتب نفسه؛ لأنه عبده ما بقى 
عليه درهم. 

الغاني: يعطى المكاتب قدر دينه بعد حلول النجم» وهل يعطى قبله؟ فيه وحهان: 
ينظر فى أحدهما إلى الوحوب» وفى الآخر إلى عدم المطالبة. 

الثالث: إذا سلم إليه فأعتقه السيد متبرعاء أو أبرأه عن النجرم» أو تبرغ غيره» 
I‏ 
بإتلافه فلا غرم علیه. وإن کان باقیًا فی يده فالظاهر: ائه يسترد منه لانتفاء الحاحة. 
وقیل: فيه قولان. 

وإن كان قد سلم إلى السيدء ثم عجزه السيد ببقية النجوم والعين قائمة فى يد السيد 
فالظاهر: آنه يسترد. ومنهم من طرد القولين. 

الرابع: الأولى أن يدفع إلى السيد لإذن المكاتب» فلو سلم بغير إذنه لم جز ولو سلم 
إلى المكاتب بغير إذن السيد حاز؛ لأنه الأصل فى الاستحقاق. 

الصنف السادس: الغارمون: 

والديون ثلاة: الأول: دين لزمه بسبب نفسه» فيقضى من الصدقات بثلاثة شرائط: 
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أن يكون الدين حال والسبب الذى فيه الاستقراض مباحًاء وأن يكون هو معسرًا. فإن 
کان موسرًا فلا يعطی. وإِن كان مؤحلاً وله صنيعة وقف يدل منها قدر الدين فلا 
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یعطی» ون لم یکن فوجهان کالمکاتب. 

وإن كان السبب معصية كثمن الخمر أو السرف فى الإنفاق» فإن كان مصرًا لا 
یغطی» وإن کان تابا فوحهان» ينظر فى أحدهما إلى الحال» وفى التانى إلى أول الدين. 

الثانى: ما زمه بسبب حمالة تبرع بها؛ تطفية لثائرة فتنة بين شخحصين فى قتيل أو فى 
أمر تعظم الفتنة فیه. فان کان معسرًا» یقضی دینه وکىذا إن کان ساره بالضیاع 
والعروض. 

وإن كان غنيًا بالنقد فوجهان: أحدهما: ليقضى كالغنى بالعقار؛ لأن سبب قضائه 
کونه مصروفا إلى مصلحة. والانی: لا؛ لأن فى تكليف بيع العقار هعكًا لروته. 

الدين الثالث: دين لزمه بطري الضمان عن شخحص» فإن كانا معسرين» أعنى 
الضامن والمضمون عنه» قضى من سهم الغارمين. 

وإن کانا موسرين» أو كان الضمون عنه موسرًا فلا يقضى؛ لأن فائدته ترجحع إلى 
الموسر. وإن كان الضامن موسر والمضمون عنه معسرًا فوجهان: 

أحدهما: يقضى» كما فى الحمالة؛ لأن الضمان أيضًا من المروءات. والشانى: لا إذ 
صرفه إلى المضمون عنه المعسر ممكن وفيه إسقاط للضمان. 

أما إذا كان المضمون عنه موسر ولكن امتنع الرحوع بسبب» فمطالبته اموسر بقضاء 
الدين حتى يبرا الضامن مكن» جخلاف مسألة الحملة. وقال أبو حنيفة» رضى الله عنه: لا 
یقضی دین فنی قط . 

وهو مخالف لقوله : ولا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: غاز فى سبيل الله» أو 
عامل» أو غارم أو رجحل اشتراها عاله» أو رحل له جار مسكين فتصدق عليه فأهداها 
لي( 

الصنف السابع: المجاهدون فى سبيل الله: 

وهم المطوعة من الغزاة الذين لا يأحذون من الفىء ولا اسم لهم فى الديوان» يعطون 
هذا السهم للصرف إلى السلاح والفرس والنفقة إعانة على الغرو وإن كانوا أغنياء. 


(۱) الحدیث آخرحه: ابن ماحه ))۱۸٤۱(‏ أب داود ۳١(‏ ۱1 41۳۹ امد رہ »)۳۸٤/۲‏ 
البیهقی ( ۰۱۳/۷ ۰۱۵ ۰۲۲ ۲۳) این عبد البر فی المهید »)4۹٩ ٩۹۷ ۹٦ »٩٥/(‏ التبريزى 
(۸۳۲ ۵ المتقی الهتدی (۱۹۰۰۴) آین خحزکة (۲۳۲۹۸) الحاکم ( .)٤۰ ۷/١‏ 


۱٩‏ كتاب قسم الصدقات 

فأما من له اسم فى الديوان» فلا يعطى من الصدقة؛ لأن حقهم فى الفىء إلا إذا 
قاتلوا مانعى الزكاةء و كان قتالهم كالعمل على تحصيل الزكاةء فلا يبعد أن يعطوا سهم 
العاملين. 

الصف الغامن: ابن السبيل: 

وهو الذى شَحص من بلده» أو اجتاز ب يصرف إليه سهم وإن كان معسرًاء وإن 
کان له ببلد آحر مال أعطى قدر بلغته إليه. وهذا بشرط أن يكون السفر طاعة» فإن 
كان معصية فلا. وإن كان مباحًا فيعطى. وفى طريقة العراق وحه: أنه يشترط كونه 
طاعة. 

فرع: إذا منعنا نقل الصدقة» قالشاحص من بلد من أبناء سبيل ذلك البلدء قول 
واحدًا. وكذا المجتاز به على الأظهر. وفى المجتاز وحه: أنه ليس من أبناء سبيل ذلك 
البلد. وقال أبو حنيفة: المجتاز هو من أبناء سبي ذلك البلد» دون الشاخحص. 

الفصل الثانى 
فى موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات 

وهی ستة: 

الأول: الكفر: 

فلا تصرف زكاة إلى كافرء وإن وجد الفقر والمسكلة. 

القانى: أن يكون مستحقا للنفقة على من بخرج الزكاة كالابن مع الأب. 

الفالث: أن يكون المال غائبًا عن بلد الآخذ فيمتنع على رأى من جهة نقل الصدقة. 

الرابع: أن يكون الآحذ من المرترقة ثابت الاسم فى الديوان» فلا تصرف إليهم 
الصدقات» كما لا يصرف خمس الخمس إلى أهل الصدقات؛ لأن لكل حزب مالا 

فإن لم يكن فى بيت الال شىء للمرتزقة» واتسع مال الصدقات» ذكر العراقيون 
قولين: أحدهما: يصرف إليهم؛ لتحقق صفة الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم. 
والثانى: لاء لأن مالهم هو الفىء بنص الكتاب. 


فعلى هذ! إن حفت الضرورة ولم يستغن الإمام عن المرترقة» وجب على أغنياء 


كتاب قسم الصدقات 1۰¥ 
اللسلمين إعانتهم من رعوس أموالهم. فإن قلتا: يعطرن من الصدقات فاا يعطون من 
سهم سبیل الله تعالی. 

الخامس: أن یکون من بنی هاشم وبنی المطلب» فقد حرم عليهم أوساخ أموال الناس 
عا أعطوا من “مس الخمس. 

فما سهم العاملين: هل يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا؟ وحهان» وكذا فى المرتزقة 
إذا عملوا؛ بناء على أنه أحرة أو صدقة؟. 

وهو م رکب من الشیئین؛ إذ لا تصرف إلى کافر قطعًاء ولا يستعمل الکافر» ولا يزاد 
على أحر الئل فى حق اسل فهذا يدل على احتماع العنيين. 

وهل یصرف إلى مول ذوی القربی؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ إذ لا تسب له. 
والثانى: لا؛ لأنه روى أنه ستل بل عن ذلك فقال: بإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة 
وزغا مولی القوم منهم,(. 

السادس: أن يكون قد أخذ سهم ١‏ الصدقات بحهة واتصف بجهة أحرى» كالفقير 
الغارم إذا أحذ سهم الفقراء وطالب سهم الغارمين» ففيه طرق ثلاثة: أحدها: أنه لإ 
مجمع» بل يقال له: احتر أيهما شغت؛ لأن عدد الأصناف مقصود. وعلى هذا سهم 
العاملين يجوز أن يجمع إلى غيره إذا غلبنا مشابه الأجرة. الثانى: أن فيه قولين» ينظر فى 
أحدهما إلى اتحاد الشخحص» وفى الآخر إلى تعدد الصفة. الثالث: أنه إن تجانس السببان» 
مشل أن يستحق الكل لحاجته» كالفقر وغرم لزمه لغرض نفسه فلا يجمع. وكذا الغازي 
الغارم لإصلاح ذات اليين» فان كل واحد لحاحة المسلمين لا لحاجته. وإن احتلف 
السبب» بأن استحق أحدهما لحاجته» والآحر لحاجة غيره» فيجمع. 

الفصل النالث: فيما يُعْرّف به وجو الصفات 

وهى منقسمة إلى حَفية وجَليّة: 

i‏ الخفية: كالفقر والمسكنةء فلا يطالب باليينة؛ لتعذرهاء إلا إذا ادعى المسكين 
عیالاء فیطالب لاظهاره؛ لإمکانه. 


(۱) الحدیٹ أحرحه بهذا الفظ: الطحاری فی شرح معانی الآثار »)١١/۲(‏ ابن سعد فى الطبقات 
الکبری .)٥١ :۱ :٤(‏ 
وفى لفظ: «إنا آهل بيت نهينا أن تأكل الصدقةي» أحرجه أمد »)٠٠/٤(‏ الألبانى فى السلساة 
الصحيحة (11۳). 
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وهل جلف الفقير إذا اتهم؟ فيه وجهان: فإن قلنا: جلف فاستحباب أم إتجاب؟ 
فوجحهان. 

ما ما بَظهّر: فان کان یأحذ لغرض مرتقب کالغازی وابن السبیل فیعطی بغیر مین 
ثم إن لم يغز ولم يسافر استرد. ومن يأخذ لغرض ناجزء كالمكاتب والغارم: فيطالب 
بالبينة؛ لإمكانهاء وإقراره مع حضور مستحق الدين كالبينة. 

وفيه وجه: أنه لا يقبل؛ لتهمة المراطأة. وإن استفاض كونه مديونًا أو مكايا 
وحصل غلبة الظن فلا بأس بترك الاستقصاء فى البينة. أما المؤلف قلبه إن قال: أنا 
شريف مطاع» طولب بالبينة؛ لإمكانها. وإن قال: نيتى فى الإسلام ضعيفة» صدق؛ لأن 


کلامه برهان کلامه. 
الباب الثانى 
فى كيفبة الصرف إلى المستحقين 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فى القدر المصروف إلى كل واحد منهم 
وفیه مسائل: 


الأول: استيعاب الأصناف الثمانية واحسب إن كانوا موجوديس. وقال أبو حنيفة» 
رهه الله: جوز صرفه إلى صنف واحد. اما آحاد کل صنف فلا جب استیعابهم؛ إذ لا 
حصر لهم. ثم يقتصر على أقل الدرجات» وهو ثلاة؛ لأنه أقل الجمع» فإن أمكن 
الاستيعاب لانحصارهم فهو أولى. وجتمل أن يقال: يجب الاستيعاب عند الإمكان. 

الثانية: جب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية» فلكل صنف ثمن الصدقة» فإن 
عدم صتف وزع الكل على الباقى» فلكل سبم» وعلى هذا الحساب. وإنغا هذا على 
المالك. 

فأما الساعى فيجوز له أن يصرف صدقة واحد إلى شخحص واحد؛ لأنه إذا وصل إليه 
فكأنه وصلل إلى المستحقين. 

فالنظر إلى الإمام فى التعيين» فجميع الزكوات فى يده كزكاة رجل واحد فى يد 
نفسه. أما آحاد الصنف فلا يجب التسوية بينهم» بل التبع مقادير الحاحصة» فإن تساوت 
أحوالهم فالتسوية أولى» وقيل بالوحوب. 

قإن صرف إلى اثنين: غرم للقالث أقل ما يتمول على أقيس الوجهين؛ لأنه يكفيه 
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ذلك القدر لو سلمه إليه اا وعلى الوه الثانى: يغرم الثلث. 

الالة: يعطى الغارم وا لكاتب قدر دينهماء ولا يزاد» ويعطى الفقير والمسكين ما بلغ 
به انى الغضى» ولا يزيد وهو كفاية سنة. 

ويعطى المسافر ما يبلغه إلى المقصد أو إلى موضح ماله ويعطى الغازى الفضرس 
والسلاح» وإن شاء أعاره أو استأجر له» أو اشترى بهذا السهم أفراسًا وأرصدها لسبيل 
الله وقفا عليهم. 

ويعطيهم من النفقة مازاد بسبب السفر» وهل يعطى أصل النفقة؟ وجهان: أحدهما: 
لا؛ لأنه لا ضرورة بينةء وإن لم یسافر فلا یعطی ما يزيد بسفره. والفانی: آنه بعطى 
الكل؛ فإنه متجرد للغزو. 

الفصل الثانى 
فى نقل الصدقات إلى بلدة أخرى 

وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الحواز؛ لعموم الآية. والشانى: المنع؛ مذهب معاذى ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنبعهم أن عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم» وترد فى فقرائهم». فيدل على 
الحصر فى البلدء ولأن أعين المساكين ممدودة إلى المال وفى النقل إضرار. والثالث: أنه لا 
يجوز النقل» ولكن تبراً ذمته» كما لا يجوز التأحير فى الزكاة ولكن تبر ذمته. 

ومن الأصحاب من طرد هذا الخلاف فى مال الوصية والكفارات والنذور» وهر 
بعيد؛ لأنه لا تمتد إليه الأعين فإنها غير متكررة. 

فأما صدقة الفطر: فحكمها حكم الزكاة فى منع النقل ووجوب الاستيعاب. وقال 
الإصطخرى: يجوز صرفها إلى صنف واحد؛ لقلته. 

فإن منعنا النقل» ففيه مسائل: 

الأولى: تعتبر بلدة امال ويفرق بهاء لا بلدة المالك. وفبى صدقة الفطر وحهانء 
والأظهر رعاية بلدة المالك؛ لأن ذلك صدقة الرعوس» وهذه صدقة الأموال. 

ثم لو كان امال فى الحول فى بلدتينء فالنظر إلى وقت الوحوب. والبلدى هو الحاضر 
فى البلد وقت أحذ الصدقة وإن كان غريبًا. 

الثانية: لو امتد طول البلدة فرسخًاء فحكمها واحد. نعم» الصرف إلى الحيران أولى» 
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کما انه إلى الأقارب أولىء والقريب الذى ليس جار أول من اجار الأحتبى. ١‏ آما القرية 
فلا تنقل منها الصدقة إلى قرية أحرى» بخلاف المحلتين. 

اما أهل الخيام فإن كانوا ججتازين لا مقام لهم فصدقتهم لمن يدور معهم من 
الأصناف» فإن لم يكن معهم فلأقرب بلدة إليهم وقت تام الحول. 

وإن كانوا ضاكنين جحتمعين على التقارب فيحل النقل إلى ما دون مسافة القصر 
وفوقها؛ إذ لا فاصل سواه. 

وإن كان كل حاة بعيدة عن الأحرى» فوجهان: أحدهما: أنها كالقرى. الثانى: أنه" 
كايام المتواصلة فيضبط .مسافة القصر. 

الغالفة: إن عدم بعض الأصناف فى بلد: فإن عدم العامل فقد سقط سهمه؛ للاستختاء 
عنه. وإن عدم غیره ووحد فی مکان آخر» فوجهان: أحدهما: ينقل؛ لأن استيعاب 
الأصناف أهم من ترك النقل. والثانى هو اختيار القاضى: أنه يرد إلى الباقين؛ لأن من 
عدا أهل البلد كالمعدوم في حقه. 
فعلى هذا إن رددنا عليهم ففضل عن حاجتهم» فالفاضل لاد من نقله؛ لأنه فقد 
مستحقه» فهو كما إذا عدم كل الأصناف؛ إذ يتعين النقل. 

الرابعة: للمالك إيصال الصدقة بنفسه» سراء كان الال ظاهرًا كالنعم والزروع» أو 
باطتًا کالنقد . وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أن زكاة الأموال الظطاهرة يجب 
صرفها إلى الإمام. 

ففى الأفضل خلاف إن كان الإمام عادلاء فإن كان جاثئرًا» فالأصح: أن مباشرته 
بنفسه أولى. ولا حلاف فى أن يد الإمام لو طلب وحبت الظاعة؛ لأنه فى محل 
الاجتهاد. وهل له المطالبة عال النذور والكفارة؟ فيه وجحهان. 

اخامسة: إن نصب الإمام ساعياء فلیکن مسلمًاء مکلقاء حر عدلاء فقيهًا بأبواب 
ال زكاة» غير هاشمى» ولا من المرتزقة إلا على أحد الوجحهين 

ولیعلم الساعى فى السنة شهرًا يأخذ فيه صدقة الأموال» فيسم الصدقات» فيكشب 
على نعم الصدقة ولله»» وعلى نعم الفىء «صغاره. 

وفائدته: تمييز أحد الالين عن الآحر. ثم موضع وسم الخنم آذانها؛ لكثرة الشعر على 
غيره» وللبقر والإبل أفخاذهاء وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والإبل. 
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الفصل الثالت: فى صدقة الطوع “ 
وفيه مسائل: الأولى: لا تحرم صدقة التطوع على الهاشمى والمطابى. وهل كان يحرم 
على رسول الله ي؟ فيه حلاف» مأخذه: أن امتناعه عن القبول كان ترفعًا أو تورًا؟. 
الثانية: صدقة السر أفضل؛ قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فعمًا هى الآية 
[البقرة: .]۲۷١‏ وقال» عليه الصلاة والسلام: «صلة الرحم تزيد فى العمر» وصدقة السر 
تطفى غضب الرب» وصتائع المعروف تقى مصارع السو( . 
القالفة: صرفها إلى الأقارب أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام» لزينب امرأة عبد الله 
ابن مسعود: «زوحك وولدك احق من تصدقت علي ). 


الوابعة: الإكثار منها فى شهر رمضان مستحب. قال ابسن عباس» رضى الله عنه: 
,کان رسول الله ی أجود الناس بالخیں و کان اُحود ما یکون فی شهر رمضان). 

الخامسة: من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحب له الصدقة؛ لأن نفقة العيال كالدين» 
قال عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إِثْمًا أن يضيع من يقوته»). فإن فضل عنهم» 
فإن كان يثق بالصبر على الإضافة» فيستحب له التصدق باحميع بعد فراغه من قوت 
یومه؛ لما روی عن عمر» رضى الله عنه» أنه قال: أمرنا رسول الله د بالتصدق» فوافق 


)١(‏ الحديث بلفظ: «صلة الرحم تزيد العمر»» أورده السيوطى فى الدر التفور »)٠٠٤/١(‏ المنذزى 
فی الترغيب والترهیب (۳۲/۲)» المتقى الهندی »)1٩ ٠ ٩(‏ العجلونى فى كشف التفا »)٤١/۲(‏ 
وبلفظ: وصلة الرحم تزيد فى العمر»» مسند شهاب »)٠١١(‏ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۱۹۰۸)» الهیٹمی فی مجمع الزوائد (۳/ .)١١١‏ 

(۲) الحدیٹ: اآخرحه عن ابی سعيد الخدرى» رضى الله عنه: البخارى (ح »)١٤١۹١‏ الهيشمى فى 
حمع الزوائد »)١١۹/۳(‏ البغوى فى شرح السنة »)۳۷/١(‏ المتقى الهندى )٠٦۲٠١١(‏ أحمد 
(۱۷۳/۲۷)» الحاکم »)٤۹۰/۳(‏ الهیٹمی أيضًا فى بحمع الزوائد »)١٤۷/١(‏ الألبانى فى إرراء 
الغلیل .)۳۸٥/۳(‏ 

(۳) الحدیث آخرجه عن این عباس: البخاری (۱۹۰۲» »)۲۳١۸‏ مسلم (الفضائل »)٠١ ٤۸‏ مسد 
۷ ) البيهقى »)٠١٠/٤(‏ السيوطى فى الدر المنشور »)۱۸۷/١(‏ التبريزى فى مشكاة 
المصابیح (۲۰۹۸)» الزبيدى فى إتحاف السادة لمتقین .)۱١۸/۷( »)۲۳۱/٤(‏ 

)٤(‏ الحديت بهذا اللفظ أحرحه: أبو داود (۱۹۹۲)» امد (۰/۲ ٦۱ء ١۹١ ۱۹٤‏ البيهقشى 
cI)‏ ۹ الهیئمی »)۲۲٣/٤(‏ الطبرانی (۳۸۲/۱۲)» التبریزى فى مشكاة الصاح 
(۳۳۳۹) البغوی »)۳٤۲/۹(‏ السیوطی فی الدر امنور »)1٥/۳ »۲۰٤/۱(‏ ابن عدى فى 
الكامل فى الضعفاء »)١٤۷۷/٤(‏ العجلونى فى كشف الفا (۲/ه٠ »١‏ الألبانى فى إرراء 
الغليل .)۱٦۷/٤(‏ 


1۹1۲ كتاب قسم الصدقات 
ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق آبا بكر إن سبقته يومًاء فجحقت رسول الله عل 
بنصف مالىء فقال لى: «ماذا أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله» فجاء أبو بكر» رضى الله 
عنه» بجحميع ماله» فقال له: «ماذا أبقيت لأهلك»؟ فقال: الله ورسولهء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «بیتکما ما بین کلمتیکمام» فقلت: لا أسابقك لی شیء آب. فاا من لا 
يصبر على الإضاقة كره له التصدق يجميع المال. 

قال جابر: بيدا نحن عند رسول الله كيك إذ جاءه رحل ثل البيضة من الذهب أصابها 
من بعض المعدن» فقال: يا رسول الله حذها صدقة» فوالله ما أصبحت أملك الا 
غيرهاء فأعرض عنه حتى جاء من جوانبه وأعاد عليه فقال عليه الصلاة والسلام: 
«هاتها» مغضبًا» ورمى رمية لو أصابته لأوحعته أو عقرته» ثم قال: «يأتى أحدكم ماله 
كله ويتصدق به» ثم مجلس بعد ذلك يتكفف وحوه الناس» إنما الصدقة عن ظهر 
غنى»". والله أعلم بالصواب.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

%* %* %* 


.) ٠۳! ٤( الحديث أخحرجه: الزبيدى فى إتحاف السادة المحقين‎ )١( 

(۲) الحديث أحرجه: أمد »)٠١/۲(‏ البيهقى »)۱۸١/١(‏ ابسن حزيحة »)۲٤٤١(‏ الطبرى 
»)۲۱٤/۲(‏ البغوی »)۱۷۹/٩(‏ المتقی فى كنز العمال (۱۹۲۷۰)» ابن عدى فى الكامل فى 
الضعفاء (ه/٤ .)۱۷٠١‏ 


کتاب النكاح YAYE‏ 


ڪتاب الفڪام“ 
اعلم أن النظر فى أحكام النكاح» تحصره خمسة أقسام: الأرل: فى المقدمات. 
والثانى: فى مصححات العقد من الأ ركان والشرائط. والثالث: فى موانع العقد: من 
النسب» والمصاهرة» والكفر» والرق وغيره. والرابع: فى موجبات الخيار فيه. والخامس: 
فى لواحق النكاح وترابعه. 
القسم الأول: فى المقدمات 
وهی خسة: الأولى: فى بيان حصائص رسول الله َل وله إحتصاص بواجبات» 
وحرمات» ومباحات» ومخففات لم تشا رکه امته فیها. 


)١(‏ النكاح فى اللغة: الضم والتداحل» ومنه: نكحت البر فى الأرض» إذا حرثها وبذرته فيهاء 
ونكح المطر الأرض: إذا الط ثراهاء ونكحت الحصى أحفاف الإبل: إذا دحلت فيهاء ريكرن 
التداحل حسيّاء كما ذكر» ومعنويًا ك: نكح النعاس العين. 
ويطلق فى اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد جارا. قال امطرزى والأزهرى: هر الوطء 
حقيقة» ومنه قول الفرزدق: 

إذا سقى الله قوسا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكرفة مطرا 

التا ر كين على طهر نساء همو والناكحين بشطى دجحلة البقرا 
وهو جحاز فى العقدء لأن العقد فيه صم والنكاح هو الضم حقيقة. 
قال الشاعر: [الطویل] ضممت إلى صدرھا کما نکحت ام الغلام حبیبها أی: كما ضمت أر 
لأنه سببه» فجازت الاستعارة لذلك. 
وقيل: هو مشترك بين العقد باز فى الوطء. 
وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيّاء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح 
فلان بنت فلان أو أحته» أرادوا تزوحهاء وعد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأنه أو زوحته لم 
يريدوا إلا الوطء فبالقرينة يتعين المقصود والمراد باللفط المشترك. 
من هنا نشا الخلاف بين الفقهاء فى تعيين معنى للفظ النكاح فكانت مذاهبهم على ما سبق 
بیانه. 
ومذهب الجمهور قائل بأن النكاح حقيقة فى العقدء جاز فى الوطء. 
انظر: الصحاح »)٤۱۳١/١(‏ المعجم الوسيط »)4٥٠/۲(‏ لسان العرب »)1۲١/۲(‏ اللصياح امير 
»)4٦/۲(‏ القاموس المحيط »)۲٦۳/۱(‏ معتى امحتاج (۱۲۳/۳)» امغنی (۳/۷)» الكافى 
(4/۲(. 

(۲) سبق لنا تعريف الواحب فلا حاجة لإعادته» وكذلك الحرام عند الكلام على البيع وقت النداء 
(الحمعة)» وبين ألفرق بين الحرم لذاته» والحرام لغيره؛ ونحمله فى هذا التعريف: = 
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أما الواجبات: فكالضحى» والأضحى» والوتر. قال بل: وكتب على ثلاث لم تكتب 
عليكم: الضحى» والأضحىء والوتر. وكالتهجد؛ قال الله سبحانه وتعالى: إفتهجد 
به نافلة لك [الإسراء: ۷۹] أى: زيادة لك على درجاتك. وقال تعالى: لإوشاورهم 
فى الأمر [آل عمران: ]٠١۹‏ فظاهره للإيجاب وقيل: إنه استحباب؛ لاستمالة 
القلوب. وترددوا فى وجوب السواك عليه. 


وإغا احتص فى أمر النكاح بوحوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك. ولعل 
سره فيه أن ابحمع بين عدد منهن» يوغر صدورهن بالغيرة الى هى أعظم الآلام» وهو 
إيذاء يكاد ينفر القلب» ويوهن الاعتقاد» وكذلك إلزامهن الصبر على الضر والفقر 
يؤذيهن. ومهما ألقى زمام الأمر إليهن حرج عن أن يكون بصدد التأذى والإيذاءء فنزه 
عن ذلك منصبه العلى» وقيل له: ظيأيها البى قل لأرواجك [الأحزاب: ۲۸] ونزل 
ذلك عليه حين ضاق صدره ب من كثرة حصامهن» واقتراحهن زينة الدنيا حى آلى١)‏ 
عنهن» ومكث فى غرفته شهراء فابتدا ا بتخبير عائشة رضى الله عنها وقال: «إنى 


=الحرام: هو مادل خطاب الشارع على طلب الكف عنه طلا حازئًا. والحرام يكفر منكره 
لإنکارہ ما ثبت بدلیل قطعی. 

أما المباح: هو ما حير الشارع الكلف فيه بين الفعل والترك» وهو حواز الفعل رالترك من غير 
ترحیح بینهما» وحکمه أنه لا يستوحب مدحا ولا ذمًا ولا لومًا رلا عتاباء وهو من أحكام 
المكليف؛ لأنه يتضمن لفظ التكليف لا حقيقة وهو طلب الفعل أو تركه فيكون الخبير هنا من 
باب التغليب» TTT‏ وحوب اعتقاد کونه مباځاء والوحوب 
حطاب تكليف؛ ويطلق على الباح الحلال رالجائرء والطلق. 

أما العسفغات: : فنا يقصد المصنف بها الرحص؛ فإن كانت تلك الرحص فيما دل الدليل على 
خحصوصيته به حرم الاقتداء به فيها كالزيادة على أربع» وغير ذلك بالتصريح به فى الكتاب أو 
منه ج بأنه حاص به. 

انظر: كتابنا المداحل الأصولية (مدحل بحکم الشرعى» ومدحل الحاكم). 

)١(‏ هذا الحدیٹ روئ بالفاظ کثیرۃ لم يصح متها شیء. متها ما رواه: مد (۲۳۱/۱) ۲۳۲۲ء 
۷ والبیهقی (۰41۸/۲ ۸۹/۷ »)۲٦٤/۹‏ والمحاکم (۳۰۰/۱)» والطبرانی (۳۰۱/۱۱)» 
وان حجر فی تلحیص الحبیر (۱۱۸/۲؛ »)۱۳١‏ وان حجر فى فح البارى »)8/٠١(‏ 
والسیوطی فی الحاری (1۲/۱)» والدارقطنی »)۲۸۲/٤(‏ رالشبريزى فى مشكاة المصايح 
(۷۷۰ء)» وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (۳/۲١ء» »)۲٠۲/۷‏ والعقيلى فى الضعفاء 
الکبیر (٤/۳۹۹)»ء‏ والنسائى فى الضعفاء والتر وكين (ص۲۳)» وابن شاهون فى الناسخ رالتسوخ 
(ص ۱۹۲۳ء ۱۹۳). 

(۲) آلی: حلف والإيلاء هو اليمين مطلقًا وسيأتى تعريف الإيلاء تفصيايًا فى موضعه إن شاء الله. 
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ملق إليك مرا فلا تبادرینی بالجواب حتی تژامری آبويك» وتلا الآيةء فقالت: «أفيك 
اؤامر آبوی؟! احترت الله ورسوله والدار الآحرة» ثم قالت: لا تخبر زوجاتك باخحتیاری 
إياك وأرادت أن جحختار ساثر أزواجه الفراق. فطاف على نسائهء وكان مخبرهن باختيار 
عائشة إياه فاحترن الله ورسوله بأجمعهن(. 

والصحيح: أن واحدة لو احتارت الفراق لما بانت بنفس الاختيار؛ لقوله تعالى: 
فإفتعالين أمتعكن وأسرحكن) [الأحراب: ۲۸] وأن ابحواب لم يجب عليهن على الفور؛ 
بدلیل قوله: «حتی تؤامری أبويك,). 


)١(‏ الحديث أحرحاه فى الصحيحين عن أبى سلمة اين عبد الرحهمن بن عسوف أن عائشة رضى الله 
عنهاء زوج النبى ل أحبرته: أن رسول الله ل ايها حين أَمَرّ الله أن يخير أزراحه» فداً بى 
رسول اللہ ل فقال: وإنی ذاکر الله أَمرٌا» فلا عليك آن تستعجلی حتی تستامری آبويك» وقد 
علم أن ابی لم يکونا يأمرانى بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: فإيا أيها النبى قل 
لأزواحاك»» إلى تام الآينين» فقلت له: ففى أى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى ريد الله ورسوله 
والدار الآحرة. 
هذا لفظ البخحاری حدیث »)٤۷۸٥(‏ رروی نحوه البحاری أيضًا حديث »)٤۷۸١(‏ رفيه زيادة: 
«قالت: ثم فعل أزواج النبى يل مثل ما فعلت .٠‏ 

ر ا وذکر مسلم فی 
الحديث الآیتین تامتین ۲۸» ۲۹ الأحزاب. ورواه مسلم أيضًا عن حابر بن عبد الله رضى الله 
غنه» وفیه الذى يعنينا منها هو قول عائشة لرسول الله يي وهو: «وأسألك أن لا تبر 
امراة من نسائك بالذی قلت قال: لا تسالتی امرأة مد منهن الا أحبرتها إن الله لم يبعثتى معا ولا 
معت ولکن بعثنی | معلمًا ميسرًام. الحديث »)۱٤۷۸(‏ وفَهمّ الصف من كلام عائشة ما لا 
یلبق بها رضی الله عنهاء ولم پوحد فی کتب الحدیث شىء يرجح ما قاله المصنف لا منطوفًا ولا 
مفھومًا. 

قال ابن حجر فی فتح الباری :)٥۲۲/۸(‏ إن الزيادة الى ذكرها مسلم فى حديث )۱٤۷۸(‏ 
السابق ذكره. قال: وهذا منقطع بین يوب وعائشة» ويشهد لصحته حدیث جابر» والله آعلم» 
ثم قال: تنبيه: وقع فى النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن خسار الفراق» فإن كانا 
ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم ر فى شىء من طرق الحديث التصريح بذلك. أ.ه. 
هذا وقد حرج نحو هذا الحدیث یضتًا: ابن ماحه (11۲/۱)» والعرمذی (۳۲۷/۰)» والنسائی 
“TID‏ 

(۲) هذا وحهء وذهب بعض العلماء إلى أنه حاص يعائشة لصغر سنهاء قال اين حجر فى فتح البارى 
»)١۲۲/۸(‏ وفيه أن صغر السن مظنة الرأى» قال العلماء: إا أمر النبى يل عائشة أن تستاأمر 
أبويها حشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآحر لاحتمال أن لا يكون عندها سن 
اللكة ما يدفع ذلك العارضء فإةا استشارت أبويها أوضحا نها ما فى ذلك من المفسدة وياد 


11 کاب النکاح 


وهل کان يحرم طلاق من احتارته منهن؟ فيه حلاف ودلیل التحریم قوله تعال: لا 
يحلل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجي [الأحزاب:۲ه]. ومذهب 
الشافعى رضى الله عنه أنه حرم عليه الزيادة عليهن» ثم نسخ ذلك. وعند أبى حنيفة 
رهه الله: دام التحريم زل ينم 

وأما المحرمات: فقد حرم عليه الزركاةء والصدقة؛ صيانة له ولمنصبه عن أوساخ 
الأموال التى تعطى على سيل الترحم» وتنبىء عن ذل الآحذء وأيدل بالفىء الأخوذ 
على سبيل القهر والغلبةء النبىء عن عر الآحذ» وذل المأحوذ عنه. وشا ركه فى هذا 
الفىء ذوو القربى. وقيل: إنهم لم يشا ركوه فى تحريم الصدقة» بل فى الزكاة فقط . 


وكان لج لا يأكل الثوم . وقال: «لا اكل متكئا؛ فقيل: إنه حرم عليه ذلك 
وقیل: کان ذلك منه تنزها وترفعا. 


ونكح رسول الله َة امرأة» فعلمتها نساؤه أن تقول عند لقائه: ,أعرذ بالله مك» 
وقلن: «هذه كلمة تعجبه»» فقالت ذلك ها دحل يل عليهاء فقال: رلقد استعذت ععاذ؛ 
فالحقی بأهلك, ففهم منه انه حرم عليه نکاح امرأة تکره صحبته. وجدیر أن یکون 
ذلك رما عليه؛ لأنه نوع من الإيذاء؛ ويشهد لذلك إياب التخبير. 


في مقابله من المصلحة» ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبوى لم يكونا 
يأمرانى بفراقه»» ووقع فى رواية عمرة عن عائشة فى هذه القصة: «حذى رسول الله ل 
حداثتى»» وهذا شاهد للتأريل المذكور. أ.ه. قلت: وأمر النبى بج عائشة أن تستأمر أبويها لا 
يدل على الوحوب إذ لو كان واجبا ما قبل منها جوابها فى الخال درن الرحوع إليهماء 

هذا وما ذهب إليه المصنف من أن الاستأمار لم يكن لعائشة خحاصة لصغر سنها يدل عليه 
المسكوت عنه فى قول عائشة» فى الحديث: «ثم فعل زواج التبى بل مشل ما فعلست)» وفيه أن 
النبى بل عرض عليهن ما عرضه على عائشة» ومنه الاستأمار» وهو ما دل عليه لفظ عائشة فى 
غير محل النطق» والله أعلم. 

)١(‏ قلت: الآية فيها دليل على تحريم المعدود لا العدد قحريم المعدود من قولنه: «إولا أن تبدل بهن 
من أزواج أًما العدد فلا بحرم عليه ّل كما حرم على غيره الزيادة من غير تبديل منهء وأيضًا 
النقصان إن احتارت إحداهنٌ الماع والسراح كما سبق ذكره» والله أعلم. 

(۲) وکان یا يكره أن يقرب آكله المسجد» فقال: «من آكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدتا؟؛ 
أخرجه عن آنس مرقوعاًء ونحوه عن جابر رضى الله عنهما مرفوعًا أيضاً البخارى »٥٤١١(‏ 
.)٥ ۲‏ وللحدیث ألفاظ آخر كثیرة نکتفی بما ذكرنا. 

»)۴۷۹۹( ربو داد‎ »)٥۳۹۹ »۵۳۹۸( الحدیٹ عن بى ححيفة مرفرعًا آخرحه البخاری‎ )٣( 
.)۴۲۹۲( والترمذی (۱۸۳۰)) واین ماحه‎ 


¥ E کتاب‎ 


و الخلقواة فى آنه هل كان جرم عليه نكاح الكتايية الحرة ونكاح الأمة؟ ونه لو 
جاز له نكاح الأمةء هل كان ينعقد ولده على الرق؟. 

ونحن لا نرى الخرض فى تصحيح أدلة ذلك وتؤييفهاء؛ لأنها أمور تخمينية؛ إذ لا قاطع 
فيها» وتخمين الظن فيما لا حاجة فيه إلى العمل فى الخال تضييع زمان واقتحام خطر. 

وأما اماحات والتخفيفات: فقد أييح له الوصال فى الصو وصفية المغني 
والاستبداد بخمس الخمس» «ودحول مكة بخير إحرام). وحرم ميراثه فقال: «إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» ما ت ركناه صدقة( 0 


وفى النكاح أبيح له الزيادة على أربع. وفى الزيادة على التسع حلاف. وكذلك فى 
انحصار الطلاق فى الثلاث حلاف. ركان ينعقد نكاحه بلفظ رالهبة». وفالوا: إذا وقع 
بصره على امراة فوقعت منه موقعا» وحب على الزوج تطليقها؛ لقصة زيد". ولعل 


() الحديث بهذا اللفظ الذى أورده الصف فيه زيادات منكرة لا تليق بأمهات المؤمنين ولا هالبى 
الذى يوحى إليه وبر ما يحدث من نسائه كما دل عليه القرآن الكريم فى قرله تعالى: فإنلىا 
نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبيري. أما لفظه فى الصحيح عن عائشة رضى 
الله عنهاء أن ابنة الحون لا أدحلت على رسول الله ل ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال 
لها: رلقد عذت بعظيې» الحقى بأهلك». 
اخرحه البخاری (ح »)٥۲٠٤‏ وأخحرج نحوه عن ابی أسيد رضى الله عنه رح »)٠٠٠١‏ والنسائى 
(/۱۰۰)» والبیهقی (۳۹/۷)» والحاکم )۳٠/٤(‏ والمتقی الهندی ۰۳۷۳۹۱ ۳۷۸۲۲)» راہن 
حجر فی فتح الباری (۳۰۹/۹)» وابن سعد فی الطبقات الکبری .)٠١٠/۸(‏ 
وفی رواية: «لقد عذت معاد اخرحه ابن ماحه ( ۰۳۷ )»> وأحمد (۹۹۸/۲)» رالطبرانى 
(۲۹۲/۱۹)» رابن سعد (۱۰۱/۸)ء ولقد ذکر ابن حجر فی الفتح »)۲١۸/۹(‏ والش و کانی فی 
نیل الأوطار )۲٤٠/۹(‏ حاكيًا عن الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر هذه الزيادة الى أرردها 
امصنفض وسكتوا عنهاء ولم يبينوا لها سند. 
قلت: وابن سعد فی روايته هذه الزيادة بإسناد ضعيف. 

(۲) الحدیٹ احرحه مسللم (۱۳۵۸)» والنسائی (۲۰۱/۰)» وابن ابی شيبة (۲۳۶/۸)» والمتقى 
الهندۍ »)۲٥۳/۲(‏ والبیهقی فی دلائل التبوة »)٦۷/٥(‏ والبغوی فی شرح السنة (۳۹۹/۱۰). 
(۳) هذا الوحوب لم يقل به أحده وقصة زيد بن حارثة رضى الله عنه» ليس فيها ما يدل على هذا 
الوحوب» وليس فيها أن النبى ج رقع بصره على امرأة زيد وى ابنة عمته اللى يعرفهاء فوقعت 
منه موقعًا إلا من قصة احتلقها أعداء الإسلام عليه بي وعدم ذكرها هنا أفضل. هذا لحقارتها 
ولأن علماء المسلمين ذكروها للرد عليها وهنا ليس موضع للرد. انظر: تفسير ابن كثير 
»)٤۷۲/۲۳(‏ وقال رجه الله: «ذکر ابن ابی حاتم وابن حرير هاهنا آثارا أحببنا أن ثضرب عنها 
صفًاء لعدم صحتهاء فلا نوردهام أ.ه. وانظر المجامع لأحکام القرآن للقرطبی ۱۸۸/١ ٤(‏ - 
4 ). رالقصة مفادها أن الله سبحانه راد أن يهدم ما كان عليه العرب فى مسألة التبنى»= 


9۸ کتاب النکاح 
السر ق من انب الزوج امتحان زعانه بتکلیقه الترول عن آهل ومن جانبه ل ابتلاژه 
ببلية البشرية» ومنعه من خحائنة الأعين» ومن إضمار ما يخالف الإظهار. ولذلك قال 
تعالى: «إوتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) [الأحزاب: 
۷. ولا شىء أدعى إل غض البصر وحفظه عن لحاته الاتفاقية من هذا القكليف. 

وهذا تما يورده الفقهاء في صنف التحفيف. وعندى أن ذلك فى حقه غاية التشديد؛ 
إذ لو كلف بذلك آحاد الناس» لا فتحو! أعيدهم فى الشوارع والطرقات حوفا من ذلك» 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها: ولو كان رسول الله بل يغفى آية لأحفى هذه 
الآية(. 


واحتلفوا فى انعقاد نكاحه بغير ولى وشهود» وفى حالة الإحرام. وهل كان يحب 
عليه القسم؟ أو کان یقسم تبرعًا وتکرمًا؟ فيه حلاف. 

ولا حلاف فی تحريم نسائه بعد وفاته على غيره؛ فإنهن أمهات الؤمنين. ولا نقول: 
بناتهن أخحوات الؤمنين» ولا إخوانهن أخرال المؤمنين» بل يقتصر على ما ورد من 
الأمومة» ويقتصر التحريم عليهن. 

وفی تحریم مطلقاته علی غیرہ ثلائة وجه: آعدلھا انها إن کانت مدخولا بها حرم؛ 
لما روى أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة فى زمان عمر رضى الله عنه فهم عمر 
رضی الله عنه برحم الأشعٹ» فذکر لہ تھا لم تکن مدخولا بهاء فکف عبه. 

ولا شك فی ان المخحيرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكاح؛ إذ بذلك 
يتم التمكن من زينة الدنيا. 

وقد مات با عن تسعة: عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمةء وميمونة» وصفية 
والجويرة» وسودة» وزينب وهى أمرأة زيد» رضى الله عنهن. 


حوفی تحرعھم زوحة اَی على الى وانظر: ضع البارى »)٠۲١ »٠۲۴/۸(‏ وصفة الصفوة 
لابن الحوزى »)١١٠/١(‏ وأضراء البيان للشنقيطى .)۸۲/١(‏ 

(۱) الحدیث آخحرحه مسلم (۱۷۷/۲۸۸) کتاب الإعان بلفظ: رقالت: ولو کان محمد کج كامًا شيا 
ما أترل عليه لكنتم هذه الآية: فإوإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعست عليه أمسك عليك 
زرحك راق الله وتخفى فى نقسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاهي 
[الأحراب: ۳۷ 

(۲) انظر : فتح الباری لابن حجر (۹/-۳1). 


کتاب النکاح 11۹ 

[وأعتق ب صفيةء وحعل عتقها صداقها]'» وفيه حاصية له بالاتفاق. منهم من 
قال: خحاصیته ان قیمتها کانت جحهولة» والصداق المجهول لا يجوز لغيره. وقيل: إته 
وجب عايها الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق» ولا جب على غيرها إذا أعتقت بشرط 
النكاح الإحابة. 


المقدمة الثانية: فى الترغيب قى النكاح: 

وقد قال الله تعالى: بإوأنكحوا الأيامي منكمي [النور:۳۲] وقال بل: ,تناكحرا 
تكثروا؟ فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة» حتى بالسقط» وقال: «معاشر الشبان» 
عليكم بالباءة؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فبإن 


)١(‏ هذا حديث عن أنس بن مالك أن رسول الله ل أعتق صفيةء وحعل عتقها صداقها». أخحرحه 
البحاری (ح »)٥۰۸٩‏ ومسلم (۱۳۹۰/۸۰)» وآبسو داود ٤(‏ ۵ ۲۰)» والترمذی »)٤۲۳/۳(‏ 
والدسائی ( .)۱١ ٤‏ 

(۲) رجه ابن ماجه )٩۹۹/۱(‏ ح (۱۸۹۲)» من طریق: طلحة بن عمرو الحضرمی» عن عطاي 
عن ابی هریرة مرفوعا بلفظ: وآنکحوا فإنی مکاثر بکم»» قال البوصیری فی الزوائد (۷۳/۲): 
هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو الكى الحضرمى. أ.ه. 
قلت: ذكره الذهبى عن عطاء. قال أحد: ولا شىء سروك الحديث» رقال ابن معين» 
والدارقطنى وغير واحد: وضعیف»» أ.ه. الغنى فى الضعفاء (۲۹۰۷) وله لفظ آخر عن معقل 
ابن يسار مرفوعًا: «تزوحوا الودود الولودء فإنى مكاثر بكم الأمم». أخرحه الحاكم »)۱١۲/۲(‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم بخرحاه ووافقه الذهبى» وأحرحه البيهقسى (۸۱/۷)» وابن حبان فى 
موارد (۱۲۲۹)» وآبو نعیم فی الحلیة (1۲/۳)» والنسائی (۳۲۲۷)» ربو دارد (۲۰۵۰). 
وعن أنس بلفظ: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء»» أحرجه اين حبان وصححه 
(۱۲۲۸)» ومد (۰۱۰۸/۳ »)۲٤١‏ وسعید بن منصور »)٤۹۰(‏ والبیهقۍ (۸۱/۷» ۸۲)» وأبو 
نعیم .)۲۱۹/٤(‏ 
وبلفظ: «تزوحوا؛ فإنى مكاثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية التصارى»» قال الحافظ فى 
النقريب :)1٤۸/۲(‏ فيه محمد بن ابت البصرى» وهو ضعيف. وأحرجه ابن عدى فى الكامل 
»)۲۱٤۷/١(‏ والبيهقى (۲۸/۷)» من حديث أمامة. 
وبلفظ: والنکاح من سنتی» فمن لم يعمل بستتی فليس منی» وتزوحوا فإنی مكار بكم الأس» 
ومن کان ذا طول فلينكح رمن لم جد فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وحاء». أخرجحه ابن ماحه 
)۱۸٤7(‏ من طریق عیسی بن ميمون. قال البوصیرى فى الزوائد )/ م هذا سناد ضیف 
لضعف عیسی بن میموت. .ه. وقال الحافظ فی تلحیص البیر :)١١۲/۲(‏ ضعيف 
وأحرجه الخطیب (۳۷۷/۱۲) من حديث ابن عمر بلفظ: «تؤوجو! الودود لولرد؛ ذانی مکار 
بكم الأمم يوم القيامة. وأحرحه عبد الرزاق )۱١۳۹۱(‏ عن سعيد بن أبى هلال رسلا 
والحديث صححه الألبانى فى السلسة الصحيحة (۷۸۲). 


Ne‏ کت النكاح 


الصوم له وجاءء. وقال عليه السلام: «من تزوج فقد أحرز تلشى دينه» ألا فليتق الله 
فى الثلث الباقى»". وقال عمر رضى الله عنه لرحل: «أتروحت؟ فقال: لاء فقال: لن 
كنع من النكاح إلا عجز أو فجور7. 


وا خضرت مادا الوفاة قال: وزوجونى؛ كى لا ألقى الله عرباب. وهذه 
الأحاديث رعا توهم أن النكاح أفضلل من التخلى لعبادة الله تعالى كما ظنه أبو حنيفة 
ره الله لكن الصحيح أن من لا تتوق نفسه إلى الوقاع فالعخلى للعبادة أولى به. 
ولذلك تفصیل وغور استقصیناه فی کتاب آداب النكاح من ربع العبادات من كتاب 
«إحياء علوم الدين» فليطلب منه. 


(۱) الحدیث اخرجه البخاری »)٥۰٩7(‏ ومسلم )۱٤۰۰(‏ کناب النکاح ٩(‏ ۲) رالنسائی 
(۹/6 ۷۱ 1 رابسن ماحه )۱۸٤٥(‏ ومد ۳۸۷/۱7 »٤۲١ £۲٤‏ 4۳۲)» 
والبیهقی (٤/٦۲۹ء‏ ۷۷/۷)» والدارسی (۱۳۲/۲)» والطبرانی »)۱٤۹/۱۰(‏ وابن أبى شيبة 
(IT)‏ وعبد الرزاق (۱۰۳۸۰)» والحمیدی »)۱٠١(‏ والبغوی فى شرح السنة (۳/۹)» 
رالتبریزی (۳۰۸۰)» والمتقی الهنسدی (۰۸ »))٤٥٥۹۲ ۰٤٤٤‏ والزبیدی »۲۸٦/۰(‏ ۲۲۲)» 
والهیشمی »)۲١۲/٤(‏ والألبانى فى الصحيحة .)۱۸۳١(‏ 

(۲) للحديث ألفاظ متقاربة منها: 
بلفظ: ومن تزوج فقد احترز نصض دینه» اورده العجلونی فی کشف الخفا (۳۲۱/۲). 
وبلفظ: «من تزوج فقد احرز شطر دیته» فلیتق الله فی الشطر الآخر»» اررده الزییدی »۲۸۸/٥(‏ 
»)١ ٠‏ والسيوطى فى الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة .)٠٠١(‏ 
وبلفظ: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه»» أخحرحه ابن الجوزى فى الملل المتناهية (۱۲۲/۲). 
وبلفظ: «من تزوج فقد استكمل نصف الإعان» فليتق الله فى النصف الآحر»» أورده الهيشمى 
(۲۰۲/۲)» والزبیدی (/۲۸۸)» والتقی فى كنز العمال »)٠٤٤۳۳(‏ والعراقى فى المغنى عن 
مل الأسفار (۲۳/۲). 
وبلفظ: «من تزوج فقد استکمل نصف الدین»» اورده القرطبی فی تفسیره (۳۲۷/۹). 
وبلفظ: «من تزوج فقد أعطى نصف العبادة)» أحرحه الهيئسى »)٠٠۲/٤(‏ وابن عدى فى 
الكامل فى الضعفاء ٠ /٥(‏ ۱۹۲). 
وبلفظ: ومن رزقه الله امرأة صالحةء فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله فى الشطر الغانى»» 
أحرحه الحاكم »)١۹1/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم جخرحاه ووافقه الذهيى» 
وحسنه الألبانی فی صحیح احامع وزیاداته »)۲٦۹/٥(‏ والصحيحة (۲/ ۱١١‏ ح .)٠۲١‏ 

(۳) الآثر رجه ابن ایی شیبة فی مصتفه ٤٥۳/۳(‏ رقم »)٠١۹۱۰‏ من طريق سيان بن عبينة 
پإسناد صحیح. 

)٤(‏ أحرج هذا الأثر: سعيد بن منصور فى سنه »)۱۳۹/١(‏ وابن أبى شيبة ٤٠١/١(‏ رقم 
4( 


کتاب النكاح 14 
وقد ندب رسول الله ي فى النكاح إلى أربعة أمور: 
أحدها: طلب الحسيبة: فقال عليه السلام: «تخيروا لنطفكم فلا تضعوها فى غير 
الأكفاءء“. وقال: «إياكم وحضراء الدمن» وهى الرأة الحسناء فى انيت السوى) 
كذلك فسره عليه السلام. 


الثانى: الندب إلى البكر: فإنها أحسرى بالؤالفة»ء وقال لجابر: رهلا تروجحت بكرا 
تلاعبها وتلاعبك,' و کان تزوج ثیبا. 


الثالث: السدب إلى.الولود: قال ب «انكحوا الودود الولود؛ فإنى مكاثر بكم 


)١(‏ للحديث ألفاظ كشيرة منها ما أورده المصنف أجرحه ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 
٤/۲(‏ ۰)1۱ والخطیب فی تاریخ بخداد ٩٤/١‏ ۲). 
وبلفظ: تنيروا لنطفكم فانكحو! الأكفاء رانکحو! إليهم»» أخرجه الحاکم »)٠۹۳/۲(‏ والألبانى 
فى السلسلة الصحيحة .)١١1۷(‏ 
وبلفظ: «تخيروا لتطفكم فإن العرق دساس»» أحرحه العراقى فى الغنى عن حمل الأسفار 
<E/)‏ 
وبلفظ: وتخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وآشباه أخحواتهن»» أحرجه ابن عدى فى 
الكامل فى الضعفاء »)۱۸۸۲/١(‏ رالتقى فى كنز العمال .)٤٤٠١۷ »٤٤٥٥٦(‏ 
وبلفظ: «تضیروا لنطفکم وانکحوا الأکفاء وانکحوا إلیهم»» خرحه ابن ماجه (۱۹1۸)» 
والبیهقی (۱۳۳/۷): وابن حجر فی الفتح »)٠٠٠/۹(‏ رالزيلعى فى نصب الراية (۱۹۷/۳)» 
وأو نعیم فى حلية الأولیاء (۳۷۷/۲)» والزبیدی »)۳٤۸/١(‏ وكنز العمال »)٠٤١۹۳(‏ وابن 
عساکر فی تهذیب تاریخ دسشسق )٤۱٥/٤(‏ والدارقطنی (۲۹۹/۳)» رالعجلونی فی کشف 
الخفا (۲۷۰/۲)» واین ایی حاتم فی علل الحدیث (۱۲۰۸). 

(۲) الحديث أررده الزبيمدى فى إتحاف إالسادة ١۸٤٠ء »)۸۹1١‏ والسيوطى فى جمع الحوامع 
۹۳۲۳۲)» والمتقی فی کتز العمال ٤٥5۱١ )٤٤٥۸۷(‏ ۲۰٦١٤)ء‏ وان حجر فی تلخیص 
ایر »)١ ٤ ١/۳(‏ والعراقى فى الغنى عن حمل الأسفار »)٠۲/۲(‏ والفتنى فى تذكرة الوضوعات 
(۱۲۷)» رالسیوطی قى الدرر التتثرة »)٥٦(‏ والعجلونی فی کشف الفا »)۳٠۹/۱(‏ رالالبانى 
فى السلسلة إالضعيفة .)١ ٤(‏ 

(۳) حديث جنابر أحرحه البخارى »)٠٠۸٠(‏ بلفظ: «هلا حارية تلاعبها رتلاعيكي» وأهد 
(۳ ۳۹۰)» والبغوی »)۱٤/۹(‏ وابن حجر فی فتح الباری (۱۲۱/۹). 
رفى لفظ: وفهلا حارية تلاعبها وتلاعيك»» أخرجه البخارى »)٠۰۷۹(‏ ومسلم (الرضاع »٠٤‏ 
۵ ٩۵)ء‏ والنسائی (النکناح ب ۰٦‏ ب ۱۰) وأبسو داود »)۲۰٤۸(‏ والهیٹسی »)۲۰۹/٤(‏ 
واحهمد »)۳۱٤/۳(‏ والبیهقی (۲۰۱/۰» ۸۰/۷)» والزبیدی »)۳٤۷/١(‏ والمتقی فی کتز العمال 
c7‏ ۲ 6 وابن ایی شيبة (£/6۱۷). 


۲۲ کناب النکاح 
الأمي“ وقال: ولحصير فى ناحية البيت حير من امرأًة لا تلد. 


الرابع: الدب إلى الأجسية: قال کي: بلا تتكحو! القرابة القريبةء فإن الولد يخلق 
ضاويا»( أى: نحيفا» ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة. 

الخامس: الندب إلى الصاخة: قال عليه السلام: «عليلك بذات الدين» تربت يداك ©. 

المقدمة الغالغة: فى النظر إليها بعد الرغبة فى نكاحها 

وذلك مستحب؛ لقوله : «من اراد نکاح امرأًة فلينظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم 
بينهما». وينبغى أن يقتصر على النظر إلى الوجه» وذلك بعد العزم على النكاح إن 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(۲) الحديث أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين »)۳٤۹/١(‏ والعراقى فى الغنى عن حمل 
الأسفار »)٤۲/۲(‏ والفتنى فى تذكرة الموضوعات (۱۲۷)» والشوكانى فى الفوائد المجموعة 
“Y‏ 

.)۳١١/٤( الحديث بلفظ المصنض أحرحه ابن أبى شيبة‎ )٣( 
ونحوه فى صحيح مسلم عن أبى هريرة مرفوعا: «تنكح الرأة لأربع؛ لمالها» ولحسيهاء ولمالهاء‎ 
والبخاری (۹/۷)» والبیهقی‎ »)۱٤۹۷ ۰۱٤۹٩ ولدینهاء فاظفر بذات الدین تربست یداكه (ح‎ 
.)۱۹٤/٩( والدارقطنی (۳۰۳/۳) رالالبانی فی إرواء الغلیل‎ »)۷۹/۷( 

)٤(‏ الحديث لم أحده بهذا اللفظ وهو من حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «فاذهب فانظر إليهاء 
فان فۍ أعين الأنصار شیئا»» رجه مسلم (۵ ٤۲٤/۷‏ ۱)ء وأحمد (۲۸۹/۲» ۲۹۹ والتسائى 
(/1۹» ۷۰)» والدارقطتی »)۲٣۳/۳(‏ والبیهقی »)۸٤/۷(‏ والطحاوی فى شرح معانى الآثار 
His‏ 
ومن حديث حابر ين عبد الله بلفظ: وقال: سمعت النبى بل يقول: إذا حطب أحدكم المرأة 
فقدر ان یری منها بعض ما یدعره إلى نکاحها فلیفعل»» أخرحه أحمد »)۳۳٣/۳(‏ وأبو داود 
(۲۰۸۲)» والطحاوی »)۱٤/۳(‏ والبیهقی »)۸٤/۷(‏ والحاکم »)۱٦١/۲(‏ وقال: صحیح علی 
شرط مسلم. 
ومن حديث أنس مرفوعًا بلفظ: واذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»» أخحرحه ابن 
ماجه »)٥۹۹/۱(‏ وابن حبان (۱۲۳۹)» والدارقطنی (۲۰۳/۳)» والبیهقی »)۸٤/۷(‏ وأبو یعلی 
»)۳٤۳۸(‏ وابن الجارود »)1۷٩(‏ والحاکم »)١٠١/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
جخرحاه. وقال البوصيرى فى الزوائد :)۷٥/١(‏ هذا إسناد صحبح» رحاله ثقات. 
ومن حديث المغيرة مرفوعًا بلفظ: وفانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكماي» أخرحه جمد 
)۲٤١ ۰۲۲ ٤/4(‏ والدارمی »)۱۳٤/۲(‏ والترمذی (۱۰۸۷)» والنسائی »)1۹/٩(‏ وان ماحه 
»)۱۸1٩(‏ وعبد الرزاق (۱۳۳۰)» والطحاوی »)۱٤/۴(‏ واین الحارود ( ص٣‏ ۲۲)» رالدارقطضی 
(۲/۳)» والبیهقی .)۸٤/۷(‏ 
ومن حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: وإذا ألقى الله فى قلب امرئ خحطبة امرأة فلا بأس أن 


كتاب النكاح 1Y‏ 


ارتضاها۔ ولا شترط استتلاتھا فی ہا اتا بل یکی کے إن ر سر ل اللہ کی سماو 
مالك. وقد رحص فى هذا النظر للحاحةء وإلا فالأصل تحريم النظر إلى الأحنبيات. 

وقد جرت العادة هاهنا بذكر ما يحل النظر إليه. والكلام فيه فى أربعة مواضع: 

الأول: نظر الرجل إلى الرجمل. وهو مباح إلا إلى العورة وذلك ما بين السرة 
وال ركبة. ويرم اللمس كما جرم النظر. ولا بحرم نظر الإنسان إل فرج تفسه» ولكن 
یکره من غير حاحة. 

فرعان: أحدهما: أنه يحرم النظر إلى المرد"“ بالشهوة» ويحل بغير شهوة عند الأمن من 
الفتنة. وعتد حرفب الفتنة وجهان: أحدهما: التحريم؛ لأنهم فى معنى المرأة. والشانى: 
الحل؛ لما روی أن قوما وفدوا على رسول الله ل وفيهم غلام حسن» فأجلسه وراء» 
وقال: ألا أحاف على نقسى ما أصاب أحى داود؟!:". ولم یأمره بالاحتجحاب عن 
الناس بجخلاف النساء. 

ولم بزل الصبيان بين الناس مكشوفين؛ فالوجه: الإباحة إلا فى حق من أحس فى 
نفسه بالفتنة» فعند ذلك يحرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر, 

اللانى: أنه يكره للرحلين الاضطجاع فى ثوب واحد؛ قال ل: «لا يفضى الرجحل إلى 
الرحل فى ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى ثوب واحده. 

الموضع الثانى: نظر الراة إلى امرآة. وهو مباح إلا فيما بين السرة والركبة. وقيل إنه 
كالنظر إلى المحارم وسيأتى. والصحيح أن الذمية كالمسلمة. وقيل: إنه لامجل 
للمسلمة الفكشف للذمية. 


دينظر إليهاي» أحرحه ابن أبى شيبة »۲٠٦/٤(‏ ۷ ) وأهد (۲۲۰/۲)» وابسن ماحه 
(۹۹۱)» والطبرانی »)۲۲٤/۱۹(‏ وسعید بن منصور (۱۷۲/۱)» والطحاوی (۱۳/۳ »)۱٤‏ 
قال البوصيرى فى الزوائد :)۷٤/۲(‏ هذا إسناد فيه حجاج» وهو ابن أرطاأة الكوفى ضعيف 
ومدلس» وقد رواه بالعتعنة. أ.ه. 

(۱) «مرده الغلام - مردا» ومرودة ومر5ة: ر شارټه وبلغ روج يته ولم بدٌ. وهو اسر ولا 
يقال: حارية مَرداءٌ. جمع مرد . انظر؛ المعجم الوسيط .)۸1١/۲(‏ 

(۲) هذا الکاام المنسوب إلى رسول الله بل لم أحده فى كتب الحديث. 

(۳) الحديث آحرجه عن أبى سعید الخدری مرفوعًا ملم (الحیض ب ۱۷ رقم )۷٤‏ وأبی داود 
(احسام ب ۴)» رالترمذی (۲۷۹۲)» والبیهقسی (1۸/۷)» والطحاوى فى مشكل الآثار 
(۸6)» وابن خزعة (۷۲)» وابن حجر فی تلخیص الحبیر »)۱٤۹/۳(‏ وفتح البارى 
<(FFA)‏ 


1Y4‏ کاب النكاح 


الموضع القالث: نظر الرجل إلى المرأة: فإن كانت منكوحة أو مل ركة PE‏ 
جميع بدنهاء وفى النظر إلى فرحها فيه تردد")» وحمل الأصحاب النهى على أنه أراد به 
كراهيةء والكراهية فى باطن الفرج أشد. 


وإن كانت محرماء نظر إلى ما يبدو فى حالة المهنة» كالوجه والأطراف» ولا ينظر إلى 
العورة» وفيما بين ذلك وجهان. وقيل: إن الثدى قد يلعحق بالوجه؛ لأنه قد يبدو كثيرا 
فأمره أحف. 

وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقا» ومنهم من جوز النظر إلى الوجه حيث 
تؤمن الفتنةء وهذا يؤدى إلى التسوية بين النساء والمرد. وهو بعيد؛ لأن الشهوة وخحوف 
الفتنة أمر ياطن» فالضبط بالأنوثة - التى هى من الأسباب الظاهرة أقرب إلى المصلحة. 


وكذلك لا جوز للمخنث والعنين والشيخ الهم النظر؛ حسما للباب ونظرا إلى 
الفحولة الظاهرة دون الشهوة الباطنة. نعم يجوز للممسوح عند الأكثرين؛ لأن 
الحب) سبب غظاهر فى قطع غائلة الفحولة» وعليه حمل قوله تعالى: «إغيو أولى الإربة 
eT‏ يجب الاحتجاب عنهم. 

تستر العورة عن الذى ظهر فيه داعية الحكايةء فإذا قارب البلوغ» وظهر مبادئ 
ا ة وجب الاحتجاب. 


وقال القفال: ثبت الحل؛ فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر» وهو البلوغ. 


ولا يستثنى عن هذه القاعدة إلا نظر الغلام إلى سيدته؛ فإنه مباح؛ لقوله تعالى: أو 
ما ملكت أيمانهن [النور:١۳].‏ ولعل السبب فيه» الحاجة. وقد قيل بتحريم ذلك؛ ما 
فيه من النطر. ولكن ذلك يوج إلى تعسف فى تأويل الآية. 


(۱) ورد فی ذلك حدیث عن ابن عباس مرفوعًا: ولا ینظر آحد کم إلى فرج زرحته» ولا فرج حاریده 
إذا حامعهاء فإن ذلك يُورث العمى»» وفى رواية والعشا» أحرحه ابن القیسرانی فى تذ كر 
الموضوعات »)٥۱(‏ والأرل: الألبانی فی آداب الزفاف .)۴١(‏ 

(۲) وره الرجل هة عجر عن الماع رض يصيبه. فهو معنون» وعَين وجنين» ويقال: امرأة 
عنينة: لا تشتهى الرحال. انظر: المعجم الوسيط .)٠۳۲/۲(‏ 

)٣(‏ «الهم»: الشيخ الكبير الفانى. ويقال: قد هِم: قديم متكسر. جع أهمام. انظر: العجم الوسيط 
)40( 

)٤(‏ «الحبً»: المقطوع الذكر. يقال: حب النصية: استأصلهاء ويقال: امرأة حباء: لا إليتين لهاء ولا 
لحم لفخذيهاء أر لا يعظم صدرها ولدييها. انظر: امعم الوسيط .)١ ١ 4/١(‏ 
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ومن المستثئيات النظر إلى الإمائ حتى روى أن عمر رضى الله عنه قال جارية 
متقنعة: «أتتشبهين بالحرائر يا لكعاء؟!») ولعل السبب فيه أن الرقيقة تحتاج إلى التردد 

فى المهمات. ومنهم من قال: إنها كالرة» لا يتظر إليها إلا حاجحة الشراء. وهو 
القياس. 


فرعان: أحدهما: : ما أن من الرأةء جوز النظر إليه إن لم يتميز بصورته عا للرجال» 
كالقلامة وما يتقف من الشعء والجلدة المتكشطة. وإن تيز - كالعضو البان» 
والعقيصة(“ فلا يحل النظر إليه. 


الثانى: الصبية لا حل النظر إلى فرجهاء وفى النظر إلى وجهها وحهان: 
أحدهما: الجحواز؛ لأنها حرحت عن مظنة الشهوة بسبب ظاهر. والغانى: التحريم؛ 


نظا إلى جنس الأنوثة. وعلى ابحملة أمرها أهران من أمر العحوز؛ فإنها محل لوطي 
والشهوات لا تنضبط. 


الموضح الرابع: نظر المرأة إلى الوجل. أما نظرها إلى زوجهاء فكنظرءه إليها. ونظرها 
إلى الأحانب» فيه ثلاثة أوحه: 


أحدها: أنه كنظر الرحل إليها". والقاني: أنه كنظره إلى المحارم. والغالث: وهو 
الأصح أنها تنظر إلى ما وراء العورة؛ وتحترز عند حوف الفغنة كما يحترز الرحل من 


(۱) «لکم»: لَکَمّاء ولكاعة: كؤم» ولكع: حمق, فهو ألكع» وهى لكعاء. ولكع عليه الوسخ لكمّا: 
لصق به ولزمه. انظر: المعجم الوسيط (۸۳۹/۲)» ولسان العرب »)٠١1۸/١(‏ وانظر هذا الأائر 
فى: الستن الکبری للبیهقی ۲۲۱/۲ Ne‏ 

) «القيصة: العقصة: من القرن عقدته» جمع عَقص. انظر: المعجم الوسيط .)٠٠١/۷(‏ 
«والقلامةٌ: ما قطع من طرف الظفر أو الحافر أو العود. وقلامة الظغر. مَل فى القلة والحقارة 
يقال: لم يغن عتى قلامة ظلفر. أ.ه. انظر: المعجم الوسيط .)۷١۷/۲(‏ 

(۴) هذا لحدیٹ ام سلمةء قالت: كنت عند النبى ي عند ميسونة» فأقبل ابن أم مكتوم فقال: 
واحتجبا منه»» فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا ييصرنا ولا يعرفا؟ فقال رسرل الله کل: 
«أفعميماوان أنتماء ألستما تبصرانه؟». أخرحه الترمذى (۲۷۷۸)» وابن حجر فى الفتح 
»٥۰۱(‏ ۲۷۱۲ والبغوی »)۲٤/۹(‏ والتبریزی فی مشکاة ة للصابيح »)۳١١١(‏ واتار 
فی مشکل الآئار ( ۱٦/١‏ ۱)» والرييدى فى الإتحاف »)4/٦(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد 
( ۳۳۹/۸)» واین حبان فی موارد »)۱۹٩۸(‏ والسیوطی فی الدر اتور »۹٤/٤(‏ 
٠۲١‏ والمتقى الهندى فى كنز العمال »)٠١١١١(‏ وابن سعد فى الطبقات الكبرى 
OYA ATUA)‏ 


٩‏ کتاب النکاح 
النظر إلى الأمرد؛ إذ لو استوى التظران؛ لأمر الرجال أيضا بالتتقب كما أمر الساء 

هذا كله فى النظر بغير حاجة. فإن مست الحاحة لتحمل شهادة» أو رغبة نكاح جحاز 
النظر إلى الوحه. ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجحة مؤكدة كمعالجة مرض شديدى 
يخاف عليه فوت العضو» أو طول الضنى. ولتكن الحاحة فى السوآتين آكد» وهو أن 
تكون بحيث لا يعد التكشف لأحله هتكا للمروءة» وتعلر فيه فى العادة؛ فبإن ستر 
العورة من المروءات الواحبة. 

ولم ججوز الإصطخرى النظر إلى الفرج لحمل شهادة الزنا» وحالف فيه الأصحاب 
وما ذكره غير بعيد؛ لأن ستر العورة وستر الفواحش» كلاهما مقصودان» فيختص 
تحمل الشهادة عا إذا وقع البصر عليه وفاقا. 

المقدمة الرابعة: فى الخطبة وآدابها: 

وينبغى أن يقدم النظر عليها؛ إذ فى الرد بعد الخطبة إججاش. والتصريح بخطبة المعتدة 
حرام» والتعريض جائز فى عدة الوفاةء وحرام فى عدة الرجعية. وفى عدة البائنة 


وجهان. 
وسبب التحريم أنها مستوحشة بالطلاق؛ فرعا كذبت فى انقضاء العدة؛ مسارعة إلى 
مكافاة الزوج. 


والتعرض هو أن يقول: رب راغب فيك» ورإذا حللت فآذنينى» كما قاله رسول 
الله 5 . ولا تجوز الخطبة على حطبة الغير بعد الإحابة")ء وتحوز قبل الإجابة. وهل 


(۱) حديث فاطمة بت قيس أخرحه مسلم (۸۰٤١)ء‏ (الطلاق ١۳ء »)۷١ ۷٤/١ - ٤۷‏ وأحمد 
»)٤۱۲/۲(‏ وابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق (۳۹۹/۲)» والیغوی (۱۱۱/۷)» واین حجر 
فی تلحيص ایر »)٠١۱/۳(‏ وفى الفح (۱۷۹/۹)» والساعاتى فى بدائع امن »)٠١۳۸(‏ 
والمتقی الهندی .)۲۷۹٦۰(‏ 

تنبيه: هذا الحديث نما احقج يه من أحاز نظر اللمرأة إلى الرحل لأن فيه أن النبى َل أمرها أن تعد 
فی بیت ابن آم مکتوم» وقال: انه رحل أعمی فضعى ثيابك عنده»» وقد حاب من حرم النظر: 
بأنه بعكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع فى البيت والنظر. قلت: والأصل 
فى المسألة قوله تعالى: إرقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن رلا حاحة إلى اللجوء إلى 
القياس على الرحال ففى الآية ما يكقى. وقد ذهب أب داود إلى الحمع بين الأحاديث فجعل 
حديث أم سلمة مختصًا بأزواج النبى بل وحديث فاطمة وما فى معناه جميع النساء. قال الحافظ 
فى التلخيص قلت: وها جمع حسن وبه جمع المنذرى فى حواشيه واستحسنه شيخها. أ.ه. 
قلت: وهذا المع الذى فيه عدم حواز النظر إلى الرحال حاص بروحات النبى ب سردودد .. 


کاب النكاح 0Y‏ 


يكون السكوت کالإحابة؟ فيه قولان. وقد روى أنه بي قال لفاطمة بت قيس: رإذا 
حللت فآذنینی, فلما حلت قال: «انكحى أسامة: فقالت: خطبنى أبو جهم ومعاويةء 
قال: وأا معاوية فصعلوك لا مال له» وأما آبو جحهم فلا یضع عصاه عن عاتقه(“ أی: 
يداوم الضرب» وقيل: يداوم السّفر. وذلك يدل على جواز ذكر الغائب عا يكرهه إذا 
کان مصلحة لغيره؛ ولذلك قال عليه السلام: «اذكروا الفاسق عا فيه كى يجحذره 
الناس)(. 

المقدمة الخامسة: فى الخطبة°: 

ويستحب ذلك عند الخطبة وعند إنشاء العقد. وسواء مخطب العاقدان أو غيرهماء 


-=بحديث عائشة المتفق عليه والذى فبه: وأنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد يوم 
عید» رلا معنى لمن قال أنها كانت صغيرة لأن علماء الحديث أثبتوا من بعض طرق الحديث أن 
قدوم الحبشة كان سنة بع» ولعائشة يومعذ ست عشرة سنة. وأحسن تأريل جمع بين الأحاديث 
ما قاله اين حجر فى الفتح: بأن الأمر بالاحتجاب من اين أم مكترم لعله لكون الأعمى مظنة أن 
ینکشف منه شیء ولا یشعر به فلا یستلزم عدم جواز النظر مطلقًا. أ.ه. انظر: نيل الأوطار 
(VI‏ 

(۲) ورد فى ذلك أحاديث عن عقية بن عامرء وایی هریرة» راین عمر رضی الله عدھم منها: 
بلفظ: «لا نطب الرحل على خحطبة الرحل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»» عن 
ابن عمر رضی الله عنه» آحرجه البخاری »)۲٤/۷(‏ وأبو داود (لنکاح ب ۱۸)» راین ماحه 
(۸1۷ ۱۸۸( والبیهقی ۰۲٤٥/١(‏ ۱۸۰/۷)» والالبانی فی الإرواء (۲۱۸/۹). 
وللحديث ألفاظ أحر كثيرة منها عند مسلم (النكاح ب ٦‏ رقم ۰۲ ۳۸)ء والألبانی فی 
السلسلة الصحيحة .)٠٠۳٠١(‏ 

(۱) سبق تخریج حدیٹ فاطمة بنت قيس. 

(۲) رجه ابن حبان فی المبحروحین (۲۲۰/۲), والعجلونی فی کشف الفا )۱٤/۱(‏ والطبرانی 
فی الکبیر »)٤۱۸/۱۹(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة ر۷/٠٥‏ ه). 

(۳) حاء فى حطبة النكاح عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ل يعلمنا حطبة الحاحة الحمد 
لله» أو إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیعات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لإ 
شريك له» وأشهد أن عمداً عبده ورسوله. ثم تصيل حطبتك یثلاث آیات من كاب الله: فإيا 
أيها الذين آمنر! اتقوا الله حی تقاته چ إلى آخحر الآية إراتقوا الله الذى تسألون به والأرحام) إلى 
آنحر الآية فواتقوا الله وقولوا قولا سدیدًا يصلح لکم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم) إلى آحر 
الآية. زاد الطيالسى عن شعبة قال: قلت لأبى إسحاق: هذه عطبة النكاح رفى غيرها؟ قال: 
فى كل حاجة. أخرحه ابو داود الطپالسسی (ص ٤٠١‏ ح ۳۲۸)» واد ۳۹۲/۱ ۲۹۳ 
۲ ) والدارمی »)۱٤۲/۲(‏ وأبو دارد (۲۱۱۸)ء والترمذی ٥(‏ ۰ ۱۱)» والتسائی »)۸۹/٦(‏ 
وابن ماحه (۸۹1۲)» وابن الجارود فى النتقى رح ۹ والبیهقی »)۱٤1/۷(‏ والحاكم 
(9 ۳ وأو تعیم (۱۷۸/۷). 


۸ کتاب النکاح 
فهو حسن. وإن قال الولى: والحمد لله والصلاة على رسول الله زوحتك فلانةم ذفقال 
الزوج: «الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت: صح النكاح وكان أحسن. وتخلل 
هذه الكلمة اليسيرة وهو متعلقة بغرض العقد لا يقطع الحواب عن الخطاب. وفيه وجه 
بعيد: أنه يقطع. هذا هو الكلام فى قسم اللقدمات» حرینا فيه على ترتيب الوجحود؛ إذ 
البداية بالرغبة» ثم بالنظر ثم باخطبةء ثم باللخطبة» فشر ع فى شرح العقد. 
القسم الثانى من الكتاب فى الأركان والشرائط 
وهى أربعة: الصيغة» والمحل» والشاهد, والولى. 
الأول: الصيغة 

وهى الإيجاب والقبول الدالان على جرم الرضا دلالة صريحة قاطعة. وفيه مسائل 
سقة: 

الأولى: أن الصريح هو كلمة «الإنكاح؛ و«التزويج»؛ فلا يقوم لفظ آخر مقامهماء 
لأن التكاح يشتمل على أحكام غريبة» لا بحيط بجميعها لفظ من حيث اللغة؛ فيتعين 
اللفظ المحيط بها شرعًا؛ ولذلك لا نزيد أيضا فى صرائح الطلاق على ما ورد فى 


القرآن. 
وقال أبو حنيفة رمه الله : ينعقد النكاح بلفظ رالهبة» و«البيع» و«التمليك» وكل ما 


فرع: الصحيح أن ترجمتها بالفارسية وسائر اللغات» يقوم مقامها؛ لأنها فى معناها. 
وقيل: يقوم مقامها عند العجز فقط. وقيل: لا جوز ذلك أيضاء وعلى العاجز أن 
يستنيب القادر. 

القانية: لا ينعقد النكاح بالكنايات مع النية؛ لأنها تتعلق بتفهيم الشاهد ولا مطلع له 
على النية. ويصح بها الإبراء والفسخ والطلاق» وما يستقل به الإنسان. 

وأما البيع وما يفتقر إلى القبول ففيه وجحهان» مأحذهما: أن القائل» هلل يكون 
کالشاهد» حتى لا يكفى تفهيمه بقرينة الحال؟. 

فر ع: إذا قال: «زوحتكهاهء فينبغى أن يقول الزوج: «قبلت نكاحهاء أو «قبلت هذا 
النكاح». فلو اقتصر على قوله: قبلت» ففيه وجهانء مأخذهما: أن قوله: «قبلت» ليس 
صريحا بتفسه ما لم ينضم فيه الإيجاب السابق. 


کاب ا 2 


ETE‏ نص الشافعي رضى الله عنه على أن النكاح ينعقد بالاستیحاب والإجابب 
وهو قوله: «زوجنيهاه وقول الولى: «زوجتكها»» ونص فى البيع على قولين» وقطع 
الأصحاب بأن ذلك يكفى فى اخلع والعتق على المال» والصلنح عن دم العمد؛ لأن 
العوض غير مقصود فيهاء إا لا ينعقد ابيع على قول؛ لأنه قد يقول: ويعنى» على 
سبيل استبانة الرغبة من غير بت الرضا فى الحال؛ لأنه قد يقع «بعته» بخلاف النكاح. 
ومن الأصحاب من طرد القولين فى النكاح. ومنهم من طرد القولين فى الخلع والصلح 
وغیر هذا. وهو غریب» لکنه منقاس جدا. 

الرابعة: النكاح لا يقبل حقيقة التعليق» معل أن يقول: وإذا حاء رأس الشهر فقد 
دست ولا هتل بسا ف د فر :۵ کان فد رد نے نے 
زوحتكها ثم بان أنه كان قد ولدت» فلا يصح النكاح بصيغة التعليق. وكذلك لو 
قال: إن انقضت عدتها فقد زوجتك» وکان قد انقضت. وفبه وجه: أن يصح؛ 
مأحوذ من الوجهين فيما إذا قال: إن كان أبى مات» فقد بعت منك ماله». 

الخامسة: نكاح الشغار باطل؛ للنهى الوارد فيه"'» وصورته الكاملة أن يشول: 
«زوحتك ابنتى على أن تزوحنى ابنتك أو أختك على أن بكون بضع كل واحدة منهما 
صداق الأحرى» وومهما انعقد لك نکاح ابتتی» انعقد لى نكاح ابتنك». وهذا يشتمل 
على ثلاثة أمور: تعليق» وشرط عقد واث شتراك فى البضع ججعله صداقاء وقد قال 
القفال: إنما يبطل العقد بالتعليق» وهو المراد بالشغا مأحوذا من قولهم: «شغر الكلب 
برجله؛ اى لا ترفع رجحل ابتتى ما لم أرفع رل ابنتك. وكان ذلك من عادة العرب؛ 
لأئفتها من التزويج» فقال: لو اقتصر على شرط التزويج فى العقد وعلى إصداق 
البضع: صح العقد؛ لأن النكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة. وجماهير الأصحاب عللوا 
بالاشتراك فى البضع بجعله صداقاء وقالوا: يشبه ذلك مالو نكحت الحرة عبدّاء على أن 
تکون رقبته صداقا لهاء فن ذلك پیطله. ومنهم من قال: لو قال: «زوحتك ابتتی علی 
أن تزوجنى ابنتك» واقتصر عليه: بطل آيضا؛ لا فيه من الخلو عن الهر. 

وأحذ والشغاره من قولهم: وشغر البلده: إذا حلا من الوالى. وما ذكره القفال اتيس 
(۱) هذا النهی ورد عن أبن عمر مرقوعاً البخاری (ح »)٠۱١۲‏ ومسلم »)۱٤۱۵(‏ وآبو داود »)۲۰۷٤(‏ 

والترمذی »)۱۱۲٤(‏ رالنسائی ۱۲/١‏ ۱۱۰)» وابن ماحه (۱۸۸۳ »)۱۸۸٤‏ وأحمد 

A ۹ |)‏ ۹ 7 ۹ والبيهقسى (۲۰۰/۷)» راسو نعیسم 


(۳۰۱/۹)» والطیرانی »)۳٤۹/۱۹(‏ وابن سی شیبة »۳۸۰/٤(‏ ۳۸۱)» والشافعی »۲٥۲(‏ 
٤‏ وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء .)۱٦۸۹/٥(‏ 


۳ کباب النکاح 


رما دکره ڏکره ماهير ى رال انبر قرب وأا الإبطال .عجرد اشتراط العقد والخلو عن المهر 
فبعید. 


السادسة: تأقيت النكاح باطل» وهو أن يقول: «زوحتك شهرًام وذلك هو نكاح 
«المعة')» سمى بها؛ لأن مقصوده جرد التمتع. 
الركن الفانى المحل 
وهى المنكوحةء وشرطها أن تكون لية من الوانع» وهى قريب من شعرين: ألا 
تكون منكوحة الغيرء أو فى عدة الغيرء أو مرتدة» أو بحوسية» أو زنديقة لا تنسب إلى 
ملةء أو كتابية دانت بدينهم بعد التبديل» أو بعد امبعسث» وليست مع ذلك من بتى 
إسرائيل» أو تكون رقيقة» والناكح حر واجد طول حرةء أو غير حائف من العنست» أو 
مل وكة للناكح» بعضها أو كلهاء أو كانت من المحارم: إما من نسب أو رضاع أو 
مصاهرة» أو تكون خامسة» بأن يكون تحه أربع» أو يكون تحت الزوج أختهاء أو 
عمتهاء أو خحالتهاء فیکون بالنکاح جامعا بینهماء او یکون الاكح قد طلقها ثلائاء ولم 
یطآها بعده زوج آخر» أو يكون الناكح قد لاعن عنهاء أو تكون محرمة ججج أو عمرة 
أو تكون ثيبا صغيرة أو يتيمة» أو كانت من زواج رسول الله ك وذلك لا يوحد فى 
هذا الزمان. فهذه مامح الموانع» وسيأتى شرحها فى القسم الثالث من الكتاب. 
الركن الثالث الشهود 
وهو شرط؛ ولکن تساهلنا بتسمیته رکنا. ولا ينعقد النکاح إلا بحضور عدلین. ولا 
ينعقد بحضور رجحل وامرأتين» خلافا لأبى حنيفة رهه الله . وقال داود: ولا حاجحة إلى 
الشهادة»» وقال مالك: «يكفى الإعلان». وقد قال رسول الله :رلا نكاح إلا بولى 


(۹) حدیث النهى عن التعة آحرحه مسلم (النکاح ب ۳ حديث »)٠٤٠٤‏ والبخاری رالنکاح ۳۱)» 
البیهقی (۲۰۷/۷)» وأحهد »)٠١ ٤/۲(‏ وابن عبد البر )٠١١/٠١(‏ والحميدى فى مسنده 
»)٠۰ (‏ والدارقطنسی »)۲٥۹/۲(‏ والطبرانی »)٠٠١/١۹(‏ والألبالى فى الصحيحة 
OFA‏ 
وثبت عنه 4 بلفظ يفيد تسخ التعة: «يا أيها التاس إنى قد كنت أذنت لكم قى الاستمقاع من 
التساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن كان عنده متهن شىء فليخل سبيله ولا 
تاذ ما آتيتموهن شيا. أحرحه ملم »)١ ١١ ٤/۲١(‏ وأهد (النكاح »)١١‏ والدارسى 
»)۱٤۰۱۲(‏ والبیهقی (۲۰۳/۷)» والیغوی (۰۱/۱٠)»ء‏ وشرح السنة (۰/۹ »)٠١‏ واين حجر فى 
تلخيص احير »)٠١١/۳(‏ وفقح البارى »)١۷١/۹(‏ والتقى فى كنز العسال »٤۷١۳(‏ 
»)٤۹‏ والزیلعی (۱۷۷/۳)» والألبانی فى الصحيحة .)۳۸١(‏ 


کتاب النكاح ۳۱ 


وشاهدی عدل. فنقول: لابد من حضور من هو أهل للشهادة» فلا يكفى حضور 
الصبى» والذمى» والرقيق» والأصم والفاسق. وفى حضور الأعمى خلاف؛ لأنه أهل 
أبعض الشهادات. 

ولو حضر ابن الزوجين أو أبو الزوجين» ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: الانعقاد؛ لأنه أهل على الحملة. والانى: لا؛ لأنه ليس أهلا فى هذا النكاح. 
والفالث: آنه إن حضر ابن الزروج وابن الزوجة لم يُكَيّف؛ لأنه لا يتصور الإثبات» وإن 
حضر ابان لأحدهما: حاز؛ لأنه عكن الإثبات على والدهما. والرابع: أنهما إن كانا 
ابنيها: صح» وإن كانا ابنى الزوج لم يصح؛ لأن الحاحة إلى الائات عليها عند 
الجحود» لا على الزوج» فيقبل عليها قول ابنيها. وتجرى هذه الأرحه فى عدوى 
الزوجی۔ 

ولو حضر من حاله في الفسق مستور على الزوجحين ججميعا: صح العقد على الأصح» 
وذكر المحاملى فيه حلاقاء ويعضده: أن مستور الحرية لا يكفى حضوره على الأظهر. 
لكن الحرية مكشوفة فى الغالب» والفسق خفى» وفى المنح من المستور حرج 
وتضییق. 

فإن صححناء فبان ببينة عادلة فسقهما حالة العقد؟ ففى تبين بطلان العقد قولان 
كالقولين فى نقض القضاء المبنى على قولهما. 

ولا التفات إلى قولهما: كنا فاسقين. لو قال الزوج: كنت أعرف فسقه حالة العقد» 
وأنكرت المرأة؟ قال الصيدلانى: ينزل منزلة الطلاق حتى يتشطر المهر قبل الدحول» 
وبعده يجب جميع المهر» وتعود إليه بطلقتين إن نكحها. ونص الشافعى رضى الله عه 
على أن الحر إذا نكح أمة ثم قال: .كنت واجدًا طول الحرة» بانت منه بطلقة. 

أما تشطير المهر فمعقول؛ لأنه فراق حصل بجهته» لا بزعم المرأة. وأما جعله طلاقا 
ولم بجر عقد فليس يتبين لى وجهه إلا أن يجعل طلاقا فى حق الرأة المنكرة حاصة أو 
عل فى حق الزوج طلاقا فى الظاهر؛ ريا الشهادة على ظاهر النكاح» لا بينه وبين 
الله تعالى. 

فر ع: تردد الشيخ أبو حمد فى أن المعلن بالفسق إذا تاب فى مجلس العقد» هل 
يلقحق بالمستور؟ و كان عادته استتابة الحخاضرين» ووحهه آنه عکن ان یکون صادقا فی 
توېته. 


۲ کتاب النکاح 


ولا حلاف فی آنه لا يشترط الإشهاد على رضاء الراة. 
الركن الرابع العاقدان 

وهو الزوج والولى؛ لأن المرأة مسلوبة العبارة عند الشافعى رضى الله عنه فى عقد 
النكاح» فلا تصح عبارتها بالنيابةء ولا بال وكالةء ولا بالاستقلالء ولا فى التزويج» ولا 
فى القبول. ويصح إقرارها بالنكاح على الحديد؛ لأن شرط الولى إنغا ورد فى الإنشاء 
قال رسول الله : ولا نكاح إلا بولى». إلا أنها لو أقرت»ء وكذبها الولى؟ قال القفال: 
لا تقبل؛ لأنها أقرت على الولى بالتزويج. ومنهم من قال: تقبل؛ لأنها مقرة على 
نفسها بالرق. 

ثم إن اعتبرنا تصديق الولى فكان غائبا سلمناها فى الحال إلى الزوج بإفرارها؛ 
للضرورة؛ إذ يعسر ملازمة الولى حضرًا وسفرًاء ولكن لو رحع وكذب» فالظاهر آنه 
حال بينهما؛ لزوال الضرورة. 


وصيغة الإقرار أن تقول: «زوجنى الولى منهء. فلو أقرت بالزروجية ولم تضف إلى 
الولى؟ ففيه حلاف مبنى على أن دعوى النكاح مطلقا مسن غير التقييد بالشرط هل 
تسمع؟. 

فأما إقرار الولى المجبرء فنافذ إن أقر فى حالة القدرة على الإحمار وأما أبو حنيفة 
رهه الله ققد قضى بأنها تزوج نفسها. 


)١(‏ أدلة من لم يشترط الولاية: وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكناب» والسنة: فقوله 
تعالى: إفلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف [البقرة: .]۲٠ ١‏ قالوا: وهذا 
دليل على جواز تصرفها فى العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن فى غير ماآية من 
الكتاب الفعسل فقال: أن ينكحن أزواجهن) وقال: فإحدى تنكح زوجًا يره 
[البقرة: ٠‏ ۲۴]. رأما فى السنة فاحتجو! بعديث اين عباس الف على صححته وهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: رالأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى تفسهاء وإذنها صماتها» 
رجه مالك ( »)٥۲ ٤/۲‏ اهمد :۲٤۱/۱(‏ ۲۵ ۲)» الدارسی (۱۳۸/۲)» مسلم (۱4۲۱/۹7۹)» 
ابو داود (۲۰۹۸)» الترمذی »)٤۱١/۳(‏ النسائى »)۸٤/٦(‏ ابن ماه ١(‏ ۱۸۷)» البيهقى 
»)١/۷(‏ الشافعی (۱۲/۲). 
وله طریتق خر یلفظ [الثیب] یدل [الأیم] احرحه مسلم »)۱٤۲۱/۹۷(‏ امد (۲۱۹/۱) أو 
داود »)٥۷۸۰٥۷۷/۲(‏ النسائی )۸٥/٦(‏ الحمیدی (۳۹/۱٥۷۰٠ء)‏ وللحديث طرق أخر 
وهذا الحديث أقوى من الأحاديث التى استدل بها من شرطوا الولى بل إن الحنيفة ضعفوا حديث 
عائشة الذى تقول فيه مرفوعًا [أما أمرأة نكحت بغير إذن ويها قنكاحها باطلء فنكاحها- 


کناب النکاح ۳ 

لكن الولى يفسخ العقد إن وضعت نفسها تحت غير كفزه. و قال مالك: تزوج 
الدنية نفسها دون الشريفة. 

وعندنا أن الوطء فى النكاح بغير ولى يوجحب المهر؛ للشبهة» ولا يوحب الحد. وقال 
الصيرفى: يجب الحد. وقال بعض الأصحاب: ينقض قضاء الحنفى بصحة نكاح بلا 
ولى» لمخالفته الحديث الظاهر. 

وتفاصيل أحكام الولاية يستوفيه بابان: باب فى ,«الولى»» باب فى «المولى عليه» 

الباب الأول: فى الأولياء 
وفیه فصول: 
الفصل الأول فى أسباب الولاية 

وهى أريعة: الأبوةء والحدودة فى معناها. والعصوبة بالنسب. والولاء. والسلطة. 

أما الأب» والحد أب الأب فلهما منصب الإجبار فى حالة البكارة ولو بعد البلوخء 
وفى البنين فى الصغر دون الكبر. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : البكر البالغة لا تحبر 
على النكاح» والثيب الصغيرة يجوز إجبارها عنده. 

ونظر الشافعى رضى الله عنه إلى الثيابة والبكارة؛ لقوله عليه السلام: «الثيب أحق 
بنفسها من ولیهاء والبکر تستأمر فی نفسهاء وإذنها صماتها(. 

ومعنى إجبارها: أن الأب لو زوجها من كفؤ» وهى ساحطة نفذ» ولو القمست 


=باطل» فنکاحها باطل]. 
وهو معلول بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن حريج قال: ثم لقيت الزهرى فسألته 
عنه فأنكره قال الأحناف: والدليل على ذلك أن الزهرى لم يكن يشترط الولايةء ولا الولاية من 
مذهب عائشة؛ وقد احتجوا بحدیٹ [لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل] ولکنه ختلف فی رفعه 
وقد سبق تحقیتی هذا الحديث. 
وقال الأحناف: وأما قرله تعالى: فإرإذا طلقتم النساء فبلغخن أحلهن فلا تعضلوهن)4 
[البقرة:۲۳۲] الآية» ليست حجة فى شرط الرلاية» فليس فيها أكثر من نهى قرابة المرأة 
وعصبتها من أن يمنعوها النكاح» وليس نهيهم عن العضل ما يفهم منه اشتراط إذنهم فى صحة 
العقد لا حقيقة» ولا جازء بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذاء وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل 
على من بوٌونهم. وهذا بحث قد يطول فیه الکلام نکتفی فیه هنا عا ذکرنا. 
انظر: كلام ابن رشد فى هذه السألة: بداية المجتهد ۲۲۳١ :۲٠٦/٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية» 
ونیل الأرطار .)۱۲١ :۱۱۸/٦(‏ 

(۱) الحدیث سبق تخرجه. 


f‏ کتاب النکاح 
الترويج من الولى وجبت الإجابة وإن كانت جبرة؛ كالصبى الذى يتمس الطعام 

ولو عيدت كفۇا» وعين الولى كفرًا؟ فمنهم من قال: يجب رعاية حقها فى الأعيان» 
وإنغا حظ الولى فى الكفاءة فقط. ومنهم من قال: تعيين الولى أولى. 

ومهما ثابت ولو بالزنا لم تبر. ولو انفتق جلد العذرة بوثبة أو طفرةء فالأظهر أنها 
بكر» لأن واطفها مبتكر. ولم ير بو حنيفة للزنا اثر فى إزالة حكم البكارة. 

فأما العصابات من جهة النسب كالإحوة» والأعمام» وأولادهم فليس لهم الإجبار 
بحالء وإغا لهم تزويج البكر والثيب بعد البلوغ برضاهما. وهل لهم الاأكتفاء بصمت 
البكر؟ وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لظاهر الحديث. 

والغانى: لاء لأن السكوت مردد» ومعنى الحديث حث المجبر على مراجعتها من غير 
تکلیف نطق. 

وما الولى المعتق فولايته كولاية العصبات. وأما السلطان فولى فى أربعة مواضع: عند 
عدم الولى» وغيبته» وعضله» وإذا أراد الولى أن يزوج من نفسه. وليس للسلطان ولاية 
الإجبار خلافًا لأبى «حنيفة رحمه الله . 

وليس للوصى ولاية التزويج وإن فوض إليه الموصى؛ إذ ليس له قرابة تدعوه إلى 
الشفقة والنظرء ولا حظ له فى الكفاءة. 

الفصل الثانى 
فى ترتيب الأولياء من القرابة والولاء والسلطنة 

وحهة القرابة مقدمة على الولاءى والولاء مقدم على السلطنة. والازدحام يفرض فى 
السب والولاء. 

أما النسب: فالأب» ثم الحد ولهما ولاية الإحبار ثم ترتيب باقى العصبات كترتيبهم 
فی المیراث» إلا فی ثلاث مسائل: 

إحداها: أن الابن عصبة فى الميراث» ولا يزوج جحكم البنوة» حلافا لأبى حنيفة رمه 
الله. نعي إن كان قاضياء أو عصبةء أو ابن عم أو معتقًا زوج بهذه الأسباب» فالبنوة 
لا تمنع ولا تفيد. 

الفانية: الحد فى اليراث يقاسم الإحوة وهاهتا يقدم الحد؛ لأته على عمود التسب» 


وشفقته آکمل. 


کتاب النکاح 1o‏ 

الغالغة: أن الأخ من الأب والأ» مقدم على الأخ من الأب فى الميراث» وكذلك فى 
الصلاة على انازة. وفى الولاية قولان؛ لأن جهة الأمومة لا مدحل لها فى الولاية 
فيجوز ن لا توحب ترجيسًا. واحتار المرنى التقديم فى الترويج أيضا. 

ويجرى القولان فى العم من الأب والأم» والعم من الأب وابنيهماء ولا مجرى فى 
ابنى عم» أحدهما: أخ لأم؛ لأن أحوة الأم هاهناء لا تفيد عصوبة فى اليراث. وكذلك 
إذا كان لها ابتا ابن عم» أحدهما ابنهاء أو ابنا معتق» أحدهما منهاء فلا ترجيح. ونص 
ابن الحداد على أن ابنها من المعتق» مقدم على سائر البنين. وهو بعيد. 

أما ترتيب الولاء فالمعتق أولى» فإن لم يكن فعصباته» فإن لم يكونوا فمعتق المعتق 
ثم عصباته. وترتيب عصبات المعتق كترتيب عصبات النسب» إلا فى مسائل: 

إحداها: إذا احتمع جد المعتق وأحوه من الأب» ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأخ أولى؛ لأنه يدلى ببنوة الأب» وهى أقوى من الأبوة فى العصوبة. 

والاني: يتساويان؛ لأن أحدهما أب الأب» والآحر ابن الأب» وليس لحد هاهنا 
أصل الزوجة حتى يقدم. 

الثانية: ابن المعتق مقدم على أبيه؛ لأنه العصبة دون الأب هنا؛ لقوة البنوة. 

الغالفة: الحد وابن الأخ» إن قلنا: إن الجد مع الإحوة يتساويان» فهاهنا الجحد يقدم. 
وإن قلنا: يقدم الأخ على الحد» فهاهنا يتساويان. وقيل: الحد مقدم؛ لقربه. وقيل: ابسن 
الأخ؛ لقوة البنوة. 

الرابعة: أخ المعتق من الأب والأم» وأحوه من الأب. قيل: لا ترحيح؛ إذ الولاء يجرى 
.ححض العصوبة» وقيل بطرد القولين. 

فرعان: أحدهما: الرأة إذا أعتقت فلها الولاءء ولكن يزوج العتيقة من يزوج السيدة 
برضا العتيقة» ولا يتاج إلى رضا المعتقة؛ لأنها لا تلى العقد على نفسها ولا على 
غيرهاء وليس لها الإحبار. وفيه وجه: أنه لابد من رضاها. فإن عضلت يزوجها وليها 
برضا السلطان» ويكون الساطان نائبا عنها فى الرضا الواجحب عليها. 

وإن كان للمعتقة آب وابن» فيزو جها فى حياتها الأب. فإن ماتت» يزوج الاين؛ لأنه 
العصبة الآن. وقيل باستصحاب ولاية الأب» وهو بعيد وقيل: يزوجها ابنها ضى حال 
حیاتھاء کما یزوجها بعد ماتهاء وهو بعید. 


۳۹ کتاب النکاح 

الغانى: حارية أعتتق نصفهاء يزو جها الالك وعصبتها إن قلنا: إن مشل هذه الجارية 
تورت. وإن قلنا: لا تورث فيزوجها المالك والقاضى. وقد قيل: يزوجها المعتق 
وامالك. وقيل: لا تروج؛ لعسر الأمر. وهو بعيد» والأحوط الترويج باتفاق الجميع. 

الفصل القالث فى سوالب الولاية 

وهى سبعة: الأول: الرق. فلا ولاية للرقيق على نفسه» فكيف على غيره؟ نعم تصح 
عبارته فى شقى عقد النكاح بال وكالة» وإن لم يأذن له سسیده؛ إذ لا ضرر على سيده 
فيه. ومنهم من منع عبارته فى شق الترويج» وزعم أن نائب الولى يبغى أن يكون بصفة 
الولاة بخلاف نائب الزوج. 

الثانى: كل ما يقدح فى النظر: كالصبى والحنون» والإغماء والعته» والسفه الموحب 
للحجر» والمرض المؤلم الملهى عن النظر لشدته» فجميع ذلك يسلب الولاية» وينقلها 
إلى الأبعدء إلا فى الإغماء والجنون المنقطع» ففيهما ثلاثة أوجحه: 

أحدها: أنها تنتقل إلى السلطان؛ لأن زوالهما منتظر كالغيبة. والثانى: أنها تتتقل إلى 
الأبعد؛ لأن الغيبة لا تخل بالنظرء والحون والإغماء مخلان بالنظر. والثالث: أن الإغماء 
ينتقل إلى القاضى» والجنون إلى الأبعد. ثم المغمى عليه ينتظر مقدار مدة سفر العدوى» 
أو سفر القصر كما فى مدة الغائب وعندى أن تقدير الانتظار هاهنا بثلاثة أيام أولى. 

الثالث: العمى. وفيه وجحهان: أحدهما: أنه لا يلى الأعمى؛ لاختلال نظره. والشاني: 
يلى؛ لأن مقاصد النكاح لا ترتبط بالبصر. 


الرابع: الفسق. وظاهر نصوص الشافعى رضى الله عنه قليىا وجحديدًا: أنه يلى» 
وقال: «لايلى السفيه». قال القفال: أراد به الذى لا ينظر لنفسه. ويدل على ولاية 
الفاسق الناظر لدنياه ترك الأولين النكير على سلاطين الظلمة والفساق فى الترويج؛ 
ولأنه ناظر لنفسه» فكذلك لولده فإنه من أهم أموره الخاصة به؛ ولأن صود الفسق بعد 
البلوغ لا يعيد الحجر وفاقاء وإن كان عود السفه يعيده على وجه» مع أن اتصال 
الفسق بالبلوغ بنع ارتفاع الحجر؛ لأنه ثبت بيقون» فلا يرتفع بالشك فى الرشد» 
واتصال الفسق يوب الشك» فإذا ارتفع بيقين» لم يعد أيضا بالشك يسيب الفسق. 
والمشهور تخريج ولاية الفاسق على قولين. وقيل: شارب الخمر لا يلى خحاصة»ء وقيل: 
ولاية الإجبار تسقط بالفسق دون غيره» وقيل عكسه. فهذه حمسة طرق. 


ولا حلاف فى أن المستور يلى» لترك الأولمين النكير. وت ر كيل الفاسق فى العقد 


کتاب النکاح ¥ 
کتو كيل العبد» وفيه حلاف على قولنا: لا يلى الفاسق. 

فأما السكران المختل العقلء فلا يصح تزومجه قولاً واحدًاء ولا وجه لبتاء ذلك على 
أنه يسلك به مسلك الصاحى أم لا؟ فإن هذا يتعلتق بالنظر للغير. 

اخامس: اختلاف الدين يسلب النظر: 

فيسلمب الولاية الخاصة» حتى لا يزوج المسلم ابتته الكافرة وأما الكافر فيزوج ابتته 
الكافرة من مسلم؛ قال الشافعى رضى الله عنه: ا الكافرة كافر؛ لأنه ينظر لولدى 
جخلاف الفاسق المسلم على رأى». وقال الحليمى: «لا يزوج الكافر إذا قلنا: لا يزوج 
الفاسق». وهذا حلاف النص. 


ولا يقبل المسلم نكاحَ الكافرة من قاضى الكفار لأنه لا وف لقضائهم. وفی کلام 
صاحب التقريب» إشارة إلى حلافه. 
السادس: عَيْبة الولى: 
وهى لا تسلب الولاية عندنا؛ لأن النظر قائ ولکن ینوب السلطان عن عدر الأمر 
لغيبته» ولذلك لا ينعزل ال وكيل ران الغيبة على الو كل» وینعزل بطّرآن اجون 

ثم السلطان يروج إن کان السفر فوق مسافة القصر» ولا یزوج إن کان دون مسافة 
نیہ وهو الذى يَرْحع عه لكر إليه قبل الليل. وفيما بينهما وجحهان مجريان فى 
قبول شهادة الفرع عند غيبة الأصل» وفى الاستعداء عند القاضى . 
ثم إذا طلبت من السلطان التزويج؟ قال الشافعى رضى الله عنه: : لا زوجها ما لم 


یشهد عدلان ن أنه لیس لھا ول حاضرٌ ولیست فی زوجية ولا عِدة» فمنهم سن قال: 
ذلك واحب؛ احتیاط للنكاح خحاصة» ومنهم من قال: هر استحباب؛ لأن اعتماد 


العقود على قول أربابهاء وكذلك يُحلفها القاضى على أن وليها لم يزوجها فى الغيبة 
إن رأى ذلك. 


ومثل هذه الیمین التى لا تتعلق بدعوی» استحباب أو إابت؟ فيه حلاف 
السابع: الإحرام: 


والمحرم مسلب العبارة فى عقد اللكاح بالوكالة واتيابة والاستقلال» فى قي 
القبول والإيجاب وهل ينع الرجعة؟ فيه وجهان» وهل ينعقد النكاح بشهادة الملحرم؟ 
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فيه خلاف؛ للتردد فى الروايةء إذ ررد فى بعضها «لا ينكح المحرم ولا تشهد . 

وهل تنقطع هذه التحرعات بالتحلّل الأول؟ فيه وجهانء والأظهر أنه لا تنقطع» لبقاء 
اسم الإحرام. 

ثم احتلفوا فى أن الولاية تتتقل إلى السلطانء أو إلى الأبعد؟ ومأحده: أنه كالغيبة أو 
هو ساف للولاية؟ فإن قلنا: إنه مناي فلو أحرم الم وکل انعزل و كيه وإن قلعا: ل 
فلا يتعزل» ولكن قال الصيدلانى: يصبر الوكيل إلى نحل الوكل؛ إذ ييعد أن يتعاطى 
عنه قعلا قی وقتو عجر عنه هو فی نفسه. 

الفصل الرابع فى توّلى طرفی العقد 

اعلم ن الأب يتو عر يع قى مال ولده» وكا ابح لقوة الولايةء ولكثرة 
الحاحة فى البيع» وعَسّر مراجعة السلطان» وهل يتولى احد طرفي النكاح فى حقّدته؟ 
فيه وجهان مبنيان على أن العلة فى ابيع قوةٌ الولاية وحدهاء ام مع كثرة الحاجة إلى 
البيع» فان النكاح نادر؟. 

فان قلغا: يتولى» فهل يكفيه النطق بأحد الشَقّين؟ فيه» وفى الب ثلاة أو 

أحدها: یکفی»› لأن رضاه بأحد الطرفين رضًا بالآخر» فلا معنى بموابه نفسّه. 
والفانى: لاء لأن معتى التحصيل َير معنى الإزالة فلأب من لفظين. والقالك: أنه 
يكفى فى النكاح» للتعبدٍ فى صيغته بخلاف البيع. 

وإن قلدا: لا يتو فيفوّض إلى السلطان أحد الطرفين» وقيل: إنه يركّل» لأن الجهة 
قويةء وإغا يتاج إلى الغير لظم العحاطب وللتعبد. 

فما احهة التى لا تفيد الإبحبارء فلا تفيد لى الطرفين للعقدء فلا يزوج ابن العم من 
نفسه» بل یزو حه من فی درجته او السلطان» ولا یکفیه الت وکیل» فان وکیله عثابقه 
ركذا المعتق والقاضى» والحاكم المنصوب عن جهة القاضى يروج منه» لأن حكمه نافذ 
عليه» وكأنه من جهة السلطان لا كال وكيل. ومنهم من استثتى الإمام الأعظلم» وقال: 


)١(‏ هذا الحديث جاء يلفظ [لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا خخطب] وليس فيه ولا يشهد أخرحه: 
مسلم (النکاح ب ٥‏ رقم »)٠٥۰6۳۰٤١‏ أي داود »)۱۸١((‏ النسائى (٦/۸۸ء۸۹)»‏ أحهد 
)٦٤/۱(‏ البیهقی »٦٥/٥(‏ ۲۱۰/۷)» الهیٹمی »)۲۹۸/٤(‏ الدارقطنی »)۲٦١/۳(‏ الهيئمى 
یضا فی موارد الظمآن »)١۲۷٤(‏ السأعاتى فى بدائع لمن (۹1۲)» الألبانى فى إرواء الغليل 
(e TTS‏ 
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له توّلى الطرفين؛ لقوة الإمامة. 

والصحيح: آن الوكيل من الحانيين فى النكاح لا يتو طرفي العقدء وكذا فى اليع» 
وقال آبو حنيفة رمه الله: جوز للولى وال وکیل تول طرفي سح دون البیع. 

الفصل الخامس فی تو کیل الول وإِذنه 

أما الول لير فله الت وكيل قطًاء وهل عليه تعين الروج؟ قولان: 

احدهما: لاء لكنْ على الوكيل طلب الكفى فإ الإذن يقد بالبطة. والفانی: تَلى؛ 
لأن النظر فى أعيان الأكَمَاء دقيقء والنكاح حط فيبغى أن يتولاه الول. 

ما الرآة إن ونت لاو الذی لا یر ولم تَعٌِ؟ ففیه قولان مبان ورل ب الوا 
لان الول ذو حف فيظر بخلاف الوكيل. 

وإذ صرحت بإسقاط الكفاءة تحبر الول» وهل جب النعين مع ذلك؟ في فيه طریقان» 
وإن قالت: : ونی من شرت فالصحیع آنه لا ررح إلا من کف ومعناه: :من شعت 
من الأكقاء وليس لغير الجبر التوكيز إن معت من ذلك وإن رَضيَت حجان وإن 
أطلقت الإذن؟ فو حهان: 

أحدهما: لاء كال وكيل بالبيع. والثانى: نعم لأنه على الحملة ذو ولاية وحظ. 

فرع: ا ورضریت بالتوکیلء .الول فی التوکیل ذلك: جا وإن 
أطلق» فاتفق أن ت زوج ال وكيل من العي؟ قفى الصحة وحهانء ووجة الفساد فسا 
صيغة التو كيل» كما لو قال الولى: وبع مال الطفل بالغبن» باع بالغبطة انه لا يصح 
ويتصل هذا النظرٌ فى كيفية تعاطى ال وكيل. وأيقل الول لاوكيل فى القبول: : زوحت 
فلائة من فلان» ولا يقل: منك وقول ال وکیل: قبت إفلان» فلو اقتصر على قوله: 
قبلت» ففیه وحهان» لتردوه بینه وبين ال وکل» ولو قال: ا » لم يصح له ولا 
للم وكل» لأته الف للعطاب. 

ولو قال: زوحت منك» فقال: قبلت» ووی موکله: لم يع للم وكل» وفى البيع بقع 
مشه للم و گل» لأ معقود البيع قال لتقل بخلاف معقود النكاح. 

الفصل السادس فيما يحب على الول 

فتقول: أا غير المجبر فتجب عليه الإحابةء إذا طلَبت إن لم يكن فى درحعه َي 

فإن كان» فهو كشاهٍ لا يَعيّن» وفيه حلافًء فإن تعينً وعضتل وأخوحها إلى 
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السلطان: عصى» لما فيه من الإضرارء وخرق الروءةء والنهّى عن العضل. 

رأنا لحر فيجب عليه ترويج الجنوني إذا تاقأ ولا جب التزويج من الان 
الصغيرء > لأنه لا يلرم اله والنفقة ولا جب توي البشت إلا إذا ظهرت الغبطةء 
فيشمل الإججاب كما إذا طب مال الطفل بزيادة فإانه جب عليه البيم ويحتمل ويز 
التأحير إلى بلوغها. 

وأما مال الطفل فلا جب على الولى أن يك نفسّه بالنجارة والاستنماى ولكن مجحب 
صونه عن الضياع» وقدر من الاستنماء العتاد الذى يصونه عن أن تأكله النفقة. ولو 
طلب ماله يزيادة وحب البيع. ولو بيع شىء بأقل» فله أن يشترى لنفسه» فإن لم يرد 
فليشتر لطفله. وإن قبل نكاح ابنه؟ لم يلزمه الصداق فى الحديد؛ لأنه لم يضمن. وفى 
القديم؛ يصير بالعقد ضامنا. وهل يرجع به بعد البلوغ؟ فيه احتمال على القديم. وإن 
تبرم بحفظ مال الطفل» فله أن يستأحر من مال الطفل من يعمل لهء أو يطالب الساطان 
بأحرة يقدرها له من مال الطفل إن لم جد متبرعا. وإن وجد متبرعاء فالظاهر أنه لا 
يعطى الأجرة بخلاف الأم؛ فإن إرضاعها بالأجرة أولى من إرضاع متبرعة أجنبية؛ لا فيه 
من التفاوت الظاهر. 

الفصل السابع فى الكفاءة وخصالها 

واعلم أن الكفاءة حق الرأة والأولياي فلو رضوا بغير كف حا حلافا للشيعة 
فإنهم حرموا العلويات على غيرهم. وكيف يحرمن؟ ولم تحرم بنات رسول الله 4ل 
على عثمان وعلى وأبى العاص. وأين كف رسول الله ك فى العالم؟- قال الشافعى 
رضى الله عنه : كيف كان على كفو فاطمة» وأبوه كاض وأبوها سيد البشر؟! ولو 
کان یکفی السب فى الكفاءة» فالناس كلهم أولاد آدم عليه السلام» فلم تفاوتوا؟!. 
وأمر رسول الله َي فاطمة بنت قيس وهى قرشية أن تنكح أسامة» وهو مولى. 

والصحيح: أن التى لا ولى لهاء يزوجها السلطان من غير كفو برضاها؛ إذ لاحظ 
للمسلمين فى الكفاءة» وذكر الصيدلانى حلافه. 

ثم الكفاءة ترجع إلى مناقب» والعتبر منها حمس: التنقى من العيوب الفبتة للحيارء 
والحرية» والنسب» والصلاح فى الدينء والتنقى من الحرف الدنية. والجمال لا يعتبر؛ 
لأنه يرع إلى ميل النفس. واليسار يعتبر فى أضعف الوجهين» ولعل ذلك قدر البلاغ 
دون التساوى فى المقادير. ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة؛ بل إلى أرومة“ رسول 
)١(‏ [الأَرُوم» والأرومة]: أصل الشجرة واستعملت للحسب؛ يقال: هو طيب الأرومة: كريم الأصل. 

انظر: المعجم الوسيط .)٠١/١(‏ 
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الله ك وإلى العلماء؛ لأنهم ورثة الأنبياء وإلى الصلحاء المشهورين الذين لا ينسى 
أمرهم بعد الوت فإنه الموحب للتفاوت. 

وأما صلاح الزوج فيكفى فيه التنقى من الفسق» ولا تعتبر الساواة فى درجة الصلاح 
والاشتهار. 

والحرف الدنية هى التى تندل على سقوط النفس» وأكثرها يرجع إلى ملابسة 
القاذورات. والرجوع فى تفصيل حميع ذلك إلى العادات0. 

ونام هذا النظر بغلاث مسائل: 

إحداها: أن هذه الخصال تعتبر فى تزويج البنت لا فى الابن؛ إذ لا عار على الرحال 
فى غشيان حسيسة. نعم» لا تزوج منه معيبة بالعيوب البتة للخيار» ولا يتصور تزويج 
الرقيقة منه؛ لأنه لا خاف العنت» وفى اعتبار الكفاءة بجانبه أيضا وجه بعيد. 

الثانية: هذه الخصال هل تحبر بالفضائل؟: 

بنظّر: فإن كان الفائت نسب رسول الله إل فلا بوازيها الاتتساب إلى غيره من 


(۱) قلت: يختلف منظور الحرف الدنية من بحتمع إلى آحرء فالمجتمع الاسلامى له عاداته وتقاليده 
التى أصلها الكتاب والسنة» فا حرف والمهن فى هذا المجتمع قائم على منظور الحلال والحرام» 
والحرام فيه مرفوض ولا تدحل حرفة حرمة فى ميزان التفضيل بين احرف بل ميزان التفضيل بين 
الحرف فقط فى دائرة الحلال فالدنیء فیھا لیس حرامًا بل هو حلال وما دناءته ترجع کما قال 
الصنف إلى ملابسة القاذورات. 

3 فى المجتمعات الكافرة بوحه عام والعلمانية المرتدة عن الإسلام بوحه حاص فإن منظرر 
تفضيل الحرفة فيه جختلض عن المنظرر الاسلامى» فهم لا ينظرون إلى الحرفة من منظور الحلال 
والحرام بل من المنظور المادى وقد يكون المحرمات اللعونة بالكتاب والسنة من الحرف الراقية 
العظيمة عندهم رالتی ییذلون فی سبیل الوصول إلیھا کل مایعلکون ولو كانت أعراضهم 
کاخکم بالقوانین الوضعية. هذه احرمة انى سماها الله فى كتابه كفر هى عندهم من أرقى 
الأعمال رارف فی المجتمع سواء كان مشرعا (أى يعمل بالبرلان) أر قضائيا (أی عسل 
بالقضاء) أو منفذا (أى يعمل بالشرط هذه الحرف العظيمة والفى ب سب صاحبها کفغا فی 
الدرل العلمانية الكافرة هى فى المنظور الإسلامى لا ترقى بأى حال إلى مستوى الحرف الدنيدة 
ھۆقل لا يستوى النبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث) فالمهنة الدئية الحلال صاحبها لو 
رفع يده إلى الله أبره الله. 

ومن ثم فإن الفاضل فى المنظور الإسلاسى يرحع إلى قوله تعالى: فإإن أكرمكم عند الله أتقاكمه 
ولو تتبعنا سيرة الصحابة لوجدنا نهم كانوا لا يفضلون إلا من كان أقرب فى ظنهم إلى الله 
ورسوله والمؤمنين» وهذا الكلام جثه يطول والله أعلم. 
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العلماء والصلحاء. وهل بوازيه الصلاح الظاهر امشهور فى الخطاب؟. الأصح أنه لا 
یوازیه» وقیل: تبر به»واعتمد فيه هم عمر رضی الله عنه بتزویج ابتته سلما الفارسى 
وبأمثال ذلك. 

وأما العيوب فلا يجبرها غيرها. وأما اليسار فيجبر بغيره. والحرفة لا تعارض النسبب» 
ورا يعارضه الصلاح» والمحكم فى جهيع ذلك العادات ونفى العار. 

الفالفة: إذا زوجحها من غير كفؤ» بطل العقد على الصحيح» وذكر العراقيون فى 
تزويج السليمة من المعيب قولين» وهو أحرى فى ساثر الخصال. ثم قالوا: إن قلا: 
ينعقد العقد» فهل يثبت للولى الفسخ؟ قولان. وأحروا ذلك وإن كان عالما به؛ لأن 
الحق للطفل» فلا يسقط بعلمه. وإن بلغت» فهل يثبت لها الخيار؟ ففيه تردد. وكل 
ذلك بعيد؛ ووجحهه أن فى النكاح مصالح حفية» والأب مؤتمن غير متهم فرعا يتعاطى 
تحصيل مصلحة خفية قد تنفاضى ترك الكفاءةء إلا آنه إذا روعى ذلك فلا يتجه إثبات 
الخيار. 

الفصل الئامن فى اجتماع الأولياء فى درجة واحدة 

وإذا احتمعوا» فكل واحد يستقل» لكن الأحب تقديم الأسن والأفضل. فإن تزاحمواء 
فالعقد إلى من تعين المرأة. فإن أذنت للكل» أقرع بينهم. فإن عقد من لم تخرح له 
القرعة مبادرا انعقد. وإن زوج أحدهم من غير كف برضاها؟ قال الشافعى رضى الله 
عنه : «النكاح مفسوخ» فقيل: إن معناه أن للآحرين فسخ العقد اعتراضًا. وقيل: معناه 
أنه لا ينعقد؛ لأنه يؤدى إلى لوق العار بالولى قبل أن يتدارك. وقيل: الملسألة على 
قولین. 

فوع: إذا أذنت لوليين ولم تعين الزوج وجوزنا ذلك فعقد كل واحد منهما مع 
شخحص) فإن اتحد الوقت تدافعا. وإن لم يعلم السبق وأمكن التوافق تدافعا أيضًا؛ إذ 
ليس نستيقن صحة نكاح أحدهما. فإن سبق أحدهما وتعين ولكن نسينا وتعذر 
بیانه» فالنکاح بینهما موقوف» ولا نبال بتضررها طول العمر» كما لو غاب زوجحها 
ولم تعرف حياته» وكما لو انقطع دم الشابة بمرض» فإن عليها اننظار سن اليأس مع 
الضرار فيه. وإن علم السبق ولكن لم يتعين السابق منهما أصلاء وحصل اليأس من 
البيان» فقولان مبنيان على القولين فى جعتين عقدتا فى بلدة واحدة على هذا الوحه 
وهاهنا أولى بالفسخ لأن الصلاة لا تحتمل الفسخ» ففى قول: يتوقف كما لو تعين ثم 
نسى. وقى قول: يقسخ؛ لدوام الضرار وإطباق الإشكال من أول الأمر إلى آخحره. 
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ویشکل على هذاء ذا تعین ثم نسی. وقد قیل بطرد القولین فیه» کته غريب. 
التفريع: حيث رأينا الفسخ» فقد حكى الصيدلائى عن القفال أنه يفسخ ولا حاجة 


أحدها: أنه يتعين بتعيين القاضى؛ لأنه حل التباس. والثانى: لها الإنشاء؛ لقضررهاء 
كما فى الب والعدة؛ فيان الزوج يقدر على الطلاق. والشالث: أن للزوحين أيضا 
الفسخ. 

وإن تأحرالفسخ» فنفقتها تقسم على الزوحين؛ لأنها عبوسة بسببهماء ولا مهر 
عليهما؛ إذ النفقة قد تحب بعلة الحبس دون المهر. وفى النفقة وجه منقدح أنه لا تحب؛ 
لأنه ليس الحبس بتقصير منهماء ولا النكاح مستيقن فى حق واحد منهما. 

هذا كله عند الاعتراف بالإشكال. فإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق؟ قال 
.الصيدلانى: «ليس لأحد الزوجين أن يدعى على الآخر؛ إذ ليس فى يده شىء ولیس 
أحدھما بان یکون مدعا اول من ان یکون مدعی عليه». 

وإن ادعی علی الولی وو غیر جحبر: لم یجز. وإن کان حبرا فوجهان» لا اختصاص 
لهما .محل التنازع: 

أحدهما: أنه لا يتوجه عليه أصلا؛ إذ لاحظ له فى املك وإنما هو عاقد کال وكيل: 
والثانى: يتوجه؛ لأن إقراره يقبل بجخلاف ال وكيل والذى لا جبر. 

قال الإمام: إذا لم عكن دعوى العلم على المرأة فلا يعد أن يدعى أحدهما على 
صاحبه» وتجعل المرأة كمال فى يد ثالث تداعاه رجلان. ثم ذكر القاضى فى البداية 
بالتحلیف أنه يقرع بينهما. 

أا إن ادعى عليها العلم بالسبق» فلها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن تقر لواحد وفرعنا على الصحيح فى صحة إقرارها ثبت زوحيته فى 
الحال. لکن هل للثانی أن جحلفها ؟ فيه قولان مبنیان على أن من آقر بشىء لزيد ثم أقر 
به لعمرو» حل يغرم للشانى بالخيلولة؟ فإن قلنا: يغرم فهاهنا أيضا يتوقع إقرارهاء 
فيحلفها حقى تفر؛ فتغرم له» أو تنكل؛ فيستفيد الثانى باليمين المردودة تغرعها. 

وإن قلنا: لا تغرم» فلا جحلفها؛ إذ لا فائدة له فى نكولهاء ولا فى إقرارها. وفى 
القديم قول أنه يحلفها حتى يستفيد باليمين المردودة إن نكلت ثبوت الزوجية له» وكان 
إقرارها الأول لم يثبت زوجية الأول إلا بشرط الحلف للشانى» فأما مع النكول فلا 
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وهذا بعید؛ إذ نکولها کیف يرد إقرارها ویزاهه؟!. 

الحالة الثانية: أن تنكر العلم بالسبقء وتحلف على نفى العلم» فيبقى التداعى بين 
الزوحين» وذلك جائ وإن منعناه فى الابتداء قبل توجيه الدعوى عليها؛ فإن الدعوى 
الآن وجحد متعلقاء ثم لم يفد قطع الأنصومة. وقيل: إنه لا يسمع تداعيهما كما فى 
الابتداى ويكفيها مين واحدة على نفى العلم إن حضر الزوجان معا. وإن بادر 
احدهماء فهل للثانی تحلیفها مرة آخری؟ فيه وحهان جریان فی کل شریکین یدعیان 
شیغا واحدًا. 

اخالة الثالفة: أن تنكر وتنكل» حلف الدعى على السبق» ولا يتعرض لعلمهماء فإن 
ذلك شرط فى الدعوى لترتبط بها الدعوى. 

هذا کله إذا ادعى عليها العل فإن أطلق دعوى الزوجحية» ففى سماع الدعوى 
المطلقة حلاف والله تعالى أعلم. 


الباب الثانی فى الَولى عليه 
وفيه فصول ثلاثة: 
الأول: فى الل عليه بابجنون 

وفيه مسائل ثلانة: 

الأولى: البكر المجنونةء لاشك فى أن الأب يزوحهاء لكن الثيب إن كانت كبيرة 
يزو جها حجرد المصلحة من غير حاجحة على الأصح. وقيل: لا يزوجها؛ لأن الأب فى 
حق اليب كالأخ» وهو لا يزوجحها. 

وأما الثيب الصغيرة المجنونة ففيه وحهان: أحدهما: لا يزوجها كالعاقلة ومخلاف 
البالغة؛ فإنها فى مظنة الشهوة على الحملة» وإن لم يشترط ظهور حاحة الشهوة فى 
حق الأب. 

والصحيح: أنها إذا بلخت عاقلة» ثم عاد الجنون» عاد ولاية البضع وإن كان فى عرد 
ولاية الال حلاف؛ لأن تفويض البضع إلى السلطان مع حياة الأب قبيح. 

الثانية: لأب الترويج من الاين الكبير الجدون» وفى الصغير وحهان» ووجه المنع: أنه 
تكثر عليه امون» وخرج بالنون عن مظنة الاستصلاح. وبالحملة تزويج البنت الصغيرة 
أولى من التزويج من الابن. 
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ثم لا ينبغى أن يزاد فى التزويج من المجنون على واحدة» وظاهر المذهب: أنه يزوج 
من الصغير العاقل آربع؛ لأنه فى مظنة الاستصلاح» وفيه وحه: أنه لا يزيد على واحدة 
أيضا. 

الفالغة: إذا لم يكن للمجنونة أب ولا جد يزوجها السلطان أو العصبات؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: العصبات؛ لأنهم على الحملة ذو حظ» وشفقتهم أكمل. نعي السلطان 
ينوب عنها فى الرضا. 

والقانی: أن السلطان يزروجهاء كما آنه يلى مالها. نعم» قال الشافعى رضى الله عنه : 
«يراجع أهل الرأى من أقاربهاء ويشاورهم». واختلفوا فى أن ذلك إيجاب أو 
استحباب؟ فإن جعلناه إيجاباء رجع الأمر إلى أنه لايد من رضا الولى والسلطان» ورحع 
الخلاف إلى تعيين من يتعاطى العقد. 

ثم هل يشترط فى تزويجهم حكم الأطباء بظهور حاجتها إلى الوطء؟ وجهان: 

أحدهما: لا يشترط» بل جوز بالاستصلاح كما جوز للأب. والفانى: نعم؛ إذ ليس 
لهولاء رتبة الإحبارء فلا يقدمون عليه إلا عن ضرورة. 

الفصل الثانى فى المولى عليه بالسفه 

فإذا بلغ الصبى سفيهاء لم بره الولى على النكاح؛ لأنه بالغ. ولا يستقل هو 
بالنكاح؛ لأنه سفيه» لكن ينكح بإذن الولى» وعبارته صحيحة. ويستقل بالطلاق؛ لأنه 
لا يندرج تحت الحجر. ومهما التمس النكاح بعلة الحاجة وحب الإسعاف؛ لأنه أعرف 
جحاجته. فإن التمس بعلة المصلحة ففى وحوب إسعافه تردد» ولأنه بين الصبسى 
والمجنون» وهو أولى بالاستصلاح من المجنون. وإذا وحب الإحابة فامتنع الولى 
فليراجع السلطان» إن لم جد السلطان» ففى صحة استقلاله كرد جخلاف ما إذا 
استقل بشراء الطعام فى مل هذه الصورة؛ لأن الطعام فى محل الضرورة دون اوقا 
ولذلك يجب على الأب الإئفاق على الابن دون الإعفاف. 

ومهما استقل دون مراجعة الولى» لم ينعقد النكاح» فبإن وطىء» ففى الهر ثلاثة 
اوجحه: 

آحدها: لا يجب؛ كما إذا اشترى وأتلف» فزن البائع هو إلذى قصر وسلط. والغافى: 
يجب؛ إذ تعرية الوطء عن المهر غير تمكن تعبدًا. والفالث: يكتفى بأقل ما يتمول؛ لحق 
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التعبد وحق السفيه» وأما السفه فى جانبها فلا يظهر له أثر. 

فرع: ينبغى للولى أن يعين المهر والرأة جيعا إذا أذن. فإن عين المرأة دون المهر: جازء 
وتعين مهر المئل. فإن زاد سقطت الزيادة وصح العقد. وإن عين المهر وزاد: لم ينبت 
وصح العقد بخلاف الو كيل إذا زاد؛ لأنه عاقد لنفسه» ومقصود الإذن رفع الحجر. ثم 
الغبطة تعين مقدار المهر. 

أما إذا عين امراة» فنكح غيرها: لم يصح؛ لأنه حاد عن الأصل» والمصلحة تتضاوت 
به» كما أن الزيادة أيضا لا تصح وإن صح العقد دونها. 

أما إذا أذن مطلقا ولم يعين الرأةء ففى صحة هذا الإذن وجهان؛ لمخالفته للمصلحة 
غالبا. فان قلنا: يصح؛ فله أن ينكح من شاء .هر المشل» بشرط أن لاينكح شريفة 
يستغرق مهرها جميع ماله؛ فإن ذلك يخال الغبطةء والإذن المطلق ينزل على الغبطة. 
أما المرأة فالسفه فى حقها لا يؤثر فى تغيير أمر الولاية. 

الفصل الثالث فى الولى عليه بالرق 

وللسيد إجبار الأمة على النكاح. وهل له إحبار العبد؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: نعم كالأمة. والانى: لاء لأن مستمتعه غير ملوك له» ولا هو أهل للنظر له. 
والالث: أنه ججبر الصغير؛ نظرا إليه دون الكبير. 

وهل للعبد إحبار السيد على التزويج منه؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن منعه يورطه فى الفجور» والرق لا آخر له» ولابد من التحصن. 
والثانى: لا؛ لأن ذلك يشوش مقاصد الرق. 

ولعل الأصح أن كل واحد منهما لا جير الآحر» بل لابد مسن تراضيهما. وهذا 
الخلاف حار فى أنه» هل جب تزويج الأمة إذا طلبت؟ وهو أبعد؛ لأن لها مطمعًا فى 
الاستمتاع بالسيد. 

ثم تزويج المالك رقيقه حيث قلنا به طريقه الولاية أو الملك؟ فيه وحهان: 

أحدهما: أنه اللك؛ إذ لا قرابة له حتى ينظر له. وإن نظرء فينظر لمصالح ملكه» وقد 
لا تكون مصلحة ملكه مصلحة للرقيق فى نفسه. والغانى: أنه بطريق الولاية؛ لأن 
مستمتع العبد لا علكه» ومستمتع الأمة وإن ملكه فليس المنقول إلى الزوج ملكه 
ولذلك بعلك. الزوج ما لا علكه» من طلاق وظهار. ولا يقدر الزوج على نقل البضع 
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من تفسهء ولا هو واطیء ملك الیمین» ولك لا جوز له تزویها من عیب بسالمیوب 
الخمسة. فإن فعل فلها الخيار» ولا حيار للسيد إذا جهل ذلك؛ لأنه مأحوذ من دفع 
ضرار الاستمتاع. ولو باعها من معيب» فليس لها الخيار. 

فإن قلنا: إثه بالولاية» فلا يزوج الفاسسق أمته وعبده إن قلنا: لا يلى الفاسق. ولا 
يروج المسلم رقيقه الكافرء أمة كانت أو عبدًا. ولا الكافر حبر رقيقه السلم لكن 
يرضى؛؟ فيسقط حقه» وينكح العبد بنفسه. 

فروع ثلائة: الأول: الولى» هل يزوج رقيق طفله؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأنه من مصالح المال. والانى: لا؛ لأن مصلحة الال لا تقتضى 
النكاح. والثالث: أنه يزوج الأمة لحظ المؤنة دون العبد. 

الثانى: أمة الرأة يزوحها وليها برضاهاء وقال صاحب «التلخيص»: يزو حها السلطان 
برضاها؛ إذ وليها ليس مالكهاء ولا ولاء لها. وهذاله وجه على قولنا: إن تزويج 
الرقيق بالملك لا بالولاية. ثم لا يحبر الولى أمة البكر البالغة. وإن أجبرهاء فلا يكتفى 
بسکوتھا فی متها وإن اکتفی بذلك فی نفسها۔ 

الثالث: قال ابن الحداد: «المعتقة فى المرض» لا يزوجها قريبها؛ لأنه رما ينقص المالء 
ووت المريض» وتعود رقيقة». فمن الأصحاب من خالفه وقال؛ «يبنى التصرف على 
الحال» كما لو وهب المريض» جاز للمتهب وطؤها مع هذا الاحتمال». لكن قياس ابن 
الحداد يقتضى المع فى هذا أيضاء ويحسن هذا الاحتياط لابضع» إذا كان امرض مخطراء 
أولا مال له سواه إذ يظهر هذا الاحتمال. 

القسم الثالث من الكتاب 
فى الموانع للنكاح. فى الناكج والمنكوحة 

وهى أربعة أجناس: 

الأول: ما يوحب المحرمية. والغانى: ما يتعلق بعددء ولا يوحب حرمة مؤبدة. 
والغالث: الرق واللك. والرابع: الكفر. 

الجنس الأول: المحرمية 
وذلك يحصل بنسب» أو رضاع» أو مصاهرة. 
المانع الأول: اللسب. ويحرم جميع الأقارب إلا أولاد الأعمام والعمات» والأحوال 
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والخالات. وأصناف المحرمات سبعة ذكرهن الله تعالى فى قوله: لإحرمت عليكم 
أمهاتكم4 [النساء: ]۲٣‏ الآية. 

أما الأم: فهى كل أنثى انتهيت إليها بالولادةء بواسطة أو غير واسطة كانت الواسطة 
ذکرا آو نشی واندرحت تحته الجدات. 

وأما البنت: فهى كل أنشى تتهى إليك بالولادة؛ بواسطة وغير واسطة كما سبق 
واندرج فيه الأحفاد. 

وما الأحت: فهى كل آنثى ولدها أبوك وأمك أو أحدهما. وبنات الأخ وبنات 
الأحت: كباتك منك. 

والعمة: كل امرأة ولدهاأجدادك و حداتك من قبل الأب ولايحرم أولادها. 
والخالة: كل امراة ولدها أحدادك أو جداتك من قبل الأم. 


واللفظ الججامع: أنه يحرم على الرحل أصوله وفصوله» وفصول أول أصوله» وأول 
فصل من کل صل بعده أصل. 

فرع: إذا ولدت من الزناء لم حل لها نكاح ولدها. والمحلوقة من ماء الزنا لا يحرم 
نكاحها على الزانى؛ لأنها تنفصل عن الأم» وهى إنسان وبعض منهاء وتنفصلل عن 
الفحل وهو نطفةء فعلة تحرعه النسب الشرعى وقد انتفى» ولو كان بعضا حقيقيا منه؛ 
لما انعقد ولد الحر رقيقا فى منكوحة رقيقة» كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق. 
آما المنفية باللعان» فهل تحرم على النافى؟ فيه وجهان. وجه التحريم: أنها عرضة 
اللحوق بسبب الفراش إن كذب نفسه. 

الالع الشانى: الرضاع. قال رسول الله كي: حرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»(؛ فقحرم مته الأ والبست» والأخ» والأحت» وبناتهماء والعمة والخالة. 


)١(‏ هذا اللفظ الذی أورده الصف أخحرحه آحهد (۳۳۹/۱)» البيهقى ))١٠١١٤١۲/۷(‏ البغرى 
»)٥۰۲/۱(‏ الطیرانی ٤/۲(‏ ۰۹ ۱۹1/۸)ء »)۳۷/١۲١۳٤۷/۱۱(‏ الزيلعى فى نصب الراية 
(۱۹۸/۳)» الزبیدی فی إتعاف السادة »)۳۳۸/١(‏ الى فى كتر العمال »)١١۹۹۸(‏ الألبانى 
فی إرواء (/۲۸۲) وبلفظ [يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة] احرج البحاری (۲۲۷/۴)» 
مسلم (الرضاع ۱۳۰۱۲۰۹/۲)» ابو دارد (۵ ٣‏ ۲۰)» التسائی )44/٩(‏ ابن ماحه (۹۳۷ 
۸ احد 1۱/1٥۱ ٤/٦‏ الدارمی (۱۰۹/۲) البیھقی (4۰۱۰۱۰۹/۷۰۲۷۰/۹» 
التبریزی (۳۱۹۱)» البغوی فى شرح السنة (۸۳/۹)» التقى فى كنز العمال >٠ ١۷۲(‏ 
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وأمك: كل امرأة أرضعتك» أو أرضعت من أرضعتك» أو أرضعت من يرحع نسبك 
إليه من جهة أبيك أو أمك» وكذلك كل امرأة يرجحع نسب المرضعة إليها. 
وكل امرأة يربحع نسبها إلى هذه المرضعة من قبل أييها أو أمها: فهى أحتك. وكذلك 
كل امرأًة أرضعتها أمك بلبان أبيك» فهى أحتك من الأب والأم. رإن أرضعتها 
آمك بلبان غير أبيك فهى أحتك من الأم. وإن أرضعتها أجنبية بابسان بيلك فهى 
أحتك من الأب. وكذلك قياس العمات» وسيأتى فى كتاب الرضاع شرحه. 


فرع: لو اخحتلطت أحته من الرضاع بأهل بلد أو قرية» لا ينحصرون فى العادة» فله 
أن ينكح من شاء؛ كما لو غصب شاة فى بلدة» فلا يحرم عليه اللحم. 

ولو احتلطت بعشر أو عشرين» أو عدد عصور على الحملةء فيلزمه احتناب الكل؛ 
لأن يقين العحريم عارض يقين الحل فى عدد. وقيل: يجوز الهجوم» وهو بعيد. 

المانع الثالث: المصاهرة. والمحرمات بالصاهرة أربع: 

أم الزوجحة» وحداتها من الرضاع والنسب. وبنتهاء وحفدتها من الرضاع والنسب. 
وزوجة الابن والحفدة. وزوجة الأب والحد. 

ويحرم الحميع مجرد النكاح إلا بنت الزوجةء فلا تحرم إلا بالدخحول؛ قال الله تعالى: 
وربائبکم اللاتی فی حجور کم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن [الساء:٣۲].‏ 

والوطء الحلال ملك اليمين» والوطء بالشبهة: يحرم الأربع كالوطء فى النكاح 
جلاف الرناء فإنه لا سحرم» خحلافا لأبى حنيفة؛ إذ الشبهة كالحقيقة فى جحلب 
المحرمات» كالعدة» والمهر» واللسب» وسقوط الحد» لكن يرحع فى وحوب للمهر إلى 
الاشتباه عليها فقط» وينظر فى ثبوت النسب والعدة إلى الاشستباه عليه. وقيل فى 
المصاهرة: إنه تكفى الشبهة من أحد الحانيين. وقيل: لابد من الاشتباه على الرحل؛ لأنه 
قرينة النسب فى كتاب الله تعالى. وقيل: لابد فيه من الاشتباه عليهما جيعًا. 

والصحيح: أن جرد الملامسة لا يقوم مقام الوطء فى تحريم المصاهرة كانت بالشبهة 
أو فى النكاح وفيه قول آخر: أنه يلتحق به. وقيل: يطرد ذلك القول فى النظر بالشبهة 
أيضا. 

»)١١٦٦۷<‏ إرواء الغليل .)۲۲٠/۷(‏ وللحديث ألفاظ أحر متقاربة بنفضس للراحع اشى 

ذکرناها. 
)١(‏ ويحسب الرحل أبا من الرضاعة لأنه صاحب اللين والتسيب فيه. 


18۰ کناب النکاح 
اجس التانى 
ما یتعلق بتعبد عددی ولا تتأبد() به ا حرمة 
وهی ثلاث: 
المانع الأول: نكاح الأخت فى عدة الأخت 
قال الله تعالى: «ؤوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء:٣۲]‏ فقيل: أراد 
ما سلف قبل التحريم فلا يرد» وقيل: ما سلف فى الجاهلية. 


ثم احق به رسول الله َل جميع المحارم فقال: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 
حالتها. والضابط: أن كل شخصين بينهما قرابة» أو رضاع» لو كان أحدهما 
ذکرّاء والأحری أشی حرم النكاح بينهما: فلا يجوز المحمع بينهما. 

واحترزنا بالقرابة والرضاع» عن الحمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنة زوجهاء فإن 
ذلك جائزء وإن کان النکاح حرم بینھما لو کان أحدهما ذكرا. 

ثم احق الفقهاء ملك اليمين بالنكاح حتى قالوا: لو اشترى أمة ووطمها: حرست 
عليه أحتها وخالتها وعمتها. فإن ملك الحميع فما لم يحرم الموطوءة على نفسه ببيم» أو 
عتق» أو تزويج» أو كتابة: فلا بحل له وطء الباقيات» ولا تقوم العوارض المحرمة مقام 
البيع» كالحيض» والعدة بالشبهة» والردق والإحرام. والرهن والبيع بشرط الخيار 
حلاف. 

وتحل الأحت بالطلاق البائن» ولاتحل بالطلاق الرجعى» وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
لا تحل أيضا بالبائن"» و كذا الخلاف فى نكاح الخامسة. 


فرع: لو وطىء أمة» ثم تكح أختها الحرة: صح النكاح وحرمت الأمة. ولس كما 


)١(‏ [الأيد]: الدهر. جع آباد» وأبود. ویقال: لا أفعل ذلك ابد الآيدين. وأبد الآباد: مدى الدهر. 
وفی مفل: رطال الأبد على لبّدم: يضرب للشیء يعَمّر» ور عليه دهر طويل. [والأبدى)]: ما لا 
آخير له. انظر المعجم الوسيط )٠/١(‏ 

(۲) الحديث باللفظ الذى أررده المصنف أخرجه: مسلم (النکاح ب ٤‏ رقم »)۳۸١١۷‏ النسائى 
14۷/7 ابسن ماه (۱۹۳۱۱۹۲۹)» البیهقی (ە/ 11/1۳٤ ٥‏ ۰۱11۱10/۷۱ 
۸ ) الطبراتی »)۴١۲/۱۱١۲۹٤/۷(‏ الزيلعى فى نصب الراية »)١1۹/۳(‏ اين أبى شيبة 
»)۲٤۹/٤(‏ السيوطى فى الدر المتثور )١۳۷/۲(‏ هذا وللحديث ألفاظ أخر متقارية. 

(۳) أى لا تحل فى عدة البائن ولا الخامسة فى عدة الرابعة. 


کتاب النکاح 1٩‏ 
لو نكحهاء ثم نكح عليها أحتها؛ فإن الطارئ لا يصح؛ لأن ملك اليمين ضعيف فى 
مقصود الوطء فلا يدفع النكاح المقصود» بل يدفع به حله. 


ولو اشترى الرحل منكوحته» صح الشراء وانفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى 
فی نفسه(؟. 


المانع الثانى: الزيادة على الأربع ممتنع على الحر 
والثالثة فى حق العبد كالخامسة فى حق الحر؛ فلا يزيد العبد على انتين. وقال 
مالك: ينكح العبد أربعة. 


فرع: لو نكح حًا فى عقد فالعقد باطل فيهن. ولو كان فيهن أحتان بطل فيهماء 
وفى الباقيات قولا تفريق الصفمة» وكذا لو جمع بين معتدة وخلية من العدة ففى الخليسة 
القولان. 
الماع الغالث: استيفاء عدد الطلاق 
فلا تحل المطلقة لاتا حتی تدکح زوا غيره» ويطاً فى نكاح صحيح» ثم يطلقهاء 


)١(‏ ومن المحرمات التى لم يذكرها المصنف هنا ما رواه عكرمة عسن ابن عباس أن رسول الله ل 
[نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين] أحرحه أحمد »)۲٠۷/١(‏ وأبو عفر 
النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص )٠١١‏ وقال: أشكل هذا الحديىث على بعض أهسل العلنم 
وتخیروا فی معناه حتی مله علی ما یتعدی ولا جوز قال: معنی بين العمتين على اللجاز أى بين 
العمة وبنت أخيها قيل لهما عمتان كما قيل سنة العمرين يعنون أبا بكر وعمر. قال: وبين 
النالتين مثله على المجاز. قال: وفى الأرل حذف أى بين العمة وبين بنت أحيها وهذا من 
التعسض الذى لا يكاد يسمع عله وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلامًا مكررًا بغير فائدة أيضا 
فلو کان كما قال وحب أن يكون وبين الخالة وليس كذا الحديث لأن الحديث نهى أن جمع بين 
العمة رالخالة فالراحب على لفظ الحديث أنه نهى أن ممع بين امرأتين إحداهما عمة الأحرى 
والأحرى حالة الأحرى وهذا يخرج على معنى صحيح ويكون: 
رحل وابنه تزوحا امرأة وابتتها تزوج الرجحل البنت وتزوج الابن الام فولد لكل واحد منهما ابمة 
من هاتين الزوحتين فابنة الأب عمة ابنة الابن واينة الابن خالة ابنة الأب. 
وآما المع بون الخنالتين فهذا يرحب أن تكون: امرأتان كل واحدة منهما خالة صاحبتها وذلك 
أن يكون رحلل تزوج ابنة رحل وتزوج الآخر ابتته فولد لكل واحد منهما بنا فابنة كل واحد 
منهما حالة صاحبتها. 
وأما احمع بين العمتين فيوحب أن لا يجمع بين امرأتين كل واحدة مهما عمة الأحرى وذلك: 
أن يتزوج رجحل أم رحل ويتزوج الآحر أم الآخر فتولد لكل واحدة منهما ابنة فابدة كل واحدة 
منهما عمة الأخحرى. اھ 


16۲ کتاب النکاح 
وتنقضى عدتهاء» ولا محصل بالوطء فى ملك اليمين» والذهب: أنه لا محصل بالوطء 
فى نكاح فاسد» ويحصل بوطء الصبى» ونزولها على الزوج وهو نائم وبالاستدخال 
من غير انتشار» وفيه وجه بعيد» ويحصل .عجرد تغييب الحشفة» أو مقدار الحشفة من 
مقطو ع الحشفة ومنهم من قال: لابد من تغييب الحميع إذا زالت الحشفة. 

ومن لطائف الحيل للفرار من الغيظ أن يشترى عبدا صغيرًا» ويزوحهامنه ثم 
يستدخل زبيبة الصغير» ولو مع حائل من ثرب» ثم بيع العبد منها حتى ينفسخ 
النكاح» فيحصل التحليل» إلا إذا قلنا: لا جوز إحبار الصغير. 

فان قيل: فما معنى قوله عليه السلام: عن الله الملل والمحلَلَ ل 

قلعا: قيل: أراد به طالب الحل من نكاح التعةء وهو الؤقت رسماء وسمى علا وإن 
لم يحل له؛ لأنه يعتقده» ويطلب الحل منه» وما طالب الحل من طريقه فلا يستو حب 
اللعن. وقيل: إغا لعن مع حصول التحليل؛ لأن التماس ذلك هتك للمروءة. والملتمس 
هو المحلل له» وإعارة النفس فى الوطء لعرض الغير أيضا رذيلة؛ فإته إنما يطؤها 
ليعرضها لوطء الغير» وهو قلة حية» ولذلك قال عليه السلام: ,ذلك هو اليس 
المستعار»". وإغا يكون ذلك مستعارًاء إذا سبق منه التماس من المطلق. وسن عرض 
لوطء الغیر من هی منکوحته» أو من کانت منکوحته» أو ستکون منکوحته فهو 
مذموم حداء فلا يبعد أن يلعن. ولا يقتضى هذا اللعن بطلان العقد؛ لأنه سماه مع 


(۱) الحدیث آخرحه: آبو دارد (۲۰۷۷۰۲۰۷۲)» ابسن ماحه »)۱۹۳۹١۱۹۳٤(‏ العرمذى 
)۱۱۲۰١۱۱۹(‏ امد )۳۲۲٣۲(‏ الییھقی (۲۰۸/۷) الحاکم (۱۹۹۰۱۹۸/۲)ء الهیٹمی فى 
محمسع الزوائد »)۲۹۷/٤(‏ الدارقطنی »)۲١۱/۲(‏ الطبرانی (۲۹۹/۱۷)» ابن أبى شيبة 
(/۲۹۹۰۲۹۰)» ابن حجر (۱۷۰/۲)» السیوطی فى الدر المتثور »)۲۸٤/۱(‏ ابن ابمسوزى فى 
الملل امعاهية ٥۸/۲(‏ ١)ء‏ ابن أبى حاتم فى علل الحدیث »)١۲۳١۷(‏ والألبائى فى الإرراء 
(۳۰۷/۹)» عن عقبة بن عامرء قال الش وکانی فى نيل الأوطار :)۱۳۹/١(‏ رحديث عقبة بن 
عامر أخرحه أيضا الحاكم وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. وحكى الترمذى عن البحارى 
آنه استنکره. وقال ابو حاتم ذکرته لیحیی بن بکیر فانکره إنکارا شدید! وسیاق اسناده فی سنن 
این ماحه هكذا: حدنا حى بن عثمان بن صالح المصرى قال: حدثنا أبى قال: سمعت الليث 
ابن سعد یقول: قال ى مشرح بن هاعان: قال عقية بن عامر فذكره. 
ویجیی بن عثمان ضعيف. ومشرح قد وثقه ابن معین. أ. ه. 

(۲) هذا هو معنى الحرء الأول من حديث عقبة بن عامر وتامه هكذا: قال: قال رسول الله للج: رألا 
أحي ركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل» لعن الله محلل والمحلل 


له»» وقد سبق تخرځه وتحقیقه. 


کتاب النکاح 16۲ 
ذلك غللا إلا أنه إذا شرط الطلاق فى نفس العقد» فإنه يفسد على وجه كالعأقيت» 
ولا یفسد على وحه؛ لأنه شرط فاسد کما لو شرط أن لا يتسری عليهاء ولا يسافر 
بهاء وكسائر الشرائط المفسدة للمهر. 

وأما التأقيت» فإنه وضع للعقد قاصرً! على مدةء ولا عكن الاقتصار ولا التسرية. 

أما إذا قال: بشرط أن لا تحل لك فينبغى أن يفسد؛ لأنه يجعل اللفظ متناقضا. ولو 
قال «بشرط أن لا تطأها ففيه وحهان. 

وهذه الشروط إذا لم تقارن العقد لا تضر» وفيه وجه بعيد: أن المقدم كالمقارن؛ أخذ 
من مهر السر والعلانية كما سيأتى. وعلى هذاء لا يصح التحليل بالالتماس إلا إذا 
زوج مطلقاء ثم التمس الطلاق بعد العقد. 

اجس التالث من الموانع: الرق والملك 

أما الرق: فمانع على الحملة عند الشافعى رضى الله عنه فى بعض الأحوال؛ فلا 
يجوز للحر المسلم أن ينكح الأمة إلا جخمسة شرائط: 

GE 

هى أن تكون مسلمة» وملوكة لمسلم. 

E‏ ألا يكون تحته حرة: فإن كانت تحته رتقاء('» أو هرمة»ء أو غائبة» ار 
كتابية: لم جز أيضا نكاح الأمة» بل يجب عليه طلاقهاء بخلاف ما إذا وجد مال 
ولکنه غائب» فإنه كالفاقد للطول. 

الشرط الثانى: فقد طول الحرة: فمن ليس تحته حرة» ولكنه قادر عليها: لم جز له 
نكاح الأمة» لقوله تعالى: #إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات [النساء: 
] الأية. 

ويجوز للمفلس نكاح الأمة. وإن وحد حرة ترضى هر مؤجلل جاز لأن الأحل 
سيحل وهو معسر. وكذلك إذا کان له مال غائب» وهو يخاف العنت فى الحال قبل 
القدرة على الال. وكذلك إذا رضيت الحرة بدون مهر امغل» وملك ذلك القدر؛ لأنه 
لا يلزمه تحمل المنة. وفيه وجه آحر اختاره الصيدلانى: أنه لا يجوز له نكاح الأمة؛ لأن 
النة بالمهر مستحقر فى النكاح» جخلاف المنة فى بيع الماء والفوب الساتر للعورة فى 
الصلاة. 


(1) [رتق] الشىء - رتقاء: انسد والتأم فهو أرتق» وامرأة: انسدّت فلا تتى. فهى رتقاء جمع: رني. 
انظر: المعجحم الوسيط .)۳۲۷/١(‏ 


14 کتاب النكاح 

ولو وحد مالاء ولم جد حرة ينكحها: جاز له نكاح الأمة. ولو لم جد إلا حرة 
تغاليه فى المهر مغالاة يعد احتمال ذلك سرفا بالإضافة إلى مقاصد النكاح: قله نكاح 
الأمة. وإن كان ذلك قدرًا قربا لم يرخص بسببه. 

وكذلك الولى إذا نقص من مهر الئل قدرًا بجتمل ذلك لأغراض النكاح» فلا ينبغى 
أن يثبت الإعراض للمرأة» بل إذا أفرط فى النقصان؛ فإن مقاصد النكاح تغطى على 
هذه المحقرات. وكذلك لو لم جد إلا حرة غائبة غيبة قريبة تمل مثلها فى مقاصد 
الكاح: لم ينكح الأمةء وإن كانت بعيدًا نكح الأمة. 

ولو لم جد إلا حرة كتابيةء حاز له نكاح الأمة على أحسن الوجهين؛ لأن الحذر من 
مخالطة المشر كات مهم» ويشهد له ظاهر قوله: [المحصنات المؤمنات) . 

الشرط الثالث: خوف العنت: وإغا يتم ذلك بغابة الشهوة» وضعف عصام التقوى. 
ولا يشترط فى الخوف غالبة وقوع الزناء بل توقع وقوعه» كما أن الطريق المحوف هو 
الذى يتوقع فيه الهلاك وإن لم يغلب. والأمن هو أن لا یتوقع» وإن کان ذلك مکنا 
على الندور. 

ومن ضعفت شهوته» وقوی تقواه» فهو آمن. ومن غلب عليه شهوته» ولکنه راسخ 
التقوى؟ فإن كان يفضى به الصبر إلى مرض فلينكح الأمة» وإلا فالصبر أحسن من 
إرقاق الولدء ولا يبعد أن يترحص ولا يكلف المشقة فى مصابرة الشهوة. 

ومن قدر على التسرى» فالظاهر أنه لا ينكح الأمة؛ لأنه لا بخاف العنت. وفيه وجه: 
أنه ينكح؛ لأن ملك اليمين لا يقصد به التحصن. 

الشرط الرابع فى الأمة: وهى أن تكون مسلمة: فلا يحل عند الشافعى رضى الله عنه 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية بحال؛ لقوله تعالى: «إمن فتياتكم المؤمنات) [النساء:٠].‏ 
وكأن الأصل فى المش ركات والإماء التحريم» وهذا مستثنى مع التقييد. 

الشرط الخامس: أن تكون ملوكة لمسلم: حتى لا يرق ولد المسلم لكافر» وفى هذا 
الشرط خحلاف» ولعل الظاهر أنه لا يشترط؛ لأنه إن رق لكافر فيباع عليه فى الحال. 

واختتام الشرائط بأمرين: 

أحدهما: أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط كلها إلا الشرط الرايع والخامس» بل الأمة فى 
حقه كالحرة حتى يجوز له الحمع بين الأمتين. ولا يجوز للحر الجمع بين أمتين محال. 
وهذا؛ لأن المحذور من نكاح الإماء إرقاق الولدء والعبد رقيق ليس عليه النظر لولده 


کاب النکاح 10 
الموحود» فلا يؤمر بالنظر لولده الفقود. 

وا لمکاتب» ومن نصفه رقیق فی هذا كالعبد كما أن من نصفها رقيق كالأمة حى 
تفتقر إلى الشرائط فى نكاح الحر إياها. نعم يمحتمل تردد فى أن من قدر على مثلهاء 
هل وز له نكاح أمة كاملة الرق؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق هيعه؟. 

وما الحر الكتابى» فهو كالمسلم فى شرائط النكاح إلا فى نكاح الأمة الكتابية» إذ 
نص الشافعى رضى الله عنه على أن الكافر يزوح أمته. وذلك يدل على أن تزويجها 
ممكن» ويتجه ذلك من حيث إن الكفر ليس نقصًا فى حق الكافر. ولکن هذا ينقصه 
نص الشافعى رضى الله عنه : آن العبد المسلم لا ينكح الأمة الكتابية. والرق ليس نقصا 
بالإضافة إليه لما اعتورها نقصان فى حقه. فمن الأصحاب من جعل السألتين على 
قولون. ويرجع الخلاف إلى أن الأمة الكتابية» هل هى محرمة فى عينها كالوثنيات أو 
هى محرمة لاجتماع النقصين؟. 

الأمر الثانى: أن شرط فقد الحرة وطولها وخوف العحت» يعتبر فى ابتداء النكاح دون 
دوامه» فلو نكح حرة على أمة جوز وقال المزنى: «ينقطع نكاحها بوجدان طول الحرة 
والقدرة عليها فضلا عن وجودهاء. ولم يطرد ذلك فى زوال حوف العت. وأا 
إسلام امالك إن شرطناه فلا شك فى أنه لا يعتبر فى الدوام. 

فررع: لو جمع بين حرة وأمة فى عقد واحد: بطل نكاح الأمة» وفى ناكح الحرة قرلا 
تفريق الصفقَة. الأصح وهو نص القديم صحة نكاح الحرة؛ لأن النكاح لا يفسد بفساد 
المهر» فكيف يفسد بفساد القرينة المباينة له؟!. 

ولو جمع بينهما من يحل له نكاح الأمة مع القدرة على الحرة وهى أن تكون هذه 
الحرة رضيت بدون مهر المثلء وقلنا: لا يلزمه تقلد المنة فلا يصح هاهنا نكاح الأمة؛ 
لأن الأمة لا تضام الحرة؛ فلا يصح إلا إذا سبق نكاحهاء وهاهنا لم یسبق. وأا نکاح 
الحرة فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين. والآخر: القطع بالفساد؛ كما لو مى بين أخحتين» فإنه الآن 
قادر عليهما جميعا. وهذا بعيد؛ لأن إحدى الأحتين ليست أولى بالدفع» وهاهنا الأمة 
وی بالدفع. 

ا مانع الثانى اللك: وهو وراء الرق؛ فن من يحل له نكاح الأمةء لا يحل له أن ينكح 
أمة نفسه وإن قلنا: إن القدرة على التسرى لا تمع نكاح الأمة. بل لو اشترى زوجته أر 
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ورثها انفسخ النكاح. وكذلك لا تكح الحرة عبد نفسها. ولو اشترت زوجها العبد أو 


ورثته اتفسخ النكاح. 
الجنس الرابع من الموانع الكفر 

وفيه نلاثة فصرل: 
الفصل الأول: فى أصناف الكفار 


وهى ثلالة: الصنف الأول: أهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى» وكفرهم أحف؛؟ 
فتحل مناكحتهم وذبائحهم. وحكمهم فى حقوق النكاح كالمسلمات إلا فى الميراث؛ 
إذ لا إرث مع اختلاف الدين. ولا كراهية فى نكاحهن؛ فإن الاستفراش إهانة» 
والكافرة جديرة بذلك. وقال مالك: «يكره نكاحهن». نعم الحربية الكثابية يكره 
نكاحها؛ فإن صحبة الكفار فى ديارهم توحب الافتتان» ورا تسبى الحربية» وهى 
حامل بولد مسلم» والكراهية تثبت بأقل من هذا. 

الصف الفانى: عبدة الأرثان والُعطّلة والدهرية» ومن لا يقر بالحزية» فلا محل 
نكاحهم وذبائحهم» وتدحل فيهم المرتدة. 

الصنف الفالث: المجوس. ويسلك بهم مسلك أهل الكتاب فى التقرير بال جرية دون 
المناكحة والذبيحة. وحكى فى مناكحتهم قول بعيد للشافعى رضى الله عنه . ولا وجه 
له» وقیل: کان لهم کتاب فأسری به. 

ثم حى الكتابية فى القسم والنغقة وسائر الحقوق كالمسلمة. وللمسلم منعها من 
الخروج إلى الكنائس» كما له منع المسلمة من المساجد. وله أن يلرمها الغسل من 
الحيض؛ حتى تحل له. وهل يلزمها الغسل من الخنابة لأجل العيافة؟ فيه قولان. وكذلك 
فى إلزام الاستحداد الذى يكسر الشهوة تركه» وكذلك فى المنع من تناول الخخزير 
والمستقذرات وأكل الثوم» وكل ذلك فى المسلمة أيضا. 

الفصل الثانى: في أقسام أهل الكناب 

فنقول: من آمن أول آبائه قبل التحريف أو بعده» ولكن علم المحرف ولم يؤمسن به 
وکانت من نسب بنى إسراثيل فقد احتمع هما الشرفان؛ فيصح نكاحها قطعا. وإن لم 
تکن من بتی إسرائیل ففی حواز نکاحها قولان. وإن کان ول آبائھا آمن بعد 
التحریف ففی جواز نکاحھا آیضا قرلان. وإن شککنا فی ذلك فقولان مرتبان واولی 
بالجواز. 
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ولا حلاف فی آن من آمن أول آبائه بعد المبعث أو شككا فى ذلك لم تحل 
مناکحته. 

وإذا آمن أول آباء اليهودية بعد نزول عيسى» عليه السلام فهل يكون كما بعد 
المبعث؟ فيه وجهان» والأقيس: أن لا يعتبر نسب بنى إسرائيل» ولا يقدم إعان الآباء 
على التحريف. 

وأما الصابتون والسامرة وهم من طوائف اليهود والنصارى» بينهم حلاف فى 
الاعتقاد نص الشافعى رضى الله عنه فى موضع على جواز مناكحتهم ونص فى 
موضع على خلافه. واتفق ماهير الأصحاب على أن المسألة ليست على قولين. ولكن 
ظن الشافعى رضى الله عنه مرة أنهم جخالفون القوم فيما يوحب التكفير» فتلقتحق 
بالزنادقة» وظن مرة أنهم يخالفون فيما يوجب البدعة» ونكاح البتدعة صحيح. وأطلسق 
الشيخ أبو على طرد القولين. 

الفصل الثالث: فى تبدديل الاين 


وله صور: 

إحداها: أن يتنصر يهودى» أو يتهود نصرانى» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقرر عليه؛ لأنهما دينان متساويان الآن. 

والثانی: أنه لا يقنع منه إلا بالاسلام ولو عاد إلى تنصره لم يكفه؛ لأنه أبطل تلك 
العصمة» فلا يستحدثه بعد البعث عصمة. 

والقالت: أنه لا يقع منه إلا بالإسلام» أو بالعود إلى اللتص فإن أصر وقلنا: لايقر 
عليه» فليلقحق .عأمنهء أو يفتل قتل المرتد؟ فيه قولان. 

الصورة القانية: أن يتنصر وثنى» فلا يقر عليه أصلب لأت لم يکن معصواء ويرد 
استحداث عصمة بدين باطل. وإن توثن النصرانى فلا يقر أصلا ولكن فى قول: لا 
يقنع إلا بالإسلام. وفى قول: يقنع بالإسلام أو بالعود إلى التتصر. وفى قول: يقنع وإن 
عاد إلى التهود. 


الصورة الثالفة: أن یرتد مسلم والعیاد بالل فالأدیان فی حقه سوای ولا يقنع منه إلا 
بالسيف» أو الإسلام. 


ويتنع نكاح المرتد والمرتدة وإن طراً على دوام النكاح تنجحزت الفرقة قبل المسيس. 
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وإن حرى بعد المسيس ترقف على انقضاء العدة عند الشافعى رضى الله عنه . فإن عاد 
إلى الإسلام استمر العقدء وإلا تبين بطلان النكاح بنفس الردة. وكذلك لو ارتا معاء 
فهو كما لو ارتد أحدهما. وكذلك لو أسلم أحد الروجين الجوسيين» أو الوثنيين. أو 
أسلمت الكتابية تحت كافر: تنجزت الفرقة قبل الأسيس» وتوقف على العدة بعد 
المسيس. ولو أسلما معا استمر النكاح. 

فرع: متولد من یهودی ووسی» ففی حل مناکحته قولان: أحدهما: التحريم؛ 
تغليبا انب الحرمة. والقانى: النظر إلى حانب الأب؛ اعتبارًا للنسب. 


ثم قال القفال: هذا فى الصغير» فإن بلغ وتمحس» فله ذلك وهوجوسى. ويجتمل أن 
يقال: إذا كان أبوه يهوديا) لم يعكن من التمجس بعد البلوغ» وجعلل كاليهودى 
کجس. 

%* *% #* 
هذا باب نكاح المشركات 
وهذا أوانذكره؛ لانشعاب مسائله عن الموانع السابقة» وفيه فصول: 
الأول فى حكم أنكحة الكفار فى الصحة والفساد: 

وكان مقتضى قياس الشرع وعموم خحطابه» أن لا يخالف نكاح الكافر نكاح اسل 
ویرعی فيه جمیع الشرائط» حتی لا حتاج إلى إفراد نکاحهن بنظر» لکن روی أن فيروز 
الديلمى“ أسلم على أختين» فقال رسول الله 4: «احتر إحداهماء وفارق 
الأحرى» وأسلم غيلان على عشر نسوة فقال بلإ: وأمسك أربعاء وفارق 
سائرهن»". فحمل أبو حنيفة قوله: «احتره على الاستتناف» ووفى برعاية تمام 


)١(‏ هر أبو عبد الله فيروز الديلمى» وقيل قيروز بن الديلمى» من أبناء الفرس» وفد على رسول الله 
وأسلم رضى الله عنه» وهو الذى قتل الأسود العنسى الذى ادعى النبوة باليمن وكان ذلك 
فی آحر حیاة النبی ج وفی مرض موته الذى توفى فيه فقال 35: رقتله الرحل الصالحء؛ فيروز 
الديلمى» توفى رضى الله عنه فى خلافة عثمان رضى الله عنه. 
انظر: الطبقات الكبرى لاين سعد »)۳۸۹/١(‏ إتحاف السادة المتقين »)۱۸٠/۷(‏ كنز العمال 
٤۷ ٥(‏ ۳۹)» الاستيعاب (۳/٤۲۹١)ء‏ أسد الغابة »١۸٦/٤(‏ الإصابة لابن حجر »)۲١١/۳(‏ 

(۲) احرحجه الترمذی »)۱۱۳۰۰١۱۱۲۹(‏ التبریزی قى مشكاة المصابیح (۳۱۷۸) امد »)٤٤۷/۲(‏ 
البیهقی (۳/۸)» ابن ابی شيبة (۲۳۷/۵)» الطحاویى فى مشكل الآثار »)۱۷۸۰1۷١(‏ الببهقى 
فی الأسماء والصفات »)۳۲٣(‏ الحمیدی فی مسنده .)۱١۸۳(‏ 

(۲) الحديث أحرجه: البيهقى »)۱۸١/۷(‏ السيوطى فى جمع الجوامع »):٤٦٤(‏ الهيشمى فى مواردح 
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الشروط وقضى بأن مسن أسلم على أحتين تعينت السابقة» واندفعست الثانية. وإن 
نكحهما فى عقدة اندفعتا جميعاء كما لو أرضعت امرأة صغيرتين نكحهما واحد 
فإنهما يندفعان. إلا أن التأويل الذى ذكره باطل؛ لقوله بل: «أمسك»؛ ولأنه لم 
يعلمهم شرائط النكاح» ولم ينقل إنشاء العقدء وترك رسول الله كلل استفصال نكاح 
الأحتين» مع أن الغالب أن تسيق إحداهما؛ ففهم منه أنهم إذا أسلمواء لم يؤاحذوا 
بشرائط الإسلام. ولكن إن كان المفسد مقارنا دفعناه؛ ولذلك أمرناه باحتيار إحداهما؛ 
إذ الجمع مفسد مقارن. فتحصل من هذاء أنه لو نكح بغير ولى وشهود» أو فى عدة 
وأسلم بعد انقضاء العدة» قررناه على النكاح. 

وما إن كان المفسد مقارنا لحال الإسلام: لم يقرر» كما لو أسلم على محرم نكحها 
من أم أو بنت أو غيرهماء أو نكحها معتدة وأسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة. 
وكذلك لو نكح مؤقتاء واعتقدوا صحته مؤقتاء وأسلما قبل انقضاء الوقت: لا يقرر 
عليه؛ لأن التأبيد على خلاف اعتقادهمء وتقريره مؤقتا فاسد فى الإسلام. وإن اعتقدوه 
مۇبدًا قرروا علیه. 

ولو اغتصب كافر امرأة» واعتقدوه نكاحًا؟ قال القفال: لا نقررهم عليه؛ إذ لا أقل 
من عقد. وقال الصيدلانى: يقررون؛ إذ إقامة الفعل مقام العقد ليس فيه إلا إحلال 
بشروط. وهو متجه. 

ولونكحوا نكاحًا واعتقدوه فاسدًا وهو صحيح عندنا قررناهم على الصحيح. وإن 
كان فاسدا عندنا لم نقررهم؛ لأن الرحصة بالتقرير إنما ورد فيما اعتقدوه نكاحا. أما 
المغسد الطارئ بعد العقد كالعدة بالشبهة فلا يدفع النكاح وإن اقترن بالإسلام؛ لأن 
طارئها لا يقدح فى نكاح المسلم» فكيف يقدح فى نكاح الكافر؟!. 

ولو نكح أمة» ثم حرة» وأسلم عليهما: اندفع نكاح الأمة؛ لأنا إذا لم ننظر إلى التقدم 
والتأحر فى العقد على أحتين» فكذا لا ننظر فى العقد على حرة وأمة» ويجعل ذلك 
كمفسد لنكاح الأمة قارن العقد والإسلام. واليسار الطارئ بعد نكاح الأمة إذا دام 
إلى إسلامهما يدفع نكاح الأمة. وهذا يخالف ما ذكرناه فى العدة الطارئة» والفرق 


=الظمآن (۱۳۷۸)» الشافعی فی المسند (۲۹۲۰۲۷۲)» المتقى فى كنز العمال »)٤٤۷١١(‏ 
الساعاتى فى بدائع امسن »)٠٦١ ٤(‏ البغوى فى شرح السنة (۸4/۹). التبريزى فى مشكاة 
المصابیح »)۳۱۷٦(‏ الألبانی فی ارواء الغلیل .)۴۲٤١۲۹۱/۲(‏ وفى إستاد هذا الحديث محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمةء انظر: نيل الأوطار .)۱٤۹/١(‏ 
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غامض. ووجهه: أن فقد قدرة الطول أحد شرطى نكاح الأمة» فكان بطرآن الحرة 
أشبه؛ ولأن إرقاق الولد مفسد نكاح القادر» وهو مقارن للإسلام دائماء فيشبه 
المحرمية المقارنة. 

وأما العدة الطارئةء فينتظر زوالها على قرب. وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وأحرم 
E OE‏ وبخلاف وجود الحرة. وحكى 
عن القفال أنه احق العدة والإحرام بالحرة» وقضى باندفاع التكاح. واستشهد على 
ذلك بنص الشافعى رضى الله عنه : «أنه لو لو آسلم أحدهما بعد السیس وارتدء ڈ ثم اسلم 
الثانى: اندفع نكاحهام. وهذا فيه نظر؛ لأن الردة تضاد النكاح» ولذلك نتبين بعد 
انقضاء العدة من وقت الردة إذا أصر. والعدة والإحرام لا يضادهما؛ ولذلك لا تصح 
رجعة المرتدة» وتصح رجعة المحرمةء والعتدة عن الشبهة» على الصحيح. ثم قطع 
الصيدلانى والجماهير بأن المفسد» إن قارن إسلام أحدهما: كفى» إلا فى اليسار» فإانه 
لم يلتفت إلى وحوده إلا حالة احتماعهما فى الإسلام. 

ولو نكح معتدة» فأسلم أحدهما قبل تمام العدة» والآحر بعد تمام العدة: لم يقرر. 
وكذلك لو أسلم على حرة وأمةء فأسلمت الحرة وماتت» ثم أسلمت الأمة: اندفعت 
الأمة بوجود الحرة عند إسلام الزوج. 

ولو أسلم موسرًا على أمة» ثم أعسر فأسلمت» قرر عليها. وغاية الفرق: أن تأثير 
اليسار فى دفع الأمة أضعف؛ لأنه مأحوذ من ظاهر الخطاب الوارد مع المؤمنين؛ فلا 
يظهر أثره فى حق الكافرء إلا عند الاجتماع فى الإسلام مبخلاف العدة والحرة. 
ولضعف هذا الفرق طرد أبو يحيى البلخى القياس» وقضى بأنه إذا أسلم موسرل 
وتخلفت» ثم أسلمت بعد إعساره» لم يقرر عليها وزاد فقال: لو أسلم معسرًا» ثم أيسر 
فأسلمت: قرر؛ لأنه إذا اعتبر تلك الحال» فما بعد ذلك طارئ لا يؤثر. 

وقد ثار الخلاف بين الأصحاب فى أصلين: 

أحدهما: أن التقرير عند الإسلام فى حكم ابتداء نكاح» أو فى حكم الإدامة؟ فقاو 
فيه قولان مستنبطان من کلام الشافعی رضى الله عنه وهو غير سديد؛ إذ كف جل 
فى حكم الابتداء؟ والصحيح أنه لا منعه عدة الشبهة والإحرام. وكيف يجعل إدامة 
واليسار المقارن وإن كان طارئا بعد النكاح يدفعه؟ بل الصحيح أنه مردد بينهما لا 
يتمحض فيه أحد الحكمين» و كأنه بالرحعة آشبهء فإنه أيضا كالردد. 
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الثانى: أن أنكحة الكفارء تحكم بصححتهاء أو فسادهاء أو يتوقف إلى الإسلام؟ ذكروا 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها فاسدة؛ لأنها تخالف الشرع» ولكنا تصححها بعد الإسلام رخصة. 
والثانى: أنها صحيحة؛ بدليل التقرير؛ فإن القول بالفساد مع التقرير حال ولأنه محصل 
التحليل بوطء الذمى» ويرحم الذمى لكونه محصناء وإذا ترافعوا إلينا قضينا بالمهر والنفقة 
من غير بحث عن شروطهم. 

والثالث: أنا نتوقف» فإن أسلموا بان الصحة فيما يقرر عليه فى الإسلام» حتى لو 
نكح أختين» فاختار فى الإسلام إحداهماء بان صحة نكاحها وفساد نكاح الأحرى. 
وميل ابن الحداد إلى التوقف. وهذا أقرب. وأما الإفساد مع إيقاع طلاقهم ومع 
التحليل» والإحصان» والتقرير بعد الإسلام فلا وجه له. 

التفريج: إن قضينا بالفساد من الأصل أو التوقف فلا مهر للقى اندضع نكاحها 
بالإسلام؛ إذ بان الفساد من الأصل. ولذلك إذا طلق الكافر زوجته ثلاثاء ثم أسلم لم 
يفتقر إلى المحلل إن قضيئا بفساد نكاحه. وإن صححنا افتقر إليه. وقال ابن الحداد: لو 
نكح أحتين» وطلق كل واحدة ثلاثاء ثم أسلموا خيرناه. فإن احتار واحدة تعينت 
للنكاح» ونفذ الطلاق الثلاث فيهاء وافتقر فيها إلى حلل» وللأحرى نصف الهر إذا 
حرى الإسلام قبل المسيس. قال الشيخ أبو على: إن حكمنا بصحة أنكحتهي فلا 
حاجة إلى الاحتيارء بل نفذ الطلاق فيهما جميعاء ويفتقر إلى محلل فيهما. وإن حكمنا 
بالفساد لم ينفذ الطلاقء ويختار واحدة ولا مهر للثائية. وإن توقفنا فهو كما قاله ابن 
الحداد إلا فى المهر؛ لأنا على قول التوقف نتبين فساد نكاح الندفعة بالإسلام» فلا مهر 
لهاء؛ لأنها اندفعت باختيار الثانية. والثانية لما تعينت للنكاح نفذ الطلاق الشلاث فيهاء 
وافتقر إلى المحلل. 

فإن قيل: فما حكم صداقهن الفاسد بعد الإسلام؟ قلنا: إذا أصدقها هرا أو زير 
وقبضت» ثم أسلما: فلا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس. 


وإن أسلما قبل القبض وبعد السيس» فلها مهر الثل» ولا سبيل إلى قبص الخمر. 

وكذلك فى تقابضهم ثمن النمر وقيمتها عند الإتلاف» لم نتعرض ها سبق استيفاۋه» 
ولا ننشىء فى الإسلام حكما لأجل اعتقادهم. فلو قبض البعض دون البعض» رحع 
إلى بعض مهر المثل. فلو أصدقها ثلاثة من الكلاب» وخنزيرين» وزق هس فقبضت 
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الكلاب» فالصحيح أنه يقوم ابجحميع. فإن كان ما قبضته قدر الثلث» رحع إلى ثلثى المهر 
ومنهم من قال: لا قيمة لهذه الأشياء فيوزع على العدد» وترحع إلى نصف الهر. 
ومتهم من قال: يوزع على الأجحناس»ء وصورته أن الكلاب كلها كابا واحدًاء وكذلك 
الزقاق» وكذلك الخنازير. 

ولو نكحت بغير مهرء واعتقدوا أن لا مهر للمفوضةء فلا مهر لها بعد الإسلام. وإن 
أسلم قبل المسيس فلا مهر؛ لأنا لا نتعرض لا سبق» وقد سبق استحقاق وطء بلا مهر. 
هذا كله إذا أسلموا. فإن ترافعوا إلينا فى أنكحتهم أو فى غيرها قبل الإسلام فيجوز 
حاکمنا آن بحكم بینهم باحق ویستتبعهم. 

وهل جب عليه الحكم؟ إن كان أحد الخصمين مسلما: وحب. وإن لم يكن 
فقولان: 

أحدهما: لا جب؛ لقوله تعالى: «إفاحكم بينهم أو أعرض عنهمي [المائدة:١٤].‏ 
والثانى: وهو الأصح أنه يجب إذا التزمنا الذب عنهم» ودفع الظلم من جملة الذب. 
والآية لم تنزل فى أهل الذمة. 

وكذلك إذا كانا ختلفى الملة وحب الحكم قطعا. وقيل بطرد القولين. 

وأما المعاهدون فلا يلزمنا الحكم بينهم وإن كانوا ختلفى اللة؛ لأنا شرطنا الكف 
عنهم» ولم نلتزم لهم شیتاء إذ لم يلتزموا لنا شيعا. 

ثم إذا أوجبنا الإحابة» فمهما استعدى أحد الخصمين» فحضر الآحر» ولم يرض 
بحکمنا: لم نحكم؛ لأنا إنغا نحكم عليهم إذا رضوا بجكمناء فإن أبوا فلا نكلفهم 
موحبات شرعنا. 

ثم مهما طلبوا تقدير النفقةء واستيفاء المهر فى أنكحتهم: حكمنا بها وإن عقدوها 
بغیر ولٰی ولا شهود. وهذا يقوى قول التصحيح لكن لو كان المفسد قائما: لم نكي 
كما لو طلبت نفقة فى نكاح المحارم. 

ولو طلبت المجوسية النفقة؟ فيه وحهان: 

أحدهما: لاء كالمحرم؛ قإنها حرمة فى عينها. والثانى: نعم؛ لأنه لاد للمجوس من 
الأنكحة. وهذا يشير إلى نها عرمة على المسلم حاصة. 

ولو طلبت نفقة تین فی نکاح وأحد فینیغی ان لا نحکم؛ لأن المانع قائم مقار 
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وهو عنائفة ظاهرة للشرع» بل القدر المسامح به أن لا ييحت عما سبق من شروط 
انکحتهم. 

وإذا لم نحكم فى هذه المسألة» فهل يفرق بينهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء تركا للتعرض. والقانى: نعم؛ لأنهم أظهرو! ذلك عندتاء فصار كما لو 
أظهرو! مورهم ارقتاها. 

الفصل الثانى 
فى أن يسام الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن 

كما لو أسلم على أختين» أو على حمس نسوة» أو على امرأة وابتتهاء أو على حرة 
وأمة» أو على إماء كثيرة. فهذه هس صور: 

الأولى: أن يسلم على أختين. فيختار إحداهماء وتندفع الأخرى» سواء نكحهما فى 
عقد واحد أو فى عقدين. فإن أسلمت معه واحدة وتخلفت الأخرى: اندفع نكاح 
المتخحلفةء إلا إذا كان بعد المسيس» فإنه ينتظر إسلامها قبل مضى العدة. فإن أسلمت 
اختار إحداهماء وإن أصرت اندفعت المصرة. وهذا فيه إذا كانت التخحلفة وثنية أو 
مجوسية. فن كانت كتابية فلا يندفع نكاحها بالإصرار» بل رى الاختيار وإن أصررن 
على الكفر. 

الثانية: إذا أسلم على مس نسوة فصاعدًا: اختار أربعًاء واندفعت الأخرى» سواء 
نكحهن فى عقد واحد أو فى عقود. وحكم انتظار إسلام امتخلفة منهن كانتظار 
الأحت. 

الثالئة: أن يسلم على امرأة وابنتها: فإن كان قد دحل بهماء فهما محرمان ومحرمعان» 
فلا تقرير عليهما؛ إذ وطء كل واحدة بالشبهة بحرم الثانية بالمصاهرة. فان لم يدحل 
بهما فقولان: 

أحدهما: أنه يتخير بينهما كالأحتين. والثانی: وهو الأصح»› واحتيار المزنى أن الأم 
تندفع» ويبقى نكاح البئت؛ لأن جحرد نكاح البنت يدفع نكاح الأم» وجرد نكاح الام 
لا يدفعها. وأما الأحتان فلا ترحيح لإحداهما على الأحرى. 

وینبنی هذا الخلاف على قولين فى صحة أنكحتهم وفسادها. وقول التخيير يستمد 
من قول الإفساد؛ فإنه إذا انتفت الصحة لم يعهد نكاح البنت صحيحا قبل الإسلام 
حتى يدفع نكاح الأم. لكن الخلاف عتمل دون هذا البناءء بل هو محتمل فيما لو نكح 
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المسلم امرأة وأمها فى عقد واحد, إذ تمل أن ينعقد على البنت بهذا الترجيح كما لو 
جمع بين حرة مساحة بالمهر وأمة» وقد ذكرنا حلافا فى أنه» هل ينعقد نكاح الحرة 
لترجیح جانبهاء بان نکاحها یدفع نکاح الأمةء ونكاح الأمة لا يدفعها؟. 

شم قال ابن الحداد: وإن قلدا بالتخيير» فللمفارقة نصف المهر؛ لأنها بانت باختياره. 
قال القفال: هذا بالعكس أولى فإن التخيير بناء على القول بفساد أنكحتهم قبل 
الإسلام» فتبين باحتيارها أن نكاح الأحرى لم ينعقدء فلا مهر لها. 


وإن عينا البنت» فالأم قد اندفعت بالإسلام فلها المهر» ويعكن أن يقال: إنها اندفعت 


بالمحرمية» ولا مهر للمحرم» إا المهر على قول صحة آنكحتهم للزائدات على العدد 
الشرعى ومن لا يتصف بصفة تنافى النكاح» كالأحت والخامسة. 


أما إذا وطء إحداهماء نظر: فإن وطء البنت» حرمت الأم» فضارت عغرمة» وتعينت 
البنت عند الإسلام. وإن وطء الأم» صارت البنت محرمة واندفعت. وهل يبقى نكاح 
الأم إذا أسلمتا؟ إن قلنا: يصح نكاح الكفار» فهى أيضا صارت رما بنكاح البنت فلا 
بیقی» وإلا دام نکاحها. 


الرابعة: أن يسلم الحر على إماء: فإن كان عاجرا عند الالتقاء فى الإسلام احتار 
واحدة. ولو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت معه واحدة وهو معسر» ثم أسلمت الثانية 
وهو موسر» ثم أسلمت الثالثة وهو معسر» و كل ذلك قبل انقضاء عدتهن: اخحتار 
واحدة من الأولى والالثة» واندفعت الثانية. وهذا بناء على المذهب الصحيح فى أن 
اقتران اليسار بإسلام إحداهما لا يدفع» بخلاف العدة المقارنة للنكاح» وهذا على خالفة 
البلى. 

الخامسة: أن يُسلم على حرة وإماء. فإن أسلمن معه» اندفع نكاح الإماء وتعينت 
الحرة وإن أسلمن معه وتخلفت الحرة وأصرت» أو ماتت قبل العدة: اححار واحدة من 
الإماء إن كان عاجرا عند الإسلام» ولا يعتبر عجره عند الاحتيار؛ لأنه كالبيان هما قرره 
الإسلامء فالنظر إلى حالة الإسلام. وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها اندفع تكاح 
الإماء؛ لأنه أسلم وتحته حرة استقر نكاحهاء ولا تحتمع الأمة مح حرة فى النكاح وإن 
كانت كافرة. 

ولو أسلم مع الحرة وبقيت أو ماتت وتخلفت الإماء اندفع نكاحهن ولا ينتظرن؛ 
لأنه استقر نكاح الحرة يإسلامهاء فلا معنى للانتظار. وكل من ينتظر إسلامه» فمات 
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ولم يسلم قبل انقضاء العدة» فهو كما لو أصر. وكذلك لو أسلم على واحدة» ومات 
قبل إسلام الباقيات» فالميراث للمسلمةء ولا شىء للباقيات؛ لأن التحلف إلى موته 
كالتخلف إلى انقضاء العدة؛ إذ لا انتظار بعد الموت واتتهاء النكاح. 

فوع: ما ذكرناه من أن الحرة إذا تقدمت مع الزوج فى الإسلام اندفع نكاح الإماء 
ولا ينتظرن» وذلك فيه إذا بقين على الرق. فإن عتقن» ثم أسلمن قبل العدة التحقن 
بالرائر الأصليات» حتى لو لم يكن تحته حرة» فأسلم على إماء وتخلفن» ثم عتقن 
وأسلمن: احتار أربعًا منهن. ولو أسلم على إماى وتخلفت واحدة وعتقت» وأسلمت 
قبل انقضاء العدة تعينت للنكاح. 

والمقصود أن طرآن الحرية قبل الاحتماع فى الإسلام: يلحقها باخرائر الأصليات. 

ولو أسلم على أمتين وتخلفت أمتان» فعتقىت واحدة من التقدمين ثم أسلمت 
المتحلفتان رقيقتين: ائدفع نكاحهما؛ إذ تحت زوجهما عتيقة. أما التقدمة الرقيقة فلا 
تندفع؛ لأن عتتق الأحرى كان بعد احتماعهم فى الإسلام» فلا يؤثر فى دفعهاء بل يختار 


إحدى المتقدمين. 
الفصل الذالث 
فى حكم العبيد والإماءء وطرآن العتق مليهم 
وله طرفان: 


الأول فى العبيد 

ومهما أسلم العبد على إماء أو حرائر أو إماء وحرائر احتار اثتقين؛ لأن الحرة فى 
حقه كالأمة. نعم إذا أسلم مع حرة» فهل لها الخيار؛ لرقه؟ القياس أنه لا یبت؛ لأنها 
رضيت برقه أولا. واحتار امزنى ثبوت الخيار» كما إذا عتقت تحت عبد» وكأن حكم 
حريتهاء إنما يثبت بالإسلام» فيكون كاخحرية الطارئة. والمقصود: بيان طرآن العتق عليه 
وذلك لا یوثر إن کان بعد الإسلام. وإِن کان بین الإسلام مین يۇئ حتى لو أسلمن 
وتخلف وعتقء» ثم أسلم فيختار من الحرائر أربعاء ويرجع فى الإماء إلى واحد. وإن 
أسلم» وأسلمت معه حرتان» ثم عتق فأسلمت الباقيات من الحرائر: فلا يزيد على 
اثنتين؛ لأنه صادف كمال عدد العبد قبل الحرية. 

ولو أسلم مع واحدة» وعتق وأسلمت الباقيات: اختار أربعًا؛ لطرآن العتق قبل كمال 
عدد العبيد. وشبهوا هذا .عسألتين: 
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إحداهما: العبد لو استوفى طلقتين من زوحته» ثم عتق: لم ينكحها. ولو استوفى 
طلقة ثم عتق» نكحها وماك عليها طلقعين. 

الثانية: الأمة لو عتقت فى يوم قسمهاء استوفت مدة الحرائر. ولو عتقت متصلا 
باحر مدتها: اقتصرت. 

فرع: لو أسلم على أربع إماء فأسلمت معه ثنتان» فعتق» ثم أسلم الأحريان: جاز له 
احتيار ثنتين؛ لأنه تم له عدد العبيد قبل العتق» فلا يجب عليه الرجوع إلى واحدة. 
ولكنه هل تتعين الأرليان أم لا؟ قال الإمام: ولا كين بل ھو کما اسلم حر على اربع 
إماء» فأسلمن على التوالى» وطرآن الحرية» لا يزيد على الحرية الأصلية». وقال 
الفورانى: لا يجوز له احتيار الأحريين؛ لأنه اجتمع بهن فى الإسلام وهو حر» فكيف 
مع بينهماء وتار الأؤلين؟!. 

وهل تار واحدة من الأرليين وواحدة من الأحريين؟ فيه وحهان. وتوجيه الجراز أن 
الحرية تمنعه من الحمع بين الأخريين» ولا تمنعه من أصل العدد؛ فيختار واحدة منهماء 
وواحدة من الأوليين. وقد قال القاضى حسين: لو أسلم على اتتین» فاأسلمت معه 
واحدة نم عتق فأسلمت القانية لا يختار إلا واحدة؛ لأنه عتق قبل كمال العددء ولكن 
قال: «تتعين الأرلل» وهذا لا وجه له أصلا. 

الطرف الثانى فى عتقهن 

وتأثيره فى إلحاقها بالحرائر مهما تقدم على الاجتماع فى الإسلام. ويظهر أثره فى 
إثبات انيار لها إذا كانت تحت عبد ويكون حيار العتق على الفور. لكنها لو أسلمت 
وعتقت» فلها ألا تبادر الفسخ؛ فإن الزوج رعا يصر فتستغنى عن هذا الفسخ» وكذلاف 
الرجعية إذا عتقت» لها التأحير إلى انقضاء المدة؛ فإن هذا عذر فى التأحير. ولو فسخحت 
قبل إسلام الزوج: نفذء ولا فائدة له إن أصر الزوج. وفائدته» إن أسلم الزوج» تظهر 
فى قصور مدة العدة؛ إذ لو أحرت وأسلم الزوج وفسخحت» طال عليها الانتظار. ولا 
نقول: فسخها موقوف على إصرار الزوج فلا ينفذ؛ فإن الفسخ جنس واحد فلا يعتنع 
بإمکان فسخ آخر بخلاف ما إذا كان تحته حرة وإماى فأسلمن وتخلفت الحرة» واتار 
واحدة من الإماى ثم ماتت المتخلفة أو أصرت فإن صحة الاختيار تبنى على وقف 
العقود؛ لأنها لو أسلمت بطل اختياره؛ لاندفاع نكاح الإمائ وهو أولى بالصحة من 
العقود؛ لأنه ليس ابتداء عقد. 

نعم» لو أسلمت امرآة» وتخلف الزوج» ونكح أحتهاء ثم أسلم وأسلمت غير بينهما؛ 
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لاله رى فى حالة الشرك. 

ولو اسلم أولا ونكح أحت التخلفة» وأسلمت المتخلفة: بطل النكاح الذى جحرى 
فى الإسلام؛ لأنها طارئة بعد الإسلام. فلو أصرت التخلفة» اتبنى صحة نكاح الأحرى 
على القولین فیما لو باع مال أبیه» ولم يدر أنه میت» فإذا هو ميت. 

فأما إذا أسلمت وعتقت» وأحازت قبل إسلام الزو ج بطلت الإحازةء وبقى حقها 
فى الفسخ؛ إذ ليس لها امقام تحت كافر» فلا حكم لإجازتها فى الحال. 

ولو عتقت الرجحعية وفسخحت» نفذ. وإن أحازت فوجهان. والفرق: أن إحازتها تفید 
الزوج سلطان الرحعة» وهو من مقاصد النكاح. ولا عکن أن يقالن لجان 
الكافر تفيده سلطان الإسلام؛ فإن ذلك لا يستفاد من الغير. 


الفصل الرابع'“ فى الاختيار وحكه[( ي 


والکلام فی طرفین: 
أحدهما: فى وجوب الاختيار. فإذا أسلم على ثمانية مشلاء فعليه تعيين أربحةء فإن 
امتنع» فعليه الإنفاق GRE I‏ 
عزره"» وكذا كل قادر على أداء حق إذا أصر ولم ينجع فيه الحبس فينبغى أن يعزر. 
ويمهل الزوج ثلاثة أيام للنظر والتأملء ولا تار القاضى عنه إذا أصسرء وإن قلشا فى 
قول: إن القاضى يطلق زوحة المولى"؛ لان هذا أمر منوط بالرؤية ولا يقبل النيابة. 
ولو مات قبل التعينء فعلى كل واحدة الاعتداد بأقصى الأجلين؛ للاحتياط ويوقف 
لهن من الميراث الربع أو الثمن كاملا إلى أن يصطلحن» وإن كان فيهن طفلة: لم يرض 
وليها إلا بربع الموقوف. 

ولو جحاءت أربع منهن» لم نسلم إليهن شيعا؛ فلعلهن المغارقات. وإن حاءت خمسسة» 
سلما إليهن ربع الموقوف؛ لأنه المستيقن» ولا نزيد فى النسليم على المستيقن. وحكى 
عن ابن سريج أنه قال: يوزع على جميعهن بالسوية؛ إذ التوقف عند انتظار البيان» أو 
عند اخحتصاص البعض بغرقة اشتبهت عليناء كما إذا قال: إن كان هذا غرابا فعمرة 


(۱) فى الأصل ,الفصل الخامس» وهو خحطأء وأثبت الصواب كالعادة من أصل آخحر بالمقابلة مع ط/ 
دار السلام. 

(۲) [عَرَر٤ٌ]‏ آدبه عا دون احد. وسیاتی تفصیل ذلك فی موضعه. 

(۲) المولی: اخالف. وسیأتی. 
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طالق وإن لم يكن فزيتب طائق» فإن المطلقة فى عللم الله واحدة واشتبهت علینا 
وهاهنا هن متمائلات قطعا. وهذا متجه حدا. 


فرع: لو أسلم على ثمان كتابيات» وأسلمت أربع: فيختار من شاء من الكتابيات أو 
المسلمات. فلو مات قبل البيان» لا نقف لهن شيا من اليراتث؛ إذ كان يحتمل أن جنار 
الكتابيات فلا يرثن ولا يرث الحميع» فلم محصل حق الزوجحية بتعيين. 

ولو نكح مسلمة وكتابيةء وقال: وإحداكما طالقء ومات قبل البيان لا نقف أيضا 
شيتا؛ للشك فى أصل الحق. 

الطرف الثانى: فى ألفاظ الاختيار. وفيه مسائل: 


الأولى: إذا قال: «اجترت هذه الأربع للزوجية» تعينت الباقيات للفسخ. ولو قال: 
«اخترت هذه للفسخ, أو «هذه للفسخ» دون لفظ الاختيار نفذ. ولو كن ثمانية» فطلق 
أربعا منهن» فهو تعيين للنكاح ونفذ الطلاق» واندفعت الأخريات بالفسخ. وليس لفظ 
«الإيلاء» و«الظهاره كلفط الطلاق؛ فإن ذلك مما يخاطب به الأجنبيات والأزواج جمیعا. 

ولو قال: «فسخحت نكاح هذه الأربعة»» وفسر النعيين بالفراق: نفك ولو فسر 
بالطلاق: قبلَ» ومطلقه يحمل على التعيين للفراق. 

الفانية: لو قال: «من دخل الدار فقد اخترتها للنكاح»: لم يصح؛ لأن الاختيار لا 
يقبل التعليق. ولو قال: «هى طالق» نفذ الطلاق وحصل الاحتيار ضمنا. ولو قال: 
«فهى مفسوخة النكاح» وأراد الفراق: لىم ينفف وإن فسر بالطلاق نفذ الطلاقء 
وحصل التعيين ضمدا. 

الثالفة: لو وطء واحدة» همل يكون تعيينا للنكاح؟ فيه حلاف» كمالو قال: 
إحداكما طالقء ثم وطء إحداهما. 

الرابعة: إذا أسلمت أربع» وتخلفت أربع» فاختار المسلمات: نفس واندفعت 
المتخلفات. وإن فسخ نكاح المسلمات وامتخلفات وثنيات لم ينفذ؛ لأن من ضرورته 
تقرير نكاح الوثنيات» ورعا أصررن فيتعذر ذلك وفائدته أنهن إذا أسلمن» استأنف 
اختيار من شاء منهن. وفيه وحه: أنه يبنتى على الوقف فإن أصررن تبين بطلان 
فسخه» وإن أسلمن نفذ» وليس هذا كما لو باع مرا فإنه لا يصير موقوفا على أن 
يصير حلا لأن الخمر لا يقبل العقد ومهما أسلمت الوثنيات كان العقد. مستندًا إلى 
ما سبق. وإن اختار المتخلفات للفسخ» نفذ قطعاء لأن التقرير يلاثم المسلمات. وإن 
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احتار المتحلفات للنكاح» لم ينفذ إلا على وجه الوقف. وهو بعيد. 
نعم» لو طلقهن ثم أسلمن» فهل تتبين نفوذ الطلاق؟ فيه حلاف ظاهر؛ لأن الطلاق 
يقبل التعليق» فلا يبعد فيه الوقف أيضا. 
الخامسة: لو قال: «حصرت المختارات فی ست»: صح» وتعين الباقيات للفسخ إلى 
أن يتمم الاختيار. 
السادسة: لو أسلمت الثمانية على ترادف» واكان يخاطب كل مسامة بالفسخ: تعين 
للفراق الأربعة الأيرة؛ فإن السلمات السابقات حكن فيهن التقرير. وعلى الوحه 
البعيد: يتعين للفراق الأربعة الأولى بطريق الوقف. 
الفصل الخامس فى النفقة والمهر 
فنقول: إن أسلم الزروج أولاء وتخلفت وأصرت فلا نفقة لها فى مدة العدة؛ لأنها 
بائنة» وقد أساءت بالتخلف. ولو أسلمت قبل انقضاء العدة» فالحديد: أنها لا تستحق 
النفقة لمدة التحلف؛ لأنها ناشزة بالفحلف. وفى القديم: تستحق؛ لأنها ما أحدثشت 
شيتاء إنغا الزوج أحدث تبديل إلدين. وهذا ضعيف؛ إذ لو ابقدا الربحل سغفر 
فتخلفت: تسقط نفقتها؛ إذ جب عليها الوافقة» فكذلك فى الإسلام. لكن هذه 
مۇاحذة بحكم الإسلام» فيجوز أن لا تؤاحذ به هاهنا. 
فأما إا سبقت المرأة ثم أسلم قبل انقضاء العدةء فالمذهب أنها تستحق النفقة؛ لأنها 
أحسنت بالإسلام. وفيه وجه بعيد: أنها لا تستحق؛ لأنها أحدثت شيا مانعا سن 
الاستمتاع. ولو أصر الزوج فوجهان. والقياس أنها لا تستحق؛ لأنها بائنة. 
قال القاضى: مأخذ التردد أنها» هل هى كالرحعية؛ إذ الزوج قادر على تقرير النكاح 
عليهاء؟ وهذا بعيد؛ لأنا نتبين بينونتها. وكذلك لو طلقها وأصر» لم ينفذ مخلاف 
الرحعية. 
ثم إن صح هذا القياس» فلو سبق الرحل» وتخلفت المرأة فلم يبق للزوج عليها قدرقى 
فينبغى أن تلحق بالبائنة قطعا. 
فرعان فی الاخنلاف: 
أحدهما: إذا قضينا بأنها لا تستحق النفقة فى مدة التحلف. فلو تنازعاء فقال: 
تخلفت عنى عشرين يوماء وقالت: بل عشرة» فالقول قوله؛ إذ ثبت النشوز فعليها 
إثبات الزوال. 
ولو تنازعا فى السمق فقال: سبقت» وسقط حقك مدة التحلف» وقالت: بل سبقت 
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أناء فالقول قولها؛ لأن النفقة ثابتةء فعليه إثبات اسقط إلا إذا اتفقا على أن إسلامه 
كان أول الاثنين» فقال الرحل: «أسلمت بعدى»» وقالت: بل قبلك فالقول قوله؛ لأن 
الأصل استمرارها على الكفر. 

القاني: لو قات اسلمت ات آولا قل السين ون صف اله رقالة بل اسلف 
أنت أولاً ولا مهر لك» فالقول قولها؛ لأن الأصل ثبوت المهر. 

ولو تنازعا فى بقاء النكاح» فقال: أسلمنا معاء والنكاح باق. وقالت: بل على 
التعاقب» فالأصل بقاء النكاح» ولكن التوافق فى الإسلام نادر» فيبنى على أن الملدعى» 
من الظاهر معه وهى المرأة هاهناء أو من لا يخلى وسكوته» وهو الرجل؟ وفيه قولان. 


* #*% #% 
القسم الرايع من الكتاب نى موجبات الخيار 
وأسباب الخيار أربعة: العيب. والغرور. والعتق. والعنة. 
السبب الأول العيوب 


والنظر فى الموجب والموجَب: 
النظر الأول: فى الموجب: والعيوب المتفق على ثبوت الخيار بهاء حمسة 


اثنتان يختص بهما الزوج: وهو الحب والغنة. واثنان تختص بهما المرأة: وهو الرقق 
E ER a E,‏ 
أوائل الوضح والخذام المستحكم الذى سود العضوء وأحذ فى التقطيع. والجنون» 
ولا يعتبز فى الحنون أن لا يقل العلاج. 

واحب الثبت للخيار» هو الاستتصال» بحيث يكون الباقى أقل من الحشفة» فلا يثبت 


)١(‏ سبق تعريف [الحب] وهو مقطوع الذكر. [العن] وهو العاجز عن الحماع لمرض أو لسحر أو 

سن أو خير ذلاك. [رالرتق] رهو انسداد فى المرأة فلا توتى. أما [القرن] فله معان عدة فهو 
جع الشىء بالشىي أو التقاء الطرف بالطرف كالتقاء طرفا الحاجبين» ویعنی التصاق 

ا بشیء آحر [والقرن] یعنی أيضا الحبل. انظر المعجم الوسیط ( ۰/۲ .)۷١١١۷۳‏ 

(۲) [الجذام]: دا أو علة تحدث من انتشار السوداء فى اليدن كله» فيفسد مزاج الأعضاي رهياتهاء 
ورعا انتهى إلى تاكل الأعضاء وسقوطها عن تقرّح. [ُذم]: أصابة الحذام. فهو أحذم. 
انظر: المصباح المنير »)١٤۸/١(‏ القاموس المحيط »)١٤۸/١(‏ العجم الوسيط »)١١/١(‏ 
تصحیح التنبيه (ص ١١٠)۔‏ 
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واحتلفوا قى ثلاثة أمور: 
أحدها: أن البخر“ والصنان والعذيوط الذى لا يقبل العلاج» هل يرد بالعيب؟ 

امشهور آنه لا يرد. ولا يزاد على الخمس. وعن زاهر السرخحسى أنه أثبت بهذه 

الثلاث» وزاد القاضى حسين على هذاء وقال: لا توقيف ولا حصر. والتبع: کل عيب 
یکسر شهوة التواق فيتعذر الاستمتاع به» إذ لو أعتبر امتناع الاستمتاع لاقتصر على 
ارق والقرن. وقال: قد تمع عیوب» آحادها لا ثبت ولکن جحموعها ینفر؛ فیشبت 

الخيار به. ولعل ذلك مجری فى كل ما يؤثر فى التنفير تأثير الحذام والبرص. 
الثانى: لو كان أحد الزوجين خشى» ففى ثبوت انيار أربعة أوجه 
أحدهما: نعم؛ لأنه عيب منفر فاحش. والانى: لا؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة فى 

الرحل» وزيادة سلعة فى للمرأة. 
والغالث: آنه إن انكشف اخال بعلامة حسوسة تورث اليقين» فلا يرد وإن كان 

بعلامة مظنونة» يرد؛ لا فيه من الخطر. 
والرابع : أنه لا يرد ما يثبت بعلامة أيضاء بل ما لم يثبت إلا بالإقرار. 
الثالث: أن العيب المثبت للخيارء إا يثبت من الجحانيين لو كان مقارنا للعقد» فلو طراً 

قبل المسيس ثبت الخيار لها. فإن كان بعده فو جهان إلا فى العنة؛ فإنها إن طرأت بعد 

الوط لم يثبت الخيار؛ لأن اليأس لا محصل. 
وهل يثبت الخيار له إذا طراً العيب عليها؟ فيه قولان: 
أحدهما: وهو اختيار الزنى أنه يثبت؛ إذ لا يفارقها إلا فى النمكن من الطلاق» وهو 

جار فى المقارن أيضاء ثم استويا. والانى: لا يثبت؛ لأن العقد سيم أولاء وهو قادر 

على الطلاق» والمرأة مضطرة اخل اشن ٠‏ 


GE] od (1)‏ القم - بخرا: أنتنت ريه. فهو أمخر» وهی بخراءٌُ جمع: ر 
[الصتاف): الََنّ. و الريح إلكربهة. 
[العذيوط]: هو الرحل الذى يحدث عند الحماع» والاسم: العذيطة. والمرآة: عذيوطة. والرحل: 
عاروط وعٍظیوظ. 
انظر: للعجحم الوسيط (١/١٤ء »)٠۲١/١‏ لسان العرب »)۲۸٦٠/٤(‏ القاموس المحيط (ص 
٤‏ المصباح انير »)٦١١/۲(‏ روضة الطاليين (۱۷۷/۷). 
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وأما أولياء المرأة فلا يبت لهم انيار بالعيوب الطارئة. وهل يثبت بالمقارن. ينظر: إن 
كان فيه عار ثبت كابحنون؛ فإن العار لا يتقاصر عن عار الحرفة الدنية. 

والفسق وإن لم يكن عار فلا يغبت» كالحب والعنة وهل يثبت بالبرص والحذام؟ فيه 
وجهان» ومنهم من أثبت فى الحميع وقال: فى الحميع عار عليهم. 

النظر الثانى: فى حكم الخيار. وهو على الفور. ثم إن فحت قبل السيس سقط 
المهر» وكذلك إن فسخ الزوج بعيبهاء بخلاف ما إذا ارتدء فإنه يتشطر المهر؛ لأن 
الفسخ وإن کان من جهته فسببه عيب من جهتهاء فيحال عايها. وإن فسخت بعد 
المسيس فعليها العدة. 

والنظر في: المهرء والرجوع به والنفقة فى العدة: 

ما المهر فساقط» والرحوع إلى مهر الثل؛ لأن مقتضى الفسخ تراد العوضين. لكن 
نص الشافعى رضى الله عنه فى الردة بعد المسيس أن المسمى يتقرر؛ لأن الفسخ به لا 
يستند إلى أصل العقد فلا يدفع المهر المسمى عند العقد. ونص فيما إذا كان العيب 
مقارنا: أنه يسقط المسمى» فقيل: قولان فى المسالتين بالنقل والتخريج: 

أحدهما: أنه يسقط المسمى فيهما؛ لأنه مقتضى الفسخ. والثانى: يتقرر؛ لأنه إذالم 
يكن بد من مهر الملء فالسمى أولى. 

فإن فرعنا على النص» وأسقطنا المسمى و كان العيب طارئًاء ففيه ثلاثة أوجحه: 
أحدها: السقوط؛ كالمارن. والغاني: التقرير؛ لأن الخلل لم يستند إلى أول العقد. 
والغالث: أنه يسقط إلا إذ طرا بعد المسيس؛ لأن الوطء إذا جرى على السلامة فينبغى 


أن يقرر المهر. 

ما الرجوع بالمهر على الولى» فغير ثابت قطعًا إن كان العيب طارئا. وإن كان مقارنا 
فقولان: 

آقیسهما: آنه لا رجوع؛ إذ هو ك وكيل عاقد» سكت عن ذكر العيب؛ إذ ليس يقع 
العقد له. 


والثائی: وهو مذهب عمر رضى الله عنه انه يرحع؛ لأنه کالغار. 


ثم اخحتلفوا: هل یشترط ان یکون الولی عرماء حتی یکون حبیرا بالتواطۇ؛. فلا يعذر 
فى الإخفاء؟. 
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وهل يشترط علمه حالة العقد لثبوت تقصيره؟ فمنهم من شرط ذلك؛ ومنهم من رآه 
مقصر! بکل حال. 
فإذا جعلناه مغرورًا» وكانت هى الغارة ففائدته سقوط المهر؛ إذ كيف يغرم لهاء ثم 
يرجع عليها؟! ولكن قيل: لابد وأن يسلم إليها أقل ما يتمرل تعبدا. وقيلل: إن ذلك 
القدر هى الغارة به» فيسقط؛ إذ لا معنى للتسليم إليهاء ثم الاسترداد منها. 
أما الفقة والسكنى: فلا تثبت لها إن كانت حائلا'» وسقوط السكنى كسقوط 
المهر وإن كانت حامااء فلها النممة على قولنا: النفقة للحمل؛ قإن لوازم النكاح ساقطة 
عند الفسخ. 
السبب الثانى للخيار الغرور“ 
وفیه نظران: 
الأول: فى حكم الغرور» وصورته 
فنقول: إذا قال العاقد: «زوحتك هذه المسلمة»» فإذا هى كتابيةء أو «هذه القرشية» 
فإذا هى نبطية"» أو رهذه الحرةم» فإذا هى أمة» أو ما مجرى محراه ما يقصد فى 
النكاح: ففى انعقاد العقد قولان كقولين فيما إذا قال: «بعتك هذه الرمك فإذا هى 
نعجة. الأصح هاهنا الصحة؛ لأن هذا تفاوت فى الصفة بعد تعيين المقصود» وذلك 
تفاوت فى الجنس. 
فان قانا: یصح» فهل ثبت حيار انلف كما فى البيع؟ فيه قولان: 
أحدهما: القياس على البيع. 


)١(‏ [الحائل]: التغير. واخائل: الأنشي من ولد الافة ساعة تولد. و[الحائل] کل اند نی لا تحمل. يقال: 
امرأة حائلء وناقة حائلء ونخلة حائل جمع: حرل» وول» وبال انظر: العجم الوسيط 
(A)‏ 

(۲) [الغرور]: كل ما عر الإنسان من مالء أو حا أو شهوةء أو إنسان» أو شيطان. وفى الفنزيل 
العزيز: فرغ ركم بالله الغرور)» انظر: ا لمعجم الوسيط .)1٤۹/۲(‏ 

)١(‏ [الأناطً]: شعب سامي» كانت له دولة فى شمالى شبه الحزيرة العربية وعاصمتهم س 
وتعرف اليوم [بالبتراء] [والأنباط]: المشتغلون يالزراعة. واستعمل أحيرًا فى أخلاط الناس من 

غير العرب» انظر: امعجم الوسيط (AAD)‏ 
(۴) [الرّمك] الرَكة: الفرس البرذونة بنذ للسل» انظر: العجم الوسيط .)۴۷۳/١(‏ 
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والثانى: الفرق؛ لافتراقهما فى خيار الرؤية والشرط وغيره(. وكذلك إذا غرت 
المرأة بنسبه أو حریته» حری الخلاف فی انعقاد العقدء ثم فی ثبوت خيار الخلف. لكن 
إن قلنا: لا يبت حيار الخلفق» فلها الخيار؛ بسبب فوات السب إذا م يكن ازوج 
كفؤهاء وكذلك لاأولياء الخيار إن رضيت .عن هو دونهاء وكأن للشرط مدخلا أيضا 
فی التأثیر؛ لأنه لو زوجها الولى برضاها من ججهول» فإذا هو غير كفۇ» فلا خيار؛ لأن 
هذا ليس بعيب» وإنا هو فوات منقبة» ولم بجر شرط والولى هو المقصر؛ إذ لم يقدم 
البحث. فكأنه إذا جرى شرط أثر فى نفى التقصير من جهة الولى» والتحق عدم 
الكفاءة بالعيب فى إثبات الخيار لها وللولى. 

ولو نكح جحهولة ظنها مسلمة فإذا هى كتابية؟ قال الشافعى رضى الله عنه : «له 
الخياره. ولو ظنها حرة فإذا هى رقيقة؟ قال: ولا حيار له». فقيل: قولان بالنقل 
والتحريج» مأخذهما: أن الكفر والرق» هل يلتحق بالعيوب الخمس؟ ومنهم مسن فرق 
وقال: الكفر منفر» فهو عيب وإن لم بجر شرطء والرق غير متفر. فهذا تقرير النصين. 
ومنهم من قرر النص» ولكن قال: مأخذه: أن الكتابية تتميز عن المسلمة؛ إذ وليها 
كافر» فلا تشتبه إلا بتلبيس» فمأخذه الغرور. وكأنه حصل الغرور .جرد الفعل من غير 
قول. َ 

وآنا أقول: إن أمكن أن يجعل هذا تغريرًا متا للخيارء فلو نكحها وظن بكارتهاء فإذا 
هى ثيب» لم ييعد إثبات الخيار؛ لأن النفرة هاهنا أعظم وكشيرًا ما يقع هذا فى 
الفتارى. 

آما ذا شرط بکارتها فی العقد» فیجرى قولا الانعقاد وقولا حيار الخلف. 


وكل تغرير سابق على العقد» فلا يؤثر فى صحة العقد» ويؤشر فى إثبات الرحوع 
بالمهر؛ لأن قول الرحوع بالمهر على الغار قوى هاهناء بخلاف مذهب عمر رضى الله 
عنه فى الرحوع بسيب عدم ذكر العيرب. 


)١(‏ أى أن النكاح يفترق عن البيع فى انيار الذى فيه اشتراط اللشترى فى ابيع شيعا فان لم خجده 
رده» ويفترق عن بيع خيار الرؤيةء وبيع يتم فى غياب السلعة بشرط أن يتوقف نفاذ البيع على 
رؤية المشترى» فإن لم جد فيه قيولا بعد الرؤية رده. رخختلف عن بيع حيار الشرطء وهو أن 
يكون لكل من المتعاقدين حق إمضاء العقد أو فسخه فى مدة معينة إذا شرط فلك فى العقدء 
وذلك فى البيوع التى لا ربا فيها. 
ويفترق النكاح عن هذه البيوع الصحيحة فالنكاح بهذه الصور لا ينعقدء وإن انعقد بيطلل بهذه 
الصور. 
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النظر الثانى فى حكم الول إذا جرى التغرير بالرق: 

وله أحکام: 

الأول: أنه إذا غر بحرية أمةء فأحبلهاء ائعقد الولد على الحرية؛ لظته الحرية» سواء 
کان الزوج حرا او عبداء لأن العبد يساوى الحر فى الظن. وقال أبو حنيفة رجه الله : 
ينعقد ولد العبد رقيقا دون الخحر. 

الثانى: أنه جب قيمة الولد على الزوج لسيد الأمة؛ لأن الرق فى الأم يوحب رق 
الولد واندفاعه بظته فهو المتسبب فى عتقه. وإنغا تحب قيمته» إذا انفصل حيا باعتبار 
يوم الاتفصال. ولو انفصل مييّاء لا بجناية حان: فلا شىء عليه؛ لأنه لايحكن اعتبار 
قيمته قبل الانفصال» وهو قى الحال لا قيمة له. 

الفالث: أنه إذا غرم» رحع به على الغار قولا وأحدًا؛ قضى بالرجوع بقيمة الولد عمر 
رضى الله عنه ووافقه العلماء. 

وأما الهرء ففى الرحوع به قولان؛ لأن البضع فات بالمباشرة» فلا يبعد أن يقدم على 
سبب الغرور. وما رق الولد ففات بظنه وهو سبب منشؤه قول الغار» فكان السب 
الأول أولى بالاعتبار. 

الرابع: أنه لا يرجع ما لم يغرم» كالضامن» لا يرجع على المضمون عنه ما لم يغرم» 
وكذلك الدية المضروبة على العاقلة بشهادة الشهود إذا رحعوا يعرمونهاء ثم 
يرجعون على الشهود. 

اخامس: فى سحل الغرم ومتعلقه. وهو الذمة إن كان الزوج حرًاء وإن كان عبدًا 
فثلالة أقوال: 

أحدها: أنه يتعلق بكسبه؛ لأنه من لوازم النكاح» كالنفقة والمهر. 

والفانى: برقبته؛ لأن النكاح لا يقتضى قيمة الولدء وهو نتيجة إتلافه. 

والثالث: يتعاق بذمته؛ فإنه ليس جانياء ولا وحوبه مقتضى النكاح» بل هو مققضى 
ظته» فصار کما لو لزم بضمانه. 

وعلى هذاء يرحع على الغار بعد العتق؛ لأنه يغرم بعد العتق. وعلى القولين الآخرين: 
يرحع السيد مهما غرم من كسبه أو رقبته. 


)١(‏ [العاقلة] جمع: عاقل: وهو ذافع الديةء وعاقلة الرّخُل: عصبته» وهم القرابة من جهة الأب الذين 
يشت ركون فى دفع الديةء انظر: العجم الوسيط .)٦١١/۲(‏ 
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وآما اله فيتعلتق بكسبه مهما حرى الفسخ بخيار الغرور إن أوحبنا المسمى. وإن 
رجعنا إلى مهر المثل ففيه الأقوال الغلائة المذكورة فيما إذا أذن له فى التكاح» تكح 
نكاحًا فاسدًا ووطء فتعلق مهر اتل هاهنا بكسبه أظهر؛ لأنه وحب محكم نكاح 
ی ا 

السادس: فى المرجوع عليه. وهو وكيل السيد إذا زوج؛ لأنه لا يتصور الغرور من 
السيد؛ لأنه لو قال: «زوجتك هذه الحرة»: عتقت. 

أما إذا كانت الغارة هى الأمة نفسهاء تعلق العهدة بذمتهاء لا بكسبها ورقبتها؛ لأنها 
ليست مأذونة ولا حانية» بل تلفظت بلفظ فيلزمها العهدة. 

فإن كانت مكاتبة» فارقت الأمة فى شيئين: 

أحدهما: أنه لا مهر لها؛ لأنها مستحقة المهر» فكيف يغرم لها ويرجحع عايها؟! نعي 
تعطی قدر ما یتمول على وجه کما سبق. 

والثانى: أنا إذا قلنا: ولد المكاتبة َء فتجب قيمته كما فى الأمة. وإن قلنا: 
مكاتب» فهى مستحقة القيمة؛ فلا يغرم لها؛ إذ عليها الرحوع؛ فإنها الغارة. 

وإن كان الغرور من الأمة ومن وكيل السيد جيعًاء فوجهان: 

أحدهما: أنه يرجحع على أيهما شاء؛ إذ كل واحد باشر سيا كاملا من الغرور لو 
انفرد به. 

والثانى: أته يرجحع على كل واحد بالنصف؛ لاشتراكهما فى السبب. 

فرع: إذا انفصل الولد ميت بحناية جان» فعلى امان عرة عبد أو أمة تصرف إلى أب 
اجنين وجدته بطريق الإرث» ولا يعكن للجنين وارث مع الأب سوى الحدة أم الأم. 

وما الذى يغرم للسيد؟ فيه وحهان: 

أحدهما: وهو اختيار القاضى أنه يغرم للسيد عشر قيمة الأ» فإن هذا القدر هو 
الذى فات عليه بظنه. 


)١(‏ [القين]: العبد الذى كان أيوه ملوكا لمواليه. ويقال: ن بن القنانة والقنونة: حالص الشركة أ 
إذا لم يكن كذلك فهو عبد بملكة. 
يطلق بلفظ واحد للمذ كر والمونث» والمغرد والحمع. وقد يجمع على أقتانء وأقنة. 
اتظر: المعجم الوسيط (۷1۳/۲). 
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والغانى: أنه يغرم أقل الأمرين من قيمة الغرة التى سلمت له أو عشر قيمة الأم؛ فإنه 
إن كان قيمة الغرة أقل» فكيف يضمن زيادة» والولد اميت لا ضمان له؟!. وإنما لزم 
الضمان بسبب حصول هذا القدر بسبب الحناية» ولو زادت الغرة» فالزيادة للمغرورء 
انه زاد بسبب حرية الولد. 

التفريع: إن أوجبنا العشرء فهو واحب من غير تفصيل. وإن أوجبنا الأقلء فينظر إلى 
قدر ما سلم له, فإن كان معه جدة لم بحسب عليه إلا حمسة أسداس الغرة» ولا يغرم 
أيضًا ما لم يسلم إليه. 

وهذا إن كان الجانى أجنبيًاء ووراءه أحوال: وهو أن يكون الجسانى هو السيد أو 
الغرورء أو عبد المغرور. 

فإن كان هو السيد» غرم عاقلته لورئة الحنين الغرة» وغرم المخرور له العشر أو أقل 
الأمرين على ما سبق. ويحتمل أن يقال: لا يغرم الغرور شيقًا؛ إذ كان سبب غرمه أنه 
فات بظنه» والآن قد فات بجحناية السيدء ولكن يمكن أن يقال: لا غرم العاقلة امحى أشر 
جنایته» وقد انفصل مضمونا فلا یهدر فی حقه. 

وإن كان الجانى هو المغرور» وجب الدية على عاقلته لبقية الورثة دونه؛ فإنه حجحب 
نفسه عن الإرث جنايته» ووحب عليه الغرم للسيد إن أوجبنا العشر. وإن لاحظنا 
الغرةء فكيف نلزمه شيتًا ولا نسلم له الغرة؟! قال الأصحاب: الوحه أن يقال: قدر 
العشر من الغرة للسيد» والباقى للورثة؛ فإن تغرحه من غير تسليم شىء إليه على 
المذهب الذى يلاحظ الغرة بعيد. 

وعندی أن تلك غير بعید؛ لأن ما صرف عن نفسه بجانیته کأنه استوفاها» وهو کما 
لو أحذ الغرة وأتلفها. 

وإن كان الجانى عبد المغرور» تعلق حصة بقية الورثة برقبته. وأما حصته فلا حكن أن 
تنعلق برقبة عبده» فكأنه استوفاهاء ولا يجعل ذلك كالساقط بحرمانه عن الميراث؛ لأن 
حقه کالثابت هاهنا تقدیرًا. 

السبب الثالث للخيار العتق 
وفیه مسائل: 


الأولى: نها إن عتقت تحت حر فلا حيار لها. وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار؛ لها 
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روى آن «بريرة» عقت تحت عبد» فخيرها رسول الله 5© وإغا يثبت لها الخيار إذا 
عتق جميعهاء فلو عتق بعضها لم تتخير. ولو عتقت بكمالها تحت من نصفه حر ونصفه 
رقيق: تخيرت؛ لحصول الضرار. 

ولا حيار بسبب طرآن الاستيلاد والكتابة قبل حصول العتق. 


الثانية: لو عتقت» ثم عتق الزوج قبل علمهاء ففى ثبوت الخيار وجهان كالوجهين 
فيما إذا علم بالعيب بعد زواله. 


الغالغة: إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رجعياء فلها الفسخ. فإن فسخت» فهل 
تستأنف عدة أحری؟ فيه حلاف. وإن أحازت» لم تصسح إجازتها؛ لأنها تفيد حلا 
وهي صائرة إلى البينونة» ولا يخرج على وقض العقود؛ بل هو كما لو باع مرا فصار 
حلا وفيه وجه بعيد أنه يرج على الوقف. 

وإن كان الطلاق بائناء فلا معنى لإجازتهاء ولا لفسخها. ونقل المزنى أنه يشغذ 
فسخهاء ونتبين بطلان الطلاق» وكأن حقها كان قويا فى الفسخ» فليس للزوج إبطاله 
بالطلاق . 

الرابعة: إذا عتق الزوج وتحته أمةء فلا يار له؛ لأن الخبر ورد فيهاء وليست المرأة 
كالرحل فى هذا المعنى. وذكر العراقيون وحها: أنه يثبت الخيار له قياسا؛ لأنا ألحقنا 
رق الزوج بالعيوب حتى يثبت لها الخيار» وقد ثبت استواء الزوجين فى العيوب. 
الخامسة: أن هذا الخيار» على الفور أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الفور» كخيار العيب فى البيع. 

والثانى: على التراحى» حتى لا يسقط إلا بإسقاط أو تمكين من الوطء مع جريان 
الوطء؛ لأن البيع لا يقصد منه إلا المايةء ويدرك على الفور فراته بالعيب» ومقاصد 


(۱) عق بربرة وتخیرها رضى الله عنها من حديث عائشة رضى الله نها قالت: [کانت فی بریرة 
ثلاث سنن: : عنقت فخيّرتا أحرحه البخحاری (ح »)٥۰۹۷‏ مسلم (العتق ٤۸۰٩٩‏ ۱۵۰۱)» 
آبو داود (العتق ب )/ الترمذی »)۲۱۲٤(‏ التسائی (الطلاق ب ۳۰٤ب‏ ۳۱ البیوع ب ۷۸> 
ب ۸۵ ب )۸٩‏ امد ( ۰/۲ ۰ 1۳۳۹۱ 0۹۰0۸۰0۷۲۱۷۰1۳۸۲ الدارسی 
(۲/ 1 الي FA < ۹4 ۹A1 40 /1 ۰ ۲64:۲6۸ <۲6 ¥ «(£ ۳A/ °) ya‏ 
۹ ۳۸۳۴۷ ) الطبرانی (۲۸۴/۱۱)ء ابن عبد البر فی آلتمھید »)٤۹۱/٦(‏ ابن حجر فی 
فح البoاری‏ ۳14/47 140/8« oo f1. Y۹ FY <11 14 1A‏ 
۲ ابن عدی فی الکامل .)۱٤۸۲(‏ 
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الفکاح کثیرةء تفتقر إل النروی» ثم لا حكن إدامته 5 جريا الوطء وعلى الابيد 
فيسقط بالإسقاط أو الوطء. 


والثالث: أنه يتمادى ثلاثة أيام» ويكفى ذلك مهلة للتروى. 


والظاهر: أن حيار العيب فى النكاح على الفور» وقد حكى وجه فى طرد الأقوال 
فيه» وهو غريب ومنقاس؛ إذ الفرق عسير»وغايته: أن الأمة لم تطلع من حال أمر 


الزوج على أمر حديد حتى تدرك على الفور مصلحته» فيفتقر إلى التروى بخلاف ما إذا 
اطلع على عيب لم يعرفه. 
التفريع: لو وطتها العبدء فادعت الجهل؟ نقل نقل المزنى قولين فمنهم من قال: يقبل» 
ومنهم من قال: لا يقبل. 


فمنهم من قال: اراد ما إذا ادعت اجهل بعتقهاء أما إذا ادعت اجهل بثبوت الخيار» 
فيقبل. ومنهم من قال: آراد إذا ادعت اجهل بثبوت الخيار شرعًا؛ لأنها لا تعذر على 
قول» كما لو ادعى المشترى الجهل بخيار العيب. وتعذر على قول؛ لأن ذلك شائ 
وهذا قد يخفی. 

أما إذا ادعت اجهل بعتقهاء فيقبل؛ لأنه لا تقصير منها أصلا. وأما إذا ادعت الجهل 
بن انيار على الفورء فلا تعذر. ولو ادعت اجهل بيار البرص والعيوب» فينبغى أن 
يخرج على القولين؛ لأئه فى مقلنة الالتياس. 

السادسة: إذا عتقت قبل المسيس وفسخحت» سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل 
بسببهاء ولم يستند إلى عيب فى الزوج. 

وإن فسخحت بعد المسيس» قطعو! بأن السمى لا يسقط ولم يطردوا القول الخرج 
هاهناء ووجهه: أن المهر هاهنا للسيدء وقد استقر بالوطء؛ فلا يظهر أثر فسخها فى 
استرداد اهر منه» وقد أحسن إليها إذ أعتقها. 

السبب الرابع العنة 

والنظر فى أربعة أمو 

الأول: السبب: وهو امتناع الوقاع وحصول اليأس منهء بجحب أو عنة. ومعنى «العنة» 
سقوط القوة الناشرة للآلة. ولو حصل ذلك .عرض مزمن يدوم: ثبت الخيار أيضا؛ إذ 
العنة مرض فى عضو مخصوصء» وهذا فى جميع البدن. 


A۰‏ کتاب النکاح 
والخصى» هل ياقحق بالمجبوب؟ فيه قولان؛ ولعل مأحذه أته يفوت به الولد دون 
المباشرة» والعنة الطارئة بعد الوطء لا توش قولا واحدًا. 

ولو عَنَّ عن امرأة دون أحرى ثبت الخيار. ولو عن عن الأتى» وقدر على غير الأتى: 
ثبت الخيار. ولو إمتنع مع القدرة» فلا يثبت الخيار. ولكىن» هيل يثبت للمرأة المطالبة 
بوطأة واحدة؟ فيه وجحهان: 

أحدهما: لا يثبت؛ لأن داعيته كافية فى الاستحثاث. والثانى: تثبت المطالبة؛ لعلتين: 
إحداهما: حصول أصل التحصن. والثانية: تقرير المهر. 

وإنما لا تثبت المطالبة بكل حال؛ لأنه قد يفتر عن الوفاء .مطالبتها لر سلطت عليه؛ 
والمرأة لا تعجز عن التمكين. 

فإن عللنا بتقرير المهر» لم تبت المطالية بعد الإبراءء ويثبت لسيد الأمة المطالبة دون 
الأمة؛ لأن المهر له. ومهما غيب مقدار الحشفة» سقطت المطالبة؛ فإنه وطء كامل»ءفى 
الفحليل» والإحصان» والعدةء والغسل» والحد وغيرها. 

النظر الثانى: فى المدة. وإذا ثبت عنته» إما بإقراره أو ينها بعد نكوله: ضربت المدة 
سنة؛ حتى تفكرر عليه الفصول الأربعة؛ فرعا يتغير الطبع. فلو قال: مارست نفسى» 
وأنا عنين؛ فلا تضربو؟ لى المدة فلا تبالى بقولهء بل لابد من المدة. 

ولا يتصور أن تثبت العنة بشهادة؛ لأئه لا مطلع عليها. نعم القول قوله إذا أنكر 
العنةء فان نكل حلفت؛ لأنها بقرائن الأحوال بعد الممارسة تعلم. وقال أبو إسحاق: لا 
تحلف؛ لأنها لا تعلم» كما لا يشهد الشاهد. وهو بعيد» بل إذا تنازعا فى نية الطلاق 
فنكل قضى الشافعى رضى الله عنه برد اليمين عليهاء مع أن النية غيب» فهذا أولى. 

وإذا حلف الرجحل على أنه ليس بعنين» تركناه ولم تطالبه بإقامة البرهان بالإقدام على 
الوطى إلا إذ! قلنا: لها المطالبة بوطأة واحدةء فذلك يثبت أيضا فى حق غير العنين. 

والعنة بعد الوطء لا توحب الخيار؛ لأته إذا قدر مرة» فرعا تعود القدرة. 

ثم إذا أقر أو حلفت» لم تضرب المدة إلا بالتماسهاء فإن سكئت لم تضرب. 
وتستوى مدة الحر والعبد؛ لأن هذا أمر يتعلق بالطيع. 

فإن مضت المدةء ولم ججر وطء بالاتفاق رفعت الأمر إلى القاضى؛ فإن له نظرًا فى 
دعواه الإصاية» فإذا قضى عليه بالعنةء فسخحت كما فى الحب وسائر العيوب. وفيه 


کتاب النکاح ۸۱ 
وجه: أن القاضى هو الذى يتعاطى الفسخ؛ لأن ظهور ذلك فى محل الاجتهاد. 

ولا حلاف فى أن القاضى لا يطلق عليه» كما يفعل فى الؤلى على قول؛ لأن الإيلاء 
کان طلاقًا فى الحاهلية» فجعل موجبا للطلاق» وأا هذا» ففسخ كخيار العيوب. 

فرع: إنما تحسب المدة إذا لم تعتزل عنه فإن اعتزلت لم تحسب. ولو انعزل الزوج 
قصدا» تحسب؛ لأنه لا يعجز عن المدافعة بذلك. ولو سافر فوجهان» الظاهر: أنه 

النظر الثالث: فى استيفاء الخيار. وهذا الفسخ فى الأحكام كالفسخ بالعيب فى أنه 
على الفورء وأنه إن رضيت» فلا اعتراض لولى. ولو رضيت» فلا عود إل الطلب» 
بمخلاف رضاها بالزو ج المؤلى؛ فإن القدرة حاصلة» والتوقع ثم دائ وأما هاهنا فحصلل 
اليأس. 

وإن فسخحت فى أثناء المدة: لم ينفذ. وإن رضيت»› فهل ينفذ حتى يسةقط حقها؟ 
قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يثبت الفسخ» والرضا فى مقابلته» فلا يثبت قبله. 

والثانى: نعم» لأنها تدعى المعرفة بالعنة. 

ولو رضيت بعد المدة» فطلقها زوجحهاء ثم راجعها وكانت العدة وحبت باستدخال 
مائه لم يثبت لها المطالبة ثانیا. وإن ابانهاء ثم حدد نکاحهاء فقولان: 

أحدهما: لا يعود؛ لأنها رضيت مرة. الغانى: نعم؛ لأنها رما توقعصت عود قوته؛ 
ولذلك لو وطها فى النكاح الأول وع عنها فى النكاح الثانى: ثبت لها المطالبة. ولو 
ع عنها فى ذلك النكاح بعد الوطء: لم تطالب. 

النظر الرابع: فى التراع فى الإصابة. ومهما تنازعاء فالقول قول من ينكر الإصابة» 
إلا فى ثلائة مواضع: 

أحدها: إذا تنازعا فى مدة العنة والإيلاى فالقول قوله» وإن كان الأصل عدم 
الإصابة؛ لأنه يعسر عليه إقامة البينة. فان أقامت البيتة على بكارتهاء رجعنا إلى 
تصديقها وحلفناها؛ لاحتمال رجوع البكارة. 


الثافى: إذا قالت: ,طلقتتى بعد السيس» ولى كمال المهره خأنكر: فالقول قوله إلا إذا 
أتت بولد لزمان تمل أن يكون العلوق فى النكاح» فإنا نقبت السب بالاحتمال» 


1۸۲ کاب النکاح 
. ونقوى به جانب المرأةء فنجعل القول قولها. 

فإن لاعن عن الولد استقر الظاهر فى جانبهء خنرجع إلى القياس» وتصديقه بيمينه. 

الغالث: إذا تنازعا فى الوطء مع التوافق على جريان الخلوةء قال بعض الأصحباب: 
الخلوة تصدق من يدعى الوطء. والأصح: أن ذلك لا يؤثر فى تغيير قانون التصديق. 

القسم الخامس من الكتاب 
فى فصول منفرقة شذت عن هذه الضوابطا 
وهي ستة فصول: 
الفصل الأول: فيما يستباح من الاستمتاع بالنكاح 

فنقول: يحل للرحل جميع فنون الاستمتاع» ولا يستثنى عنه إلا كراهة فى النظر إلى 

الفرج» وتحريم مؤكد فى الإتيان فى الدبر» ونهى عن العزل على وجه. والصحيح: 


)١(‏ قلت: هذا التحريم جاء من باب أن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه 
غيره لعدم المشابهة فى كونه مغله حلا للررع وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأحوذ 
من دلیل آخر. 
والصحيح أنه لم يرد حديث صحيح يحرم إتيمان الرأة فى دبرها. قال الشوكانى 
۲۰۲۰۲۰۱/۲9 فی نیل الأوطار: «حكى أبن عبد الحكم عن الشافعى أنه قال: لم يصح عن 
رسول الله ا فی تحرعه ولا فی تحلیله شیء والقیاس انه حلال». وقد اخرحه عنه ابن بی حاتم 
فی مناقب الشافعى وأحرحه الحاكم فى مناقب الشافعى عن الأصم عنه. 
وكذلك رراه الطحاوى عن ابن عبد الحكم عن الشافعی وروی الحاكم عن عمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم عن الشافعى أنه قال سألتى محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد اللكابرة 
وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم» وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال: على امناصفة 
قلت: فیأی شىء حرمته؟ قال: يقول الله عز وحل: فإفأتوهن من حيث أم ركم الله وقال 
«لفاتوا حرئکم آنی شتتم) والحرٹ لا یکون إلا فی الفرج. 
قلت: - أى الشافعى - أفيكون ذلك عرمًا ما سواه؟ قال: تعم. قلت: فما تقول لو وطفها بين 
ساقيها أو أعكانها أو تحت إبطيها أر أحذت ذكره بيدها أفى ذلك حرث؟ قال لا قلت: فيحرم 
ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج ما لا حجة فيه. قال فإن الله قال: فإوالدين هم لفروجهم 
حافظون الآية. قال: فقلت له: هذا ما يحتجون به للجواز آن الله انى على من حفظ فرحه من 
غیر زوحته وما ملکت یینه. فقلت له: انت تعحفظ من زوحعك وما ملکت ینك؟ |. ه. 
هذا وقد ذكر الشوكانى وابن القيم وغيرهما من العلماء للإتيان فى الدبر مفاسد دينية ردنيوية 
عديدة فلتراحع فى موضعها وقد ذكروا أيضا ارا عن الصحابة تنهى عن ذلك» ولا يحخفى عليك 
أن مصدرا التشريع الكتاب والستة هما المرحع فى التحليل والتحريم. 
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أن العزل جائز مطلقاء ومنهم من منع مطلقا وقال: هو الوأد الأصغرء ومنهم من باح 
فى المنكوحة الرقيقة دون الحرة؛ حوفا من إرقاق الولد. ومنهم من جوز برضا المرأة 
كأنه يحذر من تضررها. وكل ذلك ضعيف» بل القياس: أن الامتناع عن إرسال الماء 
فى الرحم كالامتناع عن أصل الإنزال. وتحقيق هذه المسألة ذكرناها على الاستقصاء 
فى كتاب والنكاح» من كتب وإحياء علوم الدين» فى ربع العبادات» فليطلب منه. 

ولا حلاف فى جواز العزل من السرية والمملوكة حفظا للملك. واحتلفوا فى أن 
اللستولدة كالسرية أو كالمنكوحة؟. 

وأما الإتيان فى الدبر فمحرم فى المملوك» والمملوكة» والمنكوحة. وما بجكى عن 
بعض الأئمة من تحويزه فى المنكوحة» فهو اختراع» بل النص فى النهى عن إتيان النساء 
فى المحيض» وتعليله بأنه أذى: متبه على تحريعه بطريق الأرلى؛ فإن الأذى فى ذلك 
الموضع دائم. 

ثم اتفق الأصحاب على أنه فى معنى الوطء فى إفساد العبادات» ووجوب الغسل من 
المجانبين» ووجوب الكفارة» ووحوب مهر امل فى النكاح الفاسد» وبالشبهة» 
ووحوب العدة» وحرمة المصاهرة. 

واتفقوا على أنه لا يتعلق به التحليل» والإحصان» احتياطا للتحليل ولسقوط الحد. 
وترددوا فى أربعة أمور: 

أحدها: اللسب. والظاهر أنه يثبت؛ لأن الماء قد يسبق» ويتجه هذا عند سن يبت 


السب فى السرية حجرد الوطء مع العزل. 
الثانى: لقرير المسمى فى النكاح. والظاهر أنه يتعلق به. وإنغا ذكر العراقيون فيه ترددا 
مع قطعهم بوحوب مهر المثل فى النكاح الفاسد. 


والثالث: الرجم والجلد. ثم إذا أوجبنا به الحدء لم نوجبه فى المملوكة والمنكوحة» بل 
ذلك كإتيانهما فى الحيض. ونوجب فى المملوك؛ لأن املك هاهنا لا ينتهض شبهة 
بخلاف وطء الأحت المملوكة فان الصحيح نَم سقوط الحد؛ لقيام البيح. 

الرابع: فى الاستنطاق فى النكاح: والظاهر: أنها لا تستنطق» وفيه وحه: أنها 
کالثیب.۔ 

الفصل النانى فى وطء الأب جارية الابن 

وهو حرام» ولكن له فى مال ابنه شبهة الإعفاف» وعثل هذه الشبهة يسقط عنه حد 

السرقة» فتؤثر هذه الشبهة أيضا فى درء الحد عنه» ووحوب المهر عليه» وفى تحريم 
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اارية على الاين بدا بحكم الصاهرة» وفى ثبوت النسب وانعقاد الولد على الحرية. 
وهل تصير مستولدة له إذا أحبلها؟ فيه قولان: 

المنصوص وهو مذهب أبى حنيفة أنها تصير مستولدة؛ إذ لا وجه للحكم بحرية الولد 
إلا نقل الملك إليه رعاية لحرمة الأبوة: 

والغانى وهو مذهب الزنى أنه لا يثبت؛ لأنه لا سبب لتقل املك إليه» وليس من 
ضرورة حرية الولد نقل املك إليه؛ فإن الوطء بالشبهة» يوحب حرية الولد ولا 
يوجحب أمية الولدء وكذلك المغرور بحرية الجاريةء يحلق الولد حرًا» ولا تحعصل أمية 
الولد للجارية» ولا ينقل الملك إليه. وحكى عن صاحب «التقريب» قول ثالث فى 
الفرق بين المعسر والموسر كما فى سراية العتق, فإن قلنا: لا تحصل؛ فلا يجوز بيع 
الجارية وهى حامل بولد حر. وهل تحب قيمة اإلجارية على الأب لهذه الخحيلولة إلى 
وقت الولادة؟ فيه وجهان» والظاهر: أنه لا يجب؛ لأن يده مستمرة وانتفاعه دائم» وإنما 
هذا تأخير بيع. أما قيمة الولدء فتجب على هذا القول باعتبار يوم الانفصال إن انفصل 


حا 


وإن قلنا: يبت الاستيلاد» ففى وجحوب قيمة الولد وحهان ينبنيان على أن الملك يدر 
انتقاله بعد العلوق أو مع العلوق؟ منهم من قال: بعد العلوق» فتجب القيمة؛ لأن 
العلول يترتب على العلة. والصحيح: أن لا قيمة» وال ينتقل مع العلوق. والمعلول مع 
العلة وإن كان بينهما ترتيب فهو عقلى لا زمانى» وإذا قارنهء فقد صادف العلوق ملك 
الأب» فلا تحب القيمة. وقد قيل: يقع قبل العلوق» وهو ضعيف» يضاهى قول أبى' 
حنيفة: إنه يقع قبل الوطء حتى يسقط المهر أيضا. وتقديم المعلول على العلة من غير 
ضرورة ممتنع فى الأحكام ومستحل على الإطلاق فى العقليات. 
هذا كله إذا لم تكن الجارية موطوءة الابن» فإن كانت موطوءة الابن فقد حرمت 
على الأب على التأبيد. وإن أبتنا الاستيلاد لم يبح للأب غشيانها؛ لأن التحريم المؤبد 
لا يرتفع بالطورئ. 

الفصل الثالث فى إعفاف الأب 
وفی وحوبه قولان: 
أحدهما: وهو المذهب الشهور أنه جب؛ لأن تعريضه للزنا مع القدرة على تحصينه 
عن الحد فى الدنيا والعذاب فى الآحرة لا يليق بحرمة الأبوة. 
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والثانى: وهو مذهب أبى حنيفة والمزنى» وهو القياس أنه لامجب كمالا يجب 
إعفاف الابن» وكما لا يجب إعفاف المحتاجحين من بيت للال. 

فإن قلنا: جب فإغا يجب إعفاف الأب المحتاج إلى النكاح» الفاقد للمهر. فهذه 
ثلانة قيود: 

الأول: الأب. ويدحل تحته الد وإن علا من جهة الأب ومن جهة الأ» وهو كل 

ولو اجحتمع اثنان منهم فى درحة» واقتضى الحال توزيع النفقة إذا لم يقدر الابن إلا 
على نفقة أحدهماء كما سنذكره فى كاب والنفقات» إن شاء الله تعالى فهاهنا لا 
كن التوزيع» ففيه وحهان: 

أحدهما: أنه يقرع بينهما. والثانى: أن القاضى جتهد» ويقدم من يرى فى مخايله أنه 
أحوج إلى النكاح. 

وأما قولنا: محتاج إلى النكاح فأردنا به صدق الشهوة» فإذا ادعى الشهوة وحب 
قبوله من غير تحليف؛ فان ذلك لا یلیق بالاحترام. نعم» هو بینه وبین الله تعالی لا يحل 
له اقتراح ذلك إلا إذا صدقت شهوته» بحيث يعسر عليه مصابرتهاء ويحتمل أن يعتبر مع 
ذلك حوف العنت كما فى نكاح الأمة. 

وأما قولدا: الفاقد للمهر فأردنا به أنه لو وجحد مالا هو بلغة نفقته أياماء لكنه لا يفى 
بالمهر فيجب إعفافه؛ لأنه مستغن عن النفقة دون الإعفاف. وفيه وجه بعيد: أنه لا 
يستحق؛ لأنه لا يستحق النفقة. وهو ضعيف. 

وأما قولنا: يجب الإعفاف فنعنى به ما تحصل به عفته عن الزنا. ويحصل ذلك بأن 
يزوج منه امرأة مسلمة» أو كتابية» أو بملكه جارية» أو يسلم إليه صداق امرأة أو ثمن 
حاريةء ثم لزم مؤنة الزوجة فى دوام النكاح. 

وليس للأب أن يعين امرأة رفيعة المهر. ومهما تعين مقدار الهس فتعيين الزوجحة إلى 
الأب» لا إلى الاين. 

ولا يكفيه أن يزوحه عجورًا شوهاء» أو معيبة ببعض العيوب؛ فإن ذلك لا يعف» 
ويكون ذلك كطعام فاسد لاينساغ» فإنه لا يقبل فى النفقة. 

ولا يلزمه تسليم الصداق إلى الأب» بل له أن لا يسوق الصداق إلا بعد العقد. 


1۸1 کتاب النکاح 

قرعان: أحدهما: أنه تكفيه زوحة واحدة فلو ماتت لزمه الأحرى» وفيه وجه بعيد: 
أنه لا يلزمه؛ لأن النكاح وظيفة العمر فيكفى مرة واحد. 

ومهما فسخ نكاحها ببعض العيوب» أوانفسخ لا باختياره فيجب التجديد كمافى 
الموت. أما إذا طلقها ففى التجديد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجب؛ لأن تكليفه إمساك زوحة واحدة فيه عسر. والغانى: لا يجب؛ إذ 
هو الذى قطع النكاح بنفسه. والثالث: أنه إن طلق بعذر ظاهر من ريبة أو غيرهاء كان 
الرد بالعيب؛ فيجحب التجديد» وإلا فلا. أما إذا كان مطلاقاء بحيث ينسب فى العرف 
إليه فلا يجب التجحديد. 

الغاني: لو ملك الابن حاريةء فإذا أراد أن يزوجها منه فهذا يبتنى على أصلين: 

أحدهما: أن الأب» هل يعد موسرًا مال ولده» حتى تع عليه نكاح الأمة؟ وفيه 
حلاف. 

قان قلدا: لا يعد موسرًاء فيبتنى على أن وطء جارية الابن» هل يوحب الاستيلاد؟. 
فان قلنا: يوحب» لم يصح النكاح؛ لأنه يؤدى إلى انفساخ النكاح بحصول الولد الذى 
هو مقصود العقد. 

ما إذا كان الأب عبدًاء ونكح جارية ابنه: جاز؛ لأن الاستيلاد فى حقه غير ممكن؛ 
إذ لا يتصور له الملك» فكيف ينتقل املك إليه؟!. 

ولو نكح الحر أمة أجنبى» فملكها ابنه» لم ينفسخ النكاح؛ لأن هذه الشروط 
والتوهمات إنما تعتبر فى ابتداء العقد لا فى دوامه. نعم» إذا حصل ولد فى ملك الابن» 
انفسخ النكاح إذ ذاك وانعقد الولد على الحرية. وقال الشيخ أبو على: لا ينعقد على 
الحرية؛ فإن الوطء فى ملك النكاح لا يقتضى حرية الولدء فلا بحصل الاستيلاد. وهو 
بعيد ولو أمكن هذاء خكمنا بصبحة النكاح ابتداء كما قاله أب حنيفة. 

ولا حلاف بين الأصحاب» أنه لو نكح جارية مكاتبه لم يصح؛ لتوقع الاستيلاد 
وانقلاب الك إليه كما فى جارية الابن» لكن لو طرأ ملك المكاتب على زوجة سيد 
ففى الانفساخ وجهان: 

أحدهما: لاء كطرآن ملك الابن. والثانى: ينفسخ؛ لأن المكاتب وماله كالملك للسيد 
فلا يغرق فى ذلك بين الطارئ والمقارن كما فى ملك الزوج زوجته. 


کاب النکاح A4‏ 
کک الفصل الرايع 
فى تزويج الإماء وحكمه فى الاستخدام. والنفقة. والمهر 

ما الاستخدام» فلا يبطل بالتزويج وإنغا بحرم الاستمتاع؟ لأن تعطيل منفعتها على 
السيد ينفره من الرغبة فى التزويج بخلاف الحرة؛ فإنها صاحبة الحظ فيرغب مع تعطيل 
امنافع. 

ثم السيد يستخدمها نهارًاء ويسلمها إلى الزوج ليلاء فلو عكس لم يجز؛ لأن الليل 
هو وقت الاستمتاع» ولذلك يعمد عليه فی‌القسم. نعم هل للسيد أن يقول: اوها 
بیتا فی داری لیلقاها زوجها ولا اسلمها إلي؟ فقولان: 

أحدهما: لاء لأنه يناقض تام التمكين. 

والثانى: له ذلك؛ لأن اليد حقه» ولا ضرورة إلى إبطاله» كيف؟ ولا حلاف أن له أن 
يسافر بهاء وعلى الزوج إن أراد صحبتها أن يصحبهاء ولينفرد بها ليلا قإذا از ذلك 
فهذا آول. 

فان قلنا: لیس له أن وئه بیتاء فلو کانت محترفة» فقال الزوج: سلموها نهارًا إل 
لتحترف فى بيتى» وأستأنس مشاهدتها. قال أبو إسحاق المروزى: مجحب إسعافه؛ جم 
بين الجانبين. وقال الأكثرون: لا بجحب تسليمها فى مدة العمل؛ فإن ذلك نقص فى حق 


السيد. 
آما النفقة: فتجب على الزوج بكمالها إن تَسَلّم إليه ليلا ونهارًا. وإن لم تُسلّم إليه 
إلا بالليلء فثلاثة أوحه: 


أحدها: أن لها النفقة على السيد؛ لأن النفقة إغا تحب بكمال التمكن على الزوج» 
ولم جر. والثانى: أنه يجب كمال النفقة على الزوج؛ لأنه يسلم له كمال التمكن 
المستحق بالنكاح. والغالث: أنه يتشطر؛ لتشطر الزمان. 

أما إذا نشزت الحخرة نهارًا» وسلمت ليلا ؟ فعلى وحه: تسقط جيع النفقة» وعلى 
وجه: يسقط الشطر؛ لأنه لم تسلم كمال الستحق بالنكاح. 

ولا حلاف فى آنه لو سافر السيد بهاء سقطت النفقة» ولم يلزم الزوج مصاحبتها 
والإنفاق عليها۔ 

وأما المهر: فإغا جب للسيد ولا يسقط بإسقاطها. 


A۸‏ کتاب النکاح 
والنظر فى السقوط بالقعل والبيع: 

أما القعل» فقد نص الشافعى رضى الله عنه أن السيد لو قتلها قبل المسيس» فلا مهر 
له. مع أنه لا حلاف فى أن الحرة لو ماتت» أو قتلها أجنبى قبل السيس: استقر المهر؛ 
لأن ذلك نهاية النكاح» ولذلك يتعلق به الإرث. فمنهم من حرج قولاً فى الأمة من 
الحرة. ومنهم من قرر النص» وعلل بعلتين: 

إحداهما: أن السيد زوج بحكم ملك اليمين» فيسقط حقه بإتلافه قبل القبض كما 

فى البيع. والثانية: أن العاقد هو الذى فوت المعقود عليه فيمتنع منه امطالة. 

وينبنى على العلتين قتل الرة نفسها؛ لأنها عاقدة وليست مملوكة» وفيه وجهان. 
وكذلك قتل الأجنبى الأمة يخرج على العلتين. 

فأما موت الأمة فلا يرج على العلعين» ولا حلاف أنه يقرر الهر. أما إذا باع 
الأمة» لم ينفسخ النكاح» خلافا لابن عباس رضى الله عنه » ويسلم المهر للبائع؛ لأنه 
وجب بالعقد إلا فى صورة التفويض على قولنا: جب المهر بالمسيس غير مستند إلى 
المقه فغ ذلك ذا يجري الديين في ملك العجرى, كان له الور نعم» لو باع قبل 

تسليم السّسّى > لم یکن له منع الأمة وحبسها لسوق الصداق إليه؛ إذ لم يبق له تصرف 

فى الأمةء ولم يكن أيضًا للمشترى الحبس؛ لأنه لا يستحق اهر فيستفيد الزوج باليع 
سقوط حق المنع. ومهما أعتق الحارية» كان حكم المهر ما ذكرناه» لكن المعتقة تقوم 
مقام المشترى. 

فرعان: أحدهما: لو زوج أمته من عبده» فلا يستحق السيد المهر؛ إذ لا يستحق 
السيد على عبده ديناء والرق القارن للعقد دفع المهر بعد جريان موجبه» ولم يكن هذا 
تعرية للعقد عن المهر» بل حرى الموحب» واقترن به الدافع فاندفع» والاندفاع فى معنى 
الانقطاع» لا فی معنی الامتناع. 

القانى: إذا قال لأَمته: أعتقتك على أن تنكحينى» فلا ينهذ العتق إلا بقبولها؛ لأنه علق 
بعوض مقصود. ثم إذا قبلت: عتقت» وفسد العوض» ولم يلزمها الوفاء بالنكاح» 
والرحوع عليها بقيمتها للسيدء كما لو أعتقها على خمر. ثم لو تكحها بعد ذلك 
بالقيمة التى عليها وهى جحهولة ففى صحة الصداق وجهان: 

أحدهما: وهو احتيار الرنى أنه لا يصح. والفانى: أنه يصح؛ إذ الاستيفاء غير 
مقصود» مخلاف ما لو أتلفت الحرة على إنسان شيئاء ولزمتها قيمة جهولة» شكحها 


کتاب النکاح ۱۸۹ 
تلك القيمة ETE‏ الصداق هاهتا. ويتجه طرد القولين؛ لعسر الفرق. 

ولو قالت السيدة لعبدها: أعتقتك على أن تنكحنى» فالصحيح: أنه ينفذ من غير 
قبول» وكأنها قالت: أعتقتك على أن أعطيك بعده شينًا. ومنهم من قال: يفتقر إلى 
القبول؛ لأنه مقصود فى العادة. وهو ضعيف؛ إذ لا حلاف أنه لو قال: ,طلقتك على 
أن لا تحتجبى منى» وقع الطلاق من غير قبول. 

ثم قال صاحب «التقريب»: «من أعتق أمه لينكحهاء ولم يأمن الفتهاء فسبيله أن 
يقول: إن يسر الله بيننا نكاحًا صحيحًاء فأنت حرة قبله» ثم ينكحهاء فيبين وقوع 
العتق قبله» ويصح النكاح. ومنهم من خالف فى هذاءوبتى على مالو باع مال أبيه 
على ظن أنه حی» فإذا هو ميت. وهذا البناء ضعيف؛ لأنه لا يدرى أن موت الأب مع 
تقرير العقد» وهاهنا نتيقن مصادفة صحة النكاح للعتق» ويمكن أن يقال: جعل العتق 
معلول الصحة» إذ علق بها والصحة معلول العتق» فتكون الصحة علة نفسها بواسطة 
العتق فإنها علة العتق الذى هو علتهاء ولا يكون الشىء علة نفسه» ولا معلول معلولهء 
وليس هذا كدر الطلاق؛ فإن المعلق يكون معلول المنجزء والمنجز لا يكون معلول 
العلق أصلا؛ لأن النجز لا يستدعى وقوع طلاق قبله» وصحة النكاح تستدعى وقوع 
عتق قبله» وفى المسألة زيادة غور» لا يحتمل هذا الوضع كشغه. 

الفصل الخامس فى تزويج العبيد 

والنظر فيه فى المهر والنفغة» وهما لازمان متعلقان بأكساب العبد مهما نكح بالإذن» 
وإن کان فى يده مال التجارة تعلق بالأرباح» وهل يتعلق برأس المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه ليس من كسبه» فصار كرقبته وسائر أموال السيد. والغانى: أنه 
يتعلق» لأن الأطماع تمتد إلى ما فى يده. 

والقول الجديد: أن السيد لا يصير ضامتا للمهر جرد الإذن فى العقد, إذ الإذن لا 
يقتضى إلا تمكينه من أداء لوازم النكاح» فيجحب عليه ترك الاستخدام وتمكين العبد حتى 
يكسب مقدار المهر أولاء ثم يكسب للنفقة» والقول القديم: فى العبد الذى ليس 
بكسوب أوجه» وهو مستمد من قولنا: إن عهدة عقود الأذون ترحع إلى السيدء وإن 
لم يصرح بالضمان. نعم اختلفو! على الحديد فى أنه هل تنع على السيد المسافرة به 
واستخدامه؟ فقال المراوزة: له ذلك ثم عليه لوازم النكاح. وقال العراقيون: لاء بل 
تعلقت اللوازم بکسبه»ء فليس له استیفاره. 


4۰ کتاب النکاح 
3 
ثم مهما استخدم یوما واحد متلا عقا او مبطاا ففیما یلزمه قولان: 


أحدهما: أقل الأمرين» من أحرة المثل أو لوازم النكاح. والغانى: أنه يلزمه جميع لوازم 
النكاح» لأنه رعا كان يكتسب» بالاتفاق فى هذا اليوم ما يفى بالجحميع. 

ثم على هذا القول ترددوا فى أنه» هل يجب كمال النفقة إلى آحر العمر؟ أم يقتصر 
على المهر ونفقة مدة الاستخدام» لأن العمر ججهول الآحر؟. 

ولا حلاف فى أنه لو استخدمه أجنبى لم يلزمه إلا أحرة المثلء لأنه ليس عاقدًا حتى 
يخاطب بلوازم العقدء والسيد كالعاقد. 

فرع: إذا نكح العبد حرة فاشترته: انفسخ النكاح» وكذلك إذا اتهبت» ولكن يضاف 
الفسخ إلى قبولها؟ أو إلى إيجاب السيدء حتى يظهر أثره فى التشطير قبل المسيس إن 
أضيف إلى السيد» وإسقاط الجميع إن أضيف إليها؟ فيه قولان» مأحذهما طلب 
الترحيح بين الإيجاب والقبول فى السببية» مع أن السبب واحد وهو م ركب فيهما 
جميعا. 

ويعكن أن يقال: أصل الفسخ إسقاط جيع المهر إلا إذا كان السبب من جحانب من 
يستحق عليه المهر خحاصة» وهذا ليس من حانبه خاصة» فسقط الجميع» وهذا هو 
الأوجحه. 

فعلى هذا لو اشترته بالصداق الذى ملكته على السيد بصريح ضمانه» فإن كان قبل 
اللسيس» قال الشافحى رضى الله عنه: لا يصح الشراء إذ لو صح لسقط المهرء ولعرى 
الشراء عن العوض» فيؤدى إثباته إلى نفيه» فيبطل من أصله»ء إذ يعود المهر إلى السيد 
بحكم الفسخ لا بحكم البيع» وهذا من قبيل الدور الحكمى. 

وإن فرعنا على قول التشطير بطل الدور فى النصف» ويخرج فى الباقى على قرلى 
فإن رأينا تفريق الصفقة» أو اشترته بعد المسيس حيث يتقرر السمى كله» فيبتنى على 
أن من استحق ديتًا على عبد» ثم اشتراه» هل يسقط دينه بالك الطارئ كما سقط 
بالمقارن؟ وفيه وحهان. 

فان قلتا: يسقط» فتؤدى براءته إلى براءة الكفيل» وهو السيد» فيؤدى إلى حلو الشراء 
عن عوض» ويعود إلى الدور الحكمى. 


کاب النکاح 1۹۱ 

وإن قلنا: لا يسقط بقی السید ضامتا؟ فر فيصح الشراء ويتقسخ النكاح. 

ولنذ کر هاهنا مسائل خسنا فى الدور الحكمی: 

إحداها: أنه لو أعتق أمته فى مرضهء وتزوجهاء وكانت ثلث ماله ومات ولم يزد 
ماله: لم يكن لها طلب الهرء لأن ذلك يلحق ديا بالتركةء ويوجب رد العتق والنكاح 
والمهر من صله فطلب المهر يؤدى إلى إبطال أصل المهر. 

الفانية: المريض إذا زوج عبدًاء ثم قبض صداقها وأتلفه» ثم أعتقها: فلا حيار لها إذ 
لو فسخت .لارتد المهرء ولا حرحت من الثلث» فيبطل العتق» ويبطل الخيار. 

الثالفة: لو مات» وخحلف ا وعبدین» فأعتقهما الأخ» ثم شهدا على أن للميت ابا 
من زوحته فلاتة: ثبتت الزوجية والنسب» ولا يثبت الميراث للولد بقولهما؛ إذ لو ثبت 
لحجب الأخ»ء وبطل إعتاقه وشهادتهما. 

وإن شهدا بآن له بتا: لم يثبت الإرث لهاء لأن فى توريثها رد عتق الأخ فى البعض» 
وإرقاق بعض العبدين» وذلك يبطل الشهادة هذا إذا كان معسرً فإن كان موسرًا 
يبت الإرث» إذ ليس من ضرورة الإرث إرقاق العبد» بل ينفذ فى نصيب الأخ 
ویسری إلى الباقی. 

الرابعة: لو أوصى له بابنه فمات» ولف أخا: فله القبول» فإذا قبل عتق الابن» ولم 
یرٹ» لأنه لو ورث لحجب الأخ» وأبطل قبوله» فإنه قبل لكونه وارنًا. 

الخامسة: لو اشترى المريض ابنه أو أباه» عتق من ثلفه» ثم لا يرث» لأنه لو ورت 
لصار التسبب إلى عتقه بالشراء وصية له» فيبطل العتق ولا يرث» وهاهنا دقيقة فى 
طريق قطع الدورء فإنه تارة يقطع من أوله» كما ذكرناه فى إبطال شراء الزوحة 
زوجهاء وتارة من وسطه كما ذكرنا فى إثبات النسسب» ونفى الميراث» وإنما ذكرنا 
ذلك لأحل تأكد بعض الأسباب وبعدها عن قبول الدفع كالنسب» وضعف بعضها 
وقبولها للدفع كالبيع» وسر ذلك قد حققناه فى كتاب «غاية الغور فى دراية الدوري» 


فلیطلب منه. 
الفصل السادس فى التنازع فى النكاح 
والدعوى إما أن تكون منه أو منها. فأما دعواه فصحيحةء لأنه مستحق الحق وعليها 


تتوجه الدعوى» بناء على الصحيح فى قبول إقرارها. 


ما المرأة إذا ادعت: فإن ادعت ألهر صحت الدعوى» وإن ادعت الزوحية ولم 


4۲ کناب النکاح 
تتعرض للوازم الدعرى: فالظاهر قبول دعواهاء فإف الزوحيةء وإن كان حقا عليهاء 
ولكنها مناط حقوق لهاء وفيه وجه: أنه لا يقبل» لفساد صيغة الدعوى» إذ تدعى آنها 
رقيقة لغيرهاء وهو ضعيف» بدليل أنه تفيد دعواها إذا سكت الزوج» إذ لو أقر بعد 
ذلك أر ادعى الزوحية» قبل لأنه ما ثبت العحريم» فلو آنکرء و حعلنا إنکاره طلاقاء 
على أحد المذهبين» سقط دعواها. وإن لم نحعله طلاقاء کان إنکاره کسکوته. 

فروع جمسة: الأول: إذا ادعى زيد زوجية امرأةء وادعت المرأة نها زوحة عمروء 
وأقام كل واحد بينة. قال ابن الحداد: بينة زيد أولى» لأنها استندت إلى صيغة صحيحة 
فى الدعوى بخلاف دعوى المرأة. قاستحسن منه بعض الأصحاب» وخالفه بعضهم 
وقال: كيف فَسّلم لزيد وقد كذبته البينة الأحرى المقابلة لها؟!. والملسالة امفروضة 
فیما إذا کان عمرو ساکاء فانه لو آنکر» رعا حعل إنکاره طلدقًا. 

القانى: إذا زوج إحدى ابنتيه ومات» ووقع النزاع فى عين الزوجةء فللمسألة حالتان: 

إحداهما: أن يعين الزوج إحداعماء وكل واحدة تدعى أن المزوجة صاحبتهاء فالتى 
عينها الزوج» توجحه الدعوى عليهاء فتجرى على مدهاج الخصومات والثائية لا 
حصومة معها. 

الثانية: أن تزعم كل واحدة منهما نها المزوحة» فالتى عينها الزوج: مدكوحة باتفاق 
الزروحين» وبقيت الأحرى تدعى الزوجية» وقد سبق حكم دعواها. 

وقال بعض الأصحاب؛ ليس من شرط المسألة تقدير موت الأب» كما فرضه اين 
الحدادء فإن الأب وإن كان حيّاء فإقرار المرأة يقبل على الصحيح» وهذا متجه إذا كانتا 
ثيبين» إذ لا يقبل إقرار الأب» فهو كاليت. 

وأما إذا كانتا بكرين» فإقرار الأب مقبول عليهاء ور قبول إقرارها مع قبول إقراره 
عُسرًا لأنه رما يختلف» فكيف يحكم بها!! فيمكن أن يقال: يرعى السابق من 
الإقرارينء أو يسقط إقرارهاء إلا إذا لم يكذبها الولى» وهو الأوجه. 

الفالث: إذا ادعت زوحية ومهرا» وشهد الشهو وقضى بالمهرء فرجع الشهود ففى 
تغرعهم قولان مبنيان على شهود امال إذا رجعواء أنهم هل يغرمون بالحيلولة؟ وهاهنا 
أولى بأن لا يغرم» لأن الشهود أنبتوا البضع له فى مقابلة المهر» وهو الذى فوت 
بإنکاره. 

ار ایا ت 


التفريع: إن قلنا: يغرمون» فما يغرمون ما أحذ من الزوج» وإن قلنا: لا يغرمون فما 


و 1۹۳ 
لا يغرموت ما هو قلدر مهر الل إن زاد الأحوة على قدر مهر الل غرموا الزائدى 
لأنهم لم يشبتوا فى مقاباته حقًا. 

المسألة بجالها: ولو شهد الشهود على النكاح» وآخرون على الإصابةء وآخرون على 
الطلاق. قال اين الحداد: ,الغرم على شهود الطلاق» لأنهم الغوتون» وأما شهود 
النكاح» فإنهم أثبتوا حم والآحرون أثبتوا استمتاعاء . واتفق الأصحاب على تغليطه 
لن شهود الطلاق وافقوه إذ نفوا زوحية هو منکر لهاء بل بل الغرم موزع على شهود 
النكاح وشهود الإصابة إن شهد شهود الإصابة على الإصابة فى نكاح» وإن شهدوا 
على إصابة مطلقة» فذلك لا یؤثرء لأنه یظهر کونه فی نکاح حتى يتعلق بها الحكم. 

الرابع: إذا أدعت المرأة حرميةء أو رضاعًا بعد العقدى وكانت جبرة: تسمع دعواهاء 
وقال ابن الحداد: القول قولهاء لأن هذا من الأمور الخقية» فرعا انفردت به» وقال أبن 
سريج: «القول قوله». وهو الأصح» لأن النكاح معلوم» والأصل عدم المحرمية» وقح 
هذا الباب للدساء طريق عظيم فى الخلاص للفاسقات من ربقة النكاح. 

أما إذا كانت تزوجحت برضاهاء فظاهر المذهب: أنه لا يقبل دعراهاء لأنه ياقض 
رضاهاء إلا إذا أظهرت عذْرًا من نسيان أو غلط» فيحتمل أن يقبسل دعواهاء ويْحَلّف 
الزوج کما إذا ادع اراهن بيعا قبل الرهن» وزعم أنه اعتمد على کناب وکیله آنه لم 
يېع» ثم بان آنه مزور فانه تقبل دعواه فی وجه. 

الخامس: إذا زوج آمته» ثم قال: ەزوجتها وکنت مجنو ناء أو «حجورا علی» وانکر 
الروج» فإن لم يعهد له جنون بيقين» فالقول قول الزوج. 

وإن ادعى الصبى أو امرا معهودًاء فوجهان: 

أحدهما: أن القول قولهء إذ الأصل بقاء تلك الحالة. والثانى: أن القول قول الزوج» 
فإنه اعترف بالعقد» فيحمل على الصحة» فعليه بينة الإبطال. 

وقد نص الشافعى رضى الله عنهء أنه لو أحرم الولى بعد الت وكيل بالنكاح» ثم ادعى 
أن ال وكيل زوج» بعد الانعزال بالإحرام: أن القول قول الزوج لأن العقد معترف به 
فيحمل على الصحة. ولكن هذا يفارق مسألة الوجهين» لأنه أقر بسبق الت وكيل على 
الإحرام» والله تعالى أعلم بالصواب. 

KHK 
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كتاب الصداق “^ 
وفيه خسة أبواب: 
الباب الأول 
فى حكم الصداق الصحبح نى الضمان والتسليم والتقرير 


الحكم الأول: في الضمان 

قنقول: كل عين ملو كة» يصح بيعهاء أو منفعة متقومة تصح الإجارة عليهاء فيصح 
تسميتها فى الصداق» حتى تعليم القرآنء فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس. 

وقال أبو حنيفة رحه الله: «أقل الصداق نصاب السرقةه» وقال: رلا يصدقها منفعة 

# 

جر» لكن يصدقها منفعة العبدى. 

ويستحب ترك المغالاة فى الصداق» لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير النسايى 
أرخحصهن مهور وأحسنهن وحوهام. 


)١(‏ [الصداق] بفتح الصاد وكسرها: ما وحب بنكاح أو وطي» أر تفويت بضع» قهرا كرضاع 
ورحوع شهود» سمى بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله فى النكاح الذى هو الأصل فى إجاب 
الهرء ويقال له أيضا: مهرء» ونحلةء وفريضة وأحرء وعُقر. 
قال عمر رضى الله عنه: ولها عقر نسائهاي ومنه قولهم: والوطء لا يخلو عن عقر أو عَقر». 
وعليقة: قال يل: وأذرا العلائقء قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما ترضى به الأهلرن». 
وحاء ونكاح: قال تعاى: فإوليستحفف الذين لا جدون نكاحا. وطرل: فال الله تعالى: 
ومن لم يستطع منكم طولا) وقيل: الصداق ما وحب بتسمية فى العقد رالمهر: ما وجب 
بغير ذلك» واصطلاحا عند الشافعية: ما وحب بنکاح» أو وط أو تفويت بضع قهرًا. 
انظر: شرح المحلی »)۲۷٥/۳(‏ حاشية الدسوقی (۲۹۳/۲)» حاشية ابن عابدین (۳۳۹/۲)» 
كشاف القناع (١/۱۲۸)ء‏ مغنى المحتاج ٠/۳(‏ ۲۲)» المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

(۲) الحديث لم أحده بهذا اللفظ وإغا بلفظ: [حير النكاح أيسره] أخحرحه عن عقبة بن عامر مرفوعًا: 
بو داود (النکاح ب ۲۲) والهیثمی موارد الظمآن (۱۲۹۲۰۱۲۰۷)» الزيدى فى إتحاف 
السادة (ه/٠٠٤۳)»‏ التقى فى كنز العمال »)٤٤٠١٦۲(‏ عبد الرزاق فى اللصنف »)٠١٤١۲(‏ 
العجلونى قى كف الخفا »)٠٠٥/١(‏ الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۱۸٤۲(‏ 
وبلفظ [إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة] رجه أحمد »)۸۲/١(‏ الشبريزى فى مشكاة 
المصابيح .)١١۹۷(‏ وقى كفظ [إن أعظم النساء ب ركة أيسرهن] أخحرحه الیهقی »)۲٠١/۷(‏ 
السیوطی فی جمع الحوامع (1۲۲۳)» الزبيدى قى إتحاف السادة الحقرن »)۴٤٦/(‏ وفى الباب= 
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س بی پد 


ثم مهما صح الإصداق» فالصداق فى يد الزوج» مضمون ضمان العقد 9 ضمان 
الید؟ ففیه قولان مشهوران؛ 

أحدهما: أنه مضمون ضمان العقدء لأنه عوض فى معاوضة كالبيع» فعلى هذل لو 
تلف قبل القبض انفسخ الصداق» وقدرنا انتقال الملك إلى الزوج قبل التلف» حتى لو 
كان الصداق عبد ومات» كان معونة التجهيز على الزوج» وترحع المرأة إلى مهر 
املء وهو عوض البضع» إذ كان قياس الفسخ رجحو ع البضع إليهاء لكن الصداق ليس 
ركنا فى النكاح» فتعذر رد البضع وفسخ النكاح به» يضاهى ما لو تلف العوض فى 
البيع»؛ والمعوض جارية» تعذر ردها باستيلاد متملكهاء فإنه يرحع إلى قيمة ابحارية. 

والقول الثانى: أنه مضمون ضمان اليد كما فى المستام والمستعار» حتى يخرج على 
وحهين فى أنه يضمن بأقصى القيمة من يوم الإصداق إلى التلف» أو يضمن بقيمة يوم 
الإصداق؟. 

ومدشاً القولين: التردد فى أن الغالب على الصداق» مشابه العوّض» أو مشابه النحلة 
ویدل علی کونه نحل قوله تعالی: فإوءاتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:٤]»‏ وأنه لا 
يفسد النكاح بفساده» ولا ينفسخ برد اتفاقاء وكأنه تحفة عجلت إليهاء لتهيئ بها 
اسبابها, 

ويدل على كونه عوضًا أنه تقايل به المرأة فى العقد كما فى البيع» وأنه يتقرر بتسليم 
العوض» ويرحع عند فساده إلى بدله» وهذا هو الأصح»ء وكأنه عوض إذا ثبت» ولكن 
إثباته ودوامه لیس ركنا فى النكاح. 

وتفرع على القولين» النظر فى التصرف فى الصداق قبل القبض» وحكم الزوائد 
وحكم التعيب والتلف» وبیانه مخمس مسائل: 

الأوئى: بيع الصداق قبل القبض» متنع على قول ضمان العقد» جائز على قول ضمان 
اليد وكذلك الاستبدال عنه إذا كان دينا جرى ججرى الاستيدال عن المن على قول 
ضمان العقد لا بجرى المسلم فيه. 

الغانية: منافع الصداق إذا ضات: لم يضمنه الزوج على القولينء إلا إذا قلدا: إته 

-أحاديث أصح من هذه لكنها تلف فى لفظها تتفق فى العنى مع ما أورده للصنف. 


انظر: نیل الأوطار »)۱۹۹۰۱1۸/٦(‏ الحاكم قى الستدرك (۱۷۸/۲)» ابن حبان »)٠١۸٦(‏ 
مد رہ٤‏ ۱). 
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ي 


مضمون ضمان المخصوب. نعم لو استخدم الزوج» فاستوفى النفعة» شت غلل فول 
ضمان اليد» وعلى قول ضمان العقد ينرل منزلة البائع إذا انتفعء وفى ضمانه ينبنيان 
على أن جناية البائع كجناية الأجنبى» أو كآفة سماوية؟. 


وأما الزوائد كالولد والشمارء فلا تدحل فى ضمان الروج على القولين إلا إذا ألحقنا 
بضمان المغصوب. 


الثالفة: إذا تعيب الصداق قبل القبض» فلها حيار فسخ الصداق على القولينء إلا على 
وجه حکی عن آبى حفص بن ال وكيل: وإنه لا حيار لها على قول ضمان الغصب». 
واتفاق الجمهور على إثبات الفسخ يويد قول ضمان العقدء لكن القائل الآحر يقول: 
هو وإن كان مضمونا ضمان اليد» فقد التزم تسليمه فى عقد. 

ثم إن فسخت فعلى قول ضمان العقد» رجعت إلى مهر المشل» وإن أحازت لم 
تطالب بالأرش» وعلى الثانى: ترجع إلى قيمة الصداق» وإ أجازت طالبت بالأرش. 


آما إذا اطلعت على عيب قديم» فلها الخيار» ولكن على قول ضمان اليد» هل تطالب 
بالأرش إن أجازت؟ فيه تردد الأصحاب» وتبعد المطالبة بأرش ما لم يدحلل تست يده 
جحكم ضمان اليد ولكن له وجه من حيث إن الأحاب اتفقوا على طرد التولين نيما 
إذا أصدقها عدا فخرج مغصوبًا أو حر وقالوا: على قول ضمان اليد ترحع إلى قيمة 
العبدء وتقدر قيمة الحرّ. وزادوا عايه فقالوا: لو أصدقها مرا أو زير قدرّنا الخمر 
عصيرًاء واللنتزير شا ورجعنا إلى قيمتهما على هذا القول. ثم قال الصيدلانى: هذا إذا 
قال: «أصدقتك هذا العبده فإذا هو حر أو وهذا العصي» فإذا هو مء أو قال: 
«أصدقتك هذا ولم يسم فإن قال: وأصدقتك هذا الحر» أو « هذا الخمر والختري: 
فسدت التسمية قطعًاء وكان الرحوع إلى مهر الثل قولاً واحداء وهذا ينبه على مأحذ 
آحر سوی ضمان اليد» وهو أن تعيين الصداق له فائدتان: 

إحداهما: التعيين. والأحرى: التقدر بقدر ماليته. وكأن التسمية إن فسدت فى حق 
التعيون» فلا تفسد فى حق تقدير تعيين الالية» فكأنهما رضيا بهذه العون وبهذا القدرء 
والشرع قد منع من عين الحر والغصب والخمرء فبقى المعين معيار! للقدر فترجع إليه» 
فكذلك فى العيب القديم حكن أن يقال: معيار المقدار» ما ظن حالة العقد وهو سلي» 
فيجب إكماله. 


الرابعة: إذا تعيب الصداق جنايتهاء فذلك كقبضها. وإن تعيب بجناية أحنبى» فلها 
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الخيار» لكنها على قول ضمان العقدء إن فسخحت طالبت الزوج هر الثلء ولم تطالب 
الأجنبى بالأرش» وإن أحازت طالبت الأحنبى بالأرش» إذ حنى على ملكها. وعلى 
قول ضمان اليد: إن فسحت» طالبت الزوج بقيمة الصداق سالًاء وإن أحازت نيرت 
بين: مطالبة الزوج والأجنبی» والقرار على الأجنبى. 

اخامسة: إذا تلف بعض الصداق: ارتبط النظر على قول ضمان العقد بتفريق 
الصفقةء وإن تلف كله: لم خض تفريع ضمان العقدء لكن على قول ضمان اليد لا 
فسخ لهاء جخلاف ما إذا تعيب» فإنها تستفيد بالفسخ الخلاص من العيب» والرحوع إلى 
القيمة. وأما هاهنا إن أجازت أو فسخحت» فرحوعها إل القيمة يوم الإصداق» فأى 
معنى لفسخ لا فائدة له» وقد تضرر به» إذ تسقط مطالبته عن الأحنبى. 

وإذا قلنا: إنه يضمن ضمان المغصوب» و كان قبمته يوم التلف أكشر» فإن أجازت 
أحذت قيمته يوم التلف. إن فسخحت رحعت إلى قيمة يوم الإصداق» فينق ص حقهاء 
وتتضرر بالفسخ» وهذا خخلاف ما لو وجد بالبیع عيبا وهو مع ذلك یساوی أضعاف 
الشمن» فإن له الردء لأن له فائدة فى الخروج من العهدة. 

الحكم الثانى: فى التسليم 

ومهما تنازعا فى البداية بالتسليم» ففيه ثلاثة أقوال» كما فى البيع: 

إحداها: أنهما جبران معا من غير تقديم أحدهما. وطريقه: أن يكلف الزوج تسايم 
الصداق إلى عدل»ء وتكلف المرأة التمكين» فإذا وطها أحذت الصداق. 

والثالی: آنهما لا جبران» بل من أراد استيفاء ما له» بادر إلى تسليم ما عليه حتى 
بر صاحبته على التسليم. ` 

والثالث: أن البداية بالزوج» لأن استرداد الصداق ممكن دون البضع» وهذا بشرط أن 
تكون مهيأة للاستمتاع» فإن كانت صغيرة» ففى المهر قولان كما فى النفقة» وإن 
كانت مبوسة أو منوعة بعذر آحر» لم يجب تسليم الصداق إليها. 

والقول الرابع: : وهو أن البداية بالرأة» وإن كانت فى رتبة البائ فإن ذلك لا جرى 
هاهنا صلا لأن البضع يفوت بالتسليم بخلاف البيع. 

ثم إن البداية لا تخلو إما أن تكون منها أو منه: فإن كان منها التمكين» ثبت لها 
طلب الصداق على الأقوال كلهاء وطفت أو لم توطأء إذ بذلت سا فى وسعهاء فإن 
رحعت إلى الامتناع» لم يكن لها طلب الصداقء لأن شرط استمرار الطلب» على 
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قولنا: الابتداء بالزو ج» استمرار التمكين» وإن وطها استقر الطلب» فإن لم يسلم لها 
الصداق» لم يكن لها العود إلى المنع» إذ سقط حق حبسها بالوطء ولا يسقط حق 
حبسها بتمكين عار عن الوطء. 

وهل يسقط بوطء أكرهت عليه؟ فيه وجحهان» ووجه سقوطه أن العوض قد تقرر» 
وقال يو حنيفة رهه الله: لها الامتناع بعد الوطء مهما منع الصداق. 

أما إذا بادر الزوج إلى تسليم الصداق فامتنعت» فهل له الاسترداد؟ إن قلما: إنه جير 
الزوج على البداية» فيسترد» لأن ذلك بشرط تسليم امعوض. وإن قلنا: لا جبر» فقد 
تبرح وأبطل حق الخحبس» فلا يسترد. وقال القاضى: «إن كانت معذورة عند التسليم» 
ثم زال العذر وامتنعت» فله الاستردادء لأنه سلم على رجاء التمكين عند زوال العذر». 
والأظهر انه لا یسترد کیفما کان. 

ثم مهما سلم الصداق» فليس له أن برهقهاء بل مهلها ريثما تستعد باتنظف 
والاستحداد. وقيل: إنه مهل ثلاثة أيام. 

ولا حلاف فى أن الإمهال لأجل تهيئة الجهازء لا يجب. نعم لو كانت صغيرة لا 
تطيق الوقاع» لم يجب تشليمهاء وكذا إن كانت مريضة» فلو كانت حائضًاء وجب 
التسلم» إذ يستمتع بها فرق الإزار» ويكفى الدين وازعًا عن الوطء. 

فإن قال: آنا أميع عن وطء الصبية والمريضة: لم يوثق بقوله فبه» وذلك إضرار بهما 
ولا ضرر على الحائض. نعم لو علمت من عادته أنه يتغشاها فى الحيض» فلها الامتناع 
من الضاجحعة. 

الحكم الثالث: التقرير 

ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء أو موت أحد الزوجين» فأما الخلوةء فلا ثقرر على 
الحديد من القولين» ومنهم من قطع بأن الخلوة لا تقرر وجهًا واحدًا وحمل نص القديسم 
على أن اخلوة تؤثر فى جعل القول قولها إذا تنازعا فى الوطء لأجل التقرير. 

ثم قال المفرعون على القديم: يتعلق بالخلوة أيضًا العدة والرجعة. وقال أبو حنيفة 
رحهمه الله: لا تنبت الرجمة. وقال أبو حنيفة: الخلوة بالنفساء والحائض والصائمة صوم 
الفرض: لا تقرر المهر. ووافقه المحققون على القديم وقال: الخاوة بالرتقاء والقرناء: 
تقرر المهر. وخالفه المحققون. 

الباب الثانى فى أحكام الصداق الفاسد 
وقاعدة الباب أن النكاح لا يفسد الصداق لأن المذهب الصحيح: أن النكاح الخالى 
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عن ذكر الصداق يتعقد موجيًا للصداق تعبدل لايور ذكر الصداق إلا فى التعيين 
والتقديرء فيفسد التعيين والتقدير وييقى وحوب مهر الشل» أو يبقى التقدير ويسقط 
التعيين» حتى يرجحع إلى قيمة الصداق إذا كان حرا أو مغصوبًا. وقال مالك رحمة الله 
عليه: «يفسد النكاح بفساد الصداق». وقيل: هو قول الشسافعى رضى الله عنه. ولا 
تفریع عليه. 

م لفساد الصداق أسباب ومدارك: 

الأول: أن لا يكون قابا للقمليك. كالخمرء والغصوب» والحر. وحكمه الرحوع 
إلى القيمة على قول. وإلى مهر الئل على قول. 

الثانى: الشروط والأصل أن النكاح لا يفسد بكل شرط يوافق مقصوده كقوله: 
بشرط أن أنفق عليك» أو أحامعك ويفسد بكل شرط يخل ممقصود البضى کقوله: 
, «نكحت بشرط أن أطلق» أو بلا أحامع». وفيه وجه بعيد: أنه لا يفسد به وأما الذى ۷ 
بخل بالمقصود» ولکن یتعلق به غرض مقصود» ویژثر فيه کشرط أن لا یتسری عليهاء 
وآن عکنها من الخروج متی شاءت» او لا بجمع بینها وین ضراتها فی مسکن أو لا 
يقسم لها فهذه أغراض مقصودة» وكل غرض مقصود» فهو عوض مضاف إلى 
الصداق أو مقابل له» فيؤثر فى إفساد الصداق» لا فى إفساد النكاح» وكذلك 
الشروط الفاسدة الخاصة بالصداق» تفسد الصداق دون النكاح. 

ولو شرط الخيار ثلاثة أيام فى الصداق» فحاصل المنقول فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصح الشرط ويثبت الخيار لأن الصداق فى حكم عقد مستقل» ولذلك 
لا ينفسخ النكاح بفسحه» فیفرد باخیار کالبیع. 

والثانى: أنه يفسد ويفسد النكاح» لأن إثبات الخيار فى أحد العوضين يتداعى إلى 
الثانی. وهو ضعيف يلزم فى سائر شروطه. 

والثالث: أنه يفسد به الصداق دون النكاح» لأن إثبات الخيار فى الصداق بعيد 
وإذا لم يصح أفسد الصداق. 

فرع: نقل المزنى لفظين متقاريين وحكمين عختلفين. فقال: ولو عقد النكاح بألف 
على أن لأبيها ألا: فالمهر فاسد» لأن الألف الثانى ليس .عهرء وقد اشترطه». 

ولو نكح امرآة بألف على أن تعطى أباها ألقا: كان حار ولها منعهء وأخذها مته 
لأنها هبة لم تقبض أو وكالةء وكأن الزنى جعل هذاء كأنه عقد بألفين على أن توصل 
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إلى أبيها من مالها آلفاء فالترم عملا لا يلزمه» فيلغوه لكن اللفظ يكاد ينبو عنه» فمن 
الأصحاب من قال: للهر فاسد هاهنا أيضًاء لأنه عفد بآلف» بلا غرق بين الإضافة وبين 
الإعطاء» ومنهم من قال: فى المسألتين قولان بالتقل والتخحريج» إذ الإضافة إلى أبيها 
أيضًاء مشعر بأنه يسلم له من جهتها ألفا فهو كالإعطاء. والصحيح الفرق» وتقرير 
النصين. 

المدرك الغالث: الفساد بتفريق الصفقة. وفيه مسألتان: 


إحداهما: أن يصدقها عبدًاء على أن ترد ألقاء فقد عل العبد مبيعًا وصداقهاء فجمع 
يبن صفقتين ختلفتين» فيخرج على قولى تفريق الصفقة. فإن أفسدنا كان تأثيره فى 
إفساد الصداق. وذكر الفورانى القولين فى صحة النكاح» ورعا يعتضد ذلك بطرد 
الأصحاب القولين» فيما لو جمع بين أحنبية ومحرم فى صفقة واحدة» إذ أفسدوا نكاح 
الأجنبية على قول» لكنه ضعيف» لأن الفساد تطرق هاهنا إلى بعض صيخة التزويج» 
والصيغة لا تتبعض» وهناك تطرق الفساد إلى لفظ الصداق. 


وإن فرعنا على صحة الصداق» فلو تلف العبد قبل القبض» استردت الألف» 
ورحعت إلى مهر المثل على قول. وعلى قول: ترحع إلى قيمة الباقى باعتبار توزيع العبد 
على الألف ومهر الثل. 

ولو قبضت العبد» فوجدت يه عيبا وأرادت أن تفرد القدر البيع أو الصداق بالرد» 
ففيه قولا تفريق الصفقةء ووجه جوازه: أن جهة الصداق تباين جهة البيع» فلم يكن 
كما لو اشترى عبداء ورد بعضه بالعيب» فإن ذلك متنع» لما فيه من الإضرار بالتوزيع. 


الثانية: لو جمع بين نسوة فى عقد واحدى على صداق واحد: فالنكاح صحيح» وضى 
صحة الصداق قولان» نص عليهما الشافعى رضى الله عنهء وكذلك فى الالع. ونص 
على أنه لو اشترى عبدين من رحلين لكل واحد عبد بشمن واحد: فالبيع باطل» لحهالة 
الشمن. ونص على أنه لو كاتب عبيده على عوض واحد: فالكتابة صحيحة. 

فمن الأصحاب من قرر النصوص» وقال: البيع باطل» جهالة اللمن فى حت كل 
واحد» والكتابة صحيحة» تشوفا إلى العتق» إذ احتمل فيه مقابلة الك بالملك فهذا 
أولى. والصداق والخلع دائر بين الرتبتين» ففيه قولان. ومنهم من طرد القولين فى 
الحميع» وهو القياس» ووحه قول الفساد: اجهل بحق كل واحد» ووجه الصحة: معرفة 
ابيملة وتيسير الوصول إلى التفصيل بالتوزيع. لكنه لا حلاف أنه لو قال: بعك هذا 
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العبد ا يقتضيه التوزيع من الألف إذا قسم على قيمته وعلى قيمة ذلك العبد الآعر لم 
يجز ذلك. فأى فرق بين أن يدحل العبد الآحر فى العقد أو لا يدحل» والصفقة تعددت 
بتعدد البائع؟ فالتصحيح بعيد فى الجميع. 

الفريع: إن قضينا بالصحة وزع الصداق على مهور أمثالهن. وفیه وحه بعید: أنه 
يوزع على عدد الرعوس. 

وإن فرعنا على الفساد» يرجحع كل واحد منهم إلى مهر الفل على قول وإلى قيمة 
الصداق كما يقتضيه التوزيع» على قولء لأن هذا ججهول أمكن معرقه بخلاف ما لو 
أصدقها جهولاً لا يبعكن معرقته» قإنه يرجع إلى مهر الثل قولاً واحدًا. 

المدرك الرابع: أن يكون الصداق بحيث لو قدر ثبوقه لارتفع النكاح» كما إذا قبل 
کان م رارت د کرک ر منت کاچ چنا 
ويفسد النكاح أيضًا؛ لأنه قرن النكاح ما يضاده لو ثبت» بخلاف ما لو أصدق جمراء 
فضاهى هذا شرط الطلاق والفسخ»ء وكان يحتمل تصحيح النكاح» ولكن لا صائر إليه. 

المدرك الخامس: أن يتضمن إثبات الصداق رفع الصداق» كما لو زوج من ابنه امرأق 
مها کم ابه تال اد من قدب دسول ال فی ملك الان ی بل ال ازو ی 
صداقًا. ولو دحل فی ملکه» لعتق عليه ولا صار صداقًاء ففی إثباته نفیه» ففسد بطريسق 
الدّؤر» ولكن يصح النكاح. 

المدرك السادس: أن يضمن إضرارًا بالطفل» كما لو قبل لابه الصغير نكاحًا بأكثر 
من مهر الثلء أو زوج ابنته بأقل من مهر المثلء فيفسد الصداق» وفى صحة النكاح 
قولان: 

أحدهما: الصحة؛ كساثر أسباب الفساد. والثاني: الفساد؛ لأنها لم ترض إلا بأكثر 
من مهر المثلء فكيف ترد إلى مهر المثل؟ وكيف يصح العقد دون رضاها؟ وكذلك إذا 
لم برض زوج ابتته إلا بأقل من مهر المثلء فکیف يلزمه مهر الفل؟ هذا إذا رَو من 
ابه .مال الابن. فإن روج وأصدق من ماله بزيادة على مهر المثل: صح» ولا نقول: 
هذا يدحل فى ملك الطفل ويصير تبرعا من ماله؛ لأنه لا مصلحة لاطفل فى إفساد هذا 
الصداق؛ إذ يفوت عليه الكل فإذا كان محصل ذلك ضمئاء فلا نبالى بالزيادة. 

واختعام الباب بمسألة «السر والعلانيةه: غإذا تواطاً أولياء الزوحين على ذكر آلفين فى 
العقد ظاهرًاء وعلى الاكتفاء بألف باطناء فقد نقل الزنى قولين فى أن الواحب مهر 
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السر أومهر العلانية؟ واحتار المزنى أن الواحب مهر العلانية؛ لأن ما حرى قبله» وعد 
محض. وما ذكره صحيح؛ إذ لم جر إلا الوعد. فأما إذا تواطفوا على إرادة الألف بعبارة 
الألفين» فيحتمل قولین» مأحذهما: أن الاصطلاح الخحاص» هل يوثر فى الاصطلاح 
العام ویغیره ام لا؟ وفيه نظر. 

المدرك السابع: خالفة الآمر. وذلك أن يقول لل وكيل: «زوحنى بألف» فزوج 
بخمسمائة» لا يصح النكاح؛ لأنه لا علاك الو كيل إلا ما أذن له فيه» ولم يؤذن له فى 
هذا العقد بخمسمائة. 

فما إذا قالت لل وكيل: «زوجنى» فزوج بأقل من مهر المثل» فالصحيح: فساد النكاح 
أيضا لأن المطلق فى العرف» يقتضى مهر المغل. 

ولو زوحها من غير اهر ففى الصحة قرلان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن المطلق ينزل على النكاح بالهر. والثانى: الصحة» لأنه طابق 
فعله إذنها. 

أما إذا زوج الو كيل أيضًا مطلقًاء ولم يتعرض للمهرء فيحتمل التصحيع» والرحوع 
إلى مهر المثل؛ لأنه طابق فعله إذنها. ويجتمل الإفساد؛ إذ كان مفهوم قولها فى العرف 
ذكر الهر. 

وأما إذا ذكر حمر أو ختزيرًا» ظهرت الخالفة؛ فيظهر الإفساد. وأما إذا أذنت للول» 
a N O‏ 
بامجبر. ثم فى تزويج المجبر بأقل من مهر المثل قولان. وإنغا ذكروا القولين أيضًا فى 
ال ر كيل حيث فوضت إليه مطلقا. 

ما إذا قدرت المهر وخالف» فقطعوا بفساد النكاح. وقيل بطرد القولين أيضًا فى 
ال وكيل إذا فوض إليه مطلقًا. 

فرع: لو قالت: زوجنی با شاء الخاطب» فقال: زوجحتك ما شعت فالهر جمجهول» 
والرحوع إلى مهر المئلء إلا إذا عرف المزوج ما شاء الخاطب. وقال القاضى: وإن 
عرف فالصداق فاسد؛ فإنه لم يتلفظ به. 
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وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فيما تستحقه المفوضة 

ونعنى بالتفويض تخلية النكاح عن الهر بأمر من إليه الأمر» كما إذا قالت البالغة 
للولی: «زوجنی بغیر مهره فزوجهاء ونفی الهر» أو سکت عن ذکره. وکما لو زوج 
السيد أمته» وتفى المهر أو سكت عنه. ولا يتصور ذلك فى صبية» ولا بجنونة» ولا 
سفيهة؛ إذ ليس لأحد إسقاط مهورهن. نعم إذا قالت السفيهة للول: «زوجنى بغير 
مهر»» تسلط الولى على الترويج بإذنهاء لكن عليه تزوجها عهر المشل» ولا يعبر قولها 
فى إسقاط المهر. 

ثم فيما تستحقه المفوضة طريقان: 

قال العراقيون: لا تستحق بالعقد شيئاء وتستحق بالوطء مهر المشل. وهل تستحق 
بالموت؟ قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الوت مقرر كالوطء ولأن ابن مسعود رضى الله عنه سعل عن 
الفوضة وقد مات زوحهاء فاجتهد شهرًاء ثم قال: إن أصبت فمن الله» وإن أحطأت 
فمنى ومن الشيطان» أرى» لها مهر نسائها والميراث» فقام معقلل بن سنان» وقال: 
«أشهد أن رسول الله ك قضى فى تزويج بروع بست واشق الأشجعية .مخل قضائك 
هذا» فسر به سرور؟ عظی(). 

والثانى: أنها لا تستحق؛ لأن تشبيه الوت بالطلاق أولى. ولا حلاف أنها لا تستحق 
الشطر عند الطلاق قبل المسيس. وأما حديث معقل بن سنان فلم يقبله على بن أبى 
(۱) الحديث عن علقمة قال: اټ عبد الله فى امرأة تزوحها رحل» ثم مات عنها ولم يفرض لها 

صداقا ولم يكن دحل بهاء قال: فاحتلفو! إليه» فقال: أرى لها محل مهر نسائها ولها الميراث 

رعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن البى بل «قضى فى بروع ابنة واشق بعشل ما 

قضی» اخحرحه: الترمذی »)١١ ٤ ٥(‏ النسائی »)۱۲۲/٦(‏ سعید بن منصور فی سننه (۹۲۹)» ابن 

حبان »)٤ ۰۸۷۰٤۰۸77‏ الحاکم (۱۸۰/۲)» وقال: صحیح على شرط مسلم» وفی (۱۸۱/۲) 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ورافقه الذهبى فى الوضعين» وأحرحه ابن ماه (۱۸۹1)» 

وصححه البیهقی فی الستن الکبری (4/۷ ٤‏ ؟). قال الشرکانی فى تيل الأوطار :)۱۷۲/١(‏ 

صححه ابن مهدى. وقال ابن حزح؛ لا مغمز فيه لصحة إستاده وقال الشافعى: لا أحفظه مسن 

وجه یثبت مثله ولو ثبت حدیث بروع لقلت به» وقد قیل إن فی راوی الحدیث اضطرابا فروى 

هرة عن معقل بن سان وعرة عن رحل من أشجع أر ناس من أشجع وقيل غير ذلك. |. ه. 
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و 


طالب کرم الله وجهه وقال: کیف نقبل فی دیننا قول آعرابی بوال على عقبی٩؟1.‏ 

هذه طريقة العراقيينء أما المراوزة فذكرو! قولين فى أنهاء هل تستحق بالعقد؟ 
ووجه الاسقحقاق أنها إذا استحقت عند الوت والموت لا يوحب» بل يقرر فقد دل 
ھی ار رجي افق داك رورت یاد مرا ا یب إذالم يكن 


مستحقًا أعنى الوطء والوطء هاهنا مستحق بالعقد» فلا وجب شیعاء وهذا بخلاف 
الوطء بالشبهةء ولذلك لا يجب عل السيد بوطء أمته شىء» فوجوبه بالوطء يدل على 
وحوبه بالعقد. 


واتفق الأصحاب على أنها لا تستحق بالعللاق قبل المسيس؛ لان اقباس فرط لکل 
بالطلاق» ولكن قال ا [البقرة:۲۳۷] فخصسص 
بالمفروض. 

ولو أصدقها راء ورحعنا إلى مهر الثل» تشطر ذلك بالطلاق؛ لأنه مفروض صحيح 
فى إثبات الأصل دون التعيين؟ وذكر الشيخ أبو محمد أن مهر الثل فى صورة التفويض 
أيضًا يتشطر كذ كر الخمر. 

واتفقوا على أنها تستحن بالوطء أيضًا إلا القاضى حسين فإنه ذكر وحهًا: أنها لا 
قتستحق؛ محرجًا من قول الشافعى رضى الله عنه فى المرتهن» إذا وطء احارية المرهونة 
بإذن الراهن» على ظن أنه مباح: إن المهر لا يجب مع ثبوت النسب والعدة. وسقوط 
TS‏ 

فرع: إذا قلنا: تستحق المهر بالوطء فيجب باعتبار حالها يوم الوطي أو يوم العقد؟ 
فيه وجهان. ووجه اعتبار يوم العقد يومیء إلى أن الأمر كان موقوفًاء فكأنا نقول: 
العقد الخالى عن الوطء لا يوحب المهر» والمفضى إلى الوطء يوحب» ولكن لا يتبين إلا 
(۱) قال الشوكانى فى نيل الأرطار :)١۷۳/١(‏ ورد بأن ذلك لم ثبت عنه أى على رضى الله عنه 

من وحه صحیح ولو سلم بوت فلم ینفرد بالحدیث معقل المذ کور بل روی مسن طریق غیره بل 

معه الحراح كما وقع عند يى دارد» رالترمذى وناس مسن أشجع كما سلف. وأيضا الكاب 

والسنة إا نفيا مهر المطلقة قبل الس والفرض لا مهر من مات عنها زوحها وأحكام الموت غير 

احکام الطلاق. وقى الرراية عن القاسم أن لها المتعة. |. ه. 
(۴) يقصد بالمراوزة: الشافعية الذين قطنوا مَروء وهى إحدى مدن خراسان الأربعة وهى مرر» 

وتيسابور» وبلخ» وهَرَاة. وأكثر علماء حراسان فى اذهب الشافعى من مرو» فكثيرا ما جاء عن 


أكثر الخراسانيين بامراوزةء انظر: طبقات الشافعية الکبری لاج ائدین السبکی ٠۲٤/۱(‏ وما 
بعدذها). 


كتاب الصداق 2 
بالآخرة فتحصتل بالعقد ثلاثة آقرال: SESE‏ 

يجب. لا جب. هو موقوف إلى أن يخلو عن المسيس» أو يُفضى إليه. 

الفصل الثانى: فى الفرض» ومعناه» وحكمه 

اعلم أن المفوضة إذا قلنا: إنها تستحق المهر إما بالعقد أو بالمسيس فمعناه أنها تستحق 
إما مهر المثل» أو ما تراضى به الروجانء وما يتراضيان به فهو أولى. فإن عجزنا عن 
ذلك» رجعناه إلى مهر الثل؛ لأن إججاب المهر مع التصريح بنفيه تعبد» والتعبد فى أصل 
المهر» لا فى مبلغه» لكن طلب ما لا يتعين مبلغه غير مكن» فلذلك يجب على الرحل 
تعيين المبلغ بالفرض» ووز للمرأة أن تمنع نفسها فى طلب الفرض على القولين جيعا. 

فأما إن قلئا: إنها تستحق بالعقد» فلها غرض فى الفرض» وهو تقرير الشطر عند 
الطلاق. 

وإن قلنا: لا يجب» فتستحق عند السيس» فلها أن لا تسلم نفسها إلا على ثبت. 
نعم؟ ليس لها حبس نفسها لتسليم المفروض فى صورة التفويض؛ لأنها أبطلت حقها 
إذ رضيت بغير مهرء ونا لها الفرض؛ لنفى الحهالة عما أثبته الشرع أو تلبته. وسن 
أصحابنا من ذكر وجها: أن لها حبس نفسها لتسليم الفروض» كما لها طلب الفسرض 
وهر متجه. 

ثم لا حلاف فى أن لهما فرض غير جنس الصداق» وما يزيد على مهر الئل ؤما 
ينقص» إذا لم يكن من حنس مهر المثل. والصحيح: أنه جوز فرض الزيادة على مهر 
المثل وإن كان من جنسه» ووز فسرض المؤجل ولا يشترط علمهما.مهر المشل عند 
الفرض. 

ومن أصحابنا من ذكر فى هذه المسائل الثلاث وجهين» فكأنه عل مهر المثل أصلا 
والفرض بياًا له وتقديرًا. فيقول: لا عكن إثبات الأحل ابسداء ولا التزام زيادة على 
مهر الثل؛ فإنه لا أصلل له» كما أنه لا تجوز المصالخحة فى دم العمد على ما يتبين من 
الإبل إذا قلنا: الوأحب أحدهما لا بعينه» وكأن مثل ذلك التردد حار هاهنا» وهو أن 
الواحب مهر الثل؟ أو المفروض أحدهما لا بعينه؟ أو مهر المشل هو الأصل» والفرض 
بناء عليه وتابع له؟. والأصح: أن الواحب أحدهما لا بعينه؛ ولذلك جاز تعيبن ما تزيد 
قيمته من غير جنس الهر» لا على منهاج الاستبدال؛ إذ لا يفتقر إلى إججاب وقبول. 

فروع أربعة: 

الأول: لو أبرأت قبل الفرض عن المهر: صح على قولنا: حب بالعقدء إن كان مهر 


HX‏ كتاب الصداق 
المثل معلومًا. وإن کان جهولا: لم يصح فى الزيادة على المستيقن. وفى القدر الستيقن 
قولا تفريق الصفقة. وإن قلنا: لا بجحب إلا بالوطي فهو كالإبراء عما لم يجب» وجحرى 
سبب وجوبه» وفیه قولان» ولا یکون إبراؤها مضادًا للتعبد؛ فإنه فى حكم الاستيفاء. 

أما إا قالت: ,أسقطت حقى عن طلب الفرض» فهذا يلغو؛ لأن أصل الحق باق» 
والفرض تابع له» فصار ذلك كرضا التى آلى عنها زو جهاء فإن ذلك لا يسقط حقها. 

الثانى: لو فرض لها مرا أو خنزيرًاء لغاء ولم يتشطر بسببه مهر الشل؛ لأن المؤثر 
فورض صحيح أو مقرون بحال العقد» فما لا يفيد تعيينا بعد العقد» لم يؤثر فى تغير 
العقد. 

الثالث: لو امتنع من الفرض - مع طلبها - فللقاضى أن يقرض» ولكن عليه أن لا 
يزيد على مهر المثل؛ كيلا يتضرر الزو ج» وكأنه نائب عنه نيابة قهرية. 

الرابع: لو فرض الأحنبى متبرعاء ففى صحته وجهان: أحدهما: يجوزء وعليه 
المغروض؛ كما له التبرع بأداء الصدأق عنه دون إذنه. والثانى: لا ججوز؛ لأن هذا إظهار 
مراد الطلب الذى يقتضيه العقد» فلا يليق إلا بالعاقدين. 

الفصل الثالث: فى تعرف مهر المئل 

والحاجة تمس إلى معرفة ذلك فى المفوضة إذا لم يتفق فرض» وفى الوطء بالشبهة» 
وفى أخذ المهور بالشفعة» وفى التوزيع عند جمع نسوة فى عقد واحد» وفى مواضع. 
والأصل العظيم فى مهر المثل: النسب. وينظر إلى مهر الأحوات للأب» والعمات 
للأب. ولا ينظر إلى البنات والأمهات؛ إذ يختلف ذلك بنسب الآباء. ويعتبر مع ذلك 
الكمال والعفةء وسلامة الخلق» وسائر الخصال إذا كانت الرغبة تزيد بذلك وتنقص. 
فإن لم تكن نسيبةً فمجرد النظر إلى هذه اخصال» قإن هذا يجرى بجرى معرفة القيم» 
فينظر إلى الرغبات. 

فروع: الأول: لو سمحت واحدة من العشيرة لم يلزم الباقيات ذلك؛ إلا إذا شاع 
التسامح فيهن» فيدل ذلك على قلة الرغبات. 

الغانى: لو كن ينكحن بألف مؤجل» فلا بمكن التأحيل فى قيم المتلفات» فالوحه: أن 
ينقص من الألف ما يقتضيه العدول إلى النقد. 

الثالث: لو كن يساعن من يواصلهن من العشيرةء فيلزم ذلك فى العشيرة لا فى 


كناب الصداق 1¥ 
غيرهم. وقال الشيخ أيو محمد رمه الله : لا يزم ذلك؛ لأن القيم لا تلف 
بالأشخاص. 

الرابع: الوطء بالشبهة» يوحب الهر باعتبار يوم الوطءء وكذلك فى النكاح الفاسد؛ 
لأن العقد باطل» فلا معنى لاعتباره. تعم» إذا وطعها فى العقد الواحد مرار اء لا يلزم 
إلا مهر واحد؛ لأن الشبهة شاملةء وكذلك لو ظنها منكوحة ووطئها مرارّا. ومهما 
تعددت الشبهةء تعدد المهر. 

ولو آكره الغاصب الجحارية على الوطء» ووطمها مرارًاء لزمه بكل وطء مهر؛ إذ لا 

والأب» إذا وطء جارية الابن مرارًاء ولم تحبلء فهل يقال: شبهة الإعفاف شاملق 
فیکتفی .هر واحد؟ ففیه وحهان. 

ثم إذا اكتفينا .عهر واحد» فلو كانت هزيلة فى حال» وسمينة فى حال» اعتبرنا حال 
زيادة المهر واكتفينا به والله أعلم. 


الباب الرايع 
فى حكم تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس 


وفيه مسة فصول: 
الفصل الأول فى محله وحكمه 

فتقول: ارتفاع النكاخ قيل المسيس لا بسبب من جهتها يوحب تشطر الصداق 
الشابت بتسمية مقرونة بالعقد» صحيح أوفاسد أو يفرض بعد العقد فى صورة 
التفويض. ويستوى فيه الطلاق والفسخ والانفساخ» إلا إذا كان الفسخ منهاء أو بعيب 
قيهاء أو بسبب من جهتها. وقال أبو حنيفة رحهمه الله : لا يتشطر إلا مسمى صحيح 
فى تفس العقد» فأما المفروض بعد العقد - الواجحب فى العقد بتسمية فاسدة - فلا 
يتشطر. ثم المذهب الصحيح أن معنى التشطير: رجحوع النصف إلى الزوج.كجرد 
الطلاق من غير احتيار. وفيه وجه مشهور: أن معناه: ثبوت خيار الرجوع فى الشطر 
بالطلاقء مضاهيا يار الرحوع فى الهبة. ومن آصحابنا من قال: يفتقر إلى قضاء 
القاضى. وهو ضعيف حدا. 

ويتفرع على وجه الخيار أن الزيادة احادثة بعد الطلاق وقيل الاختيار» تسلم للزوحة 
وأنه لو طلقها على أن لها كمال المهرء يكون ذلك كإسقاط الخيار» ويسلم لها كمال 


1۸ کاب الصداق 
الهر. رعلى الوجه الآحر: لا يؤثر الشرط فى إسقاط الشطر. ويمتمل ترددا فى تصرف 
المرأة بين الطلاق والاحتيارء وفى أنه لو أسقط الزوج خياره» هسل يسقط؛ لتردد هذا 
الخيار بين حيار الواهب» وبين خيار البيع؟» وتشبيهه بخيار الواهب أولى. 

فرع: لو تلف الصداق قبل الطلاق. يرحع الزوج بنصف القيمة. ولو تلف بعد 
الإقلاب إلى الزوج بآفة سمارية؟. 

قال المراوزة: لا ضمان عليهاء وهو كما لو تلف الموهوب فى يد امهب بعد رحوع 
الواهب. 

وقال العراقيون: هو مضمون عليها؛ لأنه عوض عن البضع الذى رحع إليها بالطلاق» 
قصار كالبيع إذا تلف بعد الفسخ. 

والمراوزة يقولون: إن الطلاق كالإعتاق» وهو تصرف معناه: تقرير النكاح» وقطع 
موجبه؛ فليس يعود الشطر لعود البضع جلاف البيع. ومساق الطريقين يقتضى أن 
يكون الصداق مضمونا فى يدها لو تلف بعد الفسخ بالعيب. وكل فسخ يستند إلى 
أصلى العقد والانفساخ بردته بالطلاق أشبه؛ إذ لو كان رحوع المهر بطريق تراد 
العوضين» لرحع جميع الصداق إليه لا شطره. ولو انفسخ بردتها أو بسبب آخر لا 
يسند إلى العقد ولا يتشطر» وهو فى محل الاحتمال والترددء والله تعالى أعلم؛ 

الفصل الثانى 
فى تغييرات الصداق التى توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار 

والتغير: إما أن يكون بنقصان محض,. أو بزيادة حضةب أو نقصان من وجه وزيادة من 
وجه: 

أما التقصان ا لمحض: فكالتعيب الحاصل فى يدها قبل الطلاق» فلذلك يوحب الخيار 
بعد الطلاق؛ فللزوج أن يطالب بنصف قيمة السليم. إن رجع إلى عين الصداق» فعليه 
أن يقنع بالعيب» بخلاف ما لو اشترى عبدا بوي فرد العبد بالعيب والثوب معيب 
فإته يطالب بالأرش ويأحذ الثوب. وهذا الفرق بعكن على طريق المراوزة؛ حيث لم 
جعلوا الصداق مضمونا فى يدها. ولكن مع ذلك يشكل؛ فإنه لو تلف قبل الطلاق 
ضمدت القيمة؛ فمن هذا حرج بعض الأصحاب وحها أنه يطالب بأرش العيب» ويأحذ 
العين إن شاء. 

هذا إذا تعیب فی يدهاء فإِن تعيب فى يد الزو ج» فعليه أن يقنع بالعيب؛ لأنه تلف 


كتاب الصداق ۹ 
a.‏ إلا إذا کان ججناية أحنبى وأحذت الأرش» فإن له أن يسترد نصف الأرش؛ 
لأنه حلف عن الفائت. وقال القاضى حسين: لا يرحع بالأرش؛ لأنه كزيادة منفصلة 
فى حق المرأةء والفوات كان من ضمان الزوج» فلا يعتبر فى حقه؛ لإقامة الأرش 
مقامه. 

أما الزيادة المحضة: فالنفصلة منهاء كالولد واللين واللمس قسلم لهاء ولا حق 
لاروج فيها. 

والمتصلةت E A ES‏ 
ظهور الزيادة. وإن سمحت» أجبر الزوج على القبول» ولم يكن له الامتناع» حذرا من 
المنة؛ ا نی کن . والشكل: أن الزيادة E‏ 
بالعیب» وکذلك ینبغی أن يكون فى فسخ النكاح بالعيب» ولعل السبب فيه: أن 
الفسخ يرفع العقد من أصله بالإضافة إلى حينه» فلا يبقى حق فى الزيادة. وأا هاهناء 
فالزيادة حصلت على ملكهاء والطلاق سبب مستأنف» لا استناد له إلى العقد» فإبطال 
حقها من الريادة غير ممكن وعند هذاء ينبغى أن تلحق ردته بالطلاق» وفى الانفساخ 
بردتها تردد العراقيون؛ لأنه غير مستند إلى سبب فى العقد. 

أما إذا زاد من وجه» ونقص من وجه: فلكل واحد منهما الخيار. فإن ابی الزوج قبول 
العينء فله نصف القيمة. وإن أبت المرأة التسليم كان على الزوج قبول نصف القيمة. 
ومثاله: أن يكون الصداق عدا صغيرًا» فكبر وترعرع» فالزيادة لقوته وكبره والنقصان 
لزوال طراوته» وكذا النحل إذا أرقلت وبسقت» لكن قل ثمرهاء فهى زيادة فى الحرم 
ونقصان فى القائدة. ولسدا نث نشترط فى هذه ألزيادة ما يزيد فى القيمة» بل ما يرتبط به 
غرض صحيح؛ فإن العبد الكبير وإن لم تزد قيمته فإنه يصلح لأغراض لا يصلح لها 
الصغير. 

ولتعلم أن الثمار فى الأشجارء زيادة محضة. والحمل فى الارية» زيادة من وجه 
ونقصان من وحه. وفی البهائم زیادة من وجه» وهل فيه نقصان؟ ترددوا فیه» والظاهر: 
آنه إن کات ماكرلا کان شاناد لاه بقار آتر وی اللحم لاسيما إذا تكرر. والزرع 
فى الأرض نقصان محض؛ إذ يبقى الزرع لهاء وتكون الأرض ناقصة القوة. والحراثة فى 
امزارع زيادة حضة» وفى مواضع البناء نقصان حض» والغرس فى معنى الزرع. 


هذه قاعدة الفصل» ويتهذب مقصوده برسم مسائل: 
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السالة الأوى: لو أصدقها نخيلاء فأثمرت فى يدهاء وطلقها قبل المناذء یسر فى 
هذه الصورة التشطير؛ إذ تبقى الثمار خحالصة لهاء وتصير الأشجار مشتركة. وإن ترك 
السقى» تضرر الئمر والشجر؛ لامتصاص المرة رطوبة الشجرة. وإن سقى» انتفع الثمر 
والشجر ولیس الكل مشت ركا حتى يشت ركا فى السقى فلا عكن فصل هذه الواقعة إلا 
.عساحة أحد الحانبين أو موافقة؛ فإنه لو أراد أن يأحذ نصف الأشجارء ويكلفها قطع 
الثمار فى الحال» لم يلزمها؛ لأنها تستحق إبقاء الفمرة إلى الجحذاذ : ولك ر لفيا 
هبة شطر الثمار منه ليكون الكل مشت ركا. وكذلك لا مكنه أن يكلفها السقی؛ إذ ليس 
عليها أن تنفع نصيبه من الشج » ولا ترك السقى؛ إذ يضر ثمرتهاء وكذلك ليس لها 

أن تكلفه تأخير الملك إلى أوان الحذاذء ولا أن يسقى» ولا أن يترك السقى؛ ما ذكرناه. 
أما المساحة فلها صور: 

إحداها: أن يقول الزوج : أرحع إلى نصف الشجر ولا أسقى» وإليك الخيرة: إن 
شفت فاسقى» وإن شعت فات ركى السقى. فلا تلزمها الإجابة؛ لأنها تتضرر بترك 
السقى» » وتنفع شجره بالسقى» وكذلك مساعتها على هذا الوحه لا تقتضى لزوم 
الإحابة. 

الثانية: أن يفول الزوج: آذ نصف الشجر وأسقى بنفسى» أو قالت المرأة: أرحع 
إلى النصف» وأنا ألتزم السقى» ففى وجحوب الإسعاف وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه اندفع العسر بالمساعة والالترام. 

والثانى: لا؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به؛ ولأن المرأة رعا حافت على ثمارها بدخوله 
البستان» أو حاف على الشجر بدخولها. 

فان قلدا: يجاب فلو رحع» وترك السقى» تتبين أن املك لم ينقلب إ وی ا 
لأنه كان موقوفًا على الوفاء بالوعد. وإن قلنا: لا يجاب فتسلم القيمة. د وی 
ارقف قن رد الق رار آل الین دردد ااام ات یری زو مد م 
الحكم بعد إثباته. 

الغالغة: أن تبادر إلى قطع ثمارهاء وذلك يقطع العسر. فإن وهبت نصف الثمار منه 
حتى يصير الكل مشت ركاء ففى وحوب الإجابة وحهان» وجه النع: ما فيه من النة. 
ووجحه الإججاب: الضرورة. وهذه الضرورة لا تجرى فى الأرض المزروعة؛ إذ الأرض لا 
تنتفع بالسقى» فإذا رجح فى نصف الأرض» كان عليها السقى خاص زرعها. 
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وججرى هذا العسر فيما لو أصدقها جاريةء فولدت» فطلقهاء والولد رضيع؛ لأنه لر 
رحع إلى نصف الحارية تضرر الود بقطع الرضاع. فإن قال: رضيت بأن تبقى مرضعة 
إلى الفطام» فهذا وجه المساعة» ففى وحوب الإجابة وحهان. 

وأما الموافقة فلها صورتان: إحداهما: أن يلتزم أحدهما السقى برضا صاحبه» فهذا 
تواعد منهما. فإن وفيا فذاك وإلا تيين أن الك لم يمحصل فى الشطر. 

الثانية: أن يتراضيا على أن يأخذ الزوج نصف النخل» ولا يلتزم واحد منهما سقياء 
بل يترك السقى» أو يسقى من شاء متبرعا. فلو ندم أحدهماء وقال: ,«أريد السقى» لم 
يُمكن منه» بخلاف ما إذا الترم السقى» ثم ندم؛ لأن هذا إسقاط حق والتزام ضرار» 
فيلزم. وأما التزام السقى» فوعد لا يازم قبل التسليم. 

المسألة الثانية: إذا أصدقها جاريةً حامل فولدت» ثم طلقهاء فيرحع إلى نصف الولد 
إن قلنا: إنه يقابل بقسط من الثمن. وقيل: لا يرجحع؛ لأن أكثر القيمة حصلل بالانفصال 
فى ملكها وهذه الزيادة حصلت فى يدهاء وهى لها ولا بعكن تييز قيمة الجنين عن 
المنفصل؛ إذ لا قيمة للجنين. وإن قلنا: لا يقابله قسط من الثمن فنسلم الولد لها. 

المسألة الثالغة: لو أصدقها حليا وكسرته» وأعادته صنعة أحرى» فهو زيادة من وجه 
ونقصان من وحة؛ فلها الخيار. فإن أعادت تلك الصنعة بعينها فهل لها الامتناع من 
تسليم النصف؟ فيه وحهان: 

أحدهما: لاء كما إذا كانت سمينة فهزلت» ثم عادت سمينة. والثانى: لها المع وهو 
احتيار ابن الحداد؛ لأنها زيادة حدثت باختيارها. 

التفريع: إن قلنا: يرحع بنصف القيمة» فالصحيح: أنه يرجحع بنصف القيمة مع 
الصنعة. وقيل: إنه يرجحع إلى مثل نصف تبر من الحلى» وزنا بوزن» ثم تغرم الرأة 
نصف أجرة الصنعة من نقد البلد. 

المسألة الرابعة: لو أصدق الذمى زوجته حمر فقبضت» ثم أسلماء فانقلب خلا 
فطلقهاء ففيه وحهان: 

أحدهما: وهو قول ابن الحداد أنه يرجع بنصف الخل. والثانى: أنه لا يرحع؛ لأن هذا 
مالية حديدة» ومالية الخمر قبلها لا تعتبر فى الإسلام» فكيف يرجح فيهاء وهو لا يرحع 
فى زيادة منفصلة؟. 


() [التيْر]: فتات النهب أو الفضة قبل آن يصاغا. انظر: المعجم الوسيط .)۸١/١(‏ 
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التفريع: إن قلنا: يرحع» فلو أتلفت الخل» ثم طلقها؟ قال الخضری: يرجح عثل 
بنصف الخل؛ لأنه من ذوات الأمغال. 
وقال ابن الحداد: لا يرحع بشىء؛ لأنه فى التلف ينظر إلى قيمة يوم الإصداق أو 
القمض» ولم یکن خلا ذلك الیوم حتی جب مثله» ولا هو موجود فی ال حال حتی يرد 


عینه. 


ولو أصدقها جلد ميتةء فديغته» فمنع الرحوع هاهنا أولم؛ إذ حصلت الالية 
باحتيارها. فإن قلنا: يرجع» فقول ابن الحداد فى أنه لا يرجحع عند التلفى هاهنا أظهر؛ 
لأنه لا مثل له» فتتعين قيمته يوم القبض» ولا قيمة له إذ ذاك. 
المسألة الخامسة: لو أصدقها دياء ثم سلم» فطلق» فليس لها منعه سن عين ما سلم 
وإن لم يكن متعينا فى العقد؛ لأنه أقرب إلى حقه لا عالة. وقيل: إن لها الإبدال؛ فإن 
العقد لم يرد عليه بعينه. 
المسالة السادسة: لو أصدقها تعليم القرآن» فلم يتفق حتى طلقهاء فقد عسر ال لتعليم» 
وبقى فى ذمته الشطرء وتعسر تعيبن شطر القرآن؛ إذ صوره تختلف فى العسر واليسر 
وكذلك خياطة نصف الثوب تعسر إذا أصدقها الخياطة فلها نصف مهر الئل على قول 
ضمان العقدء وعلى القول الثانى: نصف أحرة الخياطة أو التعليم. 

قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل 
الأولى: انا حيث أبتنا الخيار من الحانبين» فلا نحكم بالملك قبل الاحتيار وإن فرعنا 
على الأصح فى أن الصداق يتشطر بنفس الطلاق ولكن نتتظر ما يجرى من احتيار أو 
توافق. ولا يكون هذا الخيار على الفورء بل هو كخيار الرحوع فى الهبةء وإذا ثبت 
لها الخيار لم يسقط بالتأحير» بل للزوج المطالبة بحقه: إما القيمة» وإما العين. فإن أبت 
حبس القاضى عين الصداق عنهماء وامتتع تصرفها كما فى الرهن. 
وإذا ثبت الخيار لها فى صورة الزيادة المتصلة» وأصرت على المنع» باع القاضى من 
نصف الصداق ما بقى بنصف القيمة دون تقدير الزيادة. فإن كان لا يشترى النصف 
بأكثر من نصف القيمة» فلا فائدة فى البيع» فالصحيح أنه يسلم إليه» ولكن لابعلكه ما 
لم يقض له القاضى به؛ لأنه يدرك بالاجتهاد. وفى نص الشافعى رضى الله عنه على 
هذا غلط من غلط» حيث اعتبر القضاء فى أصل التشطير. 
والثانية: إذا مست الحاحة إلى القيمةء فأى قيمة تعتبر؟. 
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ينظر: إن تلف فى يدها يعد الطلاق وقاما: إنه مضمون عليهاء فيعتبر يوم التلف. أما 
إذا تلف من قبل» أو امتنع الرد إليه لعيب أو زيادة: فالواحب عليها أقل قيمة من يوم 
الإصداق إلى الإقباض؛ لأنه إن نقص قبل الإقباض» فهو من ضمان الزوج» فلا بحسب 
عليهاء وإن كان يحتمل أن يقال: إن كان المانع هو الزيادة والعين قائمة تعتبر حالة 
النقويم» لكن قدرت الزيادة كالمفوت لارحوع. 

الفصل الثالث فى التصرفات المانعة من الرجوع 

وفيه مسائل: إحداها: إذا زال ملكها بجهة لازمة من بيع» أو هبة» أو عتق امتنع 
الرحوع وتقرر القيمة. 

وإن تعلق به حق لازم من غير زوال ملك» كرهن أو إجارة: فليس له الفسخ» وله 
طلب القيمة فى الحال. فإن قال: أنتظر الفكاك للرجوع» فلها إجباره على قبول القيمة 
خيفة من غرر الضمان إن قلنا: إن الصداق بعد الطلاق مضمون فى يدها. 

وإن قلنا: لا ضمان» أو أبرأها من الضمان حيث نصحح الإبراء عن ضمان مالم 
يجب فهل تلزمها الإحابة؟ فيه وحهان» ومدشؤهما: أن هذا وعد» ورعا يبدو له المطالبة 
بالقيمة» وتخلو يدها فى ذلك الوقت عن النقد. وإن قلنا: لا يلزمها الإحابةء فلو لم 
تتفق المطالبة حتى انفك» فهل له الآن التعلق بالعين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لا مانع. والفانى: لا؛ إذ الانع تقل حقه إلى القيمةء فلا ينشض 
بعده. 

الثانية: لو أصدقها عبدًاء فدبرته» ثم طلقهاء نقل المزنى أنه تتعين القيمة. فاختلف 
الأصحاب على ثلاث طرق: 

منهم من قطع بأنه غلط؛ لأن التدبير لا يعنع إزالة الك اختيارًاء فكيف بمنع الرحوع 
قهرًا؟!. ومنهم من قرر النص» وقال: التدبير قربة مقصودة» فلا يتقاعد عن زيادة 
متصلة مقصودة لا تؤثر فى زيادة القيمة» فإنها تمنع الرحوع قهرًا. ومنهم من قال: 
المسألة على قولين ينبنيان على أن التدبير وصية أو تعليق؟. 

فإن قلنا: تعليق» فيمتنع الرحوع؛ لأن إبطال التعليق بالتصريح به تمتنع» وهذا البفاء 
ضعيف؛ فن التعليق لا نع البيع» فكيف نع التشطير؟!. 

ثم احتلف المقررون للنص فى أن صريح تعليق العتق» هل يكون كالندبير؟ وأن 
الوصية بالعتق للعبدء هل تكون كالتدبير؟ وأن التدبير» هل ينع الرحوع فى الهبة 


14 كاب الصداق 
ورجوع البائع فى العوض المسترد عند رد المعوض بالعيب؟ والأظهر: أنه لا يعنع. 

الثالفة: إذا أصدقها صيدًا والزوج عرم عند الطلاق قإن قلنا: إنه يحتاج إلى الاحتيارء 
فهو كشراء المحرم الصيد» وفيه حلاف. وإن قلنا: ينقلب إليه» فهاهنا وجهان: 

أحدهما: أنه ينقلب إليه؛ لأنه ملك قهرى فهو كالإرث. والفانى: أنه كالشراي أن 
الطلاق إلى اختياره. 

فإن قلنا: لا ينقلب» فيرحع إلى نصف القيمة وإن كان المانع من حهته. وإن قلنا: 
ينقلب» فكيف يجب إرسال نصف الصيد» أو كيف بعسك ونصفه لمحرم؟ وفيه حلاف 
پینی على أن المقدم عند التراحم: حق الله تعالى» أو حق الآدمى» أم يتساويان؟ فإن 
قدمنا حق الله وحب على 'الزوج الإرسال» وغرم قيمة نصيبها. وإن قلنا: حق الآدسى»› 
بق ملكا ارم اللضنرررة؛ وإن قلنا: يتساويان فإليهما الخيرة فإن أرسله الرحل 
برضاھا غرم لھاء وإلا بقی مشت رکا. 

الرابعة: إذا زال ملكها بعيب أو هبة لازمة ثم عادء فهل عتنع الرحوع؟ فيه قولانء 
مأحذهما: أن الزائل العائدء كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد؟. وإن كان الطارئ هو 
الرهن والإحارة» فإذا زال لم يعتفع الرحوع. 

وترددوا فى الكابة والتدبير» والصحيح: أيهما بعد الانقطاع لا عنعان الرحوع عد 
الطلاق. 

الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجهاء ثم طلقها 

ونقدم عليه مقدمتین: 

إحداهما: أن الله تعالى قال: لإفنصف ما فرضحم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده 
عقدة النكاح) [البقرة: ۲۳۷]. 

أما عفوهن» فمعلوم أنه يوحب سقوط حقهن عن النصف الباقى» إذا كان الصداق 
فى إلذمة. 

اما الذى بيده عقدة الفكاح» فقد اختلفوا فيه: فمذهب ابن عباس وهو القول القديم 
ان امراد به الولى دون الزروج؛ لأنه ذكر الأزواج بصيغة المحاطبةء فقال: لإفنصف ما 


(۱) ورد عن ابن عباس القولين - الزوج» والولى إذا كانتت حجورة. قال ابن کشیر فى تفسير هذه 
الآية (۲۸۹/۱): قال ابن أبى حاتم: ذكر عن أبن لهيعة حدثتى عمرو بن شعيب عن أيه عن- 
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فرضتم .... وهذا بصيغة الغايبة؛ ولأنه عطف على عفوهاء فليحمل على من يوجحب 
عفوه سلامة الصداق له. 


ومذهب على وابن جريج وابن المسيب» رضى الله عنهم» أن المراد به الزوج وهو 
الجديد؛ لأنه ذكر عفوها لوحب لخلوص الحميع له. ثم ذكر عفوه الوجب لخلوص 
الجحميع لها. وهذا يؤيد قول الحاحة إلى الاحتيار» ولأنه قال: [أقرب للعقوى). وعفو 
الولىء لا يوصف بذلك. 


اللفريع: إن منعنا عفو الولى وهو القياس فلا كلام. وإن ألبتنا عفوه» فهو مفيد بخمس 
شرائط: 


- أن يكون الولى جبرًا» كالأب والحد. 
- وأن لا تكون مالكة أمر تفسها. 


=حده عن النبى ال قال: «ول عقدة النكاح الروج» وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد 
الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ل 
فذکره ولم يقل عن أبیه عن حده. فالله أعلم |. ه. 

ثم ذکر ابن کٹیر من طریق ابن ایی حاتم ان ابن عاصم قال: سمعت شرا یقول: نساألنی على 
ابن أبى طالب عن الذى بيده عقدة النكاح فقلت له: هر ولى المرأة فقال على: «لا بل هو 
الزوج». ثم قال: وفى إحدى الروايات عن ابن عباس وحبير بن مطعم وسعيد بن امسيب 
وشريح فى إحدى قوليه وسعيد بن حبير وجاهد والشعبى وعكرمة ونافع وخمصد بن سيرين 
والضحاك ومحمد بن كعب القرظى وحابر بن زيد وأيى جلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية 
ومکحول ومقاتل بن حیان آنه [الزوج]. 

قال اين كثير: «وهذا هو الجديد من قول الشافعى ومذهب أبو حنيفة وأصحابه والفورى وابن 
شبرمة والأوزاعى واحتاره ابن حرير. ومأحذ هذا القول أن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة 
الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وکما آنه لا جوز لذولی آن يهب شيا من 
مال الولية للغير فكذلك فى الصداق. قال: والوجحه الثانى حدثنا - وذكر الستد إلى - عن ابن 
عباس فى الذى ذكر الله بيده عقدة النكاح» قال: «ذلك أبوها أر أخوها أو من لا تكح إلا أ 
يإذنه» - وذكر أنه روى عن جماعة من التابعرن منهم فى أحد أقوالهم وهذا مذهب مالك وقول 
الشافعى فى القديم. ومأحذه: أن الولى هو الذى أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر 
مالها. وهذا مروى عن عكرمة» وعن شريح لكن آنكر عليه الشافعى فرحع عن ذلك وصار إلى 
آنه الزوج وکان بباهل عليه. أ. ه. 

انظر: نص الحدیث الأول أحرجحه البیهقی »)۲١۱/۷(‏ الدارقطتی (۲۷۹/۳)» عبد الرزاق 
«(Ar‏ 


۹۹ كاب الصداق 

- وأن يكون قبل اللسيس»› قأما ما بعد تعطيل حقها. 

- وان يكون بعد الطلاق لا قبله. فإن كان معه بأن اتلعها بالهر ففيه ترد 
والأظهر: أنه كالتأحر. 

- ون یکون الصداق ديتا؛ إذ لفظ العفو إا يستعمل فيه لا فى العين. وقال الشيخ 
آبو محمد: العين فى معنى الدين فى حكم القياس والصلحة؛ لأنه جوز رحصة؛ 
لتمحليصها إذا مست الحاجة إليه. ثم احتلف الأصحاب فى ثلاث مسائل: 

إحداها: أنه هل يعفو عن مهر الصغيرة المجنونة؟ فقيل: نعم؛ للعموم. وقيل: لاء لأن 
الغرض تخليصها لتنكح غيره» وهذه لا يرغب فيها. 

اة البكر البالغ» قيل: يعفو عن مهرها؛ للعموم. وقيل: لا؛ لأنها مالكة أمر 

نفسها» وعلی هذا ین E ES‏ 

E O E 

الثالفة: البكر الصغيرة» إذا زوحت وثابت فى صلب النكاح بوطء شبهة» فالظاهر: 
أنه ليس للولى العفو؛ لأن عقدة النكاح ليست بيده الآن. 

المقدمة الثانية: فى ألفاظ العفو. إذا كان الصداق ديتًا: يسقط بلفظ ,العف 
و«الإبراءء» ولا يتاج إلى القبول على الصحيح. ولو قالت: «وهبت» فهل يفتقر إلى 
القبول؟ فيه وجهان. وإن كان عينا لم يسقط بلفظ «الإبراء» وإن قبل. وفى لفظط 
«العفو» تردد» والأشهر: أنه كلفظ ,الإبراءء. وقال القاضى: يكفى ذلك فى الصداق 
خحاصة؛ لعموم الآية. 

رجعنا إلى المقصود» فنقول: فى رحوع الصداق إلى الزوج قبل الطلاق حمس صور: 

إحداها: أن يكون .معاوضة فإذا طلقء رحع إلى القيمة» سواء كان محاباة أو يشمن 
لتر : 

الفانية: أن يرحع بهبة» وهل نع الرحوع بالقيمة عليها؟ فيه قولان. 

الثالفة: أن يكون ديناء ورحع بالإبراء فطریقان: 

- منهم من قطع بأنه لا يرحع بالقيمة. 

- ومنهم من قال: قولان. 


كتاب الصداق 1۷ 

الرابعة: أن یکون بهبة الدین» وفیه قولان مرتبان» وأولى بالرحوع. 

اخامسة: أن يكون بهبة الدين المقبوض» وفيه قولان مرتبان» وأولى بأن يرحع. 

توجيه أصل القولين 

من قال: «لا يرحع»» حعل هبة الصداق كتعجيل رده إليه قبل الطلاق. ومن قال: 
«يرحع» نكر أن تكون الهبة تعجيلا؛ إذ لو صرح بالتعجيل لم يصح» بل الهبة سبب 
مستأنف لا يغير حكم الطلاق. وترتيب الإبراء على الهبة» سببه: أن الإبراء يضاهى 
الإسقاط من وجه» ولكن لا يشترط فيه القبول فى ظاهر المذهب ويجرى القولان فى 
الفسوخ» وكل حهة تقتضى الرجحوع إلى عوض» حتى لو باع عبدًا جارية» فوهب منه 
العبدء ثم أراد رد الحارية بالعيب: لم جز له طلب قيمة العبد على هذا القول» ويعتنع 
بسببه رد الحارية عند بعضهم؛ لعْروّه عن الفائدة. 

فرعان: أحدهما: لو وهبت من الزوج نصف الصداق» ثم طلقها؟ فإن قلنا: الهبة لا 
تمنع الرحوع» فله الرجوع بالنصف. وفى كيفيته ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يرحع إلى النصف الباقى ليخلص له الكل» وانحصر هبتها فى نصيبهاء 
وهو المستيقن» وهذا يعرف بقول الحصر. 

والثافى: أنه يرحع إلى نصف الباقى» وربع قيمة الجملة؛ إذ لابد من الإشاعة؛ فإن 
الحصر تحكم. 

والغالث: أن الإشاعة حق» ولكن تؤدى إلى تبعيض حق الزوج» فلله الخيار» إن شاء 
طلب قيمة النصف» وإن شاء رجع إلى نصف الباقى وربع قيمة الجملة. 

وتحرى الأقوال فيما لو أصدقها أربعين من الغنم» فأخحرحت واحدة للزكاق ثم 
طلقهاء ففى قول: يرجع إلى عشرين من الباقى» وتنحصر زكاتهاء فى نصيبها. وفى 
قول: يرجع إلى نصف الباقى وبقية القيمة. 

وفى قول: يتخير بين ذلك» وبين قيمة العشرين. وكذلك تحرى فيما لو وهبست 
النصف من الأحنبى. 

أما إذا فرعنا على أن الهبة تمنع الرجوع» فإن قلتا با لحصر: 

قمنهم من حصر الهبة فى جانبهاء وأثيت زواج الرجوع بالنصف الباقى ليخلص له 
الكل. 


1۸ كتاب الصداق 

ومنهم من حصر الهبة فى حانب» وجهل الموهوب كأنه العجل فلا يبقى له حق فى 
التشطيرء فكأنه عجل ما يستحق من النصف بالطلاق قبل المسيس. 

وإن قلنا بالإشاعة» رجع إلى النصف الباقى» وهو ربع الحملة. ولا رى قول الخيار؛ 
لأا على هذا القول - نعنى على قول منع الرحوع - جعلناها معجلة للربع» فيضاف 
الربع الباقى إليه. 

الفرع الغانى: إذا احتلعت الرأة قبل قبل المسيس بعين الصداق» فينبغى أن تقسول: 
«اخحتلعت بالنصف الذی ببق لى»» فإن قالت: «اخحتلعت بالنصف» مطلقاء فعلى قول 
الحصر: ينحصر فى نصفهاء ويصير كما لو صرحت ما يبقى لهاء وعلى قول الشيوع: 
يفسد نصف العوض» وفى الباقى قولا تفريق الصففة. فإن جوزنا تفريق الصفقة سلم 
للزوج من الصداق ثلاثة أرباعه: نصف بحكم التشطير» وربع بحكم الخلى» ويرحع إلى 
قيمة الربع الباقى» أو إلى نصف مهر الثل؛ لأن ربع الصداق» هو نصف عوض الخلي 
وفيه القولان المذكوران فى فساد الصداق. 

الفصل الخامس: فى التعة 

وقد قال الله تعالى: فإومتعوهن على الموسع قدره وعلی المقتر قدرە4 [البقرة: TY‏ 
فهى راجبة عندنا وعند أبى حنيفة رهه الله . وقال مالك: إنها مستحبة. 

والنظر فى: حل وجوبهاء وقدرها. أما المحل» فالنظر فى المطلقات وأنواع الفراق. 
وأا الطلقات فثلاثة أقسام: 

إحداها: المطلقة المفوضة» وحى تستحق المتعة مهما طلقت قبل الفرض والسيس؛ إذ 
ليس لها نصف مهرء وفيها ورد القرآن. 

الفانية: مطلقة استحقت شط المهر قبل المسيس» فلا تستحق المتعة؛ لأنهما 
كالتعاقبين فى نص القرآن. 

الثالفة: وهى التى استقر مهرها بالمسيس» ففيها قولان: 

ا ل اجن إل والثانى: تستحق؛ لأن جميع المهر فى 
مقابلة البضع» » فکانھا لم ت تستحق للابتذال شیعا. 

وآما أنواع الفراق: ففى معنى الطلاق فراق اللعان؛ لأنه يتعلق جرد لعانه» وكذا 
ردته. وكل فراق مُشطر للمهر فيوحب المعة إذا لم يشطر. 
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اما اشد لھا کتعرها بھی او ف بها 2 فلا يوجب التعة. ونقال 
المزنى فى فسخهاً ججبه: أنه يثبت المتعةء واتفقوا على تغليطه. 
وأما الخلع» فقد ترددوا فيه من حيث إنه مشطر» ولكنه يتعلق برضاها وحانبها. 
وأما ما لا يتعلق بالحائيين كالانفساخ برضاع حرم فيوحب التعة؛ لأنها تأذت 
بالفراق وإن لم يوذها الزوج» وكأن المتعة حبر لأذى الفراق» إذا لم يبر بالمهر. 
وأما المتوفى عنها زوحهاء فلا حلاف فى أنها لا متعة لهاء لأنها متفجعة» لا 
مسنتو حشة. 
النظر الثانى: فى قدرها. وفيه وجهان: 
أحدهما: أن آقل ما يتمول به. يعنى فلا تقدير فيه. والثانى: أنه مجتهد فيه القاضى»› 
فما يراه لائقا بالحال» يقدره. وقيل: ينظر القاضى إلى حاله فى اليسار والإعسار. 
وقيل: بل إلى حالها ومنصبها۔ 
والصحيح: أنه ينظر إلبهما جيعًا. وقال الشافعى رضى الله عنه : «يفرض القاضى 
لها مقنعة أو حاتمًا أو ثوبًاء. 
والأصل: أنه لا ضابط فيه إلا الاجتهاد كما فى التعزيرات» فإنها على قدر الجنايات 
وعلى قدر أحلاق الحناة فى الغرامة والسلامة. 
ثم لا يراد فى المتعة على نصف المهر؛ كما لا يراد التعرير على الحد. ثم إن لسم يكن 
فى النكاح مهر» فمرد المتعة إلى نصف مهر المثل» فلتنقص عنه. 
الباب الخامس: فى الذزاع فى الصداق 
وفیه مسائل جس: 
الأولى: إذا تنازعا فى مقدار الصداق أو جنسهء أو صفته كما وصفناه فى البح 
تحالفا. وإن كان بعد الموت» جرى التحالف مع الوارث» لكن الوارث النافى يحلف 
على نفى العلم» والثبت يحلف على البت. وكذلك يجرى التحالف بعد ارتفاع النكاح؛ 
لأن الصداق مستقل بنفسه. وقائدة التحالف فيه: انفساخ الصداق» والرحوع إلى مهسر 
الغل على الأقوال كلها؛ لأن مشا المحالف الجهل عقدار الصداق» فلا عكن الرحوع 
إلى القيمة. وقال ابن خيران: بإذا كان ما تدعيه المرأة أقل من مهر الثل» فلا ترحح إلى 
مهر المثلء بل يكفيها ما تدعيه». وهو بعيد؛ لأن رجوعها إلى المهر بجهة الفسخ يخالف 
٠‏ جهة الدعوى. 


8 كاب الصداق 


ولو ادعت لمراة التسميت وأنكر الروج أصل التسمية: تحالفا. وإغا يفيد ذلك إذا 
ادعت زيادة على مهر المثل. وفيه وجه: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدم التسمية. وهو 
ضعيف؛ لأن حاصل التزاع يرجع إلى أن الثابت مهر المثل أو أكثر. 

الثانية: لو اعترف الزوج بالنكاح» وآنكر أصل المهرء أو سكت عنه؟ قال القاضى: 
لها مهر امئل» ولكن تحلفها؛ لأن التلاهر معهاء وزاد فقال: لو قال: هذا الصبى ابنى 
من فلانة» فلها مهر المثل إن حلفت؛ لأن الظاهر أن الولد يكون مسن وطء محترم؛ فإن 
استدخال الماء بعيد. وما ذكره فيه نظر؛ لأن هذا يدل على أصل المهرء فاما مقداره فلا 
يدل عليه» فإن إنكاره أصل المهر أبلغ من إنكاره بعض المهر» وذلك يوجب التحالف» 
نعم ما ذكره يُستمد من مذهب أبى حنيفة رحهمه الله حيث قال: لو تنازعاء وكان ما 
تدعيه المرأة مقدار مهر الثل» فالقول قولهاء ولا تَحّالف. وحن لا ننظر إلى ذلك. 
الثالئة: لو تنازع الزوج وولى الصبية فى مقدار الملهر» هل يتحالفان؟ فيه وجهان» 
ووجه تحليف الولى أنه مقبول الإقرار فيه» فلا ببعد أن يُحَلف» وحيث لا يقبل إقراره 
ويجرى هذا الخلاف فى الوصى والقيم وال وكيل فيما يتعلق بإنشائهم. أما إذا ادعى 
الولى على إنسان أنه تلف مال طفلء فنكل المدعى عليه: فالظاهر أنه لا ترد اليمين 
على الولى؛ لأنه لا يتعلق بإنشائه» ولكن لا يقضى بنكوله عليه» ويتوقف إلى بلوغ 
الصبى حتى يحلف. وعن هذا قال بعضهم لا تعرض اليمين عليه» بل يتوقف فى أصل 
الخصومة» لأنه لا يعجر عن النكول. ومن أصحابنا من قال: ترد اليمين على الولى 
هاهنا أيضا. فلو نكل» هل يقضى على الطفل بنكولهء أم له أن يحلف بعد البلسوغ؟ فيه 
وحهان. 

الرابعة: لو ادعت ألفين فى عقدين» أحدهما يوم الخميس» والآحر يوم الجمعة 
وأقامت البينة: استحقت» وحمل على تخلل الطلاق. فإن ادعى الرحل أن الطلاق قبل 
السيس ليسقط النصف وما أقامت بينةً على المسيس؟ قلا له: النكاح مثبت للكلء 
وعليك بيان المسقط. 

الخامسة: لو كان فى ملك الرحل أبوها وأمهاء فأصدقها أحدهما على التعيين» لكن 
تنازعاء فقالت المرأة: أصدقتنى الأم. وقال الزوج: أصدقتك الأب: تالفا. رفيه وجه: 
أنهما لا يتحالفان؛ لأن الصداق عقد مستقل بنفسه ولم يتفقا على صداق واحد» فهو 
كما لو قال: «بعتنى الحارية بدينارم فقال: «بل بعتك العبد بدرهم» فإنهما لا يتحالفان. 
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وهذا ضعيف؛ لأن الصداق له حكم الأعراض. 

ثم لو تحالفاء رحعت إلى مهر الثلء ورقت الأم» وعتق الأب على الروج بإقراره ولا 
يرحع إليها بقيمته؛ لأنها منكرة» وولازژه موقوف؛ إذ لا مدعى له. 

ولو حلف الزوج» ونكلت المرأة: رقت الأم» وحكم بأن الصداق هو الأب وعتق» 
ولا ولاء لها؛ لإنکارها. 

أما إذا قال الزوج: «أصدقتك الأب ونصف الأم» وقالت: ربل أصدقتهما جميعا 
فإذا تحالفاء رحعت إلى مهر المثل وعتق الأب؛ لأنه متفق عليه» وعليها قيمته» وعتق 
نصف الأم» والباقى يعتق بالسراية إن كانت موسرة. 

وقد تم كتاب الصداق» ونردفه بباب فى الوليمة والنثر على ترتيب الشافعى رضى 
الله عنه وفيه فصول ثلاثة: 


الوليمة والنثر(^ 
الفصل الأول: فى وجوبهاء ووجوب الإجابة 


فنقول: الوليمة عبارة فى اللغة عن مأدبة» سببها سرور» من ختان» أو قدوم» أو 
إملاك. لكا نريد به مأدبة العرس؛ فإن الأمر فيه مؤ كد؛ كان رسول الله ي لا يترك 
الوليمة» فى حضر ولا سفر. وأرلم على صفية بسويق وتر فى السفر". وقال لعبد 
الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاق. 
وقال الشافعى رضى الله عنه فى سائر الدعوات: ,من تركها لم يبن لى أنه عاص 
(1) [الوليمة]: کل طعام صنع لعرس وغیره. هع: ولائم. 
و[الشر] من: ثرت» ونیارا: رمۍ به متفرقاء (والتار] ما تیر فی حفلات السرور من حلوی ار 
نقود. يقال: ما أصبت سن التثار شييًاء انظر: المعجم الوسیط .)٠١١۷۰۹۰۱۰۹۰۰/۲(‏ 
(۲) حدیث [أرلم على صفية بسویق وقر] آخرجه عن انس: ابو دارد »)۳۷٤ ٤(‏ الترمذی (۱۰۹)» 
الهینمی فی جمع الزوائد »)٤۹/٤(‏ ابن ماحه »)۱۹۰٩(‏ امد »)۱٠١/۳(‏ ابن حبان 
(tof‏ 
(۳) حدیٹ [آولم ولو بشاة] رواه عن انس رضی الله عنه مرفوعا: البخاری ٩۲/۱(‏ ۰۸۸4۲۳۹/۰ 
۷ ۲۲۷/۸ ۰)» مالك »)٠٤١(‏ ابن الجارود فى المتقى »)۷۲١(‏ مسسلم (النكاح 
۹ الترمذی (٤۱۹۳۳۰۱۰۹)ء‏ النسائی (۱۲۰/۹)» ابو داود (۲۱۰۹)» این ماه 
(0۹۰۷)» امد (۲۷۱۰۲۰۰۰۱۹۰۱1/۳)» الدارسی »)١٤۴/۲(‏ البيوقى 


(٩ ۱ ۷(‏ الطبرانۍ (۲۲۹/۱ء »)۳١/١‏ الهيئمى فى جمسع 
الزوائد .)٠٠/٤(‏ 


۲ كتاب الصداق 


٠‏ كما تيين لى فى وليمة العرس). فاتلف الأصحاب: فمتهم من قال: فيه قولان. ومهم 
من قطع بأنه لا تحب» وحمل الأمر على الاستحباب وحمل كلام الشافعى رضى الله 
عنه على ترك الإجابة إلى الوليمة. ومنهم من قطع أن الإحابة أيضًا لا تحب» وحمل 
قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الداعى» فقد عصى أبا القاسم»٠‏ على أنه 
عصى فى سيرته والاقتداء .عحاسن أخلاقه؛ إذ قال :ولو أهدى إلى ذراع لقبلت» 
ولو دعيت إلى كراع لأحبت7. 

ثم إن قلنا: تجب الإجابةء فيسقط الوجوب بأعذار: 


الأول: أن يكون فى الدعوة شىء من المنكرات. فإن كان يهاب ويرتفع ذلك 
بحضوره» فليحضرء وإلا فليمتنع. فإن حضرء» ورأى ذلك ولم يقدر على التغيير» 
فليخحرج؛ إذ الإقامة فى مشاهدة المنكرات حرام. 

الثانى: أن يكون فى البيت الدعو إليه صورة مصورة للحيوانات» أو على الستور 
والسقوف؛ فإن ذلك حرام. ولا بأس بصور الأشجار. وأا صورة الحيوانات» فلا 
يعفى عنها إلا على افرش وما تحت الأقدام؛ لا المتصوبة على صور الأصنام. رالوسادة 
الكبيرة فى الصدر» فى حكم المنصوب. وقد روت عائشة رضى الله عنها أنه ب رأى 
فی داره سترة عليها صور» فکان دنو منها وينصرف» فعل ذلك مرارًا» شم قال: 
«حطيهاء واتخذى منها نمارق). ولا جوز لبس الثياب وعليها صور الحيوان» لا 


)١(‏ الحديث: عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: [شر الطعام الوليمة. عنعها مسن يأتيها ويدعى إليها من 
يأباها. ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ررسوله] أخرحه مسلم (النكاح »)١١١‏ أحمد 
(1/۲) البيهقى (۲1۲/۷)» الزبيدى فى إتحاف السادة »)۲٤٤/١(‏ الحميدى فى مسنده 
(۱۱۷۱۰۱۷۰)» الألیانی فى الصحيحة »)١١۸١(‏ وآداب الزفاف .)۷۲١۷١(‏ 
وأحرحه عن أبى هريرة أيضا بلفظ [من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله] البخارى )۱۷¥( 
هذا ولم أحد الحديث بلفظ [فقد عصى أبا القاسم]. 

(۲) الحديث أورده المصتض مقلوب المعن» وهو عند البخارى )١۱۷۸(‏ عن أبى هريرة مرفوعًا [لو 
دعیت إلى کراع لأحبت» ولو آهدی إل ذراع لقبلت] وأخرحه هد ( »)0۱۲١٤۸۱ 4۲٤/۲‏ 
البیھقی ( ۱1۹/٦‏ ۲۷۳/۷)» الھیٹمی ٤٦)٥۳/٤(‏ ۱ء ۲۱/۹)» الطبرانی )۱۲١/۱١(‏ ابن 
حجر فی تلخحیص اخبیر (۷۰/۲)» فح الباری »)۲٠١/۹ ۰۱۹٩/۰(‏ البغوى فى شرح الستة 
»)۱٤۱1۹(‏ التبریزی (۱۸۲۷)» الزبیدی ۲٤۱ /٥(‏ ۹/۷). 

وعن این عمر مرفوعًا [إذ۱ دعیتم إلى کراع فأحیبوا] رجه مسلم (النکاح .)٠١ ٤‏ 

(۴) الحديث بلفظ المصنف أخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة للعقين .)٤٠٠/٠(‏ 

قلت: والحديث الصحيح يتهى عن اتخاذها نغارق كما أحرحه اليخارى (١1۸ء)‏ عن عائشة- 


کتاب الصداق YY‏ 


اللرحال ولا للشساء اناع تلك الياب رزه الشيخ بر محمد؛ لأنه ينتفع فی 
الفرش» إلا أن الظاهر تحريم ذلك؛ لعموم الحديث»ء حيث قال: بيحشر الملصورون يوم 
ألقيامة» ويقال لهم: انفخوا الروح فيما خلقتم» وما هم بنافخين» ولا يخضف عنهم 
العذاب». نعم لا يبعد أن يقال: ما اتخذوه يجوز أن يوطاً بالأقدام» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: ولا تدحل الملائكة بيتا فيه صورة,. والظاهر أن الدحول مكروه 
ومنهم من حرم ذلك. 

الثالث: لو أحضر أقواما من الأراذل والسفلة» وكانت جالستهم تزرى .نصبه 
ومروءته) فالظاهر أنه لا تحب الإحابة. 


الرابع: أن الصوم ليس بعذرء بل يحضر. فإن صام عن فرض أمسسك. وإن كان عن 
نفل أقطرء إلا إذا علم أنه لا يعز على الداعى إمساكه»ء فعند ذلك مسك أيضا. 

وحيث تحب الإحابةء فإنغا تحب إذا قصده الداعى» فإن قال لغلامه: ,ادع من شعت» 
فلا تحب على من دعاه الغلام الإحابة. 

ولو دعا جماعة ولم يقصد الآحاد سقط الوحوب بحضور جماعةء كرد السلام. 


زوج النبى ج أنها أخبرته أنها اشترت غرقة فيها تصاويرء فلما رآها رسول الله بل قام على 
الباب فلم يدحل» فعرفت فى وحهه الكراهيةء فقلت: يا رسول الله» أتوب إلى الله وإلى رسوله 
ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ل: [ما بال هذه النمرقة؟] قالت: فقلت: اشتريتها لك لقعد عليها 
وتوسدهاء فقال رسول الله ك: رإن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامةء ويقال لهم أحيوا 
ما حلقتم] وقال: [إن البيت الذى فيه صرر لا تاحله اللائكة] وأخرحه مسلم (اللباس ۹1)» 
مالك »)41٩7(‏ النسائی (۲۱۹/۱)» مد (۱۰۱/۲ ٤۹۸۰/٦‏ ۲)» البيهقى (۲1۷/۷)» 
البغوى فى شرح السنة .)١٤۷/۹(‏ 

)١(‏ الحديث الذى أورده المصنف له ألفاظ أخحر كثيرة وصحيحة تعطى نفس المعنى منها [من صور 
صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح] ولفظ البخارى [من صور صورة فإن الله معذبه 
حقی ینفخ فیها الروح] احرج الثانی البخاری (۱۰۸/۳)» التبریزی »)٠١۰۷(‏ ابن حجر فى قتح 
الباری .)٤۱١/٤(‏ 
واللفظ الأول: أكحرحه: البخارى »)۲٠۷/۷(‏ مسلم (اللباس »)٠٠١‏ الحقى فى كنز العمال 
(۹۳۷۹)» الطبرانی »)۲۰٤/۱۲(‏ ابن ابی شیبة (۲۹۷/۸)» النسائی »)۲٠١/۸(‏ البيهقى 
(۲۷۰۰۲۹۹/۷)» عن ابن عباس مرفوعًا. 

(۲) سبق تخریجه وذکره کاملا البخاری (۱۸۱). 


4 كتاب الصداق 
الفصل الانى: فى الضيافة 

وفيه مسائل: الأولى: أنه لا يعون طعامًا فى الضيافةء بل الخيرة إلى المضيف»ء لكن فى 
الوليمة يتبغى أن يتخذ ما يليق .عتصبه وحاله. 

الثانية: أنه لا يفتقر إلى تصريح بالإباحة بعد إحضار الطعام. وقيل: لاإبد من لفظ 
كقوله: كلوا أو الصلاة. 

الفالغة: الضيف يأكل ملك الغير بطريق الإباحة» وله الرحوع. وقيل: إنه غلك لكن 
احتلفوا فى وقته. منهم من قال: عند رفع اللقمة» وقيل: عند الوضع فى الفم» وقيل: 
عند المضغ» وقيل: عند الازدراد نتيين أنه ملك مع الازدراد» وقيل: لا ملك أصلا. وإنما 
هذه الترددات فى وقت امتناع الرجوع عن الإباحةء والقياس أنه لا يملك» ولا يمتنع 
الرحوع إلا بالفوات. 

ارابعة: زلة الصوفية حرام" إلا إذا علم قينا بقرينة الحال رضا المالك» فإن تردد 
فيه» فالظاهر التحريم. 

الفصل القالث: فى نثر السكر والجوز 

وفيه مسائل: إحداها: أن التثر والالتقاط» کلاهما مباحان؛ لا روى جابر بن عبد الله 
آن رسول الله ب حضر إملاکاء فقال: «أین أطباقکم؟ «فأتى بأطباق عليها حوزء 
ولوزء وتمر» فنثرت» قال جابر: فقبضنا أيديناء فقال : وما لكم» لا تأخحذون؟ 
فقالوا: لأنك نهيتنا عن النهبى". فقال: «إنا نهيتكم عن نهبى العساكر» خذوا على 
اسم الله تعالى» فجاذبنا وجاذبناه»(. قال الشافعى رضى الله عنه : رترك ذلك أحب 


)١(‏ يقصد بزلة الصوفية: تطفله ردحرله إلى الوليمة من غير دعوة عامة أو حاصة. 

(۲) [الَّبأ]: الغارة. والغرض العرض للإصابة. يقال: أصبح فلان نها للسلب أ الطّعنء ر الرض. 
والنهب: الغنيمة. والتهب: المنهوب» وهى [النهبة]» انظر: العجم الوسيط .)٠١١/۲(‏ 

(۳) الحدیٹ: أحرحه: البيهقی (۲۸۸/۷)» الش وكانى فى الفوائد المجموعة »)۱۲٤(‏ ابن الحوزى فى 
الموضوعات »)۲٠٠٠۲٠٠/۲(‏ السيوطى فى اللآلىء للصنوعة (41/۲)» الذهبى فى ميزان 
الاعتدال »)۱۱۸١(‏ ابن حجر فى لسان الميزان (۲/٦1)»ء‏ تلحيص المحبیر »)۲١٠/۳(‏ فتح البارى 
(1۳/۱۲)» قال الشوکانی فى نيل الأرطار :)۱۸١/٦(‏ أحاديث النهى عن النهبى ثابتة عن النبى 
يج من طريق جماعة من الصحابة فى الصحيح وضيره وهى تقتضى تحريم كل انتهاب ومن جملة 
ذلك انتهاب التتار ولم يأت ما يصلح لتخحصيصه ولو صح حديث حابر الذى أررده الموينى 
وصححه وأورده الغزالى والقاضى حسين من الشافعية لكان خصصًا لعموم النهى ولكنه لم يثبت 
عند أئمة الحديث العتيرين حتى قال الحافظ: إنه لا يوحد ضعيقًا فضلاً عن صحيح. = 


كتاب الصداق 2 
إلى٠.‏ وإغا فعل رسول الله ب للرخصة وبیانها) فلا تقول: إنه مکروه ولکن رعا 
يؤثر الناثر بعض الناس دون بعض» فتر که اُولّی. 

الثانية: ما وقع فی الأرض» فا حاضرون فيه سوا ویعلکه من ببتدره» ومن تثبت يده 
على شیء منه» فلا یسلب» بل هو کالصید. 

الثالفة: لو وقع فى حجر إنسان وقد بسطه لذلك ملكه. فإن سقط منه» فهل لخيره 
أحذه؟ فیحتمل آن يقال: له ذلك وقرار أمره موقوف على استقراره فی یده. 

ما إذا لم ييسطه لذلك» فلغيره أحذه؛ كما إذا عشش الطائر فى داره» ثم طار. أما 
إذا وقع الصيد فى الشبكة» ثم أفلت» فالظاهر: أن ملكه لا يزول. وفيه وحه: أنه فى 
العرف لا يعد مستقرًا. 

% * % 


=والجوينى وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث وكذلك الغزالى رالقاضى 
حسين وإنغا هم من الفقهاء الذين لا يعيزون بين الموضوع وغيره كما يعرف من له أنسة بعلم 
السنة راطلاع على مؤلفات هولاء. ولفظ حديث حابر عندهم وذكر اللفظ الذى ذكره الصنف 
وقال: ولکنه قد روی هذا الحدیث البیهقى من حديث معاذ بن جبلل بإسناد ضعيف منقطع» 
ورواه الطبرانى من حديث عائشة عن معاذ وفيه بشر بس إبراهيم المغلوح قال ابن عدى: هر 
عندی ممن يضع الحديث. وساقه العقیلی من طریقه ثم قال: لا يبت فی الباب شیء. وأورده ابن 
الحوزى فى الموضوعات. وأورده أيضا من حديث أنس وفى إستاده خالد بن إسماعيل قال ابن 
عدی: ضع الحدیٹ وقال غیره: کذاب. |. ه. 

(۱) ثبت آن حدیٹ حابر ضعيف ون الذى ثبت عنه يو هو النهى عن ألنهبة فى أحاديث عامة لم 
تخصص بحديث حابر لضعفه ولم يت غيره بسند صحيح يخصص أو ينسخ. وهذا يوحب العمل 
بالعام» وهو ما رواه البخارى عن عبد الله بن يزيد الأتصارى قال: [نهى البى بل عن النهبى 
والتلة] البحاری (٤۷٤۲)»ء‏ وانظر حدیث أبى هريرة بعده .)۲٤۷٥(‏ 
وأحرحه أیضا: البیهقسی »)۳۲٣/٦(‏ هد (۳/ ۲۲۰۰۱۲۰ »)۲۰۷/٤‏ الهیٹسی (۳۲۷/۹ 
)» البغوی فى شرح السنة (۲۲۷/۸)» ابن عدى فى الكامل ره/١۱۸۹)‏ المتقى فى 
کنز العمال (۱۱۰۷۰۰۱۱۰۹1۹)» مسائل آحمد بن حتبل لأبی داود (۲۰۸)» الألبانى فى 
الصحيحة (01۷۳. 


۹ كعاب القسم والنشوز 


ڪتاب القسه (“ والة شو“ 

وفيه مقدمةء وستة قصول: 

أماالمقدمة 

فهى أن الحق فى النكاح مشترك بين الزوجين» وإن كان بينهما تفاوت؛ قال الله 
تعالى: [ولهن مغل الذى عليهن با معروف4 [البقرة: ۲۲۸] إذ لهن النفقةء والكسوة 
والمهرء والقسم» كما لهم عليهن الاستعداد للاستمتاع» والتمكين» والطاعة» ولزوم 
قعر البيت» حتى .كنعها عن زيارة الوالديسن» وتشييع جنا ئزهما وعیادتهماء» وان کان 
الأولى آن يرخص فى ذلك؛ كيلا يؤدى إلى الوحشة وقطيعة الرحم. 

ولكن ليس للمنفردة فى النكاح مطالبة الزوج بالمبيت عندهاء ولا بالوقاع؛ اكتفاء 
بدواعى الطبع» والأولى بالروج أن لا يخليهن عن الإيداس والوقاع؛ تحصينا لهن عن 
الفجور. وقال أبو حنيفة رمه الله : «لابد وأن يبيت عندها فى كلل أربع ليال ليلة؛ 
لأنه أقصى ما بعكن فى حقه أربع نساء. وذلك غير سدید» بل لو کان له اربع نسوق 
فأعرض عن جميعهن» لم يكن لهن مطالبته. نعم إذا بات عند واحدة» لزمه مله فى 
حق الباقيات. 

ولا قسم بين المستولدات' والإماءء ولا بينهن وبين المنكوحات» بل له أن يفعل 
فيهن ما شاء» وإن كان الأول الإنصاف بينهن» وترك الإيذاء لكن وحوب القسم من 
خحاصية النكاح. هذه هى المقدمة. 


أما الفصل الأول: فيمن يُستحقٌ القسم ويستحق عليه 


() القسلمٌ: بفتح السون» وإسكانهاء فالأرل [قَسَمً] الشىء قسمًا: حزأه وجعله نصفين» وق 
القوم: أعطي كلا نصيبه. يقال: قسم الله الرزق: فهو السام 
والثانی: [القَسْم]: (مصدن. يقال: هذا ينقسم قلمون. [يراد به الصدر] وقلمین. [یراد به 
النصيب أو الجزء من الشىء القسوم]. [رالقسم] العطاء يقال: عنده قَملْمٌ يقسمه. [ولا يجمع]. 
انظر: المعجم الوسیط )۷٠٠١۷۳٤/۲(‏ 

(۲) [نشوز] من شر الشىء. نشرًاء ونشورًا: ارتفع. ويقال: نشزت للرأة أو تشز الرحلل بالزوج: 
استعصى وآساء العشرة. ویقال: نشز به» ومته» وعلیه. فهو ناشز. وهی ناشز» وناشزة. هع: 
نواشيزء انظر: المعجم الوسيط (1۲۲/۲). 

(۳) المستولدة: هى أيضا أمة» يطلب منها الولدء ويتحذن لذلك. 


كاب لقح والنجزر ¥ 

فتقول: امريضة والرتقاء والحائ اض امتا زارمه :رای آل اعا زرا ار 
ظاهر» وجمیع أصناف النساي تمن بهن عذر شرعى أو طبعى: يبت لهن استحفاق 
القسم؛ لأن هذه الأشياء نع الوط ومقصود القسم التكن رأة وار من 
التحصيص الؤذى. 

أما الناشزة فلا تستحق» حتى لو كان يدعوهن إلى منزله» قامتنعت واحدة فى 
نوبتها: سقط حقها؛ إذ جب عليهن الإحابة إلا إذا كان يساكن واحذة ويدعو 
الأحرى فامتنعت» فيحتمل ألا تجعل ناشزةً حتى يجب عليه أن يأتيهن أو يدعو جيعهن؛ 
إذ مساكنة واحدةٍ» تخصيص موحش. ويحتملل أن يترحص فى هذا القدر من 
التحصيص. 

أما المسافرة بغير إذنه فناشزة. وإن سافرت فی غرضه بإذنه» فحقها قائم» وتستحو 
القضاء. وإن كان فى غرضها فقولان» والجديد الصحيح: 

نها لا تستحق القضاء؛ لأنها مشغولة بغرض نفسها. أما من يستحق عليه: فهو كل 
زوج حتى المجنون» قال الشافعى رضى الله عنه : «على الولى أن يطوف به على 
نسائه». ويحتمل أن يقال: لا جب على الولى ذلك؛ إذ العاقل لو امتنع عن الكل: حاز 
ذلك» وكذا المجنون» ولكن العاقل يكتفى بداعيته الباعثة» والمجنون جخلافه» فلا يبعد 
أن يجب على الولى ذلك. 

فيان قلنا: يجب» فعليه مراعاة البيتوتة. وإن قلنا: لا يجب على الولى ذلك فلو حمله 
إلى واحدةٍ ليلةء يلزمه مثل ذلك لغيرها. ويجتمل أن يقال: التخصيمص إا يقل مسن 
الزوج» وهذا من الولىء فلا يعظم ضرره. وأما السفيه فلا شك فى وحوب القسم 
علیه؛ لأنه مكلف 

فرع: لو كان يجن ويفيق» وأمكن الضبط فلا جوز تخصيص واحدة بالإفاقة. وإن 
لم بمكن» فأفاق فى نوبة واحدةء ففى كلام الشافعى رضى الله عنه ما يدل على أنه 
يقضى للأحرى يوم الحنون؛ لقصان حقها. 

الفصل الثانى فى مكان القَسْم وزمانهء وعديه 

ما ا لمكان: فلا ينبغى أن يجمع بين الضرتين فى مسكن واحد, إلا أن تنفصل المرافق؛ 
فإن ذلك ظاهر فى الإضرار. ولو كن فى بيوتهن» وكان يستدعى كل واحدة إلى 
متزله: حاز» وعليهن الإجحابة. 


۲۸ كتاب القسم والنشوز 

وأما الزمان: قعماده الليل؛ لان الله تعال حعل اليل سكنا إلا فى حق الأتونى(° 
والحارس» فالأصل فى حقهما النهار» وأما فى حق العامةء فالنهار تابع» وتظهر التبعية 
فی آمرین: 

أحدهما: آنه لايجوز أن يدحل فى نوبة واحدة على ضرتها إلا لضرورة كمرض 
خوضف» أو مرض بعكن أن يكون مخوفاء فيستبين حقيقة الحال؛ ليعود فارغ القلب. 
وقيل: إذا لم يتحقق أنه خوف لم جز الخروج. 

فإن حرج إليها بغير عذر: عصى» ويقضى لها من نوبة ضرتها إن بلغ مكفه ثلث 
الليل» هكذا قدره القاضى حسين رهه الله وهو قريب من التحكم» بل الوجه أن 
لايقدر» بل يجب عليه قضاء مثله كيفما كان» لكن ظاهر المنقول أنه إذا لم يكن 
مكث» فيقتصر على التعصية ولا يجب القضاء. 

وأما بالنهار: فليس عليه ملازمة النساء؛ إذ يشتغل بالكسب» بل إذا أراد أن يعود 
لوضوء أو طعام» فيرحع إلى بيت صاحبة النوبة. فإن دحل على ضرتها بالنهار» ففيه 
ثلاث طرق: 

أحدها: آنه كالليل. والغانى: أن ذلك لا حجر فيه؛ لأن النهار تبع» وهو وقست 
الانتشارء وليس فيه استحاق ملازمة حتى يفوت بسبب الدخحول على الضرة. 

والثالث: أن ذلك جوز لغرض مهم ون لم یکن عرض خوف» ولا جوز باللیل إلا 
عرض مخوف. 

فان تعود الاندشار فى نوبة واحدة» وملازمة الأحرى» فيظهر المنع فى ذلك. 

الأمر الثانى: لو جامعها فى نوبة ضرتها» عصى بالإضرار» ولكن إن حرى بالليل» 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يقضى مل تلك المدة إن طالت» ولا يكلف الوقاع. الفانى: أنه أفسد 
تلك الليلة» فلو عاد إليها لا يعتد به؛ لأن المقصود قد فات» فيقضى تام الليل وإن عاد 
إليها. 

والثالث: أنه بلزمه قضاء الوقاع فى نوبة الموطوءة فقط. وإن حرى النهارء احتمل 
الاقتصار على التعصية» ويمتمل أن يجعل ذلك كالليل. 
)0 لأرن]: الموقد الكبير» كموقد الحمام والصّاص. وتشديد الناءً. والآتونى: من كان عمله 

إيقادهاء انظر: المعجم الوسيط :)٤/١(‏ القاموس المحيط .)٠١٠١(‏ 


كتاب القسم والدشوز ۹ 
قأما المقدار: فأقله ليلة. وإن اراد أن يتصف لم جز: لأنه يتنغص العيش إذا بتر الليل. 
وأما الأكثرء فقد قال الشافعى رضى الله عنه : «وأكره ججاوزة الثلاث» أى: يجوز أن 

يبيت ثلاث ليال عند واحدة وثلاثا عند أحرى. ومنهم من قال: لا جاوز الفلاث؛ إذ 

لا مرد بعده. ومنهم من قال: جوز إلى السبع؛ فإنه مدة ملازمة البكر أولا. ومنهم من 

قال: لا تقدير» والاحتيار إلى الزوج» وإغا عليه السوية فقط. 
فرع: إذا قرر القسم على مقدار» فالبداية ينبغى أن تكون بالقرعة» وقيل: هو إلى 

حيرة الزوج؛ لأنه ما لم يبت عند وأحدة لا يلزمه للأخرى حق. 

الفصل الثالث فى التفاضل 
وله سببان: الأول: الحرية: وللحرة ليلتان» وللأمة ليلة؛ لما روى الحسن عن رسول 

الله ية أنه قال: «للحرة ثلثا القسم» وللأمة الثلثء“ وقال مالك: «يسوى بينهماي. 

وهو ضعيف؛ للخبر؛ ولأن حق الأمة فيه نقصان» وقد يتضرر برق ولدهاء فله الحذر 

من ذلك. 
فرع: لو طرأً العتق عايهاء نظر: فإن كان قد بدأ بالحرة» فلها ليلعان» وللأمة ليلة. 

فإذا عنقت فى هذه الأيام الثلاثة إما فى نوبة الحرة» أو فى نوبتها التحقت بالخرة 

الأصلية حتى تستحق استكمال يومين. فإن عتقت بعد تمام يومها: اقتصرت على 

يومها» ووجحب التسوية بعد ذلك. 
وإن بدا بها» فعتقت قبل انقضاء يومهاء صارت كالحرة الأصلية. وإن عتقت بعد 

انقضاء يومهاء فقد تم استحقاق الحرة ليومين» فوجب توفية اليومين» ثم بعد ذلك 

یسوی بینهما. 
السبب الفانى: فى تجدد النكاح. فإن نكح ثيا فله أن يبيت عندها ثلاًاء ولا يقضى 

للباقيات» بل يسوى بعد ذلك» ويبيت عند البكر سبعًاء ثم يسوى بعد ذلك. فإن 


)١(‏ الحديث: بلفظ: وللحرة يومان» وللامة يوم] عن الأسود بن عويم. أحرحه: الققى الهندى فى 
کتز العمال »)٤٤۸۲٤(‏ ابن حجر فى تلحيص الحبیر (۲۲۷/۲)» وقال: رواه أبو نعيم فى المعرفة 
من حديث الأسود بن عويم سألت النبى يه عن الحمع بين الحرة والأمةء فقال: الحديث. 
قال: وفی إسناده على بن قرین وهو کذاب. 
وبلفظ [إذا تزوحت الحرة على الأمة» قسم لها يومين وللامة يومًا] وبلفظ [من السنة أن الحرة 
إن أقامت على ضرارء فلها يومان» وللأمة يوم] الأول موقوفا عن على» والثانى عن سليمان بن 
يسار. أحرحهما البيهقى .))۷١/۷(‏ 


1 كعاب القسم والنشوز 
E E‏ بطل حقها من الثلاث» ووحب قضاء الجميع 
للباقیات؛ لا روی ا نه ل تزوج أم سلمة» وبات عندها ثلّاء فلما انقضت» تعلقت 
به» فقال: رإنه ليس بك على أهلك هوان وإن شت سبعت عندك وسبعت عندهن»› 
وإن شعت ثلشت عندك ودرت عليهن). وشبه الأصحاب هذه المسألة ما لو استحق 
القصاص فى المرفق» فقطع من الكو ع» سقط حقه من أرش الساعد. 

ولا حلاف فى أنه لو أقام باختياره دون التماسهاء لم ببطل حقها. وبالغ الأصحاب 
فى الاقنصار على الخبرء وقاو!: لا يبطل إلا فى صورة ورود الخبر» حتى لا يبطل حق 
البكر من السبع أصلا وإن استزادت» ولاح الثيب إن أقام عندها حمسا بالتماسها 
حتى يقيم السبع. 

ولیس يبعد عندى أن يكون, ذلك معلَلاً بحسم باب التحكم والاقتراح عليهاء فيطرد 
ذلك فى جيع الصورء لكن هذا ما وجدته منقولاً فى المذهب. 

فرع: لو كانت الحديدة أمة» فلها مثل حق الحرة فى الثلاث أو السبع؛ لأن هذا يراد 
لحصول الألفة والأنس» وذلك يتعلق بالطبع كمدة العنة ليسوى بينهما. وفيه وجه: أنه 
ثم سبيل التنصيف هاهناء تنصيف الليلة» ولا نبالى بذلك مخلاف الأقراء فى العدة» 
فإنه لا يقبل التنصيف. 

الفصل الرابع فى الظلم, ووجوب القضاء 

وفیه ثلاث مسائل: 

الأولى: لو كان تحته ثلاث نسوة» فبات عند اثنقين» عشرين ع ليلة بالسوية فقد 
استحقت الثالة عشر ليال» فيقضيها على الولاء وليس له أن يفرٌق» فيبيت عندها 
ليلتين» وعند كل واحدة ليلة؛ لأن هذا حق جتمع فى ذمته» فليقضه من غير تأخير» 
ومن ضرورته الولاء. 

فلو كانت المسألة بحالهاء فنكح حديدةء فلها الثلاث أر السبع» ويشتغل بالقضاء بعد 
ذللك. لكن لو أقام عند الظلومة عشر ليال لصارت الحديدة مظلومة فسبيله أن بيست 
عند المظلومة ثلاث ليال» وعند الحديدة ليلة وهكذا حتى تنقضى ثلاث نوب وقد 


(۱) آخرحه: مالك (۵۲۹/۱)» مسلم (ح »)۱٤٦۰‏ ابو دارد »)۵۹٤/۲(‏ ابن ماجه (۱۹۱۷) أحمد 
(۲۹۲/۹)» الدارمی »)۱٤٤/۲(‏ سعید بن منصور »)۷۷٦(‏ أبو نعيم (40/۷)» ابن أبى شيبة 
)۲۷۷/٤(‏ الألبانی فی إرواء الغلیل (۸۳/۷)۔ 


كتاب القسم والنشوز Ye‏ 
وفاها تسع لیال۔ واعترض إشكال» وهو نە لو بات العاشرة للقضاء ثم استأنف 
القسم» لم تعد النوبة إلى احديدة إلا فى حمس ليالء وذلك ظلم عليهاء قال الشيخ أو 
محمد: هذا القدر من الظلم ينبغى أن يحتمل؛ للضرورة. وقال غيره: سبيل العدل إذا 
بات عندها العاشرة أن يبيت عند احديدة بعده ثلث ليلق ثم خرج إلى صديتي أو 
مسجد بقية الليل حتىى يندفع الظلم؛ إذ يثبت بهذه الليلة للجديدة مثل ما يثبت 
للأوليين» وحصة كل واحدة من الأوليين من هذه الليلة: الثلت ولها أيضا ثلث ليلة 
فيوفيها فى ليلة أحرى» ويستقيم الحساب من ليلة وثلث. 

الغانية: إذا بات عند واحدة نصف ليلة» فأخرجه السلطانء أو حرج قصدًا: يلزمه أن 
يبيت عند ضرتها نصف ليلة» ثم يخرج فى مشل ذلك الوقمت إل صديق. وجتمل 
التصيف فى القضاء ثم بعد ذلك يستأنف الحساب. 

الثاللة: إذا وهبست واحدة نوبتهاء صحت الهبةء ولها الرحوع متى شاءت فى 
المستقبلء فلو بات ليلة بعد الرحوع وقبل بلوغ الخبر» لم يلزمه القضاء كما لو أباح 
تناول ثمار بستان ثم رجع. فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان فیه. ومنهم من قال: 
مسالة القسم تخرج على القولين فى عزل ال وكيل. 

م لهبتها ثلاث صيغ: 

الأولى: أن تهب نويتها من واحدةء فليس للزوج أن يقول: أسقطت حقك فان 
أصرف الليل إلى من شعت» بل هو هبة بشرط؛ فيجب الاتباع» وكذلك فعلت سودق 
ووهبت نوبتها من عائشة» رضى الله عنها(). 

فلو أبت الموهوب منهاء فللزوج أن يقهرها على ذلك؛ إذ ليس هذه هبة منها حتى 
تفتقر إلى القبول» بل هى هبة من الىزوج» ولذلك يجوز للزوج أن تع ويبيت عن 
الواهبة قهرا. ثم قال العراقيون: إن كانت نوبة الموهوب منها متصلة بنوبة الواهبةت بات 
عندها ليلتين. وٳن لم يکن» فهل له أن يوصلها عندها بين ليلتين؟ فيه وجهان. 

الصيغة الثانية: أن تقول: «وهبت منك» مطلقا» فقد صارت كالمعدومة؛ فیسوی بين 
الباقيات. 


(1) هذا من حديث عائشة [أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبى بج يقسم لعائشة 
بیومها ویوم سردة] آخرحه البخاری (۰۲۱۲)» مسلم »)۱٤۹۲(‏ ابر داود (۲۱۳۵)» ابن ماحه 
(۲ 8۹۷ البیهقی ر۷٤‏ ۷)» البغوی فى شرح السنة »)٠١۲/۹(‏ اين حجر فى فح البارى 
<ITIIT1T/۹)‏ 


۲ كناب القسم والدشوز 

الصيغة الثالغة: أن تقول: «وحبت منك» فخحصص من شعت منهنء فالظاهر: أنه ليس 
له التحصيص؛ فإن هذا يورث الغيظ بخلاف ما إذا وهبت من واحدة. 

فرع: إذا ظلمها بعشر ليال مثا وحب القضاء. فإن طلقها تعذر القضاء وبقيت 
المظلمة إلى القيمة. فإن راجعها وجب القضاء. فن أبانها ثم جدد النكاح» وحب 
القضاء أيضا. وقیل: يبنى على عود الحنث. وهو ضعیف؛ لان المظلمة باقية» فلابد مسن 
التقضى» وإنغا بعكن القضاء إذا عادت وعنده تلك النسوة التى ظلمها بهن فإن نكح 
جديدات» فلا عكن القضاء إلا بظلم الحديدات» فقد تعذر القضاء. 

الفصل الخامس فى المسافرة بهن 

فنقول: من أنشاً سفرًا فى حاحة على قصد الانصراف عند نجاز حاجته: فعليه أن 
يقرع بينهن. فإذا استصحب واحدة بالقرعة» لم يلزمه قضاء أيام السفر للمخلفات؛ لما 
روت عائشة» رضى الله تعالى عنها وعن آبيهاء أن رسول الله ج ,كان إذا أراد سفرًا 
أقرع بين نسائه واستصحب واحدة(. ثم ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة؛ 
فصار سقوط القضاء من جملة رخص السفر على حلاف القياس. وقال بو حنيفة رمه , 
الله : يجب القضاء. وهذه الرحصة وردت مقرونة بأربعة أوصاف مؤثرة؛ فلا يجوز 
حذفها: 

الأول: أنه عليه السلام أقرع؛ فمن استصحب واحدة بغير قرعقةٍ لزمه القضاء 
وعصى بالتحصيص» وهذا كما أنه لو أقام عند وأاحدة لتمريضهاء قضى للباقيات إن 
سلمت. وإن ماتت» فقد فات القضاء لأنه لم يبق لها نوبة حتى يقضى منها نعم لا 
یعصی إن کان رض منوا ولا مرش سواه 

فان کان مخوفًاء ولها ممرض سواه أو لا مرض» ولکن لیس بعحوف ففی جواز 
الإقامة عندها بهذا العذر وجهان. 

الثاني: أن لا يعزم على النقلة. فيحرم أن يعزم على النقلىة» ويخلف نساءه؛ لأنه لا 
يطالب بالتسحصين؛ اكتفاءٌ بداعية الطبع» وإذا انتقل انقطع ذلك. فإن استصحب واحدة 
ولو بالقرعة عصى» ولزم القضاء للباقيات وعليه الرجوع. وهل يلزمه القضاء لأبام 
الرحوع» وهو مشتغل بامتثال الأمر؟ فيه وجهان. والظاهر وحوبه. 

الثالث: أن يكون السفر طويااًء ليكون تعبها ومشقة السفر فى مقابلة ما فازت به 


)١(‏ الحديث أخرحه البخارى »)٥۲١١(‏ مسلم (فضائل الصحابة ب ٠١‏ رقم ۸۸)» أهد 
»)۱۱٤/۹(‏ ابو دود (۲۱۳۸)» این ماحه .)۱۹٩۰(‏ 


كتاب القسم والنشوز rr‏ 
من الصحبة. فأما السقر القصيرء فهو بالتفرج أشبه؛ فلا يسقط القضاء فلا يكون فى 
معنی مورد الخبر. وقال الشيخ أبو حمد: يحتمل أن يلحق هذا بالرحص الذى يفيده 
السفر القصير. 

الرابع: أن لا ينتظر فى مقصده لإنجاز حاجته. فإن عزم الإقامة بها مرة» لزمه قضاء 
تلك الأيام؛ لأن تعب السفر قد انقطع فهى متردعة» فكيف تفوز بالصحبة؟. وإن لم 
يعزم على الإقامة» لكن أقام يومًا واحدًا مثلاء فهذا القدر تابع للسفر» فىلا قضاء فيه» 
وإن کنا نری أنه لا یترحص بالفطر وغیره. وإِن طالت إقامته من غير عزم» ولکن فى 
انتظار نحاز الحاحة: ففى ترحصه حلاف. فإن قلنا: يترحص» فلا قضاء. وإن قلنا: لا 
يترخحص» فيلزمه القضاء. 

فروع ثلالة: 


الأول: لو لزمه قضاء أيام الإقامة بالعزم» فإذا توجه للرجوع» ففى لزوم قضاء أيام 
الرجوع وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ لأن عزم الإقامة يؤر فى أيام الإقامة. والفانى: 
أنه جب؛ لأنه إنما سقط قضاء أيام الرحوع رخصة» بشرط أن لا يكون له عزم إقامة» 
فإذا عزم فقد أفسد الرحصةء فترجع إلى القياس. وقد قيل: إنه كما نقض العزم سقط 
عنه القضاء وإن لم ينهض للرجحوع؛ وهو وجه ثالث ضعيف. 

أما إذا كان عزم على الإقامة» ثم أنشاً سر آحر مستديرًا وطنه» فإن لم يكن عزم 
عليه فى أول السفر لزمه القضاء؛ لأنه سفر بغير قرعة. وإن كان عزم عليه ففيه 
وجحهان مرتبان على أيام الرحوع» وهاهنا أولى بوجوب القضاء؛ لأنه فيه غير متوحه 
إلى الامتثال بالرحوع. 

الثانى: لو استصحب انين بالقرعة»ء فعليه التسوية بينهما فى السفرء فلو ظلم 
إحداهما بالأحرى» قضى لها من نوبتهاء إما فى السفرء وإما فى الحضر. ولو أراد أن 
يُخلّف إحداهما فى بعض النازل بالقرعة» جاز له ذلك. ولو نكح فى الطريق جديدة 
خحصصها بثلاث أو سبع» ثم عدل بينها وبين المستصحبات. ولو حرج وحده ثم نکح 
فى الطريق» لم يلزمه القضاء للباقيات؛ لأنه تجدد حقها حيث لىم يكن عليه التسوية» 
ولا يظهر الیل بإيثارها. 

الثالث: لو كان تحته امرأتانء فنكح جديدتين» فخرجحت القرعة على إحداهماء 
فسافر بهاء اندرج حق الحديدة المسافرة فى صحبة السفر إذا انقضت أيامها فى السفر. 


4 كاب القسم والدشوز 
فإذا عاد إلى الوطنء فهل يبقى حق الحديدة المخلفة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن 
أيامها قد انقضت. والغانى: نعم؛ لأن ذلك لإزالة التوحش» والتوحش قائم» والقى فى 
السفر قد أنست بصحبة السفر. 

وهذا فيه إذا زفت إليه أجديدتان ثم سافر. أما إذا لم ترف إليه» فحق المخلفة قائم 
قطعا. 

الفصل السادس فى الشقاق بين الزوحين 

وله ثلاثة أحوال: الأولى: أن يكون التعدى منها بالنشوز» ومعنى نشوزها: أن لا 
تمكن الزوج» وتعصى عليه فى الامتناع عصيانا حارجا عن حد الدلال» بأن كان بحيث 
لا بمكن الزوج حملها على الطاعة إلا بتعب. فإن كانت تؤذيه بالشتم» وبذاءة اللسانء 
وغير ذلك» فليست ناشزة لكنها تستحق التأديب. وهل له أن يؤدبهاء أم يرفع الأمر 
إلى القاضی؟ فيه تردد. 


ثم حكم النشوز: سقوط النفقة» وتسلط الزوج على ضربها. لكن قال الله تعالى: 
فإفعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن) [النساء: .]٠١‏ فمنهم من مل على 
الحمع. ومنهم من مل على الترتيب» والصحيح: أنه إن غلب على ظنه أنها تترحر 
بالوعظ» ومهاجرة المضطجع: لم جز الضرب. وإن علم أن ذلك لا يزجرهاء حاز 
الضرب. والأولى ترك الضرب بخلاف الولى» فإن الأولى به أن لا بترك الضرب؛ فان 
مقصوده إصلاح الصبى لأجل الصبى» وهذا يصلح زوجته لنفسه» ولذلك كان ضرب 


(۱) سبق ذكر معانى الحروف فى كتاب الإقرار وبينا فيه أن الأصل فى الوضع حرف «الواو» لمطلق 
الجحمع بالنقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمالها. فهى أى وار العطف باستكناء وار 
القسم» لمطلق الحمع بين الأمرين ونشريكهما فى الثبوت» أى اشتراك العطوف والمعطرف عليه 
فان کان اللمعطرف جملة فهو اشتراك فى البر فقط وإن كان اسما مفردًا فهو مشترك فى حكم 
المعطوف عايه» وهى لا تعطى مقارنة أو ترتيباء أى أنها لا توحب أن الأول قبل الثائى رلا بعده 
ولا توحب أن يکونا معّاء بل تمكن أن يكونا معّاء أو أن يكون أحدهما قبل الآحر عهلة ويلا 
مهلةء آما النرتيب فقد يستفاد من قرائن أحرى ليس هنا موضع ذكرها. 
ووضعت رالواو» أيضا للجمع مع النون يقولون: حاءنى الزيدون اى زيد وزيد وزيد. 
وقد ذهب الشافعية إلى أن الواو توحب الترتيب لذا حعل الترتيب ركنا فى الوضوي وهو 
مردود. وتفصيل ذلك لیس هتا موضعه. 
انظر: كتاينا: المداحل الأصولية (المدحل اللامن) وكتابنا: معابير التأويل والمتأرلين (الفصل الغانى 
من الباب الفالث) وشرح التلويح على التوضيح لمعن التنقيسح (ص )۱۸١‏ ط دار الكتب العلمية 
والمحرر للسرحسى »)٠١١/١(‏ الإحكام لابن حزم .)٥ /١(‏ 


0 كتاب القسم والنشوز‎ ٠ 
الزوج مقيدًا بشرط سلامة العاقبةء فلو أفضى إلى فساد عضو أو روح عليه الضمان.‎ 
وله أن يضربها - وإن أمكنت من الحماع - إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات.‎ 
وهل تسقط نفقتها مع الوقاع؟ فيه ترددء وأقرب مثال فيه تسليم السيد الأمة ليلا‎ 
واستخدمها نهار وذکرنا فيه حلافا.‎ 

الحالة الغانية: أن يكون التعدى منه بالضرب وسوء الخلق» فلا سبيل إلا الحيلولة حتى 
يعود إلى حسن المغاشرة وإنا يعول فيه على قولهاء أو على قرائن أحوال وشهادات 
تدل عليه» كما يستبراً حال الفاسق إذا أظهر التوبة فأما جرد قولهء فلا يعول عليه. 
الخالة الغالغة: أن يشكل الأمرء فلا يدرى «سن المتعدى» فقد قال تعالى: [فابعغوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوقق الله بينهسا) [النساء: ]٠١‏ 
ومقصود الحكمين» أن يصلحا بينهما إن أمكن» أو يفرقا. 

وهل هما وكيلان من جهة الزوجين» فيوقف تصرفهما على إذنهما؟ أم هما متوليان 
من حهة القاضى حتى ينفذ تفريقهما بالطلاق على الزوج» وبإلزام المال على المرأة عند 
استصوابهما الخلع؟ فيه قولان؛ الأول: وهو القياس: أنهما وكيلان؛ إذ يبعد دحول 
الطلاق تحت الولاية. 

والثانی: آنهما متولیان؛ لما روی آن علا کرم الله وهه بعث حکمین بین زو حین» 
فقال: واتدریان ما علیکما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا: أن تفرقا وزن رأيتما أن تجمعا: 
آن تجمعام فقال الروج: اا الطلاق فلاء فقال على رضى الله عنه : كذبت. 

ویدل عليه أیضًا تسمیتهما حکمین» فإنه ذا کان مسخمرًا لا ینفذ حکمه» فکیف 
يسمى حكمًا؟ فعلى هذا القول: إن توافقاء لم ججز لهما التفريق. 
وإن غاب أحدهماء أوسكت» ففى جواز التفريسق وجهان. منهم سن شرط لنفوذ 
حكمهما قيام الخصومة فى الحال. ثم لابد على هذا القرل فى الحكمين من العدالة 
والهداية إلى المصالح» ولا يشترط منصب الاحتهاد. وكذلك فى كل أمر معين حرى 
يفوضه القضاة إلى الآحاد. 
ولا يشترط أن يكونا من أهلهماء بل ذلك أولى إذا وحدا؛ فإنهما أعرف ببواطن 
أحوالهما والله أعلم وأحكم. 
% *% * 


(۱) آخرحه: عبد الرزاق »)٥۱۲/۹(‏ الطبری (حامع البيان .)٠٠/١‏ 


۳ کاب اخلع 


ڪتاب الخلعم“ 
وفيه أبواب: 
الباب الأول 
وفيه فصلان: 
الأول فی أثره فی النكاح» وألفاظه 
أما أثره قفيه قولان: 
أحدهما: أنه طلاق خوج إلى التحليل إذا تكرر ثلاثا» وهو مذهب عمر وعثمان 


)١(‏ الخلع لغة: النرع: وهو استعارة من حلع اللياس؛ لأن كل واحد منهما لباس لآحر» فكان كل 
واحد نزع لباسه منه» وخالعت المرأة زوحها خالعة: إذا افتدت منه» وطلقها على الفدية. 
انظر: لسان العرب (۱۲۳۲/۲)» اللصباح انير »)۲٤۳/۱(‏ المطلع .)۳۳١(‏ 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)۲٤١۷/١(‏ الخلع بضم الخاء العجمة وسكون اللام هو فى اللغة 
فراق الزوحة على مال مأحوذ من حلع الثرب لأن المرأة لباس الرحل معنى. وأجمع العلماء على 
مشررعيته إلا بكر بن عبد الله المزنى التابعى فإنه قال: لا بحل للزوج أن يأخحذ من امرأته فى 
مقابل فراقها شيا لقرله تعالى: ل[إفلا تأخذوا منه شيئا) وأرد علبه: إفلا جناح عليهما فيما 
افدت به فادعى نسخها بآية النساء روى ذلك ابن أبى شيبة. وتعقب بقوله تعالى: فإفان طبن 
لكم عن شىء مده نفسا فكلوه) وبقرله فيه إفلا جاح عليهما أن يصاحا الآية. 
وبأحادیث الباب سأذكر حديث ثابت بن قيس وكأنها لم تبلغه وقد انعقد الإجماع بعده على 
اعتباره وإن آية النساء خصوصة بآية البقرة وبآيتى النساء الأحرتين. وهو فى الشرع فراق الرحل 
زوجحته بېدل صلل له۔. E‏ 
اما حدیث ثابت فهو عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حاءت امرأة ثابت بن فيس بن 
شماس الى رسول الله ل فقالت: يا رسول الله إنى ما أعتب عليه فى حلقء ولا دين ولكنى 
آکره الکفر فی الاسلام» فقال رسول الله هٍ: «آنردین عليه حدیقته؟» قالت: نعم فقال رسول 
الله ك واقبى الحديقة وطلقها تطليقة؛ وفى رواية [فأمره رسول الله ل أن يأحذ منها حديقته 
ولا يزداد] الرواية الأرلى أحرحها: البخارى »)٠۰/۷(‏ النسائى »)١1۹/١(‏ الزيلعى فى نصب 
الراية ٤ ٥/۳(‏ ۲)» البغوی فى شرح السنة »)١۹٤/۹(‏ التبريزى فى مشكاة المصابیح »)۳۲۷١(‏ 
العجلونى فى كشف الفا (١/١١٤)ء‏ للمتقى الهندى فى كنز العمال »)٠١۲٠١(‏ ابن حجر فى 
فح الباری »)۳۹٥/۹(‏ ابن کٹیر »)٤۰۳/۱(‏ الألبانی فی إرواء الغلیل (۷/٥١١٠١١)۔‏ 
والرواية الثانية اخحرحها: ابن ماحه (۵۷ ۰ ۲)» الزبیدی فی تحاف »)۳۹۳/٥(‏ عبد الرزاق 
»)١١۷١۹(‏ الطسبرى »)۲۸٠/۲(‏ السيوطى فى الدر المتفور ))۲۸٠/١(‏ المتقسى الهندى 
(۱۰۲۸۰)» ابن بی حاتم الرازی فی علل الحدیث .)۳۰۹٨١۲۹۰(‏ 


کتاب الخلع rv‏ 
وعلى؛ رضى الله عنهم» ومذحب أبى حنيفة والمزنى» رحمهما الله. 

والغانى: وهو القديم والمنصور فى الخلاف أنه فسخ. 

وحقيقة الخلاف راجح إلى أن النكاح» هل يقبل الفسخ تراضا؟ فعلى قول: يقبل؛ 
قياسًا على البيع. 

م ألفاظه ثلائة: الخلع والفسخ» والاداة. 

أما لفظ «الخلع» فصريح فى الفسخ على هذا القول» ولا جاج إلى النية؛ لأن شاع 
فى لسان حهلة الشريعة لإرادة الفسخ» وتكرر؛ فصار كلفظ الفراق والسّراج الذى 
تکرر فی القرآن. 

وأما الذى شاع فى لسان العامة» كقوله: «حلال الله على حرام» فهل يصير صرضا 
فى الطلاق؟ فيه حلاف ظاهر. 

وأما لفظ ,الفسخ» فالظاهر أنه صريعح فى مقصود الفسخ» لا يحتاج إلى النية. وفيه 
وجه بعيد: أنه تاج إلى النيةء مخلاف لفظ رالخلع»؛ فان ذلك تداولعه ألسنة حملة 
الشريعة» ولفظ ,الفسخ» فى النكاح غير مستعمل إلا إذا جرى عيب أو سبب. 

أما لفظ رالفاداة» فيه وجهان» مأخذهما أنه ورد به القرآن فى قرله تعال: لإفلا 
جناح علیهما فیما افعدت به) [البقرة: ۲۲۹] ولکن لم يتکرر. وكذا الخلاف فى لفط 
«الإمساك» فى الرجعةء ولفظ ,الفك» فى العتق. فإذأ الصريح قطعًا: لفظ متكرر فى 
القرآن» أو متكرر على لسان حلة الشريعة. أما ما تكرر على لسان العامة» أو ورد به 
القرآن ولم یتکرر» ففيه حلاف. 

ثم إذا جعلنا الخلع صريًا فى الفسخ - على هذا القول - فلو نوى به الطلاق» لم 
ينقلب طلاقا على الأظهر؛ لأنه وحد نفاذا فى موضعه صريجحاء فلا تؤثر فيه النية؛ كما 
لو نوى رالطلاق» بلفظ رالظهار» فإنه لا يصير طلاقا. وهذا بحلاف مالو قال: رإنها 
على حرام» ونوی به الطلاق» فإنه يقع به الطلاق وإن كان مطلق هذا القول صرحا فى 
التزام الكفارة» لكنة لا احتصاص له بالنكاح؛ إذ ججرى فى الأمة المملوكة ولفظ الخلع 
يختص بالنکاح. 

أما إذا قدر الزوج على فسخ النكاح بعيبها مثلا فقال: «فسخت» ونوى به الطلاق» 
فيحتمل أن لا يتصرف إلى الطلاق؛ لأنه وجد تفادًا فيما هو صريح فيه. وقال القاضى: 
«يقع الطلاق»؛ لأنه لا احتصاص للفظ والفسخ» بالنكاح» فيحتمل أن يصرف إلى 
الطلاق. 


۸ کاب الع 
ا ا فرعتا على الصحيح وهو وأن النكاح لا يقبل الفسخ, اة فلفظ «الفسخ» کناية فی 
الطلاق وفى لفظ رالمفاداة وجهان كما سبق على قول الفسخ وفى لفظ الخلع قولان: 

أحدهما: آنه كناية أيضا؛ لأن صرائح الطلاق ثلاثة» وهى التى تكررت فى القرآن: 
الفراق» والسراح» والطلاق. 

والثانى: رحو الذى نص عليه فى «الإملاء» أنه صريح؛ لأنه تكرر فى لسان حملة 
الشرع لإرادة الفراق؛ فالنحق بالمتكرر فى القرآن. ومنهم من قال: مأخذه» أن ذكر 
الالء هل ينتهض قرينة فى إلحاق الكناية بالصريح حتى لو خلا عن ذكر المال كان 

اية قطعًا؟. وهذا الأحذ ضعيف؛ إذ قرينة الغضب والسؤال وغيره» لا تغير الكنايات 
عند الشافعى رضى الله عنه,» فكذلك قرينة المال. 

أما إذا حرى الخلع من غير ذكر الالء فمطلقة هل ينزل على اقتضاء المال؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لاقتضاء العرف ذلك. والفانى: لاء لان لم يتلفظ به. ويجرى الخلاف 
فيما لو قارض رجلا على أن يتجر» ولم يشترط الربح آنه هل يستحق أجر امئل؟ 
واحتار القاضى: أنه يتضى الال؛ تشبيهًا للخلع بالنكاح. وتعليله بالعرف أولى من 
التشبة بالنكاح المخحصوص بالتعبد. 

فإن قلنا: يثبت المال وهو الصحيح فالثابت هو مهر المثلء إن جعلناه فسخًا أو صريا 
فى الطلاق . وإن جعلناه كناية فى الطلاق ونوى» فهو كالصريح» وإن لم ينو لغاء ولم 
يۇثر. 

أما إذا قلنا: لا يثبت المال» قإن جعلناه فسخاء لغا؛ إذ لا فسخ إلا على عوض» وإن 
امان طلا صر عا أر جرت اة فهر تلاق ری إا ل حال ولکن دی 
أمران: 

أحدهما: أن الرجحعى لا يفتقر إلى قبولها؛ فهذاء هل يفتقر؟ فيه وجحهان: أحدهما: لاء 
لأنه لا مال. والثانى: نعم لأن اللفظ يستدعى القبول» ولا يعد ذلك فإنه لو خالع 
السفيهةء لا ينفذ إلا بقبولهاء ثم يكون الطلاق رجعيا؛ إذ لا يصح التزامها الال. 

وهذا إغا يظهر فى قوله: خالعت» فلو عال: حلعت» فيبعد انتظار القبول»ء وكذالو 
قال: ES E‏ جوابه» فیکون کقوله: قاطعت» وفارقت. 

الأهر الثانى: أنه إن أضمر الرحل المال» فيبعد إيقاع طلاق من غير مال» ففيه 
وجهان: 


کتاب الخلع ۳4 

أحدهما: : أنه لا آثر لنية الالء فهو كما إذا لم يتو وا والقانی: انه يؤثر» حتی لا يقح من 
٠‏ غير ثبوت الالء وإغا يبت الال إذا تويا جميعًا المال. قإن لم تنو المرأةء فلا يقع الطلاق 
صلا 

وهذا بيان هذه الاحتلافات» والأولى فى الفتاوى» أن نجعل الخلع طلاقاء ونحعله 
صریًا فيه» ونحعل الخالى عن العوض مقتضيًا للعوض بحكم العرف» ونحعله صرًا 
أيضًاء ونطرح بقية الاحتمالات وإن كان لها بعض الاجاه. أما حعل والخلع» فسخ 
فبعيد فى المذهب والقياس؛ إذ لا حلاف أن الزوج لا يستقل بالفسخ» ولو قبل النكاح 
الفسخ» لكان لا نع بسیبها كما لامع الطلاق» وفيه إبطال حقهاء ولأنه لا حلاف 
آن الخلع قبل السیس مُشطرء وأنه جوز إیراده على عوض حدید وکل ذلك يناقض 
معنى «الفسخ». 

الفصل الثانى فى معنى نسبة الخلع إلى المعاملات 

فنقول: إن جعلناه فسًاء فهو معاوضة محضة شبيهة بالنكاح. وإن جعلناء طلقا أو 
جحرى الطلاق على مال فهو من حانب الزوج تعليق فيه مشابه العاوضات» ومن 
جانبها معاوضة محضة فيها مشابه الحعالة ولا نعنى بذلك أن الحكم الواحد يت ركب من 
أصلين؛ فإن ذلك متناقض» بل تحرى بعض الأحكام على قاعدة التعليق» وبعضه على 
قانون العاوضة. وشرح ذلك من حانبه يستدعى تفصيل الصيخ. 

وله صيغ: الأولى: صيغة المعاوضة. وهو أن يقول: «طلقتك على ألفي» أو رأنت طالق 
على ألفو» فتتمحض فى هذه الصيغة قضية المعاوضات» ويظهر ذلك فى أربعة أمور: 

أحدها: أنه لو رجع قبل قبولهاء لم يقع الطلاق كما فى البيع. والانى: أنه لابد من 
قبولها باللفظ . والغالث: أنه لابد من القبول فى المجلس على الاتصال. 

والرابع: أنه لو قال: «طلقتك ثلاثا على ألفو» فقمالت: «قبلت واحدة على ثلث 
الألف»: لم يقع كما إذا قال: «بعتك هذا العبد بألف» فقال: «قبلت ثلثه بثلث الألف» 
فإنه لم يصح. ولو قبلت واحدة على كمال الألف فالأصح أنه يقع؛ لأنها وافقت فى 
العوض» ويس إليها عدد الطلاق» بخلاف مالو باع عيدين بألف» فقيل أحدهما 
بالألف» فإن الأصح فيه: أنه لا يصح؛ لأن املك مقصود للمشترى» والطلاق لا يدحل 
فی ملکھا. ثم قال اين الحداد: لا يقع إلا واحدة؛ لأنها لم تقبل إلا واحدة. وقال 
القفال: يقع الثلاث؛ لأن قبولها يعتبر للعوض فقط. ثم الصحيح» أنه يستحق الملسمى» 
وعن ابن سريج: آنه يستحق مهر الئل . 
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الصيغة الثانية: أن يصرح بالتعليق. فيقول: ,متي ما أعطيتنى ألفاء فأنت طالق»» فهذا 
تعليق محض من جانبه فلا تاج إلى القبول لفظًاء ولا إلى الإعطاء فى المجلس» ولا له 
الرحوع قبل الإعطاء. 


الغالفة: أن يقول: «إن أعطيتنى ألفا» فأنت طالق» فلا يصح رجوعه» ولا يفتقر إلى 
قبولها لفظاء ولكن يختص الإعطاء بالمجلس؛ لأن قوله: «متى ما» صريح فى تجويز 
التأحير» وهذا مترددء وقرينة العوض تشعر باستعجاله فى المجلس» فيختص به» ولا 
تطلق بالإعطاء بعد ذلك. 

أما جانب المرأةء فاحتلاعها معاوضةء نازعة إلى العالة؛ لأن الطلاق ليس إليها حتى 
يتطرق إلى جانبها مشابه التعليق» وإنما إليها بذل المال فى مقابلة ما يستقل الزوج به إن 
شاء. 


وفائدة هذاء أن لها الرحوع فى جميع الصور قبل الحواب» حتى لو أتت أيضا بصيغة 
التعليق» وقالت: إن طلقتنى فلك ألف»» ثم رحعت قبل القبول: جازء ويختص الحواب 
أيضا بالمجلس» فلو طلقها بعد ذلك» لم يأزمها العوض» حتى لو قالت: ومقى ما 
طلقتنى فلك ألف»» فطلقها بعد مدة» حمل ذلك على الاستقلال لا على الجواب؛ لأنه 
قادر على الابتداى وإنما يتصرف إلى الحواب بقرينة التخحاطب العتاد فى المحلس. 

وإنما تروعها إلى ابحعالة يظهر من شيئين: أحدهما: أنه احتمل صيغة التعليق منهاء بأن 
تقول: إن طلقتنى فلك ألف»» كما تقول: «إن رددت عبدى الأآبق؛؛ لأنها التمست ما 
يستقل الزوج به وجتمل التعليق بالأغرار. 

الثانى: أنها لو قالت: وطلقتنى ثلاًا على ألف»» فقال: وطلقتك واحدة» استحق 
الثلث؛ كما إذا قال: وإن رددت عبيدى الفلاث فلك ألف»» فرد واحدا استحق 
الثلث. 


وكذلك لو قالتا: «طلقنا على ألف» فطلق واحدة» استحق نصفها عليهاء وهذا 
بخلاف ما لو قال الرحل: «طلقتاك ثلا بألفو» فقالت: «قبلت واحدةً على ثلث 
الألف»» لم يقع الطلاق؛ لأن ما أتى به صيغة المعاوضة فالتحقت بالمعاوضة. وما أتت 
به» صيغة ضاهت العالة» فالتحق بها. 

ولو قال الروج ابتداءً: «خالعتكما على ألو وقبلت واحد منهماء للم يصح بلا 
حلاف؛ لأن الجواب» لم يوافق الخطاب» بخلاف ما إذا قالعا: وطلقنام فأحاب 
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إحداهماء نفذ؛ لأن ذلك مأحوذ من الحعالة وكذلك إذا باع عبدا من رحلينء فأجحاب 
أحدهماء وقبل النصف» لم يصح على المذهب» وإن شغب أصحاب الخلاف .كنع فيه. 

ولو قال: «خالعتك وضرتكء فقبلت: صح؛ لأنها العاقدة وحدهاء وإنما التعدد 
المعقود عليه فقط. ولو تخلل بين إيجاب الخلع وقبوله كلام يسير» لم يضر. وقد قال 
الشافعى رضى الله عنه : رلو قالتا: وطلقنا»» وارتدتاء فأجابهاء ثم عادتا إلى الإسلام: 
صح الخلع» وإن تخلل كلمة الردة؛ إلا أن هذا كلام من المخاطب بعد تمام حطابهء وإغا 
النظر فى كلام القابل بعد الإيجاب وقبل القبول والله أعلم. 

الباب الثانى فى أركان الخلع 

وهى مسة: الصيغة» والعاقدان» والعوضان. وإذا تطرق الخلل إلى واحدة منها فسد 
الخلع. ومعنی-فساده: أن تنع وقوع الطلاق» ولفظ البطلان بهذا أحق. أو ينقلب 
الطلاق رجعيّاء أو تنفذ البينونة ويفسد العموض» ولفظ الفساد بهذا أحق» وتفصيله 
بشرح الأ ركان. 

الركن الأول: الموجب: وشرطه أن يكون مستقلاً بالطلاق فخلع الصبى باطل» 
وخلع العبد صحيح» والعوض يدخل فى ملك سیده قهرّا» فهذا کالاکتساب. وخلع 
الحجور بالفلس والسفة صحيح؛ لأن طلاقه ينفذ من غير مال» فهو مع الال أولى» ولا 
حجر عليهم فى مقدار العوض وإن نقص عن مهر الثل؛ إذ ينق طلاقه م جمانًاء إلا أن 
المحتلعة من السقيهء لا تبر عن العوض إلا بالتسليم إلى الولى» فإن سلمت إلى السفيهء 
لم تبراً. 

الركن الثانى العاقد: وشرطه أن يكون أهلا لالتزام امال غير حجور عليه. 

وأسباب الحجر جسة: 

الأول: الرق. فإذا احتلعت الأمة - يإذن سيدها - بعين ماله: صح» واستحق الزوج 
عين المال. وإن احتلعت بدين» هل يكون السيد ضامنا بالإذن؟ فيه حلاف كمافى 
نکاح العبد. وإن استقلت بالاحتلاع» فسد الخلع» ونفذت البينونة» وتعلق مهر امل 
بذمتها تطالب به إذا أعتقت» وفيه وجه أنه تطالب بالمسمى إذا عتقت» ويصح المسمى؛ 
وهو ملتفت إلى الوجه الذ كور فى صحة شراء العبد وضمانه وتعلقه بذمته. 

السبب الثانى: حجر المكاتبة. والترامها المال فى الخلع: تبرع» فإن استقلت فهى 
كالأمة. وإن اخحتلعت بإذن السيد» يبنى على أن تبرعهاء هل ينفذ بإذن السيد؟ وإغا 
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جعل تبرعًا؛ لأنه لم بحصل فی مقابلته مال. 

السبب الثالث: الحجر بالسفه. وإذا أحتعلت السفيهة - ولو بإذن الولى - لم تبت 
الال؛ للحجرء وامتنع الخلع» ونفذ طلاقًا رحعيًا إذا قيلت؛ لأن لفظها صحيح فى 
القبول» ولابد من القبول؛ لاقتضاء الصيغة ذلك. 

السبب الرابع: الحجر بالصبى. فلا يصح اختلاع الصبية؛ لفساد لفظها فى القبول 
بخلاف السفيهة. ومنهم من قال: يقع الطلاق هاهنا أيضًا رحعيّاء ويكون كما لو قال 
للصبية: «أنت طالق إن شفت»» فقالت: «شفت»؛ لأن قيول قول السفيهة أيضّاء ساقط 
فى الالترام. 

السبب الخامس: الجر با لمرض. وجوز اختلاع المريضة هر الل ولا يجتسب من 
الثلث؛ إذ غايتها يتها أنها صرفت الال إلى أغراضها فى حياتهاء ولها ذلك بخلاف السفيهة 
والمكاتبة؛ وهو كما لو نكح المريض أبكارا هور أمشالهن» وهو مستغن عنهن: جاز 
ذلك. 

وأا الزيادة على مهر المثلء فيحسب من الثلث. وقال أبو حنيفة» رحمة الله عليه: 
أصل المهر بحسب من الثلث. 

الركن الفالث المعوض: وهو البضع» وشرطه: أن يكون ملوكًا للزوج؛ فلا يجوز 
للروج مخالعة المختلعة وإن كانت بعد فى العدةء إذ لا ملك. ووافق على هذا أبو حنيفة 
رهه الله وإن حالفنا فى لحوق الطلاق إياها. 

وأما المرتدة بعد المسيس إذا حالعهاء صح إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة 
وإن أصرت تبين الفسادء وله التفات إلى وقف العقود. 

وأما الرجعية ففى مخالعتها قولان: أحدهما: أنه يصح؛ لأن الك قائم. والفانى: لاء 
لأنه لأحل» والطلقة الثانية لا تفيد فى حقها أمرا حديدًاء فينفذ طلاقا رجعيا كما فى 
السفيهة. 

وفيه وحه آخحر: أنه يصح عخالعتها بالثالفة درن الثانية؛ إذ الثانية لا تفيدها شيعا 
حدیدا» وهو بعید. 

الوكن الرابع العوض: وشرطه: أن يكون متمولاً معلومًا . وبالجملة» يشترط فيه 
شرائط البيع والشمن. فإن خالع على ججحهول» فسد العوض» ونفذت البينونة» والرحوع 
إلى مهر المثل. 
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وإن حالع على حمرء أو خنزير» أو مغصوب» أو حر أو شىء مما يقصد وهو غير 
معلوم: فسد العوض. والرحوع إلى القيمة أو مهر ا مثل؟ فيه قولان» كما ذكرناه فى 
الصداق. ولو حالع على دم» وقع الطلاق رجعيا؛ لأن ذلك لا يقصد محال والمية 
كالخمر لا كالدم؛ فإنها قد تقصد لطعمة الحوارح. والتفصيل فى هذا كالتفصيل فى 
الصداق. 

فرع: إذا قال: خالعتك على ما فى كفك» صح الخلع إن صححنا بيع الغائب» ونزل 
على ما فى كفهاء وإن لم نصحح» فسد العوض» والرحوع إلى مهر الشلء ولا يرحع 
إلى قيمته أصلاً؛ لأن مأخذ الرحوع إلى القيمة الرضا بالالييةء والرضا بالمجهول لا 
يتصور. وقال أبو حتيفة رحمه الله : وإن لم یکن فی کفها شىء نزل على ثلاث 
دراهم». ولعله یقول: معناه ما فی کفها القبوض من عقود الحساب» ولیس فيه إلا 
ثلاثة؛ إذ لا معنى لقبض الإابهام والسبابة فى الحساب» ثم يرى تنزيله من الأعداد على 
النقد أولى» ومن النقود على الأدنى» وهو الدراهم. 

والوجه تنفیذه رجعیا؛ فان ما ذکره - وإن تکلفنا له يالا - فهو تعسف ظاهر. 
وما يتعلق بالعوض موافقة ال وكیل» وخالفته» والنظر فی وکیله» و وکیلها: 

آما وکیله: فإن قال له: حالع عائةء فخالع بهاء أو ما فوقها: صح. وإن نقص» لم 
ينفذ الطلاق؛ لمخالفته. وإن قال: «خحالع» مطلقا نفذ خلعه مهر الل فما فوقه. 

فإن نقص؟ فالفص فى «الإملاء»: أنه لا يبطل؛ لأنه أذن مطلقًاء فيتناول ذلك بعمومه 
وإنما ينزل فى البيع على ثمن المغل؛ للعرف الجارى فى مقصود الأموال؛ إذ لا مقصود 
فيها سوى المالية. وفيه قول مخرج: أنه يبطل» كما لو عين المقدار» وله اتحاه. وفى 
مسالة تعين تعيين المقدار قول خرج من هذه المسألة: آنه لا بطلل وإن نقص. وهر ضعيف. 
فإن فرعنا على النص وهو أنه لا يبطل فما الذى يحصل؟ فيه طريقان: 

احدهما: ذکره الشیخ ابو على أن للزو ج الخیارء ولکن فى تخيره قولان: 

أحدهما: أن معناه» نه إن رضى بذلك» نفذ وقد قنع بالمسمى» وإلا امتنع الطلاق. 
ولا ينبغى أن يؤخذ هذا من وقف العقود» بل مأخذه: أن لفظه عام» وله أن يقول: 
ردت به مهر الثلء وعلامة ذلك آن لا یرضی بالسمی» فان رضی بالسمی» فكأنه 
آراد ذلك بالعموم. 


والقول الثانى: آنه إن شاءء قنع بالمسمى» وإلا صار الطلاق رجعياء وامتنع العوض 
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أصلا؛ إذ رد الطلاق خبرته» بعید وتکایفها مهر الثل وما رضیت إلا بالسمی؛ بعید. 

الطريقة الكانية: نقل القولين على وجه آعر: 

أحدهما: أنه لا خيار له إلا بين المسمى ومهر الثلء فأما الطلاق فلا حيار فيه. 

والانى: أنه لا حيار له صلا بل فسد العوض. والرحوع إلى مهر المشل. وهذه 
الطريقة أقيس. ويحصل من هذه الاحتلافات خمسة أقوال إذا جمعت. 

اما وکیلھا بالاختلاع .عائة - إن وافق أو نقص - صح. وإن زادء فالنص: وقوع 
البينونةء واخحتيار المزنى أنه لا ينفذ. وهو القياس؛ لأنه خحالف» ولم عل احتياره تخريًا 
مع اتحاهه. ثم فيما يلزمها على النص قولان: 

أحدهما: أنه يفسد المسمى» واللازم مهر الثل. والثائى: أنه يلزمها ما سمت» وزيادة 
الوكيلى أيضًا تلزمها إلا ما حاوز من زيادة مهر الشلء فإنها لا تلزم. 

هذا إذا أضاف ال وكيل الاحتلاع إلى مالها. فإن أضاف إلى نفسه نغذ» ولزم ال وكيل 
تمام ما سمى» وليس عليها شىء؛ لأن اختلاع الأجنبى بنفسه صحيح. 

وإن طلق ال وكيل» ولم يضف إليها ولا إلى نفسهء فالبينونة حاصلة على النص» وفيما 
يلزمها قولان: 

أحدهما: أن عليها ما سمت» والزيادة على ال وركيل» كأنه قد اشداها ما سمت 
وزيادة من عند نفسه. 

والفانى: أن الزيادة عليها أيضًاء ما لم يجاوز مهر امثل» فما جاوز مهر الثلء فهو على 
ال وكيل. 

وقياس مذهب المزنى» صحة الخلع مع الأحنبى» وانصرافه عنهاء كال وكيل بالشراء 
.عائة إذا زاد فإنه بقع عن إذا لم يصرح بالإضافة إلى الو كل. 

فأما إذا أضاف الو كيل امال إليهاء وضمن؟ قال الصيدلانى: «هو كما لو أطلق 
الو كيل» وهذا ضعيضف» بل الإضافة إذا فسدت فالضمان ارتب عليه لا يصح» ولا يۇر 


قيه. 


هذا کله إذا عدت ماقف فإف أذنت مطلقًا؟ قطع الأصحاب بأن ذلك كالقدر عهر 
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هذا كله فى المالفة بالقذان فلن ال فی ال بأن قالت: «اختلعنى بالدراهم» 
فاخحتلع بالدنانير قال القاضى: انصرف الخلع عنها؛ لأنه خالف» بخلاف ما إذا زاد فإنه 
تى عا أمرت وزيادةء وهذا يؤ كد اختيار المزنى؛ لأن الفساد هاهنا أيضا فى العوض. 
الركن اخامس الصيغة: وفيه مسائل: 
إحداها: أنه لو قال: ,طلقتك بدينار على أن لى الرحعة» ففى المسألة قولان: أحدهما: 
وهو الذى نقله المزنى أن العوض يسقط» وينفذ الطلاق رجعيا؛ إذ لا مع بين العوض 
والرحعة» والعوض هو المحتاج إلى إثباته دون الرجعة» فيندفع بذكر الرحعة. والفافي: 
وهو القياس» وقد نقله الربيع واخحتاره المزنى أن العوض يفسد؛ لاقتران الشرط به 
وتنفذ بينونة على مهر الثل؛ لأن دفع الرحعة» أهون من دفع البينونة. 
الثانية: المرأة تت وكل فى الاختلاع» وهل تت وكل فى الخلع؟ فيه وجهان» ووجه المنع: 
أنها لا تقدر على الاستقلال بالخلع» ويجرى الخلاف فى ت وكلها بالتطليق» مع أنه لا 
خلاف أنه لو قال لها زوجها: طلقى نفسك» فقالت: طلقت ينغذ. ولكن هو تلك 
أو ت وکیل؟ فيه حلاف. 
الثالثة: الوكيل بالخلع» هل يتولى طرفى الخلع؟ فيه وجهان. ومن جوز ذلك على 
حلاف البيع والنكاح: علل ذلك بأن الخلع يكفى فيه اللفظ من أحد ابخانيين؛ فانه لو 
قال: إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق» فأعطت حصلت البينونة. 
الرابعة: لو خالعها على أن ترضع ولده حولين» صح الاستفجار والخلع. ولو أضاف 
إليه الحضانة جاز. ولو أضاف إليه نفقة عشر سنين مفلا وقدرها ووصفها - بحيث 
جوز فيه السلم - انبنى على تويز الحمع بين صفقتين مختلفتين. فإن أفسدنا» فالرحوع 
إلى مهر المثل؟ أو إلى بدل هذه الأشياء؟ فعلى قولين. 
ومنهم من قطع هاهناء بأن الرحوع إلى مهر الثل؛ إذ لو جوزنا الرحوع إلى أبدال 
مختلفة» لصححنا العقد على أبدال ختلفة. 
ومنهم من قال: وإن لم نصحح الحمع بين صفقتين ختلفتين» جوزنا هاهنا؛ لأن 
النفقة هاهنا تابح للحضانة غير مقصود. 
التفريع: إن صححناء وعاش الولد واستوفاه» فإن كان زهيةًا فالزيادة للروج وإن 
كان رغيبًاء فالزيادة على الزوج. 
ولو مات فى وسط المدة فلا يخفى حكم تفريق الصفقة بسبب الانفساخ فى 
البعض» ووجه التفريع عليه. 


3Î‏ کاب اخلع 
الباب الثالث 
فى موجب لفظ الزوج فى إلزام العوض وتسليمه 
وفیه فصول: 
الفصل الأول: فى الألفاظ اللزمة وحكمها 

وفيه مسألتان: الأولى: أن اللزم الصريح قوله: «أنت طالق على ألف» أو «طلقتك على 
ألفو». فلو قال: «أنت طالق ولى عليك ألف»» وقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه صيغة إخبارء 
لا صيغة إلرام. وقوله: ,أنت طالق» مستقل» فينفذ ويلغو قوله: وولى عليك ألف». 
كما لو قال: وعليك حجة. ولو قال: ,أردت ما يريده القائل بقوله: «أنت طالق على 
لفو لم يقبل؛ لأن اللفظ لا يصلح. فلو توافقا على أنه قصد ذلك: فمن الأصحاب 
من قال: ينزل عليه» وتلزم الألف. ومنهم من قال: لا أثر للتوافق؛ إذ اللفظ غير صالح 
له. 

أما إذا قال: «أنت طالق على أن لى عليك ألقًاء فظاهر هذا أنه شرط والطلاق لا 
يقبل الشرط» فيلغو. ولكنه لو قال: «أردت الإلزام» فهذا أدل على الإلزام من الصيغة 
الأرلى . ولکن قال صاحب رالتقريب» :«لا يقبل». وفى كلام غيره ما يدل على القبول. 

وان قال: «عنيت أت طالق» إن ضمنت لى ألفام : قبل وذلك لو صرح به لاقنتضى 
ضماًا فى المجلس كالتعليق بالإعطای إلا أن تقول: «أنت طالق مى ضمنت لى ألقاء 
فإن ذلك لا يختص بالجلس. 

ولو قال: «أمرك بيدك فطلقى نفسك إن ضمنت لى ألاء فإن جعلنا التفويض عغليكاء 
احتص الحواب بالجلس. وإِن جعلناه ت وکیلاء لم يختص. ثم سبيلها أن تقول: وضمنت 
الألفى وطلقت» أوبطلقت وضمنت الألف» فيقع الطلاق والضمان معا 

المسألة الغائية: ذكرنا أن الحواب يختص بالمجلس فيما يستدعى اللحواب. ولور قال: 
ران اعطیتنی» أو«أديت إلى ألا أو أقبضتنى»: لم يستدع الحواب باللفظ واحتص 
با مجلس لقرينة العوض. وفيه وجه بعيد: أنه لا يختص كالتعليقات كلها. وكذلك إذا 
قال: ونت طالق إن شعت,» إحتص الحواب بالمجلس؛ لأن التعليق بالمشيغة يشبه استدعاء 
حواب وقبول. وكذلك لو قال: وأنت طالق على ألف إن شعت» فقالت: «شغت 
وقبلت»: اختص بالمجلس وصح» ويكفى قرلها: وشعت» أو ,قبلت»؛ إذ أحدهما يؤدى 
العنيين جميعًا. وفيه وجه: أنه لابد منهما جيعًاء ويلزم عليه تجويز الرحوع قبل القبسول؛ 
لأنه يغلب فيه مشابه العاوضة. 
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ولو قالت الرأة: بطلقنی علی آلفی فقال: وأتت طالق على آلف إن شعت لسم یکن 
جوایاء بل کان کلاما مستاتقاء یستدعی منھا حوابًا مستانقًا. 


الفصل الثانى فى حكم الإعطاء 

فنقول: إذا قال: وإن أعطيتنى ألقا فأنت طالى» فالإعطاء هو أن تضع بين يديه» وليس 
يشترط قبضه باليد إلا إذا قال: وإن أقبضتئى» فلابد من قبضه عند ذلك. 

ثم إذا وضعت بين يديه» وقع الطلاق ودحل فى ملك الزوج» ولم جز لها الرحوع. 
وفى دخوله فى ملك الرحل من غير لفظ منهاء إشكال يؤيد تويز المعاطاة؛ لأنها لم 
تملك» ولا سبق منها الترام لقبول» إذ لا يشترط القبول. لكن المذهب ما ذكرناه 
وسببه أن التعليق يقتضى وقوع الطلاق عند الإعطاء. ثم لا بعكن إيقاعه جانا مع قصد 
العوض» فيدخل فى ملكه لضرورة وقوع الطلاق»ء وعن هذا الإشكال حكى الشيخ أبو 
على وحها: أن الطلاق يقع ويرد المعطى عليهاء ويلزمها مهر المثل: وهذا منقاس ولکنه 
غریب. وهذا الوجه جری فی قوله: ون ضمنت لى لاء فأنت طالق»؛ لأنه إذا قالت: 
رضمنت» وقع الطلاق بحكم التعليق» ولذلك يتصور تأحره عن المجلس. ولزومه .جرد 
قولها: «ضمنت» مشکل؛ لدخوله فی ملکه .عجرد الإعطاء. 

أما إذا قال: وإن أقبضتنى ألقاء فأنت طالق؛: طلقت بالإقباض طلاقًا رحعيًاء ولم 
يعلكه الزوج؛ لأن بالإعطاء ينبىء عن الملك دون الإقباض. ومنهم من ألحق الإقباض فى 
أاقتضاء الملك. 

ومن حكم التعليق أيضًا أنه لو قال: بإن أعطيتنى ألما فأنت طالق» فأعطت ألفين 
طلقت» وملك الزو ج ألفا؛ لأن رالألفين» مشتمل على الألف ذقد وبحدت الصفة 
جخلاف ما إذا قال: «خالعتك بألف». فقالت: «قبلت بألفين»: لم يصح» لأنه حواب لم 
يواقق الخطاب» والله أعلم. 

الفصل الثالث فى التعليق بالنقد 

وفیه مسائل: الأولى: إن قال: إن أعطیتنی آلف درهم فانت طالق وفى البلد نقود 
ختلفة كلها تقرة حالصةء لكن الغالب فى المعاملة واحد فأتت بالغالب: طلقت» وملك 
الزوج. 

ولو أت بغير الغالب» طلقت ولم ملك الزوج» بل جب إبداله بالغالب» وإغا طلقت 
لعموم لفظ التعليق» والعرف إغا يؤثر فى المعاملات. 
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أما التعليق فلا يقع غالبا حقى يؤثر العرف فى تعيين العموم» وكذلك لا يؤثر فى 
الإقرار حتى لو قاى: «على ألف» فله أن يسلم كل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن الوحب 
السبب هو المخير عنه» وذلك جهول» فكيف يحكم العرف فيه؟! نعم لو قال: رأنت 
طالق على ألف» نزل على الغالب؛ لأن هذه معاملةء فتفارق التعليق والإقرار» وبقى 
الإشکال فی آنه وحب إبداله بالغالب» وسببه: أن ملك الزوج من حكم العاملة فينزل 
على الغالب» وعند هذا صار وحه الشيخ أبى على فى الرحوع إلى مهر الئل أوجه؛ 
لأنه إن لم يكن المعطى هو المرادء فلم طلقت؟ وإن كان هو الرادء فلم يجب الإبدال؟ 
فإن جاز الإبدال فالرحوع إلى مهر الثل أولى» وقد قال الشافعى رضى الله عنه : «لو 
کان الألف الغالب معيبًاء فإذا حاءت به طلقت» ورجع الزوج عليها بالسليم». وهذا 
يزيد فى الإشكال الذى ذكرناه. 

المسألة الثانية: إذا كان فى البلد دراهم ناقصة فى الوزن عليها التعامل بالعدد» وهى 
نقرة خالصة فلفظ «الإقرار» و,التعليق» لا ينزل عليهاء بل على الوازنة الكاملة؛ لأن 
العرف لا يؤثر فيها. نعم» مطلق البيع» هل يرل عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لعرف المعاملة. والغانى: لا؛ لأن اللفظ صريح فى الوازنة التامة» 
والعرف لا يغير الصريح» وإنما بخصص العموم عند شمول اللفظ. 

نعم» لو فسر الإقرار بالناقصة» هل يقبل؟ فيها وجحهان. وكذا فى تفسير المعلق 
با لمعتاد. فيه وحهان. ونما يجرى الخلاف فى التعليق فى العددية الزائدة أما الناقصة› 
فيقبل التفسير فى المعلق بها؛ لأنه توسيع لباب الطلاق. 

المسالة الثالفة: إذا كان الغالب دراهم مخشوشةء فلا ينزل عليها إقرار وتعليق» لكن 
تصح المعاملة عليهاء إن كان قدر النقرة معلومًا. وإن كان جهولاًء ففى صحة العاملة 
على أعيانها وحهان. والصحيح: أنه يقبل تفسير المقر بها إذا غلبت فى المعاملة. 

الفصل الرابع فى التعليق يإعطاء ثوب أو عبد 

وفيه مسائل: الأولی: إذا قال: إن أعطيتنى عبد من صفته كيت وكيت ووصفه إلى 
حد يجوز السلم فيه فإذا أت بمثله» طلقت» ودحل فى ملكه. 

أما إا قال: وإن أعطيتني عبدا» واقتصرء فمهما تت بعبد سليم أو معيب كيفما كان 
طلقت» والرحوع إلى مهر المثل؛ لأنه بجهولء فلا بعكن الرحوع إلى قيمته. وإن أت 
بعبد مغخصوب» ففى وقوع الطلاق وجهان: 
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أحدهما: يقع؛ لحصول الاسم؛ ولأن الرحوع إلى مهر المفل؛ فلا معنى لاشتراط 
الملك. 

والثانى: لا يقع؛ لأن لفظ الإعطاء ينبىء عما تقدر المرأة على إعطائه. 

التفريع: إن شرطنا املك فلو قال: إن أعطيتنى راء فهل تكون الخمر الغصوبة 
المحترمة كالتى لم تغصب؟ فيه تردد» من حيث إن الك غير متصور فيهاء لكن 
الاحتصاص الممكن فيه لا يبعد أن يعتبر. 

المسألة الثانية: إذا عين عبداء فقال: وإن أعطيتنى هذا العبد» وقع الطلاق بإعطائهء 
وملكه. فإن كان معيبًا طلقت بحكم التعليق» ولكن يرد عليهاء ورجحع إلى قيمة السليم 
أو إلى مهر المثل؟ على احتلاف القولين. وإن حرج مستحقا؟ قال ابن أبى هريرة: نتبون 
أن الطلاق غير واقع؛ لأنه غير قابل لالإعطاء. وقال القاضى: طلقت» والرجوع إلى 
البدل؛ لأنها أعطت ما عينه الزوج. 

فلو صرح وقال؛ إن أعطيتنى هذا العبد الملغصوب؟ فوجهان مرتبان» وأولى بوقوع 
الطلاق؛ لتصرجه. 

ثم إذا صححنا رجحع إلى مهر الثل. وفيه وجه: أنه يقع الطلاق رجعيا؛ لأنه قنع بغير 
شیء. وقیل: یطرد هذا فیما لو قال: «إن أعطیتنی مراب وهو بعيد فى المذهب. 

أما إذا قال: إن أعطيتنى هذا الحر» فالظاهر: أن الطلاق يقع بإعطائه رجعيا؛ لأن 
الصيغة فاسدة لا تصلح لطلب العوض. وقيل: إن ذلك كالغصوب والخمر. 

المسألة الفالغة: لو قال: إن أعطيتنى هذا النوب» وهو مروى فسلمت» فإذا هو 
هروى: لم تطلق؛ لعدم الشرط. 

ما إذا قال: «إن أعطیتنى هذا الثوب المروی» فإذا هو هروى» ففيه تردد؛ أنه متردد 
بين صيغة الشرط والإخبار على وجه حطاً فإن لم عله شرطا وقع الطلاق بتسليمه. 

ولو قال: «خالعتك على هذا التوب على أنه هروى» فإذا هو مروى» وقعت البينونة» 
سواء وجد الوصف أو لم يوحد ولكن إن أخحلف الوصف ثبت خيار الخلف فى 
العوض» وفائدته الرحوع إلى مهر المخل أو بدله. 


fo‏ کاب اخلع 
الباب الرايع: فى سؤال الطلاق 
وفیه فصول: 
الفصل الأول: فى ألفاظها فى الالتماس 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قالت: ومتى طلقتنى فلك ألفء اخحتص الجواب بامجلس» 
بخلاف قول الزوج: «متى ما أعطيتنى لقا فأنت طالق» فإنها تطلق وإن أعطت فى غير 
اللجلس» لأن الغالب على جانبه التعليق» وعلى جانبها العاوضةء فلذلك افترقا. 

القانية: لو قالت: «إن طلقتنی فأنت برىء من الصداق» فقال: «طلقت» نقذ رجعيًاء 
ولم يبرا عن الصداق؛ لأن تعليق الإبراء لا يصح» وطلاق الزوج طمعا فى البراءة من 
غير لفظ صحيح منها فى الالتزام لا يوجحب شيعا عليها. 

الفالفة: إذا قالت: «طلقنى» ولك على ألف» فطلقهاء لزمها الألف. وهذه الصيغة 
منهاء تصلح للالترام» جخلاف ما لو قال: وطلقتك» ولى عليك ألف» فإن ذلك لا 
يصلح لالزامهاء فيحملل على الإخبار. وقال أبو حنيفة رمه الله : ولا يلزمها الال 
بذلك» وسوی فيه بين الزوجين. 

ولاأصحابنا وجه يوافق مذهبه. ولا يطرد ذلك الوجه فى الحعالة» بل هذه الصيغخة 


مازمة فى الجعالة. 
ولو قال: بعنى ولك على ألف. فقد قيل: إن ذلك كالخلع والحعالة. وقيل: إن ذلك 
لا حتمل فى البيع. 


الرابعة: لر قالت: وطلقنى على ألف, فقال: «طلقتك» ولم يذكر الال. فن قال: ولم 
أقصد اواب قل وفائدته ثبوت الرجحعة» بخلاف ما إذا قيل له: «أطلقت زوحتك؟» 
فقال: نعې ثم قال: «لم أقصد الحواب» لم يقبل؛ لأن قوله: «نعم» لا يستقل بنفسه» 
فيتعين للجواب. وكذلك جرد قوله: «اشتريت» دون ذكر المال: يتعين للجحواب مهما 
قیل له: بعت منك. 

الخامسة: إذا صدر منها كناية كقولها: «أبنى» وقوله: «أبنتك» فان نويا تفذ» وإن لم 
ينويا لغا. وإن نوت دونه لم يتفذ؛ لأن اعتماد البينونة على جانبه وإن نوى دونها نظر: 
- فن جرى ذكر الال من الحانيين» لم ينفذ؛ لأنه لا يصح التزامها من غير نية 
الفراق. 
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وان لم جر من اجخانيين» تفذ الطلاق رجميا. 

- وإن حرى ذكر العوض فى جوابه - لا فى التماسها - لم يقع الطلاق. 

- وإن حرى فى التماسها - لا فى جوابه - بأن قالت: وأبتى بألف فقال: رأبتشكم 
لم يقع الطلاق؛ لأنه إنغا رضيا بالبينونة بعوض» ولم يوجد منها نية الفراق» فلم يصح 
الترامهاء فصار كما إذا ذكر امال من الحانيين. وفيه وجه بعيد: أن الطلاق يقع رجعيّاء 
وتجعل قوله: «أبنتك» كالستقل دون الالتماس. 

فأما إذا حرى من أحدهما صريح» ومن الآحر كناية» فالكناية مع النية كالصريح» 
ودون النية كالمعدوم. 


ولا حلاف فى أنه لو قالت: ,أبنى» فقال: «أبنتك» ونويا الطلاق ولم يذ كر العوض 
آن هذا لا يقتضى العوض» جخلاف لفظ ,الخلع»؛ فإن لفظ ,الخلع» ينبىء عن العموض 
جخلاف لفظ البينونة. 
الفصل الثانى: فى التماسها طلاًا مقيدا بعدد 

وفیه ربح مسائل: إحداها: أن تقول: وطلقنى س بالف» فطلقها طلقة واحدة: 
استحق ثلث الألف كما ذكرناه على قياس الحعالة جخلاف جانبه. 

فان لم يبق له عليها إلا طلقة» فقالت: وطلقنى ثلانا بألف» فطلتق طلقة واحدة؟ قال 
الشافعى رضى الله عنه : «استحق جميع الألف؛ لأن مرادها البينونة الكبرى» وقد 
حصلت يکمالهاں. 

وقال المزنى رحه الله : يسشحق ثلث الألف اتباعا للحساب. وقال أبو إسحاق 
المروزى: إن علمت أنه لم ببق إلا واحدةء استحق الحميع. وإن لم تعلم استحق الثلث. 
ولا تفريع بعد هذا على مذهبه. 

آما إذا بقيت له طلقتان» فطلق واحدة» استحق الثلث عند الشافعى رضى الله عه 
والمرنى حميعاء لأن الشافعى رضى الله عنه أيضا يتبع الحساب إلا إذا حصلت البينونة 
الكبرى. وإن طلقها اثنتين استحق الحميع عند الشافعى رضى الله عنه » والثلفين عند 
المزنى. 

فلو قالت: «طلقنى عشرا بألف» استحق بالواحدة العشر» وبالشتين الخمس بالاتفاق. 
وأما بالثلاث استحق الحميع عند الشافعى رضى الله عنه » وقياس المزنى: أنه يستحق 
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ثلاثة أعشار المال. وقيل تخريجا على قياسه إنه إا يوزع على العدد الشرعى» ويرافق 
الشافعى رضى الله عنه قى استحقاق الحميع بالثلاث فى هذه الصورة. 

الغانية: إذا قالت: رطلقنى ثلاثا بألف,ء فقال: رأنت طالق واحدة بألف» وثنتين جانا . 
قال جماعة من أئمة المذهب: «تقع الواحدة يثلث الألف» والزيادة لا تلرمهاء والشسان 
بعدها لا تقعان؛ لأنها صارت بائنة بالأولى». وهذا لا وجه له بل ينبغى أن لا تقع 
الأوى؛ لأنه ما رضى بوقوعها إلا بألف» وهى ما الترمت على واحدة إلا للاث. نعم 
تقع الطلقتان جاناء وهما رجحعيتان. 

أما إذا عكس فقال: وأنت طالق واحدة جانا وائنتين بثلقى الألضف»: وقعت واحدة 
رحعية» وتخرج الثتتان على مخالعة الرجعية: إن حوزناء نفذنا أيضا بثلفى الألف. وإن 
منعنا وقعت طلقتان أيضا إذا قبلت؛ لأن الرجعية يلحقها الطلاق. وبالجملىة إذا حالع 
الرحعية على قولنا: لا تصح خالعتها كان كمخالعة السفيهة» حتى يقع طلاق بلا 
عۇض: 

الثالغة: إذا قالت: ,طلقنى واحدة بألف». فقال: «أنت طالق ثلاثاء. قال الشافعى 
رضى الله عنه : «طلقت ثلاثاء واستحق الألف؛ لأنه أجابها وزاد, وإليه صار أبو 
يوسض وحمد» وقال أبو حنيفة رهه الله : لا يسقحق شيعا؛ لأنها لم تلتمس البيئونة 
الكبرى. وسلم أنها لو قالت: «طلقنى لاا بألف» فطلق واحدة أنه استحق ثلث 
الألف وإن حالف. 

أما إذا أعاد الزو ج ذكر الالء فقال: ءأنت طالق ثلاثا بألف»: فأكثر الأصحاب على 
أنه لا فرق بين أن يعيد» أو لا يعيد. وحكى الفورانى وجها عن القفال: أنه إذا أعاد 
فقد قابل كل طلقة بثلث الألف» فلا يازمها إلا ثلث الألف» ووقع الثلاث. 

أما إذا لم يعد ذكر الال أمكن أن يقال: النمست واحدة» فأجابها إلى بينونة أغلظ 
منهاء فيرجع إلى زيادة صفةء أما هاهئا فيظهر التوزيع» ولكن يلزم على قياس القفال أن 
لا يقع إلا واحدة؛ لأنه قابل طلقتين بثلفى الألف» وهى ما قبلت» وقيلل بهذا أيضاء 
ويلزم ألا تقع الأولى أيضا؛ لأنها التمست بألف» فأجاب بثلث الألف» فهو كقوله: 
«بعنى بألف»» فقال: بعت بجخمسمائة فإنه لا يكون جوابا. وقد قيل بهذا أيضا. وقد 
قيل فى البيع أيضا: إنه يصح» وقيل أيضا: إذا قالت: «طلقنى واحدة بألف» فقال: 
«طلقت واحدة جخمسمائة: إنه يستحق تمام الألف؛ لأن تقدير العوض إليهاء لا إليه. 
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و الجملة لبآ حتيفة رجه الله فی تور اغا5ة امال أوجه. 

الرابعة: إذا قالت: «طلقنى نصف طلقة بألف» أووطلق نصفى» أو ويدى بألف» 
فأجابها: نفذ الطلاق» وفسد العوض؛ لفساد صيغة القابلة فيرحع إلى مهر المشل. وفيه 
وجه منقاس: آنه يثبت المسمى؛ لأته حصص العوض عا لا بختص به» ولكن كمله 
الشرع» فلا يبعد أن ينزل منزلة المقابلة بالكامل. 

الفصل الثالث فى استدعائها طلاقا معلقا بزمان 

وفيه صور: الأولى: أن تقرل: وطلقنى غدًاء ولك ألف» فإن طلق بعد غد نفذ رجعيا 
ولا مال له؛ لأنه حالف. وإن طلق فى الغد» وقعت البينونة» وفسد العوض؛ لأنه لا 
يحتمل التعليق؛ فيرحع إلى مهر المثل. 

ولو طلق فى الحال - أو قبل الغد - فقد أحاب وزادء إذ عجل: فيثبت مهر الملل 
وفى كل حال لا يستحق الال قبل الطلاق. 

الانية: أن تقول: «حذ منى ألفاء وأنت خير فى تطليقى سن اليوم إلى شهر» فلك 
الألف متى لم تؤخر عن الشهر» فمهما طلقها فى الشهر على قصد الإحابة» استحق 
مهر ا مئل كالصورة الأولى» وهذا بخلاف قولها: رمتى ما طلقتدى فلك ألف؛؛ فإن ومتى 
ما وإن كان ظاهرً! فى التأحير فلا يستحق العوض إلا بطلاق فى المجحلس؛ لأن قرينة 
العوض قابل عموم اللفظ» فخصصه بالمجلس. وأما هاهنا فرفعت الاحتمال بالتصريح 
التخيير فى الشهر. ومن الأصحاب من نقل الحواب من كل مسألة إلى أختهاء وسوى 

الالغة: إذا قال: وأنت طالق غد على ألف» فقالت: و«قبلت» فإذا اء الغد وقح 
الطلاق بائناء وفيما يلزمها وجهان: 

أحدهما: مهر الثل؛ لأن العاوضة» لا تقبل التعليق» وهذا تعليق معاوضة. 

والثانى: أنه يصح يجب المسمى؛ لأن مقايلة المعلتق بالمال» كمقابلة المنجزء والمعاوضة 
إا صحت بوجود شقى الإيجاب والقبول فى الحال من غير تعليق» فإذا صح قوله: رإذا 
أعطيتنى ألا فأنت طالق» من غير قبول منهاء فبأن يصح هذا التعليق مع قبولها فى 
الحال: أولى. وفيه وجه ضعيف: أن الطلاق لا يقع أصلاء لأنه علق بالعوض ولا سبيل 
إلى إثبات العوض بالتعليقء ولا إلى إيقاع الطلاق وقد علقه بالعوض. 

ثم إذا أوقعنا الطلاق عند ججىء الغدء وحب العوض بعد نفوذ الطلاق» ولا يجب 
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جرد قبولها فى الحال» وليس لها الرحوع بعد القبول؛ لأنه قد تم شقا العقد بالقبرل. 
الفصل الرابع: فى سؤال الأجنبى واختلاعه 

واعلم أن احتلاع الأحنبى» كاحتلاع الرأة فى جميع صيغ الالتزام وأحكامه؛ لأن 
الطلاق نما يستقل به الزوج» وإنغا يحتاج إلى قبولها لالتزام المال. 

وللأجنبى أن يلتزم الال على سبيل الفداءء لكن الأجنبى» إن كان وكيلا من جهتها 
فله أن يعقد لها ولنفسه» وينظر إلى لفظه ونيته» ومُطلقه يقع من حهة الوكالة» ولكن 
إن لم يصرح بالسفارة تعلقت به العهدة» وطولب بالعوض» كالو كيل فى الشراء. 

وإن قال الأحنبى: «اختلعت ب وكالتها ثم بان أنه لم يكن و كيلا تبين أن الطلاق لم 
يقع؛ لأن الخطاب كانه معهاء ولم جر قبولها» ولا قبول نائبها. 

فرع: أبوها إذا كان هو الختلع فهو كالأجنبى. وإن كانت طفلة» فاختلعها حال 
نفسه» فهو كالأجنبى. وإن اخحتلعها .عالهاء فله أحوال: 

الأولى: أن يقول: «احتلعت على سبيل الولاية .مالهاء أو «بهذا العبد من مالها»: لم 
يقع الطلاق» بل هو .كال ر كيل الكاذب. 

الثافية: أن يقول: إختلعت على سبيل الاستقلال» لكن بهذا العبد من مالها فهو 
كالاحتلاع بالال المغصوب وقد سبق. 

الغالفة: أن يقول: «اخحتلعت بهذا العبد الذى هو من مالها» ولم يتعرض ها يزيد على 
هذا من نيابة أو استقلال وقع الطلاق رحعيا كاختلاع السفيهة» وكأنه أهل للقبول 
ومحجور عليه فى مالهاء» كالسفيهة جور عليها فى مال نفسها. وهذا فيه غموض؛ 
لأن المختلع باللغصوب لو أضاف الال إلى الالك وقع الطلاق بائنا. وقيل: الفساد فى 
العوض فقط» فخر ج القاضى وجها هاهنا: أنه كالمخصوب» وخرج فى المغصوب هاهنا 
وجحها ان الطلاق يقع رجعيا. 

الرابعة: أن يقول: واحتلعت بهذا العبده وا یذ کر آنه من مالهاء فإن الزوج جاهلا 
به» فهو كما لو حرج العوض مستحقاء وإن كان عالا فوحهان: 

أحدهما: أنه يصير المعلوم كاذ كور لفغلًاء فيقع الطلاق على المشهور رحعًا. 

والٹانی: آنه یکون کما لو کان جاهااً؛ نظرا إلى محرد اللفظ. 

اخامسة: أن يختلعها بالبراءة عن الصداق. فإن جوزنا له العفو عن صداقها فى 
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الاختلاع» صح الخلع کہا لو TEE E‏ منعنا ذلك وهو الصحيح ففيه 
ثلاثة أوجحه: 

أحدها: وهو ظاهر النص أن الطلاق يقع رحعيًا كالسفيهة. 

والانى: أنه كال وكيل الكاذب حتى لا يقع الطلاق؛ لأن إضافته إلى الصداق وهو 
أب يشعر بأنه كالنائب» آما إضافتة إلى العبد» فهو بالغصوب أشبه. 

والثالث: أن يقع الطلاق باقاء ويجب مهر المثل كالعبد المغصوب. 

السادسة: أن يقول: «خالعها وأنا ضامن براءتك»» فالقياس أنه يقع الطلاق رجعيّاء 
ولا يلزمه شىء؛ لأن ضمان عين البراءة حال» فيلغو المال» ويصح القبول وإن قال: 


«طلقها وإن طولبت بالصداق» فأنا ضامن براءتك» فتحصل البينونة» وجب مهر النل؛ 
لفساد صيغة الالتزام. 


وضابط النظر فى هذه المسائل: أن الخلع إنما يختل» إما بسبب فى نفس القبول» 
فيوجب نفى أصل الطلاق» أو لخلل فى نفس الالتزا» فيوحب نفى البينونة» لا نفى 
الطلاق» أو خلل فى اللتزم لا فى الالترام» كاخمر والمغصوب» فيوحب نفى السمى» 
لا نفى البينونة» ويكون التردد فى أصل الطلاق للتردد فى صحة القبول» والتردد فى 
البينونة للتردد فى صحة أصل الالتزام» والتردد فى المسمى ا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

الباب الحخامس فى الذزاع نى الخلع 

وهو أنواع: الأول: أن يقع فى أصل العوض» أو جنسه أو قدره. 

فإن وقع فى ,الأصل»» فالقول قولها إذا أنكرت العوض. وإن حلفت وقعت البينونة؛ 
مؤاخذة للرحل بقوله: إنى حالعت على عوض. 

وإن تنتزعا فى الجنس» فقال: «حالعتك بدراهم» فقالت: بل بفلوس» تحالفاء 
والرحوع إلى مهر المثل كما فى الصداق» وكذلك فى المقدار. وإن توافقا على جحريان 

٠‏ الخلع بألف درهم» ولكن قال الزوج: «أردنا به الدراهم»» وقالت: بل أردنا القلوس» 
فهذا يستدعى مقدمة: وهى أنه لو كانت النقود ختلفة ولا غالب فيها فقال: «بعت 
بألف درهم»» وقال: واشتريت بألف درهم؛ ولم يتعرضا للجنس» ولكن توافقا على 
إرادة ع ا ولم تمل هذه الحهالة فيه» والمشهور الظاهر فى 
«الخلع» أنه ممل ذلك» ويكفى فيه اللية أو العلم بالعوض - وإن كان شرطا بوت 
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اللسمى - لكن يحتمل فيه مالا يحتمل فى البيع» ولذلك حصل املك مجرد الإعطاء من 
غير لفظ» وهذا ليس جخلو عن إشكال. 

ثم لا حلاف» أنه لو قال: «خالعتك على ألف»» وقبلت وتوافقا على إرادة نوع 
واحد: لم يحمل هذا؛ لأن اللفظ صريسح فى الاحتمال والترديد بين الأنواعء وإنغا 
المذكور محرد العدد» وهو عرضىء» لا ينبىء عن ماهية جنسية ولا نوعيةء جخلاف ما إذا 
ذكر الدراهم فإنه لم يبق إلا التفصيل بالصفات» فلا يبعد تخصيص عمومه بالنية. وفى 
كلام القاضى دلالة على أن عموم الألف» كعموم الدراهم مع أنه قطع بأنه لو قال: 
آلف شیء؛» النيةء لأن لفظ ,الشىء» آكد فى حقيقة الاحتمال» والنية لا 
تغيره. وقال الشيخ أبو محمد: «النية فى الدراهم أيضاء إا توشر إذا توافقا قبل العقد 
على ما یقصدان به» فان لم ي يسبق التواطؤ؛ فلا يؤثر توافق النيسة». وكأنه يلتفت على 
معنى مسألة السر والعلانية. ولا جخفى أن يعتبر هذا بالنية من إرادة الألف بالألفين؛ فإن 
ذلك تغيير صريح. فنعود إلى التراع» وله صور: 

الأولي: أن يقول الروج: أردنا الدراهم جميعًاء وقالت: بيبل أردنا الفلوس جميعا» 
فهذا نزاع فى ابحنس فيتحالفان. وفيه وجه بعيد: أن التحالف لا جری؛ لأنه نزاع فى 
التية» وإنغا احتلاف الجنس يتولد منه تبعًا. وهو ضعيف. 

الثانية: أن يتوافقا على حانب الزوج» وإرادته الدراه» ولكن قالت المرأة: «أردت 
الفلوس» فالقول قولهاء وإذا حلفت انتفى عنها العموض ووقعت البينونة؛ مؤاحذة له 
بقوله. 

الفالفة: أن يتوافقا على جانبهاء وإرادتها الفلوس» ولكن قال الزوج: «أردت 
الدراهم»» فلا فرق؛ لاحتلاف الجواب» فحکم هذا ن البينونة وأقعة اقعة؛ لأننا ننظر إلى 
اللفوظ وقد قال: «خالعتك على ألف, فقالت: «قبلت» فلا مطلع على النية. ويأزم من 
هذاء أنهما لو توافقا أيضا على احتلاف القصد» وقعت البينونة؛ لظاهر اللفظ. ولو 
تصور اطلاع كل واحد منهما على ياطن صاحبه حتى تتحقق المخالفة فى النية» فينبغى 
e‏ باطنا. ثم قال القاضی: وللزوج مهر المثل؛ لأن البينونة وقعت ظاهراء 

لغا ا ثر النيةء فبقى اللفظ جهولاًه. وكأن النية عنده إنما تؤثر إذا توافقا فيه» واتفقا 

فإذا لم يتفقا لغت النيةء ونظر إلى جحرد اللفظ وهو بعيد؛ لأن موحب قول 
الزوج» أن لا بينونة ولا عوض» فالحكم عليه بالبينونة له وجه» ما الحكم له بالعوض 
وهو لا يدعیه فبعید. 


کتاب الخلع oY‏ 

الرابعة: توافقا على أنه اراد الدراهم فقالت: «أردت الدراهم e)‏ وحصلت 
الفرقة» وقال: «أردت الفلوس ولا فرقة»: فالقول قولها فى نيتهاء فإذا حلفت حصلت 
الفرقة» وعند القاضى: بله مهر المثل» وإن كان هو منكرًا للفرقة» وهو بعيد 

الخامسة: أن يقول: رأردت الدراهي وما ادعی عليها شیا وقالت: رأردت 
الفلوس»» وما ادعت عليه شيتا: فالفرقة أيضا حاصلةء وقال القاضى: ويتحالفاني» 
وهذا لا وجه له؛ لأنه ليس يدعى عليها مالا معيناء فكيف يحلف؟!. 

النوع الغانى الاخعلاف فى العوض: فإذا قالت: وسألتك ثلاث طلقات بالف 
فأجبتنی» فقال: وبل طلقةً بألفي فأحبتك»» فقد اتفقا على الألف» وتنازعا فى مقدار 
المعوض: فيتحالفان» والرحوع إلى مهر المثل. فأما عدد الطلاق فلا يعتبر فيه إلا قوله؛ 
فلا نزيد على واحدة. فإن قيل: فإذا كان القول قوله فى عدد الطلاق والألف متفق 
عليه فأى معئى للتحالف» ولا فائدة له إلا إبدال الألف التفق عليه عهر المنل؟. 

قلنا: مقتضى التحالف إبطال العوضينء لكن الطلاق لا يقبل الإبطالء فجرينا على 
قياس التحالف فى تطرق الفسخ إلى ما يتطرق إليه حاصة. 

انوع الثالث التزاع فى ١‏ شحق: فإذا ادعى عليها الاحتلاع» فقالت: إا اخحتلعنى 
الأجنبى» فالقول قولها فى إنكار الاختلاع» ولا روع له على الأحنبى؛ لاعترافه بأنه 
لم ختلع. 

ا إذا قالت: أضفت الاحتلاف إلى أجنبى و كنت سفيرة له ففيه وجهان: أحدهما: 
أنهما يتحالفان؛ لاتفاقهما على أصل الالتزام» واختلافهما فى صفة الإضافة. والانى: 
آن القول قولها؛ لأنها أنكرت أصل الالترام. 

*# %* * 


o۸‏ کتاب الطلاق 


كتاب الطلاق ^ 
والنظر فی شطرين: 
أحدهما: فى عموم أحكامه. والثاني: فى التعليقات خحاصة. 
ما الشطر الأول» ففیه ستة أبواب: 


الباب الأول: فى معنى السنة والبدعة 
وفیه فصلان: 


الفصل الأول: فی مواقع السنة والبدعة 


وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سنى وبدعى. فالبدعى: هو الطلاق المحرم 
إیقاعه وإن کان نافدا. والسنی: ما لا ریم فیه. 


)١(‏ الطلاق: اسم مصدر لوطلق» بالدشديد» ومصدره التطليق» ومصدر لرطلق» بالتحفيف. يقال: 
طلقت المرأة طلاقًاء فهى طالق. و كثيرّا ما تفرق العرب بين اللفظين عند احتلاف العنيين» تقول: 
أطلقت إبلى وأسيرى» وطلقت امرأتى» فاستعملوا فى النكاح التفعيل» ولهذا لو قال لزوحته: 
أنت مطلقة بالتشديد كان صرًاء وبالفحفيف» كان كناية. وله معانى كثيرة منها: الفراق» 
والترك» رالدخليةء والإرسال. 
انظر: المصباح متیر »)٥۷۳/۲(‏ الصحاح »)۱١۱۸/٤(‏ لسان العرب .)٠٠٠/۱۰(‏ 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)۲۲١/١(‏ قال فى الفتح: الطلاق فى اللغة حل الوثاق مشق 
من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق اليد باخير أى كثير البذل وفى الشرع حل عقدة 
الثزويج فقط وهو موافق ليعض أفراد مدلوله اللغرى. قال إمام الحرمين هو لقظ جاهلى ورد 
الشرع بتقريره. وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحهما أيضا وهو أفصح» وطلقت أيضا 
بضم آرله وكسر اللام القيلة فإن حففست فهى خحاض بالولادةء والمضارع فيهما بضم اللام 
والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام فهى طاق فيهما. 
ثم الطلاق قد یکون حرامًا ومکروھًا وواحبًا ومندوبا وحائڑا. 
ما الأول: قفيما إذا كان يدعيًا وله صور. 
ما القانى: ففيما إذا وقع بغير سيب مع استقامة الحال. 
أما الفالث: ففى صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. 

ا الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيغة. 
آما الخامس: فنفاہ النووی وصورہ غیرہ عا اذا کان لا یریدها ولا تطیب نفسه آن يتحمل مونتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع فقد صرح الإمام أن الطلاق فى هذه الصور لا يكره. |.ه. 


کناب الطلاق 9۹ 


والبدعى: هو الطلاق الواقع بعد السيس فى الحيض دون سؤالهاء والواقع فى طهر 
حامعها فیه» ولم یتیین لها(" فهذان اصلان: 

أما الأول: وهو الحيض فيحرم فيه الطلاق بعد الملسيس» ولا بدعة فى طلاق غير 
المسوسة أصلا وأما المسوسة فيحرم طلاقها فى الحيض بغير سؤالها؛ لما روى أن أبن 
عمر» رضی الله عنهماء طلق امرأته فى الحيض» فقال رسول الله ي لعمر رضى الله 
عنه : مره فلیراحعھا حتی تطھرء ثم تحیض› ثم تطهرء ثم إن شاء طلقهاء وإن شاء 
أمسكهاء فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلتق لها التساء" وأراد به قوله تعالى: 
فإفطلقوهن لعدتهن) [الطلاق ]٠:‏ أى: لقبل عدتهن» حتى يسرعن عقيب الطلاق فى 
العدة المحسوبة؛ فإن بقية الحيض لا تحسب» فتطول العدة. ثم أمر يل زوحة ثابت 


)١(‏ لأن الحمل إذا بان لم يكن الطلاق بدعيًا. 

(۲) اللفظ الذى أررده المصنف من أضبط الأسانيد إلى ابن عمرء وأصحها ما فهو ما رافق صوص 
الآيات القرآنية التى نزلت فى آحر التشريع القرآنى فى موضوع الطلاق» وهو يدل على أن 
ر ا ی ا ای ی ا حيضة كانت أو طهر على 
حسب المذهب المتبع وهو الصحيح المرافق لقوله تعالى: إإذا طلقعم النساء فطلقوهن لعدتهني 
ای تمام عدتهن مثل قوله تعالی: EES‏ ميقاتنا وليس لأوله. وهذه 
هى لأم الغاية. 
وقد جاء هذا الحديث بألفاظ أحر صحيحة أيضاء ولكن تعتريها علة حطيرة من علل المسعن وهى 
علة الإججاز النقلىء وتقع خحطورة الإجاز الأخحير فى تغيير شكل الحكم الشرعى النهائى وقابه 
رأسًا على عقب. فمن ألفاظه [مره فليراحعها ثم ليطلقها لطهرها] ولا بخفى عليك أن الإيجاز 
النقلى هنا قد عكس الآمر وقلبه رأسًا على عقب فبينما يدل الحديث الأرل على ما بيناه من قبل. 
فإن الإيجاز قلب المعنى ماما إد تصور بعض الرواة من معنى [وإن شاء طلق قبل أن مس] ان 
العبرة فى الطلاق بالطهرء وأسقط إججازًا اعتبار العدة الى جعل الله حدوث إحصائها شرطًا 
لازا لرقوع الطلاق فى دبرها فكان الإيجاز الذى حدت هكذا [مره فليراحعها ثم ليطلقها 
لطهرها]. 
وبالغ بعض الرواة فى أحد طرق هذا الحديث فى الإيجاز فلم يورد إلا اللفظ [مره فليراحعها] ولم 
يذ كر أى شىء آحر على الرغم من أن الإسناد امنقول علبه اللفظة هذه متصلل کامل ومستقیم 
صحيح ولكن رجاله أحف ضبطًا من رحال السلسلة الذهبية التى ذكرتا متنها الأول وهى رواية 
مالك عن نافع عن اين عمر. 
والحدیث الذی ذکره الصنف أخرحه البخاری »)٥۲۰۱(‏ مسلم »)0٤۷۱(‏ آبو داود (۲۱۷۹)» 
الترمذی (۱۱۷۹)» النسائی (۱۳۷/۹)» این ماحه (۲۰۱۹)» هذا وللحدیٹ طرق وآلفاظ كما 
بينت سابقا فلقراحع فى مواضعها لعدم الإطالة. 


40 کتاب الطلاق 
بالافتداءء ولم يستفصل «أهى حائض آم لا؟)( فدل على أن الخلع مستغنى» ولا تحريم 


فيه. 


فمنهم من فهم أن ذلك لكونها راضيةء فكأنه حوز تطويل العدة برضاهاء وقال: لا 
حرمة فى الطلاق بسؤالهاء وإن لم يكن .عال» ويرم اختلاع الأحنبى؛ لعدم رضاهاء 
ومنهم من حعل ذلك من خاصية الافتداء؛ لأنه لا يذل إلا لضرورة» فجوز اختلاع 
الأجنبىء وحرم الطلاق وإن كان بسؤالهاء ويشهد لذلك جراز الطلاق للمؤل إذا 

طولب به؛ لأن ذلك واحب بنوع ضرورة. فاتفقوا على جواز الخلع وطلاق المؤلى» 

وترددوا فى اختلاع الأجنبى» والطلاق برضاها. 
وأما قوله: إن دلت الدار» فأنت طالقء فلا بدعة فيه وإن جرى فى الحيض لكن 

ينظر: إن اتفق الدحول فى الحيض» نفذ الطلاق بدعياء وفائدته: أنه يؤمر بالرجعة على 

سبيل الاستحباب. وإذا رحع» فهل يجوز أن يطلقها فى الطهر الأول بعده؟ فيه 

وجهان: 
أحدهما: نعم؛ إذ لا معنى للمنع فى الطهرء وقد ورد فى بعض الروايات: «مره 

فلیراحعها حتی تطهر0. 
والثانى: أنه يصبر إلى الطهر الفانى؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن تكون الرجعة لأحل 

الطلاق» وذلك لا يليق محاسن الشرع» ويشهد لذلك حديث ابن عمر. وعلى هذا 

ترددوا فى أنه» هل يستحب أن يجامعها حتى يظهر مقصود الرجعة؟. 
أما إذا طلقها طلاقا غير بدعى» ثم راحعهاء فله أن يطلقها فى الحال؛ إذ لا بدعة 

حتی تستدرك. 

(۱) سبق تخریج الحدیث مع ذکر متته فى بدء كناب الطلاق فليراحع. 

(۲) قد بينا من قبل أن هذه الرراية ومثيلاتها مع صحة سندها فهى تعتريها علة الإيجاز النقلى الى 
أشرنا لها من قبل. فإن قيل بجواز العمل بالروايترن لصحتهما. قلنا هذا صحيح إن كانت لكل 
رواية قصة رواقعة تختلف عن الأحرى» وهاهنا القصة والواقعة واحدة وهى لابن عمر رضى الله 
عنهما الذى تعددت فى قصته الروايات بألفاظها المتلفة المتباينةء والمعروف قطعًا لكل ذى عقل 
استحالة حرو ج ألفاظ عختلفة متباينة الأحكام من فم النيى يإ فى وقت واحد لادثة واحدة بل 
خحروج لقظ واحد ومن ثم بحب على علماء الحديث والفقهاء استبعاد الألفاظ التى تبين أنها من 
تصرفات الرواة ومقارنة متون الحديث الواحد ذو القصة الواحدة للوصول :إلى اللفظ الواحد 
الذى حرج من قول النبى ل لاستنباط الحكم منهء وقد أوضحت هذه المسألة فى كتابى 
(المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية المدحلل السابع فى كيفية استحراج الحديث من 
مصادره). 


كاب الطلاق 4 


وأما احمع بين الثلاث» فلا بدعة فيه» خلاقا لأبى حنيفة رحمه الله نعم الأول أن 
یفرق؛ کیلا یلحقه ندم. 

فرع: إذا قال: «أنت طالق مع آخر جزء من الحيض» فهذا طلاق يصادف الحيض» 
ولكن يستعقب العدة. فمنهم من نظر إلى العنى وقال: «هو سنى»» ومنهم من نظر إلى 
المظنة وهو الحيض فقال: هو بدعى. وكذا الخلاف فيما إذا قال: أنت طالق مع آحر 
جزء من الطهر. ولعل النظر إلى المظنة أولى. 

الأصل الثانى: فى بدعة الطلاق فى طهر حامعها فيه. وهو بدعةء إلا أن يكون عالما 
بكونها حاملاء فيحل الطلاق؛ لأن الحذور خوق الندم بسبب الحهل بالولد. 
واستدحالها ماء الزروج» فى معنى الوطء؛ لأنه يتوقع منه الولد. والإتيان فى غير 
المأتى» فيه تردد؛ فإنه وإن لم يتوقع منه الولد فالعدة تحب به. وترددوا فيما لو وطنها 
فى الحيض» ثم طهرت» أنه هل يحرم طلاقها؛ لأن بقية الحيض قد تدل على عدم الولد 
دلالة دون دلالة ابتداء الحيض؟. 

والظاهر أنه لا بدعة فى خلعها أيضا كما فى حالة الحيض» ومنهم من قال: السبب 
هاهنا حذار الولدء ورضاها لا يؤثر» والمحذور ثَمٌ طول العدةء فلا يبعد أن يؤثر رضاها 
فی حقھا, 

وقد حرج من هذا أن خمسا من النسوة لا بدعة فى طلاقهن ولا سنة: غير 
الممسوسة. والحامل بيقين. والآيسة والصغيرة؛ إذ لا حيض لهما ولا ولد. والمحتلعة. 

الفصل الغانى 
فى إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا وتعليقا 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال للحائض: ,أنت طالق للبدعة» وقع فى الحال. وإذا قال: 
للسنة» لم يقع حتى تطهر. وكذا إن قال للتى طهرت قبل الحماع: «أنت طالق للسنة» 
وقع الطلاق فى الحال. وإن قال: وللبدعة»» لم تطلق حتى جمامع أو تحيض. والمقصود: 
أن راللام للتأقيت» فيما يشبه الأوقات» كالسنة والبدعة» فهو كقوله: رأنت طالق 
لرمضان» فإنه تأقيت برمضان. وأما ما لا يشبه الأوقات» فراللام» فيه للتعليل» كقوله: 
«أنت طالق لرضى فلان,» فإنه يقع فى الخال رضى فلان أو سخحطء وقوله: «أنت طالق 
لدحول الداره فهو تعليل يقع فى الحالء بخلاف قوله: لدوم زيد» فإنه تأقيت 
بالقدوم؛ لأن القدوم ما ينتظرء كالحيض والطهر. 


وف کناب الطلاق 

وإغا صريح لفظ التعليق: «إن» و«إذا». وأما «اللام, فهو للتعليل ظاهرًاء إلا فيما يشبه 
الأوقات. وحيث حلا على التعليل» فلو قال: «أردت التأقيت» فيدين فى الباطن» وهل 
يقبل ظاهرًا؟ فيه وحهان. وهذا فيما إذا حاطب متعرضة للسنة والبدعة فإن حاطب 
صغيرة؛ أو آيسة» أو غير مدخول بهاء فهو للتعليل حتى يقع الطلاق فى الحالء سواء 
قال: «أنت طالق للسنة» أو للبدعة» وفيه وجه: أنه لو قال: للسنةء وقع فى الحال؛ فإن 
معناه طلاق لا تحريم فيه. ولو قال: وللبدعة»» لم يقع حتى تحيض الصغيرة وحتى 
يدحل بغير المدحول بها. 

أما إذا قال لتعرضة للحالتين: ,إذا قدم زيد» فأنت طالق للسنة» فإن قدم وهى حائض 
لم يقع حتى تطهرء وإن قال: «للبدعة» وقدم وهى فى طهر لم يجامع فيه» لم تطلق 
حتى تحيض» أو يجامع. 

وإن علق مجرد القدوم فقدم» وهى حائض نفذ طلاقا بدعياء وإن لم تكن فى حالة 
التعليق من أهل السنة والبدعة: ظر إلى حالة الوقوع لا إلى التعليق. 

فرع: لو قال فى طهر لم يجامعها فيه: «أنت طالق للبدعة» فإذا حامع» وقع الطلاق 
كما غابت الحشفةء وهل يلزمه بدوام الوطء إن لم ينزع فى الحال مهر آخر؛ من 
حيث يجب المهر بابتداء وطء الرجعية؟ فيه قولان» مأحذهما أن دوام الوطء هل هو 
كابتدائه؟ والأظهر: أنه لا يجحب؛ لأن مهر النكاح تناول أول هذا الوطء فلا يعض 
حکمه وإن تغير ا حل فى أثنائه. 

الغانية: إذا قال: «أنت طالق ثلاثاء بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة» فإن قال: أردت 
إيقاع طلقةٍ ونصفو فى الحال» فبل» وكملت طلقتان. وإن قال: أردت وقوع ثتين فى 
الالء قبل. ولو قال: أردت إيقاع ثلاثة أنصافوٍ فى الحال» وقع الفلاث فى الحال. 
وإن قال: لم يكن لى نية» حمل على التشطير» ووقع فى الحال طلقة ونصف» ولكن 
تكمل طلقتان» وهو كما لر قال: هذه الدار» بعضها لزيد» وبعضها لعمرو» همل 
مطلقه على التشطير؛ لأن الأكثر لا يسمى بعضا فى الظاهر. فلو قال: أردت واحدة 
فى الحال» وثنتين فى المستقيل» فالظاهر آنه يقبل. وفيه وجه: أنه لا يقيل؛ لأن تسمية 
الثنتين من الثلاث بعضا: بعيد. وقال المزنى: ,قياس قول الشافعى رضى الله عنه : أن لا 
يقع فى الحال إلا طلقةء إذا لم ينو شيعا؛ لأن البعض محمل» فينبغى أن يتزل على الأقل؛ 
إذ يحتمل الواحد ويتمل واحدًا ونصفاء. وليجعل هذا تخرجا منه على مذهب الشافعى 
رضی الله عنه . 


کتاب الطلاق ۳ 
الفالتة: إذا قال: «أنت طالق أحسن الطلاقء أو أفضلهء أر أجلهء أر غير ذلك مر 
صفات المدح» فهو كما لو قال: وأنت طالق للسنة». فلو كانت فى حال البدعةء لم 
یقع فی الحال. وإن کانت فی حال سنة» وقع فی اخال. 

ولو كانت فى حال بدعة فقال: «أردت بأحسن الطلاق أعجله» وقع فى الحال؛ لأنه 
إظطهار احتمال فى جانب الوقوع. 

ولو قال: رطالق أقبح الطلاق وأسمجه» فهو كقوله: رأنت طالق للبدعة»» ولو قال: 
«أنت طالق طلقة حسنة قبيحةء أو بدعية سنية» وقع فى الحال» سواء كانت متعرضة 
للحالتين» أو لم تكن؛ لأنه وصف متناقض» فيلغو» ويبقى قرله: «أنت طالق»» وهو 

كقوله: أنت طالق طلاقا لا يقع» فإنه يقع قى الحال» ولا نباى بهذيانه. 

الرابعة: إذا قال: «أنت طالق ثلاثاء فى كل قرء طلقة» فلها أحوال مس٠‏ 

إحداها: آن لا یکون مدخولا بهاء فان كانت فى الحيض» لم يقع شىء؛ لأن القرء 
عند الشافعى رضى الله عنه : طهر ختوش جرضتين» فإذا طهرت أو كانت فى الطهر 
وقعت واحدة وبانت» ولا تلحقها الأحرى. فإن طهرت طهريسن» ثم حدد نكاحهاء 
فقد انحل اليمين؛ فلا يعود وقوع الطلاق وإن رأينا عود الحنث؛ لأنه معلق على الأقراء 

وقد انقضت. وإن حدد نكاحها قبل الانقضاء ابتنى على عورد الحنث. 

الانية: أن تكون صغيرة» فهل تقع فى الال واحدة؟ فيه وجهان» مأحذهما: أن 
الانتقال من الطهر إلى الحخيض» هل هو قرء؟ أو القرء: طهر غتوش بحيضتين؟. 

الثالعة: أن تكون آيسة» فهل تقسع فى الحال واحدة؟ فيه أيضا وجهان کمافی 
الصغيرة. 

الرابعة: أن تكون مدحولا بها من ذوات الأقراء وهى حائل» فيقع فى طهرها طلقة» 
وتشرع فى العدةء وتلحقها الثانية والثالثة فى الطهرين الآحرين» وهل تستأنف العدة 

او تبنی على عدتها؟ فيه خحلاف. 

الخامسة: آن تکون حاملا فان کانت لا تری الدم أو قلنا: دم الحامل دم فساد وقع 
فى الحال واحدة» وتبين بالولادة. وإن كانت ترى الدم وقضينا بأنه حیض وقعت 

واحدة وهل يتكرر الطهر فى مدة الحمل؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه طهر بين حيضتين. والثاني: لاء لأن القرى ما يدل على البراءة 
وهذا لا دلالة له أصلاً. 


4 كتاب الطلاق ٠‏ 

المسألة الخامسة: إذا قال: أنت طالق ثلاثا للسنةء ثم قال: أردت التفريق على الأقراى 
لم قبل ظاهرًا؛ لأنه لا سنة فى تفريق الطلاق عندناء واللفظ لا ينبىء عنه. . وكذلك لو 
قال: رأنت طاو تی لام ولم یقل: وللسنة ثم فسرنا بالتفریق» فهل یدین باطًا؟ فيه 
وجهان كما لو قال: ونت طالقء ثم قال: ,ردت به: إن دحلت الدارم ومأحذه: أن 
جرد النية لا تؤثر؛ قإنه لو طلق بالتية» لم يع حلاف مالك رحه الله . وإن ذكر لفظطاء 
ونوى معه أمرًا» لو صرح به لاننظم مع الذكورء فهل يؤثر فى الباطن؟ فيه وجهان 
کقوله: نت طالق» ثم قال: نویت إن شاء الله تعالى» أو نويت رإن دحلت الدار. 
والأقيس: أنه لا يؤثر؛ لأنه ليس يحتمله اللفظ؛ ولا ذكر ما يدل عليه» فهو محرد نية 
وليس هذا كما إذا قال: «أنت طالق» ونوى طلاقا عن وثاق» فإنه يدين؛ فإن اللفظ 
كالمجمل من حيث اللغة لولا تفصيص الشرع» ولا كقوله: رنسائى طوالق»» وعزل 
بعضهن بالنية» فإنه یدین» لأنه تخصیص عموم وهل یقیل ظاهرًا؟ فيه حلاف» وسال 
القاضى إلى أنه يقبل. 

ولو عاتبت زوجها بنکاح جدیدةء فقال فی جوابها: ,کل امرأة لى فهى طالق» فإن 
لم يعزلها بنيته» طلقت. وإن عزلها بنيته؟ فقال الشافعى رضى الله عنه : رلا يقع؛ لأن 
القرينة دلت على نيته» وهذا ينبغى أن يقبل ظاهرا» ومن الأصحاب من قال: لا يقبل؛ 
لأن قوله: «کل امرأة ...»: صريح فى الاستغراق. وميل القاضى إلى قبول ذلك ظاهرا» 
وكذلك فی قوله: «نسائى طوالق» وإن لم تكن قرينة؛ لأنه تخصيص عموم. وكذلك إذا 
قال وهو يحل عنها وثاقا: «أنت طالق» فقال: «أردت عن الوشاق» فيه خحلاف» وميل 
القاضى إلى أنه يقبلل ظاهرا. وقد قال الشافعى رضى الله عنه : «لو قال : إن كلمت 
زیدا» فأنت طاق ثم قال: «أردت به شهرا» وكلمته بعده: لم يقع الطلاق باطّا؛ لان 
اللفظ كالعام فى الأزمان كلها. 


ولا حلاف فی أنه لو قال: : ونت طالق» ثم قال: «أردت عن الوثاق» لم يقبل ظاهرا» 
ولكن يدين» وكأن الموجب للقبول ظاهرًا: إما قصور فى دلالة اللفظ» مغل أن تكون 
دلالته بالعموم أو قرينة ظاهرة» كما لو كان يحل عنها الوثاق» أو كانت تنازعه فى 
نكاح حديدة كما ذكرناه. وأما الموجب للقبول باطناء فكل احتمال» قرب أو بعد. 

الباب الثانى: فى بيان أ ركان الطلاق 

ولابد لنطلاق من: أهل» وعل» ولفظ› وقصد إلى اللفظ» وولاية على الملحل» فهذه 
خمسة ا رکان. 


كتاب الطلاق 4D‏ 

الركن الأول: الأهلء وهو المطلقء وشرطه أن يكون مكلفا؛ فلا يقع طلاق الصبى 
والمجنون. 

الركن القانى: اللفظ. وما يسد مسده وفيه ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: فى بيان الصريج والكناية 

وصرائح الألفاظ ثلائة: الطلاق» والفراق» والسراح. أما الطلاق؛ فلشيوعه وتكرره 
فى القرآن العظيم. وأما الفراق والسراح فلتكررهما فى القرآن العظيم وقال أبو حنيفة 
رهه الله : لأ صريح إلا الطلاق. وقيل: هو قرل قديم للشافعى رضى الله عنه ؛ ولا 
باس به فان قوله تعالی: أو تسريح ياحسان) [البقرة:۲۲۹] لم يرد مورد بيان اللفظ . 
وفى هذه القاعدة مسائل: 

الأولی: أن كل ما يشتق من لفظ الطلاق» كقوله: أنت مطلقة» وطلقتك» فكل ذلك 
صريح. وفى قوله: آنت الطلاق» وجهان» والأظهر أنه كناية؛ لأنه ليس .عستعمل على 
هذا الوجه. 

وأما قوله: «أطلقتك» فهو كناية؛ لأنه ظاهر فى رفع الحبس وحل الوثاق. 

القانية: الفعل من «السراح» و«الفراق» كقوله: «سرحتك وفارقتك»: صريح. أما 
الاسم كقوله: «أنت مفارقة» ومسرحة» ففيه حلاف» ومأخذه: أن الوارد فى القرآن 
العظيم منه» صيغة الفعل فقط . 

الالفة: معنى هذه الألفاظ بسائر اللغات» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: انها ليست صرجاء وإليه ذهب الإصطخرى؛ تغليبًا لعنى التعبد. والشانى: 
وهو الأصح آنه صريح؛ لأنه فى معناه. 

ثم معنی قوله: ونت طالق»: توهشتە ای. ومعنی قوله: طلقتاك: دشت بازداشتم را 
ومعنی قوله: فارقتك: ا تو دا کرْدَم. ومعنی قوله: سرحتك: تراکسیل کَردم. 

والثالث: قال القاضى: كل ذلك غير صريح» إلا قوله: «توهشته اى»؛ لأنه لا 
يستعمل فى العادة إلا فى الطلاق وأما سائر الألفاظ فشائع الاستعمال فى غير 
الطلاق. 

الرابعة: إذا شاع لفظ فى العرف للطلاقء كقوله: «حلال الله على حرام» فهل يصير 
صریًا؟ فيه وجهان: 


< کتاب الطلاق 
أحدهما: نعم؛ لأن المقصود» تعين جحهة التفاهم» وقد حصل. والثاني: لا؛ بل مأخحذه 

القرآن العظيم فقط . 

وقال القغال: إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكناية ولم ينوء لم يقع طلاقه. وإن 
صدر من عامى» يقال له: ما الذى يسبق إلى فهمك إذا سمعت هذه الكلمة من غيرك؟ 
فإن كان يفهم الطلاق» عل منه طلاقا. 

وهذا إن عنى به القفال الاستدلال على نيحه»ء ونه إذا كان يفهم ذلك فلا يخلو 
ضميره عن معناه وإن لم يشعر به: فله وجه. وإن عنى وقوع الطلاق» مع لو قلبه عن 
النية بينه وبين الله تعالى: فلا وجه له» إذ لم مجعل صريجحا. هذا حكم الصرائح. 

أما الكنايات: فهى كل لفظة ختملة. إما جلية كقوله: أنت حلية» وبرية» وبتة وبتلة. 
وإما خفية: وهى التى لا تنتظم إلا بتقدير استعارة وإضمار» کقوله: اعندی» واستبرئى 
رحمك» فإن معناه: طلقتك فاعتدى. وكذا قوله: ,الحقى بأهلك وحبلك على غاربك 
ولا آنده سربك» واعزبی» واغربی» واذهبی. 

وأحفی منها کقوله: ,تحرعی» أی کاس الفراق» و«ذوقی»» و«تزودی». وترددوا فی 
قوله: «اشربی» آی کاس الفراق» وألحق به بعضهم: کلی» وهو أبعد. وترددرا فى 
قوله: «أغناك الله» أحذا من قوله تعالى: طإوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) 
[النساء: .]١١٠١‏ 

وحد الكناية: ما يحتمل الطلاق ولو على بعد لا الذى لا يجتمل» كقوله: «اقعدى» 
و«اغزلی» وغیره. وفیه مسائل: 

الأولى: إذا قال لروجحته: «أنت حرة» ونوى الطلاق: وقع» وكنايات الطلاق والعتاق» 
متداحلة متناسبة فى الأكثر. نعم لو قال لعبده: «اعتد واستبرئ رمك ونوى العتق: 
لم ينفذ؛ لأن ذلك غير متصور فى حقه. ولو قال ذلك لأمته» ففيه وحهان. ولو قال 
ذلك لزوجته قبل الدحول» ففيه وجحهان أيضا؛ لأنها ليست بصدد العدة كالأمة. 

الفانية: لفظ الظهارء ليس كناية فى الطلاق» ولا الطلاق فى الظهار مع الاحتمال؛ 
لأن كل واحد منهما وجد نفاذا فى موضوعه الصريح» فلا يعدل إلى غير موضوعه 
بالنية. ولا حكن تنفيذهما جميعا؛ لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع العموم» فصرف إلى 
ما هو صریح فيه. 

الغالفة: إذا قال لزوجته: «أنت على حرام فإن نوى الظهار كان ظهارًا. وإن نوى 
التحريم كان ينا وتلزمه كفارة. وإن نوى الطلاق نفذ. وإن أطلق ففيه ثلاة أوجه: 


کتاب الطلاق ۹¥ 
أظهرها: أنه صريح فى جاب الكفارة. والفانى: أنه يلغو؛ لأنه حتمل لوحو 
والثالث: أنه فى الأمة صريح فى الكفارة؛ لأن الآية إا وردت فيه» وفى المنكوحة 
كناية. 

قاعدتان: إحداهما: أن القريئة عندنا لا عل الكناية صريحًا» وأبو حنيفة رحمه الله 
حعل الكناية فى الغضب» وعند التخحاصم وسؤال الفراق» صرًا. وهو ضعيف؛ لأن 
اللفظ متمل» وعدول الرحل عن لفظ الطلاق» مشعر بإضمار غير الطلاق فكيف 

الفانية: أن النية ينبغى أن تقترن بلفظ الكناية» فلو تقدمت أو تأحرت لم تؤثر. وإن 
نوی مع ابتداء اللفظ ولكن انقطعت قبل تمام اللفظ فالظاهر: أنه يقع وإن خلا عن 
الئية أول اللفظ ونویى فى أثنائه» ففيه وحهان مشهوران. 

الفصل الثانى: فى الأفعال 

اعلم أن اللفظ إنما يراد للتفهيم» وقد محصل التفهيم بالإشارة والكتابة فلن ذكرهما: 

أما الإشارة: فهى معتبرة من الأحرس» وتنقسم إلى صربح وكناية. 

فالصريح: ما يتفق الكفة على فهمه. والكناية: ما يفطن له بعض الناس. وإذا أنى 
بالصريح» لم يقبل بعد ذلك تأويله» كما فى النطق. والصحيح: أنه إن أشار بالطلاق 
فى الصلاة نفذ الطلاق ولم تبطل صلاته. 

وأما كتابة الأخرس» فهو طلاق؛ لأنها أطهر من الإشارة» ومع ذلك فلا نكلف 
الأخر س القادر على الكتابة بأن يكتب الطلاق» بل تقنع بالإشارة. 

وما الفادر فإشارته وإن بالغ فيها لا نجعلها صريمًا لأن عدوله إليها مع القدرة موهم. 
نعم» هل عل كناية؟ قال القفال: هو فعل مترتب على الكتابةء والإشارة أولى 
بالاحتياط؛ لأن الكتابة معتادة» والإشارة من الناطق غير معادة. أما الكتابة فليس 
بصريح. وإن كتب اللفظ الصريح» فهل هو كناية؟ اضطربت فيه النصوص» وحاصله 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كناية؛ لأن الكتابة معتادة» والقصود التفهيم. والثانى: أنه لغو؛ لأن الصيغ 
اللفظية هى الموضوعة للعقود فى حق القادر. والفالث: أنها تعتبر من الغائب دون 
الحاضر؛ لأجل العادة. 


۲A۸‏ کتاب الطلاق 

وفى شرح ,التلخيص» وجه: أن كتبه صريح الطلاق» صريح من غير نية. وهو بعيد. 

أما إذا كتب قوله: ,كل زوحة لى» فهى طالق» وقرأً» ونوى عند القراءة: وقع. وإن 
قرا ولم ينو» وقال: «قصدت القراءة» فهل يقبل ظاهرًا؟ فيه ترددء كما لو حل الوثاق 
عن زوجته وقال عند ذلك: رآأنت طالق». فإن فرعتا على إعتبار الكتابةء فيتصدى النظر 
فى أمور ثلاة: 

الأول: فى التصرفات. فتعتبر فى كل ما يستقل به المتصرف» كالعدق» والعفوء 
والإبراء. أما ما يفتقر إلى القبول» قفيه قولان» وفى النكاح قولان مرتبان» وأولى بالا 
ينعقد؛ لا فيه من التعبد» ولأنه كناية» والشاهد لا يطلع على اللية» ولكن مسن جوز 
ذلك رعا احتمله لأحل الحاجة. ثم إن كتب وزوحت بنتى من فلان» وأشهد عليه 
عدلین وشهدا هما بأعیانهما على قبول الزوج: صح. وإن شهد آحران» فوجهان. ثم 
إذا کتب «بعت دارى منك» فبلغه الكتاب» فينبغى أن يقول على الفور: «اشتريت» أو 
يكتب على الفور؛ لأن الاتصال بين الجواب والخطاب شرط وهر الاتصال اللائق 
بالكتابة» فإن ذلك متصل فى الكتابة وإن تخلل بينهما شهور. 

الثانى: فى ألفاظ الكاتب» وهو ثلاث: 

إحداها: أن يكتب رأما بعد فأنت طالق» ونوى: فينحكم بوقوعه فى الحال. الثانية: 
ان یکتب بإذا بلغك کتابی هذا فأنت طالق» فلا يقع إلا بالبلوغ. الثالفة: أن يقول: 
«إذا قرأت کتابى هذاء فأنت طالق» فلا يقع مالم تقرأً. 

فإن كانت أمية» فإذا قرئ عليها طلقت» وقيل: لا تطلق؛ لأنها ما قرأت» وكأنه علق 
على قراءتهاء وهو محال فلا يقع. وهذا بعيد» نعم» لو كانت قارئة» فقرأ عليها غيرهاء 
فالظاهر أنها لا تطلق» وقيل: إنها تطلق كما إذا قال: إذا رأيت الهلال فأنت طالق» 
فإنها تطلق برؤية غيرها. وهو بعيد؛ لأن والرؤية» قد يراد بها العلم دون رالقراءة». 

الثالث: فى المكتوب عليه. وكل ما يثبت عليه الخط: من ثوب» وحجر» وعظم» فهو 
كالبياض. أما لو كتب على الماءء أو على الهواء: لم يكن ذلك كتابة» بل هى إشارة 
من قادر» وقد ذکرناه. 

ولو كتب على البياض» ولكن علق الطلاق على البلوغ» فبلغ» وقد أمحت الكتابة: لم 
يقع؛ لأنه بلغ الكاغد دون الكتاب. وإن لم ينمح إلا السطر الذى فيه الطلاق أو سقط 
ذلك القدر ففيه ثلاثة أوجحه: 


کناب الطلاق ۹ 

أحدها: أنه لا يقع؛ لأن الكتاب عبارة عن جيع الأحزاء. والشانى: أنه يقع؛ لأن 
الكتاب قد بلغ. والثالث: أنه إن قال: إن بلغك کتابى هذاء لم يقع؛ لأنه يتناول جع 
الأجزاءء وإن قال: «إن بلغك الكتاب» وقع. 

اما إذا حى الحميع إلا سطر الطلاق فالخلاف مرتب» وأولى بالوقوع. وإن لم ينمح 
إلا التسمية والصدرء وبقيت المقاصد كلهاء فمرتب وأولى بالوقوع. وإن لم يسقط إلا 
الحواشى» فأولى بالوقوع. ومنهم من قطع فى هذه الصورة بالوقوع؛ لأن الجاشية غير 
مقصودة. ومن منع» علل بأن الحاشية من الكتاب» ولذلك لا يجوز للمحدث مسه من 
الصحف. 

فرع: إذا قال: إن بلغك نصف كتابى . . ٠.‏ فبلغ الحميع» ففيه وجهان: 

أحدهما: يقع؛ لأن فى الكل نصقا. والقانى: لاء لأن مفهومه القخحصيص بالنصف. 

الفصل التالث: فى التفويض إلى الزوجة 

والنظر فى ثلاثة أطراف: 

الأول: ألفاظه. فإذا قال: وطلقى نفسك» فقالت: «طلقت» نضذ ولو فال: رأبينى 
نفسك» فقالت: وأبنت» ونويا: وقع. وإن لم ينو أحدهما لم يقع. وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : لا تعتبر نيتهماء بل تكفى نية الرحل» وقولها يبنى على قوله. 

ولو قال: «طلقى نفسك» فقالت: وأبنت» ونوت» فالظاهر الوقوع» وفيه وجه: أنه لا 
يقع؛ لمخالفة اللفظط وقيل: إن ذلك يجرى أيضا فى ت وكيل الأجنبى. 

ولو قال: و«اخحتارى» فقالت: «احترت نفسى»» وقعصت طلقة رحعية. ولو قالت: 
«اخترت زوحی» لم يقع شىء وهو مذهب عمرء وعائشة» وان عباس» وابن مسعود» 
رضی الله عنهم. وقال على وزيڈ» رضى الله عنهما): ,إن احتارت نفسها فطلقة باثنة» 
وإن احتارت زوجها فرجعية». واشتد إنكار عائشة» رضى الله عنهاء فقالت: «خيرنى 
رسول الله ي فاحترته» آتری آن ذلك طلاق رحعی؟!,(. 

فرع: إذا كان التفويض بالكناية» وأنكر الزوج النية» فالقول قرله» وكذلك إذا 
أنكرت نيتهاء فالقول قولهاء ولو قالت: «نويت أناه وأنكر الزوج» فالقول قولها. وفيه 
وجه بعيد: أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وهو ضعيف. 


)١(‏ الحديث عن مسروق عن عائشة أحرحه البحاری »)٥۲٦۳۰۰۲۹۲(‏ مسلم (ح ۱٤۷۷‏ رقم 
٤‏ ۸ الترمدی (۱۱۷۹)» النسائی .)۱۹١/٦(‏ 


2 کتاب الطلاق 


الطرف التانی: فى حقيقة التفويض. وفیه قولان: 

أحدهما: آنه تمليك» و کأنه ملکها نفسها. والثانی: أنه تو كيل كت وكيل الأجبى. 

ویبتنی عليه آنها لو طلقت نفسها فى ملس آخر لا على الاتصال لم جز إن جعلتاه 
تمليكا؛ لأن اتصال القبول لابد منه» وقبولها هو قولها: طلقت. 

وإن جعلناه توکیلا؛ جاز. وقال القاضى: وإن جعاناه تو كيلا يحتمل أن يشترط ذلك 
فى المجلس» لأن هذه الصيغة تتقاضى جوابا ناحرًا» كقوله: «أنت طالق إن شعت» فإنه 
يختص .عشيعتها فى المجلس. وأحرى ذلك فى قوله: و وكلتك» و«فوضت إليك طلاقك 
بال وكالة»وعبر المحققون عن هذاء بأنا إن جعلنا مطلق التفويض تمليكاء فهل للزوج 
سبل إلى تو كيلهاء أم ينزل تو كيلها أيضا على التمليك؟ فيه تردد. 

فرع: لو رحع عن التفويض قبل قبولها: جاز على القولين جميعاء وقال ابن خيران: 
ولا جوز على قول التمليك» وكأنه يضمن التعليق» وهو بعيد؛ لأنه ليس بأبلغ من قوله: 
«أنت طالق على ألف» وله الرجوع قبل قبولها. 

الطرف الثالث: فى حكم العدد. فإذا قال: «طلقى نفسك,» ونوى اللات فإن طلقت 
ونوت الثلاث: نفذ. إن لم تنو لم يقع الثلاث» بل وقعت واحدة. وفيه وحه: أنه 
يقع؛ لأن البناء فى العدد» أقرب من البناء فى أصل النيةء وهذا يقوى مذهب أبى حنيفة 
رهه الله . نعم لو قال: طلقى نفسك ثلاثاء فقالت: «طلقت» ولم تذكر العدد» ولم 
تنو» فيظهر البناء هاهنا لأنه صرح به» لا سيما إن جعلناه تمليكاء فإن جرد قول القائل: 
«قېلىت» یکفی وإن لم يعد تام الكلام؛ لأنه كالبناء على الإججاب. 

وأما كلام الوكيل: فلا يينى على كلام ال وكل. نعم إن اشترطنا القبول فى المجلسس 
على قول التوكيل فلا ييعد أيضا أن يحتمل البناء. 

فرع: لو قال: «طلقى نفسك ثلانام فطلقت واحدة» طلقت بالاتفاق واحدة. ولور 
قال: رطلقی واحدةء فطلقت لاء وقعت عندنا واحدة» وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
لا يقع هاهنا شىء أصلا. و الفرق مشكل عليه بين الصورتين. 

الركن الذالث: القصد إلى لفظ الطلاق. ومعناه 

ويتوهم احتلال القصد جخمسة أسباب: سبق اللسان» والهزل» والجهل والإكراه 

واحتلال العقل. 
السبب الأول: سبق اللسان 
فإذا بدرت منه كلمة الطلاق فى عاورته أو فى النوم» لم يقع طلاقه» ولكن يعسر 


كتاب الطلاق ۴۷۹ 


قبول دعواه إذا لم كن قرينة. نعم» یدین باطنا. وإن شهدت قرينة» قبل ظاهراء مثل إن 
کان اسم امرآته «طارق»» فقال: ريا طالق» وزعم أنه القف بلسانه الكلام من غير 
قصد» قبل قطعاء لا كشهادة حل الوثاق» قإن فيه حلافا؛ لأن كلمة «الطلاق» مستنكر 
فی غير النکاح. 


وإن کان اسم امراته «طالق»» واسم عبده «حر» فقال: يا طالق» ويا حر وقصد النداء 
لم يقع. وإن قصد الإيقاع وقع. وإن أطلق من غير قصد» فعلى أيهما محمل؟ فيه 
وجهان. 

وقد ظهر أن قصد حروف الطلاق لا يكفى» بل لايد من قصد لفظ ,الطلاق» لمعنى 
الطلاق. 

السبب الثانى: الهزل 

فإذا قالت المرأة فی ملاعیتها: «طلقنی ثلاثا فقال: «نعم انت طالق ثلاثا؛ كاللاعب 
الستهزئ» وقع الطلاق؛ لوحود قصد لفظ الطلاق» ولم يعدم إلا القصد إلى الحكي 
ولا يشترط؛ بدليل أنه لو طلق بشرط انيار لنفسه نففى وإن كان ذلك يعدم الرضا 
بالحكم. وقد قال ل: «ثلاث» حدهن جحد وهزلهن جد: الطلاقء والنكاح» 
والعتاق,(. 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا باللفظ الذى أورده المصنف أخرجه: الترمذى »)١۱۸4(‏ أبو داود 
»)۲۱۹٤(‏ ابن ماحه (۲۰۳۹)» الحا کم (۲/ ۱۹۷)» الزیلعی فی نصب الراية »)۲۹٤۰۲۹۳/۳(‏ 
التبریزى فى مشكاة الصابیح »)۳۲۸٤(‏ شرح معانى الآثار (۹۸/۲)» حامع مسانيد أبى حنيفة 
(۸۲/۲)» السیوطی فی الدر المنثور (۲۸۹/۱)» سعید بن منصور فی سننه (۲۱۹/۹)» ابن حجر 
فی تلحیص ایر »)۲١۹/۳(‏ العجلونى فى كشف الفا »)۴۸۹/١(‏ ابن الجارود فى التتقى 
(۷/۲) ابو داود »)۲۱۹٤(‏ الألبانی فی إرواء الغلیل ( ٤/٦‏ ۲۲ء ۱۳۹/۷). 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)۲٠٠/٠(‏ الحديث أحرجه أيضا الحاكم وصححه رالدارقطدى 
وفى إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائى: منكر الحديث ووثقه 
غیره قال الحافظ: فهو على هذا حسن. ۱. ه. 
قلت: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» عن عطاء صدوق فيه لين. قاله الذهبى» وقال النسائى 
منکر الحدیث. روی له: أو داود الترمذى» ابن ماحه. 
انظر: المغنى فى الضعفاء »)۳١٤۸(‏ الميزان »)٠٠١/۲(‏ تهذيب النهذيب .)٤۷١/١(‏ 
وفى الباب آحاديث أخر لا يصح متها شىء لانقطاع الوصول منهاء ووقف بعضها على علي 
وعمر رضی الله عنهما. 


۷Y‏ کناب الطلاق 

ولم يكم الشافعى رضى الله عنه بانعقاد نكاح الهازل. وهو خلاف ظاهر الخبر. 
أما البيع وسائر التصرفات» فتردد بعض الأصحاب فى انعقادها من الهازل. 

السبب التالث: الجهل 

وهو أن يخاطب امرأًة بالطلاق» وهو يظن أنها زوحة غيره» فإذا هى زوجته» وقد 
رآها فی ظلمة» أو فی جلباب او کان أبوه زوجهامنه فی صغره» وهو لا یدری» 
فالشهور: آنه يقع طلاقه» وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية» لم 
يقصد إلى قطعها» وقد ذكرنا فى كتاب ,الغخصب» وحها فى نظيره من العتق أنه لا 
يقع» وهو منقدح» وبيانه أن الأعجمى إذا لقن كلمة ,الطلاق» وهو لا يفهم: لم يقع 
طلاقه بالاتفاق. وأما بيع الجاهل» فالظاهر صحته» وهو إذا ما باع مال بيه على ظن 
أنه حی. فعلی هذا قالوا: نفوذ الطلاق أولى» والأقيس فى البيع: أنه أيضا لا ينعقد 
ولأن القصد إلى المعنى المجهولء حال. 


السبب الرابع: الإكراه 
وطلاق المكره لا يقع عندنا؛ لأن قصده مختل؛ إذ الإكراه بعث فيه القصد» وكأنه 

فعل المكره. وقال أبو حنيفة: يقع. 
ثم نحن أيضا نوقعه» مهما زعم الكره أنه كان راضياء أم هرت منه مخايل 

الاحتيار")ء وذلك كمخالفته للمكره بزيادة» أو نقصان» أو تغيير لفظ. 
مثال الزيادة: أن يكرهه على طلاق واحد فطلق ثلاثاء أو على طلاق زوجة واحدة 

فطلق زو جتین. 

)١(‏ الغرق بين الرضاء والاحتيار: هو أن الرضا هو الارتياح إلى فعل شىء والرغبة فيه» فإن حمل الغير 
على هذا المعنى بحيث لو خلى ونفسه لم يفعله ولم يباشره كان ذلك هو معنى الإكراه حقيقة. 
أما الاحتيار فهو ترحيح فعل الشىء على تركه أو العكس؛ وجيع أفعال الإنسان لابد لها من 
اخحتیارء لا أنه یکون فاسد! إذا کان ترحيًا لأهون الضررين» وقد يکون صحيحًا إذا كان 
صادرًا عن رغبة فى الفعل. 
ولا يلزم من وحود الفعل من الإنسان ن کون راضيًا به مرتاحًا إليه» لأن الذى يبر على فعل 
أحد الأمرين كلاهما مرء ويقدم على فعل أحفهما ضررًا يعد مختارًّا ولكئه غير راض» وعلى هذا 
فإذا رضى الإنسان على فعل أو قول احتاره» ولكن قد يختاره ولا يرضاه» وذلك فى حالة إذا 
كان يقصد من الاختيار دفع الأذى عن نفسه أو ماله. 
أما إذا احتار فعل الزيادة على ما أكره عليه كما قاله المصنف فليس فى ذلك إكراه لأنه فعله عن 
رضی منه. والله أعلم. 


كتاب الطلاق ۲ 

والنقصان: آن يكلفه طلاق زوحتين» فطلق واحدة أو على الفلاث فطلق طلقة أو 
اثنتین أو قال: قل: رطلقتهاي» قال: «فارقتها أو قال: «طلق إحدى زوحتيك» فعين 
واحدة» وطلقها؛ فإن التعيين دليل تبرمه بالمطلقة. أما إذا ترك التورية وهو فقيه قادر» 
ومعترف بأن الإكراه لم يدهشه عن ذكر التورية ففيه حلاف والظاهر أنه يقع» وججعل 
ذلك دلیل الاخحتيار. 

والنظر بعد هذا فى طرفين: 

أحدهما: التصرفات التأثرة بالإكراه. والإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا قطعا إلا 
فى همسة مواضع: 

الأول: الإسلام فإنه يجوز إكراه الحربى عايه» فيصح إسلامه» وإلا فتبطل فائدة 
الإكراه. وفى إسلام الذمى المكره حلاف والأصح: أنه لا يصح. 

القانى: الإرضاع. ولا يخرجه الإكراه عن كونه محرما؛ لأنه منوط بوصول اللين إلى 
الجوف» لا بالقصد. 

الفالث: القتلء على أحد القولين» فإنه يوجب القصاص على قول؛ لأن الإكراه لم 
يرفع الإثم. 

الرابح: اللكره على الزنا على أحد القولين يحدء لأن حصول الانتشار دلالة الاحتيار؛ 
فإنه لا بحصل بالإكراه. ومأخذ القولين تردد فى تصور الإكراه. 

الخامس: إذا علق الطلاق على الدحول» فأكره على الدحول» ففيه قصولان» 
مأحذهما: أن الصفة لا يشترط فيها القصد بل يكفى الاسم. 

وأما البيع فيبطل بالإكراه. وقال أبو حنيفة رحهمه الله : ينعقد ولا يلزم. 

واعلم أن الاستئناء بالتحقيق يرجع إلى الإسلام فقط وإلى القتل على قول. أا ما 
عداه» فسببه عدم تصور الإكراه» أو عدم اشتراط القصد. 

الطرف الثانى: في ,رحد الإكراةء: وفيه مسلكان للأصحاب متباعدان: 

أحدهما: أن يصير بحيث لا تبقى له طاقة فى المخالفة» بل يكون مضطرا إلى اختيار 
الموافقةء شاء آم أبى» كالذى يفر من سد ضارء فيتخحطى النار والشوك ولا ييال. 
ومثل هذا لا يحصل إلا بسيف مسلول» أو التحويف بالإلقاء فى النار مثلاء والشرط أن 
يصير كالمدهوش الذى لا تبقى له روية واستصواب. 


sé‏ كتاب الطلاق 
ثم بان قد يدهش ويسقط اختياره عا لا يسقط به احتيار الشجاع» فالعتبر سقوط 
خيرته فى هذه الطريقة. أما من يخوف ياليس المخلد, أو الحوع» وما لا يأحذه فى 
حال منه أمر لا يطيقه» فالطلاق به واقع؛ بناء للأمر على الحزم والاستصواب» وذلك 
عين الاحتيار. وهذه الطريقة أضم للنشر. 

المسلك الفانى: أن ذلك لا يعتبر» بل إذا حير بين الطلاق» وبين أمر لا حتمله العاقل 
لأحل الطلاق فطلق: لم يقع الطلاق به كابس المخلدء والتهديد بالضرب» والجوع» 
ممن يعلم أنه يحقق ذلك» وكذلك صفع ذوى الروءة على ملأ من الناس» وكذلك 
التحويف بإتلاف الالء وقتل الولد. وعند هذا يدشاً النظر فى المكره به والمكره عليه: 

فإذا أكره على القتل بإتلاف المالء أو الحبس فليحتمله. وإن أكره على الطلاق 
بذلك فرعا لا تمله» ورا يقال: يحتمل إتلاف المال فى الطلاق. فإن أكره بإتلاف 
مال» على إتلاف مال» فيتصدى النظر فى القلة والكثرةء وضبط ذلك عسير» ولا تخلر 
طريقه عن غموض» ويحصل منه: أن امتفق عليه الإكراه بالتتل» أو اجرح الذى يخاف 
الموت منه» كالفطع» وما عدا ذلك فيخرج على الخلاف. 

السبب الخامس: زوال العقل 

وذلك إن كان بإغماء أو جنون» أو شرب دواء: فيمنع نفوذ الطلاق والتصرفات. 
وان کان مسکر تعدی بشربه ولم يصب قهرا فی حلقه فنصوص الشافعی رضى الله 
عنه قدا وحديثا وقوع الطلاق» ونص فى «الظهار» قديما على قولين» فقال بعض 
الأصحاب: فى المسألعين قولان. ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكران. ومذهب 
عثمان واین عباس وآبی یوسف وزفر والمزنی وابن سریج» رضوان الله عليهم أجمعين: 
أنه لا يقع الطلاق. وفى سائر تصرفاته طرق: منهم من طرد القولين حتى فى أفعاله. 
ومنهم من قال: أفعاله كأفعال الصاحى» وإغا الخلاف فى أقواله. ومنهم من قال: ما 
عليه ينفذ» والقولان فيما له. وأشهر الطرق طرد القولين فى الكل. 

ومن شرب رالبنج» متعديا فزال عقله» منهم من ألحقه بالسكران؛ لعدوانه. ومنهم من 
ألخحقه بالمجنون؛ لأن ذلك لا يشتهى. 

فان قيل: ما حد السكر؟ قلنا: قال الشافعى رضى الله عنه : «إذا احتلط كلامه 


النظوم» وانكشف سره المكتوم». والمقصود أن يصير مغل المجنون الذى لا تتظم 1 
أموره» أما ما دام فى ابتداء نشاطه» فهو كالعاقل. وإن سقط كالمغشى عليه» فهو 


کتاب الطلاق . Ye‏ 
کا ٤‏ والغمی علیه» ویبعد طرد اخلاف فیه» وقد قیل به. وهو ضعیف؛ لأن ذلك 
يعدم من أصل القصد. 

وطلاق المجنون والصبى» كطلاق الهازل والجاهل وإغا لا يقع نظرا لهماء 
والسكران لا يستوجحب النظر؛ ولذلك لا يسقط عنه قضاء العبادات بخلاف المجنوك 
والأقيس: مذهب المزنى» وهو إلحاق السكران بالمجنون فى التصرفات. 

الركن الرابع لنفوذ الطلاق: المحل. وهى المرأة 

وفیه فصلان: 

أحدهما: أنه لو أضاف الطلاق إلى بعضهاء نفذ» وكمل. ولو أضاف إلى عضو 
معین» نفذ عندنا حلافا لأبى حنيفة رهه الله . 

نم له ثلاث درجات: 

إحداها: أن يضيف إلى جزء معصل: كاليد» والرأس» والكمد والظهر» وسائر 
الأعضاء الباطنة» ولا حلاف فى وقوعه. نعم الأذن المنفصلة إذا عادت ملتحمة» أو 
الشعرة الساقطة إذا انغرست فى موضع آحر: ففى الإضافة إليه حلاف. 

الثانية: أن يضيف إلى فضلات بدنها: كالبول» واللبن» والعرق» والدمع» والمنى» 
فالصحيح: أنه لا يقع. وفيه وحه بعيد: أنه يقع» ولم يطرد ذلك الوجه فى الحنين؛ لأنه 
كالمستقل. نعم» ترددوا فى الدم والشحم أنه يلحق بالفضلات أو بالأحزاء؛ من حيث 
إن الدم كالقوام للروح» والشحم يشبه السمن؟. ولو قال: «سمنك طالق»: نفذ. 

الغالغة: الإضافة إلى الصفة. كقوله: ,حسنك» أو لونك» أو بياضك: طالق»» وذلك 
لاغ؛ لأن الصفة تابع لاتقبل الإضافة دون الأوصوف. نعم» لو قال: «روحك أو حياتك 
طالق» قالوا: إنه يقع؛ لأن الروح حوهر وأصل» والحياة كذلك. ولا تمل نظر الفقهاء 
الخوض فى الفرق بين الروح والحياة. 

فرع: لو قال: بإذ دحلت الدارء فيمينك طالق» فقطع عينهاء ثم دحلت» ففى 
الطلاق وحهان مبنيان على أن تنفيذ الطلاق المضاف إلى الحزء بطريق التسرية منه؟ أو 
بطريق جعل ذكر البعض عبارة عن الكل؟ وقيه حلاف. فإن قيلل بالتسريةء فلم 
يصادف اليمين حتى تنفذ فيه» فلا يقع. وإن حعل عبارة عن الكل نفذ. 

ما إذا قال لمقطوعة اليمين: مينك طالق» فالصحيح: أنه لا يقع على الوجهين؛ لأنه 
وان حعل عبارة عن الحميع فحيث توجد. ولا حلاف أنه لو قال لها: «ذكىرك أو 
خيتك طالق» لم يقع؛ لأن الذكور مفقود. 


۲۷٦‏ ستاب الطلاق 
الفصل الثانى فى إضافة الطلاق إلى الزوج 

فإذا قال: وأنا منك طالق» ونوى الطلاق» نفذ عندناء حلافا لأبى حنيفة رحمه الله ؛ 
لا من حيث إن الرحل حل الطلاق» لكن من حيث إنه قيد عليهاء والحل تارة يضاف 
إلى القيدء وتارة إلى المقيد؛ لأنه فى حجر بسببها عن نكاح أختهاء وأربع سواهاء وفى 
قيد من لوازم النكاح» فيصلح ذلك للكناية. ومن الأصحاب من زعم أن الرحل محل 
للطلاق» وأنه معقود عليه كالزوجة. وهو ضعيف؛ إذ لو كان كذلك لما افتقر إلى النيةء 
ولحرم عليه أن ينكح غيرها. نعم» إذا نوى الطلاق» فهل يشترط مع ذلك أن ينوى 
الإضافة إليها؟ اختلفوا فيه قال القاضى: لا يشترط ذلك؛ لأن الطلاق يرد على العقدء 
فإذا نواه لم يفتقر إلى الإضافة إليها. 

فرع: إذا قال: «أعتد منك وأستبرئ رحهى منك فهذا ليس بكناية؛ لأنه ليس ينتظطم 
إضافته إلى الرحل» بخلاف سائر الكنايات» كقوله: ,أبشت نفسى منك ورانا خلى» 
وبرى عنك»» وكذلك لا ينتظم أن يقول السيد: أنا منك حر؛ إذ ليس عليه حجر قيد 
بسبب الرق. وفيه وحه: أن ذلك أيضا كناية. 

الركن الخامس: الولاية على المحل 

فإذا قال لأجنبية: «أنت طالق» لم ينقص عدد طلاقه لو نكحها بعد ذلك. ولر قال 
ذلك لارجعية» نقص العدد؛ لأن ولاية النكاح باقية عليها. 

ولو قال للمختلعة» لم يقع. وقال أبو حنيفة رمه الله : يقع ويتتقص العدد» واكتفى 
ببقاء العدة عليه وولاية على المحل. 

ولو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدكحهاء فدحلت الدار» لم يقشع 
اتفاقا؛ لعدم الولاية حالة التلفظ. ولو قال: إن نكحتك فأنت طالق» فتكحهاء لم تطلق 
لعدم الولاية. وقال أبو حنيفة رحه الله : «تطلق؛ لأن الولاية تراد عند النفوذ وقد 
وحدت». نعم» اختلف أصحابنا فى أصلين: 

أحدهما: أنه لو قال العبد لزوجته: وإن دخحلت الدار فأنت طالق ثلاثام فعتق» 
ودخلت الدار» هل تقع الثلاث ولم يكن بملك الثالث عند التعليق؟. فمنهم من قال: 
«لا يقع؛ لعدم املك ومنهم من قال: «يقع؛ لوجود النكاح امتتج للطلاق الثلاث عند 
العتق»» وكأن ملك الأصل» يقوم مقام ملك الفرع. وكذلك الخلاف فيمسا لو قال 
باريته: «إذا ولدت» فولدك حر»؛ لأنه ملك الأصل المتتج للك الولد فأشبه التصرف 
فيه» التصرف فى منافع الدار عند ملك الدار. 


كتاب الطلاق YY‏ 
الأصل الثانى: ان درام الولاية 3 التعليق والصفة هل یشترط؟ بیانه: أنه لو قال 
لها: إن دحلت الدار فاآنت طالق» ثم ابانهاء ثم حدد نکاحها ودحلت» ففیه قولان 
يعبر عنهما بعود الحنث: 

أحدهما: أنه يقع؛ لوجود الولاية عند التعليسق والصفة. والغانى: لاء لأن الواقع فى 
هذا النكاح» طلاق يفيده هذا النكاح» وذلك لم علکه عند التعليق. 

ولو علق الثلاث على الدحولء ثم جز اثلاث تم جدد النكاح» فالنصوص: ات 
يعود. وفى القديم قول ضعيف: أنه يعود» وهو جرد نظر إلى وحود الولاية فى 
الطرفين. 

أما إذا على طلقة واحدة» ثم قال: نزت تلك الطلقة العلقة» ثم جحدد نكاحهاء 
ودخحلت» فمنهم من ألحق هذا بتنجيز الثلاث» ومنهم من قال: الطلاق لا يتعين بتعينه» 
فيلتحق هذا .محل القولين. 

هذا كله إذا لم توجد الصفة حالة البيئونةء فلو وحدت انحلت اليمين؛ فلا يعود قولا 
واحدا. 

هذا تمام النظر فى أر كان الطلاق» واحتتام الباب بذ كر أصلين ى ملك الطلاق: 

أحدهما: أن من طلق ثلاثاء حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فلو طلق واحدة» 
أو اثنتين» فنكحت زوجا آحر» ثم عادت إليه» لم تعد إلا ببقية الطلاق وقال أبو 

حنيفة رجه الله : «وطء الزوج الثانى» يهدم الطلقات الماضية؛ فتعود إليه بثلاث». 

ثم التحليلء إغا بحصل بوطء تام فى نكاح صحيح غير ختل. 

أما الوطء» فيدحل فيه تغييب الحشفة من الخصى» وتغييب قدر الحشفة من المجبوب 
بعضه» ونزول الرأة على الروح» واستدخالها بالأصبع من غير انتشار إلا فى استدخال 
ذكر العنين» ففيه حلاف» والظاهر أنه عحلل. والصحيح: أن وطء الصبى عللء والإتيان 

فى غير المأتى غير محلل» و كذا تغييب بعض الحشفة. 

وأما النكاج» فيخر ج منه الوطء فى ملك اليمين» قإنه لا يحللء وركذا الوطء فى 
النكاح الفاسد على القول الصحيح» وقيه قول. وفى الوطء بالشبهة حلاف مرتب» 
وأولی بأن لا حصل» ثم ذلك إذا ظن انها منكوحته» فان ظن انها ملو كته» فلا يزيد 
ظن الملك على حقيقته. 


۷۸ کناب الطلاق 

وأما غير المخعل: فاحترزنا به عن الوطء بعد طلاق رحعى ثبتت الرحعة فيه 
باستدحال الماء لا بالوطيء فالنص: أنه لا يحلل؛ لأنه حرم ويجتمل التحليل إذالم 
توحب المهر به. وإ فرعنا على أنه يحلل فى النكاح الفاسد» فهو أولى. ولو وطتها بعد 
الارتدادء فالنص: أنه لا بحلل» وليس كالنكاح الفاسد؛ قإنه عالم بالتحريم. أمافى 
حال الحيض والصوم فمحل؛ لأنه لم يختل النكاح» وكذا فى حال إحرامها حلافا مالك 
رهه الله . 

ثم مهما ادعت أن المحلل وطهاء كان للزوج تصديقها بغير بينة؛ لأن بناء العقود 
على قول العاقد» ولکن إن کان غلب على ظنه کذبهاء لم ل له وطؤها. 

فرع: لو طلق زوجته الرقيقة ثلاثاء ثم اشتراهاء لم يحل له وطوها إلى أن يجرى 
التحليل. وفيه وحه: أن التحريم يختص بالنكاح» ولا يحرم الوطء .ملك اليمين بالطلقات 
الثلاث. 

الأصل الثانى: أن الرق يؤثر فى نقصان عدد الطلاق» فيملك الحر ثلاثاء وعلك العبد 
طلقتين. وقال أبو حنيفة رهه الله : «ينظر إلى حانب النساى فيملك الحر والعبد ثلاثا 
ولكن على الحرةء ويملكان ثنتون ولكن على الأمة». وهذا يخالف قوله عليه السلام: 
والطلاق بالرحالء والعدة باللسائء(. يعنى: العبرة فى الطلاق بالرحال. ثم يتولد من 
الأصلين فروع ثلاثة: 

الأول: لو طلق الذمى زوحته الذمية طلقتين» ثم التحق بدار الحرب فاسترق. قال 
ابن الحداد: له أن ينكحها؛ لأنها لم تحرم بالطلقتين؛ فطرآن الرق بعده لا يؤثرء وفيه 
وجه: أنه لا ينكحها؛ لأنه فى الحال رقيق» فكيف يطلقها طلقة ثالثة لو نكحها؟. 

ولا حلاف أنه لو طلق طلقة» ثم طرأً الرق فنكحها: فلا ملك إلا طلقة واحدة 
ويحسب ما مضى عايه. 

الغانى: لو طلق فى الرق طلقة ثم عتق فيملك طلقتين فى الحرية؛ لأنه لم يستوف 
عدد الرق. ولو طلق فى الرق طلقتين ثم عتق لم يكن له نكاحها؛ لأنها حرمت عليه 
فی الرق. وفیه وجه غریب: أنه ينکحها. 


(۱) احرحه: عبد الرزاق فی مصنفه »)۲۴٤/۷(‏ موقوفا عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» 
والییهقی (۲۷۰۱۷)» عن این عباس موقوفًا أيضاء الزيلعي فى تصب الراية »)۲٠١/۲(‏ مالك 
«(OYoco¥siY)‏ 


کباب الطلاق 4 

الغالث: إذا طلق العبد طلقتين» وعتق» ولم يّذّر: السابق ره الطلاق» أورالعتق»؟ قال 
ابن الحداد: ويرم نكاحهاء؛ لأن الرق مستيقن» وكذا الطلاق» والشك فى تقديم العتق 
على الطلاق»» وخالفه بعض الأصحاب» وهو بعيد. 


الباب الثالث حكم طلاق المريض 
اعلم أن طلاق المريض كطلاق الصحيح فى النفوذ» وإغا النظر فى انقطاع الميراث 


به؛ لما فيه من الفرار عن التوريث قصدً وفيه قولان: 


الجديد وهو القياس والمشهور: أنه ينقطع الميراث بالطلاق البائن كما فى حالة 
الصحةء وعلى هذا ينقطع التفريع. 


والالی: وهو القدیم أنه بجعل فارًا» فیعارض بنقیض قصده» ونورٹ زوجته؛ ویدل 
عليه قصة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه . خنقول: الفار على هذا القول من أنشا 
تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير رضاها. فقد أوردنا فى الضابط حمسة قيود: 

الأول: الإنشاء. واحترزنا به عن إقرار المريض بطلاق أسنده إلى حال الصحة» فهو 
غير فار؛ لأن الإقرار حجة. وكذلك إذا أسند إقرار العتق إلى الصحة» لم بحسب من 
الثلث وكذلك يجوز الإقرار للوارث وإن لم جز الإنشاء. وقال القاضى: «لاييعد أن 
جعل فارًا؛ لأنه حجور على إنشاء القطع» وليس حجورًا فى حق الوارث عن إنشاء 
استقراض والتزام» فكان له الإقرار؛. 


القيد الانى: السنجيز: فلو علق طلاق زوجته على قدوم زيدء فقدم وهو مريض» ففيه 
قولانء يعبر عنهما بأن العبرة بحالة التعليق» أو بحالة وجود الصفة؟ والصحيح: أنه ليس 
قارا لأته ليس يظهر منه قصد الفرار. ما إذا علقه .عا لاإبد من وحوده فى المرض»› 
كقوله: «أنت طالق إذا ترددت الروح فى شراء سيفى» أو «قبل مرتى بلحظة» 
فالصحيح: أن هذا فار» ومنهم من طرد الخلاف؛ نظرا إلى حالة التعليق. وكذلك لو 
علق بفعل من أفعال نفسه» ثم أتى به فى المرض» فالظاهر: أنه فار» وقيل بطرد القولين 
أما إذا قال: أنت طالق قبل موتى بيوم. ثم مات فجأة» فقد نفذ الطلاق فى الصحة» 
ويظهر فى ذلك قصد الفرار» فقياس التهمة أن يجعل فارًا» ولكن يتم ل أن ينظر إلى 
الصحة» ونقطع الميراث. 

القيد الثالث: الطلاق. فلو فسخ نکاحها بعيب فى المرض» فلا يكون فارًا . ولو 
قذفها فى الصحةء ولاعن فى الرضء فليس بقار ؛ لأن اللعان ضرورة لدفع الحد 


YA‏ كتاب الطلاق 
والنسب. وإن أنشاً القذف واللعان فى المرض» ففيه تردد للأصحاب والظاهر: أنه غير 
فار. 

ولو ارتد الروج» ثم عادء فالصحيح: أنه ليس بفار؛ لأنه ليس يقصد بالردة ذلك. 
وذكر العراقيون وجهين» وطردوا ذلك فى المرأة إذا ارتدت فى امرض وجعلوها فارة 
عن میرانه» وهذا بعید. 

القيد الرابع: الزوجة الوارثة. فلو طلق زوحته الذمية» فأسلمت» أو الرقيقة فعتقت؛ 
فلا یکون فارًا» لأنها لم تكن وارثة عند الطلاق ولا يبعد تخيل حلاف من تبرع 
الرحل على آخیه فی مرضه» وهو حجوب بولده ثم مات ولده؛ لأن فيه قولین. 

القيد الخامس: قولنا: «بغير رضاهاء. فلو خالعهاء أو طلقها بسؤالهاء أو علق الطلاق 
DT‏ ومنهم من طرد 
القولين» ولم عل لرضاها اثر 

أما إذا علق الطلاق E‏ بتر که» فهو فار قطعا. فان قیل: 
فلو تمادى المرض بعد الطلاق» فإلى متى يتمادى توريشها؟ قلدا: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتمادى أبدًا. والفاني: أنه إلى انقضاء العدة. والغالث: إلى أن تنكح زوخًا 
آخر. 

الباب الرايع: فى تعديد الطلاق 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فى نية العدد 

فإذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوی عدداء وقع ما نوى عندنا؛ لأن المصدر مضمر 
قيه» وهو خحتمل للجنس الشامل للعدد. وقال أبو حنيفة رحهمه الله : لا يقع إلا واحدة. 
وسلم أنه لو قال: نت بائن» ونوی ثلًا: نفذ» وإن نوی انين لا ينفذ. 

فروع: الأول: إذا قال: أنت طالق واحدة» ونوى الثلاث» فيه ثلاثة أوبحه: 

أحدها: لا ينفذ؛ لأن الواحدة تنافى العدد. والثاني: أنه يفع؛ وكأنه يصيرها واحدة 
بالطلاق الثلات. والثالث: وهو احتيار القغال أنه إن بسط النية على جميع اللفظ: لم 
وزن نوى الثلاث بقوله: أنت طالقء وذكر الواحدة بعده: وقع الثلاث ولم يؤثر وک 


تاب الطلاق ۲۸۱ 
الواحدة. وهذا بناء على المذهب الصحيح الذى ادعى الفارسى الإجماع فيه» وهوء أنه 
إذا قال: أنت طالق ولم يكن فى عزمه أن يقول: إن شاء الله ثم قال متصلا به: أنه لا 
يؤثر. ومن الأصحاب من حالف وقال: إذا اتصل الاستنناء وقصده لم يقع الطلاق. 
فعلى هذا لا يتجه قول القفال. 

الثانى: إذا قال: أنت واحدةء ونوى به توحدها بالطلاق الثلاث» وقع الثلاث وإن لم 
يخطر بباله معنی التوحد» ولکن نوی الثلاث» ففيه احتمال وتردد. 

الثالث: إذا قال: أنت طالق ثلاثاء ولكن وقع قوله: «ثلاثا فى حال موتها بأن ماتت 
مقترنا به ففيه ثلانة أوحه: 

أحدها: أنه يقع الثلاث» لأن الثلاث كالتفسيرء والمغسر وجد فى الحياة. والثاني: أنه 
يقع واحدة بقوله: «أنت طالق؛ ويلغو العدد. والثالث: أنه لا بقع شىء؛ لأنها مائت 
قبل نمام الكلام. 

الفصل الثانى: فى تكرير الطلاق 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال لمدحول : «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فإن 
قصد التكرار نفذ الفلاث. وإن قصد التأكيد لم يقع إلا واحدة. وإن نوى بالثانية 
الإيقاع» وبالثالئة التأكد للثانيةء وقع ثنتان. وإن نوى بالالفة تأكيد الأولى لم يقبل» 
ووقع الثلاث؛ لأن تخلل الفصل نع قصد التأكيد. وإن أطلق فقولان: 

أحدهما: أنه يحمل على التأكيد؛ لأنه معتاد فى لسان العرب» فلا تقع إلا واحدة. 
والثانى: أنه يقع الثلاث لأنه تلفظ ثلاث مرات» وإنغا يصرف الطلاق بقصد صحيح 
عن وجهته» ولم يقصد صرفه إلى التأكيد. 

ولو قال: أنت طالق طالق طالق» فله أن يقصد التأكيد. ولو قال: «أنت طالق 
وطالق لم بعكن قصد التأكيد؛ لتخلل «الواو» الفاصلة؛ إذ المؤ كد ينبغى أن يساوى 
المؤكد. 

ولو قال: وأنت طالق وطالق وطالق» وقصد بالثالغة تأكيد الثانية: حاز» ولو قصد 
تأكيد الأولى» لم ججز؛ لتخلل الفصل. 

ولو قال: ونت طالق وطالق بل طالق," وقع الثلاث» وامتنع قصد المأكيد؛ لتغاير 


)١(‏ هذا باعتبار أن «الواو» لطلق الحمع كما هو معروف عنها فى أصل الوضع عند اهل اللغة. 
(۲) لأنه هنا على سبيل !لإنشاء الذى لا سبيل فيه للتدأرك» «وبل» وإن كانت للإعراض عما قبله- 


AY‏ كناب الطلاق 
الألفاظ و كذلك قوله: وأنت طالق وطالق فطالق,(). 

ولو قال: ونت طالق طالق» أنت طالق» فيجوز أن تجعل الالفة تأكيدا للثانيةء وإن 
تخلل قوله: «أنت»؛ لأن إعادة أدوات الضمير تحتمل فى التأكيد. 

الغانية: إذا قال لها: أنت طالق طلقة وطلقة» نص على وقوع ثنتين فى المدخحول بها 
وجميع هذه السائل فى المدحول بها؛ إذ لا يتصور تعاقب الطلاق قبل الدحول. ولو 
قال: لفلان على درهم فدرهم» نص على أنه یلزمه درهم واحد. فقیل: قولان بالنقل 
والتحريج. وقيل: الفرق أن التكرار يتطرق إلى الأعبار» ولذلك لو كرر فى المجلس لم 
يتكرر بخلاف الإنشاء. وكذلك لو قال: لفلان على درهم بل درهمانء لا يلرمه إلا 
درهمان. 


ولو قال: أنت طالق طلقةء بل طلقتين» وقع الثلاث؛ لأن الاستدارك لا يتطرق إلى ما 
سبق إنشاؤه» ويتطرق إلى الأحبار. 

الغالغة: إذا قال: أنت طالق کے ل أو معها طلقة" أو تحت طلقة» أو تحتها 
طلقة» أو فوق طلقة» أو فوقها طلقة» ذ فمقتضى الحميع الجمع بين طلقتين؛ فيقع فى 
المدحول بها طلقتان» وفى غير المدحول بها وجهان. 


أحدهما: أنه يقع ثنتان؛ لأن الحمع ممكن» كما لو قال: أنت طالق طلقتين. والشانى: 
أنه تقع واحدة؛ لأن قوله: «طلقة كلام تام» والباقی ليس تفسيرًا له» مخلاف قوله: أنت 
طالق ثلاثاء فإن التلاث تفسير لطلاق. 


ولو قال لها: أنت طالق فطالق» بانت بالأولى» ولغا قوله: فطالق» أعنى قبل الدخحول. 


=وإثبات ما بعده على سبیل ا فهذا لا يكون إلا فى الأعبار لاحتمالها المدارك مل أن 
يقول سنى ستون بل سبعون» ففى الخبر استطاع أن يبطل الخطأ أو الكذبء أما فى ,الإنشاءات 
كقوله: وأنت طالق وطالق بل طالق» فهنا لا يعلك إبطال الأول. 
أنظر: شرح التلويح على التوضيح لمعن التنقيح ۱۹۲/١(‏ وما بعدها)» المحرر للسرحسى 
٠١۷/۱(‏ وما بعدها). 

)١(‏ لأن الفاء للتعقيب. 

(۲) إن کان خبرًا لزمه درهمانء کقوله حاكيًا: ولفلان على درهم يل درهمان» لأنه علك قى الخبر 
التدارك لاحتمال الخبر الصدق والكذب والخطاً. 
آما إن كان الكلام إنشاءً! رمه ثلاثة دراهم كقوله لفلان: «على درهم بل درهمان» وهذا ما بیناه 
من قبل» وسيذكره الولف أيضا وهذا متا لبيان العنى. 

(۴) لأن «معه للمقارنة. 


کاب الطلاق AY‏ 
ولو قال: إن دخلت الدارء فأنت طالق وطالق( »٠‏ فهل تقع ثتتان عند الدحول؟ فيه 
وحهان» ووجهه: أن الدحول يجعل كاامع للطلقتين المذكورتين. 

الرابعة: إذا قال لها: نت طالق طلقة قبل طلقة» أو قبلها طلقة» أو بعد طلقةء أو 
بعدها طلفة: ينفذ طلقتان فى المدحول بهاء ولكن الواقع أولا مضمون قوله: «طلقة» أو 
مضمون قوله: «قبلها طلقة»؟ فيه وجهان» ينظر فى أحدهما إلى اللفظ واللفظ الأول 
قوله «طلقة» وفى الثانى ينظر إلى المعنى. وقوله: قبلها طلقة وإن ذكره آحرًا فقد قدمه 
با لمعنى. والأصح اتباع المعنى؛ فيقع أولا مضمون قوله: «قبلها طلقةء و كلاهما يقعان 
بعد فراغه من تام لفظه. . 

فعلى هذا إذا حاطب بذلك غير المدحول بهاء فإن قلنا: إن الواقع أولا مضمون 
قوله: «طلقة»» وقعت واحدة» ولم تعقبها الثانية. وإن قلنا: الواقع أولا مضمون قوله: 
«قبلها طلقة»» لم يتصور أن تقع تلك وحدهاء ولا أن يقع بعدها طلقة» فيؤدى إلى 
الدور» فقياس مذحب ابن الحداد أنه لا يقح شىء وقياس مذهب أبى زيد أنه يلخو 
قوله: قبلها طلقة؛ للبعد» ويبقى مضمون قوله: أنت طالق طلقةء فتنفذ واحدة. 

الفصل الثالث: فى الطلاق بالحساب 

وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: حساب الضرب. فإذا قال: أنت طالق واحدة فى انتين» أو اثنتين فى اثنقين. 
وراد الحساب 'بطريق الضرب: حمل عليه. وإن أراد الجمع حمل عليه؛ لأنه قد يراد بها 
«مع» والاحتمال البعيد مقبول فى الإيقاع وإن لم يقبل فى نفى الطلاق. وإن أراد 
الظطرف قبل ولم يقع ما جعله ظرفا. وإن أطلق فقولان: 

أحدهما: أنه يبحمل على إلحساب؛ لظهور ذلك فى اللسان. 

والثانى: يحمل على الظرف؛ لأنه بجتملهاء والتنزيل على الأقل المستيقن أولى. وحكى 
قول ثالث: آنه يقع الثلاث؛ لتلفظه به. وهو بعيد. 

ومھما کان جاهلاً لا یفهم معتی الحساب» قطع | عقون بأنه لا محمل سیاقه على 
الحساب. 

فرع: الجاهل بالحساب إذا قال: أردت بذلك ما يريد الحسابب» ففيه وجهان: 
)١(‏ الفاء هنا بأصلى الوضع للتعقيب فلهذ! تدحل فى الحزاى قإن دحلت الدار طلقت» «رالواو» تفيد 

المع فتقع تتان. 


A4‏ كناب الطلاق 

أحدهما: أنه يجحتمل؛ لإرادته. والثانى: لا؛ لأن إرادة ما لا يفهم حال. 

ویجری هذا الخلاف فیما لو قال: طلقت زوجتی مثلما طلق فلان زوجته» وهو لا 
يدرى ذلك. ومهما احتمل قى الإحرام أن یقول: أهللت بإهلال کإهلال فلان وهو لا 
یدری فلا يبعد أن يحتمل فى الطلاق. 

القسم الثانى: تجرئة الطلاق. وفيه مسائل: 

إحداها: لو قال: أنت طالق نصف طلقة» أو ربع طلقة: نفذ» وكمل» لا بطريق 
السراية بل بأن جعل البعض عبارة عن الكل. ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة» 
وجهان: 

أحدهما: أنه لا تقع إلا واحدة؛ لأن لضاف إليه واحدة. والفانى: أنه تقع طلقعان» 
فكأنه قال: طلقة ونصف. 

وكذا الخلاف فى قوله: حمسة أرباع» أو أربعة أثلاث؛ وما يزيد أجزاؤه على 
الواحدة. 

الغانية: إذا قال: أنت طالق نصفى طلقة» فالصحيح: أنه تقع واحدة. ولو قال: نصف 
طلقتين» فالصحيح أنه تقع أيضا واحدة» لا کما لو کان فی يده عبدان فقال: لفلان 
نصف العبدين» ثم فسر بأحدهما: لم يقبل؛ إذ نصف الاثنين المتناسبين المطلقين واحد. 
اما المعون فإنه لا يتجه فيه ذلك. وقد قيل: تقع طلقتان. وإن فسر بواحدة» يدين» وهل 
یقبل ظاهرًا؟ قالوا: فيه وجهان. 

الغالفة: لو قال؛ أنت طالق» سدس وربع وثلث طلقة» فهى طلقة واحدة. ولو كرر 
الطلقة» فقال: سدس طلقة وربع طلقة» وثلث طلقة؟ ذف فمنهم من أوقع الثلاث» ومنهم 
من رد جميع ذلك إلى طلقة واحدة» وجعل تكراره للتأكيد. 

القسم الثالث: فى اشتراك نسوة فى الطلاق: 

وفيه مسائل: الأولى: لو قال لأربع نسوة: أوقعت عليكن طلقة واحدة» طلقت كل 
واحدة طلقة؛ إذ بخص كل واحدة ربع طلقة. ولو قال: طلقتين» أو ثااّاء أو أربعًا. فلا 
تزيد كل واحدة على طلقة» مالم جاوز الأربع. 
فإن قال: أوقعت عليكن حمس طلقات» طلقت كل واحدة ثنتين» ولا تزيد إلى 
ثمائية. 


کتاب الطلاق YA:‏ 
فان قال: قشنم طلقات طلقت کل واحدة ثلاا. أما إذا قال: أوقعت بيتكن طلقةء 
فهو كقوله: أوقعت عليكن» إن أطلق. وإن أظهر تفسيرًا يبخالف ذلك فهل يقبل؟ فيه 
أربعة أوجه: 

أحدهما: أنه يقبل كل ما يبديه من تخصيص وإضمار؛ للاحتمال. والغانى: أنه لا يقبل 
أصلاً ما يخالف الاشتراك؛ لأنه يصير الكلام كالمستكره. الفالث: يقبل بشرط أن لا 
تخرج واحدة منهن عن الطلاق» حتى لو قال: أوقعت بينكن ثلاث طلقات» ثم أراد 
تخصيص زينب بطلقتين» ويوزع واحدة على الباقيات: صح ولو أراد إخراج واحدة لم 

الرابع: أنه يقبل التحصيص والإخراج» بشرط أن لا يعطل طلاقًا حتى لوقال: أوقعت 
بينكن أربع طلقات ثم خحصص زينب حتى تنعطل الرابعة لم يجز. نعم يقبل فى 
احتصاص ثلاث بهاء وتبقى الرابعة» فتتوز ع على البواقى» وتطلق كل واحدة طلقة. 

الثانية: إذا قال: أوقعت عليكن سدس طلقة» وربع طلقة وثلث طلقة» فإن قلنا: إن 
هذا فى الواحدة محمول على ثلاث طلقات» قال العراقيون: طلقت كل راحدة ثلا 

إذ يوزع کل جزء على الحميع. ويحتمل أن يقال: إن ذلك كثلاث طلقات. 

ولو أوقع بينهن ثلانًاء لم تطلق كل واحدة إلا طلقة واحدة. 

الثالغة: إذا قال لثلاث نسوة: أوقعت بينكن طلقة» ثم قال للرابعة: أشر كتك معهن»› 
فإن لم ينو» لم يقع شىء؛ لأنه كناية. وإن نوى الطلاق» ولكن لم جخطر بباله كيفية 
الاشتراك» قال القفال: تقع عليها طلقتان؛ لأن الشركة أن يكون لها نصف ما لهن» 
ولهن تلاث» فنصفه واحدة ونصف» فتكمل طلقتين. وقال الشيخ أبو على: تقع 
واحدة؛ لأن مطلق الاشتراك لا ينبىء عن مساواة الشريكين. 

الباب الخامس فى الاستثذاءم 

وله شروط ثلائة: 

أحدها: أن لا يستغرق ١‏ المستثنى عنه. والغانى: بأن يتصل بالمستتنى عنه. فلو انفصا 
ولو بزمان يسیر لم يصح. وقال ابن عباس: يصح الاستثناء امنفصل» وهو بعيد. 

والفالث: أن يكون قصد الاستثناء مقروًا بأول الكلام فإن قال: أنت طالق» ثم بدا 
له متصلا بالفراغ أن يقول: إن شاء الله»؟ قال أبو بكر الفارسى: هو باطل بالإجماع. 
وخالفه بعض الأصحاب» وعزا ذلك إلى الأستاذ أبى إسحاق وقال: شرطه اتصال 


۸٦‏ كتاب الطلاق 
اللفظ أما اقتران النية فليس يشرط وكلام الفارسى أصح. وشرح هذه المسائل فى 
فصلین: 
الفصل الأول: فی الاستخاء المستغرق 

وفیه مسائل: 

الأولى: إذا قال: أنت طاق ثاكًا إلا ثلاّاء وقع الفلاث وبطل الاستثناء؛ لاستغراقه 
وتناقضه. ولو قال: وأنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه مجمع استفناؤه ويجعل مستغرقاء قيبطل ووقع الفلاث. والفاني: أن 
الاستغراق وقع بقوله: واحدة؛ فيلغى هذا القدر ويعتبر الباقى. 

وكذا الخلاف فى قوله: أنت طالق طلقتين» وواحدة إلا واحدة. فإن جمع المستشنى 
عنه صح الاستثناء. وإن فرق بطل. وكذلك لو قال: أنت طالق واحدة» وواحدة 
وواحدة إلا واحدة. وكذلك لو قال: أنت طالق ثلانا إلا واحدة» وواحدة وواحدة. 
ولو قال: أنت طالق واحدةء وواحدةء وواحدة إلا واحدةء وواحدة» وواحدة: وقع 
الثلاث على الوحهين؛ لأن من جمع» جمع من الجحانيين» ومن فرق فكذلك» وهر 
مستغرق یکل حال. 

الثانية: الاستفناء من الاستثناء صحيح» ومعناه نقيض المستثى عنه» فهو من النفى 
إثبات» ومن الإثبات نفى. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا انين إلا واحدة معناه: إلا 
اثنتين لا تقع إلا واحدة من الائنتين تقع» فتقع اثنتان. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا 
إلا واحدة» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه تقع الشلاث؛ لأن الأول مستغرق؛ فلخاء والأحير استثناء مسن لاغ. 
والثانى: وهو الصحيح» أنه يقع واحدة؛ لأن الكلام بآخره» وقد أخرجه عن الاستغراق 
بالاستدراك. والغالث: أن الاستثناء الأول يلغوء ويصير الأخير استثناء عن الأول. وهذا 
تحکم فاسد. 

الغالفة: قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق حمسا إلا ثلاناء وقعت ثنتان» وكأنه زاد 
له وسع الاستناء. ومنهم من قال: الخمس كالثلاث» والاستشناء مستغرق فيبطل» ولا 
نظر إلى الزيادة. 

ولو قال: أنت طالق أُريعًا إلا اثنتين» فعلى مذهب ابن الحداد تقع اثنتان» وعلى الوجحه 
الآحر: تقع واحدة وكأنه قال: ثلا إلا اثتتين. 


کناب الطلاق YAY‏ 

الرابعة: إذا قال: أنت طالق ثلانا إلا نصف طلقة وقع ثلاث؛ لأنه أبقى النصف» 
فيكمل. وفيه وجه أن استثناء النصف» كاستفناء الكلء كما أن إيقاع النصف كيقاع 
الكل. 

الفصل التانى: فى التعليق بالمشيئة 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله. أو أنت حر إن شاء الله: لم 
يقع الطلاق والعتق؛ لأن مشيعة الله غيب لا يدرى» فصار الوصف المعلق به ججهولاء 
وقال مالك رجه الله : لا يقع الطلاق ويقع العتق. 


ونص الشافعى رضى الله عنه نه لو قال: أنت على كظهر أمى إن شاء الله» أنه 
یکون مظاهرًا. فمن الأصحاب من طرد هذا فى الطلاق وسائر العقود» ومنهم من 
فرق بأن الظهار إخبارء وتعليق الإخبار با لمشيعة لا يصح» وكذلك لو قال: لفلان على 
عشرة إن شاء الله تلزمه العشرة» والإنشاء يحتمل التعليق. ومنهم من سوى بين العقود 
والإقرار» وجحوز الاستثناء بالمشيئة فى الحميع» وعليه التفريع. 

الثاية: إذا قال: يا طاق إن شاء الله» الظاهر أنه يقع؛ لأن الاستثناء عن الاسم لا 
ينتظم» إا ينتظم الإنشاءء وفيه نظر؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاء فلذلك قال 
بعضهم: إنه لا يقع شىء. 

أما إذا قال: يا طالق» أنت طالق ثلا إن شاء الله» انصرف الاستتناء إلى الفلاث» 
ووقعت واحدة بقوله: يا طالق. 

الفالفة: لو قال: أنت طالق ثلّاء يا طالق إن شاء الله. قال الأصحاب: لا يقع شىء؛ 
لأن قوله: يا طالق» لا يعمل الاستثناء فيه؛ تفريعًا على الظاهرء ويرحع الاستفناء إلى 
الثلاث» وتخلل قوله: «يا طالق» لا يدفع الاستثناء؛ لأنه من جنس الكلام» وهو كقوله: 
أنت طالق ثلاثا يا حفصة إن شاء الله. 

الرابعة: إذا قال: أنت طالق إن لم يشا اللهء أو إلا أن يشاء الله» فموحب اللفظين 
واحدة» ومعناه التعليق بعدم المشيئة. وكما لا تعرف المشيئة» لا يعرف عدمهاء فقياس 
ذلك أن لا يقع الطلاقء ونص عليه الشافعى رضى الله عنه » بل هاهنا أولى؛ لأنه علق 
على محال؛ إذ يستحيل أن يقع الطلاق بخلاف مشيعة الله» فهو كما لو قال: أنت طالق 
إن صعدت السماء وقال صاحب رالتلخيص»: تمل أن يقال: يقع» مخلاف التعليق 
بالصعود؛ لأن الصعود ممكن فى نفسه والطلاق بخلاف المشيقة حالء فكأنه قال: أنت 


TAA‏ کتاب الطلاق 


طالق طلاقا لا يق وحكى عن القاضى أنه اختار وقوع الطلاق هاهنا وهو بعيد؛ لأنه 
إن قال: أنت طالق طلاقا إن احتمع السواد والبياض: لم يقع؛ لأنه تعليق بعحالء 
فکذلك قوله: إن حالف طلاقك مشيئة الله فإنه أيضًا حال» ونعم تمل له مأحذ 
آخر» وهو أنه لو قال: أنت طالق إن لم يدحل زيد الدار» فدحلء لم یقع» فإن مات 
زيد قبل الدحول» تبين وقوعه وقت الطلاق. فإن مات وأشكل الدحول ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لايقع؛ لأن الأصل عدم الوقوع. والغانى: يقع لأنه جز الطلاق 
واستثناه» ولم يثبت الاستفناء. وهذا الوجه أظهر فى قوله: أنت طالق إلا أن يدحل زيد 
الدارء فإن هذه صيغة الاستشناء. والصحيح أنه لا فرق بين الصيغتين» فعلی هذا لا بعد 
أن يقال: مشيئة الله مستئنية فيقع الطلاق لذلك. فهذا وجهه التكلف. والصحيح أنه لا 
يقع؛ إذ لو وقع» لكان الله قد شاء وقوعه» وهو إا علق الطلاق بعدم المشيئة إلا أنه إذا 
لم يع تبين أن الله لم يشأء فقد تحقق الوصف الذى علق علیه» فینبغی أن يقع» ثم 
بالوقوع ينتفى الوصف» فالشرط والحزاء هاهنا متضادان لا مجتمعان» ومنشأً بدو النظر 
ن التعليق على هذا الوجه» هل يصح؟ وليس كما إذا علق باجتماع السواد والبياض؛ 
لأن التضاد بين السواد والبياض لا بين الاحتماع والطلاق» فلا تضاد بين الحزاء 
والشرط. ويستمد هذا من مسألة ,الدور» فإن قوله لغير المدحول بها: إن طلقتك فأنت 
طالق قبله» فيه تضاد بين الشرط والحزاء فألغاه أبو زيد لذلك» واعتبره ابن الحداد 
وهذه المسألة تلتفت إليه 

فان قيل: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله» ما معنى التردد فى مشيئته» ومشيئته قلعة 
لا يتردد فيهاء فإن أريد تعلقهاء فلا يخلو إما أن يراد تعلقها بلفظ الطلاق» أو بجكمه 
فإن ريد باللفظ فقد شاء اللفظ؛ لأنه قد حرى. وإن أريد الحكي» فالحكم قديم» 
والإرادة لا تنعلق بالقديم؛ لأن الخكم كلام الله تعالى؟. 

فنقول: معناه مشيئة حكم الطلاق» والمشيئة قديعةء ولكن المراد أن يمحدث لها عند 
الحدوث تعلق بالإرادة القدبعة» وإن كان لها قبل الحدوث نوع تعلق على وجه آحر» 
وذلك التعلق المحجدد مشكوك فيه. وما قوله: الحكم قديم فلا يراد» فهو كذلك 
ولكن مضيو المرأة رة وصف حادث يستدعى تعلقًا حديدا للكلام القديم به 
فلاخطاب القديم تعلقات متجددة كما للإرادق والأحكام تبنى على التعليقات 
المتجددةء لا على الأصل القديم. 

الباب السادس: فى الشك فى الطلاق وفى محله 
أما الشك فى الطلاق فصورته أن يتردد فى أنه هل طلق أم لا؟ فالأصل أن لا طلاق» 


كتاب الطلاق 1۸۹ 
فتأحذ بالاستصحاب» كما إذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث؛ لأنه لا جال للاجتهاد 
فى الطلاق والحدث» والاستصحاب يكفى» وليس ذلك كطلاق تلف فيه الفقهاى 
فإنه لا يجعل مشكوكاء بل يجب الاعتماد على ما يقتضيه الاجتهادء وكذلك إذا طار 
طائر فقال: إن کان هذا غرابًاء فامرآتى طالق» وشاك: لم يقع الطلاق» إلا إذا تبين أنه 
غراب» فلو قال آخر: وإن لم یکن غراباء فامرأتى طالق» لم يقع طلاقه أيضا؛ لأنه لو 
تفرد به» لم یقع» فتقدم غیره لا یفسر حکمه. 

أما إذا كان له زوجتان» فقال: وإن كان هذا غرابًاء فعمرة طالق» وإن لم يكن» 
فزيدب طالق» حرمت واحدة» وعليه أن جتنبهما؛ لأنه اتحد الشخص» فيحصل اليقين 
فی حقه. 

فرع: لو حری ذلك فی عبدین من رحلین» فلکل واحد أن يتصرف فی عبده. فلو 
اشترى أحدهما العبد الآحر حتى احتمعا فى ملكه» حجر عليه فيهما إلى أن يتبين. وفيه 
وجه: أنه يختص ا حجر بالمشترى؛ لأن الأول كان يتصرف فيه فلا ينقلب حكمه بشراء 
الآحر» والصحيح هو الأول. 

ولو باع الأول» ثم اشترى الثانى» فيحتمل أن يقال له: اللصرف فى الثانى؛ لأن تيك 
واقعة قد انقضت» فهو كما لو صلى صلاة إلى جهة» ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخحرى» 
صلى هة أحرى ولم يقض الأرلى» ويحتمل حلافه؛ لأن الاستصحاب ضعيف 
بالإضافة إلى الاجتهاد. 

وأما إذا شك فى محل الطلاق كما إذا طلق واحدة منهماء ثم نسى فعليه التوقف إلى 
التذكر. ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» ثم قال: أردت الأحنبية» فهل يقبل؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنها ليست علا لطلاقه. والثائى: نعم وهو الأظهر؛ لأن اللفظ ميهم» 
فعلی هذا یراحع حتی بعین. 

ولو قال لزوجتين: إحداكما طالق» طولب بالتعيين» فإن كان قد نوى واحدةً معيعة 
طولب بالكشف. والصحيح: أن عدتها من وقت الإبهام. وإن لم ينو» طولب بتعيين 
واحدة للوقوع. فإذا عين» فيقع الطلاق بالتعيين» أو يتبين وقوعه بالإبهام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقع بالإبهام» والتعيين كالبيان له والتتصيص على عله» فتحسب العدة 
من ذلك الوقت على الصحيح» كما إذا نوى. الثانى: أنه يقع بالتعيين؛ لأنه لو وقع 


1۹۰ كناب الطلاق 
قبله» لوقع على غير محل» فإنه بون المحل الآنء ولكن لا أوقع من غير بيان حل» الرمناه 
ببيان المحل. 

ثم فى التعيون نظر فى حالة الحياق وبعد الموت. 

النظر الأول فى الخياة. وفيه مسائل: 

الأولی: انه يلزمه التعيين ويطالب به» وجب على الفور» كمالو أسام على عشر 
نسوة» ويعصى بالتأخير. ولو أبهم طلقة رجعية» ففى وجوب التعيين فى الحال وحهان؛ 
لأن القحريم قد حصل» ولكن النكاح لم ينقطع. 

القانية: أنه يلزمه نقتهما قبل التعيين وإن طالت المدةء وكذلك إن نوى واحدة ولكن 
لم يبين» وكذلك فى مسألة الغراب إلى أن يتبين؛ لأن حجر النكاح مطرد فلابد مسن 
النفقة. 

الغالفة: إذا وطء إحداهما. فإن قلنا: إن الطلاق يقع بالتعيين» لم يكن ذلك تعيينا. 
وإن قلنا: إنه كالبيان فلا يبعد أن مجعل ذلك بيا للمنكوحةء وكذلك الخلاف إذا وطء 
إحدى أمتيه» وقد أبهم العتق بينهما. وحيث جعلنا الوطء تعييناء فلا مهر لها. وإن لم 
نعل تعييناء فعين الأحرى للنكاح» ففى وجوب المهر وجهان يبتنيان على وقت وقوع 
الطلاق. 

الرابعة: إذا ماتتا أو إحداهما لم تسقط المطالبة بالتعيين؛ لأحل الميراث» وهذا يؤيد 
قولنا؛ إن الطلاق يقع بالإبهام. وعلى الوجه الآخر اختلفوا» ومنهم من قال: هاهنا 
للضرورة يحمل التعيين على البيان» لا على الإيقاع. ومنهم من قال: نتبين وقوع 
الطلاق على المعينة قبيل موتها؛ وهذا كما نقول فى البيع إذا تلف» فإنا نتبين الانفساخ 
قبيل التلف؛ للضرورة. 

الخامسة: فى صيخ التعيين. وفيه صورتان: 

إحداهما: أن يقول: نويتهما جميعًاء فلا يقسع عليهما؛ لأن اللفظ لا متمله» ولكنه 
إقرار لهما بالطلاق» فلكل واحدة مؤاحذته بذلك. ولو قال: أردت هذه ثم هذه قال 
القاضى: تطلق الأول درن الثانية؛ لأن لفظه لا يجتمل الجمع» وقال الإمام: الوجه أن 
يكون إقرارًا للثانية أيضاء ويلغى قوله: «ثم» كما إذا قال: هذه الدار لزيد ثم لعمرو» 
فان لعمرو مؤاخحذته. ولو قال: أردت هذه بعد هذه» فعند القاضى: يقع على الثانية؛ 
لأنها مقدمة فى العنى» وإن تأحرت فى الذكر» وعلى مذهب الإمام: ياحذ بهما. 


كتاب الطلاق ۹۱ 

الصورة الثانية: أن يبهم طلاقا بين ثلاث نسوةء ثم يلس اثنتين فى حانب» والثالشة 
فی جانب» ثم قال: أردت هذه ووقف قليلاً ثم قال: أو هذه فنقول: لم يرفع الإبهام. 
فلو عين الثالثة: تعينت الأحيرتان للنكاح. ولو عين إحداهما شا ركتها صاحبتها؛ لأنه 
جمعها إليه فى الإقرار بقوله: هذه أو هذه وإغا تعين للش ركة صاحبتها لوقفقه فى 
الصيغة. فلو قال على السرد: هذه أو هذه» احتملل أن تكون شريكة الأولى وشريكة 
الثانية» فيرحع إليه ويقبل فى ذلك قوله. 

هذا کله إذا کان قد نوی» اما إذا بهم الطلاق من غير نية» فطالبناه فقال: عينست 
هذه او هذه» فیلغو قوله. فلو قال: عيتت هذه وهذه» تعينت الأولى ولغا قوله فى 
الثانية؛ لأنه ليس إقرارًا حتى يؤاحذ به» بل هو إنشاء» ولا يستقل بنفسه إنشاء إذا لم 
يسبق لفظ صالح للحميع. 

المسألة السادسة: فى النزاع. ولها ثلاث صور: 

إحداها: لو كان قد نوى» فادعت واحدة أنه أرادهاء وأنكر» فالقول قوله» فإن نكسل 
حلفت» وتعينت للطلاق بيمينهاء وتعينت الأحرى بإقرار الزوج لها حيث أنكر الثانية. 

الصورة الثانية: أن يكون قد طلق واحدة معينة منهماء لكنه نسى» فقالت واحدة: 
طلقتنى» فلا يقبل قول الزوج: نسيت» بل عليه أن يحلف على البت أنه ما طلقهاء فان 
نكل حلفت على البت» وحكم لهاء ولو قبلنا يعون الرحل على نفى العلم» والنسيان» 
للزم فى الاستقراض وسائر الدعاوى. 

الصورة الثالفة: فى مسألة الغراب. إذا قالت واحدة: إنه كان غرابًاء فأنا طالق» 
فأنکر الزوج» فعليه أن يحلف على البت أنه لم يكن غراياء أو ينكل حى تحلف على 
البت أنه کان غرابًا. 

ولو علق دحولها أو دحول غيرهاء فتنازعاء اكتفى منه ييمين على نفى العلم 
بالدحول» هکذا قاله إمامی'ء ولیس یتبین لی فرق بینهما اصلاء بل ينبغی أن يقال: 
عليه يمين جازمة» أو نكول فى المسألتين جيعًا. 

النظر الثانى: فيما بعد الموت: 

وفيه ثلاث مسائل: إحداها: إذا ماتتا جميعًاء فعليه التعيين» فإن كان قد نوى بقلبه 
فبين» فللوأرث تحليفه؛ لأحل اليراث. وإن لم يكن قد نوى» فعين» لم يكن لهم 


)١(‏ أى إمام الحرمين أبو المعالى الجوينى. 


4۲ كتاب الطلاق 
التحليف؛ لأنه إنشاء منوط باحتياره. وقال بو حتيقة رحمه الله : حسم سيين 
بالوت»› وللزوج نصف حقه من ميرات كل واحدة. 

الفانية: أن عوت الزوج أيضًاء فهل للوارث التعيين؟ نظر: فإن كانعا فى الحياق 
فيوقف ميراث كل واحدة بينهما حتى يصطلحاء وليس لوارث الزوج التعيين. 

وإن ماتت إحداهماء ثم مات الزوج» ثم ماتت الأحرى» فإن عين الوارث الأول 
للطلاق» فهو مقر على نفسه؛ إذ حرم مورثه عن الميراث فيقبل. وإن عين الأحيرة 
ليحرمها عن ميراث مورته» وليجوز الأولى فهذا حل غرضه» ففى تعيينه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقبل؛ لأنه خليفة المورث فى خيار الشفعة وغيره» فكذلك فى هذه. 
والغانی: أنه لا اثر له؛ لأن حقوق النكاح لا تورث. والشالث: أنه إن قال: إن الزوج 
نوى هذه فله ذلك» فلعله سمعه أو فهمه بقرينة. وإن قال: لم ينو» ولكنه أراد إنشاء 
التعيين» لم يجز؛ لأن هذا إلى الزوج» وكذا الخلاف فى تعيين الوارث إذا أبهم العتق بين 
عبدين ومات؛ لأن للوارث غرضًا فيه. والعراقيون أرسلوا ذكر قولين فى أن الوارث» 
هل یعون حیث يعین الزوج لو کان حيًا؟ ولم يفرقوا بین أن يكون له غرض» أو لا 
غرض له. وهذا التفصيل ذكره القفال وهو أحسن. 

الثالغة: إذا قال: إن كان غرابًاء فروجتى طالق. وإن لم يكن غرابًا» فعبدى حر 
فيحجر عليه فيهما جميعًا؛ لأن الالك متحد وإن كان الجنس مختلقًا. فإن مات قبل 
التعيين» فهل للوارث التعيين؟ فيه طريقان: 

أحدهما: طرد القولين. والثانى: القطع بأنه لا يعين؛ للقرعة مدخلا فى العشق» فهو 
أولى من التعيين وإن لم يكن لها مدحل فى الطلاق. 

وإذا وقع الإبهام فى حض الإرقاق» فلا حلاف فى أن المحكم للقرعة. فعلى هذاء لو 
أقرعناء فخحرج على الرقيق: عتق» وتعينت المرأة للنكاح» وورشت. وإن حرج على 
المرأةء لم تطلق؛ لأن القرجة لا تؤثر فى الطلاق. ولكسن هل يتعين الرقيق للرق؟ فيه 
وجحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن القرعة إن قصرت عن حكم الطلاق» فتستعمل فى الرق والعتق. 
والثانى: لاء لأن تعيينه للرق فرع تعيين المرأة للطلاق بالقرعةء فإذا لم تعمل القرعة فى 
محلهاء كيف تعمل فيما يثبت ضمنا له؟ فعلى هذا يبقى الإابهام؛ إذ كنا نتوقع بالقرعة 
بیانا فلم محصل. 


كتاب الطلاق 4۳ 


الشطر الثانى من من الكتاب فى التطيقات 
والنظر فيه فى فصول مطولة» وفى فروع متعددة موجزة فلنقدم الفصول» وهى 
ستة: 
الفصل الأول فى الععليق بالأوقات 
وهى أربعة: 


النوع الأول: فى التعليق عجىء وقتٍ منتظر. وصيغة التعليسق رإ» وفى معناه وإذا» 
فلا فرق بين أن يقول: إن طلعت الشمس» أو إذا طلعت الشمس,» أو إن دحلت الدارء 
أو إذا دحلت الدارء فالكل تعليق. وقال مالك رحه الله : إذا علق ما يستيقن وقوعه 
CREE‏ 

فنقول: لو قال: أنت طالق فى أول شهر رمضان: طلقت» كما أهل الهلال مقرونا 
بأول جحزء منه. ولا نقول: إن «فى» للظرف فيقتضى وقتا عتوشًا بوقتين من شهر 
رمضان» بل لا يشعر إلا بالانطباق عليه. ولوقال: أنت طالق فى شهر رمضان» 
فكمثل. ولو قال: أنت طالق فى يوم السبت» طلقت مع طلوع الفجر. وقال أبو حنيفة 
رحه الله: يقع فى آخر النهار وآحر الشهر') التفاتا إلى أن الوحوب المعلق بوقست 
E‏ 

ولو قال: انت طالق فی آحر شهر رمضان» طلقت فی آخر جزء منه. وفیه وجه 
آحر: أنها تطلق فى أول جزء من ليلة السادس عشر؛ لأن النصف الأحير كله آخحر 
الشهر. ولو قال: أنت طالق فى أول آحر الشهرء طلقت فى أول يوم الأحير على 
وحه» وفى أول نصف الأخير على وحه. ولو قال: فى آخر أول هذا الشه ففيه ثلالة 
اوجحه: 

أحدها: أنه آحر النصف الأول. والغانى: أنه الليلة الأولى. والغالث: أنه آحر يوم 
الأول. 


() ی بقع فی آخحر نهار الست وآحر شهر رمضان. وهنا مع تصير «فى» ععتى الشرط جمارا لأن 

حقيقتها فى أصل الوضع للظرفء قإن اعتبرناها بأصل الوضع علقت مع النية النى تخصص حرا 

من اليوم» أو من الشهء لأن وفى» الظرفية قرنت بزمان والزمان ظرفًا يصلمح للطلاق فى حزء 

منه مبهم فعند عدم النية بتخحصيص جزء معین تطلّق من وله فإذا نوی آعر النهار كان هذا بانا 

للمبهم. فإن لم تكن هناك نية طلقت فى آحر حزء من الوقت باعتبار وحرب الطلاق بوقت 

مطلتق عن التقييد ججزء منه فللمطلق أن يقرً الطلاق على الفور أو على التراحى من اليوم الذى 
على به الطلاق أو من الشهر. 
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ولو قال: فى سلخ الشهر قلاثة أوجه: أحدها: أنه آحر حزء من الشهر؟؛ إذ ية 
الانسلاخ. والثانى: أنه أول اليوم الأحير. والثالث: أنه أول جزء من الشهر؛ لأنه منه 
يأحذ فى الانسلاخ» وهذا ركيك. ولو قال: عند انسلاخ الشهر لم يته إلا فى آحر 
جزء من الشهر. 

الو ع الثائى: التعليق .عضى الأوقات. فلو قال: إا مضى يوم فأنت طالق وهو بالليل 
فيقع مع الغروب من الغد. وإن كان بالنهارء فإلى أن يعود النهار إلى مغل وقته. ولو 
قال: إذا مضت السنة» فتطلق مع استهلال المحر» وإ لم يكن قد بقى إلا يوم. ولو 
قال: إذا مضت سنة» فلابد من اثنى عشر شهرًا من وقت اليمين» ويكفى الأشهر 
العربية» لكن الشهر الذى هو فيه إذا كان فى وسطه» يكمل ثلاثين من آخر السنة. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا انكسر شهرء انكسر جميع الشهور؛ لأنه لابد ممن 
التوالى. 

الدوع الغالث: التعليق بالزمان الاضى. فإذا قال: أنت طالق بالأمس» وقال: قصدت 
الآن إيقاع الطلاق بالأمس. قلنا: هذا محال؛ لأن حكم اللفظ لا يتقدم على اللفظ 
وهل یقع فی الخحال؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن حكم لفظه لو تحقق شمل الوقت الحاضر فينفذ فى القدر 
المسكن. والثانى: : وهو الأقيس أن هذا لغر من الكلام فلا یقع به شیء. ولو قال: 
أوقعت الآن طلقة ينتشر 

أحدهما: أنه يقع ويلغى قوله: ينتشر إلى الأمس؛ لأنه محال. والغالى: وهو اختيار 
الربيع آنه لا یقع؛ لاأنه ا 


شیء. 
SE EE‏ 
الطلاق ا و الوصف؟ واستدل الربيع بقوله: آنت طالق إن أحييت ميسّاء أو صعدت 
السماءء فإنه لا يقع» فاحتلفت الأصحاب فيه على ثلاثة أوبحه: 

مھ من راقته. ومنهم من قال: يقع أيضًا فى مسألة الصعود والإحياى وهو كقوله: 
أنت طالق طلقا لا يقع عليك. 

ومنهم من فرق بين الإحياء والصعودء وقال: الإحياء حال من المخلوق» فهو كقوله: 
طلاق لا يقع عليك» وأما الصعود فممكن فى نفسه. 
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- 


والصحيح أن هذه اتعليقات صحيحةء والقصود الإيعادء كقرله تعال: حتی يلج 
احمل فى سم اخياطي [الأعراف: .)٤٠‏ وأما قوله: طلاقًا لا يقع» فهو متاقص فى 
ذاته. وقوله: طلاقًا ینعکس حکمه علی ما مضی» لیس تناقض. لکنه حالف حكم 
الشرع» فينقدح فيه التردد» ولا بس .ما ذكره الربيع فيه. 

ولو قال: وإذا مات فلان» فأنت طالق قبله بشهره: صح فإن مات قبل مضى الشهر 
لم يقع الطلاق؛ لأنه يودى إلى التقديم على اللفظ. ولو مات بعد شهرء تبينا وقوع 
الطلاق قبله بشهر. وكذلك لو قال: «قبل قدوم زيده و«قبل دحول الدار بشهر». وقال 
أبو حنيفة رمه الله : «يستند الطلاق فى الموت» دون القدوم والدحول؛ وهو تحكم. 
O E E‏ لأن اليوم هو أمس غد 
وغدا أمس» ولو قال: أنت طالق فى السنة الماضية ولم يبين فالظاهر الحكم بالطلاق؛ 
لأن ظاهره الإقرار بوقوع الطلاق. ولو قال: «أردت أن زوجًا آخر طلقك» أو طلقتك 
آنا فی نکاح آخرء ٹم حددت . فان أقام بينةء قبل» وإلا حكم بالطلاق فى الوقت. ولو 
قال: ر«طلقة رحعية» فيقبل؛ لأنه تقرير للطلاق فى هذا النكاح. 

النوع الرابع: التعليق بتكرير الأوقات. وفيه مسالتان: 

إحداهما: إذا قال: أنت طالق ثلاًا» فى كل سنة طلقة: طلقت طلفة واحدة فى 
الحال: وواحدة فى أول عرم السنة الثانية إن أراد السنين العربيةء والثالثة فى أول حرم 
السنة الثالثة إن بقيت العدة. وإن لم يرد السنة العربية فلا تقع الثانية ما لم تقض سنة 
كاملة من الأولى. وإن أطلق» فوجهان على حسب الاحتمالين. 

فلو أبانهاء ثم جدد النكاح فى وسط السنة وقلنا بعود الحنث: للقت كما نكحها 
وإن كان أول السنة قد فات؛ لأن جميع السنة وقت» وإا عجلسا فى أول السنة عند 
دوام النکاح لمصادفة الوقت. 

الفانية: لو قال: أنت طالق ثلاّا» فى كل يوم طلقة طلقت طلقة فى الحال» ووقعت 
الثانية صبيحة اليوم الثانى. فلو قال: ردت أن يتخلل بین کل طلاقین یوم کامل» فیدین 
وا لل ا رای ون ی م لأن اليوم» مقدر محصورء لا 
يوجحب الحساب تداحله كما يوجحب تداخل السنين 

الفصل الثانى: فى العليق اطق ونفیه 
وفیه ثلاث صیغ: 
الأولى: أن يقول: إن طلقتك فأنت طالق» فإذا قال ذلك بعد الدخحول» فمهما طلقها 
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واحدة» طلقت أخحرى بالتعليق» ولا يختص ذلك بالمجحلس كقوله: «متی ما» ورمهما) 
ومإذا» فكل ذلك لا يقتضى فور إلا إذا علق على مشيتتها أو بإعطاتها مالا فيختص 
يالمجلس؛ لاقتضاء القرينة لا لز . 


وأما قبل الدحول» فلا تقع الطلقة امعلقة؛ لأنها بانت بالأولىء ولذلك نص الشافعى 
رضى الله عنه : أنه لو خالعها لم يقع الطلاق العلق؛ لأنها بانت بالخلع» فلا بلحقها 
طلاق. وقد ظن أكثر الأصحاب أن هذا يدل على أن الحراء يترتب على الشرط ويقع 
بعده؛ لأنه أو وقع معه لوقع قبل الدحول» ويكون كما لو قال: أنثت طالق طلقتين. 
ويشهد لهذا أيضا آنه لو قال لغانم: مهما أعتقتك» فسالم حرء ثم أعتق غانًا فى امرض 
والثلث لا يفى بهما لم يعتق من سالم شىء بخلاف ما لو أعتقهما جميعاء فإنه يقرع 
بينهما. والصحيح» أن الحزاء مع الشرط؛ لأن الشرط جعل علة بالوضع» فهو كالعلة 
الحقيقية» والمعلول مع العلة وإن كان بينهما ترتيب عقلى فى السببية» بل هو كحركة 
الخاتم» فإنه مع حركة اليد وإن كان معلولا له. ونا لم يقع قبل الدحول؛ لأن مقتضاه 
وقوع الطلاق مع أول حال البينونة. وأول حال البينونة يضاد الطلاق كمافى حال 
البيئونة. وكذلك لو قال لها: أنت طاق طلقة معها طلقةء لم يقع إلا واحدة» على أدق 
الوجهين» جخلاف ما لو قال: أت طالق طلقتين؛ لأن البينونة معلول ججحموع الطلقتين. 
وقوله: ,طلقتين» كالتفسير لقوله: «طالق»» وكذا لا يعتق سالم؛ لأن عتقه معلسول عتق 
غانم» وربما حرحت القرعة على سالم؟ فيعتق دون عتق غانم؛ فيكون المعلول قد يشت 
دون العلةء وذلك محال. وهذا كلام دقيق عقلى رعا يقصر نظر الفقيه عنه. 


النظر الثانى فى هذه المسألة: أن التعليق هل يكون تطليعًا؟ فإذا قال: إن طلقعك فأنت 
طالق ثم قال: إن دلت الدار فأنت طالق» فدحلت» وقعت طلقة بيمين الدخحول» 
وأحرى بيمين التعليق؛ لأن التعليق مع الصفة تطليق» نعم» جرد التعليق لیس بتطلیق» 
وكذلك لز تقدم التعليق ولم يوحد بعد ينه إلا جرد الصفةء لىم يكن تطليقا إلا إذا 
قال: إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق» وكأن التعليق بالدحول مقدم على هذا التعليق 
فإنه إذا وقع عجرد الصفة» وقعت طلقة أحرى؛ لأنه وقوع وليس بإيقاع. وعصن 
العراقيين وجه: أن التعليق مع الصفة ليس أيضنًا بتطليق. وهو بعيد لاسيما فيما إذا علق 
بقعل نفسه وآتی بالفعل. 

فرعان: الأول: إذا قال: إن طلقت عمرةء فحفصة طالقء ثم قال: إن طلقت حفصة» 
فعمرة طالق» ثم بدا بحفصة فطلقهاء طلقت حفصة بالتنجيز طلقة» وطلقت عمرة 
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بالتعليق طلقةء وعادت طلقة إلى حفصة من طلاق عمرة؛ لأن تعليق طلاق عمرة 
تراحى عن تعليق طلاق حفصة»ء فكان تطليقًا لهاء وقد علق طلاق حفصة على 

ولو بداً بعمرة» فطلقهاء فيرع الطلاق على حفصة» ولسم يرحع طلاق إل عمرة 
لأن تعليق طلاق حفصة» سبق تعليق طلاق عمرة» فكان بالنسبة إلى تعليق طلاق عمرة 
وقوعًا حضًاء لا إيقاعًا. نعم لو أبدل لفظ الإيقاع بالوقوع وقع على الطلقة طلقة 
تنجيرًا» وطلقة أحرى تعليقاء ولم يقع على الأخرى إلا طلقة واحدة؛ لأنه انحل اليمين؛ 
لأن حرف رإن» ورمهماء لا يقتضى التكرار بخلاف «كلما» فينحل بوحود الصفة مرة 
واحدة. 

الفو ع الثانى: إذا قال - وله نسوة وعبيد -: إذا طلقست واحدة فعبند من عبيدى 
حر» وإذا طلقت اثنتین» فعبدان حران» راذا طلقت اء فثلاثةء وإذا طلقست أربا 
فأربعة» ثم طلق أربع نسوة: عتق عشرة أعبد؛ لأته حنت فى الأبمان الأربعة؛ لأن فى 
الأربعة أربعة» وثلاثةء وانتين» وواحدة» وذلك عشرة. 

ولو أبدل «إذا» ب ركلما» عتق حمسة عشر» فيعتق بيمين الواحد أربعة؛ لأن فيها أربعة 
آحاد» وبيمين الاثئين أربعة؛ لأن فيها اثنين مرتينء وبيمين الثلاثة ثلاثة» ربيمين الأربع 
أربعة» وذلك حمسة عشر. وقال أبو حنيفة رحهه الله : يعتق ستة عشي لأئه حسب 
«الثلاثة» مرة فبقى الواحد» فحسبه فى بين الواحد مرة أحرى. وهو حطا؛ لأنه قد 
حسب مرة فى مين الآحاد. ومن أصحاب من قال: يعتق سبعة عشرء وما زاد الشين 
بيمون الائبين؛ لأنه زعم أن فى الأريعة اثنين» ثلاث مرات؛ لأنه حسب الشانى والشالث 
مرة» وهذا نحطا؛ لأنه لو جاز هذا لجاز أن يصير الثلانة أيضا مرتين» فبإن الفانى 
والثالت والرابع» ثلاثة أحرى سوى الأول والغانى والثالث» ولا قائل بهذا. 

الصيغة الثانية: التعليق بنفى التطليق. فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالقء لم تطلق 
فى الحال» وكذلك إذا قال: من لم أضربك...» فإنه يتوقح ذلك فى الاستقبال» ولا 
يقتضى الفور. ولو قال: «إذا لم أطلقك...» ومضى رمان يسير» يسع التطليسق ولم 
يطلق: وقع الطلاق؛ لأن «إذام ظرف زمان» ومعناه: أى وقت لا أطلقك فيه فأنت 
طالق. 

وقوله: «متی» و«متی ما كقوله وإذا فى اقتضاء الغرر. ومن الأصحاب من لم يتضح 
له الفرق» فجعل المسألتين على قولين. وهذا ضعيف؛ إذ الفرق ظاهر. نعم لو قال: 
آردت ببزإذام ما يريده امريد بقوله: وإنء يدين» وهل قبل ظاهرًا؟ فيه وجهان. 


۹۸ کاب الطلاق 


التغريع: إذا قلنا: لا يقع فى صيغة «إذ» على الفورء فاا يقع عند حصول اليأس جلو 
العمر عن الضرب والنطليق. ولليأس ثلاث صور: 

إحداها: موت أحد الزوجين. فإذا مات قبلى الطلاق والضرب» تبينا وقوع الطلاق 
قبيل الموت. وكان يجتمسل أن نتبين وقوعه عند اللفظ ولكن اللفظ مطل ختمسل 
الأمرين» وتنريله على إحلاء العمر عتمل» والأصل تفى الطلاق من غير يقين ما يوقعه 
وإنغا يتحقق عدم الضرب بانقضاء العمر ففيه يقع. 

الصورة الثانية: طرآن الحنون على الزوج. وذلك لا يوحب اليأس لأنه رعا يفيق. فإن 
اتصل بالموت» تبينا وقوع الطلاق قبيل احدون» وإن كان بمكن أن يوقع قبل الموت؛ إذ 
به يتحقق اليأس» ولكن قبل الحنون يثبت اليأس إلا بانتظار الإفاقةء فإذا لم يقع الإفاقة» 
فالحنون كالموت فى اليأس. وهذا فى الطلاق» أما قى الضرب فلا يأس؛ لأن ضرب 
المجنون فى تحقيق الصفة ونفيها» كضرب العاقل على الصحيح. 

الصورة الثالفة: انفساخ النكاح. وذلك لا يوجحب اليأس؛ لأنه رعا بنكحها فيطلقهاء 
ولا يشترط النكاح الأرل لتحقيق الصفة. فإن نكحها وطلقهاء فقد تحققت الصفة. 
وإن لم يطلقها وكانت فى نكاحه عند الموت» وقلنا بعود الحنث وقع الطبلاق قبيلل 
الموت. وإن لم نقل بعود الحنث أو لم تكن فى نكاحه تبينا وقوع الطلاق قبيل الفسخ. 
ولتفرض فى الطلاق الرحعى حى لا نقع فى الدورء ونتصور الحمع بينه وبين الفسخ. 

الصيغة الثالفة: أن يقول: أن طلقتك فأنت طالق»ء وأن لم أطلقك فأنت طالق» وقع 
فى الحال؛ لأن رأنء للتعليل» معناه: نت طالق لأن لم أطلقك. وججوز فى اللغة 
الفصيحة حذف اللام واستعمال أن فهو إذا كقوله: أنت طالق لرضا فلانء فإنه يقع 
فى الحال» ولو سخحط. وهذا فى حق من يعرف اللغة. ومن لا يعرف اللخة. فلا فرق 


ورآن». 


الفصل الثالث فى التعليق با لحمل والولادة 
وفيه مسائل: الأولى: إذا قال لها: إن كنت حامادً فأنت طالق. ضلا يقع فى الحال؛ 


فی حقه بين بإن» 


)١(‏ أما وإن» فليست للتعليل بلى للشرط فقط تدع فى أمر على حطر الوحود. أى لتعليق حصول 
مضمون جملة لخصول مضمون جلة أحرى آى من غير إعتيار ظرفية وحوها كما فى «إذاي 
و«متی» فتدحل فی آمر علی ححطر الوجود آی متردد بین أن یکون وأن یکون» ولا تستعمل فیما 
هو قطعى الوحود أو قطعى الائتفاء إلا على تتزيلهما منزلة الشكوك للكة. 
انظر: شرح التلويح على الترضيح لعن التنقيح (۲۲۲/۱ وما بعدها). 
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وإذ کان لأکثر من اربع سنينء تبينا أنه لم يقع. وإِن کان بين المدتین: فإن کان يطؤها 
فلا يقع» وإن امتنع عنها فقولان: 

أحدهما: يقع؛ لأن النسب قد يثبيت» فيدل على وجحود الحمل. والفانى: لاء لأن 
لحوق التسب يكفى فيه الاحتمال» ولا يقع الطلاق بالاحتمال. 

واختلفوا فى أنه هل حرم الوطء قبل تحقق الحال؟ فقيل: إنه لا جرم بالشك» كمسألة 
«الغراب». وقيل: إنه حرم؛ لأن استكشافه مكن على قرب» وعلى هذا يجب الاستبراء 
بالخيض. ويتفرع عنه ثلاثة فروع: 

أحدها: أنه هل يكتفى فى الحرة بقرء واحد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كالعدة. والثانى: نعم؛ لأن الغرض جرد استدلال» وقد حصل. 

الغانى: إذا استبرأهاء ثم قال مرة أحرى قبل الوطء: إن كنت حاملاً فأنت طالق 
فالظاهی آنه لا يجب إعادة الاستبراي وقيلل: إنه مجب؛ لأن العدة الاضية لا تؤٹ» 
فكذلك هذا. 

الثالث: إذا حاطب بذلك صغيرة» وهى فى سن الحيض» فيستبرئها بشهر أو أشهر؟ 
إن حاطب آيسة» فهل يكفى سن اليأس دلالةء أو لابد من الاستيراء؟ فيه وجهان. 
المسالة اللانية: إذا قال: إن كدت حال فآنت طالق» فهذه كتلك المسالةء ولكن 
حيث كم ثم بالوقوع فهاهنا محكم بخلاقه؛ لأن الشرط هو عدم الحمل» ويزيد هاهنا 
أن تحريم الوطء هاهنا أقرب؛ لأن الأصصل الحيال. وأيضا أثر الاستبراء شم فى نفى 
الطلاق» وهاهنا فى الوقوع» وقد قطعوا بأنه إذا انقضى ثلاثة أقراى يقع الطلاق. رفيه 
نظر؛ لأنه لا يفيد يقين البراءة» والشرط لايد من استيفائه؛ فإته لو علق على الاستيقان» 
لم يقع بالاستبراء والمطلق يقتضى الحمل على اليقين. وقد مال إليه الشيخ أبو حمد. 
ثم قال الأصحاب: إذا أوقعنا بعد الأقراءء قأتت بود لدون ستة أشهرء تبينا أنه لم يكن 
الطلاق واقعًا. ونقضتا ذلك الحكم قطعًا. وإن كان وطها وطابعكن الإحالة عليه 
ففی نقض ذلك الحکم وجهان. 

المسألة الثالة: فى صيغ التعليق بالحمل. فإذا قال: إن كنت حاملاً بذك فأنت طالق 
طلقةء وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين» فأنت بذ كرين: وقعت طلقة واحدة 
ولم زد 
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وإن آتت بذكر وآنتى» وقع الثلاث؛ لأنه حنث قى اليمين. وإن قال: إن کان ملك 
ذكرًا فطلقة» وإن کان انی فطلقتین» لم يقع شىء أصاا فإن لفظه يقتضى حصر 
الجنس. ولو آتت بذكرين؟ قال القاضى: تقع طلقة؛ لأن التنكير فى لفقطّه لتدكير 
الجدس. وقال الشيخ أبو حمد: لا يقع شسىء؛ لأننه لتدكير الواح غلا يسمى ذلك 
ذکرا. 

المسالة الرابعة: إذا قال: إن ولدت ولدًاء فانت طالق» فأتت بولدين» طلقت بالأول» 
وانقضت عدتها بالثانى. فإن قال: كلما ولدت ولداء فأنت طالقء فهل بيقع الطلاق 
بالولد الثانى» وبه تنقضى العدة؟ الديد: أنه لا يقع» لأنه يصادف أول وقت البينونة» 
وللشافعى رضى الله عنه نص فى «الاملاء: أنه يلحق الثانية. وليس له وجه» وتكلف 
القفال توجيهه. فقال: لو قال للرجعية: «أنت طالق مع انقضاء العدة» فيتجه قولان» 
ا أن يقع مع الانقضاءء لا فى العدةء ولا فى البينونة» وشبه ذلك مما لر 
قال: أنت طالق بين الليل والنهار» فلا يقع» لا فى الليل» ولا فى النهار» بل يقع فى 
الآن الفاصل بينهماء والطلاق من جملة ما يقع دفعة فى الآن ولا يقع فى زمان. . وهذا 
له وجه فى التحقيق؛ إذ فرق بين «الآن» وبين الزمان الذى ينقسم» ولكن فى مسألة 
الولادة غير منقدح؛ لأن مقتضى اللفظ أن يقع مع الولادة والولادة تقارنها البيدونة» 
والبينونة تضاد الطلاق» فالصحيح هو القول الجديد. 

ولو قال: إن ولدت ولداء فأنت طالق واحدةء وإن ولدت ذ کر فائتین» فولدت 
غلامًاء طلقت ثاّا؛ لوحود الصفتين. ولو قال: «إن ولدت شى فواحدةء وإن ولدت 
ذ كرا فائنتين» فولدت حشى» لم يقع فى الحال إلا واحدة؛ لأنه المستيقن. 

فرع: إذا قال» وله أربع نسوة حوامسل: كلما ولدت واحدة» فصويباتها طرالق؛ 
فولدن على التعاقب والتقارب» طلقن جميعًا. وأما الرابعة فثلاث؛ إذ ولدت قبلها ثلاث 
نسوة» وأما الثالثةء فثنتان؛ إذ ولد قبلها انتان» وانقضت عدتها بولادتها قبل ولادة 
الرابعة. أما الثانيةء فواحدة؛ إذ طلقت بولادة الأولى» وانقضت عدتها بولادتها نفسهاء 
فلم يلحقها طلاق بعده. وأما الأولى فدلاث طلقات؛ لأئها بقيت فى العدة حتى ولدن 
جميع صواحباتها بعدها. 

الفصل الرابع: فی التعليق بالحيض 
وفیه صور: 
فلو قال: إن حضت حيضة فأنت طالق» فلا تطلق حتى ينقضى حيض تام. 
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ولو قال: إن حضت قأنت طالق فإذا اتقضی يوم وليلةء وقع الطلاق تبينا فى ول 
الحيض؛ إذ به نتحقق آنه ليس بدم فاسد؛ وفيه وجه مشهور ظاهر: أنه يقع فى اول 
الحيض» ولذلك يحرم الوطء فى ول الحيض بناء على الظاهر. ولكن القائل الأول قد 
يتوقض فى التحريم. وهو بعيد. والفرق أظهر؛ إذ الطلاق لا بيقع إلا بيقين» والتحريم 
يشت بالظاهر. 

ولو قال للحائض: إن حضت فأنت طالق» لم ثطلق إلا بحيضة مستأنفة؛ فإنه للابتداء؛ 
إذ لا ابتداء فى دوام الحيض. 

ومهما قالت: حضت» فالقول قولها مع عينهاء بمخلاف ما إذا علق على الدخول» 
فقالت: دحلت» فإنها تحتاج إلى البينة؛ لأن الحيض يعسر الاطلاع عليه من غيرها؛ إذ 
غاية غيرها أن تشاهد الدم» وذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتهاء وأدوارهاء فعله دم 
فساد» وهو كقوله: إن أضمرت بغصى فأنت طالق» فقالت: أضمرت» فالقول قولها؛ 
لعسر الاطلاع» عليه. والظاهر آنها تصدق فى الزاء وفيه وحه. وفى الولادة وجهان. 
ہا المودع» فإذا ادعی هلاگاء فیصدق کان السبب حفيًا أو حليًا ولا يطالب بالبينة؛ 
لأنه اتتمنه فلزمه تصديقه بخلاف الزوج. 

ولو قال: إن حضت فضرتك طالق» فلا تصدق فى حق الضرة؛ إذ لا تصدق إلا 
بيمين» ولا يتوجه عليها کين لضرتها. 

ولو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان» فقالتا: حضناء فصدق إحداهماء وكذب 
الأحرى: طلقت المكذبة دون المصدقة؛ لأن المكذبة ثبت حيضها بقولها فى حقهاء 
وثبت حيض صاحبتها بتصديق الزوج» والمصدقة لم يثبت ی ن اا ی ا 
فن صاحبھا مکذبة وطلاق کل واحدة معلق علی حیضهما جیا فلا یکفی حیش حيىض 
واحدة. 

ولو قال لأريع نسوة: إن حضتن فأنان طوالق» تم صدقهن» طلقن. وإن كذبهسن فلا 
وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة دون المصدقات. وإن كذب اثنتين» لم تطلق واحدة؛ 
لأن حيض الواحدة من المكذبتين» لم يتت فى حق صاحبتها. 

ولو قال: آیتکن حاضت» فصواحباتها طوالق» ثم قلن: حضناء وصدقهن: طلقت 
کل واحدة لاء لأن لكل واحدة ثلاث صواحب. وإن صدق واحدة» طلقت كل 
واحدة من صواحباتها طلقة واحدة. وإن صدق اثنتين» طلقت كل واحدة من 
المصدقتين طلقة طلقة؛ لأنه ليس لهما إلا صاحبة واحدة مصدقة. 


۳۲ کاب الطلاق 
الفصل الخامس فى التعليق بالمشيئة 

فإذا قال: نت طالق إن شعت» فقالت: شعت - فى الخال - وقع. وإن تأخر عن 
المحلس» لم يقع؛ لأن الخطاب يقتضى جوإبًا فى الحال؛ ولأنه كالتملك للمرآة. ويبنى 
على العلتین تردد فى أنه أو قال لأجبى: زوجتى طالق إن شعت أنه هل يقتضى الفور؟ 
او قال: إن شاءت زوجتی فهی طالق؛ إذ لا حطاب. ولو قال: نت طالق إن شعت 
وشاء أبوك» اخحتص مشيتتها بالمجحلس» وهل تختص مشيئة أبيها؛ للاقتران .عشيئتها؟ فيه 
حلاف. 

ولو قال: أنت طالق إن شفت» فقالت: شت إن شعت» فقال: «شعت»: لم يقع؛ 
لأنها علقت بالمشيعة» والمشيعة لا تقبل التعليق. ولو قال: أنت طالق اا إلا أن يشاء 
أبوك واحدة» فشاء أبوها واحدة ففيه وجهان: 

آحدهما: أنه لايقع شىء وكأنه استثناء عن أصل الطلاق. 

والثانى: أنه يقع واحدة. ومعناه: إلا أن يشاء أبوك واحدة» فلا تطلبق ثاكّاء بل 
واحدة. 

وهذا فى المطلقء أما إذا أراد الاحتمال الذى فيه الإيقاع: يقع» وإن قال: أردت 
الاحتمال الآخرء يدين. وهل يقبل ظاهرً! على هذا الوحه؟ فيه وجهان. 

ولو قال: أنت طالق إن شعت فقالت: شعت» وهي كارهة باطيًاء نفذ الطلاق 
ظاهرًا. وهل يقع باطنا؟ قال القغال: يقع؛ لأن هذا تعليتق بلفظ المشيفة» ولو كان باطا؛ 
لكان إذا علق .عشيئة زيد» لم يصدق زيد فى حقها. وقال أبو يعقوب الأبيوردى: لا 
يقع» كما لو علقت بالحيض وكذبت فى الإخبار إليه مال القاضى. وهذا الخلاف 
یشیر إلى تردد فيما لو رادت باطناء ولم تنطق ظاهرًا. 

ولو قال للصبية: إن شعت» فقالت: شفت» ففيه وحهان» من حيث إنه يوجحد منها 
اللفظء ولكن لا اعتماد على إرادتها الباطئة. 

ولو قال ذلك لمجنونة لم يقع طلاقها بقولها: شعت قولا واحدًا؛ فإنه وإن علق 
باللفظ فلابد من إعراب عن ضمير صحيح. والسكران يخرج على أنه كالصاحى أر 
المجنون؟. 

ولو رحع الروج قبل مشيتهاء لم ججز؛ لأن ظاهره تعليق وإن توهمنا فى ضمنه 


کتاب الطلاق ا 
الفصل السادس فى التعليق فى مسائل الور 

فإذا قال لزوجته: «إن طلقتك» فأنت طالق قبله ثانا ثم طلقها: لم يقع عند ابن 
الحداد؛ لأنه لو وقع» لوقع الثلاث قبله» ولو وقع الثلاث قبله لما وقع هذا ولو لم يقع 
هذا لما وقع الثلاث قبله؛ لأنه معلق به» فيؤدى إثباته إلى نفيه. وقال أبو زيد: يقع 
المنجزء ولا ي يقع المعلق أصلاً؛ لأنه علق تعليقًا عالا. ومن أصحابنا من قال: يقع فى 
OT‏ بالتعليق؛ لأن التعليق إغا صار 
عالاً بقوله: «قبله» فیلغی قوله: ,قبله» ويبقی الباقى» فكأنه قال: إذا طلقتك فأنت طالق 
ثلا والمسألة ذات غور وقد ذكرناه فى كتاب وغاية الغور فى دراية الدور» فليطلب 
منها. 

ومن صور الدور أن يقول: إن طلقتك طلقة أملك بها الرحعة»ء فأنت طالق قبلها 
طلقتين. وكذلك إن قال: إن وطنتك وطفًا مباحاء فأنت طالق قبله ثل فإذا وطى لم 
يقع. وأبو زيد لا يقدر على المخالفة فى هذا؛ إذ اليمين الدائرة هى الباطل عند 
وهاهنا لم توجد اليمين الدائرة. وكذلك إن قال: إن أبتقك أو فسخت نكاحك أو 
ظاهرت منك أو راجعتك» فأنت طالق قبله ثلاثاء فعلى تصحيح السدور» تنحسم هذه 
التصرفات بالكلية. 

القسم الثانى من التعليقات فى فروع متفرقة نذكرها أرسال 

وهی ثلانة وعشرون: 

الأول: إذا قال: إن حلفت بطلاقك» فأنت طالق» ثم قال: إن دخلت فأنت طالق» 
طلقت فى الحال؛ لأن التعليتق بالدحول» حلف فى الحال. ولو قال: إذا طلعست 
الشمس» لم يكن هذا حلقا؛ لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث. آما إذا قال: إن 
طلعت الشمس» أو إذا دحلت الدار» فهل يكون هذا حلقًا؟ فيه وجهان» ينظر فى 
أحدهما إلى صيغة التأقيت» وفى الأخرى إلى العنى» واتباع المعنى أولى. 

الثانى: إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالقء ثم قالت: إن بدأتك بالكلا فعبدی 
حر» ثم كلمها وكلمته» لم تطلق» ولم يعتق العبد؛ لأن الزوج حرج عن كونه مبتدئا 
بقولها: إن بدأتك فعبدى حر» وهى حرجت عن البداية بكلامه. 

الفالث: إذا قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق» وإن آكلت نصف رمانة فأنت طالق» 
فأكلت رمانة تامة. طلقت طلقتين؛ لأن النصف أيضا موحود فى الواحدة. ولو قال: 
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كلما كلت نصفاء فأتت طالق» طلقت ثلاثا؛ لأن فيها نصفين. 


الرابع: إذا قال: إن بشرتنى بقدوم زيد فأنت طالق» فأخبره أجنبسى» ثم أخبرته» لم 
تطلق؛ لأن البشارة هى الأولى. وإن قال: إن بشرغانى فأنتما طالقتان» فبشرتاه على 
الترتيب» طلقت الأولى. وإن بشرتاه معا طلقتاء وإن بشرت كاذبة» لم تطلق. وإن قال: 
إن أحبرتنى بأن زيدًا قدم..» فأحبرت كاذبة» طلقت؛ لأن الكذب خبر. ولو قال: إن 
أخبرتنى بقدومه» فهل تطلق بالكذب؟ فيه وحهانء والأظهر التسوية. 

الخامس: إذا قال: يا عمرة ققالت حفصة: لبيك» فقال: أنت طالق ثم قال: حسبت 
بأن المجيبة عمرة. قال ابن الحداد: لا تطلق عمرة؛ لأنه لم يوجد فى حقها إلا الشداى 
أما حفصة المحاطبة بالطلاق فهل تطلق؟ ذكروا وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنه قال: أنت 
طالق. والثانى: لا؛ لأنه لم يقصد حطاب حفصة. 

قال الإمام: لو قال: حفصة تطلق ظاهرًء وهل تطلق عمرة؟ على وحهين: لكان 
أقرب. 

السادس: إذا قال العبد لزوحته: إن مات سيدى فأنت طالق طلقتين» فقال السيد 
للعبد: إن مت فأنت حرء فمات» قال ابن الخحداد: تقع طلقتان» وله الرحعة؛ لأنه عتق 
قبل حصول التحريم بالطلقتين» بل مع الطلقتين. ومنهم من خالف؛ لأنه لم يتقدم العتق 
على الطلفتين بل حرى معه. 

السابع: إذا قال من نكح جارية أبيه: إذا مات أبى فأنت طالق» فمات» لم تطلق؛ 
لأن الك ينتقل إليه بالموت» وينفسمخ النكاح فيقارن الطلاق أول وقت الانفساخ 
فيندفع» ومن الأصحاب من قال: يقع؛ لأن املك يترتب على الموت» والانفساخ على 
املك فيقارن الطلاق وقت الملك؛ لأنه أيضا مرتب على الموت. والأول أغوص؛ لأن 
وقت الطلاق والملك والفسخ واحد؛ إذ الخحتار أن من اشترى قرييه» اندفع ملكه 
بالعتق» لا أنه حصل ثم انقطع» وهو اختيار أبى إسحاق المروزى. 

الشامن: إذا قال: انت طالق يوم يقدم فلان» فقدم ضحوة» طلقت فى الحال على 
وحه» وقيل: إنه يتبين وقوع الطلاق أول اليوم» وينبنى عليه حكم الميراث لو قدم وقت 
الظلهر ومات الزروج ضحوة. ولو قدم ليلا لم يطلق. وقيل: تطلقء واليوم كناية عن 
الوقت. 

التاسع: لو قال: أنت طالق أكثر الطلاقء وقع الثلاث» ولو قال: أعظم الطلاق» لم 


کاب الطلاق 0 
يقع إلا واحدة؛ لأنه لا ينبىء عن العدد. ولو قال: ملء العالم» وملء الأرض» لم تقع 
إلا واحدة. ولو قال: مغل البيوت الئلاثةء أو ملء السموات» وقع الثلاث. 

العاشر: لو قال: أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث» وصلح إشارة 
لتعريف العدد فإنه كتفسير. ولو أشار بالأصبع» ولم يقل: هكذا: لم تقع إلا واحدة. 

الخحادی عشر: إذا قال: أنت طالق إن دحلت الدار» إن كلمت زيدًا ولم يدحل فيه 
«واو العطف» فهذا هو تعليق ومعناه: إن كلمت زيدا صار طلاقك معلقا بالدحول» 
وهو کقوله لعبده: إن کلمت زیدا فأنت مدبر(. 

الثاني عشر: إذا قال: أربعكن طرالق إلا فلانة. قال القاضى: لا يصح هذا الاستخناء؛ 
لأنه صرح بالأريع» وأوقع عليهن. ولو قال: أربعكن إلا فلانة طوالق» قال: يصح 
الاستشناء. والمسألة حتملة؛ إذ ليس يلوح الفرق بين عدد المطلقات وبين عدد الطلقات» 
ولا بين التقديم والتأحيرء ويلزمه آن يقول: لو قال: لفلان أربعة أعبد إلا واحدًاء يلزمه 
الثلاثة. ولا شك فى أنه لو قال: ولفلان هؤلاء الأعبد الأربع إلا هذا لم يصح 
الاستشناء؛ لأن الاستثناء فى المعين لا يعتادء ويتأيد بذلك كلام القاضى. 

الغالث عشر: إذا قال من ياتمس من غيره أن يطلق زوجته: أطلقت زوجحتك؟ فقال: 
نعم» فإن نوى وقع الطلاق. وإن لم ينو فقولان: أحدهما: لاء لأن قوله: نعم» ليس فيه 
لفظ الطلاق» فكيف يصیر صريا. والثانی: أن الخطاب كالمعاد فى اللحواب. 

أما إذا كان فى معرض الاستخبار» فقوله: نعم» صريح فى الإقرار. ولو قالت المرأة: 
طلاق ده مرا فقال: دادم» قال الأصحاب: لا يقع شسىء؛ لأن هذه اللفظة لا تصلح 
للايقاع. وقال القاضى: يقع؛ لأن البتدأً يصير معاد فى الجحواب» وهو مذهب أبى 
يوسف. 

ولو قال الدلال لالك المتاع: أبعت؟ فقال: نعم» لم يصلح هذا أن يكون إجابا. 
وقال: بعت» لم يصلح أيضا أن يكون خطابا للمشترى؛ فإنه حطاب مع الدلال. ولو 
قيل له: ألك زوحة؟ فقال: لاء قال المحققون: هذا كناية فى الإقرار. وقال الشاضى: 
هو صریح فى الإقرار. ثم إن کان كاذبا لم تطلق زوجته فى الباطن. 

الرابع عشر: لو قال: إن لم تذكرى عدد الحوزات الى فى البيت» فأنت طالقء 


(۱) ای فأنت حر بعد موتی» لانه علق عتقه عوت سیده» وقد سبق بیان معنی [مُدب على هذا 


العتى. 


7 كتاب الطلاق 
فطريقها آن تذ كر كل عدد يحتمل أن يكون» فلا يزال يجرى على لسانها الواحد بعد 
الآخر. 

ولو قال: إن لم تعرفينى عدد الجوزات» لا يكفيها ذلك فإن التعريف لا يحصل 
بذلك. وقیل: نه یکفیها. وهو بعید. ولو قال: إن لم میزی نوی ما أکلت عن نوی ما 
الت وقد احتلطت النوى فأنت طالق» فسبيلها أن تبدد النوى ميث لا يتماس اثنتان» 
فيكون قد حصل التمييز» هكذا قاله الأصحاب» وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر إطلاق التمييز 
المغرق» ولكن إذا لم يكن له نية» اتبعوا جرد وضع اللغة. 

ولو كان فى فيها تمرة» فقال: أنت طالق إن بلعتيهاء أو قذفتيهاء أو أمسكتيهاء 
فطريقها أن تأكل النصف» وتقذف النصف» وهذا بين. 

ولو قال وهی على سلم: أنت طالق إن مكثت» أو صعدت» أو نرلت» فطريقها أن 
تطفر طفرة» أو تحمل» أر يوضع بجنبها سلم» فتنتقل إليه. ولو قال: إن أكلت هذه 
الرمانة فأنت طالقء فلتأ كلها إلا حبة. ولو حلف على رغيف» فلقأكل إلا الفتات. 

والضابط فى هذا الجنس: أن ننظر إلى العرف واللغة جميعساء فإن تطابقا فذاك» وإن 
اتلفا فميل الأصحاب إلى اللفظء وميل الإمام رحهه الله إلى أن اتباع العرف أولى. 

الخامس عشر: إذا شافهته ما يكره» من شتيمة وسب» فقال: إن كنت كذلك فأنت 
طالق» فإن قصد المكافأة» أى: إن كنت كذلك فأنت طالق» طلقت فى الحال» كانت 
تلك الصفة موجودة أو لم تكن. فإن قصد التعليق» فطلب وحود تلك الصفة وعدمها: 
بالرجوع إلى العرف. فإن أطلق وقد ظهر فى العرف ذكر ذلك للمكافأة احتمل 
وحهين؛ لأن اللفظ بالوضع لاتعليق» وبالعرف للمكافاة. ولعل اتباع اللفظ أولى؛ فإنه 
الأصل الموضوع» والعرف يختلف ويضطرب. وقد وقع فى الفتاوى أن امرأة قمالت 
أروحها: يا جهود روى. فقال: إن كنت كذلك فأنت طالقء فطلب الفتون تحقيق 
هذه الصيغة. فقيل: إنه يحمل على صفار الوحه» وقيل: هو ذلة وحساسة. وقال الإمام: 
هذه الصفة لا تتصور فى المسلم» فلا يقع الطلاق. وهذا فيه نظر؛ لأن الخيال قد يتصور 
وصفا لا حالة حتى يصف به السلم فتارة يصدق وتارة يكذب. ووقع أيضا أن قال 
رحل لزوج ابنته فى مخاصمته: كم تحرك ليتك؟ فقد رأيت مشل هذه اللحية كقيرا. 
فقال: إن رأيت مل هذه اللحية كثيرًا فاينتك طالق» وقد قصد التعليق» فقلت: لا شك 
أن اللحية ليست من وات الأمثال إن نظر إلى شكلهاء ولونهاء وعدد شعورهاء وذلك 
هو المثل المحقق. ولكن ذكر اللحية فى مثل هذا الموضع» كناية عن الرجرلية والحاى 


کاب الطلاق ¥ 
_وذلك ما يكثر آمثاله؛ قبالحرى أن نميل هاهنا إل العرف ونرقسع الطلاق» ولیس بعد 
أيضا اليل إلى موجحب اللفظ ونفى الطلاق. 

السادس عشر: إذا قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق البوم ولم يطلقها حتى 
انقضى اليوم. قال ابن سريج: لا يقع؛ لأنه عند تحقق الصفة فات وقت الطلاق. وهذا 
يرد عليه قوله: إن لم أطلقك فأنت طالقء فإنا نتيين عند موته وقوع الطلاق فى آخر 
العمر» والعمر فى هذا العنى» كاليوم؛ إذ فيه يتحقق الطلاق والصفة جيعًاء ولا فرق 

السابع عشر: إذا قال؛ أنت طالق بعكةء وأراد التعليتق بدخولها: جاز. وإن أطلق» 
حمل على التعليق على وحه. وحكم بالتنجيز على وجه؛ إذ ليس فيه أداة التعليق. 

الثامن عشر: لو قال: إن حالفت أمرى فأنت طالق ثم قال: ولا تكلمى زيدًا» 
فكلمت» قالوا: لا يقع؛ لأنها حالفت النهى دون الأسر. ولو قال: رإن حالفت 
نھیی...» ثم قال: قومی» فقعدت قالوا؛ وقع؛ لأن الأمر بالشىء نهى عن أضداده 
فكأنه قال: لا تقعدى» فقعدت. وهذا فاسد؛ إذ ليس الأمر بالشىء نهيا عن ضده فيما 
نختاره» وان کان» فالیمین لا يبنى عليه» بل على اللغة أو العرف. نعم» فى المسألة 
الأولى نظر من حيث العرف. 

الاسع عشر: إذا قال: إن دحلت الدار فأنت طالق» ثم قال: نزت تلك الطلقة 
العلقة» ثم دخحلت الدار ففى الوقوع وجهان» حاصله يرحع إلى أن المعلقة» هل بعكن 

العشروت: إذا قال: أنت طالق إلى حين أو زمان» فإذا مضى لحظة» طلقت؛ فإن 
اللحظة «حين» ورزمان». ولو قال: «إذا مضى حقب فأنت طالق» أورعصسم. قال 
الأصحاب: يقع .حضى حظة» وهذ! بعيد. وترقف أبو حنيفة رمه الله فى هذه السسألة 
وهو محل التوقف» ولكن إيقاعه بلحظة لا وجه له. 

ولو قال: ئت طالق اليوم إذا جاء الغدء قال صاحب «التقريب»: لا يقع غدًا؛ لتصرم 
اليوم» ولا اليوم؛ لعدم ججىء الغد. قال الإمام: تمل أن يقال: إذا حاء الغد تتيين وقرع 
الطلاق كما إذا قال: إذا مات فلان فأنت طالق قبله. 

الحادى والعشرون: قال الشافعى رضى الله عنه : إذا قال: إن قدم فلان فأئت طالقء 
فقدم به ميتا: لم تطلق. وهذا ياتفت على أن الصفة إذا حصلت بالإكراه أو مع 


۳۰۸ كاب الطلاق 


انسیا فهل صل الحنت؟ فيه ترلان واتار القفال أن اليمين بالله يؤثر فيه اللسيان 
والإكراه دون الطلاق؛ لأن ذلك تعليق بهتك حرمة» وهذا يتعلق بوجود الصورة. ولا 
حلاف فی ا نه لو قصد منعها عن المخالفة» وعلق على فعلهاء فنسيت: لا تطلق. وإن 
أكرهت» فيحتمل الخلاف؛ لأنها ختارة. وأما مسالة القدوم على كل حال» فهو كما 
قال الشافعى رضى الله عنه ؛ لأن الموت ينافى القدوم. 


ولو قال: إن ربت فلانا فأنت طالقء فرأته میتاء وقع الطلاق. ولو رأته فی ماء مکی 
لونه: وقع. وإن رأته فى الرآة ففيه احتمال. ولو قال ذلك لامرأته العمياى فالظاهر أنها 
لا تطلق .عجالستهء ولو قال: إن مسسته» طلقت .عسه حيا وميتاء ولا تطلق بالس على 
حائل» رلا بعس الشعر والظفر وإذا علق بالضرب لم يحنث بضربه ميتاء ولا ينث 
بضرب اخحی بأغلته؛ حيث لا إيلام فيه صلا. ولو قال: إن قذفت فلاتىاء حنث بقذفه 
ميتاء ولو قال: إن قذفت فى المسجد» معناه: كون القاذف فى الملسجده ولو قال: إن 
قتلت فى المسجد فمعناه كون المقتول فى المسجد. 


الثانى والعشرون: إذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق» فكلمته» ولكن لم يسمع 
لعارض لغط وذهول؟ قال الأصحاب: طلقت ك طلقت. ولو كان المكلم أصم فلم يسمع» ففيه 
وجهان. ولا حلاف انه و کلمته بهمس میٹ لا یسمع: لا یکون کلاماء نعې» لو 
كان وجهها إلى المتكلم» وعلم أنها تكلمه» وكان جيث لو فرضت الإصاحة لسمعهاء 
فينبغى أن يقع الطلاق. 

ولو كلمته على مسافة بعيدة» لا يحصل الاستماع بمثله: لم يحنث. فلو حمل الريح 
الصوت» فالظاهر أنه لا حنث. ولو كلمته فى جنونهاء فذلك كالنسيان والإكراه. 
اثالث والعشرون: إذا قال: إذا رأيت الهلال قأنت طالق» طلقت برؤية غيرهاء ولو 
فسر بالعيان» فهل يقبل ظاهرا؟ فيه وجحهان. قال القفال: هذا فى اللغة العربية؛ إذ 
الرؤية يراد به العلم» أما فى الفارسية فلا. وفيه نظرء إذ يقال بالفارسية: «رأينا الهلال 
بہلدة کذا ولا یراد به العيان. 

ولنقتصر على هذه الفروع» فإن هذا انس لا يتناهى» إغا ذكرنا هذا القدر ليحصل 
التنبيه بحسن التصرف فى تحقيق الصفات» والله أعلم. 


*%* *# * 


كتاب الرجعة١^‏ 


وفیه بابان: 


الباب الأول: فى أركان الرجعة وأحكامها 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول فى الأ ركان 

وهى ثلائة: المرتحع» والمرأةء والصيغة. 

الأول: المرتجع. ولا يشترط فيه إلا أهلية الاستحلال والعقدء كما فى أهلية النكاح؛ 
وقد سبق. 

الركن الثانى: الصيغة. فنقول: كل من طلق زوجته طلاقا مستعقبا للعدة» ولم يكن 
بعوض» ولم يستوف عدد الطلاق: ثبت له الرجعة» بنص قوله تعالى: «إوبعولتهن أحق 
بردهن) [البقرة:۲۲۸] وبنص قول النبی : سره فلیراجحعها) فی حدیث ابن 
عمر»ء وبإجماع الأمة. 

وصريح صيغىة الرحعة بالاتفاق ثلاثة: قرله: «رحعت» و«راحعىت» و«ارتچحعت». 
وترددوا فی ثلالة ألفاظ: 

أحدها: قوله: «رددت» أحذا من قوله تعالى: [وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك) 
فمنهم من قال: هو صریح؛ لورود القرآن به. ومنهم من قال؛ لا؛ لأنه لا یتکرر, 

ثم إذا حعلناه صرجاء فالظاهر أنه لابد من صلة» وهو أن يقول: «رددئها إل ورل 
النكاح»؛ لأنه من غير صلة يشعر بالرد المضاد للقبول. وأما قولىه: راحعت وارتححت» 
فلا يحتاج إلى الصلة وكذلك قوله: رجحعت؛ لأنه يستعمل لازما ومتعديا. 

الفانى: لفظ «الإمساك. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه صريح؛ لقوله تعالى: 
إفأمسكوهن4 [الطلاق :۲]. والثانى: أنه كناية؛ لأنه لا يتكرر. والغالث: أنه ليس 


)0 (الرام: عرد المطلق إلى مطلقته. 
[الرحى]: نسبة إلى الرحعة. والطلاق الرحعى: ما تجوز معد لملروج رد زرحته إلى عصمته من 
غير استعناف عقد» انظر: المعجم الرسیط .)۳۴١/١(‏ 

(۲) سبق تخريج الحديث؛ وراحع تحقيقه لا فيه من أهمية. 


1 كياب الرجعة 
بكناية أيضًا؛ لأنه شع بالاض چات ۷إ بالاستدراك. 

الالث: لفظ ,الترويج» ورالإنكاح». وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه صريح؛ لأئه صلح 
لأحل العقد والحلء فبأن يصلح للدوام أولى . والشانى: لاء لأنه لم يرد القرآن به فى 
الرجحعة» وهو مأخذ الصريح؛ فهو كناية. والغالث: أنه ليس بكناية أيضا؛ لأنه لا يشر 
په. 

فإن قيل: رهل تنحصر صرائح الرحعة بالتعبدى كالطلاق والنكاح؟ أم لا تحص 
حتى تعصل با يدل على المقصود» كقوله: رفعت التحريم العارض بالطلاق» وأعدت 
الحل الكامل» وما يجرى ممراه؟ قلنا: حم العراقیون بالانحصار» وزعموا أن الخلاف 
فى لفظ «الإمساك ووالرد. كالخلاف فى لفظ «المفاداةء فى الطلاق رالخلاف فى لفغ 
والتزويج؛ من حيسث الأولى» وإلا فإذا كان الطلدق لا يقع بقوله: قطعت النكاح» 
SE E OS A O‏ رفعت التحريم» 
يل أول؛ لأن الرجعة اجتلاب حلء فهو بالعبد أحرى. وميل الشيخ أبى على إلى أنه لا 
تفحصر صرائحه» بخلاف رالطلاق» ووجهه أن رالرحعة؛ حكم ينبىء عنه لفظ سن 
حيث اللسان» فيقوم مقامه ما يؤدى معناه. وأما «النكاح» ورالطلاق» فأحكامهما 
غريبة ليس فى اللغة ما يدل عليهما؛ لأن للشرع فيه موضوعات غريبة فلا تؤخذ 
صرائحهما إلا من الشرع. 

فان قيل: هل تنطرق الكناية إلى الرحعة؟ قلنا: الصحيح الحديد أن الإشهاد لا یشترط 
فى الرجحعة» وأن الروج يستقل به» فتتطرق إليه الكنايىة» بخلاف والنكاح». وإن قلدا: 
يشترط الإشهادء فالشاهد لا يطلع على النيةء فيحتمسل أن يقال: لابد من الصريح» 
وجتمل خحلافه أيضا؛ لأن القرينة قد تفهم. 

فرع: فإن قال: مهما طلقتك فقد راجعتك فطلقها: لم تحصل الرجعة. ولو قال مهما 
راحعتك» فقد طلقتك» فراجعها: حصل الطلاق؛ لأنِ الرحعة فى حكم الخيا فلا 
تقبل التعلیق» ون کان يستقل به. 

واعلم أن الفعل» لا يقرم مقام اللفظ فى الرجعة عند الشافعى رضى الله عنه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تحصل الرجعة بالوطء وباللمس» وبالنظر إلى الفرج بالشهوة. 
وقال مالك رحه الله : إن قصد بالوطء الرجعة حصل» وإلا فلا 

الركن الثالث: المحل. وهى للرأةء وشرطها أمران: أن تكون معتدة. وأن تكون علا 
للاستحلال. 


كتاب الرجعة ۴11 


الشرط الأول: آن لا تحرم بردتهاء فإذا ارتدت فراجعهاء ثم عادت إلى الإسلام فقد 
نص الشافعى رضى الله عنه أنه لابد من استتناف الرجعة؛ لأن المقصود الحلء ولحل 
غير قابل. وقال المزنى رهه الله: «نتيين بعودها صحة إذ نتيين به بقاء النكاح» ويشهد 
لمذهبه» أن الظاهر أن إحرامها وإحرامه» لا بمنع الرحعة مخلاف ابقداء النكاح إلا أنا 
نقول: الإحرام عارض منتظر الزوال» كالصوم والحيض, بخلاف الردة. 

الشرط الثانى: بقاء العدة. ومهما انقضت العدة قبل الرجعة» انقطعت. وإذا رأينا 
الخلوة موجبة للعدة على المذهب الضعيف» ثيتت الرجعة فى عدتهاء وفيه وجه ضعيف: 
أنه لا تثبت.. نعم إذا أنبتنا العدة بالإتيان فى غير المأتىي» ففى الرجحعة وجهان؛ لأن 
إيجاب العدة به نوع تغليظ. 

ثم انقضاء العدة يخعلف باختلاف أنواع العدةء» وهى ثلاثة: 

الأول: الحمل» وتنقضى العدة بوضع الولدء حيا وميتا» وناقصا وكاملاء إن كانت 
الصورة والتحطيط قد ظهر عليه. فإن كان قطعة لحم» ففى انقضاء العدة به قولان. 
والقول قول المرأة إذا ادعت الوضع» على أظهر الوحهين. وقال أبو إسحاق المروزى: 
يلزمها البينة؛ لأن القوابل يشهدن الولادةء ورا صدقها فى إحهاض السقط الناقص؛ إذ 
القوابل لا يشهدن. 

ثم نحن إذا صدقناهاء فإنما نصدق فى مفلنة الإمكان. وإمكان الولد الكاملء بعد ستة 
أشهر من وقت إمكان الوطء. وإمكان الصورة بعد مائة وعشرين يومًا. وإمكان قطعة 
حم بعد ثمانین يومًا وذلك لا روی عن النبی ي آنه قال: «بدء خحلق اح د کم فی بطن 
أمه» أربعون يومًا نطفة» وأربعون يومًا علقة» وأربعون يومًا مضغة» ثم يبعث إليه ملك 
فينفخ فيه الروح» ويكتب أحله» ورزقه» ويکب أشقى هو أم سعيد(. 

النوع الثانى: العدة بالأشهر. وذلك لا يتصور فيه نزاع. فإن فرض نزاع» فيرحع إلى 
وقت الطلاق» ويكون القول فيه قول الرحل. 

البوع الثالث: الحيض. فإن طلقها فى الطهرء فأقل مدة تصدق فيهاء اثنان وثلاثون 
(۱) الحدیث رجه البحاری »)۷٤٠ ٤ح ء٠۹١۹ ۰۱۹۱/٤(‏ مسلم (القدر)» أبو داود (السنة ب 

عبد الرزاق (۰۰۹۳؟)ء اہو نعیم ٥/۷(‏ ٣۳ء‏ ۰۳۸۷/۸ ۱۷۰/۱۰)» ابن کثیر فی تفسیره 

(۰۱۹/۱ ۰۳۵۷/۶ ۳۹۱/۰)» این حجر فی تلحیص ایر »)١٠١/۲(‏ الخطيب فى تاريخ 

بغداد (1۰/۹)» ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق »)۳٤۹/٤(‏ وللحديث آلفاظ آحر هذا 

أصحها عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


۹۲ كاب الرجعة 
يومًا وساعتان؛ لأنا نقدر كأن لم ببق من الطهر إلا ساعةء فيحصل قرء بتلك الساعة. 
وإن قلنا: محرد الانتقال قري فلا تعتبر هذه الساعة. ونقدر اقتران الطلاق بآخر بحزء 
من الطهرء وأما ثلاثون يومًاء فاطهرين آحرين؛ لأن أل مدة الطهر» حمسة عشر يومًا 
ويومان وليلتان بجيضتين» والساعة الثانية للشروع فى الحيض حتى نتبين تمام القرء لا 
من نفس العدة. 

وإن طلقها فى الحيض» لم تحسب بقية الحيض» فلنقدر أنه وقع في آخر جزى فأقل 
ما تحتاج إليه ثلاثة أطهار» وهى خمسة وأربعون يومًاء وحيضتان» وهى فى يومين 
وليلتين» ولابد من ساعتين كما سبق» وجملته سبعة وأربعون يومًا ولحظتان. 


وإن طلقهاء وهى صبية لم تعض بعد» وادعت الحيض» فأقل مدتها اثنان وثلاثون 
يومًا ولحظتان إلا إذا قلنا: إن القرء هو طهر محتوش بدمين» فتكون أقل مدتهاء ثمانية 
وأربعين يومًا ولحظتين؛ إذ لابد من ثلاث حيض» وثلاثة أطهار. 

هذا كله فى المضطربة العادةء أو المستقيمة على الأقل. فإن كانت لها عادة مستقيمة 
على غير الأقل» فهل تصدق فيما ينقص من عادتها؟ فيه وحهان» والظاهر أنه يقبل؛ 
لأن تغير العادة ممكن» وهى مؤنمنة على ما فى رحمها. 

فرع: إذا وطثها قبل الرحعة» لزمها استعناف عدة وتندرج بقية العدة تحته. فإن كان 
قد بقى قرء واحد فله الرجعة إلى تمام ذلك القرء. وإن أحبلها بالوطء ففى اندراج 
بقية العدة تحت عدة الحمل حلاف. فإذا أدرحناء امتدت الرجعة إلى وضع الحمل. وإن 
لم تندرج شرعت فى عدة الحمل؛ إذ لم يقبل ذلك تأخيرا. فإذا وضعت الحمسل» 
شرعت فى عدة الرجعة ببقية الأقراء» وتثبت فيه الرحعة. وهل تثبت فى مدة الحمل؟ 
فيه وجهان. 

الفصل الثانى: فى أحكام الرجعية 

وهى مترددة بين المنكوحة والبائنة؛ لأن الطلاق أوحب خللاً فى اللك» ولم یوجحب 
زواله. فلاحتلاله قلنا: إنه بحرم وطؤهاء وقال الشافعى رضى الله عنه : «يلزمه المهر 
بالوطء راحعها أو لم يراحعهاء. ونص فى الرتدة إذا وطنهاء ثم عادت إلى الإسلام أنه 
لا مهر. فقيل: قولان بالنقل والتخريج. والفرق مشكل» وغايته أن الرحعة فى حكم 
ابتداء أو استدراك؟» وعودها إلى الإسلام يعيد الحل السابق وليس فى حكم الابتداء. 
والصحيح أنه لا يجب الحد وإن وجب الهر؛ لأن املك بالكلية لم يزل. وشبب بعض 


كتاب الرجعة 1۳ 
الأصحاب بخلاف فيه» وعلى الحملة يحرم الوطء. وقطع الشافعى رضى الله عنه 
بوجوب المهرء يدل على اختلال أصل الك إن لم يدل على زواله. ويدل على بقاء 
أصل الملك صحة الطلاق» وصحة الخلع» والظلهارء والإيلاء واللعان» وجريان 
الميراث» ولزوم النفقة» وفى الخلع قول قديم: أنه لا يصح. 

ولو قال: زوجاتى طوالق» اندرحت الرجحعية تحته» وطلقت على الأصح؛ لأنها زوجه 
فی مس آى من كتاب الله تعالى. هذا لفظ الشافعى رضى الله عنه » وأراد به آية 
الإيلاء» والظهارء وغيرهما. 

ولا حلاف فى آنه لو اشترى زوجته الرحعيةء لزمه الاستبراء؛ لأنها كانت محرمة. 
وإن استبرأها فى صلب النكاح» فلا استبراء على الأظهر. وقيل: إنه جب؛ لتبدل حهة 
الحل. وقد قال بعض الأصحاب: تردد قول الشافعى رضى الله عنه فى الخلع» يدل 
على اخحتلاف قول الشافعى رضى الله عنه فى أن الملك زائل أم لا؟ وقول بععض 
الأصحاب: إنه إن راحع بعد الوطء فلا مهر. وإن لم يراحع» يجب الهر: يدل على أن 
اللك موقوف. فتحصل فى زوال املك ثلائة أقرال. 

الباب الثانى فى الذزاع 

وله صور: 

الأولى: أن يتفقا على انقضاء العدة يوم الجمعة» لكن الزوج قال: راحعت يوم 
الخميس وقالت: بل يوم السبت» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الذى ذكره المراوزة من عند آحرهم وهو القياس أن القول قولهاء؛ 
لأنهما إذا اتفقا على الطلاق وانقضاء العدةء فالأصل انقطاع النكاح» والزوج بريد 
دفعه بدعوى الرجعة فعليه الإثبات. 

والوجه الثانى: ذكره العراقيون أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح» والرحعة إلى 
الزوج» وليس لها إلا فى انقضاء صورة الأقراء والزوج ينكر بقاء العدة بعد يوم 
الخميس» إذ الرجحعة تقطع العدة. وجحققه: أن الزوج لو ادعى الوطء فى مدة العنة 
يصدق» مع آن الأصل عدمه؛ لتقرير النكاح» فهذا أولى. 

والغالث: ذكره صاحب والتقريب» أن المصدق هو السابق إلى الدعوى» فإذا سبقت 
بدعوى الانقضاءء فقد حكم الشرع بقولها بالتحريم» فلا يرتقع بدعراه من غير بينة» 
وكذلك إذا سبق الزوج. فعلى هذاء إن تساوقاء رحع الوحهان؛ لأنه زال المرحح له. 


6 كناب الرجعة 


الصورة الثانية: ألا يقع التعرض لوقت العدة والرحعة» ولكن اتفقا على جريان 
الأمرين» واختلفا فى التقدم» ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه الصدق؛ لأن الأصل بقاء النكاح. والثانى: أنها الصدقة؛ لأنها مؤتمنة 
على ما فى رحمهاء عاجزة عن الإشهادء والزوج قادر على الإشهاد على الرجعة. 


الصورة الالغة: أن يقع الفاق على أن الرحعة جرت يوم الجمعة» ولكن قالت: 
كانت العدة قد انقضت يوم الخميس. وقال الزوج: بل يوم السبت. فهذا كصورة 
الأولىء فترجع الوجوه الثلاثة. 


الصورة الرابعة: أن يقع الوفاق على وقت انقضاء العدة» ويدعى الزوج رجعة قبلهاء 
وأنكرت أصل الرجعة. قال صاحب رالتقريب»: هى المصدقة بلا حلاف. والأطهر 
حريان الأوحه؛ إذ لم تفارق هذه الصورة ما قبلهاء إلا أنها أنكرت لفظ الرحعة 
وهناك إنما أقرت بلفظ الرجحعة» لا بحقيقة الرحعة. 


الصورة الخامسة: النزاع مع قيام العدة. فإذا قال: راحعتك أمس. فسأنكرت» فالقول 
قوله؛ لأنه قادر على الانشاء فيقيل قرله؛ كقول ال وكيل قبل العزل. وقيل: الأصل عدم 
الرحعة» فالقول قولهاء فن أراد الإنشاء فلينشىء. والصحيح: أن إحباره لا مجعل 
إنشاءء وحكى عن القفال: أنه إنشاء وهو بعيد؛ لأن الشافعى رضى الله عنه قال: إن 
من أقر بالطلاق كاذبًا لم يكن إنشاء. 


فرع: إذا أنكرت الرجعةء ثم أقرت. قال الشافعى رضى الله عنه : لم تمنع عنه؛ فهو 
كمن أقر بحق بعد الجححود. وهذا فيه إشكال؛ لأنها أقرت بالتحريم على نفسهاء ثم 
رجعت. ولو أقرت بتحريم رضاع» أو نسب» لم تمكن من الرحوع. ولكن الفرق أن 
الرجعة تصح دونهاء فلعلها أنكرت إذ لم تعرف» ولا تقر بالرضاع واللسب - وهو 
إثبات - إلا على بصيرة. نعم» من قال: ما أتلف فلان مالى» ثم رجع إلى الدعوى» لم 
يعكن؛ لأنه أقر على نفسه. وهاهنا ححدت حق الزوج. فإذا توافقا لم يبطل حق 
الزوج. ولو قالت: ما رضيت فى النكاح ثم رحعت» فهذا حتمل؛ لأنها تحقق رضا 
نفسهاء ولذلك تحلف على البت» ولكنها ححدت حق الزوج» فالأظهر أنه يغلب 
جانب الزوج وتمكن المرأة من الرحوع. 


# *# * 


کاب الإیلاء P4‏ 


ڪاڊ ايلاء“ 
وفيه بابان: أحدهما: فى أ ركانه. الثانى: فى أحكامه. 
الباب الأول فى أركانه 
وصورته أن يقول لزوحته: وال لا أحايحك. ولقد کان هذا طلاقًا فی ابخاهلیت ثم 
غر الشر ع حكمف وقضى بأن الزوج بعد مضى أربعة أشهرء يبر على الوطء أو 
الطلاق. 
والإيلاءٌ فى اللغة مشتق مسن اة وهى الَلف» ولكن عرف الشرع خحصصه 
باليمين العقودة على الامتناع من وطء المنكوحة. 
وأركانه أربعة: الحالف» والمحلوف به» والمحلوف عليه والدة الحلوف فيها. 
الركن الأول الحَالفٌ 
وهو کل زوج يضور منه الخماع. فقونا: زوج يشمل أصناف الأزواج» من 
السلم» والكافر» والحرء والعبد. وأبو حنيفةء رمه الله وإن حالف فى ظهار الذي 
فقد وافق فى صحة إيلاء الذمى. 


(1) الإيلاء لغةء بامد: الحلف» وهو مصدرء يقال: آلى عدة بعد الهمزةء يول إيلاي وتألى» رأتلى 
رالأليةء بوزن فعلية: اليمينء وجمعها ألايا: بوزن حطاياء قال الشاعر: 
قليل الأَلاَي ا حافسظ ليمينسه وإن سبقست فيه اة برت 
واصطلاحًا عند الشافعية: هو حلف زوج طلاقه: ليمتنع من وطها مطلقًا أو فرق أربعة شه 
لأن لمرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهرء وبعد ذلك يفنى 
صبرها أو يقل. 
روى البيهقى عن عمر آنه حرج مرة فى الليل فى شرارع المدينة فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا اللي واسود حانبه وأرقمى أن لا ليل ألاعبه 
فوالله لولا الله تحشى عواقيه ‏ لحرك من هذا السرير حرا 
مخافة ربى والحياء يصدنى راد ى لبعلى أن تنال مراتيه 
فقال عمر لابتته حفصة: كم أكثر ما تصبر الرأة عن الزوج؟. وروى أنه سأل التساءء فقلن له: 
تصبر شهرين» وفى الثالث يقل صبرهاء وفى آعر الرايع ينقد صبرها. فكتب إلى امرأء الأحناد ألا 
تجبسوا رجلا عن امرأنه أكثر من أربعة أشهر. وقولها: ومن هذا السريره أرادت تفسهاء لأنها 
فراش الرحل فهى كالسرير الذى يجس عليه. 
انظر: الصحاح (۲۲۷/۹)» لسان العرب »)١۱۷/١(‏ المصباح اتير »)٠١٠/١(‏ المغرب (۲۸) 
تبیین الحتقائق شرح كنز الدقائق (۲۹۱1۲)» مغنى المحتاج )۳٤۴۳/۳(‏ تحفة المحتاج (۱۸۸/۸). 


۹ کتاب الإیلاء 

ثم إذا رفع الذمي إليناء حكمنا عليه بحكم الإسلام حتى فى يجاب الكفارة. 

ويخرج عن الضابط قول الرحل لأحنبية: : والله لا أجامعك ايد فإنه إذا نكحها لم 
یکن مولا وان کان الضرر حاصااہ ولکن الإیلاء کان طلاقّا وتصرفا فی النکاح› فغیر 
حكمه دون أصله؛ فلا يصح من الأجتبى» وليس كل ضرر يدفع» واا الدفوع إضرار 

من الزوج فى حالة الزوجية. وقد ذكر صاحب «التقريب» وحهًا غرييًا أن هذا إيلاء. 
ولا يعجه إلا على قول غريب حكاه أيًا فى تعليق الطلاق باللك على مواققة آمى 
حنيفة» رمه الله وهو غير صحيح. 

راما الإيلاء عن الرحعية فصحيح وإغا يفيد إذا رجعهاء لأن العائد هر ل النكاح 
الأول» فهى فى حكم الزوجات. 

وأما قولنا: تتصور منه الجماع: فيدخل فيه المريض المدنف والخصي» والمجبوبً 
بعض ذکره» في فيصح إيلاءُ جميعهم؟ لامكان الوطء منهم على حال. فأما الذى حب نمام 
e E E‏ : قولان» ووجه 
صحته: أنه إضرارٌ باللسان» فيمكنه الفيعة باللسان» والاعتذارٌ بالعجز» كما فى المريض. 
ومنهم من قطع بالبطلان» وقال: القولان فيه إذا حلف» ثم حب. 

ومنهم من قطع القول بأنه» وإن حب بعد الحلف» أنه بطل الإيلاء؛ لأنه أيضًا حصل 
اليس من الحنث» فهو كما لو قال: إن وطفتك فعبدى حل فمات الب فإنه يبطل 
الإيلاء؛ حصول اليأس. 

ثم إيلاء الرتقاء والقرناى كإيلاء المجبوب فيخرج على الخلاف. 

الركن الثانى المحلوف به 

والنظر فيه فى ستة أقسام: 

القسم الأول: الحلف بالله أو بصفة من صفاته وهی الأصل› وفیه مسالتان: 

إحداهما: انه لو وطی هل تلزمه كفارةٌ اليمين؟ الحديدء وهو القياس» أنه يازمه؛ لأنه 
حنث فی بين بالله تعالى. وفى القديم قولان. ووجهه أن الإيلاء كان طلاق الجاهليةء 


)١(‏ ذَيف: المريض» دنقاء اشتد مرضة وأشفى على الموت» فهو دَيْف» جمع أدناف» وهو» وهىء رهم 
دَفٌ. والأدنف: امرض النقل. وامريض الذى لزمه امرض الشديد. انظر: العجم الوسيط 
(TAY)‏ 


کناب الویلا_ ۹۷ 
فغیره الشرع وجعله موجا للطلاق بعد مد6 فان که ضر ب ا وإجاب 
الطلاق بدل عن الكفارق ويشهد له قوله تعالى: إأشهر فان فاءو فان الله غفور ريي 
[البقرة: »]۲۲٠١‏ فإن هذا لا يشعر بلزوم الكفارةء بل يشعر بأنه يوحب المغفرة والرححهمة. 
نعم» لو حلف على آن لا يطأها ثلاثة أشهرء تلزمه كفارةٌ اليمين إذا حنث؛ لان هذا 
لیس بایلای وقيل: بطرد القول القديم فيه أَيضًاء وهو بعيد. 

المسالة الفاية: أن صحة الإيلاء هل تنص باليمين بالله تعالى أم يصح بالتزام 
العبادات» وتعليق الطلاق» وغيره؟ الحديد: أنه لا مختص؛ لأنه منوط بالإضرار» والإضرار 
لانقطاع رحاء المرآة ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مان للروج» وکماآن خحوف الكفارة 
بعنع» فكذلك حوف هذه اللوازم. وتوجيه القديم: أن الإيلاى مأخوذ من عادة العرب» 
وهی اليمین بالله تعالى عندهم» فلا ينبغى أن يتصرف فيه بالمعنى. . ولا تفريع بعد هذا 
على هذا القول أصلاً. 

فرع: لو کرّر الإیلاءٌ بعد تخلل فصل وقال: أردت التأكيد قبل على أحد الرجهين؛ 
لأنه إخبارّ فأشبه الإاقرار دون الإنشاء وكذا فى تعليق الطلاق حلاف مرتب» وأولى 
بأن لا يقبل؛ لأنه بالإنشاء أشبه. 

القسم الثانى: فى الحلف بالترام العبادات. فإذا قال: إذا حامعتك فللّه على صو أو 
صلا أو عتق رقبة» أو تصدق عال: فهو مؤل» فإذا حنث» ففيما يلزمه» ا 
العروفة فى ين الغضب واللحاج ٠7‏ نعم لو قالّ: إن وطفتك» فلله على صومٌ هذا 
الشهر» لم يصح الإيلاء؛ لأن المطالبة تتوجه بعد انقضاء الشهر وانحلال اليمين. 

القسم الثالث: الحلف بالعتق. وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: إن حامعتك فعبدى حر فمات العبد أو باعه» أو أعتقه» امحل 
الإيلاء بعد انعقاده؛ لأنه حرج عن التعرض لالتزام شىء بالوطء . ولو قال: إن جحامعتك 
فعبدى حر قبله بشهر» صار مُولياء ولكن تحسب مدة الإيلاء بعد مضی شهر» فتکون 
المطالبة فى الشهر السادس؛ إذ لو وطء فى الشهر الأول» لم يلزمه شىء فإن العتق لا 


)١(‏ المدة من قوله تعالى: فإللذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحیم الآية [البقرة: .]٠٣١‏ 

( ج : فى الأمر - احا ولاحة: لازمه وأبى أن يتصرف عنه. . وفی السنزيل العزير: رلو 
رحناهم وکشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طفیانھم) فهو ارج ولَوحة» وهی لوج 
ويقال: لج بهم الهم والتراع. ولج فلان: تمادى فى النصومة. ولج القرم: اختلطت أصواتهم. 
انظر: المعجحم الوسیط ( .)۸۱٩ ۸۱٥/۲‏ 


۸ کتاب الإیلاء 
حكن تقديكه على اللفظ» فبعد تمام الشهر يتعرض للالتزا» فلو باع العبد فى متقصف 
اانه طولب فی:السادی: لأنه لو وطء؛ لتبين بطلان البيع وتقدم العتق عليه. ولو 
ت ركت المطالبة حتى انقضى من وقت البيع شهرٌ كامل: سقطت الطالبة؛ إذ سقط 
التعرض التزام. 

الغانية: إذا قال: إن وطتتك فعبدٌ حر عن ظهارى» وكان قد ظاهر» صار مؤليا» وعند 
الوطء يعتق العبد عن الظهارء» ويكون الالترامٌ الحديد فى الإيلاء تعيين العبد» وتعجيل 
العتق؛ فإن ذلك لم يوجبّه الظهار. وفيه وحه: أنه يعتق ولا يتصرف إلى الظهار؛ لأنه 
يتأدّى به حق الحنث» فلا يتأدى به حق الظهار. وطردوا هذا فيما لو قال: «إن دحلت 
الدار فأنت حر عن ظهارى) وهو بعيدٌ؛ فإن التعليق ليس فيه إلا إضافة العتق إلى زمان» 
فهو کالتنجیز. 

أما إذا لم يكن قد ظاهر فلا يكون مُؤّليا بينه وبين الله تعالى. ولو وطء لم يعتق 
عبده؛ لأنه قال: أنت حر عن ظهارى» ولا ظهارَ» ولكن فى الظاهر يجعل مَُرا بالظهارء 
ويعتق عبده عند الوط ويجعل مؤليا لذلك. 

الغالغة: إذا قال: إن جامعتك فعبدى حر عن ظهارى إن تظهرت. فهذا تعليق لعقق 
العبد بصفتين: بالوطء والظهار» وحكمه أنه لو وطء أوّلا لم بعتق» ولكن يتعرض لازوم 
E RAL‏ لأنه قدم تعليقه على الظهار» فلا يتصرف 

ثم قالوا: لا يصير مُؤليا فى الحال» ولكن لو ظاهر أرّلا صار مُؤليا؛ لأنه صار العتق 

E‏ «إنه يعتق لا من حهة الظهار»؛ وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا لم 
ينصرف إلى الظهارء فينبغی أن لا يعتق» كما إذا قال: أنت حر عن ظهارى» ولم يكن 
قد ظاهر» فانه لا ي یعتق باطنا کما ذکرناه. تم ذا لم ي يعتق لا يصير موليا؛ لأنه لا التزام» 
إلا أن يقال: يلغى قوله: عن ظهارى؛ لأنه حعل العتق غالا وبقى قوله: أنت حرء فهذا 
له احتمال» ولكن فى المسالتين جميعًاء أعنى فى التعليق» وفى قوله: أت حر عن 
ظهاری» اذا لم یکن قد ظاهر. 

الرابعة: إذا قال: إن جحامعتك فلله على أن أعتق هذا العبد عن ظهارى» فكونه مؤليا 
یبنی على ان العبد هل یتعین بالنذر ویعتق بعتق سبق لزومه؟ فیه حلاف سیأقی فی 
النذور. 

القسم الرابع: فى الحلف بالطلاق: وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو قال: إن وطفتك فأنت طاق لاء فهو مول على الحدید ثم يطالب 


کاب الإیلاء 1۹ 
بالفيفة أو تسيز الطلاق. ويقال له فى الفيئة: عليك تغييب الحشغفة» والنزع فى الحال 
متصلاً بالتغييب من غير مكسثي فإنه يقع به الفلاث وترم ويقع النزع فى حال 
التحريم» ولكنه كالخروج من المعصية» فلا بأس به. وقال ابن خيران: يحرم الوط إذ 
وصل النرع غير ر مکن. . ويتجه مذهبه أيضًا؛ فإن النرع أيضًا نوع مماسةء والخروج عن 
اللك الغصوب جار للضرورةء ولكن تعريض النفس لفل ذلك بالاختيار» غير حائز. 

فرع: لوقال لغير الدحول بها: إن وتك فأنت طالق» فهو مؤلء فإن وطنها وقع 
الطلاق رحعيًا وإن كان الطلاق مقارتًا للوطء غير معأخر عنه لأن الوطء مقررء 
والطلاق مبون» فقد اجتمعاء فغلب جانب تقرير النكاح. 

الثانية: : إذا قال: إن وطتتك فضرئّك طالقء فهر مۇل» فإن آبان الضرةَ انقطع الإيلاءُ؛ 
لزوال الالترام. فإن حدّد نكاحها وقلنا بعود الحنث: عاد الإيلايء فتبنى المدة على ما 
مضى من المدة قبل الطلاق وما تخلل فى مدة الإبانة لا يحسب» ولا تستأنف المدة 
جخلاف الردة والرجعة إذا طرءًاء كما سيأتى. 

الغالثة: إذا قال: إن وطنت إحداكما فالأحری طالق» فهو مل قال ابن الحداد: إذا 
مضت للمدة» وجاءتا إلى القاضي طالبتین» طلّق القاضى إحداهماً على الإبهام ثم إن 
کان الزرج قد نوی إحداهماء رل على المنوية» وعلى الزوج البيان. وإن كان قد أبهم 
بقى مَبهًاء ووحب على الزوج التعيين. فلو قال قبل التعيين: راحعت الى صادفها 
الطلاق» ففى صحة الرجعة مع الإبهام وحهان» والأصح: أنها إذا ل تقیل التعليق» فلا 
تقبل الإبهام. قال القفال: غلط ابن الحداد؛ لأن الدعوى لا تصح مبهَّمًاء وهما معترفتان 
بالإشكال» وهما كرجلين قالا عند القاضى: لأحدنا على فلان الف فإنه لا يسمع. 
لكن يتجه لابن الحداد أن الضرر قد تحقق بهماء ولابد من الرفع عنهما. 

القسم الخامس: فى اليمين التى تقرب الوطء من الالتزام. وفيه صيغخ: 

الأولى: إذا آل عن نسوة ة فقال: والله لا اتیک فإنما تلزمه الكفارة إذا جاع 
جميعهن» فلا تتعلق كفارة بوطء واحديٍ ولكن يتعلق به القرب من الحنث بوطء 
الباقيات» فالحديد: : آنه لا یصیر مولیا حتی یطا ثانا منهنٌ فیصیر مولیا فی حق الرابعة؛ 
إذ تتوقف الكفارة على وطعها. والقول القديم: أنه مؤل؛ لأن القرب من اللزوم عور 
كأصل اللزوم. فعلى هذاء لو وطء واحدةً سقط إيلاؤهًً دون البواقى» وكذلك لو طلق 
واحدة. أا إذا ماتت واحدة سقط إيلاءٌ الكل؛ إذ حصل اليا عن جماع جميعهن» وبه 
يقع الحنث. 


1 کتاب الإیلاء 

الصيغة الفانية: أن يقول: والله لا أجامع كل واحدةٍ منكن» فهذا إيلاء؛ إذ يتعلق 
الحنث بكل واحدة. ولو قال: لا أحامع واحدةٌ منك فله ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يريد به لزوم الكفارة بواحدةٍ» أى واحدة كانت على العموم فهو مۇل؛ 
إذ ما من واحدةٍ يطوها إلا وتلزمه الكفارة. ولكن إذا وطء واحدة انقطع إيلاءُ الباقيات؛ 
إذ اليمين لا يتناول إلا واحدة. 

الفانية: أن يقول: أردت واحدةً معينة مبهمة وعلى تعيينهاء أو قال: نوبت واحدةً 
بعينهاء وعلى بياها: انعقد الإيلاءُ كذلك ويطالب بالبيان أو التعيين. وقال الشيخ أبو 
على: لا إيلاء؛ لأن كل واحدة ترجو أن لا تكون هى الرادة أو المعينة بالإيلاء فكيف 
يساوى هذا اليأس المحقق فى معينة. وهذا معجة إن اعترفت بالإشكال» فإن ادعت أنه 
عناها» وحب عليه الحواب لا عالة. 

ثم إذا ) يكن قد عيُّنء فعيّن» فتحسب المدة من وقت التعيين» أو من وقت اليمين؟ 
فيه حلاف ینبنی على أن الطلاق المبهم» متى وقع؟ كما ذكرناه فى الطلاق. 

الخالة الغالفة: أن يْطْلِىَ هذه الصيغة» فعلى أئ العنيين بُحمل؟ فيه وجهان؛ لتعارض 
الاحتمالين. 

الصيغة الفالفة: إذا قال: والله» لا أحامعاك فى السنة إلا مرةً واحدة فالوطء يمره 
من الحنث» فيكون مولي على القديم دون الحديد. وعلى الحديد: إذا وطمها صار مؤلياء 
فينظر إلى بقية المدة من السنة فإن كانت دون أربعة أشهر فليس مول وإن زاد صار 
مؤليا من وقت الوطء. ولو قال: والله» لا أجامعك فى السنة إلا مائة مرق أو ألف مرةء 
فحكمه حكم المرة الواحدة لا تختلف بالكثرة والقلة. 

الصيغة الرابعة: إذا قال: إن جامعتك مر فوالله لا أأحامعك بعدهاء فهذا تعليق 
يمين بالوطء: فمنهم من قطع بأنه ليس مؤليا؛ لأنه ليس حالفو فى الحال حتى يطأها 
مرة. 

ومنهم من حرج على القولين؛ لأن الوطء يعرضه لأن يصير حالقًا. 

ولو قال: إن وطمتك فأنت طالقٌ إن دخلت الدارء قال القاضى: هو مؤل قطعُا؛ لأن 
الوطء يصير مانعًا لها عن الاحول» ومنهم من حرج على القولين؛ إذلا فرق بين 
المسأالتين. 

فرع: إذا قال: إن وطفتك فو الله لا أطؤك» فغيب الحشفةء ثم عاد إلى الإيلاج ثاناء 
ففى لزوم الكفارة خلاف. والأوحه: أن الوطء يتناول جميع الإيلاجحات. فلا يحنث 


کناب الإیلاء ٠‏ ۹ 
بالرطاة الأول» وياتفت إلى حلاف فى وحوب المهرء إذا كان المعلق به ثلاث طلقات. 

القسم السادس: فى شروط لفظ الإيلاء: 

وفیه مسائل: الأولى: أن الكناية لا تتطرق إلى لفظ اليمين من الإيلاءء فلو آلى عن ` 
امراًةء ثم قال لأخری: اش ر كنك معهاء لم مر مولا؛ لأن عماد الإيلاء كر اسم الله 
تعالى» وفى مله من الظهار حلاف مبنى على أن المغلب فيه اليمينٌ أو الطلاق؟ ولا 
حلاف فى جواز الإشراك فى نفس الطلاق. وأما إذا قال: إن دحلت الدارَ فأنت طالقء 
ثم قال لغيرها: أش ر كك معهاء وأراد تعليق طلاق الثانية بدخولها فى نفسها لا بدخول 
الأولى» ففى ذلك خلافٌ. 

ولو قال: أنت على حرام» ونوى الإيلاء فالظاهر أنه لا ينعقد كلفظ الإشراكف 
والثانية: أنه ينعقد؛ لأن هذا اللفظ ورد فى القرآن لإججاب الكفارة(. 

الثانية: فی تعلیق الإیلاء. . وهو صحیح» کقوله: إن دحلت الدار فوالله لا أطوكء ولو 
قال: والله لا أجسامعك إن ششتي فقسالت: شعت» صار مؤليا. وهل تحص المشيعة 
بالمجلس؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم» كما فى الطلاق. والثانى: لاء كما فى التعليق بالدحول. 

وقال مالك» ره الله: إذا علق .عشيتتها لم يكن موليّا؛ لأنها الى أضرت بنفسهاء 
إلا أن الشافعى» رضى الله عنه» ليس يعتبر ذلك» فإنها لو تركت المطالية بعد انقضاء 
المدة فلها فلها العود إلى المطالبة؛ لأنها تترك على توقع» فلذلك تشاء على توقع أن الزوج 
جخالف مشينتها ويطؤها. 

الثالفة: أنه لا إيشترط اقتران العقضب بالإيلاء عندناء وقال مالك» ره الله: لا يكون 
مولي إلا فى حالة الغضب. وهو بعي؛ إذ الضرارٌ حاصل بكل حال. 

الركن الذالت: فى المدة امحلوف عليها 

والمطلق منه قوله: لا أحامعك. والمقيد قوله: لا أحامعك سنة. فإن حلف على أربعة 
أشهر فما دونه» لا يكون موليًا؛ لأنه قاصرٌ عن المدة الشرعية. ولو حلف على حمسة 
أشهر فهر مؤل ويطالب فى الشهر الخامس. ولو حلف على أربعة أشهر وخظيٍ فهو , 
مول على معن آنه یأئې ولكن لا تظهر فائدته فى المطالبة. ولو حلف على أربعة أشهرء 
فلماً كان فى الشهر الرايع حلف على أريعةٍ أرى» ولم يزل كذلك يفعل أبدًاء فليس 
(۱) وهو قوله تعالى: يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواحك والله غضور 

رحيم قد فرض الله لكم تحلة أمانكم. [الفحريم: ١ء .]٣‏ 


۳۲ کاب الإیلاء 
مۇلياء وإن كان الضرار حاصلا. 

ولو قال دفْعَةً: لا أحامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أحامعك أربعة أشهر. 
وهكذا حتى استوفى مدة طويلة» فالصحيح: آنه ليس بمُوْل؛ أنه ذا أشي أربعة 
أشهرء فكيف يطالب بحكم اليمين الأولى» وقد انحلت» ١‏ و بكم اليمين الثانية ولم 
یقضی منھا إلا حظة وفیه وجه: : أنه إذا فعل ذلك مرة واحدة فهو مؤل؛ لأنه يصير 
ذريعةٌ إلى الإضرارء ويلزم عليه ما لو فعل ذلك آخر كل أربعة أشهر وهو بعيد. 

ولو قال: إذا مضت حمسة أشهرء فوالله لا أطؤك» لا يصير مؤليا حتى تنقضى مسة 
اشھں فبعده تستفتح المدة. ولو قال: والله لا أطؤك حمسة أشهرء وإذا انقضت) فوالله 

لا أطوك سنة. فإذا انقضى أربعة أشهرء» طولب بالفيشة فى الشهر الخامس» فإن فاء 
انقطعت الطلبة فى الشهر الخامس» فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحنا مدة أربعة أشهر 
لليمين الثانية ولو قال: لا أطؤك حتى تصعدى السماء؛ أو ينزل عيسى» عليه السلام أو 
يخرج الدجال» أو يقدم فلانٌ» وهو على مسافةء يعلم أنه لا يقدم فى أربعة أشهر» فهو 
مل قطعًا. 

ولو أت بدخول دار أو قدوم زیر: لم يكن ميا فى الحال» فإذا انقضى أربعة 
أشهر فهل تطالية بالفية؟ فيه زجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الوطء فى هذه الخال موجحبٌ للكضارة. والفانى: أنه لا يطالب؛ 
الأن القدوم والدخحول منتظر فى كل حال. 

ولو أَقَّت عوت زید» فمنهم من قال: هو کقدوم زی. ومنهم من قطع بانه مُّالب؛ 
لأنه كالمستبعد فى الاعتقادات. ولو أقت .مرت الزوحين» فهو إيلاء لا عالة؛ لأنه حصل 
اليأس فى العمر» وصيغته أن يقول: لا أطؤك ما عشت أو عشت. 

الركن الرابع: فى ألفاظ المحلوف ملبه 
وهى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو صريح لا يقب التأويل'» ولا يدير. كلف فر 


)١(‏ التأريل: هو صرف الكلام عن المعنى الظاهر مده إلى معنى غير ظاهر يحتمله اللفظ أو الحرف مع 
وحود دلیل یژیده يصيره راححاء وهو التأويل الصحيح. أو يحتمله مع عدم وحود دلیل يؤیده 
وهو الفاسد. أو لاً ختمله اللفظ ولا يود عليه دليل أو مع مظنة وحود دليل وهو التأويل 
الباطل. والصريح الذى يقصده اللصنف لا يقبل التأويل بأى حال. انظر: كتابنا معايير التأويل 
والمتأولين رالباب الثاتى/ الفصل الفالث). 

(۲) قوله: «ولا یدن يتتهی معناها إلى نفس معنى الأريلء لآن لا دين أى لا يسيس اللفظ رلا 
يطوّع ولا ضع لعنى آحر غير ظاهر منه» وهذا هو معنى التأويل لغة مأحوذة من الإيالةء وهى= 


کناب E‏ 0 
اتيك وإ يلاج الذ کر ف إيلاج الذ كر فى الفرج» وتغييب الحشفة قى الفرج. وكذلك قوله للیکر: لا 
اقتضتاك. فلو فسر بالضم والأعناق لم يدن على الأصح. 

القسم الثانى: ما هو صريح فى الظاهر» ويتطرق إليه التذييث» وهو «الوطء»» وكذلك 
«الجماع» لكثرة الاستعمال. وأا «الإصابة» فأحقه الشيخ ابو على بابحماع» وهو بعید. 
اما المباشرة والملامسة والمباضعة» وما جرى راه ففيه قولان: 

أحدهما: أنها صريحة كالجماع؛ لن العادة فى الجماع التحاشى عن الصريح. 

والثانی: أنها كنايات؛ لأنها بالوضع غير صريح» وعادةٌ الاستعمال ليس يتضح فيه 
کمافی الحماع. 

القسم الفالث: الكنايات قولاً واحدا» وهو كقوله: لبد عك ولا مجمع رآسى 

راسك وباد ولا شتونك. وفى لفظ ,القربان» ورالغشيان» وحهان: 

أحدهما: أنهما کنایتان. والثانى: أنهما فى معنى المباشرة والمباضعة 

فأما إذا قال: والله لا أحامعك فى برك أر فى الحيض والتفاس» فهو محر 
ولیس عۇل. 

1 الباب الثانى: فى حكم الإيلاء الصحيع 

وججموع ما يترتب عليه أحكامٌ: أولها: ضرب المدة. والغائى: المطالبة بالفيئة. 

والثالث: دفع المطالبة بفياةٍ أو طلاق. والرابع: ما تقع به الفيئة. فنشرحها فى فصول: 


الفصل الأول فى المدة 
وفيه مسائل: الأولى: أن المدة تحسب من وقت الإيلاء من غير حاحة إلى القاضى»› 
بخلاف مدة العنةء فإنها تحسب من وقت ضرب القاضى المدة؛ لأنها متعلقة بالاجتهاد 
وهذا منصوص فى الكثاب( وسببه أن النسوة» فى غالب الأمر» لا يصبرن عن الرحال 
مع اليس عن الوقاع فى أكثر من أربعة أشهرء وإنما يشترط زيادة على الأربعة؛ لوقوع 
المطالبة بعد المدة وأن المدة مَهلة للخيرة. وأو حنيفة» رحمه اللهء رى الطلاق واقعا 


‌ 


بُمضى الدةء فلم يشترط زيادة على أربعة أشهر. 


=السياسة. انظر: العجم الوسيط مادة [رأل]» مادة [دان] »)۳١۷/١(‏ وإرشاد الفحول (ص 
١ء‏ والمرحع السابق. 
(1) وهى مدة الشهور الأربعة من وقت الإيلاء فى الآية ۲۲١‏ البقرة. 


4 کتاب الإیلاء 


الثانية: : ل تلف هذه المدة عندنا الي والحریةء فإنه مر عاق پالشھوة ة والطيعء فهو 
كمدة العنة(. قال | بو حنيفة» رحمه الله: الحرة تربص أربعة أشهي والأمة شهرين. 
وقال مالك» رمه الله: تختلف برق الزوج وحريته. 

القالغة: فى قواطع الدة. فإن طلقها طلاقا رجعيًا قبل مُضى المدة: إنقطعت» فإن 
راجعها استأنفنا المدة؛ لأنها قد حرمت بالطلاق» ولابد من إصرار على التوالى فى المدة. 

والردة بعد الدحول كالطلاق الرجعى. والطلاق الرحعى بعد الدة يقطع المدة. فإن 
جرت رجعة فاستنافة الدة أولى؛ فإن الطلاق إحابة إلى المطالبةء فقد أجاب مرةء فلا 
بُطالب حى تلع أربعة أشهر أخر. والحقو! الردة أيضًا بالطلاق» وهو أبعد؛ لأنه ليس 
إجحابة لمطالبته. 

أما الذى لا يقطع المدة» كالصوم والإحرام من حهته» فلا يؤر لا طارئة ولا مقارنة 
وكذلك الأعذار الطبيعية» كمرضه» وكونه حبوسًاء وكما لو طرأً الحنون عليه» فلا مع 
يك الأعذار انعقاد المدة ولا دوامها. أما اموانع فيما بكنع احتساب المدق فكإحرامهاء 
وصغرهاء ونشوزهاء أو كونها حبوسةء أو بجحنونة أو مريضة لا تحتمل 

ثم هذه الأحوال إذا طرأت» قطعت الدة فإن زالت» تستأنف المدة؟ أو تبنى على ما 
مضی؟ فيه وحهان: 

أحدهما: الاستعداف» كالطلاق والردة من الروج. والغانى: أنه سّى؛ لأن هذالم 
يقطع النکاح حتی تنقطع المدة البنية عليه» ونما هذه أعصذار تمنع المطالبةء فإذا زالت 
عادت المطالبة. والمذهب القطع بأنها إذا طرأت بعد المدة لم توحب الاستمناف» وقيل 
بطرد الوحهين. وهو ضعيف. 

واا صومها فلا يعنع الاحتساب؛ لأن التمكين حاصل بالليل» وفى القطوع بالنهارء 

فليس ذلك عُذرًا مانغا 

الرابعة: إذا تنازعا فى انقضاء المدة» فيرجع حاصله إلى النزاع فى وقت الإيلاي 
والقول فيه قوله مع عینه. 


الفصل الثانى فى المطالبة 
وفيه مسائل: إحداها: أن لها رفع الأمر إلى القاضى» فإن ت ركت المطالبة أو رضیست» 
فلها العود مهما تشاءء بخلاف ما إذا رضيت يعيب الروج» أو رضيت بعد مدة العنة؛ 


(1) سبق تعريف لفظ [العنة] وهى العجز عن الحماع لمرض أو لسحر أو خير ذلك مما يطراً. 


کتاب الإیلاء Yo‏ 
: لان ذلك عجر وعيب فی بک له واخ فرضاڙها به سقط حقها وما هذا 
فيحتمل الرضا فيه على توقع الحنث» كما يحمل رضاهاء عند الإعسار بالنفقة» على 
توقع اليسار. 

الفانية: لا مطالبة غير الزوحةء فإذا رضيت» لم يكن لول ولا لسيد الأمة المطالبة 
ولا لول المجنونة والصغيرة؛ لأن هذا لا يقبل النيابة. 

الغالئة: لا مطالبة لها إذا كان فيها مانع طبعاء كالرض العظيم» والرتتق» والقرن. أو 
شرعًاء كالحيض. والعجب: أن الحيض بنع المطالبة ولا يقطع للمدة؛ لأن ذلك يتكرر فى 
الأشهر مرارًا. نعم» إذا فرّعناء على قول بعيدء فى صحة الإيلاء عن الرتقایء كان لها 
المطالبة بالفيعة باللسان. 

الرابعة: إذا كان المانح فيه: إن كان طبعًاء فلها مطالبته ليفىء باللسان» ويعتذر ويعد 
الوطيء» وذلك يدفع الضرار. 

فإن كان شرعًا» كالظهارء والصوم والإحرام» قطع المراوزة بأنه لا يكفيه الفيدة 
باللسان» وللمرأًة المطالبة وعليه أن يطَلّق. فإن وطء اندفعت المطالبة مع كونه حرامًا. 
ونقول: انت مُحيرٌ بين أن تعصى بالوط» أو تطلق» وأنت قد ورطت نفسك فيه. وقال 
مالك» ره الله: الوطء فى الإحرام لا سقط المطالبة. 

أا اقرف فوا على جوا لمكن رقالرا رلا كات رة أو سات 
فطالبها بالتمکين لم ل لھا. 

وإن كان الزوج مُحرمًاء أو صائمًا عن فرض فطالبهاء فهل يحل التمكين؟ فيه 
وجحهان: 

أحدهما: لاء لأن هذا الوطء معصية» فكيف يُمكن منه. والشانى: نعم؛ لأن امعصية 
قختص بالروج» والوطء حقّه» فعليها الَوْفية وإن كان الستوفى عاصيا. 

ولا حلاف فى أن لارجعية الامتناع؛ لأن الطلاق متعلق بهاء واختلفوا فى أن الظهار 
كالإحرام» أو كالطلاق؟. ثم قالوا: إن قلنا: عليها التمكين» فلها المطالبة. فإن قصد 
الزوج الوطء وامتنعت» سقط طلبها. وإن حرمنا التمكين فعايها الامتناع. وهل لها 
الإرهاق إلى الطلاق؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لها ذلك والروج هو الذى ورّط نفسه فيه. والثانى: لاء بل يكتفى بوعا 
كالانع الطبعى. 
الفصل الثالث: فى دفع الطالبة 
ولا يندفع إلا بالطلاق» أو الوطء من القادر» والفيئة باللسان من العاحز كما سبق. 


۳۹ کتاب الإیلاء 
فان رقع إل القاضى» قامتع من الأمرين» طاق القاضى عابه فى أصح القولين. ۔ وضی 
القول الانى: جه با لحيس والتعزير إلى الطلاق. وهو بعيد؛ لأنه إكراه على الطلاق. 
وآنكر المزنى هذا وقال: لم يصر إليه أحد من العلماء. نعم» لو استمهل الزوج سن 
القاضى ثلانة أيام فى القيتة الان لم مهل وف الوطء وجهان: 
أحدهما: لاء لأن مدة المهلة أربعة أشهر» وقد تم. والثانی: نعم؛ ؛ لأنه رعا لا جد قو 
ونشطة فى الحال. 
فعلى هذا لو بادر القاضى قبل مضى الدة» لم تطلق»ء لا كغتل المرتد قبل تام المهالة؛ 
فإنه مُهدرٌ؛ لأن الطلاق يقبل الرد. وفيه وجه بعيد: أنه ينفذ. 
والمهلة ثلائة آیام تجرې فى سيعة مواضع: المرتد» وتارك الصلاةء والفسخ 
ا وبالعنةء وخيار العتق والشفعةء والإيلاء. امارد بالعيب فهو على الفور. 
ثم إذا استمهل» فأمهلناه» فادعى العنة فيستأنف مدة اة رلا يِّى؛ لأن الطلاق 
a‏ وذكر العراقيون وجها أنه يطلق. 
فرع: إذا غاب الىزوج إلى مسافة أربعة أشهر» فل وكيلها فى الخصومة أن يطالبه 
بالطلاق» أو الانصرافب. إلى وطنها. وخروجه إلى السفر» فى الرحوع» ابتداء الفيفة» فلو 
صبر حتى انقضت مدة الإمكان» ثم قال: الآن أبتدئ السفضن فلحاكم تلك البلدة أن 
پا 
الفصل الرايع: فيما به الفيئةء وهو الوطء 
ويكفى تغبيب الحشفة.ولو نزلت على زوحها لم تحصل الفيبة؛ إذ لا تنحل به اليمين» 
وليس هذا فيدة منه. ما إذا أكرة وقلنا: يتصور على الوطء إكراةٌ يدرا الحد» ففى لزوم 
الكفارة به حلاف. فإن قلنا: يلزم» فقد انحل الإيلاء. وإن قلنا: لاء فهل تنحل اليمين؟ 
فيه حلاف. 
فإن قلنا: تنحل» فلا طلبة. وإن قلنا: لا يتحل» فالصحيح: أن الطلبة تبقى لبقاء 
الإيلاء. وفيه وجه: أنه لا طلبة؛ لاندفاع الضرار بحصول الوطء. 
أما إذا آلىء ثم حن فوطي فالمنصوص فيه أنه تدحل اليمين بفعله ولا كفارة. ورج 
من الناسى قول فى وحوب الكفارة» فيلتحق تفصيله بالمكره. 
فرع: لو تنازعا فى الوطء فى للدة» فالأصل عدم الوطي ولكن القول قوله على 
حلاف قياس الخصومات» وقد ذكرنا نظير ذلك فى العنة. ثم قال ابن الحداد: لو طلقهاء 
وأراد أن يراحعها وقال: صدقتمونى فى الوطءء فى الرحعة. قلنا: لاء بل نرحع إلى 


کاب الإیلاء ۷ 
القياس والأصل عدم الوطء والعدة» والقول قولها فى ذلك وإنا كان كذلك لنوع 
ضرورة» والله أعلم. 


%*# %* %* 


۸ كعاب الظهار 


كتاب الظهار ٠“‏ 
وفیه بابان: 
الباب الأول 
فی أركانه وموجب ألفاظه 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: فى أركانه 


وهو المظاهِنُ والظاهَرٌ عنهاء ولف والمشبة به. 


الركن الأول: المظاهر: وكل من يصح طلاقه يصح ظهاره» وقد ذكرناه؛ وذلك لأن 
الظهار كان طلاقا فى الحاهلية» فجعله الشرع عرمًا للزوجة» وموجبًا للكفارة عند العود 
إليها"؛ فيصح ظهارٌ المجبوب» والخصى» والدمى. ثم على الذمى الكفارة ويصح منه 


)١(‏ الظهارء والتظهرء والتظاهر» عبارة عن قول الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمى» مشتق من 
الظهرء» رحصو! الظهر دون غيره؛ لأنه موضع ال ركوب» والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا 
قال: انت على کظهر آمیء اراد: ركوبك للنکاح حرام علی» ک رکوب آمی للنکاح» فأقام 
الظهر مقام إل ركوب؛ لأنه مركوب» وأقام الركوب مقام للنكاح؛ لأن الناكح راكب. رهذا من 
استعارات العرب فى كلامهم. 
واصطلاحًا تشبيه المسلم الكلف من تحل أو حزءه بظهر حرم أو جزئه. انظر: الصحاح 
(۷۳۰/۲)» المصباح المئیر »)٥۹۰/۲(‏ تاج العروس (۳۷۳/۳)» شرح فتح القدیر »٠٤٠/٤(‏ 
٦‏ ۲)» مغتى المحتاج »)٠٠۲/۳(‏ حاشية أبن عابدين »)٥۷٤/۲(‏ المحلى على المنهاج .)١٤١/٤(‏ 

(۲) هذا من حديث حولة ينت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منى زوحى أوس بن الصامت» فجفت 
رسول الله ل أشكو إليه» ورسول الله ججادلنى فيه» ويقول: «اتق الله فإنه ابن عمك»» فما 
برحت حتى أنزل الله: فإقد سمع الله قول التى تحادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسع 
تحاو ركما) [المجادلة: ]١ - ١‏ فقال: وليعتق رفبةي» قالت: لا جد فال: «فيصوم شهرين 
متتابعین»» قالت: یا رسول الله؛ انه شیخ کبیر ما به صیام» قال: «فلیطعم ستین مسکیتاي» قالت: 
ما عنده من شىء يتصدق به قال: «فأنا سأعینه بعرق من تمره» قالت: وأنا أعينه بعرق آحر 
قال: ولقد أحسنت» افھیی فأطعمی عنه ستین مسکیتا. 
آحرجه ابو داود »)۲۲۱٤(‏ وآحمد »)٤۱۰/۹(‏ والطبری فی تفسیره (۲۸/)» وابن الجارود 
»)۷٤٦(‏ وابن حبان فی موارد الظطمآن ٤(‏ ۱۳۳)» والطبرانی »)1۱١(‏ والبیهقی (۳۸۹/۷)» 
كلهم من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» 
عن خولة بتت مالك بن علبة به. = 


کتاب الظهار 4 
الإعتاق مهما أسلم فى ملكه عبد كافر» وكذلك لو قال لمسلم: أعتق عبدك المسلم عن 
کفارتی» جاز على وجو. فإن عجز فالصوم غير مكن فى حقه؛ فيعدل إلى الإطعام. 
وقال القاضى: لا يعدل؛ فإنه قادرء فليسلم وليصم. وهو بعيد؛ لأنه مقرر على دينه» فلا 
يكلف ت ركه. وقال أبو حنيفة» رحهمه الله: لا يصح ظهارٌ الذسى؛ لأنه ليس من أهل 
الكفارة. 

الركن القانى: المظاهر عنها: وهى كل من يلحقها الطلاق فإن ظاهر عن الرجعية 
وترکھا لم يكن عائدا. فإن راحعها تعرض لازوم الكفارة» كما سيأتى. وإن ارتدت 
وظاهر عنهاء فإن رحعت إلى الإسلام انعقد الظهارء فالإيلاء والظهار والطلاق 
متساویت إلا فى المجبوب والرتقاء فإن الصحيح أن الإيلاء فيهما لا يصح. 

الركن الثالث: اللفظ: وصرجه أن يقول: أنتٍ على كظهر أمى أو مثل ظهر سى ولا 
مناقشة فى الصّلات. فلو قال: أنتِ مئى» أو معى» أو عندى مثل ظهر أمى» فكل ذلك 
صريح. وكذا لو ترك الصلة» وقال: أن كظهر أمى. فلو قال: أردت الإضافة إلى 
غیری» لم ثقّبل» کما لو قال: انت طالق وقال: أردت من غيرى؛ لأن الشيوع بمنع هذا 
التأويل. 

ثم يتصدى النظر فى أحرزاء الأ وأحزاء الام قسمان: 

أحدهما: ما لا يذكر فى معرض الكرامسة» كقوله: كبطن أمى وشعرهاء ورحلها 
ویدهاء وفیه قولان: 

القديم: أنه ليس بظهارء اتباعًا لعادة الجاهلية. والانى: أنه ظهار؛ اتباعًا للمعنى؛ لأنه 
کلمة ژور تشعر بالتحریم کالظهر. 

وكذا لو أضاف إلى بعض الزوحةء فقال: يدك أو رلك على ظهر أمى» يخرج على 
القولين» ومأحذه الاتباع» أو النظر إلى المعنى. فقد ظهر أن التصرفات القابلة للتعليق» 
كالطلاق» والظهارء والعتاق تصح إضافتها إلى البعض. أما النكاح والرحعة فلا. وأما 
الإيلاء فإذا قال: لا أحامع فَرْحَّك» أو نصفك الأسفلء فهو صريح. ولو أضاف إلى 


عرروی بلفظ آخر من طريق عبيد الله بن موسى» ننا أبو حمزة الثمالم» واسمه ثابت بن أبى 
صفية» عن عكرمة» عن ابن عباس. رجه البزار (۱۹۸/۲ء ۱۹۹)» وقال فيه كلائًا منه: 
حديث أبى حهزة منكرء وفيه لفظ يدل على حلاف الكتاب؛ لأنه قال: وليراحعك» وقد كائت 
امراته» فما معنی مراحعته امراته ولم یطلقها؟ وها ما لا جوز على رسول الله ی وإغا تى هذا 
من رواية آبۍ حمزة الفمالی. وأحرحه الببهقی (۳۹۲/۷)» والهيثمى »)۸/١(‏ وفال: رواه البزار 
وفيه آبو حمزة الثمالى وهو ضعيف. 


اک فر كتاب الظهار 
الصف الشائع؟ فيه احتمال؛ لأن ترك الحماع فى النصف من ضرورته ت ركه فى الكل. 

القسم القانی: ما يذكر فى معرض الكرامة. کقوله: آنتِ مغل أُمی» أو كأمّى أو 
كروح أمّى» فان أراد الكرامة فليس بظهار وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن أطلق 
فوجهان؛ لتعارض الاحتمالين. ولو قال: كمي أتّى» النفت إلى الجديد والقديم؛ لأنه 
إضافة إلى البعض. واختلفو! أن الرس كالبطن والعين والروح؛ لأنه قد يذكر للكرامة. 

الركن الرابع: فى المشبه به. فلو شبهها .عحللةء أو حرمة تحركًا مؤقًا كالأجنبية أو 
تحركًا لا حرمية فيهاء كالملاعن عنهاء لم يكن ظهارًا. أما المحرمة على التأبيد بقرابة» أو 
مصاهرةٍ» ار رضاع» ففیه أقوال: 

أحدها: الاقتصار على الأم؛ اتباعًا لعادة الحاهلية» وهو مأخذ القديم. والانى: أن كل 
ذلك ظهار؛ اتباعا للمعنى؛ لأن التحريم شامل. والفالث: الاقتصار على الأم» وإلحاق 
الحدة بها؛ لأنها فى معناها غير دونها. والرابع: إلحاق كل عرمة بالنسب بالأ» وكذا 
كل عرمة بالرضاع لم نعهد تحليلها من أول وجودها دون من طرا التحريم عليهاء 
ودون المحرمة بالمصاهرة فإنها كانت عللة؛ ولأن الرضاع يشبه السب دون المصاهرة. 

أما إذا قال: أنتٍ على كظهر أبى» لم يكن ظهارًا؛ لأنه ليس فى محل الاستحلال. 

الفصل الثاني فى موجب الألفاظ 

وفيه مسائل: الأولى: أنه لو قال: مهما ظاهرت عن رَبك فأنتِ على كظهر أمى» 
كان كما قال؛ لأن الظهار يقبل التعليق. ولو أشار إلى أحنبية وقال: مهما ظاهرت عنها 
فأنتِ على كظهر أمى: صح وتناول ظهارًا عنها بعد نكاحها تنزيلا وجب اللفظ على 
الصحيح شرعًا. فلو أجرى مع الأجببية لفظ ظهار لم يحنث. لو صرح وقال: رإن 
ظاهرت عن فلانة وهى أجنبية» فهذا لعو عند الشافعى» » رضى الله عنه» وتعليق .عحال» 
وقال المزنى» رمه الله: يتزل ذلك على اللفظ. وكذا الخلاف فيمالو قال: إن بعت 
الخمر فأنثٍ على كظهر أمى. ثم باع» لم يحنث عند الشافعى» رضى الله عنه؛ لأنه ليس 
ببیع» رعدد الزنى مل على السى ييا بالعادة أما إذا قال: إن ظاهرت عن فلانة 
الأحنبية» فيحتمل التعريف» ويجتمل اشتراط كونها أجنبية» فعلى أيهما يُحمل؟ فيه 
وجحهان. 

الغانية: أن يظاهر عن امرأيٍ» ويقول للأحرى: اشر کن معها۔ ونوی» ففیه حلاف 
مبنى على أن الظهارء يغلب فيه مشابه الأمان أو الطلاق؟. 

الفالفة: إذا قال: أنتٍ طال كظهر أمى. وقع الطلاق بقوله: أنتٍ طالق. ثم اراحعه 


كاب الظهار ۳۴ 
فان أراد بالبقية التاکید» فبل. وإن اراد الظھار لغا إن کان بائناء ونفذ إن کان ری 

الرابعة: أن يقول: أن علي حرام كظهر أمى» فله أحوال: 

إحداها: أن ينوى الطلاق دون الظهارء وقصد التأكيد» فهو كمانوى» وكقوله: 
نت طالق كظهر أمى. وفيه وجه: أن الظهار هو الحاصل؛ لأنه تى بصريه دون صريح 
الطلاق» فهو أولى من الكناية. ولا يخفى أنه لو عنى الظهار دون غيره فلا يمحصل إلا 
الظهار. 

اخالة الفانية: أن يقول: نويت الطلاق والظهار جيعًا مقروتا بقولى: أنتٍ على حرا 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن SR E‏ أقوى فهو الواقع. والغاني: أن 
الظهار أُولى؛ إذ آتى بصريجه. والفالث: وهو اختيار ابن الحداد أن الرجحل خير حتى يختار 
أحدهما؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآحر. 

الحالة الفاللة: أن يقول: أردت بقولى: «على حرا طلاقًاء وبقولى: «ظهر أمى» 
ظهارًا: وقع الطلاق ونفذ الظهار إن كان رحعيًا. وفيه وحة: أن الظلهار لا يصح؛ لأن 
قوله: كظهر أمى» غير مستقلٍ وقد انصرف أول الكلام إلى الطلاق. 

أما لو عكس وقال: أردت الظهار بالأول» والطلاق بالآحر» نفذ الظهار دون 
الطلاق؛ لأنه نواه بلفظ الظهار. وقال الشيخ أبو محمد: ينفذ الطلاق؛ لأن قوله: كظهر 
آمی» لیس مستقااً ولم يحصل به ظهار» فیحصل به طلاق. 

الحالة الرابعة: أن يقول: لم أقصد بالمجموع إلا تحريم عينهاء فتحرم عليه وتلزمه 
الكفارة. 

المسألة الخامسة: لو قال : أنت على حرا وقال: نويت الطلاق والظهار جيعًا مع 
اللفظة. قال ابن الحداد: إن نوى الظهار أرلاً يصح ويقع الطلاق ولم يكن عافدا. وإ 
نوى الطلاق أولاء وكان رحعیاء صح الظهار. 

قال الشيخ أبو على: هذا غلط؛ لأن اللفظ واحد» فينبغى أن يجعل كمالو نواهما 
معًاء فيحرج على الخلاف فى أن الأرلى أيهما؟ وهذا يلتفت على أن نية الكناية إذا 
اقترنت ببعض اللفظ ما حكمه؟ وقد ذكرناه فى الطلاق. 

الباب الثانى فى حكم الظهار الصحيحع 

وله حکمان: آحدهما: تحريم الحماع على الاقتران به إل آن کف إا بالعتق» أو 

الصيام» أو الإطعام. وجوز أبو حنيفة» رمه الله» الوطء للمكفر بالإطعام؛ لأن الآية 


rrr‏ کناب الظهار 


مطلقة فى حقه» لكن الشافعى» رضى الله عنه» بُنزل الطلق على المقيد فى مثل ذلك 
ثم احتلف قول الشافعى» رضى الله عنه» فى أن التحريم هل يقتصر على الجماع؟ 
فقال فى والمختص: أحبيت أن بنع القبلة. وقال فى موضع آحر: رأيت أن تمنع القبلة. 
فقیل: قولان: 
أحدهما: التحريم؛ لقوله تعالى: إمن قبل أن يعماساي [المجادلة: .]١‏ والقائل الفانى 
مله على الوقاع» لقوله: لإمن قبل أن تمسوهن [البقرة: ۲۳۷]» نعم مسالك 
)١(‏ قبل أن نكلم عن تنزيل المطلق ر حمل المطلق على المقيد لابد أولاً من تعريفهما 
فالطلق: لفظ حاص يدل على فرد شائع» أر أفراد على سبيل الشيوع» ولم يقيد بأى قبد يقلل 
من شیوعه مثل «رحل» ر«حیوان»» ووطائر»» روطالب». 
والمقيد: لفظ حاص يدل على فرد شائع مقيد بقيد لفظى يقلل من شيوعه مغل ورحل ملم 
و«حيوان مفترس»» و«طائر أبيض»» و«طالب علم». رالأصل فى اللفظ الخاص الإطلاق قإن لحق 
للطلق قيد حرج عن إطلاقه إلى التقييد كما سبق من الأمعلة. 
أما معنى حمل المطلق على للقيد: إذا ورد مطلقًا فى نص» ومقيدًا فى نص آخحر فهنا يظهر 
التعارض بين اللفظين» فإن احتلفا حكما وسببا امطلق والمقيد» فلا ينزل - يحمل المطلق على 
المقيد كلفظ «الأيدى» فى آية القطع - ۳۸ - المائدة» وآية الوضوء - ٦‏ - المائدة. 
ا فيحمل المطلق على المقيد كلفط ,الدم» فى الآية - 
- المائدة. مطلقًا. والآية > ٠٤١‏ - الأنعام» مقيدًا. 
Rr ESS Sg E A,‏ 
وكآية كفارة القتل الخطاً - ٩۲‏ - النساء. فهنا حلاف فالأحناف لا يحملرن المطلق على 
المقيد» ويعملون بكل واحد من النصين فى مرضعه. 
والشافعى ينوله أر يحمله» ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد من غير حاحة إلى 
دليل» لأن كلام الله متحد فى ذاته فهو كالكلمة الواحدة. أمًا إن اتحد الطلق والمقيد فى السبب 
واختلفا فى الحكم كما هو الحال هاهنا فى المسألة التى أوردها الصنف ففى الآيات: فإرالذين 
يظاهرون من نساتهم ثم يعودون ا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن یتماسا ذالکم توعظون به» 
والله عا تعملون بير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيتا ذلك نونوا يالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألمي 
[المجادلة: ۳ - .]٤‏ فهتا سيب الحكم وهو الظلهار لكن الحكم قد اختلف حيث أوحبت الآيات 
الكفارة بواحدة من ثلاث على الترتيب» تحرير رقبة قبل أن يتماسا» صيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا إذا لم جد رقبة. إطعام ستين مسكينا إذا لم يستطع الصوم. 
وما ترى فقد قيدت الكفارتين الأرلتين بأن توتى إحداهما قبل أن عس المفطاهر زوحته التى 
ظاهر منهاء ما الكفارة الثالثة فلم تقيد. هنا قال الحنيفة بعدم مل المطلق على المقيد لعدم وحود 
دليل يدل على الحمل أما الشافعية قيحملون الطلق على المقيد فى مثل هذه الحالة قيْاسًا لا لفظا 
آى أنه يوحد حامع جمع بين امطلق والمقيد فى المعنى. 


كناب الظهار ۳۳ 
الأشباه متعارضةء فنقول: كل ما يحرم الوطء لخلل فى الملك كالطلاقء والردة 
والاستبراء عن الغير» كعدّة الوطء بالشبهة أو إباحة الغبير» كتزويج السيد أمته» فكل 
ذلك يحرم اللمس» وأما الصوم والحيض فلا. وقياس الإحرام أن يكون كالصوم ولكنه 
يحرم اللمس تعبدًا. وأما الاستبراء فى المسبية فيحرم الوطي وفيما دونه حلاف. وإن 
كان من جهة شراء أو تملك فيحرم الاستمتاع مطلقا؛ لأنه لو ظهر احمل لحرم على 
الإطلاق جنلاف جهة السّبّى» والظهار مردد بين هذه الأصول. فإن لم نحرم إلا الوطى 
ففى الاستمتاع عا دون السرة وال ركبة حلاف مبنى على أنا إن حرمنا ذلك فى الحائض 
عللنا بانتشار الأذى» أو تخوف الوقوع قى الوقاع. ويظهر تشبيه الظهار بالحيض؛ لأنه 
يحرم مع دوام النكاح» لكن من حيث إنه كان طلاقا فأقت تحربمه بالكفارة فيحتمل أن 
يشبه بتحريم الرحعية. 

الحكم الثاني: وجوب الكفارق وهو منوط بالعودء قال الله تعالى: طإثم يعودون لا 
قالواج المجادلة: ]٣‏ فاختلف العلماء فيه على حمسة مذاهب. 

وقال الثورى: «هو بنفس الظهار عائد». وهو فاسد؛ لقوله تعالى: «إثم يعودون). 
قال داود: «أراد تكرار لفظ الظهارء والعود إليه». وقال الزهرى ومالك فى إحدى 
الروايتين: إنه الوقاع؛ إذ به يعود لنقض كلامه. وقال أبو حنيفة ومالك» رحمهما الله 
فى رواية: إنه العزم على الإمساك. وقال الشافعى» رضى الله عنه: هو نفس الإمساك. 

ومهما لم يطلق عقيب الظهار» على الاتصال» فهو مسك ولا يكفيه العزم على 
الطلاق دون تحقيقه؛ لأن إمساكه عرد لنقض كلامه» فسبيله أن يقول: «أنت علي 
کظهر أُمی» نت طالق» متصلا حتى لا يلزمه كفارة. 

ويتفرع على هذا الأصل مسائل: 

الأولى: إذا مات عَقيب الظهارء فلا كفارة؛ إذ لم يتحقق الإمساك؛ فإنه يفتقر إلى 
زمان القدرة على الطلاق. ولو طلقها طلاقا رجعيًا فلا عود. فإن راحع» فنص الشافعى 
رضى الله عنه» أن نفس الرجعة عود ونص: أنه لو ارتد وعادء لم يكن تفس الإسلام 
عودًا. وكذا لو أبانهاء وجدد النكاح وقلنا بعود الظهار والحنث» لم يكن عجرده عائدًا؛ 
لأن الإسلام يقصد به تبديل الدين» والنكاح يقصد به تحديدٌ الملك» والرحعة لا معنى لها 
إلا إمساك الزوجحة. ومن أصحابنا من حرج وجها إلى الرحعة من النكاح وإلى النكاح» 
والردة من الرجعةء وطرد القولين» لكن الفرق وتقرير النص آظهر . فإن قيل: إذا آلي» 
ثم بان وجدد النكاح» لزمته الكفارة بالوطء وإن لم نقلل بعود الحنث» فلم لا تعود 


re‏ کتاب الظهار 
كفترة الظهار؟ قنا: لان البمن يفل ته دون النكاح» والظهار لا يتصور إلا فى 
النكاح» والكفارة هاهنا كالمطالبة بالفيئة عن الإيلاء فإنها من الخحواص» فلا تعود فى 
نکاح ثان. 

نعم» لو ظاهر وعاد حتی حرمت علیی استقرت الكفارة. فلو طلق وجحدد» استمر 
التحريم إلى الكفارة. وأما أو كانت رقيقة فاشتراهاء ففيه حلاف مبنى على أن تحريم 
الطلاق واللعان» هل يتعدى إلى ملك اليمين كما ذكرناه؟. 

المسالة الانية: إذا ظاهر عن زوحته الرقيقة» ثم اشتراها على الفور» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الشراء ينفى العود كالطلاق؛ لأنه قاطع. 

والثانى: لا؛ لأنه نقله من حل إلى حلَ» فهو عائد. وهذا يتجه إذا قلنا: إنه يتعدى 
تحريم الظهار إلى ملك اليمين. 

ثم قال ابن الحداد: لابد وأن يتصل قوله: ,اشتريت» بالظهارء فلو تشاغل بأسبابه 
چ العود. وقال الأصحاب: إن كانت أسبابه متعذرة» فهو كما قال. وإن كانت 

على القرب لم يكن عائدًا. أما إذا علق طلاقها بعد الظهار على الدخول» فهر 

I aE‏ فى التعليق وهو قادر على التنجيز. ولو كان 
قد علق من قبل» فدحل على الاتصال فلا عود إن كان الدحول متيسرا. 

ولو لاعن عقيب الظهارء فظاهر النص أنه يعنع العود. ثم احتلف فى تصويره فمنهم 
من قال : لو قذف بعد الظهار ولم يقصر فى البدار إلى الرفع إلى القاضى على العادة» فلا 
غو ومنهم من قال: ي ينبغى أن تتصل كلمات اللعان بالظهار» ويكون القذف والرفع 
سابقًا . وقال ابن الحداد: : ينيغى أن تعصل الكلمة الأحيرة بالظهارء فإنه القاطع وألزم 
عليه» كما لو قال عقيب الظهار: يا زينب» أنت طالق»ء وقيل: قوله: ريا زينب» لا 
يوجب العود؛ لأنه من جلة الكلام» فكذا كلمات اللعان. 

المسألة الثالة: لو علق الظهار بفعل غيره» فوحد ولم يعرف» فليس بعائدء فكما 
يعرف فينبغى أن يبادر الطلاق» ولو علق بفعل نفسه ففعل» ونسى الظهارء فهو عائد؛ 
لأنه فى نسيان فعل نفسه» غير معذور. 

المسألة الرابعة: إذا قال: أنت على كظهر أمى حخمسة أشهر» لم يصح على القديم 
لخروجه عن العتاد. وعلى الحديد: يصح إن غلبنا مشابه الأعان» وإن غلبنا مشابه 
الطلاق فلا؛ لأن الطلاق اوقت أبد لغلبة الطلاق» ولم يظهر ذلك للظهارء وقد قيل: 
يصح مۇبدًا تشبيها بالطلاق. 


كناب الظهار o‏ 

التفريع: إن شبهناه بالأمان صح مؤتتاء ويكون العرد بالحماع» نص الشافعى» رضى 
الله عنه» عليه؛ لأنه ينتظر تحليلاً بعد الأشهى وإغا عسك لذلك فلا يكرن جرد إمساكه 
مناقضًا. واعترض المزنى» رهه الله» على هذاء وقال: لا فرق بينه وبين المطلق. فمن 
الأصحاب من قال: للشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أن العود هو الجماع» فيطرد 
فى المطلق والمقيد. وهو فاسد؛ لأنه نص عليه فى الحديدء والفرق ما ذكرناه. 

فعلى النص» إذا حامع حرم الحماع» فعليه النزع متصلاً بتغييب الحشفة. وعلى 
مذهب ابن خيران: يحرم الحماع الأول أيضًا كذلك. قال الصيدلانى: «إذا حامع» نتبين 
آنه كان عاثدًا عقيب اللفظ› وعليه يحمل إمساكه». وفيه فقةٌ يوافق النص» ويدفع 
اعتراض المزنى» رهه الله. فعلى هذا لا نبيح الوطء الأول؛ إذ هر مبين للتحريمم قبله» 
فهو كما لو قال: «أنت طالق قبل الوط غإنه بحرم الوطء. 

المسالة الخامسة: إذا قال لأربع نسوة: أنعن على كظهر أمى» صار مظاهرًا عن 
جميعهن»› ولکن فی تعدد الكفارة واتحادها حلاف؛ لاتحاد اللفظ» وهو كالخلاف فيما لو 
قذف جماعة واحدة» أن الحد هل هو متعدد؟ ومشابه الأمان تقتضى الاتحاد؛ لأن الكلمة 
واحدة. ومشابه الطلاق: التعدد؛ لتعدد المحل فإن قلنا: يتعدد» فلا يخفى. وإن قلنا: 
يتحد» فلو أمسكهن فعليه كفارةٌ. ولو طلق ثلا وأمسك واحدة لزمه كفارةٌ؛ لأن 
مناقضة الظهار بالعود» تتحقق بإمساك واحدة» وليس كما لو قال: والله لا أحامعكن؛ 
فإنه لا كفارة بحماع واحدي؛ لأن خالفته تتحقق بجماع الحميع. وتحقيقه: أن الظلهار 
هاهنا يتعلق بطلاق ابحميع. 

فما إذا ظاهر عنهن بأربع كلمات على التوالى» فتجب أربع كفاراتي» ويكون 
بالظهار الثانى عائدا إلى الأول» وبالثالث عائدا إلى الثانىء وبالرابع عائدًا إلى الثالث. فإن 
قال عقيب الرابع: أنتِ طالقء فعليه ثلاث كقارات . فإن لم يقل فأربع كفارات. 

المسألة السادسة: إذا كرر لفظ الظهار على الاتصال» وقال: قصدت بالشانى تأكيد 
الأول» بل ولکن هل یکون عائدًا؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن اشتغاله بالقأكيد ترك للطلاق. والغانى: لاء لأنه لا يكون به 
مسکا؛ لأن التأکید فى حكم تام الكلام. 

وإن قصد ظهارًا آخر» ففى تعدد الظهار مع اتحاد المرأة طريقان: 

احدهما: طرد القولين فى تعدد الكفارة. والشانى: القطع بالتعدد؛ تغلًا لحانب 
اللفظ. 


۳۹ كتاب الظهار 

ولا حلاف آنه لو قذف شخصًا واحدا مرتين فالحد واحد. ثم إن طلق عقيب الثانى» 
لم یکن عائدا فى الثانى. وهل يكون عائدًا فى الأول لاشتغاله بالشانى؟ فيه وجهان 
مرتبان على صورة إرادة التأكيدء وهاهنا أولى بان يكون عاثدا؛ لأنه كلام مستقل 
بنفسه. أما إذا تخلل زمان» فهو عائد فى الأول» والظهار الثانى منعقد إن قلنا بتعدد 
الكفارة وإلا فلا فائدة فيه. 

ما إذا قلنا: تتعددء فقال: أردت إلتأكيدء مع تخلل الفصل» هل قبل هاهنا؟ تردد فيه 
حواب القفال كما ذكرناه فى الإيلاء؛ لأن فيه مشابه الإخبار. 

المسألة السابعة: إذا حن عقيب الظهار فليس بعائد. فلو أفاق» لم تكن محرد الإفاقة 
عودا» ولكن إن لم يطلق عقيب الإفاقة» صار عائدًا. ولو قال: إن لم أتزوج عليك فأنت 
عل کظهر آم فلا ظهار فى الحال. فإن مات قبل التزويج حصل اليأس» وصار 
مظاهرًا عائدًا قبيل الموت» هكذا قاله اين الحداد. وقال بعض الأصحاب: الظهار حاصل 
ولا عود؛ لأنه مات عقيب انعقاد الظهارء وإنغا كان يستقيم ما قاله لو استند انعقاد 
الظهار إلى الأول. وما ذكره ابن الحداد أغوص فليتأمل. 

فإن قيل: الوطء يحرم بنفس الظهار أو بالعود؟ قلنا: بالعود؛ إذا لو كان .مجرد الظهار 
لكان تستقر الكفارة وإن طلق عقيبه» حتى لو أراد وطأها بنكاح جديد أو ملك بين لم 
جز إلا بكفارة» وليس كذلك» لكنه إذا عاد حرم» ووجبت الكفارة» واستقرت؛ لا 
لأجل استحلال الوطء فإنه لو أبانها بعد العود لم تسقط الكفارة؛ لأنها استقرت 
بالعود المناقض للظهار» كما يستقر بالحدث فى اليمين» فالكفارة تحب بالظهار والعود 
جيعًاء والظهار أحد سببيها كاليمينء ولذلك قال ابن الحداد: لو قال: إن دحلت الدار 
فأنت على كظهر أمى. ثم أعتق عن الظهارء ثم دخلت: وقع العتق لقأخره عن أحد 
السببين. وخالفه بعض الأصحاب وقالوا: وزانه ما لو قال: إن دحلت الدارء فوالله لا 
أكلمك» ثم أعتق قبل الدخول: لا جزئ؛ لأنه إا يصير حالفا عند الدحول. ولكن 
يحتمل أن يقال: السبب صيرورته حالفا ومظاهرًا» وقد وجد» فيكفى ذلك» والله أعلم. 

* * %* 
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وخحصالها ثلاثة: العتق» والصوم» والإطعام والعتق لا يدحل فى فدية الحج. والإطعام 
لا يدحل فى كفارة القتل على أحد القولين. وكفارة الحماع والظهار متساويتان فى 
الترتيب: العتق» ثم الصيام ثم الإطعام» وكذا كفارة القتل إن قلنا: يدحلها الإطعام. 
وكفارة الأبمان على الخيرة بين العتق والكسوة والإطعام. فإن عجز فالصيام ثلائة يا 
وسيأتى فى موضعه. والمقصود كفارة الظهارء ثم يندرج فيه حمل من أحكام 
الكفارات: 

الخصلة الأولى: العتق 

ولا يجزئ فى الكفارات إلا رقبة مسلمة» سليمة» كاملة الرق» تعتق بنية حازمة» عتقا 
حاليا عن شوب العوض» فهذه حمسة شروط فلنفصلها: 

الشرط الأول: الإسلام: والمسلم كل من ولده مسلم» أو مسلمة» أو أسلم أحد أبويه 
فى صغره» أو التقط فى دار الإسلام أو سه مسلم فى صغره وليس معه أبواه أو 
نطق بكلمتى الشهادة بعد البلوغ. فلو نطق» وهو صبى مميز» ففيه قولان. ولو نطق 

ها فهو مسلم إلا أن يكون ذكَيّا فلا يُحكم بإسلامه على أحد القولين. وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: أنه لو نطق بكلمتى الشهادة» فالصحيح أنه إسلام» وإن لم يصرح بالبراءة 
عن سائر الملل. ومنهم من شرط ذلك. نعم لو اقتصر على قوله: لا إله إلا الله» ركان 
ذلك على وفق ملته: لا محكم بإسلامه» وإن كان على خلافه» كالشنوى والنصرانى 
القائل بالتثليث» فمنهم من حكم بإسلامه» ثم قال: يطالب بالشهادة الثانية» فإن أبى 
عل مرتدًا. ومنهم من لم يحكم يإسلامه ما لم يأت بكلمتى الشهادة. 

المسألة الثانية: لو أقر بصلاةء أو ركن من أركان الإسلام يخالف ملته هل يُجْعّل به 
مسلمًا؟ فيه وجهان. وضابطه عند من عله مسلمًاء أن کل ما يكفر السلم بإنکاره 
فيصير الكافر» بالإقرار به» مسلمًا؛ لأن التصديق والتكذيب لا يتجزا. ولعلناققد 
استقصينا هذه الأحكام فى كتاب ,اللقيط» فلا نعيده. 


() الکقارة: ما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحر ذلك وقد حددت الشريعة أنواعا من 
الكقارة. منها: كفارة اليمين» وكفارة الصوم» وكفارة ترك بعض متاسك الحج انظر: المعحم 
الوسیط (۷۹۲/۲). 


۳۳۸ کاب الکفارات 

وقال أبو حنيفة» رحه الله: لا يشترط الإبعان فى رقبة كفارة الظهار؛ فإن الوارد فى 
القرآن رقبة مطلقة. ولكن عندنا يحمل المطلق على المقيد. 

الشرط الثانى: السلامة من العبوب: وعليه رل الرقبة المطلقة فى القرآن. ثم قال أبو 
حنيفة» رحمه الله: الأقطع ججزئ» والأصم والأبكم لا مجزئ. وحعل الضابط فيه زوال 
جنس من المنفعة؛ لأن العيب المعتبر فى البياعات لا يعتبن فاعتبر کمال أجناس الأعضاء 
والناقع. والشافعى» رضى الله عنه: اعتبر ما يؤثر فى العمل أثرا بينا؛ إذ غرض الإعتاق 
آن يستقل ویسعی لنفسه. 

والزمن لا جرئ فى العتق. ويجرئ الأصم والأعور؛ إذ يقدر على العمل والكسب» 
وكذلك الأقرع والأعرج والعيين والنصى. والأقطع لا بجزئ. وقطع الإبهام أو المسبحة 
أو الوسطى مانع. وقطع الخنصر أو البنصر لا عنع. وقطعهما جميعًا مانع. إن كان من ياٍ 
واحدة» ومن يدين لا يؤثر. وقطع أغلةٍ لا يؤر إلا من الإبهام. وفقد أصايع الرجيل لا 
يۇو. 

والمجنون لا يجزئ إذا كان جحنونه مطبقًا. والمريض الذى لا يرحى زواله لا يجزئ 
eS‏ والذی يرجحى زواله جزئ. فان 
مات فهل نتیقن أنه لم یقع موقعه؟ فيه خحلاف. وإن کان جن ویفیق فیجزئ إن کان 
أيام الإفاقة أكئر» إلا ففيه تردد. والهرم العاحز لا جزئ. والصغیر وهو ابن يوم چزئ؛ 
لان مصیره إلى الکبر. والظاهر: أن ابحنین لا ُجزئ» وفیه وحه. 

وأما الأحرس» فالقياس أته يجزئ. وقد احتلف فيه نص الشافعى» رضى الله عنه. 
ومنهم من قال: قولان» وأجراهما فى الأصم الأصلخ. ومنهم من قطع بالحواز 
وحمل النص على الذى لا يفهم الإشارة. 

الشرط الثالث: : كمال الرّق: فلا مجزئ عتق المستولدة؛ لأنه يعتنع بيعهاء ولا عتق 
اللكاتب كتابة صحيسحة؛ لنقصان الرق ولوقوع العتق عن جهة الكتابةء بدلیلل استتباع 
الإكساب والأولاد. والمكاتب كتابة فاسدة يبتنى على العلتين: إن عللنا: بنقصان الرق 
نفذ» وإن عللنا بالاستتباع» وقلنا: إنه يستتبع» لم ينفذ. 

ولو اشترى عبد بشرط العتق وأعتقه عن الكفارةء ففيه تفصيل ذكرناه ف فى البيع. أا 
عتق العبد المرهون والحانى» إن نفذناه» فهو جزئ عن الكفارة؛ لأنه يفك الرهن مخلاف 
الكتابة. 


(1) الأصم الأصلخ: هو الذى ذهب سمعه فهو أصلخ» وهى صلخاء جمع صل انظر: العحم 
الوسيط (١أ/١۲ه).‏ 
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فووع: الأول: العبا الغائب الذى تتواصل آخباره» زئ إعتاقه. والمنقطع الخبر. نص 
على أنه لا جزئ» ونص أنه خرج عنه زكاة الفطر. فقيل: هو ميل إلى الاحتياط فى 
السألتين. وقيل: فيهما قولان؛ لأن الأصل بقاؤه» والأصل اشتغال الذمة. 

الثانى: العبد المغصوب فى يد متخلب مجزئ إعتاقه» وفيه وجه: أنه لا مجزئ؛ لأنه لا 
یستفید استقلالاً کاملاً كالأقطع» وهو أميل. 

الالث: إذا اشترى قريبه» بنية الكفارة» لم يجزئه؛ لأن عتقه يستحق من جهة القرابة. 
وقال الأودنى: إذا اشتراه بشرط الخيار وأعتقه عن كفارته حاز. 

الرابع: إذا أعتق نصفين من عبد فى دفعتين أحزأه. ولو أعتق نصفى عبدين» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يجزئ؛ لأن الأشقاص تحمع أشخاصًا فى الزكاةء كذلك هذا. الشانى: لاء 
لأن القصود إفادة الاستقلال» فلا تحصل بالتجزئة. نعم» لو ملك عبدين» وعليسه 
کفارتان» فقال: أعتقهما عن كفارتى» نصف كل واحدٍ منهما عن كفارة» فقد حكیى 
عن نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه يجزئ. فمنهم من قال: عتق العبدان عن 
الكفارتين» ولا معنى لتجزئته وإضافته. 

الخامس: إذا ملك المعسر نصف عب فأعتق نصفه عن كفارته ثم اشترى النصف 
الثانى» وأعتق: جاز؛ لأنه كمل الخلاص. وإن كان موسرًاء ففى كيفية نفوذ العتق ثلاة 
آقوال. 

فإن فرعنا على تنجز العتق تظر: فإن وجه العتق على جملة العبدء وقال: أعتقسك عن 
الكفارة: نفذ وأحزاً. 3 القفال: لا ينصرف النصف الشانى إليها؛ لأنه عتق بتسرية 
الشرع» لا بإعتاقه. إلا أنا نقول: حصل بتسببه» فصار كما لو قال: إن دحلت الدارء 
فأنت حر عن كفارتى» فدخل العبد عتق وأجزأه وإن وجه على النصف» لم يتصرف 
النصف الباقى إلى الكفارةء وهل يجزئ ذلك النصف؟ يبتنى على عتق الأشقاص. 

وإن فرعنا على أن العتق يتوقف على أداء القيمة» فنوى» عند اللفظ» صرف النصف» 
وعند الأداء صرف النصف الئانى: جاز. وإن نوى الكل عند اللفظ» ففيه وجهان: 

أحدهما: الحواز؛ لأنه السبب المعتق عند الأداء. والثانى: أنه لابد عند العتق من النية. 

وقال الشيخ ابو حامد: جب أن ينوى الكل عند الف ولا يعتد بالنية عند الأداء. 
(1) ممق بيان معنى [الشقص] والأشقاص هنا معنى الأجزاء المملوكة فى أماكن متفرقة أو يشترك فى 

ملکها أشخاص. 


f‏ کتاب الکفارات 

الشرط الرايع: أن يكون خاليا عن العوض. فلو أعتق على أن يرد العبد إليه ديشارًا لم 
يقع عن الكفارة. ولو قال لغيره: أعتق عبدك عن كفارتك ولك الف على» فأعتق: 
نفذء لا عن الكفارةء وهل يستحق الألف؟ فيه وجهان جاريان فى الالتساس من غير 
ذكر الكقارة: 

أحدهما: لاء لأن العتق وقع منه» فكيف يستحق العوض؟!. والثانى: يستحق» كما 
لو قال: أعتق مستولدتك» ولك على ألف. وكأن الخلاف يرجع إلى أن الفدايء هل 
جوز مع إمكان هذا الشراء؟. 

وعند هذا جرت العادة بذكر النظر فى التماس العتق. وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: أعتق مستولدتك ولك على ألف: نفذ ولزم الألف» وهو افتداء 
ومقابلة للمال بإسقاط الملك كما فى اختلاع الأجنبى. 

ولو قال: أعتق مستولدتك عبى على ألفي» فقال: أعتقت عنك: عتقت ولخا قوله: 
«عنك. والظاهر أنه لا يستحق العوض؛ لأنه رضي به بشرط الوقوع عنه ولم يقع. وفيه 
وجه: :ته نحق ویلفی قرلا «عنی؛ کما لو قال: طلْقٌ زوحتك عنی» فانه حمل علی 
أنه أراد: طَلَقّها لأجحلى في فيستحق الزو ج العوض. 

واعلم أن حكم الشافعى» رضى الله عنه» بنفوذ العتق فى المستولدة مع قوله: أعتقت 
عنك. يدل على أنه إذا وصف العتق» أو الطلاق بوصفو محال» يلغى الوصف دون 
الأصل. : 

الثانية: إذا قال: أعتق عبدك عنى. فقال: أعتقت» وقع عن الستدعى. ثم إن ذكر 
عوضًا استحقه» وإن لم یذ کر فهل یستحق؟ فيه وحهان: 

أحدهما: لايستحق» بل حمل على الهبة. والثانى: انه یستحق کمالو قال: اقض 
دینی فإنه ير حع على رأى. ولكن هذا التوجيه إا يستقيم إذا قال: وأعتق عن كفارتى» 
فإنه أداء حق مستحق. 

ولو صرح وقال: أعتقه عنى جحاناء فقال: أعتقت» نفذ ولا عوض. وقال أبو حنيفة 
رمه الله: لا ينفذ؛ لأن اللك لا صل فى الهبة دون القبض. ولكن قال بعمض 
الأصحاب: إعتاقه تسليط تام أقوى من الإقبساض» وبنوا عليه أنه لو وهب ثم قال 
للمتهب: أعتقه عن نفسك» فأعتق» نفذ عتقه من غير قبض. 

أما إذا أطلق» وقال: أعتق عيدك ولم يقل: «عنى» أو «عنك» فأعتق فعلى ماذا ينرّل؟ 
فيه وجهان: 


تاب الكفارات FES‏ 
ETE TERETE‏ 
حتى يخرج النظر فى العوض على ما ذكرناه. 

القالغة: إذا قال: إذا جاء الغد» فعيدى حر عنك بألفيء فقال: قبلت» فهذا كتعليق 
اللخل» وقد ذکرناه. ولو قال: احق جبدك جلى غا بالف مير جت بخان الود وقال: 
أعتقت. قال صاحب رالتقريب»: هاهنا يستحق اللسمى؛ لأنه ليس تعليقًا. وفيه نظر 
أیضًا ذكرناه فى الخلع. ولو قال: أعتقه عنى على الخمر» أو مغصوب. فهو كالخلع على 
الغصوب. ويجتمل هاهنا الفساد فى العوض» وإن كان الملك يحصل للمستدعى؛ لأنه 
ملك ضمنى فلا تعتبر شروطه» وينظر إلى صورة الإعتاق ولذلك لم يشترط القبض فى 
الإعتاق جانا. 

فإن قيل: العتق يحصل متصلاً بآحر قوله: «أعتقت» فالك كيف يحصل قبله؟ فيكون 
قد حصل قبل اللفظ» أو كيف يحصل بعده؟ فيكون متأحرًا عن العتق» أو معه؟ فيكون 
مع العتق. والكل عال؟ قلنا: ذكر فيه خمسة أوجحو: 

أحدهما: آنا تبين حصوله بعد الالتماس» وقبل الإحابة. والفانى: أنه يتبين حصوله 
عند الشروع فى اللفظ. وهما بعيدان؛ لأنه تقديم المسبّب على السبب. والفالث: أنه 
يحصل الملك مع آحر أجزاء اللفظ» والعتق مرتبًا عليه. والرابع: أنه محصل مربًا على 
اللفظ والعتق يتأحر لحظة 

والخامس: وهو اختیار ابی إسحاق» رهه إلله» أن الملك والعتسق يترتب على اللفظ 
ا واستبعد ذلك منه» ونسب إلى الحمع بين التضادين. ولعله یعنی انه حری سیب 
الك والعتق فى حالة واحدة» فيندفع اللك فى وقت جريان سببه» ويكون ذلك فى 
معنى الانقطاع. ولهذا عُوْرٌ ذکرناه من قبل. 

وبالحملة فقد احتلفوا فی أن کل حکم یترتب على لفظ» فیکون مع آحر جزء من 
اللفظ» أو متأحرًا مترتبًا عليه ترتب الضد على زوال الضد؟ والأصح أنه مع آحر جزء 
من اللفظ؛ لأن المعلول ينبغى أن يكون مع العلة كما ذكرناه. 

الشرط الخامس: النية. ولابد منها؛ لأن الكفارة فيها مشابه العبادات. نعم» تصح من 
الذمى والمرتد إذا قلنا: لا يزول ملكه» أو يستثنى قدر الكفارة عن ملكه الزائل كما 
نستتنى قدر الدين. ولا تصح النية منهماء ولكن يستقل .حشابه الغرامات» فإن فيها شبه 
الغرامات. ما صوم الكفارة فلا يصح منهما؛ لأنه عبادة حضة كالزكاةء فلذلك لا 
يتصور من کافر. 


6 کتاب الکفارات 
فرع: لاي يشترط تعيين النية فى الكفارات عندنا حلاف لأب حنيفة ره الله 

فلو كان عليه الكفارات» فيكفيه أن ينوى الإعتاق عن الكفارة؛ لأن تعيين النبة عندنا 
يجب قصها إلى التقرب بالصفات المقصودة. قى العبادات المختلفة المراتب» ومرتبة الظهر 
تغاير مرتبة الصبح. وكذلك صوم رمضان يغاير صوم النذر. ولا تفاوت فى الكفارات 
كما لا تفاوت فى زكاة أعيان الأموال؛ فالأموال أسباب الزركاةء والحنايات أسباب 
الكفارات» وهى متفاوتة. وقد طردو! هذا فى العتق الماتزم بالنذر مع الكفارة» وإن كان 
ا . نعم» إذا أعتق فى الكفارة 
وأحطاء لم ججزئه» فإذا كان عليه كفارة قتل» فنوى الظهار» لم يقع عن القتل وقد صرفه 
عنه» وعليه الإعادة» وهو كتعيين الإمامة فى القدوة ولا تشترط ولكن لو أحطا 
فسدت القدوة. 

الخصلة الثانية الصيام 

وفیه نظران: 

الأول: فيما يجوز العدول إليه: ولا يعتبر عندنا عجز محقق عن الإعتاق» بل يكفى أن 
يعسر ذلك عليه لغرضٍ معتبر معتد به. والذى لا ملك شيا لا يخفى أمره. أما إن ملك 
عبداء أو مسكناء أو مالاء ففيه نظرء فنقول: إن كان زمتا وهو محتاج إلى العبد لخدمقه» 
أو كان منصبه يقتضى أن يخدم ولا يباشر الأعمال بنفسه» فيجوز له الصوم عندنا حلافا 
لأبى حنيفة» رهه الله. 

وإن کان عبده نفيسًا عكن إبداله بعبدين يلزمه ذلك إلا إذا كان قد ألف العبد 
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يعتبر الإلف. 

أما المسكن: فلا ییاع إلا إذا کان فضلاً عن مقدار حاجته لاتساع حطته» وأمکنه بیع 
بعضه. E E‏ لأن الجلاء 

عن المسكن أيضًا شديد» ففيه وحهان. 

أما المال: إذا ملكه زائد! عن السكن واللباس والأئاٹ المحتاج إليه» فيصرف إلى 
العتق إلا إذا كان را اس ماله» أو ضيعةً لو باعها لصار مسكيتا يحل له سهم المساكين» 
فالانتقال إلى حال المسكنة أشد من الانتقال من دار أو عبلي فقياس قول الأصحاب أنه 
لا يكلف ذلك. ویکاد يخالف هذا قوله تعالی: فمن لم بجد فصيامي [للمجادلة: »]٤‏ 
ولكن توسع الأصحاب فى حذا؛ لأن صوم شهرين يكاد يكون أشق من إعتاق عبلي 


کتاب الکفارات e‏ 
وليس بينهما كبير تفاوتي وليس كذلك زكاة الفطرء فإنه يصرف إليه كل ما فضل عن 
قوت الیوم؛ لأنه أصل» وت ركه إبطال لا إبدال. 

ما إذا كان له مال غائب» فلا يجوز له الصوم؛ لأن الكفارة على التراحى» وعكن 
أداؤها عنه بعد موته» بخلاف قضاء الصلاةء فإنه تجوز بالتيمم مع توقع الماء فى ثانى 
الحال؛ لأن اموت متوقع فى كل حال. فإن قيل: فيعتبر إعساره عند الوحوب أو الأداء؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يعتبر حالة الوحوب تغليبًا لمشابه العقوبات» فعلى هذا لو كان معسرًا ثم 
أيسرء وأعتق: جاز بطريق الأولى. وذكر صاحب «التقريب» وجهًا: أنه لا مجوز؛ لأن 
هذا الترتيب بعيد وإلا فالصوم أشق. وهو بعيد؛ إذ العسرٌ و تكلف الإعتاق فلا ينبغسى 
آن يُمنع. نعم» ذكر وجهان فى العبد إذا أعتق قبل الصوم وأيسرء أنه هل يعتق؛ لأنه لم 
يكن أهلا لوحوب العتق فى الابتداء وهذا منقدح. 

القول الثانى: أنه يعتبر حالة الأداء تشبيهًا بالعبادات إذ يعتبر فى القعود فى الصلاق 
وفى التيمم» حالة الأداء وهذا مذهبٌ أبى حنيفة» رهه الله. 

وعلى هذاء لو شرع فى الصوم ثم أيسرء لا يقطع عليه؛ لأنه إذا شرع فى البدل فققد 
استقر الأمر كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة. وقال أبو حنيفة» رحمه 
الله والمرنى: لا مبالاة بالشروع» بل يستقر الأمر بالفراغ؛ لأن وران الشروع فى 
الصوم» الشروع فى التيمم دون الصلاة» وعندهما تنتقض الصلاة برؤية الماء. 

ومن أصحابنا من وافق المزنى هاهنا. فعلى هذا القول نقول: الواحب الصوم» بشرط 
أن يستمر الإعسار إلى الفراغ. 

القول الغالث: أنه يعتبر أغلظ الحالتينء فإذا أيسر عند الأداء أو عند الوحوب» لزم 
العتق احتياطًا. وعلى هذا لو كان معسرً فى الطرفين» وتخلل اليسار لم يؤثر» فكأن ما 
اقتضاه حالةٌ الوحوب لا يغيره إلا حالة الأداء. 

وأما العبد فمعسر وكفارته بالصوم. وأما الإطعام والعتق» فيبنى على أنه هل يعلك 
بالتمليك» والعتق أولى بأن رتنع عليه. والصحيح: أنه لا ملك بالتمليك. 

ثم إن العبد لا يصوم إلا بإذن السيدء إلا إذا حلف وحنث بإذنه. فإن حلف بإذنه 
وحنث بغير إذنه لم يصم» وإن حلف بغير إذته وحتث بإذنه فوجهان» ولا يعتبر إذنه؛ 
لأن حق السيد على الفور» والصوم على التراحى بخلاف شهر رمضان. 

وآما من نصفه حر ونصفه عبدء فهو كالأحرار فى الكفارة وكالعبيد فى الجمحة 


E:‏ کتاب الکفارات 
والشهادة والولاية. وصدقة فطره تتوزع على الرق والحرية. 
النظرالثانى: فى حكم الصوم 

وفيه مسائل: إحداها: أنه جب عليه تبييت النية» ولا بحب تعيين جهة الكفارة. نعم» 
ينوى صوم الكفارة. وهل ينوى التتابع؟ فيه وجهان. فإن قلنا: ينوى» يكفيه ذلك فى 
a E‏ 
الصحيح. 

الثانية: يصوم شهرين بالأهلة فإن ايتداً فى ناء شهر صام الشهر الثانى بالهلالء 
وكمل الشهر الأرل ثلاثين من الشهر الغالث لاا لأبى حنيفة» رهه الله. 

الثالفة: لابد من التتابع فى كفارة الظهارء والوقاع» والقتل» فلو أفسد اليوم الأحير 
أو نسى النية فيه» وحب استعناف الكل. وهل يفسد ما مضى أو ينقلب نقلاً؟ فيه وفى 
نظائره قولان. 

أما إذا وطء المظاهر ليلا لم يفسد تتابعه» ولكنه يعصى؛ إذ التتابع قائم» والتقديم على 
الوطء قد فات. وقال أبو حنيفةء رهه الله: يستأنف. 

الرابعة: الحيض لا يقطع التتابع. والمرض الذى ييح مثله. الإفطار» فيه قولان 
مشهوران: 

أحدهما: أنه لا يقطع التتابع؛ لأنه لا يزيد وصف التتابع على وصف شهر رمضان. 

والثانى: أنه يقطع؛ لأن تدارك التتابع هاهنا ممكن بخلاف وصف رمضان. 

وفى السفر قولان مرتبان وأولى بأن يقطع؛ لأنه منوط بالاحتيار. ولو قيل: إئه لأ 
يقطع» على بعلٍء فلا يبعد أن يجزئ فيما إذا نسى النية» ولا قائل به؛ لأنه مقصر 
بالدسيان» ولذلك يلزمه الإمساك دون الحائض والمسافر إذا زال عذرهما. 

فرع: لو أرادت الحائض أن تفطرء ثم بعد الطهر تستأنف شهرين» ففيه إحباط 
لوصف الفرضية من الصوم السابق» فهذا فيه احتمال» والأظهر حوازه؛ لأنه على 
التراحى» وما مضى لا يفسد» و كانت الفرضية موقوفة على الفراغ. 

الخصلة الثالثة الإطعام 

ويعدل إليه العاجز عن الصوم بالهَرّم والمرض الذى يدوم شهرين» وليس توقع 
الصحة بعده كتوقع رجوع الال الغائب بعد شهرين؛ لأن من له مال غائب يسمى 
واحدا» وهذا يسمى عاحرًا فى الحال. وفى انتقال المسافر إلى الإطعام تردد. 


کتاب الکفارات Po‏ . 

وأما اش( المفرط» فالظاهر: أنه لا يرخص فى العدول إلى الإطعام. وهو القياس» 
وفيه وحه يستند إلى حديث الأعرابى» وقد ذكرنا إشكاله فى الصوم. 

والنظر بعد هذا فى: قدر المخرج» وجنسهء والمخرج إليه» والإحراج: 

أما جنس المخرج» فهو كزكاة الفطر. وأما قدره فستون مدًا. وآما المخرج إليه 
فالمسكين الذى يجوز صرف الزكاة إليه. ولا يجوز عندنا أن يصرف إلى مسكين واحد 
ستین مدا فى ستين يومًاء خلافا لأبى حنيفة» رهه اللهء فلابد من رعاية عدد المساكين؛ 


لظاهر الآية. 
وأما الإخراج فهو التمليك والتسليط التام؛ فلا يكفى التغدية والتعشية بتقديم التمر 
إلى المساكين. 


*# * * 


.)٤۷١/١( [شبق]: ال كر من الخحيوان - شيعا اشتدت شهوته للأئشى. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


4 كتاب اللعان 


كتاب اللعان“ 


واللعان عبارة عن أعان يذكر اللعن فيها من نسب زوجقه إلى الزناء فيدرا ا لحد 
والنسب عن نفسه .كجرد بمينه؛ وذلك رخحصة لمسيس الحاحة إلى صيانة الأنساب» وعسر 
إقامة البينة على زنا المرأة. 

وردت أولاً فى عور بن مالك العجلانى» قذف زوجته بشريك بن السحماء فقال 
ل: «لتأتين بأربعة شهداى أو لأجلدن ظهرك, فاغتي وقال: أرجو أن برل الله قرآ 
برئ ظهری . فنزل قوله تعالى: «إوالدين يرمون أزواجهم) رالنور: ]0 الآية. 


)١(‏ اللعان لغة: مصدر لاعن لعانًا: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. 
قال الأزهرى: وأصل اللعن: الطردء والإبعاد. يقال: لعنه الله أى باعده. 
قال الش وكانى: قال فى الفتح: اللعان مأحوذ من اللعن لأن الملاعن يقول فى الخامسة: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذيين» راحتير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرحل وهر 
الذى بدئ به فى الآية وهو أيضًا يدا به» وقيل: مئ انا لأن اللعن الطرد والإبعاد رهر 
مشترك بينهما وإغا حصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. ثم قال: وأجمعرا على 
أن اللعان مشروع وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق. انظر: لسان العرب »)٤١ ٠٤/٥(‏ المصباح 
المنير (۱/۲٦۷)ء‏ نيل الأوطار .)۲۹۸/١(‏ 

(۲) سبب نزولهاء هو ما رواه ابو داود عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند التبى ل 
بشريك بن سحماء فقال النبى ي: «البينة أو حد فى ظهرك»» قال: يا رسول الله» إذا رأى 
أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبى بك يقول: «البينة وإلا حدٌ فى ظهرك»» فقال 
هلال: والذى بعثك باحق إنی لصادق» ولینزلن الله فی آمری ما یبرئ ظهری من الحد» فنزلت: 
فإرالذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ: #إمن الصادقين) 
الحديث. وقيل: لما تزلت الآية فى الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزراج وغيرهم» قال 
سعد بن معاذ: یا رسول الله إن وحدت مع امرآتی رحلا ُمهله حتی انی بأربعة! والله لأضربنه 
بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله َي: وأتعجيون من غيرة سعد؛ لأنا أغير منه» والله 
أغير منى»» وفى ألفاظ سعد روايات مختلفةء هذا نحو معناها. ثم حاء من بعد ذلك هلال بن أمية 
الواقفی فرمی زوحته بشريك بن سحماء البلوی على ما ذکرنا. 
فجمعهما رسول الله ي فى المسجد وتلاعنا. فتلكأت المرأة عند الخامسة لا وعظت» وقيل: إنها 
موحبةء ثم قائت: لا أفضح قومى سائلا اليوم؛ فالتعنت» وفرق رسول الله يي بينهماء وولدت 
غلامًا كأنه جمل أورق - على النعت المكروه - ثم صار الغلام بعد ذلك أميرًاعصرء وهو لا 
يعرف لنفسه آبا. 
أما عور العجلانى: فرمى امرأته ولاعن والمشهور أن نازلة هلال كانت قبلٌ» وأنها سبب نزول 
الآية. وقيل: نازلة عور بن أشقر كانت قبلٌ؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. ‏ = 


کاب اللعان 4¥ 


ونظر اکان ف خسن القذف» واللعان. 
القسم الأول فى القذف 
وفیه بابان: 
الباب الأول 
فيما يكون قذفًا من كافة الخلق. وفى موجبه 
وفیه فصلان: 


الفصل الأول: فى ألفاظ القذف 
وفيه ثلاثة أقسام: صرييح» وكنايةء وتعريض. 
أما الصريح: فهو كقوله: ويا زانى» أو وزنيت أو «زنى فرحك» وكذلك وکر 
«النيك» و«إيلاج الفرج» مع الوصف بالتحريم. فهذا لا يقبل فيها تأويل. 
أما الكناية: فكقوله للنبطى: بيا عربى»» أو للعربى: بيا نبطى» فإن أراد الزنا فهو 
قذف» وإلا فلا. ثم إذا أنكر إرادة الزنا توحهت اليمين عليه» وإغا يتم القذف باعترافه 
بالنية؛ إذ به يحصل الإيذاء التام» وجب الحد بينه وبين الله تعالى إذا نوى. 


-قال أبو عبد الله بن أبى صغرة: الصحيح أن القاذف لزوجحه عوك وهلال بن أمية خحطا. 

قال الطبری: يستنکر قوله فى الحديث: هلال بن أميةء وإغا القاذف عومر بن زيد بن الحد بن 
العجلانى»ء شهد أحدًا مع التبى ي رماها بشريك بن السحماء» والسحماء أمه؛ قيل لها ذلك 
لسوادهاء وهو ابن عبدة بن ابحد بن العجلانى؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

قال الکلبی: والأظهر أن الذى وحد مع امرأته عور العجلانى؛ لكثرة ما روى أن النبى لل لاعن 
بون العجلانى وامرأته» واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك بن عبدة» وأمه السحمايء وكان 
عوکر وخحولة بدت قيس وشريك بنی عم عاصم» وكانت هذه القصة فى شعبان سنة تسع من 
الهجرة» منصرف رسول الله ك من تبوك إلى المدينة. قاله الطبرى. 

انظر قصة هلال بسن أمية: البخاری (۲۳۳/۲)» واب داود ٤(‏ ۲۲۰)» ابن ماحه (۲۰۹۷)» 
والبیهقی (۳۹۳/۷)» والبغوی »)۲١۹/۹(‏ والتبریزی »)۳۳١۷(‏ والسروطى فى الدر نشور 
(۲۲!۰)» والطحاوی فی مشکل الآثار »)١١۹/٤(‏ رالدارقطى (۲۷۷/۴)» والمحاكم 
(۳۷۱/۹)» وابن حجر فی فقح الباری »)٤١١/۹ ء٤4۸۸ ۲۸۲/١(‏ وتلعيص الحبير 
»)۱۲٤/۳(‏ والالبانی فى الإرواء (0۸۲/۷). 

وانظر قصة عوجر العجلانسی: الترمذی (۳۱۷۹)» وان كثير فى تفسيره »)١٤/١(‏ والبغوى 
»)٥۲/۰(‏ والزیلعی (۳۰۹/۳)» وابن حجر فی فح الباری (/ ۲۸۳ »)4٩۳ ٤٤/۹‏ 
والسيوطى فى جمع الموامع »)١ ٠۳١۹(‏ والنطيب فى الفقيه والتفقه (۱۸۷/۲)» والألبانى فى 
إرواء الغليل (۱۸۲/۷). 


۳۸ كتاب اللعان 

وإن أنكر النية كاذبًّاء فهل يلزمه إظهار النية؟ فيه نظر» من حيث إن فيه إيذاء فيبعد 
إيجابه» وستر ذلك لكف الأذىء» أولى إلا أن يرهق إليه باليمين» فلا يياح له اليمين 
الغموس؛ فيلزمه الاعتراف. وقد قال الأصحاب: يجب عليه الإظهار بكل حال» كمالو 
قال قى فيك يلزه الإظهان وقد ذهب مض الملباء إل أنه لا دف بالكاية لن 
الإيذاء لا يتم به. 

وأما التعريض: فكقوله: ريا ابن الحلال» وكقوله: ,ما أنا فلست بزان» فهذا ليس 
بقذف وإن نوی؛ لأن اللفظ يشعر به» ولقد حاء رحل من فزارة إلى سول الله كلل 
وقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود» معرضًا بزناهاء فلم يجعله رسول الله ل قاذفاء 
ولکن قال: هل لك إبل؟ فقال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: فهل فيها اسود؟ 
قال: نعم» قال: فلم ذلك؟ قال: لعل عرفا نزع» فقال النبى 4 بلعل عرفا نز. 
وقال مالك» رحه الله: «التعريض قذف». والحديث حجة عليه. 

ويعم النظر فى الألفاظ برسم مسائل: 

إحداها: إذا قال لامرأة: «زنيت بك فهذا إقرار بالزناء وقذف للمرأةء فعليه حدان» 
وكان يحتمل أن لا جعل قاذفا؛ لاحتمال أن يفسر بأنها كانت مستكرهة» ولم تكن 
مختارة» ولكن عل قاذفا اعتمادًا على ما يقتضيه الظاهر0. 

ولو قال لامرأته: «أنت زانية» فقالت: «زنيت بك» فراجعناهاء فإن أرادت الزنا قبل 
النكاح سقط حد القذف عن الزوج» ووحب عليها حدان: حد الزناء وحد القذف 
للروج. فإن رجعت سقط عنها حد الزناء ولا يسقط حد القذف؛ إذ الرجوع لا يسقط 
حق الآدمى» إنما يسقط حدود الله تعالى. ولو قالت: أردت نفى الزنا كما يقول القائل: 
سرقت» فيقول المخاطب: سرقت» سرقت معك» فيقبل قولها مع اليمين» ويكون لها 
طلب حد القذف من الزوج؛ لأن ذلك معتاد فى الحواب. وقد اختلف أصحابنا فيما لو 
قال: لى عليك دینار» فقال: زنه» أنه هل يكون إقرارًا؟. 

الثانية: لو قال: یا انید فقالت: آنت آزنی منى» فهو قاذفٌ» ولیس هى مقَرةً» ولا 
قاذفة للزوج؛ لأنھا لم تنسب لنفسھا زا حتی یکون هو زاقًا بکونه زنی منها. ولا 


(۱) الحدیث احرحه عن ایی هریرة رضی الله عنه البخاری »)٥۳۰۰(‏ ومسلم »)٠١۰۰(‏ وأبو داود 
»)۲۲۹٣۰(‏ والترمذی (۲۱۴۸)» وابن ماحه (۲۰۰۲)» والنسائی (۱۷۸/۹). 

(۲) هذا القول مردود بحديث ماعز بن مالك وفيه دليل على أنه لا يلرم من أقر بالزنا حد القذف إذا 
قال: زنیت بفلانة؛ لآن النبی َل طلب منه تعیین من زنی بھا فعینها ثم لم بحده للقذف» وسیأتی 
الحديث فى موضعه وتحقيق امقام فيه. 


کاب اللعان ۳44 
نقول: إن الترحيح يوحب المشاركة فى الأصل؛ فإن عادة المشاتمة لا تنزل على وضع 
تعن لن قال فلان زان» وآنت أزنى منه» فهو قذف للشخصن جيعًا. ولو 
قال: ا انت آزنی من فلان» فليس بقذف. 

وکذا لو قال: نت أزنى من الناس» أو أزنى التاس. ولو قال: فى الناس زناةء وأنت 
ازنی مشھم؛ کات قثفا: ولا نقول: إنه يعلم أن فى الناس زناةً وإن لم يذكر» بل ينظر إلى 

لفظه. ولو قال: آنت أزنى من فلان» وكان قد ثبت زنا فلان بالينة» وكان القائل 

اها لم یکن قذنًا. وإن کان عالّاء کان قذفا. 

ولو قالت: أردت آنك زان» ولسث أنا زانية» فهى قاذفةء فلكل واحارٍ على صاحبه 
حد» ولا يتقاصان؛ لأن المقاصة فى العقوبات» مع تفاوت موقعها فى التفوس» لا وجه 
له. وقال أبو حنيفة» رهه الله: يتقاصان. 

القالعة: إذا قال للرحل: يا زانية» أو للمرأة: یا زانی» فهر قاذفٌ عندنا علا لأبی 
حنيفة» رمه الله» فى الصورة الأولى» والسبب: فيه أن الإشارة تقدم على الحو 
والنذ كير والتأنيث. 

ولا حلاف آنه لو قال للرحل: زنيت» وللمرأة: زنيت أنه قاذف. ولو قال: زنأات 
فى الحبل» وقال: أردت الترقى فيه» فليس بقاذف. ولو قال: زنيت فى الجبل» وقال: 
أردت الترقی فهل يُقبل؟ وحهان. ووحه القبول: أن حدذف الهمزة قد يغلب على 
اللسان» وقرينة ذكر الحبل تشهد له. . ونص الشافعى» رضى الله عنهء أنه لو قال: يا زانية 
فى الجبل» أنه قذف. وقيل: يفرق بين البصير فى العربية» والجاهل؛ فلا يقبلل حذف 
الهمزة من | 

الرابعة: إذا قال: زنى فرحك» فهو قذف ولو قال: زنى عينك» أو يك أو رحلك. 
ففيه وجهان. وظاهر ما نقله المزنى» رحمه اللهء أنه قذف. وهر فاسد؛ إذ قال ل: 
«العینان تزنیان» والیدان ترنیان,(). 


٠۲٠٠٦/٦( والطبرانی (۱۹۲/۱۰)» والهیٹمی‎ »)٤۱۲/۱( الحدیٹ بهذا اللفظ: آحرحه امد‎ )١( 
والتقى الهندى‎ »)۲٤۸/٤( وابن حجر فی تلخیص البیر (۲۲/۳)» والزیاعی‎  ) ۷ 
وأبو نعيم‎ »)٠۹/( وابن عبد البر فى التمهيد‎ »)٠١١/۲( والعجلونی‎ ») ٤۳۶/۷ ۳۲۱/۰( 
»)۸/۸( والطحاوی فی مشکل الآثار (۲۹۸/۲)» والألبانى فى إرواء الغايل‎ »)۹۸/۲( 
»)٦۲٤۳( وللحديث شاهد صحيح من طرق عن أبى هريرة» وابن عباس أخرنحها البحاری‎ 
»)۱۸7 »۸۹/۷( والبیهقی‎ )۲۷٦/۲( وأبو داود (۲۱۰۲)» ومد‎ »)۲٦۰۷( ومسسلم‎ 
وابن-‎ >) ٠۳ ٠۰۲ ۰۲۹/۱۱ وابن حجر فی الفتح‎ »)٤۹۳۱( والسیوطی فی جمع الجوامع‎ 


a.‏ كناب اللعان 

ومن جعله قاذفا قال: ذكر صريح الزنا وأضافه إلى البعضء ومن ضرورة الإضافة إلى 
البعض الإضافة إلى الكلء ولو حرج ذلك عن كونه صرًا لكان قوله: ريا زانى» غير 
صریح؛ إذ له أن يفسر فيقول: أُردت بالزانى العين. 

الخامسة: إذا قال لولده: لست متى» أو لست وللدى» ثم قال: أردت نك لمت 
تشبهتى حَلقًّا وحلَمًاء لم يكن قاذًا. نص عليه. ونص أن الأحتبى إذا قال: لست ولد 
فلان: أن ذلك لا يقبل منه» ويكون قاذفًا. فمنهم من قال: قولان بالنقل والتحریج 
إليه ميل المزنى» رمه الله: 

أحدهما: أنه يقبل منه؛ عرو اللفظ عن ذكر الزناء واحتمال ما قاله. والغانى: أن ذلك 
لا يفهم منه فى العادة. 

ومنهم من فرق بن الأب يحمل منه ذلك فى معرض التأديب دون الأجنبى. 
والأقيس: أنه كناية فى الموضعين جميعًا؛ إذ رعا ينسبه إلى الوطء بالشبهة» أو ينكر ولادته 
على فراشه. ثم إذا فسر بشىء من ذلك» فلا جخفى كيفية فصل الخصومة فى نفى الولد 
ولخحوقه. 

السادسة: إذا قال للولد المنفى باللعان: لست من اللاعن. فإن أراد به النفي الشرعى» 
فليس بقاذف. وإن كان أراد تصديق الملاعن فى نسبة الولد إلى الزناء فهو قاذف. 

ولو قال لقرشي: لست من قریش» فان قال: ردت أن واحدة من أمهاته فى الجاهلية 
زنت» فليس بقاذفی؛ لأنها غير معينة. ومن قال: واحد من أهل البلد زنى» أو الناس 
زناة» فلا یکون قاذفا ما لم يعین. 

الفصل الثانى: في موجب القذف 

والقذف يوبحب التعزي إلا إذا صادف محصتًا فيو حب الحد ثمانين حلدة(. 

وحصال الإحصان: التكليف» رالإسلام» والحرية» والعفة عن الزنا الموجحب للحد؛ 
فان من ثبت منه الزناء فكيف يصان عرضه» مع أن القاذف صادق؟! نعم» يُعزر. وأما 
الوطء الحرام الذى لا يوحب الحد لقيام ملك أو شبهة ملك فهل يبطل الإحصان؟ فيه 
خلاف وله درجحات. فإذا وطء ملو كته المحرمة برضاع أو نسبي» ففيه وجهان وفی 


=الجحوزى فى زاد السير (۷1/۸)» رالتبريزى فى مشكاة المصابيح »)۸١(‏ والألبانى فى إرواء 
الغلیل .)۱۹۸/٩(‏ 

(۱) هذا من قوله تعالى: #إرالذين يرمون المحصنات ثم لم يأترا بأربعة شهداء فاجلدرهم تمانين 
جلدة [التور: .]٤‏ 


کتاب اللعان °1 
ابارية امشت ركت أو حارية الابن» رجهان مرتبات» وأولى بأن لا يطل الإحصان. وف 
مذهب الشافعى» رضى الله عنه» إذا وطء فى النكاح بلا ولى» وجهان مرتبان» وأولى 
بن لا ييطل. وفى الوطء بالشبهة وظن الزوجية وحهان مرتبانء وأولى بأن لا بيطل. 
ووجه إبطاله: أن ذلك يدل على قلة التحفظ. ولو كان قد حرى صورة الفاحشة فى 
الصبى» فوجهان مرتبان على الوطء بالشبهةء وأولى بأن لا ييطل. 

أما الوطء فى الحيض والصوم والإحرام» فلا ييطل. ويه وجه بعيد: أنه ييطل. أا 
مقدمات الوقاع» من اللمس» والقبلة فلا تسقط الإحصان. 

فروع: الأول: لو زنى المقذوف بعد القذف وقبل الحد» نص أن الحد يسقط. ونص 
فى الردة: آنه لا يسقط. وعلل ذلك بأن الزنا لا يقع هجومًاء بل يتقدمه فى الغالب 
مراوداث تقدح فى المروءة. وهذا ضعيف؛ لأن الراودات السابقة لا تبطل الإحصان» 
ولا حكن أن يقال: الزنا لا يقع هجومًا؛ فإنه لابد وأن يكون له أول» والردة أيضًا لا 
تخلو عن تقدم تردداتي» بل السبب: آن من ثبت زناه فى الخحال» بعد أن جلد ظهر غيره 
لصيانة عرضه» وهو قد هتك عرضه» بخلاف المرتد إذا عادء فإن العرض قائم» وقد كان 
الإسلام موجودا عند القذف. 

وقال المزنى» رهه الله: «لا يسقط بطرآن الزنا كما لا يسقط بطرآن الردة». وقيل: 
هو قول قدیم للشافعی» رضى الله عنه. 

الثانی: من زنى مرة فى عمره» ثم عاد وحسنت حاله. قال القاضى: لا حدٌ على 
قاذفه؛ لبطلان إحصانه فإن اسم الزانى لا يسقط عنه. وهذا بعيد فيما إذا صرح بقذفه 
بزنا حدي» ولكن كأن العرض إذا انخرم بالزناء فلا يزايله اخلل بالعفة بعده. 

الفالث: لو أقام القاذف بينة على زنا اللقذوف سقط عنه الحد» ويكفيه لذلك 
شاهدان. ولو عجز فطلب بین المقذوف على أنه ما زنى» ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجب؛ لأن ظاهره الإحصان» ولا عهد باليمين على نفى الكبائر. 

والثانی: نعم؛ لأنه لو أقر به لسقط عنه الحدء فليحلف أو لينكل حتى يحلف القاذف. 

الرابع: لو مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف» ثبت الحد والتعزير لوارثه؛ لأن 
الغالب عددنا فى حد القذف حق الآدميين. وقال أبو حنيفة رهه الله: لا يورث. 

واعترف يانه لو قذف ميّاء فلوارٹه طلب الخد ابعداءٌ. 

ولو قذف مورثه» فمات المورث سقط الحد؛ لأنه صار شريكًا فى استحقاق الحد 
على نفسه. ثم فيمن يرث ثلاثة أوجو: 
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أحدها: أنه يوز ع على فرائض الله تعالى. والثانى: أنه بخص بالنسب؛ إذ لا مدحل 
للزوج فى حماية العوض ودفع العار. 

و آنه يختص بالعصبات من النسب الذين لهم ولاية الترويج لدفع العار. وعلى 
هذا لا يستحق الابن. ومنهم من قال: يستحق؛ لأنه أقوى العصبات فى الميراث. 

ولو عفا أحد الورثة سقط الكل على وجو؛ لأنه لا يتجزاً. ولم يسقط على وجحو؛ 
لأنه يستحيل أن ببطل حق الباقين من غير بدل بخلاف القصاص الذى له بدل. والثالث: 
أنه يوز ع» فيسقط مصیبه. 

الخامس: إذا قذف المجنون بزنا قبل الحنونء فالحد يجحب» ونصبر إلى إفاقته» وليس 
للولى الاستيفاء؛ لأنه متعلق بتشفى الغيظ فلو مات ثبت لوارثه. 

ولو قذف ملوك فحق طلب التعزير له» لا لسيده؛ لأنه من خواص حقوقه. بل لو 
قذفه سيده استحق العبد تعزيره على المذهب الظاهر. ومنهم من قال: يقال له: لاغذ 
فان عاد يعزر كما يعزر لو زاد فى استخدامه على الحد الواحب. 

ولو مات العبد بعد استحقاق التعزير على أحنبى» فهل يستوفيه السيد؟ فيه وحهان» 
ووجهه: أنه أولى الناس به إلا أنه لا قرابة. 

الباب الذانى فى قذف الأزواج خاصة 
وفیه فصول: 
الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعانء أو يوجبه 

واعلم أن قذف الزوج فى إجاب اخ والتعزير» كقذف الأحانب» ولكن لا يفارق 
الأحانب فى ثلاثة أمور 

أحدها: دت اه دیاع 3 اند وهب ما اضرو شی ست . والفانى: أن 
العقوبة التى تتوجحه علیه» من حدٌ وتعزیي تندفع باللعان. والثالث: أن الرآة تتعرض لحد 
الزنا يلعانه إلا إذا دفعت عن نفسها بالل ان؛ لقوله تعالى : فإويدرؤا عنها العذاب أن 
تشهد [النور: ۸]. 

وإغا ياح له القذف إذا استيقن أنها زنت» أو غلب على ظنه ذلك. ولكن إذا لم 
يكن ولدء فالأولى أن يطلقها ولا يقذف» ولا يلاعن» ولكن لو فعل لم يأئم. وهذا فيه 
غموض» ولكن كأن القذف واللعان» كالانتقام منها حيث لطخحت فراشه. 

ثم تحعصل الغلبة على الظن بقول عدل حكى مشاهدته الزنا. وتحصل مهما استفاض 
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بين الناس أن فلانا يزنى بها إذا رأى مع ذلك مخيلة» يأن رآها معه فى خحلوة. فإن تجرد 
أحد المعنيين لم يحل له ذلك؛ لأن الخلوة مرةًء لا قدل على الزنا. نعم لو رآها معه تحت 
شعار» على نعتٍ مكروو: حل له القذف وإن كان لا تل الشهادة بهذا القدر. وإن 
رآها فى الخلوة مرارًا متكررةء فهذا قريب من المرة الواحدة إذا اتضمت إليه الشيوع؛ 
فإن مستند أهل الاستفاضةء هو مشاهدة ذلك مرارًا. 

أما نفى الولد باللعان» فإغا يجوز بينه وبين الله تعالى إذا تيقن أن الولد ليس منهء بأن 
لم يكن وطهاء أو كان يعزل قطعًاء أو أتت بولا قبل ستة أشهر من وقت الوطء. وقال 
مالك» رحه الله: لا مبالاة بالعزل» وليس له اللعان إذا اعترف بالوطء وأمكن إحالة 
الولد عليه. 

ما إذا استبرآها بحيضة بعد الوطء ثم أتت بولا فهذا هل يبيح النفى؟ فيه ثلائة 
اوجه: : 

أحدها: نعم؛ لأن ذلك أمارة شرعية على النفى» ولذلك يندفع النسب عن التابع. 
والغانى: أنه إن ظهر مع ذلك أمارة الزنا: حازء وإلا فلا ججوز؛ لأن الحيض ليس بقاطع» 
والحامل قد تحيض. والفالث: أنه يجوزء ولكن حيث يجوز النفى يجب؛ لأن السكوت عن 
إلحاق الباطل حرام» إذ السب يتعلق بأحكام كثيرة» ولكن هاهنا وإن جازء فلا يجب. 

وقال الإمام: لا يبعد أن لا يوحب اللعان؛ لأنه إفضاح وقدح فى المروءةء فنقول: إغا 
يحرم الاستلحاق كاذبًاء أما إذا ألحق الفراش به وهو ساكت» فلا يبعد أن لا يحرم 
السكوت. وهذا غير منقدح فى صورة اليقين؛ لأن أمر السب عظيم» فلا يقضى عليه 
بالرسوم والمروءات. 

ولا حلاف فى أنه لا يحل النفى عجرد مشابهة الولد لغيره فى الق ولق 
ولمخالفته للولد فى الحسْن والقبح. نعم لو كان الأب فى غاية البياض» والولد فى غاية 
السوادء أو العكس: ذكر العراقيون وجهين. وهذا ينقدح إن كان مع ذلك تظهر مخيلة 
الرناء فأما جرد ذلك فلا؛ فلعل عِرّقا قد نزع. وأبو حنيفة رمه الله حيث يلحق ولد 
المشرقى بالمغربى» فلا شك فى أنه يبيح القذف ويحرمه عند إمكان العلوق بالوطيى 
ونحن لا نلحق النسب إلا بعد ستة أشهر من وقت إمكان الوطء. 

فرع: إذا أتت بولا دة الإمكان» ولكن الزوج رآها تزتى» واحتمل أن يكون من 
الزنا. فلو قذف ولاعن: انتفى فى الظاهر؛ بدليل قصة العجلانى» ولكن لا يباح له ذلك 
مع تعارض الاحتمال. ثم قال الأصحاب: ليس له القذف واللعان إن ترك نفى النسب. 
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وقد صرحوا بجواز القذف إذا لم يكن ولذ لمجرد الانتقام من الزناء فهذا حتمل» وغاية 
تعليله: أنه إذا كان ثم ولدء لم جر نفيه» فنسبتها إلى الزنا بغير الولد وتطلق الألسنة فى 
نسبه» فلا يقاوم هذا الغرض غرض التشفى» فليقتصر على طلاقها إن أراد؛ نظرًا لولده 
والذى لحقه. 
الفصل التانى فى أ ركان اللعان ومجاريه 

وللعان سبب وهو القذف» وثمرة» وأهل» أعنى اللاعنء فهذه ثلاثة أركان سوى 
ألفاظه. 

الركن الأول: الثمرة. وثمرته أربعة: نفى النسب» أو قطع النكاح» أو دفع عقوبة 
القذف» أو دفع عار الكذب فى القذف. 

أما نفى السب فى النكاح» إن تحردء جاز اللعان لأجله وإن لم تكن عقوبة بعفوها 

مثلاء وكذلك إن لم یکن قطع نکاح» بأن كان قد أبانها. E‏ 

للعقوبة» ولم يکن ول ولاح اچ حاز اللعا» كما لو قذفها ٤‏ ولم یکن 
ول. ولا فرق بين أن تكون العقوبة حذًّا أو تعزيرًاء بأن تكون الزوجة أمةً» أو ذمية أو 
غير محصنة على الحملة. وفيه وجه بعيد: أن اللعان لدفع التعزير غير جائز. وهو ضعيف؛ 
فإنه عقوبة حذورة» وقد تننهى إلى قريب من الحد. وهذا إذا كان التعزير لتكذييه» 
فيكون له غرض فى تصديق نفسه» وفى دفع العقوبة» فيجتمع الغرضان. 

فإن كان تعزير تأديب لا تعزير تكذيبيء مثل أن ينسبها إلى زلا قد قامت البينة عليه 
من قبل» أو اعترفت به: فيؤدب؛ لإيذائه بتجديد ذكر الفاحشة عليها. وقد نقل المزنى»› 
رمه الله» هاهنا أنها إن طلبت ذلك عُزر ولم يأتعن. 

ونقل الربيع» رمه الله: عُرّر إن لم يلتعن» فمنهم من قطع بأنه يلاعن» وغلط المزنى» 
رمه الله. ومنهم من قطع بأنه لا لاعن وغلط الربيع» ومنهم من قال: قولان. 
والأصح: أنه لا يلتعن؛ لأن اللعان حجة تصديق» فكيف يقام على ما ثبت صدقه» وإفا 
اندفاع العقوبة تابع لظهور صدقه باللعان» وهذا معترف به» فلا يزيده اللعان وضوحًا. 

فرعان: أحدهما: آن طلب العقوبة إليها لا إلى السلطانء قإن عفت» فهل يلاعن إذا 
لم یکن غرض آخر من نسب یدفع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن دفع عار الكذب مقصود أيضًاء وإفضاحها أيضًاء للاتتقام منهاء 
مقصود باللعان الؤبد للحرمةء فله إقامة الحجةء وإما يندفع هذا باعترافها لا بعفوها. 

والثانى: أنه لا يُلاعن؛ لأن هذا غرض ضعيف» واللعان حجة ضرورق فلابد من 
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غرض مُهم» كدفع النسب أو العقوبةء أما قطع النكاح فممكن بالطلاق. 

آما إذا سكتت عن الطلب» فوحهان مرتبان» وأولى يجواز اللعان؛ لأن غرضه الطلب. 
وهذا الخلاف يرجع إلى أن طلب العقوبة» هل هو شرط اللعان» إذا لم يكن ثمة غرض 
من: دفع نسي وقطع نکاج؟. وإن كانت جنونةء فوجهان مرتبان على العفو» وأولى 
بالجواز. [ 

الثانی: لو قال: زنی بك مسوح او قال للرتقاء: زنیتِ» فهو کلام حال» ولیس فيه 
إلا التعزير؛ لاإيذاء ولا سبيل إلى اللعان؛ إذ كيف بعكن من أن يحلف على ما يعلم أنه 
کذبة فبه؟. وذکر العراقیون فيه وحهین كما فی تعزير التأديب. وهو بعيد. 

الركن الفانى: الملاعن: وضرطه أهلية اليمين مع الزوجية. 

آما أهلية اليمين» فنعنى به أنه لا يشترط أهلية الشهادة فيصح لعان العبد» والذمى» 
والمحدود فى القذف» خلافا لأبى حنيفة» رهه الله. 

ثم الذمى لا بر على اللعان إلا إذا رضى ب بحکمنا. فإن طابت الراة اللعان» وامتنع 
الزوج» فهل يجبر؟ فيه قولان يجريان فى كل حصومة تجرى بين أهل الذمة إن رضى 
بحكمنا أحد الخصمين. أما إذا لاعن» وامتنعت ولم ترض بحكمنا: لم جبرها على اللعان 
ولا على الحد؛ فان الحد حق الله تعالى» لا حق الزوج قلا غرض للزوج فى لعانها. 
وهكذا لو قذف المسلم زوجته الذمية فامتنعت» فلا بجبرها وإغا عليها حد الزناء وهو 
حق الله تعالی لا حق الزوج. نعم» المسلمة إذا امتنعت من اللعاكء ولم يطلب الزوج 
تعاتهاء عرضناها لحد الزنا حتى تلاعن إن شاءت الدفع. ومن أصحاينا من أحرى 
القولين فى إجبار المرأة الذمية. وهو بعيد. 

الشرط الثانى: الزوجية: فلو قذف الأجنبىء فلا يلاعن. والنظر فى نكاح ضعيف 
بالطلاق» أو الردة فى النكاح الفاسد. 

أما الرجعية» فيلاعن عنهاء ولا يتوقف على الرحعة» بخلاف الإيلاء والظهار؛ لأن 
مقصود اللعان نفى السب والتحريم المؤبد ودفع الحد» ول ذلك لا ينافيه حال 
الرجحعة. 

أما إذا ارتد بعد اللسيس فقذف» أو كان قذفه بزنا قبل الردة» فإن لاعن فى الردةء ثم 
عاد إلى الإسلام: صح لعانه كما صح لعان الذمى» فإن أصر تبين فساد لعانه» وعند 
ذلك هل یقضی بوجوب الحد مع جریان لعان فاسد؟ فيه وجهان» سنذكر مأخذهما. 

ما إذا نكح نكاحًا فاسدًا» أو وطء بالشبهة» ثم قذف فإن كان ثَمّ نسب تعرض 
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للحرق» وأراد تقب فيلاعن ريندفع اخد؛ لأن العان عندتا يستقل جقصود تفى السب 
لاا لأيى حنيفةء رهه الله ون لم یکن تم نسب» فهو کالاجنبی» لا یلاعن وعلیه 
الحد. 

فن ظن صحة النكاح» فلاعن عند القاضى» ثم بان فساده» فهل تندفع العقوبة؟ فيه 
وجهان كما فى المرتد المصر: 

أحدهما: لاء لأن اللعان فاسد. والثانى: نعم؛ لأن الح يندفع بالشبهة» وهذه حجة 
قامت على ظن الصحة فى مجلس القاضى. 

ثم مهما حرى اللعان فى النكاح الفاسد» ففى تعلق الحرمة المؤبدة به حلاف 
مأحذه: أنه لم يفد تحرًاء فكان التأبيد تابع للحرمة» وقد كانت هى محرمة. وكذلك فى 
لعانها حلاف» يرجحع حاصله إلى أنهاء هل تتعرض للحد بسبب لعانه؟ فمنهم مسن قال: 
نعم؛ لقيام حجةٍ صحيحة على زناها. ومنهم من قال: لاء لأن إيجاب الحد عليها بعيڈ 
عن القياس» فيختص .عقصود الانتقام من تلطيخ الفراش» فلا يجرى إلا فى نكاح 
E‏ 

اا إذا قذف فى نكاح صحيح» ثم أبانهاء فله أن يلاعن لدرء النسب إن كان أو 
لدفع العقوبة؛ لأنه جرى القذف حيث كان معذورًا» فكان جوز له اللعان» فلا يتغير مها 
بطر بعد ذلك. 

أما إذا قذفها فى النكاح» برا قبل النكاح: فإن لم يكن نسب ينفيه باللعان» لم 
يلاعن. وإن كانء فوجهان. ووجه المنع: أنه قصر؛ إذ ذكر الفاريخ» فكان ينبغى أن 
يقتصر على القذف واللعان. 

أما إذا قذف بعد البينونة. فإن كان ثمّ ولد فله اللعانء وإلا فلا؛ لأنه قذف أجنيية 
وفيه وبحه: أنه إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح» لاعن. وهذا لا وجه له. 

فروع: الأول: إذا قذفهاء فلاعن» : ثم أبانها ثم قذفها : فلالعان؛ لأنه قذف بعد 
البينونة. وأما الحد فينظر: فإن قذفها بذلك الزنا الذى لاعن عنه» فلا حدء ولكن يازمه 
النعزير لالإيذاء. ولو قذفها بزنيةٍ أحرى فقولان: 

أحدهما: وجوب الحد كما إذا لم يتقدم لعان. والثانى: لاء لأنه سقطت حصانتها 
فى حقه بحجة اللعان. 

ومن أصحابتا من قطع بالوحوب» وقال: اللعان حجة ضرورق وهو حجة قاصرة 
كيف» وقد عارضه لعانها فتساقطاء فلا وجه لإسقاط الحصانة» نعم. إذا حدث ولم 
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- 


تلاعن» ففیه وجهان مشهوران. 


أما إذا قذفها بزتا منسوب إلى ما قبل اللعان» سوى الزنا الذى لاعن عده» فقد 
صادف حالة الحصانة فالظاهر أنه جحد وفيه وجه: أن الخرام الحصانة ينعطف حكمه على 
ما سبق» فلا جحد فی الخال وهی غير حصنةٍ فى حقه. 

اما إذا کان القذف من أجنبى» فهو أولى بالترام الحد؛ لأن تسرية حكم اللعان إلى 
غير الزوجين أبعد. 

الانى: إذا قذف أجحنبية» ثم نكحهاء ثم قذفهاء ففى تعدد الحدمع اتحاد المقغذوف 
قولان: فإن قلنا: يتعددء فإن لم يلاعن استوفى الحدانء وإن لاعن استوفى أحدهما. وإن 
قلنا: اللحد متحد» فيستوفى حد واحد وإن لاعن؛ فإن الحد الأول لا يؤثر فيه اللعان» 
وإنما يندرج تحت الحد الثانى إذا استوفى. 

الثالث: المذهب الصحيح أن السب فى ملك اليمين لا ينفى باللعان؛ لأن اللعان ورد 
فى النكاح. فلو اشترى زوجته الرقيقة» فأتت بولا أزمان لا يحتمل أن يكون من ملاك 
اليمين» فله النفى باللعان كما بعد البينونة بالطلاق. وإن احتمل أن يكون من النكاح 
وملك اليمين جميعًا لم يلاعن؛ لأن الفراش الأخير يقطع الفراش الأول» وينسخه. 
ولذلك إذا نكحت زوحًا آحر» وأئت بول لزمان يمحتمل العلوق من الأول والثانى ألحق 
بالثانى قطعًاء حتى فرع ابن الحداد على هذا وقال: لو ادعى المشترى الاستبراء بعد 
الوطء لم يلحقه الولد .علك اليمين؛ للاستبراء ولا ملك النكاح» لانقطاع ذلك الفراش 
بفراش ملك ين. وطابقه عليه جماهير الأصحاب وفيه وحه؛ أنه يلحقه» وأن ملك 
اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح من كل وجه. 

ال كن الثالث: القذف: والقذف المسلط على اللعان: نسبتها إلى الوطء الحرام كالرناء 
ولو نسبها إلى زنا هى مستكرهة فيه» والواطء زان» فوجهان: 

أحدهما: أنه جرى اللعان لنفى النسب. والثانى: لاء لأن القذف خصوص فى كتاب 
الله تعالى بالرمى الذى يحتاج فيه إلى الشهادة وهو الزنا؛ لأن اللعان انتقام متها وإفضاح 
والمستكرهة لا تستحق ذلك. 

ولو نسبها إلى وطء شبهةٍ تشتمل الشبهة الجانبين» فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا 


يجرى. وقطع العراقيون بأنه لا يجرى؛ لأن الولد يعكن أن يلتحق بالواطئ بالشبهة» فيدور 
بينهماء» ويعرض على القائف» فلعله يلحقه به» وإنما اللعان لنفى ولد لايكون له 


e۸‏ کتاب اللعان 
إا يجه إذا اعترف الواطى بالشبهة بالوطی فان لم يعرف فلابد سن 
تجويز اللعان لأحل النسب. 

أما إذا قال: ليس الولد مّى» ولم يضف إلى هة ففيه تردد؛ لأنه داقر بين 
المستكرهةء وبين الشبهةء وبين الزنا. 

ولا يشترط فى القذف أن يقول: رأيتها تزنى» ولا أن يدعى الاستبراء حلافا مالك 
رة الله عليه. 


نسب » وهذا 


الفصل الثالت فى فروع متفرقة 

وهى خسة: الأول: إذا قذفها بأجنبى» تعرض لحد الأجنبى. فإن لاعن سقط عنه الحد 
عند الشافعى» رضى الله عنه؛ لأنه أقام حجة على عين تلك الزانيةء فصدق من وحي 
والحد يسقط بالشبهة. وقال أبو حنيفةء رهه الله: أثر اللعان مقصور على الزوجين» فلا 
يتعدى إلى الأجنبى. 

وهذا إذا ذكره فى اللعانء فإن لم يذ كره فى اللعانء فقولان: 

أحدهما: السقوط؛ للشبهةء ولقصة العجلانى» فإنه لم يذ كر شريك بن السحماء فى 
اللعان» وذكره فى القذف. والثانى: يجب» وهو القياس؛ لأنه لم يقم عليه حجة. 

وأما ابن السحماء فلعله لم يطلب. ونشاً من هذا نظرء وهو أنه عليه السلام لم ينه 
ابن السحماء على ثبوت حد القذف له. فذكر صاحب «التقريب» وجهين فى أن من 
قذف عند القاضى» فهل على القاضى أن ينبه المقذوف؟. 

أحدهما: لا؛ لقصة شريك بن السحماء. والثانى: نعم؛ لقصة العسيف؛ إذ قال 
: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمهاء"؛ إذ لم يكن الغرض 
إقرارها للرحم» بل إنكارها؛ ليثبت حد القذف. 


القانى: إذا قذف نسوة بكلمة واحدة» ففى تعدد الحد قولان. فن قذف امرأته 


)١(‏ مرحع هذا فى أيامنا إلى علم الطب فهرو قائف زمانتا. «والقائف»: هو من يخسن معرفة الأثر 
رتدبعه. انظر: العجم الوسيط (۷11/۲). 

(۲) [العسيض]: الأجير المستهان به. جمع: عسفاي وعسفة. انظر: المعجم الوسيط .)٠٠٠۱/۲(‏ 

AE NE TIE FY <-4 OY oA cf ¥ £1۳7 الحديث أخرحه البخارى‎ )٣( 
›»۲۱۲/۸( ومسلم (الحدود به رقم ۲۵)» رابو دارد زالحدرد به ۲)» والبیهقی‎ )۰ 
والطحاوی فی مشکل الآثار (۲۱/۱)» وابن عبد‎ »)۸۱١( والحمیدی فی مسنده‎ »)۲۲۲ ۳ 
واین کشیر‎ )۲٤۹ ۱۸٥/۱۳ ۰۳۰۱/٥( البر فی النمهید (۷۱/۹)» وابن حجر فی فتح الباری‎ 
<i) 


کاب اللعان o4‏ 


وأجنبية بكلمة واحدقت فقولان مرتبان وأو بالتعدد؛ لانقسام حكمهما فى اللعان. ولر 
قال لروجته: يا زانية بنت الزانية» فقد قذفها وأمها بكلمتين» فعليه حدان. وهل يقدم 
حد المقذوف أولا؟ فيه وجحهان: 

احدھما: نعم کما لو قتل شخصین. والثانی: لا؛ كما لو أتلف مال شخصين. 

فإن قلنا: يقدم» ففى مسألتداء المقدم البت» فيقدم الحد أو اللعان؟. وقيل: إن الأم 
هاهنا تقدم؛ لأن حق البنت يعرض للسقوط باللعان دون الأم. ثم مهما حددناه بواحلي 
امهلناه حتی يبرا حلده ولا نوالی بين الحدود. ولو قذف أربع نسوة بكلمةٍ واحدة 
وقلنا: يتحد الحد» ففى تعدد اللعان وجهان» ينظر فى أحدهما إلى اتحاد الصيغة 
والملاعن. وفى الثانى إلى تعدد النسوة» مع أن هذه حجة تبعد عن التداحل. 

فإن قلنا: يتحد اللعان» فذلك ينفع إذا توافقن فى الطلب» أو قلنا: لا يشترط طلبهن 
اللعان. فإن طلبت واحدة» وقلناء يشترط طلبهاء فلابد من اللعان عنه» ثم يستأنف لعانا 
للباقيات. 

وحيث قلنا: يتعدد» فلو رضين بلعان واحك» فلا أثر لرضاهن. وكذلك لو رضى 
جماعة من المدعين بيمين واحدة» لم يؤثر ذلك فى تغيير وصف الححج. 

أما إذا قذف امراةٌ واحدة مرتين بزنيتين» ففى تعدد الحد واللعان أيضًا حلاف؛ لاتحاد 
المفذوف وتعدد الصيغة. 

الثالث: إذا ادعت عليه القذف» فأنكر» فأقامت البينة» فأراد اللعان: فإن كان قد 
انکر بالسکوت» أو قال: أُردت بالإنکار آنه لم يكن قذفًاء بل كان حقًاء فله اللعان» 
وإن لم يؤول إنکاره» فوحهان: 

أحدهما: لاء لأنه أنكر القذف» ولا لعان إلا بقذفيء فلينشى قذفا إن أرادء ويستفيد 
به درء حد القذف الذى ثبت بالبينة أيضًا. 

والثانى: أن يلاعن» وإنكاره يحمل على المعتاد فى الخصومات» كما لو ادعى عليه 
ملك فقال: اشتریته من زید و کان علکه فانتزع من يده بالبينة» فرحع على زیا بالشمن. 
ولا يۇخذ بۈقراره له باللك. 

أما إذا قال: ,ما قذفتك» وما زنيت» فلا يلاعن» إلا إذا نشا قذفًا بالزنا يحمل أن 
يكون قد طراً بعد شهادته لها بالبراءةء فإن لم تمل فلا يلاعن» وأطلق القاضى القول 
بجواز اللعان. 

الرايع: إذا امتنع الزوج عن اللعانء أو الزوحةء فعرضناهما للحد» فرجعا إلى اللعان» 


۳۹۰ تاب اللعان 
مكتاهما من ذلك» ولیس هذا کالیمین لا يجوز الرجوع إليها بعد النكول» بل يلحق 
اللعان بالبينة فى هذا العنى. ولو قال بعد أن خد ألاعِن. قال الأصحاب: لم عكن؛ لأنه 
لا فائدة. قال القغال: إن كان نَم ولدء يمكن منهء وإلا فلا. 

اخامس: إذا قال: وزنيت وأنت يحنونة» أو أمة» أو مش ركة»» وعُهد لها تلك الحالء 
فلا يجب إلا التعزيرء وكان كما و أضاف إلى الصغر. وإن لم يعهد ولم يقم الزوج 
عليه بينةء سقطت الإضافة وعليه الحد. وفيه وحه: أنه لا حا؟ لأنه إذا انتفى تلك 
الحالء انتفى المضاف إليه. 

ولو قال: زنيت مستكرهةء ففى وجوب التعرير عحلافت؛ لأن ذلك يعيرها وإن لم 
ينسبها إلى معصية. ثم الصحيح أنه يلاعن لدفع التعزير كما يلاعن لدفع الحد. 

الركن الرابع فى صبغة اللعان 

والنظر فى آصله» وتغلیظاته» وسننه. 

النظر الأول: فى أصل كلماته: وهو أن يقول الزوج أربع مراتي: أشهد بالله إنى لن 
الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن الولد من الزناء ولبق می إن کان م ولد 
وقول فی الخامسة: لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. وتقابلسه المرأة» 

فتشهد اربع مراتو بالل إنه لن الكاذبين فيما رماها به من الزناء وتقول فى النامسة: 

غضشب الله على ن کان ن المنادقن فیا رمات بته: وجب على الزوج إعادة نفى 
الولد فی کل شھادة فان ت رکھا مرةٌ لم تحسب. 

ولا جب على المرأة إعادة أمر الولد؛ إذ لا يتعلق إثباته بلعانها. ولا تقوم عندنا معظم 
الكلمات عقام الكلء لاا لأبى حنيفة» رهه الله. 

والصحيح: أنه يتعين لفظ «الشهادةم؛ فلا يجوز إبدالها بالحلف. وأنه يتعين لفظ 
«اللعنء و«الغضب من اللحانبين. وجب رعاية الفرتيب بقأخير اللعن والغضب. وتحب 
الموالاة بين الكلمات. و كل ذلك ميل إلى التعبد خرو ج الأمر عن القياس. وقيه وجه: أنه 
يجوز إبدال الشهادة بالقسم» وإبدال اللعن بالغضب» وكذا عكسهء» وأن الترتيب 
والموالاة لا تشترط» وكل ذلك تشوف إلى اتياع المعنى. 

فروع لاثة: الأول: يصح عند الشافعى» رضى الله عنه» لعان الأخرس وقذفه خلافا 
لأيى حنيفة» رمه الله. مع أن الأصح أنه لا تقبل شهادته» ولكن يغلب مضابه اليمين فى 
اللعان. ولكن لا يعكن فهم اللعن والغضب منه» وهو تعد لفظى؛ فالطريق أن يكلف 
الكتية مع الإشارة إن قدرء أو يقول له ناطق: لعدة الله عليك إن كان كذاء فيقول: نعم. 


کتاب اللعان ۳۱ 

أما إذا اعتقل لسانه بعد القذف» وقال أهل الصناعة: إنه سينطلق لسانه على قرب 
أمهاناهء كذلك قال الشافعى» رضى الله عنه. ومن الأصحاب من قال: لا مزيد فى 
مهلته على ثلائة أيام؛ إذ تأحير حد القذف إضرار بالمذوف. 

ومهما لاعن بالإشارة» ثم انطلق لسانه فقال: لم أرد ذفًا ولا لعانًا لم يقبل. 

الثانى: الأعجمى العاجحز عن العربيةء يلقن معنى ,اللعن» و,الخضب» بلسانه» كما فى 
كلمة ,التكبير» و«انكاح». 

ثم القاضى ينصب ترجمانًاء ولابد من العدد؛ لأنه فى حكم شهادة. وهل يكنفى 
بائنين» ام لابد من أربع نما فيه من إثبات زناها؟ فيه خلاف. 

الثالث: لو مات الزوج فى أثناء كلمات اللعان لم ينقطع النكاح ولحق النسب» ولم 
تقم الورثة مقامه فى اللعان أصلا. 

وإن ماتت المرأة فی خلال لعانه» اسعکمل الزو ج إن کان َمٌ ولد فإن لم يكن» فلا 
حاجحة إلى لعانه إن قلنا: إن الزوج يرث حدد القذف» ويتضمن سقوط بعضه سقوط 
الكل. 

النظر الثاني فى التغليظات: وهى بالزمانء رالكان والجمع. 

أما الزمان: فبأن يؤر إلى العصرء فإنه وقت شريف. وإن لم يكن طلب حثيث» فإلى 
العصر من يوم الجحمعة. 

ما المكان: فبأن يلاعن فى أشرف المواضع. فإن لاعَنٌ. وهو بعكة» فبين الركن 
والمقام. وبالمدينة» فبين المنبر والقبر. وبالقدس عند الصخرة. وفى سائر البلاد فى 
مقصورة الجامع. ويلاعن الذمى فى أفضل موضع عندهم» من بيعةٍ وكنيسة» سوى 
بيوت الأصنام» فلا يأتيها أصلا. وف بيوت النيران للمجوس خلاف. والظاهر أن 
الزنديق يغلظ عليه بهذه الجهات ليتاله شؤمه» وإن لم يعتقده. والحائض تلاعن على باب 
المسجد. واعترض المزنى» رحه الله» وقال: جوز للمش ركة اللعاڻ فى المسجد ورعا 
تکون حائضًا. 

واحتلفوا فى الشرك الدب. فمنهم من قال: لا يؤاحذون بتفصيل شرعنا فى 
الأحكام وإن كانوا يؤاحذون عند الله تعالى. 

أما الُمْح: فلابد من حضور جماعة؛ لقوله تعالى: إوليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين [التور: »]١‏ ولا ينبغى أن ينقصو! عن عدد شهادة الزنا. 


1 کاب اللعان 

والتغليظ بالكان مستحب أو مستحق؟ فيه قولان. وفى التغليظ بالزسان والجع 
طريقان: منهم من قطع بالاستحباب. ومتهم من قال: قولان. 

اا جحريان ذلك فى ججلس اكم فشرط قطعًاء فلو تلاعنا فى البيت» لم يصح إلا 
عند المحكم على قول جواز التحكيم فى العقوبات. 

النظر الثالث فى السنن» وهى ثلاثة: 

الأول: أن رسول يب لاعن بين العجلانى وزوجته على التبرء فقيل: كان العجلانى 
على النبر» ولعله الأليق؛ للشهرة. 

وقيل: كان الرسول اة على النبر. فعلى هذا: يسن للقاضى صعود النبر. 

الغانى: أن يهدد كل واحاٍ من الزوجين» ويخوفهما بالله» فلعلهما يتصادقان» فيقول 
للرحل ما قال رسول الله :أا رحل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله عنه» 
وفضحه على رعوس الأولين والآحرين»“ ويروى للمرأة قوله عليه السلام: «أما امرأت 
ادحلت على قوم من لیس منهم فلیست من الله فى شیء» ولن يدحلها الله حسته» 
وحديث المعراج: أنه ل مر بنسوة معلقات بخديهن» فقال بحبريل عليه السلام: من 
هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: ُن اللاتى أحقن بأزواجهن سن ليس منهم» يأكل 
حرائبهم» وینظر إلى عوراتهم. 

الثالث: أن يأتى الرحل عند الخامسة رجحل من ورائه» فيضع يده على فيه» ويقول 
صاحب المجلس للملاعن: اتق الله؛ فإنها موجبة. والمرأة تأتيها امرأة من ورائها ويقال 
لها كذلك» والله أعلم. 

الباب الثالث فى جوامع أحكام اللعان, وحكم الولد خاصةٌ 
ما أحكام اللعان فخمسة: وقوع التفرقة» وتأبد الحرمة وسقوط حد القذف» وانتقاء 


(۱) الحديث أحرحه: النسائی رالطلاق ب۸٤)»‏ رالدارمی »)۱١۳/۲(‏ والشافعی فی مسنده »)۲٥۸(‏ 
وابن حجر فی فح الباری ٤/۱۲(‏ )» والنذری فی الترغیب والترهیب (۲۷۸/۳)» وان کشیر 
۵ ) رالسیوطی فى الدر »)۲٤/١(‏ وفى جمع الجواسع »)۹٤١۸(‏ والألبانى فى إرراء 
الغلیل »)۳٤/۸(‏ والسلسلة الضعيفة »)١٤۲۷(‏ والحاكم »)۲١۳/۲(‏ وصححه» قال: صحيح 
على شرط مسلم» والبیهقی »)٤۰۳/۷(‏ من طرق عن يزيد ين الهاد» عن عبد الله بن يونس» عن 
سعيد القبرى» عن أبى هريرة به. روى باللفظين للذ كورين عند المصنف. 

(۲) الحديث أحرجه: امد »)۳١۲/۲ »۲٥۷/۱(‏ وان ابی شیبة »)۳۰۷/۱٤(‏ والهیٹمی (4۲/۸» 
۲,) والطبری فی تارجخه (۳۰۸/۲)» والتقی الهندی »)٥۳۴/۷(‏ وابن عساکر (۳۱۱/۳)» 
والزييدى فى إتحاف السادة (۷/٣٣ه).‏ 


کاب اللعان 0 
السب ووجحوب حد الرنا عليها. وجملة ذلك تعلق بلعان ازو ج» ولا يعاق بلعانه إلا 
سقوط الحد عنها. وقال أبو حنيفةء رهه الله: والفرقة تتعلق بلغانهما وقضاء القاضى». 
وقال مالك» رجه الله: ,تتعلق بلعانهما». 

ولا جب الخد عليها بلعانه عند أبى حنيفة» رحه الله. ولا تتأبد الحرمة عنده» بل يحل 
له نكاحها مهما كب نفسه» أو حرج عن أهلية الشهادة بأن يخرس أو ميحد فى 
القذف. نعم» احتلف أصحابنا فى أن هذه الحرمة» هل تشتمل ملك اليمين؟ وهل تتعلق 
باللعان فى النكاح الفاسد وبعد البينونة. 

آما حكم الولد وانتفائه ولوقه: ففيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: فيمن يلحقه السب 

وهو كل من .حكن أن يولد له. والنظر فى الصبى» والمجبوب» والخصى. 

أما الصبى: فإمكان العلوق منه بعد كمال السنة العاشرة» فيلحقه ولد أتت به زوجته 
لستة أشهر بعد السنة العاشرة. وقيل: بمكن العلوق فى أثناء العاشرة ويلحقه الولد بعد 
العاشرة. 

ومهما أتت به قبل الإمكان لم يفتقر إلى اللعان؛ إذ لا يلحقه. ومهما لحقه فقال: 
لاعن وأنا بالغ» يکن منه. فلو قال: أنا صبى وألاعن» لم يمكن. ولو قال: كذبت 
وأنا بالغ فألاعن» قبل منه؛ لأن الصبى لا يعرف بلوغه إلا بقوله. 

أما المجبوب الذكر, الباقى الأنثيين» فالولد يلحقه؛ لبقاء أوعية المنئ» فيحمسل انزلاق 
انى » ويحتمل استدحال مائه. 

ما المنزوع الأشين» الباقى ذكره» فقطع المحققون بلحوق الولسد؛ لبقاء الآلة. وقال 
الفورانى: يرجحع فيه إلى الأطباء. 

وأما الممسوح ذكرة وأنشياه. ففيه وجهان» أظهرهما: أنه لا يلحقه الولد؛ إذ التجربة 
تدل على استحالة الإعلاق منه. 

وحيث قضينا بأنه لا إمكان» فلا حاجة إلى اللعان. 

الفصل القانى: فى أحوال الولد 

وله ثلائة أحوال: 

الالة الأولى: أن يكون حملاً. وهل يجوز نفيه باللعان قبل الانفصال؟ فيه قرلان: 

أحدهما: لاء لأن الحمل لا يتيقن» فلعله ريح ينفش. والشانى: نعم؛ لأنه يظن نشا 


4 کتاب اللعان 
غالاء وف اتأخيز حطر موت الزوج ولوق النسي. وحذا بعد ليترت آما فی صالب 
النكاح فالصحيح أنه يلاعن؛ لأن العجلانى لاعن عن الحمل؛ ولأن اللعانء دون الولد 
لمجرد قطع النكاح» حائز. وقیل بطرد القولین» ولا وجه له. وقد بنى الأصحاب القولين 
على أن الحملء هل يعرف يقينا؟ وهو ضعيف» بل الصحيح أنه لا يعرف يقيًاء ولكن 
الأحكام منها ما يثبت بالنظرء ومنها ما لا يثبت» ومنها ما يتردد فيه» فلأحل ذلك 
احتلف قول الشافعى» رضى الله عنه» فى بعض السائلء لا لتردده فى أن الحمل لا 

الخالة الثانية: ان یکونا توأمین من بطن احا فلا يتبعض نفیهما. فإن اقتصر على 
ی احیج لم يعت م لوق آانی. ولو نفاهماء واستلحق أحدهما حقه الثانى. ولو 

تفى الحمل» فأتت بتوأمين انتفيا. ولو أتت بواحاٍ فى النكاح فلاعن» فأتت شان لأكثر 
من ستة أشهر» لحقه الشانى دون الأول؛ e‏ وجتمل العلوق بعد 
انفصال الأول وقبل اللعان. ولو نفى الحمل فأتت بول ثم تت بآخر لأكشر من ستة 
OE‏ 

فرعان: أحدهما: آنه مهما اراد أن ينفی أولادًا عدة» يفيه لعان واحدٌ ولا بحتاج کل 
واحار إلى لعان, 

الثانى: أن التوأمين المنفيين باللعان أحوان من الأم. وهل يتوارثان بأحوة الأب؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء لأن اللعان أبطل الأبرة. والغانى: نعم؛ لأن اللعان أثره قاصرٌ عن 
الملاعن. 

الحالة الثاللة: أن بوت الولدء فله أن يلاعن؛ لأن اموت لا يقطع اللسسب. وقال أبو 
حنيفة» رحمه الله: ليس له ذلك» إلا إذا كان للولد ول حيٌ. 

ثم عندناء مهما استلحقه بعد اللعان حقه. فلو نفاه» فلما مات استلحقه ليوز 
ميراثه: لحقه» وور مع التهمة؛ لأن الأصل هو النسب» ويلحق جرد قوله» والميراث 
تابع. وكذلك لو نفاه بعد الموت. فلما قسم ميراثه عاد واستلحقه فالظاهر أنه يلحقه» 
ويسترد نصيبه من الميراث؛ نظرًا إلى ثبوت النسب. وفيه وجه: أنه إذا سقط الميرات لم 
يرحع إليه 

الفصل التالث: فيما سقط حق النفى 
والصحيح أنه على الفور؛ لأنه فى حكم ضرار يدفع بعد معرفته» فلا وجه للعأخير. 


کتاب اللعان a‏ 


وفیه قول آخر» لا باس بهء آنه مهل رار فن الأمر فيه خط ولعله يتقدر 
بلاثة أيام. 

وحكى قول ثالث: أنه لايسقط إلا بالاستلحاق. وهذا بعيد. 

والتفريع على آنه على الفور. فعلى هذا لا يعذر إلا إذا لم تحصل له حقيقة المعرفة. 
فلو صبر حتى ينفصل الحمل: جاز؛ لأنه لا يتيقن» فرعا يكون ريا فينفش. فلو قال: 
عرفت الحمل» ولکن قلت: رعا تجهض فهل يبطل حقه؟ فيه وجهان. 

ولو أحبره فاجرٌ بالولادة فقال: ولم أصدقهم جاز. وإن أخبره عدلان فلا. وإن أحبره 
عدل واحد» فوحهان؛ لقبول روایته ورد شهادته. ولو قال: کنت لا ادری أ ل حق 
النفى» فيعذر إن لم يكن من حلة الفقهاء. 

فرع؛ لو هناه مهن بالولد. وقال: متعك الله به» فقال: آمين» فهو إقرارٌ باللسب؛ فلا 
لعان بعده. ولو قال: جزاك الله خيرًاء أو أسمعك الله ما يسرك لم يكن إقرارًا. 

*# * %* 


۳٦‏ کناب العدد 


قاب العدد“ 
وفيه ثلاثة أقسام: عدة الطلاقء وعدة الوفاة وعدة الاستبراء فى ملك اليمين. 
أما عدة الطلاق 
ففیها بابان: 
الباب الأول 


فى عدة الحرائر والإماء. وأصناف المعتدات, وأنواع عدتهن 

وهى ثلاثة أنواع: الأقراءء والأشهرء والحمل. 

فالحرة تعتد بغلاثة أقراء إذا طلقت بعد المسيس. ومقصود هذه العدة براءة الرحم 
ولکن یکتفی بسب الشغل ولا د يشترط عينه؛ لأن ذلك حفى لا يطلع عليه؛ ولذلك 
تحب العدة بوطء الصبى» » وكجرد تغييبه الحشفمة» وحيث علق طلاقها بيقين براءة الرحم. 

ومن دأب الشرع» فى مظان التباس المعانى القصودةء ربط الأحكام بالأسباب 
الظاهرة» كما علق البلوغ بالأحلام والسن؛ خفاء العقل. وعلق الإسلام بكلمتى 
الشهادة مع الإكراه؛ لخفاء العقيدة. 

واعلم أن الخحرة تعتد بثلاثة أقراء. والأمة تعتد بقرأين؛ لأن القرء الواحد لا ينتصف› 
فيكمل. ولو عتقت قبيل الطلاق فهى كالحرة. وإن عتقت فى القرأين» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تستكمل؛ إذ عتقت قبل الفراغ. 

والغافى: لا؛ بل ينظر إلى حالة الوحوب؛ فيكفيها قرءان. 

والغالث: أنها إن كانت رحعية» عدلت إلى عدة الحرائر» وإن كانت بائنة قنعست 
بقرآین. 

فرع: إذا وطء ام على ظن نها حليلته الحرةء اعتدت بثلاثة أقراء على وجحه؛ لأن 
للظن أثرا فى العدة. وعلى وجحه: يكفيها قرءان؛ نظرً! إلى حقيقة الحال. 


)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأرطار :)۸۷/١(‏ العدد: جع العدة. قال فى الفتح: العدة اسم لمدة 
تتربص يها رأة عن التزوج بعد وفاة زوحها وفراقه لها إما بالولادة أو بالآقراء أو الأشهر. 
وفی العم الوسيط OIG‏ ا جع [عدة]: مقدار ما يعد ومبلغه» والعدة: الحماعة 
يقال: عِدَةَ کب ۽ وعد رحال. وعِدَةّ المطلقة والتوفى عنها زوجها: مدة حدّدها الشرع» تقضيها 
امرأة دون زواج بعد طلاقهاء أو وفاة زوجها عنها. 


کاب العدد ۳۷ 


یی س سی 


ولو وطء حرة على ظن أنها أمةء فلا حلاف أنها تعد بتلاثة أقراء؛ لأن الفظن يؤر 
فى الاحتياط. 

واعلم أن النسوة أصناف: المعتادة» والستحاضةء والشى تباعدت حيضتها فى أوان 
الحيض» والصغيرة» والآيسة. 

الصف الأول: المعتادة. وعدتها ثلاثة أقراء على العادة. والأقراء هى الأطهار عند 
الشافعى» رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة» رمه الله: هى الحيضر(. 

واخحتلف العلماء فيه» واستشهد كل فريق بدلالة r a‏ 
الشواهد متعارضة» وأن القرء فى اللغة مشترك بين الطهر والحيض كابوان مشترك 
الضوء والظلمة. وقد قال الشاعر: 

لماضاع فیها من قروء نسائکا 
وإنما يضيع الطهر. وقد قال يي: «دعى الصلاة أيام أقرائك”" وهى أيام الحيض. لر 


)١(‏ منسأ الخلاف هو أن لفظ «القرءم مشسترك والمشترك هو لفظ وضع لعنبين مختلفين» أو معان 
مختلفة» بأوضاع مختلفةء ولا توحد هذه العانى جتمعة فى استعمال واحد» ولا يتعين معنى واد 
فى استعمال إلا بقرينة تدل عليه شرعية كانت أم لغرية» والأصل العمل بالقرينىة الشرعبة؛ لأنه 
مقصد الشارع إلا إذا دل الدليل على أن المقصود هو المعنى اللغوى لا الشرعى 
ولفظ [القرء] مشترك بين الطهر والحيض» فرحح الشافعية أن المراد بالقرء الطهر لوجحسود القرائن 
الدالة على ذلك منها تأنيث اسم العدد قبلهاء فإن تأنيثه يدل على أن المعدود مذكرء والمذكر 
هو الطهر لا الحيضة. 
أما الأحناف» فقالوا: إن القرينة المستمدة من عموم النصرص الشرعية تدل على أن المراد به هنا 
الحيض لا الطهر؛ لأن العدة التى أوحيتها النصرص الشرعية الهدف منها هو التعرف على براءة 
الرحم من الحمل وخحلوه منه» والذى يدل على خلو الرحم من ا لحمل هو الحيض لا الطهر. 

)١(‏ [اون]: الأسود والحرن: الأيض. رالنورء رالفللمة» رالأسرد تخالطه مرق جمع: حون. 
وطرف القوس» وهما جوئان. 
انظر: المعجم الوسیط .)١٤۹/۱(‏ 

(۴) الحدیٹ احرحه: الترمذی (۲۲۰/۱)» وآیو دارد (۲۰۸/۱)» وابن ماحه »)۲۰٤/۱(‏ وابن حجر 
فی تلحیص الخحبیر (۱۷۰/۱)» والدارقطنی (۲۱۲/۱)» والبغوی فى شرح السنة »)۲١۷/۹(‏ عن 
عدی بن ثابت» عن آبیه» عن حده مرفوعًا به. قال الشوکانی فی نیل الأرطار :)۲۷٤/١(‏ 
الحدیث لم يحسنه الترمذی.... بل سكت عنه. قال ابن سيد التاس فى شرحه: وسكت الترمذى 
عن هذا الحدیث ولم حکم بشیء ولیس من باب الصحیح ولا نبغی أن يكون من باب الحسن 
لضعف راريه عن عدی بن ثابت» وهو أبو اليقظان. أً. ه. قلت: ضعفه: يحيى بن معين» وأبى 
حاتې» والحاکې» والتسائی» والدارقطنی» وغیرهم من آهل الحدیث. 


۳۹A‏ کناب العدد 
کان تعلق الشافعى» زس الله عنه» بقوله تعال: «فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: »]١‏ 
فقال: الأمر يتنأول الطلاق السّى» وهو الذى فى الطهر فيبغى أن يستعقب الاحتساب 
بالعدة. وعند أبى حنيفة» رحه الله: إذا صلقت فى الطهرء لم تسب بقية الطهر» كيا 
أنها لو طلقت فى الحيض» لم تحتسب عندنا مدة الحيض. ويشهد له أن مقصود العدة 
العزلة عن الزوج» ولقد كانت فى مدة الحيض معتزلة فى صلب النكاح» فجدير أن 
يكون الطهر هو ركن العدة. 

فنقول: لو قال: «أنت طالق قبيل آحر جزء من الطهرء فالزء الأحير يحسب فُرءًا. 
وللشافعى» رضى الله عنه» قول آحر: أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض» فكأنه 
أراد أن جمع» لكون الاسم مطلقًا عليهما جميعًا؛ ولأنه يقال: قرا الحم إذ طلع. 
و«قرأ»: إذا عزب» وهو مشعر بالانتقال. والحديد هو الأول. وتظهر فائدة القولين فيما 
لو قال: «أنت طالق فى آخر جزء من الطهر» حصل بالانتقال قَرءٌ على هذا القول» ولم 
يحصل على الحديد» بل لابد من ثلاثة أطهار بعد الطلاق. وهذا فى طهر مرش 
بدمين» ما طهر الصغيرة هل هو قرء؟ فيه حلاف» من حيث إنه طهرء ولكن لم يتقدمه 
حيض» فعلى هذا لو طلق الصغيرة فحاضت قبل الأشهرء» فعليها ثلاثة أطهار بعد 
الحيض. ولو قال للصغيرة: «أنت طالق ثلاثاء فى كل قرء طلقة» وقعت فى الخال واحدة 
إن قلنا: إنه قرء» وإلا فلا يقع حتى تطهر بعد الحيض. وكذلك يظهر أثر الحلاف فى 
دعواها انقضاء العدة» ومدة الإمكان فيه. 

ونما لابد من التنبه له» أن الطهر الأحير إلا يتبين كماله بالشروع فى الحيض الذى 
بعده» والظاهر أنه يكتفى بلحظة واحدة. ونقل البويطى» رجه الله» عن الشافعى» رضى 
الله عنه» أنه لايد من يوم وليلة؛ حتى يتبين أنه ليس بدم فساد. ومن الأصحاب من حمل 
ذلك على الاحتياطء وقطع النظر باللحظة. ومنهم من قال: فى المسألة قولان. ومنهم 
من قال: إن رأت على العادةء فاللحظة تكفى. وإن رأت قبل ذلك؛ فلابد من يوم وليلة. 

ثم لا حلاف أنه ليس من العدة وإنغا هو للتبيين. 

الصنف الثانى: المستحاضات: 

ولها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن تكون ميزةء أو حافظة للعادة والوقت؛ فترد إلى التمييز أو العادق 
ولا يخفى أمرها. فإن كانت ميتدأة أو ناسية للعادة والوقت» فيكتفى منها بثلاثة أشهر؛ 
إذ الشهر الواحد يدور فيه الحيض والطهر غالا ثم إن طلقت فى آخر الشهر يكفيها 


کتاب العدد ۴4 
ثلاثة أشهر بالأهلة. وإن كان فى وسط الشهرء فكان الباقى أكثر من حمسة عشر يوا 
یکفر ية اله وتران بالأهلة. وإن كان أقل» ففيه حلاف لأجل اضطراب 
النص. ومن لا يحتسب به يقول: يحتمل أن يكون هيع بقية الشهر حيضًا. ومن يحتسب 
يقول: إن الطهر يقع آحر الشهر» والحيض مع أول الشهرء حتى قالوا: يُحسب بقية 
الشهر قرءًاء وإن لم يبق إلا يوم وليلة. وهذا تحكم ينالف الوجود. فإن قيل: على قول 
الاحتباط فى المستحاضةء لم يكتف بثلانة أشهرء ويحتملى أن يزيد الطهر على ثلائة 
أشهرء فلم لا يحتاط فى العدة؟ قلنا: ذكر صاحب «التقريب» وحها أنها تؤمر بالاحتياط 
والتربص إلى سن اليأس» أو أربع سنين» أو تسعة أشهرء كما ذكرناه فى الحيض» وهر 
متجه؛ إذ الاحتياط للنکاح آهې» ولكن رعا. يفرق بأن حكم العبادات مقصور عليهاء 
والعدة تقتضى السُكنى والرحعة؛ فيبعد أن تتمادى. وعكن أن يقال: لا رجعة ولا 
سكنى إلا فى ثلاثة أشهر» ويبقى تحريم النكاح تعبدًا عليهاء ولكن الضرار يعظم فيه 
فلذلك يبعد قول الاحتياط هاهنا من وجه. 
الصف الفالث: الصغيرة: وعدتها بالأشهر إلى أن تحيض. ولا مبالاة برؤيتها الدم قبل 
تمام تسع سنين؛ فإن ذلك ليس بحيض. ولو طلقت» فرأت الدم بعد مضى ثلائة أشهرء» 
فليس عليها الاسكناف. وإن كان قبل تمام الشهر استأنفت العدة بالأقراء فإنها الأصسل. 
وما معضى من الطهر» هل يحسب قرءا؟ فعلى الخلاف المذكور. 
فأما الآيسة إذا حاضت» فيحسب لها بقية الطهر قرءًا؛ لأن طهرها عتوش بدمين وإن 
طال بها العهد. ومهما انكسر الشهر الأول يتمم بثلائين من الشهر الأحير» ويكفى 
شهران آحران بالأهلة. وفيه وجه مثل مذهب أبى حنيفة» رمه الله: أنه إذا انكسر شهر 
فقد انکسر امحمیع؛ فلابد من تسعين يومًا. 
والعدة بالأشهر لا تكون إلا فى الصغيرة والآيسة» وهو أحد نوعى العدة. وهذا كله 
فى الحرة. 
فأما الأمة المنكوحةء فإنها تعتد بقرأين عند الشافعى» رضى الله عنه؛ لأن القرء لا 
يتتصف. كما ملك العبد طلقتين» والعدة بالنساء. فإن كانت من ذوات الأشهرء 
فقولان: 
أحدهما: أنه تعتد بشهر ونصف؛ لأنه يقبل التجرئة. والثانى: آنھا تعد بشهرین بدلا 
عن القرأين؛ فإنهما قد تأصلا فلا ينظر إلى السيب. 
وقد نص فى أمٌ الولد إذا أعتقت على قولين: 
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أحدهما: آنه يكفيها شهر واحد بدلا عن قرء واحد فى الاستبراء. والقانى: أنها تعد 
بقلاثة أشهر؛ لأن ما يتعلق بالطبع من علامة البراءة لا تالف بالرق؛ فيخرج من هذا 
قول ثالث فى المنكوحة: أنها تعتد بثلاثة أشهر. 

الصنف الرابع: التى تباعدت حيضتها. نظر: 

فإن تأحرت حيضتها من الصغرء فلم تحض أصاا فعدتها بالأشهر لعموم قوله 
تعالی: «واللائي لم جضن [الطلاق: »]٤‏ وإن حاضت» ثم تأحر» إن کان عرض ظاهر 
أو رضاع» فليس لها إلا تربص الحيض أو سن اليأس» فعند سن البأس تعتد بالأشهر. 

اا إذا لم يكن الانقطاع لعلة» ففيه ثلاة أقوال: 

الجديد: أنها تصبر إلى سن اليأس كما إذا كان لعلة؛ لأن الأشهر ورد فى القرآن فى 
اللائى لم يحضن واللائى يعسن من المحيض وليست من القسمين؛ ولأن الحيض لا ينقطع 
إلا لعلة وإن حفيت» وفى العلة تربص قطعًاء فإن فيه مذهب عثمان وزيد وعلى» رضسى 
الله عنهم فى زوجة جبّان بن منقذ فى مفل هذه الحالة. وفيه أيضًا مذهب ابن 
مسعود» رضی الله عنه). 

والقول الثانى: أنها تستضر بالصبر إلى سن اليأس» فتتربص تسعة أشهر؛ لتتبين عدم 
الحملء ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر؛ للتعبد. وهو قول قديم قلد الشافعى» رضى الله عنه» 
فيه مذهب عمر» رضوان الله عليه“. 

والقول الثالث: أنها تتربص» لنفى الحمل» ربع سنين» ثم تعتد بتلاثة أشهر والقرلان 
الأحيران قدمان ويلتقيان على المصلحة. 

التفريع: إن قلنا: تتربص تسعة أشهر ثم ثلاثة» فلو فعلت ونكحت» ثم حاضت» 
فالنکاح مستمر لاتصاله بالقصود. ولو حاضت قبل تمام التسعة» بطل التربص وانتقلت 
إلى الأقراء. وإن لم يعاودها وحب عليها استئناف التسعة؛ لأن ما سبق كان للاتنظار 
وقد بطل فلا يقنع حصول البرأءةء فإن التعبد أغلب على العدة. أما إذا حاضت بعد 
الشروع فى الأشهر الثلاثةء وراء التسعة» ثم لم يعاودها الد فعليها استتناف التربص 
بالتسعة» ولكن ما سبق من مدة العدة فى الأشهر الثلاثة هل تحسب حتى تبنى عليه 
)١(‏ انظر: الأم »)۲٠١/١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى »)٤١۹/۷(‏ ومعرفة الستن والآثار 

ANY 
.)٤۲١/۷( والسنن الكبرى للبيهقى‎ »)١۱۹۱/۱۱( انظر: معرفة السنن والآثار‎ )۲( 
»)۲۷١/٠١( المحلى لابن حزم‎ »)۴٠۹/١( انظر: موطاً مالك (۸۲/۲ء)» مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 

معرفة السنن والآثار .)۱۹١/١١(‏ 
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الباقى» أو تستأنف كما تستأنف التسعة؟ فيه وجهانء و البتای آن الانتظار هو 
الذى يطل بطرآن الحيض» أما ما وقع الاعتداد به من صلب العدة فلا 

التفريع: إن أمرنا باستعناف الكل فلا كلام وإن قضينا بالبناء ففى كيفيته وجحهان: 

أحدهما: أن يتم بثلاثة أشهر بالحساب. والثافى: أن ما مضى يحسب قرءًا؛ لأنه طراً 
ا حيض عايه ويكفيه شهران وإن لم عض من الأشهر قبل الحيض إلا يوم ؤاحد وهذا 
بعيد؛ لأنه مع بين البدل والبدل فى عدة واحدة وهذا لا نظير له فى الأبدال. 

أما إذا رأت الدم بعد مضى المدتين وقبل النكاح» فا منصوص أنها مردودة إلى الأقراء؛ 
لأن البدل لم يتصل بالمقصود. وكذا تتربص فى انتظار الدم وقد وجحد. 

ومن أصحابنا من قال: الحيض بعد الفراغ؛ كالحيض بعد النكاح؛ فلا أثر له. 

وكل هله التفريعات جارية أيضًا على قولنا: إنه تتربص أربع سنين» وإنغا تلف 
المقدار. 

أما إذا فرعنا على ابحديد» وهو التربص إلى سن اليأس» ففى سن اليأس قولان: 

أحدهما: أنه أقصى مدة اليأس امرأوٍ فى دهرها ما يعرف فى الصرود والجروم( 
الذى يبلغ حده؛ فان سائر العالم لابعكن طوفه. 

الثالى: تعتبر نساء عشيرتها من حانب الأم والأب. 

ومن اصحابنا من ذ کر وحهين ضعيفين: 

أحدهما: النظر إلى نساء العصبات دون جانب الأم كما فى مهر المثل. والثانى: النظر 
إلى نساء البلدة؛ لأن للهواء تأثيرًا فيه. 

فرع: على هذا القول» لو رأت الدم بعد الوصول إلى سن اليأس لا يخلو. 

إما آن ترى قبل مضى الأشهر أو بعدها. فإن كان قبله انتقلت إلى الأقراء؛ لأن ذلك 
حيض بالاتفاق. فإن لم يعاودها فترحعح إلى الأشهر» وفيه وحهان: 

أحدهما: أنها تعتد بتسعة أشهر» ثم بثلاثة أشهر؛ لأن اليأس قد بطل بطرآن الحيض. 
والثانى: وحو الأصح» آنه يكفيها ثلاثة أشهر؛ فإنها الآن آيسة؛ إذ لم يعاودها الد لكن 
نقطع على هذا القول بوحوب استئناف تمام الأشهر الفلاث دون البناء؛ لأنا فى هذا 
القول» نتشوف إلى اليقينء ولا ييقى ذلك مع طرآن الخحيض بخلاف التفريع على القول 
القديم. 


)١(‏ [الصرود والجوم]: البلاد الباردة والحارة. وابرم: هو الح فارسى معرب. وأرض َرم: حارة. 
وابحرم: نقض الصرد. والحروم حلاف الصرود. انظر: اللسان .)٠٠٠/١(‏ 
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ما ذا رأت بعد الأشه ففيه ثلاثة أقرال: E‏ 5 

أحدها: أن العدة بطلت» سواءٌ رأت بعد النكاح أو قبله؛ لأن مطلق بناء اليقين على 
هذا القول» وقد فات بالحيض. والثانی: أنه إن كان قبل النكاح استأنفت الأشهرء وإن 
كان بعد النكاح فلا ينقص الحكم. والغالث: آنه لا جب الاستناف فى الحالتين؛ لأن 
الأشهر قد تمت وحصل الحل؛ فلا ينظر إلى ما بعده. ويلتفت هذا على الخحلاف فى 
المعضوب إذا حج عنه» ثم زال العضب نادرًا أنه هل يحب الاسقناف؟. 

الدوع الثانى المعتدة بالأشهر: 

ولك فى الصبية والآيسة» وقد ذكرناه. 

النوع الفالث عدة الحامل: 

وفیه فصلان: 

الأول: فى شروطه 

ولا تنقضى العدة إلا بوضع حمل تام من الزوج» فهما شرطان: 

الأول: أن بکون من ازوج أو من منه المدة؛ فلو مات الصبى» أو فسخ تكاحه» 
فولدت زوجته من الزنا: لم تنقض به الُدة عندنا حلافا لأبى حنيفة» رحمه الله. 
وكذلك زوجة الممسوح» وكل ولد منفى عن الزوج قطعًا. 

أما الحمل المتفى باللعانء فتنقضى العدة بوضعه؛ لأن القول فى العدة قولهاء وهى 
تقول: إنه من الزوج. 

فرعان: أحدهما: لو قال: «إذا ولدت قأنت طالق» فولدت وشرعت فى العدة فأتت 
بولد آخحر بعد ستة أشهر من الولادة الأولىء ففى انقضاء العدة به ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تنقضى؛ لأنه منفى عن الزوج. والثانى: تنقضى؛ لأنه يحتمل أن يكون من 
وطء شبهة من الزوج بعد الولادة الأولى» فهر كالنتفى باللعان. 

والثالت: انها إن ادعت وطًا محترمًا على الزوج بعد الولادة انقضت العدة» وإن 
کان القول قوله فى نفى الولدء ولكن الاحتمال لا ينقطع به. وإن لم تدع لم تنقض. 

القانى: إذا نكح حاملاً من الزناء ثم طلقهاء وهى ترى الأدوارء وقلتا: إن دم الحامل 
دم فساي» فلا أثر له. وإن قلنا: إنه حيض فهل تنقضى العدة به؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن حمل الرنا لا يؤثر فى العدةء فينظر إلى الأقراء. 

والثانى: لاء لأن الأقراء تؤثر حيث تدل على البراءة وهنا لا يدل عليه» فعليها 


کتاب العدد ا 
استعناف الأقراء بعد وضع الحمل. 

الشرط الثانى: وضع الحمل التام. ويخرّج عليه ثلاث مسائل: 

إحداها: آنها لو كانت حاملاً بتوأمين» لا تنقضى العدة بوضع الأول حتى تضع 
الثانى. وأقصى مدةٍ بين التوأمين ستة أشهر» فما جاوز ذلك» فهو حمل آخر. 

القانية: لو انفصل بعض الولد» لم تنقض العدةٌ حتى ينفصل بكماله. وحكم الغفصال 
بعضه حكم والحنين» فى الغرة» ونفى الإرث» وتسرية العتق إليه من الأم» وبقاء الرجحعة» 
والعدة» والتبعية فى الهبة والبيع وغيرهما. وعُزى إلى القفال أنه إذا صرخ واستهل» فقد 
تيقنا وحوده؛ فله حكم المنفصل إلا فى العدة؛ فإن براءة الرحم تحصل بانفصاله. 

الفالفة: لر أحهضت جنيناء ظهر عليه التعطيطً والصورة: فهو تا وتنقضى به 
العدة. وإن كانت الصورة بحيث لا يدركها إلا القوابل: فإن كانت علقة» فلا حكم 
لهاء إذ لا نتيقن أنه أصل الولد. 

وإن كان حًا ولم يظهر عليه تخطيط للقوابلء فقد نص الشافعى» رضى الله عنه» 
على انقضاء العدة. ونص على أن الاستيلاد لا محصل به» ولا عُرة فيه. فمنهم من قال: 
قولان بالنقل والتخريج. ومنهم من فرق بينهما» بأن العدة فى الكتاب تتعلق بوضع 
الحمل» وهذا حمل. والاستيلاد يتعلق بالولدء وهذا ليس بولد. والغرة بدل مولود» وهذا 
لیس مولود. 

الفصل الثانى فى ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الاععداد بالأقراء 

وفيه مسائل: الأولى: المعتدة بالأقراء إذا ارتابت وتوهمت حملا بعد تمام الأقرای فإن 
كانت بحيث يحكم فى الظاهر بأنها حامل: فيحرم عليها النكاح. ولو استشعرت ثقلا 
وتوهمت» فهى المرتابة؛ فلو نكحت قبل زوال الريبة نص الشافعى» رضى الله عنه» فى 
والمحتصرء أن التكاح موقوف. ونص فى موضع آخر: أنه باطل. فمن أصحابنا من قطع 
بالصحة؛ إذ بان الحيال؛ لأنه بنى على سبب ظاهرء وهو العدة» فلا أثر للقحريم بريية لا 
أصل لها. ومنهم من قسال: قولان. واحتلفرا فى أصله» فقيل: إن أصله قرلا وقف 
العقردء كما لر باح مال أبيه على ظن أنه حى» فإذا هو ميت. وقيل: هذا فاسد؛ لأنه 
غير مبنی على أصل» بل مأخذه القولان فى أن من شك فى عدد ال ركعات بعد الفراغ» 
هل يلزمه التدارك؟ وهذا القائل يفرق بين: إن شك قبل تام الأقراء أو بعده. والقائل 
الأول لا يغرق. 

الثانية: إذا اعتدت بالأقراءء ولم تنکح» فأتت بولا لزمان تمل أن یکون من الزوج» 
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ای به. EF‏ مدة الحمل عند الشافعى» رضى الله عته» أربع ستين. وعند أبى حنيفة» 
رجه الله» سنتان. 

والأربع تحسب من وقت الطلاق إن کان بائاء وإن كان رجعيًا فقولان: 

أحدهما: من وقت الطلاق. 

والثانى: من وقت انقضاء العدة؛ لأن الرجعية فى حكم زوجة. فعلى هذاء لو أتت 
بولا لعشر سنين مغلا من وقت الطلاق حح به؛ لأن العدة يتصور أن تطول بتباعد المدة 
ونحن نکتفی بالاحتمال. ومنهم من استعظم هذا فقال: لا نزيد فى العدة على ثلاثة 
اُشهر نضیفها إلى اربع سین؛ فإنه الغالب. إلا أن ما قاله لا ينفی‌الاحتمال؛ فلا وجه له. 
1 الثاللة: إذا نكحت» ثم أت بولا لرمان تمل أن يكون من الأول ومن الثانى جيعًا: 
احق بالقانى؛ لأن فراش التانى ناسخ للأول؛ فلا سبيل إلى إبطال نكاح حرى على 
الصحة. أما إذا كان النكاح فاسد بأن حرى فى أثناء العدة» بان ظن انقضاءهاء 
فيعرض الولد على القائف؛ قإن ذلك كوطء شبهيٍء ولا يؤدى إلى إبطال نكاح صحيح. 

ثم الفراش الذى ببنى عليه احتمال الولد فى النكاح الفاسد» هو الوطء أو بجرد 
العقد؟ فيه حلاف والظاهر: أنه بالوطء ولا يلحقه .عجرد العقد وكذلك الخلاف فى 
انقطاع هذا الفراش» بالتفريق أو بآخر وطأة؟. ويلتفت هذا على أن العدة» هل تنقضى 
مع جالسة الزوج زوجته؟ وعليه يحرج أن وق الولد فى النكاح الفاسدء هل يقف 
على الإقرار بالوطء؟ فإن أحوجناه إلى الإقرار بالوطء فالظاهر أنه لا ينتفى بدعصوى 
الاستبراء بل اللعانء وفيه وجه: أنه كملك اليمين. 

الرابعة: فى التزاع. فلو قال: «طلقت بعد الولادة لى الرحعة؛ فإنك معتدة». فقالت: 
«بل طلقت قبل الولادة»: فالقول قوله فى وقت الطلاقء سواء كان وقت الولادة معينا 
بالاتفاق او مبهمًا. 

ولو اتفقا على وقت الطلاق» واعتلفا فى وقت الولادة فالقول قولها؛ لأنها مؤتمنة 
على ما فی رھھها. 

لو إتفقا على الإشكال فالأصل بقاء سلطان الرحعة» واستمرار النكاح. 

وإن خزمت الدعوی» فقال: لا آدری. فعلیه أن محلف جزمًاء أو تنكل؛ حتى ترد 
اليمين عليها. ولو جزم الدعوى» وقالت: لا أدرى» فالزوج على الارتجاع» وهى 
مدعية؛ فلا تسمع الدعوى مع الشاك. 


تاب العدد Ya‏ 
الباب الثانى فى تداخل العدتان عند تعدد سببه 

والسبب: إما الوطيء وإما الطلاق. 

ما الوطى فتعدده: إما من شخصين» وإما من شخص واحد. أما من شخحص واحد 
فهو ان يطلقهاء ثم يطوها بالشبهة؛ فتتداحل العدتان إذا اتفقتاء بأن لم يكن إحبال 
وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء فتعتد بثلاثة أشهرء أو ثلاثة أقراء؛ فتنقضى 
العدتان. ولو كان قد انقضى قرءان فوطهاء استأنفت ثلاثة أقراى واندرج القرء الشالث 
فى القرء الأول حتى تتمادى الرجعة إلى انقضاء هذا القرء. ثم لا رحعة فى القرأيين 
الباقيين؛ لأنهما من الوطء بالشبهة. ومعنى التداحل: أن القرء الأول المشترك تأدت به 
عدتان. 


أما إذا احتلفت العدتان بأن كان إحداهما بالحمل» ففى تداخلهما وجهان 


مشهوران: 
أحدهما: أن التداحل كالمتفقتين. والفانى: لاء لأن الاندراج والتداحل يلق 
بالتجانسات. 


فإن قلنا بالتداحل» فسواء طرا احمل على الوطء أو طرا الوطء على الحمل؛ 
فتتمادى الرجحعة والعدة إلى وضع الحمل وتنقضى العدة به. 

وإن قلنا: لا تتداحل» نظر: فإن طراً الوطء على الحمل» انقضت عدة الطلاق 
بالوضع» وانقطعت الرجحعةء واستأنفت الأقراء بعده للوطء. وعلى هذاء لو كانت ترى 
الدم أيام الحمل» قال القاضى والشيخ أو حامد: تنقضى بها عدة الوطء إذا قلنا: إنه 
حبض» ویؤدی إلى انقضاء عدتين مختلفتين فى زمان واحد لجحريان الاسورتين» وعللوا بأن 
سبب لزوم الأقراء جرد التعبد» ولا تشترط البراءة. وقال الشيخ أبو محمد: كونها فى 
مظنة الدلالة على البراءةء لابد منه؛ إذ به محصل التعبدء فلابد من استعناف الأقراء بعد 
الوضع. 

أما إذا كانت حائلا فى عدة الطلاق» فأحبلها بالوطء انقطع عدة الطلاق؛ لأن 
الحبل أقوى فإذا وضعت رجعت إلى بقية عدة الطلاق وثبعت الرحعة وسائر أحكامها 
من اليراث وغيره فى تلك البقية. وهل تبت قبل الوضع؟ فيه وبجحهان: 

أحدهما: لاء لأنها ليست فى عدة الطلاق. 

والفانى: نعم؛ لأنها تعرض للرحعةء وملترمة لها فى المستقبل؛ فيبعد الإبانة فى الحال 
ثم العود إلى الرجعة. 


۳۹ كتاب العدد 

فعلی هذل لم يتغير عا طرا إلا طول المدة وإلا فهى رجعية على الدوام إل انقضاء 
العدتين. 

ثم مهما راحعهاء أو جدد النكاح عليهاء انقطعت العدتان جيعًا. 

آما إذا كان من شخصن بأن طلقهاء فوطها بالشبهة غيره: لم تتداخحل العدتان عندنا 
خلافًا لأبى حنيفة» رهه الله؛ لأن التعبد فى حق الزوج بالعدة يتعدد عند تعددهما. 

ثم ينظر: فإن كانتا متفقتين» ينظر: فإن سبق الطلاق الوطء استمرت عدة الروج» 
والرجعة إلى تام ثلاثة أقراء» ثم بانت» واستفتحت عدة الوطي ولم يكن له تحديد 
النكاح بعد شروعها فى عدة الشبهة» وهل له قبل ذلك إن كانت بائنة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها ليست إلا فى عدته. 

والثانى: لا؛ لأن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها؛ لأنه لر نكحهالم يحل له 
وطوهاء والرجعة تحتمل ذلك ولا يحتمله النكاح كما فى المحرمة. 

وأما إذا وطت» فشرعت فى العدة» وطلقهاء ففى الانتقال إلى عدة الطلاق وجهان: 

أحدهما: أنها تنتقل؛ لأن عدة الطلاق آقوى. والغانى: تستمر؛ لأن السابق أولى. 

فإن قلنا بالانتقال» رحعت إلى بقية عدة الشسبهة عند تمام عدة النكاح. وإن قلنا: 
تستمر» استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشيهة» وثبتت الرحعة فيها. وفى لبوتها قبل 
ذلك الخلاف السابق. 

أما إذا كانتا ختلفتين» بأن كان إحداهما بالحملء فعند هذا بيبطل النظر إلى السبق» 
وتقدم عدة الحمل. 

ثم النظر فى كيفية الرجعةء وانقطاع العدة والانتقال منهما ذكرناه فى العدتين 
الختلفتين من شخص واحد» حيث قلنا: إنهما لا يتداحلان. نعمء هذا يفارقه فى ثلاة 
آمور: 

الأول: أنه لو راجحعهاء و كانت حاملاً من الأجتبى» لم يحل الوطء فإن كانت حاملاً 
منه» وقد بقيت عليها عدة الوطء بالشبهة» ففى جواز الوطء وجحهان جاريان فى وطء 
الخامل من النكاح بعد أن وطفت بالشبهة: 

أحدهما: ابلحواز؛ إذ ليست فى عدة الشبهة ما لم تضع حمل الزوج. 

واثانى: لاء لوجحوب العدة. 

الأمر الثانى: أنها و كانت ترى صورة الأقراء مع احمل فالمصير إلى انقضاء العدة 


كتاب العدد yy‏ 


بهاء مع تعدد الشخص» بعيد؛ وقيل: يطرد ذلك هاهنا كما فى شخص واحد. 

الأمر الفالث: أنه لو أراد أحدهما نكاحهاء وهى ملابسة عدة غيره لم مجز. وإن 
كانت حاملاً من الزوج قنكحهاء وهى متعرضة لعدة الشبهةء لكن بعد الوضع» فصحة 
النكاح تبنى على حل الوطء فى مثل هذه الخالة. ومنهم من قال: وإن قلنا بالحل» فذلك 
فى دوام النكاح» أما ابتداء النكاح فلا يحل مع لزوم عدة الشبهة. 

هذا كله فى عدة المسلمينء أما الحربيون فقد نص الشافعى» رضى الله عنهء أن 
الحربى إذا طلق زوجته» فوطها حربى فى نكاح وطلقهاء فلا يجمع عليها بين العدتين» 
فمن أصحابنا من قال: قولان. ووجه الفرق: أن التعبد فى حق الحربى لا يتأكد. فكأن 
أهل الحرب كلهم شخص واحد فتتداحل. ومنهم من قطع بالفرق» وفرق بن حق 
الحربى يتعرض للانقطاع بالاستيلادء فاستيلاد الثائى يقطع حق الحربى الأول. 

فان قيل: ما ذكرتموه فى عدة الحملء إنغا يستقيم إذا غلم أن الحمل من أحدهماء قإن 
احتمل أن يكون منهما» فكيف السبيل؟ قلنا: إذا وضع» عرض على القائف» فإذا ألحق 
باحدهما سکم بانقطاع عدته دون الثانی. وإن لم يكن قائف» أو أشكل عليه» يقضى 
بأن إحدى العدتين انقضت على الإبهام. 

ويتصدى النظر فى ثلاثة أمور: 

الأول: أن الرحعةء إن و زاغا فى سال ملا دة الغينة فله الرحعة. وإن لم 
نجوزهاء فعلیه أن يراحع مرتین» مرةً قبل وضع الحسل» ومرة بعده. فلو اقتصر على 
إحداهما لم يستفد به شيًا؛ لتعارض الاحتماين» إلا أن يقتصر على رجحعة» فيوافقها 
إلخحاق القائف فنتبين صحته. وذكر العراقيون وجهًا: أن الرجعة لا تحتمل هذا الوقف 
کالنکاح۔ 

الثانى: تحديد النكاح. ولا فائدة فى نكاح واحد؛ فإنه لا يفيد حلاً مع الاحتمال» 
ولكن لو عقد قبل الوضع وبعده» ففيه وحهان. ووحه المنع: أن النكاح لا يحتمل مشل 
هذا الوقف وإن احتملته الرحعة. 

الغالث: النفقة إذا كانت بائنة» فإنها تستحق على الزوج: إما للحمل وإما للحامل. 
فان كان من الواطى بالشبهة فتستحق عليه إن قلنا: إنها للحمل» وإن قلنا: للحامل فلا 
ولكن لا يطلب واحد منهما فى الحال؛ للإشكال. قإن وضعت وألحق القائف. بالزوج» 
فلها طلب النفقة الماضية. وإن ألحق بالواطى لم يطالب؛ لأن نفقة القريب تسةط عضى 
الزمان» فليس عليه إلا نفقة الحمل. 


۳۷۸ كاب العدد 

فروع ستة: الأول: قال الأصحاب: لا تنقضى عدة الزوج إذا کان يعاشرها معاشرة 
الأزواج. وقال المحققون: هذا حارج عن القياس؛ فإن العدة لا تستدعى إلا انقضاء الدة 
مع عدم الوط ولذلك تنقضى عدتها وإن لم تعرف الطلاق والوت ولم تأت بالحداد 
وملازمة السكن. وقال القاضى: لا نص للشافعى» رضى الله عنه» على هذا. وأنا أقول: 
خالطة البائن لا تمنع؛ فإنه فى حكم الزانى. وعخالطة الرحعية تمنع؛ لأن اعتدادها فى 
صلب النكاح» فلا أقل من أن تعتضد بالاعتزال وترك المخالطة فغلا. وهذا وإن كان فيه 
فقه» فلا خخلو عن إشكال. ثم على هذا لا يشترط الوطء ولا دوام الملجالسةء ولكن 
المعتاد بين الأزواج. 

فإن طالت الفارقة» ثم حرت جالسات فى أوقات مختلفة» فيحتمل أن تحسب أوقات 
المفارقة دون أوقات المخحالطة» ويتمل أن يقال: ينقطع ما مضى» وهو خبط وحيرة ولا 
تفریع علی سُشکل. 

الثانى: عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق» أو الوطء؟ فيه قولان. فإن قانا: 
من الوطء» فلو اتفق أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة تبين انقضاء العدة» وإذا وطفها 
انقطعت. وإن قلنا بالتفريق» فلا مبالاة عخالطته بعد ذلك؛ لأنه فى حكم الزانى ولا أثر 
لمخالطة الزناة فى العدة. وهذا يدل على أن خالطة الزوج البائنة» مع العل» لا يؤثرء 
ومع اجهل يؤثر عند الأصحاب. ثم يحتمل أن يقال: المراد بالتفريق انجلاء الشبهة. 
وجتمل أن يقال: إنه المفارقة بالجسد والظاهر أنه انجلاء الشبهة؛ لمخالطة بعده فى حكم 
الزنا. 

الغالث: إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطها انقطع عدة النكاح عا طرأ» وفى 
وقت انقطاعه قولان: 

أحدهما: أنه من وقت العقد. والآخر: من وقت الوطء؛ لأن العقد فاسد. 

فإن قلنا: تنقطع بالعقدء فلو لم تزف إلى الشانى» فالصحيح: أنا نتبين أن العدة لم 
تنقطع؛ لأنه جرد لفظرء وإنغا ينقدح ذلك على قول إذا أفضى إلى الزفاف» أما إذا أفضى 
إلى خالطة وزفاف» ولكن انحلت الشبهة قبل الوطء فهذا محتمل. 

الرابع: من نكح معتدة بالشبهةء لم تحرم عليه على التأبيد. وفيه قول قديم؛ تقليدا 
لمذهب عمرء رضى الله عنه(': أنها تحرم؛ للزحر عن استعجال الحل وخلط اللسب. ثم 
لا جری هذا القول فى الزانی؛ لأنه لا يبغى الحل. 


.)٥۷١ ۳٠/۲ ( انظر: مرطاً الإمام مالك‎ )١( 


کتاب العدد ۳۷4 

الخامس: إذا طلتق الرحعية طلقة أخرى بعد امراحعمة» فتستأنف العدة أو تبنى؟ فيه 
قولان مشهوران: 

أحدهما: البناي كما إذا طلقها طلقة بائنت ثم جحدد نكاحها بعد قري ثم طلقها قبل 
المسيس» فإنه يكفيها قرءان» ولا تستحق إلا نصف الهر حلاف لأبى حنيفة» رمه الله. 

والانی: الاستعناف؛ فإنها مردودة إلى نكاح جرى فيه وطء بخلاف ديد النكاح. 

أما إذا طلقها قبل الرحعة» فقد قال الشافعى رضى الله عنه: من قال تستأنف فى 
تلك الصورة يلزمه أن تستأنفض هاهنا. فمنهم من قال: هو تفريع؛ فيخرج هذا أيضًا 
على قولين. وعنهم من قطع بأنه لا تستأنف؛ لأن الطلاق الثانى تأكيد للأول؛ فلا يقطع 
العدة, 

قان قلنا بالاستعناف» فإن كانت حاملاً فيكفيها وضع الحمل؛ لأن هذه بقية تصلح 
لأن تكون عدة مستقبلة. 

ولو راحعهاء فوضعت» ثم طلقها: استأنفت ثلاثة أقراء على قول الاستفناف. وعلى 
قول البناء وجهان: 

أحدهما: أنه لا عدة عليها؛ إذ لا وجه بعد الطلاق للاستعناف ولا للبناء. 

والثانى: أنا نرجع إلى قول الاستئناف إذ لا سبيل إلى إسقاط حقهم عند تعذر البناء. 

اا إذا راجع الحائل فى الطهر الثالث ثم طلقهاء قال القفال: هذا كالمراجعة بعد تمام 
العدة؛ لأن بعض الطهر الثالث قرءٌ كامل. وقال الشيخ أبو محمد: القرء هو البعض 
الأخير المتصل بالحيض» وهذا حرى فى النكاح» والنصف الأول لا يعتد به. 

السادس: لو حالع زوجته بعد المسيس» ثم حدد نكاحهاء وطلق بعد المسيس: لم 
يكن عليها إلا عة واحدة» وتندرج بقية الأرلى تحت هذه. 

ولو مات» فهل تندرج تلك البقية تحت عدة الوفاة مع احتلاف نوع العدة؟ فيه 


وجحهان. 
القسم الثانى من الكتاب فى عدة الوفاة وحكم السكَنى 
وفیه بابان: 
الباب الأول فى موجب الحدةء وقدرهاء وكبفبتها 
وفیه فصول: 


الفصل الأول: فى الموجب والقدر 
فنقول: المتوفى عنها زوجحهاء عليها عدة الوفاة» مَمسوسة كانت أو لم تكن. وإن 


FAs‏ کاب العدد 


کانت حامان فتهما ضعت حلت ور فى الساعة: ويحل لها غسل الزوج عندنا بعد 
العدةء وبعد نكاح زوج آخر. وإن كانت حائلاء فتعتد أربعة أشهر وعشرًا. والأمة 
تعد بشهرين ومسة أيام» وتنقضى العدة وإن لم تحض فى هذه امدق لاا مالك 
رهه الله؛ لأن الله تعالى لم يتعرض للحيض مع تعرض النساء له. ومالك رحهمه الله 
يقول: لا أقل من حيضة واحدة» أو وقوع الحيض العتاد مرة أو مرات. 

فوع: لو طلق إحدى امرآتيه على الإبهام» ومات قبل البيان» فعلى كل واحدة أربعة 
آشهر وعشر للاحتیاط إن [کانتا حائلتین غير مدحول بهما. وإِن کانتا حاملتین فعلیهما 
التربص إلى حين الوضع. وإن كانتا حائلتين مسن ذوات الأشهر» فعليهما أربعة أشهر 
وعشر؛ إذ تنقضى الأشهر الثلاث أيضًا. وإن] كانتا من ذوات الأقراءء فعلى كل 
واحدة التربص بأقصى الأجلينء ويكفى غير المدخول بها تربص أربعة أشهر وعشر. 

الفصل الثانى: فى الفقود زوجها 

فإن وصل خبر موته ببينةء فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال على» رضى الله عنه: 
من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خبره وأثره» وغلب على الظنون موته» فقرلان: 

أحدهما: أنها زوجته إلى أن تقوم البينة موته. وهو القياس؛ لأن النكاح ثابت بیشین» 
فكيف يقطع بالشك؟. 

والانى: أنهأ تتربص أربع سنين» ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة. وقد قلد الشافعى فيه 
عمر» رضى الله عنهماء فى القديم» ورجع عنه فى الجديد. وقال: لو قضى به قاض 
نقضت قضاءه؛ إذ بان له أن تقليد الصحابة لا جوز للمجتهد. 

وقد طول الأصحاب فى التفريع عليه» وقد ذكرناه فى المذهب البسيط؛ فلا معنى له 
مع صحة الرجوع عنه. 

ثم على الحديد فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدًا؛ فان تعذر کان لها طلب 
الفسخ بعذر النفقة على أصح القولين. 

الفصل الثالث: فى الإحداد 


وذلك واحب فى عدة الوفاة وغير واحب فى عدة الرحعية. وفى عدة البائنة قولان 


() وذلك لقوله تعالى: فإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواسًا يريصن بأتفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا [البقرة: ٤٠؟].‏ 

(۲) هذه العبارة التى بون المعكوفتين ساقطة من النسخة الأصل الى نعتمد عليها وأئبتناها من أصل 
آحر بالمقابلة مع ط. دار السلام. 


کتاب العدد ۴۸1 
وفى المفسوخ نكاحها طريقان. منهم من قطع بأنها لا تحب كالعتدة من شبهة» وكأم 
الولد إذا مات عنها سيدها. ووجه حداد المطلقة البائنة: القياس على عدة الوفاة. ووجحه 
الفرق: أنها بحفوة بالطلاق» وإغا يليق الإحداد بالتفجعة بالوت. 

والأصل» فى وجه الإحدادء قول رسول الله ك «لا حل لامرأةٍ تؤسن بالله واليوم 
الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث إلا على ز وج أربعة اشهر وعشرً»( فأفاد هذا 
حواز الحداد ثلاثة أيام على الحملة» وتحرعه بعد الثلاث وبعد العدة. 

ومعناه: ترك الريئة والطيب» على قصد الحدادء وإلا فلا منع عن ترك الزينة. 

فان قيل: وما كيفية الحداد؟ قلنا: معناه ترك التزين والتطيب. والحداد من: ,الحد 
وهو المنع. والتزين إنما يكون بالتنظف والثياب والخلى. 

أما التنظف بالقل » والاستحداد» والغسل» وإزالة الوسخ: فلا يحرم. و 
فالنظر فى جنسها ولونها. أما الجنس» فتحل كلها سوى الإبريْسم") فيحل الخرً 
رالدببقى والكتان وغيره ما يحل للرجال. وأما الإبريسم فإغا أل لها لال الترين 
للرجال. وقال العراقيون: الإبريسم» فى حقهاء كالقطن فى حق الرجال» وإنغا عليها 
ترك المصبوغات من الثياب. والأول أصح. 

وأما الحلى» فيحرم ما هو من الذهب؛ لأنها حاصية النساء. والظاهر أنه أيضًا يحرم 
التحلى باللالى المجردة؛ لأنها للزينة. وأما التختم جخاتم» يحل مثله للرجال» فلا يجرم. 

وأما لصبو للترين» كالأحمر والأصفر والأحضرء فهو حرام من القطن والكتان 
وطیره. 

وأما الأسود والأكهّب الكدرء وما لا يتزين به» فهو جائز. ولا فرق بين أن يُصبغ 
بعد النسج أو قبله» وحصص أبو إسحاق الروزى» رمه الله» التحريم بالمصبوغ بعد 
النسج. أما الثوب الخشن» إذا صبغ على حلاف العادة صبغ الزينة حکی صاحب 
«التقريب» فيه قولينء ووجه المنع: أنه من البعد تظهر به الزينة. 
(1) هذا الحديث له ألفاظ كثيرة حدا» صحت عن جماعة من الصحابة منها على سبيل المثال ما ذكره 

المصنف رجه البخاری (۰۹۹/۲ ۰۷1/۷ ۷۹)» ومسلم (الطلاق ب رقم >٥۸‏ ۵۹ء ٠۲‏ 

»)1٩ ۳‏ وأبو داود (۲۲۹۹)» والىترمذی (۱۸› ٩۱۱۹ء »)۱۱۹٩‏ والنسائی (۱۹۸/7› 

.)4۲١ ء۳۲۵١‎ ۳۷/٦ وأهمد‎ »)۲۰۸٩ ۲۰۸۰ »۴( رابن ماه‎ »)۲۰ ٤ 
E سبق ذکره وهو الجریرء والخر: ما تج سن سوت رحریر: آو‎ )۲( 
والدبيقة: ياب تنسب إلى دبيق» قرية عصر. والدبوقة: الشعر المفتول المنسوح» أو المضغور.‎ 

انظر: المعجم الوسيط .)۲۷١/١(‏ 


FAY‏ تاب العدد 


وأما الزينة فى آثاث البيت والفرش» فلا تحر وإغا الحداد فى بدنها. وما الطيب» 
فيحرم عليها ما يحرم على المحرم. يحرم عليها أن تدهن رأسها ولخيتهاء إن كانت لها 
حية» كالمحرم. ولا يحرم عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب» ونما بعنع فى 
الشعر. 

وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير دهن» ففيه تردد. وأما الاكتحال» فقد قال 
الشافعى» رضى الله عنه: رلا بأس بالإثمد» فاتفقوا على أنه أراد به العربيات؛ فإنهن إلى 
السواد أميل؛ فلا يزينهن الإثمد. أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها إلا لعلة الرمدء وعليها أن 
تكتحل ليلا وسح نهارًا» هكذا أمر رسول الله ب أم سلمة» رضى الله نها" إلا أن 
تحتاج إلى ذلك نهارً؛ أيضًا فيجوز» وعليها ملازمة السكن إلا حاجة. ولو ت ركت جميع 
ذلك» عصت ربها وانقضت عدتها. 

الباب الثانى فى السكذى 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: فيمن تستحق الكنى 

وتستحق المطلقة المعتدة بائنة كانت أو رجعية؛ لقوله تعالى: لا تخرجوهن من 
بيوتهن [الطلاق: »]١‏ ولا تستحق المعتدة عن وطء الشبهة» ونكاح فاسل ولا 
المستولدة إذا عتقت؛ لأن الآية وردت فى النكاح. نعم هل تحب فى عدة الوفاة؟ قولان. 
وف عد بعد انفساخ النكاح طريقان. TA‏ 

تستحق إن كان الفسخ منها بعيبه» أو عتقهاء و کان منه ولکن بعیبهاء 

بسببو منها. آما ما ینفرد به الزوج» کردته وإسلامه» ففيه قولان. ومأحة التردد: أن 
الآية وردت فى فراق الطلاق» وهى تردد فى أن فراق الموت والفسخ» هل هو فى 
معناه؛ لأن إيجاب السكنى بعد البينونة كالخارج عن القياس. 

وأما الصغيرة التى لا تحتمل الحماع» ففى سُكتاها من الخلاف ما فى نفقتها فى 
صلب النکاح» وكذلك الأمة إذا طلقت» فإن قلنا: الزوج يستحق تعيين الملسكن فى 
صاب النكاح» فعليها ملازمة الملسكن بعد النكاح. وإن قلنا: إن السيد ييوئها ياء 
)١(‏ حديث أم سلمة» رضى الله عنهاء أحرحه مالك »)٠٠١(‏ وأبو دارد الطلاق ب »)٤1(‏ 

والنسائی ٤/٦(‏ ۲۰)» رالبیهقی ٠١ »٠٤۰/۷(‏ ؛)» والسيوطى فى الدر النشور (۲۹۰/۱)» وابن 

عبد البر فی تحرید التمهید ٤(‏ ۸۲)» والتبریزی فى مشكاة المصابیح (۳۳۳۲). قال الش وکانی فى 
نیل الأرطار ۹۳/٣‏ ۲): قال الحافظ: وسنده صحيح» ولهذا قال مالك فى رراية عنه .عنعه 

مطلقا. 


کتاب العدد FAY‏ 
رطفا ذلك اليت» فالظاهر: انها ل برها ملازمة المسكن؛ لأن العدة تلتفت على 
النكاح. وقيل: إنه يجب ذلك. 

ثم إذا أوجبنا ملازمة اللسكن» ففى وجوب زوم السكنى على الزوج حلاف ياتفت 
على النفقة فى صلب النكاح» فحيث كان جب النفقة» تحب السكنى بعد الطلاق. 

أما الناشزة إذا طلقت فى دوام النشوزء قال القاضی: لا سکتى لها؛ إذ لم يكن لها 
نفقة» وهذا فيه نظر؛ لأنها إن طلقها فى مسكن النكاح» فيحب عليها شرعًا لزوم 
اللسكن» فإن أطاعت فى ذلك قباخرئ أن تستحق السکنی. 

الفصل الثانى: فى أحوال المعتدة وهل يباح لها مفارقة المسكن؟ 

فنقول: يجب عليها لزوم اللسكن حقًا لله تعالى؛ فلا يسقط برضا الزوج» وإنغا ياح 
الخروج بعذر ظاهر. والأعذار على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يرجح إلى طلب الزيادة» كزيارةٍ وعمارةٍ واستنماء مال وتعجيل حج 
الإسلام» ولا جوز الخروج لمل ذلك. 

الثاية: ما پتتهى حد الضرورة» كوحوب الهجرة» من إقامة الحد أو 
حافت على زوجها أو مالها؛ لأن الوضع غير حصين» أو كانت تنأذى بأحائهاء أر 
ئۇذيهن› وكل ذلك تسليط على الانتقال؛ لأن هذه المهمات أقوى فى الشرع من لزوم 
المسكن فى العدة. 

الثالغة: ما ينتهى إلى حد الحابحق کالخروج للطعام والشراب» أو تداك مال حبرت 
بأنه أشرف على الضياع» فذلك أيضًا رحصة فى الخروج فى حق من لا كافل لها ونو 
ذلك وإن كان هذا العذر نادرًاء وكذلك حكم ملازمة المنزل ذى السفر إذا كانوا 
ينتجعون ویسافرون اعتیادً فلها المسافرة معهم» »> ومهما حرجت لحاحقٍ فينبغى أن 
تخرج بالنهار؛ لأن الليل مظنة الآفات. 

الفصل الثالث: فيما جب على الزروج 

وفیه مسائل: 

الأولى: إذا كانت الدار تملوكة لأزوج لم جز له إزعاحهاا' ولا يجوز له مداخاتها 
الخلوة إلا فى موضعين: 


)١(‏ آی طَرَدَمَا. رَعَجَة رَعُجًا: أقلقه. وأزعجه: قلعه سن مكانه. وأزعجه: طَرَدهٌ. انظر: امعجم 
الوسیط (۳۹۳/۱). 


FAs‏ کتاب العدد 

حدهما: أن تكون هى فى حجرة مفردة بالمرافق وعليها باب. فإن لم يكن عليها 
باب» أو كان مرافقها واحدًاء كا طبخ والمستراح فى الدارء لم تحر المداحلة؛ لأن التوارد 
على المرافق يفضى إلى الخلوة» وكذلك تحرم المداحلة وإن كانت الدار فيحاء مهما لم 
تنفصل المرافق ولم يحجب الباب. 

الغانى: أن يكون معها فى الدار حرم لها فلا حلوة» وكذلك إن كان مع الرجحل 
وة رئ أو حارية» أو حرم له. ولو كان معها أحنبيةء أو معتدة أخرى» فهل منم 
ذلك الخلوة؟ فيه تردد» مأحذه: أن النسوة المنفردات هل لهن السفر عند الأمن بغير 
عرم؟. ولو استخلی رجلان بامراَو فهو حرم ولیس ذلك کاستخلاء رحل بامراتین» 
والوحه أن يقال: إن كان ممن يحتشم» أو يخاف من جانبه حكاية ما رى من فجورء إن 
كان فهو مانع للخلوة وإلا فلا. 

فرع: لو أراد الزوج بيع الدار» وعدتها بالحمل أو الأقراى لم ينعقد؛ لأن المنفعة 
مستحقة لهاء وآحر المدة غير معلوم ولو كانت من ذوات الأشهر فهو كبيع الدار 
المستأحرة» إلا إذا كان يتوقع طرآن الحيض فى الأشهر» ففيه طريقان: منهم من لم 
يلتفت إلى ذلك؛ بناءٌ على الحال» ومنهم من منع البيع؛ لتوقع ذلك. 

فإن صححناء وطراً الحيض» كان كما لو احتلطت الثمار بالمبيع» وقد ذكرناه فى 
«البيع۲. 

المسألة الثانية: إذا كانت الدار مستعارةء فعليها الملازمة إلى أن يرجحع المعير. فإن 
رجع» فعلى الزوج أن يسام إليها دارا يليق بهاء ويبذل الأجرة إن لم جد بعارية» 
وكذلك إذا انتهت مدة الإحارة. قإن مست الحاحة إلى الأجرةء وأفلس الزوج» ضاربت 
الغرماء بأجحرة ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهرء وإن كانت من ذوات الأقراء 
وعادتها مختلفة» ضاربت بالأقل. وإن كانت مستقيمة فمقدار العادة على الأصح. وفيه 
وجه: أنها بالأقل. وهو ضعيف؛ لأن حصتها لا تسلم إليهاء وما يخص الغرماء يسلم 
إليهم؛ فالاحتياط لخانبها أولى» وكذلك الحامل تضارب لتمام تسعة آشهر؛ فإن الريادة 
على ذلك نادر» لا يعتبر هذا إذا كان الزوج حاضرًاء فإن كان غاتبًا استقرض القاضى 
عليه. فإن استأحرت من مالهاء بغير إذن القاضى» ففى رجوعها على الزوج خحلاف. 
ولا حلاف فى أنها لو كانت فى دار مل وكة» فلا تباع ق الغرماء؛ لأنها كالرهونة فلا 
تخرج منها بحال۔ 

المسألة الفالفة: إذا أسكنها فى النكاح مسكنًا ضيقًا لا يليتق بها ورضيت» وطلقهاء 


کتاب العدد Tao‏ 
فلها ن لا ترضی فى العدةء وتطلب مسکتا لاتا بهاء وکذلك لر آسکتها دار فيساي 
فله أن ينقلها بعد الطلاق إلى موضع لائق بهاء لكن قال القاضى: ينبغى أن يطلب لها 
قرب مسکن کن إل مسكن النکاح حتی لا يطول ترددها فی الخروج. وما ذکره لا 
يبعد أن يستحب. ولاشك فى أنه لا يخرجها عن البلدة. 

المسألة الرابعة: إن ألزمنا السكنى فى عدة الوفاةء فهى من الت ركة» فإن لم يكن 
وتبرع به الوارث وأراد إسكانهد كان لها ذلك. وإن قلنا: لا تستحق» فلو رضى 
الوارث .علازمة مسكن النكاح» فالظاهر: أنه جب عليها ذلك مطلقًاء وقيل: إن كانت 
مشغولة الرحم» أو متوهمة الشغل» فله ذلك مطلقًاء لأحل صيانة الاء. وإن لم تكن 
مسوسة فلا يلزمها ذلك» بل يجب عليها ملازمة أى مسكن شاءت. ثم هذا التعيين 
للوارث» وليس للسلطان ذلك. 

الفصل الرابع: فى بيان مسكن النكاح 

وفیه مسائل: 

الأولى: إذا أذن لها فى الانتقمال إلى دار أحرى» ثم طلقها قبل الانتقال» لازست 
المسكن الأول. وإن طلق بعد الانتقال لازمت المسكن الثانى. والعبرة فى الانتقال بدنهء 
وقال أبو حنيفة» رهه الله: العيرة بنقل الأمتعة. 

وإن صادفها الطلاق فى الطريق فلاثة أوحه: 

أحدها: ترحيح الأول؛ استصحابًا. والغانى: ترحيح الثانى؛ لأنها انتقلىت عن الأرل. 
والغالث: أنها تتخير بينهما؛ للتعارض» وكذا الكلام فيما إذا أذن لها فى الانتقال إلى 
بلدة أحرى» ففى جواز الانصراف حلاف. 

الثانية: لو حرحت إلى سفر بإذنه» فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد فليس عليها 
الانصراف؛ لأن إبطال أهبة سفرها إضرار. فإن فارقت المتزل دون البلد فوحهان: 

أحدهما: جب الانصراف؛ لأنها بعد لم تنقطع عن الوطن. والغانى: لا؛ لأن ذلك 
إضرار بإبطال الأهبة. ولا حلاف فى أن لها الانصراف. 

ثم إذا مضت لوجههاء فلها التوقف إلى إنحاز حاجتهاء وعليها الرحوع للازمة 
المسكن بقية مدة العدة إن كان يتوقع البلوع. وإن لم تتوقع» ولكن بقى من العدة مدة 
تنقضى فى الطريق» ففى وحوب الانصراف حلاف» والظاهر: أنه لامجب ولا فائدة 
فيه» ولا يكلفها التقدم على الرفقة؛ لأحل ذلك. وإن انقضت حاجتها قبل ثلائة يا 
جاز لها استكمال الثلاث؛ لأنها مدة مكث المسافر شرعًا. 


TA"‏ کتاب العدد 

الفاللة: ما ذکرناه فی سفر جحارةٍ أو مهم. فإن کان سقر تزهة) أو مالا مهم قي وقد 
أذن لها عشرة أيام مثلاء فطلقها فى أثناء المدة ففى جحواز استيفاء المدة قولان ويجرى 
القولان فى وجحوب الانصراف إن طلقها فى الطريقء وهكذا فى المدة الزائدة على حاجة 
التجارة فى سفر التجارة؛ لأنه ليس فيه مُهِمْ» ولكن انضم الإذن فى أهبة السفر فاحتمل 
أن يقال: فى المنح إضرار. 

ولو أذن لها فى الاعتكاف عشرة أيام» فطلقها قبل المدة» فإن قلنا: لو حرحت مل 
هذا العذر حاز البناء على الاعتكاف المنذورء فعليها الخروج وإن كان الاعتكاف 
منذورًا؛ لأنه لا ضررء وإنما هو جرد إذن» فهو كما لو أذن لها فى المقام فى دار أخرى 
عشرة أيام» فطلاقها يبطل ذلك الإذن. وإن قلنا: إن الاعتكاف ببطل» فيكون فيه ضرار 
كما فى أهبة السفر. 

ولا حلاف فى أنها لو حرجت مع الزوج» ذ فطلقها فى الطريق» لزمها الانصراف؛ 
n ٤ .‏ 
لأنها حرحت بأهبة الزوج» فلا تبطل عليها أهبتها. والخروج لغرض التجارة غير حائز؛ 
لأنه طلب زيادة وإغا حاز ذلك فى الدوام للضرار فى فوات الأهبة. 

الرابعة: إذا أذن لها فى الإحرام» وطلقها قبل الإحرام» لم تحرمْ. وإن كان بعد 
الإحرام» وكان بعمرة يعكن تأحيرهاء ففى وجوب التأحير وجهان» ولعل الأصح جراز 
الخرو ج؛ لأن فى مصابرة الإحرام ضرارًا. 

الخامسة: منزل البدوية كمسكن البلدية» لكن إن رحلوا بجملتهم فلها الرحيل. وإن 
رحل غير أهلهاء فعليها المقام. فإن رحل أهلهاء وهى آمنة فى المقام» ففيه وجهان» وهو 
راحع إلى أن ضرر مفارقة الأهلء هل يعتبر؟. 

ولو کانوا يرحعون علی قرب فعلیها المقام؛ إذ لا ضرر. ولو ارتحلت معهم فأرادت 
المقام بقرية فى الطريق: جاز؛ فإن ذلك أحسن من السف جخلاف المأذونة فى السفر؛ 
فإن رجوعها إلى الوطن أولى من الإقامة فى قرية. 

السادسة: إذا صادفها الطلاق فى دار أحرى أو بلدة أحرى» فقال: ارجحعى» فقالت: 
طْلقت بعد الإذن فى النقلة فأنكر الزوج الإذن» نقل عن الشافعى» رضى الله عنهء أن 
القول قوله. وهو القياس» ولكن نقل أنه إن كان التراع مع الورثةء فالقول قولهاء وإلى 
الفرق ذهب أبو حنيفة» رمه الله» وابن سريج» وكأن كونها فى غير مسكن النكاح 
يشهد لها على الورثة لا على الزوج. ومن أصحابنا من حعل المسألتين على قولء 
ومنهم من حعلها على حالين» فنقول: إتما حعلى القول قوله إذا كان النزاع فى أصلل 


کتاب العدد FAY‏ 


اللفظء وإن كان فى معتى اللفظ يأن قالت: ردت بالإذن النقلةء وقال: بل النزهة 


فالظاهر: تصديقها؛ فيقبل قولها. 
القسم الثالث من الكتاب فى الاستبراء('٠‏ يسبب ملك اليمين 
وفيه ثلالة فصول: 


القصل الأول فى قدر الاستبرایء وشرطه» وحکمه 

آما قدره: فهو قرءٌ واحد؛ لأنه تادی متادی رسول الله ل بعد سبی أوطاس ألا لا 
توطاً حامل حتی تضع» ولا حائل حتی غیض(. 

وللمستبرآة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون من ذوات الأقراء واستيراؤها بقرء واحد وهو الحيض؛ لقوله عليه 
السلام: وحتى تحيض»؛ ولأنه إذا لم يعتبر إلا قرء واحد» فليعتبر الحيض؛ فإنه دليل على 
البراءةء هذا هو الحديد. 

وفيه وجه آخر: أنه الطهر؛ قياسًا على العدة؛ لأن التعيد غالب عليه» رولذلك يجب 
مع يقين البراءة إذا استبرأها من امرأَوٍ أو صبى. 

التفريع: إذا قضينا بأنه حيض» فلابد من حيض كامل؛ فلا يكفى بقية حيض. وإن 
قلنا: إنه طهرء فهل يكفى بقية الطهر؟ فيه حلاف؛ لأن العدة تشتمل على عددء فجاز 


)١(‏ الاستبراء: هو التربص الواحب بسبب ملك اليمين» حدواًا أو زوالاً. وقد حص بهذا الاسم؛ لأن 
ها التربص مدر باقل ما يدل على البراءة من غير تكرر. وحص التربص الواحب بسيب 
النكاح باسم العدة اشتقاقا من العدد؛ لا فيه من التعدد كما بيناه فى أول كتاب العدد بالهامش. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲۳/۱/۲)» نيل الأرطار .)٠٠٠/(‏ 

(۲) الحدیٹ عن آبی سعیدے آن النبی ل قال قی سبی اوطاس: ولا توطاً حامل حتی تضع» ولا غیر 
حامل حتى تحيض حيضة». اخحرحه امد (1۲/۳)» والبیهقی (۲۰۹/۰ »)۱۲٤/۹ ٤٤۹/۷‏ 
والحاکم (۱۹۰/۲)» وابن عبد البر فی التمهید »۱٤۱/۳(‏ ۳٤۱١ء‏ ۱۷۹)» والتبريزى فى مشكاة 
الصابيح ۵ ) وابن حجر فی تلخحیص اخییر (۱۷۱)» وفتح الباری »)۲٤/٤(‏ والألبانى 
فى إرواء الغليل »)۲١٤/۷ ء۲١ ٠١/١(‏ وللحديث ألفاظ وطرق أحرى. 
قال الش وکانی :)۴۰٥/٦(‏ حدیث آیی سعید أحرجه آيضًا الحاكم وصححه» وإسناده حسن» 
وعو عند الدارقطنى من حديث اين عباس» وأعسل بالإرسال. وعند الطبرانى من حديث أبى 
هريرة يإسناد ضعيف. وآخرج الترمذى من حديث العرباض ين سارية» أن رسول الله ل حرم 
وطء السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن وأحرحه أيضًا ابن أبى شيبة من حديث على» بلفظ: 
تھی رسول الله َة أن توطاً حامل حتى قضع» ولا حائل حتى قستبراً بحيضة. وفى إستاده 
ضعف وانقطاع. آ.ه.. وهذا هو اللفظ الذى أورده الأصنف. 


YAR‏ کاب العدد 
أن يعبر عن شيتين وبعض اثالث بثلاة؛ ولأنه چری فيه الحیض مراتي ولو صادف 
املك آحر الحيض» فانقضى طهر كامل بعده» كفى على هذا القول. وقيل: إنه لابد من 
حيض كامل بعده؛ لتحصل دلالة على البراءة فى ملكه» وهذا رحوع إلى القول الأول» 
وشهادة تضعيف هذا القول. 

الحالة الثانية: أن تكون من ذوات الأشهرء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يكفى شهر واحد. 

والقانى: أنه لا أقل من ثلاثة أشهر؛ لأنه أقل مدي ضربت شرعًا للدلالة على البراءةق 
والأمور الطبيعية لا تختلف بالرق. 

وأبو حنيفة» رمه الله يوحب على المستولدة إذا عتقت» ثلاثة أقراي أو ثلائة 
أشهر؛ نظرًا إلى حريتها فى الحال» ونحن نكتفى بقرء واحد؛ نظرًا إلى جهة اللك. 

الحالة الغالفة: أن تكون حامااًء فعدتها بوضع احمل وإن كان من الزنا؛ لإطلاق 
رسول الله ب قوله: «حتى قضع». ومنهم مسن قال: لا تنقضى بالزنا كما فى العدة 
رقيل: هذا يلتفت على أن المعتبر حيض» أم طهر؟ فإن اعتبرنا الحيض» من حي إنه دليل 
البراءة» فكذلك حمل الزنا دليل البراءة وإلا فلا 

أما حكمه: فهو تحريم لوجوه الاستمتاع قبل تمامه إلا فى المسبيّة؛ ولأنه لا بحرم فيها 
إلا الوطء؛ لأن الانع فى الشراء توقع ولا من البائع كنع صحة الشراءء وولد الحربى لا 
ينع جريان الرق» ونا استبراؤها؛ لصيانة ماء المالك عن الامتزاج بالحمل» فيقتصر 
التحريم على الوطء. ومنهم من سوى» وحرم استمتاع المسبية» أيضًا تبعًا. 

أما شرطه: فإنه يقع بعد القبض» ولزوم الملك فى مظنة الاستحلالء فلو جرت حيضة 
قبل قبض الب حارية المشتراة» ففيه حلاف؛ لضعف الملك. والظاهر: أنه ججزئ؛ للزوم 
اللك. نعم» لم يعتد بها فى الموهوبة قبل القبض» وفى الموصى بها قبل القبول» فلا أثر 
للقبض فى الوصية. وفى مدة الخيار لا مجزئ إذا قلنا: املك للبائع. وإن قلنا: للمشتری» 
فهو كما قبل القبض؛ لضعفه. 

ولو كانت محوسية أو مرتدة فأسلمت بعد انقضاء الحيض» فقد انقضى فى املك 
ولكن لا فى مظنة الاستحلالء ففيه وجهان. 

ومن خاصية الاستبرا أنه ليس من شرطه الامتناع عن الوطي» بل لو وطنها انقضى 
الاستبراء وعصى بالوط.. فإن أحبلها وهى حائض» حلت فى الحال؛ إذ ما مضى كان 
حيضًا كاملا وانقطع بالحيض» فإن كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراء إلى وضع الحمل. 


کتاب العدد ۴۸4 
َ الفصل الثانى فى سبب الاستبراء 

وهو حلب ملكي أو زواله. 

الأول: الجلب. فمن تحدد له ملك على الحارية» هى محل استحلاله» توقف حلها على 
الاستبراء بعد لزوم ملکه بقری سواء كان املك عن هبة أو بيع» أو وصية أو إرث» أو 
فسخ أو إقالة. وسواء كانت صغيرة أو كبيرة أو حاملاً أو حائلا. 

وسواء كان الالك ممن يتصور منه شخل أو لا يتصور» كامرأةٍ أو ججبوب أو صبى. 
وسواء كانت قد استبرأت قبل البيع أو لم تكن. وقال داود: لا يجب استبراء البكر. 
وقال مالك» رحه الله: الصغيرة التى لا توطأء لا تستبراً. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يجب إذا عادت بخيار رؤية» أو رد بعيسي أو رحوع 
فى هبة» أو إقالة قبل القبض. وأوحب فى الإقالة بعد القبض. 

وألحق أصحابناء بزوال الملك» المكاتبة إذا عجرت رعادت إلى الحل؛ لأنها صائرة إلى 
حالة تستحق المهر على السيدء ولذلك تحل أحت للمكاتبة. 

ولا حلاف فى أن التخريم بالصوم والرهن لا يؤثر. أما زوال إحرامها وإسلامها بعد 
الردة» وطلاق زوحها إياها: ففيه حلاف؛ لنأكيد هذه الأسباب. وإيجاب ذلك فى 
الأزروجة أولى؛ لأن الزوج قد استحق منافعهاء ثم يرجع الاستحقاق إليه. أم.ا إذا اشترى 
منكوحته الرقيقة» ففيه وحهان: 

أحدهما: أنه لا جب؛ لأن الحل دائم من شخص واحد. 

والثانى: يجب؛ لتبدل جحهة الحل. 

ولو باع جاريته بشرط الخيار» ثم رحعت إليه فى مدة الخيار» فإن قلنا: لم يزل 
ملكه» فلا استبراء. وإن قلنا: زال املك وحرم الوطي لزم الاستبراء. وإن قلنا: زال 
املك ولكن الوطء جحائز؛ لأنه فسخ فهاهنا يحتمل أن يقال: الحل مطرد والجهة 
متحدة» بخلاف شراء الزوحةء فلا استبراء. ويحتمل أن ينظر إلى جحدد املك وبه يعلل 
استبراء المنكوحة المشتراة. 

فرع: لو اشترى عرمة» أو معتدة أو مزوحة» ففى وحوب استبرائها بعد انقضاء 
العدة» أو بعد طلاق الزوج من غير دخول نصوص مضطربة للشافعى» رضي الله عن 
فقیل: فيه قولان: 

أحدهما: أنه يحب وهو القياس. ولا يبعد أن يتأخر الاستبراء عن الملك إلى وقبف 


۴۹۰ كتاب العدد 
الطلاق وزوال العدة. 

والشانى: أنه لا يجب؛ لأن الموحب جحلب املك ولم تكن إذ ذاك فى مظنة 
الاستحلالء فهو كشراء الأحت من الرضاع لا يوجحب الاستبراءء ولا حصل الحل لم 
یتجدد ملك حتی جب به. 

السبب الثانى: زوال الملك: فنقول: الحارية الموطوءة مستولدة كانت أو لم تكن» 
فهى فى حكم مستفرشة. فإذا أعتقت بعد موت السيد أو بالإعتاق» فعليها التربص بقرء 
واحد. وقال أبو حنيفة» رحه الله: أما المستولدة فتتربص عند العتق» ولكن بثلائة أقراء؛ 
نظرًا إلى كمالها فى الحال. وأما الأمةء فلا تربص عليهاء وزاد فقال: «لو وطعها السيدء 
وأراد فى الحال تزوججهاء جاز من غير استبراء. وهذا هجوم عظيم على حلط المياه. 
وعندنا: أن كل جارية موطوءة» لا يحل تزوججها إلا بعد الاستبراء. وكأن هذا الاستبراء 
من نتيجة حصول ملك الزوج» فإن ملك السيد لم يزل» إلا أنه يجب تقديعه على الللك؛ 
لأن النكاح يقصد لحل الوطء فلا يعكن عقده إلا بحيث يستعقب الحل. وأما المشترى 
فيستبرئ بعد الملك؛ لأن الشراء بقصد الأغراض المالية فلا يقبل الحجر بسبب الوطء. 
نعم» إن عزم على الشراء قدم الاستبراء عليه. 

فروع: الأول: لو اشترى المستفرشة المستبرأق تسلط على التزويج» وأعتق قبل 
الترويج أو باع وأراد المشترى التزويج أو أعتق المشترى قبل الوطء فأراد الترويج» ففى 
حواز ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر أنه جوز؛ إذ كان جوز قبل زوال الملك فطرآن العتق أو الشراء 
لم يحرم تروًا كان ذلك حائرًا. 

والثانى: أنه لا يجوز؛ لأن زوال ملك الفراش سبب يوحب عدة الاستبراءء وقد طرأً؛ 
فامتنع بهذا الطارئ حتى يزول. 

والغالث: أن ذلك نع فى المستولدة دون الرقيقة؛ لأنها بالمستفرشة أشبه. 

والغانى: المستولدة الزوجة إذا طلقها زوجهاء واعتدت فأعتقها السيد وأراد ترويجها 
قبل الوط فهل له ذلك؟ فيه قرلان: 

أحدهما: نعم؛ إذا كان يجوز قبل العتق. 

والغانى: لاء لأن عتقها هو زوال ملك الفراش» وقد صارت مستفرشة له بانقضاء 
عدتها وإن لم يطأها؛ إذ عادت إلى فراشه. 

أما إذا قال: نت حرة مع آحر العدق فهاهنا لم ترجحع إلى فراشه» فمنهم من قطع 


کاب العدد ۳۹1 
جواز الترويج. ومنهم من طرد القولين» وحعل محرد زوال الك عن المستولدة سببًا 
للعدة. 

الفالث: إذا أعتق المستولدة المزوجة» وهى فى صلب النكاح أو عدته» فالظاهر: أن 
الاستيراء لا يجب؛ لأنه ليس الزائل فراشًا له» بل هى فراش للزوج» وفيه قول آخر: أنه 
يجب؛ لزوال ملك السيدء وقد كانت مستفرشة من قبل. فإن أوجبنا فى العدة فلا يخفى 
أنهما لا يتداخلان. . ويبقى النظر فى التقديم والتأحير كما سبق. 

الرابع: إذا أعتق مستولدته» وأراد أن ينكحها فى مدة الاستبراء» ففى جوازه حلاف 
والأظهر جحوآزه؛ كما لو وطنها بالشبهة وأراد أن ينكحها. والفانى: المنع؛ لأن زوال 
اللك أوحب تيذا بالاستبرائ ولذلك منع من التزويج من الغير على وبحه مع أنه كان 
حائزا قبل العتق. 

اخامس: المستولدة المزوحة إذا مات زوجها وسيدها جميعاء » فإن مات السيد أولاً 
فعایها عدةٌ الوفاةء أربعة أشهر وعشرٌ. قإن مات الزوج أولاء فعليها نصف ذلك. وإن 
استبهم فعليها الأخذ بالأحوط وذلك ظاهر إذا فرعنا على الصحيح فى أنه ايس عليها 
استبراء للسيد. وإن أوجبناء فبعد مضى عدة الوفاةء لابد من شهر آخر إلا إذا كانت من 
ذوات الأقراء فتكفيها حيضة وإن حرت فى مدة العدة؛ لأن المقصود وحود صورة 
الحيض بعد موت السيد» وقد حصل. وإن لم تج فلابد منها بعد العدة. 

وإن ماتا معا فلا استبراء؛ لأنها ما عادت إلى فراشه. والظاهر: أن عدتها شهران 
وشىء بخلاف ما لو تقدم موت السيد بلحظة على موت الزوج. وفيه وحه: أنها لو 
عتقت فى أثناء العدة استكملت عدة الحراش فإذا أعتقت مع موته» فهو أولى بذلك. 

قاعدة: يجوز اعتماد قولها: «إنى حضت»؛ فلا سبيل إلى تحليفها؛ إذ لا يرقبط بدكولها 
حکم؛ فان السید لا يقر على الحلف» ولا اطلاع له على حیضها. 

ولو امتنعت عن غشیانه» ورفعت إل القاضى» فقال: قد أخبرتنى باخيض» فالأوحه 
تصديق السيد وتسليطه؛ إذ لولا ذلك لوجحبت الحيلولة بينهما كما فى وطء الشبهة 
فالاستبراء باب من التقوى فيفوض إلى السيد. وذكر القاضى أنه لا يبعد ا ن یکون لھا 
المحاصمة والدعوى حتى إن الحارية الوروثةء لو ادعت أن المورث وطعها وطمًا غرمًا 
على الوارث» فللوارث أن لا يصدقهاء وهل لها تحليفه؟ فيه خلاف» فكذلك هذا 
ويتأيد بوجو ذكر: أن لها الامتناع عن وقاع السيد الأبرص» فيشعر بأنها صاحبة حمق 
على الحملة. 


4۲ تاب العدد 
الفصل التالث فيما تصير به الأمة فراشا 

فنقول: قال رسول الله ي «الولد للفراش». فإذا استبرا حارية» فأتت بولد قبل 
أن يطأهاء فلا يلحق به؛ إذ لا فراش. وتصير فراشًا بالوطء. وإنغا يلحقه الولد إذا 
استلحقه» أو أتت به لزمان يحتمل أن يكون منه بعد الوطء. ويثبت الفراش بأن يقر 
بوطء عَرئ عن دعوى الاستبراء والعزل. 

والصحيح: أن دعوى العزل لا تنفى الولد؛ لأن الماء سباق لا يدحل تحت الاختيار. 
والصحيح أن اعترافه بالوطء فى غير المأتى لا يلحق الولد به. أما إذا قال: وطفت 
واستبرأتها بعده بمحيض» قالمذهب: أنه ينتفى عنه الولد بغير لعان؛ لأن فراش الأمة 
ضعیف. ومنهم من قال: لا ینتفی إلا باللعان. 

فإن فرعا على المذهب» فأنكرت» فالقول قوله» فكأنا نقول: لم يقر إقرارًا ملحقاء 
وإن كانت هى المؤمنة فى رحمها. 

ولو ادعت أمية الولدء فلها تحليفه» ثم فيه وحهان. 

أحدهما: يحلف أنها حاضت بعد الوطء وما وطمها بعد الحيض. والثانى: أنه يضيف 
إلى ذلك: أن الولد ليس منى حتى يتتفى. 

ولو أتت بعد الوطء لأكثر من ربع سنين» فمقتضى قولنا: إنها صارت فراشًاء أنه 
يلحقه. فإن قلنا: إنه ينتفى بدعوى الاستبراء فهذا أظهر. وإن قلنا: لا ينتفى» فهذا فيه 
تردد. وعلى الحملة» هذا بالنفى أولى من الاستبراء. ويقرب من هذا آنها لو أتت بولد 
ثم أتت بولد آحر لأكثر من ستة أشهر من الولد الأولء فإنه ولد بعد الاستبراء بالولذ 


)١(‏ للحديث ألفاظ وطرقء منها: عن عائشة مرفوعًا: «الولد للفراش» واحتجبى منه يا سودة)» زاد 
لتا قتيبة عن الليث: «وللعاهر الحجر. أحرجه البخارى »)1۸١۷(‏ ومسلم »)٠٠١۷(‏ وسعيد بن 
منصور فی سننه (۲۱۳۰)» وعبد الرزاق (۱۳۸۱۸؛ »)١۳۸١١‏ وبنفس اللضظ» وفبه: «عنه» 
بدل ومنه). اد c4۰ ۲۰۷/۲ 1٩ ›۲٥/۱(‏ £۷0 ۳۷/۹ ۹ ۷ ۹( وعبد 
الرزاق (۰۱۲۳۹۹ ۰۱۳۸۲۱ »)۱۳۸۲۲١‏ وابن عبد البر (۱۷۸/۸ ۵۷۹ 4۸۰ >)۱۸١‏ 
رالدارقطنی »)٤۱/۳(‏ وابن ابی شیبة »)٤۱٥/٤(‏ والهیدمی .)٠١/٥(‏ 
وعن أبى هريرة مرفوعًا: وللولد الفراش وللعاهر الحجره. أخحرحه البحارى »)1۸١۸(‏ ومسلم 
»)۱٤١۸(‏ وأبو دارد (۲۲۷۲)» وابن ماحه ۰۲۰۰٦7‏ ۲۰۰۷)» والترمذی »)۱۱١۷(‏ وأحمد 
AY NE PA FAY «° «۹|۱7‏ ¥ ومالك (¥۳۹)» والدارسی 
»)۱٥۲/۲(‏ والشافعی (۱۸۸)» وعد الرزاق (۰ »)٥۸۰‏ والبغوی (۲۷۹/۹)» والساعاتى 
(۱۹۸)» هذا وللحدیٹ ألفاظ آحری. 


کتاب العدد ۹ 


الأول. فمنهم من قال: يلحق؛ إذ صارت فراشًا. ومنهم من قال: لاء إذ ليس يثبست لها 
عند الشافعى» رضى الله عنه» حكم المستفرشة. وعلى هذا يلتفت أن المستفرشة إذا 
طلقها زوجهاء هل تعود فراشًا عجرد الطلاق حتى يجب الاستيراء بعتقها قبل الوطء؟ 
فإن قلنا: تعود فراشًاء حقه الولد من غير إقرار حديد بالوطء» لكن الأصح أنها لا تعود 
فراشًا. 
فرع: إذا اشترى زوحته» وآتت بول لزمان يحتمل أن يكون فى النكاح وفى ملك 
اليمين» فيلحقه الولد؛ إذ الأمة لا تحط عن البائنةء ولكن لا تصير أًمّ ولا له إذاالم 
يعترف بوطء فى اللك. وفيه وحه: أنها تصير أمّ ولل له؛ لأنها ولدت منه فى ملكه» 
وهو بعيد. نعم» لو أقر بالوطء واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين» فيحتمل 
تردةا فى أمية الولد. ووحه إثباته أن يقال: ملك اليمين مع الإقرار بالوطء ينبت فراشًا 
ناسخا لفراش النكاح» فيحال الولد على الناسخ. ويعكن أن يقال: ملك اليمين لا يقوى 
ET‏ ویبتنی عليه تردد فى أن زوج الأمة» إذا طلقها قبل المسيس» 
أقر السيد بوطعهاء وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون منهماء فیحتمل أن يلحق بالسید؛ 
A‏ 
*% *% * 
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والأصل فيه قوله تعالى: فإوأمهاتكم اللاتى أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة) 
[النساء: »]۲١‏ وقال النبى :يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب. 

وفی الكتاب أربعة أبواب: 

الباب الأول: فى رأركان الرضاع وشرائطه, 

ما الأركان فغلالة: اض واللين» والمرتضع. 

أما المرضع: فهو كل امرأة حيَة تحتمل الولادة. فاحترزنا وبالرة» عن البهيمة والرحل؛ 
فلو ارتضع صغیران من بهيمة فلا أحوة بينهما؛ لأن الأحوة تب E‏ وقال عطاء: 
تلبت الأخوة. ولو در لبن من ثدى الرحل فلا أثر له» وفيه وحه: أنه كلين المرأة. 


)١(‏ الرضاع: بفتح الراءء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما. وهو لغة: اسم مص الفدى. 
وشرعا: اسم لمحصول لبن امرأة - أو ما حصل منه - فى معدة طفل أو دماغه. 
والرضعة: قال الش وكانى هى المرة من الرضاع كضربة وحلسة وأكلة فمتى التقم الصبى الندى 
فامتص منه تم ت رکه باخحتیاره لغير عارض كان ذلك رضعة رفى القاموس: رضع أمه» كسمع 
وضرب رضعًا وبحرك ورضاعًا ورضاعة ویکسران ورضعًا ککتف فھو راضع إلى أن قال: امتتص 
دیھاء ثم قال فی مادة مصصته: أنه .ععنی شربته شربًا 5 وفى الضياء أن المصة الواحدة من 
الص» وهی أحذ اليسير من الشىء. کی شب 
وحعل الرضاع سببًا فى التحريم؛ لأن جزء ا مرضعة - وهر اللبن- صار حزءا للرضيع بافتذائه 
به» فأشبه منيها فى النسب. انظر: نيل الأرطار »)٠٠١/١(‏ المصباح انير »)۴٠١/۱(‏ القاموس 
المحيط (4۳۲)» روضة الطالبين (۳/۹)» مغنى المحتاج .)٤١٤/۳(‏ 

(۲) الحدیث باللفظ الذى آورده امصنف: أحرحه: امد (۳۳۹/۱)» رالبيهقى »)٤٥١ »٤٥۲/۷(‏ 
والبغوی »))٥۰۲/۱(‏ والطبرانی ۳٤۷/۱۱ ۰۱۹٦/۸ ۰۹٤/۲(‏ ۳۷/۱۲)» والزیلعی فى نصب 
الراية »)١۹۸/۳(‏ والزبيدى فى الإتحاف »)۳۳۸/١(‏ والمنقى فى كنز العمال »)٠١۹1۸(‏ 
والالبانی فى الإرواء (/۲۸۲)» ومسند أبى حنيفة »)١١ ٤(‏ وجحامع مسانيد أبى حنيفة »4٤/۲(‏ 
۷) وأحرج نجوه مع تبديل لفظ [الولادة] بدل [النسب] البخارى »)٠٠۹۹4(‏ ومسلم (الرضاع 
۲ ۰۱۲ ۳ وأبو داود ( ١‏ ۲۰)» والنساتی (٦/44)ء‏ وابن ماحه (۱۹۳۷ء ۱۹۳۸)» 
وأحمد »)1۱/٩ ›۱ ء٤ ٤/1(‏ والدارمی »)۱١۹/۲(‏ والبیهقی ( ۲۷۰/۹ »)٤١۱ ۱٥۹/۷‏ 
والتبریزی (۳۱۹۱)» والتقی (۷۲١٠ء »)٠١٦٦۷‏ والبغوى فى شرح السنة (۷۴/۹)ء وإرواء 
الغلیل .)۲۲٠٣/۷(‏ 
أحرحه بلفظ [الرضاعة] بدل [الرضاع] مالك »)1٠۷(‏ أحمد ر١/٤٤ »)٠٦ ٠١‏ رالبيهقى 
«(f01 1 0۹/¥)‏ 
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والصبية بنت ثمان» إن در لبتهاء فلا حكم له» بل هر كلنن الرحل. وفى لبن البكر 


وجهان: 
أحذهما: يُحرم؛ لأنها فى عل الولادة وإن لم تلد قطعًا. والغانى: أنها كالرحل؛ إذ 
اللبن فرع للولدء ولا ولد. 


أما لو أحهضت جنيتا فلبنها مُؤثر. وإذا دَرَ لبن لصبية بنت سنين» وقلنا: «يعتبر لبن 
البكر: اعتبر ذلك؛ لاحتمال البلوغ. ثم لا يحكم ببلوغها .جرد اللبن ولكن كما يلحق 
الولد بابن تسع سنین» ولا يحکم ببلوغه. 

وأما المرأة اميتة إذا بقى فى ضرعها لينء فلا يوثر لبنها؛ لأنها حشة منفكة عن الحل 
والحرمة كالبهيمةء نعم لو حلب فى حياتهاء وارتضع بعد الموت» كان رما على 
المذاهب» وفيه وجه: أنه لا يحرم؛ لأن الميت لا يحتمل ابتداء الأمومة. 

الركن الثانى: اللبن. والمعتبر عندئا وصول عينه إلى بجوف وإن لم يبق اسمه» حتى 
لو اتخذ منه جبن أو أقط أو مخض منه زبدء فأكله الصبى: حرم فلم يتبع الشافعى» رضى 
الله عنه» اسم اللين» وإن اتبح اسم الإرضاع وعول على الخبر فيه. 

ولو اختلط ائم وهو غالب» حرّم. وژن کان مغلوبا بحیث لا يظهر له لون وطعې 
فإن احتلط ما دون القلتين» وشرب الصبى جيعه» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يحرم؛ لأنه قد المحق. والثانى: نعم؛ لأن العين باق فيه» وقد وصل 
إلى الجحوف. فعلى هذا لو شرب بعضه فوجهان: ١‏ 

أحدهما: بحرم؛ لأنه مثبت فى الحميع. والثانى: لاء فلعله فى الباقى. والوحه القطع 
بأته يعتبر يقين الإثبات. قان شك» فالأصل عدم التحريم. 

ما إذا احتلط بقاتين» فالترتيب على العكس» وهو أنه إن شرب بعضه لم يحرم وإن 
شرب کله فقولان مرتبان علی ما دون القلتین» وأو بان لا يؤثر. 

ثم لم تعتبر القلتين فى سائر المائعات» بل فى الماء حاصة» واعتباره بعيد. 

وقال الشيخ أبو حامد: المغلوب» يعنى به الذى لا يؤثر فى التغذيةء لا الذى لا يؤثر 
فى اللون. 

الركن الفالث: المحل. وهو جوف الصبى الئ؛ فلا يؤثر الإيصال إلى بحوف اميت 
ولا إلى جوف الكبير. ونعنى بالحوف: العدة ول التغذية؛ لأن الرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشر العظم. فلو وصل إلى حوفي لا يغذى» كالثانة والإحليل» فحيث لا يفطر لا 
يؤثر» وحيث يحصل الإفطارء ففى تحريم الرضاع قولان. وفى الس عوط طريقان» منهم 


1 كعاب الرصاع 
من طرد القولین» ومنهم من قطع باخحصول؛ لان الدماع له ری إل العدة فیتهی إلبها 
جخلاف إلحقدة. 

ما الشرط فهو اثنان: 

الأول: الوقت» فلا أثر للرضاع بعد الحولين عند الشافعى» رضى الله عنه» لقوله كل: 
«لا رضاع إلا فى الحولين,' ولقوله تعالى: طإحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) 
[البقرة: ۲۳۳]» ولا حكم لا بعد التمام. وقال أبو حنيفة» رهه الله: «ئلاثرن شهرّا» 
وقال ابن أبى ليلى: «ثلاث سنين»» وقال داود: ,ابا وبه قالت عائشة» رضى الله عنهاء 
واستدلت بان سهلة بنت سُهیل قالت: کنا نری سالا ولداء وکان یدحل علیناء فقال 
النبى بي: «أرضعيه مس رضعاتي» ففعلت» وكان كبيرًاء وأبى سائر الصحابة ذلك» 
وقالوا: ركان ذلك رخصة لسالم. 

فرع: لو شككنا فى وقوع الوضتاع فى الحولين» فيقرب من تقايل الأصلين؛ إذ 
الأصل بقاءُ الحولين» والأصل عدم التحريم» والأظهر أنه لا بحرم؛ فإنه الأصل» كالماسح 
إذا شك فى انقضاء مدة المسح» قلنا: الأصل وحوب الغسل لا بقاء لمدة. 

الشرط الثانى: العدد. فلا يحرم إلا مس رضعات؛ لقول عائشة» رضى الله عنها: 
«أنزلت عشر رضعات رمات تسين مخمس رضعات"). وقال أبو حنيفة» رهه 
الله: يحرم برضعة)"» وقال أبو ثور وابن أبى ليلى: يحصل بثلاث رضعات. 


(۱) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عته» مرفوعا. قال الش وکانی فى نيل الأوطار :)۳١١۹/١(‏ قال 
ابن عدى: يعرف بالهيئم وغيره» وكان يغلط وصحح البيهقى وقفه ورحح ابن عدى الوقوف» 
وقال ابن کثیر فی الإرشاد: رواه مالك فی ارطاً عن ٹور بن یزید» عن ابن عباس موقوفًاء وهو 
اصح وکذا رواه غير ثور» عن ابن عباس. أ. ھ. 
الحديث أحرحه الدارقطنى »)۱۷١/١(‏ والزيلعمى »)۲۸/١(‏ رامعقى فى كنر العمال 
»)۱٩۹۷۸(‏ واین حجر فی تلخیص المبیر »)٤/٤(‏ وللحدیث شاهد فی صحيح البخارى بلفظ 
[فإغا الرضاعة من المجاعة] (ح ۰۲). 

(۲) الحديث أخرجه عن عائشة رضى الله عنهاء مسلم »)١٤١۲(‏ وأبو داود »)۲١٠۲(‏ والترمذى 
»)٤٥۹/۳(‏ والنساتی (۱۱۰/۹)» واین ماحه »)۱۹٤۲(‏ والتبریزری (۳۱۹۷)۔ 

(۲) واستدل الأحناف بأدلة منها: أن حديث عائشة متضمن لكون الخمس الرضعات قرآنا والقرآن 
شرطه التواتر ولم يتواتر عل النزاع ونفوا أن يكون ذلك قرآنا وقالوا: لو كان قرآنا لحفظ لقوله 
تعالی: انا حن نرا الذ كر وإنا له افظلون) راحتجوا آیضًا بقرله تعالی: وراه اتكم اللاتى 
أرضعنكم» وإطلاق الرضاع يشعر بأته يقع بالقليل والكئيرء» ومشل ذلك حديث يحرم من 
الرضاع ما جرم بالنسب». 
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ثم النظر فى أمرين: 

أحدهما: فى التعدد. وإنغا يتعدد بتخحلل فصل بين الرضعتين» ويتمع فيه العرف 
كموجحب اليمين. ولا ينقطع التراصل بان يلفظ الصبى الندىء» ويلهو لحظة ولا بان 
يتحول من دی إلى ندی؛ لأن ذلك إعام رضعة واحدة» وإغا ينقطع بالإضراب ساعة 
والعرف هو المحكم» وعند الشك الأصل نفى التحريم. 

أما إذا حَلبت اللين دفعة واحدة وشربه الصبى فى مس رضعاتي فقولان» الأصح 
حصول العدد؛ نظرًا إلى تقطع الوصول. 

والفانى: أنه ينظر إلى إتحاد الحصول والانفصال. 

وإن خلب مس دفعاتي وتناوله الصبى من إناء واحد دفعة واحدة» فهو رضعة فإن 
تناوله بدفعات فطریقان: 

منهم من قطع بالعدد؛ لتعدد الطرفين. ومنهم من قال: اللين فى حكم المتحد ما 
احتلط. 

الأمر الثانى: : أن يتعدد المرضع ويتحد الفحل. کالرجل له مس مستولدات ار أربع 
نسوةٍ ومستولدة» أرضعن بابانه صغيرة» كل واحدةٍ مر لا تحصل الأمومة. وهل تحصل 
الأبوة للفحل؟ فيه وجحهان مشهوران: 

أحدهما: أنه لا تحصل؛ لأن الأمومة أصل» والأبوة تتيع. 

والثاني: تحصل؛ لأن الأبوة أيضًا أصل» وقد حصل العدد فى حقه. 

ولو کان بدلهن مس بناتٍ» فوحهان مرتبان» وأولى بأن لا تحصل؛ لأن اللبن ليس 
منه حتى نقول: كأنه المرضع وهن كالظروف للبنه؛ لأن البنات كبنتو واحدة من وجه» 
والأحوات كالبنات» وإذا ثبتت الحرمة مع ابنتيه انحرت إليه. 

ولو كن ختلفات» كأمء وأحت وبنت وجدة وزوجة» فالظاهر أنه لا بحرم لأن هذا 
المجحموع لا يحصل منه قرابة واحدة يعبر عنها بعبارة. وقيل: يحرم؛ إذ لو استتمت كلل 
واحدو مسا حرمت . 

فرع: يعتبر تخلل فصل بين رضعات الزوحات» فلو أرضعن دفعة واحدة على 
التواصل فوجحهان: 

واحقجوا عا ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن ا حرث أنه تزوج أم يى بست أبى أهاب» فإن 

النبى ل لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد. واستدلوا بغير ذلك. راحع ذلك وأحوبتها 

فی نیل الأوطار .)۳١۲/١(‏ 
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والثانى: أنه يتحدء كتعدد الثدى من واحدة؛ لأن الصبى ارتضع دفعة واحدة. فعلى 
هذاء لو عادت واحدة وأرضعت أريعًا حرم عليها؛ لأنها كملت الخمس. وفيه وحه: أنه 
لا يحرم؛ لأن الرضعة الأولى لم تحسب رضعة تامة» ولو حُسبت لخصل التحرييم 

الباب الثانى فيمن يحرم بالرضاع 

ويرم بالرضاع أصول وفروع» والأصول ثلاثة: 

المرضعة: وهى الأم وزوحها وهو الأب. 

والمرتضع: وهو الولدء وعنهم تنتشر الحرمة إلى الأطراف» حتى يحرم من الرضاع ما 
حرم من النسب. 

بيانه: أنه إذا حرم على المرتضع امرضعة حرم عليه أمهاتها نسبًا ورضاعًا؛ فإانهن 
جدات. وحرم عليه أخواتها نسبًا ورضاعًا؛ فإنهن خالات. ولم تحرم عليه بنات أحواتها 
وإخوتها؛ فإنهن بنات االات والأحوال. وحرمت بناتها عليه نسبًا ورضاعًا؛ فإنهن 
أحوات المرتضع وحرست أولاد بنات المرضعةء قربن أو بعدن من النسب والرضاع؛ فإنه 
خحالهن. وكما حرمت المرضعة على المرتضع» حرمت على أولاده من النسب والرضاع؛ 
فإنهم حوافدهاء ولم تحرم على أب المرتضع» فلو تزوج بها أبوه فكأنه تزؤج بأم الاإبنء 
ولا منع منه. ولو تزوج آخوه بها فلا منع» زكأنه تزروج بام الأخ وهو حائزء وإغا لا 
جوز فى الدسب؛ لأنها زوحة الأب» وذلك حرام بحكم الصاهرة. 

وها القیاس بعينه جار بين المرتضع والفحلء فإذا كان هو للمرتضع آبا: فأبوه جحد 
وآحوه عم» وابنه أخ» وعلى هذا القياس. 

والأصل فى الفحلل أن عائشة» رضى الله عنهاء احتجبت من «أفلح» فقال ک: لیلج 
عليك فإنه عمك و كانت قد ارتضعت من زوجة أخيه. 


(۱) الحدیث آخرحه البخاری »)٥۲۳۹(‏ ومسلم (الرضاع ٦ء‏ ۷)» ومالك »٦۰۱(‏ 1۰۲)» وأبو 
داود (۲۰۰۷)» والنسائی (۱۰۳/۹)» واین ماحه »)۱۹٤۹ ۰۱۹٤۸(‏ والبیهقی »)٤٥٩/۷(‏ 
والدارمی »)۱١۹/۲(‏ والبغوی فى شرح السنة »)٤۷/۹(‏ رالكبريزى قى مشكاة الصسابيح 
(۳۱۹۲)» وابن عبد البر فی التمهید ٤۰/۸(‏ ۲)» وابن ابی شیبة (٤/۲۸۸ء ١‏ ۲۸۸/۱)» وسعيد 
این متصور فی سننه (1۱)» واین حجر فی فتح الباری (۳۴۳۸/۹)» والحمیدی فی مسنده 
)4( 


کاب الرضاع ۳44 

ولا يخالف الرضاع التسب إلا فى أم الأخ من الرضاع» وأم الابن من الرضاع؛ 
فإنهما لا يحرمان من الرضاع» وما بحرمان من النسب؛ للمصاهرة والزوحية. 

فصل: فى مسائل تتعلق بالفحل خاصة 

فنقول: إا تلبت الحرمة من الفحل إذا أرضعت بابانه وتسب اللين: يتسب الولد 
إليه» وكل ولا منفى عنه فاللبن الحاصل بسببه منفى عنه كولد الزناء والولد المنفى 
باللعان. 

وأما لبن المؤلود من وطء الشبهة» فالصحيح أنه منسوب إليه كالولدء وقد نقل فيه 
قول» ووجهه أن النسب يثبت للضرورةء ولا ضرورة فى الرضاع» وكذا طردوا هذا 
القول فى الصهر. 

فرعان: أحدهما: أنه لو وطمت المنكوحة بالشبهةء وأتت بول بحيث يعرض على 
القائف» وفرعنا على الصحيح فى ثبوت الرضاع بوطء الشبهة: فالرضاع تيع للنسب» 
فإذا أرضعت صغيرًا» فهو ولد من ألخحق القائف به المولود. فإن لم يكن قائف» وبلغ 
المولودء وانتسب إلى أحدهما: تبعه المرتضع فى الرضاع. قإن مات قبل الانتساب ففى 
الرضيع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ينتسب بنفسه كالولد لأنه تابع» والآن مات المتبوع فقام مقامه ولكن هو 
ينتسب عند عدم الولد. 

والفانى: آنه لا يتتسب؛ لأن الولد يينى على ميل فى الطيع تقتضيه الخلقة وذلك لا 
يتحقق فى الرضاع» فعلى هذاء نسبه فى الرضاع سهم بيتهماء فيحرم عليه مواصاتهما 
حميعًاء وهذا هو الأصح. 

والثالث: أن الأمر موقوف» والحرمة قائمة» وعليه أن لا يواصلهما جيعًاء ولكن له 
مواصلة أحدهماء وإذا فعلء تعين» ولم جز له بعد ذلك مواصلة الثانى وإن طلق الأول. 
وفيه وجه: أن له مواصلة الثانى مهما طلق الأولء وإغا يحرم عليه الحمع؛ لأنه يتيقن 
التحريم عند الحمع» لا عند الإفراد. وفى المسألة قول آخر: أنه يثبت نسبه فى الرضاع 
منهما؛ لأنه يحمل آبوان من الرضاع» ولا يحمل من السب. وهذا ضعيف» إلا أن يراد به 
شمول التحريم» وذلك صحيح. 

الفرع الثانى: إذا طلق زوجته» ولبنها دار» فهو منسوب إليه آبدًا. وكذلك لو انقطع 
وعادء ما لم قضع حملاً من واطئ آخر. وقيل: إنه يتقدر بأربع ستين» وهو أقصى مُدة 
الحمل. وهو فاسد؛ لأن اللين لا تتقدر مدته. ومهما وضعت حلا من واطئ آخحر شبهقٍ 


fon‏ كتاب الرضاع 
او نکاح: انقطع نسبة اللبن عنه» أما فى مدة الحمل فى النكاح الثانى» فهو منسوب إلى 
الأول إن قال أهل النظر: لم يدحل وقت ذُرور اللين من التانى. فإن قالوا: دحل» فقيه 
نظرء فإن كان اللين لا ينقطع ففيه ثلائة أقوال: 

أحدهما: أنه للأرل استصحابًا. والغانى: أنه لهما. والقالث: أنه إن زاد اللين فلهماء 
وإلا فهو للأول. 

وأما إذا كان قد انقطع وعاد بالحملء فثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه للأول؛ إذ لم يطرا قاطع معلوم؛ فلا بای بقول أهل البصر: إن ذلك 
جائز» ولا بانقطاع اللبن. والثانى: أنه للنانى؛ لأن الحمل ناسخ. والغالث: أنه لهما 
جیعًا. والله أعلم. 

الباب الثالث: فى بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرْم فيه 

ويشتمل هذا الباب على غوامض الكتاب» ولابد من تقديم أصلين: 

أحدهما: فى الغرّم. والفانى: فى التفاف الصاهرة بالرضاع. 

الأول: فى الغرم: فإذا كان تحته صغيرة فأرضعتها أمه» أو امرأته بلبانه» حرمت 
زوجته الصغيرة» وانقطع النكاح» وعلى الزوج نصف المسمى قبل المسيس وجميعه» 
حيث ينقطع النكاح .عثله» بعد المسيس. وأما المرضعة فقد فوتت ملاك النكاح عليه فلابد 
وأن تغرم. وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» «أن عليها قبل المسيس نصف مهر المغل». 
ونص فى شهود الطلاق» إذا رحعوا «أنهم يغرمون جميع مهر الثل»» فقيل: قولان فى 
المسألتين بالنقل والتخحريج» ينظر فى أحدهما إلى أن المستقر هو النصف» وفى الفانى» 
وهو الأصح» أن املك بكماله مستقر» وإنغا يسقط الشطر بالطلاق فيجب هيع الهر. 
ومنهم من فرق بن الشهود لم يقطعواء باطناء ملكه وإغا أوقعوا حيلولةء والإرضاع 
قطع النكاح» والقطع قبل المسيس لا يوجب إلا اللصف. ومنهم من أقر النص فى 
الشهود» وخحرج منه قولا إلى الرضاع أنه يجب التمام» وهو متجه فى القياس. وذكر 
بعض اُصحابتا قولین آخرین: 

أحدهما: أنه يغرم نصف المسمى؛ لأنه الذى فات على الزوج متقومًاء أما البضع فلا 
يتقوم» وهو مذهب أبى حنيفة» رهه الله. 

والغانى: كمال المسمى؛ لأنه إلذى بذل الروج؛ إذ التشطير حاصية الزوج. 

وفى الشهود قول حامس: أن الروج إن كان بذل كمال المسمى» وحب كمال 
اللسمى؛ لأن الزوج منكر للطلاق, فلا يبعكنه استرداد شطر السمى. 


کاب الرضاع f‏ 

اتا ذا ری بد کسی ان کان عه کیره شر فار ضعت ام الکرة 
الصغيرة» حتى صارتا أحتين فحرم جميعهماء اندفعا على الصحيح» وفيما تغرم لأحل 
الكبيرة الممسوسة قولان: الصحيح المقطوع به: أنها تغرم كمال مهر الثل. والانى: انها 
لا تغرم شيتا؛ لأن الزوج بالوطء استوفى ما يقابل المهر» وكذلك إذا ارتدت بعد 
السيس» لم تغرم شيا 

وهذا كله إذا كان الرضاع منها قصدًا» فلو كانت المرضعة نائمة» فدبت الصغير 
إليهاء وامتصت» فالفسخ محال على الصغيرة حتى يسقط كمال المسمى» ولا تغرم 
المرضعة لعدم القصد. 

ولا حلاف فى أن فعلها فى الارتضاع لا يعتبر مهما كانت المرضعة قاصدة» بل حال 
على جانب المرضعة. وذ كر الشيخ أبو على فى النائمة وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه حال على المرضعة؛ لأنها صاحبة اللبن فتنسب إليه. وهذا ضعيف. 

والثانى: أنها لا تغرم؛ لأنها لم تقصد» وتستحق الصغيرة نصف السمى؛ إذ لا عبرة 
بفعلها. 

أما إذا قطرت قطرة من اللين» فطيرها الريح إلى فم الصغيرة» فلا غرم على صاحبة 
اللين» والصغيرة تستحق شطر المهر؛ إذ لا فعل لهاء ويرحع وجه فى النظر إلى صاحبة 
اللبن. 

الأصل الغانى: فى التفاف المصاهرة بالرضاع. 

فنقول: إذا أرضعت امرأة صبيةً» فنكح الصبية رحل: حرم عليه المرضعة؛ لأنها أم 
زوجته» والأمومة سابقة على الزوجية. فلو نكح صبية وأبانهاء فأرضعتها كبيرة. حرمت 
الكبيرة على المطلق؛ لأنها صارت أَمٌ صغيرة كانت زوجته» إذ لا ينظر إلى التاريخ 
والتقديم والتأحير» وهذا متفق عليه. والمطلقة أو المستولدة إذا نكحت صغيرًاء ثم 
أرضعته بلبان الزوج أو السيد: حرما على المطلق والسيد؛ لأن الرضيع صار ابشاء وهمى 
كانت زوحته قبل أن صار ابنا فصارتا أم الزوجحة. 

وکذلك لو نکح زیڈ کبیرةًء وعمرو صغیرةً ثم طلقاهماء ونكح كل واحډ زوحة 
صاحبو» فأرضعت الكبيرة الصغيرة: حرمت الكبيرة عليهما؛ لأنها صارت أم صغيرة هى 
زوجتهما. وأما الصغيرة» فإن لم يكن زيد قد دحل بالكبيرة لما كانت تحته» فنكاح 1 
الصغيرة باق؛ لأنها صارت ربيبة أمرأة لم يدحل بها. فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت 
الصغيرة» وانقسخ النكاح؛ لأنها ربيبة مدخول بها. 


f۲‏ كناب الرضاع 

قان تمهد هذان الأصلان انشعب منهما صور: 

الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرة وكبيرةء فأرضعت الكبيرة الصغيرة بلبان الزوج: 
حرمتا عليه على التأبيد؛ لأن الكبيرة صارت أم الزوحة» والصغيرة صارت ولد الزوج. 
فإن أرضعتها بلبان غيره» و كان بعد الدخول بالكبيرة: حَرمتا على التأبيد؛ لأن الكبيرة 
صارت آم الزوجة» والصغيرة ربيبة مدخول بها. وإن كان قبل الدحول حرمت الكبيرة 
مؤبدة؛ لما سبقء وانفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنها احتمعت مع الأم فى النكاح. ولا يحرم 
تحديد نكاحها؛ لأنها ربيبة غير مدخول بها. آما الغرم فإن ظهر فعلهاء يسقط مهرها 
قبل الدحول» وغرم مهر الصغيرة كما سبق. 

الصورة الثانية: لو كان تحته كبيرة» وثلاث صغار» فأرضعتهن دفعةء بأن حلبت اللين 
فأوجرتهن دفعة: حرمت هى على الأبيد؛ لأنها أم زوحاته» وانفسخ نكاح الصغار 
لعنيين: 

أحدهما: ثيوت الأحوة بينهن. 

والثانى: احتماعهن مع الأم فى النكاح. 

ولم يحرمن مؤبدًا؛ لأن نجرمهن بسبب الاجتماع» ولكن بشرط أن لا يكون 
الارتضاع بابان الزوج وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حتى لا يصرن ربائب مدخول 
بھا. 

وإن أرضعت الأوليينء ثم الثالثة: انفسخ نكاحها مع الأوليين» ولم فسخ نکاج 
الثالئة؛ إذ لم يبق فى نكاحه امرأة حتى بتنع الاجتماع. فلو أرضعت واحدة فواحدة 
على الترتيب» انفسخ نكاح الكبرى مع الأولى» ولم ينفسخ نكاح الثانية فى الخال. وهل 
ينفسخ مع نكاح الثالثة وقد أرضعتها وتحته الصغيرة الثانية؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم وهو القياس؛ لأنهما أختان» فليست إحداهما بالاندفاع أولى سن 
الأخحرى. 

والثانى: أنه تختص الثالثة باندفاع نكاحها؛ لأن سبب الحمع وجد بإرضاعها. 

وكذلك لو أرضعت أجنبية صغيرتين تحت زوج واحد على التوالى: اندفع نكاح 
الثانية» وفى الأولى قولان. 

وكذلك لو أرضعت أم إحدى الصغيرتين الأخرى» انقسخ نكاح الرتضعة» وفى 
الأحرى القولانء والأصح فى الكل التدافع» وهو اختيار المزنى» رهه الله. 

ولو كان ته أربع صغارء فجاء ثلاث خالاتٍ للزوج من جهة الأب والأ» 


كاب الرضاع f۳‏ 


وأرضعت کل واحدو واحدة: E‏ فلو 
جاءت بعد ذلك اما م الزوج» أو امرأة أب لام ازوج وارتضعت الرابعة: حرمت ھی 
موبدًا؛ لأنها صارت خالة لسلزوج» وصارت حالة للصغائر الشلاث؛ إذ صارت أا 
للخالة التى أرضعتهن» وأحت الخالة حالة فینفسخ نکاحهاء وفی انفساخ نکاح 
الثلاث» وهى ينات أختهاء وقد احتمعن فى النكاح معهاء قولان؛ لأن سيب الحمع 
حقق منها. 

المسألة بحالها: لو كانت الخالات متفرقات» إحداهن للأب والأحرى للأ والأحرى 
للأب والأم» وحاءت اَم أمّ الزوج» وارتضعت الرابعة: انفسخ نكاحهاء وأما الصغائر 
فلات انی آرضمتها احا اب لا شخ نکاحها» لأن الخؤولة للرابعة حصلت من 
حهة امام الزوج» واخالة للأب لا تتصل بها. 

المسالة بجالها: لو حاءت امرأة أب أم الزوج» وأرضعت الرابعة بلبان أم الزوج: 
ينفسخ نكاحها؛ لأنها صارت خالة الزوج للأب. وهل ينفسخ نكاح الثلاث؟ أما التى 
أرضعتها الخالة للأب» أو لأب والأم» ففى انفساخ نكاحها قولانء ولا ينفسخ نكاح 
التى أرضعتها الخالة للأم؛ لأنها أحنبية منهاء؛ لأن الخؤولة ثبتت لها من جهة أب آم 
الزوج» وهى خالة من I OER RENE‏ 
جتمعات أو متفرقات» وفرض إرضاع الرابعة من أم أب الزوج ا و امراة أب اب 
الزوج. 

الصورة الالغة: تحته كبيرة وثلاث صغائر» وللكبيرة ثلاث بناتٍ كبار» فأرضعت كل 
بنتو كبيرةٍ للكبيرة صغيرة؟ فإن كان بعد الدحول» حرمت الكبيرة مؤبدًا؛ لأنها صارت 
حدة للصغائر» وحرمت الصغائر مؤبدا؛ لأنهن ربائب مدخحول بها. وإن كان قبل 
الدحول» انفسخ نكاحهن» ولم بحرم على التأبيد إلا الكبيرة؛ فإنها أم الروحات» وإنغا 
ينفسخ إذا جرى الإرضاع دفعة من غير توال» وإن جرى على العوالى انفسخ نكاح 
الأولى مع الأ ولا ينفسخ نكاح الثانية والاللة. 

فإن حلين اللبن فى ظرف واحد وأرضعن دفعة: اندفع نكاح الكل» والمرضعات 
يشت ركن فى غرامة مهور الصغائر فى هذه الصورة؛ لامتزاج اللين. وإن انفردت كل 
واحدة بالإرضاع معًا: انفردت كل واحدة بغرامة مهرهاء واشت ركن فى غرامة مهر 
الكبيرة؛ إذ كل واحدة أتت بعلة كاملة فى دفع نكاحها. 

الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت كبيرة بلبانه الصغيرتين على 


î:‏ كتاب الرضاع 
الترتیب وكذلك فعلت الكيرة الثانية حرمت الكبيرتان رالصغيرتان على الأب غير ان 
الكبيرة E a‏ لأنها 
صارت أم الزوحة» وصارت الصغيرة اء ولا أرضعت الثانية فسد نكاح الفانية؛ لأنها 
أیضًا صارت بتاء فسقط مهر | بيرة إن كان قبل الدحول» وتغرم مهر الصغيرتين كما 
شتی: . وأما الكبيرة الثانية فلم تفسد إلا نكاح تفسهاء > فلا مھر لهاء ولا شىء عليها. 

أما إذا لم يكن بلبان الزوج» فلا قصير الصغيرة بنّاء بل ربية فلا خفى حكمها قبل 
الدخول وبعده. وحكم الآية قائم بالإجماع قبل الدخحول. 

الباب الرايع فى الذزاع 

والنظر فى الدعوى» والحلف» والشهادة: 

أما الدعرى: فإن توافقا على الرضاع» حكم باندفاع النكاح» ولا يجب إلا مهر المشل 
إن حری مسیس. CGS‏ 
له. فإن ادعى الزوج» اندفع النكاح ولم يسقط مهرها بقولىه. وإن ادعت المرأة سقط 
مهرها إن لم تكن قبضت» وإن جرى القبض» فلا يقدر الزوج على الاسترداد؛ لأنه 
منکر للرضاع. 

أما العحليف: فا منكر يحلف على نفى العلم يجريان الرضاع؛ لأن الرضاع فِعْلٌ الغي 
ولا نظر إلى فعلها فى الإرضاع؛ لأنها كانت صغيرة. فإن نكلت حلف الزوج على 
البت بحريان الرضاع. وقال القفال: «حلف على العلم بجريان الرضاع لتطابق اليمين 
المردودة عينها على الضد» والصخيح أن ذلك ذكره على سبيل الاستحباب وإلا فإذا 
حلف على الرضاع حزما كفى. 

أما الشهادة: فلها طرفان: 

الأول: عدد الشهود وصفتهم» فلابد من أربع نسوةٍ. وقال مالك» ره الله: ویکفی 
اثنتان». وتقبل شهادة النسوة وحدهن» وقال أبو حنيفةء رهه الله: «لابد من رجلين أو 
رحل وامرآتین». 
ولو شهدت أم الرأة وابتتهاء لم تقبل إن كانت هى الدعية وإِن کانت منكرة قبل 
عليها. 

ولو ايتدآ الشهادة من غير دعوى على سبيل الحسبق قبل؛ إا تکون علیهاء وریا 
تكون لهاء وشهادة الحسبة قبل ف فى الرضاع كما فى الطلاق وتقبل شهادة امرخ 
وإن شهدت على فعلها؛ إذ ليس تقصد إثبات الفعل» بل وصول اللينء إلا إذا كان 


كتاب الرضاع f‏ 
Pray 3 i Ty‏ ر 
غرضها الأحرة فلا تقبل» وقال الفورانى: لو شهدت على أنها ارتضعت منى» قبل. ولو 
قالت: «أشهد أنى أرضعتهاء. فلا تقيل؛ لفساد الصيغة. 
الطرف الغاني: فى التحمل. ويحصل ذلك بأن يشاهد الصغير قد التقم الشدى وهو 
يتج رع» وتتحرك حنجرته مستجرًا ح ركة يحصل له بها علم بوصول اللبن إلى جوفه مسن 
قرينة الحال. والظن الغالب كالعلم كما فى الشهادة على الملك» ولكن عند أداء الشهادة 
ينبغى أن جزم القول بأن بينهما رضاعًا محرمًا. فإن شهد على الإرضاع فليذ كر شرائطه 
من الوقت والعدد وهل يجب زكر وصول اللين إلى الحوف؟ فيه حلاف 
ولاشك فى أن القاضى لو استفصل فعليه ذلك» ولكن لو مات الشاهد قبل التفصيل» 
فهل للقاضى التوقف؟ فيه وجهان. ومن اكتفى بدون ذلك» علل بأن الوصول إلى 
الجوف لا رى جخلاف ولو الآلة فى الزناء فإنه يُرى. ولا حلاف فى أنه لو حكى 
القرائن التى شاهدها فى الرضاع» لم يقبل إن كان ذلك مستند علمه. 
% *% * 
تم بحمد الله الجزء الفالث» ويليه إن شاء الله الجزء الرابع والأخير 
وأوله: كتاب النفقات 
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الثالتة: لو تتازعاء ققالت: ولدت بعد اداي EE‏ قول السراية» وقال: 
السيد: بل قبله» فالقول قول السيد؛ لأن الأصل بقاء ملكه. 

وعلى قولنا: لا يسرى» لو نازعت الوارث» وقالت: ولدت بعد الموت» فهو حر. 
وقال الوارث: بل قبلهء فالقول قول الوارث. 

ولو كان فى يد المدبر مالء فقال الوارث: هو من كسبك قبل الموت» وقال: بل 
بعده» فالقول قول المدبر؛ لأن الملك فى يده بخلاف الولد فإنه لا يد لها عليه وهى 
تدعی حریته. 


*# %* * 


ڪتاب الففقات 
والأسباب الموجبة للنفقات ثلاة: الزوجية. والقرابة. ويلك اليمين. 


السبب الأول الزوجية 

ويجب على الزوج النفقة بالاتفاق» وهى حمسة أشياء: الطعام» والإدا والكسوةٌ 
والسكنى» وآلة التنظيف» كالمشط والدهنء والخادم إن كانت ممن تخدم. 

ثم الخادم تستحق الطعام والأدم والسكنى والكسوة وتستحق الخف؛ لترددها فى 
الخروج. والرأة لا تستحق الخف بل الكعّب للتردد فى السكن. 

ولا تستحق الخادمة آلة التنظيف. ولا تستحق الزوحة المعالجة بالداى والقطد 
والحجامة. 

وشرح هذه الأمور» مع مُسقطات النفقة» فى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول فى قدر النفقةء وكبفية الإنفاق 
وشرحه فی فصلین: 
الفصل الأول فى التقدار 

والكلام فى هذه الأشياء ا مذ كورة» وهى ستة أشياء: 

الواجب الأول: هو الطعام: وهو مد على المعس ومان على اموس ومد ونصف 
على المتوسط. وقال أبو حنيفةء رهه الله: إنه لا يقدرء بل الواحب قدر الكفاية» كنفقة 
القريب. ونقل الشيخ أبو محمد قولاً غريًا على موافقته. ونقل صاحب «التقريب» قولاً 
أن الزيادة على الم لا مرد له» فهو إلى فرض القاضى. والمذهب: هو الأول» ومستنده: 
أن اعتبار الكفاية لا يصح» مع أنها تستحق فى يوم مرضها وشبعها. فإذا بطلت الكفايةء 
فأقل طعام أوجبه الشرع الد فى الكفارات» وهو القدر الذى ترىئ به الزهيد» ويتبلغ به 
الرغيب. وأقصاه مُدان؛ إذ أوجبهما الشرع فى الفدية» والوسط ما بينهماء وقد ثبت أن 
ذلك يختلف؛ لقوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المتقتر قدره) [البقرة: ١١۲۳]؛‏ 
فتقدير الله تعالى أولى من تقدير القاضى» وأحسن مستناٍ لتقدير القاضى تقدير الشرع. 


٤‏ کتاب النفقات 


رإغا ينظر إلى حال الزوج عندنا فى العجز والقدرة لا إل حالها. 

والعْسير: هو الذى لا بعلك شيا أصا عليه شد ولا يزيد. فإن كان قادرا على 
كسب الزيادة: فإن حرج عن حد استحقاق سهم لمساكين علك مال ظر: فان كثر 
فهو موسرء وإن كان بحيث لو ألرمناه المدين» أوشك أن يرجع إلى حد المساكين: فهو 
متوسط؛ فعلیه مد ونصف. 

وليس على المكاتب والعبد إلا نفقة امعسرين» وكذلك من نصفه عبد ونصفه حر. 
وقال المزنى» رهه الله: عليه نصف نفقة العسرين» ونصف نفقة الموسرين. هذا حكم 
القدار. 

أما جنس الطعام: فغالب قوت البلد. فإن احتلف» فما يليق بالزوج. وإن کان حال 
الزوج يالف الغالب» فهو فى محل التردد. 

الواجب الثانى: الأذم. وقد قال الشافعى» رضى الله عنه: مكيلة زيت أو سمن وهذا 
تقریب؟ إذ لا ققدير فى الشرع فيه» وإغا الواحب ما يكفى مع المد أو لدين» والرحوع 

فى الحنس إلى الغالب فى البلد أو إلى اللاتق بحال الزوج. 

رأما اللحم» فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: رطل من اللحم فى الأسبرع» إن 
کان الواحب مدل ورطلان للمدين. قال العراقيون: بنی الشافعی رضى الله عنه» هذا 
على عادة بلدة ألفهاء فإن اقتضت عادة بلدةٍ أحرى زياد على ذلك» فینبغی أن يزاد. 
وقال القفال» رهه الله: لا زيادة عليه؛ لأنا نقتصر على الأقل كما فى الطعام. 

فرعات: أحدهما: لو كانت تزجى الوقت بابز القفارء فلا يسقط حقها من الأد» 
کما إذا لم تأكل أصل الطعام فإنها تستحق الطعام. 

الثانى: لو تبرمت يجنس واحد من الأدم» فيجب على الزوج إبداله على وحه. ولا 
جب فى وجو بل عليها الإبدال إن شاءت 

الواجب الغالث: الخادمة. وتحب نفقة خادمتها إذا كان منصبها يقتضى أن تحدم. 
وان کان لا یلیق عنصبهاء واا تخدم مرض فلا ب؛ إذ لا تحب أسباب العالحة. وإن 
کان بھا زمانة ومرضٌ دائم» فهی کذلك شحتاج إلى اخادمت فهذا يحتمل؛ لان هذا العذر 
الدائم لا ينقص عن مرإاعاة الحشمة. 

ثم على العسير للخادمة مد وعلى اموسر مذ وثلث» كذلك قاله الشافعى» رضى 
الله عنه. وهو تفریب لا تقدير» إذ لا تقدير للشرع فيه. نعم» هو رطلان» وهو لائق 
بالعادة فى حق الخادمة. 


كعاب النفقات ° 
. والضحيح: أنه ينظر إلى کفایتهاء EN‏ أن هذا القدر قدر الكفاية فى الغالب. وفى 
ا 

أحدهما: نعم كالمخدومة» ولكن يجوز أن يكون أدمها فى الحنس أخسرء وفی 
المغدار ما يليق بقدر طعامها. 

والثانى: أنه لا تستحق» بل تكتفى .عا تفضله المخدومة فى بعض الأحوال. 

فروع: الأول: إذا لم تملك الخادمة؛ فعلى الزوج أن يخدمها جارية أر حرة بأجرة 
تقدر عليه CAT IE‏ 
كائت الخادمة لها. ولیس عليه أن یشتری لها حارية» بل لو قال: أ نا حدم بنفسی فى 
الطبخ والكنس» فله ذلك لكنها تستحيى فى الحمام وفى بيت الماء وفى بعض المواضع؛ 
فلها الامتناع؛ صيانة للمروءة فيفيد ذلك حواز نقصان نفقة الخادم لنقصان الخدمة» 
وعند ذلك يحتمل التشطير أو النظر إلى مقادير الأفعال. 

أا إذا قالت: أنا نا حدم بنفسی» فأعطنى تفقة الخدمة» فالظاهر: أنه لا يبلزم؛؟ لأنها 
أسقطت مرتبتها» وإنغا تحب النفقة لضرورة بقاء المرتبة. 

الثانى: لو كانت لها خحادمة» وأراد الزوج إبدالها بسبب ريبق فله ذلك ولا يجوز 
بغير عُذر؛ لأن قطع الإلف إضرارٌ. ولو كان معها حدام» فله إخراج الحميع إلا واحدةى 
ولا نبالى بقطع الإلف؛ لأن الدار ملكه» وليس عليه سكناهن» بل له أن ينع أباها وأمها 
عن الدحول عليهاء وعنعها عن الخروج لزيارتهماء ولكن الأولى أن لا يفعل ذلك. 

الثالث: لو نكح رقيقة» وهى تخدم لحمالها؟ ذكر العراقيون وجهين: 

أحدهما: أنه لا بجحب نفقة الخادمة؛ لأن الرق يتافى هذا المنصب. والغاني: أنه تحب؛ 
لأن العادة قد تقتضيه. 

الواجب الرابع : الكسوة والأثاث: ولا تقدير للشرع فيه فإن العادة تلف فيه 
احتلافا بيناء فلابد من الكفايةء وهو مار وقميص وسراويل ومكعب فى الصيف» ومثل 
ذلك فى الشتاء مع زيادة جحبة. 

آما جحنسه» فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: «على الوسر لين البصرة» وعلى امعسر 
غليظ البصرةء وعلى المتوسط ما بينهماء وأراد الكرياس. قال العراقيون: إن كان من 
عادتها الكتان والحريرء» لزم ذلك عليه» وتتبع العادة. قال الشيخ أبو محمد: هى لبسة أهل 
الدينء والزيادة عليه رعونةء فلا مزيد عليه. 


)١(‏ الكرباس: القطن» وقد سبق ذكره. 


۹ كتاب النفقات 

ولايد مع ذلك من ملحفة وشعار(ا)» ومضرية وثیرت ومخدة» ولبد تحست المضربة أو 
حصير. وهل لها طلب زلية تفرشها بالنهار؟ فيه وجهان. واقتصرو! فى الفراش على 
هذا القدرء ولم يردوه إلى العادة. وهذا يدل على أن الكسوة لا تزاد على ماذكره 
الشافعى» رضى الله عنه. 

ولابد من ماعون الدار: كجرة» وكوز» وقذر» ومغرفة» ويكتفى فى جميع ذلك 
با خرف والخشب والحجر. وأما النحاسية فطلبتها ترفةٌ وقد يليق بالشريفة» فهو 
كالزيادة على لين الكرباس, 

أما الخادمة: فتستحق الكسوة أيضًاء ولكن تخالف جنسية الحدومة وطعامها لا 
يخالف فى الجنس وفى إدامها تردد. 

الواجب الخامس: آلة التنظيف: وهو الشط والدهن» وإن طلبت مزيدًاء كالكحل 
والطيب» لم يجب .وجب ارك لقعلع الصان إن كان بحيث لا ينقطع بالاء والتراب. 

وإن قال الزروج: «الدهن للتجمل وإزالة الوسخ» ولا أريد التجمسل» وإزالة الوسخ 
بغیره مکن» فهذا فيه احتمال. 

ولاشك فى أن للزوج منعها من تعاطى أكل الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة. وله 
منعها من تناول السموم المهلكة. وهل له منعها من الأطعمة الممرضة؟ فيه وجحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن امرض يفضى إلى الموت؛ كالسّمّ. 

والغانی: لاء لأن ذلك غيب لا يعلم» وتتبع ذلك يطول. 

وأما الخادمة: فلا تستحق آلة التنظيف» ولکن إن تلبد شعرها يث تتأذى به» فلابد 
من السعى فى الإزالة. 

وأما الدواء فى المعالحات» فلا تستحقه الخادمة والمخدومة جِيعًا. 

الواجب السادس: السكنى. وجب عليه أن بُسكنها دارا تليق بها: عارية أو إحارق 
أو شرا ولم يعتبر فى القوت والكسوة ما.يليق بهاء بل يليق به بخلاف المسكن» وكأن 
ما لابد فيه من التمليك فيعتبر جانبه» وما يراد به الانتفاع» فيعتبر ما يليق بهاء والله 
أعلم. 

الفصل الثانى: فى كيفية الإنفاق 
اما الطعام فلابد فيه من تمليك الحب مع مكونة الطحن» والخبز وإصلاح اللحم: من 


.)٤۸6/١( الشعارً: ما ولى حسد الإنسان دون ما سواه من الفياب. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)۳۹/۱( زلية: بساط من صوف. المصباح المنیر‎ )۲( 


کاب النفقات ¥ 
الخطب» والملح» وأجرة الطباخ. ولها الامتتاع مسن قبول الخبز. وليس له أن يكلفها 
الأكل معه؛ فإنها لا تتسلط على التصرف ونفقتها عوض كالمهر. 

فروع: الأول: لو أحذت الحب واستعملته بذرًا فالظاهر: وجحوب مئونة الإصلاح» 
ويحتمل آن يقال: الإصلاح تابع» وليس ب ركن مقصود» فلا يستقل. 

الفانى: لو كانت تأكل مع الزوج على العادة ففى سقوط نفقتها وجهانء القياس: 
أنه لا تسقط؛ لأنه لم جر إسقاط ولا اعتياض صحيح» لكن الأحسن الإسقاط إذ لو 
حرى من امرآة فى عصر الصحابة» رضى الله عنهم طلب النفقة للزمان الماضى 
لاستنکر. 

الغالث: لو اعتاضت عن النفقة دراه ففيه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ كالاعتياض عن السلم فيه؛ فإنه عوض. والثاني: أنه يجوز كقيم 
امتلفات؛ لأنه لا يتحقق عوضًا. 

ولو أخذت الخبز بدلا عن الحب» فوحهان مرتبان وأولى بالنع؛ لأنه ربًا. ووحه 
التجويز: أنها كالقابضة لحقها؛ لأنها ت ركت مونة الإصلاح. 

الرابع: لها طلب النفقة صبيحة كل يوم» ويس عليها الصبر إلى آحر اليوم. ثم لو 
ماتت فى أثناء النهار لا تستردء بل هى تركة لورتتها. ولو نشزت فى أثناء اليوم 
استردت. فلو قدم إليها نفقة أيام» فهل تملكها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كتعجيل الدين المؤجل. والثانى: لاء لأن السبب غير مستيقن فرعا 

ثم إذا ماتت» وقانا: إنها ملكت» ففى الاسترداد وجهان» أظهرهما: أنه يسترد. ولا 
حلاف أنه یسترد بالنشوز. 

أما الكسوة» فهل يجب التمليك فيها؟ فيه وجهان؛ لترددها بين 'لنفقة والمسكن. 

فروع: الأول: لو سلم إليها كسوة الصيف» فتلفت فى يدها: حب الإبدال إن قافا: 
إنه إمتاع۔ وإن قلنا: إنه تمليك» فوجهان: الظاهر: أنه لا جب. 

الثاني: لو أتلفت بنفسهاء وقلنا: إنه ok‏ الإعادة عليه. وإن قلسا: إنه 
إمتاع» فالظاهر: أنه جب» ولكن يجب عليها قيمة 

القالث: OT‏ إنه إمتاع. وإن قلنا: إنه تمليك 
فالصنف بالسبة إلى الثوب كاليوم يالسبة إلى الطعام» فهو تركة. ولاشك فى أنه 
یسترد بالنشوز. 


۸ کناب الىفقات 

أما الخادمة: فلا يجب شراؤها والتمليك فى رقبتها. أما التمليك فى نفقتها 
فكالتمليك فى نفقة المخدومةء ولا يتصور هذا فى الرقيقة فإنها لا ملك ولافى 
الستأجرة بأجرة فإنها لا تستحق سوى الأحرةء بى فى الى وعدت الخدمة بالنفقة 
فتستحق التمليك» وإن لم يكن عقد لازم وغتمل هذا لأحل الحاحة فى هذا الموضع. 

الباب الثانى: فى مُسقطات النفقة 

ومسقط النفقة ما عنع عليه الاستحقاق. وفيما جب به النفقة قولان مستببطان من 
معانی كلام الشافعی» رضى الله عنه: 

أحدهما: أنه تحب .جرد العقد بشرط عدم النشوز» ولا تحب بالتمكين؛ بدليل 
وجوبها للرتقاء والمريضة» فكأن العقد موحب» والدشوز مسقط. 

والٹانی: آنھا تحب بالنمکین» على حسب الإمکان؛ لأن العقد قد وجب اله 
فتكون النفقة عوضًا عن التمكين والاحتباس فى حباله. 

وفائدة القولين تظهر فى النراع» فإذا تنازعا فى النشوز: فإن فلنا: تحب بالعقد 
فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم النشوز. وإن قلنا: تحب بالممكين» فالقول قرله» وعليها 
إثبات التمكين» و كذلك إذا لم يُطالب بالزفاف وللرآة ساكتة إن قلنا: تحب بالتمكين 
فلا نفقة لها. وإن قلنا: تحب بالعقدء فتجب؛ إذ لا نشوز منها. 

ولا حلاف أنه تسقط النفقة بامتناع الاستمتاع بسببو من جهتهاء لا تكون معذورة 
فيه» بخلاف امرض والرتق. 

والموانع أربعة: 

الآول: الىشوز. فإذا نشزت يومًاء لم تستحق نفقة ذلك اليوم. والنشوز فى بعض 
اليوم» هل يسقط جملة النفقة؟ فيه وجحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن حكم اليوم الواحد لا يتبعض. والغانى: أنه يوزع على مقدار 
الزمانء إلا إذا كانت تنشز بالنهار دون الليل أو على العكس» فإنه يتشطى» ولا ينظر إلى 
مقدار الأزمئة. 

فروع: الأول: لو حرحت» بغير إذنه» فهى ناشزةٌ. ولو حرجت فى حاحته بإذنه فلا. 
ولو حرجت فى حاحة نفسهاء بإذنه» ففى نفقتها قولان» إن قلا: تستحق بالعقد 
وتسقط بالنشوزء فلها النفعة. وإن قلنا بالتمكين» فلا. 

الثانى: مهما طلب الزفاف» فامتنعت بغير عذرء فهى ناشزة. وإن كانت مريضة يض 
بها الوطء فهى معذورة ولها النفقة. ولا تسقط بالمرض؛ لأنه دام ولا تقصير من 


تاب النفقات ۹ 
جهتها. فإن قال الزوج: «سلموها إل ولا أطؤهاء فلا يؤمن فى ذلك. وإن أنكر الزوج 
كون الوطء مُضراء فشهد أربع من النسوة» ثبت. وإن شهدت واحدة فوجحهانء 
مأخذه: آنه جعل إخبارًا آم شهادة؟. فإن لم تكن بينة» فلها أن ثحل الزوج على نفى 


العلم بذلك. 
الفالث: إذا نشزت» فغاب الزوج» فعادت إلى المسكن» فهل تعود النفقة؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: أنه تعود جرد رحوعها؛ لزوال المسقط. والثانى: أنها لا تعود إلى أن ترفع 
إلى القاضى» فيحكم بطاعتهاء وبر الزوج حتى يرحع» أو تنقضى مدة الرحوع» فإن لم 
يرحع بعد ذلك وجبت نفقتها. 

أما إذا ارتدت فلا نفقة لها. فإن عادت؟ قال العراقيون: تعود النفقة؛ لأن السبب 
حفى لا جب فيه الرفع. وقال المرارزة: هو كالنشوز الجلى. 

والمجنونة إذا نشزت» سقطت نفقتها وإن لم تأنم؛ لتعذر الاستمتاع بسببها 

المانع الثانى: الصغر. وفیه ثلاث صورء 

أحدها: أن زوج صغيرة من بالغ» ففى وجوب النفقة قولان: 

أحدهما: أنه تحب» كاز رة ر راء راچا وهذا ينطبق على قولنا: النفقة 
بالعقد. والثانى: أنها لا تسعحق؛ لأن الصغر نوبة معلومة من العمر تنقضى» وليس هذا 
کالرتق الذی لا آحر له ولا کالرض الذی هو تارات تضطرب. 

الثانية: أن ترو ج بالغة مسن صغير» فقولان مرتبان وأولى بالوجوب؛ لأن المنع من 
جانبه. وفيه قول: أنها إن كانت جاهلة بصغره استحقت وإلا فلا 

الالة: إذا زوج صغيرة من صغيرء فقولان مرتبان وأولى بأن لا تحب. ونعنى بالصغير 
ان لا يتا منه الماع دون المراهق الذى ليس ببالغ۔ 

ثم إذا أوحبنا للصغيرةء لم تختلف بالإجابة إلى الزفاف أو السكوت؛ إذ لا فائدة فى 
الوعد. نعم إذا انتهت إلى التهيو للاستمتاع يخرج من التفقة عند السكوت على 
القولين. 

المانع الفالث: التلبْس بالعبادات. كالإحرام والصوم. 

آما الإنحرام: فإذا أحرمت بإذنه» فقد سافرت فى غرض نفسها يإذنه» وقد ذ كرتا فيه 
حلافا. 


1۰ کتاب النفقات 


فإن قلنا: إنها لا تستحق» فغى استحقاقها قبل الخروج وجهان: 

أحدهما: لاء لن الاستمتاع قد امتنع. 

والثانى: نعم؛ لأنها تحت يده» وقد أحرمت بإذنه. 

والصحيح: أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوج عن الخروج أو يرضى به. وحُكى عن 
القفال» رهه الله: أنه إذا نهاها ع عن الخروج فخرحت» سقطت النفقة قطعًا. 

أما إذا أحرمت بغير إذنه» ففى حواز تحليلها حلاف. فإن قلنا: لا بحللهاء فهى ناشزة 
من وقت الإحرام. وفيه وجه: أنه لا تسقط نفقتها قبل الخروج. وهو بعيد. وإن قلنا: 
للها » فما دامت مقيمة فلها النفعة؛ لأنه قادر عليها. وفیه وجه: : نها لاتستحق؛ لأن 
الزوج» وإن قدر على قهر الناشزةء فلا يلزمه» ورعا ترتاع نفسه من قطع الإحرام. 

ما الصيام» فلا تسقط نفقتها بصوم رمضسان؛ لأن الليالى عتيدة وهذه العبادات 
تشتمل الزوجين» لا كالإحرام بحجة الإسلام» فإنه على التراحى 

أما صوم النوافلل» فللزوج انع والتحليل. فان لم يحلل» ففى النفقة وجهان مرتبان 
على الإحرام وأولى بالوحوب؛ لأن الاستمتاع مباح سوى الوطء. 

وله تحليل صوم نذرته بعد النكاح. وليس له منعها من الصلوات المفروضة. 

أما منعها من رواتب السنن والمدار إلى الفرض فى أول الوقت» ففيه خلاف. 
والصحيح: آنه لا تمنع. ثم صوم عاشوراء وعرفة يجرى مُجرى الرواتب. أما صوم 
الائنين والخميس» فله منعها وجها واحدًا. 

المانع الرابع: العدة. والمعتدات حمس: 

الأولى: المىكوحة إذا وطمت بالشبهة. فلو حبلت» وقلنا: تستحق نفقة على الراطى» 
فلا تستحق على الزوج. وحيث لا تستحق على الواطئ» ففى سقوط نفقة الزوجية 
حلاف؛ من حيث إن تعذر الاستمتاع بسببهاء ولكنها معذورة. والوحه أن يقال: إن 
كانت نائمة أو مكرهة» فلها النفقة. وإن مكنت على ظن أنه زوحها فلا نفقة؛ لأن 
الظن لا يؤثر فى الغرامات. 

الغانية: المعتدة عن طلاق رجعى» فقستحق النفقة» حاملة كانت أو حائلاًء لأن 

سللطئة الزوج فى الرجعية دائمة. فلو أحبلها الواطى بالشبهة وتأحرت عدة الزوج فان 
قلنا: : له الرجعة قى الخال فعليه النفقة. وإن قلنا: لا رجحعة فوحهان. ومنهم من قال: 
إن قلنا: لا رجحعة فلا نفقة» وإن قلنا: : ترجع» فوجهان» وهذا أفقه؛ لأنها صارت مبوسة 
لغيره. 


کاب النفقات 1۱ 
فرع: لر قال: «طلقتك قبل وم احمل فأنت الآن بائنة فلا نفقة لك» فقالت: 5 
بعد الوضع ولى التفقةه» فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء الفقة» وهو يدعى السقوطء 
فعليه الإثبات» ولا رحعة؛ لأنها بائنة بزعمه. 

الغالفة: الطلقة البائنة. لها السكنى فى العدة ولا تفقة لها إلا إذا كانت حاملأ 
خحلافا لأب حتيفة» رهه الله. 

والنفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولأآن: 

أحدهما: للحمل؛ لأنه التجدد فهى كالحاضنة. والفانى: للحامل؛ بدليل أنه تحب 
مقدرّا» ولا تسقط على الصحيح .عضى الزمان» ولا تختلف بزهادتها ورغبتها. 

فرع:.الحر إذا طلق زوجته الحامل الممل وكة» فيه قولان ينبنيان على أن التفقة للحمسل 
أو للحامل؟ لأن الحمل المملوك لو انفصلء» فنفقته على السيد» لا على الأب» وكذا 
الخلاف فيما لو طلق الرقيق زوجته الحامل. 

الرابعة: ا لمعتدة عن فراق القسخ الذى لا يستند إليهاء كردته مغلا فهى كالطلقة. 
أما إذا كان الفسخ باحتيارها أو بسبب عيبهاء فهذا الفسخ لا يشطر المهر» بل يسةقط 
جهيعه» ففى نفقتها قولان؛ بناء على أنها للحمل أو للحامل؟. 

ما الفراق عن جهة اللعان: فهل يضاف إليها؟ فيه تردد؛ لأنها منكرة بسبب اللعان» 
ولكن لها مدحل فى البين» وإنا تستحق النفقة إذا لسم ينف الحمل. وكذلك الخلاف 
جار فی أن المهر هل يتشطر به؟. 

فرع: لو أنفقت على الولد النفى باللعان» ثم أكذب نفسه: رجعت عليه؛ لأنها 
بذلت على ظن الوجحوب» ولها ولاية الاستدانة على الزوج؛ لقصة هند. رفيه وجه: أنها 
لا ترحع» وليس لها ولاية الاستدانة على الزوج وقصة هند محمولة على قضائه 5 وإذنه 
له(. 


)١(‏ وذلك من حديث عائشة رضى الله عدهاء أن «هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان 
رحل شحیح» ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی إلا ما أحذت منه وهو لا یعلم. فقال: [حذی ما 
يكفيىك وولیدك بالمعروف]» آخرحه البخاری »)٥۳۹٤(‏ والنسائی »)۲٤۷/۸(‏ واين ماحه 
(۲۲۹۳) ومد (۴۹/۹ ۰۰ ۲۰۹)» والدارسی »)۱١۹/۲(‏ والیهقی ( ۰٤10/۷‏ 4۷۷ 
۰ ۰ ۷) والشافعی »۲۹٦(‏ ۲۸۸)» والحمیدی فی مسنده »)۲٤۲(‏ وابن حجر فی 
الفتح ( ۰٥۰۷/۹ ۰٤۰٥/٤‏ ۱۳۸/۱۲ ۱۷۱)» وتلحیص الحبیر (۹4/۳ »)٥۲/٤‏ والبغوی فى 
شرح السنة ٤/۸(‏ ۰۲۰ ۳۲۷/۹)» واین ابی شیبة »)٥۸٤/٦(‏ والتبریزی »)۳۲٣۲(‏ والطحاوى 
(۳۳۸/۲ ۳۳۹ ویو داود (۳۰۳۲). 


۱۲ کتاب النفقات 

اخاسة: الصدة اخامل عن رطء لشبهة ذا كانت عي عن الك اح» فل تتح 
نفقة على الواطئ؟ إن قلنا: للحملء فستحق. وإن قلنا: للحامل» فلا تستحق؛ لأنا إذا 
قلنا: إنه للحامل» جعلنا بقاء علقة ا لحمل كبقاء علقة الرجعة فى إيجاب نفقة النكاح 
واستمرارها وكذلك لا توحب جحمل اللعان قطعًا؛ لأن الزوج ينكر احتباسها جمله. 

التفريع: يتفرع على القولين مسائل: 

إحداها: أنها لو كانت لا تكنفى بالقدر فى مدة الحمل» أعنى المطلقةء فهل تزاد؟ 
منهم من قال: إن قلنا: للحمل فتزاد؛ لأنه على الكفاية كالحاضنة. وإن قلنا: للحاملء 
فوجهان. ووجه الزيادة الحذر من الإضرارء وأن الحمل لابد وأن يلتفت إليه. ومنهم من 
عكس وقال: إن قلنا: للحاملء فلا تزاد. وإن قلنا: للحمسل» فوجهان؛ لأنا لابد وأن 
نلتفت» فى كل قول» على المعنى الآحر؛ إذ احق أنه كالمرتبط بهما جميعا. 

الثانية: أنه إن أنفق عليهماء ثم بان أنه لا حهممل» فهذا ينبنى على أن التعجيل» هل 
کان واجبًا علیه؟ وفیه قولان مبنيان على أن الحمل هل يعرف؟ والمصير إلى أنه لا يجب 
التعجیل لا اعرف له وحهًا مع قوله تعالی: : لإوإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حسى 
يضعن هلهن)» [الطلاق: »]٦‏ بل الصحيح: أن الحمل يعرف بالظن الغالب» وینبنی عليه 
تسليم الحلفات لورود الخبر» وكذلك تسليم النفقة للآية؛ فعلى هذا له الاسترداد؛ فإنه 
ظن أنه واحب. ومن قال: لا جب التعجيلء فيقول: إن عجل بشرط الرحرع رحسي 
وإلا فوحهان کدظیره فی تعجیل الزكاة. 

أما إذا أنفق» ثم بان فساد النكاح: فلا يسترد النفقة وإن كانت حائلاً؛ لأنها كانت 
عبوسة على ظن النكاح» والنفقة فى مقابلة حبس عن نكاح» والظن فى هذا كالحقيقة. 

الثالفة: إذا طلقها وهى حاملء ثم مات: لم تنتقل إلى عدة الوفاة وإن كان بااء بل 
عدتها بالحملء ولا يخرج نفقة بعد ذلك من التركة. فإن قلتا: النفقة للحمل» فلا تحب 
النفقة للقريب بعد الموت. وإن قلنا: للحامل» فهى كالحاضنة؛ فلا نفقة لها. قال الشيخ 
بو على: إذا قلنا للحامل تحب» فكأن الطلاق أوحب ذلك دفعة؛ ولذلك تستحق هذه 
المرأة السكنى مع أن عدة الوفاة لا توجب السكنى على أحد القولين. ويعتضد هذا بأن 
علقة الحمل جعلناها كعلقة النكاح» وهى باقية بعد الموت. 

الباب الثالت فى الإمسار بالنفقة 
وفی ثبوت حق الفسخ به قولان: 
أحدهما: نعم؛ كما ثبت بقوات الاستمتاع بالحب والعنة» بل أولى؛ لأن لها طلب 


كجاب النفقات ۳ 
النفقة دون الوقاع؛ ولأن الخحياة بغير القوت وتبقى دون الوقاع. 

والثانى: لاء لأن النفقة تابعة» ومقصود النكاح الاستمتاع» ولا يتعين الزوج للنفقة؛ 
إذ بجحل لها مالهاء ولا وجه للاستمتاع إلا من جهته. 

إن قضينا بثبوت الفسخ» وجب النظر فى أطراف: 

الطرف الأول: فى العجز: وهو أن لا بعلك مالا ولا يقدر على الكسب. فإن ملك 
ولكن منع» وعجزت الرأة والقاضى عن أحذ ماله فطريقان: منهم من طرد القولين؛ لأن 
الضرار حاصل. ومنهم من قال: لا؛ لأن هذا ظلم وليس بعيب. فكأن مشا الخلاف» 
أن هذا الفسخ» لنقص الزوج وعيبه» أو لتضررها بالنفقة؟. 

وإن لم علك شياء ولكن قدر على الكسب» وقلنا: جب عليه الكسب لأحل 
الزوجحة على رأى» فهو كالغنى الممتنع. 

الطرف الثانى: فى المعجوز عنه: وهو القوت بجملته. فأما الد فالعجز عنه لا يسلط 
على الفسخ فى الظاهر. وفى الكسوة والمسكن وحهان؛ لأن النفس تبقى درنهماء 
ولكنهما مقصودان» لا كالأدم فإنه تابع. وكذلك فى الإعسار بنفقة النادم الوحهان. 
والإعسار بالمهر لا يوحب الفسخ» لكن لها منع نفسها إن لم تمكن مرة» فان مكنت 
سقط حق حبسهاء وقيل بطرد القولين فى المهر. وهو بعيد. أما الإعسار بنفقة ما مضى» 
فلا يوجحب الفسخ» بل هو دين مستقر فى ذمته» فرضه القاضى أو لم يفرض» أعنى به 
ما يجب فيه التمليك؛ فإن الإمتاع لا يعكن تدارك فائنه. وقال بو حنيفة» رحمه الله: 
النفقة لا تستقر فى الذمة إلا بفرض القاضى كنفقة الأقارب. 

فرع: لو قدر كل يوم على مد فلا فسخ؛ لأنه قوامً. ولو قدر على ثلث مد ثبت 
الفسخ. ولو قار کل تمن د جیا ووحه المنع قول رسول الله ل: «طعام 
الواحد يكفى الاثنين»'» وكأن الاجتزاء بنصف المد ممكن» وبثلثه لاء 

الطر ك لالت فى حبقا هدا الع راك في اي افع باو ا ع 
والدقع فى الإیلاء طلاق» وهذا دائر بین بینهما؛ فاختلفوا فيه. فإن قلنا: إنه طلاق» فلابد من 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه: مسلم (الأشرية ۷۹ »)۱۸١‏ والترمذى »)۱۸۲١(‏ رابن ماحه 

(۴۲۰)» ومد (۲/ ۰۷> ۰۳۰۱/۴ ۰۳۱۰ ۳۸۲)» والدارسی (۱۰۰/۲)» والطبرانی 

(۰۲۷۸/۷ ۱۲۹/۱۰( والهیشمی فی جمع الزوائد (۲۱/۰)» وابن ايى شسيبة »)۱۳١/۸(‏ وعبد 

الرزاق »)۱۹۰٩۷(‏ والبغوی فى شرح السنة (۳۲۰/۱۱)» وابن حجر فى فسح البارى 


»)٥۳۵/۹(‏ وتلخیص اخبیر »)۹/٤(‏ والتیریزی (۱۷۸)» والمتقسی (۲۰۷۲۱)» وأبو نعیسم 
(۲۸/۹)» والألبانى فى الصحيحة (۱1۸3). 


4 کاب النفقات 


الرفع إلى القاضى حتى يحبسه ليطلق أو ينفق. فإن لم يطلق: طلق القاضى طلقة رجعية» 
ولابد من العدة وإن لم تكن النفقة حقا لله تعالى. فإن راجعهاء طلق القاضى ثانيًا إلى أن 


تتم الثلاث. 
فإن قلنا: إنه فسخ» فلابد من الرفع لإثبات الإعسار؛ فإنه متعلق بالاجتهاد. ثم إذا 
ثبت فلها تعاطی الفسخ. 


فإن فسخحت دون الرفع» لعلمها يإعساره» لم ينفذ ظاهرّا» وهل ينفذ باطبًا حتى لو 
اعترف الزوج أ و قامت البينة تبين نفوذه واحتساب العدة من ذلك الوقت؟ هذا فيه 
تردد. ولا حلاف أنه ينفذ ظاهرً! إذا لم يكن فى الناحية حاكم أو عجزت عن الدفع. 

الطرف الرابع: فى وقت الفسخ: والطلبة بالنفقة تبوجحه صبيحة اليوم» ولكن لر 
استمهل المعسر» ففيه قولان: 

أحدهما: آنه مهل ثلاثة أيأم حتى يتحقق عجزه. والثانی: أنه لا عهل. 

وعلی هذاء فلا حلاف أنها لا تبادر الفسخ صبيحة اليوم؛ فن أكثر الاس يكسبون 
قوت اليوم فى اليوم. ولكن إلى متى التأخير؟ تمل أن يقال: إلى وسط النهار» فإك 
تأحير الطعام عنه غير معتاد» ويتمل أن يقال: إلى الليلء وبياض النهار فيتسع للكسب. 
وجتمل أن يقال: حتى ينقضى يومٌ وليلة» إذ به يستقر الحق» فان النفقة لليوم والليلة. 
فيرحع هذا إلى أنه بعهل يومًا واحدا. نعم» لو أقر صبيحة اليوم بأنى عاج ولست أتوقع 
اليوم شيعا فيحتمل أن يقال: لها البادرة بالفسخ ويتمل أن يقال: يُمهل إلى تحقق 
العجر بانقضاء اليوم. 

فرع: لو کان یعتاد الإتیان بالطعام لیا فلها فلها الفسخ؛ ؛ لأن هذا صیام الدهر. نعم» لا 
يثبت بوقوع ذلك مرةً أو مرتین» ولیس ما يحمل نادرًا بحتمل دائمًا. 

ويتفرع على فول الإمهال مسائل: 

إحداها: أنه لو جاء بالنفقة صبيحة اليوم الرابع لليوم الرابع فلا فسخ» وما مضى دين 
فى الذمة. وليس لها أن تقول: أقبض هذا عن الاضى» وأفسخ فى الحال؛ لأن التعويل 
على قصد المؤدى. فلو عجز فى اليسوم الخامس فلها الفسخ» ولا تستأنف المدة على 
الظاهر إلا أن يكن قد استغنى .عال يدوم فى الغالب» ولكن تلف بعارض» فيجعل كأن 
الإعسار الماضى لم يكن. ولو قدر فى اليوم الفالث وعجز.فى الرابع» فيكمسل الفالث 
باليوم الرابع» لا تتاف وقيل: إنه تستأنف؛ لأن القدرة الطارئة قطعت المهلة. وهر 
ضعيف؛ لأن الزوج يتخحذ ذلك عادة» فيتفق يومًا ويترك يومين. 


کتاب النفقات 1° 


الثانية: المبادرة مالاع جائزء ولا مهل إلى بياض النهار. نعم» اليوم الخامس 
يجعل كاليوم الأول على قول من ترك الإمهال حتى مهل إلى بياض النهارء ثم يفسخ 
حيث يقول: لا تستأنف المدة. 

الفالفة: إذا رضيت بعد انقضاء المدة فلها العود إلى الطلب. قال الصيدلانى: تستأنف 
المدة جلاف امرأة المولى؛ لأن مدة الإيلاء مضروب شرعاء وهذه تضرب بطلبهاء فقسقط 
برضاها. وإغا حاز لها الرجوع بخلاف زوجة العنين؛ فإن هذا صبر على ضرار يوفع 
زواله» والعنة عيب» وهى فى حكم خصلة واحدة» والإعسار فى كل يوم متجدد. ولو 
قالت: رضيت به أبدًاء فلها الرجوع إلى الطلب» كما لو نكحته وهى عالمة بإعساره» 
فلها ذللك؛ لأن هذا وعد بالصبر على ضرارء والضرار متجدد فاق متجدد. 

الطرف الخامس: فيمن له حق الفسخ. وهى الزوحة خاصة؛ فلا يثبت الولى المجنونة 
والصغيرة الفسخ بالإعسار وإن كانت صانعة؛ لأن القسخ رفع للنكاح» وهو متعلق 
بالطبع كالطلاق» فلا تحرى فيه النيابة. 

أا الأمة: فإن كانت صغيرةٌ أو بحنونة» فهل للسيد فسخ نكاحها بالإعسار؟ فيه 
وجحهان» ووجه الجواز: أن السيد ذو حق فى النفقة» فإنه الذى يدحل فى ملكه وله 
إبداله بغيره. وإن كانت مستقلة فهى صاحبة الحق» ولها الفسخ دون رضا السيد. فإن 
ضمن السيد النفقة لم يسقط حقها؛ كما لو تبرع أحنبى بالنفقة» وفى ضمان السيد 
احتمال. 

أما إذا رضيت بإعساره» فليس للسيد الفسخ» لكن يقول للجارية: افسبخى أو 
اصبرى على الحوع» وليس عليه النفقة. وذكر الشيخ أبو على وجهين مرتبين على 
الصغيرة» وأولى بأن لا يفسخ هاهتا؛ لاستقلالها. 

ثم اعلم أن الك فى النفقة للسيد» ولكن لها حق التوثيق بهاء حتى لا جوز للسيد 
النفقة إلا بعد تسليم البدل» ولا جوز له الإبراء عن النققة وكأنه مرهون بحقها ككسسب 
عبد التجارة» فإنه كالمرهون بنفقته لاقتضاء العرف ذلك. وللأمة طلبها من الزوج» فإذا 
أحذت دحل فى ملك السيد؛ لأنها كالأذونة عرفا وشرعًا بالترويج. 

هذا كله تفريع على قولنا: إن الإعسار يثبت الفسخ. فإن قلنا: لا يثبت» فهل يرتفع 
عنها حبس المسكن؟ فيه حلاف للأصحاب. والقياس: أن لا يرتفع إلا إذا عجزت عن 
نفقة نفسها إلا بالخروج» ولكن:اخبر يدل على الحواز؛ إذ نقل فى الختبر آنه فرق بينء 
المرآة وزوحها المعسر» فإن لم يحمل على التفريق فى العقد» فلابد من له على التفريق 
فى المنزل. 


۹٩‏ كتاب الفقات 


لها النع من الوطء إن لم تكن قد مكتته من قبل. وعلى قول ثبوت الفسخ: يطل 


حق الفسخ فى مدة الإمهال. وفيه وجحه. 
السبب الثانى النفقة للقرابة 
وفيه ثلائة أبواب: 


الباب الأول: فى شرائط الاستحقاق. وكيفية الإنفاق 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: فى شرائط الاستحقاق 

والأصل فيه قوله تعالى: إوعلى المولود لله رزقهن وكسوتهن بالعروف) [البقرة: 
٣‏ الآية. وقصة هنار معروفة. ولا تستحق عندنا إلا بقرابة البعضية؛ فنجب للفروع 
والأصول مع احتلاف الدين واتفاقه. وقال أبو حنيفةء رهه الله: تحب بالمحرمية» وأثبت 
للإحوة. 

ثم يشترط فى الاستحقاق إعسار المنفق عليه ويسار المنفق. 

أما المفق عليه فهل يشترط مع الإعسار عجزه عن الكسب؟ إن كان طفلاً لم 
یشترط» وإن کان بالغا» و کان فرعاء فيه وحهان. وإن کان ابا ار حا ففیه طریقان: 
منهم من قطع بأنه لا يشترط؛ لأن تكليف الان أباه» الكسب مع الثروة غض من 


منصب الأبوة» ومدهم من طرد القولين: 
أحدهما: أنه يشترط؛ إذ يخرج بالقدرة» عن المسكنة واستحقاق سهم المساكين» 
فكذلك النفقة. 


والثانى: آنه لا يشترط» كما فى الطفل والراهق؛ ولأن هذا مبنى على المجاملة 
بمخلاف ال ركا ويقيح تكليف الكسب مع اتساع مال الأب أو الابن. 

فن قلنا: یشترط فهل یشترط أن یکون زمتا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن القادر لا يعجز عن أن يصير أجيرًا وإن لم يعرف حرفة» 
فیکتسب بوجو. 

والثانی: لا يشترط ذلك بل يكفى أن لا يقدر على حرفة تليق .منصبه. اما ما لا يليق 
به فلا يعتبر. وهذا أعددل. وعلى هذاء إذا قدر على اكتساب بعض النفقة» فلا يستحق 
إلا القدر المعجوز عنه. 

وأما حل السؤال للكسوب» ففيه حلاف للأصحاب. وظاهر الأخبار دل على 


کتاب النفقات ¥ 
ریه( فقد ورد قيه تشديدات. وباملة: أذ الال من القريب أهون من السؤال. 
فعلى الحملة إذا سأل خلا يذل نفسه» ولا يُؤذى المسعولء ولا يلح فى السؤال. 

وأما يسار المنفق» فنعنى به أن يفضل عن قوت يومه شىء حتى باع فى نفقة 
القريب كل ما يباع فى الدين» من عقار وعبار» وإن كان بيع العبد يرده إلى أن يتعاطى 
أعمالا لا تليق عنصبهء ولكن يجب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق على نفسه. 
وقال أبو حنيفةء رهه الله: لا باع عقاره فيه. 

أما المفلس الكسوب» فهل يجب عليه الكسب والإنفاق على قريبه العاجز الزمن؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه لا بجحب كما لا يجب لأحل الدين. والشانى: أنه جب؛ لأن الدين من 
العوارض» وحاجات الأبناء منوطة بالآباى فكيف يجوز تضبيعهم مع القدرة؟! وقد قال 
ة: «كفى بالمرء إِثمًا أن يضيع من يعول»"). وهذا حلاف حار فى الكسب لأحل 
الزوجة» ونه هل يجب ذلك. 

الفصل الثانى: فى كيفية الإنفاق 

ولا تقدير فى نفقة القريب» بل هو على الكفاية. وإنغا جب ما يدراً ألم الجوع» وثقل 
البدن» لا ما يزيل تام الشهوة والنهمةء وكذلك يجب فى الكسوة الوسط نما يليق به 
وهو إمتاع؛ إذ تسقط .عرور الزمان إذا لم يفرضه القاضى بخلاف نفقة الزوجة» وفى 
نفقة الصغير وجه بعيد أنه لا تسقط رور الزمان تبعًا للزوجة» فإن عنايتها بولدها 

فروع: الأول: يستحق الأب مع النفقة الإعفاف» وكذلك لو كان كسوبًا وكسبه لا 
يفى إلا بنفسه» فيستحق ذلك على أظهر الوحهين» ولكن لا جب إلا نفقة زوحي 
واحديٍ فان کان له زوجتان سلم إليه نفقة زوجةٍ واحدةٍ» ثم يقسم هو عليهما. 

الثانى: إذا متع الأب النفقةء فهل للام أحذ النفقة من ماله دون إذنه؟ فيه وجهانء 
مأحذهما: التردد فى أن إذن الرسول يل هن كان شرعًا أو قضاء؟. ولو استقرضت 
)١(‏ من ذلك حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء أن النبى بل قال: ولا تزال المسألة بأحدكم حتى 

يلقى الله تعالى وليس فى وحهه مزعة لحم»» رواه التذرى فى الترغيب والترهيب (۲/۲)» وقال: 

رواه البخاری ومسلم والدسائی. انظر: مسلم (الزکاة ب٥۳‏ رقم ۱۰۲۳)» همد (٥۱ء‏ ۸۸)» این 

آیی شیبة (۲۰۸/۳)» عبد الرزاق (۲۰۰۱۲)» السیوطی فی الدر »)۳٣۹/۱(‏ ابن اوزى فى 


تلبیس إبلیس .)۴٤۲۳(‏ 
(۲) هذا الحدیث سبق نخریجه» وذکر ما ورد فيه من ألفاظ وهو عند آبی داود حدیٹ (۱1۹۲). 


1۸ کناب النفقات 
عليه فوجهان مرتبان وأولى با لمئع. ولو أنفقت من مال نفسها فوجهان مُرتبان وأولى 
بامنع؛ إذ تكون مُقرضة ومستقرضة. ولو كان للطفل مال فأرادت الإنفاق عليه من 
ماله» من غير مراجعة القاضى» فو حهان مرتبان» وأولى بالجواز. 

الغالث: القريب يرفع أمره إلى القاضى ولا يستبد بالاستقراض» فإن عجز عن القاضى 
فاستقرض؟ فيه وجحهان. 

فان كان الأب الموسر غائًا والحد حاضرًاء فعلى القاضى أن يأمر الجد بالإنفاق 
بشرط الرحوع» إلا آن يتبرع. وإن استقل» فالظاهر: أنه لا يرحع إلا إذا عجز عن 
القاضى» ففى رجحوعه وجهان. 

الرابع: جب على الأم أن ترضع ولده اللبأًء إذ يقال: إنه لا يعيش دونه. ثم الأجرة 
على الأب إن كان له أجرة» وكذلك فى الإرضاع؛ لأن النفقة على الأب وليسس عليها 
الإرضاع إن وحد غيرها. وإن لم توجد إلا واحدة ولو أجنبية؛ وجب علیها؛لأنه من 
فروض الكفايات. ومهما رغبت فهى أولل» فلا يقدم عليها الأجنبية؛ رعاية لحانبها 
وحانب الطفل؛ لزيادة شفقتها. 

فإن تبرعت الأجنبية» وطلبت الأم الأجحرة» فقولان» حاصلهما تردد فى أنه هل ب 
على الأب تحصيل زيادة هذه الشفقة للطفل» ودفع الضرر عنها عال؟. 

هذا إذا لم تكن فى نكاحه» فإن كانت فى نكاحه فللزو ج منعها من الإرضاع لأحل 
الاستمتاع. وفيه وحه: أن منعها من الإرضاع إضرار بها وبالطقل» فيقدم حقها. ولا 
يتجه هذا. إلا إذا كان الولد من الزوج» فإن كان لغيره فيقدم استمتاع الزوج. 

الباب الثانى: قى ترتيب الأقارب مند الاجتماع 

والنظر فى أطراضو أزبعة: 

الأول: فى اجتماع الأولاد. وفيه طريقان: 

أحدهما: أن التقديم للقرب» حتى يقدم القريب المحروم من اليراث» كبنت البفت» 
على البعيد الوارث كبنت أبن الابن. فإن تساويا فى القرب وأحدهما وارث» كبنت 
بننتوء وابنة ابن» ففى تقديم الوارث وجهان. فإن اعتبرنا الإرث وتفاوتا فى القدر» فهسل 
توزع على المقادير أو يسوى؟ فيه وجهان. ومثاله: الابن والبنت. 

الطريقة الثانية: أن الإرث مقدم. فلو تساريا فى الليراث» وقضى بالتسارى؛ 
لتساویهما فی اصل المیراٹ» لا فی قدره فی کل موضع ذکرنا التساوی فیه» كنت 
وابن ابن: فعند ذلك يقدم الأقرب فالأقرب. وإن تساويا فيهما يوزع عليهما. وفيه 


كتاب النفقات ۹ 
وحه: آنه يقدم بالذ ورت يقم الاين على اليست؛ لأنه مكتسبء والنظر إل الإرت 
ضعيف مع وجوبها على من لا يرث» وعند اختلاف الدين. 

الطرف الثانى: فى اجتماع الأصول. والأب مقدم على الأم فى الصغر. وبعد البلوغ 
وحهان: 

أحدهما: الأب؛ استصحابًا. والثانى: أنهما أصلان» وكأن ذلك كان من أثر الولاية 
فى الصغر. وعلى هذاء هل يتفاوتان كتقاوت الإرث أم لا؟ فيه وحهان. 

أما الأحداد والحدات» فالقريب مقدم على البعيد المدلى به. فإن احتلفت الجهة» 
فخمسة طرق: 

طریقتان ذکرناهما فى الأولاد. 

الفالفة: أن يقدم بولاية ا لمال» ويدل عليه تقديم الأب على الأم. فإن استويا» فسن 
يدل بولى فهو أولى» فإن استويا فالأقرب أولى» وهو اختيار المسعودى. 

الرابعة: تعتبر الذكورةء فالذكر أولىء فإن استويا فالمدلى بالذكر أولى» فان استويا 
فالأقرب أولى» وعلى هذاء الأب اليه دىء» وإن لم يكن وء فهو أولى؛ إذ ترعى ابحهة 
المغيدة للولاية لا نفس الولاية. 

اخامسة: النظر إلى الإرث والاكتساب» أعنى الذكورة فإن وحد فيهما أو عدم أو 
وأحد فى أحدهما الذكورة» وفى الآحر الوراثة: استويا. وبعد ذلك يقدم بالقرب» 
وخحاصية هذه الطريقة جبر الذكورة والإرث كل واحد لصاحبه. وجميع هذه الطرفق 
تحرى بين الأولاد إلا اعتبار الولاية؛ لأن المرححات أربعة: الولايةء والقرب» والإرث»ء 
والذكورة. ولذ كر ثلاث صور لشرح هذه الطرق: 

صورة الأولى: أب أب وأم. من اعتبر القرب قدم الأم» ومن اعتبر الإرث نص 
عليهماء إما متساويًا أو متفاوتا. ومن اعتبر الولايةء أو الذكورة» قدم الحد. وقيل: 
للشافعى» رضى الله عنه» نص على أن أب الأب أولى من الأ ولم يصححه الأئمة. 

صورة الفائسة: أب أب وأب أمٌ. من راعى القرب سرّى. ومن راعى الإرث أر 
الولاية أو الذكورةء والإدلاء بها: قذم أب الأب 

صورة الفالفة: أم أب أبي ابام من راعى القرب أو الذكورة قدم أب الأم. 
ومن راعى الإرث قدم أم أب الأب. 

الطرف الفالث: فى اجعماع الأصول والفروع. وفيه مسائل: 

إحداها: للفقير أب وان موسران ففيه ثلاثة أوجه: 


2 کناب النفقات 

أحدها: الأب أول؛ لأنه وللى» فهو أولى بالترييت إذ يستصحب حال الصغر. والثانى: 
الابن أولى؛ لأنه آولى بالخدمة. والثالث: أنهما يشتركان. ثم هل يتفاوتان لأحل الإرث؟ 
فيه الوجهان. 

الثانية: امن وحد. قيل: الحد أولى؛ لأنه كالأب» وقيل: الاين أولى للخدمة والقرب. 

الثالغة: ابن وأم. قيل: هى كالأب؛ لأنها أصل. وقيل: الابن أولى قطعًا. 

وعلى الحملة تعود الطرق» وإغا يزيد هاهنا أن الفرع بالخدمة أولى» والأصل بالتربية 
اولی. 

الطرف الرابع: فى ازدحام الآخذين لانفقة. فإذا لم يفضل إلا قوت واحد. اتفقوا 
على أن الزوجة مقدمة؛ لأنها عبأل كالأولاد وحقها آكد؛ إذ لا يسقط رور الزمان ولا 
بغناها. وفیه احتمال؛ إذ فيه مشابه الديون» ونفقة القريب فى مال القلس مقدم عليه فى 
يوم الأداء لا فى المستقبل» إلا آن الزوجة عيال. فأما المدلون ببعضيةٍ فتعود الطرق كلها 

فى الترحيح بالقرب أو الورائة» ويزيد هاهنا شرغان: 

أحدهما: أن هناك الذكورة جهة فى التقديي وهاهنا الأنوثة هى المرعية؛ إذ تشعر 

والآخر: أنا فى الالتزام» ننظر إلى مقادير الإرث على رأى. وقال الأكثرون: فى 
الأحذ لا ینظر إلیه» فان استوو! وزع علیهم. وإن کان لا یسد التوزیح من کل واحا 
مسدًا: : أقرع بينهم. 

الباب الثالث نى أحكام الحضانة 
وفیه فصول: 
الأول: فى الصفات المشروطة 

والحضالة: عبارة عن حفظ الولد وتربيته. وتحب مبونة الحضانة على من عليه النفقة. 
وعند الازدحام يسل بها مسللك الولاية؛ لأنها سلطنة على الحفظ والتربية. لكن تفارق 
الولاية فى أن الإناث أولى بالحضانة؛ لأن الأنوثة تناسب هده الولاية؛ لزيادة الرقة 
والشفقة. 

ولو عضل الأقرب» أو غاب» انتقل إلى الأبعد لا إلى السلطان؛ لأن هذا يعتمد 
الشفقة المجردة بخلاف ولاية النكاح. ولو امتنعت الأم» فأمها أولى من أب الطفل؛ لأن 
شفقتها كشفقة الأم. وقيل: ينتقل الحق بعضلها إل الأب؛ وكأنه فى درجحة السلطنة فى 


کاب النفقات ۲۹ 


الولاية. وهو بعيد. 

ومهما اجتمع الأب والأم فالأم أحق بالحضانة بشرط اتصاف الأم بخمس صفات. 

الإسلام والعقل والرية والأمانةء والقراغ. 

آما الإسلام: فنا يشترط فى ولد المسلم؛ لأن تسليمه إلى الكافر يعرض دينه للفتنة. 

وأما العقل: فهو الأصل» فلا ثقة بحفظ المعتوهة. 

وأما الحرية: فلابد منها؛ لأن هذه ولايةء ولا ولاية مع الرق» ولا يؤثر رضا السيد. 
وكذلك من نصفها حر ونصفها رقيق؛ إذ لا ولاية لمغلهاء ولكن عليها نفقة القريب؛ 
لأن ذلك من قبيل الغرامات. 

وأما الأمانة: فلابد منها؛ إذ الفاسقة لا يؤمن من جانبها. 

وأما الفراغ: فنعنی به أن لا تکون فى نكاح غيره» فإذا نكحت سقط حقها مسن 
الحضانة؛ لأنه نوع رق» ولا يؤثر رضا الناكح إلا إذا نكحت من له حت الحضانة كعم 
ار ار ا ج ن الحضانة. وفيه وجحه: أن الأب أولى من الأم وإن 

نكحت العم. 

ومهما طلقت قبل المسيس عاد حقهاء كما إذا أفاقت من حنون» أو عتقت من رق»› 
أو تابت من فسق: أو أسلمت بعد كفر. فإن كانت رجعية» فامنصوص: رحورع حقها؛ 
لأنها الآن فارغة معتزلةء وفيه قول عخرج» وهو اختيار المزنى: أنه لا حق لها؛ لاستمرار 
سلطنة الزوج. 

أما المععدة البائنة: فيعود حقهاء لكن إن كانت فى مسكن اللروج» فلازوج أن لا 
یرضی بإدخال الولد ملکه. فان رضی» رجع حقها لا کرضاه فی صلب النکاح» فإنه ل 
يؤثر؛ لأن هذا كرضا الُعير للدار. 

الفصل الثانى: فيمن يستحق الحضانة 

وهو كل من لا يستقل إما لصغر أو جنون» لكن الام أولى بالصبي قبل التميسيزء فإذا 
میز خير بينها وبين الأب وسلم إل من يختارهء غلامًا كان ر جارية. وقال أبو حنيفةء 
ره الله: والأب بالغلام أولىء والأم بالحارية أولى». وقد روى أبو هريرة» رضى الله 
عنه: أنه لل حير غلائ( 
(۱) حدیث ابی هريرة: أن النبى بل حير غلاسًا بين أبيه وأمهي هكذا عند الشافعى فى مستده 

(۲۸۸)» والتبریزۍی (۳۳۷۹)» وسعید بن منصور (۲۲۷۰)» وله لفظ طول من هذا بدحره 

آحرحه ابو داود (۲۲۷۷)» والنسائی »)1۸٥/٦(‏ والترمذی »)۱۴٥۷(‏ وقال: حدیث حسن = 


۲ تاب النفقات 


ولا نتظر إلى سبع ستين» بل تيع السييز. فإن استمرت الفباوة إل ما بعد البلوخ 
فالأم أولىء وكذلك إن اتصل به حنون» وكأن حقها لا ينقطع إلا باحتيار الصبى عن 
ایز 

ولو اخحتار أحدهماء ثم رحع» رد إل الآحر؛ لگن الخال قد يتغير ف فى الرفق به» إلا لذا 
کر تردده حتى دل على قلة التمييز فيرد إلى الأم» وكذلك إذا سكت عن الاختيار. 
هذا فى حق الصبى. 

اھا البالغ: ذا کان غیر رشیدء فھو کالصبی. وإن کان رشیدا» وهو ذکرٌ استقل. 
وإن كانت حاريةً وهی بكر» فالظاهر: أن للأب أن يسكتها موضعًاء ولیس لها 
الاستقلال وإن كانت رشيدة» كما برها على حبس النكاح» وهو أعظم من حبس 
المسكن. ثم هذا يختص بالأب والجد ومن له ولاية الإجبار. وفيه وجه : أا تستقلء وإا 
الترويج باببر, 

ما البنت: : فإنها تستقل إذا تم رشدها بالممارسة» لكنها إن كانت تتهم بريسةق» 
فلعصباتها ولاية إسكانها وملاحظتها؛ دفعًا للعار عن النسب» ولا ثبت هذا إلا لن له 
ولاية التزويج. ولو ادعى الريبة فأنكرت» فتبعد مطالبقه بالإثبات بالبينة؛ فإن ذلك 
افتضاح يجر العار» والاحتكام على عاقلة أيضًاء هجرد الدعوى بعيد» ولكن إقامة البينة 


بعد منه. 
فرعان: أحدهما: هل رى التخيير بين الأم» ومن يقع على حاشسية اللسب» كالعم 
والأخ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم كالأب والحد. 

والثانى: أن الأم أولىء وإما الفخبير مع الأب والحد؛ لأن لهم درجة الولاية والإحبار. 

ويجرى هذا الخلاف فى التخيير بين الأب والأحت والخالة إذا قلنا: إن الأب مقدم 
عليهما فى الحضانة. 

الغانی: أنه إذا احتار الأب لم عنعها من الزيارة» وإذا اختار الأم لم يسقط عن الأب 
مغونة الحضانةء والقيام بتأديبه» وتسليمه إلى الحرفة أو امكتب» وكذلك المجنون الذى لا 
تستقل الأم بضبطه» يجب على الأب رعايته. ومهما سافر الأب سفر نقلةٍ بطل تقديم 
الأ و کان له استصحاب الولد؛ كيلا ينقطع السب سواء کان قبل التمییز و بعده؛ إذ 
فيه ضرار. نعم» لو رافقته الأم فهى أولى. وليس له استصحابه فى سفر التزهة» ولا فى 


=صحیح. وابن ماحه (۲۳۰۱))» والزیلعی فى نصب الراية (۲1۹/۲). 


كتاب النفقات ۳ 
شفر التتارة وان طالت الدة وفيه وجحه؛ لطول لمدة. 

ولو انتقل إلى ما دون مرحلتين» ففى جحواز انتزاع الولد وجهان؛ لأن تنابع الرفاق 
نع اندراس اللسب. 

الفصل الثالث: فى التراحم والتدافع 

والنظر فى أطراف: 

الأول: فى اجعماع النسوة. فإن تدافعن» فالحضانة على من عليها النفقة. وإن تزا موا 
وطلبت كل واحدة الحضانةء فالنص فى الحديد: أن الأم أرلى» ثم أمهاتها المدليات 
بالإنات لا بالذكور» ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن علون. ثم أم الجد 
وجداته على الترتيب المقدم فى الأب» ثم أم أب الحد وجداته كذلك ثم الأحوات ثم 
الخالات ثم بنات الإحوة؛ لأن الخالة أ» وشفقتها أكثر من شفقة العمات» وهن بعد 
الخالات؛ لأن قرابة الأم أقوى فى الحضانة. والقديم يوافق الحديد فى جميع هذا الترتيب 
إلا أنه فى القديم قدم الأحوات والخالات على أمهات الأب لإدلائين بالأم. وهر 
ضعيف؛ لأن شفقة الأصول أعظم. 

ویبقی النظر فى ثلاث مسانل: 

إحداها: أن الأحت من الأب مقدمة على الأحت من الأم فى الحديد» وذكر وجه 
فى التخريج على القديم: أن الأحت للام مقدمة لقرابة الأم. وعلة الجديد: أنهما 
يستويان فى الشفقة» ولا تؤثر جحهة الأم فى زيادة الشفقة» لكن هذه لها قوة فى 
اليراث» ويصلح ذلك فى الترحيح» لكن هذا لا يطرد فى خالة لأب وأخرى لأ 
وكذلك لعمات؛ إذ لا ميراث: فمدهم من قدم اخالة للأب؛ لأن الميراث بين لنا قوة هذه 
الجهةء فلا يرعى غير الميراث. ومنهم من قدم اخالة للأم؛ إذ لا مسيراث» وقرابة الأم 
کد 

القائية: نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه لا مدخل فى الحضانة لكل جدة ساقطة فى 
اميراث» وهى كل حدة تدلى بذكر بين الأنثيين. وهو مشكل؛ لأنها وإن كانت ساقطة 
فى اليراث» فاخالة والعمة أيضًا كلك ولعل سببه: أن الذكر الذى ليس بوارث ليس 
له ولاية الحضانة» وهى تدلى به» ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين: 

أحدهما:؛ أنهن لو انفردن فلهنٌ الحضانة» ولكنهن مؤخحرات عن الخالات وجميع 
المذكورات. 

والفانی: نهن مؤحرات عن الحدات الوارثات مقدمات على الأحوات والخالات. 

الفالغة: القريية الأنشى الى لا عحرمية لهاء كبنات الخالات وبنات العمات فيه 
وجهان: 


4 کناب النفقات 

أحدهما: أنه لا حضانة لهن؛ إذ الحضانة تستدعى ج ببواطن الأمور؛ فتستدعى 
المحرمية. 

والثانی: آنه تبت وذ كر الفورانى ذلك وقال: الخالات مقدمات على بات 
الإحوة وبنات الإحوة مقدمات على العمات كما يقدم ابن الأخ فى الإرت على العم. 
وقال: بنات الخالات مقدمات على بنات العمات. 

الطرف الغانى: فى إجعماع الذكورء وهم أربعة أقسام: 

الأول: غرم وارث. فله حق الحضانة» ويترتبون ترتب العصبات فى الولاية إلا الأخ 
من الأم» فإنه ليس بولى» وهو متأخر عن الأصول وعن الإحوة للأب مع أنه حرم 
وارث. وهل يؤحر عن العم؟ فيه وحهان: منهم من أخر؛ للولاية. ومنهم من قدم؛ 
للقرب والشفقة. وهو الأظهر. 

الثانى: الوارث الذى ليس .عحرم» كبن الأعمام: لهم حق حضانة فى الصبى وفى 
الصغيرة التى لا تشتهى دون التى تشتهى. 

الفالث: الحرم الذى ليس بوارث» كالخال» وأب الأ» والعم مسن الأ» وبشى 
الأحوات: فهم مؤخحرون عن الررثة. وهل لهم حق عند فقدهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تلبت للمحرمية كما تثبت للخالة وإن لم تكن وارثة. 

والثانى: لاء لأن الخالة أنشى» وانضمام الأنوثة إلى القرابة مؤثر. ثم لا حلاف أن 
المستحب للساطان أن يسلم إليهم. 

الرابع: قريب ليس بمحرم ولا وارث» كابن الخالة والحال» فالصحيح: أنه لا حق لهم 
وإن ظهر الخلاف فى بنات الخالات لأجل الأنوثة. وفيه وبحه. 

الطرف الثالث: قى اجتماع الذكور والإناث. ولاشك أن الأم وأمهاتها مقدمات» إذا 
كن من حهة الإناث» ثم بعدهن فى الأب والحدات»ء من قبل الأب» قولان: 

ظاهر النص: تقديم الأب» فلا يقدم على الأب إلا الأم وأمهاتها. كذلك قال 
الشافعى» رضى الله عنه. 

والثانى: أنهن مقدمات وإن آدلين به؛ لشفقة الأنوثة. فعلى هذاء فى تقديم الأحوات 
على الأب ثلاثة أوجه: 

أحدها: التقديم؛ للأنوشة. والشانى: لاء لأن الأب أصل. والشالث: أنه يقدم على 
الأحت للأب؛ فإنها فرعه دون الأحت للام والأحت للأب والأم. 


کتاب الفقات Ys‏ 

وهذا الوحه لا بجرى فى الخالة؛ لأنها ليست فرعًاء ولكن رى الوجهان فى تقديم 
الخالة على الأب» بل تقديم الخالىة عليه أولى من تقديم الأحت. و كل جد ليست 
فاسدة فهى مقدمة على كل عصبة تقع على حواشى التسب. 

وأما الذ كور والإناث على الحراشى إذا استووا فى القرب والإرت» فالأقى أولىء 
والأحت أولى من الأخ. 

ولو كات الاي يد وال كر قرا فر هان الارن الأر تة والقراية. 

السبب الثالث للنفقة: ملك اليمين 

وفیه مسائل: 

الأولى: أن تفقة المملوك إمتاع» وهو على الكفاية. ولا تسقط إلا بزوال الملك أو 
الكنابة. ولیس عليه ان یطعمه ویکسوه من جنس ما يطعم ویکتسی» ولکن ما یلیق به. 
ولو اقتصر من الكسوة على ما يستر به العورة» لم جز ذلك فى بلادنا؛ لأنه إضرار وإن 
لم يكن يتأذى جر وبرو. وهل يجب تفصيل النفيس على الخسيس فى الكسوة؟ فيه ثلالة 
أوجحه: 

أحدها: أنه يحب؛ إذ العادة تقتضى ذلك. والثانى: .لاء لأن الرقيق يليق به الخشن وإن 
كان نفيسًا. والثالث: أنه لا يفرق فى العبيد» أما احوارى» فيقضل السرية على الخادمة. 

الثانية: قال رسول الله : «إذا کفی أحد کم طعامه خادمه» حره ودخانه» فلیجلسه 
معه» فان أبی فلیروغ له لقم وليناولها إياه»('؛ فترددوا فيه على ثلالة أوحه: 

أحدها: أن ذلك راحب على الترتيب. والشانى: أنه يجب» إما الإحلاس أو ترويغ 
اللقمة» ولا يجب الترتيب. والثالث: وهو الأظهرء أن ذلك مستحب» وهو من مكارم 
الأحلاق. 

القالغة: الرقيقة» أو أم الولدء إذا أتت بولد فعليها الإرضاع» بخلاف الزروجة؛ فإنها 
(۱) الحدیٹ أحرجه: مد »۲٤۰/۲(‏ ۲۹۹)» والزبیدی فی إتحاف )۳۲٠٣/١(‏ والعراقى فى المغنى 

عن مل الأسفار »)۲۲١/۲(‏ والمتقى فى كنز العمسال »)۲١۰۷۰(‏ والترمذى ۸٥۳(‏ )»> 

والبیهقی (۸/۸)» والساعاتی فی بدائع المنن »)۱۱۹٤(‏ والحمیدی فی مسنده (۱۰۷۰» ٠۷١‏ 

۲ )» والحدیث له شاهد .ععئاه فى الصحيحين: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كي: وإذا 

صنع لحد کم حادمه طعامه» ثم حاءه به - وقد ول حرّه ودخانه- قلیقعده معه» فلیاکل فان 

كان الطعام مشفوها قلي فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتيني» أخرحه بهذا الافظ: مسفم 

»)١١١۳(‏ وبلفظ قريب منه: البخارى »)٥٤٠٦٠(‏ وتو الأول: أبو داود »)۳۸٤١(‏ وأجمد 

.)۳۳٤۷( والتبریزی‎ »)۲۷۷/۲( 


۳۹ کتاب النفقات 
رقيقة» ولا بُفرق بینه وبینها. ولا تکلف أن ترضع غير ولدها مع ولده ؛ فانه إضرار بها 
وبولدها. نعم له أن يستمتع بها ويضم الولد إلى غيرها فى وقت الاستمتاع. 

الرابعة: ليس لها فطام ولدها قبل الحولين ولا الزيادة على الحولين إلا برضاه» والتع 
رضا السيد فيه إلا إذا كان إضرارًا بالولد. وأما الحرة» فحقها مؤكد فى إرضاع ولدهاء 
فيتوقف الفطام على توافقهما. فإن أرادت الفطام فله النع. وإن أرادت الإرضاع 
بالأحرة وأراد الأب الفطام» فعليه الأجرة وليس له المنع. 

الخامسة: لا أصل للمخارجة» وهو ضرب خراج مقدر على العبد كل يوم» بل على 
العبد بذل المجهود وعلى السيد أن يحمله على ما يطيقه. فلو امتنسع السيد عن الإئفاق 
باع عليه فان لم برغب أحد فى شرائه» فهو من عحاويج المسلمين. 

السادسة: يجب عليه علف الدواب؛ لأ أرواحها محترمة؛ ولذلك لا يجوز تعذيبها 
ولا ذعها إلا مأكله» وكذلك لا ترف ألبانها بحيث يستضر بنتاحها. 

ويجوز غصب العلف والط خاجتها إذا أشرفت على الهلاك على اذهب 


الظاهر. 
والمسافر يقدم حاجة الدابة إلى الماء على الوضوء فيتيمم. وإذا أجدبت الأرض فعليه 
علف السائمة. 


ولا يجب عليه عمارة داره وقناته وعقاره وإن أشرفت على الانهدام؛ لأن الحرمة 
لذى الروح. فإن امتنع من العلف» فللةاضى أن يجبره على البيع» أو يبيع عليه» والله 
تعالى أعلم وأحكم» والحمد لله رب العالمين. 
* % % 


() الخبط: أرراق الشجر. انظر: المصباح النير »)٠٠١٠/١(‏ والقاموس المحيط (ص .)۸١۷‏ 


کاب اجنایات ۲۷ 


كتاب الجفاياة ^ 

اعلم أن أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع» متظاهرةٌ على أن القتل كبيرة 
متفاحشة موجبة للعقوبة فى الدنيا والآحرة). وموجباته فى الدنيا ثلاة: القصاص» 
والديةء والكفارة. 

آما القصاص» فالنظر فى حكمه عند العفوء والاستيفاء وفى موجبه. أما الموجب» 
فالنظر فيه يتعلق بالطرف والنفس. أما النفس» فالنظر فيها يتعلق بأ ركان وهو: القاتل» 
والقتيل» ونفس القتل. 

الركن الأول: القذل نفسه 

وا لموحب للقصاص منه: كل فعل عمد محض» عدوان» مزهق لأروح. 

وقولنا: (مزهق) يتناول المباشرة والسبب؛ فلزم مييز العمد المحض عن غيره» وييز 
السبب عن غيره. وينكشف بالنظر فى أطراف حمسة: 

الطرف الأول: فى تمييز العمد عن شبه العمد 

والقصد له ثلاث متعلقات: 

أحدها: بالفعل. فمن تَزلَى رجلاهء فسقط على غيره فمات» فهو خطاً حض. 

القانى: التعلق بالشخص. فمن رمى إلى صيد» فأصاب إنساناء فهو خحطاً محض وإن 
کان الفعل باختیاره. 

الثالث: القصد التعلق بزهوق الروح. وبهذا يتميز العمد عن شبه العمد. 

وفی ضبطه طریقان: 

أحدهما: أن ما علم حصول الوت به» بعد وحود قصد الفعل والشخحص» فهو عمد 
محض» سواء كان قصد الفاعل إزهاق الروح أو لم يكن قصد. وسواء کان حصول 
اموت به غالبًا أو نادرًا كقطع الأغلة. 
)١(‏ احتاية لغة: يقال: جنى على قومه جناية: أذنب ذنبًا يواحذ به» وقد استعملها الفقهاء فى الحرح 

والقطع وهى عندهم» يراد بها القصاص فى النفوس» والأطراف. 

وعرفها الشافعية بأنها: كل فعل مزهق للروح» أو مبين للعضو. انظر: الصاح انير »)٠١١/١(‏ 

وتار الصحاح »)١١٤(‏ والروضة (۲۲/۹)» ومغنى المحتاج .)۲/١(‏ 
(۲) أما عقوبة الدنيا للتائب فإنها جب عقوبة الآعرة؛ لأن الله لا يجمع بين عقوبشين كما ورد عن 

رسول الله ل وكما بينته السنة فى غير موضع. والله أعلم. 


۸ کتاب الجنایات 


جو 


الطريقة بقة الغانية: أن الضابط: وما يقصد به القتل غالبا فی التقل»» فاا فی اراحات: 
«فکل جرج سار ذی غور»؛ لأن قطع الأنملة لا يقصد به القتل غابًا. ثم هو موحب 
للقصاص. وعذا ضعيف؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالحرح والمنقل. وللمثقل أيضًا تأثير 
فى الباطن» وغور فى الترضيض. 

والطريقة الأولى أيضًا مدخولة؛ لأنه لو ضرب كوعه بعصاء فورم ودام الألم حتى 
مات» عُلم حصول الوت به» ولا قصاص فيه؛ لقوله عليه السلام: «قتيل السوط والعصا 
فيه مائة من الإبل»('» وأى فرق بينه وبين ما لو غرز إبرة» فأعقبت ألا وورمًا حتى 
مات» إذ يجب القصاص به. ولو أعقبت ألا دون الورم فوجهان. فإن أمكن أن يقال: 
امضروب بالعصاء لعله مات فجأة بسبب فى باطنه: أمكنه ذلك فى غرز الإبرة!! كيف 
وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه لو أبان بعض الأصابع» فتأكل الباقى» فلا قصاص 
فى الباقى» وقد علم حصول السراية به. ونص على أنه لو ضرب رأسه» فأذهب ضوء 
عينيه وحب القصاص فى الضوء؛ لأن اللطائف تقصد بالسراية درن الأجسام. وقد علم 
حصول السراية فى الموضعين؛ وعن هذا تصرف يعض الأصحاب فى النصين بالنقل 
والتخريج» وقالوا: فيهما قولان» فتخرج الطريقتان على القولين. 

ولا عسر الضبط على أبى حنيفة» رحمه الله إذ رأى القصد خفيًاء عول على 
الجارح؛ فلزمه إسقاط القصاص فى التغريق والتخنيق والتحريق. 

LS ARS SE‏ حصول 
اموت بالسبب: إما آن يكون نادرًاء أو كثيرًاء أو غاًا. ولس كل كثير غالبًا؛ فإن 
الرض كثير وليس بنادر ولا غالب بل الغالب الصحة. والحذام نادر لا کثیر ولا غالب؛ 
کل ما كاد شرل لرک تادر فلا قتشا ق العم رالوط ورز زلا 
تعقب ورمًا. ولا كان سقوط الأطراف بالسراية نادرًا» نص على سقوط القصاص فيه 
مخلاف زوال اللطائف كالعقل والبصر. 

ويقابل هذه الرتبة ما كان حصول الموت به غالبًاء كاطجراحات الكبيرة والمئقلات 
فتلحق ما يكون حصول اموت به ضروريًا» كالتخنيق وحر الرقبة. 

رعا لاع رن رن لرل اد ری ری 
الإيرة كقطع الأغلة وكالعصا والسوطء ففى هذا ينظر إلى السبب الظاهر» وهو الحرح 


)١(‏ الحديث أحرجه: مد (۲/ 7 (٤۱۲/۰‏ وأحرج نحوه آیو داود »)۲۰٤۷(‏ والنسائی 
(۰/۸)ء وابن ماحه (۲۷۲۱)» وانظر: نیل الأوطار (۸۰/۷). 


کاب الخایات ۴۹ 


مزهقاء فيجب القصاص به؛ لأن اجرح طريتق سالك إلى الإزهاق غالبًا وإن لم يكن قدر 
حذا مرح مزحقا غالا وما لا جرج فایس طریمًا غالاء فاعبر فپه آن پتحقق کون 
بالإضافة إلى الشخحص والحال» مهلكا غالمًا. ثم ذلك يحتف بالأشخاص والأحوال؛ 
فلیحکم فيه بالاجتهاد. 

فان قيل: لو ضرب شخحصًا ضربًا يقتل المريض غالبًاء لكن ظنه صحيحًا؟ قلما: جب 
القصاص؛ لأن هذا الظن إذا لم ينف العدوان فى الفعل» وهو فى نفسه قاتل: فلایکون 
TT‏ أو من طبیبٍ سقاه شيا يققل 
ذلك المريض» إلا أنه لم يعرف مرضه» فلا يجب القصاص؛ لأنه حهل أباح الفعل, 

فان قیل: إذا سقَى غيره دواء يقتل كثير! لا غالبًاء فهو كالحراحات أو المقلات؟ قلنا: 
ظاهر كلام الأصحاب أنه كغرز الإبرةء فإن أعقب تغيرًا أو تاا وحب القصاص؛ لأن 
أغشية الباطن رقيقة فينقطع بالدواءء فكان إلحاقه بالحرح أولى. 

الطرف الثانى: فى تييز السبب عن المباشرة 

وما صل الموت عقبه ينقسم إلى: شروط وعلة» وسبب: 

ما الشرط فهو الذى يحصل عنده؛ لأنه كحفر البتر مع التردية» فإن الموت: 
بالتردية» لكن احفر شرط. وكذا الإمساك مع القتلء والشرط لا يتعلق القصاص به. 

وآما العلةء فما تولد الموت» إما بغير واسطة كحز الرقبة» وإما بواسطة» كالرمى» 
فإنه يولد ابرح وابحرح يولد السراية» والسراية تود الموت. وهذا يتعلق القصاص به. 

أما السبب» فماله أثر فى التولدء ولكنه يشبه الشرط من وحه» فهذا على ثلا 
مراتب: 

الأولى: الإكراه على القتل. وهو موجحب للقصاص؛ فإنه شديد بالعلة؛ لأنه يولد فى 
الكره داعية القتل غالبًا. 

الغانية: شهادة الزور. فإنها تولد فى القاضى داعية القتلء لكنه دون الإكراه؛ فإن هذا 
اء شرعاء والأول حسًاء لکن لا کان كل واحد يغضى إلى القعل غالبا فى شخص 
معن لم نفرق بينهما. وأبو حنيفة» رمه الله» لم يلحق الشهادة بالإكراه. 

الثالفة: ما يولد الباشرة توليدًا عرفيًاء لا حسيًا ولا شرعيًا كتقديم الطعام السموم إلى 
الضيف» ففيه قولان: 

أحدهما: لا قصاص على المقدم؛ لأن الأكل ليس مُلجمًا لا حًا ولا شرعًا. والثانى: 


۳ کناب المنایات 
يحب؛ لأن هذا التغرير يُفضى إلى القتل غالا فى معين. ثم الصحيح أن الدية تحب. وقيل 
بطرد القولين. 

ولو وضع الطعام المسموم فى داره اعتمادًا على أن الداحل المقصود سیاکله انبساطًاء 
فلا قصاص عليه. وقيل بطرد القولين. فلو دعا الضيف» وحفر فى الدهليز برا فتردى 
فيه» ففى القصاص قولان. قان قيل: لو حرى سبب» وقدر القصرد على دفعه ولم 
يدفع؟ قلعا: هذا على مراتب: 

الأولى: أن لا يكون السيب مُهلكًاء كما لو فتح عرقه بغير إذنه ولم يعصب حتى 
نزف الدم. أو ألقاه فى ماء قليل» فبقى مستلقيا حتى غرق» أو حبسه في بيت» فلم 
يطلب طعامًا مع القدرة حتى مات: فهو الذى أهلك نفسه؛ فلا دية له ولا قصاص. 

الثانية: أن يكون السبب مهلكا والدفع عسيرًا» كترك مداواة الجر فالقصاص 
واجب. 

الفالفة: أن يكون السبب مهلكا وكان الدفع سهاا كما لو ألقاه فى ماء مُغرق فترك 
السباحة» وهو يجحسنهاء ففيه وجحهان. ووجه الإيجاب: أنه قد يدهش عن السباحة 
والسبب فى نفسه مهلك. وفى الدية وحهان مرتبان وأولى بالوحوب. 

ولو ألقاه فى نار فوقف» فوجهان مرتبان. والظاهر: وحوب القصاص؛ لأن النار 
بأول اللقاء تشنج الأعضاء؛ فتعسر الح ركة به. 

فان قيل: لو كان به بعض الجوع» فحبسه ومنعه الطعام حتى ماتا قلغا إن علم» 
وحب القصاص» كما لو قصد مريضًا بضربٍ خفيف. وإن كان جاهلا بجوعه ففى 
القود قولان: 

أحدهما: يجب» كما لو ضرب مريضًا على ظن أنه صحيح» فالجوع السابق» وإن 
کان معیناء فهو کالرض. 

والغانى: لا جب؛ لأن هذا القدر من الحوع ليس مهلكاء وزيادة الجحوع الأول هو 
الذى أهلك بخلاف الضرب» فإنه ليس زيادة فى المرض؛ لأنه ليس من حنسه» فلم عكن 
إحالة الهلاك عليه. 

وحيث لا نوجب القصاص» فلابد من الدية. وفى قدرها قولان: أحدهما: الكل؛ إذ 
سقوط القصاص كان بالشبهة. والثاتى: التصف؛ لأن الهلاك حصل بابحوعين» فهو كما 
لو وضع فى السفينة المنقلة زيادة مغرقة» ففى قدر الضمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: الكل. والثانى: النصف. والفالث: التوزيع؛ لأن تأثير المنقلات فى الإغراق 


کاب اجنایات ۳۹ 
EEE TES‏ 
الطرف الثالث: فى اجتماع السبب والمباشرة 

أما الشرط فلا يخفى سقوطه معهماء كالممسك مع القاتلء والحافر مع المردى؛ إذ لا 
قصاص عليهما ولا ضمان خلاًا مالك رضى الله عنه» غإنه جعل الممسك شریکًا. 

وأما المباشرة مع السبب» فعلى مراتب: 

الأولى: أن يغلب السبب المباشرة. وذلك إذا لم تكن الباشرة عدواناء كقتل القاضى 
والجلاد مع شهادة الزورء فالقصاص على الشهود. فان کان عدرا» بان اعترف ولی 
القصاص بکونه علا بالترویر» فلا قصاص على الشهودء ولا دية؛ لأنه لم يلجا حسًا 
ولا شرعًاء فضار قولهم شرطًا محضًا كالإمساك. 

الفالية: أن يصير السبب مغلوبًا بالمباشرة» كما إذا ألقاه من شاهق الجبل فتلقاه 
إنسان بسيفه فقده بتصفين فلا قصاص على اللقى» عرف أو لم يُعرف؛ لأن إلقاءء صار 
شرطًا حضًا لا ورد عليه مباشرة مستقلة. 

الفالفة: أن يعتدل السبب والمباشرة کالإكراه على القتل» فالأفوى لا بحبط مباشرة 
المكره حلفا لزفر وأبى يوسف. وهل تصير الباشرة مغلوبة به حتى لا يجب القصاص 
على ١‏ فته قرلاة قرف لج نوخب القصاص فى اليه قر لان ميان وار 
بالوحوب؛ لأنها تنبت مع الشبهة. ووجه الإسقاط» نقل الفعل عن اللكره وجعله 
كالآلة. وان وجنا الدية ففى طريقها وجحهان: 

أحدهما: تحب عليهما جميعًا ثم يرحع على الكره. والثانى: يجب النصف؛ لأن إيجاب 
القصاص عليهما كالتشريك. فإن قلدا: لا دية» ففى الكفارة وجحهان: وجه إثباتها: أنه 
آثم بالقتل وفاقًا. وقد تحب الكفارة حيث لا دية كما فى الرّمى إلى صف الكفار. 

وإن قلنا: لا تحب» ففى حرمان الميراث وحهان. والظاهر الحرمان؛ لأنه آم بالقتل. 
والكفارة والدية غرم بعكن نقله إلى الكره بخلاف الحرمان. 

فان قيل: فما قولكم فى أمر السلطان؟ قلنا: فى نزوله منزلة الإكراه وجهان. وحه 
إلاقه به أمران: 

أحدهما: أنه يعلم من عادة السلطان السطوة عند المخالفة وإن لم يصرح به. وعلى 
هذه العلة يلقحق به كل متغلبٍ هذه عادته وإن لم يكن سلطاًا. ثم وجه التردد: أن 
المعلوم من عادته» هل يكون كالملفوظ به على الاقتران؟. 


۳۲ کتاب الجنابات 

العلة القانية: أن طاعة السلطان واجبة على الجملة؛ كيلا تؤدى خخالفته إلى إثارة 
الفتنة. ولذلك نقول: لا ينعزل بالفسق. ولو كان الاستبدال به يثير الفتنة فلا يستبدل؛ 
فتزاحم على الفعل موحب وعحرم. فان لم تبح انتهض شبهة كالإكراهء بخلاف أمر 
السيد عبده» فإنه جب عليه خالفة السيد؛ إذ لو عاقبه دفع السلطان ظلمه» وليس وراء 
السلطان يد دافعةء فمخالفته تحرك الفتنة. نعې لو كان العبد من طباعه الضراوة» فإذا 
أغراه بإنسان» فالقصاص على السيد كما لو أغرى سبعّاء وركذا لو أغرى مجنونا هذه 
حاله» هل يتعلق الضمان برقبة هذا العبدء ونمال هذاالمجنون؟ أن ينزل منزلة البهيمة؟ فيه 
وحهان؛ من حيث إنه إنسان صورة لكنه بهيمة فى المعنى. 

فان قيل: وما حد الإكراه؟ قلنا: قد ذكرنا صورته فى الطلاق» لكنا نتعرض لصور: 

إحداها: أنه لو أكره إنسانا على أن يكره ثاًا على قل الراب فعلى الأرل قصاص» 
وفیمن بعده قولان. 

القانية: لو قال: اقتل زيا أو عمرًا وإلا قتلتك» فقتل زيدا فهو عخار؛ لأن ميله إلى 
زيا ليس إلا عن شهوة» ويظهر ذلك إذا قال: اقتل من أهل الدار واحدا وإلا قنلتك. 

الثالفة: أن يقول: اقتل نفسك وإلا قتلتك. فهذا ليس بإكراو. ولو قال: اقتلنى وإلا 
قتلتك» فهذا إكراه وإذن» فهل يوثر الإذن فى سقوط القصاص والدية؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه يسقط؛ لأنه صاحب الحق كما إذا قال: اققل عبدى. والفانى: لاء لأن 
القصاص والدية تثبت للورئة ابعداءُ لا إرنًا. والفالث: لا يجب القصاص؛ للشبهة» وتحب 
الدية. 

فإن قيل: إذا رأيتم إيجاب القصاص عليهما؟ فإن لىم يكن أحدهما كفرًا للمقتول؟ 
قلنا: يجب القصاص على الكفء؛ لأن شريك غير الكفء يجب القصاص عليه كشريك 
الأب“ وشريك العبد فى قتل السيد. 

وإن كان أحدهما صبيّاء وقلنا: إن فعل الصبى خحطاء فالآحر شريك خاطي» لكن إن 
كان المحمول صبيّاء فيحتمل أن جب القصاص على الحامل؛ لأن خحطأه نتيجة الإكراه 
فهو كما لو آكره إنسانا على أن يرمى إلى طلل عرفه اللكره إنسااء وظنه الرامى 
جرثومة» ففى وجوب القصاص وجهان. وجه الإجاب: جعل اللكره مباشرًا وجعل 
الكره آلة له؛ لأنه تولد من إكراهه. وعن هذا اختبط الأصحاب فى الكره على إتلاف 
المال» هل يطالب بالضمان؟ فعلى وجي: لا يطالب أصلاً؟ لأنه كالآلة. 


(۱) أی: کشريك الأب فی قتل ابته. 


کاب الجنایات ۳۳ 

ولو أكرهه على صعرد شجرة» فزلقت رجله فمات وجب القصاص على الملكرى 
ولم يجعل كشريك الخاطىء؛ لأن هذا الخظاً ولده إكراهه جخلاف جعل الكره وصباه 
فان فيه وجهین. 

فان قيل: فما الذى يباح بالاأكراه؟ قلنا: لا يباح به القت والرناء ويباح به إتلاف 
المال» بل جب. وتباح به الردة» وفى وجوب التلفظ به وجهان» منهم مسن لم يوحب؛ 
للتصلب فى الدين» ويباح شرب الخمر بالإكراه» وفى وجوبه حلاف مرتب على الردة 
وأولى بالوحوب. والإفطار فى الصوم ينبغى أن يقضى بوجحوبه. 

الطرف الرابع: أن يكون السبب من الآدمى والمباشرة من بهيمة 
كما إذا ألقاه فى تيار بعر فالتقمه الحوت قبل الغرق» فيلزمه القصاصء» وينزل فعصل 
٠‏ الحوت منزلة جرح السكين. 

ولو ألقاه فی بر عمیق» وان فى عمقه نصلل منصوب فمات به وجب القصاص» 
وخرج الربيع قولا: أن الدية تحب دون القصاص» اعتبارًا باختيار الحيوان وكونه شبهة 
فى الدفع. وإن ألقاه فى ماء لا يغرق» فالتقمه الحوت من حيث لم يشعر الملقى: فلا 
يجب عليه إلا الدية. وإن عرف حضور الحرت لزمه القصاص. 

ولو أمسك إنساتًا وعرضه للسبع حتى افترسه» وحب القصاص. والجنون الضارى 
بطبعه كالسبع والحوت» وإن لم يكن ضاريًا اعتبر احتياره فى قطع السبب. 

فروع أربعة: الأول: لو أنهشه حية أو عقرب - يقل مثله غالا - لزمه القصاص» 
ونزلت الحية منزلة السكين. ولو كان لا يتل غالبا كان كغرز الإبرة. 

الفانى: لو ألقى عليه عقربًا أو حية فنهشتهء فلا قود؛ لأن الغالب أنه يَفِيّ وإن كان 
ضاریًا فھو کالإنهاش. 

الفالث: لو جمع بينه وبين سبع فى بيت فافترسه» وحب القصاص. رإن كان بدله 
حيةٍ فلا قصاص؛ لأن الخية تف والسبع فى المضيق يشب بطبعه. فإن لم يكن الطبع 
کذلك لم یکن الحكمُ كذلك. 

الرایع: لو أغری به كبا أو سبعًا فى صحراء» فلا قصاص بخلاف البيت؛ فإن السبع 
فى المضيق يقصد» وفى الصحراء يتوحش. 

فإن كان ضاريًا فى الصحراء ولم يكن اهرب مكتا: لزم القصاص» فإن كان الهرب 
مكنا فتخحاذل» فهو كترك السباحة. 


۳٤‏ کتاب المنایات 
الطرف الخامس: فى طرآن المباشرة على الباشرة أو السبب على السبب 
والحكم فيه تقديم الأقوى. فان اعتدلا جمعنا بينهماء فلو جرح الأرل وحر الشانى 

الرقبة فالقاتل هو الثانى؛ لانقطاع أثر الأول بخلاف ما إذا قطع هذا من الكوع» والشانى 

من المرفق فمات» فإن القصاص عليهما؛ لأن ألم الأول يتشر إلى الأعضاء الرئيسية 

ویبقی. 
ولو قطع الأول حَلقومه ولم ببق إلا ح ركة المذبوحين فقده الثانى بنصفين» فالقصاص 

على الأولء ولا نطر إلى حركة المذبوحين بخلاف ما لو حز رقبة المريض المشرف على 

الموت؛ لأن موته غير مقطو ع به» وبخلاف ما لو نرع أحشاءه وإن کان بحیث بعلم أنه 
يحوت بعد يوم أو يومين» ولكنه فى الحال يعقل جياة مستقرة» فإن القصاص يجب على 
من حز الرقبة؛ لأن عمر» رضى الله عنه» شاور فى الخلافة فى هذه الحالة» فكيف لا 

تعتبر حياته؟ وقال مالك رهه الله: هو كحركة المذبوحين(). 
فأما إذا جرح كل واحد جراحة فمات بالسراية» أو حز أحدهما الرقبق والآحر قد 

بنصفین معًاء فهما شریکان. 
فقد تدحل من هذا: أن العمد المحض العدوان المزهق للروح سيب القصاص. ولا يرد 

علی الخد ما لو استحق حز رقبة إنسان فقده بنصفین؛ لأنه لا عدوان به من حیث کونه 

إزهاقاء بل من حيث الإساءة فى الطريق؛ فلذلك لم يجب القصاص. 
فان قيل: ظن الإباحة» هل يكون شبهة؟ قلدا: إذا قتل من ظنه مرتدًاء ولم تعهد له 

الردة» فيجب القصاص. وإن کان قد عُهد مرتدًا» ولکنه أسلم ولم یشعر به فقولان: 
أحدهما: السقوط؛ للظن البتنى على الاستصحاب. والفالى: يجب؛ لأنه غير معذور 

فى هذا الظن» إذ لا بجحل للآحاد قتل المرتدء وكذلك لو ظنه عبدا أو ذميًا لرمه القصاص 

على المذهب؛ لأن هذا ظن لا يبيح؛ فهو كما لو زنى مع العلم بالتحريم والجهل 
بوحوب الحد جلاف ما إذا رای مسلمًا فی دار الحرب على ژى المش ر كين ولم يعهده 
مسلمًا فقتله» فإذا هو مسلم» فلا قود وتحب الكفارة» وفى الدية قولان؛ لأن القتل مباح 


)١(‏ المراد ج ركة المذبوحين» الحالة الى لا ييقى معها الإبصار والإدراك والنطق وال ركة 
الاحتياريان» ققد يد الشخص نصفين» وتترك أحشاؤه ذ فى النصف الأعلى» فيتحرك ويتكلم 
یکلمات لها لا تم وان اتظلمت فایست صادرة عن رریة واعتیار» رمه لاله ت" 
حالة «اليأس» ولا يصح فيها إسلام كافر» ولا شىء من تصرفاته» ويصير لمال للورئة؛ فلو مات 
قريب لمن انتهى إلى هذه الحالة» لم يررث مته وكما لا يصح فيها إسلام كافرء لا يصح فبها 
ردة مسلم» والعياذ بالله تعالى. انظر: الروضة ٤١/۹(‏ ا). 


کتاب اخنایات o‏ 
بهذا الظن» وهو معذور: 

[أحدهما: تحب؛ لأنها ضمان اللحل» وذلك لا بختلف باحتلاف حال المتلف. 
والثانى: أنها لا تحب؛ لأنها وإن كانت عوضًاء فليست على مذاق الأعراض المحضة؛ 
فإنها بدل للنفس. وتحب الكفارة قولاً واحدًا؛ لأنها تحب من غير تقصير](٠.‏ 

ولو قتل إتسانًا على ظن أنه قاتل أييه» ففى وبحوب القصاص قولان: [أحدهما: 
يجب؛ لأنه غير معذور فيه. الثانى: لا جب؛ لأن هذا الظن مما مهد عذره؛ لأن القتل 
مباح بهذا الظنء لكنه غير معذور؛ ولهذا نقطع بالوحوب إذا قال: تبینت أن اى حى. 

ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه ولى الد فلا قصاص. وإغا القولان إذا تنازعا. 
ومنهم من طرد القولين؛ لأنه ظن من غير مستناٍ شرعى. 

الركن الثانى: القتبل 

وشرط كونه مضموتا بالقصاص على الحملة: كونه معصوسًا. والعصمة تستفاد 
بالإسلام. والرية والأمان يتنزلان متزلته. والحربى مهدرء والمرتد كذلك فى حق 
المسلم» ولكن فى حق الكافر الذمى والمرتد إذا قتله فيه حلاف. ومن عليه القصاص 
معصوم فى حق غير المستحق. 

والزانى المحصن معصوم بالقصاص عن الذمى. وعن المسلم فيه وجهان» مثارهما: 
التردد فى أن الحد للمسلمين» والإسام نائبهم؟ أو إضافة الحد إلى الله تعالى كؤضافة 
القصاص إلى إنسان معين حتى لا يظهر أثره فى حق غيره؟. 

الركن الثالث: القاتل 

وشرط وجوب القصاص عليه أن يكون ملتزمًا للأحكام؛ فلا قصاص على الصبى» 
والمجنون ولا على الحربى. وجب على الذمى» وفى السكران حلاف مبنى على أنه 
يسلك به مسلك الصاحى أو المجنون؟. 

هذا هو النظر فى صفات القتل والقتيل والقاتل» ووراء هذه صفات هى نسبة بين 
القاتل والقتيل لا بعكن تخصيصه بأحدها وهو ألا يفضل القاتل القتيل بالدين والحرية 
والأبوة. وقد تعتبر فضيلة العدد والذكورة وتأبد العصمة عند بعض العلماء فمجموع 
هذه الخصال ستة: 


سے سے سے س a‏ س 


)١(‏ ما بين المحكوفتين زيادة ليست فى الأصل الذى نعتمد عليه وأئبتناها من أصول آحرى بالمقابلة مع 
ط. دار السلام. 
(۲) وهذه أيضًا زيادة ليست فى الأصل وأتبتناها كالزيادة السابقة. 


۳۹ کتاب الجنايات 

الخصلة الأول من خصال الكفاءة: التساوی فى الدين الحق: 

فهذه الفضيلة فى القاتل تمنع وجوب القصاص ابتداءً فلا يقت مسلم بكافر» ويقتل 
اليهودى بالنصرانى ومعتمد هذه الخصلة قوله ب ولا يقتل مؤمن بكافر,(). 

فروع أربعة: الأول: لو قتل ذمى ذميًاء ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود: اقتص منه؛ 
لأن المساواة شرط لينعقد القتل سببًا للوحوب» فما طراً بعد ذلك لا نع الاستيفاء. ولو 
أسلم الحارح بين الوت والجرح فالنظر إلى حالة الجرح؟ أو إلى حالة الوت؟ فيه 
وحهان. 

الثافى: إذا قتل عبد مسلم عبدا مسلمًا لكافر» ففى وجوب القصاص وجحهان: 

أحدهما: جحب؛ لأن الكفاءة بين القتيل والقاتل موحودق والسيد كالوارث. ولو 
مات ولى القتيل الذمى» بعد أن أسلم القاتل بعد القتل وقبل استيفاء القودء فالملذهب 
ثبوت القصاص لهذا الذمى؛ لأنه فى حكم الإرث والدرام. 

والوجه الثانی: أنه لا يجب؛ لأن هذا القصاص يجب ابتداءٌ للسيد» وهو كاض ولا 
جب للعبد حقی یوزث منه» ولا بعکن تسلیط کافر ابتداء على مسلم. 

الفالث: لو #نل مسلم مرتدًا فلا قصاص. فلو ققله مرد فالظل اهر وحوب القصاص؛ 
للتساوى. وقيل: المرتد مهدر كالحربى» ولا جب قصاص الحربى على الحربى. أآما إذا 
قتله ذمى» فثلاثة أقوال: 


)١(‏ الحديث أحرجحه: أحمد (۲/ .1۸ »)۲۱١ ٤‏ والحاکم »)۲۷٥/٤ ۰۱٤۱/۲(‏ وابن ابی شیبة 
»)۲۹٤/۹(‏ والبغوی فی شرح الستة (۱۷۹/۱۰) والزیلعی »۳۳٣/۴(‏ ۳۳۰۵)» وابن حجر فی 
فتح الباری »)۲۰٤/۱۲(‏ والمقی فی کنر العمال (۰۱۱۲۸۹ ۳۹۸۱۷)» والبیهقی فى شرح 
معانی الآثار (۱۹۲/۳)» رالشافعی (۱۹۰» »)۲١۳‏ وأبو نعيم »)١١/۹(‏ والألبانى فى الضعيفة 
.)٠٠٠(‏ قال الشوكانى فى نيل الأرطار (۸/۷): فى الباب عن ابن عمر عند ابن حبان فى 
صحیحه (۱1۹۹)» وآشار اليه الترمذی وحسته »)۱٤١۳ »۰۱٤۱۲(‏ وعن ابن عباس عند أبن 
ماحه (۲۹۹۰» ۰)۹۹ وروی الشافعی» سبق من حدیث عطاء وطاووس وجاهد والحسن 
رسا وذکر الحدیث» وروی البیهقی (۳۰/۸» »)۱۹٤‏ من حدیث عمران بن حصین نحو نا 
فى الباب وكذلك رراه البزار من حدیثه. وروی بو داود »)٠۰۰٩(‏ والنسائى (القسامة ب٠ »١‏ 
ب٤ ٠)١‏ من حديث عائشة نحوه. 
وقال الحافظ فى الفح بعد أن ذكر حديث على الآحر وحديث عمرو بن شعيب وحديث 
عائشةء وابن عباس: إن طرقها كلها ضعيفة إلا الطريق الأول والثانية فإن سند كل منهما حسن. 
أً. ه. قلت: والحديثت رواه موقوفا عن علی بن آیی طالب» رضی الله عنه: البخارى ٤(‏ أ4 
١١ ۹‏ ح »)1۹٠١‏ وانظر: المراحع السابقة. 


کتاب اخنایات ۳۷ 
أحدها: أنه جب القصاص لعمده ودية لخطه؛ لأنه ساواه فى الدين» والمرتد ليس 
کهدر فی حقه. 
والقانى: لا يجب؛ لأنه مهدر» والذمى معصوم. 
والفالث: قاله الإصطخرى: يجب القصاص سياسة ولا تحب الدية؛ لأنه غير 


EH a 

الرابع: المرتد إذا قل ذمياء ففيه قولان: 

أحدهما: احتيار المزنى: أنه يقتل كالذميين. والشانى: لاء لأن حرمة الإسلام باقية؛ 
ولهذا لا جوز للذمى نكاح المرتدة» ولا بحل استرقاقها. 

الخصلة الثانية: الكفاءة فى الحرية: 

فلا يقتل الحر ولا من فيه شقص من الحرية برقیق» کما لا تقطع يده بيده وفافا. ثم 
طرآن الحرية أو الرق على القاتل بعد القتل لا ينع من استيفاء القود كمافى طرآن 
الإسلام. 

فرو ع فلالة: الأول: الناقص مقتول بالكامل. والمستولدة والمكاتبة حكمها حكم القن 
فى القصاص. E HLS OS‏ 
زقيقا: ولو کان عبده ابا ر ا ی فی ل ر ووحه الإمجاب: أن 
ملکه على الأب لیس مستقرا؛ لأنه ي يستحق العتق بعتاقه» فلا يكون شبهة. 

القانى: من نصفه حر» ونصفه عبد إذا قتل من هو فى مشل حاله» قال العراقيون: 
يجب القصاص؛ للتساوى إلا إذا كان جحزء الحرية من القاتل أكثر. وقالت المراوزة: لا 
جب ما دام فى القاتل جزء من الحرية ولو العشر» وفى القتيل جزء من الرق ولو العشر؛ 
لأن كل جزء من القتيل يقابله حزءٌ شائع من القاتل من الحرية والرق» فيؤدى إلى 
استيفاء جزء من الحر بحزء من الرقيق» وهو مقتضى التوزيع المذكور فى مسألة مد 
عجوة. 

الفالث: العبد المسلم والحر الذمى» لا قصاص بينهما من الجانبين؛ لأن كل وا عد 
منهما فضل صاحبه بفضيلة» والنقيصة لا تحبر بفضيلة. ومهما آل أمر العبد إلى المال» 
فالواحب قيمته بالغة ما بلغت» وقال أبو حنيفة» رحه الله: لا.يزاد على دية الحر» بل 
يحط عنه قدر نصاب السرقة. 

الخصلة التالغة: فضيلة الأبوة: 

قال رسول الله ي: «لا يقتل والد بولد». ففهم منه أن الولد لا يكون سبًا 


)١(‏ ورد هذا الحديث بطرق وألفاظ متقاربة منها: ولا يقتل الوالد بالولدي أحرجحه: الترمذى- 


۳۸ کتاب المنایات 


لإعدام من هو سب وو نى هذا إل الام رالأجداد والجدات. وذكر صاحب 
«التلخحيص» فى الأجداد والحدات قولاًء واقتصر على السب القريب فى الوجحود. وهذا 
ضعيف؛ ولهذه العلة منعنا أن يقتل الاين أباه الحربى» أو الزانى المحصن إذا كان الان 
حلادًا. وکن الخلل فى الاستيفاء والقصاص فى حكم الواحب الساقط» ولهذا لو قتل 
زو ا ا إذ صار ابنه شریکًا فی الاستحقاق فلا مکنه الاستیفای وكذلك 
لو قتل معټق ابنه» وله وارٹ سوى الاين فمات وصار الابن وارًا: سقط. 

فرعان: أحدهما: أحوان قتل الأول باه وقتل الشانى أمه» فإن كانت الأم زوحة 
الأب فلا قصاص على الأخ القاتل للأب؛ لأن قصاصه ثبت للأخ والأم» فلما قتل الثانى 
الأم ورث منها قصاص نفسه» فسقط؛ إذ يستحيل أن يستحق قتل نفسه. 

وإن لم تكن زرجة الأب استحق كل واحد منهما قصاص صاحبه» ولم يستحق أحد 
قصاص نفسه إرنا عن قتيله؛ لإأن القاتل حروم عن الميراث. 

ولو بادر أحدهما وقتل آخرء سقط القصاص عن المبادر؛ لأنه ورث قصاص نفسه 
عن أخيه القتيل» وإن قلنا: إن القتل باحق لا يحرم الميراث. وعلى هذا إذا كان يستفيد 
بالمبادرة تخليص نفسه» فلو تنازعا فسى السبق فالوحه: أن يقدم من سبق استحقاقهى 
ویقرع بینهما إذا تساویا. 

ومهما تساويا فى قبل الأبوين» فلا فرق بين أن تكون الأم زوحة أو لا تكون؛ إذ لا 
سبیلی إلى توريث أحد القتيلين من الآحر. 

الفانى: لو تداعى رجلان لقيطًا أو وطا منكوحة بالشبهة» فأنت بول فقتله أحدهيا 
قبل إلحاف القائف» فلا قصاص فى الحال؛ لأن أحدهما أب وقد إاشتبه الأمر» فهو كما 
لو اشتبه إناء نجس بإناء طاهر» فلا يجوز استعماله من غير احتهاد. فإن ألحق القائف بغير 
القاتل اقتص من القاتلء وإن أخقه به فلا. 


۰)۱٤ ۰۱(‏ رالدارقطنی »)۱٤۱/۳(‏ رابن أبی شیبة »)٤۱۰/۹(‏ راہن حجر فى تلخحيص الحبير 
»)۱۹/٤(‏ والمتقی فی كنز العمال (۲۰۸۲۸» ۳۹۸۱۳). 

وبلفظ: لا يقتل الوالد بالولد ولا تقام الحدود فى المساحدم اين عدى فى الكامل فى الضعفاء 
(۲۸11) وبلفظ: ولا يقاد الوالد بالولد» أحرحه: الترمذى »)١١١٠١(‏ والبيهقى (۹/۸)» 
والحاكم »)۳٠۹/٤(‏ والبغوى فى شرح السنة »)۱۸٠/٠١(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة 
«f/Y)‏ وان عساكر »)۳١٤/۲(‏ والعجلونى فى كشف الحفا »)٥۲۲/۲(‏ والمتقى الهتدى 
(۲ ۳۹۸۱ ونصب الرایة تحره ٤(‏ ۰۳۳۹ ۳۲۱)» وجوه عند: امد »)۱٩ ۲۲/١‏ والدارمی 
(۱۹۰/۲)» والحديث صححه الألبانى فى إرواء الغليل (1۹/۷)» ۷۰ عجموع طرقه. 


کتاب اجنایات ۳4 
٠‏ الخصلة الرابعة: التفاوت فى تأبد العصمة: والذهب: أنه لا يعتبرء بل يقل الذمى 

بالمعاهد كما يقتل المعاهد به» وفيه احتمال. 

الخصلة الخامسة: فضيلة الذكورة: ولا تعتبر بالاتفاق» بل يقتل الرحل بالمرأة. وقال 
على بن آبى طالب» رضى الله عنه: مجحب فى تركة المرأة القتولة شطر دية الرجل؛ لتكون 
مع ديتها كفوا للرجل. فإذا قتلت المرأة رحلا قال: لا يقنع بدمهاء بل يطلب معه شطر 
دية من ت ركتها مع قتلها أيضًا 

فرعان: أحدهما: في الخشى: إذا قطع الرحل ذكر خنى مشكل وشفريّه» فلا قصاص 
فى الخحال؛ لاحتمال أن المقطوع امرأةء وكذلك إن كان القاطع امرأة لم يجحب؛ لاحتمال 
أن المقطوع رحل» والشفران زائد. فإذا تيين الحال لم خف الحكم. 

فلو طلب الختشى» فى الحالء الدية وعفا عن القصاص» سلمنا إليه دية الشفرين 
وحكومة الذكر» وقدرناه امرأة أحذًا بأحسن التقديرين واقتصارًا على الستيقن؛ إذ تقدير 
الذكورة يزيد على هذا لا عغالة. 

وإن لم يعف عن القصاص» وقال: لابد من تسليم شىء؛ لأنى أستحق مع القصاص 
شيا لا محالة: فان کان القاطع رحا فالتصاص ممل فى الذكر فلا تقدر ديه بل 
يصرف إلبه أقل الأمرين من حكومة الشفرين بالإضافة إلى حالة الذكورة أو دية 
الشفرين وحكومة الذكر والأئثيين على تقدير الأنوثة. ويكون الصروف إليه» بكل 
حال» أقل من مائة من الإبل ويصرف إليهء فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية 
الذكر على تقدير الذكورة. 

وإن كان القاطع امرأةء فلا تقدر دية الشفرين؛ لإمكان القصاص فيه» بل تقدر 
حكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة ويصرف إليه؛ فإنه أقل من تقدير حكومة 
الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة. وإن كان القاطع خنشى مشكلاً لم يصرف 
إليه شىء؛ إذ يحتمل أن يكونا رحلين أو امرآتين» فيجرى القصاص فى الإليتين» الزائد 
بالزائد والأصلية بالأصلية. ولو قطعت المرآة آلة الرحال» والرحل آلة النساء فلا يتصور 
القصاص؛ فعلی کل واحد حکومة على تقدیر کونها زائدا بشرط ان لا تزید على 
تقدير الدية فيهاء فإنه لو كان رحا فرعا تكون حكومة فى شفريه أكثر من دية امرأة؛ 
فلا جب إلا ما دونه. ومن الأصحاب من قال: إذ لم يَعّْف عن القصاص» وكان القاطع 
رجلا أو امرأة فلا يصرف إليه شىء فى الحال؛ لأن ما يطالب به ليس يدرى أهو 
حكومة أم دية؟. وهو ضعيف. 


8 کتاب ال جنایات 

الفرع القانی: إذا كان ابخان رجلا وكان الجنى عليه دى عليه بأنك أقررت بات 
رحل؛ فلى القصاص فى الذكرء وقال الحانى: بل أقررت بأنك إمرأة ففيه قولان: 

أحدهما: القول قول الحائى؛ إذ الأصل عدم القصاص. والثانى: القول قول الحنى 
عليه؛ لأنا نحكم بالذ كورة بقوله إن تقدم على الناية فكذا إذا تأحر. 

الخصلة السادسة: التفاوت فى العدد: 

ولا يؤثر ذلك» بل تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتر ا فى قتله» والواحد إذا قتل 
جماعة قتل بواحا وللباقين الديات. وإنما يوحب القصاص على كل شريك؛ لأنه قاتل 
بفعله» وفعل شريكه منسوب إليه برابطة الاستعانة وكمل به فعله حسمًا للذريعة» لكن 
یشترط أن یکون فعل شريكه عمدًا مضمتًاء وإن كان طا فلا قصاص على الشريك 
خروج الفعل عن كونه موببًاء حلاقا للمزنى» رمه الله. فيجب القصاص على ريك 
الأب» وعلى الذمى إذا شارك المسلم فى قتل ذمى» وعلى العبد إذا شارك الحر فى قعل 
عبا» وکذا کل عامد ضامن» خلانًا لأبى حنيفة» ره الله. 

ولو شارك عامد غير ضامن كشريك الحربى ومستحق القصاص والإمام فى قطع يد 
السارق» وكما إذا حرح جارح حريًا أر مرتدًا» فجرحه الآحر بعد الإسلام ففيه 
قولان: 

أحدهما: أنه جب» كما فى شريك الأب؛ لوجود العمدية. والشانى: لا؛ لأن الفعل 
اتصف بکونه مباځًاء فاكتسب صفة من هذه الأسباب كما اتصف بكونه خحطا» فرحع 
الخلل إلى وصف الفعل. 

والسبع مردد بين الحربى والخاطئ» ففى وجه: ياتحق بالخاطئ» وهو الأصح. وفى 
وجه: با حربی. وعلی هذا لو خط السبع فشریکه شريك اخاطی. 

وفى شريك السيد طريقان: منهم من قال: هو كالحربى؛ لسقوط القصاص والدية. 
ومنهم من قال: هو ضامن للكفارةء فأشبه الأب. 

وشريك القاتل نفسه إن قلنا: تحب الكفارة على قاتل النفس فهو كشريك السيد 
فی عبدہ والا فهو کشریك الحربی. 

فروع أربعة: الأول: إذا اتحد احارح» واقترن بأحد الجرحين ما يدراً القصاص» سقط 
القصاص»› سواء رجع الخلل إلى وصف الفعل» كما لو كان أحدهما خطأء أو لم يرجحع» 
کما لو حرح حربیا أو مرتدًاء ثم أسلم فجرحه ثانيّاء أو قطع بالقصاص أو الحد قطعّا 
حقًاء ثم جرے؛ لأن الفاعل قد اتحدء وإذا اتحد المضاف إليه استوى ما يرحع إلى الصفة 
وإلى الإضافة. 


کیاب اجایات ٤‏ 

القانى: لو داوى المجروح نفسه يسم مذفف» فلا قصاص على الجارح. وإن كان 
يؤثر على الحملة ولا يذففه فا جارح شريك النفس. وقيل: لا يجب القصاص قطعًا؛ لأنه 
شريك الخاطیئ؛ إذ المدارى خطئ» وكذلك إذ حاط المجروح جرحه فى لحم حى» صار 

شریکاء وعکن أن عل عخطًا. 

ولا شك فی أنه لو کان عليه قروح» او به مرض» فلا یصیر به شریکاء وهل عل 
عبادئ الحوع شريكا إذا تمم غيره حوعه إلى اللوت؟ فيه تردد سبق؛ لأنه وإِن کان 
معتادًا» فهو داخحل تحت الاحتيار. 

الفالث: إذا توالى جمع على واحا» فضربه كل واحد سوطًا واحدًا فمات» فضى 
وحوب القصاص ثلاثة أوحه: 

آحدها: آنه لا حب؛ لأن کل واحد خاطی وشريك الخاطی حاطی إذا تى عا لا 
يقصد به القتل. والتانى: يجب؛ لأن الملجموع قاتل» ولو فقح هذا الباب لصار ذلك 
ذريعة. والثالث: يجب إن صدر ذلك عن التواطؤء وإلا فلا. 

الرابع: إذا جرح أحدهماء فأنهشه الآحر حية أو أغرى عليه سبعًا وجرحه: فالدية 
علیهما نصفان؛ N EB SE ENA E‏ 
كالآلة له. 

ولو جرح ونهشته حيةء فعليه نصف الديةء ولو نهشته حية وحرحه سب فعليه ثلث 
الدية؛ لأنه شريك حيوانيين مختارين. وفيه وجه: أن عليه نصف الدية؛ نظرًا إلى أصل 
الشركة وإعراضًا عن عدد الحيوانات. 

واختتام القول بفصل فى تغير الخال بين اجرح والموت» على الجارح أو المجروح» 
وله أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن تطرا العصمة بان حرح حريًا أو مرتدا أو عبد نفسه» ثم طراً 
الإسلام والعتق قبل الموت: لم يجب القصاص. وفى وجوب الضمان وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ نظرًا إلى ابتداء الفعل. والثانى: يجحب؛ نظرًا إلى حالة الزهوق. وقد 
نن الافهيء رسي اله ع نى عاف اخ الود بد ارح آنل ا راص في 
حارية مشت ركة حامل بولد رقيق ضرب أحدهما بطنهاء د ثم أعتق نصیبه فسری» 
فاخیض جرا أن على الحانى رة كاملة. O BE‏ 
المسألتين قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إنه إا أوجب الغرة؛ لأن اتصال الجناية بالولد 
إنغا يعرف عند الولادةء وما قبل ذلك لا يعتبر وقد كان الولد حرا عند الولادة. 


۲ : کتاب الجنايات 

وإذا أوحبنا الدية فى الخربى» فقيل: إنه مضروب على العاقلة؛ لأنه حماً بالإضافة إل 
حالة الإسلام. 

الخالة الغانية: أن يطرا اهدر کما لو جرح مسلمًا فارتد ومات: فليس عليه إلا ارش 
الجناية التى تبتت فى حالة الإسلام. وأا السرا فعهدرة: 

ولو قطع يده فارتد وعات» قال الشافعی» رضى | اللنه عنه: لوليه المسلم القصاص. 
وهذا تفريع على أن من لا وارث له جب القصاص على قاتله؛ لأن المرتد لا وارث له 
ولكن إثباته للمسلم مشكل؛ فإن المسام لا يرث حقوق المرتد عندناء بسل حقوقه لبيت 
الالء ولكن لما ظهر مقصود التشفى كان الول المسلم أولى بالاستيفاء من الإمام. وقيل: 
راد الشافعى» رضى الله عنه» بالولى المسلم الإمام. 

فووع: لو قطع يدى المسلم ورجليه» فارتد ومسات: فلا تلزمه إلا دية واحدة لن 
موته کافرًا لا یزید على موته مسلمًا. وقال الإصطخری: تحب ديتان؛ لأنا لو أدرجنا 
لأهدرناء فعسر الإدراج» بطرآن المهدر» كعسره .عا لو حز غيره رقبته. ولهذا الإشكال 
ذكر وجه فى سقوط أصل الأرش؛ لأن ابرح صار تنلا والقتل صار مهدرًا؛ فلا يبقى 
لقتل وابحرح عبرة. 

الحالة الثالغة: لو ارتد بعد الجرح» ثم أسلم ومات» فالنص: سقوط القصاص. ونص 
فى الذمى إذا جرح ذميًا والتحق المجروح بدار الحرب» ثم عقد له أمان اا ثم مات: 
أنه يجب القصاص؛ فقيل: قولان بالنقل والتخريج» ينظر فى أحدهما إلى حالة اجرح 
والموت» وفى الثانى إلى الكل؛ لأن اجراحة تسرى فى حالة الردة أيضًاء فهو كمالرو 
حرح فى حالة الردة» ثم فى حالة الإسلام. وقيل: السألة على حالين» فإن طال زان 
الردة فظهر أثر الردة: فلا قصاص» وإن قرب فلا اثر له. 

وإن آل الأمر إلى الدية» فالنص: وحوب كمال الدية. وحرج ابسن سريج قولا: أنه 
يجب ثلا الدية» ويهدر الثلث بهدر السراية فى إحدى الأحوال الثلائة. وقيل: مجحب 
النصف؛ جمعًا لحالتى العصمة فى مقابل حالة الإهدار. 

الخال الرابعة: أن يطراً ما يغير مقدار الدية» كما لو حرج ذميًا فأسل أو عبدًا فأعتق 
ئم مات» فالنظر فى المقدار إلى حالة الوت» فلو فقا عينى عبار قيمته مائتان من الإبل» 
فعتق ومات: فعليه مائة من الإبل؛ لأنه بدل حر وقال المزنى» ره الله: جب مائتان 
من الإيل لأنه يصرف إلى السيد. 

ولو قطع إحدی یدی عبلٍ» فعتق ومات: فعليه ماة من الإبلء وفی اللصروف إلى 
السيد قولان: 


کتاب النایات f۳‏ 

آحدهما: آنه اقل الأمرين من كل الدية أو كل التيمة والعبارة عنه: أن المصروف 
إليه أقل الأمرين ما التزمه الحانى آحرً! باناية على املك أولاً أو مثل نسبته من القيمة؟. 

والقول الانى: أنه أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة؛ فإن الحراحة فى ملكه 
لم تنقص إلا النصف» فلم بعت فى الرق حتى تعتبر كل القيمة. والعبارة عنه: أن 
الواحب» أقل الأمرين ما الترمه الحانى آخرًا باخناية على املك أرلاً أو أرش جناية املك 
دون السراية؟. 

فعلى هذا لو قطع إحدى يديه فعتق» فجاء الآحر وقطع يده الأحرى» وجاء الفالث 
وقطع إحدى رجليه» ومات: فالواجحب على جميعهم دية واحدة» وهسى دية خر» على 
كل واحلرٍ ثلث» ولا حق للسيد إلا فيما يؤحذ من الحانى فى حالة الرق» فله أقل 
الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة» وهى مثل نسبته. وعلى القول الثانى: أقل الأمرين 
من ثلث الدية أو نصف القيمة؛ فإنه أرش الحناية. 

المسألة بجالها: عاد الحانى الأولء فجرح فى الحرية جراحة ثانية: فليس عليه إلا ثلث 
الدية؛ إذ لا يزيد الواجحب بكثرة الحراحات» لكن الثلث وحب عليه بجراحتين» حصة 
الواقع منهما فى الملك نصفهء وهو السدس فترعى النسبة بين هذا السدس وسدس القيمة 
على قول: وبين السدس ونصف القيمة على القول الآحر. 

فلو أوضح رأسه فى الرق» فعتق» فجرحه غيره فمات» فعلى الجانى فى اللك: نصف 
الدية. وعلى الحارح: النصف الآحرء وللسيد أقل الأمرين من نصف الدية أو نلصف 
القيمةء وهو مل نسبته على قول. وله أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف عشر 
القيمة؛ فإنه يشبه أرش الموضحة من قيمة العبد. 

فان قیل: بدل الملك الدراهي وبدل ا لحر الإبلء فبم يطالب السيد؟ قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له إلا الإبل؛ لأن حقه فيما وحب على الانى» وهو الواحب. 

والانى: أن الخيرة إلى الجانى» فإن سلم الدراهم لم يكن للسيد الامتناع؛ لأنه حقه. 
وإن سلم الإبل فكمثل؛ لأنه أدى واجبه. وعلى الحملة: إبجاب دية الحرء ثم صرفها إلى 
السيد بعيد» ولكن إججاب مائتين من الإبل» كما ذكره المزنى رهه الله أبعد؛ لأن القتيل 
حر» فكيف تزاد على دية الحر؟! والاقتصار على أرش الناية» ولو كان درهمًاء أيعد 
وهو مذهب آبى حنيفة» رحمه الله؛ لأنه إهدار للدم» ففى كل طريق بعد» لكن طريق 
الشافعى» رضى الله عنهء أقرب؛ إذ نظر إلى قدر الواحب إلى الموت» وفى مصرفه التفت 
إلى حالة ابخرح. 


f٤‏ کتاب الجتایات 
٠‏ فرعان: الأول: لو رمى إل حربى أو مرتد فاسل قبل الإصابةء ففى الضمان وحهان 
مرتباك على ما إذا جرح حربیاء فاسلم ثم مات» أو مرتد فهاهنا أولى بوجوب الضمان؛ 
لأن اجرح سبب قديم فى حالة الإهدارء وتام الرمى بالإصابةء والإصابة حرت فى حالة 
العصمة. وفى المرتد أولى بالوجوب؛ لأن الرمى إليه عدوان. 

ولو رمى إلى عير له» فأعتقه قبل الإصابة» فوحهان مرتبان فى امرتمدء وأولى 
بالضمان؛ لأنه معصوم على الحملة. 

ولو رمى إلى من عليه القصاص» ثم عفا قبل الإصابة» فوجهان مرتبان على العبد 
وأولى بأن لا يحب؛ لأن العبد مضمون عليه الكفارة. 

ولو حفر بثرًا» فتردى فيه مسلم كان مرتدًا عند الحفر: وجب الضمان قطعًاء لأن 
الحفر ليس يتجه نحو المتردى فى عينه بخلاف الرمى فإنه متجه نحو المقصود. 

الغانى: لو تخللت ردة المرمى إليه بين الرسى والإصابة» قيل: لا قصاص؛ لاتصال 
الإهدار ببعض أجزاء السبب. 

ولو تخللت ردة الرامى المحطى» ضربت الدية على الرامى لا على عاقلة المسلمين؛ 
لأن الأصل سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاص» وقد تخللت حالة مانعة. 
وذكر الشيخ أبو على» ره الله» فى التحمل قولين. وينقدح ذلك فى القصاص كما 
ذكرنا فى تخلل الردة بين اجرح والموت. وهذا تمام القول فى القصاص فى النفس. 

الذوع الثانى فى قصاص الطرف 

وهو واحب بقطع الأطراف. والنظر فى: القطع» والقاطع» والمغطرع. 

أما القطع» والجرح: كل عمارٍ محض عدوان مبين بطري المباشرة لا بالسراية. وقد 
ذكرئا احتلاف النص فى السراية إلى الأجسام واللطائف. 

أما القاطع: فشرطه كونه مكلفا ملتزمًا كما فى النفس» ولا يراد فى الطرف 
التساوى فى البدل» بل تقطع» عندناء يد الرجل بيد الرأة وبالعكس؛ ويد العبد بالعبد 
والحر. نعم» لا تقطع السليمة بالشلاء؛ لأن الشلاء ليست نصفا من صاحبهاء فالبدل 
يلتفت إليه عندنا معيارً! نعرف به نسبة الطرف من النفس. ثم مسن قوبلل كله بشخص 
قوبل نصقه بنصفه. 

وقال أبو حتيفة» رهه الله: التقاوت فى البدل عع القصاص. ثم التفاوت فى العدد 
عندنا لا عنع كما فى النفس. 


کتاب اطنایات f0‏ 

ولو قطع جماعة يكين رجحل على الاشتراك بحيث لم يتفصل فل بعضهم من بعض: 
قطعت أعانهم به. 

فأما ا لممطوع: فيعتبر فيه العصمة كما في التفس» وأن ن تكون اناية معلومة القدر 
بحيث بمكن الاقتصار على مثله في القصاص؛ فإن الروح مستبقاة فلابد من الاحتياط. 

ثم الحناية على ما دون النفس ثلاثة: جرح وإبانة طرف وإزالة منفعة. 

آما الضرب واللطم فلا قصاص فيه» بل يُعزر صاحبه. 

أما الجرح» فإن وقع على الرأس لم جب القصاص فيه إلا فى الموضحة»ء وهى الى 
توضح العظم فأما ما بعدها من الهاشمة للعظم» » أو المنقلة له» أو الآمة البالغة إلى أم 
الرأس» آو الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ: فلا قصاص فيها؛ لأنها لا تنضبط . 

وما قبل الموضحة» كالحارصة التى تش الحلدء والدامية التى تسيل الدم منها فلا 
قصاص فيهما. 

واما الباضعة الى تبضع اللحم» أى تقطعهء رالتلاحمة النى تغوص فى اللحم غوصطًا 
بالغا ولا ينتهى إلى العظم» ففيهما قولان: 

أحدهما: النفى؛ فإن العظم مردء فإذا لم ينته إليه لم بعكن الضبط. والشانى: جب» 
وعكن ضبط مقداره بالنسبة» فإن قطع نصف اللحم إلى العظم فيقطع من رأسه الفصف. 
وإذا کان أحدهما فى سماك شعيرة والآخحر فی سماك شعیرتین» فلا نبالی به وإنما ترعی 
النسبة. 

والموضحة إذا وقعت على الوجه فانتهى إلى عظم الحيهة E‏ 
فهو كموضحة الرأس. ولو وقع على سائر البدن» كما لو اتتهى إلى عظم الصدر مشلا 
فلا يُلحق .عوضحة الرأس. والوحه» فى تقدير الأرش بنصف عشر الدية» ولكن فى 
القصاص وجهان: قالت المراوزة: لا يلحق به كما فى الدية. وقال العراقيون: يلحق به؛ 
لأنه مضبوط فى نفسه. وأما التقدير فلا يكفى الضبط فيه مع احتلاف لموضع 

فرع: لو قطع بعض الارن أو الأذن ولم يين» ففى القصاص فيه قولان مرتبان على 
امتلاحمة» وأولى بالوحوب؛ لأن الضبط فيه أيسر؛ إذ الهراء به حيط من الجانيين. ولو 
قطع نصف كوعه فقولان مرتبان» وأولى بأن لا يجحب؛ لأن الكوع جحمع الأعصاب 
والعروق» وهى تختلف فى ارتفاعها وانخفاضها. 

وأما الأطراف» فيجب القصاص فى قطع مفاصلهاء وكذا فى مفصل النكب والفخذ 
إن آمكن قطعه بغير إحافة. وإن استأصل الحانى الفخذ وأجحافه وأمكن تحصيل مثله 


٤‏ کتاب الجناپات 


فالظاهر : أنه حنع الإحافة» وقيل: ججوز؛ لأن هذه الحائفة تابعة لا مقصودة. وكل حرم 
يبقى دلالة القطع فهو كالمغصلء كما لو قطع فلقةٍ من الارن و الأذف والأئتيين والذكر 
والأحفان والشفتين والشفرين؛ لأنه مقدر محدود. 

ولا جب القصاص فى فلقة من الفخحذ؛ لأن سمكه لا ينضبط. وفى العجز وجهان؛ 
لتردده بين الفخذ والذكر؛ لأنه بين النتو والانبساط. وأما كسر العظام فلا قصاص فيه. 
ولو كسر عضده قطع من المرفق وأحذ حكومة العضد وكذلك لو هشم رأسه بعد 
إيضاح: أوضح» وضمن أرش الباقى» ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرًا 
علیه» ففی ميزه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن المرفق مقدور عليه وهو أقرب إلى عل القظع» فهو كما لو طلب 
رش الساعد مع قطع الكوع» فإنه لا بجاب» وكما لو قطع من المرفق فنزل إلى الكوع 
مع القدرة على الرفق فإنه لا يجاب. 

والشانی: أنه يجاب؛ لأن محل الحناية معجوز عنه وفى التزول إلى الكوع مساحة. 

ولا حلاف أنه لو نر إلى لقط الأصابع لم مجر؛ لأن فيه تعذيب محل المحراحة. ثم إذا 
أسقطنا حكومة» الساعد ففى حكومة بقية العضد تردد؛ لأن ذلك معجوز عله حلاف 
الساعد. 

فأما المعانى وا افع فلا بمكن تناولها بالباشرة» ولكن بالسراية. وقد نص الشائعى 
رضی الله عنه» أنه لو أوضح رأسه فأذهب ضوء عينيه أوضحنا رأسه» فإن لم يذهب 
ضوءه زلا الضرء مع إبقاء الحدقة بطريق مكن. وهذا إجاب قصاص بالسراية. ونص 
فى حسام الأطراف أنها لا تضمن بالسراية؛ فقيل: قولان» بالنقل والتخريج كما سبق. 
فإن قلنا: يضمن اللطائف بالسراية» ففى العقل والبطش تردد؛ لبعدهما عن التناول 
بالسراية. أما السمع فهو فى معنى البصر. 

فروع: إذا قلنا: لا تضمن الأحسام بالسرايةء فلو جاء المقطوع يده» وقطع أصبعًا من 
الجانى» فت اكل الباقى» ففى تأدى القصاص به قولان: 

أحدهما: لاء لأن السراية فيه لا توجب القصاص» فلا يتأدى به القصاص» بخلاف ما 


)١(‏ ملحوظة: حتى لا أقطع على القارئ دراسة هذا الصنف: كل ما أحعله بين المعكرفتين فهو زيادة 
من أصل آخر غير الذى فسخ منه بطريق الآصالة وذلاك بالقابلة مح ط. دار السلا هذا حتى 
لا نشغل القارئ عن موضوع المصنف بأرقام على التن رتعليقات فى الهوامش بغيدة عن صلب 
موضوع المصنف وقد أشرت إلى هذا فى المقدمة وبالله الترفيق. 


کناب اخنایات 4۷ 
إذا قطع يده فقطع يد اانى فسرتا إلى الروحين» فإنه يقطع قصاصًا؛ لأن السراية فى 
الروح كالمباشرةء وكذا الخلاف فيما لو ضرب من عليه القصاص بسوط أو جرحه خحطاً 
فمات؛ لأن الروح تضمن بالقصاص ولكن لا بهذا الطريق. 

والأقيس: أن يتأدى به القصاص؛ لأن احق متعين وقد استوفاه» وكذلك المجنون إذا 
قتل من يستحق عليه القصاص. 

ولو أوضح رأسه فتمعط شعره وزال ضوء عینيه» فأوضحنا رأسه فتمعط شعره وزال 
ضوء عينيه: ففى وقوع الشعر قصاصًاء حلاف مرتب وأولى بأن لايقع؛ لأن نفس الشعر 
لا يضمن بالقصاص بخلاف نفس الأطراف. ووجه وقرعه قصاصًا: التبعية والالتفات إلى 
أن فساد المنبت من جملة زوال اللطائف؛ إذ معناه زوال القوة المنبتة وجرْمٌ الشعر فيه 
تابع. 

ولا حلاف فی أنه لو باشر تمعیط شعره فقابله عثله لم يقع قصاصًا» بل كل واحار 
منهما جداية توحب الحكومة والتعزير. 

الفصل الانى: فى المماثلة 

والتفاوت فى ثلاثة أمور: 

الأول: تفاوت فى امحل والقدر. ومنال امحل أن اليمنى لا تقطع باليسرى؛ ولا 
السبابة بالوسطى» ولا أصبع زائدة مثلها عند اختلاف المنبت. وأما القدر فتفاوته لا يؤثر 
فى الأعضاء الأصلية إذ تقطع يد الصغير بالكبير» وبيد الصغير يد الكبير عند المساواة فى 
الاسم: إبهام وإبهام» وفى الأصبع الزائدة بنع القصاص إذا وجب تفارت الحكومة 
لتفاوت النسبة وعند تساوى الحكومة وجهان؛ لأنه ليس له اسم صلی حتی یکتفی 
بالاسم. وأما الموضحة» فالتفاوت فيه فى العرض معتبر؛ إذ لا يقنع فيها بموضحة ضيقة 
فى مقابلة الواسعة. وتفاوت الغوص فى سمك اللحم لا يؤثر؛ لأن مرد الاسم هر 
العظم. 

فروع ثلاثة: الأول: لو أوضح ناصيته لم نوضح قذاله"» بل راعينا المحل. ولو كان 
رأس الشاح أصغر استوعبنا عند استيفائه إلرأس الكبير ولم نكمل بالقفا والبهة؛ 
لتفاوت الاسم والمحلء بل نضم إليه أرشا بخلاف اليد الصغيرة فإنها تكفى فى مقابلة 
الكبيرة؛ لأن ما وقع من النقصان بين اليدين لم يثبت له اسم اليد والتفاوت هاهنا مقدار 


( المَدال: جماع موحر الرس من الإنسان والفرس فوق القفا. والقذالان: ما أكتنفا القغا عن اليمين 
وعن الشمال. جمع [قذل]. انظر: ا لمعجم الوسيط (۷۲۲/۲). 


fA‏ کتاب الجنايات 


يبت له اسم الموضحة وديتها لو أفرد» فلم عكن أن جل تابنا 

ولو استوعب ناصيته» ورأس الشاج أصغرء استوعبنا ناصيته وكملنا من باقى الرأس؛ 
لأن اسم الرأس شامل. وقال القاضى: اخحتلاف أسامى جوانب الرأس: كاحتلاف ما بين 
الرس وغيره؛ فلا يتعدى الناصية» ويضم إليه الأرش. 

فإن فرعنا على الظاهرء فالخيرة فى تعيين الحانب الذى به القكميل إلى الجانى على 
وحه» وإلى المجنى عليه على وحه» وفى الثالث: يبتدئ من حيث ابحداً الجانى ويذهب 
فی صویه إلى الاستکمال. 

الثانى: لو استحق قدر أغلة من الموضحة فزاد فى القصاص: غرم أرشاء وفى مقداره 
وجهان: 

أحدهما: أنه قسط بحصة أرش واحد إذا وزع على الحميع؛ لأن الموضحة واحدة. 

والثانى: أنه جب أرش كامل؛ لأن هذا القدر جنايةء والباقى حق منفرد بحكمه كما 
لو كان الأول حطاً واستمر على البقية عمدًا» فيجب قصاص العمد ويفرد حکمه؛ 
لاحتلاف الحال. ويقرب منه الخلاف فيما إذا أراد الاقتصار على بعض حقه» منهم من 
جوز كما فى الأصبعين. ومنهم من منع؛ لاتحاد الاسم. 

الغالث: لو اشت ركوا فى الإيضاح احتمل أن يوضح من رأس كل شريك بقدره 
رجتمل أن يوزع؛ لقبوله التوزيع. ثم يتصدى النظر فى تعيين المحل. 

التفاوت الثانى: فى الصفات 

وفيه مسائل: الأولى: أن التفاوت فى الضعف والمرض لايعنع» بل يقطع ذكّر القوى 
بذكر العنين والصبى» وأنف الصحيح بأنف الأحذم إلا إذا بطلىت حياته وأحذ فى 
التفتت. 

وتقطع أذن السميع بأذن الأص والأنف الصحيح بأنف الأحشم؛ لأن المرض فى 
عل السمع والشم» لا فى محل الأذن والأنف. ولا تفطع يد الصحيح بالشلاي ولا 
الذكر الصحيح بالأشل. وشلل الذكر أن لا يتغير فى الحر والبرد بالتقلص والاسترسال. 
وذكر العنين لا شلل فيه» وإنا الخلل فى موضع آخر وهو فى الدماغ أو القلب. وشلل 
اليد: فى بطلان البطش. 

ولا يشترط سقوط الحس على المذهب الظاهرء فإن قنع صاحب الصحيحة باليد 
الشلاء أحيب إليه ولم بعكن له أرش كما لو رضى المشترى بالمعيب فى الشراء؛لأن 
البطش وصف لا يقبل الانقصال. 


کناب النایات 4۹ 

وتقطع الشلاء بالشلاء إذا تساويا فى الحكومة. وضعيف البطش كقويه إلا إذا كان 
يجناية فإن الحناية تعتبر في الشركة ولا تعتبر فى المرض. وأما الحدقة العمياء ولسان 
الأبكم فهى كاليد الشلاء. 

الفانية: تقطع الأذن الصحيحة بالأذن الثقوبة إذا لم يورث انقب شيتا كآذان النساء. 

والمخرومة التى قطع بعضها لا يستوفى بها كاملة» ولكن تستوفى ثلها إن أجرينا 
القصاص فى بعض الأطراف. ولا نكتفى بالمعرومة فى مقابلة الكاملة إلا بضم الأرش 
إليه. 

وإن كان الخرم من غير إبانةء قال العراقيون: امتنع القصاص؛ لأن الجمال هو 
المقصود الأظهر فى الأذنء بخلاف ما إذا كانت أظفار المجنى عليه متفرعة أو خضرة إذ 
تقطع به اليد السليمة؛ لظهور منفعة البطش فى اليد. ولو كانت الأظفار مقلوعة» قالوا: 
لا يستوفى بها الكاملة. والكل فيه نظر؛ إذ يلرم أن ينقص قدر من دية الإصبع لفقد 
الظفرء ولا قائل به. 

ولو قطع أذنه» فرده إلى المقطع فى حرارة الدم فالتصق فلا أثر لهذا الالتصاق» 
والقصاص واحب» وجب قلعه إن قلنا: إن ما يبان من الآدمی نجس وإلا فيعفى عضه. 
ويحتملى النظر إلى الدم الذى انكتم فى الالتصاق؛ لأن الساتر ماد فلا يوجسب 
الاستبطان. 

فإذا قلنا: يحب إزالته» فلا قصاص على مقتلعه. وهكذا إن قلنا: لا يحب إلا إذا 
سرى إلى الروح فيجحب قصاص النفس. 

الثالثة: لاتقلع سن البالغ بسن صبى لم يثخر؛ لأن القصاص فى إفساد المنبت فلا 
يفسد من الصبى. فلو فسد المنبت ولم تعد سنن الصبى» ففى القصاص قولان» وحه 
قولنا: لا يجب» أن سنه فضلة زائدة فلا حكن أن يقلع به سن أصلى. 

فإن كان فساد المنبت مشت ركا والبالغ لو عاد سنه» على ندور» ففى سقوط القصاص 
عن قالعه قولان» ووحه قولنا: لا يسقط› التشبيه .عا لو التحمت الموضحة» فإنها نعمة 
جحديدة لا تسقط القصاص. 

ولو قطع جزءًا من طول لسانه فعادء فهو كعود السن أو التحام الموضحة؟ وجهان. 
فإن حكمنا بسقوط القصاص,» ففائدته: استرداد الدية إن كان قد آحذها أو إيجاب دية 
سن الحانی وإن كان قد قلع» وليس من فائدته تأحير استيفاء القصاص؛ لأن الظاهر عدم 
العود كما أن الظاهر فى الصبى العود. 


0٠‏ کتاب الجنایاٹت 

فان بادر المحتى عليه واستوفی» ثم عاد سينه: لم يقلع قصاصًا باستیفائه؛ إذ جاز له 
الاستيفای لكن يغرم له الدية» ويبقى له حكومة سنه. 

ولو عاد سن الجانى وقلنا: عوده مؤثر» ففى قلعه ثايًا وثافا إلى إفساد المنبت 
وجهان. 

التفاوت الثالث فى العدد 

فإن كانت يد الجانى ناقصة بأصبع قطع وطولب بالأرش. وقال أبو حنيفة» رمه 
الله: يقنع به كما قى النتفس. 

فإن كان النقصان فى يد المجنى عليه لم يكن له قطع الكف» لكن لقط الأصابع 
الأربع وطلب حكومة الباقى كما فى كسر العضد. 

فروع أربعة: الأول: لو کان على ید انی أصبعان شلاران» فلو قطع يده فلا أرش 
لاشلل. وإن لقط الأصابع الثلاث فله دية أصبعين. 'وأما حكومة الكف فالقدر الذى 
يقابل الأصابع المقطوعة فيه وجهان: يعبر عنهما بأن الحكومة» هل تندرج تحت قصاص 
الأصابع كما تندرج تحت ديتها؟ وهل يقابل الأصبعين؟ فيه وحهان» يعبر عنهما بأن 
بعض الأصبع: هل تنزل منزلة الكل فى استتباع الحكومة؟. وأما الأصبع الشلاء فلا 
تندرج حكومة الكف تحت حكومتها فى الظطاهر. 

الثانى: إا کان علی ید الحانی ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة» فللمجنی عليه 
أن يلقط حمسة من اى حانب شاي وله مع ذلك سدس دية اليد؛ لأن اليد انقسمت ستة 
أقسام وقد استوفى فى حمسة أسداسها إلا أنه حمسة اسداس فى صورة خمس كوامل 
فنحط من أحل الصورة من السدس شيا بالاجتهاد. 

اما إذا كانت فيها زياد وزعم أل الصنعة أن القوة لم تنقسم بالأحزاء المتساوية؛ 
لأن الزائد ملتبس» فليس له القصاص؛ لأنه رعا يستوفى الزائدة بأصلية» فلا سبيل إليه. 

فلو بادر فقطع حمسسًاء فهو نمام حقهء ولا يلئفت إلى قوله: لحل الزائد فى المستوفى 
فقد نقص حقى؛ لأنه تعدى بالمحالفة. 

الثالث: أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة لها على التساوى من غير تعيين 
زیادی فإذا قطع هذا من المعتدل أنغلة: قطعنا أنلته وألزمناه من الأرش ها بين الربع 
والغلث. 

وإن قطع أملتين قطعنا أملتيه وألزمناه ما بين النصف والنلتين. فإن قطع الأصبع قەعنا 
أصبعه؛ فون أربعة رباع تساوى ثلائة أثلاث. هذا إذا لم يزد فى الطول» فان زاد فى 


کتاب المنایات ۵1 
طوله فالحکم ما مضی» ولكن يرعى تفاوت الصورة هاهنا كما فى الأصايع الستة. 

ولو قطع من هذه الأنامل واحدة فلا نقطع أغلة معتدلة؛ لأنها ثلث فلا تقايل 
بالربع» وإن قطع أغلتين قطعنا واحدة وطلبناه بالتفاوت بين النصف والتلث. 

وأنملتان متساويتان على راس أصبع» ويدان على ساعد وقدمان على كعبو: 
كالأصابع الستة. 

الرابع: مقطوع الأملة العليا إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى منه فلا بعكن استيفاء 
الوسطى» ولكن لو سقطت العليا بآفةٍ أو جناية حجان فقدرنا على الوسطى فنقطعهاء 
وإلى أن يتفق ذلك فهل يطالب بالأرش للحيلولة؛ نس الشافعى» رضى الله عنه أن 
ولل الجنون يطالب بالأرش إذا ثبت للمجئون قصاصلٌ ويكون ذلك للحيلولة» ونص فى 
الصبى أنه لا يطالب؛ لأن له أمدا منتظرًا» فحرج إلى المجنون وجه من الصبى وإلى 
الصبى وجه من المجنون. 

وأما الحامل فهى أولى بأن لا يطالب؛ لأن أمد وضع الحمل قربب» فتوقع سقوط 
العليا فى مسألتناء بآفة أو جناية جان» كتوقع الإفاقة من الحنون. 

ولو كانت علياه مستحقة بالقصاص» فتوقع استيفائه كتوقع وضع الحمل. 

ومهما قلنا: إنه ليس له أرش الحيلولة» فلو أحذ كان إقدامه على أحذ الأرش عفرا 
عن القصاص. 

فروع تتعلق بالنزاع 

الأول: إذا نی علی ملفوف فی ثوب» وادعی کونه میا وآنکره وى اللفوف 
فقولان: 

أحدهما: القول قول الحانى؛ إذ الأضل براءة الذمة. والشانى: القول قول الولى؛ إذ 
الأصل استمرار الحياة. 

ولو قطع يده ثم.قال: لم يكن له أصبع» ففيه طرق» وحاصل المذهب أربعة أقوال: 

أحدها: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدم القصاص. والشانى: قول المجنى عليه؛ إذ 
الأصل السلامة. والثالث: إن كان العضو باطنا فقول المجنى عليه» إذ يعسر عليه إقامة 
البينة. والباطن ما جب ستره شرعًا على رأى» أو ما يستر مروءة على رأى. والرابع: أنه 
إن ادعى عدم الأصيع فى الأصل» فالقول قوله. وإن ادعى سقوطه فالقول قول 


)١(‏ الفاء زيادة من أصل آخر. 


o۲‏ کتاب المنایات 


المجنى عليه. 

الغانى: اذا قطع دی رجحل ورجلیه فمات» وبع د موته ادعی الول أنه مات بعد 
اندماله وعليك ديتان» فأنكر: فيصدق من يصدقه الظاهرء ويعرف ذلىك بقرب الزمان 
وبعده. 

وإن تساويا فى إمكان الصدق فهو قريب من تقابل الأصلين؛ إذ يكن أن يقال: 
الأصلل براءة الذمة» والأصل التعدد عند تعدد الحنايةء والسراية مشكوك فيها. 

ولو ادعى الوارث أنه مات بسيب هاجم» فمطالبته بالبينة هاهنا أولى؛ لأن إثبات 
ذلك أيسرء والأصل عدم طرآن السبب. 

ولو انعكس الخلاف فطلب القصاص فى النفس» فالقول قول الحانى؛ لأن قصاص 
النفس يتوقف على السراية» وهو مشكوك فيه ويسقط بالشبهة إلا إذا كان الظاهر 
حلاف ما یقوله فنا لا نصدقه. 

فلو أقام من لم نصدقه فى السراية» بينة على أنه لم يزل ضما يا إلى الموت» فهذا 
لا يغيد نفى سببو آخر» لكن ججعل الظاهر بانب السراية. 

الثالث: إذا شج رأس إنسان موضحتين» فرأينا الحاجحز مرتفعًاء وقال الحانى: أنا رفعته 
وعلى أرش واحد لاتحاد اموضحات» وقال المجنى عليه: أنت رفعته ولكن بعد الاندمال؛ 
فعليك ثلاثة أروش: فينظر فى دعوى الاندمال إلى ما سبق. قإن حلف المجنى عليه على 
الاندمال» حيث يصدق» ثبت على الحانى أرشان» وفى الثالث وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه مقر بالنالث» والاندمال ثبت بيمينه. والشانى: لاء لأن يمين 
الاندمال تصلح لنضى التداحل ولا تصلح لإثبات الفالث عليه وهو لم يقر بغالثي 
موجحب» بل برفع حاجز لا يوحب. وقد تم النظر فى موجب القصاص. 

الفن الثانى: فى حكم القصاص الواجب فى الاستيفاء والعفو 


وفیه بابان: 
الباب الأول: فى الاستيفاء 
وفيه ثلالة فصول: 


الفصل الأول: فبمن له ولاية الاستيفاء 
وفيه مسائل: الأولى: إذا كان القتيل واحدًا والورثة جماعة: فالقصاص موزع على 
فرائض الله تعاى حتى يثبت للزوحين والصغير والمجنون. 


کتاب اجنایات or‏ 


تم إن كان فيهم صغير أو جنون لم يستوف القصاص إلى البلوغ والإفاقة حلافا لأبى 
حليفة» رهه الله 

وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» على أن ولى المجنون يطالب .عال؛ لأئه لا أمد له. 
وول الصبى لا يطالب بالمالء وقد ذكرنا تصرف الأصحاب قبل هذافى كتاب 
واللقيطم أما إذا كانوا مكلفين فلا يجوز الاستيفاء إلا بالتوافق. فإن تراحموا أقرع بينهم» 
فمن خربحت القرعة له فمنعه غيره من أصل الاستيفاء امتنع. ويدحل فى القرعة المرأة 
والعاجز على أحد الوجهين» ويستنيب إن خرحت قرعته. 

فرع: لو بادر واحد دون رضا الآحرين» ففى وجوب القصاص قولان: 

أحدهما: يجحب؛ إذ ليس له ذلك وحقه ليس بكامل فى الحميع» فهو كما لو شارك 
غيره. والئانى: لا؛ لأن البعض مهدر فى حقهء فصاز كما جرح جراحتين إحداهما فى 
حالة الإهدار؛ ولأن علماء المدينة ذهبو! إلى إباحة الاستبداد لكل وارثي والخلاف فى 
إبالحة السبب شبهة. ولهذه العلة لو جحرى بعد عفو الآخرين سقط القصاص أيضًا. وإن 
لم ين عالًا بالعفو فسقوط القصاص أولى. 

فإن قلنا: لا يجب القصاص» فالذى لم يرض يرجع بحصته على المبادر فى قول» 
وكأنه استوفى الكل واحتبسه عنده» ويرحع على ت ركة القتيل فى قول كما لر قتله 
آجتبی. 

وإن قلنا: يجب القصاص» فلو بادر ولى القتيل القاتلء فقتل البادر» بقى دية القتيل 
,المظلوم متعلقة ب ركة القتيل القاتل» نصفها لورثة المبادر» ونصفها للذى لم يأذن. 

فإن عفا ولى القتيل القاتل على مال» فذلك الال تركة القتيلى القاتل فيؤدى منه حق 
الذى لم يأذن قيجعل حق المبادر قصاصًاعثله إن تاثلا. 
[المسالة الغانية: إذا تل الواحد جماعة قتل بأولهم وللباقين الديات. وإن قتلهم معا 
قتل عن حرحت له القرعة» واكتفى أبو حنيفة» رهه الله به عن جيعهم. 

واحتلف أصحابتا فى العبد إذا قتل جماعة فقيل: يقتل يجميعهم؛ لأن حق الآخرين 
ضائع. 

وفى القاتل فى قطع الطريق ماعو فإنه لم يرع فيه الكفاءة وسلك به مسلك الحد 
على قول اكتفى به عن الحماعة. وكذلك اختلفوا فى أرلياء القتلى إذا قالترا عليه على 
ثلاثة أوحه: 


الصحيح: أنه سط عليهم» ويرحع كل واحا إلى حصته من الدية. 


4 کتاب احتایات 
والتانی : أنه يقرع بينهم ويصرف إلى من خرجحت القرعة له. و آنه یکفی عن 
جيعهم كمذهب أبى حنيفة» رهه الله. 
هذا إذا حضر الكل» فإن كان بعضهم عابًا أو جنوناء ففى رواية الربيع: يؤخر إلى 
إمكان القرعة. وفى رواية حرملة: يستوفى الحاضر والعاقل» ويكون الحضور مرححًا 


كالقرعة. 

فرع: لو احتمع مستحق النتفس والطرفض: قدم مستحق الطرف. إن احتمع مستحق 
اليمين ومستحق الأصبع من اليمين: أقرع بينهما؛ لأن قطع الأصبع ينقص اليمين جلاف 
قطع الطرف فإنه لا ينقص النفس. 


المسالة الثالنة: فى المستوفى: وليس للولى الاستقلال دون الرفع إلى السلطان. فإن 
استوفى وقع الموقع وعزره الإمام؛ لأن أمر الدماء حطير. 

فإذا رنع إلى السلطان وجب عليه آن يأذن له فى القعل» ولا يأذن فى استيفاء حد 
القذف؛ لأن تفاوت الضربات عظيم» وهو حريص على المبالغة. وهل يفوض إليه 
القطع؟ فعلى وحهين» وجه النع» مع كونه مقدرًا» ما يفرض من ترديد الحديدة الى 
يعظم غورها. 

ثم ينبغى أن يستوفى القصاص بأحدٌ سيف وأسرع ضرية. فيان ضرب الولى ضربة 
فأصاب غير الموضع القصود فإن تعمد عزر ولم يعزل» وإن أحطاً ودل على تخوفه 
وعجزه أمرناه بالاستناية؛ إذ لا يؤمن خحطؤه ثاتيّا. ومن أصحاينا من عكس هذا الترتيب» 
وهو ضعيف. 

فروع تلالة: الأول: لو قتله الول بسيضو مسموم يفتته قبل الدفن» لم عکن. وإن کان 
يفقت بعد الدفن فوجحهان. 

الفانى: لو قطع الحانى طرف نفسه بإذن المستحق» ففى وقوعه عه وجهان؛ لاتحاد 
القاص» والمقتص. 

الثالث: نص على أن أجرة الجحلاد فى القصاص على المقتص منه» وفى الحد على بيت 
المالء فقيل: قولان» منشؤهما: أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز والتسليم؟ وهو 
قريب من التردد فى أن مؤنة حذاذ الشمار على البائع أو المشترى؟ وقيل بتقرير النصين؛ 
لأن الخد جوز ستر موجبه والهرب مته فیکفی فيه التمکین. 

والأولی أن يکون للجلاد رزق من بيت الال إن اتسع. 

وينبغى أن يضر الإمام» محل الاقتصاص» عدلين خبيرين مجارى الأحوال يبان عن 

الحديدةء أمسمومة أم لا؟ ويراقيان حقيقة الحال. 


کناب النایات o‏ 
_ الفصل الثانى: فى أن حق القصاص على الفور 

فلا يؤر باللياذ إلى الحرم إلى وقت النروج» بل يقتل فى الحرم عندناء خلافا لأبى 
حنيفة» رجه الله. 

ولو لاذ بالسجد يحرج ويقتل. وقيل: بقتل فى المسجد وتبسط الأنطاع حذرًا عن 
التأحير. ولو قطع طرفه فمات» فللولى قطع طرفه وحز رقبته عقيبه؛ لأنه استحق الررح 
على الفور. وكذا لو قطع فى الشتاء فللمستوفى القصاص فى حرارة القيظ كماله 
القصاص فى بحالة امرض وإن كان غخطرا. 

ولو قطع يديه فاندمل» فقطع رجليه: فللمقطوع أن جمع بین قطع يديه ورجليه ولاءٌ 
وإن كان فيه مزيد حطر؛ لأن الحق على الفور. وفيه أوجه: أنه بنع. 

وفى الحملة لا يؤر حق القصاص إلا بعذر الحمل إلى وضع الولد وارتضاعه ال 
إن کان لا یعیش دونه. فإن لم جد مرضعةً فإلى الفطام. وإن وحدناها» ولم ترغب» قتلنا 
هذه وألزمنا امرضعة الإرضاع بالأحرة وقدرناه صبيًا ضائعًا. 

وما الحد في حر عن الفطام أيضًا إلى أن يكفل الولد عيرها؛ لقصة الغامدية؛ فإن الحد 
على المساهلةء ولذلك تبس الحامل فى القصاص» ولم يجس رسول الله للل 
الغامدية). ولا يتبع الهارب لأجل الحسد. وللواى حبس القاتل إن كان ولى المقتول 
غائبًاء ولا حبس فى ديون الغائبين ن؛ لأن فى القتل عدواتا على حت الله تعالى. 

فروع لاثة: الأول: لو ادعت الحمل» ففى وجوب التأحير هجرد دعواها وحهان: 
أحد الوحهين: يجحب؛ لأنها أعرف به. وعلى هذاء لايعكن إستيفاء القصاص من 
المنكوحة يخالطها زوحها. 

والثانى: أنا لا تنكف إلا عخايل الحملء ولا مبالاة بنطفة تعرض عقب الوطء إذا لم 
تدسلك الخحياة فيها. 


)١(‏ هو ما حلب أرل الولادة. 

(۲) الحدیث فى صحيح مسلم فيه: ثم حاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالث: يا رسول الله! 
طهرنی. فقال: ويحك! [ارحعی فاستغفرى الله وتوبى إله] فقالت: أراك تريد أن ترددنى كما 
رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟] قالت: إنها حبلى من الزني. فقال: [أنت؟] قالت: نعم 
فقال لها: [حتى تضعى ما فى بطنك]. قال: فكفلها رحل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتی 
النبى له فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: [إا لا ترجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من 
يرضعه] فقام رحل من الأنصار ققال: إل رضاعه يا نبي الله! قال: [فرجمها]. أخرحه مسلم 
»)۱۹۹٥(‏ وانظر: فتح البازی »)۱٤۹/۱۲(‏ والسنن الکبری .)۸٤/٩(‏ 


٦‏ کتاب الحثابات 


الثانى: لو بادر الولى وقتل الحامل بغير إذن الإمام» فأحهضت جنينا ميتا عزره» وغرة 
اجنين على عاقلته؛ لأن موت ابلنين بهذا السب لا يتيقن» بل تمل عدم الحياة عند 
احنابة. وإن قتل بإذن السلطانء وهما عالمان» ففى الغرة ثلاثة أرجه: 

الأصح: أنه على عاقلة الولى؛ لأنه مباشر. والفانى: حال على الإمام؛ لتقصيره 
بالتسليط . والثالث: أنه عليهما جيعًا بالتشطير. 

وإن کانا حاهلين فخحلاف مرتب» والحوالة على الولى أول؛ إذ لم يبق مانب الإمام 
وحه إلا تقصيره فى البحث. . فإن كان الإمام اهلا والولى عالّاء فليقطع بالحوالة على 
الولى؛ لاجتماع العلم والمباشرة» وفيه وجحه. 

وإن كان الإمام عا والولی حاهاڭ فجانب الإمام قد يقوى بالعلم فيتأكد النظر 
إليه. وحيث أحانا على الإمام فهو على عاقلته أو فى بيت الال؟ فيه قولان يجريان فى 
کل خطا وقع لالإمام. وإن کان عالا فلا یجب على بیت المال. 

هذا فى الولى أما الحلاد فلا عهدة عليه عند جهله اتفاقًا؛ لأنه كالآلةء فكيف يتقلد 
العهدة؟ !. وإن كان عالّاء وقدر على الامتناع» فهو كالولى. وإن حاف سطرة 
السلطان» فقد ذكرنا أن أمر السلطان إكراه أم لا؟. 

الثالث: لو قطع يديه ورجليه» فعفا عن القصاص وطلب شيا من الدية» ففيه ثلائة 
أقوال: 

أحدها: أنه تعجل له دیتان» فإن تداحل بالسراية استردت واحدة وكأن التداحل 
عارض مغير للسبب بعد تمامه. والئانى: أنه تسلم إليه دية واحدة؛ لأنه الستيقن» وسبب 
الباقى يتم بالاندمال. والثالث: أنه لا يسلم شىء؛ إذ يتصور أن يجرحه مائة وألف» 
فترحع حصته إلى جزء من الألف فلا يستيقن مقدار» وقد نص الشافعى» رضی الله تعالی 
عنه» فی السيد» إذا جنى على مكاتبهء أنه يعجل. فقيل بطرد الخلاف تخرهًا. وقيل: 
الفرق التشوف إلى العتق. 

ثم هؤلاء احتلفوا فى اختصاص التعجيل بالنجم الأحير» فقيل: لا خقص؛ لأن الأول 
أيضًا يقرب من العتق. 

الفصل الثالث: فى كيفية المماثلة 

وهى مرعية عندنا فى قصاص النفس حلاقا لأبى حنيفة» رهه الله, ومعناه: آن من 
قلع وکیل فطع دقعل ومن عر او حرق او رحم بالححارة مل به مله إلا لذا شل 
باللواط أو إيجار الخمر؛ فإن مثله فاحشة فيعدل إلى السيف. وقيل: يعدل إلى جار الخل 


کتاب اجنایات ¥ 
وإلى استعمال حشبة". ومهما عدل الستحق» من غير سيف» إلى السيف: يُمَكن؛ لأنه 
اوحى وأسهل. 

فروع: الأول: لو أحرقه بالتار» فألقيناه فى مشلها فلم بعت فى تلك المدة فيترك فيها 
و يعدل إلى السيف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إلى السيف؛ لأنه أوحى؟ وأسهل. والثانى: النار؛ كيلا نوالى بين نوعى 
العذاب عليه ولتأحذ النار مقتله كما أخذ من المجنى عليه. 

ولو كان رقبة القاتل غليظة لا تدحر إلا بضربات فلا نبالى بهذا التفاوت للضرورة. 

فإن قلنا: لا يعدل إلى السيف» لاتحاد جنس العذاب» فيجرى هذا فى التجويع فى 
مغل تلك المدة. وهل يجرى فى توالى الضربات بالحجارة والسياط؟ فيه تردد؛ لأن كل 
ضربة كالنقطعة عما قبلهاء ولا يبعد النسوية؛ فيقال: ضربه إلى الموت فنضربه إلى 
الموت. 

ولو قطع طرفه» فقطعنا طرفه فلم بحت: فلا يجوز أن تقطع بقية الأطراف؛ فإن هذا 
احتلاف محل معتبر. ولو قنله بجحائفة فلم بحست بجائفة» فهل نوالى بابحوائف عليه؟ فيه 
حلاف؛ فإن الوائف تنحو تحو جوف واحد» والأظهر: أنه كقطم الأطراف. ومهما 
قطعنا طرفه فلم بعت فالغيرة فى حز رقبته إلى المستحق: إن شاء أحر وإن شاء عَجّل. 

الثانى: لو قطع يده من الكو ع» فجاء آخر وقطع يده من المرفق فمات منهما: قطعنا 
الكوع من قاطع الكوع» وفى قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان: 

وجه المنع: أنه قطع ساعدًا بلا كف» فكيف نقطع الساعد مع الكف؟. 

ووجه العجويز: أن النفس مستوفاة فلا نظر إلى تفاوت الأطراف. 

الثالث: إذا مات بسراية القطع» فقطعنا يد الجانى فمات: وقح قصاصًا. ولو مات 
الجانى أولا ففى وقوعه قصاصًا وحهان: 

أحدهما: لاء لأن شرط القصاص أن تكون روح المجنى عليه زاهقة قبل سوت 
الحانى. والثانى: نعم؛ لأن القصود المقابلة وقد حصل. 

الرابع: إذا استحق القصاص فى اليمين» فأحرج الجانى يساره فقطعه المستحق» 
(۱) قوله: وأو استعمال» خحشبة أى قصاصًا من اللائط» وهو ما كان يسمى بالخازوق. وفى العحم 

الوسيط [الخازوق] عمود مدبب الرأس؛ كانوا يجلسون عليه المذنب فى الأزمان الغايرة فيدحل 

من دبره ورج من اعلا .)۲۳۲/١(‏ 
(۲) آوحی هنا ععنی آسرع۔ 


۸ کتاب الجنايات 
فللجاتى لاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يقصد بإخراج اليسار إباحتها؛ فيس قط قصاص اليسار؛ لأن 
الإخحراج» مع نية الإباحة» كافية فى الإهدار. O E‏ ت ولم جخرحهاء 
فهل یکون ذلك إهدارًا؟ فيه وحهان» ووجه کونه إهدارًا: آنه سکوت فی محل جرم 
السكوت فيه» بخلاف ما إذا سكت على إتلاف الالء فإنه لا يكون إهدارًا. 

فأما قصاص اليمين» فهل يسقط؟ يرجع فيه إلى نية القاطع» وله ثلاثة تأويلات فى 
قطع اليسار: 

الأول: أن يقول: استبحته بإباحته؛ فيبقى حقه فى اليمين. الثانى: أنه يقول: ظفت 
أن اليسار تحزئ عن اليمين» ففى سقوط حقه عن اليمين وحهان؛ لأنه قصد الإسقاط 
بناءٌ على ظن خطاً. . وهذا الخلاف جار فيما إذا تضرع من عليه القصاص ليؤحذ منه 
الغدايى فأحذه امسق من غير تلطه بالن» فإقدامه على الأحذ هل بكون إسقاطًا؟ 
فيه حلاف. فإن فلنا بسقوط حقه عن اليمين» بقى له دية اليمين. 

الثالث: أن يقول: عرفت أن اليسار لا تقطع عن اليمين» ولكنى قصدت أن أجعله 
عوضًا من تلقاء نفسى» ففيه حلاف مرتب» وسقوط حقه عن اليمين هاهنا أولى. 

الحالة القانية: للمحرج أن يقول: دهشت فلم أدر ماذا فعلست» فهذا ليس بإهدار 
لليسار» ولكنا نراجع القاطع» وله أربعة تأويلات: 

الأول: أن يقول: دهشت آنا أيضًاء فلا يقبل منه ويلزمه قصاص اليسار؛ لأن الدهشة 
لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور. 

الثانى: أن يقول: ظننت أن اليسار تقع عن اليمين» فالخلاف فى سقوط حقه عن 
اليمين كما سبق. والمنقول: أن لا قصاص فى اليسار لظنهء ويحتمل الإيجاب كما إذا قتل 
اللمسك لأبيه وقال: ظننت أن القصاص يجب على الممسك فون الظاهر وحوب 
القصاص؛ لبعد ظنه. 

الثالث: أن يقول: ظننت أن المحرج هو اليمين» فلا يسقط حقه عن القصاص» وفى 
وجحوب القصاص عليه فى اليسار قولان كما لو قتل شخحصًا ظنه قاتل أبيه. 

الرابع : أن يقول: : قصدت قطع يساره عدواًاء فعليه قصاص اليسار وبقشى حقه فى 
اليمين. 

الحالة القالغة: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين» فللق اطع 
ثلائة تأويلات: 


کاب الدایات ۹ 


الأول: أن يقول: ظتدت الإباحة؛ فلا قصاص؛ لأن قرينة الإحراج أكدت الظن» 
وحقه فى اليمين باق. 


افانى:أن يقول؛ غلعت أن اليسار تمزئ عن اليمين» ففى سقوط حقه عن اليمين 
الخلاف السابقء ولا قصاص فى اليسار لتطابق الفعلين والظنين ونزولهما منزلة معاملة 
فاسدة» وقال أبن الو كيل: يجب القصاص فى اليسارء» وهو بعيد. 

الثالث: أن يقول: ظنت أن المحرج جين» قطع العراقيون بنفى القصاص؛ لانضمام 
التسليط إليه» وذكروا فى الضمان وجهين» والأظهر الوحوب؛ لأنه لم يسلط مطلقا ببل 
بېدل لم یسلم له. 

هذا كله فى القصاص» فإن جرى فى السرقة وفرض دهشة أو ظن: وقع الحد موقع 
نص عليه؛ لأن الحد على الساهلة؛ والقصود النكال وقد حصل؛ فيبعد أن تقطع ينه 
بعد ذلك» وقيل بتخرّج وجوب القصاص. 

فرع: إذا قضينا ببقاء القصاص فى اليمين» فأراد أن يقطعه عقيبه متواليا بين 
الجراحتين» فالنص منعه» جخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقةء فأراد القصاص متوالًا؛ 
لأن ألم الولاء متولد من الحق» وهاهنا متولد من جنايتين: إحداهما حق» والأحرى 
عدوان(). 

الباب الثانى: فى حكم العفو 

والنظر فى طرفين: 

الأول: فى حكم العفو: وهو مبنى على أن موحب العمد الحض القود الملحض 
والدية» أحدهما لا بعينه على سبيل التوازى؟ أو هو القود اللحض وزغا الدية تحب عند 
سقوط القود؟ فيه قولان» توجیههما مذكور فى الخلاف. 

فإذا قلنا: الدية موازية للقصاص لا معاقبة له» فهل القصاص أصلل والدية تابع؟ أو 
هما متوازیان من کل وجه؟ فيه تردد» ويظهر أثره فى صيغ العفو» وهى أربعة» تفريعًا 
على أن الواحب أخدهما لا بعينه: 

الأولي: أن يقول: عفوت عن القصاص والدية جيعًا؛ فيسقطان. فلو قال: عفوت عن 
القصاص» لم يبق إلا الدية. فإن قال: عفوت عن الدية فله القصاص» وهل له مرحع إلى 
الدية؟ فيه ثلاثة أوحه: 


)١(‏ فى الأصل العتمد عليه أحدهما حق» والآخر عدوان. وما أثبتناه من أصل آخر. 


1۰ كتاب ال حنايات 

أحدها: لاء لإسقاطه. والاتى: تعم؛ لأن القصاص لا يعرى عن إىكان رجوعه إلى 
الديةء فعلى هذاء لا أثر للعفو عن الدية. والفالث: فى أن تأثيره فى أن يجعل القود 
امخض واجبًاء فيكون حكمه حكم التفريع على القول الآحر فى الرحوع عن الدية. 

فإن قلنا: لا يرع إلى امال استقلالاًء فهل لهما المصالحة على الال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كحد القذف. والثانى: نعم؛ لأن الدم مقوم شرعًا كالبضع. 

ولو حرى مع أجنبى فوجحهان مرتبان وأولى بامنع» ووجه التجويز: تشبيهه باختلاع 
الأجنبى زوجة الغير. وهذا الخلاف جار حيث يتعرى القصاص عن الدية. ومكن ذلك 
بأن يقطع يديه فيسرى إلى الروح» فإذا فطع يديه قصاصًاء فليس له إلا حر الرقبة. فلو 
عفا فلا مال؛ لأئه استوفى يدين يوازيان الدية. 

الانية: إذا قال: عفوت على أن لا مال» فوجهان: 

أحدهما: أنه يسقط كلاهما كما لو عفا عنهما. والتانى: لاء لأنه شرط نفى امال 
فى العفو عن القود والعفو المطلق» على هذا القول» موجحب للمال؛ فلا ينتفى بشرط 
النفى. 

الثالفة: أن يقول: عفوت عنك» ولم يتعرض لدي ولا قود» فإن قلنا: الواحب القود 
اللحض» سقط القصاص» ويكون كالعفو المطلق. وإن قلنا: الواحب أحدهماء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يسقط القود؛ لأن لفظ العفو يليق به. والثانى: أنه ممل ویراحع» فان 
نوی شیا اتبع. وإن قال: لم يكن لى نيةء قيل له: أنشىء الآن نية. وفيه وجه ثالث: أنه 
إن لم يكن له نية انصرف إلى القصاص وإن نوى الدية انصرف إليها. 

الرابعة: إذا قال: احترت الدية» سقط القود» وإن قال: احترت القود اللحض فهسل 
يجعل كإسقاط الدية؟ فيه وحهانء وجه قولنا: لا يسقط» أنه يحمل على التهديد 
والوعيد» فله أن يحسن بالعفو. 

التفريع على قولنا: إن الواجب القود المحض, أنه لو عفا على مال: ثبت» ويكون 
بدلا عند عدم القودء وكذلك لو تعذر القود عوت من عليه القصاص رجعنا إلى الديت 
إن عفا مطلقا فقولان: 

أحدهما: أن لا مال؛ لأنه لا واحب إلا القود وقد أسقطه. والشانى: أنه يثبت؛ لأن 
الدية حلف القود عند سقوطه. 

فرعان: الأول: المفلس المستحق للقود له الاستيفاء فإن عفا عن القود مع نفى المال» 


کناب الجدایات 3 
فهل ينزل متزلة المطلق؟ فيه وجهان» ومتشؤهما: أنه دفع لسيب الوحوب» كما إذا رد 
هبة أو وصيةًء أو دفع الوحوب بعد حريان سببه. 

وى الجر طريقان» منهم من ألحقه بالفلس. ومنهم من قال: هو فى استيفاء 
القصاص وإسقاطهء كالبالغ» ولكن فى دفع الدية كالصبى. 

الفر ع الثانى: لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل: بطل على قولنا: إن 
الواحب أحدهما؛ لأنه زيادة على الواحب. وعلى القول الآخحر فيه وجهانء وجه المنع: 
أن الدية لها تعلق بالقود بكل حال فلا مزيد عليها. 

الطرف الثانى فى العفو الصحيح والفاسد: وأحوال العفو سبعة: 

الأولى: أنه إذا أذن له فى القطع سقط القصاص. وإن سرى إلى النفس سقط أرش 
الطرف» وفى دية النفس إذا سرى» أو قال: اقتلنى» قسولان ينبنيان على أن الدية تقبت 
للوارث ابتداءً أو تلقيًا من الميت؟ والأصح: أنه تلق» فسقط بعفوه كل الدية وإن لم 
يكن له مال سواه فإنه دفع الرحرب فلا يحسب من الثلث. رفى سقوط الكفارة 
وجهان» أصحهما: اللزوم؛ للجناية على حق الله تعالى. وخرّج ابن سريج أن حق الله 
تعالى يتبع حق الآدمى كما فى القتل قصاصًا. 

الثانية: العفو بعد القطع وقبل السرايةء بأن يقول: عفوت عن القطع أرشًا وقودا 
فإذا سرى إلى ما وراءه مع بقاء النفس» فالسراية مضمونة؛ لأنه لم يعف عن المستقيل 
وقد تولد عن فعل كان مضمونا. وفيه وحه: أن العفو الطارئ كالإذن المقارن. ولو 
قال: عفوت عما سیجب» فهو إبراء عما لم يجب وجری سبب وجوبه» وفیه قولان. 

الكالفة: العفو بين القطع والموت» بأن قال: عفوت عما سبق أرشًا وقردًاء فلا قصاصٍ 
فى النفس؛ لتولده عن معفو عنه وعن ابن سريج وجه: أنه يجحب؛ لأن الفعل كان عدوانا 
ولم يعف عن النفس. 

وأما الديةء فتخرًج على الوصية للقاتلء فإن منعناها لم تسقط وإن حوزناها سقط 
ما يقابل القطع السابق ويبقى الآحر إلا إذ صرح بالعفو عما سيجب؛ فيخرج على 
القولين إلا إذا كان قد قطع كلتا اليدينء قإن العفو عنه عفو عن كمال الدية فلا ييقى 
واحب. 

ولو أوصى للجانى بالأرش بدل العفو لم يخرج هذا على الإبراء عمسا سيجب؛ لأن 
هذه وصية حكن الرحوع عنها وليس بإبراء منجز» والوصية عا سيجب: تحوز» ونصوص 
الشافعى(رضى الله عنه) هاهتا تدل على منع الوصية للقاتلء فإنه قال: لو كان القاتل 


۲ کتاب الجنایات 
عبدًا صح العفو؛ لأن أثره يرجع إلى السيد الذى ليس بقاتل. وقال: لو كان الجانى مخطقا 
صح العفو؛ لأن الفائدة للعاقلة لا للقاتلء ولو كان العاقلة منكرًا أو خالفا فى الدين» فإن 
العفو باطل؛ لأنه عو عن القاتل فهر وصية له. وقال الأصحاب: إذا قال للحاطى: 
عفوت عنك» وقلنا: الوجوب لا يلاقيه فهو لغوّ. وإن قلنا: يلاقيه» لغا أيضًا على أحد 
الوحهين؛ لأن ملاقاته له تقدير ختطف لا قرار له. 

الرابعة: إذا عفا بعد قطع الطرف على مال» فقد ذكرناه فى القصاص إن سرى» فلر 
حر رقبته» هل یکون کسرایة قطعه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ فإن الجانى واحد» فيتحد الحكم كما تتحد الدية. والفانى: لاء لأن 
سقوط القصاص كالتولد عن معفُو عنه. 

الخامسة: : عفو الوارث بعد موت القتيل صحيح» فإن استحق القصاص فى الطرف 
والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر. وقيل: إن عفا عن النفس» فقد التزم بقاء 
الأطراف؛ فيسقط قصاص الطرف والنفس. زوإن كانت النفس مستحقة] بقطع 
الطرف» فعفا عن الطرف» ففى جواز حر الرقبة وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه عفاعن الطرف. والثانى: نعم؛ إذ كان له أن يقطع الطرف ثم محر 
الرقبة. ولا يبعد أن ينفصل الطرف عن الغاية؛ إذ لو قطع طرف عبار فعقق ومات» 
فللسيد قطع يده؛ وللولد حر رقبته» وعفو أحدهما لا يسقط حق الآعر. 

السادسة: العفو بعد مباشرة سيب الاستيفاء كما إذا قطع يد من عليه القصاص» ثم 
عفا عن النفس» فإن اندمل القطع صح العفو» ولا ضمان عليه خلافا لأبى حنبفة» رمه 
الله. وإذا سرى بان أن العفو باطلء وكذلك إذا رمى إليه» ثم عفا قبل الإصابة فإن 
أصاب بان بطلان العفوء وهو الأصح. 

السابعة: إذا تنحى ال وكيل إلى عرصة الموقف ليستقيد فعفا الم وكل» فحز ال وكيل 
رقبته غافلاً: فلا قصاص عليه» وفى الدية والكفارة ثلاثة أقوالء فى الفالث: تحب 
الكفارة دون الدية. ووحه إسقاط الدية: آنه معذور كما فى السهم الغخرب. ووجه 
إجابه: أنه فيه نوع تقصير؛ إذ كان ينبغى أن يجدد الاستعذان عند الحرّ. ووحه دفع 
الكفارة: إسقاط أثر العفو فى حقه؛ لأنه لم يبلغه. ومع هذاء فلا حلاف فى أن القتل لم 
يقع قصاعنًا؛ فيئبت للعافى الدية فى تركة القتيل» وفيه وحه: آنا إن أهدرنا دية القتيل» 
فلا نوحب للعافی شیا فی ت رکته. 


)١(‏ فى الأصلى [وإن كان النفس مستحقا] والثيت من أصل آحر. 


کتاب اطنایات ۳ 
: وإن فرعنا على آن دم القتيل لا يهدرء فالدية على ال وكيل أو على عاقلته؟ فيه قولان 
يجريان فى كل خطاً لا يتعلق بالفعل ونفس القتيل. 

فإذا أوجبناه» ففى الرحوع على العافى طريقان» منهم من نزله منزلة المعذور» ومنهم 
من قال: هو محسن بالعفو فلا شىء عليه. 

فرع: لو اشترى المجنى عليه العبد الجانى بالأرش المتعلق برقبته: صح؛ كشراء المرتهن 
بالدين» فإن هذا الدين» وإن لم يكن على السيد» فهو متعلق ماله. 

وإن كان الأرش إبلاء ففى الشراء وجهان؛ لا فيه من الحهالة» ووجه الصحة: أن 
المقصود الإسقاط دون الاستيفاء؛ فيسامح فى الجهالة. 

فلو وجد بالعبد عيبًاء فله الرد وإِن کان لا یستفید برده أمرٌا زائدًا؛ إذ لا تجدد له 
على السيد طلبه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

*# % %* 


%8 کتاب الدیات 


كناب الدباف ^“ 
والنظر فى: الواحب» والموحب» ومن عليه» وفى دية الحنين. 
القسم الأول: فى الواحب 
والنظر فى: النفس» والطرف. وفيه بابان: 
الباب الأول فى النفس 
والأصل فى الحر المسلم مائة من الإبل والأصل فيه قوله 5إ: «فى النفس المؤمنة مائة 

من الإبل» خمسة: عشرون منها بنت خاض» وعشرون بتت لبون» وعشرون ابن لبون» 

وعشرون حقة» وعشرون جحذعة. 
ثم تتغير فى أربع مغلظات وأربع منقصات, أما المغلظات الأربع فهو: الحرم 

والأشهر الحرم» والرحم» والعمدية. 

)١(‏ الديات: جمع دية» مصدر ودى القاتل المقتول؛ إذا أعطى وليه الال الذى هر بدل النفس» ثم قيل 
لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر» رلذا جمعت» وهى مثل «عدة فى حذف الفاء.قيل: رالتاء فى 
آخرها عوض عن الواو فی اولها. 
واصطلاحًا: بأنها الال الواحب بابناية على الحر فى النفس» أو فيما دونها. انظر: لغرب 
»)۳٤۷/۲(‏ المعجم الوسيط )٠٠۲۲/۲(‏ لسان العرب »)۳۸١/٠١(‏ والقاموس المحيط 
»)٠١۱/٤(‏ والمصباح النیر (۱۰۱۳/۲)» والمغنی (۳۹۷/۸)» والكافی .)۱١١۸/۲(‏ 

(۲) هذا الحديث له طرق وألفاظ أبدال: فمن طريق الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جبي» عن 
حشف بن مالك الطائى» عن عبد الله ين مسعود» عن النبى لل أنه قال: فى دية الخطا عشرون 
بدت مخناض» وعشرون ابن مخاض ذكورّا» وعشرون بنات لبون» وعشرون جذعة» وعشرون 
حقة]. 
والحديث ضعيف فيه الحجاج مشهور بالتدليس» وخحشف المجهولء وقال بعضهم: موقوف مع ما 
فیه من ضعف على عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. أحرحه: آبو داود ( »)٠١ ٤٥‏ والشرمذى 
(۱۳۸۹)»ء والنسائی »)٤۳/۸(‏ وابن ماحه (۲۹۳۱)» والدارقطنی (۱۷۳/۳)» والبیهقی 
(Ye)‏ 
ومن طریق محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسی» عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن حده [آن 
رسول الله َه قضى أن من قتل حطأً فديته مائة من الإبل ثلاثرن بنت خاض» ولارن بنت 
لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بنی لبون ذکر] آخحرجه: بو دارد »)٤٥٤۱(‏ والنسائی ›»٤۲/۸(‏ 
۳) وابن ماحه (۲۹۳۰)» رالدارقطنی ۱۷٥/۳(‏ ۱۷۹)ء قال الدارقطنی: وفيه مقال من 
وحهين: أحدهما: أن عمرو بن شعيب» لم يخبر فيه بسماع أبيه عن حده عبد الله بن عمرو. 
والوحه آلفانى: أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث. 


کاب الدیات 1 

آما الحرم» فالقتل فى مكة وسائر الحرم يوحب التغليظ على الخاطئ» وكذا لو رمى 
من الحرم إلى الحلء أو من الحل إلى الحرم كما فى الصيد. وغى حرم المدينة خلاف» 
والإحرام لا يلتحق به. 

وأما الأشهر الحرم قأربعةء ثلاثة منهن سرد: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 
وواحد فرد» وهو رحب. 

وأما الرحم فما يوحب المحرمية دون ما عداها من القريات. 

واعتمد الشافعى» رضى الله عنه فى التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة آثار الصحابة 
رضی الله عنهم» حلا لأبی حنيفة» رهه الله. 

وأما العمدية» وكونه شبه العمد» فقد ذكرناه. ونذكر الآن ثلاث صور: 

إحداها: أن من قتل شخصًا فى دار الكفر على زى الكفار» فإذا هو مسلم ففى 
الدية قولانء فإن أوجبناها ففى الضرب على العاقلة قولان» وهو تردد فى أنه يجعل 
عمدًا أو شبه عمد؟. وفيه وجه: أنه يلح بالخطاً الملحض فيخفف على العاقلة. 

الثانية: إذا رمى إلى مرتدء فأسلم قبل الإصابة» وهى معنى الصورة السابقة» وأولى 
بأن يلحق بالخطاً. 

الغالغة: إذا رمى إلى جرثومة ظنها شجرة» فإذا هى إنسان» فالصحيح: أنه حطاً حض 
كما لو سقط من سطح» أو مرق السهم من صيد إلى إنسان» أو قصد شخصًا فأصاب 
غیره. ویحتمل من مسألة الحربی أن یقال: ظن کونه شجرا کظن کونه حربیا هدرًا وقد 
قصده فی عینه. 

فإن قيل: مامعنى التخحفيف والتغليظ؟» قلنا: المائة من الإبل تتخحفف فى الخطاً اللحض 
من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة» والتأجيل بثلاث ستين» ووحوبها مخمسة. وفى 
العمد المحض تتغاظ بتخصيصه باجانى» وبتعجيله عليه» وتبديل التخحميس بالتئليث» 
وهو أن يحب ثلاثون حقة» وثلاثون حذعة» وأربعون حلفة فى بطونها أولادها. وهذه 
النسبة مرعية» حتى تحب فى أرش حناية الوضحة خلفتان» وحذعة ونصف» وحقة 
ونصف. وكذا فى سائر الحجراحات. 

وأما شبه العمد فتتخفف من وحهين: الضرب على العاقلةء والقأجيل ثلاث سنين» 
وتغلظ من وجه: وهو التثليث؛ لقوله عليه السلام: وألا إن قتي العمد الخطأء قتيل 
(۱) [سرد]: أى تابعه ووالاةء يقال: سرد الصوم» ويقال: سرد الحديث: أتى به على ولا حيد 

السياق. انظر: المعجم الوسيط .)٤۲١/١(‏ 


1 کتاب الدیات 
السوط والعصاء فيه مائة من الإبل» أربعون منها خحلفة فى بطونها أولادهام. 

ولا يتضاعف التغليظ بتضاعف الأسباب» فيجب على العامد فى الحرم فى الأشهر 
الحرم بغتل ذى الرحم ما يجب على العامد دون هذه الغلظات. 

فان قيل: فما صفة الإبل» وصنفه» وبدله عند فقده؟ قلنا: أما الصفة فما ذكرناه مع 
السلامة عن العيوب المبتة للرد بالعيب. أما الخلفة فلا تكون إلا ثنيةء فإن حملت ما 
دونها على الندورء ففى إجرائها وجهان؛ لأنه قد يظن الإحهاض بها. 

ومهما تنازعا فی وجود الحمل» حکم فی الخال بقول عدلین من آهل البصيرةت فلو 
احتلف قولهما استدرك فلو رد ولى الدم وقال: ليس حاملاء فالقول قولهء إلا إذا ادعى 
الجانى الإحهاض فى يده وكان قد أخذه بقول عدلين لا بقول الجانى» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن المصيب هو اجانى؛ لموافقته قول العدلين. 

والثائى: هو الولى؛ لأن العدل لم محكم إلا بالتخمين» فيصاح تخمينه لتأحير حقه 
لإسقاطه. 

أما صنفه» فهو غالب إبل البلدء فإن لم يكن فى البلد إبل فأقرب البلدان إليه» فإن 
کان ابل من عليه خالا لإبل البلد فهل تتعین؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم؛ كقوت من عليه زكاة الفطر فى أحد القولين. والثانى: لاء لأنه شكر 
على النعمة» فيكون من جنسهاء وهذا أرش الحناية فلا يناسب اعتبار ملكه. 

فإن اعتبرناهاء فكانت مريضة أو معيبة فهى كالمعدومة. وإن كانا جنسين مختلفين 
متساويين فالخيرة إلى المعطى. 

وأما بدله عند العجز فقيمته فى عل العبرة مغلظة كانت أو مخففة. ونص فى القديم 
على أنه يرجع إلى ألف دينار» أو إلى اثنى عشر ألف درهم من النقرة الخالصة. وقيل: إن 
معنى القديم التخيير بين الخصال الفلاث» وهو ضعيف؛ لأن أثر التغليظ يسقط به. 
وقيل: يزاد الثلث بسبب التغليظ فيجعل ستة عشر ألقًا؛ تقليدًا لأثر ابن عباس» رضى الله 
عنه» وهو بعید. 

هذا بيان المغلظات» وأما النقصات فهى أربع: 

الأولى: الأنوثةء فإنها ترد كل واحب إلى الشطرء ثم ترعى النسبة فى التغليظ 
والتخفيف» فيحب عشرون حلفة» ومس عشرة حقةء ومس عشرة حذعة» وعلى هذا 
الحساب فى الأطراف. 


کاب الدیات 


الالية: الرق» وواحب واحب الرقيق قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الح E8‏ 
لأبى حنيفة» رهه الله فإنه حط عن ديته بقدر نصاب السرقة. 

الفالفة: الإجعدان فى البطن» إذ واحب الحنين الغرة ولا يتغلظ فيه وسيأتى. 

الرابعة: الكفرء ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية الملسلم ودية امجوسى ثماغائة 
درهم» ولا يظهر فيه التغليظ» إلا أن ججعل هذا معيارًا للسبة فينسب إلى اثنى عشر لف 
درهې ويقال: هو مس دية المسلم. 

هذا فى أهل الذمة وأهل العقد والمستأمنين من هؤلاء. أما الزنادقة وعبدةً الأوثان فلا 
دية لهم ولا ذمة لهم. ولو دحل واحد منهم دارناً رسولاً مستأمنا: فإن كان وثنًا ثبت 
له أحس الديات وهى دية المجوسى؛ لأنه الأقل تحقيتًا للعصمة لأحل الحاجة إلى الأمانء 
وإن کان مرتدا فلا دية فى قتله ولكنا نتنع عن قتله فى الحال» مصلحة كالنساء 
والذرارى. 

والزنديق الذى ولد كذلك متردد بين الوثنى والرتد. 

هذا كله فيمن بلغتهم الدعوة. وأما من لم تبلغهم دعوتناء قال القفال: يجب 
القصاص على المسلم بقتلهم لأنهم على الحق. ومنهم من قال: لا كفاءة بين الدينين وإن 
کانا حقین؛ لأنه بقی خط باعتبار حهله» وهو الآن باطل فی نفسه فلا قصاص» ولکن 
تحب دية المسلم. ومنهم من قال: بل تحب دية أهل دينه إن كان يهوديًا أو ججوسيًا؛ لأن 
منصب دينهم لا يقتضى إلا هذا القدر. 

وإن لم تبلغهم أصلاً دعوة نبى» قال القضال: وحب القصاص؛ لأنهم أهل الحنة. 

وقال غيره: لا لعدم أصل الدين» ولكن فى الدية وجهان: أحدهما؛ دية المسلم. والانى: 
أحس الديات. 

وان کانوا متعلقین بدین مُحرف» كدين موسى (عليه السلام) بعد التحريف» فلا 
قصاص» ويتمل إسقاط الضمان لعدم الذمة وعدم الدين الصحيح» ويكون انكفاضا 

a N 
لهم» وإن کانوا من هل الفرق فلهم حكم دينهم.‎ 

وأما من NEE‏ فى القود والدية» وقال أبو حنيفة» 
رهه الله: لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلام. 

الباب الثانى: فيما دون النفس 
وهذه الحناية إما جرح يشق أو قطع ميين» أو ضرب بيبطل منفعة. 


1۸4 کتاب الدیات 
النوع الأول: قى اجرح وذلك إما على الوجه والرأس» أو على سائر البدن. 

آما الرآسء ففى الموضحة حمس من الإبلء وهى كل ما توض ضح العظم» فيان صارت 
هاشمة(٩‏ فعشر من الإبلء فان صارت منقلةٌ فحمس عشرة» فان صارت مأمو0) 
فثلتث الدية. 

أما الدامغة) المذففة ففيها كمال الدية. وفى الهاشمة» من غير إيضاح» جمس من 
الإبل» وقيل: حكومة؛ لأن العشر فى مقابلة الموضحة الهاشمة. ا 
وهشم آخر» وتقل ثالث وأ رابع: فعلى كل واحاٍ حمس من الإبل» إلا على الآم 
التفاوت بين المنقلة وأرش المأمومةء وهى ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير. 

والتعويل» فى هذه التقديرات على النقل» وقد نص الشارع على بعضهاء وقيس بها 
البعض. فإذا قلدا: فى اموضحة مس من الإبل عنينا به نصف عشر الدية» حتى ترعى 
هذه التسبة فى المرأة والذمى والعبد. 

وكل عظم على كرة الرأس فهو فى سل الإيضاح وإن كان من الوجه» كالبهة 
والبين والوجنة وقصبة الأنف واللحيين وسن حانب القفا إلى الرقية. فأما المظمة 
الواصلة بين عمود الرقبة وكرة الرأس» ففيه تردد. 

فان تعددت الموضحة على الرس تعدد الأرش› فإن استوعب جميع الرس بواحدة 
فالأرش واحد. فاتحاد اموضحة بأن لا يتخحلف امحل والصورة والحكم والفعل. 

أما الصورة فأن تقع على الموضعين. فان رفع الحاجز اتحد الأرش» وإن كان الرفع من 


)١(‏ هاشمة: أى الرأس مهشمة عظامها. 

(۲) منقلة: أى الضربة نقلت العظم من مكان إلى مكان. ومأمونة: أى مشجوحة. 

(۲) الدامغة المذفغة رھی التى تخرج الدماغ فتقتله بسرعة. 
دمغ فلاناء دمغا: : شجه حتى بلغت الشجة دماغه. وأحرج دماغه. فهو وهى دميغ. والدامغة مسن 
الشجاج: إحدى الشجاج العشرء وهى التى تبلغ الدماغ فتقتل لوقتها. 
الذفيف: السريع الخفيف» ويقال: موت ذفيف: سريع. انظر: معجم الوسيط 1۹٩/۱7‏ ۲۹۷» 
(TY‏ 

)٤(‏ حكومة: والقصود ما يكون أمره للقاضى لعدم تحديد أرش شرعى له والقاعدة: أن ما لا 
قصاص فيه من الحنايات - على ما دون النفس - وليس له أرش مقدر: ففيه الحكومةء وذلك 
ككسر كل عظم من البدن سوى السن» وئدى الرحل» أو لسان الأحرس» أو ذكر الخصى أو 
العينين ومن التفق عليه أن ما قبل الموضحة - من الشجاج- ليس له أرش مقدر. 
ا تكون على الجانى ولا تتحملها العاقلة عنه. انظر: المصباح المنیر (۲۲۹/۱)» 

نیس الفقهاء (ص ۲۹۰)» والفقه الإسلامی .)۴١١ »٠٠٠۰/٦(‏ 


کتاب الديات 14 


غير امان لم يتحد. ولو كان الخاحز بين الوضبحتين جلد دون الحم أو اللحم دون 
الحلد فأربعة ة آوجه: 

أحدها: أنه يتعدد؛ إذ بقى حاجرٌ ما. والفانى: لا؛ لأنه حصل نوع من الاتحاد. 
والثالث: اللحم حاجز دون الخلد؛ لأنه المنطبق على العظم. الرابيع: الحلند حاجز دون 
اللحم؛ لأنه الساتر عن العين. 

وأما تعدد المحلء فيان تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة»ء أو مسن الجبهة 
إلى الوجه» ففى تعدده وجهان» أحدهما: لاء لاحتلاف اسم المحل» ولا تتعدد بشمولها 
القذال والهامة؛ إذ الكل فى حكم الرس 

أما تعدد الفاعل بأن يوسع إنسان موضحة غيره» فعلى كل واحإٍ ارش وإن كانت 
الموضحة واحدة» فإن جاء هو ووسع موضحة نفسنه لم يزد الأرش على الصحيح. 

اما تعدد الحځکې فبأن يكون بعض الوضحة عمدًا» وبعضها خطأ اوا ا 
قصاصًا والباقى عدواتاء فيتعدد الحكم اعتبارًا لاحتلاف الحكم باحتلاف امحل. فإن قلنا 
بالاتحاد فيكفى أرش واحد فى العمد والخطاء وفى الزيادة على الاقتصاص لابد من شىء 
لهذه الزيادة» وهر أن يرزع الأرش على جملة الجراحة ويستط ما يقابل احق وجب 
الباقى؛ فن اندراج الدية تحت القصاص غير مكن. 

أما المتلاحمة فواجبها حكومة. وفيه وجحه: أنه يقدر بالنسبة إلى الموضحةء وذلك 
بتقدير سمك اللحم. 

الموضع الثانى: الجراحات فى سائر البدن: وفسى جيعها الحكومة إلا الحائفةء ففيها 
ثلث الدية» وهى كل راصلة إلى جوف فيها قوة عله کالبطن وداحسل الصدر وإن لم 
تخرق الأمعاء والدماغ وإن لم تخرق الخريطة وكذا الثانة وداحل الشرج من حهة 
اليجان. 

فأما ما يتتهى إلى دال الإحليلل والفم والأنف والأحفان إلى بيضة العين» ففيه 
وحهان: 

أحدهما: : يتقدر؛ لحصول اسم الحوف. والثانى: لاء لأن تق در اة رها وهی 
حوف اودع فيه القوى المحيلة. وداخل عظم الفخحذ ليس بجوف وفاقًا. 

وإن قلنا: لا يتقدرء فلو كان على الوحه ونضذ فى اللحم فأرش متلاحمة وزيادة 


() [القَدال]: جاع مور الرأس من الإنسان. انظر: المعجم الوسيط (۷۲۲/۲). 
(۲) العجان: ما بين الخصية وحَلقة الدبر. انظر: اللصباح امير .)٠ ١ ٤/۲(‏ 


.¥ کتاب الدیات 


شىء؛ لصورة التفوذ. وإن تف فى عظم الوحه فأرش متقلةٍ وزيادة. 

فروع: الأول: لو ضرب بطنه بعشقص فجائفتان» ولو ضربه بسنان فخرج مسن بطنه 
إلى هره فوجهان: 

الصحيح: أنهما جائفتان كالمشقص. والثانى: لاء لاتحاد الخارج والفعل. 

القانى: لو التحمت الحائفة لم يسقط الأرش كالوضحةء بخلاف عود السن» فإن 
التحام الموضحة لابد منه» وكذا فى كل بحارحة لا تسرى» وفيه وجه قياسًا على السن» 
ولا قائل به فى الوضحة» رجتمل فيما إذا غرز إبرةًه فائضم اللحم والتحم أن نقضى 
بالىتقوط: 

الثالث: أو حاط إالحائفة فجاء جال وقطع الخيط: فعليه تعزير. فان كان بعد 
الالتحام فأحاف فى ذلك الموضع فعليه أرش كامل» ولو لم يلتحم إلا الظاهر فليس عليه 
إلا حكومة. فلو اُدی فتقه إلى انفتاق حم تام حتی بجيفه فعلیه رش كامل. 

فان قيل: فما معنى الحكومة؟ قلدا: أن يقمدر المجنى عليه عبد عرف قيمته دون 
احناية» فإذا قيل: عشرة؛ فيقوم مع الجناية» فإذا قيل: تسعة» فيقال: التفاوت العش 
فيوجب نمثل نسبته من الدية» وهذا بشرط آن لا تزيد حكومة جراح على مقدار الطرف 
المجروح» فلا تزاد حكومة جراحة الأصبع على دية الأصبع» ولا تزاد حكومة الكف 
والساعد وعظم العضد على دية الأصابع النمس. 

وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة؟ فيه وجهان. فأما اليد الشلاء فيجوز 
أن نزید حکكومتها على أصبع» ولا تزاد على يد صحيحة. 

فروع ثلانة فى الحكومة: 

الأول: إا تقدر الحكومة بعد اندمال الحراحة» فلو لم يود تفاوت» بان الحم 
اجرح ولم يبق شين» ففيه وجهان: 

القياس: أن لا جب شىء إلا تعزير كما فى الضرب والصفع. والشانى: أن الحرح 
حطير؛ فتقدر الحراحة دامية» وتقدر الحكومة فى تلاك الحالة حتى يهر التفاوت. 

فإن لم يكن عخوفًا ولم يظهر التفاوت اضطررنا إلى إلحاقه بالضرب. 

الغانى: إن قطع أصبعًا زاشدةء أو سنا شاغية أو أفسد انيت من لحية المرأت 
وزادت القيمة: فالقياس أن لا حب شىء ومنهم من قال: تقدر اللحية فى عبد فى وان 


2 ٤ 8 ٤ 
أی: ستا زائدة على الأسنان» وهر أشغى» وهى شغواء.‎ )( 


کتاب الدیات 4 


Î‏ ہے 


التزين باللحيةء وتأخذ تفاوتا» ونوجبه بعد نقصان شىء منه؛ لأن إحاق المراة بالعبد 
ظلم» والإنصاف أن هذا التقدیر فی صله ظلم فلا ينبغی آن يجب به إلا تعزير. 

ولو قطع ذكر العبد أو أنثييه فزادت قيمتهء فالقياس ألا يجب شىء وفيه وجه: أنه 
جب كمال القيمة؛ لأن جراح العبد على القول المنصوص من قيمته كجراح الحر من 
دیته. 

الثالث: إذا حرح» فبقى حوالى الحرح شَيْنْ» فإن كانت الجراحة مقدرة كالموضحة 
استتبع حكومة الشيّن كما تستنبع التلاحمة حواليهاء وإن لم يكن مقدرًا فالقياس أن لا 
تستتيع» بل تحب حكومة ابحرح والشين جيعًاء وظاهر النص: أنه يستتبع؛ لأن الشين تبع 
للجراحة قائم به فإن كان حكومة الشين أكثر لم بعكن الاتباع فنعتبره فى نفسه» فإن 
کان مثلاً احتمل وجهین على النص. 

الذوع الثانى من الجنايات: القطع المبين للأمضاءم 

والنظر فى ستة عشر عضوا: 

الأول: الأذنان» وفيهما كمال الدية» وفى إحداهما النصف» وفى البعض البعض 
بالسبة» وفيه وجه: أن فى الأذنين الحكومة؛ إذ لا توقيف. 

وليست فى معنى اليدين؛ إذ ليس يظهر فيهما منفعة» ومن قدر قال: فيهما منفعتان: 

إحداهما: جمع الأصوات. والثانية: دفع الهوام من الدبيب إلى الصماخ؛ ولذلك 
RS ES‏ 

فعلى هذاء لو استحشفت( الأذن بجناية جان وقطعها آخرء فرجهان: 

أحدهما: أن غلى القاطع الدية؛ لبقاء متفعة جمع الأصوات» وعلى من أبطل الحس 
انلحكومة. والثانى: أن على مبطل الحس الدية؛ لأنه أظهر المنافع» وعلى القاطع بعده 
حكومة كقطع اليد الشلاء. 

وأما آذن الأصم فتكمل فيه الدية؛ لأن اخلل فى حل السمع» لا فى صدفة الأذن. 

العضو الثانى: العينان: وفيهما كمال الدية إذا فقنتاء وفى إحداهما: النصف» وفى 
عين الأعور النصف» وقال مالك» رجه الله: الكل. 

ويجب كمال الدية فى الأحفش والأعمش؛ لأن ضعف البصر كضعف قوة اليد. 


(۱) استحشفت الأذن: أى شلت. 
(۲) الأحفش: صغير العينين ضعيف البصرء والأعمش: ضعيف البصر أيضًا مع سيلان دمعه أغلب= 


4 کتاب الديات 


_ العضو الثالث: الأجفان: وفيهما كمال الديةء وفى الراحد ريع الدية يستوى الأعلى 
والأسغل. فان قطع البعض وتقلص الباقى لم تحب إلا بقدر المقطوع» وتقديره بالنسبة ما 
أمكن» ولا عدول إلى الحكومة إلا بالضرورة. 

وأما الأهداب فلو فسد منابتهاء ففيها وفى جميع الشعور» حكوسة» وكمل أبو 
حنيفة» رحه الله» الدية فى مس من الشعور. 

فرع: لو استأصل الأحفان اندرج حكومة الأهداب تحته على أظهر الوحهين» وفيه 
وجه: أنها لا تندرج؛ لأن فى الأهداب منفعة؛ فإنها تشتبك فتمنع الغبار ولا تمنع نفوذ 
البصر» فلا تندرج تحت غيره. 

الرابع: الأنف. فإن أوعب مارنه") جدعًاء ففيه كمال الدية» والمارن ما لان مسن 
الأنف فإن قطع شيتًا من رأس الارن وجب جزء بالنسبة. والأنف ثلاث طبقات» ففضى 
كل طبقة إذا أفردء ثلث الدية. وقيل: يجب الصف من كل واحد من المنحرين. 

وأا الحاحز بين المنحرين فهو تابع لا يفرد بثلث من الدية» وفيه أوجه: أنه تنسب 
الطبقات إلى الحملة وتحب بجحساب النسبةء وذلك أيضًا يقرب من الثلث. 

وفى أنف الأحشم كمال الدية كما فى أذن الأصم. 

اخامس: الشفعان: فى كل واحدة منهما نصف الدية» وقال مالك» رهه الله: فى 
العليا الثلثان. 

ثم حد الشفة فى عرض الوجه الشدقين» وفى طوله إلى حل الارتتاق على وحه وإلى 
الموضع الذى يستر عمود الأسنان على وجه» وهو أقل من الأرلء وما ينبو عند الانطباق 
على وجو» وهو أقل الدرحات» وبه جحد الشفران. وقيل: إنه إذا قطِع من الأعلى ما لا 
ينطبق على الأسفل فقد استوفى الكل فهو الحد. 

فلو قطع حزءًا من الشفة وحب بقدر نسبته إلى الكل» وتقدير الكل بأن يقسدر قوس 
طرقيه عند الشدقين وجحذبه عند الارتتاق أو ما دونه على أحد الوجوه فما يحويه مقعر 
هذا القوس هو كل الشفة فلينسب إليه. 

السادس: اللسان: وفى لسان الناطق كمال الدية» وفى الأحرس حكومة» وفى 
الصبى الذى لم ينطق كمال الدية إن ظهرت أمارة القدرة بالتحريك والبكاء. 

وجب بقطعه القصاص» وإن قطح كما ولدء ولم تظهر أمارة» فحكومة؛ إذ لم تتيقن 


=الوقت. انظر: المصياح المتير .)١۷١/١(‏ 
() المارن: ما لان فى الانف. انظر: للصباح انير (۸۷۸/۲). 


کتاب الدیات y۳‏ 
القدرة» اتفق عايه الأصحاب» ولو قيل: الأصلل السلامة» لم ييعد. 
السابع: الأسنات» وفى كل سن ما هنالك جمس من الإبل إذا كانت تامة أصلية 
مثغورة غير متقَلقَلة بالهرم. 
احترزنا «بالأصلية» عن السن الشاغيةء وفيها حكومة. ولو قلع سته ورد إليه سنا من 
ذهب فتشبث به اللحم وتهياً للمضغ فليس فى قلعه أرش» وفيه حكومة» على أحد 
القولين» لصلاحه للمضغ. 
واحترزنا وبالتامةه عن قلع البعض؛ إذ يجب به بعض الأرش بحسب النسبة. 
وهل يدخل المنغ؟ فى حساب النسبة؟ فيه وحهان يطردان فى أن الدية تكمل فى 
الحشفة وحلمتى الثدى والمارن» ولا يزيد باستعصال الذكر والئدين وقصبة الأنف» بل 
نسبتها إليه كنسبة الكف إلى الأصابع. ولكن إذا قطع بعض الحشفة وبعض الارن» فهل 
يدخحل الباقى فى حساب النسبة؟ فيه وجهان. 
وفى هذه السائل وجه آحر: أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة» فإذا قلع سنا ففى 
قدر الباقى البادى دية» وفى السنخ حكومة» وهذا فى قصبة الارن أظهر منه فى السن. 
فإن فرعنا على الاندراج» وهو الصحيح» فهل يندرج السنخ تحت نصف السن فيما 
إذا قط إنسان يعض السن» وجاء آخر وقطع الباقى من السنخ؟ ففيما جب على الشانى 
وجهان: 
أحدهما: النصف؛ إدراجًا للسنخ. والشائى: النصف والحكومة؛ لأن السنخ يندرج 
تحت الكل. N E CAR OE‏ 
واحترزنا وبالمثغورة") عن سن الصبى» فإنها فضلةء فليس فى قلعها إلا حكومة عند 
إيقاء َي كما فى حَلْقٍ شعره. فإن فسد النبت وجب القصاص أو الأرش. ولو مات 
قبل ظهزر قا النبت» ففى وجوب الأرش وجهان لتقابل الأصلين؛ إذ الأصلى براءة 
الذمة من جانبه» والأصل عدم عود السن من الجانب الآخر. 
وأما الثغور إذا عاد سنه» ففى استرداد و أحدهما: لاء لأن هذا نعمة 
جحديدة عاددت فهى كالموضحة إذا التحمت بنبات لحم جحدید. والثانی: نعم؛ نعم؛ لأن متعلىق 


() اتخ آی: الأصل. انظر: الصاح المنیر .)٤ ٤ ٤/١(‏ 

(۲) تعر فلاتا: كسر أسنانه» وثغر سته: نزعهاء ور الغلام ثغرا: سقطت ثنيتاه. فهو مثغور. انظر: 
المعجم الوسيط .)۹۷/١(‏ 

(۳) السَيْن: العيب والقبح. انظر: المعجم الوسيط .)٠١٤/١(‏ 


۷4 کتاب الدیات 
الأرش هاهنا فساد النبت مع القلع وقد بان أنه لم يفسد. 

واحتار المرنى» رهه الله أنه لا بسترد» واستشهد بأن التوقف غير واحب فى الأرش 
کما لو قلع بعض أسناته فنبت. ومن أصحابتا من طرد الخلاف فى اللسان» ومهم من 
فرق؛ لأن ذلك لحم حديد نبت من الغذاء»؟ وهاهنا السن نبت من مادة أصلية لم يصر 
مستوقيًا بالقلع» فإنها إن استوفيت» فالغذاءُ لا يستحيل إلى العظم ابتداءٌ وإن كان يغاذى 
العظم. 

وأما التوقف» فمنهم من أوحب» ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب. 

واحترزنا «بالتقلقل» عن الشيخ الهم إذا أشرف سنه على السقوط فإن كان الظاهر 
أنه لا يسقط فلا يؤثر كضعف الأعضاء وإن غلب على القن أنه إلى السقوط مائلة 
فقولان: أحدهما: آنه حب كمال الأرش؛ كما إذا قشل مريضًا مشرفًا على الهلاك. 
والثانى: لا؛ لأن الشرع اسقط أرش السن الضعيف بدليل الصبى. 

فرع: الأسنان من الخلقة العتدلة اثنان وثلاثون فلو اقتلعها جناية واحدة ففى 
الواحب قولان: 

أحدهما: مائة وستون من الإل؛ لقوله ك «فى كل سن مس من الإبل(. 
والثانى: أنه لا يزيد على مائة من الإبل إذا حُمع الكل؛ لأنه جنس واحد فيضاهى سائر 
أجناس الأعضاء. 

ثم شرط هذا القول اتحاد ابحانى والحنايسة» فلو اقتلع عشرين» واقتلع غيره الباقى 
وحب فى كل سن مس من الإبل» وكذلك إذا اقتلع هو واحدًا بعد أحرى إذا تخلل 
الاندمال» وإن كان على التعاقب فطريقان: 

منهم من قال: هو اتحاد» كالضرب الواحد المسقط للكل. ومنهم من قال هو تعدد. 

الثامن: اللحيان": وفيهما كمال الدية» وفى أحدهما النصف. ولو كان عليهما 


(۱) الحديث عن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده قال: قال رسول الله 5ء فى كل أصبع عشر 
من الإبلء وفى كل سن حمس من الإبل» والأصابع سواء والأسنان سراع]» أحرحه: أحمد 
(۱۸۲) راین اجارود فی التتقی (۷۸۰)ء والهیلمی فی جمع الزوائد »)۲۹٣/٦(‏ وابن أبى 
شیبة (۱۹۳/۳)» وبر دارد »)٤۰۹۲(‏ والشافعی (۲۰۲۳)» والدارسی »)۱۹٩/۲(‏ وعبد الرزاق 
»)۱۷۷۰٩(‏ وابسن عساکر »)۲۷۱/٦(‏ والدسسائی »)٠٥/۸(‏ والألانى فى إرراء الغليل 
(۳۱۹/۷). قال الشوکانی فی نیل الأوطار (1۳/۷): سكت عنه أبو دازد وأمنذرى وصاحب 
التلحيص ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. أ. ه. 

(۲) اللحيان: منبت اللحية من الإنسان وغيره والعظمان اللذان فيهما الأستان من كل فى لَْي. 


کناب الدیات Yo‏ 
الأسنان لم E‏ دية الأسنان تحت دية اللحيين عا الأظهر والثانی: أنه تندرج؛ لأنه 
مر کب الأسنان» و کلاهما لفرض واحد كالكف مع الأصايع. 

الناسع: اليدان: وفيهما كمال الدية إذا طعا من الكوعين» وكذا إن لقط الأصابع 
فحكومة الكش مندرحة قولاً واحدا. والسساعد والعضد لا يندرج» بل لهما حكومة. 

وفى كل أصبع عشر من الإبل من غير تفاضل» وفى كل أنغلة ثلث العش إلا فى 
الإبهام» فإنها أغلتان» ففى إحداهما نصف الأرش» وقال أبو حنيفة» رحمه الله: ثلث 
الأرش»ء وجعل الأنملة الغائصة حسوبة من الأصبع. 

ولو کان على معصم کفان باطشان» ففی الأصلية نصف الدية» وفى الرائدة 
چکرنة. فن کانت إحداهما منحرفة عن الساعد أو ناقصة بسأصبع أو ضعيفة البطش: 

فهى الزائدةء وإن كانت المنحرفة أقوى بطشًا فهى الأصلية» والنظر إلى البطش أولى. 

والتى عليها أصبع زائدة» فهل يحكم عليها بأنها زائدة؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ 
لأن الزائدة على الكمال نقصان. والثانى: لا؛ إذ لا يعد وقوع ذلك على الأصلية كما 
حرحت اليد الزائدة من الساعد الأصلى. 

وإن تساويا من كل وحه» فسن قطعهما فعليه قصاص وحكومة» أو دية يار 
وحكومة» وإن قطع إحداها فلا قصاص؛ لاحتمال أنها زائدة» وتحب نصف دية اليد 
وزيادة حكومة؛ لأنه نصف فى صورة الكل. هذا ما قیل› وله لصفا مع الاحتمال 
لکونها زائدة» مشکل. 

فرع: لو قطع اليد الباطشة وأوجبنا دية اليد فاشتدت اليد الأحرى بهذا القطع 
وبطشت بطش الأصليات: ففى استرداد الأرش المبذول ورده إلى قدر الحكومة وجهان: 

أحدهما: آنه يسترد؛ فإن هذه صارت أصلية» ولا يتصور أصليتان على معصم 
والفانى: لاء لأن هذه نعمة جحديدة» وله التقات على عود السن. 

العاشر: الترقوة والضلع: وفى كسر كل ضلع جملٌ» و كذا الترقوة» قاله الشافعى» 
رضى الله عنه» تقليدًا لعمرء رضوان الله عليه. وقال فى موضع آحر: فيهما حكومة. 
وقال المزنى» رحهمه الله: قولان. وتن قتاع باکر قياسّاء وحمل مذهب عمر» 
رضى الله عنه» على حكومة بلغت عُشر العشر»ء وهو جمل. ومنهم من قال: تقدير 
الحكومة تخمين من القاضى» فتخمين (عمر رضى الله عنه) أولى على الإطلاق بالنقليد. 

الحادى عشر: الحلمتان من المرأة: مضمونة بكمال ديتهاء وهو ما يلتقمه الصبى» وهو 

انظر: ا لمعجم الوسيط .)۸۲١/۲(‏ 


۷٦‏ کتاب الديات 


— 


لا يزيد باستتصال الثدى» وقيل: ETE‏ 

وفى حلمتى الرجل قولان» المنصوص: أن فيهما حكومة؛ إذ ليس لهما منفعة ذُرُور 
اللين. وفيه قول خرج: أن فيهما الدية كحلمتى العحوز. 

الثانى عشر: الدكر والأنثيان: وفيهما ديتانء وتكمل الدية فى ذكر الخصى والعنين» 
ولا تكمل فى ذكر الأشل. وقال أبو حنيفة» رمه الله: فى ذكر الخصى حكومة. 

وإذا قطعهما: فان ابتداً بالذ کی فعلیه عنده دیتان. فان ابعداً بالاشیین» فعلیه عنده 
حكومة ودية؛ لأن إخصاءه ولا بقطع الأثيين» ثم تكمل الدية بقطع الحشفة. 

الثالث عشر: الأليتان: وفى قطع ما أشرف منهما على البدن كمال الدية وإن لم 
يقرع العظم» وفى إحداهما النصف» ولا فى منفعتهما فى ال ركوب والقعود. 

الرابع عشر: الشفران من المرأة: فيهما كمال الدية» وهما حرفا الفرج المنطبقان على 
النغذ على نتوء فالقدر الباقى هو كمال الشفر. 

اخامس عشر: الرُجلان: وهما كاليدين. ورحل الأعرج كرجل الصحيح؛ إذ الخلل 

فی الیقوٍ لا فى الرجل. 

ورحل من امتنع مشيه بكسر الفقار» قال القفال: كالصحيح» وفيه وجحه؛ أن تعطل 
المشى كزواله. وفى التقاط أصابع الرّحل كمال الدية مع أن أعظم المنافع» وهو أصل 
المشى» باق. 

السادس عشر: ابخلد: ولو سلخ جميع جلده ففيه دية؛ لأن الد أعد لفرض واحده 
فهو جنس وسلخ جميعه قاتل» ولكن قد يبقى بعده حياة مستقرة فقظهر فأئدته إذا 
حزت بعده رقبته۔ 


الذوع الثالث من الجنايات: ما يفوت اللطائف والمنانع 


والنظر فى انى عشرة منفعة: 

الأولى: العقل: فإذا ضرب رأسه فأزال عقله» فعليه كمال الديةء ولو قطع يديه فأزال 
عقله فنص الشافعى» رضى الله عنه» يشير إلى دية واحدة. وهو بعيد؛ إذ ليس العقل فى 
اليد. ولو قطع أذنيه فأزال سمعه فدیتان؛ لأن حل السمع غير حل القطع فهى أولى» ولا 
یعکن أن یقال: نزل العقل متزلة الروح فأدرج تحت دية اليد؛ لأنه إذا قطع يديه ورجلیه 
فزال عقله» فعليه ديتان قولا واحدًا. ولعل وجهه: أن العقلل لا يضاف إلى محل من 
البدنء ففسبته إل الكل على وتيرة» فيتدرج تحت كل عضو تكمل فيه الدية. 


کناب الدیات YY‏ 
فرع: لو آنکر اجانی زوال عقله ونسبه إلى افحائن: راقناه فی علوته» فن لم 
تنضبط أحواله أوجبتا الدية» ولا نحلفه؛ لأنا إذا طلبنا منه اليمين أجابنا عن موضع آخر 
متجاننا کان أو محنونا. 

الثانية: السمع: وفيه كمال الدية» وفى إبطاله فى أحدهما نصف الديةء وفيه وجحه: 
أن الواحب حكومة؛ لأن حل السمع واحد وإغا المشتبه منفذه» وهو ضعيف؛ إذ كيفما 
كان» فضبط النسبة بالنفذ أولى من ضبطه بغيره. 

فلو کذبه الجانی غافصتاه بصوت منکر» فان اضطرب بان کذبهء وإِن ثبت حلفناه؛ 
إذ رعا يعماسك تكلقًا. فلو قال الحانى: حلفونى؛ فإن الأصل بقاء السمع قلنا: لو ققح 
هذا الباب لم يعجز من يستجيز الحناية عن الحلف» وجريان الحناية سبب مظهر لحانب 
المجنى عليه» فتصديقه أولى. 

فرعان: الأول: لو قال المحنى عليه: نقص سمعى ولم يزل» وجب أرش النقصان 
وقدر بالمسافة» وطريقه: أن لس بجنبه من هو فى مشل سينة وصحته» وييعد عنهما 
واحد ويرفع الصوت» فلا يزال يقرب إلى أن يقول السليم: سمعت» ثم يديم ذلك الحد 
قى الصوت ويقرب إلى أن يقول الجنى عليه: سمعت» فإن سمع على النصف من تلك 
المسافةء فقد نقص نصف السمع. فإن قال الجانى: سمع من قبل» حلفنا المجنى عليه. 

ولو قال: لست أسمع من إحدى أذنى» فامتحانه: أن تصم الأذن الثانيةء ويصاح به 
صيحة منكرة. 

الثانى: لو قال أهل الصنعة: لطيفة السمع باقية» لكن وقع فى المنفذ الارتتاق» ففى 
كمال الدية وجهان: 

أحدهما: أن تعطل المنفعة» هل هو كزوالها؟ ومجرى فيما إذا ذهب سمع الصبى 
فتعطل نطقه» أو ضرب صلبه فتعطل رجله» ففى تعدد الدية فى نظائر ذلك حلاف. 

القالفة: البصر: وفى إبطالها مع بقاء الحدقة كمال الدية» يستوى فيه الأحفش 
والأعمش ومن على حدقته بياض لا يقنع أصسل البصرء ثم بعتحن عند دعوى العمى 
بتقريب حديدةٍ من حدقته مغافصة» وإن ادعى النقصان امتحن كما فى السمع. 

الرابعة: الشم: وفى إبطاله كمال الدية. ونجرب بالروائح تة الحادة. فان ادعى 
التقصان» فامتحان ذلك عسير؛ فيكتفى باليمين. وقيل: إن الشم لا تكمل فيه الدية؛ لأن 
التأذى به مع كثرة الأنتان أكثر من التلذذ به مع قلة الطيب. وهذا هرس؛ إذ هو طليعة 
کسائر الحواس. 


۷۸ کناب الديات 


اخامسة النطق: رفي إبطاله عن اللسان کمال الدیت وإك بقى حاسة الذوق والإعانة 
على اضغ والحروف الشفهية والخحلقية؛ لأن الذى بطل جزء مقصود برأسه. فيان ذهب 
بعض الكلام» فأقرب معيار فيه الحروف» وهى ثمانية وعشرون متساوية فى الاعتبار. 
وقال الإصطخرى: لا تدحل الشغوية والحلقية فى التوزيع. 

فرعان: الأول: لو كان لا بحسن بعض الحروف» فهسل يؤثر فى نقصان الدية» فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأته يرع إلى ضعف النطق» فهو كضعف البطش. رالشانى: نعم؛ لأن 
البطش لا يتقدرء والحروف صارت مقدرة للنطق بنوع من التقريب. 

فإن قلنا: بُحط» فلو كان يقدر على الإعراب عن جميع مقاصده بتلك الحروف 
لغزارة فضله» ففى الط خلاف» والظاهر: أنه يحط. أما إذا كان نقصان الحروف بجناية 
جان فالحط أولى. 

والقول الضابط فى الغرق بين النقصان جناية أو آفة: أن المفوت جرم أو منفعة؟ فكل 
جرم مقدر» فقصان بعضه مء سراء كان جناية أو آفة كسقوط بعض السن وبعض 
الأنملة وانشقاق لحم الرأس إلى حد امتلاهمة. وما لا يتقدر» كفلقة من الأغلت فسقوطها 
لا ينقص» كانت بآفةٍ سماوية أو جناية» أبقى شيًا أو لم ّي مهما لم ينقص البطش؛ 
لأن الزينة ليست من خحاصية هذا العضو. 

وأما نقصان المنفعة الى لا تتقدر: إن كانت بآفة سماوية لم ينقص» وإن كانت 
بجناية» وجميع جرم العضو باق» فثلاثة أوجحه: 

أحدهما: لا يعتبر» كالآفة. والثانى: نعم؛ لأن الآفات لا تنضبطء واناية تضبط 
كما فى القروح واراحات. والثالث: أن الآحر إن قطع العضو لم يعتبر النقصان فى 
حقه» وإن بطل بقية البطش حط عنه ما وحب على الأول؛ لأنهما جنايتان متداسبتان 
من وحه واحد. وإنما يظهر الخلاف فى نقصان الحروف؛ لأنها كالمقدرة للنطق. 

الفرع الثانى: لو قطع بعض لسانه فأبطل كل كلامه فعليه الدية. ولو أبطل بعض 
كلامه وتساوت نسبة الحرم والحروف» بأن قطع نصف الحرم وزال نصف الكلام» 
فعليه نصف الدية» وإن تفاوتت النسسبة فضأخذ بأكثر الشهادتين؛ لأن كل واحد من 
الحروف والحرم مبين مقدار الزائل من القوة النطقية التى لا يتقدر تحقيقها بنوع من 
التقريب؛ فنأحذ آكثر الشهادتين. 

فإن قطع ربع اللسان فرال نصف الحروف: فعليه النصف. وإن قطع نصف اللسان 


کتاب الدیات ۷۹ 
فزال ربع الحروف: فعليه اللصض. وقال أبو إسحاق: النظر إلى المجرم. ولكن إذا قطع 
ربع اللسان فزال نصف الكلام فكأنه أشل ربعًا من الباقى» فتظهر فائدة العبارتين فيمن 
اقتلع الباقى فإنه لو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه فاستأصل غيره باقى اللسان: 
فعليه ثلاثة أرباع الدية؛ نظرًا إلى الأكثر عند الأصحاب» وعند أبى إسحاق: عليه نصف 
الدية وحكومة ربع آشل. 

ولو قطع ربع اللسان فأذهب ربع الكلام فأوجبنا النصف» فجاء الشانى واستأصل: 
وحب عليه ثلاثة أرباع الدية؛ نظرًا إلى الأكثر» وعند الشيخ أبى إسحاق رهه الله: 
نصف الدية؛ نظرًا إلى ابخرم. 

وأما إذا قطع فلقة من لسانه» ولم يذهب شينًا من الكلام: فلا شىء؛ لأن القسرة إذا 
نقصت رجعنا إلى الشهادتين ورححناء وإذا لم ينقص فليس إلا حكومة كلسان 
الأحرس. 

المنفعة السادسة: الصوت: وفى إبطاله كل الدية» وإن بطلل معه حركة اللسان 
فديتان. وفيه وجه: أن الوابحب دية واحدة؛ لأن مقصود الصوت النطق. 

وإن قلنا: ديتان» فلو كان حركة اللسان ناقصةء فقد تعطل النطق ولم يزل: ففيه 
الخلاف السابق. 

السابعة: الذوق: وفيه كمال الدية؛ لأنه أحد الحواس الخمسة» ويجرب عند النزاع 
بالأشياء المرة المقرة. 

النامنة: منفعة المضغ: وفيها كمال الديةء وفواتها بأن يتصلب مغرس اللحيين فلا 
يتحرك بانخفاض وارتفاع ولا جيا صاحبه إلا بالحسوة والإيجار. 

فرع: لو جحنى على سنه فاسود ولم بعكن المضغ به: وبحب كمال الأرش» فإن لم 
يكن إلا جرد السواد ففيه حكومة؛ لأنه إزالة جمال. عض. 

التاسعة: قوة الإمناء والإحبال به: فإذا أبطل جناية على صلبه» وحب كمال الدية. 
ولو حنى على ثدى إمرأءٍ وأبطل منفعة الإرضاع» قال القاضى» رحه الله: فيه حكومة؛ 
لأن منفعة الإرضاع تطراً وتزول» بخلاف قوة منفعة انى فإنها ثابتة» قال الإمام: ويحتمل 
حلافه؛ لأنه مقصود فی نفسه وإن کان یطراً. 

العاشرة: مبفعة المشى والبطش: وفيهما كمال الدية. ولو ضرب صلبه فبطل مشيه 
وحب كمال الدية. ولو قطع رحله ففى كمال الدية فيه حلاف؛ لأنها صحيحة فى 
نفسها وأنها تعطل بجناية على غيرها. ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ومنيه» ففى الاندراج 


A:‏ کتاب الدیات 
حلاف من حيث إن الصلب محل للمنى ومبداً الح ركة للمشى» فاقتضى اتحادًا بينهما من 
وجه. 

الخحادية عشرة: إذا بطل شهوة الجماع من غير شلل فى الذكر ولا انقطاع فى المنى: لم 
يبعد تكميل الدية؛ لانقطاع إحساسه باللذة»ء وكذا إذا بطلل شهوة الطعام إن أمكن»ء 
و كذأ لو ضرب عنقه فارتتق منفذ الطعام وحب كمال الديةء إذ تبقى حياة مستقرق فإذا 
حز غيره رقبته كملت الدية على الأول. 

الثانية عشرة: إذا أفضى فبا كان أو بكرا: عليه ديتهاء ومعنى هذا أن يتحد مسلك 
امحماع والغائط أو مسلك الحماع والبول» ولا يندرج الهر تحتها لاحتلاف مأحذهما. 

وخب على الزانى والزوج؛ لأن الزوج لا يستحق إلا وطأً لا يو حب الإفضاء. فإن 
كان لا يحتمل إلا بالإفضاءء لضيق المنفذ» أو كبر الآلةء لم يستحق الوطي ونزل الضيسق 
من جانبها منزلة الرتق إن خالف العادة» والكبر من جانبه ينزل منزلة الحب فى إثبات 
الفسخ. 

ولو انتزع بكرا على كرو لزمه مهر المثل وأرش البكارة» وقيل: إذا أوجبنا مهر مل 
بكر» فقد قضينا حق البكارة. 

والإفضاء بالخشبة والأصبع موحب للدية. ولو أزال الزروج بكارة زوجته بالأصبع لم 
يجب أرش البكارة؛ لأنه مستحق» وقيل: بجب؛ لعدوله عن طريق الاستحقاق. 

هذا حكم الأطراف إذا أفردت أو معت من غير سراية» فيتصور أن يجب فى 
شخحص واحد قريب من عشرين دية» ولو مات بالسراية عاد إلى دية واحدة. ولو حر 
اجانی رقبته» فالنص: أنه یتداخل. وخرج ابن سریج آنه لا یتداحل کما لو تعدد الجانی. 

فإن احتلف, حكم الجنايةء بأن قطع حطاً وحر عمداء أو على العكس» فقولان 
منصوصان؛ لان تغاير الوصف يضاهی تغاير الجانى. 

فإن قلنا بالتداحل: فإن قطع يدا حطاً وقتل عمداء قال الشافعى» رضى الله عنه: إنه 
تحب دية واحدة» نصفها على الحانى مغلظة» ونصفها على العاقلة خففة» وكأته حعل 
لحر كجناية أخرى تممت سراية الأولى. ومن الأصحاب من خالف التص وقال: تحب 
دية مغلظة؛ إذ حز الرقبة بطل أثر ما سبق. 

هذا حكم أطراف الحر الذكر. أما الرقيق فنص الشافعى» رضی الله عنه» انا براح 
العبد من قيمته كجراح الحر من ديته استحسانا؛ لقول سعيد بن السيب» رضى الله 
عنه. وحرج ابن سريج قولا: أن الواحب قدر النقصان كما أن الواحب فى الحملة قدر 


کتاب الديات ۸1 
القيمة» و كما نص على قول فى أنه لا تضرب على العاقلة بدله» ولا تجرى القسامة فيه 
اقا له بالبهائم. 

فإن فطع بإلحاقه باحر فى القصاص والكفارة» فلو قطع ذكره وأشييه فزادت قيمته 
فيجب على النص» قيمتان» وعلى التخريج: لا حب شىء كما فى البهيمة. 

وأما امرآةء فترعى نسبة أطرافها إلى ديتهاء وفيها قول قديم: أنها تعاقل الرحل إلى 
ثلث دیتهء ای تساويهاء فإن حاوزت الثلث رد إلى قياس ديتهاء ففى ثلث أصابعها 
ثلائون من الإبل. وفى أربع» لو أوجبنا أربعين لجاوزنا ثلث الدية؛ فنرحع إلى نسبة ديتها 
فنوجب عشرینء وهو بعید مرجوع عنه. 

القسم الثانى من الكتاب: فى بيان الموجب من الأسباب والمباشرات 

والنظر فى أربعة أطراف: 

الأول: فى تمييز السبب عما ليس بسبب: وكل ما محصل الهلاك معه» فإما أن مجصل 
به: فيكون علة كالتردية فى البغرء» أو حصل عنده بعلة أحرى ولكن لولاه لم تؤثر العلة 
كحفر ابر مع التردية» فهو سبب. وإما أن بحصل معه وفاقًا ولا تقف العلة على 
وجوده: فلا عبرة به» كما إذا كلم غيره أو صفعه صفعة خفيفة فمات فهذا لا جعل 
سببّاء بل هو موافقة قدر. 

والاحتمال يظهر فى ثلاث صور: 

الأولى: إذا صاح على صغيرء» وهو على طرف سطح» فارتعد وسقط ومات: وجب 
الصمان؛ لأنه سبب ظاهر» وفى القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر بثرًا فى داره 
ودعا إليه غيره» وهذا أولى بالإيجاب؛ لأن الإفضاء إلى الهلاك هاهنا أغلب. 

ولو تغفل بالغًا بصوت منكر فسقط من السطح» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يحمل على موافقة القدر؛ لأن الرعدة لها أسباب» والكبير لا يسقط 
بالصياح غالبًا. والثانى: يجب الضمان؛ لأن هذا مكن والسبب ظاهرٌ؛ فيحال عليه. 
والغالث: إن جاءه من ورائه وحب» وان واجهه فلا. 

والصحيح: أنه إن ظهر أنه سقط به وحب» وإن شك فيه احتمل أن يقال: الأصل 
براءة الذمة» والحتمل أن يقال: الأصل هله على السبب المقارن به. 

الثانية: لو صاح على صبى موضوع على الأرض فمات» أو على بالغ فزال عقله» 
ففيه وجهان» منشوحما: التردد فى الإحالة عليه. 


AY‏ کتاب الدیات 

الغالغة: التهديد والتخحويف إذا أفضى إلى سموط اجنين وحب الضمان؛ إذ وقوع 
ذلك غالب؛ وقع لعمر» رضى الله عنهء فشاور الصحابة» رضى الله عنهم» فقال عبد 
الرحمن بن عوف» رض الله عنه: وإنك مؤدب فلا شىء عليك». وقال على» رضی الله 
عنه: وإن لم يجتهد فقد غشك» وإن احتهد فقد أحطاء أرى عليك الدية. 

الطرف الثانى: فى اجتماع العلة والشرط: كالفر والتردى» ومهما كانت العلة 
عدواًا انقطعت الحوالة عن الشرط فالضمان على امردى لا على الافر. و ن لم يکن 
عدوانا أن خطی الإانسان فتردی جاهلاً: نظر إل الحفن فإن لم يكن عدوائا أهدر 
الضمان» وإن كان عدواتا أحيل الهلاك عليه. 

وإن تزلق رجله بقشر بطيخ» أو اء مرشوش» فهذه الأسباب كحفر البثر. 

فروع: الأول: إذا وضع صبيًا فى مسبعة فافترسه سبع» فيان قدر على الانتقال فلا 
ضمان کما لو فص بغیر إذنه فت رکه حتی نرف الد وإن کان عاجرا فو حهان: 

أحدهماء ؛ الحوالة على السبع؛ لأنه مختار ولم يسبق منه إلا وضع يدء والصبى الحسر لا 
يضمن باليد. والأصح: أنه حال علیه؛ لأن هذا يعد فى العرف إملاكا 

الثانى: إذا اتبع إنسانا بسیفه فولی هاربا» فالقی نفسه فی نار» أو ماي أو بر» أو 
مسبعة وافترسه سبع فلا ضمان على التبع؛ لأنه مختار فى هذا الأفعال» وغايته أن يكون 


مکرها. 
ولوقال: : اقعل نفسسك وإلا تتاك فقتل نفسه: لم يضمن المكره؛ إذ لا معنى 
للخلاص عن الإهلاك أصلا 


ما إذا E‏ أو لكون البعر مغطاة: 
فالضمان على المتبع؛ لأن هذا الإلجاء أقوى من بحرد الحفر. 

ولو ألقى نفسه على سطح » فانخسف به فيحال الضمان عليه لاختياره» إلا إذا كان 
انخسافه لضعفه وهو يدرى فهو كالبعر المغطاة. 

الثالث: إذا سلم صبيًا إلى سابح فغرق» وجب الضمان على أستاذه؛ لأنه لا يغرق إلا 
بتقصیرء بان یهمله فی غیر غله. 

فلو قال له: ادحل للماءء فدخحل تارا فيحتمل أن يقال: لا ضمان؛ لأنه لا يضمن 
الحر بالیدء والصیی تار ولكن قال العراقيون: يجب؛ لأنه ملتزم للحفظ» وأما البالغ فلا 
يضمن قى هذه الصورة. 

وإن حاض معه اعتمادًا على يده فأهمله: احتمل إيجاب الضمان» وقال العراقيون: لا 


کاب الدیات Af‏ 


يجب؛ لأنه مقصر فى الاغترار بقوله. 

فان قيل: إذا كان حفر البغر سببًا عند العدوانء فبماذا يكون العدوان عدوانا؟. قلا: 
نذكر محل العدوان من البعرء وإيقاد النار» وإشراع الحناح» وإلقاء قشر البطيخ» وقمامسة 
السوق» ورش الاء؛ حتى يعرف به ماعداه. 

أما البعر» فلا عهدة فيه على من حفره فى ملكه أو فى موات» فإن كان فى ملك 
الغير فهر عدوانء وإن كان فى الشوارع نظر؛ فإن أضر بالطارقين فهو عدوانء وإن لم 
يضر: فإن فعله لمصلحة الطريق وبإذن الوالى وأحكم رأسه فلا ضمان على الحافر وإن 
كان بغير إذن الوالى فقولان» ووحه الإيجاب أن الاستقلال للآحاد إا ياح بشرط 
سلامة العاقبة» فإن فعل لمصلحة نفسه فله ذلك» ولكن بشرط سلامة العاقبة. 

وكذلك إشراع القوابيل والأحنحة جائز إذا لم يضر بالمجتازين» ولكن بشرط سلامة 
العاقبة» فهو فی عهدته دوامًا وابتداء. ولیس هذا کما لو حفر بغرا فی داره فسقط جدارٌ 
دار حاره فلا ضمان؛ لأن تصرفه فى نفس املك لر قيد بشرط السلامة لأورث حرجا 
على الناس فقيد بالعادة وأسقط عهدته. 


وأما الارتفاق بالأجنحة فمستغنى عنهاء ومهما حفر برا فى أرض جوارة ولم يكم 
أطرافها بالأخشب أو وسع رأسها بجيث حرج عن العادة: فهو مطالب بعهدته. وكذللك 
لو أوقد نارًا على السطح فى يوم ريح كان فى عهدة الشرارء وإن كان على العادة 
فعصفت ريح بختة فلا ضمان. 

فرعان: أحدهما: لو حفر برا فى ملكه ودعا إليه إنساا فى ظلمة فسقط فيه: فإن لم 
يكن عنه معدل فقى الضمان قولان» فإن اتسع الطرق فقولان مرتبان» منشؤهما: 
تعارض الغرور والمباشرة. وكذا الخلاف فى تقديم طعام مسموم أو أطعمة فيها طعام 
مسموم. 

الثانى: إذا سقط ميزاب لإنسان على راس إنسان: فإن كان الساقط هو القدر البارز 
فهو كالحناح» وإن سقط الكل ففى وحوب الضمان وجهانء وجه الإسقاط: كونه من 
مرافق الملكء لا کاجناإح. فان قلنا: جب» فيسقط الضان قلي القدر البارز والقدر 
الداحل فى للك تنصيفا على أحد الوحهين» وتقسيطا فى الوجه الثاني على الوزن» 
لاف ما لو ضربا بعمودين متفاوتين فى الثقل فإنهما يتساريان فى الدية؛ لأن ذلك 
يختلف بقوة الضارب ولا ينضيط. 

والحدار المائل إلى الشارع كالقابول: فإن مال إلى ملكه وسقط فلا ضمانء وإن مال 


Af‏ کتاب الدیات 
إلى الشارع وسقط من غير إمكان تدارك قلا ضمانء فإن مال آولا وأمكنه التدارك ولم 
يفعل فوجهان؛ لتعارض النظر إلى أصل البناءء وما طراً من بعد. 

فما قشور البطيخ وقمامات البيوت» ففى النع من إلقائها على الشوارع عسر؛ لأنها 
من مرافق الملك» وتشبه اليزاب ففى ضمان المتعثر بها ثلاثة أوحه» يفرق فى الثالث بين 
إلقاء إلى وسط الطريق وبين الرد إلى الطرف. 

وأما رش الاء: فن كان لتسكين الغبار فهو لمصلحعة عامة فيضاهى حفر البقر 
لمصلحتهم» فإن لم تكن مصلحة فهو سيب ضمان فى حق الاشى إذا لم ير موضع 
الرش» فان تخطاه قصدا فلا ضمان. 

الطرف الثالث: فى ترجيج سبب على سبب: فإذا احتمع سببان ختلفسان قدم الأول 
على الئانى. فلو حفر برا ونصب آحر حجرًا على طرف البعر» أو وضع قشرة بطيخ 
على طرفه فتعثر به إنسان وسقط فى البئر: فالضمان على صساحب الحجر؛ لأن التردى 
نتيجته فهى العلة الأرى. وكذا لو جرف السيل حجرًا وتركه على طرف البعر: سقط 
الضمان عن الحافر» كما لو وضعه آحر. 

وكذلك لو نصب سكيتاء ونصب آخر أمامه حجرا» فتعغر با حجر ووقع على 
السكين. وكذا لو حفر بعر» ونصب آخر فى قعر البثر سكيتاء ونصب آحر أماسه 
حجرا : فالضمان على الحافر. 

ولو حفر بترا قريب العمق» فعمقها غيره وهلك المتردى فيهاء فوجهان؛ أحدهما: 
الإحالة على الأول. والثانى: أنهما يشت ركان؛ لتناسب ابحتايتين. 

فروع: الأول: لو وضع حجرً! فى الطريق فتعثر به من لا يراه: ضمن. ولو قعد على 
الطريق فتعثر به غيره وهلكاء فالنص: أن ضمان القاعد مهدر» وضمان الماشى على 
عاقلة القاعد ا زا یر ماي ارقت ومان فابلاد مات إلى الماشى بالنص. وقيل: فى 
المسألنين قولان بالنقل والتخريج: 

أحدهما: أن الإحالة على الماشى فى السألتين؛ لأنه المتحرك. والثانى: على الساكي؛ 
لأن الطريق للمشى لا للسكون. 

ومن قرر التص فرق بأن الماشى قد يفتقر إلى الوقوف لحظة» فأما القعود فليس من 
مرافق الطريق. 

الثانی: ذا تردی فى بعر فى محل عدوان» فتردى وراءه آحر فسقط عليه وماتاء 
فالأول مات بسبيين: الحفرة وثقل الثانى» ولكن يستقر أيضّا ضمانه عى الحافر؛ لأن 


کتاب الدیات As‏ 
وقوع الئانی کان من احفر أيضاء إلا E‏ لورئة الأول مطالبة عاقلة الثانى بنصف الدية 
ثم يرجع على عاقلة الحافي ويمحتمل أن يقال: الثانى كالكره فلا يتعلق بعاقلته شتی 
وهذا يضاهى المتردد فى أن الكره على إتلاف الالء هل يطالب ثم يرحع» أم لا يطالب 
أصلا؟. 

الفالث: لو انزلق على طرف البعر» فتعلتق بآحر وجذبه» وتعلق ذلك الآحر بشالث 
وجذبه» ووقع بعضهم على بعض: فالأول مات بثلائة أسباب: بصدمة البعر» وثقل 
الثاني» وتقل الثالث» وهو متتسب من جماتها إلى واحد وهو ثقل الثاتى بجذبه إياه فهدر 
ثلث الدية» وثلفها على الحافرء وثلها على الثانى ذبه الذالث. 

وأما الثانى فهلك بجذبه الأول وثقل الثالث» فنصف ديته على الأول؛ لأنه حذبه» 
ونصفه مهدرٌ؛ لأن الثالث سقط بيجذبه. 

وأما اثالث فكل ديته على الثانى. فلو زاد رابع» فيجتمع لهلاك الأول أربعة أسباب» 
فالمهدر ربع الديةء ولا يخفى طريقه» هذا مذهب على بن أبى طالب (كرم الله وجه) 
واحتيار الجمهور. وفيه وجوه أخر مزيفة ذكرناها فى «البسيط). 

الطرف الرابع: فى الأسباب التشابهة التى تثبت بها شركة مسن غير ترحيح ولها 
صور: 

الأولى: إذا اصطدم حران فى المشى وماتاء فكل واحد شريك فى قل نفسه وقتل 
صاحبه» ففى ت ركة كل واحلٍ منهما كفارتان؛ لأن الشريك فى قتل نفسين يلترم 
كفارتين؛ لأنها لا تتجزأً» وفى تركة كل واحد نصف دية صاحبه إن كان التصادم 
عمدًاء وإلا فعلى العاقلة. فإن كانا راكبين ففى تركة كل واحد نصف قيمة دابة 
صاحبه. فأما حم نفسیهما فكما سبق. 

وإن غلبت الدابة رأكبها فاصطدما هرا فقولان: 

أحدهما: أن هلاك النفس والدابة مُهدرٌ؛ لحصوله بفعل الدابة. والثانى: أنه منسوب 
إلى احتیارھما فی ال ر کوب وھما مخطان. قان کانا صبیین ر کبا بأنفسھما فکالبالغین إلا 
إذا قلما: لا عمد للصبى» فيخالف البالغ فيه. فإن أركبهما أجنبى راحد متعدياء فعليه 
كفارتان وقيمة الدابتين» وعلى عاقلته دية النفسين. وإن أ ركبهما أجنبيان» فنصف 
الهلاك فى الكل مضاف إلى كل واحد منهما. 

فإن أ ركبه الولى عند مسيس الخاحة من غير تفريط فهو كما لو ركب الصبى بنفسه 
ولا عهدة على الولى. وإن لم تكن حاجة ولكن أركبه لغرض التضرج والرينة» حيث 


۸٦‏ کتاب الدیات 
يغلب الأمن» ففى إحالة الضمان على الولى وحهان» ووجه الحوالة: أن مثل ذلك يجوز 
بشرط سلامة العاقبة 

ولو تعدى ال ركب وتعدى الصبى» فقد قيل: الإحالة على ال ركب» ويحتمل الإحالة 

على الصبى إذا قلا له عمد إذ المباشرة أولى من السبب» > لکن لالم تكن مباشرته 
عدوا لباه آمگن أن يجعل كالمتردى مع الحفر. 

قإن كانا عبدين فهما مهدران. وإن كان أحدحما عبدًا فنصف قيمة العبد فى تركة 
الحرء أو على عاقلته على قول. ونصف دية الحر تتعلقق بلك القيمة؛ لأنه كان يتعلق 
برقبته لو بقی؛؟ فیتعلق بقیمته. 

وإن كانتا حاملين» ففى تركة كل واحدة أربع كفارات؛ بناءٌ على أن قاتل نفسه 
تلزمه الكفارة» وأن الشريك تلزمه كفارة كاملة» وأن اجنين فيه كفارة وفی ترکة کل 
واحدة: نصف غرة جنينهاء ونصف دية صاحبتهاء ونصف عرة جنين صاحبتهاء فتجسب 
غرتان كاملتان فى الت ر كتين ودية راحدة ويهدر النصف منهما لا من ابحتين. 

وإن کانتا مستولدتین حاملتین» وتسارت قیمتهما» فقد تقاصاء وإن كانت إحداهما 
تساوى مائتين والأحرى مائةء فصاحب الائتين يستحق مائة» وصاحب للائة يستحق 
همسين» فبقى لصاحب النفيسة مسون على صاحب الخسيسة؛ لأن جناية المستولدة 
تحب على السيد؛ لأنه بالاستيلاد السابق صار مانعًا بخلاف القِنْ» و كان يجحتمل هاهنا أن 
لا تلزمه؛ لأنه إغا يكون مانعا إذا بقى امحل حًا قابلاً للتفويت» وقد كان موته مع 
الحناية لا بعدها. 

وإن كانتا حاماتين» والقيمة جالها وقيمة كل غرة أربعون» فصاحب الفيسة پستحق 
مائة وعشرين من جملة مائنين وأربعين» ولكن قيمة الخسيسة مائةء وهى أقل من الأرش» 
فلا جب على السيد إلا أقل الأمرين. فالواحب على صاحب الخسيسة مائة» ويستحق 
صاحب الخسيسة سبعين: خمسون لمستولدته وعشر للغرة» فیبقی عليه لاثون. 

الصورة الغانية: ذا اصطدمت سفينتان بأحرا اء ملاحين: فالسفينة كالدابة و اللاح 
كالراكب» وغلبة الرياح كغلبة الدابة حتى يخرج على القولين» ونزيد هاهنا إن كان فى 
كل سفينة عشرة نفس مثا فهما شريکان فى قتل العشرين» وكذلك فی إتلاف امال 
الذى فى السفينة. . فإن هلك المال وتنازعواء فقال اللاح: : حصل بغلبة الريح»ء وقال 
المالك: بل بفعلكما: فالقول قول الملاح؛ إذ الأصل براءة الذمة. 


ولو ثقب الملاح السفينة وغرق أهلهاء فقد يكون عمدا حضًاء وقد يكون شبه 


کاب الدیات AY‏ 
العمد» وقد یکوت خحطاً ولا می حکمه. 

فوع: إذا أشرفت السفينة على الغرق» وكان النجاة فى إلقاء الأمتعة» فقال من 
احقاج إلى الدجاة: ألق متاعك وأنا ضامن؛ فيلزمه الضمان سيس الحاحة إلى الفداء كما 
إذا قال: طلق زوحتك وآنا ضامن للمهرء وكذلك إن كان الحاحة لغيره فله الالترام 
بسببه» بل عليه إلقاء متاعه لنفسه. وإن كانت الحاجة عامةء للملتمس وصاحب الماع» 
فيه وجهان: 

النص: أنه يجب ضمانه؛ لأن اللتمس تاج فحاحة الالك لا تمنعه من البذل. 
والثانى: أنه سقط بحصة امالك فإن كانوا عشرة سقط العشرء أو خمسة فالخمس. ولو 
قال: ألق متاعك» ولم يتعرض للضمان» ففيه وحهان؛ كما إذا قال: اقض دينى» ولم 
يشترط الرحوع. 

ولو قال: أنا وركبان السفينة ضامنون» كل واحد واحد على الكمال: فيلزمه» 
وركبان السفينة لا يلزمهم إذا أنكروه. 

ولو قال: آنا وهم ضامنون كل بحصته: فحصته تلزمه» والباقى يرجع إليهم. فإن 
قالوا: رضينا ما قال» لزمهم وإن كنا لا نقول بوقف العقود؛ لأن هذا مبنى على المصالحة 
والتساهل. 

ولو أطلق قوله: أنا و ركبان السفينة ضامنون ثم قال: أردت التقسيط : فالقول قوله 
مع بعینه حتی لا یلزمه الا نصیبه. 

وإن قال: آنا ضامن وركبان السفينة ضامنون» ثم فسر بالنقسيط: فاختيار الزني» 
رمه اللهء أنه يقبل مع يمينه» وظاهر النص: أنه لا يقبل؛ لإضافته الضمان إلى نفسه أولاء 
ثم ذکره ال رکیان بعده. 

الصورة الثالفة: إذا رحع حجر المنجنيق على الرماة» وكاتوا عشرةء فهلكوا: فيهدر 
من دم كل واحارٍ عشره ويتعلق تسعة أعشار بعاقلة الباقين؛ إذ ما من واحد إلا وهو قتل 
نفسه مشا ركة تسعة. 

وإن أصاب غير الرامين» فالدية على عاقلقهمء إلا إذا قصد شخصتًا بعينه وقدرو! على 
الإصابة غالبا فإن قصدوا جمعًا وعلمو! أنهم يصيبون واحدًا ولكن لا بعينه» فهو خحطاً 
فى حق ذلك الواحد» ولهذا قلنا: اللكره إذا قال: اقتال زيا أو عمرًاء فقتل زيا فلا 
قصاص على المكره؛ لأنه ما قصد زيدًا بعينه» ويب على الكره؛ لأنه ذو حيرو فى 
تعيينه» بخلاف ما إذا قال: اقتلهما وإلا قنلعك» فإن حيرته فى التقديم والتأعير لا توثر. 


A۸‏ کتاب الدیات 

الصورة الرابعة: إذا جرح الدافع ثلاث جراحات: أولها عند قصده والتانية بعد 
إعراضهء والثالئة بعد عوده إلى القصد: فالمتوسطة مضمونة والأخريان مهسدران فعليه 
ثلث الدية. 

ولو ضربه فى الدفع ضربتين» وبعد الإعراض واحدة فعليه نصف الدية؛ ّا نا 
جرى فى حالة الإهدارء» جخلاف ما إذا توسطت حالة بين حالتين. 

ولو جرح مرتدا وأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة من الحناة فجرحوه» قال ابن الحداد: 
الحناة أربعةء فعلى كل واحد ربع الدية» إلا أن ابحانى فى الحالتين زمه الربع بجراحتين 
إحداهما مهدرة فيعود نصيبه إلى الشمن. وقال بعض الأصحاب: لاء بل توزع على 
الجراحات لا على الجاإرحين» ويقال: الجراحات خمسة» والواحد منها مهدر؛ فسقط 
الخمس ويبقى على كل واحد من الأربعة مس الدية» ويدحل نقصان الإهدار على 
الكل. 

ولو حنى أربعة فى الردة» ثم عاد منهم واحد مع ثلاثة آخرين وجنوا فى الإسلام: 
فعلى مذهب أبن الحدادء رهه الله: الحناة سبعة» فعلى كل من لم يجن فى الإسلام سبع 
كامل؛ ومن جحنى فى الحالتين رجع سبعه إلى النصف. وعلى الوجه الآحر يقال: 
ابحنايات ثمانية» أربعة فى الردة مهدرة» فيبقى أربعة أثمان الدية على الأربعة الذين جنروا 
فى الإسلام. ولنقس على هذا ما إذا حنى حطأ ثم عاد مع غيره وجنيا معا عمداء 
ولكن يكون التوزيع هاهنا النقل إلى العاقلة فى البعض كما كان. 

ئم لاوهدار فرعان: 

الأول: جنى عبد على حرء فجاء إنسان وقطع يد العبدء ثم قطع العبد بعده يد حر» 
وماتوا: فتؤحذ قيمة العبد من الحانى عليه» ويتص المجنى عليه بالأرش بقدر أرش اليك 
والباقی یکون مشت رکا بینه وبين المجنی عليه ثانيّا؛ لأنه حيث قطع بده لم يكن لشاف 
حق. 

ونعنى بالأرش قيمة النقصان على الأصح؛ إذ لو أردنا نصف الديةء فلو فرضنا بدله 
قطع اليدين لم يبق للمجنى عليه اتا شىء. 

الغافی: إذا تقاتل رحلان بسیفیهماء فأصبحا قتیلین» فادعی ولى کل واحد أن صاحبه 
كان دافعًا لا قاصدًا: تحالفاء فإن نكل واحد حصل الغرض» وإن حلفا تساقطا. 

وحكم كل شخصين التقيا فى بادية» واستشعر كل واحد من صاحبه القصد: أنه إن 
غلب على ظنه قصده حل له البداية بالدفع» وإلا فلاء قإن قتله ومات الدافسع وأقر وليه 
بأنه كان خنطا فى ظنه: أحذت الدية من الت ركة. 


کاب الدیات 4۹ 

فيان قيل: القاتل بالسحر لم يذكروه قلنا: لا يعرف ذلك إلا ببإقرار الساحرء فإن 
قال: سحرى يقتل غالبًاء فهو عمد جب به القصاص. وإن قال: قصدت الإصلاح» فهو 
شبه عمد. وإن قال: قصدت غيره فأصبت اسمه فهر خطاً څض. 

ولا بی آن معب من هتا إن السبجررحق. 

القسم الثالث: فى بيان من تجب عليه الدية 

وهو الجانى إن كان عمد أو العاقلة إن كان خحطأا أو شبه عمد؛ لها روى أن 
جاريتين اخحتصمتا» فضربت إحذاهما الأخحرى بعمود فسطاط فقتلتها وما فى بطبهاء 
فقضى رسول الله ب بالدية على العاقلة» وفى اجنين بغرة: عبا أو أمق(. 

والنظر فى العاقلة يتعلق بأ ركان: 

الأول: فى تعيينهم: والدية تضرب على ثلاث جهات: العصوبةء والولاء وبيت 
المال. أما المحالفة والمرالاة فلا توجب تحمل العقل حلافا لأبى حنيفة» رهه الله. 

الجهة الأولى: القرابةء وهو كل عصبة واقع على طرف النسب» فلا تضرب على أب 
الجانى وابنه» كما لا تضرب على نفسه» وقد ورد فى الحديث: ر ركان العصبة أحق 
بهں. 

واحتلفوا فى ثلاثة أمور: 

أحدها: ان ابنها لو کان ابن [ابن] عمهاء أو معتقه» فهل تضرب عالیه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن البنوة مانعة. والثانى: تضرب؛ لأنها ليست مانعة ولا موجبة كما 
فى ولاية النكاح فتجعل كالعدم. 

الثانى: أن الأخ للأب والأم» هل يتدم على الأخ للأب؟» فيه قولان كما فى ولاية 
النكاح. 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة مرفوعًاء أحرجحه البخارى ( 141۰ »)1۹٠۹ 1۹۰٤‏ من طرق. 
ومسلم ( ۱۳۰۹/۳ 1۳۱۰ »)۱1۲۸۱/۳١‏ وآبو داود »)٤٥۷٦(‏ ومالك (۸۰/۲)» 
والتسائی »)٤۸/۸(‏ والدارمی (۱۹۷/۲)» والطیالسی »)۱٤۹۸(‏ وابن حبان .)٩۹۸۸(‏ 

(۲) سبق الحديث عن معنى العاقلةء وهى الدية» مأحوذة من العقل» وسميت الدية عقلً؛ لأن الإبل 
كانت تعقل بفناء ولى امقتول» يقال: عقلت المقدرل إذا أديت ديته» ومنه سمى العقل عملا لأنه 
يعنع من الخطاً كما نع العقال الدابة من الذحاب. وأيضًا [العاقلة) جمع» عاقلء وهو دافع الدية 
وعاقلة الرجل: عصيته» وهم القراية من جحهة الأب الذين يشت ركون فى دفع الدية. أ. ه. انظر: 
النظم المستعذب (۲/١٠١۲)ء‏ والمعجم الوسيط .)٠1١/۲(‏ 


۰ کتاب الدیات 

الثالث: أن الترتيب يرعى ولا يرقى إل الأعمام ما لم يفصل عن الإخوة» ويرعى من 
لم يثبت له اليرات. وقال أبو حنيفةء رمه الله: يُسوى بينهم. 

الجهة الثانية: الولاى فإذا لم نصادف عصبة ضرينا على معتق لاني فإن لم یکن 
فعصباته» تم معتق المعتق» ثم عصباته ثم معتق أب أب العتق» ثم عصباته» ثم معتق حد 
العتق» ثم عصباته» على هذا الترتيب كما فى اليراث. 

وهل يدخل ابن المعتق وأبوه ومن على عمود نسبه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؟ كما فى النسب» ولا روى أن مولى صفية بدت عبد الطلب» رضى الله 
عنهاء جنى» فقضى عمر» رضى الله عنه» بأرش المناية على على» رضى الله عنه» ابن 
عمهاء وقضى بالميراث لابنها الزبير» رضى الله عنه. 

والثانى: آنه يضرب؛ لأن المعتق عاقلة» فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن الأخ» 
جخلاف الجانى نفسه. 

فروع: الأول: المرأة إذا أعتقت فلا تضرب عليهاء بل حمل عنها جناية عتقها من 
حمل جنايتها من عصباتها؛ كما يزوج عتيقها من يزو جها. 

القانى: لو أعتق جماعة عبدًاء فهم كشخحص واحد لا يلرم جميعهم أكثر من حصة 
واحدة» وعونصف دينارء» فإف كانوا ثلائة فحصة كل راح السدس» EE‏ 
وله إحوة فلا جب على كل واحد من إخحوته أكثر من السدس؛ إذ غايته أن يكون 
وحده نازلاً مترله مورثه لو کان ًا 

الغالث: إذا فضل من المعتق نصيب» فلا يترقى إلى عصباته فى حياته؛ لأن تحملهم 
بالولایء وليس لهم ولاء فى حياة العتق جخلاف ما إذا مات وله إحوة وأعمام» ففضل 
من إخحوته شىء فيطالب الأعمام كما فى النسب؛ لأن الولاء يورث به» فهو لحمة 
كلحمة النسب» ولكن يكون كذلك بعد موت المعتق» ولا يخاو الفرق بين المسأتين عن 
احتمال. 

الرابع: العتيق» هل يتحمل العقل عن معتقه؟ وفيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن المنة 
عليه أعظم فهو بالنصرة أحدر. والثانى: لا لأنه لا يرث مخلاف العتق. 

قن قلنا: يتحمل» فلو احتمع المولى الأعلى والأسفل» فلعل تقديم الأعلى أولى. 

اخامس: الستولد من عتيق وعتيقة يثبست الولاء عليه لموالى الأب ترجيسًا لحانب 
الأبوة» فلو تولد من عتيقة ورقيسق» فالولاء لموالى الأم لانسداد جهة الأب؛ إذ لا ولاء 
عليه بعد. 


کناب الدیات %1 

فلو أعتق الأب اجر الولاء إلى موالى الأب وسقط ولاء موالى الأم. فلو جنى هذا 
الولد قبل جر الولاء فالعقل على موالى الأ أعنى إذا مات المجنى عليه قبل الحرٌ. فإن 
مات بعده فقدر أرش المحناية على موالى الأم مع السراية إلى وقت الجر» وما حصلل بعد 
الجر فعلى الحانى» فإنه كيف تُضرب على موالى الأب وهو نتيجة جناية قبل الحر؟ء 
و كيف تضرب على موالى الأم مع السراية وإنغا حصل بعد الحر؟ وكيفة تضرب على 
بیت الال» وفى الخالتین قد وجد من هو اول منه؟. 

وبالحملة» الضرب على العاقلة بخلاف القياس» فتسقط بالشبهة كالقصاص. ولو قيل: 
تضرب على بيت الال لم يكن بعيدًا. فلو قطع اليدين قبل اجر أو قطع اليدين والرجلين 
ثم مات بعد ابحر: فعلى موالى الأم دية كاملة» ولا ييالى بقولهم: إن هذه دية نفس 
ذهبت بعد الجر؛ لأن المقصود أن لا نزيد عليهم لا بعد المحر شيعا ومقدار الدية كان 
لازمًا قبل ابحر ولم یرد بعده شیء. 

هة الثالئة: بيت مال المسلمين» فإنه مصب الواريث» فإذا لم جحد من عصبات 
السب والولاء حلا أو فضل منهم ضربنا على بيت الالء إلا إذا كان الحانى ذميّاء فان 
لم یکن فی بیت المال شىء رجعنا إلى الحانى وضربنا عليه. هذا حكم الحهات. 

أما الصفات: يشترط فيمن تضرب عليه: القكليف» والذكورة والوافقة فى الدين 
واليسار. ولا تضرب على جحنون» وصبى» وامرأًة وإن كانت معتقة؛ لأنهم ليسوا أهل 
النصرة بالسيف. وفى الزمن اموسر وجهان؛ لأنه بحكم عجز الحالء يضاهى النساء. 

ونعنى عوافقة الدين أنه لا يتحمل مسلم عن كافر» ولا كافر عن مسلم. وهل 
يتحمل اليهودى عن النصرانى؟ فعلى قولين» منشؤهما: أن التوارث موجود» والتاسل 
معدوم. 

وتضرب جناية الذمى على عاقلته الذميين دون أهل الحرب فإنهم كالعدومين 
وتضرب على المعاهدين» فإن زادت عهودهم على أجل الدية: فإن بقى سنة أحذنا حصة 
تلك السنةء فإن لم جد أوجبنا على الحانى دون بيت المال؛ لأن بيت المال لا يرثه ويرث 
السلم. نعم» الذمى إذا مات فماله من الخمس. 

E‏ وقال بو حنيفة» رمه 
الله: يكلف العتمل الكسب. 

ثم على الخنى نصف دينارء ولا يزاد عليه» وهو أول درجة المواساة فى الزكاة. وعلى 
المتوسط نصف ذلك» وهو ربع دينار. 


۹۲ کناب الدیات 


ونعتی بالغتى من ملك عشرين يارا عند آعر السنة اى هى أصل الديت لیکن 

ذلك فاضلاً عن مسكنه وثيابه وكل ما لا بحسب فى الغنى فى الكفارات الرتبة. 
والمتوسط من جاوز حد الفقيرء وهو الذى ملك شييًا فاضلاً عن حاجته ناقصًا عن 

عشرین دینارًا» ولیکن ذلك أکثر من ربع ديار حتى لا يرده أخذه منه إلى حد الفقير. 
وإنما يعتبر اليسار آحر السنة» فلو طراً اليسار بعدهاء أو كان قبلها: فلا التفات إليه. 


الركن الثانى: فى كينية الضرب على العاقلة 
والنظر فى القدرء والترتيب» والأحل: 
أما القدر: فلا يزاد على النصف والربع فى حق الغنى والتوسط» ولكنه حصةٌ نة 
واحدة؟ أو حصة للسنين الثلاث؟ فيه وجهان 


وكل ما قل وكثر مضروب على العاقلة. وقال أبو حنيفة» رمه الله: ما دون أرش 
الموضحة لا يعقل. وفى القديم: قول أنه لا حمل ما دون ثلث الدية. وقول: أنه لا يحمل 
إلا بدل النفس» وحما مهجوران. 

فان كان أرش ابلسناية نصف دينار» والعاقلة مائة مشا ففيه وحهان: أحدهما: أن 
القاضى يعين واحدًا برأيه؛ إذ توزيعه يؤدى إلى مطالبة كل واحد ما لا يتمول. والشانى: 
آنه یوزع علیهم» وعایهم تحصیل نصف دینار مشت رکا بینهم. 

وإن كثر الواحب وقلت العاقلة بدأا بالإحوة» فإن فضل منهم شىء بعد أداء كل 
واحار منهم النصف أو الربع ترقينا إلى بنى الإحوة» ثم إلى الأعمام على الترتيب» فإن 
فضل عن العصبات طالبنا العتق. فإن فضل عنه شىء لم يضرب على عصبائه فى جناية؛ 
إذ لا ولاء لهم» وفى موته يسلك بعصباته مسلك عصبات الجانی» فان لم جد من جهة 
الولاء والقرابة أحذنا البقية آخر الستة من بيت الالء وتفعل كذلك مبحصة السنة الثانية. 
ولا يبعد أن يتحمل فى السنة الثانية من لم يتحمل فى السنة الأرلى لعذر صغر أو فقر. 

ثم إن لم یکن فی بیت الال شیء؛ ففی الرحوع إلی ابحانی وجھان پنبنیان علی ان 
الوحوب يلاقيه ام لا؟. وقيل: إنه ينبنى على أنه إن ظهر يسار لبيت المال بعد الدة» فهل 
يؤخذ منه؟» وهذا البناء أولى؛ فإتا لو قلنا: لا تعلق ببيت المال ولا يرحع إلى الجائى» 
كان ذلك تعطيلا. وقطع القاضى بأنه لا يضرب على الحانى» وذكر فى قطرة الزوحة 
الموسرة عند إعسار الزوج وحهين. والفرق عسير» والوجه: التسوية فى الوحوب عند 
العجز عن التحملء كيف وقد قطع الأصحاب بالرحوع إلى الحانى فى مسألتين: 

إحداهما: الذمى إذا لم يكن له عاقلة. والغانية: إذا أقر الجحانى بالخطاً وأنكر العاقلة 


کتانب الدیات ۹۳ 
ولإيته طولب ابخانى. والفرق عسير. وغاية المكن توقع يسار بيت الال فى حق السلم 
الذى تثبت عليه الحناية بالبينةء بخلاف ما إذا أنكر العاقلقت فإن إقرارهم بعيد والذمى لا 
یتوقع له متحمل؛ إذ لا تتعلق جنایته ببیت المال. 

فرع: لو اعترف العاقلة بعد أداء الجانى فإن قلنا: الوجوب يلاقيه» رجحع على العاقلة» 
وإن قلنا: لا يلاقيه استرد ما اداه وطالب المجنى عليه العاقلة. 

أما الأجل: فمائة من الإبل» إذا وجبت فى النفس» مضروبة فى ثلاث سنين وفاقء 
يؤخذ فى آحر كل سنة ثلثها. فمنهم من قال: علته أنه بدل النفس حتى زاد عليه فى 
عبد قيمته مائتان من الإبلء وقلنا: تحمل» أو نقص فى عبد حسيس أو غرة جنين: 
فتضرب أيضًا فى ثلاث سنين. ومنهم من قال: علته القدر» فقيمة العبد إذا كان مائتين 
من الإبل تضرب فى ثلاث سنن. 

ودية اليهودى والنصرانى فى سنة واحدة» ودية الرأة فى ستتين» ودية المجوسى وغرة 
اجنين فى سنة واحدة؛ لأن السنة لا تتجراً. 

فروع: الأول: لو قعل واحد ثلاثةًء واحتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل: فمنهم من 
قال: إن نظرنا إلى القدر» فتضرب هنا فى تسع سنين» وإن نظرنا إلى النفس فوجهان؛ إذ 
لا يبعد أن تزيد النفوس التعددة على نفس واحدة. ومنهم من عكس وقال: إن نظرنا 
إلى النفس ففى ثلاث سنين» وإن نظرنا إلى القدر فوجهان» ووجه الاقتصار: أن كل دية 
متميزة عن غيرهاء وآجال الديون المختلفة تتساوى ولا تتعاقب. 

فإن ضربنا فى تسع سنين» فإذا تمت السنة الأولى أحذ ثلث دية واحدة ووزع على 
أولياء القتلى. وكذا آحر كل سنة. 

فإن احتلف ابتداء التواريخ: فإذا قم حول الأول أحذ ثلث الدية وسلم إلى ولى القتيل 
الأول» فإذا تم حول الثانى ثم حول الثالث فكذلك يُفعل؛ فيتم ثلث دية واحدة فى 
ثلاثة أوقات» وهكذا نفعل فى تسع سنين. 

الغانى: ثلاثة قتلوا واحدا» فالصحيح: أن الدية تضرب على العواقل» على كل عاقلة 
ثلفهاء ويؤدى ذلك الثلث فى ثلاث سنين» وكأنهم عاقلة واحدة؛ لأن المستحق واحد. 
وقيل: تضرب فى سنة؛ نظرًا إلى المستحق عليه. 

الثالث: دية إحدى يدى المسلم تضرب فى سنتين؛ إذ لم يكمل القدر ولا هو بدل 
النفس. ودية اليدين كدية النفس من كل إنسان» ودية يدى الرأة كنفسها. ولو قطع 
يدی رجحل ورحلیه فوجهان: 


4 كتاب الديات 


أحدهما: أنه تضرب فى ست سنين» وهو نظر إلى القدرء ومن نظر إلى النفس شبه 
هذا بنفسين وقد ذكرنا فيه وحهين» وفى الأطراف وجه: أن بدلها كيفما كان تضرب 
فى سنة واحدة» وهو بعيد 

الرابع: من مات فى أثناء السنةء أو أعسر فى آخر السنة» فكأته لم يكن ولا يلزمه 
شىء من حصة تلك السنة؛ تشبيها له بتلف نصاب الزكاة فى أثناء الحول. 

والذمى إذا مات فى أثناء الحول» ففى حصته من الحزية وجهان؛ لأن فيه مشابه 
الأحرة. 

الخامس: غيبة بعض العصبات فی آخر الحول» هل یکون کعدمهم؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ إذ يعسر تحصيلها منهم» فتضرب على الباقين» وعلى هذاء تعتبر غية 
لا يعكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضى فى مدة سئة. والفانى: أنه تضرب عليه 
وتحصل على حسب الإمكان» وهر القياس. 

السادس: أول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضىء سواء شعر به العاقلة أو لم 
تشعر» ولم يحسب من وت الحناية؛ لأن هذه مدة تناط بالاجتهاد. 

ولو رفعت جناية إلى القاضى» ثم تولد سراية بعد الرفع» فأرش السراية ولا بحسب 
من وقت ابلناية» بل من وقت السراية. 

السابع: إذا نی العبد» فأرشه يتعلق برقبته» ولا یتعلق بسیده ولا بعاقلته. وهل تعلق 
بذمته حتی يطالب بعد العتق؟ فيه قولان» والأقیس: أن يتعلق به. 

ثم هل يصح ضمانه؟ فيه وجهان» منشؤهما: ضعف هذا التعلق. والأصح: صحته؛ 
كما فى المعسر. ومعنى التعلق برقبته: أن يباع ويصرف ثمنه إلى ابحناية. فلو منع السيد 
واختار الفداء فله ذلك» وفى الواحب عليه قولان: 

أحدهما: أقل الأمرين من الأرش أو قيمة العبد؛ لأنه لم ني إلا من العبد. والغانی: 
يلزمه كمال الأرش؛ لأن المجنى عليه رعا يقول: رعا أحد زيونا يشترى بالزيادة. 

فعلى هذاء لو قتله السيد» أو أعتقه» اقتصر منه على القيمة فى أحد الوجحهين كمالو 
قتله الأجنيى؛ إذ فات الطمع فى الزبون. وقيل: يلزمه كمال الأرش كما إذا أمسكه. 

إن حنت المستولدة» فالسيد بانع بالاستيلاد السابق؛ فعليه أقل الأمرين؛ إذ لا طمع 
فی زبون یشتری. وقیل بطرد القولین. 

فلو جنت المستولدة مرارًا ولم يتخحلل الفداء فهى كجناية واحدة؛ فتجمع ويلزم 


کتاب الدیات 4 
السيد أقل الأمرين. وإن تخلل الفداء فهذا فى القن يقتضى فداءٌ حديدا؛ لأنه ماع عنع 
حديد. وفى المستولدة قولان؛ لأن المنع متحد فإن قلنا: لا يتكرر الفدا فيسترد ما 
سلم إلى الأول ويوزع عليهماء ولا يستبعد هذا كما لو حفر ثرا فتردى فيه إنسان 
فصرفت تر کته ای ضمانه» فتردی فیه إنسان آخر فإنه یسترد ویوزع. 

فرع: لو قال السيد: اخحترت فداء العبد» فهل يلزمه أم يبقى على حريته؟ فيه وجهان. 

ولو وطى الخارية الحانية» هل يكون اختيارًا للف داء كالوطء فى زمان الخيار؟ فيه 
وجهان» والأصح: أنه یبقی على خیرته ما لم يرد الفداء وأن الوطء لا يكون اختيارا. 

القسم الرابع من الكتاب: فى دية الجذين 

وقد قضى رسول الله ك بغرة: عبر أو آمةٍ على العاقلة فقالوا: كيف نفشدى من لا 
شرب ولا أكل» ولا صاح ولا استهل؛ ومثل ذلك يطل( فقال عليه السلام: وأسجعا 
كسجع الجحاهلية؟! وقضى بالغرة. 

والنظر فيه ثلاثة أطراف: الموحب» والموحب فيه» والواحب. 

الطرف الأول: فى موجب الْرَة 

وهى جناية توحب انفصال ابخنين ميتاء فإن اتفصل يا ثم مات من أثر ابناية: 
وحب دية كاملة» سواء كانت الحياة مستقرة أو كان حركة المذبوح سواء كان قبل 
ستة أشهرء ولا تدوم تلك الحياةء أو بعده؛ لأن الحياة صارت مستيقنة. بل نزيد فنقول: 
من حز رقبة مثل هذا الجنين» وهو فى ح ركة المذبوحين» أو أحهض لدون ستة آشهرء 
فعليه القصاص» إلا إذا كان ذلك من آثر جناية سابقة» وهو كفرقنا بين الريض المشرف 
على الهلاك وبين قتل من أشرف على الهلاك بجناية. 

ومهما صار إلى حركة المذبوحين بجنايةء فحز غير الجانى رقبته فالدية على الجانى» 
وقال المزنى» رمه الله: لا تتم الدية فى حنين انفصل قبل ستة أشهر ولا يجب فيه 
القصاص؛ لأنه منع للحياة لا قطع لها؛ فإن هذه الحياة لا يتوهم استقرارها. 

ولو ماتت الام ولم ينفصل الحنين: فلا غرة؛ إذ لا تيقن حياة اجنين ولا وجوده. ولو 


)١(‏ َل دم القتيل: طلا وطولاً: هدر وبطل ولم يأر به ولم توحذ ديته. انظر: العجم الوسيط 
»)٠٦٤/۲(‏ والمصباح اتير .)٠۷٦/۲(‏ 

(۲) هذا من حديث: ابن عباس» والمغيرة بن شعية مرفوعًاء أحرحه مسلم »)١۹۸۲(‏ وأبو داود 
»)٤٥۹۸(‏ والنسائی »)٤۹/۸(‏ والترمذی »)۱٤۱۱(‏ وان ماحه .)۲٣٤١(‏ 
وعند امد »)۲٤۲۹/٤(‏ بلفظ: سجع مثل سجع الأعراب .)۲٤١/۲(‏ 


۹٩‏ کاب الدیات 
ٍ ج ۰ - 
انفصل ميتاء وهى حية أو ميتة» وجب الغرة» وقال أبو حنيفة» رهه الله: حال موته 


)١(‏ سبق تفسير الغرة فى اللغة: وهى بالضم العبد والأمة» أا اصطلاسًا: فقد احتلف العلماء فى 
ذلاك. قال الش وكانى »)۷٠/۷(‏ الغرة: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء» رأصلها البياض فى 
وحه الفرس. قال ابحوهرى: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة وقوله: [عبد 
أو أمة] تفسير للغرةء وقد احتلف هل لفظ غرة مضاف إلى عبد أو منون. قال الإسماعيلى: قرأه 
العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين. وحكى القاضى عياض الاختلاف وقال: التنوين أرجه لأنه بيان 
للغرة ما هى وتوحيه الإضافة أن الشىء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر. قال الباحى: مجتمل أن 
تكون أو شكًا من الراوى فى تلك الاقعة المحصوصة رجتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. قال 

فى الفتح قيل: المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله عبد أو أمة فشك من الراوى فى المراد 
بها. وروی عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يجوز عنده فى 
دية اجنين الرقية السوداء» وذلك منه مراعاة لأصل الاشتقاق وقد شذ بذلك فإن سائر أهل العلم 
بقولون باواز. 
وقال مالك: الحمران أولى من السودان. قال فى الفتح: وفی رواية ابن بی عاصم [ما له عبد ولا 
أمة قال: عشر من الإبل قالوا: ما له شىء إلا أن تعينه من صدقة بنى ليان فأعانه بها] وفى 
حديثه عند الحرث بن أبى أسامة: [رفى ابمنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة] 
ووقع فی حديث أبى هريرة قضى رسول الله ك [فى انين بغرة عبد أو أسة أو فرس أر بغل] 
وكذا وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة [قضى رسول الله 4# بالدية فى المرأة وفى المنين 
غرة عبد أو أمة أو فرس] وأشار البيهقى إلى أن ذكر الفرس فى المرفوع وهم وأن ذلك أدرج سن 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرة وذکر آنه فى رواية ماد بن زيد» عن عمرر بن دينار» عن 
طارس» بلفظ [فقضى أن فى ايمنين غرة] قال طاوس: الفرس غرة وكذا أحرج الإسماعيلى» عن 
عروة فال: الفرس غرة وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق الغرة من الآدمى. 
ونقل ابن المنذر والخطابىء عن طارس وجاهد وعروة بن الزبير الغرة عبد أو أمة أر فرس وتوسع 
داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزى كل ما وقع عليه اسم غرة. وحكى فى الفح عن 
الجمهور أن أقل ما جزى من العبد والأمة ما سلم من العيوب التى يثبت بها الرد فى البيع؛ لأن 
لمعيب ليس من الخيار. واستنبط الشافعى من ذلك أن يكون منتفعًا به بشرط أن لا ينقص عن 
سبع سنون؛ لأن من لم يلغها لا يستقل غالا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالعربية فلا يحبر المستحق 
على أحذه ووافقه على ذلك القاسمية. وأخحذ بعضهم من لفظ رالغلام] المذ كور فى رواية أن لا 
يزيد على مس عشرة ولا تزيد الحارية على عشرين. وقال ابن دقيق العيد: إنه يجزى ولو بلغ 
الستين وكثر منها ما لم يصل إلى سن الهرم ورححه الحافظ وذهب الباقر والصادق والناصر فى 
أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الدية. وحالفهم فى ذلك الحمهور وفالوا: الغرة سا ذكر فى 
الحديث. قال فى الفتح: وتطلق الغرة على الشیء النفیس آدمًا کان أم غيره ذكرًا أم أشى. 
وقيل: أطلق على الآدمى غرة؛ لأنه أشرف الحيوان فإن محل الغرة الوجه وهو أشرف الأعضاء. 
قال فى البحر: واشتقاقها من غرة الشىء أى عياره. وفى القاموس: والغرة بالضم العبد والأمة. 


.هھ 


کناب الديات ۹¥ 
على موت الأم. وعندنا محال كلاهما على الحناية. 

ثم احتلفوا فى أن العتبر» انكشاف انين أو انفصاله؟ حتى لو حرج رأسه وماتت 
الأم كذلك ففى وجوب الغرة وحهان: أحدهما: تحب؛ إذ تحقق وحوده بالانكشاف. 
والثانى: لا؛ إذ لم ينقصل. 

وكذا لو قدت المرأة بنصفين وشاهدنا اجنين فى بطنها فهو على هذين الوجهين. 

وعلى هذاء لو حرج رأسه وصاح فحزت رقبته ففى وجوب القصاص وجهان؛ بناءٌ 
على أن هذا الانفصال هل يعتد به؟. ولو ألقت يدا واحدة وماتت ولم تلق شيا آخر: 
وجبت الغرة؛ إذ تيقنا وجود الحنين بانفصال العضو. ولو ألقت رأسين أو أربعة أيدٍ لم 
نرد على غرة واحدة؛ لاحتمال أن يكون الحنين واحدًا. ولو لقت بدنين فغرتان. وقد 
أخبر الشافعى» رضى الله عنه» بامرأة لها رأسانء فنكحها.مائة دينار ونظر إليها 
وطلقها. ولو لقت يداء ثم ألقت جنيتا ميا سليم اليدين لم تزد على غرة؛ لاحتمال أنها 
كانت زائدة فسقطت وانمحى أثرها. 

ولو انفصل جنين حيا ساقط اليدين وحبت دية تامة. وإن کان صحیح الیدین وألقت 
معه يدًا: وحبت حكومة لتلك اليد. فإن قيل: فلو تناز ع الرأة والحانى؟ قلضا: إن تنازعا 
فى أصل المحناية أو الإحهاض» فالقول قوله ولا يثبت الإجهاض إلا بشهادة القوابل. 

وإن اعترف بهاء ولكن قال: لم يكن الإحهاض بالحناية: فإن كانت متألمة ذات 
فراش إلى الإحهاض فالقول قولهاء وإلا فهو نزاع فى سراية الجراحة. 

ولو سلم جميع ذلك ولكن قالت الرأة: انفصل حيًا ثم مات؛ فعليك كمال الدية» 
وقال الحانى: بل انفصل ميتا فعلى غرة» فالقول قوله» وعليها إثبات الحياة» وتثببت 
بشهادة النسوة وإن لم تدم الحياة؛ لأن شهادة الرحال لا مكن. 

ولو سلم الانفصال حيًا بالحناية ولكن قال: مات بسبب آخر أو مات بالطلق: فإن 
لم يكن على الحنين أثر الخياة فالقول قوله؛ إذ الطلق سبب ظاهرء وإن كان عليه أثر 
الحياة فالقول قولها. 

الطرف الثانى: فى الموجب فيه 

وهو الجنينء ونعنى به ما بدأ فيه التحطيط والتخليق ولو فى طرفو من الأطراف على 
وجه تد رکه القوابل وإن لم ید رکه غیرهن. 

قإن أسقط قبل التحطيط مضغة أو علق لم يلزمه به شىء على الأصح. هذا فى 
أصل ابلحنين. 


۹۸ کناب الديات 

أما صفته: فإن كان حرا مسلمًا ففيه غرة؛ إذ فيه ورد الخبر. وإن كان كاف ظلاثة 
آوجحه: أحدها: أنه لا جب شىء؛ إذ فى إيجابه تسوية بينه وبين اللسلم والفجزئة غير 
ممكن؛ لأن قيمة الغرة غير مقدرة. والثانى: أنه يجب ثلث الغرة» وفى الحنين المجوسى 
ثلث مس الغرة» وحؤلاء يقولون: ولتكن قيمة الغرة ما تساوى حمسا من الإبل أو 
مسين دينارًا. والثالث: آنه تحب الغرة ولا نبالى بالتسوية. 

فرعان على قولنا بالتفاوت: 

أحدهما: التولد من نصرانى أو ججوسى فيه ثلاثة أوحه: أحدها: أا أذ بأحف 
الديتين. والآحر: آنا تأحذ بالأغلظ. والثالث: أنا نعتبر انب الأب. 

الفرع الثانى: أن المرعى حالة الانفصال فى القدار» فلو جنى على ذمية فأسلمت 
وأجهضت» فالواحب غرة كاملة وكذلك فى طرآن العتق. ولو جنى على بطن حربية 
فأسلمت وأحهضت» ففى أصل ضمان الحنين وحهان يضاهى الوجهين فيما إذا رمى إل 
حربى فأسلم قبل الإصابة» وكأن وصول اناية إلى اجنين بالانفصال. 

أما اجنين الرقيق» فلا يكون إلا فى بطن الرقيقة» وفيه إذا سقط متا بالجناية» عشر 
قيمة الأم» فإن بدل الغرة حمس من الإبل وهى عشر الخمسين التى هى دية الأم. وحراح 
الرقيق من قيمته جرا اح الح من دیته. 

وهذا قد ية ُفضی إلى تفضيل امیت على الحی» إذ لو أسقط حيًاء ثم مات رعا لم يلزم 
إلا دينار» وهو قيمته» وإذا سقط ميا فعشر قيمة الأ ورعا كان مائ ئة لكن سلك فى 
هذا الاعتبار به مسلك الأعضاء» فلا يقاس بال الاستقلال» ومع هذاء فالواحب مفل 
عشر قيمة الأم» لا عشر قيمه الأم ولذلك يصرف إلى ورثة الجنين» ولا خشص 
باستحقاقها. 

EE SE‏ فمات 
بالسراية» إذ يازم اة قصى القيم من وقت الحناية إلى الموت» وقال المزنى» رحه الله: يعتبر 
وقت الانفصال کما فی حریته وإسلامه. 

فرعان: الأول: إذا انفصل جنين الرقيق سليمًا» والأم مقطوعة الأطراف» فوجحهان: 

أحدهما: أنا نوحب عشر قيمة الأم سليمة الأطراف ونكسوها صفة السلامة تقديرًا 
كما نکسوها الحرية والإسلام إذا کان ابلتین حرا مسلا 

والثانى: أن السلامة لا تقدر؛ لأنه أمر حلقى؛ ولأن سلامة أطراف اجنين لا يوثق 
بهاء بخلاف الحرية والإسلام. فلو كان الجنين ناقص الأطراف ضقدير نقصان الأم أبعد؛ 
لذ رعا نقص اجنين بابحتاية. 


کاب الادیات ۹4 


ہے ہے 

القانى: حلف رحل زوجةإحاملا وأا لأب» وعبدًا قيمته عشرون دينارًا» فجنى 
العبد على بطنها فأجهضت» وتعلق برقبته غرة قيمتها ستون دينارًا: فالرأة تستحق من 
الغرة ثلا وهو عشرون» فقد ضاع منه الربع؛ إذ ربع اجانى ملكهاء ولا يستحق المالك 
على ملك تفسه شيتًاء وثلاثة أرباع حقهاء وهو خمسة عشرء ی بی الاج 
ونصيبه يسارى حمسة عشر» فإن له ثلاثة أرباع العبد. وأما الأخ استحق تق ثلشى الغرة 
وهى أربعون» وضاع ثلاثة أرباعه؛ لأن ثلاثة أرباع الجانى ملكه» فيبقى سدس الغرة 
متعلقة بنصيب المرأة» وتصيبها ربع العبد وهو خمسة» فإذا سلم العبد ضاع الخمسة 
الفاضلة. وعلى هذا تقاس جناية العبد المشترك على المال المشترك بين سيديه إذا كان بين 
الحصتين تفاوت» إما قى العبد والال أو في أحدهما. 

الطرف النالث: فى صفة الغرة 

ويراعی فيه ثلاثة أمور 

الأول: السلامة من كل عيب يقبت الرد فى البيع. ولا تراعى محصال الضحايا 
والكفارة؛ لأن هذا جبر مال. 

القانى: السنء ولا يقبل ما دون سبع أو ثمان؛ لأنه كل على آخذه» وفى حهة الكبر 
لا يؤحذ ما جاوز العشرين فى الحارية وحاور الخمسة عشر فى الغلام؛ لأنه لا يعد من 
الخيار الغرَ» والواحب غرة: عبد أو أمة. وقيل: الانع فى حهة الكبر هو الهرم الضعف 
للمتة. 

الشالث: نفاسة القيمةء وفيه وجحهان: أحدهما: لا يعتبر» بل السليم من هذا السن 
بقبل وإن کان قيمته دينارًا. والثانى: لا يقبل إلا ما تعدل قيمته حمسا من الإبل» أو 
مسين دينارًا» فإن الخمس من الإبل يرجع إليه عند عدم الغرة ولا ينقص المبدل عن 
البدل؛ ولأنه لو لم يتقدر لعسر الفرق بين المسلم والكافر كما سبق. 

فان قيل: فلو فقدت الخرة؟ قلدا: فى بدلها قولان: 

الجديد: أنه مس من الإبلء» ولا يعكن أن يعرف هذا إلا بالتوقيف» ولعله ورد؛ إذ 
هو مأحذ ومعتمد الفريقين فى النسبة فى الجنين الرقيق. فن فقدت الإبل أيضًا فهو 
كإيل الدية. 

والقول القديم: أن بدل الخرة قيمتها. قان قيل: فالغرة لمن» وعلى من؟ قلدا: لوارث 
الجنين» وهو الأم والعصبة. وعلى عاقلة الحانى ولا يكن أن تكون على الجاني؛ لأن 


.)۸۸۹/۲( للنةّ: القوة يقال: ليس لقلبه مُه جع منن» انظر: امعم الوسيط‎ )١( 


10۰ کتاب الدیات 


العمد غير متصور فيه؛ إذ لا يتيقن جناية محال. فان كان عدد العاقلة لا يفى إلا 
بالنصف» فعليهم نصف قيمة الغرةء لا قيمة نصف الغرة» وبينهما فرق؛ إذ الغرة رعا 
تسوى ألفاء والنصف يؤخذ بأربعمائة» فالواحب حخمسمائة كاملة» وهو نصف الكل. 

فرع: إذا بقى على الأم شين وحراحة» صم إلى الغرة حكومة لهاء فإن لم يكن إلا 
الألم اندرج تحت الغرة. 

هذا مام النظر فى الدية والقصاص من موجبات القتل» فلنذكر الموحب الثالث وهى 
الكفارة 

و 


# *# * 
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وھ یھ س و مرم ی ر یر ی > 


كتاب ڪقارة القتل 

وهى تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصوم شهرين» ولا مدخلل للطعام فيه» ولا 
يقاس على كفارة الظهار؛ لأن الآية فصلت الأمرين جيعًاء وفرق بينهماء لا كالرقبة فى 
الطهار» فإنها أطلقت» فجاز أن يقاس على النص فى القتل. وحكى صاحب «التقريسب» 
وحها فى القتل: أن الإطعام يغبت فيه قياسًا على الظهار. 

ئم على الذهب» لو مات قبل الصوم فيخرج عن كل يوم مده لا بطريق كون 
الإطعام بدلاً لکن کما برج عن صوم رمضان۔ 

هذا صفة الواحب» فأما ا لموبحب فأركانة ثلاثة: القتل» والقاتل» والقتيل. 

أما القعل: فهو كل قتل غير مباح» فتجب بالسبب والمباشرة» وحفر البعر» والخطاً 
والعمد» ولا تحب فى قتل الصائل والباغى ومن عليه القصاص» والرحم؛ لأنه مباح» 
والخطا لیس باح وإن لم یکن مرمًا أيضًا. 

وأما القاتل: فشرطه أن يكون ملتزمًا حيّا» فلا تحب على الحربى» وتحب على الذمى 


والصبى والمجنون. 
ولو حامع الصبى فى نهار رمضان فلا كفارة؛ إذ لا عدوان» والعدوان ليس بشرط 
فى القتل. 


وفي كفارات الإحرام وجهان؛ لأنها نتيجة عبادة بدنية وقد صححت منه العبادة 
البدنية. وفى صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجحهان؛ لأنها عبادة بدنية» ولكن لزم 
فى الصبى. 

وما «اجی» فاحترزنا به عمن حفر برا فتردی فیها بعد موته إنسان» ففی وجحوب 
الكفارة فى تر كته وجهان» ووجه الإسقاط: أن الكفارة عبادة بدنية فلا ينشاً وجوبها 
بعد الموت. وعلیه ینبنی الخلاف فی أن من قتل نفسه» هل ترج کفارته من تر کته؟» 
ولغابة شائبة العبادة قضينا بأن جماعة إذا اشت ر كوا فى قتل واحل فعلى كل واحدٍ كفارة 
كاملة. وفيه وحه: أنها تتجزاً كما في جزاء الصيد. 


(۱) ردلبله قوله تعالی: فإوما كان ومن أن يقتل مومت إلا حطاً ومن قتل مؤما خحطاً فتحرير رقبة 
مومنة وديةً مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقو؟ قان كان من قوم عدر لكم وهو مؤمسن فتحرير رقب 
مومنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلنة إلى أهله وتحرير رقبة مومتة فمن لم جد 
قصيام شهرين متتابعين تويةً من الله وكان الله عليمًا حكيًاي [النساء: ۹۲]. 


۴ كناب كفارة القتل 


آما القتیل: فشرطہ آن یکون ادما معصوماء راجشین اد ورج مته الأطراف 
والبهائم» ودحلى تحت المعصوم الذمى والمعاهد. والعبد إذا قتله السيد لزمته الكفارة. 

وخحرج منه الحربى والدساء والذرارى من الكفار؛ إذ لا عاصم والامتناع سن قتلهم 
لمصلحة للال. 

ودخل تحته السلم فی دار الحرب كيفما كَتل. نعم الدية قد تسقط قطعًا مهما رمى 
إل الكفار ولم يعلم آن فيهم مسلا فأصاب مسلمًا. لو علم أن فيهم مسلمًاء وقصد 
الكافر فأصاب المسلم» وحبت الدية قطعًا ما ولو قصد شخصًا معینا ظنه کافرّا» وکان قد 
أسلم قبله وبقى على زى الكفارء ففى الدية قولان» وطرد الشيخ أبو محمد القولين فيما 
إذا علم أن فيهم مسلمًا ولكن مال السهم إلى غير من قصد. 

هذا يمام النظطر فى موجبات القتل» فلنحص فى الحجج الثبتة له كتاب «دعوى المدم 
والقسامة» والشهادة فيهه. 
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كتاب د عوي الدم. والقسامة( والشهادة فيه 

فهله ثلاثة أمور: 

الأول: الدعوى 

ولها خسة شروط: 

الأول: أن تكون متعلقة بشخحص معين؛ فلو قال: قتل ابی» لم تسمع. ولو قال: قال 
حهولاء جميعًاء وتصور احتماعهم على القتل: فل ولوقال: : أحد هولاء العشرة» ولا 
أعرف عينه» فوجهان: أحدهما: : لا تسمع؛ للإبهام. والفانی: تسم؛ للحاجحة ولاضرر 
على الدعى عليه» بل كل واحدٍ يقدر على ين صادقة» لكنهم لو نكلوا) بأجمعهم 
اشکل اليمين المردودة على الدعوى البهمة. 

والوحهان يجريان فى دعوى الغصب والإتلاف والسرقة» ولا جرى فى الإقرار واليع 
إذا قال: نسيت؛ لأنه مقصر. وقبل: يجرى فى المعاملات. وقيل: لا جرى إلا فى الدم. 

الفائى: أن تكون الدعوى مفصلة فى كون القتل عمدًا أو خحطاء انفرادًا أو شركةء 
فإن أجمل دعواه: استفصل القاضى» وقيل: يعسرض عنه؛ لأن الاستفصال تلقين» وهو 

فرع: لو قال: قتل هذا أبى مع جماعة» ولم يذكر عددهم: فإن كان مطلوبه امال لسم 
تصح الدعوى؛ لأن حصة المدعى عليه إا تبين جحصة الشركاء. وإن كان مطلوبه الدم» 
وقلنا: يوحب العمد القود المحض فالظاهر صحته. 
وإن قلنا: أحدهما لا بعينه» فوجهان. الفالث: أن يكون المدعى مكلفًا ماترمًا حالة 
الدعرى» وكونه صييًا أو جمجنوتا أو جنينا حالة القتل لا يضره؛ إذ يعرف ذلك بالتسامع. 

الرابع: أن يكون الدعى عليه مكلقا؛ فلا دعوى على صبى ولا مجنون. وتصح 
الدعوى على السفيه فيما ينفذ به إقراره كالقصاص. وبإقراره بإتلاف الال قولان. 

فإن رددتاه سمعنا الدعوى لينكر فيقيم البينة. وهل تعرض اليمين إذا أنكر؟ إن قلنا: 
)١(‏ القسامة فى اللغة: مأحوذة من القَسّم» وهو اليمين» والقسامة: الأمان تقسم على أولياء القتيل إذا 

ادما الدم» يقال: قتل فلان بالقسامة إذا احتمعت جماعة من أرلياء القتيل» فادعوا على رجحل أنه 

قتل صاحبهم» ومعهم دلیل» دون البينة» فحلفو! مسين ينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم. 


رقى الاصطلاح: هى الأعان الكررة فى دعوى القتل. انظر: العجم الوسيط .)۷٠٠/۲(‏ 
(۲) النكول: الامتناع. 
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إن اليمين الردودة كالبينة: تعرض عليه رحاء الفكول. وإن قلنا: کالإاقرار فلا فائدة فی 
نکوله. ولكن هل تعرض اليمين؛ فعساه جلف فتتقطع الخصومة فى الحال؟ فيه وجهان» 
الأصح: أنه تعرض. 

اخامس: أن تنفك الدعوی عما يُكذبهاء فلو ادعى على شخص أنه منفرد بقتل بي 
ثم ادعى على غيره بأنه شريك: لم تسمع الثانية؛ لأن الأولى تكذبه. فإن أقر الثائى» 
وقال المدعى: كذبت فى الأولى» أو أحطأت» فالصحيح: أن له مؤاخذته؛ لأن الغلط 
ممکن والحق لا یعدوهما. 

ولو ادعى العمد واستفشر فأكر ما ليس بعما» ففى بطلان دعواه لأصل القتل 
وحهان» الأظهر: أنه لا تبطل؛ لأن الكذب فى التفصيل ليس من ضرورة الكذب فى 
الأصل. 

ولو قال: ظلمته فیما أحذت» فنستفصله» فان قال: کنت کاذبًا فی دعوای» استرد 
المال. وإن قال؛ أحذت بالقسامة وأنا حنفى» لا يسترد؛ إذ لا يعتبر فى الأحكام رأى 
الخصمین بل رأى الحاکم. 

النظرالثانى: فى القسامة 
والنظر فى أربعة أركان: 
الأول: بيان مظنته 

وهو قتل الجر فى محل اللوت؛ فلا قسامة فى الأموال والأطراف؛ لأن البداية 
بالمدعی وتعديد اليمين خمسين: حارج عن القياس ثبت لحرمة الدم؛ فلا يقاس عليه 
الطرف والمال. وفى قتل العبد قولان؛ لتردده بين الدم والال. وإذا حرح مسلمًا فارتد 
ومات وقلنا: الواحب بعض الدية» جرت القسامة فيه؛ لأنه بعض بدل الدم. 

وأما اللوث» فنعنى به علامة تغلب على الظن صدق الدعى» وهو نوعان: قريدة 
حال» وإخبار. 

اا الخال: فهو ان CD E‏ آو دحل عليهم ضيقًا 
e‏ تفرق جماعة حصورون عن قتيل» أو تفرق صفان متقاتلان عن قتيل فى 
صف الخصم ار وجد قتیل فی الصحراء وعلی رسه رحل ومعه سکین متضمخ بالدم» 
فهذا وأمثاله هو اللوث. وقول المجروح: قتلنى فلان» ليس بلوث؛ لأنه مدع» حلافا 
(1) [اللوث): شبهة الدّلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بينة تامة. يقال: لم يقم على اتهام 

فلان إلا لوث. انظر: المعجم الوسيط ( .)۸٤ ٤/١‏ 
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لالك» رحه الله. 

وأما الإخبار» فشهادة عدل واحد» تقبل شهادته» لوث. وکذا من تقبل روایته على 
الأقيس. وقيل: لابد فى النسوان والعبيد من عدد. 

وأما العدد من الصبية والفسقة» ففيهم خلاف؛ لأنه بحصل بقولهم ظن» لكن الشرع 
لا ياتفت إليه» فيضاهى» من أوحه» قريدة عدالة المدعى فى صدق لهجته. 

وأما مسقطات اللوث جسة: 


الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضي» فلا فائدة فيما ينفرد المدعى بدعواه. نعم» لو 
ظهر عند القاضى لوث على جم فللمدعى آن يعين شخحصًا منهم؛ إذ يعسر إثبات 
اللوث فى المعين ولو كان اللوث فى قتيل حيبر متعلقا بجميع اليهود. نعم» لو قال: 
القاتل واحد منهم ولست أعرفه» لم تمكنه القسامة. 

فان حلفوا إلا واحدًا کان نکوله لونا» فیجوز له أن محلف على تعيينه. فلو نكل 
جميعهم وأراد أن يعين واحدًا رزعم آنه ظهر له الآن رث معین: فضى تمكينه منه 
وجهان. وجه المنع: أن سبق الاعتراف منه فى الجهل. 

القانى: إذا ثبت اللوث فى أصل القتل» دون كونه طا أو عمدًا» ففى القسامة على 
أصل القتل وحهان. وجه المنع: أن القتل المطلق لا موحب له؛ فإن العاقلة لا يلزمها شىء 
ما لم یکن خحطاء وابکانی لا یازمه ما لم یکن عمدا. 

الثالث: أن يدعى المدعى عليه كونه غاا عن البلد عند القتلء فالقول قوله مع بعينه» 
وتسقط ينه أثر اللوث. 

فان تعارضت بينتان فى حضوره وغيبتسه: تساقطتاء إلا إذا تعرض بينة الغيبة لحدم 
الحضور فقط» فيكون ذلك شهادة النفى» جخلاف ما إذا ذكر مكانه الذى غاب إليه. 

ولو کان وقت القتل عبوسًا أو مريضًا مدنمًاء ولم بككن كوه قاتلا إلا على بعد 
ففى سقوط اللوث به وجهان. 

ومهما حكم بالقسامة فأقام بينة على الغيبة نقض الحكم؛ لأن القسامة ضعيفة. 

الرايع: لو شهد شاهد بن فلاا قتل أحد هذين القتيلين» لم يكن لوا ولو قال: قنل 
هذا القتيل أحد هذين الرحلين فهو لوث» هكذا قاله القاضي مفرقا بين إبهام القاتل 
وإبهام القتيل. وقيل بإسقاط اللوث فى المسألتينء والفرق أوضح؛ لأن تعيين القاتل غير 
عسير دون تعيين القتيل. 
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الخامس: تكاذب الورئة. فلو ادعى أحد الاثين فى عل اللوث» فكذبه الآخحس فيه 
قولان: اخحتيار الزنى» رحه الله: أن اللوت لا يبطل؛ لأن للورثة أغراضًا فى التكذيب 
والتصديق. والانى: آنه يبطل؛ لأن اللوث ضعيف» وهذا يضعف الظن. 

فإن قلنا: يبطل» فلو قال أحدهما: قتل أيانا زيد ورجحل آخر لا نعرفه. وقال الآحر: 
قتله عمرو ورجل آحر لا نعرفه. فلا تكاذب؛ فلعل من لا يعرفه» هو الذى ادعاه أحوه 
إلا أن يصرح بتفى ما ادعاه. 

ثم مدعى زيا اعترف بأن الواحب على زيد نصف الديةء وحصته منها الربع» فلا 
طالب إلا بالربع» وکذا مدعی عمرو. 

وليس من مبطلات اللوث عندنا أن لا يكون على القتيل اش علافًا لأبى حنيفة» 
ره الله؛ لأن القتل بالتخنيق ممكن بحيث لا يظهر أثره. 

الركن الثاني: فى كيفية القسامة 

وهو أن جلف المدعى مسين ينا متوالية بعد التحذير والتغليظ» وتفصيل الدعوى 
فی الیمین كما فى سائر الأّمان. وهل يشترط أن تكون فى بحلس واحد؟ فيه وجهان» 
منشؤهما: أن للموالاة وقعًا فى النفس» فيحتمل أن تكون واجبًا. 

فإن قلنا: واحب» فإذا جن ثم أفاق» بنى؛ لأنه معذور. ولو عزل القاضى» استأنف 
عند قاض آخر. ولو مات فی أثنائه» فالوارثٹ لا یبنی» بل يستأنف. وقال الخضری: 
ببنى الوارث. 

وفى جواز القسامة فى غيبة المدعى عليه وحهان» وجه المنع: أن اللوث إنما يظهر إذا 
سلم عن قدح الخصم فیضعف فی غیبته. 

هذا إذا كان الوارث واحدا» فان كانوا! ًا ضنوزع عليهم الخمسین؟ أو جلف كل 
واحد مسین؟ فعلی قولین: 

أحدهما: أنه يوزع؛ لأن جملتهم فى حكم شخص واحد. والثاني: لاء لأن قدر حق 
کل واحد» لا یثیت بیمون المدعی الا بخمسین؛ إذ لا حلاف أنه لو نكل واحد» وحب 
على الآحر أن يحلف تام الخمسین» فکیف يستحق بیمین غیره؟!. 

وإن قلنا بالتوزيع» فلتنبه على ثلاثة أمور: الأول: أنهم لو كانوا ثلاثة» والواحد 
حاضرء والآحران صغيران أو غائبان» فغيبته م كنكولهم فيحلف الحاضر هسين 
ويأحذ ثلث الدية فإذا حضر الآحر حلف نصف الأبمان وأحذ ثلث نفسهء والشالفث 
يحلف ثلث الأعان ويأحذ حصة نفسه. الثانى: أن التوزيع باميراث؛ فمن يسستحق اللمن 
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أو السلس»ء حلف بقا حلف بقدره؛ فان انکسر کمل النکس فان کانوا ستین حلفوا ستن» کل 
واحد يميناء ولا جين على إحوة الأب فى مسال المعادة. الفالث: لو كان فى الورئة 
خحتشی» حلف کل واحد اکثر ما یتوهم ُن یکون نصیبه» ویعطی اقل ما يتوهم؛ ادا 
بالأحوط فى اطانبين. 

فلو لف ولدًا عطى وأا لأب حلف الخشى خسين؛ لاحتمال أنه مستغرق» 
وأحذ نصف الدية لاحتمال أنه أ 

فإذا أراد الأخ أن يحلف» قيحلف حمسًا وعشرين. وفائدته: أن ينتزع النصف من 
یدی اانی» ویوقف بینه وین الختشى. فإن بانت أنوثته سلم إلى الأخ بيمينه السابق» 
وإن بانت الذكورة» سلم إلى الخنشى باليمين السابقة. 

ولو خلف ولدا نشی وبتتاء حلف الخنشی ثلفى الأعان؛ لاحتمال أنه ذکی» وأعذ ثلف 
الدية لاحتمال أنه أشى» وحلفت البنت نصف الأبمان؛ لاحتمال آن الخنفى أنشى» ولم 
يعتد من أمانها إلا بالنصف» ثم تأحذ ثلث الديةء والثلث الباقى متروك فى يد الملدعى 
عليه موقوف بيتهما وبين بيت الالء وليس لبيت الال نائب حتى يعلف عنه؛ فنعود إلى 
القياس فى تصديق المدعى عليه. 

هذا كله فى يمين المدعى. فأما سائر الأعان فى الدم فكيمين المدعى عليه واليمين مع 
الشاهد» ففى تعدده مسين قولان» مشؤهما: أن علة العدد اليل عن القياس بتصديسق 
المدعى أو حرمة الدم؟. والقولان جاريان فى الأطراف» مع القطع بأن القسامة غير 
جارية فيها. فإت قلنا: لا تتعدد» فلو بلغ الأرش مبلغ الدية» فقولان. وإن قلنا: تتعدء فلو 
نقص ففى التوزيع قولان. 

فرعان: أحدهما: لو شهد واحد على اللرْث» وقلنا: يتحد اليمين مع الشاهد فان 
استعملنا الشهادة فى القتل وجاء بصيغخة الشهادة» حلش معه يمينا واحدة. وإن جاء 
بصيغة الإخبار أو شهد على اللوث حلف معه مسين ياء القانى: إذا ادعى على اين 
أنهما قتلاء ففى توزيع الخمسين» على قول التعدد من القولين» ما فى التوزيع على 
الوارثين. 

الركن الثالث: فى حكم القسامة 

وفيه قولان: القديم: أنه يناط به القصاص كما يناط به حدٌ رأة بلعان الزوج. 
والحديد: أنه لا يتاط به إلا الدية؛ لأن سفك الدم بقول المدعى بعيدء وما الرأة فإنها 
تقدر على دفع لعاته بلعانها. 
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ثم إن حلف على القتل طا طالب العاقلة. وإ حلف على العمد طالب الساتى. 
وإن نكل عن القسامة ومات» لم يكن لوارثه أن يملف . 

ولا يسقط حقه عن تحليف الدعى عليه؛ لدكوله عن القسامة. فإن نكل المدعى عليه 
فأراد اللدعى أن يحلف اليمين المردودة» ففيه قولان: أحدهما: المنع؛ لأنه نكل مرة. 
والثانى: لا؛ لأنه نكول عن القسامة» وهذه يمين أحرى» وكذا إذا أراد أن يحلف مع 
الشاهد بعد النكول عن اليمين المردودة أو القسامة. 

ومدشؤه: أن الدعى عليه» بعد أن صرح بالنكول» ليس له الرحوع إلى اليمين؛ لأنه 
تعلق به حق المدعى. أما نكول المدعى عن اليمين المردودة فى الخال لا منعه من الرحوع 
إليه؛ فإنه حقه فلا يسقط بالتأخير. ومين القسامة من حيث إنه يتعلق بها حق اللدصى 
عليه فى انقلاب التصديق إليه: يشبه بين المدعى عليه. 

الركن الرابع: فيمن بحلف أعان القسامة 

وهو كل من يستحق بدل الدم وفيه أربعة فروع: الأول: إذا قشل عبد المكاتب» 
وأجرينا القسامة فى العبدء حلف المكاتب؛ لأنه المستحق» فإن عجز عن النجوم قبل 
النكول حلف السيد؛ إذ صار مستحقًا. فإن عجز بعد النكول لم جلف السيد كما لا 
جلف الوارث بعد نكول الموروث. الشاني: لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته 
ومات» فللورئة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة لأن لهم حظًا فى تدفيذ وصية 
مورتهم. 

ولو أوصى بعين لغيره» فادعاه مستحق» ففى حللف الوارث لتنفيذ الوصية تردد» 
ووجه الفرق: أن المستولدة مدعيةء وتصديقها بالقسامة على حلاف القياس» ولم تكن 
صاحبة حق عند القتل» فكان الوارث أولى به. 

ومهما حلف الورثة سلمت القيمة لام الولد. فيان نكلواء ففى قسامة المستولدة 
قولان» وكذا فى الغرماء إذا أرادو! أن يحلفو! أبعان القسامة عند نكول الوارث لتقضى 
من الدية ديونهم. ووحه المنع: أن القسامة لإثبات القتل ممن يدل بسيب الحق عضد 
القتل» وهؤلاء تجدد حقهم بعد القتل. 

وإن قلنا: لا يحلفون أو نكلوا فللوارث» ولهم طلب ين المدعى» ما الوارث فلغرض 
التنفيذء وأما هم فلغرض الاستحقاق. 

الفالث: ا ی راه ی ای کل ا فإن كانت الدية مثل 
نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة؛ لأنه مستحق الجميع. وإن فرعنا على أنه لا قسامة 
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فی بدل الرقیق فهاهتا وجهان؛ لأنه دية حر بالاعتبار الأحي ولكن صرف إليه لأنه 
جناية على الرقيق. 

ثم إن كان الواحب فاضلاً عن أرش اليد» فيصرف الفاضلى إلى الورثة» ويتصدى 
النظر فى توزيع اليمين أو تكميلها. 

الرابع: إذا ارتد الولى ثم أقسم» فإن قلنا: لا ملك للمرتدء بطل بمينه. وإن قلنا: له 
الملك» صح وثبت الدية. وإن قلنا: موقوف» فالنص أنه يصح ويصرف إلى بيت الال فيعا 
إن قتل المرتد. 

وفیه إشکال؛ إذ بان آنه لم یکن مستحقاء فکیف ثبت بحلفه؟ فمنهم من قال: فرع 
الشافعى» رضى الله عنه» على قول بقاء الملك. ومهم من علل بأنه على الحملة سبب 
استحقاق الدية لأنه كان مسلمًا حال القتل» فلا يكون ينه كيمين الأجنبى. 

النظر الثالث من: الكتاب فى إثبات الدم بالشهادة 

ولها شروط: 

الأول: الذكورة: فلا يثبت القصاص برحل وامرأتين» ويثيت القتل الموحب للمال 
برجل وامرأتين. فإن كان موجبًا للقود عند الشهادةء ثم رحع إلى الالء لم يستوف الال 
بتلك الشهادة؛ لأنها كانت باطلة فى الحال. ولو أنشعت إالشهادةء بعد العفو على مال» 
فوجهان» وجه المنع: أن أصل القتل كان موجبًا للقصاص. 

فرع: نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه لو شهد رجحل وامراتان على هاشمة مسبوقة 
بإيضاح» فكما لا يثبت الإيضاح الموحب للقصاص لا يثبت الهشم فى حق الأرش. 
ونص على انه لو شهدوا على أنه رمى عمدًا إلى زيٍ» فمرق السهم وأصاب غيره خطأء 
أن الخطا يثبت. فقيل: قولان بالنقل والتخريج» ومدشؤهما: أن الشهادة واحدة وقد 
سقط بعضهاء فهل يسقط الباقى؟. ومنهم من فرق؛ لأن تنل عمرو منفصل عن قنل 
زيد» والهشم لا ينفصل عن الإيضاح. 

ولا حلاف على آنه لو ادعى قتل عمرو خحطأًء فشهدو! وذكروا هذه الكيفية» وهو 
مروق السهم مسن زيد» لم يقدح فى الشهادة؛ لأن زيا ليس مقصودًا بالشهادة. 
وكذلك إذا قالوا: نشهد أنه أوضح» ثم عاد بعد ذلك وهشم. 

العفريع: إذا أنبتنا أرش الهاشمةء فقد ذكر فى إثبات قصاص الموضحة وأرشها على 
سبيل التبعية» حلاف» وهو بعيد. 

الشرط الثانى: أن تكون صيغة الشهادة صرية: فلو قال: أشهد أنه جرح وأنهر الد 
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وتات اروج ل مل مال بقل : که رعا وت میت ا رالرات عقت 
ابمراحة عرف أنه بابلراحة بقرائن حفية» فلا يغضى إلا ذكر القعل. وذكر العراقيون 
وجها: أنه يكفى؛ كما تقوم الشهادة على اليد والتصرف مقام الملك؛ لأنه مستند العلم. 

ولو قال: أشهد أنه أوضح رآسه» لم يكف ما لم يصرح باطراحة وإيضاح العظم. 
فان صرح وعجر عن تعيين محل الوضحة» لالتباسها بعوضحات على رأسه» سقط 
القصاص» وفى الأرش وجهان: 

أحدهما: لاء كما إذا شهد رحل وامرآتان على موضحة عمدًاء فإنه إذا لم ثبت 
القصود لم يثبت غيره. والصحيح: آنه ينبت؛ لأنه لا قصور فى نفس الشهادة» وأا 
التعذر فى استيفاء القصاص. 

ولو شهد على أنه قتله بالسحر» لنم يقتل؛ لأن ذلك ما لا يشاهد وجه تأثيره» فالقتل 
بالسحر لا يثبت إلا بالإقرار. ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو قال الساحر: أمرضه 
سحرى» ولكن مات ببب آخر» فلولى الدم القسامة» واعترافه بالمرض لوث 
یدل على أن امقر بالجرح إذا ادعى أن الوت بسبب آخر يجعل إقراره لوا وقد قیل: ! 
القول قول اجانى» وهو جار فى السحر. 

لل تعلم السحر حرام أم ل؟ قلشا: إن کان فیه مباشرةٌ محظور: من ذکر 

سخفي أو و ترك الصلاةء فذلك هو الحرام» فأما تعرف حقائق الأشياء على ما هى 

عليه» فليس جرام» وإنا الحرام الإضرار بفعل السحر لا شعلمه. 

الشرط الغالث: أن لا تتضمن جرا ولا دفعا: فلو شهد على الجراحة من يرث 
المجروح: ردت شهادته؛ لأنه سبب استحقاقه. 

ولو شهد الوارث للمريض بدين أو عين» فوجهان. والفرق: أن جرح المشهود عليه 
سبب الاستحقاق دون الدين. ولو شهدوا على الجرح وهما حجوبان حال الشهادة ثم 
سات الحاحب أو بالعكس» فالصحيح: أن النظر إلى حالة الشهادة؛ للقهمة. وقيل: قولان 

كما فى الإقرار للوارث. 

فإن رددناء فلو أعاد بعد الحجب: لا تقبل؛ كالفاسق إذا أعاد. فأما الشهادة الدافعة» 
فصورتها: أن تشهد العاقلة على فسق بينة القتل الخطاً. 

ولو شهد اثنان من ققراء العاقلة نص أنه لا تقبل. ولو شهد اثنان من الأباعدء مع أن 
الواحب مستوفى بالأقارب» نص أنه تقبل. فقيل: قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن 


الفغير أمله فى الغنى قريب» وتقدير موت الأقارب بعيد» فلا يورث تهمة. 
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5 الشرط الرابع: أن تسلم الشهادة عن التكاذب: وفیه صور: 

الأولى: إذا شهدا على رجلين بالقتلء وشهد المشهود عليهما بأنهما قتلا هذا القتيل› 
نقدم على هذا مقدمةء وهر أن شهادة الجسبة تقبل فى حقوق الله تعالى» وفى القصاص 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ صيانةً للحقوق عن الضياع. والثانى: لاء لأن للدم طالبًا كما للمال. 
والثالث: أنه إن لم يعرف المستحق قبلت الشهادة. 

فإن قلنا: تقبل» فتساوق أربعة إلى جحلس القاضى» فشهد اثنان على الآخحرين بالقتل» 
فشهد الآحران على الأولين بذلك القتل» ففيه ثلاثة أوحه: 

أحدها: الرد وإن قلبنا شهادة الحسبة؛ إذ هى متكاذبةء فلا ترحح. والثانى: أا نراجع 
صساحب الحنق ونحكم بشهادة من صدقهما. والفالث: أن الأرلى صحيحة وشهادة 
الآحرين غير مقبولة؛ لأنهما دافعان» ولأنهما صارا! عدوين للأولين. ولكن إثبات 
العداوة .عجرد الشهادة» ضعيف. 

وإن فرعنا على رد شهادة الحسبةء فلو جاء المدعى بعد ذلك لم تنفع تلك الشهادة. 
وهل تقبل إعادتها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لاء كماا لو رد بعلة الفسق. والثانى: نعم؛ لأنه لم ترد بتهمة. والثالث: أنهنا 
إن تابا عن المبادرةء قبلت الإعادة. 

رجعنا إلى مسألتناء فإذا شهد المشهودعليهما على الشاهدين» واستمر المدعى على 
تكذيبهما: فلا أثر لشهادتهما؛ لأنهما دافعان وعدوان ومبادران. وإن صدقهما بطل 
حقه بتناقض الدعويين» فإن كان ذلك من وكيل» فلا يؤحذ بإقرار لم يوئر فى إبطال 
الدعوى الأولى. فإن صدق الو كل الآخرين انبنى على أنهما مبادران أو دافعان؟. 

المسألة بحالهاء لو شهد المشهود عليهما على أجنبى سوى الشاهدين» فهما مبادران 
ودافعان وليسا عدوين. إن شهد أجنبيان على الشاهدين» فهما مبادران» وليسا دافعين 
ولا عدوین. 

الصورة الغانية: لز شهدوا على القتل» فشهد أحد الورثة بعفو بعضهم» سقط 
القصاص بقوله من حيث إنه إقرار لا من حيث إنه شهادة حتى تسقط ولو كان فاسقاء 

الصورة الفالفة: إذا شهد أحدهما أنة قتله غدوة. وقال الآخر: عشي فهو تكاذب» 
وكذا إذا نسبا إلى مكانين أو آلنين. وكذا لو شهد أحدهما على الإقرارء والآحر على 
القتلء لم يثبت؛ لأنهما لم يتفقا على شىء. 


۹۲ کتاب دعوی ی 


ولو شهد أحدهما على الاقرار ! بالقتل المطلقء والآخر على الإقرار بالقتل العمد: ثبت 
أصل القعل؛ فالقول قول المدعى عليه فى نفى العمدية إلا أن يكون ثم لوث يشهد 
للعمدية فتثبت القسامة. 

وإن قال أحدهما: قتله عمدًاء وقال الآحر: حطأء فونجحهان: 

أحدهما: آنه تکاذبپ . والآحر: أنه يثبت القتل» ومن یشهد بالخطاً فکأنه یشهد بعدم 
العمد؛ فيبقى النزاع فى العمدية. 

وحيث يشت التكاذب فى الآلة والكان والزمانء قال المزنى» رحه الله: ريفيد قولهما 
لوا فاتفقت المراوزة على تغليطه؛ لأنهما تساقطا بالمكاذب. ونقل العراقيون فيه قولين 
للشافعی» رضى الله عنه. 

* * * 
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كناب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وهى سبعة: البغىء والردةء والزناء والقذف» والشرب» والسرقة» وقطع الطريق: 


الجفاية الأولى: البغى(٠‏ 
والنظر فى: صفة البغاةء وأحكامهي وقتالهم: 
الطرف الأول: فی صفاتهم 


ويعتبر فيهم ثلائة شروط: الشوكةء والتاريل» ونصب إمام فيما بينهم. 
الشرط الأول: الشوكة: وهو أن يجتمع قوم ذو بحدة على مخالفة الإمام. ولا يعتبر 

مساواة عددهم بحند الإمام؛ كم من فة قليلة غالبة» لكن يكفى أن يكون الظفر مرجوا. 

ثم إن كانوا فى موضع ححفوفٍ بولاية الإمام فلابد من زيادة نحدة» كما إذا كانوا على 

طرف من أطراف الولاية. ثم لا يخفى أن الش وكة لا تتم ما لم يكن فيهم واحد مطاع. 
الشرط الثانى: أن يكون بغبهم عن تأويل. فلو احتمع جماعة ممن توجه عليهم 

حدود» أو حقوق» من زكاة أو غيرهاء وحالفوا الإمام: قاتلهم الإمام كما قاتل أبو 

بكر» رضى الله عته» مانعى الزكاةء وليس لهم حكم البغاة). والمرتدون إذا اجتمعواء 

لشيهة فى دينهم» فلا يعد ذلك تأویلاً معتبرا. 
ولو کان لهم تأویل باطل قطعًاء لکنهم غلطرا فيه ففی اعتباره وجهان: أحذهما: 

أنه لا يعتبر؛ كتأويل أهل الردة. ومعاوية» رهه الله عند هذا القائل» لم يكن مبطلا 

قطعًاء يل بالظن. والثانى: يعتبر؛ لأن الغلط فى القطعيات كلير. ومعاوية كان مبطلاً 

على القطع عند هذا القائل» لكنه لم يعرف ذلك. 
وأما الخوارج» ففيهم على رأى الامتناع من تكفيرهم"» وجهان» منهم من قوم 

( ّى فلان» بعيّا: تجاوز الح واعتدى. وقى التنريل العزيز: فإفإن بغت إحداهمنا على الأحرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله وبغى: تسليط وظلم» وقى التنزيل العزيز: #إرلو بط 
الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض)» وفى التتزيل العزيز: فإإن قارون كان من قوم موسى فبضى 
عليهم وبغى: سعى بالفساد ارجا على القانون» وهم البغاة. وبغى الحرح: ورم وأمة. انظر: 
المعحم الوسيط (١/٤٦ء .)٠١‏ 

(۲) نعم» ليس لهم حكم البغاة لأن البغاة مخطعون فيما يفعلون يتأويل مستساغع» أما مائعى الزكاة 
فليس لهم تأویل مستساغ بل تأويل باطل صاروا به من أهل الردة» وسیأتى إن شاء الله الكلام 
عنهم بتفصيل» وانظر كتابنا معابير التأويل وللأرلين. 

(۴) احتلف ھل العلم قی تکقیر النوارج وقد صرح بالکفر القاضی ابو بکر بن العربی فی شرح 


114 كتاب التايات الموجبة للعقوبات 


«الترمذى فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله ج: إعرقون من الدين] رلقوله: [لأقلنهم قل عاد] 
وفى لفظ [مود) وكل منهما إنغا هلك بالكفر ولقوله: هم شر الخاسق]» ولا يوصف بذلىك إلا 
الكفارء ولقوله: [إنهم أبغض اخلق إلى الله تعالى] ولحكمهم على كل من حالف معتقدهم 
بالكفر والتخحليد فى الناز فكانوا أحق بالاضم منهم. ومن حنح إلى ذلاك ممن المعأخرين الشيخ 
تقى الدين السبكى فقال فى فتاويه: احتج من كفر الضوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام 
الصحابة لتضمنه تكذيب الى ج فى شهادته لهم بالحنة قال: وهو عندی احتجاج صحیح. 
قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يتذعى تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علمًا 
قطعيًا. وفيه نظر؛ لأنا نعلم تركية من كفروه علما قطحيًا إلى حين موته وذلك كاف فى اعتقادنا 
تكفير من كفرهم ويؤيده حديث [من قال لأحيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما]. وفى لفظ 
لمسلم من [رمى مسامًا بالكفر أو قال: يا عدو الله إلا حار عليه)» قال: وهؤلاء قد تحقق مهم 
أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإمانهم فيجحب أن يحكم بكفرهم .عقتضى حبر 
الشارع وعو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح فيه بالحود بعد أن فسروا 
الكفر بابصحودء فإن احتجو! بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: وهذه الأحبار الواردة فى 
حق هولاء تقتضى كفرهم ولو لم يعتقدرا تركية من كفروه علمًا قطعيًا ولا ينجيهم اعتقاد 
الإسلام اجا والعمل يالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجى الساجد للصنم ذلاك. قال 
الحافظ: رخن جنح إلى بعض هذا لمحب الطبرى فى تهذييه فقال بعد أن سرد أحناديث الباب: 
فيه الرد على قول من قال: لا خرج أحد من الإسلام من آهل القبلة بعد.استحقاقه حكمه إلا 
بقصد الخرو ج منه عالًا انه مبطل لقوله فى الحديث: [يقولون الحق ويقرعون القرآن وجرقون من 
الإسلام ولا يتعلقون منه بشىء] ومن العلوم أنهم لم يرتكبر! استحلال دماء المسلمين رأموالمم 
إلا لخطاً منهم فيما تأرلوه من آى القرآن على غير المراد منه ويؤيد القول بالكفر ما تقندم من 
الأمر بقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعرد .آنه [ليحل ,دم امرئ مسلم إلا ببإاحدى 
ثلاث وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة] كما تقدم. 

وقال القرطبى فى المفهم: يؤيد القول بتكفيرهم ما فى الأحاديث من انهم روا سن الإسلام 
ولم يتعلقوا منه بشىء كما حرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه يث لم يتعلق مسن الرمية 
بشىء وقد أشار إلى ذلك بقولة:. سبق الغرث والدم. وحكى فى الفتعح جن مصسالخب الشناقئ أنه 
قال فيه: وكذًا نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أر تكفير الصحابة وحكاه 
صاحب الروضة فى كتاب الردة عنه وأقره وذهب أكثر أهسل الأصول من أهلل السنة إلى أن 
الخوارج فساق» وآن حکم الإسلام جری علیهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان 
الإسلام وإ فسقو! بتكفير السلمين. مستندين إلى تأريل فاسد وحرهم ذلك إلى استباحة دماء 
خالفيهم وأموالهم. والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 

وقال التطابى: أجمع علماء السلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فزق السلمين 
وآحازوا مناکحاتهم وأکل ذبانحهم وآتهم لا یکفرون ما داموا متمسکین بأصل الاسلام. 

وقال القاضى عياض: كادت هذه السألة أن تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها حسىد 
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باهل الردة» ولم یکترت بتاویلهم؛ لظهور فساده. 

الشرط الثالث: نصب الإمام فيما بينهم. وقى اشتراطه خحلاف. ومن شرطه علل بان 
هذه الشروط تعتبر لتنفيذ قضاء قاضيه» ولا يتتصب القاضى إلا بالتبعية؛ فلا بد لهم 

من إمام يولى الفضاة. ومن لا يشترط ذلك يقول: را لا بصسادقزن مر سرفا بات 
الأئمة» ولا عكن تعطيل أحكامهم. 

الطرف الغانى فی أحكام البغاة: فى الشهادة والقضاء والغرم 

أما شهادتهم: فمقيولة؛ هلهم بالتأويل. وأما قضاء قاضيهم فنافذ على وفق 
الشرع. 

وما يستوفيه من زكاة» وجحزية» وحد ويصرفه إلى مصرفه: فواقع موقعه. ولو صرفوا 
السهم المرصد لرترقة الإسلام إلى جندهم» ففيه اخحتلاف مشهور؛ لأنه وإن كانوا جحد 
الإسلام» لكنهم فى الخال على الباطل» وتصحيح ذلاك إعانة لهم. 

کک إلى قاضينا بعد إبرام الحكم: أمضى. وإن سمع البينة والتمس 
الحکم فقولان: اق أقيسهما: الحكم؛ کی لا يؤدى إلى إبطال حقوق الرعايا.ء والشانی: ل 


لأنه مساعدة لهم على بغيهم. وقيل بطرد القولين فيما أبرصوه واستعانوا بقاضينا فى 
الاستيفاء والقياس الإمضاء. 


ہے 


سال الفقيه عبد الحق الإمام أيا المای عنها فاعتذر بأن إدحال كافر فى الملة وإخراج مسلم 
عنها عظيم فى الدين» قال: وقد توقف القاضى أبو بكر الباقلاتى قال: ولم يصرح القوم بالكفرء 
وإغا قالوا أقوالاً تؤدى إلى الكفر. وقال الغزالى فى كتاب والتفرفة بين الإيمان والزندقة»: الذى 
ينبغى الاحتراز عن التكفير ما وحد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالنوحيد حطاء 
والخطاً فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطاً فى سفك دم مسلم واحد. 
قال ابن بطال: ذهب جهور العلماء إلى أن الخوارج غير حارحين من جملة السلمين قال: وقد 
ستل على عن أهل النهروان هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. 
قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لىم يكن اطلع على معتقدهم الذى أوحب 
تکفیرهم عند من کفرهم. قال القرطی فی الفهم: والقول بنکفیرهم آظهر فی الحدیت» فال: 
فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أمرالهم وهو قول: شقوا العصا ونصبوا الحرب. 
قال: وباب التكفير باب حطر ولا نعدل بالسلامة هيا انظر: نيل الأوطار (11۷/۷؛ ۱٦۸‏ 
01۹ 
(۱) آی: حهلهم التأویل الذى تأولره فصاروا به بغاةء وهو ما يسمى بالعذر بالتأويل. فإن كان 
قضاتهم موافق للشرع فنعم وإلا فهو مردود. 
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هذا فيمن له الشركة رالتاویل ا فان عامت الشوكة» فلا يتف حكمهم؟ إذ يرحع 
ذلك إلى محاورات فى خلوات. وإن عدم التأويل دون الش وكةء لم ينفذ قضاؤهم على 
الظاهر. وجتمل أن بخرج ذلك على ما إذا شغر الزمان عن الإمام» فإن أحكام الرعايا لا 
عکن تعطيلها؛ فلذلك ينفذ القضاء بحكم الحابحة. 

أما الغرم» فهو واحب بالإتلاف فى غير القتال على الفريقين جیعًا. أما فى القتال فلا 
رم على العادل. وما يتلفه البغى فى القتال» فيه قولان: أحدهما: أنه مجب؛ لأنه تلف 
مال وما ر ا واشانی: وهو مذحب ایی حنیفة رمه الله: آنه لا جب۳ 
کما فی آهل الحرب؛ لأن المؤاحذة بتبعات القتال تمنع من الفيعة والطاعةء ولذلك أتلفت 
أموالء وأريقت دماء» فى قتال معاوية وعلى» رضى الله عنهماء وكان عل رضى الله 
عنه» يعرف القاتل وما اقتص من أحدء ولا غرم. 

وإ قلنا: لا ضمانء ففى الكفارة وحهان» ووحه الإسقاط: الإهىدار كمافى أهل 
الحرب. فإن قلنا: جب الضمان» فى القصاص وجهان لأحل الشبهة. فإن لم وجب 
القصاص» فالدية على العاقلة أو على اجانى؟ فيه حلاف. كما لو قتل إنسانا على ظن 
آنه کافر. 

هذا إذا وحد الشوكة والتأويل. فان وحد تأويل بلا شوكة وحب الضمان؛ قل ابسن 
لحم (أخزاه الله) علا رکرم الله وحهه) فأقید به وکان من تأویله أن امراًة زعمت آن 
عد رضى الله عنه» قتل أقاربهاء فو كلنه باستيفاء القصاص. 

وأما الشوكة دون التأويل» فطريقان منهم من قطع بوجوب الضمان كمشل واقعة 


)١(‏ الشركة: المحند والسلاح وامنعة (القوة). والأويل: أى الفأويل المستساغ الفاسد لا القأويل 
الباطل الى عليه أهل الردة كمانعى الزكاة وهذا الفقسيم فصلنه فى كتابى معايير القأريل» 
وبنت فيه آن التأويل: ۱ مستساغ» أ صحيح. ب- فاسد» ۲- تأويل باطل» وهذا النقسيم 
أخذته مفرقا من كتب الأصول والفقه والعقيدةء ولم أحد من سبقنى بجمعه على هذا النحر إا 
کانت تقسیماتهم» ١‏ - تأریل صحیح» ۲- تأويل فاسد» فإذا ما قرأت لهم فى الجانب العملى 
وحدت التقسيم الذى جمعته. واستقصاء ذلك وتفصيله فى كتابنا: معابير التأويل والتأولين. 

(۲) أى ينفذ القضاء بحكم الله وبشرعه ولا يصح بغير ما أنزل الله شغر الزمان أو لم يشغر عن 
الإمام؛ لأن الذى يحكم بغير ما أنزل الله ليس من البغاة ولا يرقى أن يكون متهم بل هو من أهل 
الردة إن كان الحكم بغير ما أنرل الله طراً عليه» واستيدل شريعة ثابعة متواترة مين شرائع 
الإسلام» آما إن كان قد حكم عند تنصيبه عا حكم به أل الكفر أولاً وبطريق الأصالة فليس 
رتا ولا يرقى لذلك بل هو كافر لقبوله أولاً عند تنصيبه أن يحكم بغير ما أئزل الله. 

(۳) لآن هذا امال عند الباغى ليس معصومًا لا ذهب إليه من تأويل؛ ولأنه لا يجب على أهل الحرب. 
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مانعى الز كات ومنهم من أجرى القولين؛ لأن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية؛ للترغيب 
فى الطاعةء وأجرى الشافعى» رضى الله عنه» ترديد القولين فى المرتدين إذا أتلفوا فى 
القتال. وقيل: هو أولى بالسقوط؛ لمشابهة أهل الحرب. فأما وجود الإمام فليس بشرط 
لسقوط الضمان. 
الطرف الغا ث: فى كيفية القعال“ 

ویراعی فيه آمور: 

الأول: نا لا تغتالهم» بل نقدم النذير أولاًء فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قاتلاهم. وفى 
وار القتال: لا نتبع مدبرهم» ولا نذفف على حريهم؛ لأن قتالهم مثل الدفع عن مدع 
الطاعة. والمدبر من سقطت شو كته وأمن غائلته» لا من يتحرف من حانب إلى حانب. 
فلو تبددوا سقطت شو کتهم» ولکن يتوهم اجتماعهم» فهل وز اتباعهم بالقتل؟ فيه 
وحهان» ينظر فى أحدهما إلى الحال. وفى الثانى إلى غائلة الآل» وكذا من انهزم على 
أن يتصل بفئة أحرى. 

الثانى: أن أسيرهم لا يقتل» ولا يطلق ما داموا على ش وكتهم» فإذا بطلست الشوكة» 
و کان اجحتماعهم فی الال متوقعًاء فف إطلاقه وجهان. ١‏ 

فأما نساؤهم وذراريهم» فيخلى سبيلهم. وقال أبو إسحاق المروزى» رحهمه الله 
«نحبسهم؛ ففی ذلك کسر قلوبهم». 

وأما أسلحتهم وخيولهم فلا يحل استعمالها فى القصال» حلافًا لأبى حنبفة» رمه 
الله لكن إغا ترد إليهم إذا جاز إطلاق أسيرهم. والصبى المراهق والعبد كالخيلء 
والصغير كالدسوان. 

الفالث: لا تتصب عليهم المجانيق» ولا نوقد عليهم الشيران» ولا نرسل السيول 
الحارفة» وکذا کل سبب يعم إلا إذا كان بحيث نصطلم لو لم نفعل؛ لأن هذه الأسباب 


)١(‏ من المسائل التى لابد لكل مسلم أن يعرفها هى كيفية الحلاف والقتال الذى بين المسلمين 
رغيرهم إذ أن خالفى الإسلام أنواع» حعل الشرع لكل نوع حكمًا يختلف عن الآحر؛ فلا 
يسوى بون مخالفى أهل القبلة الذين قال الله فى حقهم: فما المومنون إحوةي فجعلهم إحوة مع 
وحود للنلاف والقتال فیما بینهم» فهم لا یستوون فی أحكام الخلاف والقتال مع أهل الردة 
ولا يسترى أهل الردة مع أهل الكفر. فقتال أهل البغى إا المقصود منه رهم إلى الطاعة ودفعهم 
عن الشرء ومنع شق عصا السلمين وردهم إلى الأويل الصحيح إن أمكن» رإلا فيدفعسون 
كالصائل فإن لم عكن» رأمكن الأسر فلا يقتلء وإذا أمكن الإثعان فلا يذفف» إن الحم القعال 
واشتدء حرج الأمر عن الشبطء وسياتى للمصتف ره الله معنى ذلك فلينظر 
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لا کن حسمهاء وریا یرجعون فی آثنائها. 

وإن تحصنوا بقلعة» ولم يتوصل إلا بهذه الأسباب» فإن كان فيهم رعايا لم جز» وإن 
لم يكن إلا القاتلة: ففيه نظرء والأولى منعه والاقتصار على المحاصرة والقضييق. 

الرابع: لا ينبغى أن يقتل العادل واحدًا من أرحامه. ولا ينبغی أن يستعين الإمام بأهل 
الشرك عليهم ولا .عن يرى قتل مدبرهم. 

اخامس: إن استعان البغاة علينا بأهل الحرب» لم ينفذ أمانهم عليناء واتبعنا مدبر أهل 
الحرب. . وهل ينفذ الأمان فى حق أهل البغى؟ فيه وجهان» الصحيسح: أنه لا ينفذ لأئه 
بى على الفساد» لكن لا يجوز لهم الاغتيال بكل أمان فاسدء ووز لنا اغتيالهم. وقيل: 
إنه لا جوز إذا انعقد لهم أمان فاسد. وهو ضعيف. نعم» لو قال أهل الحرب: ظننا أنهم 
الحقون» ففى إلحاقهم عأمنهم حلاف: ومنهم من قال: لا نبالى بظنونهم. 

ولو استعانوا بطائفة من أهل الذمة» انتقض عهدهم؛ فنقتل مدبرهم ونغنم مالهم 
وفيه وجه: أنهم إذا أنهزموا ألحقناهم .عأمنهم. فان کانوا مکرهین لم ینتقض عهدهم؛ فلا 
نتبع مدبرهم. فان قالوا: ظبتا أنهم الفعة المحقة؛ ففى انتقاض العهد قولان. 

التفريع: حيث الحقناهم بأهل الحرب غنمنا ماله ولا ضمان عليهم فيما يقلفون. 
فإن قلنا: لابد من تبليغهم مأمنهم» فما أتلفوه مضمون عليهم؛ إذ بقى فى حقناعهدة 
الأمان فيبقى عليهم عهدة الضمان. فإن فرعنا على أن العهد لا ينتقض فى بعض الصورء 
قطع الأصحاب بوحوب الضمان عليهم؛ لأن الإسقاط عن البغاة لترغيبهم فى الطاعة» 
ولا جرى ذلك فى الذمى. 

السادس: من يوحد منهم قتيلا عسل ويُصلى عليه» وليس بشهيد. وقال أب جنيفةت 
رجه الله: لا يسل ولا يُصلى عليه؛ إمانة لهم. والعادل إذا قتل فى المعترك» فقولان فى 
کونه شهیدا. ولا ينقطع التوارث بينهم وبين أهل العدل. 

الجذاية الثانية: الردة 
والتظر فى أركان الردة وأحكامها: 
الطرف الأول: فى الردة: 

وهو عبارة عن قطع الإسلام مسن مكلف. احترزنا وبالقطع» عن الكفر الأصلى» 
و«بالكلف» عن المجنون والصبى. وفى السكران قولان؛ لتردده بين المّاحى والجبون. 
وعلی طریق: يصح؛ تنفیدًا ما عليه دون ما له. وعلى هذا لو آسلم فی السکر لا يصح» 
فليعند الإسلام إذا أفاق. فلو فل قبل الإفاقة فمهدر. وإن قلا: تصح ردته؛ لأنه 
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کالصاحی» فیصح إسلامه لکن إذا فاق جددتا عليه التوبة. لر قل ل اين 
فالصحيح وجحوب الضمان. وقيل: لا تحب؛ أحدًا من اللقيط إذا قتل بعد البلوغ وقبل أن 
ينطق بالإسلام. ووحه الشبهة: أنه إسلام حكمى لا عن قصد صحيح. وهو ضعيف؛ 
لأن الردة أيضًا كان كذلك» فيكفى لتلك الردة هذا الإسلام إلا أن يخصص ذلك الوجه 
بن يرتد صاحيًا» ثم أسلم فى السكر. 

وآما نفس الردة» فهو نطق بكلمة الكفر: استهراء أو اعتقادًاء أو عنادًاء ومن الأفعال 
عبادة الصنم» والسجود للشمس» وكذلك إلقاء الصحف فى القاذورات» وكل فعل هو 
صریح فی الاستهزاء بالدین'. وكذلك الساحر بُقتل إن کان ما سحر به کفرًاء بان 
کان فيه عبادة شمس أو ما بضاهيه. 

فروع: الأول: إذا شهد اثنان على أنه ارتد» فقال: كنبًا. لم يتفعه التكذيب» لكنه 
ينفعه تحديد الإسلام فى رد القتل. ولا ينفع فى بينونة زوجته(". 

ولو قال: صدقا ولکننی کنت مکرهاء فن ظهر ایل الإکراهء بان کان اسیرًا بین 
الكفارء فالقول قوله. وإن کم تکن مخایل الإکراه حکم بالبینونة. وھذا ینہ نشی أن ص ص 
يما إذا حكى الشاهد كلمة الردة. ولا ينبغى أن قبل الشهادة مطلق؛ لأن لتاس فى 
التكفير مذاهب عتلفة فإذا نقل الشاهد كلمةء هى ردةء ولم يقل: ارتد» ولكنه قال: 
قال كذاء فقال المشهود عليه: صدق» ولكن كنت مكرهاء قال الشيخ أبو حمد» رجحمه 
الله: يصدق؛ إذ ليس فى تصديقه تكذيب الشهود» بخلاف ما إذا شهدوا على الردة 
فإن كونه مكرما يدفع الردة. ولكن الجزم أن يجدد الإسلام. فلو قتله مبادر قبل 
التجديد"» ففى الضمان وحهان مأحوذان من تقابل الأصلينء وهو عدم الإكرا 
وبراءة الذمة. 

الثاتى: إذا حلف المسلم اينينء فقال أحدهما: مات أبى كاقرا» وأنكر الآخر» ففى 
حصة امقر قولان: أحدهما: أنه للفىء؛ مؤاحدة له بإقراره“. الاني: آنه صرف إليه؛ 
لأن للناس أغراضًا فى التكفير ومذاهب» وهو لم يصرح به. 


)١(‏ بعدما ححصص الإمام الغزالى أقوالاء وأفعالاً ترحب الردة أطلقها قوله: كل فعل هو صريح فى 
الاستهزاء بالدين»؛ لآن حصر الأقرال والأفعال المى توحب الردة صراحة تساج إلى مصضف 
عاص بھا۔ 

(۲) آی: لا فع تکذیب فی إبقاء زوحته تحته بل تبین من ويفسخ عقد الزواج الى کان بينهما. 

(۳) أى: إن قتله مبادر من آحاد للسلمين نا رآه من ردة القتول قبل التجديد. 

)٤(‏ هذا لحدیث [لا برث السلم کافر] کما سبق بیانه فی کتاب الواریث. 


۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


سے س ی ی بے 


والصحيح: أن بُستفصل» فإن فر عا هو كفو صرف إلى الفىء» وإلا صرف إليه. 


الفالث: الأسير إذا ارتد مكرهًاء فإذا فلت أمرناه بالتجديد. وإن آُبی تبین آنه كان 
مرتدًا بالاحتیار» هكذا قاله العراقیون» وفيه نظر؛ لأن المسلم لا يكفر جرد الامتتاع عن 
تحدید الإسلام» وحکم الإسلام كان دائمًا له. ثم قال العراقيون: ,إذا ارتد الأسير مختارًا» 
ثم رآيناه يصلى صلاة المسلمين حكم يإسلامه جخلاف الكافر الأصلى». وفى الفرق 
إشکال. 

الطرف الثانى: فى حكم الردة 

وذلك یظهر فی: نفس الرتدء وولده» وماله» وفی امور احر ذکرناها فی مواضعها. 

آما نفسه: فتهدر فی الحال وجب قتله إن لم یتب» فان تاب تقبل إلا إذا کان زندیمًاء 
ففى قبول توبته أربعة أوجه: 

الظاهر: أنه تقب ؛ إذ باب الهداية غير حسوم» فلعله اهتدى» وقد قال :رهلا 
شققت عن قلبه؟!,'؛ تنبيهًا على أن النظر إلى الظاهر دون السرائر. والشانى: لا تقبل؛ 
لان التقية عند الخوف عين الزندقة. والثالث: أنه إن أسلم ابتداءٌ من غير مطالبة: بل 
وإن کان تحت السيف فلا. والرابع: أنه إن كان داعيًا إلى الضلال لم تقبلء وإلا فتقبل. 

وقال أبو إسحاق المروزى» رهه الله: «إغا تقيل توبة المرتد مرةً واحدة وإن أعاد 
ثانا لم تقبل؛. وهو بعيد؛ إذ من يتصور أن بخطى مرة» يتصور أن خط مرتين. 

وفى المبادرة إلى قتل المرتد قولان: أحدهما: يبادر إلى ذلك؛ لأن جنايته قد تمت. 
والثانی: بهل ثلاثة آیام؛ لما روی آن عمر» رضی الله عنه» قال فی مرتد بادر آبو موسی 
الأشعرى» رضى الله عن إلى قتله: «اللهم إنی آبرا اليك مما فعله آبو موسی» هلا 
حبستموه لاء تلقون زليه کل یوم رغيقًا؛ لعله یتوب!0). 


(۱) هذا من حدیث آسامة بن زيدء وهو لا يصح الاستدلال به هنا؛ لآن قرله ي لأسامة كان فى 
رحل قال كلمة التوحيد وهو كافر أصان فعاتبه على أن الكافر الأصلى ليس مطالبًا بغر هذه 
الكلمة» بحلاف الذى قالها ودحل بها فى الإسلام فهو مطالب بعد ذلك جقها وهو ما قاتل عليه 
آبو بكر الصديق» رضى الله عنه» أهل الردة مانعى الزكاة فمعلوم أنهم ينطقون بكلمة التوحيد 
ويقيمو! شعائر الإسلام إلا أنهم امتنعرا عن شريعة ثابتة متواترة بتأويل باطل فقاتلهم عليها قتال 
ردة مع ما هم عليه من صور الإسلام وشعائره. 
والحدیث: أحرجحه البخاری (1۸۷۲)» ومسلم (الإعان ب۱٤‏ ج41٩)»‏ وآبو داود .)۲1٤۳(‏ 

(۲) هذا إن تمكن المسلمون من حبسه واستتابته أما إن كان محميًا بطائفة متنعة وهو لا يزال داعيّاد 


كناب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۲۱ 
التفريع: إن قلعا: الإمهال لا جب» فيستحب أو جكنع؟ فيه وحهان. فإن قلنا: نع 
فإن قال: أمهلونى ريما جحلو شبهتى بالمناظرةء فهل يناظر؟ فيه و جهان: أحدهما: نعم؛ 
لأن الحجة مقدمة على السيف. والغاتى: لا؛ لأن الخيالات الفاسدة لا حصر لهاء فليقيل 
الإسلام ظاهرل ثم يبحث. 

وأما ولد المرتد: فإن تراحت الردة عن الولادةء فالولد مسلم. فإن علقت مرتدة من 
مرتد» فقی الولد ثلاتة أقوال: آحدها: آنه کافر آصلی. والشانی: أنه مرتد» ردد بعد 
البلوغ بين الإسلام والسيف( ويكون أسوة أبويه. والشالث: أنه مسلم؛ لأن عَلَمَة 
الإسلام باقية فى المرتدء والإسلام يعلو. 

ولو حلّف العاهدون أولادًا فيما بينناء فإما أن تقبل منهم الحزيةء أو تلحقهم مأمنهم. 
وأسا أهلى الردة» فإن التحقوا بدار الحرب فلا يثبت لهم حكم أهل الحرب فى 
الاسترقاق» حلافا لأبى حنيفة رهه الله. 

وأما مال المرتد؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يزول ملكه فى الحال كملك النكاح. 
والثانى: لاء إذ لا إهانة فيه على المسالم بمخلاف النكاح. والشالث: أنه موقوف فإن 
مات» أو قتل» على الردة تبن زوال ملكه إلى أهل الفىءء وإن عاد تبين استمرار ملكه. 

التفريع: إن قلنا بزوال ملكه» فكل دين كان لزمه قبل الردة يقضى من ماله كما 
يقضى من ت ركة الميت. ولا حلاف أنه ينفىق عليه من ماله. وهل ينفق على أقاربه 
اللسلمين؟ وهل تقضى ديرنه النى الترمها فى الردة بإتلافه؟ فيه وجهان. فلو احتطب 
حصل املك للفىءء كما يحصل باحتطاب العبد للسيد» و كذا فى اتهابه وشرائه مسن 
الخلاف ما فی العبد. ولا حلاف أنه ذا عاد لالإسلام» عاد ملکه ورهنه كما بعود إن 


إلى ضلالته يحرض الرتدين والفساق على المسلمين فهذا لا عهل ثلاث ثوانى. 

)١(‏ من المعلوم من دين الله أن السيف لا يكون بهذه الصورة الى ذكرها المصنف على الكافر 
الأصلى بل على مسلم ارد عن دينه لقوله ي [من بدل دينه فافتلوه])» فهناك فرق فى هذه 
المسالة بون الكافر الأصلى الذى لا يكره على الإسلام» والمسلم الذى يكره بالسيف على حقرق 
ما اعتقده. هذا الفرق جارل العلمانبون للمرتدون تذويبه» حى لا ججاسبهم أحد بحجة [لا إكراه 
فى الدين) وبقوله ل لأسامة: «أشققت عن لبهي وهو حت أريد به باطل. 

(۲) أهلى الردة كانوا أصتافًا منهم من ارتد على اللة ودعا إلى نبوة مدل مسيلمة وغيره» ومنهم من 
ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهولاء هم الذين سماهم الصحابة كفارًا ولذلك رأى 
أو بكر سبى ذراريهم وساعده على ذلك كثر الصحابة. 
واستولد على بن أبى طالب حارية من سبى حنيفة فولدت له محمد بن للتفية ثم لم ينقتض عصر 
الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. أ. ه. من تيل الأوطار .)١١٠١/٤(‏ 


7 كاب امنايات الموجبة للعقوباث 
صار اخمر خلا 

وإن فرعنا على بقائه فللسلطان ضرب الجر عليه فى التصرف؛ نظرً! للفىء. 

ثم هل يتحجر بالردة أن يتاج إلى حجر السلطان؟ فيه حلاف. ثم ذلك الحجي 
كحجر السّفيه أو المفلس؟ فيه خلاف» وحكمهما مذكور فى موضعه. 

فإن قلنا: تاج إلى ضرب إلحجر» نفذ تصرفه قبله» وقيل: هو كتصرف الرييض› 
وتكون حقوق أهل الفىء كحقوق الغرماء حتى لا ينفذ معه التبرعات» ولا فى الثلث. 

وإن فرعنا على الوقف لم ينغذ منه إلا كل تصرف قابل للوقف. 

%* # %* 


کتاب حد الرنا ۲۴ 


كتاب حد الزنا 
الجناية الثالثة هى: الزن 
وهى حرية موجية للعقوبة: إما الرحمه وإما ابحلد. وانظر فى طرفين: 
الأول: فى الموجب والموجب 


والضبط فيه آن: إيلاج الفرج فى الفرج الحرم قطعًاء المشتهى طبعّاء إذا انتنفت 
الشبهة عنه» سبب لوجوب الرجم على المحصن» ولوأحوب الجحلد والتغريب على غير 
اللحصن. وفى الرابطة قيود لايد من كشفها: 

أما الإحصان» فهر عبارة عن ثلاث خصال: التكليف» والحريةء والإصابة فى نكاح 
صحيح؛ فإذا انتفى التكليف سقط أصل الخحد؛ فلا حد على المحنرن والصبى. وإذا 
انتفت الإصابة فقد سقط الربحم ووحب جلد مائوء وتغريب عام. ولا تقوم الإصابة فى 
ملك اليمين مقامه. 

وأما فى النكاح الفاسد ووطء الشبهةء فقولان: أصحهما: أنه لا پحصن کمافی 
النحليل. والأصح آنه لا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف. وفيه وحه: أنه لإ 
أثر لالإصابة فى الصّبا وابنون والرق؛ إذ ليس يحصل التحصن بالمباح به. 

ولا حلاف أنه لا يعتبر وجود هذه الخصال فى الواطعين. فالرقيق إذا زنا حرة رُجمت» 
وكذا بالعكس. فإذا وطء البالغة صغير فقيه وحهان» وكذا بالعكس. 

وإنغا ينقدح هذا فى الذى لا يشتهي» أما المراهق فلا ينقدح فيه خحلاف؛ إذ العاقلة إذا 
مكنت جنونا رجمت. والمراهق المشة كالمجنون. والثیب إذا زنی بكر رحم وجلدت» 
وکذا بالعکس. 

أما الخرية إذا انعدمت اقتضى تشطير الخد فيجلد الرقيق مسين حلدة» وفى تغريبه 
قولان: احدهما: أنه لا یغرب؛ نظرًا للسید. والثانی: آنه يعّرب. 

وفی قدره وجهان: آحدهما: آنه عرب نصف سنق تشطیرًا. رالفانی: آنه یکمل؛ 
لأن ما يتعلق بالطباع لا يؤثر فيه الرق كمدة العنة. 

ثم فى صل التغريب مسائل: 

الآولى: أن المرأة لا نغربها إلا مع حرم. فإن كانت الطرق آمنةء ففى تغريبها من غير 
حرم وجهان» ووجحهه: آن هذا سفر واحب كالهجرة. 


4 کناب حد الزنا 


فإ أوجبنا امحرم» ولم يرافق إلا بالأجرة فاجرته عليها على وجي وعلی بست الال 
على وجه كأجرة الجلاد. 

وهل للسلطان إجبار المحرم بالأجرة؟ فيه وحهان: أحدهما: لاء لأنه تغريب من لا 
ذنب له. والثانى: نعم وإنما هو أستعانة فى إقامة حد؛ فتجب الإجابة. 

الثانية: مسافة الغربة يقدرها السلطان» ولكن لا تنقص عن مرحلتين؛ لأن الوحشة 
تلتق بتواصل الخبر. 
ثم إذا غربناه إلى بلدة لم عه من الانتقال إلى أحرى» وقيل: بكئع. وهو زيادة حبس 
صم إلى تغريب بغير دليل. 

نعم» لو عين الإمام جهة الشرق» والتصس جهة الغرب» ففيه حلاف والظاهر: 
اتبا رأى الزانى؛ لأن الغرض الإزعاج. نعم الغريب إذا زئى أزعجناه؛ لينقطع عن حل 
الفاحشة. فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلا نغربه إلى وطنه. وإن غربناه إلى بلدة» فانتفل 
إلى وطنه» ففى منعه نظرٌ» والظاهر أنه لاعنع. 

الفاللة: لو عاد الُغرب إلى مكانهء غربناه ثاثا ولم تحسب المدة الماضية على الأظلهس؛ 
لأن لتوالى الغربة تأثير' لا ينكر كتوالى الدات. هذا بيان الإحصان. 

أما الإسلام فليس من الإحصان عندناء بل يرجم الذمى إذا رضى بحكمناء حلاقًا 
لأبی حنيفة» رضی الله عنه؛ وقد رحم النبی ل یهودیین(' بإقرارهما کانا قد أحصنا» 
وذلك إذا رضوا بحكمنا. ولو رضوا فى شرب الخمر لم نحدهم؛ لأنهم لا يعتفدون 
تحرعه» وقد التزمنا متا ركتهم. والأظهر أن الحنفى يُحّد على شرب النبيذ؛ لأنه فى قبضة 
الإمام» والحاجة ماسّة إلى زحره. 


(1) ورد فلك من حديث عبد الله بن عمر» رضى الله عنهماء ون رسول الله بل انى ببهودى 
ويهردية قد زنيا. فانطلق رسول الله ج حتى حاء يهود. فقال: [ما تجدون فى العوراة على من 
زتى؟] قالوا: نسود وجوههما ونحملهما. ونخالف بين وحرههما. ويطاف بهما. قال: [فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين] فجاءوا بها فقرأوهاء حتى إذا مروا بآية الرحم» وضع الفعى الذى 
يقراء يده على آية الرحم. وقراً ما بین يديها وما ورایها. فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع 
رسول الله : مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بها رسول الله ل فرجماي 
هذا لفظ مسلم (۱۹۹۹)» وآخرحه البخاری ٩(‏ ۰)0۸ وأبو داود »)٤٤٤١(‏ وعبد الرزاق 
۲۰۳۲ء والطبرانی (۳۸۰/۱۲) وسالك (۸۱۹)» والسیوطی فی الدر النشور (۲۸۲/۲> 
«(Ye YAY‏ والبغوى فى شرح السنة »)۲۸٤/٠١(‏ والتبريزى فى مشسكاة المصابيح 
(۳۵۰۹)» وابن حجر فی فتح الباری (۱۱۹/۱۲). 
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فأما قولنا: (إيلاج فرج فى فرج) فيتناول اللواط» وفى أربعة أقوال: أحدها: أنه يقتل 
الفاعل والمفعول به بالسيف؛ لقوله ي: ومن را رأجموه عسل عل قوم لوط فاتتارا الفاعل 
والمفعول به( . والثانى: أنه يرحم بكل حال؛ تغليظا. والفالث وهو مُحرج: أن 
الواحب التعزير. والرابع: ا الزن یریب ال عل الخ رخا غل غير 

ثم الإصابة فى نكاح صحيح» هل ينقدح اعتبارها فى المفعول به؟ فيه نظر وتردد. 
وفيما إذا تى امرأة أجنبيةء قيل: هو كاللواط وقيل: هو كالزنا قطعًا. والخلام المملوك 
كغير المملوك. وقيل: إنه كوطء الأحت المملوكة. 

ولو اتی زوجته أو جاريته فى دبرهاء فاللذهب: سقوط الحد؛ لأنها حل الاستمتاع 
جخلاف الغلا وفيه وجه بعيد. 

فأما قولنا: (مشَهّى طبعًا) احتراًا به عن الإيلاج فى الميت» فلا حد فيه» بل التعزبر. 

وفى البهيمة قولان» المنصوص: أنه التعزير لا غير؛ لأنه غير مشتهى فى حالة 
الاختيار. وفيه قول مُحرّج أنه كاللواط. 

وعلى هذا فى قتل البهيمة وحهان. ووجه القتل: قوله ل: «اقتلوا الفاعل والمفعول 
به» فقيل للراوى: ما ذنب البهيمة؟ فقال: إنما تقتل حتى لا تذكر. 


(۱) الحديث عن ابن عباس مرفوعًا من وحدموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلر! الفاعل والفعول به]» 
آحرحه الترمذی »)۱٤۵٩(‏ وأبو داود »)٤٤۹۲(‏ وابن ماحه »)۲١۹۱(‏ ومد (۲۰۰/۱)» 
رالبیهقی (۲۳۲/۸)» رالخحاکم »)۲۰٣/٤(‏ والدارقطنی (۱۲۲/۲)» والزیلعی فى نصب الراية 
(۳۳۹/۲» ۳۶۳)» والسیوطی فی الدر امنور (۱۰۱/۳- ۰۱۳۱۱۸ ۱۳۱۲۳۲)» والبغوی فى 
شرح السنة »)٠١۸/١١(‏ والنبريزى فى مشكاة المصابيح »)٠١۷١(‏ وابن حجر فى تلحيص 
اطبیر ۰)٥۰ ٤/٤(‏ وابن عدی فی الکامل فی الضعفاء »)۱۷۹۸/٥(‏ والألبانی فى إرراء الغليیل 
OU‏ 

(۲) لم يات الحديث بهذه الصيغة إا أتى بألفاظ منها: من وقع على بهبمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة] 
رجه عن عمرو بن أب عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا: ابن ماحه »)۲١۹٤(‏ رهد 
(۲۹۱) والبیهقشی »)۲۳٤/۸(‏ والدارقطی (۱۲۹/۴)» والهیدسی فى مجم الزوائسد 
7 وابن حجر فی تلحیص المبیر »)٥ ٥۱ ٤(‏ والاألبانی فی إرواء الغلیل (۱۳/۸). 
وبلفظ: [من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها] الطبرانی (۲۲۹/۱۱)» والدارقطنى .)١۲۷/۳(‏ 
وبلفظ: [من وقع على ذات عرم فاقتلوه ومن رقع على بهيمة فاقتلوه واقتلو! البهيمة] من حديث 
إبراهيم ين إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن اين عباس مرفوعًاء قال الش وكانى: 
وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد. أحرحه: الترمذى »)١٤١۲(‏ واب ماحه »)٠١٠٤(‏ والبيهقى 
(۲۳/۸» ۲۳۷ والحاکم »)۳۰۹/٤(‏ والدارقطنی (۱۲۹/۴)» والزیلعی فى نصب الراية= 


۳۹ کناب حد الزنا 


وفيه وجه: أنها إن كانت مأكولة فحت» وإلا فلا لأن حرسة الروح مرعية ولا 
تكليف. فإن قانا: تقتل» و كانت غرمة اللحم» ففى وحوب قيمتها وجهان: أحدهما: 
لا تحب؛ لأنه مستحقة القتل شرعًا. والتانى: نعم؛ لأنه السيب. 

ثم تحب على الفاعل» أو على بيت الال؟ فيه وحهان. وإن كانت مأكولة اللحم» 
ففى حل أكلها وجهان إذا ذبحت» والأصح: الحل. والثانى: لا لأنه حيوان وحب قتله. 

فإن أوحبنا الحدء فلابد من أربعة عدول. وإن أوجبنا التعزير» ففيه وحهان» والنص 
ل ار ای ّ 

وقولنا: (حرم) احترزنا به عن وطء المنكوحة: الصائمة» والمحرمة» والحائض» 
والرحعية» فلا حد فيه؛ إذ ليس التحريم لغيه( . 

وقولناء (قطعًا) احترزنا به عن الوطء بالشبهةء وفى النكاح الفاسدء وفى المتعة» فإك 
فيه کلامًا. 

وقولنا: (لا شبهة فیه) مأخوذ من قوله : ادرعوا الحدود بالشبهات0). 

والشبهة ثلاثة وهى: إما فى المحل» أو الفاعل» أو طريق الإباحة. أما الشبهة فى 
«الحل» فکاللك» فلا حدرعلی من یطاً ملوکته وإِن كانت مَُرمة عليه برضاع» أو 
نسب» أو شركة فى ملك» أو تزويج» أو عدةٍ من الغير؛ لأن المبيح قائم كما فى وطء 
الصائم والحائض. 


»)۳٤۳/۳(“‏ وامتقی الهندی فی کر العمال (۱۳۱۲۲)» والطبرانی )۲۲٣/۱۱(‏ رالألبانی فی 
إرواء الغليل »١٤/۸(‏ ۲۲)» وإبراهيم المذكور الذى رثقه أحمد. قال البخحارى: منكر الحديث 
وضعفه غير واحد من الحفاظ. وله طرق أحرى ضعيفة أيضًا. 
وبلفظ: [ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا بقال: هذه الى فعل بها كذا 
وکذا]» احرحه: البیهقی (۲۳۸/۸)» وأحهمد (۲۱۷/۱» ۳۱۷)» وابن حجر فى تلحيص الخبير 
»)٠١/٤(‏ قال الش وكانى: ومال البيهقى إل تصحيحه ورواه أيضًا عباد بن منصور» عن عكرمة. 
ورواه عبد الرزاق» عن إبراهيم بن معحمد» عن داود بن الحصين» عن عكرمةء وإبراهيم ضعيف» 
وإن کان الشافعی یقری أمرہ أ. ه. 
أما عمرو بن أبى عمرو المذكور فى اللفظ الأرل» احتج به الشيخحان وولقه يى بن معين. وقال 
البحاری: عمرو صدوق ولکنه رری عن عكرمة مناکیر. انظر: نیل الأوطار (۰۱۱۸/۷ »)۱١۹‏ 
والمغنى فى الضعفاء للذهبى .)٤1۸٦(‏ 

(۱) سبق ان بینا أن الحرام ینقسم إلٰی: ~١‏ حرام لذاته» ۲- حرام لغيره» فراحع. 

(۲) الحديث أحرحه: الزيلعى فى نصب الراية (۳۳۳/۲)» العجلونى فى كشف الخفا »)۷۳/١(‏ وابن 
حجر فی تلحیص آلبیر »)٥٦/٤(‏ والمتقی فی کثز العمال (۱۲۹۰۲۷ء »)١۱۲۹۷۲‏ والحطيب فى 
تاریخ بخداد (۳۰۳/۹). 
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وإذا وطء جارية ابنه وأحبلهاء فلا حد؟ إذ اتتقل املك إليه. وإن لم تحبل فالظاهر أن 
لا حد؛ لأن له فى ماله شبهة استحقاق الإعفاف. وللشافعى» رضى الله عنه» قول 
قديم: أن الحد يجب حيث يحرم الوطء بالنسب والرضاع» ويجرى فى كل تحريم مؤبدى 
ولا نجرى فى الحيض والصوم. وحل رى فى المملوكة العتدة والمروحة؟» فيه تردد. 

وأما الشبهة فى والفاعل» فهو أن يظإن التحليل كما لو زفت إليه غير زوحته» فظنها 
زوجته» أو صادف امرأةً على فراشه ظتها زوجته القدعة» أو عقد عقدا نه صحيًا 
وليس بصحيح: فلا حد؛ إذ لا أثم مع الظن. 

وأما الشبهة فى «الطريق» فهو كل ما اختلف العلماء فى إباحته» فلا حد على الواطى 
فى نكاح المتعة؛ لمذهب ابن عباس» رضى الله عنه» وفى نكاح بلا ولى؛ لمذهب أبى 
حنيفة» رهه .الله» وبلا شهود؛ لمذهب مالك رحه الله"). وفى القديم قول: أنه E‏ 
فى نكاح المتعة؛ لأنه ثبت نسخه قطعًا. ذهب الصيرفى إلى إيجابه فى نكاح بلا ولى 
حتى على الحنفى؛ لظهور الأخبار فيه» وجعله كالحنفى إذا شرب النبيذ. وهو بعيد. 

وما جاوز هذه الشبهات فلا عبرة بها عندناء فيحب الحد على من نكح أمه» أو 
حارمه» او زنی بها. 

وكذا إذا اسؤحرت للزناء أو أباحت المرأة نفسها أو جاريتهاء أو زنا ناطق بمخرساء 
أو أحرس بناطقة» أو عاقلة مكنت جنوتاء أو اعترف أحد الواطين دزن التانى» أو زنا 
بامرأة يستحق عليها القصاص» أو زنا فى دار الحرب» وخالف أبو حنيفة» ره الله» فى 
جميع ذلك. 

نعم» احتلف أصحابنا فى إقامة الح فى دار الحرب؛ لما فيه من إثارة الفتنةء واحتلفوا 
فى المكره على الزناء والظاهر: أنه لا مجب. أما المرأة إذا أكرهت على التمكين من الزن 
فلا حلاف انه لا حد علیها. 

هذا بیان موحب الحد» وینبغی آن یظهر للقاضی بجمیع قیوده وحدوده حتی يجوز له 
إقامة الحدودء وذلك بالشهادة والإقرار» ويكفى الإقرار مرةً واحدةً وقال أبو حنيفة» 


)١(‏ لا وحه للجمع بين مذهب اين عباس الذى غاب عنه دليل النسخ ورده فى ذلك عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» فرحع عنه» وبين مذهب أبى حنيفة فى النكاح بلا ولى» ومالك فى 
النكاح بلا شهود إذ لكل منهما رحمهما الله أدلة على ما ذهبا إليه بل وأدلة على إسقاط أدلة 
المخالفين» فليست التعة من باب ما احتلق العلماء قى إباحته؛ لأن ابن عباس الذى أفتى به رحع 
عن فتياه» ووقع الإجماع على تحرعه من أهل السنةء أما ما ذهبا إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك 
فلا يزال من باب الخلاف فلا وجه هنا للمقارنة والمداحلة وتساوى الشبهة. 
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رهه الله: لاد من التكرار حتى قال: لو ثبت الحد بالشهادة» فصدق الشهوف فلا حده 
وإن كذب أقيم الحدٌ, ولا حلاف عندنا أنه إذا رحع وكذب نفسه لم تقم لحد لأن 
حق الله تعالى على المساهلة. والقصاص لا يسقط بالرحوع» وفى حد السرقة حلاف 
والأظهر أنه يستقط. 

وهل ينزل منزلة الرجوع التماسه ترك الحده أو هربهء أو امتناعه من التمكين؟ فيه 
وحهان» اقیسهما: أنه لا يؤثر» ووجه الإعراض عنه أن شارب حمر هم رسول الله کل 
بحده» فهرب لاذ بدار العباس» فلم يتعرض له( ). 

SS‏ وفیه 
قولان: : أصحهما: أنه لا يسقط؛ إذ يصير ذلك ذريعةً. والثانی: أنه يسقط كمايسقط 
عن فطاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر به كما ورد به القرآن(). وفى توبته بعد الظطفر 
به أيضًا قولان» والهرب لا يبعد أن يؤثر على رأى وإن ثبت بالشهادة. 

وفى المسقطات فى الشهادة عليه مسائل: 

إحداها: لو شهد أربعة على زنا امرأَيٍ» لكن شهد اثئان على أنها مُطاوعة واثنان أنها 
مكرهة: فلا حد علیها . وفى وحوب حد القذف على شاهدى المطاوعة قرلان؛ إذ إذلم 
یکمل عدد شهادتهم. أما الرحل المذكور بالزناء فقد كمل العدد فى حقه. فإن حددنا 
الشاهدين حد القذف» فقد صارا فاسقين فلا يجب الحد على الرحل بشهادتهما. وإن 
قلنا: لا حدً عليهماء فالأظهر وحوب حد الزنا عليه. رفيه وجه سن حيث إن اختتلاف 
الشهادة فى الصفة أورث إشكالاً فى الأصل. 

الثانية: لو شهد أربعة على زتاهاء فشهدن أربعة على أنها عذراء؛ فلا حد عليهاء ولا 
يجب حد القذف على الشهود؛ لاحتمال عود العذرة فيسقط كل حد باحتمال. 

الثالغة: لو شهد أربعة على الزناء وعين كل واحد زاوية أحرى من الييت» فلاح 
عندنا حلاًا لأيى حنيفة» رمه الله. 


(۱) الحدیث» آحرجه: آبو داود »)٤٤۷٩(‏ والطبرانی (۲۳۰/۱۱)» والحاکم »)۳۷۳/٤(‏ والشبریزی 
فى مشكاة المصابیح (۳۹۲۲)» قال الش وکانی فى نيل الأرطار :)۱٤۹/۷(‏ حديث ابن عباس» 
أحرجه أيضًا النسائى» وقوى الحافظ إستاده. 

(۲) وهو قوله تعالى: إلا الذين تابو من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيمي 
لاد ۳4 . 
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الطرف الثانى فى الاستيفاء 

والنظر فی کیفیته ومتعاطیه: 

أما الكيفية» فيرعى منها أربعة أمور: 

أحدها: حضور الوالى والشهود» وبداية الشهود بالرمى» وذلك مستحب عندنا. 
وقال أبو حنيفة» رمه الله: يحب حضور الوالى إن ثبتت بالإقرار» وحضور الشهود إن 
ثبتت بالشهادة» وجب بدایتهم بالرمی. 

الثانى: حجارة الرجحم لابد منهاء فلو عدل إلى السيف: وقع الوقع» ولكن فيه ترك 
التنكيل المقصود. ثم لا ينبغى أن يشخحن بصخرة كبيرة دفعة» ولا أن يطول عليه بحصيات 


٠ حففة‎ 


الثالث: إن كان الزانى مريضًاء وهو مرحوم فيرجم؛ لأنه مستهلاك» وإن كان جلد 
فيؤخر إلى البرء إن كان منقظرًا. ولا حبس إن ثبتت بإقراره؛ لأنه مهما أرادء قدر على 
الرحوع. وإن ثبتت بالبينة حبس كما تبس الخامل. 

وإن کان حرو حا ولا ینظر زوال ما به» ولا يحتمل مائة جلدة» فقد قال 5 فی مثله: 
«خحذوا عفكالاً عليه مائة شمر اخ فاجلدوه به). والأظهر انه ضرب به ضربًا فيه ايلام 
ولا یکتفی .عا یکنفی به فى اليمين. ولا يشترط أن تمسه جميع الشماريخ» بل يكفى أن 
تشاقل عليه رتنکیس» فلو کان عليه خمسون» ضربناه مرتین. فلو کان تمل کل يوم 
سوطًا فلا نفرق» بل جلد فى الحال. ولو كان يحتمل سياطًا حفافا. 

فظاهر كلام الأصحاب أنه يعدل إلى العثكال؛ لإطلاق ابر ويتمل أن يقال: ذلك 
أقرب إلى الحد. فإذا ضربتاه بالعثكال» فزال مرضه على الددور» م نعد الحد بخلاف 
حج المعضوب0). 


() الحديث من طرق عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» رعن أبى أمامة بن سهلء عن أبى 
سعيد الخدرى» وقال الطبرانى: إن كانت الطرق كلها حفوظة فيكون أبو أمامة قد مله عبن 
جماعة من الصحابة وأرسله أخحرى. وروى أيضًا من حديث الزهرى» عن أبى أمامسة عن رحبل 
من الأنصار. قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناد هذا الحديث حسن ولكن اختلف فى وصله 
وإرساله. انظر: نیل الأوطار (۷/٤۱۱ء »)١٠١‏ والحدیٹ احرحه: اد »)۲۲۲/٠(‏ والبيهقى 
(۲۳۰/۸)» والطبرانی (٦/۷۷ء »)١ ١١‏ والبغوى فى شرح السنة »)۳١۳/٠١(‏ والمتقى الهندى 
فی کنز العمال (۱۲۹۰۸)» وابن ححر فى تلعيص الحبير »)٥۹/٤(‏ رالسيوطى فى الدر التشور 
.«(FYfo)‏ 

(۲) المعضوب: الضعيف» وقد سبق فی كناب الحج. 


f.‏ کتاب حد الزنا 


الرابع: الزمان» فلا يقام الحلد فى فرط الح والبرد بل يؤر إلى اعتدال الهواء. 
والرح» إن ثبت بالبينةء يقام بكل حال» وإن ثبست بالإقرار يؤخر إلى اعتدال الهواي؛ 
لأنه رعا مرجع إذا مسته الحجارة فيسرى القلیل منه فى الر. 

ا بادر الإمام فى الحر افرط فجلد ومات» فالنص أنه لا يضمن ونص أنه لر 

خحتن الإمام متنعًا عن الختان فى الحر» فسرى: : ضمن. فقيل: قولان» بالنقل والتحريج: 
أحدهما: أنه يضمن؛ لإفراطه فى البدار فى غير وققه. والمانى: لا يجب؛ لأن الحد 
مستحق» ولم يزد على المستحق. 

وقيل بالفرق؛ لأن الخيار ليس إلى الولاة فى الأصل» فحاز بشرط سلامة العاقية 
جخلاف الحد. فإن قلنا: يضمنء أوجبنا التأحير. وإن قلنا: لاء جعانا التأخير مستً لا 
واحبًا. ووز أن يقال: بباح التعجيلء ولكن بشرط سلامة العاقة 

ثم تمل أن يقال: شرطه أن تغلب السلامة منه؛ إذ ليس المراد من الحد القتل» حتسى 
لو تعدی به متعد فلا قصاص. ونتمل أن يقال: لا يعتبر ذلك إلا فى التعزير» ا 
فلا یبعد أن یکون قاتلاً فلا جب القصاص به» ومن مات به فاق قتله» ویدل عليه نص 
الشافعی» رضى الله عنه» على جواز البادرة فى الخر. 

فأما المسقوفي للحد فهر الإمام فى حق الأحران والسيد فى حق المماليك غندنا لإ 
فى المكاتب» ومن نصفه حر ونصفه رقيق. فأما المدبر وأم الولد فقن وللإمام الاستيفاء 
أیضنًا. 

ثم إذا احتمع السيد والسلطان» فأيهما أولى؟ فيه احتمال. وهل للسيد تعزير عبده؟ 
الضاهر آن له ذلك. وقيل: لاء إذ قال رسول الله ل: إذا زنت أمة أحدكم 
فلیحدها'؟ فلم یرد ابر لا فی الحد. 

ثم احتلفوا فى أن مأحذه: الولاية أر استصلاح الملك؟ فإن قلنا: مأخذه الولاية» لم 
کی للك نة رفاسن رانک 2 وكذلك اختلفوا فى القطع والقتل» 
فمن جعله ولاية سلط السيد عليه» ومن جعله استصلاحًاء و فهو استهلاك» فلا يقدر 


)١(‏ هذا اللفظ الذى أورده المصنف لم يخرحه إلا أبو داود ( ٤۷٠‏ 4)» امنا لظ إذا زنت الأىة 
فاحلدوهاء فأحرحه من طرق عن أبى هريرة رضى الله عن مرفرعًا. البخحاری (1۸۳۹)» 
ومسلم (الحدود ۴۱)» والترمذی »)۱٤۳۳(‏ واین ماحه »)۲۰۹٩(‏ ومد »)٥/۹(‏ وابن عدی 
فی الکامل فی الضعفاء »)۱۷۲۹/٥(‏ والدارقطنی (1۹۷/۲)» وعبد الرزاق »)٠۴١٠١١(‏ 
والذهبی فی میزان الاعتدال (2۹۹۹)» وابن ایی حاتم فی عل الحدیث (۱۳۱۹)» وابن عبد 
البر فى التمهيد (4۸/۹)» والتقى فى كنز العمال (ه .)٠١١ ٠‏ وللحديث ألفاظ أحرى كثيرة. 


کتاب حد الزنا ۳9 
عليه. ومنهم من قال: فی القطع استصلاح بخلاف القتل. 
ثم هنذا فيه إذا شهد السيد الفاحشة أو أقر. فأما إذا شهد الشهودء فإن قلنا: 
استصلاح» فليس له منصب الحكم. وإن قلنا: ولاية فوحهان؛ لأن الحكم يستدعى 
منصبًا» فإن منعناه فيستوفيه إذا قضى به القاضى. فإن جوزنا له سماع البينة» لم نشترط 
کونه جحتهدًا» بل یکفیه العلم عا يوجب الحد. 
فرع: من قتل حدًاء غسل» وصلى عليه ذّفن فى مقابر السلمين كالقتول قصاصًا. 


الجذاية الرايعة هى: القذف 
کتاب حد القذف 


والتظر فى الموحب والواحب: 

أما الموحب: فالنظر فى القذف» والقاذف» والمقذوف. 

أما القدف: فقد ذكرناه فى اللعان. والذى نزيده الآن أنه لابد أن يكون فى معرض 
التعيير» فلو كان فى معرض الشهادة فلا حد إلا إذا ردت الشهادة لعدم الأهليةء كما لو 
کان الشاهد عبد أو ذميّاء فعليهم حد القذف. وإن ردت الشهادة بنقصان العدد» بأن 
شهد ثلائة» ففیه قولان: 

أقيسهما: أنه لا يحب؛ لأن الشهادة أمانة يجب أداؤهاء وكل واحد لا يكون على ثقة 
من مساعدة غيره. والئانى: أنه يجب؛ لقصة عمر» رضى الله عنه» مع يى بكرة'. 

وأما إذا شهد له أريعة» ثم رحع واحد» فالراحع محدود» والّصر غير محدود؛ إذ مىت 
الشهادة ولا وقيل بطرد القولين. وهو بعيد. ثم ذلك لا ينقدح فى الرحوع بعد القضاء 
اأصلا. 

أما إذا ردت الشهادة بالفسق: فإن كان بفسق يجاهر به» ففيه قولان» وإن كان 
بفسق خفی انکشض» فقولان مرتبان» وأولی بأن لاأ يحد» ووجه إسقاط الحد: أن الفاسق 
من أهل الشهادة عند بعض العلماء. 

أما رد شهادتهم بأداء اجتهاده إلى فسقهي فلا حد عليهم؛ إذ الححد يسقط 
بالاحتمال. 

أما القاذف: فيعتبر فيه التكليف والرية. وإن انتفى التكليف فلا حد. وإن انتفت 
الخحرية تشطر الحد. وهذا يدل على مشابهته حقوق الله تعالى» لكن الغالب فى حد 


() انظر: القصة فی الستن الکبری للبیهقی .)٠٣١ »۲۳۶٤/۸(‏ 


۲ کاب حد الزنا 
القذف حق الآدمى؛ إذ EEE‏ القذوف ولكن لا يسقط بإباحة القذف على 
الصحيح. 

ولا يقع الموقع إذا استوفى المقذوف؛ لأن للاجتهاد دحلا فی تقدير وقع الحلدات» 
فهو من شأن الولاةء لا كالقتل الذى يقع موقعه فى حسق الزانى الحصن إذا بادر إليه 
واحد من السلمين وإن تعدى به. 

ومستحق القطع والقتل قصاصًاء عليه أن يرفع إلى القاضى» فإن استقل به وقع 
موقعه. وينقدح وجه فى حد القذف أيضنًا: أنه يقع موقعه. 

أما المقذوف: فيعتبر إحصانه لإيجاب الحدء وقد ذكرناه فى اللعان. 

الطرف القانى: فى قدر الواجب» وهو ثمانون حلدةً على الحرء وأربعون على الرقيق. 
فان تعدد القذف. بأن نسبه إلى زنیتین» فان لم يتخلل استيفاء الحد: تداحل. وإن تخلل 
فقولان : أصحهما: أنه حد حلا آحر؛ لتجدد الموحب. والثانى: لا؛ لأنه قد ظهر كذبه 
فى حقه مرة واحدة. 

رلو عين الزنا شخحص أرلاًء ثم أطلق الرنا ثا ا: حمل على الأول ما أمكن ولم 
نستأنفض الحد. 

ولو قذف شخصین بکلمتین فحدان. ولو قال: زنیتماء ففى تعدد الحد حلاف» وقد 
ذكرناه فى اللعان فى جملة من أحكام القذف والحد؛ فلا نعيده. 

الجناية الخامسة الموجبة للحد: السرقة 
كتاب حدالسرقة 
والكلام فيه فى: الموحب» وفى طريق إيجابه بالحجة وفى الواحب. 
الطرف الأول: فى الموجب» وهو السرقة 
ولها ثلاثة أركان: المسروق» والسرقةء والسارق. 
الركن الأول: المسروق 

وله ستة شروط: أن يكون تصابًاء نمل وكا لغير السارقء ملکا ترا تاا مُحررا» 
لا شبهة للسارق فيه» فلنشرح هذه القيود: 

الشرط الأول: النصاب: وهو عندنا ربع دينار) فصاعدًا؛ لقوله :لا قطع إلا 


(۱) ريع الدينار= ٠,١‏ حرامًا من القتهب. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص .)۲٠۲‏ 


کاب حد الزنا ۳ 
ls e‏ وقال ابو حنيفة رهه الله: «هو دينار أو عشرة درا وقال مالك 
رهه الله: هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقال داود» رجه الله: لا یشترط النصاب. م 
نريد الربع الضروب دون الإبريز . 

قروع: الأول: لو سرق ربع مثقال من الإبريز لا بسوى ربعًا مضروبًاء ففیه وجهان: 

أحدهما: أنه لا قطع؛ لأا قوم السلع بالضروب» وهو کسلعة. والثانی: یجب؛ لان 
الاسم ينطق علیه» فیجب به وإن لم يوم به. وعلی هذاء لو سرق خاگا قیمته ربج 
ووزنه سدس: وحب القطع إن اعتبرنا التقويم» وإن اعتبرنا بالوزن فلا قطع. 

القانی: لو سرق دنانیں ظنها فلوسًاء لا تساوى ربعًا: وجب القطع» ولا يشترط 
علمه بکونه نصابًا. ولو سرق جبة قيمتها دون النصاب لکن فی جیبها دينار» وهو لم 
يشعر به: وجب الحد. وقال أبو حنيفة» رحه الله: لا يجب. ولأصحابنا وحه يوافقه مسن 
حيث إنه لم يقصد إخراج دينار. 

الثالث: لو نقص قيمة النصاب» بأكله أو تمزيقه» قبل الإحراج من الحرز: فلا قطح» 
وإن نقص بعد وجب القطع. وقال أبو حنيفة» رحهمه الله: لا يجب. 

الرابع: لو أخرج نصاًا» ولكن بكراتي وكل كرةٍ ناقصٌ عن نصاب: فلا قطع» 
وإغا تتعدد الكرات بأن يعاد إحكام الحرزء ويطلع امالك على الأرل. فلو لم يتخلل 
ذلك ولكن كان يخرجه شيعا شيئاء فثلائة أوجو: 

أحدها: أنه لا جب؛ لتعدد الصورة. والشانى: يجحب؛ إذ السارق قد يتاج إلى أن 
جخرحه مفرقا. والثالث :أنه إن تخلل طول زمان» أو رد المسروق إلى بست السارق» ولو 
فی زمان قصیرء فلا قطع» وان لم یتخلل شىء من ذلك فمتحد. 

اخامس: لو فتح اسل کندوج» وکان يخرج شيا شيا على التراصل فإن قلنا: جب 


)١(‏ الحدیث بهذا اللفظ حرحه: المتقی الهندی فی کنر العمال »)١۳۲ ٥(‏ رالطحارى فى شرح 
معانی الآثار »)۱3٩/۳(‏ والبخاری فی التاریخ الکبیر (۲۱۰/۷)» وابن حجر فى فح البارى 
(۱۰۳/۱۲)» وان عدی فی الکامل فی الضعفاء (۲۳۰۲/۲). 
وعن عائشة رضى الله عنهاء مرفوعًا بلفظ: تقطع اليد فى ربع ديتار فصاعدًا» أحرحه: البخاری 
(۷۸۹)» ومسلم (۱1۸6)» والتسائى (قطع السارق ب٠ »)١‏ وأبو داود »)٤۳۸١(‏ وأحمد 
(۹/ ۳۹ء ۳ ۰۲) والبیهقی )۲٥٤/۸(‏ واین حجر فی تلخیص الحبیر »)1٤/٤(‏ وفشح 
الباری »)٠١۲ ۱۰۱ ٩٦/۱۲(‏ والساعاتى فى منحة العيود »)٠١۳۲(‏ وابن عدى فى الكامل 
فی الضعفاء (۳۲۷/۱)» والألبانى فى إرراء الغليل .)٦١/۸(‏ 

(۲) الإبريز: الذهب الخالص. ويقال: ذهب إبرير. العجم الوسيط .)۲/١(‏ 


4 کتاب حل الزنا 


E‏ لم يتواصل» فهاهنا أرلىء وإن لم توب تم فهاهنا وجهان؛ لأن الفعل متحد 
ولا حلاف أنه لو أحذ طرف منديل فكان ججره» وجخرج من الحرز شيا شينًا: وحب 
القطع؛ لأن ذلك فى حكم المتحد. ولو أخرج نصفه وترك النصف الآحر فى الحرز» فلا 
قطع وإن كان القدر المحرج» لو فصل» لكان يساوى نصابًا؛ لأنه شىء واحد ولم يتم 
إخراجة. 

السادس: لو جمع من البذور المبثوث فى الأرض ما يبلغ نصايا وهو عرزء فالصحیح 
وحوب القطع. وقيل: لا جب؛ لأن کل حفرة حرز حبق فلم برج مسن کل حرز إلا 
بعض النصاب. 

السابع: إذا اشترك رجلان فى حمل ما دون نصف دينار: فلا قطع عليهماء ولو حملا 
مقدار نصفي: لزمهما؛ إذ بخص كل واحاٍ نصاب. 

فإن قيل: كيف جب القطع بالتقويم وهو جتهد فيه؟ء قلنا: ينبغى أن يقطع المقوم بأنه 
يساو الربع» فلو قال: أظن أنه يساوى» لم يجب. 

الشرط الفانى: أن يكون ملركا لغير السارق: فلا قطع على من سرق ملك نفسه وإن 
کان مرھونا أو مستأجرًا» وكذا لو طراً ملكه قبل إخراجه وت الموروث» فلا قطع. 
ولو طراً بعد الإحراج لم يؤثر عندنا حلاقًا لأبى حنيفة» ره الله. 

ثم لو ادعى السارق املك سقط الخد .جرد دعواه؛ إذ صار حصا يجب اليمين 
بدعواه على صاحب الید» فیبعد أن تقطع يده بيمین غيره. وفیه قول مُحرج: أنه جب 
الد؛ لأن هذا يصير ذريعة. 

ثم إذا فرعنا على النص» فلو ادعى الك لشريكه فى السرقةء أو لسيده وهو عب 
سقط أيضًا. نعم» لو كذب السيد أو الشريك» سقط عن المدعى أيضًاء ولكن هل 
يسقط عن الشريك المكذب؟» فيه وجهان» أظهرهما: أنه لا يسقط؛ لأنه لم يدع لنفسه 
شبهة» وقال القفال: يسقط؛ لأنه جرت الدعوى» لو صدق لسقط فصار كمالو أقر 
السروق منه للسارق» فكذب» فإنه لا قطع. 

الشرط الثالث: أن يكون حعرمًا: فلا قطع على سارق الخمر والخنزير؛ لأنه لا ماله 
ولا حرمة» ولا على سارق الطنبور والبربط واللاهى'» وإن كان راض بعد 


(1) [الطنبور]: يقصد به آلة من آلات اللعب راللهو والطرب ذات عنق وأوتار. ولا يقصد آلة من 
آلات الرى تدار باليدين. انظر: العجم الوسيط .)٠٦۷/۲(‏ [البربط]: العود. انظر العحم 
الوسيط راا٤).‏ [الملاهى]: الات اللهر والموسيقى (ص 1۷١۱۷‏ القاموس المحيط قلن: هذا = 


کتابب حل الؤنا ١‏ 7 
الكسر يساوى نصابا مهما أخرجه على قصد الكسر» وإن قصد السرقةء فوجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأنه لم يرجه على الوجه الجائز. والشانى: لا ججب؛ لأن الحرز لا 
يتحقتق معه» وهو مسلط على الدخول والإخراج. ويطرد هذا فى أوانى الذهب والفضة 
حیث جب کسرها. 

الشرط الرابع : أن يكون الماك تاا قويًا: احترزنا (بالتمام) عما یکون للسارق فيه 
ش رک أو حوٌ٬‏ فلو سرق أحد الشریکین مالا مشت ركا من صاحبه» فالظاهر: أنه لا قطع 
علیه» حتی لو لم یکن له من الف دینار سرقه إلا دینار: فلا قطع؛ ٳذ لا جزء منه إلا وله 
فيه حق شائع فيصير شبهة. . ومنهم من قال: لا أثر للشركة» بل لو سرق نصف دنار من 
مال مشترك بینهما: قطع؛ إذ قدر النصاب ليس ملكا له يما أحرجه. ومنهم من قال: هو 
كذلك إن لم يكن الال قابلاً للقسمة. 

أما إذا كان بينهما ديناران» فسرق أحدهما دينارًا فلا قطع» ويحمل ذلك على قسمة 
فاسدة. ولو سرق دينارًا وربعًا: لزمه لا عالة. 

ما ما للسارق فيه حق» كمال بيت المال» ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا قطع؛ لأنه 
مرصد لمصلحته إذا مست حاجته إليه ولا ينظر إلى استغنائه فى الحال؛ كالابن لا تقطع 
يده بسرقة مال أبیه وإن کان غنيًا. والثانى: أنه إن سرق من مال الصدقات من هر 
فقير: فلا قطع» وإلا فيجب» وأما الابن فلا قطع لأحل البعضية» ويدل عليه أن الذمى لو 
سرق قط ويتصور أن يدر إسلامه. وفيه وحه: أنه يقر كما يدر الفقر فى الغنى. 

ولا حلاف فى أن ما أفرز للمرتزقة» أو ميز من الخمس لذى القربى واليتامى وقلدا: 
إنه ملکهم فإذا سرقه من لیس منهې یقطع. 

فما الق فاججررنا به قن الاك العف »> كالمستولدة والوقف» وفيهما وجحهان» 
أصهما الوحوب؛ لتحقق أصل املك ولزومه. 

وأما المساجد ففى حصرها وقناديلهاء ثلاثة أوجه: يفرق فى الشالث بين القناديل 
والزينة» وبين الفرش التى ينتفع به كل أحار. وأما باب المسجد وأحذاعه وسائر أجزائه: 
فيجب فيه القطع» ويتجه فيه أيضًا تخريج وجه من القنديل. والظاهر: أن من وطء جارية 
من بيت الال حد كالابن يطاً حارية أبيه» وفىجارية بيت المال وجه: أنه لا بجب. 

الشرط الخامس: كون الال نقيًا عن شبهة استحقاق السارق: 

فمستحق الدين إذا سرق مال من عليه دين ومن عليه الدين غير مماطل: قطع» وإن 


الشرط عتد من يحرم آلات اللهو والوسيقى. 
(۲) [الرضاض): فتات الشىء. اتظر: ختار الصحاح (ص .)٠٤١‏ 
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کان ماطلا وسرق جنس حقه؛ فلا قطع. إذ له أن تلك ذلك» وإن کان غير جنس 
حقه فالمذهب: آنه لا قطح أيضًاء وقيل: إنه بحب إن قلنا: انه لا يتملکه. 

ما استحقاق النفقة» فهو سبب لإسقاط القطع؛ فلا يقطع الابن بسرقة مال أبيه 
وجده» وساثر ابعاضه؛ لان ماله مرصد حاحته» وهو تاج إل أن لا تقطع يده ولا 
ينظر إلى غنائه فى الحال. أما نفقة الروجيةء ففيه ثلاثة أقرال: 

أحدها: أنه لا تقطع يد كل واحد من الزوجين مال الآحر؛ لما بينهما من الاتحاد 
العرفى» وهو مذهب آبى حبيفة» رحمه الله. والثانى: أنه يقطع؛ إذ هو اتحاد لا يوجبه 
الشرع. والثالت: أن الزوحة لا تقطع؛ لأحل حق النفقة» والزوج بقطع. 

التغريح: إن قلنا: لا يقطع» فلو سرق عبد أحدهما من مال الآحر» ففيه وحهان. 
ووحه إيجابه: أنه يلرم عليه أن لا يقطع ولد أحدهما بسرقة مال الآحس» و كيف بعكن 
ذلك وولد الأب يقطع» وهو الأخ؟. 

هذه وجوه للشبهة العتبرة. ويؤثر أيضًا ظن السارق أنه ملكه أو يلك آييه» وأن 
الحرز ملکه 

فأما كون الشىء مباح الأصل» كالكا والصيد والحطب» أو رطا كالفواكه والمرق 
أو مضمومًا إلى ما لا قطع فيه» أو كونه مسروًا مرة أخرى وقد قطع فيه» أو متعرضًا 
لتسار ع الفساد كا مرق والجمد والشمع المشتعل» ء فكل ذلك يقطع فيه عندناء حلاقًا 
لأبى حنيفة» رجه الله. 

وأما الاء: فإن قلنا: إنه ملوك وبلغ نصابًاء وجب القطع فيه أيضًا. ولا حلاف أنه لا 
يشترط كون السروق فى يد المالك» بسل لو سُرق فى يد الوكيل والودع والرتهن 
وغيرهم: وجب القطع. 

الشرط السادس: كونه مُحرزا: ونعنى باللحرز مايكون سارقه على حطر وغرر 
خوقًا من الاطلاع عايه؛ فلا قطع على من يأحذ مالاً من مضيعة. وعمدة الحرز اللحاظ 
فلا قطع على من. سرق مالاً من قلعة حصينة فى برية؛ لأنه لا حطر فى أخذه بالنقب 
والیل» : نعم إن لم يكن للموضع حصانة فلابد من اظ دام كالشارع والصحراء. 
وإن کان له حصانة كالدور والحانوت فلابد من أصل اللحاظ ولا یشترط دوامه إذ 
حيلة التسلق والفتح والنقب» تبه اللاحظين ظين» والمحكم فيه العرف. 

هذه هى القاعدة» وشرحه بصور: 

الأولى: أن الإصطبل حرز للدواب دون الثياب مهما كان متصلاً بالدور؛ لأن عسر 


کتاب حد الزن ۷ 
نقل الدواب مع أصل الحصانة واللحاظ يوجحب خطرًا فى سرقتها. وأما الثياب فيتيسر 
نقلها وإحفاؤها. وكذلك عرصة الدار حرز للفرش وثياب البذلة دون الدنانير؛ لقضاء 
العرفب فإن واضع الدنانير فيه مضيع» والمحكم فيه العرف. 

الفائية: ما أحرز عجرد اللحاظ كالحاع الموضوع فى الصحراء أو الشارع أو 
اللسجد» فلابد من دوام اللحاظ بحيث لا يتف إلا فترات لطيفة قد ينحذق السارق فى 
معافصتهاء وقد يخطى فيه. ويسقط ذلك بالنوم» وبأن يوليه ظهره. ويضعف أيضّا بأن 
یکون فی حل لا يلحقه الغوث فلا ببائی السارق به؛ لأنه ضائع مع ماله. 

وهل يسقط الخحرز بزحهة الناس» كما فى المسجد امزحوم» أو الشارع؟ فيه وحهان: 
أحدهما: أنه لا يسقط؛ لأن اللحاظ يحيط بالتاع. والشانى: نعم؛ لأن الحسً يشتغل 

بتزاحم الناس فيذهل عن المحاع. وهذا حار فى الخباز واجاجر إا ازدحم الناس على 
حانوتهم للمعاملة. ایا الم تال فال که برط و او یکرت ور یری 
فیکون مُضیعًا. 

الثالفة: ما يعتمد حصانة الموضع مع أدنى لحاظ كالموضوع فى الدارء فهر عرز وإن 
نام صاحب الدار؛ لأن ح ر كة السارق تنبه الاك غالبًا إن كان الباب مغلقا. وإن كان 
مفتو حًا بالليل فهو ضائع. وإن كان بالنهار واعتمد فيه لحاظ ابميران؛ لأن بابه مطروق» 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه عرز كالمتاع على أطراف حوانيت البقالين والصباغين 
وغيرهم فإنه ملحوظ من جهة ابميران ومحرز به. والشانى: لاء لأن الأعين تقع على 
الأمتعة ولا تقع على قعر الدار» ويتساهل الجيران إذا علموا بأن المالك فيه ولذلك 
ذكروا وحهين فيما لو كان امالك مستيقظا فى الدار ولكن تغفله السارق فهذا إا 
یکون إذا لم يكن لحاظ داثم» يكون مثله فى الصحراء حررًا» لكن قد يتردد المالك فى 
جوانب الدار فلا يديم اللحاظ. فلو ادعى السارق أنه كان لا يديم اللحاظء بل نام أو 
أعرض فيسقط الحد عجرد دعواه كما فى الملك. 

الرابعة: أن الخيام ليست حررًا؛ لأنه بعكن سرقتها فى نفسهاء ولكن إحكام الربط 
وتنضيد الأمتعة قد يغنى عن دوام اللحاظ. وكذلك الدواب فى الصحراء ملحوظة بأعين 
الرعاة إذا كانوا على نشر. فأما من يسوق قطارًا من الإبل قال الأصحاب: هو محرز 
بالقائد. وأقصى عدد القطار تسعة» وهو صحيح إذا كان يسوق فى الأسواق؛ فإن 
الأعين تلاحظهء وفى سكة خالية وهو يلحظه وراءه. .قإن انحرفت السكة فما غاب عن 
بصره فغیر عحرز. ما إذا كان اللكان خاليًا وهو لا يلتفت» فالصحيح ما قاله أبو حنيفة» 
رحمه الله» وهو أنه حرز بالسائق» والحرز بالقائد هو الأول» وبالراكب م ركوبه ونا 
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آمامه» وواحد من وراءه. 

الخامسة: لا قطع على النباش إن سرق الكفن من قبر فى مضيعة. وقيل: إئه بجب؟ 
لأنه مُحرز بهيبة النفوس عن الموتى» وهو ضعيف. ويب القطع إذا سرق من قبر فى 
بیت حروس. وكونه كفنا لا يدراً القطع عندن عاش لأبى حنيفة» رهه الله. 

أما المدفون فى مقابر المسلمين على أطراف البلدء ففيه وجهان: أحدهما: أنه مجب؛ 
لأنه حرز بلحاظ الطارقين مع حصانة القبر وهيبة النقوس عن الميت» فمجموع هذا 
رجه عن کونه ضائعًا. والثانی: آنه لا قطع؛ لأنه بعيد عن الأعين» ولا مبالاةٌ بهيية 
النفوس. 

فإن قلنا: جحب» ففى الثوب الموضوع مع الكفن أو اللفوف على اميت زاقدًا على 
العدد الشرعى وجهان» ووحه الفرق أن العرف لا ججعل هذا حررًا لغير الكفن كما لا 
نجعل الإصطبل حررًا لغير الدواب. 

ثم الصحيح: أن حق الخصومة للوارث؛ لأن املك فى الكفن للوارث على الأصح 
ولو كفنه أجنبى فالخصومة للمكفن وكأنه إعارة لا روع فيهاء وإلا فلا يزال ملكه إلى 
الميت. 

السادسة: إذا كان الحرز ملكا للسارق» فله ثلاثة أحوال: إحداها: أن يكون مستأجرا 
منه» فعليه القطح؛ إذ ليس له الدحول» والإحراز من منافع الدار وقد زال ملكه 
بالإجارة. الثانية: أن يكون مستعارًا منه» وفيه ثلاثة أوحه 

أحدها: أنه لاقطع؛ إذ له الدحول إلى ملك نفسه. والانى: يجب القطع؛ إذ الدحول 
على هذا الوجه غير جائزء وإتما يجوز بعد الرحوع ولم يرحع. والفالث: أنه إن قصد 
الرجوح بدخوله فلا قطع» وإلا قطع» وهو كالمسلم إذا وطء حربية فى دار الحرب فبإان 
قصد القهر والاستیلاد» فولده نسب» وإن لم يقصد فهو زان ولا نسب لولده منه. 

الغالغة: أن یکون مغصوبًا منه» فلا قطع عليه ون احذ مال الغاصب؛ لأنه لا حرز فى 


حقه. 

أما إذا لم يكن الحرز ملكه»ء ولكن فيه مال مغخصوب منه» فدحلل وأحذ غير مال 
نفسه» ففى القطع وجحهان: أحدهما: أنه يحب؛ إذ أذ مال غيره من ملك غيره. 
والثانى: لاء لأن له التهجم على الموضع لأحل مال نفسه؛ فسقط الحرز فى حقه. 

أما إذا دسل غير المغصوب منه: فن أذ مال الخاصب فطع. وإن أذ الال 
الغصوب» ففيه وجهان مبتيان على أن غير امغصوب مته» هل له انتزاع الال من يعد 


کاب حد الزتا ۳4 


ي ي 


الغاصب بطريق اللسبة؟. 

فرع: الدار المغخصوبةء هل هى حرز عن المغصوب منه؟» قال القفال» رهه الله: ليس 
بحرز؛ لأن منفعة الدار غير مل وكةء والإحراز من المنافع» وفى كلام غيره إشارة إلى أنه 
حرز. 


الر كن القانى: نفس السرقة 

وهى عبارة عن إبطال الحرزء وتقل الال. والنظر فيه يتعلق بغلائة أطراف: 

الطرف الأول: فى إبطال الحرز. وذلاك إما بالنقب أو بفتح الباب. وفيه صور: 

الأولى: أنه لو نقب» وعاد ليلة أحرى لالإخراج فالظاهر وجوب القطع كالتصل إلا 
أن يكون الالك قد اطلع وأهمل» فإنه لا قطع؛ إذ أحذه من مضيعة. 

وإن أحرج الال غير الناقب» إما على الاتصال أو بعده فلا قطع؛ إذ الأول لم 
يخرج» والثانى أحذ من مضيعة. وذ كر العراقيون وجها فى قطع المخرح إذا حرى ذلك 
عن تعاون؛ كيلا يصير ذلك ذريعة إلى الإسقاط. 

الثانية: إذا تعاون رجلان فى النقب والإحراج جميعًا» وأحرجا ما يخص كل واحد 
نصابًا: قطعًاء ولا يشترط امتزاج الفعلين فى النقب كما فى قطع اليد لإججاب القصاص. 
OBESE‏ 
.معا, فلو خد أحدهما سدسًاء والآر ثلنّاء قطع صاحب التلث دون صاحب السدس. 

الثالفة: لو اشت ركا فى النقب» وانفرد أحدهما يإخراج نصاب؛ فعلى المخرج القطع؛ 
لن مشار کته فی النقب کالانفراد» ولا یشترط امترا ج الفعلين بالتقب» بل لو أحرج 
أحدهما لبن والآحر لبنة هكذا تمت الشركة. وفيه وجه: أنه لاإبد من الامتزاج 
والتحامل على آئة واحدة حتى يصير كالنفرد» كالشركة فى قطع اليد وفى إخراج 
المال. 

الرابعة: لو اشت ركا فى النقب» ودخل أحدهما وأحرج الال إلى باب الحرز» وهو بعد 
فى الحرز» فأدحل الآخر يده وأحرج» فالقطع عايه؛ لأنه المخرج من الحرز. ولو أحرج 
الداحل يده إلى حارج الحرزء وأخذه الواقف» فالقطع على الداحل. ولو وضعه على 
وسط النقب فأحذه الخارج» فقولان مشهوران: أحدهما: لا قطع على واحد منهما؛ إذ 
لم يتم الإحراج من أحدهما. والثانى: أنه جب عليهما؛ إذ تم الإخراج بتعاونهما. 

الطرف الانى: فى وجوه نقلى المال. وفيه صور: 

إحداها: آنه لو أرسل محجناء فتعلق به فى الحرز ثوب أو آنية وأحرجه: قطع. ولو 


4 کاب حد الزنا 


رماه إلى حارج ارز فطع آذه ار ترک رقیل: ذا لم یاحذ فاا قطم؛ لته تفریست 
وليس بسرقة. ولو أكل الطعام فى ارز وحرج فلا قطع» ولو ابتلع رة وخحرج. فلاثة 
أوحه: أحدها: أنه لا يقطع كالطعام؛ فإنه استهلاك. والثانى: أنه يقطع؛ لأنه لا تهلك 
بالابتلاع. والقالث؛ أنه إن أحذها بعد الاتفصال يقطع وإلا فلا. 


القانية: لو نقب أسفلل كندوج» فانصب إلى حارج الحرز قطع كما لو وضع الماع 
على الماء حتى جرى به إلى حارج الحرز. وقيل: بينهما فرق؛ لأنه لم يوجد فى الكندرج 
إلا النقب» والانتقال لم يقع به وأما الإلقاء على الاء فهو سبب فى النقل. 

الفاللة: لو كان فى الحرز ماع ودابة فوضع التاع على ظهر الدابة فخرحت» 
فالأظهر أنه لا قطع؛ لن الدابة ذات اختيار بخلاف الاء والقطع لا يجب بالسبب مع 
مباشرة حيوان. ومنهم من قال: إن تراحى سير الدابة عن الوضع فلا قطح» وإن اتصل 
فيه وحهان. وقیل: إن اتصل قطع» وإن تراحی ففيه وجهان. 

وکأن هذا حلاف فی أن السبب» هل یکنفی به لإاب القطع؟ وإن کان یکفی 
لإيجاب الغرم. وكذا لو أحذ شا لیست بنصابي» فاتبعها الشاي أو القصيل»› » فيخرج 
على الخلاف؛ لأحل اختيار الدابة. وقطح الشيخ أبو على هاهنا بالوحوب. 

الرابعة: العبد الصغيرء إذا أحذه وحمله من دار السيد أو حريم داره: قطع» فإن بعد 
عن سكة السيد وحريم داره» فهو ضائع, فإن دعاه وخدعه وهو مميز» فلا قطع؛ لأنه 
المستقل. وإن كان لا يعقل فهو كالبهيمة وسوقها واستتباع الشاة بها. وقد سبق. وإن 
آکرهه وهو میز» فوجهان: أحدهما: لا جب؛ لأنه حرج باختياره. والثانى: جب» كما 
لو ضرب الدابة حتی خرج» فإنه يقطع رحها واحدًا. لکن الآدسی» وإن کان مکرهاء 
فاعتبار فعله أولى» فلذلك ينقدح الفرق على وجه. أما إذا حمل عبةًا قويًا يقدر على 
الامتناع ولم کتنع» فلا قطع؛ لآن حرزه قوته» وهی معه. ولو مله وهو نائم أو سکران» 
فهو ضامن لو مات فی یده» ولکن فی کوئه سارقًا نظر؛ لأنه عرز بقرته» لا الدار. 

الخامسة: لو حمل حرا وأخحرجه من داره وعلیه ثیابه: فان کان قوبًا لم يدخل الشوب 
تحت ید اخامل» ون کان صغیرٌ؟ ففی ثبوت اليد عليه وجحهان» فإن أنبتنا اليد للضمان» 
ففى جعله سارقًا وجحهان. أما إذا نام على بعير» فجاء السارق وأخذ زمامه وأخرجحه من 
القافلةء ففيه أربعة أوجه: آحدها: أنه سارق للبعير والأمتعة؛ إذ أحرحه من الحرز. 
والثانى: لا؛ لأن الكل تحت يد النائمء وهو عرز بعوته. والثالث: أنه إن كان الراكب 
قوی فليس بسارق. وإ کان ضعيقًا» فهو سارق. والرابع: أنه إن کان حرا فليس 
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بسارق» وإن كان عبدًا فهو أيضًّا مسروق مج الأمتعة» وهذا يستمد من الأصول 
السابقة. 

الطرف الغالث: فى المحل المنقول إليه: فنقول: لو نقل المتاع من زاوية البيت إلى زاوية 
أحرى وهرب» فلا قطع. ولو أحرجه وألقاه فى مضيعة: قطع. وإن أحرحه إلى صحن 
الدار فى البيت: فإن لم يكن البيت مقفلاً فلا قطع؛ إذ جيع الدار حرر واحد وإن كان 
مقفلاً وباب الدار مفتوح: قطع. وإن كان مغلقًا أو مفتوسًا بفقح السارق قطع أيضًاء 
فإن إبطاله الحرز لا یؤثر فى حقه» فالدار والبيت جيعًا حرزان. آما إذا كان الدار أيضًا 
مغلق الال غرز باليت والدار جيك ففى قله إلى الخرصة اة أو جه: 

أحدها: أنه جب؛ لأنه حرج من بيت مستقل بالإحراز. والشانى: لاء لأن إغلاق 
باب الدار لإكمال الحرز ولم يخرجحه من كمال الحزز. الثالث: أنه يجب فيما لا عل 
العرصة حررًا له كالدنانير والجواه» دون الفرش والأوانى. 

أما الخانات فالإخراج من حرزها إلى عرصة الخان كالإخراج إلى عرصة الدار. 

ما السكة المنسدة الأسفل: فإن كانت ممل وكة كعرصة الحان» فالنقل إليها من الدور 
سرقة» إذ صحن الخان تلحظه الأعين» وتوضع فيه الأمتعة» بخلاف السكة. 

اما سکان السكة» فالحجرة المقفلة حرز فى حقهم» والعرصة ليست بحرز فى حقهې 
وهی حرز فى حق غير السكان؛ لأنها ملحوظة بالأعين نهار وبابها مغل ليلا 
وكذلك الضيف إذا سرق شيا أو بعض اخيران إذا سرق من حانوت جاره حيث بحرز 
باللحاظ فلا قطع؛ لأنه غير محرز فيه. 

الركن النالث: السارق 

ولا يشترط فيه التكليف والالتزام. ويستوى فى وجوب القطع: الحر والعبسد والذكر 
والأنثى. ولا قطع على الصبى والمجنون. وجب على الذمى لإلزامه أحكامتا. نعم» هذا 
إذا سرق مال مسلم. فإن سرق مال ذمى» فهو موقوف على ترافعهم إليناء فيان زنى 
بذميةٍ فلا حد ما لم يرضوا بحكمنا. وإن زنى عسلمة أقمنا الحد قهرًا؟ كماسرق مال 
مسلم» وقيل: لابد من رضاهم؛ لأن حد الزنا حق الله ولا حصم فيه جخلاف السرقة. 
وهذا ركيك؛ إذ جر ذلك فضيحة عظيمة» فإنه لا يرضى بحكمنا. وغايتنا تقض عهده. 
ويجب جحديده إذا التزم وتاب. 

أما المعاهد إذا سرق» ففى قطعه نصروص مضطربةء وحاصلها ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنه كالذمى؛ لأحل العهد. والقانى: أنه لا حد أصلاً؛ لأنه حربى دحل لسفارة. والثالت: 
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أنه يقطع إذا شرط ذلك عليه فى ابتداء الأمان» وإلا فلا. 

وسرقة المسلم ماله يخرج على سرقته مال المسلم؛ إذ يبعد أن يقطع المسلم بسرقة ماله 
ولا يقطع بسرقة مال السلم. ولو زنى بمحسلمة فطريقان: منهم من قال: كالسرقة. 
ومنهم من قطع بأنه لا يقام الحد؛ لأنه حت الله تعالى لا يتعلق بطلب العبد. ولا حلاف 
فى أنه يطالب بضمان الأموالء وإنغا النظر فى الحدود. 

النظر الثانى من الكتاب 
فى إثبات السرقة ومعرفتها بيمين مردودة أو إقرارء أو بين 

أما اليمين: فإذا أنكر ١‏ قة وحلف» انقطعت الخصومة. ران نکل» وحلف الدعی: 
ثبت الغرم وثبت القطع أيضًا كما ينبت القصاص باليمين امردودة. 

ولو ادعى استكراه جاريته على الزناء ثبت المهر باليمين المردودة» ويبعد إثبات الرحم 
به؛ لأن اليمين المردودة» وإن جعلت بينة» فلا تتعدى حق الحالف» والرحم حق الله 
تعالى. ومن هذا ينقدح احتمال أيضتًا فى قطع السرقة. 

وأما الإقرار: فإن كان بعد الدعوى ثبت به القطع بشرط الإصرار» فإن رحع لم 
يسقط الغرم. وفى سقوط الحد قولان: أحدهما: أنه يسقط كحد الزنا, والغانى: لاء 
لارتباطه جحق الآدمى وبقاء الخرم الذى هو ملازم له. ومنهم من عكس وقال: القطع 
ساقط» وفى الغرم قولان» ووجه إسقاطه تبعية القطع. وهو فاسد. 

أما إذا أقر باستكراه جارية على الزنا ثم رحع» فالأصح أنه يسقط الد وجب الهر. 
وقيل: تمل أن يجعل كالسرقة» ولكن مفارقة الحد للمهرء أقرب من مفارقة القطع 
للغرم» فلذلك يتردد فيه. 

وإن رحع السارق بعد القطع فلا تدارك. فإن رجع فى أثنائه كف الجلاد عن البقية 
إن قلنا: يئر رجوعه. 

أما إذا أقر قبل الدعوى» فهل يقطع دون حضور الالك وطلبه؟ فيه وجهان. ووجحه 
اعتبار طلبه أنه رعا يقر له بالك أو بالإباحة فإنه يسقط الحد وإن كذبه السارق. 

والصحيح أنه لو أقر بالزنا بجارية الغير» فإنه حد فى الحال؛ إذ لا مدحل للطلب فيه. 
ومساق هذا يشعر بأن مالك الجارية لو قال: كنت ملكته الجارية قبل ذلك فأنكر: أن 
الحد يجب ولا يؤثر قول مالك الحارية» فإنه لا يتعلق جخصومته» فهو كما لو قالت الحرة: 
کنت زوجته وکذبهاء فانه جحد. 
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فان قلنا: إنه لا يقطع فى احال» فى حيسه إلى حضور امالك حلاف يلتفت على أنه 
هل یسقط برجوعه؟. 

هذا كله فى الحر. أما فى العبدء إذا أقر بسرقةٍ لا توجب القطع» فلا يقبلل فى المال 
ولا نعلقه برقبته دون تصديق السيد. فإن أقر عا يوحب القطع» قطعت بينه وإن كذبه 
السيد» حلافا للمزنى وأبى يوسف.» رحمهما الله» وإغا قبل لأنه غير متهم فيه. 

ثم هل يتعلق غرم الال برقبته تابعًا لثبوت القطع؟ فيه نصوص مضطربةء وحاصلها 
أربعة أقوال: _ 

أحدها: أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار على السيد لا على العبد. والثانى: أنه يقبل؛ لأن رقبته 
أيضًا ملو كة للسيد» فإن قبل فى قطع يده لنفى التهمة فليقبل فى الغرم أيضًا ورد المال. 
والثالث: أنه إن قر بعين هى فى يده قبل؛ لأن ظاهر اليد للعبدء فإن أقر بالإتلاف فلا 
يقبل؛ لأن رقبته فى يد السيد» وهذا يوجب التعلق» فيكون كما لو قال: جميع ما فى يد 
السيد أنا سرقته وسلمته إليه فنا لا نقبل قطعًا. والرابع: عكسه» وهو أنه يقبل إقراره 
بالإتلاف» فإن السيدء على الأصح» يفدى بأقل الأمرين: من قيمته» أو قيمة العبد» 
ققيمة العبد مرد الإضرار بالسيد. ما الأعيان» إن فتح باب الإقرار بها تضرر به السيد؛ 
ذد لا مرد له. 

فان قيل: هل للقاضى أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرحوع عن الإقرار؟ 
قلدا: أما الستر» فيجوز مع رد الال؛ لقوله يي للسارق: «ما إحالك سرقت»» وهذا 
كالتلقين لالانكار. وقوله: وأسرقت؟» قل: لا لم تصخحه الأئمة. وأما الرحوع عن 
الإقرار فلا محث عليه القاضى؛ لقرله ية: رمن ارتكب شيا سن هذه القاذورات» 
فليستتر بستر الله» فإن من أبدى لنا صفحته نقيم عليه حد اللهء(". فدل ذلك على 


(۱) الحدیٹ» آحرحه: بو داود »)٤۳۸۰(‏ والنسائی (1۷/۸)» وابن ماحه »)۲١۹۷(‏ ومد 
(۲۹۲/۰)» والدارمی (۱۷۳/۲)ء رالدولابی فى الأسماء والصفات »)١٤/١(‏ والزيلعى فى 
نصب الراية »۷١/٤(‏ ۷۷)ء والتبريزى فى مشكاة المصابیح (۳۹۱۲» »)۳1١١‏ والبحارى فى 
التاریخ الکبیر (۴/۹)» والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۳۲۲۲۲)» والألبانى فى إرواء الغليل 
(YAIR)‏ 

(۲) آنحرجه الشافعی فى الأم »)١٤١/۳(‏ من طريق مالك عن زيدء ثم قال: هذا حديث متقطع ليس 
تما يثبت به هو نفسه حجةء وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به» فنحن نقول به. 
ه. رآحرجه مالك »)۸٥۲/۲(‏ وابن حجر فی تلخحیص الحبیر »)٩٤/٤(‏ وقال: قال ابن عبد 
البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوحه من الوحوهء قال الحافظ: ومراده بذلك من حديث مالك 
قال: إن ابن السكن صحح هذا الحديث من طريق الحاكم السابق ذكره. وصححه الذهبى على- 
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الفرق ما بين قبل الظلهور وما يعده. 

الحجة الثاللة للسرقة: الشهادة: ولا يثبت القطع إلا بشهادة رحلين. فإن شهد رجحل 
وامرآتان ثبت الغرم دون القطع» جخلاف ما لو شهدوا على القتل العمد فإانه لا يشت 
القصاص ولا الدية؛ لأن الدية كالبدل عن القصاص» والغرم ليس بدلاً عن القطم» بل 
جب معه. وفيه وجه: أن الغرم أيضًا لا يثبت كالدية. وهو ضعيف. 

ثم البينة الكاملة لا توجب القطع بالشهادة على السرقة مطلقًاء بل لابد من التفصيال 
فيه» فكم من سرقة لا توحب قطكًاء ولذلك يشترك التفصيل فى الاقرار أيضًاء ويشترط 
فى بينة الزناء وهل يشترط فى الاقرار بالزنا؟ء فيه حلاف» وسببه أن حد الزنا ظاهن 
ووجوده عند الزانى محقق» وأما الشاهد فإغا يعرل فيه على الخايل» وحد السرقة غير 
ظاهر للسارق. ولاشك أن السبة إلى الزنا المطلق: قذف؛ لأن التعيير حاصل به. 

فرعان: أحدهما: لو قامت شهادة حسبة على أنه سرق مال فلان الغائب. فالنص أنه 
لا یقطع ما لم بحضر. ولو شهدوا علی آنه زنی ماریته» قال: يُحد فى الحال» فقيل: 
قولان بالنقل والدحريج» وطردو! ذلك فى الإقرار فى السألتين» ومنهم من فرق» وهو 
الأصح؛ لأنه أياحه اللك» فإقراره باللك يدراً حد السرقة دون حد الزناء وله على 
الحملة تعلق بطلبه. 

فإن قلنا: لا يقطع» فهل يُحبس؟ يينى على أن شهادة الحسبة مقبولة فى حت الله 
تعالی؟ والظاهر أنه مردود فی حقوق الآدميين» والسرقة كالترددة بينهماء فينقدح فيه 
حلاف. فإن لم تقبل لم يجبس. وإن قلنا: تقبل فيحبس. ثم يكفى امالك إذا رحى» أن 
يدعى ويستوفى الال. فإن قلنا: لا تسمع» فيجب إعادة البينة لأحل الالء والظاهر أنه لا 
تعاد لأحل القطع. 

الثانى: دعوى السارق الماك تدفع عنه القطع إذا لم تكن بينةء فإن قامت البينة ظر» 
فإن لم يكن فى دعواه تكذيب الشهادة اندفع أيضًا كما إذا شهدوا على أنه سرق من 
حرزه متاعًاء آو شهدو! على أنه سرق ملکه. ولكن قال السارق: كان قد وهب منى 
فى السرء والشاهد اعتمد على الظاهر. 

فأما إن قال: كان ملكى أصلاً وغصبته» هذا تكذيب للينة» ففى سقوط القطع 


=شرط الشيخين» وأورده السيوطى فى الجامع الصغير ورمز إلى صحته. أ. ه. 
وأحرحه: الزبيدى فى إتحاف السادة التقين »)٠٠١/۷(‏ والعراقى قى الغنى عن حمل الأسفار 
(۲۳) والبیهقی (۳۰/۸). 
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هاهتا تردد» ويحتمل أن يبنى على أن المدعى عليه بعد قيام البينة عليهء لو قال: املدعصى 
يعلم سرا أنه ملكى» وإغا الشاهد اعتمد ظاهر اليدء فهل له تحليف المدعى؟» فيه حلاف. 
إن قلنا: له ذلك فهاهنا يرحع وحوب القطح إلى بين المال» وهو بعيد فلا يبعد 
إسقاطه. 
النظر الثالث من الكتاب: فى بيان الواجب 

وهو: الغرم» والقطع» والحسم» والتعليق. 

أما رد العين فواحب بالاتفاق مع القطع. فن تلف» وحب الغرم عندتا مع القطع. 
وقال أبو حنيفة» رجه الله: القطع والغرم لا بجتمعان. 

ثم الواحب» القطع من الكوع. وقال بعض آهل الظاهر: من النكب. 

ثم الواحب أولاً قطع اليسين. وفى الكرة الثانية قطع الرحل اليسرى حذرًا من 
استيعاب جدس البطش أو المشى أو استيعاب أحد الجانبين» فيتعذر المشى وفى الالفة 
تقطع اليد اليسرى» وفى الرابعة رجله اليمنى. واقتصر أبو حنيفة» رمه الله» فى الثالفة 
على التعزير. وقد ورد الخبر ما ذكرناه» وورد فى بعض الروايات: إن عاد حامسة 
فاقتلوه)(')» وقيل: هو قول قديم للشافعى» رضى الله عنه» لكن هذه الزيادة شاذة. 

وأما الحسم» فهو غمس محل القطع فى الزيت المغلى لتنسد أفواه العروق. والصحيح 
آن ذلك واحب نظرًا للسارق کیلا پسری» وهو إلى اختیاره» وعلیه متونته. وفیه وجه: 
أنه زيادة عقوبة حقًا لله تعالى» إذ لم تزل الأئمة يفعلون ذلك مع كراهية السارق. 

وأما العليق» فهو أن تعلق يده فى رقبته» وتترك لائة یام للتدکیل» وقد ورد به حبر 
ولم حح . ثم هو استحباب» إن صح التنكيل» إن رآه الإمام. 

فروع أربعة: الأول: من سقطت يده اليمنى بآفة سماوية» فإذا سرق» قطعنا رجحله 


(۱) احرجه ابو دارد فی سننه ( .)٤ ٤۱۰‏ 

(۲) المحديث عن عبد الرحمن بن يريز قال: وسألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد فى عق السارق 
ين السنة؟ قال: أنى رسول الله با بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه». أخرجه: 
ابو داود »)٤٤٤۱(‏ رالنسائی »)۲١۸۷(‏ قال الشسوکانی فى نيل الأوطار :)٠١١/۷(‏ حديث 
عبد الرحمن بن محيريزء قال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على 
القدمى» عن الحجاج بن أرطأة وعيد الرحمن بن عيريز وهو أحو عبد الله بن يريز شامى. أ 
ه. وقال النسائى: المحجاج بن أرطأة ضعيف لا تج بحديتهء قال المنذرى: وهدا الذى قاله 
النسائى قاله غير واحد من الأتمة. أ. ه. والحديث: ضعفه أيضًا الألبانى فى سنن ابن ماحه 
( ص۹ ۲۰). 
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اليسرى. ولو سرق أولا ثم سقطت يده سقط القطم؛ لأنه تعين الاستسحقاق وقيل: 
إنه يعدل إلى الرحل اليسرى. وهو غلط. 

القانی: لو بادر الحلاد وقطع اليسرى» فإن قصد فعليه القصاص› وقطع اليمين باق. 
إن دهش وغلط» فقد نص الشافعى» رضى الله عنه» فى الأم على سقوط القطع. ونقل 
أيضًا أن الدية تحب باليسرى» نم يقطع ,كين فتحصانا على قولين. 

وقال أبو إسحاق المروزى: لو سقطت يسراه بآفة سماوية قبل قطع اليمين فلا يبعد 
أن يجعل كغلط الحلا وهو بعيد. 

الغالث: لو كانت على يده أصبع زائدة» قطعنا اليد ولا نبالى» ولو كان ناقصًا اکتفینا 
بالوجود ولو وجدنا أصبعًا واحدة. فإن لم ضحد إلا الكف» فالظاهر الأكتفاء به تبكيلا 
بقطع المعصم» وفيه وجحه: أنه يعدل إلى الرجلى اليسرى إذا لم يبق من آلة البطلش شىء. 
واليد عبارة عنها. وأما اليد الشلاء فيكتفى بها إلا إذا حيف الهلاك؛ لنرف الدم» فيعندل 
إلى الرحل. 

الرابع: لو كان للمعصم كان قطعنا الأصلية وت ركنا الزائدة إن أمكن» وإلا 
قطعناهما. وإن كانتا متساويين ولا تبين الأصلية» قال الأصحاب: نقطعهما جيعًا لنتيقن 
استيفاء الأصليةء ولا نبالى بالزيادة. 

الجناية السادسة: قطع الطريق 
والنظر فى صفة قطاع الطريق» وفى عقوبتهم» وفى حكم العفو. 
النظر الأول: فى صفتم 

والأصل فيهم قوله تعالى: إإنغا جزاؤ! الذين يحاربون الله ورسولهي [المائدة: ]٣٣‏ 
الآية. فذ كر رسول الله ي تفسيره فقال: «أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصليو! إذا قتلوا وأخذوا 
الأموال» أو تقطع أيديهم وأرحلهم إذا أخذرا الالء أر يلحق الطلب بهم إذا هربوا 
لينفوا من الأرض»(. 

وقال داود: يجمع بين هذه العقوبات؛ لظاهر الآية. وقال مالك رحمه الله: الشاب 
أيقطع» والشيخ ذو الهرم يقتل» ومن ليس له نحدة الشباب ولا رأى الشسيوخ ينضى. ثم 
يعتبر عندنا فيهم صفتان: النجدة» واليعد عن حل الغوث. 
(۱) هذا آثر عن ابن عباس» رضى الله عنه» ولیس حديث للنبى يل وهذا الأثر فى إسناده إبراهيم بن 

خمد بن ابی يى وهو ضعيف» وله طرق أحرى أحسن إسناد فيها عند أبى داود والنسائى 

پاسناد حسن. انظر: نیل الأوطار (۱۰۲/۷» »)٠١۳‏ وسئن النسائی :)٠١١/۷(‏ 


کناب حد الزتا 14¥ 
آما التجدة: فاه إن لم يكن لهم شركةت بل كان اعتمادهم على الاختلاس 
والهرب» فلا يجب به إلا التعرير. ثم لا يشترط للنجدة الذكورة ولا السلاح ولا العدد 
بل لو احتمع نسوة وكانت لهن شوكة فهن قطاع الطربق. وقال أبو حنيفة» رمه الله: 
لو كان فى يع القطاع امرأة سقط الحد. والضرب واللطم كإشهار السلاح بالاتفاق. 

والواحد إذا قاوم أحداء أو جمعًاء بفضل قوقٍء فهو قاطع طريق. ولا نقول: إن المسافر 
الواحد مضيع لاله» بل ماله حفوظ به إلا أن يقصد» فمن قصده فهو قاطع. 

وقال الإمام: ينبغى أن يرد ذلك إلى العادة» فحيث يعد الواحد ممفرطًا فلا يجب على 
سالب ماله إلا التعزير. 

فرع: لو هجم على الرفاق قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بين» فاستسلموا 
فهم الضيعون وليسوا قطاعا؛ لأنهم لم يأحذوا بش وكتهم بل بتسليم اللاك إليهم. وإ 
علموا أنهم لا يقاومون» فهربوا منهسم» فهم قطاع» وكذلك إذا كان الأمر فى قوة 
الحانبين كالتقاوم إذا تقاتلواء وانكف الفريقان من غير ظفرء فالظاهر أنهم قطاع إن 
جحرى قتل وسلب؛ لأن الشوكة قد تحققت. 

وآما الصفة الثانية: فهو بعدهم عن محل الخغوث. أما ما يجرى من الأحذ على أطراف 
العمران» فيعتمد فيه الهرب والاحتلاس دون الشوكةء إلا إذا فترت قرة السلطان وثار 
ذوو العرامة فى البلاد» فهم قطاع عند الشافعى» رضى الله عنه» وإن كانوا فى البلاد. 
أما إذا دخلوا في وقت قوة السلطان دارا بالليل مع المشاعل مكابرين» ومنعوا آهل الدار 
من الاستغائة» وانصرفوا وهم متلثمون» ففيهم وحهان: أحدهما: أنهم قطاع» وننزل 
منعهم من الاستغاثة كبعدهم عن محل الغوث. والثانى: أنهم سراق؛ فإن الطلب يلحقهم 
على القرب» وإنغا اعتمادهم على التوارى والاحتفاء. 

ولم يذهب أحد إلى أنهم مختلسون مع أنهم لم يأحذوه فى خفية واختزال. فإذن قد 
حصل أن قطاع الطريق من يعتمد على الشوكة فى الحال مع بعد الغوث» لا على 
الاخحتلاس والهرب فى الوقت. 

النظر الثانى: فى العقوبة 

وزج به النظر فى جرائمهم» ولهم فى الحرائم أحوال: 

الأولى: أن يقتصر على أذ ربع دينار فصاعدًا» فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» 
سواء كان الربع ملكا لواحد أو لحماعة الرفقة» وكذلك فى السرقة لا يغرق بين الخالص 
والمشترك فى النصاب مهما كان الحرز واحدا. وقال ابن حيران: لا يشترط النصاب. 


14A‏ کتاب حد الزنا 

القانية: أن يقتصر على القتل الحرى فيقتل ولس فيه زيادة تغليظ إلا كون القتل 
توًا کہا سیاتی۔ 

الغالفة: أن يقتصر على الإرعاب وتكثير الشوكة» وكان ردءًا للقوم فعليه تعزير. 
وقال أبو حنيفة» رهه الله: هو شريك. 

الرابعة: أن يجمع بين الأحذ والقتلء فالمذهب المشهور: أنه يصلب ويقتل ولا قطي 
ویکون الصلب زيادة تدكيل وتغليظ؛ لأجحل الجمع. وقال أبو الطيب بسن سلمة: تقطع 
يده ورجله؛ لأحذه ویقتل لقتله» ویصلب؛ جمعه بینهما. وذكر صاحب رالتقريب» 
وحها: آنه إن أحذ تصابا وقتل: قطع وقتل ولم يُصلب» وإن أخذ أقل منه: فل ولب 
ولم يقطع ويكون الصلب؛ لأحل الأحذ. والمذهب هو الأول. وقال أبو حنيفة: الإسام 
بالخيار: إن أحب قتل وصلب ولم يقطع» وإن أحب قطع وقتل ولم يصلب. 

ثم إذا جمعنا بين القتل والصلب» فالذهب: أنه تل على الأرض» ثم صلب مقعولً. 
وفیه وجه: آنه قتل مصاوبًا إا بأن ترك حتی بعوت جوعًا على وجي أو بقصد مقتله 
بحديدة مذففة على وجي» وهو مذهب أبى حنيفة» رهه الله. 

ثم كم يترك على الصليب؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يترك ثلاثة أيام. وعلى هذاء إن 
کان یتعرض للتهری قبله» فهل یترك؟ فعلی وحهین: 

أحدهما: لا يترك ثلاثة أيام؛ لأن التدكيل قد حصل» فيصان عن التفتنت والنتن. 
والقول الثانى: أنه يترك حتى يتهرى ويسيل ودكه؛ لأن الصليب اسم الودك ومنه اشتق 
اسم الصليب. 

والصحيح أنه يقت أولاً ويغسل ويصلى عليه» ثم ُصلب. ولا سبيل إلى ترك الصلاة 
بكل حال» حلافا لأبى حنيفة» رهه الله. ويتعذر على قول من يقتله بعد الصليب» ثم 
يترك حتی یتهری. نعم» وإن قلنا: قتل بعد الصلیب ولکن بزل بعد شلاث» فیمکن ان 
يسلم إلى أهله للغسل والصلاة بعد الاسترسال. 

فأا عقوبة النفى» فالصحيح: أنها غير مقصودةء بل إن وجدوا أقيسم الحد والتعزي 
وإلا حق بهم طلب أعوان السلطان حتى يتشردوا فى البلاد وينتفوا من تلك الأرض. 
ومنهم من قال: هى عقوبة مقصودة فى حق من اقتصر على الإرعاب. ثم منهم من 
قال: يدفيهم الإمام إلى بلد معين ويعزوحم بهاء إما ضرا أو حبسًا. ومنهم مسن قال: له 
أن يقتصر على النفى . 


كتانب حد الزنا 144 
النظر الغالث: فى حكم العفوبة 

وله حكمان: الآول: آن التوبة قبلى الظفر مؤثر فيها؛ أدص القرآن العظي,'ء فيسقط 
بها تحتم القتل دون أصله على الظاهر» ويسقط به الصلب وقطع الرحل. أما قطع اليد 
هل يسقط إذا كان الأحوذ نصابًا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ كأصل القتلء وإغا الذى 
يسقط خحاصية قطع الطريق. والثانى: وهو الأصح» أنه يسقط؛ لأن هذا يخالف صورة 
السرقة» واليد والرجل كعضو واحد هاهناء وكذلك إن وحدنا رجله اليسرى درن يده 
اليمنى» اكتفينا به ولم نقطع يده اليسرى» ومهما عاد ثانا قطعدا اليد اليسرى والرحل 
اليمنى. 

أما التوبة بعد الظطفرء ففيه قولان جريان فى جميع حدود الله تعالى: أحدهما: أنه لا 
يؤثر؛ لأن القرآن حصص ما قبل التوبة. والثانى: أنه يسقط؛ لأنه إن حصص هاهناء فقد 
أطلق فى آية السرقة» فقال تعالى: لإفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح) (المائدة: .]١١‏ 
وقال القاضى: قرنت النوبة هاهنا بالإصلاح» فيدل على أن التوبة بعد الظفر لا تؤث إلا 
بعد الاستبراء وصلاح الحال؛ إذ بعكن أن يكون للهيبة. 

وعلى الحملة فمن ظهر تقواه وحسنت حاله امتنع مؤاحذته عا حرى له فى 
الحاهلية. أما إذا نشا التوبة حيث أخذ لإقامة الحدء فهو متهم» والتوقف إلى استبرائه: 
مشکل إن حبس» وإن خحلی فکیف نتبع احواله؟!. 

الحكم القانى: أن هذا القتل» قد ازدحم عليه حق الله تعالىء ولأحله تحتم وإن عفا 
ولى القتيل عن حق القتيل؛ فإنه معصوم. ولاشك فى أنه إذا جرح حطاً أو شبه العمده 

وإن تمحض العمد فقد تعلق به حق الله تعالى قطعًا فإنه يقتلل وإن عفا ولى القتيل. 
ولكن هل يثبت للقتيل حق مع حق الله تعالى؟ للشافعى» رضى الله عنه» فيه قولان» 
وتظهر فائدته فی مس مسائل: 

إحداها: لو قتل ذميًا أو عبدًا أو أمةء ومن لا يكاضه بالحملة» فان مضنا حق الله 
تعالى. قتل. وإن قلنا: فيه قصاص» لم يقنل. وهكذا لو قتل عبد نفسه. قال القاضى : 
يحرج على القولين. وقطع الصيدلانى بأنه لا يقعل وإن جعلتاه حدا؛ لأنه مل وكه» فلا 
يصلح لقاتلته وخاصمته فى القتال. 


(1) وهو قرله تعالى: إلا الذين ايوا من قيلل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غقور ر حم 
[الائدة: ۹]. 


EE‏ کتاب حد الرنا 
الثانية: إن مات القاتل وقلنا: إنه مخض حلي فلا دية للقتيبل. وإن قلنا: فيه حق 
الآدمى» فله الدية. 

الثالثة: إذا قتل جماعة اكتفى به إن جعلناه حل وإلا قل بواحدء وللآحرين الدية. 

الرابعة: لو عفا الولى على مال فلا أثر له إن جعلتاه حدًاء ولا فله الدية ويقتل حد 
وعو كمرئا استوحب القصاص وعفى عنه. 

الخامسة: لو تاب قبل الظغر سقط الحد وبقى القصاص حتى يسمط بعفوه إن جعانا 
له حقاء وإلا فيسقط بالکلية. 

ولعل الأصح احمع بين الحقين ما أمكن» فإن سقط الحد بالتربةء أو القصاص بالعفي 
فيبقى الآحر حاليًا عن الزحمة فيستوفى. فأما إسقاط القصاص والحد أو الدية» فبعيد 
جدا. 

فروع: الأول: إذا جرح المحارب جرحًا ساريًا فهو كالقتل فى التحتم. وإن كان 
اجرح واقفا فلا قصاص فيه كابحائفة» فلا جرح. فإن فطع عضوا فيه قصاص» استوفى. 
وهل يتحتم؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: نعم كالنفس. والثانى: لاء لأن القتل عمد حًا 
فلذلك يتحتم جنلاف القطع. والثالث: أن قطع اليدين والرحلين يتحتم إن هد حًا فى 
السرقةء بخلاف الأذن والعين وسائر الأعضاء 

الغانى: يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة» يشهد كل واحد لرفيقه لا لنفسه 
ولا يصرح. ولو قال: تعرضوا لنا ولرفقائناء فسدت صيغة الشهادة. وكذالو قال 
الشاهد: قذفنى مع أم فلان» فلا تقبل شهادته. 

الثالث: يرال بين قطع اليد والرجلء بخلاف ما لو استحق يُسراه فى القصاص» 
مناه فى السرقة» فإنه يقدم القصاص وعهل ريدما يندمسل؛ لأن الموالاة عظيم الضرر. 
لکن القطعرن فى المحاربة عقوبة واحدة. ولو استحق ينه قصاصًاء قطعت اليمين فى 
القصاص» ويكتفى بالرحل اليسرى. وهل يُمهل ريشما يندمل؟» فيه وجهان: أحدهما: 
يُمهل؛ لاحتلاف العقوبة. والثانى: لا؛ لأن الوالاة كانت مستحقة فإن فائت اليد فيبقى 
استبحقاق الموالاة. 

وإفا يقدم القصاص على حد السرقة والحراب» ولا نى على الخلاف فى تقديم حق 
الآدمى وحق الله تعالى إذا احتمعاء لأن الخلاف فى الأموال التى لا يسقط عنها حق الله 
تعالى بالشبهة. وأما حدود الله تعالى فتسقط بالشبهة والرحوع عن الإقرارء فيقدم عليها 
حق الآدمی. 


کتاب جحد الزنا 11 

الرابع: إذا ات قرات للآدميين» كحد القذف وقطع الطريق والقعل. فإن 
ازد موا على الطلب: جلد ثم بقطع» ثم یقتل» ولا ببادر بالقطع عقيب الحلد إن كان 
مستحق القتل غائبًا: إبقاء على روحه حتى لا يفوت القصاص. ولو كان حاضرًا وقال: 
لا تتركوا الموالاة لأحلى فإنى أبادر بعد القطع وأقتل ففيه وجحهان: 

أحدهما: أنه يبادر ولا يمهل؛ لأن النفس مستوفاةء فلا معنى لاتأحير لأجحل المقعول» 
ولا لأحل المستحق وقد رضى. 

والفانى: أنه يعهل» فإنه رما يعفو مستحق القتل» فعصير الثفس هدرًا بالموالاة. 

أما إذا أخر بعضهم حقه: فإن كان المؤحر مستحق النفس» قدم الجلد ويعهل ثم 
يقطع. وإن كان الؤحر مستحق الطرف» فلا بعكن البدار إلى القتل» ففيه تفوييت 
الطرف» فيجب على مستحق النفس الصبر. وهذا يؤدى إلى أن يصير مستحق الطرف 
إلى غير نهاية» ويندفع القتل» ولا صائر إلى أن مستحق التفس يسلط على القعل. ويقال 
لصاحب الطرف: بادر إن شعت وإلا ضاع حقاك. ولو قیل به لکان منقدځًاء لکنه لو 
بادر وقتل يغير إذن: وقع الموقع ورحع صاحب الطرف إلى الدية, 

أما إذا كان المجتمع حدود الله تعالى» كحد الشرب» وجلمد الرناء وقطع السرقة» 
والقتل: فالبداية بالأحضف» وهو ترتيب مستحق» ثم مهلل إلى الاندسال حتى لا يفوت 
الفتل بالموت بالسراية» فإن لم يبق إلا القتل فلا إمهال. 

ولو كان بدل جلد الرنا جلد القذف» فجلد الشرب أحف منه» ولكن هل حق 
الآدمى مقدم؟ ففيه وجهان: أحدهما: أن البداية فى الشرب؛ لأنه أخحف. والشانى: أنه 
يبدا بحد القذف؛ لأنه حق الآدمى. وكذا الخلاف لو كان بدل حد القذف قطع قصاص 
للآدمی. 


ولو زنی وهو بکر ثم زنى وهو ثيب» فقد اجتمع الد والرحم فالظاهر الاكتفاء 
بالرحم» واندرج الحلند تحته. وفيه وحه: أنه جلد ثم برحم؛ لأنه لا تداخل مع 
الاحتلاف. 
الجناية السابعة: شرب الخمر 
والنظر فى الموجب والوايحب. 
اما الموجب 
فنقول: جب ابحلد على كل ملتزم شرب ما أسكر جنسه تارا من غير ضرورة 


وعدر. 


10۲ کتاب حد الؤنا 
آما قولنا: (ملتزم) احترزنا به عن الحربى» والمجنون» والصبی» فلا حد عليهم. 
وقولنا: (أسكر جنسه) إشارة إلى أن ما أسكر كثيره فقليله» وإن لم بُسكرء» يوجحب 

الحد ککثیره. وقال ابو حنيفة» رمه الله: یجب احد بقلیل الخمر وان لم بُسکرء وسار 

الأشربة لا جحد فيها إلا فى القدر السكر. 
وقولتا: (مختارا) احترزنا به عن ا مكره» فونه بباح له الشرب لدفع ضرر الإكراه فلا 

جحد جخلاف الزنا فإن فيه حلافاء ولا حلاف أن الزنا لا بباح بالإكراه. 
وقولنا: رمن غير ضرورة) أردنا به أن من غص بلقمة ولم يجد غير الخمرء فله أن 

يسيغها بهاء و كذلك ذا خاف الهلاك من العطش. وآما الشداوى بالخمر فى علاج 

الأمراض فلا جوز؛ لنهى رسول الله ئل عن ذلك» وقوله: إن الله تعالى لم عل 
شفاءكم فيما حرم عليك»؛ ولأن الشفاء به مظنون بخلاف دفع العطش وإساغة 

اللقمة. 
ولكن جوز التداوى بالأعيان النجحسة كلحم السرطان» واخية» والعجون الذى فيه 

الخمر؛ لأن تحريم الخمر المسكر مغلظ وت ركه مقصود لا يقاومه ظن الشفاء. 
وأما الزحر عن تناول النجاسات» مع أن مصير الأطعمة إلى النحاسة» فهو من قبيل 

المروعات المستحسنة فيجوز أن تزول بعذر المرض. وقد قال القاضى: «لا يمد الشارب 

إن قصد التداوى بهاء فكأنه جعل ذلك شبهةً فى الإسقاط ولم يصرح أحد يجواز 

التدارى بها. 
وقولنا: (من غير عذر) احترزنا به عن التمداوى؛ إذ الظاهر أنه لا حسد وإن عصى؛ 

وعن حديث العهد بالإسلام إذا لم يعلم التحريي وكذا الغالط إذا ظنه شرابًا آحر. قال 

الشافعى» رضى الله عنه: «لو سكر مشلل هذا الرحل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأند 

کالمغسی عليه وقال: ولو شرب الخحثفى النبيذ حددتهم. 
ونص أن الذعى لا يُحد وإن رضى بحكمضا. وسببه: أن الحنفى فى قبضة الإمام 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرجه: البيهقى »)١/١١(‏ والسيوطى فى جمع الحوامع »)٤۹1١(‏ والهيشسى 
(/۸)؛ این حجر فی قتح الباری ( ۰۷۹/۱۰ »)۲٤۷‏ وتلعیص الحییر »)۷٤/٤(‏ والتقی فی 
کنز العمال (۲۸۳۱۹» ۷ )) والعجلونی فی كشف الخفا (۲۷۹/۲)» والسيوطى فى 
الدرر المنتثرة »)٤ ١(‏ والفتنى فى تذكرة ا لموضوعات .)۲٠۷(‏ 
وفی لفظ من حدیث طارق بن سوید ابحعفی مرفوعًا إنه لیس بدواء ولکته دای آخرحه: مسلم 
(الأشربة ۱۲)» ومد »)۳۱۷/٤(‏ والتبریزى قى مشكاة المصابیح »)۳۹٤۲(‏ وابن حجر فى فتح 
الباری »)۲٦۱/۱۲(‏ وامتقی الهندی فی کتر العمال .)۲۸۳۲١(‏ 
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والحاجة قد تمس إلى زجره جلاف الذمى الذى لم يلترم حكمنا. ومن اُصحابنا من قال: 
لا حد فى المسألتين» ومنهم من قال: بحد فى المسأكين. 

ثم للوجحب» بقيوده» جب أن يظهر للقاضى بشهادة رجلين» أو إقرار صحيح» ولا 
يعول على النكهة والرائحة؛ فلعله غلط أو أكره. 

ولو قال مطلقًا: شربت المسكر» أو قال الشاهد: شرب مسكرًاء أو شرب شرلًا 
شربه غيره فسكر» كفى ذلك ولو تقدر احتمال الإكراه مع ظاهر الإضافة. 

الطرف الثانى: فى الواجب 

والنظر فی: قدره» وکیفیته. 

أما القدر: فأربعون جلدةوأصله ما روی أن البی ب تی بشارب فقال: واضربوه 
بالنعال»» فضربوه بالنعال» وأطراف الثياب» وحثوا عليه التراب» ثم قال: «يكتوه أو 
عَيّروه؛ ونحوه» ثم قال: «أرْسیوه»» فلما کان فی زمان ابی بک رضی الله عنه» أحضر 
الذين شاهدو! ذلك فعدلوه بأربعين جحلدةء فكان جلد أربعينء ركذلك عم رضى الله 
عنه» فى صدر خلافته حتى تنايع الاس بشرب الخمر واستحقروا ذلك؛ فشاور 
المحابة» فقال علی» رضی الله عنه: ومن شرب سکر» ومن سکر هذی» وسن هذى 
افترى؛ فأرى عليه حد المفترين»» فكان عمر» رضى الله عنه» جلد ماني( وعثمان» 
رضی الله عنه» ښجلد مانین» ثم عاد علی» رضی الله عنه» إل اربعین. وروی عنه أنه» 
عليه السلام» أمر حتى جلد الشارب أربعين» وروی آنه قال: «إن شرب فاجلدوه. فان 
عاد فاجلدوه» قإن عاد فاقتلو م . 


(۱) صل هذا الحدیث فی صحیح البخاری (1۷۷۹)» بدون ذکر على رضى الله عنه. 
عن السائب بن یزید قال: وکنا نوتی بالشارب على عهد رسول الله ل وامرة ابی بكر وصدرا 
من حلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حقى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حى 
إذا عتوا وفسقوا حلد ثماتين». وانظر: ما أورده المصنف فى سنن أبى داود »)٤٤۸۹(‏ 
والدارقطشی (۱۰۸/۳)» والبیهقی (۳۲۰/۸)» والحاکم »)۳۷۰/٤(‏ رقال: حدیث صحیح 
الإسناد ولم جخرحاه. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله ين عمرو من طرق» وهو منقطع لأن الحسن البصرى للم يسمع 
من عبد الله بن عمرو كما قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١ ٤۷/۷(‏ أحرحه؛ أبس داود 
٤۸ ٥(‏ 4)» والبیهقی (۳۱۳/۸» ٤‏ ) والهیشمی فی موارد الظمآن »)٠١١۸(‏ وجحمع الزوائد 
YY‏ ۸“ والطبرانى »)۳۹٠1١۹(‏ والدر المتدور »)۳۲٠/۲(‏ والألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (۳4۸/۳). 
وبلفظ: إذا شربوا الخمر فاحلدوهې ثم ذا شریوا فاحلدوهې ثم إذا شربو! الرابعة فاقتلوهم = 
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ولا حلاف أن القتل مدسوخ فى الشرب. 


دعن معاویة مرفوعًاء اُخرحه ابن ماه (۲۰۷۴)» ومد )1٥/٤(‏ والییهقسی (۳۱۳/۸)» 
والحاکم »)۳۷۲/٤(‏ والتقی الهندی فی کنر العمال (۱۳۲۱۲). قال الشرکانی :)۱٤۷/۷(‏ 
حديث معاوية» قال البخارى: هو أصح ما فى هذا الباب وأخرحه أيضًا الشافعىء والدارمى» 
وابن المتذر» وابن حبان وصححه من حديث أبى هريرة رأحرحه اين أبسى شيبة من رواية أبى 
سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية» وأحرحه أبو دارد من رواية أبان العطار فيه فإن شربرا يعنى بعد 
الرابعة فاقتلوهم» ورواه أيضًا أبو داود من حديث ابن عمر قال: وأحسبه» قال فى الخامسة: ثم 
إن شربها فاقتلوه قال: وكذا فى حديث غطيف فى الخامسة. 

وبلفظ: من شرب الخمر فاحلدره قإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» أحرحه الترمذى »)١٤٤٤(‏ وأحهد 
(۹۲ ۱ ۲۱ 6 ۳ والحاكم »)۳۷١/٤(‏ والبخوى فى شرح السنة 
(۳۳۶/۱۰)» والھیشمی فی جحمع ›۲۷۷/٦(‏ ۲۷۸)» والطبرانی (۱۹۸/۱ ۳۸۲/۲)» رامتقی 
الهنندی ( ۰۱۳۲۱۲۳ ۰۱۳۲۹۹ ۰۱۳۷۰۸ ۱۳۷۱۰ 0۳۷۱۱ ۳۷۲۲۳ )) رابن حجر فی 
المطالب العالية »)۱۷٦۰(‏ وابن ابی حاتم فی علل الحدیث (۲۲۲» ۰۲۲۹ »)۱۳٤۲‏ رابن عراق 
فى تنزيه الشريعة »)۲١۲/۲(‏ والش وكانى فى الفوائد المجموعة (ه٠٠).‏ 

)١(‏ هذا النسخ مأحرذ من حديث جابر كما صرح بذلك الترمذى وغيره فيما رواه حمد بن 
إسحاق» عن عمد بن المنكدر» عن حابر» عن النبى يلل قال: وإن شرب الخمر فاحلدوه» فإن عاد 
الرابعة فاقتلوه» قال: تم أتى النبى لل بعد ذلك برحل قد شرب فى الرابحة فضربه ولم يقتله». 
ومن حدیث ذويب أن النبى ي قال: ومن شرب الامر فاحلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فى 
الثالئة أو الرابعة فاقتلوه» فأتی برحل قد شرب فجلدہ ثم اتی به فجلده» ثم تی به فجلده ثم اتی 
به فجلده ورفع القتل و كانت رخحصة)؛. 
ومن حدیٹ ابی هریرة قال: قال رسول الله کل: إن سکر فاجلدوه» تم إن سکر فاجلدوم شم 
إن عاد فى الرابعة فاضربو! عنقه. وزاد امد عن رراته: «قال الزهرى: فأتى رسول الله للل 
بسکران فی الرابعة فخحلی سبیله». 
وحديث قبيصة بن ذؤيب مرسل؛ لأنه من رلاد الصحابة ولم يذكر لله سماع مسن رسول ل 
ورحال؛ حدیته ثقات» وحديث أبى هريرة صححه ابن حبان. قال الشوكائى: احتلف العلماء: 
هل يقتل الشارب بعد الرابعة أ لا؟» فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقشل ونصره ابن حزم 
واحتج له ودفع دعرى الإجماع على عدم القتل وهذا هو الظاهر عن اين عمرو» وذهب الجمهور 
إلى آنه لا يقتل الشارب وإن القتل منسوخ. قال الشافعى: والقتل منسسوخ بهذا الحديث وغيره 
يعنى حديث قبيصة بن ذؤيب» ثم ذكر أنه لا حلاف فى ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابى: قد 
يرد الآمر بالوعيد ولا يراد به الفعل وإغا يقصد به الوعد والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل 
فى التامسة واحبًا ثم نسخ بحصرل الإجماع من الآمة على أنه لا يقتل. أ. ه. 
وحكى النذرى عن بعض أهل العلم أنه قال: أجع المسلمون على وجوب الحد فى النمر وأجمعرا 
على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث» وهو 
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ثم اختلف الأصحاب فى شيتين اهما : أنه هل يكقى الضرب بالتعال وأطراف 
القياب؟( e‏ ل غلل جار ومن مع قال: ذلك لا ينضبط فقد كفينا مقونة 
التعديل؛ فيتبع 

عند الكاؤة منسوخ. E‏ 

وقال الترمذى: إنه لا يعلم فى ذلك اختلافا بين أهل العلم فى القديم واحديث» وذكر أيضًا فى 

آحر كتابه الحامع فى العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهلى العلم إلا حديث [إذا 

شکر فاحلدره] الم كور فى الباب» وحديث الجمع بين الصلاتين. 

وقد احتج من أثبت القعل: بأن حديث معاوية المذ كور متأحر عن الأحاديث القاضية بعدم القعل؛ 

لأن إسلام معاوية متأحر. وأحيب عن ذلك بأن تأر إسلام الراوى لا يستلزم تأر المروى 

لحراز آن يروى ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه وأيضًا قد أحرج 

الخطيب فى المبهمات عن ابن إسحاق» عن الزهرى» عن قبيصة آنه قال فى حديثه السابق: فأتى 

برحل من الأنصار يقال له: نعيمان فضربه أربع مرات فرأى السلمرن أن القتل قد أخر. رأحرج 

عبد الرزاق» عن معمر» عن سهيل» وفيه قال: فحدثت به أبن النكدر فقال: قد ترك ذلك. 

وقد أتى رسول الله بل بابن النعيمان فجلده ثلانًا ثم أتى به الرابعة فجلده ولم يزده رقصة 

اتیاق اران قتان کات کے ت ان چ ی ار ی ہے ت ی 

بالمدينة ومعاوية أسلم قبل الفتح أو فى الفتح على حلاف رحضور عقبة كان بعد الفتح. .هھ 

انظر: نيل الأرطار .)0٤۸/۷(‏ 

)١(‏ منشاً الخلاف هناء وهو الذى ننبه علمائنا عليه للنظر فيه والبحث فى حل إشكالاته هو: علة 
الرواية بالمعنى الى توثر تأثيرا ححطيرًا ومباشرا فى تغير الحكم الشرعى» إذا ما قورفىت الرواية 
بامعنى بالرراية الأسلية التى نقلت ألفاظها بالنص من فم رسول الله الشريف يلل ذلك فى ضوء 
معرفة ما مدى محطورة تبديل المرادفات اللغوية رالتباين فى معانيها على رغم كونها مرادفات. 
وهذا الذى ذكره المصنف يِعْم امعال الذى ندلل به على هذا الانحراف اللنطير عن العنى الأصلى 
الذى ترسمه ألفاظ الحديث الخارحة مسن فم النسى تي والذى تسبب فى رحود حلاف ذو 
حكمين» حكم استنيطه العلماء من سياق بشرى يدل على فهم الصحابى لص الذى سمعه 
وحکم استنبطه آخرون من النص الأصیل الذی حرج منه ی فقد روی فی حدیٹ عمر بن 
الخطاب بالعنى ما رواه أبو هريرة بالنص اللفظى فى حديث شارب الخمن » فبيدما ترد رراية أبى 
هریرة (1۷۷۷- فتح الباری)» -1۷۸١(‏ فتح البارى)» بالتنصيص على ضرب شارب الخمر 
باليد والنعل رالنوب» يرويها أحد الرواة فى حديث عمر بالعتى مستبدلاً الضرب بالملد فأى 
اللفظين هو الصحيح؟ مع العلم بأن الروايات كلها أسانيدها صحيحة؟ إلا نها تنفارت فيما بينها 
قى درحات الضبط ردقة النقل. ولهذا فإن كل لفظ يوحه الحكم إلى وحهة غير الأحرىء فإن 
الضرب بالثوب والنعل والحريد غير الحلد بالسوط. هذا هو المنشا الحقيقى رالخطير للحلاف 
الذی نشی كدير من التاس أن يينه. وتفصيلى ذلك فى كتابنا: المداحل الأصولية (امدحل السابع 
فى كيفية استخحراج الحديث من مصادره لقارنة امتون) وانظر: مقدمة الد كتور/البندارى التى 
وضعها لموسوعة أطراف الحدیث للاخ بو هاحر محمد بسیونی .)۰|١(‏ 
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الثانى: أن الإمام لو رأى أن جلد ثمانين هل له ذلك؟ فمنهم من منع لرحوع على» 
رضی الله عنه. ومنهم من جحوز. 

آما الكيفية. فالنظر فى: السوط ورفع اليدء والضرب» والزمان. 

أها الوط فليكن وسطاء ويقوم مقامه النضبة الزائدة على القضيب الناقصة من 
العصا. ولا ينبغى أن يكون فى غاية الرطوبةء ولا فى غاية الييس. 

وآما رفع اليد فلا يرفعه فوق الرأس؛ فيعظم الألم» ولا يكتفى بالرفع اليسير فلا 
يؤلم» بل یراعی التوسط. 

وأما الضرب» فيفرقه على جميع بدنه» ويتقى المقاتل» كالقرط والأحدع ولغرة الشحر 
والفرج» ويتقى الوجه؛ ففيه نهى فى البهائم» فكيف فى الآدمى؟. ولا يتقى الرأس 
عندنا» حلافا لأبى حنيفة» رمه الله؛ لقول أبى بكر رضى الله عنهء للجلاد: «اضرب 
الرأس؛ فإن الشيطان فى الرأس». 

ولا تشد اليدان من المجلودء بل يترك حتى يتقى - إن شاء - بيديه. ولا بل للحبين 
بل بُضرب وهو قائم. وتضرب المرأة وهى جالسة؛ ویلف علیها ٹیابهاء لكيلا تنكشف. 

وأما الزمانء فلابد من موالاة الضرب» فلو فرق مائة سوط على مائة يوم لنم ججز. 
ولو ضرب مسین فی یوم وخمسین فی یوم آخر قال: إنه جائ والضبط فيه عسیر» 
فالوجه أن يقال: إذا امحى أثر الألم الأول لم جزء وإن كان بايا جاز. 

هذا هو القول فى الجناية امو جبة للحدودء ولايد من الاحتتام بياب فى التعزير. 

باب فى التعزیر 
والنظر فى: الموحب» والمستوفى» والقدر» وأصل الوحوب. 


)١(‏ النهى عن ضرب وحه الآدمى» ليس قياس أو من باب فحوى الطاب كما أشار إلى ذلك 
الصنف» بل هو منصوص عليه من حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: [إذا ضرب أح دكم 
فليجتنب الوحه] آحرجحه: امد »)٤٠۳٤/۲(‏ والبیهقی (۳۲۷/۸)» وعبد الرزاق (۲١۷۹)؛ء‏ 
والتبریزی »)۳٦۳۱(‏ والخطیب فی تاریخ بغداد (۲۲۱/۲)» والمقی فی کنر العمال »۱١٤١(‏ 
»)١ ١‏ والألبانى فى السلسلة الصحيحة .)٠٤١(‏ 
وبلفظ: [إذا قاتل أح دكم أحاه فليجتنب الوجه] أحرجحه: مسلم وفى رواية له [إذا ضرب] 
(۲۹۱۲)» وعند البحارى بلفظ: (فليتى] بدل [فليجتنب] (۱۸۸/۳)» ونفس اللفظ لمسلم أيضًا. 
وأخحرجه: آهمد (۳۲۷/۲» »)۳٤۷‏ وعبد الرزاق (۱۷۹۰۱)» والبغوی (۰ »)۲٦٥/۱‏ رالقیریزی 
»)۳٥۲۰(‏ والهیشمی (۱۰۹/۸ بحمع)» والمتقی فی کنر العمال »)1١٤١ :۱۱٤۲(‏ وفتح البارى 
OAT AAT)‏ 

(۲) هذا العنوان ليس فى الأصل وزيادته من طأدار السلا وهى زيادة مهمة. 
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أما الموجب: فكل جنايةٍ سوى هذه السبعة» ما يعصى العبد بها ربه؛ فيستوجحب بها 
التعزير» سواء كان على حق الله تعالى» أو على حق الآدسى» إذ حق الآدسى أيضًا لا 
ڪخلو عن حق الله تعالى۔ 

وأما المستوفى: فهو الإمام» وليس ذلك للآحاد إلا الأب والسيد والروج. أما الأب 
فلا يعزر البالغ» والصغير لا يعصى لكن للأب الضرب تأديًا وملا على التعلم وردًا عن 
سوء الأدب. وللمعلم أيضًا ذلك بإذن الأب. و كل ذلك جائز بشرط سلامة العاقبةء فإن 
أفضى إلى الهلاك وحب الضمان على العاقلةء ويكون شبه عم ويتبين أنهم جاوزو 
حد الشرع» إلا ما يظهر كونه عمدًا حضًاء ففيه القصاص. 

وأما السيدء فالصحيح: أن له تعزير عبده فى حق الله تعال» وأما فى حق نفسه 
فجائز بلا حلاف. 

وأما الزوج» فلا ُعزر زوجته إلا على النشوز على الترتيب الوارد فى القرآن العظيم 
فإن كانت لا تنزجر بالضرب اليسير بل بضرب خوف» فلا يعزر أصلا؛ لأن البرح 
مهلك» والخفيف غير مفياٍ. 

أما أصل المرجب» فقد قال العلماء: ما يتمحض خحق الله تعالى فالاجتهاد فيه إلى 
الإمام» فإن رأى الصلاح فى سحب ذيل العفو والتغافل عنه فى بعض الواضع: فعل. 
وإن رأى الاقتصار على الزحر.عجرد الكلام: فعل؛ إذ الصلحة تختلف باحتلاف 
الأشخحاص والأحوال» وكم جاوز رسول الله ي عن أقرام أساعوا آدابهم!!. 

أما المتعلق بحق الآدمى» فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق. لكن هل يجوز 
للإمام ترك الضرب والاقتصار على الزحر بالكلام إن رأى ذلك؟ فيه وجهان. 

ولو عفا الستحق» فهل لالامام التعزير؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا؛ لأنه ليس المستحق. 

والثانى: نعم؛ لأن ذلك لا لو أيضًا عن ابحناية على حق الله تعالى» ورعا أراد الإمام 
زحره عن العود إلى مثله. 

والثالث: أنه إن عفا عن الحد سقط وإن عفا عن التعزيرء فللإمام التعزير؛ لأن أل 
التعزير موكول إلى الأئمة. 

ما قدر الموجب: فلا مرد لأقله» وأكثره محطوط عن اخد. ومنهم من قال: محط كل 
تعزير - وإن عم - عن أقلى الحدودء وهو حد الشرب. ومنهم من قال: تعزير 
مقدمات الشرب حط عن حده» ولا حط تعرير مقدمات الزنا إلا عن حد الزن 


1o4‏ کتاب حد الزنا 
وكذلك تعزير مقدمات القذف؛ فإن إمساك العبد سيده حتى يقتله غيره كبيرة أعظم من 
شرب قطرة خن هز وروی صاحب والتقريب» حديًا عن رسول الله ل أنه قال: رلا 
جلد فوق العشرة إلا فى حدهء وقال: الحديث صحيح. فبإن صح» فمذحسب 
الشاقعى» رضى الله عنه» اتباع الحديت» وإن لم يصح الحديث فيحط عن عشرين فى 
حق العبد؛ لأنه حد الشرب فى حقه. وفى حق الحر» هل بحط عن العشرين الذى هو 
أقل ما جب حدًا كاملا أو عن الأربعين الذى هو حده؟» فيه وحهان. 

وآما مالك» رحه اللهء فإنه جاوز الحدء وجوز القتل فى التعزير؛ للاستصلاح» وهر 
ضعيف؛ إذ الاستصلاح التام يحصل بالحدود والتعزيرات والحبس؛ فلا حاحة إلى القتلء 
والله أعلم. 

وإذا فرغنا من موجبات الحدود» فجدير بنا أن شير إلى موجبات الضمانات» سوى 
ما ذکرناه فی كتاب ,القصب». 

%# % % 


(۱) الحدیث آحرجه البخاری »)1۸٤۸(‏ والقرمذی »)۱٤۹۳(‏ رابو داود »٤٤۹۱(‏ ۹۲٤4٤)ء‏ راہن 
ماحه (۲۹۰۱)» وأحمهد ( »)۲٥/٤ 41٩/۴‏ والبیهقی (۳۲۸/۸ (۱٤۲/۱۰‏ والبغوی 
(۰ ۴۹۳/۱)» والطحاوی فی مشکل الآثار )۱۹٤/۳(‏ والتبریزی »)۳٦۳۰(‏ وابن حجر فی 
الفتح .)١۷١/١١۲(‏ وللحديث ألفاظ أحرى. 
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س 


كتا موجبات الغمانات 
والنظر فى: ضمان الولاة» وضمان الصائل» وضمان ما أتلفته البهائمء فنعقد فى كل 
واحد بابا, 


الباب الأول: فى ضمان الولاة 

والنظر فى: موجب الضمان وععله: 

ما ال: فالصادر عن الإمام: إما تعزير» وإما حد» أو استصلاح. 

أما التعزير: فمهما سرى وحب الضمانء وتبين خروجه عن المشروع؛ إذ الملشروع 
ما لا هّلك وهو منوط بالاجتهاد ومشروط بسلامة العاقبة» فيجب الضمان على كلل 
مُعَرّر إذ لم تسلم العاقبة. 

وآما الحدود» فهى مقدرة فيما عدا الشرب» فإذا اقتصر فمات» قلنا: الحق قتله. أما 
إذا مال عن المشروع» فلا بخلو: إما أن یون فى وقت» أو قدر» أو جنس. 

فان کان فى الوقت» بأن أقامه فى شدة الحر» فالنص أنه لا يضمن» وفى مثله فى 
الختان يضمن» وذ كرنا فيه النقل والتحريج» فكأنه يرحع حاصل الخلاف إلى أن القأحير 
مستحب أو مستحق؟. 

أما الجدس» فشارب الخمر إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قريًا مسن أربعين» 
فمات» فلا ضمان إلا على الوجه البعيد فى أن ذلك غير حائز. 

وإن ضرب أربعن» فقولان: أحدهما: لا ضمان كسائر الحدود. والثانى: نعم» لقول 
علی» رضی الله عنه: إن ذلك شیء رأیناه بعد رسول الله يب وهذا بشرط أن لا يصح 
الخبر فى جلد الأربعين. 

فإن اوجبناء فالصحيح إيجاب كل الضمان. وفیه وجه: أنه يوزع على التفاوت بين 
ذلك» وبين الضرب بالنعال فى الألم. وهذا شىء لا ينضبط ولا يدرك أصلا. 

أما القدرء فهر أن يضرب فى حد القذف أحدا وثمانينء فقولان: أحدهما: أنه يجب 
عليه من الضمان جزء من أحد وثمانئين. والشانى: أنه مجحب النصف؛ نظرا إلى الحق 
والباطل» إذ رعا أثر آلام السياط لا تتساوى. 

آما إذا ضرب فى الشرب ثمانين» ضمن الشطر؛ لأنه زاد عن المشروع مثله. فلو أمر 
الخلاد يثمانين» فراد واحدا» اجتمع من الأصول ثلاثة أوجحه: أحدها: أنه يسقط من 


1۰ کتاب موجبات الضمانات 
الضمان أربعون من واحد وثمانينء وجب أربعون عالى الإمام» وواحد على الجلاد. 
والثانى: أنه حب فى مقابلة الباطل نصف موزع على الإمام والحلاد بالسوية. والفالت: 
أنه يجعل الضمان أثلاًاء فيسقط ثلثه» ويجب على الإمام ثلثه» وعلى الحلاد ثلثه. 

أما الاستصلاح» فهر: إما بقطع سلعة أو بافتان. 

أما السلعة» فللعاقل أن بقطعها من نفسه إن لم يكن فيه حوف» فإن كان مخوفًا لم 
يجز لإزالة الشين. وهل يجوز للحوف على البقية؟» فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لاء لأن 
الخوف موجود فى الترك والقطع» فلا فائدة فى القطع. والشانى: الجواز؛ إذ الخوف 
متساو» فإليه اخيرة. والفالث: أن القطع إن كان أسلم فى الظن الغالب» جازء وإن 
اعتدل الخوف فلاء وكذلك الخلاف فى اليد المحاكلة. 

أما من به ألم لا يطيقه» فليس له أن يُهلك نفسه فإن كان اموت معلومًاء مثل الواقع 
فى نار لا ينجو منها قطعًاء وهو قادر على إغراق تفسه» وهو أهون عليه: اختلف فيه 
أبو يوسف ومحمد: رحمهما الله والأصح: أن له أن يُغرق نفسه. 

رجعنا إلى الوالى والولى» وليس لهما ذلك فى حق العاقل البالغ إجبارًاء بل الخيرة إلى 
العاقل. فإن فعلوا وحب القصاص. 

أما المولى عليه بالصغر وابحنون» فللأب أن يتعاطى فيهم ما يتعاطى العاقل فى نفسه 
لإزالة الشين والخوف. 

أما السلطان» فله ذلك حيث لا حوف» ويكون قطعه كالفصلد والحجامة» وهو جائ 
له. وإن كان فى القطع حطر فليس لاسلطان ذلك» كما ليس له الإجبار على النكاح؛ 
لأن مثل هذا الخطر يستدعى نظرًا دقيقًا وشفقة طبيعية» وليس للسلطان ذلك» فإن فعل 
حيث لم جوز فتجب الدية» وفى القود قولانء ووحه الإسقاط الشبهة؛ إذ هذا مما 
تقتضيه ولاية الأب وإن لم تكن تقتضيه ولايته. ثم الصحيح أن الدية فى حاص ماله وإن 
سقط القود؛ لأنه عمد محض. وحيسث جوزنا للأب والسلطان ذلك» فسرى» قال 
القاضى: «وحب الضمان كالتعزير؛ لأنه غير مضبوط وإنما جوزنا بالاجتهاد» 
والصحيح ما قاله الأصحاب» وهو سقوط الضمان؛ لأن اجرح فيه حطر وقد جوز مع 
اللخطرء وإنما حوز من التعزير ما لا حطر فيه. وكيف يتعرض الولى لضمان سراية الفصد 
والحجامة» وذلك يزجره عن فعله» ويضر بالصبى؟. نعم يتجه ذلك فى الختان بعض 
الاتجاه فإنه ليس على الفورء ولا فيه حوف. والصحيح أيضًا أنه لا ضمان. 

آما اختان» فمستحق عند الشافعى» رضى الله عنه» فى الرجال والنساء؟؛ لأنه جحائزء 


کات وجات الضمانات 11 
نع انه خرح خط یدل على وخوت زالرااست ان فى الرحال قطع ما يغشى الحشفة 
وفى النساء ما يتطلق عليه الاسم. 

ثم أول وجوبه بالباوغ» وليس جب على الصبى» بحلاف العدة إذ تتقضى من غير 
فعل» والأولى أن يبادر الولى فى الصبى؛ لسهولة ذلك عند سخافة الحلدء فإن بلغ وامتنع 
استوفى السلطان قهرًاء فلا ضمان إذ وجب استيفاؤه إلا أن يفعل فى شدة ا لحر قإن 
اص آنه يضمن» وفيه تخريج سبق. 
النظر الانى: فى حله: 

والإمام کسائر الئاس فیما يتعاطاه لا فى معرض الحكم» أو فى معصرض الحكم على 
خلاف الشرع عمدًا. وأما إذا بذل الممكن فى الاجتهاد فأحطاء ففى الضمان قولان: 

أحدهما: أنه كساثر الناس يجب عليه» أو على عاقلته. والثانى: أنه فى بيت المال؛ 
لأن الوقائع تكثر» ومو معرض للحطاء فكيف يستهلك ماله؟. وعلى هذاء ففى الكفارة 
وجحهان؛ لأنها من جنس العبادات فتبعد عن التحمل. ويجرى القولان فيما لو ضرب فى 
الشرب ثمانين وقلنا: له ذلك. ولا جری إذا اقام الخد على حاملٍِ مع العلم؛ فإنه مقصرء 
والغرة على عاقلته قطمًاء وكذلك إذا قضى بقول عبدین» أو کافرین» أو صبيين وقصر 
فى البحث. فإن جحث فاخحطا» جحرى قيه القولان؛ إلا أنه بعكن الرحوع على الشهود؛ 
لأنهم تصدوا لما ليسوا أهلاً له. ومنهم من قال: لا رحوع؛ لأنهم صدقوا أو أصرواء 
وليس القاضى كالغرور؛ إذ المغرور غير مأمور بالبحث» وهو مأمور به. 

فإن قلنا: يرحع» ففى تعلقه برقبة العبدين» أو لزومه فى ذمتهما خحلاف. وفى 
الرحوع على المراهق نظر؛ لأن قرله بعيد أن يعتبر الإلزام» ولكن كن أن عل كجناية 
حسية» ولذلك تعلق برقبة العبد على رأى. 

فإن كانا فاسقين» ورأينا نقض الحكم بظهور الفسق بعد القضاء» ففى الرحوع 
عليهم ثلاثة أوحه: أحدها: أنه يجب كالعبدين. والشانى: لاء لأنهما من أهل الشهادة 
على الحملة. والثالث: آنه يرجع على المجاهر دون المكاتم؛ فإن عليه ستر الفسق جخلاف 
الرق فإنه لا يستر. 

أما الجلادء فلا ضمان عليه؛ لأنه كيد الإمام وسيفه» ولو ضمن لم برغب أحد فيه» 
وكذا الحجام إذا قطع سلعة بالإذن فلا ضمان عليه مهما كان القطع مباحًا. أما إذا قطع 
يدا صحيحة بالإذن» ققى الضمان خلاف؛ لأن المستحق سقط حقه ولكنه حرم. 

ولو قتل حر عبداء وأمر الإمام بقتله» والحلاد شفعوى» ففيه وحهان» ينظر فى 


f‏ کناب موجبات الضمانات 
أحدهما إلى اعتقاد الحلاد وفى الان إلى احتهاد الإمام. 

وكذا الخلاف فيما لو كان الإمام شفعويًا فأخحطاً بذلك» والجلاد حنفى: فالنظر إلى 
جانب الإمام يوجب القصاص على الجلاد. 

وکل هذا إذا كان للجلاد حيص عن الفعل. فان لم يكن فهو کالکره على رأى» 
وقد ذکرناه. 

الباب الثانى: فى دفع الصائل 

والنظر فى: المدفوعء والمدفوع عنه» وكيفية الدفع. 

آما المدفوع» فلا تفصيل فيه عندناء بل كلل ما يخاف الهلاك منه» يباح دفعه ولا 
ضمان فيه؛ لأنه مستحق الدفع» يستوى فيه السلم والكافر» والصبى» وامجنون» 
والبهيمة. وقال أبو حنيفة» رمه الله: لا جب ضمان البالغ» ويجب ضمان البهيمة 
الصائلة» وله فى الصبى والمجنون تردد. واحتلف الأصحاب فى مسألتين: 

إحداهما: رة تدهورت من سطع أو حدار مطل على رأس إنسان فدفعها 
فكسرها؛ فمن ناظر إلى أنه مستحق الدفع» ومن ناظر إلى أنه لا احتيار لها حتى يحال 
عليها» فصار كالمضطر فى المحمصة إلى طعام الغير» فإنه يأكل ويضمن. 

الثانية: إذا اضطر إلى طعام فى بيته» وعلى بابه بهيمة صائلة لا تندفع إلا بالقتل» فهو 
مردد بين ضرورة المخمصة والصيال» ففيه وحهان. وهذا حكم جواز الدفع. 

أما جواز الاستسلام فینظر: إن کان الصائل بهيمة أو ذميّاء لم جز ورحب الدفع؛ 
إذ عهد الذمى ينتقض بصياله. وإن كان مسلمًا محقونا فقولان: أحدهما: الحواز؛ لقوله 
يي لحذيفة» رضى الله عنه» فى وصف الفعن: ,كن عبد الله المقتولء ولا تكن عبد الله 
القاتل,'. والثانى: المنع؛ لأن الصائل لا حرمة له؛ لظلمه» واللصول عليه محترم. وإنما 


)١(‏ الحديث أحرحه السيوطى فى الدر التصور )۲۷١/۲(‏ وأهد (ه/ ١١٠‏ والدارقطضى 
KSI)‏ 
وأصل هذه اللسألة قوله تعالى فى قصة ابنى آدم عن المظلوم #إإنى أريد أن توء بإئمى وإثماف 
فقكون من أصحاب النار وذلاك حزاء الظالين» وللحديث الصحيح عن أبى بكرة قال: قال 
رسول الله : إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها حير من الاشى والماشى فيها حير 
من الساعی» ألا فإِذا نزلت أو وقعت فمن کان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه ومن کانت له أأرض فلیلحق بأرضه, قال؛ فقال رحل: یا رسول الله اریت من لم یکن له 
إبل ولا غنم ولا أرض» قال: يعمد إلى سيه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة. 
اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هلل بلغت؟. فقال رحل: يا رسول الله= 
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يؤمر بترك القتل فى الفتنة ححوها من إثارة الفتة ٠‏ 

نعم يجوز للمضطرين فى المحمصة الإيئار؛ لأن الحرمة شاملة للجميع. وأما الصبى 
والمجنون» فمنهم من أخقهما بالبهيمة» ومنهم من طرد القولين. ووجه القطع بالنع: أن 
قتل الصبى يجب منعه على المكلف إذا قدر كيلا يبوء بالإئم؛ لأنه صورة ظلم. 

أها المدفوع عه: فله ثلاث مراتب: 


الأولی: ما بخصه» وهو کل حق معصوم: من نفس» وبضع» ومال وإن قل حتی هدر 
الدم فى الدقع عن درهم» وحكى عن الشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أنه لا يدفع 
عن المال بالقتل» وهو غريب. 

الثائية: ما يخص الغير وهو يقدر على دفعه. منهم من طرد القولين فى وجوب الدفع» 
ومنهم من قطع بالوجود؛ إذ لا مدحل للإيثار هاهناء وهر حق الغير. ومن الاصوليين 
من قطع بالمنعء وقال: ليس شهر السلاح فى مغل ذلك إلى الآحاد» بل إلى السلطان؛ 
لأنه يحرك الفعن. 

الثالفة: ما يتعلق .ححض حق الله تعالل » كشرب النمر» فظاهر رأى الفقهاء وبجوب 
الدفع؛؟ بسيب الأمر بالمعروف» ولو بالسلاح. ومنهم من منع ذلك إلا للسلطان وی 

من الفتنة . وذکرنا فی ذلك تفصیلاً طویلاً فی کتاب لمر بالمعروف» من كتب رإحياء 
ا 0 

أما كيفية الدفع» فيجب فيه التدريج؛ فإن اندفع بالكلام لم يضرب» أو بالضرب لم 


=أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفعتين فيضربشى رحل بسيفه 
أو بسهمه فيقتلنى. قال: يبوء بإثمه وإئمك ويكون من أصحاب التارء قلت: هذا فى قال الفتنة 
لا فى قتال أهل الردة المستبدلين شريعة من شرائع الله بشرع البشر وقوانينهم وحالة أذهانهم 
وفهامهې فان هذا الحديث قد أشكل على كثير من إحوانتا ما يوحب بفهمهم لهذا الحديث أن 
ابا بكر والعشرة وجمهور الصحابة آثمون لقتالهم من امتنع عن شريعة واحدة وهى الزكاة لا 
ححوڈا بھا بل بتأویل باطل صاروا به من أهل الردة وهو مذهب الشيعة الروافض إذ نمم 
خحطوا ابا بکر رضی الله عنهء وقالوا: إن أبا بكر أول من سبى المسلمين وأن القوم كانوا متأولين 
فى مدع الصدقة. انظر: كتابنا معايير المأويل والمعأولينء وني الأوطار »)١١١/٤(‏ والحديث 
احرحه: مسلم (۲۲۱۳)» والحاکم »)٤ ٤١ ۰٤٤۰ /٤(‏ والتقی الهندی (۳۰۸۳۰). 

)١(‏ إحياء علوم الدين (۲۸/۲: »)۳٠٠‏ الحديث أحرحه: اليحارى »)۲١١/۷(‏ والتقى الهندى 
٥(‏ ۰۲۰ ۲)» رالبیهقی (۳۳۸/۸)» ومسلم »)۲۱٣۹(‏ والترمذی (۲۷۰۹)» وابن حجر فی فسح 
البارى »)۴۹۷/١١(‏ وأيى نعيم فى حلية الأولياء (4۷/۷)» والطبرانی »١۳۳/١(‏ والبغوى 
(ه/1۷)» من طرق وبألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد مرفرعًا به. 


1٤‏ كتاب موجبات الضمانات 


ججرح» أو بالحرح لم يقتل» وإ وإذا اندفع لم يتبع. 

ولو ری من یزنی بامراة» فله دفعه إن یی ونو بالقتل. فان هرب فاتبعه وقتله» وبحب 
القصاص عليه إن لم يكن عصًاء فإن كان عصنًا فلا قصاص؛ لأنه مستحق القعل وإن 
لم يكن للآحاد قتله. - وكذا من استبد بقطع يد السارق فلا قصاص» ولكن لابد من 
إقامة بينةٍ عليه؛ فإنه لا ييسمع جرد دعواه للزنا والسرقة. 

وتبنى على هذه القاعدة مسائل: 

الأولى: : لو قدر المصول عليه على الهرب» فالظاهر أنه ليس له الدفي» ومنهم من 
جوز» وكأن اوضع حقه فلا يأزمه الهرب. 

ولو كان الصائل يندفع بسوطء لكن ليس فى يد الصول عليه إلا مالو ضرب به 
لحرح: فالظاهر جواز الضرب؛ لأن العتبر حاجته» وهو لا يقدر على غيره ولذلك 
نقول: الحاذق الذى لا يقدر على E O‏ 
حرح» والأخرق الذى يعجز عنه لا يضمن 

الفانبة: لو عض بد إنساده قله آت یسل ید ان ترت أسنانه فلا ضمان» وإن 
يقدر على السل» فله أن يضع السكين فى بطنه» ويعصر أتثيبه. وقيل: لا مجرز إلا 
يقصد العضو الحانى ليندفع. وهو بعيد. 

الغالغة: إذا نظر إلى حرم إنسان من صير الباب» وكوة الدار عمدًاء فله أن يقصد 
عینیه بمحصاق» أو مدره من غير تقديم إنذار. فلو أعماه الرمى فلا ضمانء وهذاعلى 
حلاف تدریج الدفع» ولکن نظر رجحل إلى رسول الله کي فى حجرته من ير بابه 
وکان بيده عليه السلام مذرى حك به رأسه» فقال: «لو علمت أنك تنظرنى» لطعنت 
بها عينيك,(). 

وقال القاضى: لابد من تقديم الإنذار على القياس» والحديث محمول على أنه لو أصر 
على النظر فلم يندفع بالإنذار. وهذا مذهب أبى حنيفةء ره الله. 

وعکس صاحب «الققریب» وقال: یستدل بهذا على آن الدفع جائ ابمداءٌ سن غير 
إنذار» ويتأيد ذلك بقولنا: إنه جوز كتل المرتد بغحة من ة غير إمهال وإنذار. والمذهب: 
الفرق؛ لأجل الحديث؛ ولأن النظر إلى الحرم جناية تامةء فن ما رآه وانكشف له لا 
یستتر باندفاعه بعده» فللتظر هذه الخاصية. لكن لا حلاف أنه بعد الاندفاع لا تقصد 
عينه بالحناية السابقةء فكأن المسلط هذه الخاصية مع وحود الحناية. 


(1) رجه الترمدی (۲۷۰۹)» والنسائی (1۱/۸)» والبیهقی (۳۳۸/۸). 


کناب موجبات الضمانات 11° 
والصحيح: أنه لو استرق السمع من کرة لم تقصد آذنه من غیر نذا وإن کان ما 
سمعه قد فات ولكن أمر الكلام أهون من أمر العورات» وفيه وجه: آنه يلحق به. 

وإن كان الباب مفتوحًا فنظر لم يقصد؛ لأن التقصير من رب الدار. ولا فرق بين أن 
ينظر فى الصير من ملك نفسه» أو من الشارع» أو من السطح» فإنه يقصد. 

هذا إذا كان فى الدار حرم غير متسترات» فإن لم يكن فثلاثة أوجه: أحدها: الجواز؛ 
للعموم؛ ولأن الإنسان قد يكون مكشوف العورة. والثانى: المنع؛ إذ أمن الاطلاع على 
المستترة» وعلى الرجال أسهل. والثالث: آنه يجوز القصد إن كان فى الدار حرم وإن كن 
مستترامتو. وإن لم يكن إلا الرجال لم جز 

ولا حلاف آنه إن كان للناظر حرم فى هذه الدار فيصير ذلك شبهة فلا يقصد. 

ثم إن لم تحصل الشرائط وجب القصاص» وإن حصل» فرشقه بدشابة وجب 
القصاص» بل لا يترحص إلا فى قصد العين بخشبةء أو مدرة أو بندقة؛ فقد يخطى» وقد 
يصيب ولا يعمى. وأما الرشق فقتل صريح؛ فلا جوز. 
الباب الثالث: فيما تتلفه البهائم 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: أن لا يكون معها مالكها 

فإن انسرحت فى الزار ع نهار فلا ضمان على مالك البهيمة» وإن انسرحت ليلا 
ضمن؛ بذلك قضى رسول الله 4¥ إذ العادة حفظ الدواب ليلا من ملاكهاء وحفظ 
المزارع نهارًا من أصحابهاء فالتبع فيه التقصير. ولو انعكست العادة فى موضع انعكس 
الحکم فیهما؛ للمعنی من فرق رسول الله کلل. 

وفيه وجه: أنه لا ينعكس؛ لأن ضبط العادة يعسر؛ فيتمع الشرع كيفما تقلبست 
العادات. 

فرعان: أحدهما: أن البهائم أيضًا لا تخلو عن الراعى نهار ولكن يعذرون فى الغفلىة 
عنها إذا سرحت بعيدة من المزارح» فلو سرحها فى جوار المزارع مع اتساع المراعي» 


() الحدیت» احرجه: ابر داود (۳۰۹۹)» واین ماحه (۲۳۳۲)» والدارقطنی »)٠١٤/۳(‏ رصححه 
الألباتی فى صحيح ابن ماحه (۳۷/۲)» من طرق عن الزهرى» عن حرام بن عحيصةء عن أبيه 
مرفوعًا بلفظ: على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى أهل المواشى حفظها بالليل)» وأحرجه 
أيضًا أحمد »)٠٠٠/١(‏ والسيوطى فى الدر المنضور »)۴۲٠/١(‏ والقرطبى فى تفسيره 
»)۳١۶/۱۱(‏ وعبد الرزاق »)4۸٤۳۸(‏ وأحرجه مالك )۷٤۷/۲(‏ بافظ متقارب. 


۹۹ کناب موجبات الضمانات 


الفانی: لو سرحھا لی فدخلت البساتين» وأبوابها مفتوحة لم يضمن؛ لأن التقصير 
فى البستان من صاحبه؛ إذ لم يغلق الباب» والتقصير من رب البهيمة فى حق المزارع 
الضاحية. 

الفصل الثانى: أن يكون معها مالكها 

فيضمن مالك الدابة ما أتلفته بيديها إذا حبطت» وبرجليها إذا رمحت» وبفيها إذا 
عضت» وكذلك كل ما كان يعكن حفظ الدابة عنه من غير انسداد رفق الطرق. 

ما الضرر الذى ينشاً من رشاش الوحل» وانتشار الغبار إلى الفواکه» فلا ضمان؛ إذ 
هو ضرورة الطرق» ولا بعكن المنع منه. نعم» لو حالف العادة بال ركض فى شدة الوحل» 
أو ترك الإبل فى الأسواق غير مقطرة» أو ركب الدابة النرقة التى لا ي ركب مثلها إلا فى 
الصحارى: ضمن؛ لكونه مقصرًا فى العادة. 

فروع: الأول: لو أفلقت الدابة ليلا عن الرباطء فهو كما لو غلبت صاحبهاء وقد 
ذکرناه فی باب «الاصطدام». 

الثانى: لو تخرق ثوب إنسان جحطبٍ على دابةء وهو مقابل ومبصر ووجده نرا 
فلا ضمان. وإن كان مستديراء أو ناداه المالك منبهاء فكمثله. وإن لم ينبهه ضمن 
صاخب الدابة. 

الثالث: إذا أدخل الدابة مزرعة» فأحرجها صاحب المزرعة» فانسرحت فى مزرعة 
غيره: فلا ضمان على المحرج. فإن كانت مزرعة حفوفة بالزراع فلا يكن إخراحه إلا 
به فيضمن؛ إذ عليه الصبر ليرحع على رب البهيمة. ومها كان رب الدابة مقصرًا» ولكن 
مالك الزرع حاضر وقادر على التنفير فلم يفعل» فلا ضمان؛ إذ هو المقصر بترك التنفير 
فى العادة. 

الرابع: الهرة المملوكة إذا قتلت طير إنسان» أو قلبت قدره» ففى وجحوب الضمان 
على مالكها أربعة أوجه: أحدها: أنه لا ضماد؛ إذ ما جرت العادة بربط الستانير ليلاً 
ونهارًا. والثانی: جب؛ إذ بمكن شد الروازن وغلق الأبواب حتى لا تحرج. والفالث: 
أنها كالدابة» حب حفظها ليلا لا تهارًا. والرايع: بالعكس؛ فإن الأطعمة تصان بالليل 
دون النهار. 

الخامس: الهرة الضارية بالطيور والإفساد أو تنجيس الثياب» قال القاضى: جوز 
قتلها فى حال سكونها؛ لأنها التحقت بالفواسق» فأشبه الذأب الذى لا يمحل اقتناؤه. 


کناب موجیات الضمانات ۹Y‏ 
وقال الققال: لا جل؛ لگن هذه ضراوة عارضة على حلاف الجنس» فتدفع فى حال 
الضراوة فقط. 
والكلب الضارى كالهرةء والأولى تشبيهه بالذئب. 
* * * 


3A۸‏ کتاب السیر 


ڪتاب السير 
ومقصود الكتاب: بيان الجهاد والنظرٌ فی وجوبه» وکیفیته» وت رکه بالأمان. فنعقد فی 
کل واحد بابا: 
الباب الأول: بيان الجهاد والنظر (° 
وقد جب على التعيين» وقد يجب على الكفاية» وهو الغالب". والنظر فى طرفين: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة منا للبيان والايضاح. 
والجهاد فى اللغة: بڌل الإنسان جهده وطاقته؛ والمبالغة فى استفراغ الوسع فى الشى» أشق من 
الحهدء يقال: حهد الرحل فى كذا: أى جد فيه وبالغ» ريقال: احهد حهدك: کا 
ومنه قوله تعالی :#ڑوحاهدو! فی الله حن حهاده) وقوله تعالى: «إرأقسمر؛ بالله حهد أمانهم) 
آی بالغوا فى اليمين راحتهدوا فيهاء وهذا من المعانى الحقيقية لمادة الجهاد» ومن المعانى المجازية 
قول العرب: : سقاه لبنا جهودا وهو الذى أخحرج زبده أر أكثر مائه» ويقال: أحهد فيه الشيب إذا 
آکثر هذا معناہ فی اللغة وهو کما تری عام فی ذاته وفی غایته. 
وفى الإصططلاح: بذل المسلم طاقته رحهده فى نصرة الإسلام ابتغاء مرضاة الله انااد 

فى الإسلام بأنه فى سبيل الله ليدل على هذا المعنى الضرورى لتحقق الجهاد الشر: ۽ وبهذا 
جاءت الآيات القرآنية معلنة آن حهاد المسلمين ومنه القتالء ما هو حهاد فى سبيل الله بخلاف 
الكافرين فإن حهادهم وقتالهم فى غير سبيل الله» أى فى سبيل الشيطان» قال تعالى: لالذين 
آمنوا يقاتلون فى سبيل الله» والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت) رقد يعبر عن العنى 
الذى بيناه بعبارة: القتال لفكون كلمة الله هى العلياء كما حاء فى الحديث الشريف وسل 
رسول الله 4# عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل ية ويقاتل رياءء فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال 
4#: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله؛ لأن الأقصرد بكلمة الله الإسلا 
وحعلها هى العليا أى هى النافدة الظاهرة. انظر: لسان العرب )۷٠١/١(‏ المصباح امير )۱١١(‏ 
المعجم الوسيط )١١۲/١(‏ مغنى الحتاج (۸/۲. ۰) بدائع الصنائع (۲۹۹/۹) أصول الدعوة لبد 
الكريم زيدان (الميحث السابع رقم .)٤٥ ٤‏ 

(۲) ای هو الغالب فی زمانه رهه الله لوحود الدولة الإسلامية وإمام عليها يحمى برضتها كما سيأتى 
شرحه من اللصدف أما مع سقوط الدرلة الإسلامية وقيام دويلات علمانية مكانها وتنحية شرع 
الله راحلال شرع الیشر مکانه وغیر ذلك ما لا یخفی على من عنده علم بدین الله فالغالب العين 
لا الكفاية. 
أما الواحب العينى: قهو ما دل خطاب الشارع على طلبه طليا جازما من کل فرد من أفراد 
للكافين كالصلاة والزكاة والصوم ولا يس قط على أعيانهم الكلمين إلا ع عدم افدر 
وتفصيلات الاستطاعة والقدرة على ما ذكر من قبل فراحع. 


کتاب السیر 13۹ 
فی الواجحبات على الكفايةء وفى المعاذير المسقطة. 
الأول: قى الواجبات 

فالحهاد واحب على الكفاية» وقيل: كان على الصحابةء رضوان الله عليهم فرص 
عَيْنِ٬‏ وکان مَنْ يتخلّف يجرس فى للدينة» وکانوا یتناوبون ویغزون مع رسول الله لل 
فى كل سنة بعد أن نزل القتال. 

زقد کان قبل ظهور شوكة الإسلام مأمورًا بالدعوة والصبر على الأذى حتى 
نزل ا لحت على الحهاد. 

والآن» فيجب على الإمام فى كل سنّةء أو ما يقرب منها غزوة ينهض إليها جنده؛ 
إدامة للدعوة القهرية» وإظهارًا للإسلام(. ثم عى النصفة فى الناوبة بين الحند ولا 


=وأما الواحب الكفائى: فهو ما دل حطاب الشارع على طلبه حازمًا من جموع المكلفين» يث 
إذا أداه البعض سقط عن الباقين كتغسيل اميت وتكفينه وكصلاة انازة» وتولى القضاى وإضاء 
المسلمين» وغير ذلك من الكفايات. وقد ينقلب الواحب الكفائى إلى عينى مشل انفراد شخحص 
بالواحب كرد السلام. وسيأتى للمصنف متى يكون الجهاد فرض عين. 

)١(‏ فى ذلك رد على الذين زعموا من المحدثين تلامذة الغرب القائلين: إن القعال فى الإسلام أر 
الجهاد فى الإسلام» دفاعى لا هجومى» فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تهاحم دولة غير إسلامية 
إلا إذا هاجمتها الأحيرة واستدلوا بقوله تعالىوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتل وكم ولا تعتدوا إن 
الله لا حب العتدين الآية [البقرة: .]١۹ ٠‏ وهذا حق أريد به باطل» والحق أن هذه الآية يستدل 
بها على سبب واحد من أسباب اقتال فى الإسلام أما الباطل الذى أرادره هر إبطال وإسقاط 
بقية الأسباب التى شرع من أحلها القتال فى الإسسلام ومنها رد الاعتداء كما سبق فى الآية 
السابقة. ومنها: القتال لنصرة ضعفاء المسلمون الذين يتعرضون لظلم الكفرة قال تعالى: إونا 
لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والوالدان الذين يقولرون ربنا 
أخحرحنا من هذه القرية الظالم أهلهاي الآية [النساء: .]۷١‏ 
ومنها: آن يبدأ السلمون قتال الكفرة إذا رفضوا الإسلام ومنعوا امسلمين من تولى الحكم 
والسلطان لإقامة شرع الله وتطبيقه فى الأرض» وهذا هو الذى يجادل فيه البعض ويعتبره من 
قبيل القتال الذى يبدا به السلمون غيرهم بلا مبرر. والقيقة أن القرآن والسنة التبوية يدلان على 
هذا النوع من القتالء قال تعالى: فإرقاتلوهم حتى لا تكون فتدة ويكون الدين كله لله الآية 
[الأنفال: ۳۹]. والفتنة معناها الكقر والشرك قال الإمام بو بكر الجصاص فى أحكام القرآن 
فى تفسير هذه الآية: يرحب فرض قال الكفار حتى يت ركوا الكفر. قاله ابن عباس وفتادة 
وجاهد والربيع أما الدين فهو الانقياد لله بالطاعة.. والدين الشرعى هو الانقياد لله عز وحل 
والاستسلام له... ودين الله هر الإسلام لقوله تعالى: هإإن الدين عند الله الإسلامي الآية(آل 
عمران: ۹]. فقول الإمام الحصاص: حتى يتركوا الكفس» أى كفرهم التعلسق بتشريع- 


.۷ كتاب السير 
تحص بعض أقاليم الكفار» ولكن ققدم الأهم فالأهمٌ» وتشرف إلى بث النكاية 
والرّطّب فى الحميع. 

وا يصير الفرض على الكفاية لا على التعيين إذا كان الشىء مقصود الحصول فى 
تهت اقرع ولم يكن الشخص مقصودًا بالامتحان» وذلك ينقسم ثلاثة أقسام: 

قسمٌ يعلق خض الدين: كإقامة الدعوة الحجاجية بالعلم» والقهرية بالسیف» فلا 

ينبغى أن تلو حطة الإسلام عنه» وهذا يتعلق بأصل الدين ومنها يتطق بفروع الدين 

E‏ ورد السلام» وهو من 
الشعائر وإن لم تت تتعلق به مصلحة كلية» بل مصلحة حسن العاملة. وأما إقامة الجماعات 
والأذان - سوى أيام الحمَّع - ففيه تردد. 

القسم الغانى: ما يتعلق بالعاش. كدفع الضرر عن خاويج ج المسلمين وإزالة اهي فإ فإ 
بقيت ضرورة بعد تفرقة الزكوات كان إزالنها سن فرض الكفاية؛ وإن بقيت حاحة 
ففی وحوب إزالتها تردڈ. 

2 البياعات والمناكحات» والحراثة والزراعة» وكل حرفة لا يسلتغنى الناس عنهاء لر 
تصور إهمالها: : لكانت من فروض الكفايات» حتى الفصد والحجامة ولک فی بواعث 
ا مندوحة عن الإيجاب؛ لان قوام الدنيا بهذه الأسباب» وقوام الدين موقوفٌ على 
قوام آمر الدنيا ونظايها لا عالةً. 

القسم الثالث: ما هو كال ركب من القسمين: كتحمُل الشهادات» وإعانة القضاة على 

-الأحكام» لأن المشريع من حق الله وحده» فمن نازعه فلك فقد كفر وأشرك» قال تعالى: فإأم 

لهم شر کاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الآية 1الشورى: .]١١‏ 

ويويد ذلك قوله تعالى: قاتلا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يجحرمون ما حرم الله 

ورسوله ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغروني 

الآية [التوبة: .]۲١‏ قال الإمام الشافعى: الصغار أن توحذ منهم الحزية وتجرى عليهم أحكام 

الإسلام. فهذا صريح فى أن قتال المسلمين إا هو لإظهار دين الله بتطبيق شرائعه بعد أن یتولی 

السلمون الحكم والسلطان وليس المقصود قنل غير المسلمين أو إكراههم على الإسلام لأنه لو 

كان هذا هو المقصود لما شرعت الحزية ولا أقر الكافر على كفره فى دار الإسلام. وفى السنة 

أحاديث كثيرة تؤيد ذلك وفيها يأمر الرسول بل أمراء الحند عضد توحههم إلى امش ركين أن 

يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فى الحزية أى إلى الخضوع إلى سلطان الدرلة الإسلامية فإن أبوا 

قاتلوهم حتى يخضعوهم قهرًا لسلطان السلمين. 

انظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان(رقم )۳٦١‏ وختصر المزنى(۲۷۷/۸) وزاد الماد 

.)۴١١/۷(‏ وانظر كلام المصنف بعد ذلك. 


کاب السیر ۷۱ 
وة الحقوق» وتحهیز الموتی» ودضهم» وغسلهم» وهذه مصالحء ولكن تعلق بها أيضًا 
إظهارٌ شعائر الدين. 

هة الفروضٌ مذکورةٌ فى مواضعهاء وإغا نذكر الآن الجهاة والتعلُمٌ والسلا 
ولَعلَمْ أنه إذا تعطّل فرض كفاية فى موضع» اَم ا مَنْ علم ذلك وقدر على إقامته» ویاثم 
ا أمامَّن هر 
معذور- إبْحْده» أو إتعذر البحث عليه- فلا يأثم. 

الطرف الفانى: فى مُقِطًات الوجوب 

وهو العجز: إما سيا أو شرعيًا. 

أما اليستئ. فهو الصسباء وابحنو» والأنوثة» والرض» والفقر» والعرج» والعمى فلا 
حهاد على هولاء؛ لعجزهم وضعبِهم. 

وقيل: الاعر ج کالصحیح إن کان اتل راکباء وهو بعید؛ لعموم قوله تعای: : ورد 
على الأعرج حرجي ولانه لا تنڈر الحاجة إلى الترحل فى مضايق القتال. 

ك نفقة الذهاب والإياب وال ركوب فهو فقيرء وتفصیله ما ذ کرت 

فى الحج» إلا فى شيئين: أحدهما: أنه يشترط وحود السلاح هاهناء بخلاف الحج. 
والآخر: أنه لا قط الجهادٌ بالخوف من التلصصين على الطريق وإن كانوا من 
السلمين؛ لان أهم الحهاد مع المتلصصين»ء ومصير هؤلاء إلى الخوف الأعظم. 

أما امان الشرعية فهو: الرق» والديْن ونح الوالدين 

أما الرقيق فلا جهاد عليه» كما لا حُمعة ولا حجٌ عليه» ولا يلزمه الجهاد وإن أمره 
السيد؛ إذ لا حق له فى روحه حتى يغرر به ويْعَرّضّه للهلاك. وكذلك لا يجب على 
العبد أن يذفع عن السيد إذا قصيد بالهلاك مهما عاف على روحه» بل سيده کالأحانب 
فى هذا المعنى. نعم إن حرج سيده للجهادء فله استصحابه للخدمة على العادق لا 
لیقاتل قهرّا 

أما الديّن» فالحال مته يعنع من الخرو ج إلا أن يرضى المستحق. والمؤحل لا يمع عن 
ساثر الأسفار وإن قربت المدة وطال السفر» لكن على الْستَيِقَّ معه- إن شاء- ليُطالب. 


)١(‏ الآية- -٦١‏ النور. وهى قرينة تصرف اهاد من الوحوب إلى الإباحة عن الأعرج وغيره ممن 
ذكروا. وهى صيغة معروفة عند أهل الأصول ينفى الحرج وهى من صيغ الإباحة. ورحم الله 
الفاتح العظيم موسى بن تصیر فقد کان يه عرج. 


۲ تاب السير 

FEE‏ اهاد ففيه TE‏ أحدها: أنه يّنع منه؛ لأَنّ الصير فيه إلى الموت» 
وبه حل الأحَل مخلاف سائر الأسفار. وهو ضعيف. والثانى: أنه كسائر الأسفا فلا 
ع والثالث: أنه بنع إلا إذا حلف وفاءٌ بالدين. والرابع: أنه إن كان من الرترقة لم 
منع؛ إذ رعا كان وجهه فى قضاء الْنٍ من القتالء وإلا شح. 

وما رضاء الوالدين فشرط؛ رُوى أن رجلا جاء فقال لرسول الله 4إل: أريد أن 
أحاهد معك» فقال: : کیف ت ركت والدیك؟» فقال: ت رهما يبّکیان» فقال: ارحع 
واضحکھمًا کما أبكیَھُمّا (). 

أما حج الإسلام بعد الاستطاعة» فيجوز بغير رضاهما؛ لأنه فرضٌ عين(» وفى 
التأخير حطر والغالب السلامة مع أن الطريق. 

آما سفر طلب العلم» فإن كان العلم الطلوب معيتًاء أو كسان يطلب رتبة الاجنهاد 
حيث شر البلد عن المجتهد ء فلا يشرط الإذن كالحج» بل أولى؛ لأنه على الفور. وإن 
كان يطلب رتبة الفتوى- وفى البلد مُفعون- ففيه وجهانى الاه آنه جوز بغير إذن؛ 
لأنه حر مستقل» » وزغا عليه دف ضرر التحزن فى سفر مهلل كابخهاد. ومنهم من قال: 
لابد من الإذن؛ لأنّ دَفعَ الضرر عنهما واحبء وهذا ليس بواحبي. 

أما الأسفارٌ الباحة- كالتجارة وغيرهاء ما فيه حطر ك ركوب البحرء والبوادى 
الحطرة- فلا ججوز إلا يإذن» وما عدا ذلك فالظاهر حواژه لأنّ فى موه إضرارًا به 
أيضًاء ا وفيه وجه إذا كان فوق مسافة القصر. 


)١(‏ الحديث: أحرجه مد )۲٤۲(‏ والبيهقی )۲٤/۸(‏ وأخرحه بزيادة إلبها أبو دارد اهاد 
۳ والنسائی(بیعة ب۱) وابن ماحه (۲۷۸۲) والبغوی فی شرح السنة )۳۷۸/۱١(‏ والسيوطى 
فى الدر المنثور )۱۷۲/٤(‏ 
وآبو نعيم فى حلية الأولياء )۲٠١/۷(‏ والترغيب والترهيب للمنذری )۴٠١/۴(‏ والعراقى فى 
الغنی عن حمل الأسفار (۲۱۹/۲) والطحاوی فی مشکل الآثار (۲۷/۲) رالمجلونی فی كشف 
الحا (۱۳۰/۲) والبحاری فی الأدب الفرد (۱۹/۱۲) والحاکم )٠١١۰۱۲۰/٤(‏ وان حجر 
فی تلحیص الخبیر(٤/۰٩)‏ والتقی فی كنز العمال )٤)٠٥۳۲(‏ 
والزییدی فی تحاف (۳۲۲/۹) والحمیدی فی مسنده )۸٤(‏ الحديث عن عبد الله من عمر 
مرفوعًا. صححه الألبانى قى ابن ماحه. 
وحاء الحديث عن عيد الله بن عمر مرفوعًا أيضا بلفظ ففيهما فجاهد» أخرجه البحارى 
(۳۰۰۴) ومسلم )۲۰٤۹/(‏ وأبو داود )۲١۲۹(‏ والنسائی (۴۱۰۲) والترمذۍ )٩۷۱(‏ 
وقال: حسن صحیح. 

(۲) وكذا الحال فى الجهاد وغيره من فروض الأعيان. 


کاب كناب السير ۷۳ 
وأما ا الكافرء فلا جب اس جب استعذانه فی الحهادء لأنه يكرهه لا عالة(). وأما سائر 


الأسفار فيحتمل أن يلحق فيه بالأبٍ السلم. وفى إلحاق الأحداد والجدات بالوالدينء 
احتمالٌ ظاهر. 


)١(‏ هذا فى الأب ااكافر الذى يكره الجهادء فما هو الحكم فى الأب المسلم الذى يكره الجهاد مع 
مراعاة ن الکره فطری مع الاعتراف بوجوبه وشرعیته» کما فی قوله تعال: کب علیکم 
القتال وهو كره لكم والكراهة هنا ليست كراهة لأمر الله فإن ذلك كفر ككفر إبليس عليه 
لعنة الله» بل كراهة وقوع الضرر والمفسدة من جراء القتال والحهاد الذى يغلب على ظن بني 
الب ولكن الله رفع هذا الكده بقرله فى تفس الآية [البقرة: ٦‏ : فإوعسی أن تکرھوا شیا 
وهو خير لکې» وعسی ان تجبوا شيا وهو شر لکې والله یعلم وأنتم لا تعلمون) نعم فهو علام 
الغيوب يعلم من حلق لذلك ورد فى الأصول أن السبب» وهو أحد أقسام الحكم الشرعى 
الوضعى هو سبب مشروع يودى إلى تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا بطريق الأصالة» وإن أدى إلى 
تحقيق المفسدة تيعًاء كال حهاد» والمصلحة هى إزالة الشرك والكفر والظلم وإعلاء كلمة الله الحاكم 
المسرع الق العدل» والمفسدة هى قتل الرحال والولدان وهلاك الأموال» ولكن الشرك أكثر 
بقاء. ومن كم فإن فتنته على الرحال والرلدان رالأعراض وهلاك الأموال أكبر عند الله من القتل 
العارض. كما قال الله تعالى: فإرالفتنة أشد من القتل [البقرة: ]١١١‏ الآية» رقال الله تعالى: 
«إرالفتنة أكبر من القتل ولهذا أمر الله عباده المومنين لا عبيده العلمانيرن بقوله تعالى: 
فإرقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) وحدّر المؤمنين من أن يخرج المرتدون بأنراعهم 
معهم فقال تعالى: فإلو حرحوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأرضعو! حلالكم يبغونكم الفتدة 
وفيكم سماعون لهم رالله عليم بالظالين) رالتوبة: .]٤١‏ 
وفى مقابل السيب المشروع» السبب الغير مشروع وهو ما يودى إلى مفسدة صلا وإن دى إلى 
مصلحة تبعًا كترك النفقة والحهاد فى سبيل الله لقرله تعالى: هإرأنفقرا فى سبيل الله رلا تلقرا 
بأيديكم إلى التهلكة الآية [البقرة: .]١۹١‏ قال البخارى فى صحيحه )٠١١١(‏ عن حذيفة: 
قال نزلت فى النفقة. وانظر تفسير قول حذيفة رضى الله عنه لابن حجر فى فتح البارى 
)۱۸٩/۸(‏ وفيه من تفسير حديث أبى أيوب الأنصارى أن النهلكة هى عدم القيام بالنفقة» 
رالجهاد. وروی ابن حرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عرف قال: «إنى لعند عمر 
فقلت: إن لى ارا رم بنفسه فى الحرب فقاتل فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر 
كذبوا لكنه اشترى الآحرة بالدنيا. 
وعلی هذا فليس الأب أن بمتع ابنه بسبب هذا الكره إلذى بين الله أنه حير لناء وليس للابن أن 
عتتع عن اهاد الکفائی لهذا السبب الغبير مشروع» آما إن منع الأب لسبب آخر مشروع 
كخروج الأب مثا للجهاد لی الایی انه فی عم ارز ج اة ار ارغانا: »أو 
الإنفاق عليهما وغير ذلك ما ورد به دليل على طاعة الرالدين فى عدم الخروج للجهاد. 
آنا إذا كره الأب المسلم اهاد لنفس العلة التى يكره بها الكافر فلا طاعة لمحلوق فى معصية 
النالق. والحديث فى ذلك طريل يس هتا موضعه. والله أعلم. 


۷6 کاب السير 
فوع: لو رَحَع الوالد وصاحب الدّين عن الإذن» أو تحدد دين وبلغه الكماب وهو 
فى الطريق» لزمه الانصراف إن قدر. فإ كان الطريق عخوفاء فالظاهر آنه يجب عليه 
الوقوف بقرية إن أمكنء إِذ غرضُهم ترك القتالر. وإن بلغه الكتاب وهو فى أشاء القتالء 
لم جز الانصراف إن كان يحصل به تخذيل ووهْنٌ للمسلمين» وإن لم يكن فلاة أوحو: 
أحدهما: الوحوب كما قبل الاشتغال. والشانى: أنه لا مجب؛ لأن فتح هذا الباب 


يشوش القتال. والثالث: أنه يتخير؛ لتعارض الأمرين. 

وقد ذكر بعض الأصحاب أل فرض الكفاية يتعينً بالشروع كابجها وبنوا عليه أك 
من أبس فى التعلم رشلا فى تفسه لزمه الإيمام؛ فإن صلاة ابحنازة قتعي بالشروع. 

وقال القتال: : لا تنعين صلاة انارت وذلك فى العلم أولى؛ لل كل مسألة عبادةٌ 
متفصلة عى الأخرى» رالصلاةٌ خصلة خصلة واحدة» ولا يليق بأصمل الشافعى» رضى الله عنه 

تغييرٌ الحکم بالشروع. هذا کله فی قتال ہو فرض کفایٍ. 

أما إذا تعيّن؛ بأن وطء الكفارٌ بلدة من بلاد السلمين» فيتعين على كل من فيه مة(٠‏ 
من أهل تلك البلدةء أن يبنل الجهود ويَحل القيد عن العبيد» فلهم القعال» بل يجب 
عليهم ذلك وكذلك على النسوة إن كان فيه مَنةٌ على حال. 

وإن كان فى الأحرار استقلال دون العبيد ولكن تزداد بهم قوةٌ قلي ففى احلال 
الحبس عن العبيد وجحهان. 

وكذلك لو حصل الكفاية بطائية نهضوا وخرحواء فهل يعن على الباقين 
الساعدةً؟ فيه وحهان. ووجة إبجابه تعظيم هذا الأمر » وتفخيم الرعب والزجر . 

ولو تهجمواء ولم ببق لهم مهلة الاستعدادء فعلى كل واحإ من المرأة والعبد 
والمريض أذ يَذفع بغاية الإمكان. فإن علم أنه لو كاوح يقل قطمًاء ولو استسلَم مين 
ورا جد حلاصًا: فليس عليه لمكاو حة. 

والراة إن علمت ذلك ولكن تلم نها تقصد تقصد بالفاحشة» ففى وجوب الكاوحة 
وحهان: أحدهما: : نعم حتى تقتل؛ فن الفاحشة لا تاح بخوف القتل. والفانى: لاء لأن 
القتل معلوم والفاحشة موهومة. 

هذا فى أهل التاحية ومَنٌ هو فيها دون مسافة القصر. أما م وراء ذلك فيتعين 


(0 َه : القوة يقال: ليس لقلبه منة. جمع من انظر: امعم الوسيط (۸۸۹/۲). 


كناب السير 2 
عليهم المساعدة إن لم یکن درنهم کفایت وإن کان» ففیه وجهان مرتیان على آهل 
الناحيةء وأولى أن لا بحب. 

ولا ترط ال ركوب فيمن هو دون مسافة القصر. وفيمن وراءه» هل يعر لعدم 
الم ركوب؟ » فيه وجهان: أحدهما: يُْذر؛ كما فى الحج. والانى: لاء لأن هذا أهم 
وأعظم. 

فرع: استيلاؤهم على مَوَات دار الإسلام» هل يرل منزلة دخولهم البلاذء فيه 
وجهان. ولا شك أن الأمر أهون فيهء إلا إذا خيف السراية. 

ولو أسروا مسلمًا أو مسلمين» فهل يتعيّن القتال كما لو استولوا على الديار؟ فيه 
حلاف. والظاهر أنه يتين إذا أمكن إلا حيث يعسر التوغل فى ديارهم ويحتاج إلى زيادة 
أَهْبة» فقد رخص فيه فى نوع من التأحير» ولكن لا يجوز إهماله. هذا كله فى الحهاد. 

ما العلم؛ فيه فرض عين » وهو الذى لاب منه فى الصلاة والزكاة وغيرهما. 

وإن كان تاحرًا» فيلزمه تَعَلٌّ شروطٍ العاملة على الحملة دون الفروع النادرة كما 
ذکرناه فى كتاب آداب الكسب من كتب إحياء علوم الدين. وقد فرقنا بين ما يجب 
على الأعيان وما جب على الكفاية من العلم فى كتاب العلم من كتب الإحياء. 

وأما الأصول» فلا يعن على شخص إلا اعتفاة صحيح فى اتوحيد وصفات الله 
تعالی. فان اعتراه شك تکلْف إزالته» ولیس عليه تعلٌم الکلام". ولابد فی کل قطر من 


(۱) إحیاء علوم الدین .)1٠:١۹/۲(‏ 

(۲) إحیاء علوم الدین (۲۰:۱۸/۱) 

)٣(‏ علم الكلام المسمى بأصول الدين هو حلط من الفلسفة ابحاهلية بالعقيدة الإسلامية صنع من هذا 
الخلط ما سمى فى عصرنا هذا بالفلسفة الإسلامية» وهو أحد مباحث الفلسفة الجاهلية» المسمى 
بالميتافيزيقا: أوهى تقوم بدراسة طبيعة الحقيقة النهائية» ويطلق عليها ما وراء الطبيعة» وتقرم 
بدراسة الطبيعة أو ما فوقهاء أو .حعنى آخحر دراسة الإلاهيات فجاءت .عصطلحات مبتدعة خخالفة 
لطريقة الكتاب والسنة التى هى طريقة سلفنا الصالح كالموهرء والعرض» والواحب» والحهة» 
وغير ذلك وقد تسبب هذا العلم فى أضطهاد علماء السنة والجماعة وحاربتهم وظهور أهل 
البدعةء وتسبب فى إفساد كثير من العقول وإبعادها عن الكتاب والسنة بحجة إثبات وحدانية 
الله. يقول الأستاد سيد قطب فى كتابه حصائص التصور الإسلامى ومقوماته (ص١١١٠١)‏ 
قغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق وأنه لا شرياك له ويظن التكلمون أن هذا هو المراد ب لا 
إله إلا الله بينما مراد منها غير ذلك» ثم إن علم الكلام يسعى لتحقيق العرفة فى الوقت الذى 
خد فيه الطريقة القرآئية تهدف إلى الح ركة من وراء المعرفة فتحول تلك المعرفة إلى قوة دافعة= 


۷3 کتاب السیر 
کلم مشتغل يإماطة السب وإبطال البدع. وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى كتاب(الاقتصاد 
فى الاعتقاد) وهن الفقه لا يحتمل سره 

وآما السلا فالابتداءٌ به سنة مستحبة على الآحا وسنة على الكفاية سن ابلع. 
وی أن يقول: السلام عليكم وإن كان المحاطب واحدا؛ تعميكًا للملائكة. 
وابحواب فرض معين على اللحاطب وحده وإن كان المحاطب جما ففرض على 
الكفاية عليهي ولا سقط الحرج بجواب غيرهم. وصيعه أن يقول: وعليكم السلا 
ویستحب أن يزید: ورحة الله وب رکاته» ولو قال: علیکم لم یکن جواباء ولو قال: 
وعلیکم ففیه وجهان. 

ثم لا ینبغی أن يْسَلّم على الصلٌی» والذی یقضی حاجته» وفی الحما» وعلى الراة 
الأجنبية ووز فى المساومة والمعاملة» ويجوز على الأكل إذا لم تكن اللقمة فى فيه 
فيعسر عليه الحواب» أو الصبّر إلى الازدرادء وأما تشميت العاطس فمستحب» وجوأبه 
غير واحب» ثم هو على الكفاية» وذكرنا جملة من آداب السلام والفشميت فى كتاب 
آداب الصحبة فليّطلب منه. 

الاب الثانى: فى كبفية الجهاد 

والنظر فى تفصيل ما جوز أن بعال الإمامٌ به الكفار» إما فى انفسهم: بالقتل 

والقتال» أو الاسترقاق. وإما فى أموالهم: بالإتلاف والاغتنام. 


=لنحقيق مدلولها فى عالم الواقع وتستجيش الضمير الإنسانى ليحقق وحوده فى الأرض حسب 
الخطة التى رسمها له التصور الربانى» وحينكذ ترحع البشرية إلى ربها وتحيا حياة كربمة رفيعة 
تتفق مع الكرامة التى كتبها الله لالإنسان اه بتصرف» وقد زلت أقدام كثير تمن حاضوا فى هذا 
العلم وقالوا ما تنكره الشرائع والعقول» وقد بينوا هذا بعد توبتهم وندمهم. قال الشوکانی فى 
الرسائل السلفية: ولقد تعجرف بعض علماء الكلام ما ينكر عليه جميع الأعلام» فأقسسم بالله إن 
الله لا يعلم من نفسه غير ما يعلمه هذا التعجرف. فيا لله هذا الإقدام الفظيع: والتجارؤ الشنيع 
رانا آفسم بالله آنه قد حنث فی قسمه وباء پاثمه وحالف قول من اقسم به فی حکم کتابه رلا 
خیطون به علما)» ثم قال الش وكانى بعد كلام: ومن أعظم الأدلة الدالة على حطر النظر فى 
کثیر من مسائل الکلام نك لا تری رحلاً آفرغ فیه وسعه رطول فی تحقیقه باعه إلا ريمه عند 
بلرع النهاية والوصول إلى ما هو فيه من الغاية يقرع على ا أنفق فى تحصيله من الندامة ویرحع 
على نفسه فى غالب الأحوال بالملامة ويتمنى دين العجائز ويغر من تلك الهزائر» كما وقع من 
اجویتی رالرازی واین آبی حدید والسهروردی والغزالى رأمثالهم من لا ياتى عليه الحصر فان 
کلماتهم نظمًا ونثرًا فی الندامة على ما جتوا به على أنفسهم مدونة فی مولفات التقات» ١‏ .ه. 


كتاب السير 1¥ 
النظر الأول: فى معاملاتهم بالقتل 

وفيه مسائل: الأولى: فيمن تجوز الاستعانة يه فى القتال. والأصل فيه الأحرار 

اللسلمون البالغون.ولكن يجوز امام الاستعانة بالعييد إذا أن السادة وبالمراهقين إذا 

كان فيهم مُنة» وبالمش ركين إذا أَمِنَ غائّهم أو علم أنهم لو تميّزوا إلى الكفار لم جز 

الإمام عن حَمعهم» وقد استعان رسول الله ل باليهود فى بعض الغزوات(. 
وأما المحدَلٌ الذى يضلعف القلوب وكير الأراحيف فيخرج عن الصف إذا حضر؛ 

فان شره عظيم» ولا يستحق السهم والرَضلخ ون حضر» وهو اقل ما عاقب به. 
وأما الذي إذا حضر من غير إذن الإما» ففى استحقاقه الرَضلح حلاف؛ لأنه سن 

أهل نصرة الدار إذ هو يستوطن بها. وإن حضر بعد النهى» لم يستحق. 

(۱) روی هذا من حدیٹ الزهری ۾ آن النبی کل استعان بناس من الیهود فى خيبر فى حربه فأسهم 
لهم». قال صاحب متنقی الأعبار رواه بو دارد فى مراسيله. وقال الح وكانى فى نيل الأرطار 
)۲۲٤/۷(‏ حدیث الزهری آخرحه أيضًا الترمذی- )١١۸/٤(‏ مرسلاً رالزهرى مراسيله ضعبفة. 
ررراه الشافعى فقال: أخبرتا يوسف حدئنا حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
قال: «استعان النبى 4 » فذكر مثله وقال ولم يسهم لهم. قال البيهقى لم أحده إلا من طريق 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف والصحيح ما أخبرتا الحافظ أبو عيد الله فساق بسنده عن أبى 
هید الساعدی قال: وحرج رسول الله بهل حتى إذا حلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال سن هؤلاء 
الوا بتو قينقاع: رهط عبد الله بن سلام قال: أو تسلمو! قالو! لا فأبرهم أن يرجعو! وقال إنا لا 
نستعین بالمش ر کین فأسلموام |. ه. 
وأحرحه ابن آیی شیبة )۳۹٤/۱۲(‏ وابن سعد فی طبقاته (۸۹/۲/۲/۲۲/۸۱/۲) والألبائی فى 
السلسلة الصحيحة »)۱۹١۰۱١(‏ (4۳/۹۲/۳). قال الشوكانى: وحديث عائشة فيه دليل على أنه 
لا تجوز الاستعانة بالكافر وكذلك حديث عبيب بن عبد الرحمن ريعارضهما فى الظاهر حديسث 
ذى مخبر وحديث الزهرى المذكوران وقد جمع بأوجه منها: ما ذكره البيهقى عن نص الشافعى 
أن البى يل تفرس الرغبة فى الذين رحهم فردهم رحاء أن يسلمو! فصدق الله ظنه. وفيه نظر لأن 
قوله لا أستعين .عشرك نكرة فى سياق النفى تفيد العموم. ومنها أن الأسر فى ذلك إلى رأى 
الإمام» وهو قول المصنف وفيه النظر لذ كور بعينه. ومنها أن الاستعانة كانت منوعة ثم رحص 
فيها. قال الحافظ فى التلخحيص وهذا أقربها وعليه نص الشافعى؛ وإلى عدم حواز الاستعانة 
بالخ ركين ذهب جماعة من العلماء وهو مروى عن الحافسى انظر تحقيق ذلك فى نيل الأرطار 


(۲۲۳:۲۲۵/۷)» تلخيص للبير لابن حجر )١۱/٤(‏ وانظر حديث عائشة مرفوعًا فى صحيح 
مسلم (الجهاد ٠۰‏ والطحاری فی مخکل الآشار (۲۴۷۰۲۳۹/۴) رکتر الال O14)‏ 
والزبیدۍ (۱۰/۷). 


0 الرضخ: العطية القليلة-: الرضاخة العطبة القليلةء والرضخ: الشىء اليسيرء وأرضخ له: أعطاه 
قلیلاً من کثیر. انظر المعجم الوسيط )۴١١/١(‏ والصباح امير .)٠١١/١(‏ 


39۸ کناب السير 
المسألة الغانية: فيمن يُستاجر: والمذحب آن استعجار المسلم باطلٌ؛ لأن الجهاد بقع عن 
ضه» فكيف يأحذ الأجرة وهو كالضرورة؟ ولا يستأحر على الحج. 
هذا فى حى الآحاد. آما السلطان إن رأى أن يتأ قال الصيدلاننى: جوز. وقد 

حولف فيه» والصحيح: أن ذلك جائز فى معرض الإعانة فى الأهبة والزاد للطريق. وقد 

قال: بل رجهم إل لهاد قهرا لم يستيقوا أجرة لثل على اماب . وزاد فقال: «لو 
عين الإمام شخحصًا لعل ميست ودفِه: لم ي يستحق الأحرة». وما ذكره فى الجهاد 
صحي وإغا يصح فى الدفن إذا لم تكن ت ركة ولا فى بيت المال مَس فعند ذلك 

يصير من فروض الكفايات. 
أما استعجارٌ العبد فجائر إن قلنا: لا يجب عليهم القتال إذا وطء الكفارٌ بلاد الإسلام. 

وإن قانا: جب فقد ثبتت لهم أهلية القتال» فيقع عنهم. 
وأما استكجار الذمى فجائزء ولكنه حَعّالة أو إجارة؟ فيه حلاف لما فى أعمال 

القتال من الحهالة» لكن الصحيح أنا نحتمل فى معاملات الكفار- لمصالح الفتال- ما لا 

نحتمل فی غیره كما سيأتى فى مسألة القلعة. 
ولو جعلناه حعالةً لازم تويز الانصرافبِ من الطريق مهما شاي وهو بعي. ثم فى 

جوأز استفجارهم لآحاد السلمين حلاف كما فى الأذان. 
فرع: إذا حرج أل النمة إلى ابحهاد قهرا استحقوا أجرة الل من رأس الغتيمة على 
رأی» ومن بیت الال على رأى. فإ حرجوا ولم يقفوا فى الصف » فلهم أجرة الذهاب» 

ولو على سيلّهم قبل الوقوف لم يستحقوا أحرةٌ دة الرحوع لعل الاقم ؛ لأنهم 

على خیرتهم» E‏ ولو وقفوا ولم يقاتلوا فوجهان: أحدهما: : آم 
يستحقول أجرة القتال كما ي يستحق السلم السَهم. والتانی: : أنهم لا يستحقون إلا منفعة 

مدة الوقوف والاحتباس إن قلنا: إن حبس لحر حب ضمان منافيه. 
المسالة الالئة: فيمن يمتنع فَلّ: كالقريب» والصبى» والرأة» والراهب» والعسيف(. 
أما القريب» قله مهي عنه؛ لقطيعة الرحم وإذا انضمت المحرمية إلى الرحم كان 

آکت؛ تھی النبی ب حذیفة وأبا بكر» رضى الله عنهماء عن فل آبويهما. 


(1) سبق تعريف العسيض: وهو الأحير. 

(۲) هذا النهى غير صحيح» قال ابن حجر: « تفطن الرافعى لما وقع للغزالى فى «الوسيطم من الرهم 
فۍ قوله «نهی رسول الله ل حذيفة وآبا بكر عن قتل أبويهما وهو وهم شنيع تعقبه ابن 
الصلاح و النووى. قال النووى: ولا فى هذا على من عنده أدننى عللم من التقل. أى: لن 


تاب السير ۷4 

وأما الصبيان والنسواڻ فلا يقتلون؛ صل الاسترقاق» ولأنهم أيضًا ليسوا أهلّ 
القتال.. وكذلك لا جوز أن ترش المرأةٌ الشاب إذا عجز عن استرقاقها. 

مهتا شك فى البلوغ» كشف عن المؤتزر» وغول غلى تبات شر :الجانة بل قال: 
استعجاته بائدوای فإن قلنا: إنه عَيْنْ البلوغ؛ فلا يقتل. وإن قلنا: إنه علامة» صْدق مع 
اليمين۔ 

ولا بُعوّل على اخحضرار الشارب» ويعوّل على ما حشن من شعر الإبط والوجه. وأما 
الراهب» والعسيف» والحارف المشغول بحرفته» والرَمِنُ» والشيخ الضعيف الذى لا رأى 
له ففیهم قولان: : أحدهما: أنهم يقتلون؛ لأنهم من جنس أهلل القتال. والشانى: لاء لأن 
رسول الله ل بعث إلى حالد» رضى الله عته وقال: ولا تقتل عستا ولا امراق ٠‏ 

وأما الشيخ ذو الرأى فيقتل إذا حضرء وإن لم يحضر ففيه َر والظاهر كل. 

والشيخ الأحرق( إذا حضر» فالظاهر أنه يقتلء ويتمل طرد القولين. 

إن قلنا: لا يقتلون» ففى إرقاقهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم كالنسوة يرقون بنفس 
الأسّر. والثانى: أن لاإمام أن يرقهم إن شاء ولا يرقون بنفس الأسر. والثالث: أنه تع 
استرقاقهم. وهذا فى غاية الضعف. 


وعلی هذا فی استرقاق نسائهم وذراریهم ثلا ارح تسترق فى الشالكث نساژهم 
دون ذراریهم؛ لأنهم كأجرائهم. وأخْری فی سی اموالهم الخلافف وهو تفریحٌ علی 
بیت ومنهم من احق السوقة بالعسفاء فى منع القتل أيضًا. 

المسألة الرابعة: يجوز صب المدجنيق وإضرام النار» وإرسال لاء على قلاع الكفارء 


سوالد حذيفة كان مسلمًاء ووالد أبى بكر لم يشهد بدرّام انظر التلحيص الحبير )٠١١/٤(‏ 
وذکر ابن القیم فی زاد للعاد (۲/ )١ ١۱١۱٤۰‏ أن أبا حذيفة قتل ححطاً يوم أحد غلا من المسلمين 
أنه من المشركون فال: ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين . 
فقال أى هباد الله أبى قلم يفهموا قوله حتى قنلوه فقال يغفر الله لكم فأراد رسول الله لإ أن 
يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرًا عند الى کج 

)٠١/۲( وأبو داود (الجهاد‎ )۳۹١١( الحدیث بهذا اللفظ أحرجه التبریزى فى مشكاة الصابیح‎ )١( 
والریلعی فى نصب الراية (۳۸۸/۳۸۷/۳) والمتقى فى‎ )۲/٤( وآحمد (۳۸۸/۲) والطبرانی‎ 
عن رياح‎ .)۳۳۷/٤( وأبن كثير فى البداية والنهاية‎ )١١٤٠١٤١١۰۲٤۲۰۹۳۸۲( کتز العمال‎ 
ابن ربیع مرفوعًا. وصححه الالبانی فی صحیح ابن ماحه(۱۳۷/۲)» واخاکم (۱۲۲/۲) رقال:‎ 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى.‎ 

(۲) أى الأحمق انظر القامرس المحيط ١٠١١(‏ ). 


ا کان اشير 
وان علمتا آنه رتتاول النساء والذراری؛ 9 لأن ذلك ليس قصدا إل عينهم» و ESET‏ 
وإغا الكف لنوع مصلحةٍ. 

اما لذا ترس کار ب یی امراق : فان کان تقایل لم نبال بقصده وإن أصاب رس 
وإن کان دافعًا فقولان: : أحدهما: حواز قصد الترس كما فى القلعة. والشانى: لاء لأن 
هذا قصْدٌ عينه. ومنهم من قال: القولان فى الكراهية ولا تحريم. 

ولو تترسوا بهم فى القلعة: منهم من قال: : يقصد الترس و إن أمكننا فتح القلعة بغير 
ذلك؛ زجرًا لهم عن هذه الخحيلة. ومنهم من قال: إن عجزنا عن القلعة إلا بقتلهم ففى 
حوازه أيضًا قولان؛ إذ نحن فى عَنيةٍّ من أصل القلعة. 

ما إذا كان فى القلعة مسل ؛ فلا تضرم النار ولا ينصب المنجنيق إذا علمنا أنه يصيبه. 
وان کان موهومًا فقولان: أحدهما: المنع؛ إذ ز وال الدنيا أهون عند الله من سَعاك دم 
مسلم» ورا أصبناه. والثانى: الجواز؛ لأنه موهو» والقلاع فلم تخلو عن الأسارى فلا فلا 
عكن تحصينهم عن القتال بأن يركوا فى كل قلعة مسلمًا. 

إما إذا ترس كافر عسل » فلا جوز قد الرس وإن خاف القاصڈ عاسى نفسه؛ لأن 
غایته أن يحل کالإكراه» وذلك لا يح القتل. 

فإن قتل الترس» ففى رجحسوب القصاص قولان كما فى الكره ومنهم من قطع 
بالوجحوب وحَعَلّه كالمضطر فى المخمصة. 

أما إذا تترس الكفار فى صف اقتال بطائفة ثفةٍ من الأسارى ولو تركناهم لانهزم 
امسلمون رعَلَّت رايتهي: : فمنهم من جوز قصندهم؛ لأنهم سيّقتلون من المسلمين أكثر 
e‏ وابخزئيات مقر بالإضافة إلى الكليات. ومتهم من منع وقال: ذلك مهوم فلا 
يدم بسببه على سَقَكٍ دم للسلم. 

المسالة الخامسة: فى الهرعة: وهى عرمة يعد التقاء الصفين إلا بشرطين: أحدهما: 
زيادة عدد الكفار على الضَعّف. والغانى: التحيز إلى ففة أحرى. 

والصحيح أنه لا جوز لمائة من الأبطال أن قروا من ن مائتين من الضعفاء وواحد» وإغا 
يُرعَى‌العدذ عند تقارّبٍ الصفات. ومنهم من قال: ف ی 
العدد. وكذلك الخلاف فى فرار عشرين من ضعفاء السلمين عن تسعة وثلاثين من 
أبطال الكفار. ولا شك فى نهم لو قطعوا بأنهم يقعلون لو وقفوا من غير نكاية نهم 
في الكفار: وَحَب الهرب إِوٍ الذلٌ ذ فى الوقوف أكثر إذا كان لا يُرّْى فلاح بحال. 


کاب السیر ۸1 
وكذلك إذا لم يكن مع امسلمين سلاخ از الهرب. وإن كان كن الرمى بالحجارة 
ففى وجوب الهرب خلاف. 

وان علموا آنهم مغلوبون قطًاء ولكن بعد نكايو ناء ففى جواز الصابرة رحهان. 

وما التحيّز إلى فة أحرى» فهو مباح» وإن كان تركه للقتال وانهزامُه فى الخال 
ينجير بعّرمه على الاتصال بفئة أحرى» فأكثرٌ امحققين على أن تلك الفعة وإن كانت 
على مسافة شاسعة جاز؛ لعموم الآيت ولأ هذا أمسر بيه وبين اله تعالى» ولا كن 
خادعة الله تعالى فى العزاء ئم فإذا ظهرت له تلك العزعة جاز التوحَة إليهم. . ومنهم من 
قال: لا بد من فة يتصور الاستنجادٌ بهم فى هذا القتال وإتمامه» ولا يكن ذلك إلإ 
حسافة قريبة. 

وعلى الوجه الأولء هل يجب عليه تحقيق عرمه بالقتال مع الفعة الأحرى؟» الظطاهر أنه 
لا يجب؛ لأن العزم قد رجص» قإن زال العزم بعده فلا حَجر؛ إذ الجهاد لا جب قضاؤه» 

بل الصحيح آنه لا يزم بالنذرء فكيف يلزمه القضاء؟ والنهرم عاص ليس عليه إلا الإثم. 

وإن اعتبرنا الفعة القريبة» فإذا لم تكن وَحَبت المصابرة؛ إذ تعذر التحيز» وحيث يجوز 
التحيز إا يجوز إذا ئم يدل بسيبه كر على المسلمين وقوة على الكفار» فن ادى إلى 


ذلك فهر متنع. 
والمتحيز إلى الفئة البعية قبل حيازة ا مغنم لا يشترك فى المغتم. وفى المتحيز إلى فة 
قريبة وبحهان. 


المسألة السادسة: تجوز المبارزة بإذن الإما» وفائده نة أمانه لقرنه. فإن استقل 
دون الإذن ففى جواز أمانه للقرن ونفوذه وجهان. وفى جواز أصل الاستفلال بالمبارزة 
أيضًا وحهان؛ إِذْ قد يكون لاإمام رأى فى تعيين الأبطال. 

وى جواز حمل الغزاةٍ رعوس الكفار إلى بلاد الإسلام حلافا؛ منهم من قال: هو 
مکروه؛ لذ لا فائدة فیه إلا أن یکون نکاية فی قلب الکفار فلا يكره. 

المسالة السابعة: ينتهى حواز كَل الكافر يإسلامه» وتحصّل به عصمه وعصمة ماله 
وأولاده الصغار دون الكبار» فإنهم يستقلون بالإسلام. 

ويتتهى أيضًا ببذل الحريةء وكتنع بسببه استرقاق زوجيه ويتته البالغة؛ لأن الإناث ا 
يستقللن بالجزية» ویستقلان بالإسلام. وفى استرقاق زوجة المسلم إذا كانت حربية 
وحهان. ولا یع منه کوتها حاملا بولا مسلې» لکن لكن الرق لا يسرى. وقال بو حنيفة 


A۲‏ کتاب السیر 
التصرف التانی: فى رقابهم بالاسترقاق . 

وهو جائز كالاغتنام» ولكن النظر فى العلائق الانعة وهى: النكاح والولاء والَيْنٌ. 

آما النکاح» فمنکوحة الحربی ترق ويتقطع نکاحه و سواء سيت معه او مفردة 
بل لو سی الزوج انقطع عندنا نکاحه حلاقا لأب حنيفة؛ رمه الله. 

وکذلك الطرییۂ لذا کانت منکوحة ذی» فن کانت منکوحة مسلې» ؛فقی جواز 
الاسترقاق وجهان: أحدهما: لاء لأن نكاح المسلم كالأمان لهاء فترعى حرمة إسلامه. 
والثانى: نعم؛ لأن النكاح موبّذ ولا عهد لنا بأمان مؤبّد. 

وعلی هذاء ینقطع نکا ج السلم حتی لا تی آمة کتابیة فی نکاح مسلې فإن ذلك 
بُمتنع ابتداءٌ ۷ کار حر استاخرها مسلب > فإنه لك بالاضتنام ولا فسخ الإحارة؛ 
إذ لاعس فيه. وذکر فيه وجة غریبا: ب أن النكاح لا ينقطع» وأ ذلك يحمل فى 
الدوام» وهذا إن أريد به أنه يتوقف إلى إسلامها قبل انقضاء العدة فله وحة ما إلا فلا 
وة له. 

ما ذا سنا زوحین رټیقین شنلمین- أو کافرین- لأهال الحربه ففى اتقطاع 
نکاجھما وحهان: أحدهما: لا لآن هذا کالشرای فانه بدن ملك لا ابشداءٌ رق. 
والٹانی: : أنه ينقطع؛ لأن ملك السبّى مبتداً غير مى على ملاك الكافر. 

أما علقة الولاء: فإن بعت لمسلم بأل أعتق عبدًا كافرًاء فالقحق بدار الحرب» 
فالمذهبة أنه لا ترق لعلْقَة ولاء المسلم فإنه لا يبل الفسخ مخلاف نكاح المسلي إذ 
فيه وحهان. 

أما زو جة الذمى فتسبى» وفى معتقه وجهان» وفى معتق المسلم أيضًا وجه غريب أنه 
أما علقة الين: فالسلبی ذا کان عليه دين مسلم ١‏ زا فیسترق» ویبقی الدْنٌ فی 
ضمته تی به إذا ع ن لم ن له مال فان کان له مال لکن اتيم قبل رقاق فکانه ¥ 
مال له» وإن اغتدم بعد إرقاقه فإنه يودي لذن منه ويستزل الرق مترلة اجر بالقلْس» 
ویتعلّق به حق الغرمای ولذلك يبقدح المصير إلى حلول الدَيْنٍ برقّه على أحد الوحهين 
كما فى الفلس» بل الرق باوت أَشَبهُ من الفلس. 

وإن سى معه مال فلا يقضى الدَيْنْ من المال؛ لأنه يتملك مله عجرد السّبي ولا 
Ef‏ إلا صرف الرق بعده. 


كناب السير 1A‏ 


ما الرأة؛ إذا كان علبها بن فسییت مع مالهاء قم سح الغامين؛ لأن سبب الملك 
آقوی من سبب عاق الَيْنٍ باثال» ويعتمل أن دم الد ويْسبّهُ علب الوارث إذ يدم 
حق الدين عليه» وإن كان حلول الدين والوراثة بحصل معا باوت . هذا إذا التق من 
عليه الدين. آما إذا استرق من له الدين فلا يرا ذمة من عليه اللَيْنْ» بل هو كودائع 
الحربی الَُسبی» وسیاتی. 

ا إذا ما استقرض حربی من حربی شيا أو التزم ديتا ععاملة تم أسلماء أو قبلا 
الحزية أو الأمانء فالاستحقاق مستمرء وكذلك يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن لم يكن 
اللهر مرا أو ختزيرًا. ولو سبق الستقرض إلى الإسلام أو الذمةء فالنص أن اللزوم قائ 
ونص على أن الحربی إذا ماتت زوجته» فدحل دارناء فجاء ورثتها يطالبون مهرهاء 
قولان» بالتقل والتخريج» ووحة السقوط: بعد طلم الحربيئ 
امال من مسلم ا و ذمی فی دارنا. وهذا ضعيف؛ إذ قطموا بأن رق من عليه اَن لا 
سقط دين الحربی وهو أمانء وأنهما إن أسلما على التعاقب» استمر الطلب ولو بُرئت 
الذمة يإسلام من عليه لين لا عاد الطلبء » فلع الشافعى» رضى الله عنه» راد ما إذا 
کان الین مرا او خنریرا. 

أما إذا كان قد تلف الحربئ على الخحربى مالا أو قهره وأحذ ماله فلا ضما عليه 
إذا أسلم أو قبل الحزيةء وزيا اللزوم بحكم التراضىء» وإتلافة مال الحربى لا يزيد على 
إتلاف مال المسلم ولا ضمان له بعد الإسلام. وفيه وحه: أنه يبقى الضمان؛ لأن ذلك 
مُلتزم فيما بينهم بشرعهم كما فى معاماتهم بخلاف مال المسلم. 

فرع: إذا سبى الوالدة وولدها الصغي فلا فرق بينهّما فى القسمة والبيع؛ لقوله 
يلة: ولا نوله والدة بولدهام .٠(‏ وابحدة- عند عدم الأم- فى معناها. ولو بيع مع الحدة 
عند وجود الأم» فهل يَسقط التحريم به؟ فيه قولان. ولا حلاف أنه باع مع الأم دون 
الحدة. 

والأب هل يلحق بالأم فى تحريم التفريق؟ فيه قولان. فإن ألحقناه فهل يُعَدّى إلى 
ساثر المحارم؟ قولان. وأما حكم صحة البيع وتفاريعه فذكرناه فى كتاب (البيع). 

التصرف الثالث: فى أموالهم بالإهلاك 

وکل ما یکن اغتنامّه لا جوز إهلاکه. ووز إحراق أشجارهم إذا رأى الإمام ذلك 
(۹) الحدیٹ آخحرحه: البیهقی )٤/۸(‏ والتقی الهندی فی کنز العمال )٠٠١۰۲۳/۱٤۰۲۲۳(‏ والزيلعى 


قی نصب الرایة )۲۹۹۰۲۹٩/۲(‏ والبخاری فى التاريخ الکبیر )٤۷۷/٩(‏ وابن عدى فى الكامل 
للضعفاء (١/۲١٤؟)‏ 


۸€ كتاب السيو 
نكاية فيهم (©. فان توقشنا على القرب أن تصير لاسمین لم ر رايع يه لالس 

والمقصود أن لا حُرمة لاأشجارء جخلاف البهائم فإنه لا جوز قلها غيقلًا لهم إلا َل 
فرس القاتل وهو عليه. 

رف كمهم الشتملة على الكفر وما لا تمرز الاتغاع به. . وفی جراز استصحابه 
إيستعان به على معرفة تفاصيل مذاهبهم: ردو 

وأما كلب الصيد فى الغنيمة فلا يدخل فى القسمة؛ لذ لا يلك فيه لكن بُخمتّص 
الإمام به من أراد. 

التصرف الرابع: فى أموالهم بالاغتدام 

والغنيمة: كل ما اذه الفعة الجاهدة من أعداء اله تعالى على سبيل القهر والغلية. 
وأموال دار الحرب «مسة أقسام: 

أحدها: ااذ كرتاو 

والغانی: ما جلى عنه الكفارٌ بالرطب من غير قتال» وهو فئ» وفی معنا کل مال 
صل إلى المسلمين منهم بغير قتال. 

والثالث: ما يُسنتبد به آحاد المسلمين بسرقة واختلاس» فهو لهم ولا يس شىء 
هنه. 

والرایع: صد دار الحرب وحشیشه» فهو كمباح فى دار الإسلام. 

والخاهس: القطتء وھی لآعذھا إن لم يوحم کوتها مسل > فن توم فلاب من 
التعريف. ا 

الأول: جوا التبسط فى الأطعمة ما داموا فى دار الحرب» وذلك رخحصة يتت 
شرعًا فى الأطعمة حاصة. قال ابن أبى أَوْفى: ,كنا نأخذ من طعام الغنم ما نشاي (© 


(۱) هذا من حدیث ابن عمر رضى الله عنهما « أن النبى 5 حرق تخل بنى‌النضير» أحرجه البعحارى 
( ۳۲۰۰۳۱ ۰) ومسالم (۲۹» )۱۷٤٦/۳۰‏ والترمذی (۳۳۰۲) والطبرانی (۳۶/۱۲) 
والبیهقی فى دلائل النبوة )۱۸١١1۸٤/۴(‏ رالسيوطى فى الدر المنثور )۲۷۸/١(‏ وزاد نسبته إلى 
سعید بن منصور» وعبد بن مید» وابن مردویه» وان للنذر. 

(۲) حدیٹ عبد الله بن آیی اوی قال: وأصبنا طعامًا وم خحیبر» وکان الرّحل جيئ فيأحذ منه مقدار 
ما یکفیه ثم ينطلق قال الش وكانى: أحرجه الحاكم والبيهقى وصححه الحاكم وابن الجاروى 
وأخرجه أيضًا الطبرانى من حديعه بلفظ ولم يخس الطعام يوم خيبر» انظر نيل الأوطار 
)۲۹٤۰۷(‏ وفى الباب عن ابن عمر قال: « كنا تصيب فى مغازينا العسل والعسب فنأكله ولا 
نرفعه» آحرحه ابن عبد البر فی التمهید (۲۰/۲) والبخاری فی صحیحه .)۴٠١٤(‏ 


كناب السير \Ae‏ 
والتظر فی جنس الأحوف وقدره» وعله ووج التصرف۔ 

آما ابجدس: فهو كل قوت أو ما يكمل به القوت» كاللحم ومنه التين والشعير 
للدواب. أما السكر والفانيذ" والعقاقير: فلاء لأن الحاحة إليها نادرة كالثياب. وأما 
الفواكه الرطبة ففيها وجهان» وكذلك الشحم إذا أحذ لتوقيح الدواب فإنه أحذ لا 
نع لكن الحاجة ی التوقیح قکثر. 

وأما الحيونات فلا سط فيهاء إلا الغنم فتذبح إن تعر سوقه» وإذا بح فهو طعا 
وقد ألحقه الشرع فى اللقطة بالطعام. وقال العراقيول: : يبح الغنم وإن تيسّر السوّق» 
ولکن هل یغرم من بها وأکل منها؟ » فيه وجهان. 

أما جلود الأغنام فمردودة إلى المغنم إلا ما يؤ كل على الرءوس. 

أما القدر المأخوذ: فهو بقدر الخحاجحةء ولا يشترط أن يأخذه من لا طعام معه؛ ِد 
وردت الرخصة من غير تفصيلي » لكن له سد حاجته بطعام الغنم. 

ولرقدمه إلى من لا يشترك فى الغتم كان كتقديم الطعام الغصوب إلى أحفبى. ولو 
آذ ما ن آنه قدر حاجحته» فدحل دار الإسلام» وبقى منه ماله قيمة: ر على المخنم. 
وإن كان نزرًا فقولان, وقد أطلق الأصحابُ القولين من غير تفصيل بين القليل والكثير. 
ولو لح مدد قبل دول الإسلام وبعد الاغتتام- ففى جواز التبسط لهم وجهان. 

أما محل التبسط: فما داموا فى دار الحرب لذ لا يظّمر فيها بالأسواق غالا فان وج3 
سوق فی دار الحرب» أو دخلوا أطراف دار الإسلام ولم يجدوا موقا ھان ينظ ف 
أحدهما إلى الحاجةء وفى الثانى إلى ضط مَفة الحابحة بالدار» فإن ذلك لا ينضبط› 
ودار الحرب عندنا فى الأحكام كدار الإسلام وإغا هذا لأجل الحاجة. 

أما جنس العصَرف: فهو كالأكل وعلف الدواب فقط فى حق الغافين» وإن أضاف 
أحنيًا كان كمقديم المخصوب إلى الضيف فى وجوب الضمان وقرارهء فإن أتلف الطمام 
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فرع: لو أحذ طعاماء ثم أقرضه واحدا من الغافين» فالصحيح أنه كمناولة الضيفان 
بعضهم بعضاء وكأ الستقرض هو الآحد فلا طالب برةه. . وفيه وجه: أنه قد احص 

به أرلاء فيصح هذا القرض نى يطالبه عثله من طعام لغم غا دموا فی رار 
قات لم يدد من طعام المغنم شيا فلا طلبة؛ إذ جرد اليد لا تقابل بالك كنحو اليد فى 
الكلب. 


(۱) سبق تعريف الفانيذ: وهو نوع من الحلوى. القامرس الحیط (ص۲۹:). 


۱۸1 كتاب السير 

ولو باع صاعًا بصاع من طعام الخدم فلا حکم له» بل هو کالإقراض حتی لو باع 
بصاعين لم يطالب إلا بصاع واحد إل صححنا القرض 

الحكم الثانى للغنيمة سقوط الق بالإعراض: ومن أعرض عن الغنيمسة بعد إعراطه؛ 
لأن مقصود الحهاد إعلاءُ كلمة الله تعالى مدر ا عرض كأنه لم يكن. 

ونشاً من هذا الخلاف فى الغنيمة» متی تَملّك؟ وفیه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ملك 
بالقسمة؛ بدلیل حواز الإعراض. والٹانی: آنھا بالاستیلاء تصیر ملکا للغافین» لکن على 
ضَعّفي» كالملك فى مدة الخيار؛ بدليل أن من مات من الغانمين قام وارثه مقامّه. 
والثالث: أنه موقوف» فإن أعرض» بان آنه جرد قَصْدَهٌ نحو إعلاء كلمة الله تعالى فلم 
غلك وإن قسم بان أنه ملك أولا. 

وعلى هذا ترددوا فى أن من قسال: احترت القسمة ثم أعرض بعده فهل ينفذ 
إعراضه؟ فمنهم من قال: الإعراض جائ بعد ذلك ما لم تقسم. والصحيح أنه يصح 
الإعراض بعد إفراز الخمس إذا لم تقسم بين الغامين. وقال ابن سرّيج: لا يصح. 

رالظر الآن فى: العرض» والرّض عنه: 

أما المعرض» فلو أعرض يع الغاغين ففيه وحهان: أحدهما: أنه لا ينفذ؛ إذلايقشى 
مَصرف. والثانى: أنه يصح ويرجحع إلى مصرف الخمس,. 

ولو عرض جي ذوى القربى عن حقهم» ففى صحته وجهان» ووه انم : أنهم لم 
یستحقوا با لحهاد حتی يقال: لم يَقصد الغنيمةء بل بالقرابة. 

والغانم المفلس» إذا أحاطت به الديون نفذ إعراضه. 

ولا يتفذ إعراض السفيه ولا إعراض الصبى عن الرضخ إلا أن يبلغ قبل القسمة» ولا 
يصح إعراض وله عن حقه. 

ولا يصح إعراض العبد عن رضلخه» ولكن يصح إعراض سياره. 

وأها امرض عنه: فهو الغنيمةء والرضخ» وحئ ذوى القربى؛ والستلّب(. وقد ذكرنا 
جميع ذلك إلا السّلب» وفيه وجهان لأن السالب متعين» فأشبّه الوارث. 

ومر على أقوال الك مسائل: 
() السلا ما يسلب- يقال: أذ سَلّب القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابة. وسَلّب الشئ- 


سّا: انتزعه قهراء وسلب فلتا: خد سلیة» وجرده من ثیابه وسلاحه. وسلب الشجر والنبات» 
قشره أو حرده من ورقه وثمره. انظر المعجم الوسيط .)٤٤٠١٤٤١/١(‏ 
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الأول هلو سرف واحل يتا من مال الم فهو كالحترك فحيت رجب الفط 

فى المشترك فها هتا وحهان» اذ كل واحاٍ عکن آن ي يستحق بإعراض الآخر. 

الانية: لو وقع فى المغتم من ب تق على بعض الغامين» فالنص آنه لا نة تخت حه ما لم 
يقع فى قسمته» ولا ينع ذلك عن الإعراض إن أراد. وص على أنه لو استولد جارية 
ثبت الاستيلادٌ لش ركته؛ لأن الاستيلاد احتيار منه للتمليك» فثبت به ملكه فى قدر 
حصته من الحارية. 

وأما القريب فلم يوحد منه اختيار» نعم لو احتار العتق حيشلٍ نفذ» ومن أصحابدا من 
قال: فى المسألتين قولان» بالنقل والتخريج. ومأحد القولين أصل الترده فى ثبوت اللك 
وانتفائه. 

الفالغة: لو وطء حاريةً من الغدم ولم تحبل» فلا حَدٌ على الصحيح» والمهر يبتنى على 
أقوال الك فن قلنا: ل لن لکن ملك إن دلي فعليه كمال المهر» ووضع فى 
المغنم. وإن قلنا: ملك حط عته قدر حصته وجب الباقى. وإن قلدا: إنه موقوف فإن 
وقع فى حصته فلا شئ. وإن وقع فى حصة غيره» فعليه جميع الهر. 

فان كثر ابن ولم يعكن ضط حصيه» أَحذنا الستيقن» وحَطَطنا المستيقن» ويتوقف 
فى قدر الإشكال. أما إذا أحبلَ» فحكم المهر, والح ما سبق. 

ويتجدد النظر فى: الاستيلادء وحرية الولدء وقيمته: 

أما الاستيلاد: إن قلنا: لا بعلك» فلا ينفذ فى الحال» ولكن لو وقعت فى حصته فهسل 
ینفذ؟ قولان يجريان فى كل ملك طارئ.فإن قلنا: علك» ففى نفوذ الاستيلاد فى حصته 
وجحهان کما فی زمان اخیار. ومنهم من عکس وقال: إن قلدا: ملك» نفذ فى حصته. 
وإن قلنا: لاء فقولان؛ كاستيلاد الأب حارية الان وأولى بالنفوة؛ لأ له حقًا فى 
الحارية» بخلاف إلأب. 


فان نفذنا فى نصيبه سرى إن كان موسر ونجعله موسر ما يه من الغنيمة 
ولكن لو أعرض نفذ إعراضه» وضعله معسرًاء ولا منعه من الإعراض لتفيلر عتقه. 

أما الولد: فينعقد حرا نسيبًا؛ للشبْهة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: هو رقيتق ولا 
نسب له. 

وفى وحوب قيمة الولد قولان كالقولين فى الحارية المشتركةء مأحذهما: أن اللك 
ينتقل قبل العلوق أو بعده. 


ثم مقدار حصته من قيمة الولد تتعرف كما ذكرناه فى الهس ويسقط عنه. وإن 
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بعضتنا العتق فى ضورة المعسء قالولد هل ي يعتق جميخه لأحل الشبهة؟ فيه وحهان جاریان 
فى استيلاد الشريك المعسر»و كذلك من وطء امرأة» نصفها حر ونصفها رقيقء والأظهر 
أن يتبعض الولد ها هنا كالأم لا كالشبهة التى لا تختص ببعض المرأة. 

وهل جوز للامام آن رق بعض شخص ابتداء؟ فيه وجهان» والقیاس جواژه. 

أما إذا فرعتا على أن الاستيلاد لا يحصل لضعف الك وعدمه» فالولد حر سيب 
الشبهةء ويعتق جميع الولد لاسترسال الشبهةء وهذا يشير إل أن الشركة آولى بأن تورث 
شبهت وا يتجه بعض رق الولد فی مرو نصفها حر ونصتًها رقیق. 

ثم إذا لم يتف الاستيلا وع الولدء فهذه حامل بحر فالأصح منم بيوهاء ولا يعكن 

إدخالها فى القِسْمّة إن جعلنا القسمة بيعاء فبا رئ أن يطالب الواطى بالقيمة؛ 
للحيلولة ثم تقوم على الواطى حتى تعن لحصته من غير قسمة. 

أما إذا كان الواطئٌ من غير الغاغين فهو زانر يُحَدّ إلا أن يكون له ابن فى الغامين 
أو وطء قبل إفراز الخمس وقلنا: إن إلزانى بجارية بيت الال لا حدٌ عليه. 

الحكم الثالث للمغانم: أن الأراضى والعقارات تتملّك عليهم إذا امکن حفظّها منهم» 
ونقَسّم بين الغافين. 

ومذهب الشافعى» رضى الله عنه» أن أراضى العراق قسّمها عمر» رضى الله عن 
بین الغاغين» ثم حاف أن يتعلقوا بأذناب البقر والحراثة ة ويتركوا ابحهاد؛ فاستمال قلوبهم 
عنها بعوضٍ وغیر عوض, وها علی السلمین» ثم آحرها مسن سكان العراق حراج 
يؤدونه کل سنۆٍ و و(حارته ميد واحتمل ذلك لصلحة العامة فلا يجوز بيع تلك 
الأراضى» ونجوڙ لأربابها إحارتهاء لك إحارة موة. . وفی إحارتها مؤبدة قولان» 
الصحيح: المنع؛ لأنها احتملت فى واقعة كلية ومصلحة عامة» وليس لأحد من المسلمين 
أن يأحذ قطعة منها من وقع فی يده من آبائه وأجداده ویقول: آنا أعطى عليه؛ لأن عمر 
ابن الخطاب» رضى الله عنه آجَرّها منهم على التأبيد ولا تنفسخ الإحارة موت 
العاقدين. 

وقال أبو حنيفة» ره الله: لم يتملك عم» رضى الله عنه» على سكانهاء بل 
ضَرّب عليهم حراحها مع تقدير ملكهم» وزعم أن ذلك حراج لا سقط بالإسلام. 

وقال ابن سریج» رهه الله: يصح بع أراضى العراف؛ لأن عمر» رضى الله عنه» 
باعها من سكان العراق ليؤدوا الشمنَ على مَمَرّ الأيا إلا أ هذا ثم غير مفدّرٍ ولا 
ار له 
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وعلى الحملة لا لو اللحب عن الإشكال وهر أن يدر اشمنء أو تابد 
بالإجارةء أو مقط اراج بالإسلام» ولكن الاعماة على التقل» والشافعئ (رضى اله 
عنه) أعلم القوم بالنقل والتواريخ. 

وأما دور مكة وأراضيها فمملوكة عند الشافعى (رضى الله عنه) ويجوز بيعها 
لأصحابها. وصح عنده أل مكة فتحت عَنوة على معنى أنه يي دخلها مستعدًا للقعال لو 
قول ٠‏ . وقال أبو حنيفة (رحه الل): لا يصح بيع دور مكة. 

هذه أحكام الغنيمة» وما شد عنها ذكرناه فى كتاب رفسم الغنائم» فى «ربع البيع». 


)١(‏ قال ابن القيم: والذى يدل على أن مكة فتحت عنوة وحوه. أحدها: أنه لم ينقل أحد قط أن 
النبى ل صالح أهلها زمن القتح رلا جاءه أحد منهم صالحه على البلد وإما حاءه أبو سفيان 
فأعطاه الأمان لمن دحل داره أو أغلق بابه أو دحل المسجد أر ألقى سلاحه ولو كانت قد تحت 
صلحا لم يقل من دحل داره أو أغلق بابه أو دحل المسجد فهو آمن فإن الصلح يقتضى الأمان 
العام. الثانى: أن النبى ك قال: [إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله رالمؤمنين وإنه 
أذن لى فيها ساعة من نهار] وفى لظ [إنها لا تحل لأحد قبلى ولا تمل لأحد بعدى وإغا أحلت 
فى ساعة من نهار] وفى لفظ فإن أحد ترحص لقتال رسول الله ي فقرلرا له [إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وما أذن لى ساعة من نهار وقد عادت حريتها اليوم كحرمتها بالأس] 
وهذا صريح فى أنها ضحت عنوة وأيضًا قإنه ثبت فى الصحيح أنه حعل يوم الفح [خالد بن 
اليد على المحنبة اليمنى وحعل الزبير على المجنبة اليسرى وحعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن 
الوادی فقال : يا آبا هريرة ادعی لى الانصار فجاؤا بهرولون فقال: يا معشر الأنصار هل ترون 
أوباش قریش قالوا: ز تعم قال: : اتظرو! إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدا رأحفى بيده ووضع 
ا موع دكم الصفا وجحاءت الأنصار فأطافت بالصفا قال فما أشرف يرمعذ 
لهم أحد إلا أنامره رصعد رسول الله ب الصفا وحاءت الأنصار فأطافرا بالصفا فجاء أبر سفيان 
فقال يا رسول الله أبيدت خحضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله ج من دحل دار 
ایی سفیان فھو آمن ومن ألقی السلاح فهر آمن ومن أغلق بابه فهر آمن] 
وأیضًا فإن ام هانى أحارت رحلا فأراد على بن أبى طالب قتله فقال رسول الله ك قد أحرنا 
من أحرت يا أم هانئ] وفى لفظ عنها ما كان يوم فتح مكة أحرت رجلين من أحاثى فأدعلتهما 
بیتا وأغلفت عليهما بابا فحاء اين أمى على فتفلت عليهما بالسيف فذ كرت حديث الأمان وقول 
ألنبى بل قد أجحرنا من أحرت يا أم هانئ رذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح فإحارتها له وإرادة 
على رضى الله عنه تتله وتنفيذ النبى ل إحارتها صريح فى أنها تحت عنوة وأيضًا فإنه أمر بقتل 
مقيس بن صبابة اين حطل وجاريتين وو كانت فحت صلحًا لم يأمر بقل أحد من أهلهاء 
رلکان ذکر ہولاء مستدنی من عقد الصلح وأیضًا فغی السنن یإسناد صحیح ان النبی کب ا کان 
يوم فتح مكة قال أمنوا الداس إلا امرأتين وأربعة تفر اقتلوهم وإن وجدعوهم متعلقين بأستار 
الكعبة. والله أعلم. انظر: زاد معاد ( .)٠ ٠١/۲‏ 


5 کتاب السیر 
الباب الثالث: فى ترك القتل والقتال بالأمان 

واعلم أن الأمانَ من مکايد القتال ومصالیه وإن کان ت رکا للقعلء لکن قد مس 
الاجة إليه. 

وينقسم إلى عام لا يتولاًه إلا السلطانء وإلى حاص فيستقل به الحا وهر المقصود 
بیانه. والنظر فى ار ,كانه» وشرائطه» وأحكامه. فأما الأ ركان فغلاة: 

الأول: العاقد» وهو كل مكلف مؤمن له أهلية القتل والقعال محال؛ فيصح اماك 
العبل والمرأةء والشيخ الهرم والسفيه» والمغلس. ولا يصح أما الصبى والمجنون. وقيل: 
أما الصبى كوصيتة إذٌ لا ضر عليه» وهو بعيد. 

وأما الأسيرُء إن أمَنَ من اسره» فالمذهب أنه يصح؛ لأنه يكون كالمکره فيه» وإن أن 
عَيرّه» فوجهان: أحدهما: نعم؛ لأنهمؤمن مكلف. الثانى: لا؛ لأنه ليس له استقلالٌ فى 
التحويف» والأماأ ترك التحويف. وعلی هذاء هل یلزمه حكمُه فى نفسه؟ فعلى 
وجهین. 

ال ركن الثانى: المعقود اله: زهو الرانيد اؤ العبد احفر بن ذكور الكفار. أ 
المرأو عن الاسترقاق» فهل يصح؟ فيه وجهان يننيان على الفولين فى أن الصلح مع 
قلع فیها نسوة = لا رَخُل بيهن - هل يَعْصِمُهنٌ عن الاسترقاق؟ »ومأخحذه: 
تابعة فى الأمان فلا تستقل. 

أما العدد الذى لا يتحصر - كأهل ناحية - فلا يصح أمان الآحاد فيه» بل ذلساك إلى 
السلطان. 

الوكن الفالث: نفس العقد: وهو كل لفظٍ مُمُهم» كناية أو صريًاء والإشارةٌ تقوم 
مقامه» ولكن لايد من تفهيم. 

وللكافر أن يرد الأمان» فإن رد لم ينضذ» وإن قبل نفذ. وإن سكت ففيه ترد 
والظاهر اشتراط القبول بول ر آو فعلے۔ وإن قال الكافر: فلو أشار مسلم إلى كافر فى 
الصف فانحاز إلى المسلمين وقهمٌ م الأما» فهو آمن وإِن قال الكافر: مافهمت الأمان» 
فلنا أن نغتاله. وإن قال: فهمت الأمان وقال المسلم: ما أردته» فلا يغتال ولغ لمن 

وإغا تشرط الصيغة فيمن يدمحل بلاَّنَّا لا لسفارة ولا لقصد سماع كلام الله وإن 
یش الا فهو ان ن یر در وأما صد التجارة فلا يوّمن. فلو قال: كنت أظن أنه 

كقصد السفارة فلا الى به ونغتاله. نعې» لو قال الوالى: كل من دحل تاجحرًا فهو 
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آمن» فله ذلك. ولو قال ذلك واحد من الرعية لم يصع؛ إذ ليس للحاو العميي فلو 
قال الكاقر: ظندت صحته» ففى جوازر اغتياله وحهان. 

آما الشرط فهو اثنان: أحدهما: أن لا يكون على المسلمين ضررٌ- بأن يكون طليعة 
او اشر شاد ان کات کل رلا کال اکنا ولا رط ورد صل ما ای 
الضرر. 

الاني: أن لا يزيد الأمانٌ على سنةء ووز إلى أربعة أشهرء وفيما بين ذلك قولان 
كالقولين فى عهادنة الكفار حيث لا ضَعّفَ للمسلمين» وعند الضعف تحوز المهادنة إلى 
عشر سنين. وأما الأمان فلا يراد على السنة. 

وأما حكم الأماف» فهو أنه جائ من حانب الكفار» وله أن ينبذ العهد مهما 
شاءءولازم من جهة المسلمين كالدتةء إلا أن العهد بذ مجرد توم الش والذمة لا 
تنب إلا ب بتحقيق الشر. 

ثم ثبع فى الأمان موجب الشرط. فلو قال: منت نفسك خاصة لم يلر إلى ماله 
و آهله إلا أن يصرّح. وو قال : أمتتك» ففي الستراية وجهاك: : أحدهما: لا؛ لاحتصاص 
اللفظ. والثانى: نعم؛ لأن أمانه بتر ما يتأذّى به. 

ثم هذا فیما معه من المال والأهل. ما ما ت رکه فی داره» فلا أمان فيه. ومهما قتله: 
بعد الأمان - هو أو عَيْرّه - لزمت الدية والكفارة دون القصاص. 

فرعان: الأول: الأسيرٌ فيما ينهم إذا نوه بشرط أن لا بخرج من دارهم» فله الخروج 
مهما من بل یازمه ا خر وج فانه - وإن كان متمكتًا من إقامة وظائف شرعية - لکنه 
لا لو عن ذل فیما بینهم؛ فتلزمه الهحرةٌ ويلزمه أن محسث إن كان قد حلف. ولا 
ترحص فى امقام حوفًا من وقوع الطلاق والعتاق إن كان قد حلف به. 

ولو أطلقوه إلى دار الإسلام بشرط الرحوع فلا يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال لم يلزمسه 
أيضًا. وقيل: فيه قول قديم أنه جب الوفاء بوعد الال نعم إذا كان الأمان من الجانيين» 
فإذا حرج لا يغتالهم ولا يأحذ أموالهم إلا إذا حرحوا وراءء» فله دَفْعٌ الخارجين إليه 
حاصة. 
ولو باعوه شيا وهو عختار» زمه عه الثم إليهم. فإن كان مكرهًا فعليه رد العَين. 
وقال فى القديم: يُعيّر بين رد العين أو الشمن» وكأنه تفريح على وقف العقود. 

وإذا أسلم الكافر - وقد لرمه كفارة مين - لم تسقط الكفارة بالإسلام. ويحكى فيه 
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وجة: أنه يسقط. فعلى هذاء بيبطل بالإسلام إیلاؤه. 

الفرع الغافى: الميارز بالإذن أو على الاستقلال- إن حوزنا ذلك- يلزمه الوضاءُ 
بشرطه مع قرنهء ويلزم هل الصف ذلك. فلو شرط أن لا يتعرض له أل الصف إلى أن 
يعود إلى صقُه » لزم وإن شرط إلى أن ينتهى اقتال : فإذا وى منهزمًا جاز قثله؛ أ قد 
انتھی ناله بالهزعة» وإن شرط الأمان إلى الإثحان حاز قل الكافر إذا أنه السلم. 
وإن نحن السلم وقصد تذفيقه» منعناه وقتلناه وإن كان الأمان مدرد إلى القتل؛ بل مثل 
هذا الأمانر باطلٌ؛ إذ فيه مضرةٌ على المسلمين. 

ولوخرج حَمَعَ لإعانة الكافر قتلناهم مع المبارز إن كان باستنجاده وإك لىم يكن 
باذنه لم نتعرَض له. 

واحتتام الباب بذ كر ثلاث مسائل: 

المسالة الأولى: مسالة الملج. فإذا قال علج“ من علوج الكفار: أألكم على قلعة 
بشرط أن تعلو لى متها ابحارية الفلانية تى فيها. فهذه الحعالة صحيح مع أن ابقل 
غير ملول ولا معن معلوم» ولا مَقَدور على تسليمه» ولكن للحاجة. 

ولو کان الدليل مسلمًاء فالصحيح آنه لا يصح؛ لِقَقْدِ الشروط. وفيه وجه: أنه يصع 
للحاحة» وهو بعيد. وإغا ينقدح إذا جرّزنا للإمام استعجار السلم وإلاً فالدلالة حهاد 

ثم لنا مع الحارية مسة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لا تقاتل القلعةء خن لم یکن مكنا فلا شئ للعلج؛ إذ دل على ما لا 
حي فی وإن کان مکنا فت ر کنا فحتمل آن ستحق؛ لأنه آم عَمَل الدلالة ويختمل 
أن لا يسلقحق» و کانه مُعلْقٌ بالقتال. 

وان قاتلا فلم تقار فھا ہنا اول بان لا یسخحق. ورن اها مهم ثم وقعا 
عليها ثانيًا- لا بعلامته- فلا شئ له وإن رجعنا بعلامته فله الجارية. وإن فتحها طائفة 
أخرى فلا شئ عليهم؛ لأن الشرط لم يَحْرٍ معهم وإن بلغهم علامته. 

الحالة الفانية: أن نفتح ولا تجد الحاريةء فان أخطا العلج» فلا شئ لهء وكذلك إن 
كانت قد ماتت قبل معاقدة العلج. ولو ماتت بعد العاقدة» فثلاثة طرق: 


( الولج: کل حاف شديد من الرحال. والعلج: الحمار. وحار الوحش السمين القوى. جمع: عل 
وأعَلاج. انظر: العحم الوسيط )1۴١/۲(‏ . 
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أحدها: طرد القولين فى وجحوب اليدل. والتانی: آنه جب إن ماتت بعد الظفر» وإن 
ماتت قبله فقولان. والغالث: لا يجب إن ماتت قبل الظفر وإن ماتت بعده فقو لان. 

ولا شك فى آنه يجب البدل إن مات بعد التمكين من التسليم وجرى التقصسير منّا. 
ثم إذا وحب البدلء فهو قيتًها أو أحر الثل؟ فيه قولان ينبنيان على أن امل الجن 
يضمن بضمان العقدء أو ضمان اليد كما فى الصداق؟ ثم إذا وجب فهو من المغنم أو 
من مال المصالح؟ » فيه وجهان. 

الال الغالغة: أن نجدها مسلمة فلا حكن تسليمُها إلى الكساق فلابد من الضمان. 
وفیه وجه: أ الإسلام كالوت» وهذا بعيد إن أسلمت بعد القاضن ما قبله فیمکن أن 
يقال: إذا تعذر مكنا لها بالإسلام فصار كالموت. 

الخالة الرابعة: أن لا نحد فى القلعة إلا تلك الحاريةء ولا عرض لنا فى استبقاء القلعة 
ففى تسليم الحارية وجهان» ووجة الع أنا لا حص على ضرض» فيكون عَمَلنا للعلج 
حاصة. 

الالة الخامسة: إذا َر بها بعد أن صاًنا زعيمٌ القلعة على الأمان فى أهله وكائت 

من عله فإن لم رض الزعيم بتسليم الجارية بسدلي» لبا له: ارحع إلى القتال وأغلق 
الباب فإك الشرط مع العلج سابق» والشرط معك شنا ر اض له» فلم يصح. 

ولا حلاف فی أنه لا پر ES ES‏ 3 
آهله کان فی أمان» وإليه التعيين إذا طلب الأمان لعدد معلوم؛ صالح ابو موسی» رضی 
الله عه عن يعض القلاج على أمائ, مائة فع صاحب القلعة مائةء فلما أتمها صرب 
عق صاحب القلعة؛ لأنه كان زائدًا على المائة. 

المسالة الثالية: المستأمن ٳذا ثبت له دیون فى ذمتنا أو أودع عندنا أموالاًء ثم ثم رحع لل 
بلاده لیعود» فأمانه مُطرڈ . ولو نقض العهد والتحق بدار الحرب ففيما خلفه ثلاثة أوبحه: 

أحدها: أنه فئ» وانتقض آمانه؛ لأنه الأصلٌ» وقد بطل أمانه فى نفسه. والشانى: لاء 
لأنه لم يغارق إلا بنفسه» فأمانه باقر فى ماله. والثالث: أن الال: إن عُصيم- تبعًا له- 
انتقض» وإن حری بشرط مقصود فلا. 

التفريع: إن قلنا بطل آمائه فهو فی» وإن قلنا: بقی آمانه؛ فلا عرض له ما دام حيّاء 
وله أن يعو لطلبه. وعذر الطلب يغنيه عن الأمان كعذر السفارة إلا أن يتحذ ذلك 
ذريعة فى كثرة الرحوع.وإن مات فى دار الحرب» ففيه قولان: أحدهما: أنه لورثته؛ 
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إمامًا للأمان. والثانى: أنه في؛ إذ ضَعّفَ الأمان بانضمام اموت إل تقض العهد. 

ولو کان قد خر ج لشغل فمات» فالظاهر أنه لورثته. وفيه وجه بعيد: أنه ينقطع 
الأما .عوته. فإن قلنا: لورثته» فلهم الدحرل بعذر الطلب من غير أمان. 

آما إذا استرق بعد الالتحاق بدار الحرب ففى انقطاع الأمان بالرقً قولان مرتبان 
على الموت» وأولى بأن لا ينقطع» فإن لم يقطعه» فعَى: رد إليه. وإن مات حرا رحع 
القولان. وإن مات رقيعا فهو فئ؛ إذ الرقيق لا بُورث» والسيد أيضًا لا يرثه» هذا هرو 
اص وفيه أيضًا قول مُحرّج: أنه يرف إلى ورثته؛ لأن إسقاطً الإرث بالرق ونقض 
الأمان ر به حكم شرعى ولا يُؤاحذ الكفار به. ورج هذا القول من مسالة فى 
ا حراج وهو أنه لو قطع يد ذَسَی فالتحق بدار الحرب واسترق ومات رقيقًا من تلك 
الحناية» ففى قدر الواحب على القاطع كلام طويل» وقد نص الشافعى» رضى الله عنه 
على صرف شىء إلى الورثة» فقيل: فى المسألة قولان بالنقل والتخريج. 

المسألة الفالة: إذا حاصر الإمامٌ هل قلعة ورضى اهلها بكم رجحل ينوه فلاامام آن 
بستتزلهم على حکمه؛ استتزل رسول الله لل بنى قريظة على حك سعد رض الله 
عن وين المحكُمْ عدلاً ميا عالًابعصالح القتال» ولا يشرط كونه جتهدا. 

ثم حكم الحکم افد بالقتل والإرقاق والعفو» وليس للإمام أن يقضى مما فوقه» وله 
أن يقّضی .ما دونه مُسّاعًا. فإذا حكم بالقتل» فلالاسام الاسترقاق أم لا؟ء فيه وجهان: 
أحدهما؛ نعم؛ لأنه دونه. والثانى: لا؛ لأن الإنسان قد يُؤثر اموت على الذَلٌ المؤبد. 

وإذا حَكم بالقتل فأسلم» امتنع قتلّ. وإن حكم بالرق» فأسلم قبل الإرقاق: فان رأينا 
أن الرق فوق القتل لم علكه» وإن قلنا: إنه دونه فقد كان بعلكه قبل الإسلام فيملكه 
الآن إلا أن يستلم قبل الظفر. 

ولو حکم بضربٍ احزية عليهم» فهل عليهم القبْرل؟ » فيه وحهان» ووحه المنع: أنه 
معاقدة بالتراضى فلا يجّبّرون عليه. 

وينبغى أن يجُرى الخلاف فى الفاداة أيضًاء فإن قلنا: لا تلزمهم» فلا يتعرض لهم 
(۱) الحدیث فی صحیح البخاری )٤۱۲١(‏ ومسلم (الجهاد ب ۲۲ ح ۱۷۹۸)» والترمذى 

)٩۷۰٦۳۰۹۸/٦( وأحمد (۷۱۰۲۲/۳) والبیهقی‎ )٥۲۱٦۰٥/۱۰( وابو داود‎ )۱١۸۲( 

رالطبرانی )٦/٦(‏ والهیٹمی (بحمح )۱۳۸/١‏ وابن أبى شيبة )٠٠١/١١(‏ والتقى فى كنز 

>۷۸ ۱۷۷ ٥۱/۵ ۳۲۰/۱ وفتح الباری‎ )۳۹٦۳۰ ۰٤۲5۹ ٥( والتبریزی‎ )۲ ٣١ ٤۸ العمال(۳‎ 

۱١ ۷‏ 4۹) والالبانى فى الصحيحة (1۷). 
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وغيره إا منعوا ذل اطزيت لكن تلحقهم بالان ونانف القعال. وإن قلنا: 
مهم فحكمُهم حكم أهل الذمة إذا منعوا الحزيةء وسيأتى. 
O yT‏ 
عن مائة تامة فما أن تقعلّه؛ لأنه زائڈ على الائة كما مله آبو موسى (رضى الله عن . 
E ¥ ¥‏ 


4٩‏ كتاب الجزية والهادنة 


ا ا ی س و سم و 


كتاب الجزية والمهادنة 
والعقود التى تفيد الأمن للكفار فلاثة: الأمال- وقد ذكرناه- والذمة والمهادنة 
وهما مقصود الكتاب 
العقد الأول: عقد الذمة) 

وهو التزام تقریرهم فی دیارتا وحمایتهم والب عنهې يبل احزية والاستسلام من 
حهتهم» وذلك حائز؛ لقوله تعالی: تی بُعطوا اة عن يَدٍ وَهُم صاغِروت » ولقول 
البى َل لعاز حين بعفه إلى اليمن: «إنك سترد على قوي معظمهم أهل الكتاب» 
فاعرض عله الإسلام» فإن امتنعوا» فاعرض عليهم اريت و حالم ديار 
فان امسنغوا قله 9 

والنظَرٌ فى: أ ركان هذا العقدء وأحكايه. 


(0 الب العهد رالأمان والكفالة. وفى الحديث: السامون تفكافا دماؤهم ويسعى بمتهم أدناه 
والذمة: احق والحرمة. وفى الحديث: : فإن من ترك صلاة مكئوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله 
وعند الفقهاء: معنى يصير الإنسان به أهلا لوجوب احق له أو عليه ویقال: فی فمتی لاك کذا. 
وأهل الذّة: العاهدون من أهل الكتاب ومن حرى جراهم. والدَميً: المعاهد الذى أعطى عهةا 
يأمن به على ماله وعرضه ودينه. وهى ذمية. انظر: ا معجم الوسيط .)٠٠١/١(‏ 

(۲) حديث معاذ ليس بهذا اللفظ الذى ذكره المصنف بل هو: e‏ عن ابی وائل عن 
مسروق عن معاذ قال: «بعٹنی رسول الله ٤‏ إلى اليمن» وأمرت أن آذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعًا أو تبيعة» ومن كل آربعين مسنة» ومن كل حالم دينار» أو عدله ثوب معافر» أحرحه: يى 
ابن آدم القرشی فى كتاب الخراج (1۸) وأبو عبيد فى الأموال )٠٤(‏ وعبد الرزاق )1۸٤١(‏ 
وابن ایی شیبة (۱۲۷۰۱۲۹۰۲) وأو داود الطیالسی (۲۰۷۷) وآحمد (۲۳۰/۰) وأبو داود 
)۸۱۷۷/۱۷( والترمذی (1۸/۲ح1۱۹) والنسائی )۲٦/(‏ وابن ماحه )٥۷۹/۱(‏ 
ح (۱۸۰۴) وابسن المجارود(ص ۳۷۲) ح )۱۱١ ٤(‏ والدارقطشی )٠١۲/۲(‏ والبيهقسى 
۳/۹۸ ) راہن خزعة (۲۲۹۸) واین حبان (موارد ۷۹) والحاکم (۳۹۸/۱) وقال 
صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرحاه» ووافقه الذهبى وكذلك صححه ابن حبان» وشيخه 
أبن حزعة فأخرجه قى المحيح. وقال الترمذى: هذا حديث حسن» قال: ورواه بعضهم عن 
سقيان عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق آن النبى بب بعث معاذًا إلى اليمن وهذا أصح ١ه‏ 
قلت: والحديث فيه مقال فقد أنكره غير واحد من أهل الحديث كالإمام أحمد, رأبو داود 
وغيرهما راحع ذلك والرد علیه عند البیهقی )١۱۹۳/۹(‏ وتلخحيص البير لابن حجر .)٠١۲/۲(‏ 


كناب الزية والمهادنة ۹۷¥ 
أماالأركان فخمسة ا Eî‏ 

الركن الأول: صيغة العقد: وهو أن يقول ناب الإمام: ارركم بشرط اجزية 
والاستسلام. والصحيح: أنه يشترط ذٍ زكر مقدار الجریة. وقیل: لا ُشلترط؛ ولکن فنزل 
الطلتق على الأقل. وقال العراقيون: لا ي ترط ذكر الاستسلام ؛ لأنه حكم للعقد 
کالِلك فی البیع. 

ولكن هل يجب التعرضٌ لكف اللسانر عن الله ورسوله؟ فيه وجهانء والصحيخ: أن 
الاستسلام من حانبهم- مع الجزية- كالعوض عن التقریر» فیجحب ذکره» ثم يندرج تته 
كف اللسانر. 

والتأقیت» هل نعط هذا العقد؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا بيطل كالأمان. والفانى: 
آنه يبطل؛ لأن هذا دل عن الإسلام فَليَابّذ. 

ولو قال الإمام: أقركم بالذمة ما شعت آناء فقولان مرتبانء وأولى بابجوان؛ إذ بقل 
أنه» عليه السلام» قال لهم: «أق ركم علىذلك ما أقركم الله . إلا أن ذلك كان فى 
انتظار الوحى ولا يتصور الان 

ولو قال: ق رکم ما شتت جاز؛ لأنه حکم | ت؛ إذ لا يلزم هذا العقد من جانبه» 
لکن لزم من جاننا ن صح اذا فسد لم یازم» ولکن لا نغتالهم» بل تُلْجقهم بالأن . 

فرع: لو اتفقت الاقامة على حكم الفساد سنة أر ستين» تاذ لكل عة دينارًا ولا 
سامح بالتقریر جانا ولو وقع کافرٌ فی دیارنا مد ولم نشعر به حتی انقضست سنة؛ 
فلا نأحذ منه الدينار؛ لأنه لم نقبله أصلاً. نعم ونغتاله وتسنترقه. . فان قبل احرية فق منم 
استرقاقه وجهان: 

أحدهما: أنه ب يسترق؛ کالاسیر إذا أراد م مع الرق ببڈلر الجزية لم عتنع. والشانی: أنه 
يلزم قبول الحزية؛ ن ا ا 

ولو قال: : دخلت لسماع كلام اله تعالى: ترکشاه. وإن قال: دلت لسفارق 
صدقناه إن کان معه کتاب» وإن لم یکن فوجهان» والظاهر اضنتكة: ولو قال: دحلت 
بأمان مسلم» ففى تصديقه بغير حجة وجهان من حيث إن إقامة الحجة عليه مكن. 


(۱) الحدیث: احرحه الیخاری (۲۲۳۸) عن ابن عمر رضى الله عنهما مرقوعاء وأحمد )٠٤۹/۲(‏ 
والبیهقی )۱۱٤/1۰۲۲٤/۹(‏ وعد الرزاق )۱۹۳۹۹/۹۹۸٩۹(‏ وفتح الباری )۴۲۷۰۲۴۱/١(‏ 
وللحديث ألفاظ أحرى هذا أصحها. 


۹۸ كاب الجزية والمهادنة 
ثم الذى يذل للسماع لا نمكنه من امقام وراء أريعة أشهر(» وفيما دون ذلك 
ثم الذى يذل للسماع لا نمكنه من امقام وراء أربعة أشهر'» وفيما دون ذلك إلى 

مُدَةَ البيان» وحهان. 
الركن الثانى: فى العاقد: ولا يعقده إلا الإمام» فلو تعاطاه واحد بغير إذنه: لم يصح 

ولكن عنع الاغتيال. ولو أقام سنةء فف أخذٍِ الحزية وحهان: أحدهما: أنه بوذ كعقد 

الإمام إذا فسَدَ. والتانى: لاء لان قبولّه لا يوثر إذاالم يكن القبول ممن هو من أهل 

الإخجاب. 
ويجب على الإمام قبول الحزية إذا وها إلا أن يَحَاف غائلتهم. فاا كر حنْهي 

فرقم فی البلا زلا جیب قو لها ن تلاسر س ا فة من ال 
الركن الفالث: فيمن بعقد له. وهو کل کمابی» عاقل» بالغ خُر ذكن معأهب 

للقتالء قادر على أداء ابحزية فهذه سبعة قيود: 
الأول: الكتابى فلا يؤحذ من عبدة الأوثان والشمس» ولا تؤحذ من اليهود 

والنصارى. والمجوس أيضًا يسن بهم سنة أهل الكتاب فى ابزية") دون أكل الذبيحة 

والمناكحة. 
وقال أبو حنيفة» رهه الله: رر وني العحم دون وثتى العرب. 
ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهلٌ الكتاب كالزبور وغيره فهل يُقَرون بالجزية؟ فيه 

وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الزبور كتاب عترمْ» وكذا سائر كتب الله تعالى» ولا حكن 

أذ تعلم دينهم إلا بقولهم. والثانى: لاء لأنه لا ثقة بقولهم. 
والأولون لم يعولوا إلا على أهل النوراة والإنجيل. ثم لا شاك فى أنه لا نحل 

مناكحتهم لظهور هذه الشبهة» كما أذ من شك فی أن اول آبائه دان بدینهم قبل 

المبعث أو بعده» رر ولا يّاكح. فإن علم أنه دان قبل المبعث يقزر ويناكح» وإن علم 

(۱) هذا مأحوذ من قوله تعالى: يسوا في الأرض أربعة أشهر ) [التربة: .]١‏ 

(۲) هذا من حديث عن عمر: وأنه لم يأخذ اببزية من المجوس حتى شهد عبد الرحهن بن عرف أن 
رسول الله 4 أحذها من جوس هجر وفى رراية: , أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف 
أصنع فى أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسرل الله ل يقول سُنوا بهم 
سنة اهل الکتاب» آحرحه البیهقی (۱۸۹/۹) والشافعی )۲١۹(‏ ومالك (۲۷۸) وان بى شيبة 
 (‏ ) رعبد الرزاق (۰۲۰ ۰ ۱۹۲۰۲۰۱) والسیوطی فی الدر المشرر (۲۲۹/۳) 
والعقى الهندى )١٠١۹١(‏ وابن حجر فى التلخحيص )١۷١/١(‏ والساعاتى فى بدائع المنن 
(۱۱۸۳) وابن کثیر فی تفسیره (۳۷/۳) والقرطبی فی تفسیره (۱۱۱/۸). 
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ب 

آنه دان بعد المبعث لم يقرر. وإن دان بعد التبديل قَرَرَ ولا ياكح. وفيه وجة: أنه لا 
ت 


يغرر. 


فروع: الأول: احتلفت نصوص الشافعى» رضى الله خنه» فى الصايتين- وهم فرقة 

من النصارى- وفى السامرة- وهم فرق من اليهود- فمنهم من قال: إنه تردَ؛ لتردده 
فى أنهم مبتدعة أو كقرةّء فإن صح كرحم بأن قالوا: : مر العسالم الو السب و 
قالوا بقدم الدور والظلمة: فلا يمرر؛ لأنه يناقض موب الكتب المنزلة. ومنهم من قال: 
وإن كاتو؛ مبتدعةً فالقولان جائزان؛ إذ تضعف باليدعة حرمتهم. 

وهذا الخلاف إغا ينقدح فى نكاحهم؛ لان مبتدعة الإسلام يتاكحون» لأحبار معت 
من التكفير» فلا يعَدّ فى التغليظ على مبتدعة آهل الكتاب. 

الثانى: : لو قبلنا جزبته» الُم مهم رجلان عَذلان شهدا آنه كاف بدینهم تين 
انتقاض العهد ونغتاه؛ یسه علینء وإغا تلبت علق الأمان ر عند جهلهم. 

الغالث: التولّدٌ بین ونی وكتابة- وبعکسه- فی مناکحته قولان» الصحیځ أنه ر 
ومنهم من طرد القولين. 

الرابع: إذا تون نصرانوٌ وله أولاد صغار: فإن كانت الأ نصراية استعر حك 
نرهم بعد البلوغ» وإن كانت وثنية فقولان: أحدهما: آنه تة تبقى علقة التتصير له» 
فيقررون بعد البلوغ. واشانى: أنهم يتبعون فى الَونْنِ ياء لکن لا یاون وفی 
اغتيال بيهم خلاف. 

الخامس: الولد الحاصل من المرتدين- فى إسلامهم- لأحل علقة الإسلام» فى المرتد 
دف فزن قشیتا ب فان لم یصرحرا بعد ابلوع فهم مرتدر» ون لم فض بە فلا 
ُقَرُون؛ إذٌ لم يثبت دين آبائه قبل المبعث. وفيه وجه بعيد لا ابجاةً له؛ إذ تخرم القاعدة فى 
مراعاة تقديم الدين على اليعث» وعلى هذا يته اترڈ فى نكاحهي والصحيخ الل 

والصحیح: أنه لا يحل وطء سبايا غُوراء؛ إذ صح أنهم ارتدوا بعد الإسلام نعم 
يدقدح العردّد فى استرقاقهم بناءٌ على أنهم كار أصليون؛ فإن عبدة الأوشان لايتنع 
إرقاقهم على المذهب» وفيه ويحه: : آنه بعتنع؛ لأن فيه مانا مؤبدا لوث 

القيد الثانى: العقل» فلا يؤّحذ من المجتون جزيةء بل هو تاب کالصبی. وار رقع فی 
الأسر ا کالصبی. وان کان سن ہوا ویفیق یوسًاء ففی وحو: پعتبر خر 
الحولر»وفى وحه: تلفق أيامٌ الإفاقة سنةء ويؤخحذ لها دينارًء وهو الأقيس» وهر مذهبةٌ 


on‏ كناب اجزية والمهادنة 


أي فة زه الل وي وخ بطر إل الأغلب: . وفی وجو: : لا تقر إلى جنوك مقط 
بل هو كالغشيةء بل تحب جزية كاملة. وفى وجه: أنه لا نظر إلى عقل منقطع؛ فلا 
جزية عليه أصلاً. والوجهان الأحيران ضعيفان. وإن وقع مغل هذا فى الأ فالصحيح 
أنه ينر إلى وقت الاسر 

القيد الثالث: الصغيرء فلا يؤحذ منه حزية بل هو تابع أبيه. ثم إذا بلغ عاقلاًء ففيه 
وجهان: أحدهما: أنه لا حاجة إل الاستعناف» بل يلزمه مثل ما التزم أبوه» وكأنه عقد 
لنفسه ولولده بعد البلوخ. والثانى: أنه يستأنف لنفسه. 

فلو بلغ سفیها والتزم زیادةً: نفذ؛ لأنه يحقن به دمه كما لو كان عليه قصاص فَصاَح 
على أكثر من الدية فليس للولى المع لأن حَقَنٌ الدم أهم من المال. ولو عقد له الولى 
بزيادة: لم يكن للسفيه النع؛ كما يشترى له الطعامً فى المخمصة قهرًا لصيانة روحه. 

وإن قلنا: لا يستأنف: فإن كان الأب قد التزم زيادة: لزمه بعد البلوغ» و كان امتناعه 
کامتناع بيه من الزيادة. 

القيد الرابع: ارية: فالعبد تابح فلا حزية عليه» وكذا من نصفه حر ونصفه رقيق. 

القيد الخامس: الذكورة: فلا جزية على المرأة؛ إذ لا تتعرض للقتل» بل هى تابعة 
وللرحل أن يستتبع- بدينار واحد- حًا من الدساء: الأقارب والزوجحات» ولا ترط 
المحرمية. أما الأصهار والأحماء فمنهم مَنْ ألحقهنٌ بالأحانب» ومنهم مَنْ ألحقهن 
بالأقارب والصبيان,. والمجانينْ الأقارب أيضًا بجر استباعهم. 

هذا فيه إذا شَرَطٌ فى العقدء فإن أطلق لم يتبع الأقارب والأصهار. أما أولاده الصغار 
فوجهان. وفی زوحاته طريقان: أحدهما: أنهن كالأولاد. والفانى: أنهن كالأقارب. 
والأصح: أن الزوجة والولد ما يقتضيه الإطلاق؛ فلا حاجة إلى الشرط. 

ثم إذا دحل صبى أو امرآة دارّنا من غير أمانر وتبعية: أوقفناهُمَاء وكذلك المجنون 
والحربئ يتخحير فيه بين القتل والإرقاق. 

فرع: إذا حاصرنا قلعةً- وليس فيها إلا النسوا- فن فتحناها جرى الرق عليه 
عجرد الظفر. وإ ين ابجرية لدفي الرق: فالصحیح آنه لا جب القبول؛ إذّ لو جاز لها 
دَفْع ارق بابحرية- كما وز للرحل فع القتل- َا كانت تابعةٌ فى احزية» بل صار 
صلا کالرحل› ولکان- إا دحلت دارئا- لم ير إرقاقها إن بذلت الحزية» وهو بعيد. 

والثاتی: أنه مجحب القبول» وإغا التبعية إذا كان معها رحل قريب أو زوج» وإتغا لا 


کتاب اب الجرية والمهادلة ۲۰۹ 
تستتقل اذ إذا وقعت فى الأسر؛ لأنها رقت جرد الأسر. 

أما إذا كان فيه رحلٌ واحد ويدَلَ الحزيةء كان عصمة بحميع النسوان إن كن من 
أهله» وإ كن أحاتب فلا. وقد أطلق الأصحاب عصمة الحميع لعل هذا مرادهم: 

القية السادس: المعأهب للقعال: واحترزنا به عن الرّبّى وأرباب الصوامع ومن ذكرنا 
خلافا فى قتلهم» فمنهم سن قال: إذا مننا قتلهم» فهم كالنسوان؛ فلا حزية عليهم. 
ومنهم مَنْ قطع بأحذ الحزية للجنسية» وهو الأصح. 

القيد السّابع: القدرة: واحترزنا به عن الكافر الفقير الذى ليس بكسوب» ففيه ثلائةٌ 
أقوال: أحدهما: آنه برج من الدار ولا يقزر جحانا. والشانی: أنه بقرر محانًا؛ لأنه 
معذور. والفالث: أنه يقرر جزية تستفر فى ذمته إل أن يقدر. 

الركن الرابع: فى البقاع التى يقر بها الكافر. ووز تقريرهم بكل بقعةٍ إلا الحجازء 
فقد قال 5ل: ١‏ لو عشت لأحرَحت اليهود والنصارى من جزيرة العرب» (» ثم لم 
بیش ب ولم يتفرغ له آبو بکر» رضی الله عنه» فأجلاهم عمرء رضى الله عنه» وهم 
راء آربعین لقا 

وتعنى بجزيرة العرب: مكة والمدينة واليمامة ومخاليقها والطائف و وج وسا نسب 
إليها منسوب إلى مكة» وفى بعض الكتب: التهامة» ولعله تصحيف (اليمامة). و (حييّر) 
من خاليف المدينة. 

وقال العراقيون: حزيرة العرب تمد إلى أطراف العراق من حانب» وإلى أطراف الشام 
من جانب. وعلى هذا تلتحق اليمنٌ بالحزيرة» فقحصلنا فيه على خلاف. 

هذا فى المخاليف والبلادء أما الطرق المعترضة بينهماء فهل يمتعون من الإقامة بها؟ » 
فيه وحهان: أحدهما: لاء لأن المراة المع من الاختلاط بالعرب؛ حرمة لهم. والشانى: 
أنهم يَمُنعون؛ لان الحرمة للبقعة. 
ثم لا حلاف آنهم لا يعون من الاجتياز لسفارة أو تحارة» ولكن يشرط ان لا 
یقیمون فی موضي اکر من ثلاثة آيا» ولا بسب يوم الدحول 0 لا لافی مكة' 
فإنه يمع ولا بعكن الكاقرٌ من دخولها جتارًاء ولا برسالة» بل يرج إليه من يستمع 
)١(‏ الحديث عن عمر ين الخطاب مرفوعًا بافظ لأحرحن اليهود والنصارى من حريرة العرب. حتى 

لا آدع إلا مسلماء أحرحه مسلم (۱۷1۷) والترمذی (۹۰۷) ربو داود (۳۰۳۱/۳۰۲۳۰) 

وآحهمد )۳٤۲٠/۲۰۲۹/۱(‏ وعبد الرزاق (۱۹۳۹۰۰۹۹۸۰) والبغوی فى شرح السنة )۱۸۲/۱١(‏ 

وابن عبد البر فى التمهيد (١/1۹ء١۷١)‏ والتقى فى كتنر العمال .)٠١٠۳١(‏ 


GS‏ كتاب الزية والمهادنة 
الرسالة؛ لقوله تعالى: إلا يروا السجد ارام بعد عامهم ها4( ). ولا مجرى هذا 
التغليظ فى المدينة. 

فرع: لو دحل مكة» ومرض» وخيف- - من تقله- الوت فلا بال وينقل. ولو دفن 
یش بره رار ج عظاثه؛ تطهيرا للحرم. وإن مات على طرف الحجاز وأمكن قله: 
نل قبل الدفن. وإن دُفِنَ» ففى تبش قبره وجهان. 

ولو مرض فی الحجاز لم تقل إن خیف موته. فن کان يشن ال ولا ياف 
الوت» ففى وجوب قله وجهان. فإن مات فى غير مكة وذُفِنَ وعَظْمَّت الشقة فى 
نقله: ترکئاه ولم نرفع نعش قبره. 

الركن الخامس فى قدر الجرية الواجبة: والواحبات عليهم حمسة: 

الأول: نفس الجزية: ا 
عشر درهمًا نقرة» ويخير الإمام بينهماء والتخيير تنه قضاء عصر» رضى الله عنه» 
وإلا فلم يرد فى الخبر إلا الدينار» وشيب بعضٌ الأصحاب بان رة قومها بالذهب 
كما فى نصاب السرقة. 

م إن لم پبذلوا إلا دينارا وجب القبول. ولالامام أن بعاكس "فى الزيادة. فان بذل 
زيادة» ثم علم أن الزيادة لم تكن واجبةء لم ينفعه» وکان کمن اشترى بالغين. نعم لو 
نبد إلينا العهد» ثم رجع وطلب العقد بدينار: وجحبت الإحابة. 

وقال أبو حنيفة» رسمه الله: «على الفقير ديتار» وعلى الغنى أربعة وعلى التوسط 
دیناران» وعندنا لا فرق. 

ولو اسلم- أو مات- بعد مى السنة: اسْتُوفى عندنا. . ولو تکرر سنون لم تتداحلء 
ادا لأهى حنيفة» رمه الله» فى المسألتين ولر كان عليه ديرك رمات قََّمَت الحزية 
على وصاياه وديونه» ومنهم من قال: بل احزية من حقوق اللَه؛ نمدم على حق الآدسى 
فی قول» وتۇخر فی قول» وتستوی فی قول. 

فرع: لو مات فى أثناء السنة» ففى وجوب قسطه قولان: أحدهما: أنه لا يجب إلا 
لتمام السنة كالزكاة. والفانى: أنه جب كالأحرة. 
(١)ا[التوبة:‏ ۲۸]. 

(۲) الدينار= ٠,۲٤‏ حم ذهبا. انظر: معجم لخة الققهاء (ص .)٤٤۹‏ 


(۲) مَكس الشئ- مكسًا: نقص. ومكس فى البيع: نقص الفمن. ومَكَس الضريية: قدرها وجباها 
انظر المعجم الوسيط )۸۸١/۲(‏ والمعنى هو مقصد المصنف. 
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ویشیر هذا إلى ترو فی نها هل تحب يأول السنةء لکن تستقر بتمامهاء أو جب شيعا 
شيًا؟ ٠‏ وتوا على هذا أن الإمامٌ لو طلب شيا فى أثناء السنة» هل يجوز مع استمرار 
الحياة؟» والظاهر الع لأنه على خحلاف سير الأولين. 

الواجب الثانى: الضيافة: وقد وظف عمر» رضى الله عنه الضيافة ن يطرقهم من 
أبناء السبيل» فاتفقوا على جواز ذلك بشرط أن نبين لكل واحد عَدَد الضيفان» وقدرّ 
الطغام» والأدم» وجنسه» وعلف الدابةء ومنازل الضيفان. ولْيْقَاوت بين الغنى والفقير 
فى عدد الضيفان» لا فى جنس الطعام؛ كى لا بوّدى إلى التراحم على الغى. ون مدةً 
إقامة الضيف من يوم إلى ثلاثة أيام» فقد ورد أن الضيافة ثلاثة أيام» فما راد صدقة(). 
ويقال: الإحازةٌ يوم وليلةء أعنى ما يُعطى الضيف ليترود فى الطريق إذا رحل. 

ثم هذا محسوب لهم من نفس الدينار؛ إذ كان عمر» رضى الله عنه» لا يطالبهم 
بالجزية مع الضيافة. ومنهم مَنْ أبى ذلك؛ لأن الإطعام ليس بتمليك» وهو كالتغذية فى 
الكفارة. 

فإن قلنا: إنه من الحزية» فما نقَص من الدینار جب أن يکمل» ولو راد قم عن 
الضيافة إلى الدنانير بعد ضربه- بغير رضاهم- ففيه وحهان» وكأنه تردد فى أل ضربّه 
هل ينعقد لازمًا؟. والصحيح أنه إن قلنا: إنه من الدينار» فيجوز الإبدال. وإن قلنا: إنه 
اصل» فلا بد من رضاهم فی الابدال. 

ثم إذا أبدلت فقد كانت الضيافة لحميع الطارقين» فهل صرف البدل إلى جميع 
الصالح أم بختص بأهل الفئ؟» فيه وحهان. والظاهر أنه لأهل الفئ؛ لأن ذلك احتمل فى 
الضيافة؛ لحر الضبط. 

الواجب الثالث: الإهانة والتصغير عند الأحذ؛ لقوله تعال: : نى بعتو الجزية عن 
يار وهم صَاغِرُوت ) (. قیل: معناه ن بُطاطۍ الذمی رأسّه ويب ما معه فى كفا 


(۱) ورد عن بى شريح الكغبى: أن رسول الله ل قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم 
ضيفه حائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يفوى عنده 
حتی یخرحه» أخرحه الیخاری )1۱۳١(‏ ومسلم (الإیمان )۷۷۰۷٦۰۷٥۰۷ ٤‏ وآبو داود )۴۷٤۸(‏ 
والترمذی )۲٠۰۰۰۱۹1۸(‏ ومد )۱۷٤/۲۰۲۰/۱(‏ وابن ماحه )۳۹۷١(‏ والدارمی (۸/۲) 
والبیهقی )۱۸۹۰۱۹٤/۰(‏ والهیٹمی )۱۷۹۰۱۷۷۰۱٦۷/۸۰۲۷۸/۱(‏ والزبیدی فى إتحاف 
(Feet Tcfo fo)‏ 

(۲) الآية [التوبة: ۲۹]. 


uf‏ كاب الجحزية والمهادنة 


السترنی» فاح المستوفی بلحیته ویضرب فی لهازمه(. وهذا مستحب ار مستحی؟ 
فيه وحهان. 

فان قلنا: إنه مستحق لم يز له تو كيل السلم فى التوفية» ولم يصح ضماف السام 
للجرية؛ فإنه جب قيوًها إذا أسلم وتسقط الإهانة. ولكن الصحيح ا نه مستحباً؛ إذ 
بجوز إسقاطًها بتضعيف الصدقة E SALE‏ 
العرب افوا من اسم الحرية والصغارء فقالوا: نحن عرب قخڏ متا ما يأخذ بعضكم ين 
بعض- يعنى الزكاةء فقال عمر رضى الله عته: إنها طهر ولثم من أهلهاء فقالوا: خد 
بذلك الاسم وزذ ما شعت» فضعّف عليهم الصدقة وحَط اسم الحزية والإهانة» ولا شك 
فى أن المأحوذ جزية حى لا تؤخذ من النساء والصبيان. 

ولابد أن يفى بقدر ابلزية إذا ور على رعوس البالغين. وله أن يأحذ ثلاثة أمشال 
الصدقة. وله أن يأحذ نملف الصدقة إن وى بالحزيةء ولكن لا بنرك الإهانة إلا لغرضٍ 
ظاهر. 

فإن كثروا ولم بعكن عَذّهم لنبيين الوفاء» قفى جواز اذه بغالب الظن وجهان 
والفقراء هل يدخلون فى الحساب؟ يخرج على القولين فى العقد. وهل يجوز ذلك مع 
غير العرب؟ فيه وجهان» والظاهرٌ جرازه للمصلحة. 

ثم صيغة العقد أن يقول الإمام: «ضعَفَّت عليكم الصدقة, فيلزمه الوفضاء فيأحذ سن 
مس من الإبل شاتین» ومن عشر ربع شيّاو» ومن مس وعشرین بنقی مخاض» ولا 
بضع الال نيجع كاين وياعد حف بز ضعت المدةة ة. ونأعذ الخمس ما 


() هرم عظم تأت ف فى اللحى تحت الحنك. المعجم الوسيط )۸٤۲/۲(‏ قلت: ولقد بجحثت عن دليلٍ 
لهذا الفعل الذى تأباه مروءة الشريعة الإسلامية مع معاهديها وأهل ذمتها فلم أحد لذلك صلا 
يمد هذا الفعل» وأكاد أحزم باستحالة وحوده لا يصطدم ذلك مع نصوص الشريعة الى تبر تبر 
وتحسن إلى معاهديها ومساليها وتقسط إليهم. 
ووحدت فى روضة الطالبين )۳١٠٦٠١٠٠١/١٠١(‏ كلامًا للإمام النووى نصه «هذه الهيغة لذ كسورة 
لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمدًا. وإغا ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين. وقال 
جمهور الأصحاب: توخذ الحزية برفق» كأحذ الديون» فالصراب: الجزم بأن هذه الهيغة باطلة 
عردودة على من احترعهاء ولم ينقل أن التبى بل ولا أحد من التلفاء الراشدين فعل شيعا منها 
مع أحذهم الحزيةء وقد قال الرافعى» رهه الله فى أرل كتاب الحزية : الأصح عند الأصحاب: 
تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وحريانها عليهم وقالوا: أشد الصغار على الرء أن يحكم 
عليه ما لا يعتقده ويضطر إلى احتمالهم. ااه 


كتاب المرية والهادنة ° 
سققه السماء والعشر مما سى بدالية» ومن عشرين دينارًا: دينارًا. واحتلفوا فى 

أحداهما: أنه هل يحط لهم الوق ص ؟ فيه ثلانّه أوجي: أحدها: أنه بحط كالصدقة. 
والثانى: لا؛ لأن ذلك تخفيفٌ عن المسلمين. والثالث: أنه يأحذ إن لم يود إلى التجزئة» 
فيأحذ من سبعة ونصف من الإبل ثلاث شياو. وقد حكى عن الشافعى» رضى الله عنه 
آنه قال: يأحذ من عشرين شاة: شا ومن مائة درهم : حمسة دراهم. 

الاية: لو ملك سسا وئلائین من الابل» ولیس فی ماله بدت وء فیاحذ پى معّاض 
وحبرانین» لکل جبران واحد شاتین» او عشرین درهمًا. ولا يضف ابخبران ثاا. وسن 
قال بذلك فقد غلطء وكذلك إذا أحرج حقتين» فعلى الإمام الحبران. 

الواجب الرابع: العْشرٌ من البضاعة التى مع نارهم إذا ترددوا فى يلادنا. والنظطر 
فيمن يعر مال وفى فَذر المأحوذ. 

آما من ُؤخل منهء فهو کل حربی َر فی بلادنا» ضرب عمر رضی الله عنه عليه م 
العشر. أما الذمى فلا شىء عليه إذا الجن ولا على الحربى إذا دحل لسفارة أو سماع 
کلام الله تعائی» ما لو تردد فی الحجازء لا للتجارة ففی حل شیء منه حلاف فقیل: 
إنه لا عکن تعشير ماله. 

ولابد من تعظيم الحجاز فيؤخذ دينار» وهو أقل الحزية. والذمئ إذا اتر فی الحجازء 
أذ منه ملف العشرء كذلك فعل عمر» رضى الله عنه. 

ثم هذا إذا حرى الشرط وقبلوا» فان دلوا بأمان من غير شرط فاص الوجهين آنه 
لا شىء عليهم. والثانى: أن قضاء عمر» رضى الله عنه» بذلك قضاءٌ على مَنْ سيّكون 
منهم إلى يوم القيامة؛ فيتبع. 

أما المقدار» فلا مزيد على العشر. وقيل: لالإمام أن يزيد إن رأى. وأما النقصان فجائز 
إلى نصف العشرء وذلك فى الميرة“ و كل ما تاج المسلمون إلى كغرة الكاسب فيه 
كذلك فعل عمر» رضى الله عنه» ولو رأى رفع هذه الضريبة أصلاء قفيه وجهان: 


)١(‏ لقص : العيب والنقص. والوقص: لغة فى الوقص.والوقص: كسار العيدان بُلقى فى النار 
ليزيدها اشتعالاً. والوقص واحد الأرقاص فى الصدقةء وهو ما بين الفريضتين» نحو أن تبلغ الإبل 
حمسا ففيها شاة ولا شىء فى الزيادة حتى تبلغ عشرًا؛ فما بين الخمس إلى العشر رقص. وبعض 
العلماء جعل الوقص قى البقر حاصة. انظر المعجم الوسيط .)٠٠٠١١١٠٤۹/۲(‏ 

(۲) الميرة: الطعام» وقد سبق الكلام عتهاء وعن ينت اللبون» وبنت خاض فى كتاب الزكاة. 


۹ كاب الخزية والمهادنة 
أحدهما: أنه لا بد من قبول شى. والثانى: أن هذا الجنس يتبع فيه المصلحة؛ إذ عُمَن 
رضى الله عنه» فعل ذلك برأيه واستصوابه» وقد يتير الصواب. 

ثم إذا أذ العشر مر فلا يأحذه ثايًا فى تلك السنة» بل عى حواڑا حى لاء 
يطالبه عشَارٌ أصلاً إلا إذا حوزنا الزيادةء فعند ذلك جوز أده فى دفعات. 

آما إذا بحرى ترديد مال واحد إلى الحجاز فى سنة واحدةء فهل يكرر العشر اتعظيم 
الحجاز؟ فيه حلاف. وهذا إذا حرج من الحجاز وعادء وما دام يتردد فيه فلاء ولو بذل 
اللسان- عند المشارطة- بزيادةء فالظاهر أنه لا يلزم؛ إذ ليس ذلك عقا أصيًا بحلاف 
عقد الجرية. 

الواجب الخامس: الخراج: وذلك قد یون أجرة؛ فلا يسقط بالإسلام كما إذا 
ملکنا أراضيهې ثم رَدذناها إليهم جخراج ع كما فعلّه عمر رضى اله عنه» وهذا واحبً 
وراءَ الجزية. اا ت اتهم ع رهم راع ودرده یلگ ترد والمأحوذ فى 
حكم حزية. ومن أسام سقط الخراج عنه فى المستقبل حلافا لى حنبفة رمه الّه. 

النظر الثانى: فى أحكام عَقَدٍ الذَمّة 

E‏ ما ما علينا فيرحع إلى أمرين: الكف عنه ووب 
الكفار دونهم 

اما لز : فمعناه: آنا لا تعرض لأتفسهم وماله رتنصمّهم بالضمان» ولا ریق 
موزهم ولا تلف خنازیرهم ما داسوا فونه ولا متعهم من الترذدٍ إلى کنائسهم 
القدمة. ولو أظهروا امور أرقاها. . ومن دخل دارهم وأراقها فقد تعدّی ولا ضمان 
عندنا حلاف الأبى حنيفة رحمه الل ولو غصبهاء وجب مئونة الرد وفيه وجه: أنه لا 
يجب إلا الخلية. ولو باع مرا من مسلم» ري على المسلم ولا تمن للذمئ» والظاهرٌ 
أنه حب رَد الخمر المحترمة على السلم إذا غصب. 

أما الذب عنهم» فمعناه: دفع الكفار عنهم ما داموا فى دارناء وهو ذبا عن الدان 
ولو دخلوا دار الحرب فلا مطمع للذب. ولو انفردو! ببلدة غير متصلة ببلاد الإسلام 
ففى وجوب ذب أهل الحربي عنهم وجهان: أحدهما: أنه لا ججحب؛ إذلم لزم إلا 
الكف. والثانى: أنه يجحب؛ إذ بذلو! ابحزية لنسلك بهم مَك أهل الإسلام. فعلى هذا 
لو شرطنا ن لا تذب عنهم لم يلزمنا. ومنهم من ألغى هذا الشرط. 

وعلى الأول لو شرطا الذب» راء ومنهم من ألغى هذا الشرط. وكذلك لر 
ترافعوا إليناء هل يجب الحكمٌ بينهم؟» فيه حلافب» ويرجحع حاصلّه إلى دفع أذى بعضهم 
عن بعض. 


كتاب الجزية والمهادنة ۷ 
ما الواجب عليهي فهو الوفاء بالزيةء والانقياد للأحكام» والكف عن الفواحش» 
وعن بناء الكنائس» ومطاولة المسلمين بالبنيان» والتجمل بترك الغيار» وركوب الخيولء 
وسشاوك بحادة الظطرق» هذه انها 1 

الأول: حكم الكنائس» وتفصيلّه آن للبلاد ثلاثة أحوالر: 

الأولى: بلدةٌ بناها اللسلمون؛ فلا يكون فيها كنيسة. وإذا دلوا وقبلوا الحزيةء مَْمُوا 
من إحداث الكنائس قَطًْا. وفى معناها بلدةٌ ملك المسلمون عليهم رقبتها قهرً فإنه 
ينقض كنائسهم لا حالة. ولو أراد الإمام أن يتزل منهم طائفة بجزيةٍ ويترك لهم كنيسة 
قدمةًء قطع المراوزة بامنع» وذكر العراقيون وجهًا فى جوازه. أما الإحداث» فلا حلاف 
فى المنع. 

الثانية: بلدة فتحناها صْلْحًا على أن تكون رقبةٌ الأبنية للمسلمين» وهم يسكئونها 
خراج يبذلونه سوى الحرية. فإن استشنى ف فى الصلح اليم والكنائس» لم نقّض؛ وإن أُطلق 
فوجهان: أحدهما: أنها تنقض؛ لأنها ملك المسلمين» فلهم تصرف فى ملكهم. 
والثانى: لا؛ وفاءٌ بشرط التقرير» فإنه يعنع عليهم القرار من غير متعبّد جامع. 

الغالغة: e o E‏ فهذه بلدتهې 
وليس عليهم تقض الكنائس. ولو اخدثوا كنائس فالمذهب أنهم لا يُننعون. وقيل: بمنع؛ 
لأنها على الحملة تحت حكم الإسلام. ولا حلاف أنهم لا يعون من صرب الناقوس 
وإظهار الخمور وإن کان المسلمون يدحلون على الحملة؛ لأنها كعقر دارهم ولا 
نتعرض لما یری فی دُورهم. 

فرع: : حيث قضينا يإبقاء كئيسة قلبعة والنع من الإحداث» فلا نعهم من العمارة لذا 
استرمت» والأصح آنا لا نكلّفهم إحفاءٌ العمارة. وقيل: يجب الإحفاء حتى لو زال 
دار الخارج» فلا وة إلا بناء جدار دال الكنيسة. 


نعم» لو انهدمت الكنيسة ففى إعادتها وحهان؛ من حيث إل هذا كالإحداث من 
وجه وإن قلنا: لهم الإعادةء ففى حواز زيادةٍ فى النطة وجهان» أصخُهما المنع؛ لأن 
هذا إحداث. 

وأما النواقيس» فإنا منعهم فى كنائسهم أن يَظّهر صوته» فهو كإظهار الخمر. وقيل: 
لا ینع؛ فاته تاع للكئيسة. 


الواجب الثانى: ترك مطاولة البنيان» فلو بنى دارا أرفعَ من دار جاره: مع ولو كان 


۰۸ كتاب المزية والمهادنة 
مثله فوجهان. ولو لم يكن مجنبه إلا حجرة ضعيفة متفضة فعليه أن لا يعلوها إتياله. 
ولو كان فى طرف بلا حيث لا جارّ» أو كانت لهم محلة: فلا معنى للمطاولة؛ فلا 
حخر. وقيل: إنهم على الحملة يتعون من رفع فيه تحمل 

وهذا كله فى البناء. فلو اشترى دارا مرتفعة لم ينقض بناؤها. وهذا امن مستحب 
أو حنم؟» فيه وجحهان. 

الواجب الثالث: يمنعون من التجحمل ب ركوب اخيل» ولا يمنعون من الحمار النفيس» 
وليكن ركأُهم من الخشب. وقال الشيخ أبو حمد: لايع من الفرس الخسيس 
كالقتبيات» ونع من البغال الغرّ. 

الواجب الرايع: لابد من الغيار» ولو الصفرة باليهود أليق» والكهبة بالنصارى 
والسواد بالمجوس. والمقصود أن یتمّیزوا حتی لا نسَلّم علیهم. ويضطرون إلى أضيق 
الطرق» ويشعون من سَرآرة ابحادة إذا كانت مشغولة بالسلمين» وإن كانت حالية فلا 
منعٌ. حرج الكافرٌ من الحمام إذا لم يكن عليهم غيارء لأنه رعا يدجس الاء من حيث 
لا نعرف . وامرآف هل بُرمها الغیار فی الحمام وحارجه؟ فيه وحهان. ثم صل الغيار 
وتر رکوب الخیل» حم و مستحب؟ فيه وجهان. 

الواجب الخامس: الانقياد للأحكام» بأن يُذَعِنْ للح والضمان, إذا تعلْقَت الخصومةٌ 
عسلې » أو رتا مسلمة» أو سرّق مال مسلم. أما ما لا يتعلق عسلم ولم يعتقذ تحريمه فلا 
يح على الصحيح فيه. كالشرب» وما اعتقد تحرعه وترافعوا إلينا وَجَّب عليهم الانقي اد 
فان قيل: فلو حالفوا فى شىء من هذه الحملة» فهل ينتقض عَهّذّهم؟ قلنا: هذه الأمورٌ 
على ثلاث مراتب: 

الأولى : وهى أخفها: إظهاز الخمرء» وضرب الناقوس» وتر الغيار» وإظهارٌ معتقدهم 

فى المسيح عليه السلام» وى اللّه تعاى بأنه ثالث ثلاثو وما يضّاهيه مما لا رر على 
السلمين فيه: فلا تقض به العهد» بل رهم ولو شر الإمام تقاض العهد بذلك» 
قال الأصحاب: يُحْمّل عل النحويف شَرْطه ولا ينتقض به. 

الرتبة الثانية: وهى أغلظها: القعال» ومَنْعٌ الحزية والأحكام» والمشهور أن العهد 
بتتقض بهذه الثلاث» وهو ظاهرٌ فى القتال. 

ما من ابرية» فلا عد آن يَُْل کمنع الدیون یسوی قهراء ولا تمد من حیث 
إنه ركن الأمان» فكأنً مه إسقاطٌ أمانه بخلاف سائر الديون. ويحتمل أن کون مراد 


كاب الرية والمهادنة ۹ 
الأمتحات ب آن يكون الت باتغلب فيۆدى إلى القتال. 

وأا منغ اللحکې فلا ینبغی آن فض إن کان بالهرب» فإن کان بتمردٍ حَمَلناه عليه 
وإن اذى إلى القتال : اتتفض عَهّدّه. وعلى الحملة لا يهر انتقاض العهد إلا بالقتال. 

الرتبة الثالغة: ما هو محظور وفيه على المسلمين ضررء كالزنا بالمسلمة والتطلع على 
عورات المسلمين» أو افتان المسلم عن دينه» ففى هذه الثلاثة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
ينقض العهد كالقتال. والثانى: لاينقض» بل يعاقبون عليها كإظهار الخمر. والثالث: أنه 
إذا رى شرط الاتتقاض : انمض ولا فلا. 

وأما قَطْع الطريق والقتل الموجب للقصاص» فمنهم من قال: هو من هذا القمسم 
ومنهم من قطع بإطاقه بالقتال . وكذلك فی تعرضهم لرسول الله 5 بالسوء طريقان» 
ومنهم من قال: كالقتال» ومنهم من قال: على الأوجه الثلاثة. 

أما إذا كان الطعن عل وفق اعتقادهم كقولهم: إنه ليس رسول اله» والقرآ ليس 
عنرّل» فهذا كقولهم: إن الله ثالث ثلاثة. وإغا الخلاف فى السب والطعن فى السب 
وما لا رافق عقیدتهم. : 

فان قیل: وما حكم انتقاض العهد؟ قلنا: : أما فى القتال» فحكمه الاغتيال» وأمافي 
الرتبة الفالئة فقولان: أحدهما: الاغتيال» وصار العهد كالعدوم. والفانى: أنا نلحقهم 
بالمأمن ولا اغتیال. 

ولو بد الذمي عهده إلينا من غير جنايةء فالصحيح أنه يلحق بالأّن. وقيل: حرج 
على القولين إذا كان يدر على الخروج من غير جحاهرةٍ تبن العهد. 

فإن قيل: فالمسلم» إن طول لسانه فى الرسول فما حكمه؟ء قلنا: إن كذب عليه 
عدر ون کڌبه فھو مرت فیقتل إلا أُڻ يتوب . وكذلك كل تعرض فيه استهزاءٌ فهو 
ردة. ولو نسبه إلى الزناء فهذا القذف كف بالاتفاق» فلو قاب ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها- وهو اختيار الفارسى- - أنه يقتل؛ اذ خد قذفو الرسول مَل فلا سقط الح 
بالتوبة وفی الخبر: «من سب ّا فاقتلوه» ومن سب اصحابه فاخلدوه,('» والشانی- 


(١)هذا‏ الحديث جحموع من حديتين الأول بلفظ من سب الأنبياء قل» أحرحه الهيشمى فى بحم 
الزوائد )۲٦۰/٦(‏ والتقی فى كنز العمال )۳۲٤۷۸(‏ وعلى القارى فى الأسرار المرفوعة )١١١(‏ 
رالشيخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)۲١١(‏ 
راللفظ الثاني من سب أحدا من أصحابى فاحلدوه» أحرحه الهيتمى )۲١/١٠١(‏ رالتقى الهندى 
(Yo f1)‏ 


i‏ كتاب الجحزية والمهادنة 
وهو اختيار القفال والأستاذ أبى إسحاق- أنه لا شىء عليه؛ لأن القتل صار مغمورا فى 
الكفر؛ فيسقط أثره بالإسلام. والثالث: وهو الذى ذكره الصيدلانى» رهه الله آن 
يسقط القتل وتبقى ثمانون جلدة للحدٌ. وهذا يلزمه أن لد قبل القعل- إذا لم ُب - 
كالمرتد إذا قدّف. والالتفات إلى هذا القياس الحروى فى متل هذا امقام بعيد. 

ثم إن قلنا: ثبت حد القذف» فلو عفا واحد من بنى أعماسه» ينبغى أن يسقط أو 
نقول: هم لا ینحصرون فهو کقذف میت لا وارث له. 

وكذلك فى قتل مثله قولان: أحدهما: أنه لا قصاص؛ إذ فى المسلمين صبيان» ولأنه 
إن وَحَّب على الإمام الاستيفاءُ: ضَّاهى الحد وبَطَلَ حاصية القصاص. وإن حاز له 
العقرُ فهو بعيد. والانی: أنه يجب؛ إِذٌ دى إل إبطال عصمة من لا وارث له فینقدح 
أیضًا القولان فی قذف من لا وارٹ له. 

العقد الثانى مع الكفار: المهادنة 

والنظر فى شروطه وأحكامه: أما الشروط فأربعة: 

الأول: أن هذا العقد لا يتولاه إلا الإمام؛ لأنه يرحع حاصلّه إلى طلح حُمْع من 
الكفار على ترك قتالهم والكف عنهم من غير مال. نعم؛ للآحاد الولاة عد ذلك مع 
أهل القرى والأطراف التعلقة بهي فأما مهادنة إقلي» کالهند والروم» فليس إلا لالامام. 

الشرط الثانى: أن يكون للمسلمين إلى ذلك حاجة فإن لم تكن حاحة ولا مرف 
وطلبوا ذلك: لم يجب على الإمام الإجابة على الصحيح» بل يتبع الأصللح. وفيه وة 
مخرج: أنه تحب الإجابة. وفى الجزية وحة مخرج من المهادنة: أنه لا تحب الإجابة. 
والوحهان ضعيفان» والصحيح الفَرق؛ فن عَقَدَ الذمة کف مال وهه مساعة. 

الشرط القالث: أن جحلو العقدٌ عن شرط يأياه المسلم» كما لو شرط أن يرك فى 
آيديهم مال مسلم» أو شرط أن يرد عليهم سير مسلمًا افكت منهم» أو شرط لهم. 
الأسير على المسلمين مالاًء فكل ذلك فاسد مشسيد. نعم لو كان على السلمين 
حرف حاز الترامٌ مال لدقع الشرَ كما جوز فداءٌ الأسير المسلم إذا عجزنا عن انتراعه 
جانا 


الشرط الرابع: الدة. وهو يتقدر بأربعة أشهر إن لم يكن بالسلمين ضَعّف وهو مدةٌ 
السياحةء قال الله تعالى: ميخو في الأرض اة أشهر4. 
ولا يجوز أن بلغ سنة. وهذه المدة للجرية؛ لأن الكض سنة إغا حاز بعوض» أما فيما 


كعاب الجزية والمهادنة ۱ 
دون الستةء وفوق أربعة أشهء فقرلان: أحدهما: ابحواز؛ للقصور عن مدة الحزية 
وهذا يستمد من قولنا: إل طَلَّبَ قسطٍ من ابحزية فى بعض السنةء لا مجوز. والشانى: 
المنع؛ للزيادة على مدة التسييح. 

أما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وخوفة» جازت الهادنة عضر سبين؛ هادن رسول الله 
ي أهلَ مكة عَشرَ سنين(')» ولا مزيد عليه. وفيه وحه: أنه تجرز الزيادة بالمصلحة. 

فرع: لو أطلق الاسام الهادنة ولم يذكر المد فالصحيخ أنها فاسدة. وقال 
الفورانى: فى حال القوة وحهان: أحدهما: أنه يرل على الأفلٌ. والثاني: على الأكشر» 
وهو ما قارب السدة. 

وإن كان فى حالة الضعف» يرل على عشر سنين؛ إذا لا يتقدّر أقله» وسَببه أ 
مقتضى المطلق التأبيد فنحذف ما يزيد على المدة الشرعية. 

ولو صرح بالزيادة على المدةء فالزيادة مردودة» وفى صحتها فى المدة قولا تفريق 
الصفقة» وأصحهما الصحة؛ إذ ليس فيها عوط تحدد حهالته. 

E GSR آڻ تنذرهم ولا نغتالهم. . وحکم‎ E 
انقضاء المدةء أ أو إلى حناية ي تدر منهم تناقض العهد؛ فنختالهم إن علموا أ نه جناية. وان‎ 
لم يعْلمواء ففى اغتيالهم من غير إنذار وحهان.‎ 

ا الدة على حوفي لم ترتفع بزوال الخوف» بل لابد من الوفاء. 

ولو استشعر الإمامٌ جناي فله أن نبد إليهم عَهتحم الُم وذلىك لا جوز فى 
الحرية. نعم» لا يبتدئ عق الحزية مع التهمة. 

النظر الثانى: فى أحكام العقد 

وحكمه الوفاءُ بالشرط. والمعتادٌ فى الشرط أن يقول: صالحناكم على أن من جاءكم 

من المسلمين رددقرهء ومن جانا منكم رددناه. ولا جوز شرط رد رأة إذا حاءت 
مسلمة وور رد الرحلِ اتلم رالراق الكافرةء ولا هادن رسول الله ل هيل بن 
عمرو وعيينة بن حصن قال: ومن حاءکم متا فُسحقا سحقاء ومَنْ جاءنا منکم رَدَذناه» 
ڻم جاء اپو جندل ابن سهیل لاء فرده رسول الله ٤‏ على أبیه» فولّی باكَيًا فقال: 
وإن الله تعالى ججعل لك عخلصًاء» فقال عمر» رضى الله عنه: إن دم الكافر عند الله کدم 
کلب کالتعریض له بقتل آبیه» ثم جاء ابو بصیر مسلمًا» وحاء فی طلبه رجلان» فرده 


(۱) انظر ذلك فی حدیٹ البراء بن عازب» الذی رجه البخاری (۲۷۰۰) ومسلم (۱۷۸۳). 


۹۲ كتاب الجزية والمهادنة 


عليهما فقتل أحتحما وأملت الأحن قال عليه الساجم: ا 
آعرانا ٩ء‏ کالمعریض له بالامتاع. وهذا يدل على أن الرجوع غير واحب عليه إذ لم 

ير الشرطً معهء وإغا ارد جب علينا ؛ فحاز تعريفه بالتعريض دون الفصريي ولأن 
با بصير ربع مع أحد الرجلين» ول الع فلم نكر رسو اله ل ذلك" ويحتمل أن 
یقال: للذى أسلم بينهم أن يقتلهم إن قدر؛ إذ لم يَْرٍ الشرط معه» ويد عليه تعريسضٌ 
عمر رضى الله عنه» ويمحتمل أن يقال: لا وز؛ إذ شط الإسلام يتارله» وكذلك إذا 
استقرٌ فی دارنا زمه الكف عنه وعلى هذا هل يحمل تعريض عمر» رضى الله عنه 
على تصلّب؟ ولكن برك الإنكار من رسول اله الل لا يى له ربخ إلا ن يقال: إن 
الرحوع غير واحبي» فيجوز لقتل فى فع من يكلفه الرحوع. 

ثم نول قولّه تعال : إن علِمَمُوهنٌ مُۇمنات فلا ترجعوهن إلىالكفار) فاختلف 
فی ان النسوة» هل كن مندرحاتٍ تحت قوله: ومن جاءنا منكم رَدَذناهم فوردت الآيةٌ 
اة » > أو وردت الآية مخصصة للعموم الظاهر. 


(۱) هذا کله أحذه الإمام الفزالى من حديث طريل أخرحه البخاری .)۴۷۳۲١۲۷۲١(‏ ومسلم 
(YAS)‏ 

))1 ا وحب الردٌ على اللحماعة لأنها هى التى أبرمت الصلسح فرحب الالتزام بشروطه أا الفرد 
الذى لم يكن مع ابلحماعة لم يلزمه الالترام بشروط الصلح أو المعاهدة وعليه أن عتتع من الرد إلى 
الكفار بكل وسيل وهذا يسميه العلماء و يسع الفرد ما لا يسع احماعة» » وفى قصة صلح 
الحديبية دليل على على ذلك كما بين المصنف فإن الرسول يو وهو على رأس جماعته بعدما أبرم 
الصلح مع قريش لم يسعه أن بآرى ويجمى إليه أبا بصيرء فأحذ المش ر كون أبا بصير ولكنه أفلت 
منهم رآحذ یقطع الطریق عل قرافل قریش و کان فعله مورا ومضایتًا للمش رکین» وسائغا له آن 
يفعله لعدم ارتباطه عا ارتبطت به الحماعة. 
رقد فقه السلمون هذا العنى فلم يطلبوا من رسول الله ج أن يش ركوا مع أ آبی بصیر فى عمله 
النافع لأنهم أفراد فى جماعة المسلمين ياتزمون عا تلترم به احماعة. بینما کان أبو بصیر مسلمًا 
ساتيًا والفرد السائب يسعه ما لا ي يسع الفرد فى الحماعة»ء ويدل على أن الشرد فى الجماعة لا 
يسعه ما يسع الفرد المسائب. . إرسال رسول الله ل حذيفة بن اليمان ليطلع على ما عند 
اش ركين فى حرب الخندق» قال حذيفة: لقد أمكتدى أن أقل أبا سفيان ولكن لم أفعل لأن 
رسول الله ل آمرئی آن لا آحدث شیا حتی آتیه. أنظر سیرة ابن هشام (۲۷۱۰۱۸۷۱۸1/۳) 
وأصول الدعوة لل دکتور عبد الکريم زيدان (رقم .)۷۲٤١‏ 

.]١ ١ الآية [الممتحنة:‎ )۳( 

)٤(‏ اشتقاق التسخ من شيئين. أحدها يقال نسخحت الشمس الظل إذا أزالته وحلت مله ونظير هذا 
«فينسخ الله ما يلقى الشيطان».. والآخر من نسحت الكتاب إذا أنقلته من نسخته وعلى هذاد 


كتاب الزية والهادنة 1۴ 


n‏ ہے 
وعلی هذا ترددوا فى أنه» عليه السلا عرف الخصوص فأوَم العخوخ أو غه عا 
حتی تبي له؟ 


-_ 


وقد أفادت الآية من رذّها ووجوب صداقها. واحتلف قول الشافعى» رضى الله 
عنهء فى علة وجوب الصداق عليه» فقال فى قول: لا جب؛؟ لأنه التزم ردهنء ثم نسخ»؛ 
فخالف» فغرم» وعلى هذا يقتصر الغرم عليه ولا يلزمنا؛ فإنا لا نلتزم رَد المسلمة» ولو 
الزمنا سد الشرطٌ. 

وهل بَقسد المهادتة بالشرط الفاسك آم تلْْى؟ فيه تردة كترددنا فى الوقف» أنه هل 
يفسد بالشرط الفاسد؟ 

والقول الثانى: أنه وَحَب؛ لأنه وهم بالعموم ردها. فلن خد إذ عدا وأرحَّمناء 
لم رها و عُرشاء وإن طلقا العقد أو صرحتا انها لا رب فلا رم 

ومنهم من أوحب الْرمّ فى المهادنة المطلقة وقال: إطلافها أيضًا مرهوم. 

ويتشًب عن التفريع على إيجاب الغرم: النظرٌ فى سبب الغرم» طرفو وقًذره. 

آما السبب: فهر انع عن الزوج بولة الإسلام. واحترزنا (بالنع) عما إذا حاءت ولم 
تطْلّب؛ إذ لا يجب الر فلا غر» وكذلك کل کافر وکافرة لا طالب له» ومن له 
طالب فليس علینا ارد لکنا لا مع من يست رحعه. 

وقونا: (من الزوج) احترزنا به عما لو بها أبوهاء أو آقارُهاء فلا رد ولا نغرم؛ 
لأن الزوج هو ا الستجق. 

وقوشنا: (بعلة الإسلام) ردنا به أنها لو ماتت أو قتلت قبل الطلب»ء فلاغرم إِذ لا 
مع أما إذا لت بعد الطلب» وَحَب القصاص على القاتل مع الصداق. ويخمل عندى 


=الناسخ والمنسوخ. . وأصله أن يكون الشىء حاالاً إلى مدة ثم ينسسخ قيجعاى حرام أو يكون 
حرام فیجعل سحللا و یکون عحظورا فیجعل مباحا او یکون مہاحا فیجعلل محظورًا یکون فی 
الأمر رالنهى رالحظر والإطلاق والإباحة والمنع.!.ه قاله أبو حعفر النحاس فى الناسخ والمنسوخ 
(ص٤ .)١‏ رانظر: إرشاد الفحول للش وكانى (ص۸۳١)»‏ قال أبر حعفر فى الآية السابقة- -٠٠١‏ 
للمتحنة. نسخ الله على قول جماعة من العلماء ما كان النبى بلج عاهد عليه قيش أنه إذا حاءه 
أحد منهم مسلمًا رده إليهم فنقض الله هذا فى النساء ولسخه وأمر المؤمنين إذا حاءتهم امرأة 
مسلمة مهاحرة أن يمتحتوها فإن كانت مومتة على الحقيقة لم يردوها إليهم. واحتح من قال بهذا 
بأن القرآن يدسخ السنة... ومنهم من قال هذا كله مدسوخ فى الرحال رالنساء ولا جوز لالإسام 
آن يهادن الكفار على أنه من حاءه منهم مسلما رده إليهم لأنه لا يجوز عند أحد من العلماء أن 
يقيم مسلم' بأرض الشرك.. جرى عليه أحكام الشرك. انظر: الناسخ والمنسرخ (ص .)۲۲١‏ 
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ان يقال: : لخر على بيت الالء لأن البح حال الطاب رايسب شرا والتتل راقع به 
ایت لي فلم قوت ردا مکتاء بل ردا متنا شرعًا. 

ولو غرشتاء فأسلّم الزوج قبل انقضاء العدة استرددناء؛ إذٍ النكاح يبقى. وإ أسلم بعد 
انقضاء العدة» لم نسترد. 

ولو طلقهاء ثم أسلمت وحى منكوحة رجعية» قال الشافعى» رضى الله عنه: لا نغرم 
إن لم يراحع» لأن الفراق بالطلاق» وفيه قول حرج وهو الأقيس» أنه يُسْتحق الغرم؛ 
لأ الرحعية منكوحة» وإن لم يراحمها فلا معنى لرجعته مع إسلامها. 

أما الالء فهو القَذرٌ الذى بذلّه الروبج» قال الله تعالى : لإوءاتوهم ما أنفقوا ٠)‏ فان 
کان قد سلّم يعض الصداق؛ م يستحق إلا ذاك وإن لم سم شیا أو سلّم را أو 
حنزیرا- لم پستحق شينًا . وإن أخذت» ووهبت مئه فقولان كما فى التشطير 0 
ولو أسلمت قبل فض الصداق وبعد المسيس» ثم أسلم الزوج بعد العدةء ١‏ و قبل الجرية: 
فلها مطالبته بالهر لأحل السيس؛ إذ الظاهر صحة أنكحهم. فإذا غرم لهاء فهسل نضرم 
له ما غرم؟ فيه ترد من حي إنه حیث کان اهلا للطلب» لم یکن قد بذل شيًا. 

ثم لا تقبل جرد قوله: سامت الصداق. فإك أقرّتء فلا بد سن القصديی؛ إذ لسر 
إقامة الحجة. 

وآما المغروم فيه» فهو البضعء والمالية فى الرقيقمة. ولو دخلت كافرة ثم أسلمت» 
فالأصح وحوب الغرم؛ كما لو أسلمتاً ثم دحلت. ولو دخلت مسلمة ثم ارتدت فلا 
نرها؛ لعلقة الإسلام. وفى وجحوب ا وحهان» إذ لا قيمة لبضعها والأمح 
الوحوب . فإن دلت جنونة» لم نرڌ؛ لاحتمال نها أسلمت قبل الحنون» ولا نخرم؛ 
لاحتمال آنھا لم ستلې فاخ بايقين فى الطرفين. 

والصبية إذا أسلمت وقلتا: ب يصح إسلانها: : فكالبالغة. وذ لم حح فلا ارد؛ رة 
الإسلام؛ لأا کا ا ا ا ا وقيل: 
إنها كالمجنونة. وقيل: إنها ترد وهو ضعيف. 

والرقيقة جنع ردهاء وتحب قيمتها لسيّدهاء لا ما بذل من الفمن؛ لأ الال تقوه 
سَهلْ» وإغا العدول إلى ما أنفق فى الصداق بنص القرآن فيما يعر تقوعه. 

ولو حاء َير سيّدها طالّاء لم بأنفست إليه إ۷ إذا كانت مُرَوّحة. فإن حاء السيد 
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والزوج معا غرشا للسيد القيمة وللروج ما بسذل. . وإن جاء أحدهماء فثلائة أوجه 
أحدها: E N E‏ والثانی: جب ادام تة وده 
والئالث: أن السيد مستحق الردّ؛ فنغرم له» والزوج وحده لا يستحق الردً والغرم تع 
الرد. 

وإن جاءتنا زوجة عبان هح البضع للعبدء والسيد هو باذلٌ اهر فلا يلزمنا شئ 
إلا إذا حَضر قان حضر أحدهما لم نغرم شيًا. 

وأما العبد» ففى وجحوب رده وحهان ووحة التع: أنه يسعضعف ويْهَان؛ إذ لا ناصر 
له. وفى الح الذى لا عشيرةً له وحهان مرتبانء وأولى بأن يُرَد؛ لظهور العموم فى 
حقه. فإن قلنا: برد فليشترط فى أصل المهادنة أل مر رد مسلمًا: لا يسلتهان به إن 
احتملوا ذلك. وإن قلنا: لا نرد العبد فنغرم قيمته. 

فرع: إن قلتا فى الهادنة: من حاءكم منا قَسُحْمًا سما فالتحق بهم مرتد» فسحقًاء 
فإن كانت مرتدة استرددناهاء فإن تعذر غرمنا لزوجها المسلم ما أنفق؛ لقوله تعالى: 
لإوإن فاتكم شىء من آزواجكم إلى الكفار فعاقبتم قاتا الدين ذهبت أزواجهم مغل ما . 
أنفقوا('» وكأنا بالمهادنة أَحَلنا بينه وبين زوجته المرتدة؛ إذ لأحل المهادنة والأسن» 
رغبت فى الالتحاق بهم. 

ثم جميع الكفار كشخص واحد فلو حاءتنا مسلمة سلّمنا مهرها إلى زوج الرتدة إن 
تساویا. وإن زاد مر السلمة سلْمنا الزيادة إلى زوجها الكافر وقلنا: واحدة بواحدة 
وكأ جملتهم كشخص واحد رخذ الواح بحكم الجحملة» واللّه أعلم. 


%# * * 
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كناب الصيد والذبائم 

والنظر فى أسباب الل وأسباب اللك: 

الفظرالأول: فى سبب جل الذبيج 

وأركان الذبح أربعة: الذابح» والذبيح» والآلة الذاحة ونَفّس الذبح. 
الأول: الذايح 

فكل مسامٍ ا و کتابی عاقل بال O‏ 
ذبیحه الیهود والنصاری دون المجوس وعبدة الأوثان. أما التولد من كتابى ومجوسى- 
أو وثنى- فقولان: أحدهما: تغليب التحريم. والثانى: النظر إلى جاتب الأب. 

وجل الذبيح يقارب حل النكاح إلا فى الأمة الكابية» إذ بحل ذييها درون 
مناکحتها. 

فرع: لو اشترك جحوسئ ومسلم فی فیح فهو حرام. وکذالو أرسلا إلى الصيد 
سهمين» أو كلبين» فحصل الهلا بهما. ولو سبق أحدهما وصيّره إلى حركة الأبوح» 
فالحکم له. : ولو هرب الصیڈ من كلب السلې» فردّه عليه كلب الجوسئ وقتله كلب 
السلي فهو حلا ولا أثيرً لإعانته فى الرد. وحيث جل الصيد فاللك للمسلم. ولو 
اد كلب السلم فاد ركه كلب المجوسى- وة خا مسق فقتلّه فهو ميعت 
وضمن المجوسئ للمسلم؛ إذ أفسد ملگه. 

أما قولنا: (عاقل بالغ) احترزنا به عن المحنون والصيى الذى لا يمَيز» ففى ذبيحتهسا 
قولان. ووجة التحريم أ القصد قد انعدم. وأما الصبئ المي تل ذبيحته. وفيه وة 
من حيث إنه إن اعتبر القصد» فقد نقول: عمد الصيئ ليس بعمار. 

وأما الأعمى فيصح ذه. وفى اصطياده وحهان من حيث لِك قصده لا يتعلق بعين 
الصيد وهو لا يراه. 
الركن الثانى: الذبيح 

والحیوان ينقسم إلى N‏ ر لذجه. وإلى ما يحل كما سيأتى فى الأطعمة. 
)١(‏ اَن فى الأمر: بالغ فيه. يقال: أن فى العدو: بالغ فى قتاله. وأثحن فى الأرض: بالغ فى قتل 


أعدائه. وفى التنزيل العزير: ہا کان لنیی ان یکون لہ اسری حقی يتخحن فى الأرض انظر: 
المعجم الوسيط )٩4/١(‏ 
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وهذا ينقسم إلى ما تيل ميمه كابراد والسمك» إلى ما لا يحل. 

أما الذى بل فلا حاجة إل ذحه» بل لر اقتطع قطعة من سمكة فهی حلال؛ لان 
ما ین من حی فهو ميت ولو ابتلع سمكة حيةً فمكروة؛ لاتعذيب» ولكن الظاهر أنه 
حلا ومنهم من حرم وجعل الوت بدلا عن الذبح. 

وأما حيوان الببحر» فول جيعها إلا الستخبثات وما يعيش فى البَرّ كالضفدع 
رالسرطان. وما ما له نظي غرم فى البر. ككلب الاء وخنزيره ففيه قولان: أحدهما: 
الل؛ لقوله عليه السلام: ,اليل ميم (. والانى :لاء لأنه لا يتناوله اسم السمك. 

وللشافعى قول غريب: أنه لا محل إلا السمك. وهر مرحوع عنه؛ لان أصحاب 
رسول الله ل وحدوا حیوانا عظیمًا سى (العتب) فاکلوه» ولم نكر رسول اله ل 
عليهم ). 

آما ما لا تحل مینکه» فیتعینٌ دنه فی الحلق والمرئ کما سیأتی إن لم يكن من الصيد. 
وان کان صیدا فحمیع احزائه مَذْبحّ ما دام متوحشًاء فان أبس و ظفر به- وفیه حیالٌ 
مستقرة- تعين الذبح. 

ولو توحشت نسي ولم بمکن راء فهو کالصید بح فی کل موضع. وګذالو 
تنس بعیرّ فی بعر ويف هلاکه؛ فقد قال : الو طعت فى خاصرته لحل 
لك فقال المراوزة: مص الفاصرةً ليكون الحرم مُذَْمَا؛ فلا جوز حرحٌ آحر وإن 
كان يفضى إلى الموت. 


(۱)الحدیث سبق تخریجه وانظر: سنن ایی داود(۱/٤1)‏ والترمذی(۱۰۰/۱) وانظر خره فی باب 
لياه كاب الطهارة من هذا اللصنف (الوسيط). 

(۲) الحدیث آخرجه البحاری عن حابر بن عید الله به- حدیث )٤۹۲(‏ ومسلم )۱۹۳١(‏ 
والنسائی (۲۰۷/۷). 

(۳) الحديث عن حاد بن سلمة عن أيى العشراء عن أبيه مرفوعًا به. بلفظ: لر طعنت فى فحذها 
لأحزا عك» آحرحه آبو داود (۲۸۲۵) والترمذی )۱٤۸۱(‏ رابن کشیر (۲۰/۲) والقرطبی 
(٦/ه٥)‏ والطبرانى )١۹۹/۷(‏ وفى لفظ (لأحزتك) بدل لأحزأ عنك أعرحه النسائى 
(۲۲۸/۷) وابن ماحه (۳۱۸۳) وأحمد )۳۳٤/٤(‏ والدارسی (۸۲/۲) والبیهقی (۲۶۹/۹) 
وائهیٹمی )۳٤/٤(‏ والمتقی الهندی )٠٥٥۹۹(‏ والبخحاری فى التاریخ الکبیر (۲۲/۲) والتبریزى 
)٤۰۸۲(‏ وابن عساکر )۲٤۷/٤(‏ وابن عدی فی الکامل فی الضناء (4۱. ۰) وابن حجر فی 
فتح الباری )١٤۱/۹(‏ والألبانى فى إرراء الغليل )١٦۸/۸(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف سئن اين 
ماجه ( ص٤ )۲١‏ 
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ومنهم من قال: تکفی کل جراحوٍ تھ تفضى إلى الموت. 

أما إذا َرَت شاة أو عير فمقل هذا مصيره إلى الزوال» فإن أمكن رده بالاستعانة 
وجب وإِن فلت وعَسَرَ ذلك فى الحال» فالظاهر أنه يصبر إلى القدرة عليه» ومنهم من 
قال: رما بريد ذبْحه فی الحال» فله أن می کما يرم الصيد. 

ثم لا حلاف فی أ نه لو كان اتباعه يقضى به إلى ملبعة أو مَُلكة فهو كالصيد 
یرمی بسهم. وان کان بفضی إلى موضع لوص وعصابی فرجهان. 

فروع: الأول: إذا جرح الصيد بسهم» » ثم د رکه وفیه حیاة مستقرة» حب وه فی 
المذبح. فإن صبر حتى مات فهو حرام. وعليه أن يَعْدّرّ فى طلبه كعادة الصياد. وفيه 
وجه: أنه يكتفى .عشى كمشى الساعى إلى الحمعة. أما الوقوف فلا رخصة فيه. 

فلو أدرك ولیس معه مُذيةء أو تشبث بالغمد» أو سقط منه أو ضاع أو زق فا 
مَعْذورًا فى شىء من ذلك. ولو غصبه إنساكٌ فوجهان» والظاهر أنه حرام» فكأن الشرطٌ 
أن يموت جراحته قبل أن يد رکه وهو غير مقَصر. 

ولو ابتدر وقطع بعض الحلقوم فمات» فهو حلالٌ؛ لعدم التقصير. وبح اللعلبٍ فى 
أذنه لأحل الحلا حرا ولا فيد ال 

الثانى: لو قد صيدًا نصفين» فالنصفان حلال. ولو أبان عضرا والحراحة فة حل 
العضو أيضًا . فان لم تكن مذففة وذبح الحيوان فى المذبح- أو جرح جرخا مذفشًا- 
فالعضو حرام ؛ لأن ما اين من حي فهو ميت '» وإن سات من تلك الراحة» ففى 
ذلك العضو وجحهان. 

وإن حرحه بعد الأولى حراحة أحرى َير مذقفة فوحهان مرتبان وأول بالتحریم. 
الركن الثالث: آله الصيد والذبح 

وهی ثلائة أقسام: : جوارح الحيوان» وجوارح الأسلحة والمشقّلات. آما حوارح 
الحيوان» فتحل فريسة الكلب العلّم ينص الكتاب © » أعنى ما مات بعَضّه وجراحيه» 
)١(‏ يدل عليه ما رواه أبو واقد مرفوعًا ما قطع من البهيمة وهى حيةء فهو ميتة» أحرحه أبو داود 

(الصید ب۳) والترمذی )۱٤۸۰(‏ ران ماحه (۳۲۱۹) ومد (/۲۱۸) والدارسی (۳/۲) 

والبیهقی )۲٤٥/۹۰۲۲/۱(‏ والطبرانی )۲۸۰/۳۰٤۹/۲(‏ وعد السرزاق )۸11۲/۸٦1١(‏ 

والدارقطی )۲۹۲/٤(‏ والزیلعی )۳۱۷/٤(‏ والبغوی .)٤1/۲(‏ 
(۲) وهو قوله تعالى: فإيسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطييات» وا علمتم من الجوارح 

مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله» فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه [ المائدة: 

ئ[ 
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وإغا يصير معلا بثلاثة أمور: أن يسترسل بإرسالهء ويتزجر بزجره» وتتع من الأكل 
خوفًا من صاحبه. ولابد آن تتکرر هذه الأُمورُ حتی یتیین آنه تأدب به ولیس بوفاق 
فالرجحو ع فيه إلى العادة. 

وإغا يشترط الانرحار بره فى ابتداء انطلاقه أما إذا َد فى آحر الأمر» ففيه 
وجهان: أحدهما: أنه لا يشترط؛ لأن ذلك ما لا يوع الكلب عليه. والفانی: أنه 
يشترط؛ لأن ذلك أيضًا يَعْسُر فى الابتداء مع حوع الكلب» ولكن به يصير موديا. 

أما إذا ترك الأكلء ثم أكل مرة نادرًاء ففى تلك الفريسة قولان: أحدهما: أنه محر 
وهو مذهب آبی حنيفة رهه اللَه؛ لقوله ي لعدئ بن حاتم رضى الله عنه: «إذا سل 
كلك الُعَلْم فكل وذ أكل فلا تاكل» ) ء ولأنه أحذ لنفسه لما أكل» لا لصاحبه. 
والثانى: أنه يحل؛ لقوله» عليه السلا لأبى تعلبة الخشنى» رضى الله عنه: ,كل وإ 
کل ولان هذا حمل على جرأةٍ وفرط حوع » ولا خرج عن کونه مُعَلمّا. 

التفريع: إن قلنا: يحرم فريسته» فلا ينعطف التحريمٌ على ما سبق من فرائسه» حلاف 
لأبی حنيفة رحمه الله نعم لو آکل مرارًا وواظّب عليه» فيقطع بأنه ترم فرافشه؛ إذ 
خرج عن كونه مُعلًَا. وفى انعطاف التحريم على ما سبق من الفريسة الفى أكل منها 
اولا وحهان. اما ما لم يأكل منها فلا تخرم. 

ولا حلاف فی آنه لو انكَفً فى أول التعليم لم تحل فريسته. فلو واظب عليه لم 


)١(‏ الحديث له ألماظ كثيرة حدًا عن عدى ابن حاتم مرفوعًا بلفظ البخارى إذا أرسلت كلبك 
وسمیت فکل» حدیث .)٥٤۷٩(‏ رامد )۳۸۰/٤(‏ والبغوی (۱۹۱/۱۱) والزیلعی )۳۱۲/٤(‏ 
وابن حجر فى التلحيص )١۳۹/۲(‏ والزبيدى .)1۷/١(‏ وبلفظ عن عدى أيضًا «إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل نما أمسكن علاك وإن قتلن» وإن أحرحه البخارى 
)٤۸۳(‏ والنسائی (۱۸۱/۷) وأبو داود )۲۸٤۸/۲۸٤۷(‏ وابین ماحه (۳۲۰۸) وأحمد 
)۲۰۸/٤(‏ والبیهقی (۲۳۹/۹) والزبیدی )۲٤۲/۹(‏ وفتح الباری (۳۷۹/۱۳) وابن أبى شيبة 
(ه/٤ .)٠١‏ وعن عدى أيضًا بلفظ إذا أرسلت كلبك وسميت امَك وَل فكل وإن أكل فلا 
تأكل» فاا أمسك على تفسه» أخرحه البخارى )١ ٤۸ ٤(‏ وبلفظ إذا أرسلت كلبك العلم 
وذکرت اسم الله» أحرحه مسلم (الصيد )١‏ والترمذى )١٤۷۰(‏ والنسائی (الصيد ذبائح ب٣)‏ 
والزیلعی )۳۱۹۰۳۱۲/٤(‏ والبیهقی (۲۳۰/۹) واین حجر فی تلحیص .)۱۳٤/۲۴(‏ 

(۲) الحديث عن أبى ثعلبة قال: قال: رسول الله ج فى صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فکل وإن اکل منه وکل ما ردت عليك يدك» اأحرجحه ابو داود (۲۸۰۲) وابن ماحه 
(۳۲۰۷) قال الشوکانی فی نیل الأوطار (۱۳۳/۸): أحرحه أيضًا النساتی وابن ماحه وأعله 
البيهقی . 
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طف الیل عل ا سیی. أما إذا اقتصر على لق الدم فلا يوثر ذلك» وفيه وجحه: : أنه 
کالأکل. 

أما فريسة الفهاد والنمر فحرام؛ لأنه لم يتعلم ولا يطاوح فى ترك الأكل؛ والانرجار 
بالزجیء فان تصور فلز جل تور فھو کالکلب. 

وأُما البازی» فهل ب ترط فى عليه الانكفاف عن الأكل؟ء فيه قولان: : أحدهما: أنه 
يشترط وإن كان لا يتعلّم؛ إذ لا يحتمل الضرب فهو كالفهد. والئانى: آنه لا پشترط؛ 
لأنه لا يتعلم» ونس الطيورٍ من الصيد لابد لها من حارحة» وهى من الجوارح لا تكف 
عن الأكلء بخلاف الفهد فإن فى الكلب عنية عنه. 

فرع: إذا مات يعض الكلب» ففى موضع عضّه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ينجس» 
یسل سما ویعفر. والثانی: أنه يعور اوضع إذا ق رب الحم لعاه» وكذا كل حم 

عَضٌ عليه الكلب. والثالث: أنه يعفى عنه؛ لأ الأولين لم ْمَل عنهم ذلك. 

وقال القفال: ولو صاب سن الكلب عرقا تاعا بالدي سرت النجاسة إلى جميع 
أعضائه». وهذا غلط؛ لأن تكليفةً الكلب الحذرٌ من العروق مُحَال؛ ولأن ذلك كالعين 
الفوارة بالماي فلا ينجس أسفلها بنجاسة أعلاها. 

النوع القانى من الآلات: جوارح الأسلحة. وجرح الصيد: بالسيفي والسهي وكلٌ 
حدیا مید للل ویلتحق بالحدید کل شیء خرج من قصب وخحشب سوى السَنّ 
والر؛ فاته لا بل اذبح به ممصلا کان و منفصاا؛ لنهی ورد ذه (» وجرز أبو 
حنيفة» رهه الله» بالمنفصل. 

النوع الفالك: ما يصدم بعقله أو بخسق: وذلك لا فيد الل فلو اضق الصيد 
بالأحبولت أو بصدمة الوقوع فيهاء أو ار القررة اجه » أو ضَرّب الطير بن ٤‏ 


(۱) ورد من حدیث: عباية بن رفاعة بن راقع عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدّى فقال: ما 
نهر الدَمٌ ودر اسم الله فکل» ليس الظفر والسن» آنا الظفر فَمّدى الحبشة وأمًا السن فعظم» 
أخحرحه الب اری )٠٥١۳(‏ وفى مواضع أحرى فى البخارى بألفاظ متقاربة 
NAAN)‏ والترمی ٤۹0(‏ 0 وأو داود (الضحايا 
ب٤‏ ۱) واین ماحه (۳۱۷۸) وأحمد )٠۹٤/۳(‏ وعبد الرزاق )۸٤۸١(‏ واين حجر فى تلعيص 
)١۳١/٤(‏ والمعقی )٠١١٠۲(‏ وإرواء الغليل )١٠١/۸(‏ وللحديث ألفاظ أخرى بتفس الراحع 
بأرقام قريبة تما ذكرناها. 

(۲) البتدق المقصود غير ثمرة البندق العروفةء والمقصود: كرة فى حجم البندقة» يرمى بها فى القعال 
والصيد. انظر المعجم الوسيط(١/١۷)‏ 
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فكل ذلك حرام؛ إذ لابڌ مِنْ حارج 

واحتلف قول الشافعىٌ فى الكلب إذا تَعْسّى الصيدَ فمات تحته غْمًا؟ ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه حرم؛ لأنه منْعَيِقٌ» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الّه» والشانى: لاء لأن 
ذلك يكثر من الكلب» وتكليقه العَض عير مكن. 

فوعان: الأول: لو أصاب الطير الضعيف عرض السّيْم وجَرّحَه طرف اللطلء 
فمات بالحراحة والصدمة فهو حرام. وکذلك لو مات بندية وسهم أصابه من زاين 
فإن ترد فى أن الوت بهما أو بأحدهماء فالُغلَّب التحريم. أما إذا أصابه النصْل» فلا 
يخلو النصل عن ثقل وتحامل» فذلك لا منع اليل 

الثانى: لو حرح طائرًاء فانصدم بالأرض ومات فهو حلال؛ لأن الاحتراز من ذلك 
للطيور غير مكن. ولو وقع فى الماء أو تدهور من جيل فمات بالجميع» ۽ فهو حرام + لان 
ذلك نادر. وإن وقع الصيد فى المبال والبحارء فذلك لا يندر؛ فلا يمد تحليله» ولكن 
د تاوا لو وقع من فصن إلى غصنٍ كذلك حتى مات من الجراحة» فهو حرام؛ 
لنڈوره فیظهر أیضًا رمه فی ابال 

ما إذا انکر جناځه ولم يَنْجَرخْ» ثم انصدم بالأرض ومات» فهو حرام إذلم 
EK‏ تسبق ابحراحة. 
الرکن الرابع: فس البح والاصطياد 

وكيفية الذبع مذكررٌ فى الضحايا. ونذكر الآن الاصطياد أعنى الإصابة بآلة 
الصيد. . وهو کل جرح مقصو حص اموت به. 

أما اجرح فلا فى حده. وأما القصد» فله ثلاثة متعلقات: 

الأرل: أصل الفعل: ولاب منه؛ فلو سقط السيف من يده وانجرح به صي أو تصب 
فى الأحبولة منحَان فَانْعقَرَ به الصيذء أو نصب فى أسفل البعر سكيتاء فانجرح به أو 
کان فی يده سکینٌ فاحتکت الشاء به: فالکل حرام؛ إذ لم يَحْصُل بفعله» بل بفعل 
احيوان. 

ولو كان بُحرك اليد والبهيمة أيضًا تتحرك حركة مؤثرةً: علب التحريم ولذلك 
طبط الشاة حى لا تتحرك إلا حركة يسيرةً لا تؤثر. وكذلك الكلب إذا استرسل 
بنفسه لم تحلٌ فريسته؛ لأنه إما يصير مضافا إليه كالآلة باسترساله بإشارته. 

فرع: الأول: لو استرسل بنفسه» فأغراه» فازداد عَذوًا: ففى الح وجهان. فلو 
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رجره فلم ترج قأغراه فازداد عَدرا: فوجهان مرتبان» وأولی بالتحریم. وینبنی عليه 
مالو ,کال الارسال من مسل والإغراءٌ من بجوسي أو العكس» لکن یظهر آثره فی 
اللْك. و أن الافتراس يال على فعلهء ا حرج 
ما لو آغری اتی كلا استرسز ) بؤشارة مالک فإڻ أحلتاه على الإغرای فقد اصطاد 
ET‏ أظهرهما: أن الصيد للغاصب» والكلب الغصوبُ 
كالسكين المغصوب. رالثانى: أنه يتبع الكلب لكن فى صورة الإغراء بظلهر كول 
للمالك. ويحتمل الإحالة عليهما حتى يكون مث مشت ركا هاهنا» وعند إغراء المجوس* 
جرم 

الثانی: إذا رمى سهًا وكان يقصر عن الصيد» فساعدت ريح من ورائه وأصاب: 
حل ولو انصدم ججدار فارتدً إلى الصيد وحرح» فوجهان؛ لان عله انتهى لمصادمة 
الجدار من وجه. وأما حر كات الذبح» فلا تدحل تحت الضبط؛ فلا يلتفت إليها. 

الثالث: لو نزع القوس إليّريى» فانقطع الوتر وارتيمى السهم فأصاب» فوجهان: 
أحدهما: أنه محلٌ؛ لأنه حصل بفعله هو وعلی وف شهوته. واانی: لا؛ لأنه لم يكن 
على وق قصاره. 

امتعلق الثانى: أن يَقصد جدس اليوان: فلو رمى سهمًا فى خلوةء وهو لا بقصد 
صيدًا» فاعترض صيدٌ وأصاب: رې وکذا لو کان جيل سيه فأاصاب حَلْنَ شاو 

اما ال فلا تشترط بعد تعلق القصاد بالعین. بیانه: آنه لو رمی إلى شىء فاه 
ا فهو حلالٌ. ولو قطع فى الظللمة شيئا نّا قصدًاء فإذا هو حل 

و فحلال مالم یغتقد آنه حلق آدمی أو عل حرا فإ ظنٌ ذلك فالظاهر أنه 
Os‏ ومنهم من قال: يحرم إذا اعتقد ذلك ويتقدح ذلك فى له 
آدمیًا أو ما يرم ذبْخه. أما لو ظنه حتزيرًا فينبغى أن ميل قطمًا؛ لأنه لم ين تحريمٌ 
الذبح» بل تحريم اللحم. 

المتعلق الغالث: عين الحيوان: فلو رمى بالليل إلى حيث لا يراه لكن يقول: رعا 
يصیب صدا فاتفق اڻ أصاب» ففيه ثلا أوجه: أحدها: التحريم؛ لن تعلق القصد 
بالذبيح- مع عدم الإدراك- حال والنانى: جل؛ لأنه قَصَدَ الذبْح. 
)١(‏ جيل سيفه: أى يرفعه. من حالء التراب جولاء وحولة» وحولانًاء وحفولا: ارتفع. وفى الفل: 


«للباطل حولة ثم يضمحل . 
وحال بسيفه: لعب به وأرداه على حوانبه فهو جائل وحرّال. انظر المعجم الوسيط )٤۸/١(‏ 
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واالت: آنه إن رمي حت يغلب وجوة الصيد: حَلّ. وإن اتفق نادرًاء فهو عَبَث؛ 
فلا يَيل. وعلى هذا يحرج رم الأعمى واصطياده بالكلب. 

اا إذا صد سرا من الفباءء ورمی» فأصاب واحدا: حل وإن لم یقصد عیته؛ فإنه 
قصد احنس وإن لم يَقصد العين. 

ما القصاص فى مئل هذه الصورة فقد سقط على رأى؛ للشبهة. ولو عبن ظبية من 
E e‏ تبيه 
من غير هذا المرب أو من هذا السّرّب. 

ولو قصد حجر فأصاب ظبية» فوجهان مرتبان» وأولى بالتحريم. ولو فن أن 
الحجرّ ظبية» فمال السهم إلى ظبيةء فاب حواز أولى. ولو قصد خنزيرًا» فمال إلى ظبية 
فوحهان» وأولى بالتحريم. هذا بيان القصد. 

آما قولتا: : (حَصّل اموت به) أردئا به أنه لو أصاب فمات الصيد بصدمة أو افتراس 
سيم لم حل EEE‏ ميا وعليه أن صدمة أو حراحة 
آحری: حرم. وإن لم یظهر اثر آحر فقولان: 

أحدهما: أنه لا بحل فإنه لا يدرى إِذٌ لم يست بين يديه. والثانی: أنه يَحِل؛ حوالة 
على السبب الظاهر. ولذلك بوب غرة انين والقصاص بالجرح وإن أمكن اموت 

أما التسمية فليست شرطًا عندنا للذبح والاصطياد» ولكن تستحب عند الذبح» 
وعند الرَْي» وعند إرسال الكلب. فلو سمّى عند عض الكلب» ففى تأذّى الاستحباب 


به حلاف. 
النظرالثانى من الكتاب 
فى أسباب الملك 
وفیه فصلان: 
الأول: فى السبب 


وهو إبطال مَنَعَةٍ الصيد بإثبات اليد عليه» أر رده إلى مَضييق لا يتخلص» أو إزمانه» 
أو فصر جنايه. أما إذا اضطره إلى مضيق له حلص فأخذه عير فهو للآعذ. 

ثم الأسباب التى تقيد الك تنقسم فيما يعاد ذلك به كالشبكة: فيكفى وقوعٌ 
الصيد فيه لحصول اللك. آما ما لا يعتادء كما لو تول الصيد فى زرع سقاه لا 
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للصید آو دل دار أو عشش الائ فى داره: اذهب أن املك لا يحصل .عجرده 
وإن کانت تحت قدرته؛ لأنه لم َقصده. نعم هو اول به لکن لو ذه غیرّه کان كما 
لو أحيا أرضًا محجرها غير وهاهنا أرلى بحصول الملك؛ لان التحجر مقدمة الإحياء 
فهو قَصنْدٌ ما وبناءُ الدار ليس بقصب للصيد. 

ولو قصد ببئاء الدار تعشيص الطائر» فهل يَمْلكه؟» فيه وجحهان؛ لأن هذا سيب عير 
معتاد د وسن اسسحایا من کر رمیا : أنه لك بدحول ملكه وإن لم يقصد. وهو 

ثم إن قلنا: : لم بعلك» فلو أغلق الباب قدا ملك وإن کان عن وفاق فلا. ولو 

کا وز فل وای روو رلو دلت سمکة رة اسان: 
فإن سد المدافدً وهو ضيقً: َلك وإن كان واسمًا لم بلك ورل مثرلة التحجر. 

هذا هو سبب الملك. أما زواله» فلا يزول الك بانفلاتِ الصيد عن يده أو عن 
شبکته» ولا باطلاقه ایاه. ولو قصّد تحریره» ففیه وحهان: أحدهما: آن ملکه قائې کا 
لو آعتق ماره. والثانی: أنه یزول؛ لأن للصيد َة واستقالاً. 

ولو أعرض عن كسرة حب فأحذها غيره» فهل بملك؟ ففیه وجهان مرتبان وآولی 
بأن لا يملك. 

ولو أعرض عن إهابٍ ميتو فدبغها إنسال» ففيه وحهان مرتبان وأولى بأن يملىك؛ 
لأن الك كالمستحدث بالدباغ. 

فرع: إذا احتلط حمام برج ملوك محمام برج آخجر» وعَسَرَ التمييز: فليس لكل 
واا بخ شیء منه إلا آن تییع من صاحبه» ففیه وحهان» ووحۀ جوازه- مع مسر 
التعيين- الحاحة. 

ولو توافقا على بيع الكل- أو البعض- من ثالث» وكانا يعلمان العدى أو القيمة- 
حتى بورع عليه- جاز. وإن حهل ذلك لم يَحْر؛ إذ لا يدرى حصة كل واحدى 
والصفقة تتعدد بتعدد البائع وإن تصالحا على شى» صح البيعٌ واحتمل الجهل بقدر 
المبيع. آما إذا احتلط حمامات ملو كة بحمام بلدة ما فلا يحرم الصيد إذا كان الماح غير 
حصور» ران انط باح عور : حرم كأحتوٍ من الرضاع احتلطت بنسوة. وإن 
احتلط مامات بلدةٍ لا تخصى جما بلدة لا تحصى: : ففيه وجهان» ووحة المنع أن نسبة 
ما لا يخصى إلى مالا محص ىكنسبة احص إلى الحصى. 
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الفصل الثانى: فى الازدحام على الصيد 

وله أحوال: إحداها: فى التعاقب فى الإصابة. فإذا رَس صيدا» فأصاب وأحذهما 
مين والآحرُ حار فالصيد للمزمن. فان سبقته براح فلا شیء على جارح . ون 
لحقت» فقد جرحت صيد الغير؛ فعليه ارس النقصان إن لم يُذفف. وإن ذَفّفه» وکان 
فى الصيد حياة منتقرة ولم صب العذفيف اذبح فهى مين وعليه قيمت؛ لأنه بح 
فی حیوانٍ مقدور عایه فی غير البح وإن أصاب البح حل. 

وها هنا آدنی نظر؛ إذ من ری شا فأصاب حلم ففى حصول الل اححما» لا 
سيما إذا لم يقصد اذبح لكن أصاه ولعل الأظهر له 

أما إذا لم يكن ابرح الثانى مقا ووقع على غير المنحر» ورك الصيد حتى مات 
بابر حين» ففى القدر الواحب من الضمان على الثانى نظ ينبنى على مسألةء وهو أنه 
لو حرح عبدا أو بهيمة- قيمته عشرة- جراحة رها دینا» فجرح آرٌ بعده ما شه 
أيضًا دينار» ومات من ابخرحين ففيما جب عليهما حمسة أوجي لا نفك وجه عن 
إشکال: 

الأول: آنه يجب على الأول مسةء لأنه ريك فی عیډٍ کان قیمته عند جنایعه 
عشرةًء وعلى الان أربعةٌ ونصف؛ لأنه شریك فی عبد کان قیمته عند جراحته تسعةً 
وهذا باطلٌ قطعًاء؛ لان فيه تضييع نص دينار على المالك» إذ كان قيمة العبار عشرة 
وقد فات ججنايتهما. 

والثانی: أنه تحب على كل واحلٍ حمست وهذا أيضًا باطلٌ؛ لأن التسوية بين الفانى 
والأول مُحَالٌ وكان وقت جناي الشانى قيمته تسعة» فكيف يغرم أكثر من أ ربعةٍ 
ونصفو؟ ! 

والثالث- وهو اختيار القفال: أن على الأول حمسة من حيث هر شريك» وعليه 
آيضًا نصف دينار» وهونصف ارش جنايته؛ لأنه حصل منه نص القعل» فلا يندرج 
ته إلا نصف الأرش» ويبقى | النصف الآحرء وعلى الشانى حمسة ونصفةً دینار» 
وهونصف ارش جراحته» وأربعة ونصف هو نص قيمة العبار عند جنايته. وقال: ليس 
فی هذا إلا زيادة على العشرة» وذلك لا ید؛ إا لو قطع دی عبلی وله غیره» کان 
ما يجب عليهما أكثر من القيمة. وهذا فاسد؛ لما فيه من الريادة؛ ولأن الأرّش لا يبر 
عند سيراية ابحناية أصااًء سواءٌ كان اجرح مع شريك أو لم يكن. 


iS‏ كاب الصيد والدبائح 

الرايع: قال أبو الطيب بن سلمة: رما ذكره القفال صالخ لأڻ نحعله أصلا للقسمة 
حتی لا ودی لی الزيادة فتعبسط الأجزاءٌ آحادل فيكون المجموع أحدًا وعشرين 
جزيًاء فتبسط العشرة عليهاء فيجب على الأول أحد عَشَرَ حزءًا من أحا وعشرين 
جزءًا من عشرة» وعلى الفانى عشرة أحزاء من أحد وعشرين جحزءا من عشرة» ولا 
يؤدى إلى الزيادة». وهو فاس لأنه بناءٌ على ييز الأرش واعتباره مع سرّاية الحناية. 

الخامس- وهو احتيار الإمام وصاحبٍ التقريب- أن الثانى لا يلزمه أكثر من أربعة 
ونصف. أما الأول فعليه حمسة ونصفٌ لإتمام القيمة؛ لأنه كان تسبَب إلى الفوات ولا 
الثانی» فما لا حكن تقريرٌه على الثانى يبقى عليه. وهذا أيضًا لا يخلو عن محال» ولكنه 
أقرب» أما الزيادة على العشرة أو النقصان منها أو التسوية بين الشريكين» فظاهر 
البطلان. 

السألة بحالهاء لو صَدَرَ إحدى ابراحتين من السيد جرت الوحوهُ» لكن ما يقابل 
جناي السيد فهو مَهَّدَر» والباقى يجب. 

رجعنا إلى مسألة الصيد» منهم من قال: هو كالسيد والأحنبى. ومنهم من قطي بأنه 
جب الحميع على الثانى؛ لان فِعْلّ الالك فى الصيد ليس إفسادًا» بل هو سبب جل وقد 
صار إفسادًا بجناية الثانى. وأما فِعْلٌ السيد فإفساد. والصحيح هو وجة د ثالث» وهو أنه 
إن قَدَرَ امالك على مبادرة البح ملم قعل حى يات ارين ففغلة افشتاد) وتز 
کالسید. وان لم يدر ففعله ميل فعلى الثانى مام الصيد الزمن. 

فلو کات غین رشن يسوی اغشترة و متا قنع فال الاف جات ٠‏ هب نة 
واستدرك صاحب (التقريب) وقال: لو كان مذبو حًا يَسوى ثمانية» فيلزمه الشمانية 
ولكن الدرهم الذى نقص بالذبح ينبغى أن يُعتبر فيه ش ركة المالك؛ فإ قعل المسالك إن 
لم يعتبر فى الإفساد» فيعتبر فى الذبح» فإنه شريك فى الذبح. وهو استدراك حَسْنْ. 

الخال القانية: أن يصيبا معّاء فالصيد بينهما إن تَسَارَيا فى القذفيف والإزمان أو 
عدمه. وإن كان أحدهما لو انفرد لأزمنء والثانى لم يزمن: قال الصيدلانى: فالصيد 
ن يزين ولا ضمان على الثانى» لأنه لم تتأحر الحراحة عن الملك. 

ولو كان أحدحما مذفقًاء والآحر مزمتا. فهو كما لو كان ملففين أو مزمنين فهو 
لهما؛ إذ لكل واحد علة مستقلة بالشملك. 

وإن احتمل أن یکون الإزمان بهما أو بأحدهماء فإن كان بأحدهما ولا يدرى 


كاب الصيد والذبائح ۷ 
بأيهماء فالصيد بینهاء ولکن لابد أن يستحل أحها الآخر؛ تباعدًا عن الشبهة. 
ولو علمنا أن أحدهما مذقف» وشککنا فى الآحر: قال القفال: هو بينهما. وزاد 
فقال: «فی مثل هذه الصورة يجب القصاص على اجارحيّن.. وهذا فى القصاص بعيدٌ 
مع الشبهة والحق ها هنا أن النصف للمذفف يقيناء وال الأر مرف وة 
فإن ايسا عن التبيين» فالوجة: قسمة الصف الآحر حتى يفوز المذفف بثلاثة أرباع 
الصيد. 


الال الفالفة: علمنا تعاب الجرحين» وأحدهما مزمن والآحر مُذفف ولا لدرى 
سیق الإزمان» فحرم بالتذفيف بعده» أو هو أو بالعكس: ففيه طريقان: أحدهما: القطع 
بالتحريم؛ تغليبًا للحظر. والثانى: طرد القولين كما فى مسألة الإنماء. 

والأصح الأول» أما فى مسالة الإنماء فلم تشاهد إلا السبب الحلّلء والآخر مَوْخُومّ. 
وأما ها هنا فليس كذلك. 

الخالة الرابعة: رنب الحرحان» وحصل الإزمال بهماء قال الصيدلانى: «الصيد 
بينهما». وهو القياس. وقال غيره: هو للثانى؛ إذ حصل الإزماف عقيبه» الأول ساع 
لقاعد» فعلى هذا لو عاد الأول وحَرَح ثاتيا: فجرحه الأول مهدر وجرحه الفانى 
مضمنْ» وقد فسد الصيدٌ بالحراحات الثلاث كلهاء فقى قدر الواحب طريقان: 
أحدهما: أنه جب قيمة الصيد و به الجراحة الأول؛ فإنه هد والحراحة الثانية فإنها 
من المالك. 

ومنهم من قال: هو کما لو جرح عبدا مرتدا فأْلّم» فجرحه سيد ثم عاد الأول 
وحَرَّح ثانيًاء ففيما يلزمه وجهان: أحدهما: ثلث الدية؛ توزيعًا على الحراحات. 
والثانى: ربعهاء توزيعًا على حالة الإهدار والعصمة. 

ثم قسمة حصة العصمة على الجراحتين» وقد ذكرنا ذلك فى القصاص فكذلك 
هاهناء والله تعالى أعلم. 

%* *%* # 


A‏ كناب الضحايا 


كتاب الضحابا 
الضحايا من الشعائر والسنن الموكدة 7 فالضحية بذبح شىء من العم يوم النحر 
وأيامٌ التشريق. قال رسول اله ل: مرا ضحایاکم؛ فإنها على الصراط 

مَطّایاکې( 0 وقال ابو حنيفة» رمه الله: تحب على كل مقيم مقيم مَلَكَ نصابًا. 
وعندنا لا تلزم إلا بالنذ» أو بأن يقول: جعلت هذه الشاةَ أضحية. ولو اشتراها بنية 

الضحية لم تلزمه .عجرد النية. 
ثم من عَرَم على التضحية» بسحب له أن لا يحلق ولا بقلم فى عشر ذى الج 

لا للتشبيه بالحج؛ انه لا يسع من الطيب» » لكن على أكمل أجزائه؛ إذ قال عليه 

السلام: اکر ضحيتك ر عق الله بكل جحزء منها حزءًا منك من التار». 
والنظر فى أ ركان التضحية وأحكامها. والأ ركان أربعة: الذبيح والذابح» والذبْح» 

والوقت. 

الركن الأول: الذبيح 

النظرٌ فى جنسه» وصفته» وقدره: 

آما اجس فلا رئ لا انع وهو الإبل والبقر والغتم رأما ان فهو الخذعة 
من الضأن» وهی تى استكملت سنةً وطعنت فى اثانية. واليّة من المعز والبقر وهى 
التى طعنت فى الثالة. اتی من الإبل» وهى التى فى السادسة وهذه الأسنافٌ فيها 
بلوغ هذه الحیوانات» فإنها لا تحمل ولا نرو قبلهاء وقد ورد الخبر بها ویستوی 
(١)السنة‏ الموكدة: هى مادل حطاب الشارع على طلب فعلها طلبًا غير حازم» وتسمى مندربات 

م ؤكدة» بحيث يستحق تار كها العتاب واللوم لكنه لا يستحق العقاب لأنه لا عقاب إلا على ترك 

واحب» والسنة ال ؤكدة هى التى واظب عليها التمى ي وأظهرها فى جاعة السلمين على أنها 

ليست واحبة منها الوتر بعد العشاءء وصلاة الحماعة عند من لم يقل بوحوبهاء والضحية كما 

ذكر المصنف وغيره. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أحرجه: العجلونى فى كشف الخفا (4۸/1) وابن حجر فى تلخيص الحبير 
)١۳۸/٤(‏ والألبانى فى السلسلة الضعيفة .)۷٤(‏ 

(۳) هذا من حديث أم سلمة أن التبى يل قال: إذا دحلت العشر» وأراد أحدكم أن يضحى» فلا بعس 
من شعره وبشره شیا وف رواية فلا يأحذن شعر؟ ولا يقلمن ظفر» أخحرجه مسلتم (الأضاحى: 
۹ وآحمد )۲۸۹/٦(‏ والطبرانی (۲۱۲/۷). 

)٤(‏ هذا انبر ورد عن حابر بن عبد الله مرفوعًا لا تذجوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم تراد 


كتاب الضحایا ۹ 


الذ كر والأنشى بالاتفاق. 
وآما الصفات» فلا رئ التاقص. والنقصان ينقسم إلى نقصان صفة› وإِلى نقصان 

جر أما نقصان الصفة فقد قال عليه السلام: وأریح لا تْرئ: الموراء لبي عورا 

والعرجاء الي عرحهاء وامريضة اليينّ مرضهاء والفاء تى لا َج تنقی» ( ی لا نق 

لهاء وهو المخ. ونهى عن الولاء » وهى المجنونة الى تستدیر فی الرعی ولا ترعی» 

فلا بذ من بيان هذه الصقات . 
أما امرض إذا لم فض بعد إلى الهزال» لكنه فى الابتداء: فالظاهر المنع؛ للحديث. 

وفيه وحه: أنه إا يور إذا ظهر بها الهزال. والجرباءٌ إن كثر حربها وفسد اللحم: 

فیمنع» ومبادئه لا يؤثر. 
وأما العرج» فأدنى درجاته ما بمنع من كثرة التردد فى الرْعى وما دون ذلك لا 

ملع ولو انكسر رجلُهاء وقد أضجعت للتضحية باضطرابهاء ففيه وجهان: أحدهما: 

لا تجزئ؛ للحديث. والثانى: ضزئ؛ لأن ما يكون من مقدمات الذبح لا يعتبر. 
وما الور فلا بقدح ما دامت تری بالعینین وإن کان علیها سواد. فان زالت 

الرؤية بالفقء فلا تجزرئ. وإن كان مع بقاء الحدقة» فالظاهرٌ المنم؛ للحديث. وقال أبو 

اب ان سلجا فإنه لا يؤثر فى الهزالء ولا فى ظاهر الصورة. ويلزمه العمياء أيضّاء 

إلا أذ العمى يؤثر فى الهزال عى قرب بخلاف العوراء. 
واا العجفاءء فهى التى يأباها المترفون فى حالة رخاء الأسعار ولركاكة لحمها. 
دححذعة من الضان» وؤ ى رواية إلا بقرة مسسنة .... الحديسث» أخرحه مسلم 
(الأضاحی ب ۲رقم۱۴) وأبو داد (۲۷۹۷) والنسائی (۲۱۸/۷) رابن ماحه )۳٠١۱(‏ وأحمد 
(YvYIYIY)‏ والبیهقی (۲۷۹۰۲1۹/۹۲۴۱۰۲۲۹/۰) والبغوی فى شرح السنة )٠٣١/٤(‏ 
والتمريزى فى مشكاة المصابيح (ه )١ ٤١١‏ والألبانى فى الضعبفة (ه٠).‏ 

(۱) هذا من حديث البراء بن عازب مرفوعًا ونصه لا تجوز فى الأضاحى العوراء البين عورها 
وافريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعها والکسیر اتی لا تنفی» أحرحه أبر دارد )۲۸٠۲(‏ 
والترمذی )۱٤۹۷(‏ والنسائی )۲۱٤/۷(‏ وأحمد (۱۸۰۳۳) قال الترمذی: هذا حدیث حسن 
صحيح. قال الش وكانى: وصححه النووى وادعى الحاكم فى كتاب الضحايا أن مسلما أخرحه 
وأنه تما أحذ عليه لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز وقد احتلض الناقلون 
عله فيه ا.ه. وهذا حطاً مته قان مسلمًا لم خرحه فی صحيحه وقد ذكره على الصواب فى 
أراخحر كتاب الحج فقال صحيح ولم يخرحاه. انظر: نیل الأوطار .)١۱١/٥(‏ 


() ول ٹولاً: اضطراب و استحکم جنونه فهو اثول» وهی ٹولای جمع: ثول. العجم الوسيط 
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وقیل: لا يوار فلل 

وأما الثولاى فإنها لا تجرئ؛ لأنه يؤثر فى الهزال على قرب» وللتعبد أيضًا. وأما 
الأتشى والفحل- وإن كثرت ولادتها ورَرّانها- فتجزئ إلا أن يتفاحش الهزال به. ولا 

وآما اللترقاء والشرقاء والابة والُدايرّة» فقد نهى عنها علي رضى الله عنه» وقال: 
رامنا باستشراف العين والأذن» () » أى بتأملها وطَلَّبٍ سلامتها. 

والخرقاءُ هى المخروقة الأذنء والشرقاء هى المشقوقة قة الأذن» والقابلة هى القى 
طعت فلقة من أذنها دلت من َّالة ذنهاء والمدابرة ما تدلت من بر اُذنهاء وفى 


جملة ذلك طريقان: 
أحدهما: أن فيه وجهين: أحدهما: الجواز؛ للقياس» والمانى: المنع؛ تھی عل 
رضی الله عنه. 


ومنهم من قال: جميع ذلك رئ الا إا فطع معظم م الأذن» أو القدر الذى يظهر 
على بل فذلك نقصلا فى عضو يتقصد أكله» وقد نهى رسول الله ي عن الصلومة 
والمستأصلة“. 


وإن فطع قدر يسير من الأذن فوجهان وقدر أبو حنيفة رضي الله عنه» ثلث 
الأذنء وقدر أبو يوسف» رجه الله بالنصف. وللشافعی» رضوان الله عليه» احقلاف 
نص فی التی لا ادن لھا؛ فقیل: إن کان صغیرا فی اة حازء وإن کانت سَکاء فلا. 

(۱) حدیٹ على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله ج أن نستشرف العين رالأذن وأن لا نضحى 
عتقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا حرقاى أحرحه: النسائى (الضحايا ب المقابلة وهى ما قطع مسن 
طرف اذنها) والترمذی )۵٤۹۸(‏ و ابو داود ٤(‏ ۲۸۰) ومد )٠٥۲/۱(‏ رالبیهقی )۲۷٣/۹(‏ 
والحاکم )۲۲٤/۲ ۰٤٦۸/۱(‏ والبیهقی فی شرح معانی الآثار )۱۷۰/٤(‏ وابن حریعة )۲۹۱٤(‏ 
والتبریزی )۱٤۹۳(‏ وابن ابی حاتم فی عل الحدیث .)٦۰٩(‏ قال الشوكانى فى نيل الأرطار 
:)۱۸/٥(‏ أعله الدارقطنى. 

(۲) لم أحد اللفظ الذى أورده الصف المصلومة وإغا هو عن عتبة بن عبد السّلّمى بلفظ إفا نهى 
رسول الله ب عن المصفرةء والمستأصلة والبقاء والشيعة والكسراء فالمصفرة الى تستأصل 
أذنها حنى يبدو صماحهاء والمستأصلة التى ذهب قرنها من أصله والبحقاء الى تبخق عينهاء 
والََيّعة التى لا تتبع الغنم عَجفا وضعفا والكسراء التى لا تنقى» قال الشوكانى فى نيل الأرطار 
:)۱۱٦/٥(‏ حدیٹ عتبة بن عبد السلمی آخحرحه أیضًا الحاکم» وسکت عنه وأبو داود والنذری. 
اه اخرحه ابو داود (۲۸۰۲) واحرج نحوه امد )۱۸۰/٤(‏ والطبرانی (۱۲۸/۱۷) قلت: 
ولفظ المصلومةء الذى أورده اللصنف: هى مستأصاة الآذن» وهو تفس معنى المصفرة. رالله أعلم. 
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فأما نقصان الأجزاء فلها صور: 

الأولى: ما يقتطعه الذئب من فخذ الشاة فيمنع الإجزاء؛ لأنه عضو أصلئ.ولو اقتلع 
آليته فوجهان. ولو لم تکن لھا الب فی اليلق فوجهان مرتبان» وأولی بالجواز. ووحه 
امواز: آن العز لا أي له رئ ولکن قد حاب بان کثرة شحمه َل عنه. 

الثانية: الصغيرة الضرع تجزئ» وفى المقطوعة طريقان: أحدهما: أنه كالأية. 
والآحر: آنه جزئ؛ لأنه ليس من الأطايب المقصردة فهو كالخصاء فإنه لا بنع 
الإجراءقطعًا. 

الفالقة: قصان القرن وانكساره لا يؤثرء وكذا تناثر الأسنان؛ إذٌ لا يؤثر فى اللحي 
ولم برد فيه حديث» يلاف الأذن. وقيل: إن تناّر جي الأسنان لا يجزئ ولا تار 
بعضه أحزأً» وهو بعيد. 

آما القذرء فالشاة لا تجزئ إلا عن واحد. ولو اث شترك اثنان فى شاة لم يحز. . نعم» 
قال رسول الله ل ما ضحى: «هذاعن محمد وأئّة محمد ٩7‏ وهنا اث شترا فى 
الثواب» وهو جائز. ولو اشت رکا فی شاتین مَشَاعَينْ منهماء فوحهان. والبنة تجرئ عن 
سبعة» و كذا البقرة. ولو وخب عليه س ياو باساب مختفة أحزأه بدنة أو بقرةٌ إلا 
أن يكون من جزاء الصيد إذ برَاعى فيه مشابهة الصُورة» فلا تجزئ البدنة عن سبع 
ظباء. 

ولا بشترط فى الاشتراك فى البدنة والبقرة أن يكونوا من أهل بيت واحد غلاا 
لالك رمه الله ولا أن یکونوا باجعهم رین لأبی حنيفة رمه اله» كن من بطلب 
اللحم يقاسم إذا قلنا: القسمة إفرازء وإن قلنا: إنها بع فوجهان» ووجة الجواز: 
الحاجة. 


هذا بيان الواحب: أما الاستحباب فالضأڻ أحب من المعزء وسبْعٌ من الغصم حب 
من بقرة ويدقق واليدئة أحب من البقرة و الأبيط أنحب من الأسود؛ وقى الخبر: دم 


(۱) الحديث عن جاير بن عبد الله مرفوعًا بلفظ: هذا عنى وعمن لم يضح من آمتى» أحرجحه: آبو 
داود (۲۸۱۰) والترمذی )٠١۲١(‏ ومد (۸/۳) والبخارى فى القاريخ الكبير )٥٠/۸(‏ 
والعراقى فى المغنى عن مل الأسغار .)۴٠۲/١(‏ 
وبلفظ: هذا عنى وعن أمتى» أحرحه: الطبرانى )۳١٠/١(‏ والهيشمى فى جحمع الزوائد )٠۲/٤(‏ 
والمتقی الهندی فی کنر العمال .)۱۲١۹۷(‏ 


۲ كتاب الضحايا 


عفراء آحب عند الله من دم سودارێن» ( » وقال الشافعى» رضى الله عنه: «الأنشى 
حب من الكره فقيل: أراد به فى زاء الصيد إذ يطلب مده القيمةء وقيمة الأشى 
کنر ولا لحم الذكر أطيب؛ ف فهو أولى. وقيل: أراد الأنقى التى لم تلد فلحْمَّها 
أطيب من الذكر. 

وعلن اة جب استخساة السجية واستسانهاء قيا للشماي نها من 
تقوى القلوب» و لن ينال الله ومها ولا دمآؤها ولكن يناله التقوى متكي . 

الركن الثانى: الوقت 

ولا تجزئ الضحية إلا فى يوم النحر وأيام التشريق. ودماءٌ الحبرانات فى الحج لا 
تحص بوقت. وفی منذورات دماء الحج خلاف. 

ثم الفظر فى أول الوقت وآخره. وأوله إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس 
مقدار ما ترول كراهية الصلاة وَس رکعتین وخطبتین. ثم فی وجو: تعتبر رکعتان 
يقرا فیهما (ق) و(اقتربت) وحطبتین طویلتين» كذلك قعل رسول اله ا 7 وفى 
وجحه: تکفی رکعتان حفيفتان وخطبتان حفيفتان» ولكن لا يتتهى إلى القناعة بأقل ما 
ججرئ. وقال المراوزة: تبر فى النطبة اليقةء وإغا اخلافة فى ية الركعتين؛ لقوله 
(عليه السلام): قمر ا خطبةٍ وطول الصلاة نة عن فقه الرحلىء ). وقيل: الخطبة لا 
تعتبر أصلاً؛ لأنه لیس ب ركن. 

وما آحره» فغروب الشمس من آحر أيام التشريق. وتصح التضخية فى هذه الأيام 
)١(‏ الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» أخحرحه البيهقى 

(۲۷۳/۹) ووقفه البحارى على أبى هريرة وقال إن رفعه لا يصح» كما قال الس وكانى. 


والهیلمی (حمع٤/۱۸)‏ وابن حجر فی التلحیص )۱٤۲ /٤(‏ وابن کثیر )٤۱٦/١(‏ والألبانی فى 
السلسلة الصحيحة .)٤١١(‏ 

وعن أبى هريرة أيضّا مرفوعًا بلفظ: دم عفراء أحب إلى مسن دم سوداوين» أحرحه أحمد (4۱۷/۲) 
والحاکم .)۲۲۷/٤(‏ 

وفی لفظ: دم عفراء زکی عند الله» الحاکم )۲۲۷/٤(‏ والهیٹمی )۱۸/٤(‏ والبخارى فى الكبير 
)۱۹۸/٤(‏ وذکر الش وکائی فی نیل الأرطار (/۱۱۸) أن الطبرانی رراه فى الكبير عن ابن 
عباس بلفظ: دم الشاة البيضاء عئد الله أ كى من دم السودارين» قال وفيه رة النصيبى قد اتهم 
بوضع الحديث. ورواه الطبرانى أيضًا وأبو نعيم من حديث كبيرة ينت سفيان نحو الأول ا.ه. 

(۲) الآية [الحج: ۳۷]. 

(۲) سبق تخریج ذلك وانظر: مسلم )۸٩۱(‏ والترمدی (۱۰/۲+) والنساتی (۱۸۲/۲) وابن ماحه 
(YAY)‏ 

.)۱۸۳٤۳ع۲۹۳/٤( واحمد‎ )۱۱۰٦( سبق تخریجه» وانظر: مسلم (۸1۹) وأبو داود‎ )٤( 


كاب الايا ۳ 
لیا ونهارا. وقال PETE‏ الله: لا تحزئ بالليل. ولا حنيفة رحمه الله: لا 
رئ فى الثالث من يام التشريق. 

ثم من فاته فلا معنى لقضاثه فإنه لبد من الصبر إلى العيد الثانى» وعند ذلك يقع 
عن حقٌ الوقت. 

الركن الثالث: الذابع 

وك من حل ذبيحته صح مباشرتّه للتضحيةء لكن لا يتصور الضحية من العبد 
والمستولدة والمدّر؛ إذ لا يلك لهم على الصحيح. ولا تصحٌ من المكاتب بغير إذن 
سيّده» وباذنه وجهان. 

ولو وكل كتابيًا بذع الضحية دون النية حاز» وعليه أن يتوى كما لو وله بأداء 
الزكاة جاز إذا وى هو. 


ولو َكَل مسلمًا بالذبح والنية جاز. 
الركن الرابع: فى كبفبة الاج 

والتفلَرُ فى الواجبات» والسنء رما يخم الضحايا. 

ما الواجبات» فهو التذفيف بقطع تام الحلقوم والمرئ بآلة- ليس 
حيوان فيه حياة مستقرة. 

أما القطع» فاحترزنا به عن احتطاف رأس العصفور بيندقة» فإنه لا ييح. وأما 
الحلقوم والرئ فظاحرانء وبقطيهما ينقطع الودجانء ولكن لو تكلّف ولم يقطهما: 
حاز. وقال مالك» رحه الله: لا يجوز. وقال أبو حنيفة» رحهمه الله: هذه أربعةت 
فیکفی قطع ثلاث منهاء ولا یکفی قطع اثنین. 

وأما (التمام) فاحترزنا به عما لو بقى من الحلق حلدة يسيرة فانتهى الحيوان إلى 
حر كة المذبوح» ثم قطع بعده» فهو حرام. ولو قطع من القفا وأسرع حتى لم يته إل 
حركة الذبوح قبل قطع الَذبح» فهو جحائز. 

وأما (التذفيف)» أردنا به أته ابتداً الذبح» وابتداً يره تزع الحشوة منه فهو ميقة» 


() انظر: صحیح البخاری .)٥۶٥۸(‏ 
(۲) التذفيف: الإحهاز على الذبيحة» وحرحها رحا يؤدى إلى الوت والمقصود به الإسراع فى 
الذبح. انظر: الصباح انير )۳١۲/۹(‏ القاموس (ص .)٠١٤۷‏ 


4 كناب الضحايا 
وكذلك کل جرح يقارن الذبح ویؤثر فى التذفيف. 

آما العظم فهو مَتهّی عنه) حتى يحرم الصيد المحروح بسهم تله من العظم. 

وأما الحياة الستقرة فلا بد منها. ولو أخحرجنا شاة من ماء أو تحت هدم وبها حركة 
الذبوح» فلا ثیح ذبحها. فلو شککنا فی آن حياتها كانت مستقرة آم لاء فالوخة 
تغليب التحريم. فان خلَبَت على الظنّ- بعلاماتٍ- استقرارٌ حياته: حل وقال المزنى 
رجه الله: من علامته أن يتحرك بعد الذبسح. وقيل: أن ينفجر الد ولیست هذه 
علامات قاطعةء فقد تخرج حشوة المذسوح وهو يتحرك بعد» لك جملة من هذه 
العلامات مع قرائن أحوال لا يعكن وَصْفُها قد تُحَصبّل ظنا غالبا فيؤخذ به» مع أن 
الأصل بقاء الحياة. 

أما الستن» يملححب تحديد العَفرةء والتحامل عليها بالقوة وإسراع القطع» 
e U‏ ولا بأس أن يقول: بسم الل 
وعم رسول الل »> بالرفع . ولا جوز آن يقول بسم حمر ولا أن يقول: بسم اللَمٍ 
وحماږ رسول اللّه؛ فإنه تشريك. 

ويمتحب دح البعير فى الب فإ حه يرل عليه العذاب؛ لول عنقه. ثم النحر 
فى اللبة بقطع الحلق والمرئ أيضًا. وقال أبو حنيفةء رحمه الله: ترك التسمية عامدا 
حرم 

أما ما بخص بالضحيةء فأن يقول: اللهم منك وإليك؛ بل مّى. ولابد من نية 


(۱) سبق ذکر ما ورد فی النهى عن ذلك وتخریجه وانظر: البحاری )٠٠۰۳(‏ ومسلم (الأضاحی ب٤‏ 
ح۱۹۹۸( والنسائی .)۲۲٣/۷(‏ 

(۲) هذا من حدیث عائشة ان النبی ل آمر بکبش آقرن یطاً به لیضحی به فقال لها سواد وینظر فی 
سواد فأتى به ليضحى به فقال لها: يا عائشة هلمى المدية ثم قال: اشحذیها على حجر ففعلت» 
ثم أحذها وأحذ الكيش فأضجعه» لم ذغه» ثم قال: بسم الله اللهسم تقبل من محمد وآل محمد 
ومن أمة محمد ثم ضحى» أحرحه مسلم (الأضاحى ۱۹) وأبو داود (الضحايا ب٤)‏ وأحمد 
(AY)‏ والبیهقی )۲۸٦۰۲٦۷/۹(‏ وابن حجر فى التلحیص )۱۳۸/٤(‏ وشرح معانى الآثار 
QvYv/s)‏ والزیمدی فى إتحاف السادة المتقین (۳۹۸) وابين حجر أيضًا فى فسح البارى 
AS:‏ 
وآيضًا فإن الله سبحانه وتعالى مر بالإحسان فى كل شىء ففى الحديث إن الله كب الإحسان 
على كل شى» فإذا قتلتم فأحستوا القعلة» وإذا ذختم فأحسنوا الذبح» وليحد أح دكم شفرته 
فلیرح ذبیحته» آخحرحه: مسلم (۱۹۰۰) عن شداد بن اوس رضی الله عنه مرفوعًا به. 


كناب الضحايا ro‏ 
الضحية عند الذي إلا آن يكوت قد عي الشاة للضحية من قبل فالمذهب أن تلك النية 

وصريحٌ لفظ التعيين أن يقول: جعلت هذه ضحية. أما لو قال: لله على ضحد ثم 
قال: عيضت هذه الشاة رى ففى التعيين وجهان. ولو قال: لله عل أن اأضحّى بهذه 
الشاةء ففى التعيين وجهان مرتبان» وأولى بالتعيين. وكذا الخلاف فى نظيره من العتق. 
والعبد بالتعيين أولى؛ لأنه ذو حَق فيه. ووحة قولنا: لا يععينٌ أن الحق قد ثبت فى 
الذمةء فلا يتحول عدها إلى العين إلا بالأداء. ولو قال: حعلت هذه الدراهم صدقة 

ففى التعيين وحهان» ولو كان عليه نذر فقال: Ns‏ 
إضَعف اللفظ والغرض فى التعيين. ولو قال: لله على أن أتصدق على هذا الشخص» 
فهذا أولى بالتعيين من تعيين الدراهم» بل هو قريب من العتق. 

ثم إذا تعين الشاة» احتص بوقت الضحية. ولو قال: لله على أن أضحى بشاة» ففى 
تعيون الوقت وجحهان من حيث إنه يشبه دماء اجبرانات لكونه فى الذمة. والصحيح: 
أن ذكر صف الضحية يوحب تعيين الوقت. فإن قلنا: لا يتعين الوقت» فلو قال: 
جحعلت هذه الشاة عن حهة نذرى» ففى التأقيت وحهان» والقياسٌ أن لا يلزم؛ لأنه عيّن 
عن جهة ما الترم. 

القسم الثانى من الكتاب 
النظر فى أحكام الضحايا 

وهی ثلاة: 

الأولى: التلّف» فإذا قال: حعلت هذه الشاة ضحية فماتت فلا شىء عليه إلا أن 
يكون قد عَيّنها عن نذر سابق وقلنا: إنها تتعين» ففى وحه: أنه كان تعيينه بشرط 
الوفاى فإن ماتت فعليه الإبدال. 

وأما إذا انلها أجتبئ» فعليه قيمتها ي یشتری بها ضحیتةً فان لم بغي فليس عليه 
التكميل. 

أما مالك لذا أتلفء ففى وجوب التكميل رجهان من حيث إنه كاللترم للضحية 
والشتقص لا بجرئ؛ فلاب من الإمام. وإن زادت القيمة» ف فیشتری بھا كرمة۔ وار 
فوجهان: أحدهما: أنه يث رى به شيقص للضرورةء وكذلك إذا كان ما غرم الأجيبي" 
قل من ضحي والثانى: أنه يرف مَصلّرف الضحاياء حتی لو اشتری منه خاعا یه 


۳ كتاب الضحايا 


هذا فى الهلاك. أما إذا ذعه أحنبى فى وقت الضحيةء فحيث لا تشترط النية اكتفاءٌ 
بالتعيين السابق» فقد وقع اموقع. وإن قلنا: لابد من النية» فقد فاتت القربةء وفى لحمه 
وحهان: 

احدهما: ا آنه يعود إلى مالكها وتنقل عنه الضحيةء رعلى الذابح أرش نقصان الذبح. 
والثائی: : أنه يُصلرف مرف الضحية وإن لم تكن ضحية. 

وإنغا تفوت القربة دون الاستحاق» ولا جب على الأجنبى إلا نقصان الذبح. 

وحیث قلنا: يقع الموقع» ففى لزوم ار رش الذبح قرلان: أحدهما: نعم؟ لعدرانه. 
والثانی: | 1% لادی الواجب به. 

هذا إذا لم يرق الأجتي اللح فإن فرق فاللحمٌ مرد يمن أحىذه؛ لأن التعيين 
إلى المضحّى فإن تعذر فعلى الذابع قيمة الحم وأرض اذبح جيعا وإفا سقط ارش 
الذبح- على قول- إذا تأدّت القربة به» والآن فقد فات بتفريقه. 

ثم فی کيفية تغریم کل مَنْ ذبح شاه غیره وأکل حمه وأتلف» قولان: اأحدهما: أنه 
تحب قیمتها حَية. والفانی: أنه يجب أرش نقصان الذبح وقيمة اللحم؛ ؛ لأنه ذب ملكه 
وأکل ملکه» وهذا قد يقتضی زیادة قيمة. 

اکم الفانی: التیب: ومهما لم يلزه شیء بالف فلا یازمه بالتعیب. ولکن لر 
کان العيب بحيث يملع الإجزاءَ فى الضحية» فهل ينفكٌ عسن الضحيةء والشاة معيدة؟ 
فوجهان: احدهما: نعم كالف. والثانی: لاء بل رى مُطْرى الضتحايا. 

ولو قال ابتداءٌ لشاة معيبة: جعلت هذه أضحيةء فا إلى مصرف الضحايا 

على الصحيح؛ إذ لا مَحْمّل لكلامه إلا هذا ولو قال لِعلية: جعلت هذه أضحية لغا 
قوله. ولو قال لفصيل» فوجهان» وكأ الس داثرٌ بين العيّب وابخنس. 

ولو قال: لله على أضحية ثم عن معيبة للنذر» لا تبرا بها ذمنه. وهل یارمه نقرف 
حمها؟ فيه وجهان . ولو زال العيب» ففى براءة الذمة بها وجهان. وأما إذا كان تعيب 
المعينة بفعلهء فعليه التضحية بشاو صحيحة بدلا عتهاء وفى انفكاك اة الوجهان 
المذكوران. 

فروع: الأول: طرآن العيب والانكسار حالة قطع الحلقوم» لا يؤثر. وقبله وبعد 
الإضجاع للشاة وحهان ذكرناهما فى انكسار الرخل. وإيما يليق التردد عا يكون من 


كاب الضحايا غ 


اضطراب الذيح. ا إذا کان بسبب آخر فیظهر تأثیره. وقد قال القغال: : ما یطرا 2 
الهذى اسوق إلى الحرم بعد بلوغ الحرم: لا يؤثر؛ لأنه قد بالغ مله . واه 
الأصحاب؛ لأن من اشترى فى الحرم الهئ تعيب قبل الذيح. آثر ذلك فيه قائ أن 
للسوق؟. 

الثانى: لو قال: لله عل أن اُضسّى بعرحاء ففيما يلزمه ثلا أوحه: أحدها: أنه 
تلزمه صحيحة. والثانى: أنه لا شىء عليه كنذر الّيّة. والشالث: أنه لا يلرمه إلا 
ال 

الفالث: ضادل الشاة كلها إا فريد أنها و وجدت بعد أن أوجبنا عليه البدل 
وقد ضحاه» ففى انفكاك الضالة قرلان: أحدهما: : أنه ينفك؛ 8 لا وجه للتضعيف» 
وقد ضحى البدل. والئانى؛ أنه يُضحى أيضًا؛ لأنه الأصل. 

وإن لم يكن قد ضحى البدل اقتصر على الأصلء إلا أن يكون قد عَيّن البدل 
بلفظه» فأى الشاتين تَذبح؟ فيه أربعة أوجه: أحدها: البدل. والثانى: الأصل. والفالث: 
کلاهما. والراہع: تخیر آیھما شاءَ. 

یک الال الاکل: وهو جائز من المنطوّع به. وهل يجوز أكل الحميع أم لا 
تتاأدی السنة إلا بتصدق شىء منه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جوز؛ لأن المقصود إراقة الدم والضيافة وقد يستوى فى ضيافة اله 
تعالى امالك وغيره. 

والثاني: أنه يتصدق ما ينطلق عليه الاسم؛ لقوله تعالى: [إفكلرا منها وأطعمرا 
البائس الفقير). 

ولا يكفى فى هذا القدر الإطعام» بل لأب من التمليك للفقير» ولا يكفى تليك 
الغتى. ثم للفقیر آن يمك من شاء من غنی وفقیر ووز إطعام الأغنياء من الضحية. 
وعلى كل قول فالتصدق بالكل أحس» وكان من شعار الصاخين تناو َة من كبد 
الشنة أو غيرها: وقال على» رضى الله عنه» فى خطبته بالبصرة: وأا إل أمي ركم 
رَضى من دنياكم بطِرَه» ولا يأكل اللحم فى السنة إلا اذ من كبد أضحيته». 

ثم كمال الشعار يعأدى باتصدق بالتصف؛ لقوله تعالى: إفكلوا متها 
وأطعموا رقيل: تعأدّى بالثلث؛ لقوله عليه السلام: «كلوا منهاء واآخروء 


)١(‏ انظر الآیات- الآیات: ۲۸ - ۴۸ الحج. 


۳۸ كثاب الضحايا 
واتحروا» ‏ ء أى اطلبوا الاجر بالتصدق. 

وما يجوز أكلّه فلا يجوز إتلافه ولا أن ملك الأغبياءَ ء ليتصرفوا فيها بالبيع؛ لأن 
الضيافة مقصودة. 

فرع: لو اکل الكل على قولتا: : كقنع ذلك ففيما يازمه من ارم وجهان: : أحدهما: 
در ما ينطلق عليه الاسم وهو الصحيح. والثانى: النصلف أو الثلث. 

هذا کل ق المعطوّ ع به أما النذورة ففى حواز الأكل منها رجهان: أحدهما: 
نها كالمتطوعة. والتانى: أنه لا جوز الأكل منها کدماء اطبرانات. 

فن قیل: ما حكم جلد الضجية؟ قلنا: الصحیح أنه لا لاع لکن بضع به فی ابیت 
و يتصدق به. وحکی صاحب والتقریب قولاً بعیدًا: : آنه اع ويْصلرف مئه مصرف 
الضحاياء وهو ضعيف. نعم قال: ولو تصدّق بالجلد بدلا عن اللحم- إذا قلنا: إن عليه 
التصدق- لم يزه ذلك». وهو أحسن. 

فرع: ولد الضحية المعينة: لها حكم الأ والصحيح أن التصدق يجزء من الأم 
ساط على أكل جميع الولد كما يْسلط على أكل جميع اللين؛ فإنه فى حكم جزء. وفیه 
وجه: : أنه لابد من التصدق بشىء من الولد؛ لأنه حیوان مستقل. 

فرع آخر: لو اشتری شاق ثم قال: جعاتها ضحية؛ ثم وَحَدَ عيباء امتتع رذهاء وله 
طَلّب الأرش كما بعد العتق. وقال العراقيون: : يسك بالأرش ملك الضحايا. وهر 
بعید؛ لأنه نه لم بن إلا العيبة» وظة السلامة لا ينبغى أن يازمه أرش السلامة. 

واختفام الكتاب بباب العقيقة ("؟ 

وهی سنه عندن واحبة عند داود» بدعة عند أبى حنيفة رمه اللّه. 

وحكمّها حكمٌ الضحية: فى الأكلء والتصدق» والسلامة من العيوب» لكنها عبارة 
عن شاة تبح فى سابع ولادة الولودء لا تاقث بيوم التحر» بل يدحل وها بالولادة 
کما یدخحل وقت دماء المحبرانات باسبابها. 

وفى الخبر يق عن الغلام بشاتين» وعن الحارية بشاةء" ثم تكفى الشاة عن الغلام 
() الحدیث بهذا اللفظ: احرجه: همد )۷٦۰۷٥/٥(‏ والبیهقی (۲۹۲/۹) والبغوی .)۳٦٠/٤(‏ 
والصحيح عن عائشة مرفوعًا وفيه: إا نهيتكم من أحلى الدافة فكلوا رادحروا وتصدقواء أحرحه 

مسلم (الأضاحی۸ ۲) وأبو داود (الضحایا ب٠ )١‏ والنسائی )۲١۳/۷(‏ ومد (١/۱ه)‏ 


رالبيهقى )۲۹۳/۱۹۰۲٤۰/(‏ واين حجر فى التلحیص ٤ ٤/٤(‏ ) والمتقى الهندى .)۲۲١۷(‏ 
( العقيقة: الذبيحة التى عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره- انظر: العجم الوسيط (11۹/۲). 


كعاب الصحايا ۴۹ 
ا E e‏ ور 

وفاقا. نعم » تختص العقيقة بأنه لا يكسر منها عظام الشاة فقد ورد فيها حبر » 
ولعله تفاؤل بسلامة أعضاء المولود» فتنضج» وتفصل المفاصل. وتفريق اللحم أولى من 
دعاء الناس إليه. وقال الصيدلانى: يجوز التصدق بالمرقة. وهذا إن أراد به أنه يكفى 
عن التصدّق عدار من اللحم- إذا قلنا: لا بد منه- ففيه نظرٌ. 

قال الشافعىء رضى الله عنه: وعادة العرب تلطيخ رأس الصبى بدم العقيقة وهو 
کو0 

نعم» لقحب أن يُْسَمّى الصبى فى السابع» وبلق شعره ويتصدق بزنته ذا أو 


#%* %* 


(۴) الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ل ,عن الغلام شاتان مكافأتان وعن 
الجارية شاة»» اُحرحه: ابو داود (۲۸۳۹/۲۸۲۲) والترمذى )١٠١١١(‏ والنسائى (العقيقة 
ب۳٬ب٤)‏ وابن ماحه (۳۱۹۲) ومد )۱۳/۹۰۱۹٤۰۱۸۲۳/۲(‏ والدارسی (۸۱/۲) والبیهقی 
(۳۱۱۰۳۰۲۰۳۰۱/۹) والیغخوی )۲٦۷۰۲٦٥/۱۱(‏ والمتقی الهندی )٤٥۲۸۹۰٤۰۲۸۸(‏ 
والهیٹمی فی موارد )۱۰٦۰۰۱۰۰۹۰۱۰۰۸(‏ رالتبریزی )٤۱٥۲(‏ والطحاری فی مشکل الآثار 
)٤٦۱۰٤۰۷/۱(‏ وابن عبد البر فی التمهید )۳٠۷١۴٠١۰۳۱۰۰۳۰۰/۴(‏ وابن أبى شيبة 
)۲۲۲/۱٤۰١۰/۸(‏ والساعاتی فی بدائع المنن (۱۷۷۲/۱۱۳۲) والحمیدی )۳٤1۰۳٤١(‏ راہن 
عساکر )١۰۳/۲(‏ والألبانى فى إرواء الغليل .)۳۸۹/١(‏ وعندهم عنها أيضًا بلفظ: وأمرنا 
رسرل الله يل أن نعق عن الحارية شاة وعن الغلام شاتين». 

(۱) لم یرد فی ذلك حبر مرفوع الى رسول الله َج وإنغا حاء من حديث مرسل أحرجه البيهقى فى 
السنن الکبری )۳١۲/۹(‏ عن عفر بن محمد عن أبيه أن النبى ل قال فى العقيتقة الى عقتها 
فاطمة عن الحسن والحسين: «أن ابعثوا إلى بيت القابلة برحل» وكلواء وأطعمواء ولا تكسوا منها 
مظمام. 

(۲) هذا من حديث بريدة الأسلمى قال: « كنا فى الحاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه يدمها» فلما حاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» أحرجه: أبو 
داود )۲۸٤۳(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار )١١٠/(‏ حديث بريدة أحرحه أيضًا أحمد 
والتسائى قال فى التلخحيص وإسناده صحيح. وقد ورد النهى عنه ل بلفظ: «يعق عن الغلام ولا 
بعس راسه بدم»» آحرحه: این ماحه (۳۱۹۹) رالتقی فی کنر العمال )٠٥۲۸(‏ وابن حجر فی 
فتح الباری )١۹٤/۹(‏ وهو مرسل أيضًا من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزنى 
به. قال ابن حجر يزيد لا صحبة له. 


f‏ كتاب الأطعمة 


e 
كناب الأطعمة‎ 
وفیه بابان:‎ 


الباب الأول: فى حالة الاختيار 

واليواڭ والحمادات أكثر من أن تخصى» لكن الأصل فيه الإباحة؛ لقوله تعالى: 
قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرماي ( الآية. فجميع ما ينجن اكه مباخ إلا ما 
يستثنيه عشرة أصول: 

الأول: ماحرم نص الكتاب: كال مء والختزير» والدم والمنحنقةء واللوقوذة 7). 
كذلك ما حرم بالنص عليه فى السنة كالحمر الأهلية. 

الأصل الثانى: ما فى معنى المنصرص عليه كالنبيذ الذى هر فى معنى الخمر 
المنصوص عليه. 

الأصل الثالث: کل ذی ناب من ي 
رسول الله ل عنه ). يحرم الفيل؛ لأنه ذو ناب مکاوح ( وكذا الدب. .ومن 


() الآية- -١ ٤١‏ الأنعام- والآية من أدلة أن الأصل فى الأشياء الإباحة والأدلة على ذلك كديرة 
حا منها: عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله ل قال: [إن أعظم المسلمين فى المسلمين 
حرمًا من سال عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألنته] اخرجه البحاری )0١۷/۹(‏ 
ومسلم (الفضائل )١١١‏ وأبو داو )٠٦١٠١(‏ والحاكم )1١/١(‏ وابن الجارود فى النتقى 
(۸۸5) والسیوطی فی جمع الحوامع (1۲۲۲) والتبریزی )٠١١(‏ والطحارى فى مشكل الآثار . 
(۱۲1۷5) واین حجر فی فتح الباری )۲۹٤/۱۳(‏ والقرطبی فی تفسیره .)۳۲٣/۹(‏ 
وحدیٹ ابی هریرة مرفوعًا [ذرونی ما ت رکتکم فا هلك من کان قبلکم بکغرة سوالهې 
راختلافهم علی آنبیائهې» فاذا نهینکم عن شۍ فاحتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] 
رجه مسلم (الفضائل ب۴۷ رقم۱۳۱› ب۳۲۷ رقم ۲۱۲) والنسائی (الحسج ب۱) وابن ماحه 
(۲) واد (01۷4۹04۸۲)۳1۳/۲) والبيھق ى ( ۸۸/1 6/ ۰۴/۷۲1/4۲9۲( 
رالهيشمى )٠١۸/١(‏ وابن عبد البر فى التمهيد )۱١۸/١(‏ رابن حزعة .)٠١١۸(‏ 
وأدلة ذلك تحتاج إلى رسالة حاصة انظر: نيل الأوطار ED‏ 

( المتحنقة: ی التى موت بالشتق حنقه حنقًا: : عصر حلقه حتىمات» فالفاعل: حانق والمفعول: 
عيق» ويي نوق وهی (بتاء) قيهما. انظر: المعجم الوسيط .)١٠١/١(‏ 
الموقوذة: التى وقذت بالعصا حتى ماتت. المعجم الوسيط .)١٠٤۸/۲(‏ 

(۳) انظر نهیه 5 فیما روا عنه آبو تعلبة المنشنی بالفاظ منھا [نھی عن اکل کل ذی تاب مسن 
السباج] آخرحه الیخاری )٥٥۲۰(‏ ومسام (۱۹۳۲) ویر داود (۲۸۰۲) والدساقی (۲۰۰/۷) 
والترمذی )۱۷۹٩(‏ واین ماه (۳۲۳۲). وعن ابن عباس بلفظ [نهی رسول الله ل عن کل- 


كتاب الأطعمة 3 


ذوات المخلب: البازى (» والشاهين»ء والصقرء والعقاب والتسرء وجميع جوارع 
الطير. 

والتعلب» والضبع» والضب حلا عند الشافعى» رضى الله عنه» حلاقا لأبى حنيفةء 
رمه اللّه؛ ورود احادیٹ فیها . وترددوا فی ثلاثة حیوانات: 

أحدها: ابن آوى» فطع اللراوزةٌ بتحريمه» وذكر العراقيون خحلاقًا. والفافى: ابن 
عرس» تردد العراقيون فيه؛ لترددِ شبْهه بين الثعلب والكلب. والثالث: الهرة الوحشيةء 
فيها تردد؛ لترددها بين الهرة الأهاية والأزتب» ورعا لن أن أصلّها إنسية فو حشّت» 

ولا يحل الستور؛ لما رُوى أنه عليه السلام قال: «الهرةٌ سب )» ولأنه يصلطاد 


دذی تاب من السباع وعن کل ذی خلب من الطیر»» آحرحه مسلم .)۱۹۳١(‏ 

)۸٠٤/١( کاوح من كاح فلانا كوحًا: قاتله فغلبه» كاوحه: قاتله. انظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 

)١(‏ البازى : حدس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تيل أحنحتها إلى القصر» وميل أرحلها 
وأذنابها إلى الطول. ومن أنواعه: الباشق» والبيدق. جع: بواز» رأبزاة- انظر: المعجم الوسيط 
(ol)‏ 

(۲) لم يرد حبرا فى ل الثعلب» والضبع وما هما من كل ذى ناب من السباع كالأسد رالذئب 
والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوئ به ويصطاد. قال فى النهاية: وهو ما يفترس الحيران 
ويأكل قرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال فى القاموس: والسيع بضم الباء وقحها 
المفترس من الحيوان انتهى. 
والتعلب» والضبع لم يرد فيهما نص للحل وهما من جنس السباع» وإغا أحذ الشافعى الحل مسن 
کونهما لا يعدوان. قال الشوكانى فى نيل الأوطار )١١۹/۸(‏ ووقع الخلاف فى جنس السباع 
المحرمة فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والهر. رقال 
الشافعى: يحرم من السباع ما يعدو على النناس كالأسد والنمر والذئب واما الضبع راللعلب 
فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان ا.ه. 
أما الضب فقد ورد فى لَه أحاديث متها عن ابن عمر أن رسول الله عل سعل عن الضب» 
فقال: رلا آکله» ولا آحرمه»» وعنه أن النبى ل كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب 
قنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضب» فقال رسول الله .كل: «كلرا فإنه حلال» ولكنه ليس من 
طعامی۲» احدیت الآرل آخرحه البخاری )۱۳٤/۹(‏ ومسالم )٠١٤۲(‏ والترمذی (۱۷۹۰) 
والنسائی (۱۹۷/۷) وابن ماحه )۴۲٤٣(‏ رامد (۹/۲ (۱٠١۰۸۱۰۹۰۰4۷۱۰‏ والطبرانی 
(۱۱۹) والحمیدی .)1٤۲١1٤1/٤۸۷(‏ 
والحدیث الثانى أحرحه: مسلم (الصید ب۷رقم۲٤)‏ وأحهد (۱۳۷/۲) والزبيدى (١/ا۷)‏ 
والمتقۍ )٤۱۷۹۱( »)٤۱۷۸۹(‏ وین حجر فی فتح الباری .)۳٤٣/۱۳(‏ 

(۴) أعرحه: هد )٤٤۲/۲(‏ وان أبى شيبة )۳۲/١(‏ والدارقطنى )1۴/١(‏ والهيدسى =)٤١/٤(‏ 


e‏ كتاب الأطعمة 
بالناب» وتأكل الجيف؛ فأَهَبَة الأسد. ويحل کل الخيل؛ لما رَوّى حابر قال: بجنا يوم 
خيبر: اليل والبغال والميرء فنهانا رسول الله ل عن البغال والخحمیں ولم ساعن 

ا 

وأما الذلدُل قطع الشيخ أبو محمد بتحرعه . وأما الستون والسجاب- وسا 
يشبههما- فالأظهر إلخحاقهما بالثعلب» وقيل: هو كابن عرس. 

الأصل الرايع: ما أمر رسول الله بقتله فى ال واخَرّم» و الفواسق الخمس: 

الغراب» والحدأة» والفأر» والعقرب والحية 7. وفى معنى النصوص كل سَعٍ 
ضار» كالذئب والأسد والفهد والئمرء والكاب العقورء وما ليس عقورًا فهو محرم؛ 
لأنه ذو ناب يّدو به کالهرٌ. 


الأصل الخامس: ما نهى رسو الله ل عن قنله؛ فن ذلك يدل على التحريم؛ E‏ 
لو حل حل ذبحه» كما أن الأمر بالقتل يدل على التحريم؛ إذ لو حل لأمر بالذيح لا 
بالتتل. وقد هى عن تل الهدهد, والخطاف والنحل» والصرد» والنملة .)١‏ وقد نص 


=والطحاوی (۲۷۲/۳) والحاکم (۱۸۳/۱) وقال: حدیث صحیح ولم بخرحاه وتعقبه الذهبی» 
وفى إسناده عيسى بن المسيب ضعفه ابن معين رأبو داود والنسائى واين حبان. وابن أبى حاتم 
فی علل الحدیث )٤٤/١(‏ والشيخ الألبانى فى الضعيفة .)٠٠١١(‏ 

(۱) الحدیث رجه البحاری )٥٥۲۰(‏ ومسلم ( ٤۱‏ ۱۹) والترمذی (۱۷۹۳) والنسالی )١۰/۷(‏ 
واین ماحه (۳۱۹۱). 

(۲) لدل : حيوان شائك قارض» من أ آكلات الحشرات» وهو نوع من القنافذ. وانظر العحم 
الوسیط (۲۹۲/۱) 
وفى تحرعه حديث ضعيف عن أبى هريرة رضى الله عنه أن القنفذ ذكرت عند النبسى لي فقال: 
«خبيثة من النبائث» رقول ابی حريرة مرفوعًا هذا من حديث عيسى بن فيلة. قال الشوکانى فى 
نيل الأرطار )١١۷/۸(‏ قال المخطابى ليس إستاده بذاك وقال البيهقى إسناده غير قوى ورواه 
شيخ جهول وقال فى بلىوغ ارام إسناده ضعيف. أحرحه: أبو داود (۳۷۹۹) والبيهقشى 
(۲۹) وابن کثیر )۳٤۷/۳(‏ والقرطبی (۱۲۰/۷). 

(۳) هذا من حديشى حفصة» وعائشة رضى الله عنهما أحرجهما البخارى )۱۸۲١(‏ ومسلم 
(۱۱۹۸) والترمذی (۸۳۷) واین ماحه (۳۰۸۷). 

)٤(‏ وهذا من حدیٹ ابن عباس مرفرعًا: آحرحه: ابو داود (۵۲۹۷) وابن ماحه (۳۲۲۳) وأحمد 
(۳۳۲/۱) والنطیب فی تاریخ بغداد ۰/٩(‏ ۱۲) والسیوطی فی الدر النثور )٠١١/٤(‏ والبيهقى 
(۳۱۷/۹) والطحاوی (۳۷۱/۱) وأبو نعیم (۷۰/۲). 
أا الخطاطيف ققد حاء النهى من حديسث منكر: رواه ابن الجوزى فى الموضوعات 
(۱۸۹/۱ )ابو داود فۍ المراسیل (ص۲۸۱) والبیهقی (۳۱۸/۹). 
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الشافع رضی الله عته» علي أن المحرم دى الهدهة بابمزاى ولا دى عنده إلا 
حَااَلّ» واختلف الأصحاب فى حله لذلك. 
وما اللقلتی ()ء فالأظهر آنه حل؛ لأنه کال رکیّ. 
وآنواعٌ الحمامات حلال» وهن كل ذاتِ طرق . وأنواع العصافير- وإن احتلف 
آلوانها حلال- وهى كثيرة. والفاعتة واليسام» والقنری من الحمامات. والزرڙورء 
والصعرةٌ من العصافير. وإغا بطر فيه إلى قارب الأشكالء لا إلى الألوان. 
وأما الغربان فإنها من الفواسق مع الحدأة. والباثة فى معنى الحدأةء وهى ذاتثً 
خلب ضعيف» ولكنها تقرب من الحدأة. والغراب الأبقع هو القطوع بتحريمه أما 
الأسود الكبيرء فألحقه الراوزة بالأبقع» وتردد فيه العراقيون. وأما غراب الزرع- وفيه 
غبرة ليست كثيرة» ومنه المحمرة المناقير والأرحل- ففيها تردد. 
وأما طبر لاء فمباځ کله» وکذا جمیع حیواناته» إلا ماله نظي فى البرّ حرم ففيه 
قولان ذکرناهما. 
الأصل السادس: كل ما استخبتنه العربأ» فهو حرام لقوله تعالى: فإيسئلونك ماذا 
أحل لهم قل أحل لكم الطيبات (» وإغا خرج على ما هو عيب عندهم» فالحشرات 
کلھا مستخبثة» وكانت العرب تستخبث الباز والشاهين والنسر والصقر» كما 
تستخبث العظاية ( والحکاء والخنافس. واللحكاء: 5ة تغخوص فى الرمل مشل 
الأصبع. والعظاية مل الوزغ. والضتقدع والسلَحُقَاة من المستخبغات» وكذا السرطان. 
ولا ييل من الحشرات شىء إلا الضبة. وفى أمّ بين ) تردد» وفى الآثار أنها 
تفدى بحلان» وكأنه ولد الضب» وذوات الأحنحة من الحشرات كالذباب؛ فإنها 
مستحبثة؛ ونما يحل منها الحراد. وفى الصرارة ترددء لتردده بين الخنافس والجرادء وهو 
بالخنفساء أَبةٌ. وفى القنفذ تردد؛ لا رُوى أن ابن عمر» رضى الله عنه» اتی بل 


)١(‏ اللقلق: اللقلاق: طائر من الطيور القواطع» وهو كبير طويل الساقين رالعنق والنقارء أهر 
الساقين والرحلين والمنقار. انظر: المعجم الوسيط .)۸٠٠١/۲(‏ 

.]٤ الآية[المائدة:‎ )( 

)١(‏ العظاءة: دوية من الزواحف ذرات الأربع تعصرف فى مصر بالسحاية. وفى سواحل الشام 
بالساقية. ومن أنواعها الضباب. وسوامٌ البرص. انظر العجم الوسيط .)1٠١/۲(‏ 

)٤(‏ أ حبون: هى دويية على حلقة الحرياءء عريضة الصدرء عظيمة البطن على قدر الضفدع» غبراء 
لها اربع قوائم. القاموس ( ص۳۴٥‏ ) 
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واستدل بقوله تعالى: قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمهي ‏ الآيةء 
فقام شيخ رقال: : أشهد أن رسول الله ل قال: «إنها من الخبائث» فقال ابن عمر» 
رضی الله عنه: إن قال» فهو کما قال»» فسبب التردد فی قول الشيخ وعدالته١).‏ 


ثم لا وجه فيما كل حه إلا الرحوع إل العرب» فإنها- وإن كانت أمة كبيرة- 
فطباعها متقاربة. 


الأصل السابع: ما حبر الله تعای عنه ور سوه ل أنه كان حرائًا على الأسم 
السالفة» فهو حرام على أحد القولين وإن لم يكن فى شرعنا كر تحريه عليناء ولا 
نجع فى ذلك إل قول أهل الكتاب؛ إِذ لا يوق بقولهم. والقول الشانى إن الاعتماد 
على عموم آية الإباحة أولى من اعتماد استصحاب حال ("الشرائع السابقة). 


الأصل الثامن: ما کم جل إذا خالطته نحاسةء فهو حرام كالزيت النحس» » ويه 
حرام . وإن ماتت فأرةٌ فى سمن ذائب- أو غيره- فكذلك ورن کان حامدا مر 


وطرح ما حول والباقی طاهر ذلك مر رسول اله ا . 
وابخلالة- وهى الحيوان الذى يتعاطى العذرة والأشياء القدرة- حلالٌ إن لم يظهر 


.]١ ٤١ الآية [الأنعام:‎ )١( 

(۲) سبق تخریج هذا الحدیث وتقيقه انظر: نيل الأرطار (0۱۷/۸). 

(۳) الاستصحاب: آی استصحاب الال لأمر وحودی ار عدمی عقلی ار شرعی ومعناه ان ما ېت 
فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل مأحوذ من الصاحبة رهو بقاء ذلك لأمر ما 
لم یوجد ما یغیره فیقال الحکم الفلانی قد کان فیما مضی وکلما کان فیما مضی ولم یظن 
عدمه فهو مظنون البقاء. قال النوارزمى فى الكافى وهو آحر مدار الفتوى فإن المفعى إذا عل 
عن حادثة حكمها من الكعاب ثم فى السنة تم فى الإجماع ثم فى القيماس فإن لم ججده فيأحذ 
حکمها من استصحاب الخال فی التفی رالإثبات فان کان التردد فى زراله فالأصل بقاؤه رإن 
کان التردد فى ثبوته فالأصل عدم ثبوته اه واحتلفوا هل هو حجة عند الدليل على أقوال... 
انظر: إرشاد الفحول للش و کانى (ص۳۷؟). 

)٤(‏ اا شرع من قبلنا فقد احتلف العلماء هلل كان البىإيك متعبدا به بعد البعخة أم لا على أقوال: 
الأول: أنه لم يكن متعبدًا باتباعها بل كان منهيا عنها وإليه ذهب الشيخ بو إسحاق الشیرازى 
فی آخر قولیه واختاره الغزالی فی آخر عمره. قال ابن السمعانى: إنه اذهب الصحيح» وكذا 
قال الخوارزمی فی الکافی» واسندلوا انه یی لا بعث معاذًا إلى اليمن لم يرشذه إلا إلى العمل 
بالكتاب والسنة» ثم احتهاد الرى وصحح هذا القول ابن حزم. واستدلوا ایسا بقوله تعالی: 
لکل حعلنا منکم شرعة ومنهاجًاج....انظر: إرشاد الفحول (ص ٤١‏ ۲). 


)٥(‏ للحدیث الذى أحرجه البخاری )٥٥٤۰(‏ وآبو داود )۳۸٤۱(‏ والترمڌی )۲۲٠/٤(‏ والنسائی 


(۱۷۸/۷) من حدیث میمونة» ومن حدیث ایی هریرة مرفوعًا رجه آیو داود .)۳۸٤۲(‏ 
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اتن فى لحمه فان ظظهر اتن فهو بحس وحرام( ء وإن تكلف بالعلف إزالة راقحتها 
حلت وإن تكلّف بالطبخ فلا. وحلها يهر بالدباغ والذكاة إن لم تمق الرافحة فى 
الجلد a‏ . أما الزرع فحلا وإن كر الزبلٌ 
فيه؛ فإنه لا يظهر الرائحة 

ا کل مالم یُذیح 
بسا شرعيا كما وصفناه» ولا يستثنى عن ميتته إلا الحراد وحيوانات البحر؛ لقوله عليه 
السلام: ولحل ميته ")> عن المنخنقة إلا اجنين الذى يوجد ميتاً فى بطن الملبوح» 
فانه حلال» ورد فيه الخبر. 

الأصل العاشر: ما اكتسب بمخامرة تحاسة ككسب الحجام: ققد نهی رسول الله 
ب عنه فرحو ع مرارًا فقال: «أطعسة عَبْدَك وتاضحَلكىم © وهذه كراهيةء وليس 
بتحريم. وقد عُلل بأن ذلك مكتسب من حرفة خحسيسة حائزة ومخامرة نجاسة. 

وعندى أن التعليل بذلك يُوجحب إلحاق أجرة الكناس والدباغ به» ولم يذهب إليه 
أحدء ولعل السب فيهء أن الححامةً ولص جرح مشيد للبيةء وهو حرام فى الأصلء 
RE E O‏ 
لاستبقاء النفس» > ولا يطرد فى أجرة الجلاد الذى يقطع فى السرفة. وقد آوردت هذه 
العلة فى كتاب الحلال والحرام من كتب إحياء علوم الدين. وقد ذكر الشافعى» رضى 
الله عنه» فى آحر هذا الكتاب الودك النجس والانتفاع به وبيعه» وقد ذكرناه فى البيع. 

الباب الثانى: فى حالة الإضطرار 


)١(‏ النهى عن الحلالة ورد من حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله ل عن شرب لبن الجلالة 
وفی رواية نهى عن ركوب المحلالة» رجه البیهقی وصححه )۲١ ٤/٥(‏ والخطيب فى تاريخ 
بغداد (۲۹۳/۹) قال الش وکائی فی نیل الاوطار (۱۲۳/۸) أحرجحه أيضًا امد وابن حبان 
والحاكم والبيهقى وصححه أيضًا ابن دقيق العيد ولفظه: «وعن أكل اللالة وشرب ألبانهاء ١ه‏ 
وفى لفظ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ك عن أكل الحلالة وألبانهاء أحرجه: الترمذى 
)۱۸۲٤(‏ وأبو داود (۳۷۸) والحاکم )۳٤/۲(‏ والبغوی )۲٤۲/۱۱(‏ رالبیهقی (۳۲۲/۹) قال 
الشوكانى: حسنه الترمذى» واحتلف على اين أبى يح فقيل عن جاهد عضه. وقيل عن جحاهد 
مرسلا وقيل عن جاهد عن ابن عياس» اھ 

(۲) سبق تخرچه. 

(۳۴) الحديث عن اين حيصن عن أبيه أنه إستأذن رسول الله ل فى إحازة الحجام فتهاه عنهاء فلم 
زل يسأله ويستأذنه حى أمره: أن اعلفه ناضحك ورقيقك أحرحه بو داود )۳٤۲۲(‏ 
والترمذی (۱۲۷۷) واین ماحه .)۲۱٣7(‏ 
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قال الله تعال: : إلا ما اضطررتم إليه (» فيباح تنارل الحرام للضرورة. والنظر 
فی حل د الضرورة؛ وجنس المستباح» وقذره. 

أما الضرورة فنعنى بها أن يَغلب على عله الهلاك إن لم يأكل» وكذلك إن حاف 
مرضًا ياف منه اموت لجحنسه لا لطوله وإن كان يخاف طول امرض وعُْر العلا 
فيه قولان. ولا شك فى أنه لا يُشترط أن يصبر حتى يشرف على الوت فإن الأكل 
بعد ذلك لا ينعشه. والظنٌ كالعلم ها هنا كما فى الْكُرّه على الإتلاف. 

ثم إذا جاز الأكل» وَحَّب أن لا جوز السّعْي فى الهلاك وفيه وحه: أنه يجوز 
الاستسلام؛ تورعًا عن الحرام كما فى الصيال. وهو ضعيف؛ لأن ذلك إيعار مُْحة 
على مهجة. 

وأما تحريم اليتة فلا ينتهى إل هذه الرتبةء نعم يتجه ذلك ما دام الضطر غير قاطع 
بان ترك الأکل بره بل ظانا ّا قرا من الشك فإن ذلك يدرك بنوع اجتهاد. 

النظر الثانى: فی قَذرٍ الُستباح: وفی جواز ال ايك عفن ارو نصوص 
مضطربةق حاصرلها ثلائة أقوال: أحدها: أنه يجب الاقتصارٌ على سد الرَمَى؛ إذ رحع إل 
حالة لا جوز ابتداء الال على مثله ورال الحخوف والاضطرار. والشانى: آنه یشبع؛ إذ 
بيع للمضطر الأكل مطلقا وتحققت الضرورة أولً. والفالث: آنه إن کان فی بل اقتصر 
E‏ 
ويهلك فیشیع» ؛ وهذا يستدعى مزيد تفصيل ؛ فإن من علم فى البادية أ نه لو لم یشبع» 
ولم یتزود» لا قوی ولا جد غیره ویهلك فیحب القطع بأنه یشبع ویتزود» ولا 
يفارق الابعداء الدوامٌ فی هذا وإن کان فی بلد. ولو سد الرمق ثم توقع طعامًا مباځا 
قبل عود الضرورة: وجب القطع بالاقتصار؛ إذزٍ الضرورة تبيح إزالة الخوف دون الشبع. 
فإن كان لا يتوقع طعامًا ولكن بمكنه الرحوع إلى الميتة- إن لم جد مباحًا- فهاهنا يتجه 
التردد؛ إذا لو شيع لم باذ على قَرّب» وإن اققصر عاد على القرب» فيحتمل أن يقال 
هذا وإن لم جز فی الابتداء. ولكن بعد أن وقع فى الأكلِء فالأكل دفعة قربا من 
المعاودة كل ساعة. والأقيس ما اختاره لزنى» رهه الله وهو سد الرمق إلخحاقا للدوام 
بالابتداء. 

النظر الغالث: فی جنس المستباح. ياح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه ميقن 
كإساغة اللقمة؛ بخلاف النداوى. واح کل حرام إلا ما فيه سك دم معصوم» ولیس 
له قل ذمی» او معاهدء ولا تل عباه ووه ويجوز له قَنلٌ الرتد والزانى المحصن وإن 


(0 الآية [الأنعام: .]١١١‏ 
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کان فلك سنوطا بالامام © لأن الضرورة تقاوم هذا القدر» وكذلك قل الحرية جحائڑ 
على الظاهرء وإباحة نل ولد الحربىً- وهو صغير- فيه نظ والأظطهر حوازه؛ لأنه لا 
بقارم قرځه روح مسلم. 

فروع: الأول: لو قط َة من فخذه- ولم یکن الخوف منه کالخوف من و 
ففی جوازه وحهان. ولا جوز أن يَقَطع من فخذ عبده أو ای انر لن له ان یفدی 
تفعلّه ببعض نفسه» ولا عکن ذلك فی حق غیره. 

الفانى: ڌا ظفر بطعام من لیس مضطرا مف فله اخذه» ولیس لالكه مَنْعُه» ولكن 
الأصح أن يستأذن أولاً فان مع أده قهرًاء فإ قاتلّه دم امالك هدل ودم الضطر 
مضمون بالقصاص عاليه. ولو قال المالك: أبيع مناك» فعليه الشراءً. ثم إن كان بشن 
الغل لزمه الشراء وإن زاد الشمنْ» فهو مضطرٌ فى شرائه كالَصادر» فلا يلزمه على أحد 
القولين إلا إذا قدر على سّلبه فهر فاشترى» فإنه يصير تارا ولو أَوْحَرَ امالك الملضطر 
الطعامٌ قهرٌا» ففى استحقاقه القيمة عليه» وحهان. 

الثالث: إذا وحد ميعة وطعام الغير» ففيه ثلائة أوجه: أحدهما: أن اليتة أرلى؛ 
ترجیسا احق الآدمى. والثانی: الال أولىء إذ تفويث ت العين ببدل أسهل من تماول الميمة. 
والثالث: أنه تخیر؛ لتعارض الأمرين. 

والصيد فى حق المحرم كطعام الغير» ولو كان عنده حم صيا فهو أولى من الميحة 
فإن المحذور حق الصيد فى القتل» وتحريم اللحم على المحرم أهو من تحريم اميت العام 
ترگهاء واللّه اعلم. 

*# * %* 


(۱) الإمام: أى الحاكم الذى يحكم بشرع اللهء نّا الذى يحكم يغير ما أنزل الله فليس بإمسام وهو 
جافظ على أرواح الرتدين» متكلف فى إزهاق أرواح المومنين» يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف 
إلا معروف إستساغه» ورم الأمر بالعروف والنهى عن المنك فالمنكر ما رآه هو وطائفته منكرا 
وإن كان معروفًا فى الشرع» والعروف ما رآه هو وطائفته الممتنعة معروقا ولو أنكره الشرع. 
وما قاله الإمام الغزالى وغيره قى كتب الأحكام السلطانية فيه حواز إقامة الحدود لآحاد الرعية 
مع وحود الإمام- آى الحاكم السلم- ولكن للحاكم تعزير من أقام الحد لتعديه على ما وکل به 
من قبل الرعية. 


YA‏ كقاب السبق والرمى 


ڪقاب السبق والرمي 

وفیه بابان: 

الباب الأول: فى السيق 

ويجوز أن ي يشترط المتسابقون فى الخيل مالا للسابق بستحي بالسبق. والز ص فة 
تحريض على تعلُم أسباب القتال؛ قال الله تعالى: إرأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل 7). ولا ناء فى القوس والسهم إذا لم یسبقه قعل الرمی» ولافی 
الأفراس اجياد إذا لم بمارسها فارسٌ حاذِق. وأبطل أبو حنيغة (رحهه الل هذا العقد. 

ويتهذب الباب بفصول ثلالة: 

الفصل الأول: فيما يجوز العقد عليه 

وقد قال عليه السلام): ولا سبق إلافى حف» أو حافرء أو تصل» 7 واراد 
بالحخف الإبل» وهو أيضًا عدة للقتال وإن لم يل مل الفرس حى لا يستحق به سهم 
الفارس» والمعنى معقولّ من ذكر هذه الأشياء الثلاثة؟ فيلحق به ما فى معناه» لكل مسن 
الأصحاب مَنْ يتيع الاسم ومنهم من يتبع ظهور العنى» ومنهم مسن يتبع أل العنى 
وإن ضعْف, 

أما الخف فألِْى به الفيل» لأنه أظهر غناءً من الإسل فى التعال. وفبه وجه: أنه 
لايلحق به؛ لأنه نادر» ونعلم أنه عليه السلام ما أراده. وهو بعيد. 

وأما البغال والحمیں ء فلا تلحق على الظاهر؛ إذ لا غناء لها فى القتال. وفیه وحه: 
آنه تلحق؛ لن رکوبها مقدمة لتعلُم ركوب الغرس» ويكفى أصل المعنى؛ وهو بعيد. 


() الآية- -٠٠‏ الأنفال. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أحر حه 

ابو داود )۲۰۷٤(‏ وال خرمذی (۲۲) والنسائی (۲۲۷/۹) وان ماحه )۲۸۷۸۰٤٤(‏ والبیهقی 
)٦/۱۰(‏ والطبرانی (۳۸۲/۱۰) والهیٹمی (موارد ۱۹۳۸) والمتقی فی کنر العمال (۱۰۸۱۸) 
وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء )۲١١٠/۷۰۲۲۲۹/۳(‏ وابن اجوز فى الموضوعات 
والبحاری قى التاريخ الکيبر )۲۷۷/١(‏ وان أبى شيبة )٠٠۲/۱۲(‏ قال الشوكانى فى نيل 
الأرطار (۷۸/۸) حدیث ابی هريرة آحرجه آیضًا الشافعى وا لحا كم من طرق وصححه ابن قطان 
رابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذى وأعله الدارقطتى بالوقضف» ورواه الطبرانى وأبو 
الشيخ من حدیث ابن عباس .هھ 


کتاب السبق وائرمی 4۹ 
وأا اسل فیستوی فيه أصحاب القسى من النارك وغيره وكذلك أنواع النملل 
كالمسلة والإبرة فهو فى معنى السهم والاسم أيضًا يشتمل. 
وأما الزائات والزاريقء فهى على رتبة بين الفيل وام والظاهر إلحاقهاء لخنائها 
ولشمول اسم النصّلء ولكن هذا الخلاف جار فى الرمى بالحجارة والمقاليع؛ لغبائها 
وإث لم يشملها اسم النصل. 
واستعمال السيف [أيضًا] قريب من رتبة الرانات؛ فإ ناه أظهرٌ من الكل» ولكن 
اسم النصل بعيد عنه ولكن هو الأصل فى القتال» وهو نِقارٌ من السكينء والرمح تفار 
من السيف» والرمى بغار من الرمح. 
فأما المسابقة بالطيور والحمامات- وفاتدتها مَل الأحبار- فالظاهر منَه؛ لبد العنى 
وضعفيه. وفیه وجه: أنه تجوز. 
الفصل النانى: فى شروط العقد 
وهى همسة: 
الأول: الإعلام فى الال ومقداره» وفى الموقف» بتعیینها واخارى فیهماء فلر 
شرط تقدم أحدهما .مسافة ومجرى الآحر وزعم أنه يسلبقه: لم ير بالاتفاق؛ لأن 
احتلاف الأفراس بالفراهة لا تنضبط مقاديرهاء يبط بالتساوى. 
ثم إن کان أحد الفرسين بحيث يسبق قطعًا لو تساوقاء فالعقد باطل» وكذلك لو 
شرطا أن يتساوقا [فى ال ركض] إلى حيث يسبق أحدهماء فيستحق الال لم بُجُرٌ؛ لأن 
الحواد قد يحتد فى آحر الميدانء فلا معنى لاقتحام جهالة بغير فائدة. 
ولو عَينا الغاية ولكن شَرَّطا اسستحقاق الشرط لمن يسبق فى وسط الميدان» ففيه 
وجهان. وكذلك لو عينّا الغاية» ولكن شَرَّطًا غاية أحرى يمتدون إليها إن لم يسبق فى 
الأولی» ففيه وجهان مرتبان» وأولی بالجواز. 
الشرط الثانى: : أنه إذا تسابق جماعة فيتبغى أن ترط السَبّى للسابق» فلو شرط 
للمُصلى- وهو التالى للسابق- ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما: النع؛ لأنّ المقصود [إظهارً] 
الحلادة بالسبق دون المعلّف. والقانى: الحواز؛ لأن ضبط الفرس بعد احتداده على حد 
اراد يحتاج إلى حلادة. والثالث: آنه لا يشترط الكل إلا للسابق. 
أما لو شَرَط للمصلى قدرًا دون ما للسابق- وهكذا على الترتيب [و] التفاضل لكل 
من هو قرب إلى السابق» فهو جائز. 


10۰ كتاب السيق والرمى 
وأا الفسنكل- وو الأخير- فلا جوز أن يحص بفضل قطمًاء وهل جوز أن 
يشرط له شيًا دون الآحرين؟ فيه وحهان: : أحدهما: لاء لأن التخلف لا يعجز عنه 

أحد. والتانی: نعم؛ لأنه منهم» وقد احتهد؛ فيجوز أن يشرك فيه. 
الشرط الثالث: أن يكون فيما بينهم مُحلَل؛ ليميل بالعقد عن صورة القمار» والقماة 

آن تمع فی حق كل واحد حطر الغزْم والغضم بان جرج کل واحد [منهمام ل 

رزه إن يسبق ويأعذ مال صاحبه وهنا حرام قطع وإغا لبا أذ حرج الإمام سل 

للسابق أو يحرج رجحل من عرض الناس؛ إذ یأخذ کل واحډ لو سبق ولا یغرم لو 
تخلف . وكذلك لو أخرج أحدٌ المعسابقين مالا ورضى بان رزه إل سبق وینْذله إن 

تخلف- - جاز. وكذلك إن تسابق ثلانة و وأحرج رجلان منهم الالء والشالت لم بُحرج: 

فهو ُحلل» > فان شرط امال للمحلل إن سبق ولم بُشترط لأحد المستبقين شى إذا سبق 

بل الآحران فقط: فهذا جائز؛ لأن الذى يأحذ, ليس يغرم شينًاء والذى يغرم ليس يأاعذ 

شیا وإن شرطا أن يستحق المحللى كلا الالين» وإن سبق أحذ الملتبقين أحرز ماله» 
وأحذ مال صاحبه» ففى صحة هذه المعاملة قولان: أحدهما: : لمع لاجتماع الخطر فى 

حق کل واحد [منهما]. والٹانی: اواز ز؛ لأن هذه عادة المسابقة» ولا يرضى باون الال 

جرد الإحراز إن سبق. 
ودخول المحلل الراحد الذى لا يأخذ [مالا] ولا يعطى مالاً: يرج بالعقد عن 

صورة القمار» فيكفى- على هذا- مُحَلل واحد بين مائة. 
وعبروا عن حل الخلاف بان الحلل» » يحلل لنفسه فقط؟ أو لنفسه ولغيره؟ فعلى هذا 

0 لا سق إلا للمحلل إذا سبق» فسبق أحدهماء وا لمحلل صل والآحر فكل: 

فهل يستحق المحللٌ مال الفسکل؟ وفیه وحهان: احدهما: : نعم؟ لاأنه سبقه. والانی: لا؛ 

لأنه مسبوق بالأول» فلا يُسّمى سابقًا مطلقًا. 
والخلاف راحع إلى أن اسم السابق [هل] يحمل عل السابق مطلقاء أو على السابق 

بالإضافة:؟. و كذا الخلاف لو كان امصلى أحد المستبقين» وقد شرط السَبق للسابق- 

وجوزنا ذلك على أحد القولين- فإذا كان امستبق الثانى وراء» فهل يسشحق شیا من 

ماله وهو مسبو وساب؟ فيه وجهان, 
فرع: إذا شرط السبق للسابق- وجورنا ذلك- ف فسبق الل »> وجاءا متساوقین بعده: 

أخذ المحلل ماليهما.وإن تساوقاء وأتى الملل بعدهما فلا مال لأحد. وإن سبق 

الملحلل» وتلاه المستبقان متلاحقين ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الحلل يأذ ماليهماء 


كناب السبق والرهی ۱ 
لاه سیقهماء وھ وهو الصحيح. ونای : آنه ياحذ مال للصلي واللصَلى يأخذ مال 
الفسلكل؛ لأنه سبقه أيضًا. وهذا ضعيف؛ لأن المحلل أيضًا سبقه. 

الثالث: أن المحلل يأخذ مال المصلى» ومال الفسكل بين الملصلى والمحلل؛ لأنهما 
سبقاه» وهو أيضًا ضعيف. 

وأما إذا جاء لحلل مع أحدهما متساوقين والآحر فسكل» فمال الفسكل لهماء إلا 
إذا قلنا: إن المحلل لا يحلل إلا لنفسه؛ فيفوز إذ ذاك بالمال. 

أما إذا سبق أحدهما- والمحلل مُصَلء والآحر فسكل» ففى مال الفسكل أوحه أربعة 
تمع من الأصلين المذكورين: أحدها: أنه للسابق» وهو على قولنا: إن البق للسابق 
المطلق» وإن المحلل يحلل لغيره. والثانى: أنه لا شى لأحد [منهما] وهو على قولنا: 
لحلل لا يحلل لغيره والمسبوق لا شئ له وإن سى غيره. والفالث: أنه بين الحلل 
والسابق» وهو على قولنا: يحلل لغيره ولا ترط السبق المطلق. 

والرابع: أنه للمحللء وهو على قولنا: إنه لا بحلل لغيره» والمسبوق يستحق إذا سبق 
غیره. 

الشرط الرابع: ان یکون سبق کل واحاٍ [منهما] مکّاء فن کان فرسٌ أحدهما 
NEE‏ أنه يتخلف» أو فرس الآحر فاركًا نعلم أنه يَسلبق: بطل العقد؛ لأن 
التحلف إغا ير كضٌ مع نفسه إذا لم يطمع فى السبق. 

وإن كان السبق بمكتا- ولكن على الندور- ففى صحته حلافٌ. وتحوز المسابقة بين 
الفرس العربى والتركى» فلا يضر احتلاف النوع. وأما السابقة بين البغل والفرس» أو 
بين الإبل والفرس: ففيه حلاف» منهم من أَلْحَقَ احتلاف الجنس باحتلاف النوع. 

الشرط الخامس: تعيين الفرسين» ولا يجوز الإبدال بعد التعين» وهل يجوز العقد على 
فرسین موصوفین من غير إحضار. ثم يحضر كما وصف؟ فيه وجهان. 

ثم اعلم أن الاعتماد- فى السبق- على الأقدا» وهو الذی یعتبر تساویهما فی ابتداء 
الموقف دون العنق؛ فإن ذلك يطول ويقصر. ونقل العراقيون عن الشافعى (رضى الله 
عنه) أ الاعتبار فى الإبل بالكتدٍ والخف» وفى الفرس بالعنق؛ لأن الإبل تمتد أعناقها إذا 
عَدت» والخيل ترفع رعوسّها. 

الفصل الثالث: فى حكم هذه المعاملة 
وفى لرومها قولان: أحدهما: لا يلزم؛ تشبيها [لها] بال حعالة. والثانى: يازم؛ تشبيها 


o1‏ كتاب السبق والرهی 
له بالمساقاة والإحارة. 

ثم منهم من قطع بأنه لا يلزم فى حق المحلل ومن أحذ ولا يبذل؛ لأنه مغبوط بكل 
حال كالمرتهن والمكاتب. ومنهم مَنْ طرد القولين؛ لأ علمه فى الفروسية مقصودٌ 
للباذل حتى يتعلم منه. 

التفريع: إن قلنا: إنه جائز» لم يُشترط القبول على الصحيح. وهل يصح ضمان 
السبق والرهن به؟ فيه وجهان كما فى الحعالة. وإن قلنا: يلزم» فلا جب تسليم السسَبّق 
فى الحال» بخلاف الأحرة» بل ولا بأس يجب البداية بتسليم العمل ولا جوز الإبطال 
والتأحیر» ويجوز ضمانه والرهن به» وقال القفال [رحه الله): ّى على ضمان ما جرى 
سیب وجوبه ولم سجب» كنفقة العدو. واليأس .عا ذكره. 

وأما فسادٌ هذه المعاملة- بكون العوض مرا أو مالا مغصوبًا- هل وح الرحوع 
بشئ؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ كما لو فسد القراض. والشانى: لاء لأ هذالم 
يتحصل على شى وأكثرٌ فائدة العمل ها هنا للعامل» وهر الرياضة وقد فات 
الاستحقاق ما علق به. 

وإن قلنا: يستحتق شيئاء فإن أمكنٌ الرجحوع إل قيمة المشروط- بأل يكون الفسادُ 
ججهالة الموقض رالغاية وغيره- ففيه طريقان: منهم من قطع بالرجوع إلى أحر الل 
کالقراض. ومنهم من قال: فيه قولان كما فى بدل الخلع؛ إذ ليس هذا معاوضة محضة. 

فان لم يكن له قيمةء فالرجوع إلى أخر عملي فى جملة ال ركض» لا فى قدر السبق 
قولا واحدا. 

الباب الثانى: فى الرْمّى 
وفیه فصول: 
الفصل الأول: فى الشروط 

والنظر فى ستة شروط: 

الشرط الأول: فى المحلل: 

وتفصیله کما ذکرناه فی السبق فن شرط الإمام- أو غيره- لمن زادت إصابشه: 
جار» وكذا لو شرط واحد من الترامين على ما ذكرناه. 

الشرط الثانى: اتحاد اجدس: 

وفى العقد على السهام والمزاريق وحهان كما فى مسابقة الخيل والبغال» وهذا أولى 


كتاب السبق والرمی Yor‏ 
بالجواز؛ لأ أكثر الأثر فى الرمى للعملء وأكثر الأثر للدابة فى السبق؛ فإنه حيوان مختارٌ 
فى العذو. 

وأما احتلاف النوع فغيرٌ مانم كقسى العرب والعجم» وكالناوك- وهر قوس 
الحسبان- مع السهم. [ثم] إذا جرى التعيينْ فلا يجوز الإبدال بالأجودء كإبدال العربية 
بالفارسيةء أما إبدال الفارسية بالعربية ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه يجوز إبداله 
بفارسية أحرى؛ إذ عبن القوس لا يتعين» بل نوعُة؛ فبأن يجوز بالعربية- وهو ادا 
اولی. والثانی: لاء لن ذلك لا ينضبط » فَحَسْمٌ لباب أُولّى. 

فرعان: الأول: لو أطلق العقد ولم يعين النوع» برل على ما غلب فى العادة الترامى 
به. وإن احتلفت العادةٌء فوحهان: أحدذهما: الفساد؛ نوع التراع. . والثانی: أنه يصح أن 
طابقا علی شی. 

وإن طلّب كل واحاٍ نوعًا آحر- وقلنا: إن العقدَ جاثر- فهو رحوع. وإن قلنا: إنه 
لازم؛ فقد تعر إمضاءٌ العقد فيفسخ. 

الثانى: تبديل القوس .مثله جائ بخلاف الفرس لأن الاعتماد ها هنا على العملء ولا 
عمل إلا له وإن شرط أذ لا يبدل فهذا تضييق بغير فائدة» وفى صحة هذا الشرط 
وجهان. فان قلنا: لا يصح ففى فساد العقد به- وبكل شرطٍ فاس يستقل العقد دونه لو 
ترك وجهان. 

وإن قلنا: إنه صحيجح؛ فيجب الوفاء به ما لم ينكسرء فإن انكسَرّ جاز الإبدال» وإن 
شرط أن لا يبدل وإن انكسر بل تنقطع العاملة: فهذا لا يحتمل ويفسد العقد. 

الشرط الغالث: 

أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا متنعة ولا واحبة. أما الممتنعة فكإصابة مائة 
رشق على التوالى من هدف صغير وغاية بعيدة» أو أصل من مسافة بعيدة فى غاية البعد. 

ولو كانت ممكئة على ندور ففى صحة المعاملة وجهان. أما الواحب فكإصابة واحد 
من مائة مع قرب المسافة» يشرط ذلك على حاذق» فلا حطر فيه» وفى صحته وحهان: 
أصحهما: ابحواز؛ للتعلم عشاهدة ريه كما لو قال من لا يرمى لرام: ارم مائة ولك 
كذا. والثانى: أنه لابد من حطر لصحة هذه المعاملة. 

فعلی هذا لو کان بينهما محلل عَلم قطعًا أنه لا يفلح؛ فوحوده كعدمه» ولو غلم 
قطعًا أن المحلل يفوز حُرّحَ على الوجهينء وكذلك إذا لم يكن عللء وشرَطٌ كل واحد 
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مالاء ولكن عُلم قطعًا أن أحدهما يفوز» فهو على صورة المحلل» ولا أثر لذكر الال. 
فرع: لو تراضیا علی ان یرای کل واحاو واحدا فقط والسبّق لن احتسص بالإصابة» 


فالأصح الصبحةء وفيه ر حه: آنه لا يجوز؛ إذ رب رمية من غير رام فقد يصيب الأحرق ٠‏ 
بالاتفاق مر فلا يظهر به حدق . 

الشرط الرابع: الإعلام: 

وكل ما بختلف به الغرض» يجب إعلامّه» كمقدار الالء وعد الإصابة منها. أا 
طول للسانة بين الوق والهدضر؛ ففيه قرلان» وفى عرض الهدف قولان مرتبانء وفی 
قدر ارتفاع الهدف من الأرض قولان مرتبان [والصورة] الأحيرة أولى بأل لا بشترط 
ذكرهاء فأحد القولين أنه لا يشترط بل يرل على العادة كالعاليق فى استجار الدابة 
فإنه يرل على العادة على الأصسح. رالفانى: لا بد من ذكره؛ لأن التراع يكثر فيه 
والعرض تلف فيه. 

وأما عدد الأرشاق» ففى ذكره ثلاة أقوال. والرشق عبارةٌ عن توب من الرمى رى 
من الرامين كعشرة عشرة» وعشرين عشرين. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يُشترط 
بل يكفى ذكَرٌ عددٍ الإصابات» فيشترط السبق بعشر إصابات» ورعا يكون ذلك فى 
مسین» وریا فی عشرین. والثانی: أنه يجب؛ وهر كالغاية فى المسابقة حنى تنتهى 
المعاملة بها. والثالث: : أنه يشترط فى المحاطة؛ فإ توق حط لا منتهى له ولا يشترط 
فى المبادرة. 

والمحاطة أن يشترط حط إصابة أحدهما من الآخر حتى يخلص للواحد عشرة معأ 
والمبادرة هو أن يستحق مَنْ يسبق إلى تمام العشرةء حتى لو أصاب كل واحد تسعة ثم 
أصاب أحدهماء ولم يصب الآخر فى العاشرة» استحق مر أصاب . وكذلك قد يتضایق 
الرماةٌ فى البداية؛ إذ يكون الهدف خاليًاء والرامى على حَمام قوته» فالإصابة أغلب 
ففی لزوم كر ذلك قولان: أحدهما- وهو القياس- : أنه يجب. والشانى: أنه يبدا 
بالمستبق» ؛ وهو واضع الالء فإنه عادة الرماتي وهذا ترك لفقي والقياس بالعادة ولا 
يختلف القولٌ فى كل عادة تخالف القياس 7اذ الشافمی لا يترك القياس لأحل عادة مخالفة 
له] بل أَمَرٌ البداية امز هين فلذلك ترد فيه الشافعيٌ (رضی الله عنه). 


وفيه قول ثالث: أنه يصح ويقرع بينهم. 
ثم إن شرطو! أن تكون البداية حن حرج القرعة له فى كل الرشقات» فذاك وإلا فة 
ثم إن شرطو جج فی 2 
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إعادة القرعة فى كل رشقة أو عموم حكم الأول وجهان: وكذلك مطلق شرط البداية. 
وفى العقد هل يتناول كل رشقة؟» فيه حلاف. 

وأما إذا كان المستبق أكثر من واحد» فلا وجه إلا الإفساد أو قول القرعة. 

فرع: فى صحة العقد على الراب وجهان» ومقصوذه الإبعادٌ دون الإصابة: 
أحدهما: النع؛ إذ لا عَرَّضَ فيما لا إصابة فيه. والثانى: أنه يصح- وهو الأصح- إذ قد 
يتاج إلى إلقاء السهم فى القلعة. 

ثم إذا صح فلابد من تساوى السهمين و القوسين فى اللين والفةء حتى إن الرماة 
يتضايقون فيه إلى حا يشرطون الرمى عن قوس واحارٍ بسهم واحدة. 

الشرط الخامس: أن برد العقد على رماة معينين. ولا يجوز إيراده على الذمة ثم تعيين 
الرماة. ويصح العقد بین الحزیین» ولكن التحرّب یکون بالتراضی لا بالتحکم» ولا جوز 
أن يكون بالقرعة؛ لأنھا قد تمع الحذاق فی انب إلا آن بقرعوا ولاه ثم يدشتون 
العقد على ما ميزت القرعة» فإن ذلك رضًا مستأنف» وهو جائز» إلا إذا عُلم قطمًا فور 
أحدٍ الحريين» فذلك لا ينعقد على وجه؛ لانتفاء الخطر. 

ولا حلاف فی أنه لو ترامی غریبان صح وإن اُمکن ان یکون أحدھما بحیث لو غلم 
حاله حمق عجره أو ضَقَره» ولكن إن بان تفاوت يرفع الاحتمال فيتبين بطلان العقد. 

ثم لا ي يشترط النساوى فى عدد الرماة ٌ فی التحزب» بل فی الإاصایةء فقد برای راح 
اثئين» ولكن يرمى الواح سممين» وكل واحد من الائنين سهمًا واحدًاء ثم يفض 
السّبق على عدد الرءوس» وإن اختلفوا فى عسدد الإصابة» إلا أن يشترط التوزيع على 
عدد الإصابة. 

ثم المحلل فى التحرّب يجوز أن يكون من الحزبين»ويجوز أن يكون خارجًا عنهماء 
يناضلهم أو لا يناضلهم. فلو شرط أحد الحزبين لواح منهم الغنم دون الغرم» فقد حلل 
هذا لنفسه» وهل يحلل لغيره؟ فعلى الخلاف المذكورء وها هنا أولى بأ يصح؛ لأن 
المحلل هو الذى يستحق جميع السهم» وهذا لا يستحق إلا بعض السهم. 

فرع: لو ترامی حزبانء اسار بھما رحلان قبل العقدء فاختار کل واحد واحداء ثم 
عَمَدَا: حاز. فإ حرج أحدهما أحرق» لم يكن له حيار الرد؛ فإنه القصر» إذ عقد قبل 
البحث. 

وان بان آنه عير رام صلا سقط وسقط مقابله» وهذا ينقدح إذا لم يقدر على نزع 
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القوس. آما إذا لم يكن تعلم أصلاء ولك يقدر على الرمىء» فيحتملل حلافا فى جواز 
مناضلة مله؛ إذ لا حطر فيه. فإن لم نجوز فيسقط وإلا ايل أن ججعل كالأعرق. 

الشرط السادس: تعيين الموقف مع التساوى. فلو رط لبعضهم التقدمٌ. فهو باطل 
كما فى المسابقة. وأما الواقف فى الوسط فلا شك أنه أقرب إلى المحاذاةء ولكن هذا 
القدر تمل لضرورة الصف فإ تنازعوا فيه» فهو كالبداية بالرمى والتتافس فيه وقد 
ذکرناه. 

فرع: لو تراضوا بتقدم واحاٍ فلا مجوزء وکأنهم رَضُوا بان یفوز من غير رسى 
محسوبي أو حطو! العشرة فى حقه إلىالتسعة.. 

ما إذا تطابقوا برد الحملة من العشرة إلى الفسعة» أو بالتقدم بأجحمعهم أو التأحر: فهذا 
تغيير لصفة العقدء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

آما ذا تحر واحد بالرمّی فوجهان: أحدهما: الحواز؛ لأنه مض بنفسه. والثانى: لاء 
لأنه قد يستفيد به امتا من مروق السهم. . ومروق السهم قد بسع الاحتساب على رأى 
ستییته وترداڈ الفارس ببعد الميدان زيادة حدوٍ فى الذابة. 

الفصل الثانى: فيما بُسلتحق به السبّق 

والسيق- بنصلب الباء- عبارةٌ عن المال المشروط للسابق» وإغا يستحق بوجود 
الشرط» وفى الشرط صورٌ: 

الأولى: أن يشترط الإصابةء فلا بحسب ما يصيب بعَرّْض السهم أو بفوقى ویحسب 
ما بصب ويرت ولا خرق. وإن أصاب حدارًا أو شجرًا ثم مرق إل المدف» فعادةٌ 
الرماة أن لا يخسب» وللفقهاء فيه تتردد. ولو أصاب الأرضٌ د ثم ارتفع إلى الهدف 
فأولى بان يْحْسّب. وإن حرق طرف الهدفي: SS E‏ 
وان حصل فيه بَعْض جربه ففیه حلاف» وأولی بان ي سب 

الثانية: إذا شرط الخواسق- وهى الخوارق ا 5 طرف 
الهدف فهو كما ذكرناه فى الإصابة» وإن وقع فى ثقبة قديمة وثبت فوجهان؛ لأنه بغرق 
ولكن كان بحيث لو لم تكن الثقبة» تخرق» والأصح: أنه بحسب. وإن حرق ولم يثبت 
ولك مرق: حُسب؛ لأنه حرق وزاد. وذكر صاحبأ (التقريب) قولين فى أن الثبوت 
هل یشترط فی الخواسق؟ وهو بعید. 

القالفة: إذا شرط عشر قرعات عن مائة رشق مبادرة- ومعتى القرعة الإصابة- فرمى 
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اهما شین وقد تت لار استحق السسبّى» و لكن هل عليه تام العملر؟ فيه 
وجحهان: اق + لتمام الاستحقاق. والقانی: : نعم؟ ؛ لان العمل مقصود للتعلم. 

ومع هذاء فلا شك آن خاریًا لو شرط لہ علی إصابته التی بھا يستحق شیا آخر 
استحق ذلك أيضًا؛ لأن العمل الواحد يفى فى التعلم بالغرضين. ولو شرط فى المحاطة 
عَشّرّ قرعاتٍ حالصة» فحصلت من مسين وقلنا: لا يشترط إتمام العمل فى المبادرة 
فهاهنا وجهان؛ لأنه يتوقع الحط فى الثقبة» والذى لا يوجب يقول: إا الحاطة قبل إقام 
العشرة حالصا لواحد وأما الحط من عشرة خالصة فلا وجه له. والقائل الآحر يرز 
الحط من الخالص. أما إذا تمت عشرته فى آخر الخمسين» والآحر- بعد ما رمی إلا 
تسعة وأربعين فلا يستحق الأول؟ فإنه رعا يصيب صاحبه» فيحطه إلى تسعة» وكذلك 
فى المبادرةء لو تم له عشرة بالخمسين» وتم للآحر تسعة فى تسعة وأربعين» فلا يستحق 
السابق حتى يساويه الآحرٌ فى الرشق» فإن أصاب فى آحر الخمسين فقد تساوياء وإن 
اخحطا اس ستحق الأول. 

الرابعة: لو قال لرام : ارم عشرةً» ف كانت إصابتك كش فلك دينار» فإن أصا 
ست على التوالى استحق» وفى لزوم إقام العمل الخلاف. أماإذا قال: ا 
ومسا عنى» فإن أصبت فيما عنك فلك کذا: فهذا فاسد؛ لأنه يساضل نفسه» فيقصر 
فی حق صاحبه. 

الخامسة: إذا تشارطوا أن القريب حسوب» وقدَرُوه بالذراع» جاز؛ وكأنه وسع 
الهدف, وإن أطلق- ولهم عادة مطردة- يرل عليهاء وإلا َس د؛ للجهالةء وقيل: إنه 
رل على احتساب الأقرب» فإذا كان سهم أحدهما أقرب: فاز» وإن كان بعضُها 
أقرب» وبعضها اعد وجيعها قرب من سهام صاحبه: سقط سهام صاحبه» وهل 
سقط أقربه َبْعَدَه؟ فيه تردد» والصحیح: أنه لا بُسقط. 

أما إذا تشارطوا صريًا إسقاط القريب الأقرب أو إسقاط الإصابة للقريب» فهو 
متبعء وإن تشارطوا إحراج وسط القرطاس وما حواليه» ذكر العراقيون قولين فى صحة 
ذلك من حيث إت وسط القرطاس يتعدر قَصدّه» وقد يصيبه الأحرق وفاقًا. 

فرع: فى النكبات الطارئة. فإذا مرق السهم منه فوق الهدف ووقع على بد مقرطر 
لسوء رمه فهو محسوّب عليه» ولو کان لانكسار قوس أو سهم أو انقطاع وتر- ووقع 
عل ن بحل قرط فلا یسب عليه مِنْ رشقه» بل يرد إليه سهم ية رَيّه. وإن وقع 
على قرب ميب عليه على أحد الوجهين؛ لأن النكبة لم يظهر رها فى الإبعادء وعلى 
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وجه آخر: لا يُحْسّب عليه ولو أصاب مع ذلك بسب له على الوجه الأول» وإن 
فرعنا علی الثانی فوجهان؛ لأنه بظهر مله علی وفاق؛ فلا ظهر په احیذق. ولو عرض 
RS‏ إلى الهدف فالأصح: اله تب يدل غل اقات ر وقوته. 
وفیه وجه: آنه يمل على وفاق» فلا يُحْسّب له ولا علیه. وان کان العارض هو الریح: 
فإن اقنرن بالابتداء لم ُْدر؛ إذ هو المقصتّ حيث ابتداً مع الريح» وللحذاق زيقة فى 
الرمى عند الريح بإمالة الت وكذا إذا اتكسر القوس لسوء فعلو فلا ثي فليتعلم. . وإ 
عصفت ريح عظيمّة فى وسط الرمى» فهل يُعذر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يُْذر؛ لأ السَهْمٌ أَحَدٌ من الريح» فلا يؤثر فيه. والثانى: أنه يُّْذر؛ لأنه 
قد تۆر. 

وأما الريح الينة فلا تئر أما إذا انكسر السهم بنصفين وأصاب بالقطع من 
الذى فيه الفوق: حسب. وإن أصاب بالنصل لم يُحْسّب؛ لأن قوة الرّمى تبقى فى 3 
النصف» لا فى التصل. ومنهم من عكس وقال: النظر إلى النتصل. فأما إذا أصاب 
بالفوق أو الُرّْض» فلا يحسب. 

الفصل الثالث: فى جواز هذه المعاملة 

وفيها قولان كما فى المسابقة ة. فإن قلنا باللزوم» لم يجب تسليم السبّق إلى نمام العمل» 
وفيه وجه يجرى فى المسابقة بقة: أنه سحب كتسليم الأحرة؛ لأن الانهدام فى الدار أيضًا 
متوقع إلا أن انهدام الدار بعيد» وأما الفوز فتقدیره لیس بأغلب من نقيضه. ويفارق 
الإحارة أيضًا فى أنه لو مات العاقد انفسخ؛ لان العقد متَعلْق بعينه. ولو مات الفرسٌ 
انفسخحت المسابقة. ولو مات المسابق- والفرس قاتم- انقدح أن ثقال: على الوارث 
إعامّه؛ لأن الأصل الفرس» وفيه بعد أيضًا؛ لأت للفارس فيه دخلا ظاهرًا. وإن قلنا 
بال حواز تفرع أربعة آمور: 

أحدها: : جواڙ إلحاق الزيادة بالإرشاق والقرعات بالتراضى» فلو استب أحدّهما دون 
صاحبه» ففلالة اوحه: أحدها: : أنه لاغ. والثانى: أنه معتبر. 

والثالث: ال رمن البات ترت اللخرل لأنّ المنضول إذا استشعر الضعف فلا 
يزال يُذافع بالزيادة. ثم نعنى بالغالب- الذى ظَهْرَ استيلاؤه وقارب الظطفس فلا يكفى 
التقدمٌ بقرعة وقرعتين» فان ذلك سريع التغيّر. وإذا قلنا: إنه يعتبر لم يلزم فى حق 
صاحبه بل إن تثاقلت عليه فليفسخ العقَد كما لو زاد الجاع عملا على المجعولء يجرى 
فيه هذا الخلافب. فإن اعتبر فللمجعول فسخ العقاٍ وحلبة أجرة الشلء مخلاف مالو 
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القانى: الفسخ. وذلك جائز لكل واحد عند الفساوى» وجار من الناضلء وهل ينفذ‎ 
من المنضول؟ ینبنی عل آن زیادته هل تلتحق؟ فان قلنا: لا تلتحق» فکأنه صار لازمًا فى‎ 
حق المنضول. ويجرى مل هذا الخلاف إذا فسخ الحاعلٌ- وقد فرغ المجعول عن بعض‎ 

العمل» و كان ما مخ ص عَمَلَه من المسّمى يزيد على أجر الغل- أنه هل ينفذ؟ 

الغالث: النقصان من الإرشاق والقرعات كالزيادة» وليس كالإبراء عن اللمن. أمّا 
الإبراء عن البق يرج على الإبراء قبل الوجحوب وبعد جريان السبب. 

الرابع: الإبطاء وذلك جائز على قول احوازء بل له الإعراض» وعلى قول اللزوم 
يجب الحرى على العادة. 

فرع: لو قال امنضول للناضل: حط َلك ولك على كذاء لم بُ على القولين 
جميعا؛ لأنه مقابلة بحط الفضل .معال» ولا أل لحل هذه المعاوضةء سواء كان العقد 
حائرًا أو لازمًاء واللّه تعالى أعلم. 

# %* # 


55 کاب الأمان 


ڪتاب الايمان 
والنظر فى اليمينء والكفارة» والحدث. فنعقد فی کل واحد بائا. 
الباب الأول: فى البمين 
وفیه فصلان: 


الفصل الأول: فى الصريح والكناية 

واليمينْ عبارّة عن تحقيق ما صتمل المخالفة بذ كر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته» 
ماضیًا کان او مستقبلا > لا فى مَعرض اللغو والمناشدة (. 

وأشرنا (بالماضى) إلى يمين الغموس 7 » فإنها تحب الكفسارة عندناء حلفا لأبى 
حنيفة» رهه الله. 

وأشرنا باللغو إلى قول العرب: لا والله» وبلى والله» فى معرض الملحاورة من غير 
قصار إلى التحقيق» فذلك لا يوحب الكفارة وهو لَعْرّ إلا فى الطلاق والعتاق؛ فإن 
العادة ما َرَت باللغو فيه وإفا يرج عن كونه لغوا بالقرينة الدالة على قصد الفحقيق. 

وأما الناشدة فهو آن يقول : أقسم بالله عليك قعل فإنه لا ینعقد) لا عليه ولا 
على الخاطّب إلا أن العقد على نفسه» فيصير حالقاء فيحنث مخالفة المخاطّب. 

وأما قولنا: بالل أو بصفاته) احترزنا به عن قوله: وحق الكعبة» والبئ» وقبوى 
وشعره وحبريل والملائكة» فاليميڻ به- وبكل مخلوق- لا يُوحب الكفارةً؛ قال النبى 
E‏ من حلَف قلف باللّه وإلاً لصلشت, mM‏ 

وكذلك لو قال: إذ فعلت کذا فانا یهودی» او نصرانی» أو برئ من الله لم تلرمه 
الكفارةء خلافا لأبى حنيفةء رجه الله. 

وإنغا ستثنى عن هذا الأصل ين الاج والغضب على قول. 

ثم اليمين ينقسم إلى قسمين صريح وكناية» بالإضافة إلى أسماء الله تعالى» وهى على 


)١(‏ هذا المعنى فى الأعان الموحبة للكفارة. 

(۲) سميت غموسًا: الكاذبة تغمس صاحبها فى الإثم. وفى الحديث: اليمين الغموس تذر الديار 
بلاقع. انظر: المعجحم الوسيط .)1٦۲/١(‏ 

(۴) رجه عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: ومن كان حالةًا فليحلف بالله أو ليصمت»» أحرجحه 
البخاری )51٤٩(‏ ومسلم )۱۹٤٩(‏ وأبو دارد )۳۲٤۹(‏ والترمذی )٠١۳٤(‏ وابن ماحه 
(A‏ 


كتاب الأان 1 


ريع مراتب: 

المرتبة الأولى: أن یذکر اسما لا بطق إلاً على الله تعالى فى مَعْرض التعظيم» کقوله: 
بالل ربالرحمن والرحيم» وبالخالق والرازق» فهذا صرح ول لم ينو. فإن قال: ردت 
(بالله)- آی وثقت بالله- ثم ابتدات (لأفعلن). فهذا لا قبل ظاهرًا فى الإيلایء وغيره 
وهل يدن باطتا؟ » فيه وجهان. 

المرتبة الفانية: أبن«يذ كر اسما مشت ركا يلق على الله وعلى غيره» كالعليم والحكيم 
والرحيم» وابمبارء والح وأمثاله فهو كناية وإغا َصير بالقصد والنية» وكذلك قوله: 
وحن الله؛ إذ قد يراد به حقوقه من العبادات» وقد يراد استحقافه لاإلهية. 

المرتبة الفالقة: أن يحلف بالصفات» كقوله: بقدرة الک وعلمه» وکلامه» ففيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه كقوله باللّه» فلا يقبل فيه التورية. والثانى: أنه كناية. والفالث: أنه 
دين باطًا. وفى قبوله ظاهرًا وحهان؛ إذ قد يراد بالقدرة المقدول وبالعلم العلومي 
فيقول: رأيت قدرة اللّه» أى : آثار صنعه. 

ولو قال : وجلال اللّه» وعظمیه» وکبریاشه» ففيه طریقان: أحدهما: أنه كالحلف 
بالّه. والثانی اھ اف اشرق پا قب قیل: رایت جلال اللّه» ويريد آثار صنعه. 

وقوله: وحرمة اللّه» قيل: إنه كقوله: وحق اللّه» وقيل: إنه كالصفات. وقوله: أعمر 
اللّه» قيل: إنه حلفٌ ببقاء اللّه» فهو كالصفات» وقيل: إنه كناية. 

المرتبة الرابعة: مالا َصير يمينا وإذ تَوّى» وهو ما لا تعظيم فيه» كقوله: والشىء 
الوجحود والمرئى» وراد به اله تعای فليس بيمين وإن تَرّى» إذ لم يذكر اسما معظمًا 
وکر اسم معط لايد منه. ولو قال: بلّه- وقصد التلبيس- فليس بحالف» وكذلك إن 
لم يقصد؛ فإك اليه من الرطوبة إلا إذانوى اليمين» يحمل حذف الألف على لحن قد 
تحرى به العادةً عند الوقف. 

هذا فى انقسام اليمين بذكر اسم الله تعالى. وينقسم أيضًا بذكر الصلات» وهى على 
درحات» فإنها تنقسم إلى حروف وکلمات: 

أما الكلمات» فقوله: أقسمت بالله» أو أقسم باللّه» أو حلفت باللّهء أو أحلف» فهذا 
تمل الإخبارَ والوعدء فإن نوى اليمين فهو ين وإن قصد الوعد والإحبارً فلا وإن 
أطلق فوجهان: أحدهما: أنه ليس بيمين؛ والثانى: آنه بمين؛ للعادة. 

الدرجة الثانية: ما هو كناية قطعًاء كقوله: وعهد الل وعلى عهد الله او نذرت 


¥ كتاب الأبمان 
بالله. آما قوله: ارحدای تعالی بیرض ٩‏ قیل: إنه نای وقیل: هو کقوله: حلفت 
بالله. 

الدرجة الفاللة- وهو بين الرتبتين- كقوله: أشهد باللّه» منهم من قال: إنه كناية ٠‏ 
قطعًا. وقال المراوزة: وهو كقوله: أقسم باللّه. وقال صاحب (التقريب): لو قال اللاعِنٌ 
فى لعانه: أشهد بالله- كاذبًا- ففى لزوم الكفارة وجحهان» وهذا جار وإن قصد اليمين؛ 
لأن اللعان صرف اليمين إلى اقتضاء الفراق» فيحتمل خلافًا فى الكفارة فيه كما فى 
الإيلاء. 

الدرجة الرابعة: أن يقول: وأيم الله والظاهرٌ أنه كقوله: أحلف باله» وقيل: إنه 
کقوله: باللّه؛ فإنه صريح فيما بين العرب أَيْمُنْ باللّه» والأمن جمع اليمين. 

أما الحروف» فهى الباءء والتاى والواو» والفاء. 

وقوله: واللّه» وتالله كقوله: بالله. ونقِل نص عن الشافعى» رضى الله عله أن 
(تاللّه) ليس بيمين» فقيل: هو كقوله: أقسم بالّه. والصحيح أنه يمين قطعًاء والشافعى» 
رضى الله عنه» أراد ما إذا.قال القاضى فى القسامة: فُلٌ: (باللّه) فقال (تاللّه) لم يكن 
عيدا؛ للمخالفة. 

اما قولّه: (يا اله) فليس بيمين» ولو قال: الله لأفعلنَ» لم يكن ينا إلا أن ينوى. ولو 

قال: الله لأفعلن- باخفض- کان ينا ولو لم بثو 

الفصل الثانى: فى يمين الغضب واللجاج 

فإذا قال: إن دلت الدار فلله على صوم» أو حي أو صدقة أو كر عبادة تلتزم 
بالنذر» ففيه ثلانة أقوال: 

أحدها: آنه یلزمه الوفاء کما لو قال: إذْ شفی الله مريضى فلله على صوم» أو عله 
بدفع ية أو حصول نعمة. والثانى: أنه يلزمه كفارة بمين؛ لأن هذا صد للمنع» بخلاف 
نذر التبرر فإنه يذ كر للتقرب. والثالث: أن يتخير بين الوفاء والكفارة» لتردد اللفظٍ بين 
العبين. 

التفريع: إن قلنا: يلزمه الكفارة» فإنما يكون فيما ليس بنعمة» كقوله: إن دحلت 
نیسابور» أو شربت» أو زنيت. ولو قال: إن دحلت مكة» أو لم أشرب أو صليت» فهذا 
محتمل للوجهين» فيرع إلى قصده. أما إذا عله مباح- لا على قصد المنع- بل لخرصيه 


)١(‏ قول بالفارسية ترجه الصنف بعدها. 


کتاب الأعان ۹۳ 

على ذلك الشي کقوله: لم اکل ای اکت رت هری ترش ی الله او دات 
نیسابور» اى إل بقيت إلى ذلك الوقت: فهذا فيه تردد» فمنهم من منع التبرر فى 
المباحات., 

فروع: الأول: إذا قال: إن فعلت كذا فعلى نذر. نص الشائعى رضى الله عنه» أن 
عليه كفارة عين» وهو تفريع على قول الكفارة. وإن فرعنا على الوفاء فينبغى أن تحب 
هاهنا عبادّة ماء وإليه التعيين وله تعيين كل ما يتصور التزامّه بالنذر. وإن قال: 

إن فعلت فعلى عن فهو لغرٌ؛ إذْ لم يأتٍ ما يشير بعبادة ولا بصيغة الحلضف» وقيل: 
عليه ما على الحالف. 

الثالى: لو قال: مالى صدقةء أو فى سبيل اللّه» قال القاضى: هو لغرٌ؛ الأنه لم يات 
بصيخة.الالترام» وفیه وجهان آخران: اأحدهما: : أن ذلك كقوله: علو صدةة. والتانی: آنه 
يتعين ماله للصدقة» كقوله: جعلت هذه الشاةَ ضَحِية وهو بعيد. 

وعلى الوجوه الثلاثة يحرج ما لو قال: إن دحلت الدار فمالى صدقة. هذا بيان 
اليمين الموجبةء وكل ذلك إذا لم يمه الاستثنا فلو قال بعد اليمين: إن شاء اللّه» لم 
لزنه شیء کما ذکرنا فی الطلاق. 

الباب الثانى: فى الكذارة 

والنظر فى السبب» والكيفية» والملتزم: 

النظر الأول: فى سبب الوجوب: وهو اليمينٌ عندنا دون الحنث» لكن اليمين يوحب 
عند الحنث ٠‏ كما وجب ملك النصاب عند آحر الحول؛ لأن انث لا يحرم باليمين» 
بل بیقی تحرځه وإباحتّه کما کان. نعم؛ فى الأزلى ثلائة أوجو إذا عقد على مباج: 
أحدها: أن الأول البرّ؛ لتعظيم اليمين. وقال العراقيون: الأولى الحدث؛ لقوله تعالى: يا 
أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك الآية. والثالث: أنه بيقى كما كان. 

وأما أبو حنيفة» رمه اللنه» فإنه قضى بتحريم الحنث عليه وى عليه أل مين 
الغموس لا ينعقد إذٍ اماضى لا يعكن تحره. وقضى بأنه لو قال: حرمت هذا الطعام» 
لزمته الكفارة» وعندنا لا يلزم إلا فى تحري م البضع» وفيه وردت الآيةء وقضى بلزوم 
اليمين فى قوله: إن فعلت كذا فأنا يهودئ؛ لأنه يؤدى معنى التحريم. وقال: لا ينعقد 
(۱) الحدث: حَیث: فی ینه- حتتا: لم یبر فبها وأئم. وفى التتزيل العزيز: وذ بيدك ضعَكًا فاضرب 

يه ولا تحئث» انظر: المعجم الوسيط .)۲١٠/١(‏ 
(۲) الآية (التحريم: .]١‏ 


14 كناب الأعان 
يمين الكافر؛ إذ ليس مأحوذا يتحريم شرعنا. وقال: لا تقدم الكفارة على الحسث وإنٌ 
قم قَدَمّ الزكاةٌ على الحرل. ومالك رجه الله يجرّز تعجيل الكفارة درن تعجيل الزكاة. 
وعندنا جوز تعجیلهما إلا إذا حلف على محظور» فف جواز تقديم الكفارة وجهان: 
احدهما: ل لأنه مهنيد لاتوصّل إلى الحرام. والفانی- وهو الأقيس- أنه يجور؛ لأن 
التحريم يباين مأحذ اليمين. 

هذا فى الكقارة المالية تشببيًا بالزكاة. أما بالصوم فا مذهب أن لا يقَدّم» لا سيما فى 
اليمين» وهو مرب على العجر » ولا يتحقق العجڑ إلا بعد الوحوب. وفيه وجه: أنه 
ججوز؛ لعموم قوله عليه السلام: من حلف على مین فُرى غيرها خير منهاء فيك عن 
بعینه ولیات الذی ہو یں (. 


)١(‏ قلت: منشأ الخلاف فى جواز تقديم الكفارة على الحنث أو لا تقدم هو احتلاف لفظ الرواية من 
راو إلى آحر من نقلرا عنه ك فمن حديث أبى هربرة من رراية أبى حازم عنه مرفوعًا بلفسظ مسن 
حلف علی ین فرآی غیرھا حيرا منها فلیاتها ولیکفر عن عیه» حرحه مسلم )٠٦١/۱١(‏ 
والبیهقی -)۳۲/٠١(‏ وهنا التعبير بحرف الوار. 
ومن رراية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى صالح عن أيه عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ : 
من حلف على ین فرأی غيرها حيرا منهاء فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه» أحرحه مسلم 
)١٠١۰۰۱۳(‏ وبنفس اللفظ من حديث عدى بن حاتم: أحرحه ابن أبى شيبة» وأبو داود 
الطیالىسی (۱۲۱۸) ومد )۲١۸۰۲۵۷۰۲۰۹/(‏ والدارسى )۱۸١/۲(‏ ومسلم أيضا 
 ) ) ۷9(‏ حدیث )۱٦۰۱۰۱۸/۱۹(‏ والنسائی (۳۷۸۹) ران ماحه (0۸۱/۱) 
والحاکم )۳۰۱۰۳۰۰/٤(‏ والبیهقی (۳۲/۱۰). 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: إذا حلفت على ين فرآيت غيرها حيرا منهاء فائت 
اذى هو خيرء» وكفر عن بينك» ومنهم من قال: فكفر عن مينك» وائت الذى هو حير» وأئت 
تعلم ما مدى دلالة الألفاظ والحروف على معانيها وما مدى تأئير وجحودها وعدمه أو تأخيرها 
وتقدها على الحكم الشرعى» وقد قدمنا الكلام عن ذلك فى الحدود» فراجعه. الحديث أحرحه: 
امد )٠۳۰۹۲/۰(‏ والدارمی (۱۸۹/۲) والبحاری (11۲۲) ومسلم )١٦٥۲/۹(‏ والطیالسی 
(۱۲۱۹) وبو داود (۳۲۷۷) والنسائی (۱۲/۷) والبیهقی (۳۱/۱۰). 
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أحرحه الطيالسى )۲٤۷/١(‏ كاب الأعمان والنذور: 
ومن باب من حلسف على بمين» فرآى حيرا منها فليأت الذى هو حير وليكفر عن بعينه) 
AD:‏ 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحرحه أحمد )۲١ ٤/۲(‏ بلفظ فليأت الذى هر خير 
ولیکفر عن یینه» رواه الطیالسی (۱۲۲۱) وآحمد (۲۱۲/۲) وآبو داود (۱۸۲/۲) واین ما 
(1۸۲۱/۱) بلفظ فلیدعھا ولیأت الٰذی هو حیں فإن تركها كفارتهاء قال أبر داود: الآحاديث 
کلھا عن النبی ب ولیكفر عن عينه» إلا فيما لا يعباً به يعنى فين ترك ذكر الكقارةء رقال= 


کناب الأعان ٥‏ 


ٹم یچری اقدیم فى كل كفارة بعد جريا سيب الوحوب» وكفارة القتل بحری بعد 
اجرح وقبل الزحوق. وكفارةٌ الظّهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن. 

وكفارات الحج بعد الإحرام وقبل ارتكاب الأسباب. وفيه وجه: آنه لا جوز قبل 
ارتکاب الحظور ؛ لأن الإحرام ليس سببًاء بل الارتكاب للمحظور هو السيب. 

النظر الثانى: فى الكبفية. وهذه الكفارة فيها تخر وترثيب» فيتحير بين عق رقبة» 
وكسوةٍ عشرة مساكين» وإطعام ع ماک لکل واد مف فزن عجر 
جميع ذلك فصومٌ ثلاثة أيام متفرقًا أو متتابئا .)١‏ وفيه قول قديم: أنه جب التتابع» هلا 
للمطلق على القيّد فى الظهار. 

رفا الكقارة دك رها فى الطهان راغا ق لآق الكسرة راط فى فدرهة 
وجحنسها» وصفتها. 

أما القدر: فلا پشترط دست ثوب» بل يكفى شوب واحد: كجبة» أو قميص أو 
رداء» أو سراويلء» أو عمامة قصيرة. ثم لا يشترط المخيط» بل يكفى الكرباس . ولو 


=ت رکھا کفارتها. 

قلت: رمن متون هذه الروايات وحد بعضها يقدم الكفارة كما ررد من حديث أبى هريرة عند 
مالك (۲/ )٤۷۸‏ ومد (۳۲۱/۲) ومسلم (الإمان ب٣‏ ح۲٠)‏ وهى بلفظ من حلف على 
يين» فرأى غيرها حيرا منها فليكفر عن يينه» وليفعل. والبعض الآحر يقدم الفعل على الكفارة 
كما سبق فى الأحاديث السابقة. هذا هو منشاً الخلاف فلاحظ وتدبر وتعهل. والله أعلم. 

)١(‏ وهذا التحيبر هو ما عليه احمهور لقوله تعالى: إلا يؤاخ دكم الله باللغو فى أإعانكم ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الأيعان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم جد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم [البقرة: 
[Yo‏ 
وحرف أر هنا للتخيير كما هو فى أصل الوضع فسى اللغة وقد بينا من قبل معانى كفير من 
الحروف. 

(۲) وهذا أيضًا مأحوذ من الآية السابقة. أما التفريق والتتايع الذى خير فيه اللصنف» فهو حلاف بين 
العلماءء ومذهب المصنف هو مذهب مالك والشافعى» ومنشاً الخلاف فى أمرين 
الأرل: هل يجوز العمل بالقراءة التى ليست فى المصحف؟ وذلك أن قراءة عبد الله بن مسعود: 
(فصيام ثلاث أيام متتابعات) هذه قراءة آحاد غير متواترة. 
الثانى: هل يحمل الأمر عطلق الصوم على التعايع» أم لا يحمل إذا كان الأصل فى الصيام 
الواحب بالشرع إنما هو التتابع» |.ه قاله ابن رشد فى بداية المجتهد كتاب الأعان. 

(۳) يقصد وبدست ثوب» أى اللياس الكامل المجزاً من قطع» وهى بلغة المصريين- طقم كامل- أما 
الكرباس: ثوب غليظ من القطن. انظر المعجم الوسيط )۷۸١/۲١۲۸۲١۱(‏ بشصرف. 


۹۹ کتاب الأعان 
سلم إلى طفل يواريه خرقة کفاه ذا قبضها ويه . ولو سلم إلى كبير ما يستر طفاا 
فالظاهر جواژه ولا ینظر إل الآحدء هكذا قاله القاضى. وقال غيره: لبد أن ينظر إلى 
الآخذ. وقال مالك رهه الله: ,الواحب ما يستر العورة بحيث تصح الل تع 
وهو قول حكاه البويطى. 

أما اجس فيجزئ القطن والإبرَيْسّم والكتان والصوف. وفى الدرع وجهان؛ 
لأنه أيضًا ملبوس تحب الفدية على المحم به» وكذلك فى الخف والشمشك والقاَدسُوة 
وجهان. أما التعلء فلا يُحزئ كاينطقة على وجه» وعلى وحه هو كالشمشك. ولم 
تبر فى الثوب غالب جنس مليوس أهل البلدى قال القاضى: ولو اعتبر ذلك لم يبعد. 

ما الصفةء فيؤحذ الحديد وا لق والَعيب إلا إذا صار بكثرة الاستعمال مْسّحقًا 
بحيث يتمرّق على القرب أو مرق بالاستعمال ورقع. 

النظر الثالث: فيمن عليه الكفارة. وتحب الكفارة على كل مكلف حنث» حرا كان 
أو عبدا» مسلمًا کان أو كافرا» بقى حَيّا أو مات قبل الأداء. 

والنظر فى الميت والعبد: 

أما اميت فله أحوال: 

الأولى: أن يكون له ت کت وعليه كفارة مرتبة» فعلى الوارث الإعتاق عنه» ولا بأس 
کوب الرلاء له بغیر إذت» وتشبت تبت هذه الخلافة للضرورة. وإن كان عليه كفارة حين» 
فله أن يكس يطعم عنه» ولا ضرورةً فى تحصيل الولاء ل ففى إعتاقه عنه- والكفارة 
مخيرة- وجهان والأصح الجواز. 

الثانية: أن لا يكون له تركة» فللوارث أن يكسو ويْطعم عنه مَبرّعّاء وفى التبرع 
بالإعتاق عنه وجهان مرتبان على الكفارة المتخيّرةء وأولى بالمنع؛ إذ التركة علقة مسلطة. 
وتبر ع الأجنبىئ بالعتق عنه لا جوز. وفى إطعامه وكسوته وجهان. 

وفى عتق الأجنبى عنه وجه بعيد: أنه ينفذ كالكسوة. وفى إطعام الوارثٍ وجه بعيد: 
أنه لا تجوز کالإعتاق وهما بعيدان. 1 

آما الصوم» ففى صوم الولى عنه حلاف. والأجنبئ المأذون له فى الصوم كالول 
الذى ليس عأذون فى الصوم. وفى صوم الأحنبئ من غير إؤن حلاف مرتب على 
الاطعام» وآولی بالنع. وإن قانا: تمری فيه النيابة» فلو مرض جحیث لا بجی بُرؤ ففى 


وو 


.)۲۸٠/١( الْدَرْعً: قميص المرة» وثوب صغير تلبسه الحارية فى البيت. المعجم الوسيط‎ )١( 


کتاب الأمان ۹۷ 


الو ع رعو ج ر وجهان كشبهة بالج حیث تطرقت ليه النابة» ولکنه بالحملة 
بعد عن النيابة. 

الفالقة: إذا مات وله تركة وعليه ديونء ففى تقديم حق لَه أو الآدسى» ثلاثة أقوإل 
ذکرناها فی الزكاة. فإن قلنا: تدم الدیون» فکأنه لا ت ركة له. ولو حجر عليه بالإفلاس 
قدم الديون قطعًاء؛ لأن الكفارة على التراحى 

فرع: لو أوصى أن ينق عن كفارة ينه عبد و قيمتة تزيد على الطعام والكسوة 
ففيه وحهان» أحدهما: أنه بحسب من الثلث؛ لأن تعيين العتق تبر تبرع. والانی: لاء بل هو 
أحد الخصال الواحبة» وقد تعين بتعيينه. فإن قلنا: إنه محسب من الثلث» فوجحهان: 

أحدهما: أ قَذرَ قيمة الطعام بحسب من رأس المال» والزائد إن لم يَف الثلث به 
عَدلنا إلى الطعام. والثانى~ وهو ظاهرٌ النصٌ- أن الثلث إن لم يَف بأضل قيمة العبد 
عدلنا إلى الطعام. 

أما العبد» فإذا حلف» فليس عليه إلا الصوم؛ لأن الصحيج أنه لا تملك بالتمليك. 
وللسيد مح احارية عنه للاستمتاع؛ لأنه على التراحى» وله نح المبد الذى يضلعف عن 
الخدمة عن الصوم» وإن كان قويًا فلا. وإن كان الحنث- أو اليمين أو كلاهما- بإذن 
السيد- ففيه نظر ما ذكرناه فى الظهار. ونه عن صوم كفارة الظهار غير مكن؛ لأن 

فيه إدامة التحريم وإضرارًا بالعبد. 

أما إذا مات العبد» فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام والكسوةٍ وإن قلنا: إن العبد لا 
لك لهه لأنه إذا مات فلا رق عليه والح الي أيًا لا لك له. وإن أعتق عنه 
فوجهان؛ لسر سر الولاء فى حق الرقيق. 

أما إعتاق العبد ًا ملكه على قولنا: إنه يلك بالعمليك ففيه تفصيّل ذكرناه فى 
(الیسیط) فلا نطول به؛ لأنه تفریع على قول ضعيف. 

فرع: من نصفه حر ونصفه عبد: نص الشافعى» رضى الله عنهء آنه بكفر بالمال إن 
کان له مأل؛ وقال المزنی» رحمه الله: لا جوز إلا الصوم؛ لأن امال يقع عن جملته إن 
a‏ رقبة وإطعامٌ حمسة مساكين. 
ون لاان من كنل سنا قرلا شرا 

الباب الثالث: ا يقع به الحنت 

وذلك مخالفة موجحب اليمين لفظاً وعرفًاء وهو باب حامع الأعانء والألفاظ لا 

تنحصرء ولكن تعرض الشافعى» رضى الله عته» لما يكر وقوعه» وهى سبعة آنواع: 


1۸4 کتاب الأعان 
النوع الأول: فى ألفاظ الدخول وما يتعلق به 

وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا حلف أن لا يدحل الدارء فَرَقِى فى السطح» لم يحنث إلا أن يكون 
مسققًاء وإن كان حوطًا من الحوانب غير مسقف» فالظاهر أنه لا يحنث. والحائط من 
حانب واحد لا يؤثر» وإن كان من جانبين وثلائة ففيه حلاف مرتب على التحويط مسن 
الحوانب» وأولى بأن لا يحنث. ولو حلف أن لا يدحل الدار» فصعد السطح» ونزل إلى 
صحن الدار وخرج من الباب فوحهان من حيث إنه حصل فى الدارء لكنه لم يدحل 
من الباب. ولو حلف أن لا يخرج من الدار فصعد السطح ونىزل فلا بحنث. قال 
القاضى: وججحب أن يحنث؛ لأنه كالدخحول سواء فإن من حلف لا يدحل الدار» فدحل 
ببعضه: لم يدخل. 

ولو حلف على الخروج» فصعد السطح: لا ير به؛ إذ لیس به أيضًا حارًا؛ كما أن 
من دحل ببعض بدێه» أو حرج ببعض بدێه» لا بحنث فی مین الدخحول والخروج؛ لأنه 
ليس بداخل ولا بخارج. وقال القاضى: إذا لم يكن داحلا فى صعود السطح» فينبغى أن 
عله حارجًا. 

وأما الدهليز» فقد نص الشافعى» رضى الله عنه» أن دال الدهليز لا يُحنث» فقال 
الأصحاب: أراد به الطاق المضروب حارج إلباب فإن جاوز الاب حنث» قال إمام 
الحرمين: لا يعد أن يقال: أراد به داخل الباب قبل الوصول إلى صحن الدار؛ لأن ذلك 
لا يمى دارا» بل له اسم على الخصوص. ولو انهدمت الدار ولم يب إلا العرصة لم 
يحنث بدحولها. ولو بَقَىٌ ما یقال؛ إنه دار» فیحئٹ. 

ولو قال: لا أدخحل الدار» فصعد السطح» ونرل فى الدار وحرج» ففى الحنث وجحهان 
من حيث إنه حصل فى الدار» لكن لم يدحل من الباب. ولو قال وهر فى الدار: لا 
أدحل الدار» لم يحنث بالمقام كما لو قال: لا أتطهرء لا نحنث باستدامة الطهارةء بخلاف 
ما لو قال: لا لبس ولا أركب» فإنه يحنت بالاستدامة» إذ يقول الراكب: ركب 
فرساء ای آستدیم» ولا یقول من فی الدار: ادحل بل یقول: أفیم فيه وفيه وجه بعید: 
أنه لا بد من مفارقة الدار» كما لا يد مِنْ نزع الثوب. 

اللفظ الثانى: إذا حلف أن لا يدخل بيا له اسم ر خر واوا ا 
والكعبة» والرحاء والمام- فالظاهرٌ أنه لا يحث به» وفيه وجنه: ائه ينث به؛ لأن 
البيت- وإن حُعل مسجدًا- لا يفارقه وضع الاسم. ويقرب منه الخلاف فيما لو حلف 


کاب الأعان ۹۹ 
أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك. أو لا يأكل اللح قأكل اليتة: فين ناظر إل وضع 
الاسم» ومن ناظر إلى وضع الاستعمال. 

ولو دحل بيت الشعر» حنث إن کان بذويًا؛ لأنه بيت عندهم» وإن كان قرويًا قثلالة 
آوجه: : أحدها: ا أنه يحنث؛ ولان الله تعالى سما ياء وقال: : إوجعل لكم من جلود 
الأنعام بوتا والثانی: لاء لأنه ليس يُفهم منه البيث» رى فَهْمّه» ولا وضع اللسان. 
والثالث: أن قريته إن كانت قريبة من البادية يَطرقونها فيحنث» وإلا فلا. 

ويرجع الخلاف إلى أن العتبرء عرف اللفظر فى الوضع عند من وضع أو عرف 
اللافظ فى الاستعمال؟» ونص الشافعي» رضى الله عته» يل إلى عرف اللفظ فإنه قال: 
يحنٹ» قرويًا كان أو بدويًا. ومع هذاء نص أنه لو حلف لا يأكل الرعوس» لا ينث 
برأس الطير و السمك, ولو قال: لا آكل اللحم»٠لم‏ ينث بلحم السمك. وذكر 
صاحب (التقريب) قولا: أنه بحنث برأس الطير والسمك؛ اتباعا للفظ كمافى لفظ 
الیت» لگن الفرق ممکّن من حیث إن الرأسء إذا ذکر مقرونًا بالأكل لم مكن أن ندعى 
فيه عموم اللفظ فى عرف الوضع. 

ولو ذکر الرس مقرونا باللىس- لا بالأكل- حنث برأس الطير» حتى قال القفال: 
لو قال بالفارسية: «درخانه نشوم ۲لا یحنٹ ببيت الشعر؛ إذ لم يثبت هذا العمومٌ فى 
عرف الفارسية. وإذا قصد اللفظ العربى» جاز أن يوّاحذ عوحب ذلك اللفط؛ لأنه احتار 
ذلك اللفظ» كما لو قال: لا آكل التفاحة» وهو لا يدرى رما التفاح) حنث بجا سمه 
العرب تفاخًا. 

وقال الصیدلانی: لو حلف» لا يكل الخبز- وهو فى بلاد طبرستان- حضسث جخبز 
الأرزء ولا يمحنث فى غيرها. 

وکل ما ذکرناه فى مطلق اللفظ فإن نوى شيا من ذلك فتتبع يته إن احتمل. فلو 
قال: واللّه» ما ذقت لفلإن ماي وكان قد أكلٌ طعامه» لم يحنث. ولو نوى الطعام أيضًا 
لم يحنث؛ لأن لفظ رالاء) لا يملح له. 

اللفظ الثالث: لو قال: لا أسكن هذه الدارَء يحرج على الفور» ولا يَكُفيه إحراجٌ 
أله مع المقام. ولو حرج وترك أهلّه» لم يحنث. 

ولو انقهض لنقل الأقمشة على العادةء قال المراوزةٌ: لا يحنث. وقال العراقيون: 
يحنث. وقال أبو حتيقةء رحمه الله: لا يحنث إلا بالمقام يوسا وليلة. 


() آی: لا أدحل فی البیت. 


42 كتاب الأبمان 

ولو قال: لا اساکر فلاناء ففارقه صاحیه ير فی الیمین. وإن فارق هو فى الحال 
فكذلك. وإن أقام ساعة حنث. والنظرٌ فى الأماكن» فيإن کانافی وساق فی ڈو 
أوجه: أحدها: أنه بر فى اليمين؛ إذٍ انفرد ببيتٍ وإن كان معه فى الخان. والشانى: أنه 
لابد من الخروج من الخان؛ تشبيها للعان بالدار لا بالسّكة. والشالث: أنه إن حلف» 
وهو معه فی بیت» كفاه اروج من البيت» وإن لم يكن فى البيت فلا بُ من الخروج 
من الخان. 

أما البيتان من الدار» فمكان واحد عند الإطلاق» وفيه وجه آخر أنهما كالخان. ثم 
على الصحيح» لو انفرد بحجرة تنفرد عرافقها لكل بها لافظطٌ فى الدار» ففيه وجهان 
لأحل الطرية» أما الحجرة فى انان فمنفردة ولا يؤثر كون الطريق على الخانء ولو قال 
ساك حجرة في اخان: لا أساكن فلاتا» وهو فى حجرة أحرى» فلا يحنث بالإقامة؛ 
لانه لیس اکتا وقال القاضى: يجب الخروج من الخان. وهذا بعيّد» ولزمه طرڈه فى 
دور فی سک وقد ارتکبه» ویلزمه فی سکتین من بلد» ولا قائلّ به نعم لو قال: : نويت 
أن لا أساكته فى البلدة فوحهان» ووه النع: ن اللفظ لا ينبئ عنه» ویازمه منه تقدير 
ذلك فى خراسان. أما المحلة فوحهان مرتبان على البلد وأولى بالاندراج عند النية. وإن 
كانا فى سكة مسدة الأسفل» وجرت اني فالوحة القطم بأنه تتبع النية أا إذا كان 
فی دار فانتهض ببناء جدار حائل» فالصحیح: آنه يحنث بالمکث» وفيه وجه. 

النوع الثانى: فى ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به 

وهو ثلاثة ألفاظ: 

الأول: إذا قال: لا أشرب ماءَ هذه الإداوةء لم يحنت إلا بشرب الحميع. وكذلك لر 
قال: لأشربنً ماءٌ هذه الإداوةء فلا بير إلا بشرب الحميع. ولو قال: لأشربنٌ ماءٌ هذا 
النهر» فوجهان: أحدهما: i pa‏ وهو حال؛ فيحنث فى الحال» كمالو 
قال: لأصعدك السماءً. والثانى: أنه يحمل على التبعيض حيث لا يحتمل؛ إذ قد يقال: 
فلان شرب ماءٌ دلق أی: شرب منها. 

ولو قال: لأقتلنٌ فلاتا- وهو يّذْرى أنه ميتٌ- يلزمه الكفارة فى الحال» كما لو قال: 
لأصعدن السماى وکذلك لو قال: لأشربنً ماءَ هذه الإداؤة» ولا ماءٌ فيهاء وقيه وحه: 
انه لا كفارة؛ فإنه ذَكرّ حالاً فى ذاته بخلاف الصعودء ول اليت؛ إذ إحياء اميت 
مقدور لله تعالی. وهذا فاسد؛ لأنا توب الكفارةً بوجود الحالفة فى اليمين؛ بدليل 
وحوبه فى الغموس. 


کتاب الأعان ۷۱ 


ولوقال ل: لأصعدة | السماء غا ففى كرو الك رة فل لحد رحا EET‏ 
لأ فلجاد رهي به ية خا هر ت فى الكقارة نملو با على أا امام 
بالحلف هل یعذر؟. 

اللفظ الغانى: إذا قال: لا آكل هذا الرغيف وهذا الرغيف لا بحنث إلا بأكلهماء 
وكذلك لو قال: لا اکل ولا اكلم زیدًاء فلا يحنث إلا عجموعهاء وقد ذکرناه فى 
الطلاق» وليس يخلو عن إشكال» ولکن قالوا: الواو العاطفة تجعل الاسمين كالاسم 
الواحد المئنى» فهو كما لو قال: لا اکذّمهماء فإنه لا بحنث إلا بتكليمهما جميعا. 


اللفظ الفالث: إذا حلف أن لا يأكل الرس لم يحسث برأس الطير والسمك على 
الظطاهر» ويحنث برأس البقر والإبلء فإن يؤكل ببعض الأقطار. وراس الظباء لا بحنث 
بها؛ لأنها لا تؤكل فى سائر الأقطار. وإن كان يعتاد فى قطر حنث من حاف بذلك 
القطر» وهل يحنث فى قطر آحر؟ فيه وجهان» مأحذه أنه يرعى أصل العادة أو عادة 
الحالفين؟» وكذا بيض السمك» لا يحنث به الحالف على أكل البيض؛ لأنه لا يفارق 
السماك ويحنث ببيض الأوز والبط والنعامة» ولا يحنث ببيض العصافير؛ فإنه بالنسبة إلى 
البيض كرأس الطير بالنسبة إلى الرءوس» وججرى فيه وَحْة صاحب «التقريب» جرد 
الاسم. ولو حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بالشحم ونث بالسمن» وهل ينث 
بالألية؟ فيه وحهان. وسنامٌ البعير كالألية لا كالشحم والسمن. ولا يحنث بتناول الأمعاء 
والكرش والكبد والطحال والرئة» وفى القلب وجهان» فقيل: يطرد ذلك فى الأمعاء 
وهو بعيد. ولو حلف على الزبد لم يحنث بالسمن ولا بالعكس» وفيه وجه أن الزبد 
سمن» وليس السمن بزباو واللبن ليس بزبد ولا سمن» والمخيض هل هو لبن؟ فيه 
ۈجهان؛ إذ العربة قد تسمى المحيض لبنا. ولو حلف على السمن لم ينث بالأدهان. 
ولو حلف على الدهن» ففى الحنث بالسمن تردد. اما وروغن» بالفارسة فيتناو هما 
جميعا. ولو حلف على اجوز حنث بالهندى. ولو حلف على التمر لم يحنث بالهندى. 
ولو حلف لا يأكل خم البقر» حنث ببقر الوحشى ولو حلف لا ي ركب الحمارء فهل 
يحنث ب ركوب حار الوحش؟. ولو حلف أن لا يأكل» لا نٹ بالشرب آو ولا 
یشرب» لم سحنث بالأکل. 

ولو حلف لا یشرب سويقًاء فصار خاثرًا ضیث یژ کل باللاعق» تحسًّاه» ففیه تردد. 
ولو قال: لا آكل السكر فوضع فى الفم حتى انماع: لم يحنث» وفيه وجه. ولو حلف لا 
يأكل العنب والرمان» فشرب عصيرهماء لم يحنث» فإ حلف لا يذوق» فأدرك طعْمَّه 


YY‏ كتاب الأعان 
وجه ولم يبتلع: قفیه وحهان» و( ازدرد حتت وان لم ندرك الطلع. لو حلف لا اکل 
السمن» فشرب الذائب منه» لم يحنث» وإن حعلّه فى عصيدة ولم يق له أثر: لم محنث» 
وإن کان متارًا مته حنث» وقال الإصطخری: لا نٹ إذا کان مع غیره حتى قال: لو 
أكل مع الخبز لم يحنث. وهو بعيد؛ فإنه العادة. 

ولو حلف لا اکل الخل» فغمس فيه الخبز حنث» ولو جعله فی سکباج نص 
الشافعى» رضى الله عنه» أنه لا بحنث» وقال معظم الأصحاب: أراد إذا لم يظهر طَعمى 
فإ ظهر طعمه حنث. 

ومنهم من حرى على ظاهر النص؛ لأن الاسم قد تبدل حلاف السمن المميز عن 
العصيدة» والسمن إذا لم يتميز فى العصيدة فهو كالخل فى السكباج» ولو حلف لا 
يأكل الفاكهة حنث بالرطب واليابس والعنب والرمان لاا لأبى حنيفة إذ قال: لا 
يحنث وفى الحنث بالققاء تردد» وكذا فى اللبوب كلب الفستق. 

فرع: لو حلف لا يأكل البيض» ثم انتهى إلى رمل فقال: واه لأكلنّ مما فى 
كمك » فإذا هو بيسض» فقمد سحل القغال» رمه الله عن هذه اللسألةء وهو على 
الكرسى» فلم يَحْضرّه ابحوابأ» فقال المسعودى- وهو تلميده- : يتخذ منه الاطف 
ویأکل» فیکون قد کل ما فی كمه ولم يأکل البيض» فاشحسن منه ذلك. 

النوع الئالث: فى ألفاظ العقود 

فإذا حلف لا اکل طعامًا اشتراه فلان لا ينث عا مَلّكه مِنْ وصيق وهبة» وإحارة 
أو رَحَع إلبه يإقالةٍء ورد عيبي أو قسمة؛ نظرًا إلى اللفظ ويحنث بالسّلّم. وفيما ملك 
بالصلح عن الدَيْن تردد. ولو قال: لا ادحل دارا اشترى فلانٌ بعضّهاء فأخذه بالشفعةت 
لم يحنث» وما ملكه بلفظ الاشتراك والتولية» فهو شراء. ولو قال: ما اشتراه زيدى 
فاشترك زید وعمرو» فالشهور من اللحيي: أنه لا يبحنث؛ لأن الشراء غير مضافو إلى 
أحدهما على الخصوصء» وقال أبو حنيفة -رحه اللّه-: يحنث. 

وار شیر ئ زد وعلط ا اشر ف خاد کل ی تر 

اللفظ الغانى: إذا قال: لا اث اشتری ولا أتزوج» فوکّل: O OT‏ 
بالضرب إلا أن بحل على ما لا يقدر علیه» کقوله: لا أبنی بیقاء وهو لیس ببشاي أو 
قال الأمير: لا أضرب» قأمر الخلا فقد حرج الربيح فيه قولا آنه يحنث» وظاهرٌ المذهب 
أنه لا يحنث» ويتبع اللفظ إذا لم تكن نية. 


كاب الأعان Yr‏ 


أا إذا قوكل فى هذه العقودء فإك أضاف إل الوكل: لم يحنث» والنكاح جب 
إضافته. فلا يحنث فيه الو كيل ولا الوك ولو حلفا جيعاء فان أطلق الو كيل الشراء س 
غير إضافة» فا لمشهورً: أنه يحنث؛ لأنه يناقض قولّه: لا أشترى» وحرج القاضى وجها أنه 
لا يحنث؛ لانصراف العقد إلى غيره. ولو قال: لا اروج فو كل بالتزویج حنث؛ لان 
الزن أیضا کال و کیل. ولو قال: لا اكلم زوجةٌ زياء حنث بمكالة اسراو قبل نكاحَها 
وکیل زیا ولو قال: لا اكلم عبدا اث شتراه زی فاشتری وکیله: لم يحنث مكالقه» ولو 
قال: لا کلم امراءٗ تروّحها زیڈ نبل وکیل فالقیای: أنه لا يحنث كما فى الشرای 
وقال الصیدلانی: : إنه يحنث» وهو تشوف إلى مذهب بى حنيغة -ر هه الله - فی أ من 
E‏ 

اللفظ الغالث: لو قال: لا أبيع الخمر فباعة: لم يحنث؛ لأ ذلك صورة البييع» TE‏ 
الخمر محال» فهو كصعود السماء وقال الزنى -رحه اللّه-: يحنث ويحمل هذا على 
صورة البيع بخلاف ما لو أطلق وقال: لا أبيع فإنه لا يحنت بالفاسد: والذهب أنه لا 
يحنث. وكذلك إذا قال الروج: لا ابيع مال زوجتى بغير إذنهاء ثم باع بغير إذنهاء لم 
يحنث؛لأنه ليس ببيع وإا حلف على محال. 

اللفظ الرابع: إذا حلف لا يهب منه» فتصدق عليه: حنث» ويحنث بالرقبى والعثرّى 
ولا يحنث بالوقض إن قلنا: لا بعلك الموقوف عليه وإن قلنا: بعلك» حنث» وفيه احتمال. 
ولا بحنث بتقديم الطعام إليه بالضيافة» ولا يحنث بالهبة من غير قبوله» وهل يحنث قبل 
الإقباض؟ فيه وجهان» وقال ابن سريج: يحنث من غير قبوله؛ إذ يقول: وهبت فلم يقبل» 
ويازمّه طرد ذلك فى جيع العقود. وإن قال: لا أتصدّق عليه» لم يحنث بالهبة منه؛ إذ 
حلت الهبة لرسول الله دون الصدقة» وفيه وجه أنة يحنث. ولو حلف أنه لا مال له» 
حنث مال لا تحب فيه الزكاة حلاقًا لأبى حنيفة -رحهه الله-. 

ويحنث بالدين المؤجَل والمعجّل» كان على موسر أو مُمُير. والآبڻ مال» وكذا 
امدبر» وفى أم الولد وجهان» وفى المكاتب وجهان مرتبان» وأولی بان لا یکون مالا 


لاستقلاله بتفسه. 
والمناف ليس .كال فى اليمين» حتى لو ملك منفعة دار بالإجارة: لم يحنث؛ لأنه يراد 
به الأعيان. 
النوع الرابع: فى الإضافات 
وفيها ألفاظ: 


الأول: إذا قال: لا دحل دار فلان» فدخل ما یعلکه ولا ټملکنه: حنث» ولو دخل ما 


V4‏ کتاب الأعان 
يسلكنه عارية لم يحنث. فمطلق الإضافة للملك. ولو قال: لا أسكن مسكنَ فلان» حنث 
ما یسکنه عاريّء وهل يحنث .عسکنه الغصوب؟ فيه وجحهان. وهل يحنث عا بملکه ولا 
یسکنه؟ ثلاثة أوحي» وفى الثالت أنه يحنث إن سكته مرةً ولو ساعة. ولو قال: لا أدحل 
دار زید هذه» فباعهاء د ثم دحل حنث فى الأظهر؛ تغلييًا للإشارة. . وفيه وجه» وهو 
مذهب أبى حنيفة -ر جه اللّه- أنه لا حدث؛ لاإضانة القرونة بالإشارةء ولم توحد إلا 
إحداهما. ولو قال: لا أدحل من هذا الباب» حول الباب إلى منفل آحس فبأيهما 
يحنث؟ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه حنث بدحول هذا المنفذ وإن لم يكن عليه بابً. والشانى: أنه يحسث 
بدخول المنفلر الذى عليه الباب. والفالث: أنه لا يحنث بواحد منهما فلا بد من 
اجتماعها. 


فلو قال: لا دحل باب هذه الدار ولم شير إلى بابي ومتفلى ققح للدار باب 
جحدید» فعلی وجه: يحنث به و بای باب کان» وعلی وجه: ينل على الموحود وقت 
اليمين. ولو قال: لا أ ركب دابة ذلك العبدء لا يحنث عا هو منسوّب إليه» اذالم عله 
إذا قلنا: إنه يَمّلك بالتمليك. ولو قال: لا رکب سرج هذه الدابة ولا یع لاء حنث 
بامنسوب إليهاء إلا أن املك للدابة غير متوقع» يحمل على النسبة. ولو قال: لا ألبس 
ما منٌ به فلا على» حنث ما وهَبّه فى الماضى لا ما يهب فى المستتبل؛ لأن اللفظ 
للماضی. ولو قال: عا يَمْنْ به فلانٌء لم يحنث عا وهب من قبل» ويحنث ما سيهبه. ثم 
سبیله ان يبدل بثوب آخر ببیعه» ولو باعه ثوا .ححاباة» لم يحنت به؛ لأنه ما مَنْ بالثوب» 
بل من بالشمن. ولو قال: لا لبس ثوبّاء فارتدی به او انرّر» حنث» وكذلسك لو ارتدی 
بسراويلء واتزر بقميص؛ لنحقق اسم اللبس والشوب. ولو طواه ووضَعَّه على رأسه لم 
دث؛ لأنه حمل ولیس بلبس. ولو فرش ورقد عليه لم حنث» ولو تدلّر به ففیه ترد 
ولو قال: لا ایس قعیضاء فارتدی به فف ر جهان: لأن ذكر القمیص شیر بلبسه كما 
يلبس القميص. ولو فتق واتزر به يجب القطمٌ بأنه لا بحنث؛ لأنه فى الحال عَير قميص» 
ولو قال: لا آلبس هذا القميص» فوحهان» وأولى بأن محنث» حتى يجرى الخلاف وإن 
فتقه وارتدی به؛ تغليبًا للإشارة» على وجه. ولو قال: لا الب لبس هذا الشوب» وهو 
قمیص- عند ذکره- ففتقه وارتدی به» فوجهان» ووی بالحنث. ولو قال: لاأكلم 
هذاء وأشار إلى عباٍ» وعتق وكلّمه» حنث. وإن قال: لا كلم هذا العبد» ففى كلامه 
بعد العتق وجهان؛ لاحتلافو الإشارة والاسم. ولو قال: لا آكل لحم هذا وکانت 


کتاب الان ۷o‏ 
aT A TTT‏ 
وكذلك الرطب إذا حف والحنطة إذا تغيّرت. ومن الأصحاب من قال: لا يحنث فى 
الحتطة أو ما تغيرت بالصنعةء بمخلاف السحلة والرطب؛ فإ يره باخلقة. ولو شار إلى 
سخخحلة» وقال: لا اکل لحم هذه البقرة حنث بأكلها؛ تغليبًا لالإشارة» وفی مثله فى ابيع 
حلاف؛ لأن فى العقود تعبدات وح ملاحظة الم فى العبارة. ولو قال: لا لبس م 
غزاته فلانة» مسل على ما غزلته فى الماضى. ولو قال: يِن غزلهاء د 2 
والمستقبل. ولو یط ثوبه بعر » لم يحنت إذ الخيط غير ملبوس» ولو كان السَدَى من 
غزلهاء واللحمة من غزل غيرها فالمشهورٌ: أنه لا يحنث؛ E‏ 
الغرل» واسم اللبس يتناول الوب قال الإمام: وهذا يقتضى أن يقال: لو حلف لا يلبس 
من غزل نسوته» فسح ثوبًا واحدًا من غزلهن» لا بحنث» وهو بعید» وا يجه هذا إذا 
قال: لا لبس ثوبًا من غزل فلانة؛ فإن البعض ليس بثوب. أما إذا قال: لا ألبس من غزل 
فلانة» فهذا فيه غزلُهاء فلا يیعد أن يحنث. ولو حلف لا ترج امراته بغير إذنه ثم أَذْنٌ 
لها بحيث لم تسمع» فقبى الدث إذا حرجت وجهان» مأخذّهما التردد فى حد الإذن؛ إذ ذ 
يحتمل أن يقال: شرْطّه استماع الأذون فيه» وصتمل أن يقال: أراد بالإذن الرضاء وقد 
رضیی» ونطق به» والمشکل أن الشافعی -رضی الله عنه- قد نص نها لو خرحت مره 
باذنه انحل اليمين» ولو حرجت بعد ذلك بغير إذن لم يحضث» جخلاف ما إذا قال: إن 
حرجت بغیر خف فأنت طالق فعرحت بخف ثم حرجستا بغر حف يث وسن 
أصحابدا من حرج وجهاًء آنه لا تدحل اليمين بالخروج بالإذن أيضًاء وهو مذهب أبى 
حنيفة -رحمه اللّه- وهو منقاس ولكنه حلاف النص والفرق أن مقصوة الزوج فى مثله 
إلزامُها التحذرء 

وإذا أذن فى اروج مرةًء فقد رفع ذلك التحذر ينفسه؛ فخروخها بعد ذلك لا 
يتناوله اليمين. 

النوع الخامس: فى الحلف على الكلام 

فلو قال: والله لا آكلمك تتح عی» حنث بقوله: تح عتی» وکذلك بکل ما یذکره 
بعد اليمين من زجر ايعاو وشت . وقال أبو حنيفة -رحه الله-: لا يحنث. 

ولو کاتبه لم حنث. فلو رمز بإشارة ممتي فابجديڈ: أنه لا يحنث» وكذلك إن 
خرس وأشارَ إليه؛ لن إشارته ليست بکلام فی اللغت وإغا أعطی کم الكلامٍ لضرورة 


و 


المعاملة. ولو جلف علن مھا کی کے رک ھی ج نها کت الاسر ولکن 


۷٦‏ تاب الأعان 
الاجر المْحَرّمة لا ترتع بها. ولو قال: لاأنكلم» فقرأ القرآن وسح وهَللٌ» لم يحنث» 
وقال أبو حنيفة -رحه الله-: يحنث» كما لو ردد شعرًا مع نفسه» فإنه يحننث عندنا 
أيضًاء وما ذكره لا يخلو عن احتمال. 

ولو قال: أبن على الله أحسن الشناء فالبرٌ أن يقول: لا أأحصى ثناءٌ علييك أن 
كما أثنيت على نفسك. 

ولو قال: لأَحَمدة الله عجامع الحمد فيفل ما علَمَه حبريلٌ -عليه السلام- آدم - 
عليه السلام): الحم لله حنْدا واف َعَم ویکافی مريده. 

ولو قال: واللّه لا أصلى» حنث كما يرم بالصلاة وإن أفْسدها بعد ذلك» ومهم 
من قال: ما لم فرغ من صلا صحيمة لا يحنث» لكن هل يتبين استنادٌ الحنت إلى أول 
الصلاة؟ فيه وجهان» وكذا الخلاف فى الصوم ولن حلف لا يجج حنث بالحج الفاسد؛ 
لأنه منعقث» بخلاف البيع الفاسد. 

النوع السادس: وهو تقديم البرٌ وتأخيره 

وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا قال: لآكلن هذا الطعامّ غدًاء فإن أكل الطعام قبل الغد: حنث؛ لأنه فَوّتَ 
الب باتباره» وكذلك إذا أكل البعض؛ لأن البر يحصل بأكل جمييه» لكن الكفارةٌ تازسه 

فى الوقت أو غدًا؟ فيه حلافٌ. ولو تلف الطعامٌ قبل جى الغد بغير احتياره» ففى الحسث 
حلاف يلتفت على الإكراه والنسيان فى الحنث» وسیاتی -إن شاء الله تعالى-. ولو 
أتلفه فى أثناء الغدى أو مات الحالف» وقد بقى من الغد بقيةء ففيه وجهان لتفتان على 
أن من مات فى أثناء وقت الصلاةء هل يَعْصى بترك البادرة؟ والصحيح آنه لا يُإْصى؛ 
لأ الرقت فسح المأحي والصحيح آنه يحنث؛ لأنه فوت البرّ مع إمكانه وكذلك لو 
فات مهما قلنا: إن انث يحصل بغير اختياره. 

اللفظ الثانى: لو قال: لأقضينٌ حمَك غداء فمات المستحي فالوفاءُ مكل بالقسليم 
إلى الورئة. وإن مات الخحالف- سواء مات قبل الغد أو بعده- فهو كفوات الطعام» فإن 
قلنا: يحنث» ففى موته قبل الغد نظر؛ لأن وقت الحنث إنما يدحل وهو ميت» ولك لا 
يبعد أن يحنث وهو ميت مهما سبق اليمين التى هى السبب فى حال الحياة» كمالو 
حفر بقرٌا» فتردّى فيها بعد موته إنسان» إذ يلزمه الكفارة» والضمان فى ماله. 

اللفظ الثالث: لو قال: لأقضين حقك عند رأس الهلال» فلو قضى قبله فقد فَرّتّ 


کاب الأعان ¥ 
لبر فيحنت ولو قضى بعده فكذلك» فييغى أن يترد ويحضر امال يتلم عند 
الاستهلال لا قله ولا بعده» وهذا یکاد یکون عحالا؛ إذ لا در علیه» فاا آن سامح 
فیه» ویقنع بالمکن» » أو يقال: آرم حال فیحنٹ بک حال» ولا ذاب لیب ولکن قال 
بعض الأصحاب: له فسحة فى تلك الليلة واليوم الأول؛ فإن هذا فى العادة سی اول 

الفادل ب ر زد 

اللفظ الرابع: لو قال: لأقضين حمّك إل حين» فهذا ينبسط على العمس ولا يققَدَرٌ 
وقته. ولو قال: إذا مضى حي فأنتٍ طالق نص الشافعي -رضى الله عنه- أنها تطلق 
بعد لحظة» وهذا فى جانب الطلاق ق مک وغاية تعلیله: أن الاسم ينطلق على لحظة» 
وهو تعلیق» فیتعلّق بول ما سی حيناًء اما إذا قال: لأقضين حقّك إلى حين» فهذا 
وعد فلا يتعلق بول اسم. 

النوع السابع: فى الخصومات 

وفيه ثلاثة ألفاط: 

الأول: إذا قال: لا آری منکرا إلا رفعته إلى القاضىء» فليس عليه البدارٌ إذا رآه» بل 
جيم عمره فسح وإغا يحدث إذا مات هو أو القاضى بعد لمكن من الرفع. ولولم 
یتمکر حتی مات احدهماء فهذا فوات لبر كرهًا: فيخرّج على الخلاف. ولو بادر إلى 
الرفع» فمات القاضى قبل الانتهاء إلى جحلسه» منهم من قطع بأنه لا يحنث» ومنهم من 
حرج على الخلاف» ولو عُزل القاضى الذى عيّنه» ولم يرفخة إليه بعد العزل قال 
الشافعى -رضى الله عنه-: حشيت أن يحنث. فأطلق الأصحاب قولين. وإذا قال: 
رفعته إلى القاضى» فهل يتعين امتصوب فى الخال ام بير بالرفع إلى كل مَنْ ينصب بعده؟ 
ففيه وجهان لتردّدٍ الألف واللام بين التعريف وابخدس. ولو رأى منكرًا بين يى القاضى 
ع قاض فاا بى ارخ ولو اطلع عليه بعد اطلاع القاضى» فوجحهان: أحدهما: أنه 
فات الب كما لو رأى معه. والثانى: أنه يبر بصورة الرفع وإن لم يكن فيه إعلام. 

E N‏ أو أبرئ 
عن ايء بعد أن حلف على قضائهء فإن قلنا: الإبراء ية يفتقر إلى قول فَقبْل» ينث 
بالفوات قَطْعًا؛ لاحتیاره. 

اللفظ الثانى: إذا حلف لا يقارق عغرعه حتى يستوفى احق فا أبرأه أو أخذ منه 
عوضًاء حنث؛ لأنه لم سرف عَينَ حقه للا إذا نوی. ولو فارّه الغريم» فلم تعلق به» 
ولم يتبعة: لا بحنث؛ لأنه لم يفارق» وإغا امفارق غركه» وهو الحالف على فيل نفسه 


۷۸ کتاب الأعان 
ولو کانا شماشیان» فرقف ومشی الغريم: لا يحنت أيضًا؛ لأن الغارقة قد حصلت ج ركة 
الغريم» ولا ينسّب إلى سكونهء وقال القاضى: يتسب إلى سكونه» فإنه الحادت الآن 
جخلاف الصورة الأولى» فإن الحادث هو أصل المشى» وهومن الغريم. أما إذا قال: لا 
يفترق» فإ فارقه الغريم حنث؛ لأنه ضاف إلى اانيين» وفيه وحه: أنه لا جحدث. 

اللفظ الفالث: إذا قال: لأضريتك مائة حشبةء حصل الب بالضرب بشمراخ عليه مائ 
من القضبان» رحا مید علی حلاف موجب اللفظ ولک لبت ت تعدا قال الله -تعالى-: 
وخف بدك ضغفا فاضرب به ولا تحنثٹ 4 فی قصة أيوب -عايه السلام-. 

ثم لاد أن يتاقل على الضروب يث تنكس جميع القضبان؛ حتى يكون لكل 
واحا ر ولا باس أن یکون رراءه حاقل إذا کان لا جنع الاير أصلا وفیه وحه: آنه 
E‏ البعض على البعض. ثم لو شککنا فی 
حصول التثقي أو المماسة إن شرطناهاء قال الشافمءً -رضى الله عنه- : حصلل الب 
ونص أنه لو قال: لا ادحل الدار إلا آن یشاء زیڈ ثم دحل» ومات زید» ولم يعرف أنه 
شاء أم لا: حنث. فقيل: قولان بالنقل والتخريج؛ لأحل الإشكال» وقيل: الفرق أن 
الأصل عدم المشيئةء ولا ييب يظن به وجودهاء والضرب هاهنا سبب ظاهر فى اقتضاء 
الانكباس. ولو قال: مائة سوط بدل الخشبةء لم كمه الشماريح بل عليه أن يأحذ مائة 
سوط ويجمع ويضرب دفعة واحدة» ومنهم من قال: تكفيه الشسماريخ أيضًا كما فى 
لفظ الخشبةء أما إذا قال: لأضرين مائة ضربةء فلا يكفى الضرباً رة واحدة 
بالشماريخ» وقال العراقيون: يكف الضربات بالسياط معا 

وأنفتصير من صور الألفاظ ومعانيها على هذا القدر» فإنه فن لا قور أن صت 
وفيما ذكرناه هاهنا وفى الطلاق ما يمَّدٌ طريق العرفة. 

خاقة 

کل فعلي حصل به الحنٹ» > فإذا حصل ذلك الفعل مع إكراء أو نسيان أو حهل» ففيه 
نظرٌ لاد من بیانه» فلو قال: واللّه لا أدحل الدار فأو حمى حل وأذْل: حنث؛ لأنه 
کالراکب» والراکب داحلٌ. ولو حل قرا وأدحل: لم بحنٹ» وفیه وجه: آنه کالإذن» 
وبين الدرجتين أن يحمل وهو قاذر على الامتناع فلا يعتنع» فقد أخقه الأكثرون بالإذن» 
ومنهم من أحقه بالقهر. 

أما إذا أكرة على الدحول» أو سى اليمين» فقولان: أحدهما: أنه يجنث؛ لوجود 
() الآية [ص: .]٤٤‏ 


كناب الأعان ۷۹ 
a‏ 
والثانى: آنه لا يحنث؛ لأنه الآن علق على الفعل» وهذا ليس بفعل شرعًا. 

واحتار القغال -رحه اللّه- أن الطلاق يقع» وا لحنت لا محصل» فإنه أشْبَةُ بالعبادات 
النى نسب فيها إلى اللإحرام وت ركه فيؤثر فيه التسياڭ والإكراه ثم قيل: الناسى أولى 
بأن يحنث» وقيل: ول بأن لا يحنث» وقد ذكرناه فى الطلاق. 

وأما اجهل فهو أن يقول: لا ُسلم علی زید» فسلّم فی ظلمة» ولا یّذری أنه زد 
فقولان مرتبان ووی بالحنث؛ لأن ااهل يفط والناسى لا يقطرء آعنی من غلط فظن 
غروب الشمس» وکل ما يفوت البرٌ به من انصباب ماء الإداوة» ومَوْتِ سن ي يتعلُق البرٌ 
به وهلاکه» يرج على القولین. و كلك إذا قال: ما فعلت» أو لا أملك شياء وان 
قد فعل» وملك» لکن تسيى» حرج على القولين. 

فرع:لو قال: لا أُسلّم على زید فسلم على قوم هو فیهې ولکنه لم بعلې » فقولان 
مرتبان على ما إذا رآه فى ظلمة فلم عليه» وهاهنا أولى بان لا يحنت؛ لأه لم عله 
بالسلام. 

ولو قال: لا دحل علی فلان» فدخل على قوم هو فیهم» ولم لم فقولان مرتبان» 
وأولى بالخحنث؛ لان اللفظ أثبل لأخصوص من الفعل. 

وما إذا سلّم على القوم واستثناه باللفظ أو بالنية: لم يمحنث. ولو لم يسن وهو عالم 
به» قال العراقيون: : فيه قولان ولا مأعدَ له إلا انه لم يلم عليه حاصة حمل مطلق 
لفظه على التسليم عليه بالتتصیص. آما إذا قال: لا دحل عليه» ثم دحل على قوم وهو 
فيهم» واستثنى بالنية» فوجهان: أحدهما: أنه لا يحنث» كالسّلام. والشانى: أنه يمحنث؛ 
لأن العمومَ قبل النصوص وآما الفعلٌ فلا يقبل. 

وإن کان هو وحده فى البيت» ولكن دحل لشغلٍ آحر فهو أيضًا على الوحهين. 
ولو دحل ولم غلم أنه فيه فظاهرٌ الن ص أنه لا حدت؛؟ لأنه لا يكون داحلا عليه إذا لم 
يعلمه ولم يقصده حرج الربيع أل هذا كالناسى» وصَحَح معفم الأصحاب تخريه 
والله أعلم. 


%*# %# %* 


YA‏ کتاب النذور 


ڪتاب الفذوو 

قال الله تعالى: طإيوفون بالندر» ‏ فصار هذا أصلاً فى لزوم الوفاء . والنظر فى 
أ ركان النذور وأحكامه: 

النظر الأول: فى الأركان 

وهى : اللترم» وصيغة الالترام» واللرم. 

آما الملترم: فهو كل مكلف له أهلية العبادة؛ فلا يصح النذر من كافر؛ لأنه لا يصح 
منه التقرب» نعم قال عمر -رضی الله عنه- لرسول الله ل كنت نذرت اعتكاف ليلة 
فى الحاهليه» فقال عليه السلام-: رأف بنذرك) فين هذا متسل النصحيح 0 
وحمل أن يحمل على الاستحباب حتى لا يكوت إسلامة يبا فى ترك خير كان قد 
عزم عليه فى الكفر. 

وأما الصيغة: فهى ثلائة: 

الأولى: أن يقول: ,إن شفى الله مريضى» فللَهِ على كذا» فيلزمه» وكذلك إذا علق 
بنعمةٍ أو زوال بلق 

الثائية: أن يعلق ما يريد عدم وهو بين الغضب واللجاج» وقد ذكرناه. 


(1)الآية [الإنسان: ۷]. 

(۲) لا شاك فى أن هذه الآية أصل فى مشروعية النذر إلا أنها ليست أصلاً فى لزوم الوفاء به. 
والأصل فى ذلك قرله -تعالى-: فإيأيها الذدين آمنوا اوفوا بالعقود# [المائدة: »]١‏ وما يغيد 
اللروم أيضًا ما حاء بصيغة العقاب للتارك كقوله تعالى: #ومنهم من عاهد الله لن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكودن من الصاخين) إل قوله تعالى: وما كانوا يبون [التوبة: 
.{Yo:¥¥‏ 
وقوله 4 فيما روته عته عائشة: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا 
یعصه» رجه :البخاری (۱۷۷/۸) وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذی (٠۰٥۲ ٦(‏ والنسائی (۷/۷ ۵ 
رابسن ماحه )۲۱۲١(‏ وأ مد )۲۲٤١۰۶٠۰۳٣/١(‏ والدارسسى )۸٤/۲(‏ والبيهقى 
۷۸۱۰۰۲۳۱/9) والساعاتی فی بدائع ئن (۱۲۱۷) والشافعی (۱۲۱۷) وابن حجر فی 
تلحيص الحبير )۱۷٥/٤(‏ ومالك .)۷٤٦(‏ 

(۳) آى تصحيح القول السابق له وهو: «فلا يصح النذر من كافرة» ويكون هذا الحديث فيه دلييل 
على صحة التذر من الكافر. والحدیث آخحرجه: البخاری )۲۰٤۳(‏ ومسلم )١٠١٩(‏ وأبو دارد 
)۳۳۲٣(‏ والترمذی )١ ٥۳۹ح ۹ ٦/٤(‏ والنسائی (۲۱/۷) واین ماحه (۲۱۲۹) رمن طرق عن 
نافع عن ابن عمو مرقوعًا. 


کاب الندور ۸۱ 
الفالقة: آن پلترم ابعداءٌ من غير علي فیقول: لله عل صو أو صلا ففیه ولان 
مشهوران: أحدهما: أنه جب تنفيذ النذر. والئانى: لاء لأن ذلك كالعوض عن النعمة» 
وهذا ابتداء تبرع؛ فلا يصیر واجبًا بانجابه له. إذا قال: لله على كذا إن شا الى لم 
یلزمه شی . والاستثناءُ عقيب العقود والأعان والتذور كلها تدفعها. وأما إذا قال: لله 
على کذا إن شاء زیڈ لم یلزمه شیء وان شاء زید؛ لأنه لم یلترمه لله -تعالى-» ولیس 
هذا کما لو قال: إن قدم زي فلله على كذا؛ لأن ذلك مين الغضبيء أو هو يرز ولم 
يعلق فيه لزوم العبادة .عشيئة زيد» هكذا قاله القاضى. 

وأما اللترم: فكل عبادةً مقصودق ولها مراتب: 

الرتبة الأولى: أصول العبادات تلزم بالنذر» كالصلاة والحج والصدقةء ويلتحق بها 
فنان: 

أحدهما: صقات هذه العبادات» كما لو نذر الحج ماشيًاء أو طُولَ القراءةٍ والقيام فى 
الصلاة. فإن أفرد الصفة أن الترم الشى فى حجة الإسلامء وطول القراءة فى رواتنب 
الفرائض» ففى اللزوم وحهان؛ لأن هذه صفات» فبعد أن تسَقل باللزوم. 

والثانى: فرض الكفايات» فلو نذر الجهاد قى جحهةء قال صاحب ,التلخيص»: يلزمه 
فى تلك الحهة» وكذلك لو نذر هيز اموتی» وکذا کل ما باج فيه إلى مال ما ما 
لا قاج إليه» كالصلاة على الحنائزء والأمر بالمعروف» ففيه ترددء والفلاهر لزومه. 

الرقبة الثانية: القريات الى حت الشرعٌ عليهاء كميادة الريضء» وزيارة القاد» 
وإفشاء السلام» ذهب المتقدمون من الأصحاب إلى أنها لا تلترم بالنذر؛ فإنها ليست 
عبادةء ولو لزم» لوحب قصدُ التقرب بها إلى الله -تعال» ولصارت عبادة. وذهب 
المتأحرون إلى أنها تلزم» كتجهيز الموتى والهادء فإنها لم شرع عبادة مقصودة» فلا 
يمكن الضبط إلا بالقربة الشى ير تجى ثوابهاء واستتنى القاضى عن هذا سا بالف 
الرحصة» كقوله: لا أفطر فى السفر؛ فإن هذا غير للشرع» إذ اللزوم بالنذر لا يزيد 
على إلزام الشرع» وهو سقط بالسفر. 

واختلفوا فيما لو التزم بالنذر الوتر والنوافل الرواب؛ لأنه كالتغيير لرحصة الشرع 
فی ترکه» وقال الشیخ ابو محمد -رحهه اللّه-: ينبغى آن لا حب بالنذر إلا ماله أصلٌ 
راجب فى الرع فصو فقال: لاحب بالذر تجديڈ الوضوء» لأنه لم جب مقصود 
والاعتكاف يجب؛ء لاأنه م مكث» والوقوف بعرفة مكث واحبً. وقال الإمام: جب عندی 
تحديد الوضوء بالنذر. 

الرتبة الثالغة: الباحات» كالأكل والدحول والنوم فإنه وإن كان يناب على أكله 


۸۲ كتاب النذور 
إذا صد التقوّى على العبادةء وعلى نومه إذا قصد طرة النعاس عند التهجد فهذا .عجرد 
القصد وهذه الأفعال عَيْرٌ مقصودةٍ شرعًا بخلاف العيادة ورد السلام وغيره» لكن قال 
القاضى: إذا قال: لله على أن أدخل» أو آكل» ولم يلتزم» فيازمه جرد اللفظر كفارة 
بعين. ولو قال: لله علي آڻ آشرب اخم أو محظوراً آحس قال: فى لزوم 
وجهانء وهذا لیس يهر له وج بد به إلا ما وی عن رسول الله لل آنه قال: , 
نذر وسٌی فعلیه ما سمّی» ومن نذر ولم يسم فعلیه کفارةٌ مین . 

وهذا يکن أن يکون المراد به فى بين العْلقء فلا يسرك القياس بمغله» نعم لو نوى 
اليمونَ بقوله: لله على ألا أدحل الدار» فيلزمه الكفارة بالحنث. 

فرع: إذا نذر الحجهاد فى جهةء قال صاحب والتلخحيص» : تتعين احهة» وقال أبو زید: 
لا تتعين» وميل الشيخ أبى على إلى أن تتعين الحهةء أو حهة تَسّاويها فى المؤنة والمسافة 
کما فی مواقیت اخج. 

النظر الثانى: فى أحكام النذر 
وموحب النظر مقتضى اللفظ واللرَمٌ بالنذر أنوا من القرب: 
النوع الأول: الصوم 

وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا قال: لله على صوم» فيلزمه يوم وهو الأقل. وهل يلزمه تبت النبة؟ فيه 
قولان يبرعنهما بان مطلق النذرء يرل على اقل واحب الشرع» أو على أقل الجائرى 
والصحيح أنه ينزل على آقل الحائز فلا يشترط التبيت» فإن إتباع الأصل أولى من الشنزيل 


(1) الحديث الذى أررده الصنف بهذا اللفظ أحرجه الزيلعى وضعفه فى نصب الراية »)٠٠٠١/۳(‏ 
وورد عن عقبة بسن عامر مرفوعًا: وكفارة النذر إذا لم يسم كفارة بمين» أخرحه الترمذى 
)۱١۲۸(‏ والبغوی )۳٤/١١(‏ والسيوطى فى الدر المنشور .)۴١١/١(‏ وورد بدون «لم يسم» 
آخرحه: ملم (النذور به رقم ۱۳) وأبو داود )۳۳۲٤(‏ راسائ (۲۹/۷) ومد 
(6/ £ 11 ۷ ۱) والبیهقی (۰ )۷۱۰1۷۰٤ ٥/۱‏ والتبریزی .)۲٤۲۹(‏ 
وعن ابن عباس مرفوعا: «من نذر نذرٌا ولم يسمه فکفارته كفارة بعین» ومن نذر نذرًا لم يطقه 
فکفارته کفارة بعین» آحرحه: ابو داود (۳۳۲۲) وابن ماحه (۲۱۲۷» ۲۱۲۸) والطبرانی 
)٩۱۲/۱۱(‏ والدارقطتی )۱٦۰/٤(‏ واین حجر فی فتح الباری )۵۸۷/۱١(‏ والسيوطى فى الدر 
امنور )٠١۲/۱(‏ والتبريزى فى مشكاة المصابیح )۳٤۳۹(‏ والبيهقى فى شرح معانى الآثار 
(۱۳۰/۳). قال الشوكانى فى نيل الأوطار (۸/ )۲٤۷‏ قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رححوا وقفه أ.ه 


کتاب النذور A۲‏ 
على واحب الشرع. وكذلك إذا قال: لله على صلاة تلزمه رکمتان علی قول» ویکفیه 
ركعة على قول»ولا حلاف أنه لو قال: لله علي صدقة لم يتصدق بخمسة دراهم؛ لان 
فى النلطة قد جوز إحراجٌ ما دونها. ولا حلاف أنه لا ختصٌ جنس مال الزكاة. وفى 
الاعتكاف هل يكفى الدحول مع النية من غير مكث؟ فيه تردّدء وإن كان المكث لا 
یشترط فی کونه عبادة. 

ثم إن قلنا: لا يشترط التبيت» فلو قال: على صومٌ يوم» ونوى نهارًا» فإن قلنا: إنه 
صائم من ذلك الوقت فلا يجزئ» وإن قلنا: إنه صاقمٌ جميع النهار» أحزأه. 

اللفظ القاني: إذا عينٌ يومًاء ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعينَ اليو وتعين الرمان 
کتعین الکان» والمسجد للصلاة. والثانى: أنه يتعين؛ فلايجزئه قبه» ولذ أر عنه كان 
ا 

ولا حلاف فى أنه لا تنبت خواصٌ رمضان لذلك اليوم العبنَ بل يجوز فيه صو آحر 
.ععنى أنه ينعقد. ولو نذر شهرًا لم يلزمه التتابع» إلا أن يلترمه. ولو عَينً الشهر فقال: 
على صو رحب متتاباء ففى وجوب التنابع فى قضاثه وجهان: : أحدهما: أنه مجب؛ 
لأنه التزم. واثانی: ل كقضاء رمضان؛ فاد ذِكَرَ التتابع- مع تعيين الشهر- لَغْن فن 
اتاب يقع ضرورةً فى الشهر العين. 

ولو رط التفرَق فى الصوم لم يازمه على الأصح؛ لأنه ليس وصفاً مقصوداء ولم 
ين للصوم وقنا حتى يرح على الخلاف الشهور فى تعيين الوقت . ولو قال: على 
صومٌ هذه السنة يكفيه أن يصوم جيعهاء نحط عنه صومٌ رمضان» وأيام المي 
والتشريق. وهل يازمها قضاء يام الحيض؛ أو ما أفطر بالمرض؟ ففيه حلاف» ومن لم 
بوحبأ فكأنه قال: النذر رى مُجْرّى الشرع» والشرع لا يوحب عليه صو هذه 
الأيام. أما ما أفطر فى السفرء فالظاهر أنه يقضى؛ إذ بظهر فيه آن الشرع أوحب» لکن 
السفر اقتضى التخيبرً بينه وبين عدو من أيام أحر. 

أما إذا قال: لله على صومٌ سنةٍء فيلزمه اثنا عشر شهرًا بالأهلة» ولو ابتداً من المحرم 
إلى المحرّم لا يكفيه» بل يلزمه قضاءُ أيام رمضان والعيدين. وفيه وجه أنه يكفيه» وهو 

اللفظ الثالث: إذا قال: : لله علی آذ أصوم بوم يقم فيه فلا ققدم ليلا: لم يازمه 
شئ؛ لأنه َر اليو قى نذره بالقدوم ولم يُوحد. ولو قدم فى أثناء النهارء ّدم على 
هذا اصلا وهو أل من أصبح صائمًا تطوعًاء ندر إقام ذلك اليوم: لزمه. ولو أصبح 


A4‏ کتاب الندور 

ت ت اک دک 
لسكا فالتطو ع مكنٌ بإنشاء النيةء فلو نذر أن يصوم ذلك اليوم لزمه على الأصح» وإن 
قلنا: إن النذر المطلق يتل على واحب الشرع؛ لأن هذا مُميّدء ولهذا قطعوا بأنه لو قال: 
لله على ركعة واحدة لزمته. والعحب أنهم قالوا: لو قال: لله على أن أصلى قاعدًاء 
وهو قادرٌ على القيام» يلزمه القيامٌ على أحد القولين» وأحذوا بفرقون بين ركعة وبين 
القيام» والفرق غير مكن. 

اما ذا نذر صومٌ بعض اليو فوحهان: أحدها: أنه يلغو؛ لأنه التزم محالاً. والشانی: 
آنه يصح ویلزمه أن يضم إلیه ب بقية اليوم؛ ليصح البعض مع البقية. وعلی هذا يحرج عا 
لو نذر رکوعًا و سجوداء آنه یلغو؟ آو تلزمه صلاة؟. 

ولم يذهب أحذ إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذرء فإنها ليست عبادة إلا مقرونة 
بسببو كالتلاوة. 

رجعنا إلى مسألتناء قطع الأصحاب بأنه لا خرج عن النذر بصوم ذلك اليوم وإن 
أصبح مسكًا وكان قبل الزوال» وهذا ميل إلى أنه لو نذر صومٌ بوم لم يکنه إنشاء النية 
نهارًاء وإن كفاه إذا لم يذكر اليوم» وذ كر جرد الصوم. 

ثم هل یلزمه صومٌ یوم آحر؟ فيه قولان اختلفوا فی أصلهماء منهم من قال: أصلّه ال 
مَنْ نذر صومٌ بعض یوم» هل یلزمه یوم کامل؟. ومنهم من قال: لا؛ بل صله أ قولّه: 
یوم يدم فلان» محمول على یوم القدوم من آوله» أو من وقت قدومه؟ فإن قلنا: إنه من 
أوله» زمه صومٌ يوم» وإن قلنا: إنه من وقت القدوم» فهو محال لایلزمه شی إذ ندر 
صومٍ بعضٍ اليوم لا على الصحيح؛ إذ قطعوا بأنه لو نذر حح هذه السنةه ولم ين من 
الوقت إلا يوخ وهو على مائة فرسخ بطل النذر. ويتبين أثر هذا البناء فى العتق» فإذا 
قال: عبدی حرو يقدمٌ فلا فباعه ضحوة» ثم قدم ذلك اليو فإن قلنا بالاستناد تبین 
بطلا البيي» وإلا فالبيع نافذ؛ َقَدَّمه على القدوم. 

التفريع: إن قلنا: يلزمه» ثم يظهر بالعلامة أنه يقدم عدا فضوى ليلاً؟ قال القفال: لا 
يصح التردّد» وقال غيره: يصح؛ للعلامة وللتشوف إلى الوفاء باللترم. وترددوا فى أنه 
هل يلزمه الإمساك فى ذلك اليو إذا أصبح مُْيكا؟ فإن قلنا: يجب القضاي فعليه 
الإمساك وإلا فلا. 

ولو كان صائمًا ذلك اليوم عن نذر آخرء فالأولى أن يقضى ذلك النذر؛ لأنه طرق 
إليه نوع من الاشتراك. 


کتاب الندور 40 


اللفظ الرابع: إذا قال: لله على أ أصوم اليومٌ الذى يقدم فيه فلا ابد فقدم يوم 
الاثنين لزمه صوم الأثانين أب دا تفريعًا على الأصح فى أن إلوقت يتعيّن بالتعيين فى 
الصوم» وكذلك من نذر صوم الأثانين أبدًاء لزمه. ثم لو وافق يوم حيض أو مترض» 
ففى القضاء الخلاف الذى ذكرناه فى الست هذا إذا كان لا يغلنب وقوع الأثاين فى 
الحیض»› فإ كانت تحيض عشرًا عشرًا فلاب وأن يتناول اثثين» فالمذهب أنه لا يجب 
القضاء؛ لأن نذر آيام الحيض لا وقد تسارل بعذره أيام الحيض» ومنهم من طرد 
الخلاف؛ لأن الحيض يطول ويقصر. ولو صادف يوم عيلي فإسقاط القضاء أظطهر؛ لأنه 
كالتعين» ومنهم من قال: الهلال يختلف ويتصور فيه التق دم والأحر؛ فيجب القضا 
فإ يوم حيضها فى علم الله -تعالى - أيضًا متعين» أما الأثانين الواقعة فى دور رمضان 
فلا يجب القضاءُ قطعًاء إذ لابد من وقوع أربع أثائين فيه» أما الخامس فيخرج على 
الخلاف. ولو كان قد لزمه مِنْ َيل صَوْمٌ شهرين متتابعين لكفارة» ثم نذر الأثائين: لم 
يازمه قضاءٌ ما فات فى الصوم المتتابع كرمضان» وفيه وجه أنه يَقضى؛ كما لو لزمه 
صومٌ الشهرين بعد النذرء فإنه يقضى؛ لأنه أَذْحَل سبب الكفارة على نفسه. 

اللفظ الخامس: إذا نذر صومٌ الدهر» لرمه» وقوله : ومن صام الدهر فلا صام» ( 
اراد به أن لا يفطر أيام الميدين» ثم له اترخيص بعذر السفر والمسرض» ولا قضاء ذلا 
يمك القضاء؛ لأن الدهر مستغرق. ولو أفطر عمتا لزمه القضا وتعدّر؛ لاستغراق 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرجه أحمد .)٠٠٠۲٠/٤(‏ وفى لفظ: ومن صام الأبد فلاصام ولا أفطر » 

آحرحه: ابن ماجه )۱۷۰٥(‏ والنسائی )۲۰۹۰۲۰/٤(‏ امد (۱۸۹/۲) ابن أبى شسيبة 

(۷۸۰۲) والطبرانی )٤٤٥/۱۲(‏ والتقی فی کنر العسال (۲۳۹۰۱/۲۲۸۹۷) والهيٹمى فى 

موارد الظمآن (۹۳۸) والزبیدی )۲۹۰/٤(‏ وابن حجر فی التلحیص (۲۱۷/۲) وابن عساکر 

(۵۱/۷) وابن ابی حاتم فی علل الحدیث .)٦۷۹(‏ 

وفى لفظ: ولا صام من صام الأبدم أحرحه: مسلم )۸١١(‏ والنسائى )۲١٠/٤(‏ وابن ماحه 

)۱۷۰١(‏ ومد (۱14/۲ء..۰٦/٥٥٠)‏ وابن ابی شيبة (۷۸/۲) والهيمى فى جحمع الزرائد 

(۳/ وأبو نعیم (۳۲۰/۳) 

وفی لفظ: رلا صام ولا أفطر صائم الدهره مسلم (الصیام ب٣۳‏ رقم )۱۹۷١۱۹٩‏ وأبو داود 

)۲۳۲١ »۲٤۲۰(‏ والترمذى )۷٦۷(‏ واللسائی )۲۰۹/۲١۷١۲٠٠١/٤(‏ وأد 

«Ye AVfocYofé) 

وفی لفظ: رلا صام من صام الدهر» احرجه: البخاری )٥۳۰٥۲/۳(‏ والبیهقی )۲۹۹/٤(‏ وان 

ابی شیبة (۷۹/۳) وابن حجر فی تلخحیص اخبیر (۲۱۷/۲) وفی فح الباری )۲۲٤١۲۲۲/٤(‏ 

والمتقی فی کنر العمال (۲۳۹۰۷). 

وفى لفظ: «لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يقطر» أحرجه البغرى فى شرح السنة .)٠۳٤ ٤(‏ 


TA"‏ کاب البو 
الدهرء فعليه المد لد فان تو القضاء فى بوم انعفد قض اوه ولكن فاته فى ذلك الوم 
الأدايً فعليه الد لذلك البو آنا [5اعين ندر يوم اليد تدر فبفتة علا لأ حيفة 
رهه اللَّه- و هو عندنا كنذر يوم الحيض. 

وفى نذر يوم الشك» ونذر الصلاة فى الأوقات الكروهة حلافتء وكذلك فى أيام 
التشريق إن قلنا: إته قبل صوم التمتع. 

انوع الثاني: الحج 

ومن نذر الحج لزمه» فإن نذر ماشيًا ففى لزوم شى قولان بناءٌ على أن الأفضل هر 
الركوب أو المشى؟ فإن قلنا: المشئ أفضلء لزمه؛ لأنه صار وصقا للعبادة. ثم النظر فيه 
فى ثلاثة أمور: 

الأول: فى وقت المشى» فلو نذر المشى من دويرة أهله قبل الإحرام» ففى لزومه 
وحهان: أحدهما: لا؛ لأن الشى قبل الإحرام ليس بعبادة. والشانى: نعم؛ لأن الحج 
ماشيًا کذلك یکون. 

فإن قلنا: يلزم» فلو أطلق وقال: أحج ماشيًاء أو أمشى حاسًاء ففيه ثلائة أوحه: 
أحدها: أنه يحمل اللفظ على العادة» فيلزم المشى من دويرة أهله. والشانى: يحمل على 
الحقيقة» والحج من وقت الإحرام. والفالث: أنه إن قال: أحج ماشيًا» فمن وقت 
الإحرام» وإن قال: أمشى حاحًاء معناه قاصدًا للحج» فمن دويرة أهله. وأما فى آخر 
الحج» فله ال ركوب بعد التحللين» وهل له ذلك بينهما؟ فيه وحهان: 

النظر الغانى: لو فاته احج بعد الشروع» أو فسد عليه بالجماع» لزمه لقاء البيت. 
وفى لزوم المشى وحهان» من حيث إن هذا غير واقع عن الدذور ولكنه من لوازمه. 

النظر الغالث: لو ترك المشى بعذر» وة E‏ فقولان: 
أحدهما: لاء لأته ما أتى بالوصوف. والانى: وهو الأظهر» أنه يقع؛ لأنه أتى بالأصل. 
لكن هل يلزمه الفدية بترك المشى؟ فيه ثلاثة أوحه: أحدها: لا؛ لأنه ليس المشى من 
الأبعاض ذ فى الحج. والثانى: نعم؛ إذ لا معنى للبعض إلا واحب لا جوز تركه. والشالث: 
انه تحب إن ت رکه عمدًاء وان ت رکه بعذر لم تجحب. 

فروع: أحدها: لو ركب فى بعض الطريق ومشى فى بعض» قال الشافعى- رضى 
الله عنه-: إذا عاد للقضاء مشی حیث رکب» و رکب حيث مشى. وهذا تفريع على 
زوم القضاءء فكأنه وقع الحج الأول عنهء وبقى المشى الواحب» فلم بعكن قضاؤه 


كتاب النذور YAY‏ 
مفرداء فقضى بالج له وكقاه بعض المشى لذلك» ومتهم مسن قال: وخب المشى فى 
جميعه؛ لأن الأول لم يقع عنه. 

الثانى: لو قال: لله على أن أحج عامى هذاء تعين الوقت له كما فى الصوم. فلو 
امتدع بعذر» ففى القضاء حلاف كما فى الصوم»؛ وفى الإحصار حلاف مرتب» وأولى 
أن لا جب القضاء ونص الشافعى- رضى الله عنه- فى الإحصار: أنه لا مجحب القضاء. 
والآحر تخريج ابن سريج. الثالث: لو قال: لله على أن أحج راكباء وقلنا: إن ال ركوب 
أفضل» فالقول فيه كالقول فى المشى. 

النوع الفالث: إتيان المساجد 

إذا نذر إتيان مسجد سوى المسجد الحرام» والمدينة» وبيت المقدس» لم يازمه شى 
قال رسول الله ب: ولا تشد الرحال إلا إلى شلاث: مسجد الحرا» ومسجدى هذا 
ومسجد إيلياء» أى المسجد الأقصى» وهذا لا يوجحب تحريًا وكراهية فى شد الرحال 
إلى غيره على الصحيح"ء بل بين أن القربة هذا فقط أما إذا نذر إتيان مسجد بيست 


() الحدیٹ أخرجه البحاري: بلفظ وثلاثةم بدل وثلاث» »)۲١ »۲٠/۳ ۰۷۷ ۷٦/۲(‏ ومسلم 
(الحج ب ٩٩‏ رقم ۵۱۱ ب ۷١‏ رقم »)٤۱١‏ وأبو داود (۲۰۳۳)» والنسائى (المناساك ب 
۰ وابن ماحه »)۱٤٠۰ ۰۱٤۰۹ ۰۱۹٦(‏ وابن أبى شيبة »)1۷/٤(‏ وللحديث ألفاظ أحرى 
كثيرة. وفى لفظ: ولا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة (ثلاث) مساحد»» أحرحه البخارى (۷۹/۲)» 
وابن ابی شیبة .)۳۷٤/۲(‏ 

(۲) هذا يعنى أن اللصتف ينصر مذهبه وقوله الى قاله من قبل وهر حراز زيارة قبور الأنبياء 
والصالين» ورفع القبور» وهذا حالف لمهور أهل السنة رالحماعة رعلمانها المحققين» وللعلامة 
أبن تيمية هنا كلام حصل له حن فى زمنه لأجله وسبجن -رحهه الله- هو وتلميذه ابن القيي 
ومنع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين مستدلاً بحديث شد الرحال السابق ذكره» وبين 
ضعف آحادیٹ: «من زارنی بعد ماتی فکانا زارنی فى حياتى»» ورد عليه العلامة تقى الدين 
السبكى فى ملف وأنى بأحاديث الزيارة مروية بسنده إلى أصولها من غير طريق. 
ورد عليه العلامة المقدسی فی مولف کبیر وبین ضعض سندھا ومتنها ا یکفی ویشفی وسماه 
الصارم المنكى قى الرد على السبكى. ثم إن ابن تيمية بعد بيان الصواب فى هذه المسألة قال: 
ول من وضع الأحاديث فى السفر ذزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع الرافضة» ونحروهم 
الذين يعطلون المساحد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها امسمه ويعبد 
وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد» التى يشرك فيها ویكذب فيهاء ویتدع فیها دين لم ینزل 
الله به سلطاتاء فان الكتاب والسنة إغا فيهما ذكر المساجحد دون المشاهد والله أعل آ.ه. من 
الفتاوى. وهذا كله فى شد الرحال» وأما الزيارة فمشروعة بدون شد الرحال إليها بطريق 
الأصالة. 
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EE EET‏ المدينةء ففى اللزوم قولان: 

أحدهما: لاء إذ لا يتعلق بهما نسك. والثانى: نعم؛ لأن لهما اخحتصاصًا بالقربة على 
الحملة. فإن قلنا: يلزم» فهل جب أن يضم إليه قريةٌ أحرى من اعتكاف أو صلاة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: آنه يلرم؛ إذ ييعد أن يكفى الاجتياز به. والثانى: أنه لا يلزم إلا ما الترم» 
فهو جرد زيار كزيارة العلماء والقبور. فإف قلنا: تحب ففيه ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه يجب فيه الاعتكاف؛ لأنه أحصٌ بالمسجد. والفانى: تحب الصلاةء ولو 
ركعة واحدة؛ لأنه أظهر فضيلة هذه المساحد بهاء فقال : «صلاة فی E ED‏ 
تعدل ألف صلاة فى غيره» وصلاة فى مسجد إيلياء تعدل الف صلاة فى غير وصلاةٌ 
فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فى غيره»'.. والالث: أنه يتير بينهماء وزاد 
الشيخ أبو على أنه يكفيه زيارة القبر فى مسجد المدينة. 


)١(‏ لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ وإما هو عن جابر عند أبن عدى فى الكامل فى الضعقاء بلفظ: 
«الصلاة فى المسجد الحرام عائة ألف صلاةء والصلاة فى مسجدى بألف صلاق والصلاة فى 
بيت المقدس بخمسمائة صلاة»» وإسناده ضعيف؛ لأنه من حديث يى بن أبى حبة» عن عثمان 
ابن الأسود» عن جحاهد» عن حابر. 
وروی من حديث أبى الدرداء مرفوعًا عند الطبرانى فى الكبير بلفظه السابق. 
وعن أبى ذر عند الدارقطنى فى العللء والحاكم فى المستدرك: وصلاة فى مسجدى هنذا أفضل 
من أربع صلوات فى بيت المقدس»» والهيشمى فى المحمع .)۷/٤(‏ 
ومن حديث ميمونة بنت سعد: وبأن الصلاة فى بيت المقدس كألف صلاة فى غيره»» رواه ابن 
ماحه وله من حدیث أنس: وصلاة فى السجد الأقصى جخمسين ألف صلاة»» وإسداده ضعيف. 
اتظر: ابن ماحه (۰۷ ٤‏ ۱)» وقد ضعفه الألبانی فى ضعيضف سنن ابن ماحه ( ص٤ »)٠١‏ وانظر: 
نیل الأرطار .)۲١۴۳/۸(‏ 
وفى لفظ: والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة» أخرجه الهيشمى فى جحمع »)۷/٤(‏ والمئذرى فى 
الترغیب والترهیب »)۴٠۹/۲(‏ والالبانى فى إرواء الغليل (۳۶۲)» وعلى القارى فى الأسرار 
المرفوعة .)٤٥۹(‏ 
ا الصحيح فى هذا الباب فبلفظ: وصلاة فى مسجدى حير (أفضل) سن ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرامي» أخرجه البخارى (۷/۲)» ومسلم احج )9١۹ »۵۰۸ ء۵۰1٩ ٠۰۵‏ 
والترمذی (۰۳۲۰۰ ۳۹۱۹)» والنسائی (الحج نب ۱۰۲)»ء وابن ماحه (£ »)۱٤۰٩ ۱٤۰‏ 
ومالك »)۱۹٩(‏ وھد ( 1۸4/۱ ۲/٦٥۲ء‏ ۷۷> £1٦‏ 4۸4)» والبیهققى (ہ/1٤۲»›‏ 
۰ وعبد الرزاق (۹۱۳۹» 4۱۳۸)» والبغوی ۰/١١ »۴۳٥/۲(‏ وللحديث ألفاظ 
آحری. 
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فرع: لو نذر الصلاة فى مسجد المدينة وإيلياى قطع المراوزة باللزوم» وحكى 
العراقيون طرد القولين فى تعيين المسجد. ولو نذر المشى إلى امسجدين» ففى الملشى 
وجحهان كما فى المشى من دويرة هله قبل الإحرام. وأما إذا نذر إتيان السجد الحرا» 
فيلزمه حجٌ أو عمرةٌ إن قلنا: يحمل النذر على أفلٌ واحب. وإن قلنا: يحمل على جحرد 
الاسم فلابد من إحرام إن قلنا: إن ذلك يجب بدحول مكة. وإن قلنا: لامجب نزل 
منزلة المسجدين» فيخحرج اللزوم بالنذر على قولين. ثم لا فرق بين لفظ المشى وبين قوله: 
آتى» أو أسير إليه» وقال أبو حتيفة» رمه الله: لا يجب إلا بلفظ المشى. 

ولا فرق بين أن يقول: إلى مكةء أو الحرم أو المسجد أو مسجد الخيف» وجميع 
مواضع الحرم 

ثم إن قلنا: يجب أن يضاف إلى الإتيان اعتكافٌ أو صلا فهاهنا تزيد العمرة والح 
فإنهما احص به» ولا يبعد أن يكتفى .عجرد طوافيء وهو أيضًا أحص من الاعتكاف. 
ولو قال: آتى عرفةء لم يلزم شىء؛ لأن ذلك ليس بقربة إذالم يكن فى حج وقال 
القاضى: إن حطر له شهود يرم عرفة مع الحجيج» لم ببعد لزومه» لما فيه من الب ركة» ولور 
نوی به الحج لزمه احج وكذلك لو قال: إلى بيت الله تعالى فلا يلزمه شى لأن يع 
المساجد بيت الله إلا إذا نوى به الكعبة. 

النوع الرابع تعيين المساجد 

فإن قال: لله علي أن أصلى الفرائض فى المسجحدى رمه إذا قلنا: إن صفة الفرائض 
تفرض بالالتزام. أما إذا عين مسجد لم يتعين إلا امساح الشلاث. وهل يقوم بعضها 
مقام بعض فى المسجد سوى المسجد الحرام؟ فيه حلاف» منهم من قال: يقوم؛ لأن 
النبى ي سوّى بينهما بالتعديل بألف صلاةء وعلى هذا يقوم السجد الخرام مقامهماء 
ومنهم من قال: إذا عينٌ فلابد من التعين» ومنهم من طرد هذا فى المسجد الحرام» وقال: 
لا يقوم متام المسجدين. 

ولا حلاف أنه لو نذر ألف صلاة لا تكفيه صلاة واحدةٌ فى هذه المساحد. ولو نذر 
صلاةً فى الكعبة جاز الصلاة فى أرجاء اللسجحد. 

النوع الخامس فى الضحايا والهدايا 
وقد ذكرناه فى الحج» ونتكلم الآن فى ألفاظ خمسة: 
الأول: لو نذر أن يتقرب بسوّق شاةٍ إلى مكة لزمه ولم يكقه الذبح فى غير مكة. ثم 
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يلزمه التفرقة مكة؛ لأن التلطيخ وحده ليس بقربة» وفيه وحه: أنه لا تلزمه التفرقة بهاء 
بل جوز النقل؛ لأنه لم يلترمه مقصودا. وأما إذا لم يذكر لفظ الضحية» ولا لفًا يدل 
على القربة» بل قال: لله على أن أذبح عكة» فالأظهر أنه يلزمه؛ لأن اتترانه بذكر الله 
تعالى ومكة يشعر بقصد التقرب» ومنهم من قال: لا يلزمه؛ لأن الذبح الذكور عجرده 
ليس بقربة ما لم يوصف عا يدل عليه فإن قال: لله على أن اذبح بنيسابور فوجهان 
مرتبان» وأولی بن لا يجحب؛ لأن لفظ «مكة؛ قرينةٌ مع ذكر اسم الله تعالى. 

التفريع: إن قلنا: يلزم» لو ذكر لفظ التضحية بنيسابور فهل يتعين تفرقة 
فيه وجهان يُستمدّان من جواز نقل الصدقةء ويخرج عليه الخلاف فى أن الفقيء هل 
يتعين للتصدق عليه إذاعَيّنَ؟ ففی وجه: لا یلزې إذ لىم تبت قربة فى هذه الأعيسان 
بخلاف مكة. فإن قلنا: لا يلرم فالظاهر أنه يازم النذر ويسقط التعيين» ويجتمل أن يقال: 
فسد أصل النذرء فإن قلنا: تتعين للتفرقة» فهل يتعين للذبح؟ فيه وجهان من حيث إن 
تخصيص البلاد بال زكاة معهود أما بالذبح فلا إلا فى مكةء ولكن لا يبعد أن يجب تابا 
للتفرفة. 

اللفظ الثانى: إذا قال: لله على أن أضحى ببدنة» لزمه بعي وهل يقوم مقامه بقرةً أو 
سبح من الغنم؟ فيه طريقان: 

أحدهما: إن عدمت البدنة حازء وإلا فوجهان. والفانى: إن وجدت لم يجر» وإن 
عدمت فوجهان. ومأحذ الخلاف» الالتفات إلى موحب اللفظ؟ أو وضع الشرع فى 
التعديل؟ ولا حلاف فى أنه لو نذر دراهم» فلا يتصدق يجنس آخر. 

التفريع: إن حَوّزنا الإبدال» فلا يشترط المعادلة فى القيمة. وفيه وجه بعيد أنه 
يشترط. وأما الصفة» فالصحيح أنه يتعين من الإبل البعير الف الذى زىء فى الضحية 
بقوله: عل ن أضحی» وذكر العراقیرن وجهاء أنه ینزل على ما ي يسمى بدنة وإن كان 
معیبًا . نع لا زىء الفصیل فإنه لا یسمی بدنة. 

اللفظ الفالث: إذا قال: لله على هدئء وإن نرلناه على اقل واحب الشرع» فعليه 
حيواٌ من النعم» سليم من العيوب» ويلزمه السَْق إلى الحرم» وفيه وجه أن السوق لا 
يجب؛ لن الإحصار ودم الحيوانات کجزیء فی غير الخحرم. وإن قلنا: ينزل على جائز 
الشرع» فكل ما ينطلق عليه اسم الهّذى» والمنحةء ولو دانق» يتصدق به حيث كان» 
وفيه وجه: آنه لابد من تبليغ الحرم؛ لاسم «الهذى؛» وهو بعيد. 

اللفظ الرابع: إذا قال: لله على أن أهدى هذه الظبية إلى مكةء لزمه التبليغ» ويتصدق 
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ھا حیة مک إذ لا قرب فی ذمحھیا کم لو قافر عشرة آذرح سن کریای ۷ا یط 
قميصًا. ولو نذر بعيرًا معيبًا لا بجزىء فى الضحية» ففى وحوب ذبجه بعكة وجهان؛ لأنه 
من جنس الضحية وإن لم يكن بصفته. فلو عين مالا وقال: عل أن أهديه إلى مكة 
لزمه النقل بعينه إلا أن يكون عقارً! أو حجر رحى مما لا بعكن النقل» فيبيع وينقل القيمةء 
وحرج من هذا أن مكة تتعين فى الصدقة والصلاة إذا غيت . وهل تنعين للصوم؟ الظاهر 
أنه لا تتعين؛ إذ لم يثبت لها اختصاصٌ فى الصوم بخلاف الصلاة والصدقة. 
اللفظ الخامس: إذا قال: على أن أستر الكعبة» أو أطيبهاء لزمه؛ لأن الستر عهد فى 
العصر الأول ولم ينكرء وهذا يدل على أن ما ليس بقرمة مقصودة أيضًا يلزم بالنذر» 
وججوز ستر الكعبة بالحرير؛ لأن ذلك عرم على الرحال أن يلبسوه بأنفسهم لا فى التزين 
وفى التزام تطبيب المسجدين الآحرين تردَدٌ والله تعالى أعلم. 
* * * 
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وفيه أربعة أبواب: 


)١(‏ القضاء فى اللغة: الحكم. والأداء وعمل القاضى. ورجال القضاء: الهيئة التى ي وكل إليها بحس 
الخصومات للفصل فيها طبقا للقوانين. ويقال: وقع هذا الحادث قضاء وقدرًا: لم ينسب إلى فاعل 
أحدئه. وعقيدة القضاء والقدر: عقيدة من يرى أن الأعمال الإنسانية وما يترتب عليها من سعادة 
أر شقاء وكذلك الأحداث الكونيةء تسير وفق نظام أزلى ثابت. جمع أقضية. أ.ه. هذا رنخلص 
من المعانى اللغوية لثلاثة معان» وهى: 

١‏ - القضاء ععنى الحكم. ۲ - والقضاء معنى الأداءء وذلك بقصل النصومات من ححلال قوانين 
وضعت له. ۳ - والقضاء بععنى أمر الله الأزلى. 

أما اصطلاحًا: عرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توحب لموصوفها نفشوذ حكمه الشرعى» رلر 
بتعديل أو ريح لا فى عموم مصالح المسلمين. وعرفه الحتفية: بأنه إلزام على الغير بنيةء أر 
إقرار. وعرفه الشافعية: بأنه فصل النصومة بين حصمين بحكم الله. وعرفه المنابلة: بأنه إلزام 
بالحكم الشرعى وفصل الخصومات. انظر: الحجم الوسيط »)۷٤١/۲(‏ حاشية البساحورى 
(۲۳۰/۲) الدرر »)٤۰ ٤/۲(‏ الفقهاء (ص۲۲۸). 

قلت: والقضاء فى الدول يختلف باحتلاف ما تدين به» والدنيا فى الحكم والقضاء قسمان مومنة» 
وكافرة. كما قال الله تعالى: أفحكم المحاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكمًا لقرم يرقنوني 
فالدولة التى تحكم بشرع الله مسلمة وما عداها حاهليات كافرة» ومن ثم فإن القضاء يكون 
على هذا النحو: 

١‏ - الدولة اللسلمة: تتكون من بحنتين أو هيئتين الأولى: قضائية تفصل كما قال الفقهاء فى 
اصطلاحاته» تفصل بين الخصومات بشرع الله الذى ورد فى كتاب الله وسنة نبيه ل رإجماع 
الأمة» والقياس الصحيح» فالتشريع حق الله لأنه يعلم من حلق» ولأنه كذلاك فهو الذى يأمر لا 
غیره» قال تعالی: «الا له الخلق والأمر وقال: فإإن الحكم إلا لله وقال: فإرمن لم يكم عا 
أنزل الله فأرلعك هم الكافرون)» رالحديث فى ذلك ليس هنا مرضعه. والكانية: اللجنة الننفيذية. 
۲ - الدول الاهلية الكافرة: وهى التى تحكم بعكم الحاهلية كما قال الله تعالى؛ لأنه ما عدا 
حکم الله حاهلیات منها: 

أ الدول الديعقراطية: وتتكون من لحان ثلاث الأولى: تشريعية» وهى التى تشرع من دون الله 
وتفصل قوانين حسب ما تراه الأغلبية. الثانية: قضائية وهى التى تقضى عا سنه وشرعه الوثن 
التشريعى (برمان» ججلس شعب» شررى). الثالة: تنفيذية: وهى التى تنفذ ا تقضى به اانية. 
وهذه بناءات على أصل کفری. 

ب - الدولة الديكتاتورية: وهى طبقة الحكم المستبدة النى تدكون من طائفة تحكم .معنى التشريح 
والقضاء والتنفيذ فى وقت واحد متحطية النظام السابق الدعقراطى وإن زعمت أئها تعمل به 
كدولة الفراعنة فى عصر موسى عليه السلام. 

حى - الدولة الأوتقراطية: وهى استبداد فرد عا سبق. كالنمرود فى عهد إبراهيم عليه السلام. 
وفى هذه السألة كلام آحر كثير هذا ملحصه وبالله التوفيق. 
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الباب الأول: فى التولية والعزل _. 
وفیه فصلان: 

الفصلل الأول: فى التولية 
وفیه ست مسائل: 


الأولى: فى فضيلة القضاء والقيام عصالح المسلمين: 

والانتصاف للمظلومين من الظالين من أفضل القربات» وهو من فروض الكفايات» 
وهو أفضل من الجهاد وأهم منه؛ لأن الجهاد لطلب الزيادةء والقضاء لحفظ الموجود» 
وقد قال رسول الله يَ: «ليوحٌ واحدٌ من إمام عادل أفضل من عبادة تين سنة» وح 
يقام فى أرض جحقه أزكى من مطر أربعسين خريقًاء فلأحل فضيلة الولاية» وكونها 
مهما لنظام الدين والدنيا: تحب الإحابة على من دعى إلى الحكم وامستحب أن يقول 
إذا دعى: سمعًا وطاعة. 

الانية: فى جواز طلب القضاء والولايات: 

وقد ورد فيه التحذير مع ما ذكرناه من الفضل» فقد قال و: «من وى القضاء فقد 
ذب بغير سكين,"» وقال لعبد الرحمن بن سمرة: ولا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتي 


»)۱۹۲/۸( الحديث بلفظ: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة)» أحرحه البيهقى‎ )١( 
»)١۷/٤( والزيلعى فى نصب الراية‎ »)۲٤١ »۱٦۷/۳( والمنذرى فى الترغيب واللترهيب‎ 
والمتقى فى كنز‎ »)۲٠١/۸ >۳٠ ٤/١( والطبرانی (۳۳۷/۱۱)» والزبیدی فى إتحاف السادة‎ 
عن ابن عباس رضى الله عنه‎ »)4۸٩۹( والألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ »)١ ٠٠۲ ٤( العمال‎ 
مرفوعًا به.‎ 
وروی النذرى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ: ريا أبا هريرة عدل ساعة أفضل من‎ 
عبادة ستين سنة قيام ليلهاء وصيام نهارهاء ويا أبا هريرة حور ساعة فى حكم أشد وأعظم عند‎ 
الله عز وحل من معاصى ستين سئة»» وفى رواية: «يوم واحد أفضل من عبادة ستون سنة» رواه‎ 
هذا هو الحزء الأول من الحديث الذى لفقه المؤلف.‎ .)١۹۷/۳( الأصبهائى‎ 
أما الثانى وهو فى مراجعه بلفظ: «حد يعمل فى الأرض خير لأهل الأرض من أن عطروا ثلاين‎ 
والترغیب‎ »)٤۰۲/۲( صباحا»» آخرحه النسائی (۷۹/۸)» وابن ماحه (۲۰۳۸)» وأحمد‎ 
واليخارى فى‎ )١٤٦۲۲ ۱٤٦۰ ٦( والتقی الهندی فی کنر العمال‎ »)۲٤۹/۳( والترهیب‎ 
تارینه الکبیر (۲۱۲/۲)» عن ایی هريرة رضی الله عنه.‎ 

(۲) الحديث عن أبى هريرة من طرق أحرحه بو دارد (الأقضية ب »)١‏ والترمذى »)١٣١۲١(‏ 
والبيهقى »)11/١١(‏ والدارقطى »)۲١ ٤/٤(‏ والزبيدى في إتحاف السادة »)۳٠١۹/۸(‏ والعراقسى 
فى الغنى عن همل الأسفار (۳/١٠۳)ء‏ وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (۲۹۱۸/۷)ء وابن= 
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عن مسألة و كلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وقال عمر» رضى 
الله عنه: ما من أمير ولا وال إلا ويؤتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو 


وبقه حوره ). 


وإنما هذه التحذيرات؛ لأن هذه الولاية تستخرج من النفس حفايا الخبث حتى ميل 
العدو وينتقم منه» وينظر للصديق» ويتبع بع الأغراض» وقد يظن بنفسه التقوى فإذا 
ولى تغير» فنقول: للطالب أربعة أحوال: 


=ابی شیبة (۲۳۹/۷)» والمتقی فی کنر العمال »)۱٤۹۹٩(‏ این ماحه فی صحیحه رصححه 
الألبانی .)۴٣/۲(‏ 

(۱) الحدیث بهذا اللفظ احرحه البخاری (۰۱۰۹/۸ ۰۱۸٤‏ ۷۹/۹)» ومسلم (الإعمان ب ٣‏ رقم 
۹ الإمارة ب ۴ رقم ۱۳)» والنسائی »)۲۲١/۱(‏ والدارسى »)۱۸٦/۲(‏ والمنذرى فى 
الترغيب والترهيب »)١١۲/۴(‏ والسيوطى فى الدر المنشور »)۲٦۹/۱(‏ راببن حجر فى قح 
البارى .)١١۸/١١(‏ وللحديت. ألفاظ أخرى. 

(۲) روى هذا الحديث مقسومًا نصفين مرفوعًا. الأرل: وما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلسولا» خر حه امد ٤۳۱/۲(‏ ۲۸۰/۰ رالدارسی »)۲٤۰/۲(‏ والبیهقسی (۲۹/۳ 
٩ ۰‏ والطبمرانی »)۲۷/١(‏ والهیدمسی »)۲۰١/١ :۱۹۲/٤(‏ وابن أبسى شيبة 
(TN)‏ 
والثانى: «ما من والى عشرة إلا حاء يوم القيامة مغلولة يده»» أحرحه الزبيدى فى إتحاف السادة 
»)۳۱٤/۸(‏ والمتقی فی کنر العمال »)۱٤۷۲۸(‏ والعراقی فی المغنی »)۳٠٠١/۳(‏ والسيوطى فى 
اللآلئ المصنوعة ( ۲٤۸/١‏ 
وروى المنذرى عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ب: «ما من رحل يلى أمر عشرة فما فوق 
ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أرلها ملامة وأوسطها 
ندامة وآحرها حزى يوم القيامة»» قال المنذری: آحرحه امد ورراته ثقات إلا يزيد بن أبى 
مالك. 
وروی عن أبى وائل شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل بشر بن عاصم 
رضى الله عنه على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال: ما حلفك آما لنا سمع وطاعةت 
قال: بلی» ولکن سمعت رسول الله ل بقول: ومن ولل شيا من أمر السلمين أتى به يوم 
القیامة حتی یوقف على حسر جهنم فن کان محسًا تجا وإن کان مسينا انحرف به امسر فهوی 
قیه اسبعین حریغام» قال أب فر وما سمعته من رسول الله إل قال: له قال: أشهد أنى 
سمعت رسول الله ا يقول: ومن وى شيا من أمر السلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على 
حسر جهنم فان کان عستا نجا وإن کان مسقا انحرف به الجسر فهوی فيه سبعین ریا وهی 
سوداء مظلمة»» فأى الحديئين أوحع لقلبك قال: كلاهما قد أوحع قلبى فمن يأحذها ما فيهاء 
فقال بو ذر: من سلت الله أنفه وألصق ده بالأرض. أما إنا لا نعلم إلا حيرا وعسى أن وليتها 
من لا يعدل فيها أن لا تنجو من إثمها. أ.ه. الترغيب والترهیب (۱۳۳/۲). 
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إحداها: آن یکون متعیناء بان لا پوجد غیره من بصلح» فالطلب فرضٌ عليه. وإن 
کان خاملاً فعلیه آن بُشهر نفسه عند الامام حتی بُولّى. ثم إن كان يخاف على تفسه 
الخيانة والثل لم يكن هذا عذرًا» بل عليه أن جاهد نفسه» ويلازم سمت النقوى» فإن 
تولی ومال عصی» » وإن امتنع من القبول» خوفًا من اميل» عصى» وهو متردد بين إحدى 

معصيتين لا عالة. 

الثانية: أن يكون فى الناحية من هو أصلح منه» ففى انعقاد إمامة المغضول حلاف. 
فإن منعناء ففى انعقاد قضاء المفضول وتوليته حلاف والأصح أنه ينعقد؛ لأن ما يفوت 
من مزية الآمامة لا حبر لهاء ونقصان القاضى بره نظر الإمام من وراقه. فإن قلنا: لا 
ينعقد» حرم عليه القبول» وحرم على الإمام التولية. فإن قلنا: ينعقد» حاز للمفضول 
القبول إن لى بغير مسألة وأولى أن لا يقبل. وأما الطلب فمكروةٌ ولا يتتهى إلى 
التحريم» وقيل: إنه يحرم. وهذا كله فى الواثق بنفسه الذى اختبر ورعها وتقواهاء فإن 
كان معه استشعار خيانةٍ فيحرم الطلب. 

الثالثة: أن يكون فى البلد من هو دونه» فإن قلنا: لا تنعقد ولاية اللفضول» التحق 
بالصورة الأولى. وإن قلنا: تنعقد» حاز القبول بل هو الأولى لتحصيل تلك المزية 
للمسلمین. وأما الطلب فهو جائڙ. وإِن قلد بغیر سؤال» فهل یلزمه القبول؟ فيه وحهان» 
ولكن هذا إذا كان واثقًا بنفسه» فإن كان خاتقاء فهذاً لا يوازيه مزية الفضيلة » فلیمتنع. 

الرابعة: أن يكون فى الناحية مثله» فالقبول جائز. وإن وَل بغير سؤال فلا يجب 
القبول على الأظهر؛ لأنه غير متعين» لكن الأول القبول؛ لأنه أتاه من غير مسألة» فيعان 
عليه. وأما الطلب فيحتمل أن يكره؛ للحطرء ويحتمل أن يستحب؛ للفضيلة» وكل هذا 
إذا لم خف على نفسه» فإن حاف خوفًا ظاهراء فعليه الحذر. 

وإن کان لا یستشعر میا ولکنه لم جرب نفسه فی الولایات : فان كانت له حاجة 
لطلب رزق وكفاية فلا تطلق له الكراهية بالتوحُم مع الحاجة» فله الطلب» وإن لم تكن 
حاجحة فيكره له الطلب .عجرد هذا الاستشعار ولا ينتهى إلى التحريم. 

المسألة الثالغة: فى صفات القضاة: 

ولابد أن يكون حرّا» ذكرًا مفتيًّا بصيرًاء إذ لا ولاية للعبد ولاللمرأة وقال أبو 
حنيفة» رحه الله: جوز تولية المرأة فيما لها فيه شهادة. 

وقولنا: مفتى» أردنا الجتهد الذى تقبل فتواه ويخرج عنه الصبى والفاسق؛ إذ لا 
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تقبل فتواهما نعم» الفاسق مُفستٍ فی حق نفسه حتی لا جوز له تقلید غيره» ولكن لا 
يوثق بفتواه. ونعنى بالمجتهد: المتمكن من دَرَكٍ أحكام الشرع استقلالاً من غير تقليد 
غيره. ويستقصى تفصيل ذلك فى علم الوصول(. أما المقلد فلا يصلح للقضاء. وأما 
من بلغ ملغ الاجتهاد فى مذهب إمام» لا فى أصل الشرخ» فقى جواز الفتوى له 
حلاف مبتی علی ان من قلده» کان قد لد إمامه المیت» آم قلده فی تفسه؟ فمن جوز 
تقليد الميت"» وهو الصحيح» جوز له الفتوى» ومع هذا فلا تجوز توليته مع القدرة على 
جتهد مُستقل» وإذا لم بود غيره وحب تقدعه على الجاهل والذى لم يبلغ مبلغ 
الاجتهاد فى المذهب. 

وينبغى أن يعتبر مع هذه الخصال: الكفاءة اللائقة بالقضاء فمجرد العم لا يكفى 
لهذه الأمور. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: المستصفى ٠٠١٠١/۲(‏ وما بعدها)» والمنخول (ص ٤٦١‏ وما بعدها)» 
وإحكام الفصول (ص1۳۷)» وإرشاد الفحول (ص۰٠۲‏ وما بعدها)» وقد جمعت فى ذلك 
حلاصة مذاهب العلماء فى كتابنا المداحل الأصولية (المدحل الشانى) وكتابنا معايير الفأويل 
والمتأولين رانظر الباب الأول بفصوله). 

(۲) قوله: «فمن حوز تقليد اميت وهو الصحيح» قول ضعيف ربعيد عن الصحة» رالرأى الذى عليه 
جمهور آهل الأصرل هو عدم خراز تقليد ا ميت ولولا حوازه عند القلة القليلة لكان النهى عن 
تقليد الميت إجاعًا. قال الرازى فى المحصول: احتلفوا فى غير المجتهد هل جوز له الفتوى ما 
یحکیه عن المفتین فنقول: لا نلو إما ان حکی عن میت أوحی فان حکی عن ميت لم جز له 
الأحذ بقول؛ لأنه لا قول للميت لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه حياء وينعقد على موته وهذا 
یدل على آنه لم يبق له قول بعد موته. فان قلت لم صنفت کتب الفقه مع فناء أربابها؟ قلت: 
لفائدتين إحداهما: استفادة طرق الاحتهاد من تصرفهم فى الحرادث وكيف بنى بعضها على 
والثانية: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه فلا يفى بخير المتفق عليه.أه. وقال الرويانى فى 
البحر: إنه القياس وعللوا ذلك بأن ايت ليس من أهل الاحتهاد كمن جحدد فسقه بعد عدالشه» 
قإنه لا ييقى حكم عدالته» وإما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصسل حال وإسا 
لأنه لو كان حيا لوحب عليه تجحديد الاحتهاد وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه على القول 
الأول فتقليده بناء على وهم أو تردد والقول بذلك غير حائز. .هن. والعجيب أن الشوكآنى 
قال: وقد حكى الغزالى فى المنخول إجاع أهل الأصول على النع من تقليد الأموات. آ.ه. وفى 
المصنف هنا يصحح القول جواز تقليد الأموات» وهو غير صحيح» وما قاله من إجماع فى 
المنحول غير صحيح أيضًا لاتخراقه بالخلاف إلا أن النع هو منهب جمهور أهل الأصولء» والله 
أعلم. انظر: إرشاد الفحول (ص1۷؟). 
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وفى تولية الأمر الذى لا جسن الكنابة وحهانء اصحهما الجران إذ کان النبی کل 
أميّا. وأما العمى فيمنع القضاء؛ لأنه لا بيز بين الخصوم والشهود. 

ثم هذه الشروط أطلقها أصحابناء وقد تعذر فى عصرنا؛ لأن مصدر الولايات خال 
عن هذه الصفات» وقد علا العصر أيضًا عن المجتهد المستقل» والوحه القطع بتنفيذ 
قضاء من ولاه السلطان ذو إلش وكة؛ كيلا تتعطل مصالح الخلق» فإنا ننفذ قضاء آهل 
البغى للحاجة» فكيف يجوز تعطيل القضاء الآن؟ نعم يعصى السلطان بتفويضه إلى 
الفاسق والجاهل» ولكن بعد أن ولاه فلابد من تنفيذ أحكامه؛ للضرورة. 

المسألة الرابعة: فى الاستخلاف: 

والأوّلّى بالإمام أن يُصَرّح بالإذن فيه. فإن هى امتنع» وإن أطلقء فثلائةً أرجو: 

أحدها: أنه متنع؛ لأنه لم ثَُوّضٌ إليهء وولاية القضاء عند الشافعى» رضى الله عنه» 
تتجزاء حتى لو فوض إليه قضاء الرحال دون النساء أو قضاء الأموال دون النفوس» أو 
استثنی شخحصًا واحدًا عن ولايته: نفذ عندناء حلاقا لأبى حنيفة ره الله فكذلك إذا 
لم يفوض إليه الاستخحلاف. والثانى: أن المطلق ينزل على المعتادء فيجوز له الاستخلاف. 
والثالث: أنه إن اتسعت خطَة الولاية» بحيث لا يقدر على القيام بنفسه جاز» وإلا فلا. 

وتشترط صفات القضاة فى النائب إلا إذا لم يفوض إليه إلا تعيين الشهود أو 
التركية» فإنه لا يُشترط من العلم إلا ما يليق به. وقال الشيخ أبو محمد: نائب القاضى 
فى القرى إذا لم يفوض إليه إمضاء الحكم بل سماع البينة ونقلهاء فلا يشترط منصبُ 
الاجتهادء بل العلم اللائق بأحكام البينات. 

فرع: ليس له أن يشترط على النائب الحكم مخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقادى 
حيث يجوز تولية المقلد للضرورة»ء بل اعتقاد المقلد فى حفه كالاجتهاد فى حق المجتهد؛ 
فإن شرط حنفئ على نائبه الشافعئ الحكم .عذهب أبى حنيفة» رمه الله حاز له الحكم 
فى كل مسألة توافق فيها المذهبان. وما فيه حلاف لا يحكم فيه أصلاً لا عذهب أبى 
حنيفةء رهه الله؛ فإنه حلاف إعتقاده» ولا .عذهب الشافعى» رضى الله عنه فإنه لم 
يفوض إليه. 

المسألة الخامسة: إذا نصب فى بلدة قاضيين على أن لا يستقل أحدهما درن الآحر: 
لم يجز؛ لأن الاحتلاف يكثر فى الاجتهادء فيؤدى إلى بقاء الخصومات ناشئة. ولو 
خحصص کل قاض بطرف من أطراف البلد: حازء کما یعاد فی بغداد» وإن ابیت لكل 
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واحاٍ الاستقلال قى يع البلد فوجهان: أحدهما: لا؛ إذ يتنازع الخصمان فى اختيار 
أحدهماء و كذلك فى إحابة داعيهما بخلاف داعى الإمام والقاضى أو حليفته» فإن داعى 
الأصل يقد وكذلك من اختاره. والثانى: أنه ججوز» ويجكم عند النزاع بالقرعة فى 
التقديم. 

المسألة السادسة: فى الفحكيم. 

إذا حکم رحلان رجلا احتصما فی مال» هل بنذ حکمه علیهما؟ فيه قرلان» 
والنكاح مرت على المالء وأولى بأن لا ينفذ والعقوبات مرتبة على النكاح وأولى بأن لا 
تنفذ» ثم احتلف فى محل القولين» قيل: إنه ذا لم یکن فی البلد قاض فان کان لم ز. 
وقیل: إن لم یکن فهو جائ وإن کان فقولان» وقیل: بطرد القولينُ مطلقًاء والأصح: 
المع بكل حال» وقد ذكرنا توجيه ذلك فى مسألة مفردة التمسها بعض الفقهاء بالشام. 

التفريع: إن حوزنا ذلك ف فليكن المحكم على صفة تجوز للقاضی توليته» ثم لا بنفذ 
الا على من رضیی. فلو تعلق بثالستي كما إذا كان فى قبل اللتطاء لم يضرب الدية على 
العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه» وفيه وجه: أن رضا القاتل كار فيه؛ لأنهم تبح له» وهو 
بعيد؛ لأن إقرار القاتل لا يلزمهم» فكيف يُلزمهم رضاه والمذهب أنه لا يُحكم فى 
الاستيفاء بل ليس إليه إلا الإثبات» وفيه وجه. 

ولا شك أنه منوع من استيفاء العقوبات؛ لأنه بخرم أبهة الولاية. 

ثم للمحکم أن يرحع عن التحکیم قبل تمام الحکم وبعده فلاينفع. وإن لم يجدد 
رضا بعد الحكم» فهل يلزم .عجرد الرضا السابق؟ ذكر العراقيون وحهين. 

الفصل الثانى: في العزل وحكمه 

وفیه مس مسائل: 

الأولى: فى الانعزال. وينعزل بكل صفة لو قارنت التولية لامتنع» كالعمى والجشون 
والنسيان. أما الفسق» فالإمام الأعظم لا ينعزل بطرآنه؛ إذ فيه حطلٌ ويَُر ذلك 
سا5ا اما القاضى إذا فسق وحب على الإمام عزله» وقطع الفقهاء المعتبرون بانعرالى 
(۱) قلت: هذا إذا كان الفسق فى نفسه أما إن كان فاسقا فى غيره» فالصحيح الخروج عليه وعزله. 

والفسق هو فعلى المعصية كشرب الخمر معلا فإن شربها فى ستر وعاقب كل من شربها من 

الرعية فهو فاسق فى نفسه» آما إن أباحها وشربتها الرعية بواحًا صراحًا ولم يعاقب عليها فسق 

فی غیره وان لم يشربهاء ووحوب اروج عليه وعزده وی من المواز. وهذا الكلام فى الإمام 

المسلم الذى يحکم عا أنرل الله وطراً عليه فسق كالذى ذكرناه. 


كتاب أدب القضاة ۹4 
وقال بعض الأصوليين: لا يتعزل إلا أن بعرل. 

فرع: لو حن القاضى ثم أفاق» فهل يعود قضاره؟ فيه وجهان» والأصح: أنه لا يعود 
كال وكالة؛ لأن القضاء أيضًا حائز؛ إذ للقاضى أن يعزل نفسه. 

الثافية: فى جواز العزل. فلاإمام عزل القاضى إذا رابه مته مء ويكفى غابة الظن. 
فإن لم يظهر سيب فعزله عن هو أفضل: نفذ. وإن عزله حن هو دونه لم ينفذ على 
الأظهر. وإن عزله عثله فوحهان» واتار الإمام نفوذ عزله بک حال؛ إذ رعا يرى مَنٌْ 
هو دونه أصلح لهم منه» نعم عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يعزل إلا لمصلحة 
السلمين» فإن خالف المصلحة عَصّى» ولكن ينبغى أن ينفذ عزله؛ فإن ذلك بجر فسادًا 
فى الأقضية. 

فرع: حيث ينفذ العزل» فهل يقف على بلوغ الخبر إليه؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه 
على قولين كالو كيل. والثانى: القطع بأنه لا ينعزل؛ لا فيه من الضرر. 

ما إذا كتب: إذا قرأت كتابى هذاء فينعزل عضد القراءة» وكذلك إذا قرىء عليه 
جلاف الطلاق؛ فإن ذلك ينبنى على اللفظ» وهذا ينبنى على المقصود»ء ولا يقصد الإمسام 
الحا فى العزل قراءته بنفسه» وفيه وجه: أن هذا كالطلاق. 

الفالفة: إذا انعزل الإمام لم ينعزل القضاةء وكذا إذا مات؛ إذ يعظم الضرر فى خلو 
اة عن القضاة. ولو انعزل القاضى بعزل أو موت أو غيره انعزل كل من فوض إليه 
شغلا معیتاء کمن بُصغی إل شهادة معينة. وأما خليفته ونوابه فى القرى وميم الأطفال» 

ففى انعزالهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم لا ينعزلون كما لا ينعزل القاضى موت الإمام. 
الثانى: ينعزلون كما ينعزل ال وكيل. والشالث: أنه إن استخحلف بالإذن الصريح: لم 
ینعزلواء وإن استقل بالاستخلاف: انعزلوا. 

الرابعة: إذا قال القاضى بعد العزل: ,كنت قضيت لفلان» لم يقبل قوله كال وكيل بعد 
العزل» ويْقبل عجرد قوله قبل العزلء وإِن لم تكن بینةٌ وإن قينا بأنه لا بجكم عجرد 
علمه» وهذا متفقٌ عليه؛ لأنه أهل الإنشاء فى الخال. 

ولو شهد عدلان بعد العزل على قضائه: ثبت. وإن كان هو أحد العدلينء وقال: 
وأشهد انی قضيت» لم ُقبلء ولو قال: أشهد أن قاضيًا قضى» ففيه وجهان: أحدهما: 
قبل كما قبل شهادة المرضعة كذلك. والثانى: لاء لأن نسبة القضاء إليه ظاهرٌء فكأنه 
صرح به. 


oe‏ كعاب أدب القضاة 


الحامسة: من اأعى على قاض معزول» أنه أذ مته رشوة مله إل القاض 
النصوب ليفصل بيتهما الخصومة بطريقها. 

وإن ادعی آنه أذ مى الال بشهادة عبدين» أو ملين بالفسق فكذلك. وإن ادعى 
جرد الحكم دون أخذ الالء ففى قبول الدعوى وحهان ينبنيان على أن القاضى إذا اق 
على نفسه بذلك هل يغرم؟ أم بختص الغرم بالشهود؟. 

لو حاسب الصارف الأمناء» فادعى واحث ڈ منهم آنه أحذ منه جره قدرها له العزول» 
فلا أثر لتصديق المعزول» ولكن الزائد على أحرة للمثل يسترد. وهل تصدق ي عینه فی قدر 
أجرة الثل؟ فيه وجهان: : أحدهما: : لا لأنه مدّع. والثانی: نعم لأن الظاهر آنه لا يعسل 
مائ وقد فاتت منافعه» فلابد من عوض. 

الباب الثانى فى: جامع آداب القضام 
وفیه فصول: 
الفصل الأول: فى آداب متفرقة 

وهی عشرة: 

الأول: أن من قبل قبل الولاية فى الحضرة» فليقدم إلى البلد من يشيع ولايته. فإن انصرف 
على الفور» وقدم فجأة ولم يض فادعى أنه قاض» فلهم الامتناع مسن الطاعة إن لم 
یکن معه کتاب. وإن كان معه كاب من غير استفاضة ولا شهادة عدلين» ففيه 
وحهان: 

أحدهما: أنه جب اعتماد الكتاب مع مَخايل الصدق وبعد الحرأة على التلبيس فى 
مثل هذا على السلطان. 

والثانی: أن ابتداء الأمور العظيمة لابد من الاحتياط فيها؛ فلابد من عدلين يخبران 

عن التوليةء رإت لم يكن على صبيغة الدهادةء فإنه ليس للك صم ممن ححى فام 
ا تثبت عنده. وإن ظهرت مايل الخيانةء فلا حرج على الناس فى 
التوقف أصلا 

A Aaa ET 
فمن کان عبوسًا ظلمًاء أو فى تعزير» أطلقه. ومن آقر باآنه حوس بحق رده إلى البق‎ 
فإن لم يعترف سأله عن خحصمه فإن ذكر خحصمًا حاضرًاء أحضره فطالبه بابتداء‎ 
الخصومةء قان أقام الحجة على أن القاضى الأول حكم عليهء رده إلى الحيس» وإلا خحلاه‎ 


كتاب أدب القضاة ۹ 
حتى يستأنف الفصومة. فإن قال المحيوس: حبست ظلمًاء قال بعضهم: يُخلى؛ فإن 
اکا ف ا و وخصمه يتاج إلى ايمداء الخصومة لا عالة. وقال 
الأكثرون: لاد أن مر نه ارلا وتان فإن لم يظهر له حصم أطلق. فإن قال: 

لا أدری لم حبست ينادى عليه إلى حَدٌ الإشاعة» فإن لم يظهر له خصم أطلق» وفى 
مدة الإشاعة لا يُحبس ولا يُخلى بل يُرّاقب. زهل يطالب بكفيل ببدنه؟ فيه وجهان؛ 
والأكثرون على أنه لا يلزمه ذلك. فإن ذكر حصمًا غائباء وقال: ٫أنا‏ مظلوم» فمنهم مَنْ 
قطع بأنه بُخلی» ومنهم من ذکر وجهین: 

أحدهما: أنه يكنب إلى خحصمه حتى جتهد فى التعجيل ويحضر فإن تخلف أطلق. 
والثانى: آنه يطلق؛ لأن انتظار الغائب يطول بخلاف الحاضر. 


ثم ينبغى أن يبادر بعد الفراغ من المحبوسين إلى النظر فى أموال الأيتام» والأوصيای 
ومحاسبتهې كإتها وقاتع لا رفع لها إليه. فإن وقعت حادئة فى آثناء ذلك ولم يتفرغ 
لفصلها مع شغل الأوصياءء استخلف من يقوم بأحد المهمين» والغرض مبادرة هذه 
الأمور. 

الأدب الثالث: آن یتروی بعد ذلك فى ترتيب الاب وال زكين والمترهين. أما 
الكاتب» فليكن عدلاً عاقلاً نرهًا عن الطمع. ویکفی کات واحد» ولا أقل من م زکیین 
وستاأتی صفاتهم. 


واما الرجم فلابد أيضًا من عددهم. وأما الْسيع» وهو الذى يلمع القاضى الأصم 
ففی | اشتراط العدد ثلاثة أوبحه: : أحدها: أنه يشترط كالترحم» فإنه ينقل عين اللفظ» كما 
أن ذلك ينقل معنى اللفظ . والانى: لاء لأن اسيع لو عير عرفه اخصمان والحاضرون 
جخلاف الترجمة. 

والثالث: أن العدد لا يشترط إلا أن يكون الخصمان أصمين» فإن القوم قد يغفلون 
عن تغییره» والنصم هو الذی ينی به. 

التفريع: إن لم تشترط العددء فلا نرعى لظ رالشهادةم. 

وهل تشترط الحرية؟ فيه حلاف كما فى شهادة رؤية الهلال لرمضان» والصحيح أنه 
يسلك به مسلك الرواية. وإن شرط العدذ فقى لفظ والشهادة, وجهان. وعلى الجملة: 
ليست هذه شهادة عققة ولكن لا يعد الاستظهار فيها بالعدد راللفظ. 


وقد حصل أن العدد شرطٌ فى الشاهد والُركَى والمترجم والُقَرّم ولا یشترط فی 


۲ كتاب أدب القضاة 
القائف للخبر» وهل یشترط فی الار ص( والقاسم" والسیع"؟ فيه رجهان. 

ثم إن شرطنا العدد فى المسمع فلابد من رحلين وإن كانت الخصومة فى مال وكذا 
فى الشهادة على الو كالة بالمال؛ لأن اللشهود عليه ليس .مال فى نفسه وإن كان إليه 
٤ 5‏ 

فرع: إذا طلب الُميي أحرة فهى على صاحب الحق أم هى من بيت المال؟ على 
وجهين. 

الأدب الرابع: أن يتخذ القاضى جحلسًا رفيعًاء يكون مهب الرياح فى الصيف» وفى 
الشتاء كما كسا. والمقصود أن لا يتسارع إليه اللل» فيستضر الخصوم» ولا ينبغى أن 
يتخذ المسجد جحلسًا للقضاء؛ قإن فعل ذلك فهو مكروة وليس بعحرم. وسبب الكراهة 
إفضاؤه إلى رفع الأصوات ودحول النساء الَيّضٍ والصيانء وقال الشافعى» رضى الله 
عنه: إذا كتت أكره ذلك » فإقامة الحدود أكرة. ولا بأس بفصل قضية أو قضايا فى 
أوقات متفرقة وقد فع ذلك رسول الله بب ولكن لم يتخحذه لاء كلام الزنى 
پشیر يشير إلى أن اتخاذه بحلستًا لا يُكره» لكن الأرْلى ت ركه» والصحيح الكراهية. 

فرع: ذكر الصيدلانى وجحهين فى أن القاضى» هل يتخذ حاجبًا وبوابًا؟ والوجه أن 
يقال: له ذلك إن کان فی خلوة. ولن حلس للحكم وخشى الزحمةء فله ذلك وإلا 
فلينظر. إلى المصلحة. . نعم» ينقدح التردد إن لم خش الزحمة من حيث إن فيه توققًا 
لصاحب الحق إلى الاستعذانء فيجوز أن كنع منه» ويجوز أن يُحتمل ذلك؛ ليستعد 
القاضى ويترك انبساطه فى البيت ويتصدى له. 


الأدب الخامس: أن لا یقضی فی حال غضب وحزن بء وألم مبرح» وحوع 
غالب؛ إذ يسوء خحلقه فيمتد غضبه؛ قال رسول الله : «لا يقضى القاضى وهو 


غضبان ن وفى معناه كل ما كنع من التؤدة واستيفاء الفكر. 


(۱) حرص الشیء: حَرَرة وقدره بالظن» فهو خارص انظر العجم الوسيط .)۲۲۷/١(‏ 

(۲) قاسم فلاا: حلف له. انظر: العجم الوسيط .)۷٣٤/۲(‏ 

(۳) المسمع: يقال هو می .عرآی ومسمع: بحيث أراه وأسمع كلامه. انظر: العجم الوسيط 
ESD‏ 

»۳۳٤( والترمذی‎ »)۳١۸۹( احرحه البخاری (۷۱۰۸)» ومسلم (۱۷۱۷)» وآبو داود‎ )٤( 
»4٩ ۳۸ >۳۹ ( والنسانی (۲۳۷/۸)ء وابن ماه (۲۳۱۲)» والشافعی (۱۷۷/۲) ومد‎ 
»)4۹۷( رقم ۷۹۲)» وابن الجارود‎ ۳٤۸/۲( وأو داود الطیالسی (۸1۰) والحمیدی‎ »)٤ 
والطیرانى-‎ »)۲٦۰/١( الإحسان) والطحاوی فى مشكل الآثار‎ ء٠۰٤١‎ »٥۰ ٤۰ ( وابن حبان‎ 


كتاب أدب القضاة r‏ 

الأدب السادس: أن لا يخرج حتى يتمع علماء الفريقين» ليشاورهم فيكون أبعد من 
التهمة» قال تعالى: #إوشاورهم فى الأمر [آل عمران: ]٠١۹‏ قال الحسن البصرى» 
رهه الله: كان عليه الصلاة والسلام مستغتيًا عن مشاورتهم» ولكن أراد أن تصير سنة 
للحکام( 

0 

الأدب السابع: آن لا یبیع ولا یشتری بنفسه ولا ب وكيل معروف؛ لأنه يستحيا منه أو 
يخاف؛ فيحابى» فيكون مرتشيًا بقدر المساعة. 

الأدب الفاهن: إذا أساء واحدٌ أدبه فى محلسه عجاوزة حد الشرع» فى الخصام أو 
مشافهة الشهود بالتكذيب» زجره باللسان» فإن عاد عزره وراعى التدريج فيه» فإن ظهر 
له شهادة زور عزر المزور على ملا من الناس ونادى عليه حتى لا يحمل الشهادة بعده. 

الأدب التاسع: أن لا يقضى لولده ولا على عدوه بعلمه» وإن قلنا: يقضى بالعلم. 
وهل يقضی بالبینة؟ فيه وحهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أسير شاهدين» فليس إليه شىء بخلاف الشاهد» فإنه يقدر على 
الكذب. 

والثانی: وهو الأصح» أنه لا يقضى؛ إذ إليه الاستقصاء فى دقائق أداء الشهادة» والرد 
بالتهمة» وإليه التسامح فيه» فولده كنفسه» فيرفع إلى الإمام. فإن رفع إلى نائبه وحكم 
به» ففیه وجهان یلتفتان علی أنه هل ینعزل .عوته؟ فإنه إن لم ینعزل یشابه قاضيًا مُستقلا. 

ووصى اليتيم» إذا ولى القضاء» فلا يقضى له؛ لأنه حصم فى حقه كما فى حق لفسه 
وولده» وقال القفال: يقضى؛ لأن كل قاض فهو ولى الأيتام. وهو السحيح. 

الأدب العاشر: أن لا ينقض قضاء نفسه ولا قضاء غيره بن واجتهاد يقارب ظنه 
الأول؛ قضى عمر» رضى الله تعالى عنه» بإسقاط الأخ من الأب والأم فى مسألة 
«المشّ ركة» بعد أن شرك فى العام الأول» فروجحع فيه فقال: ذاك على ما قضينا وهذا 
على ما نقضی. 

وينقض فى أربعة مواضع: 

فى الصغير »)۲١۹/۱(‏ والبيهقى »)٠١١/٠١(‏ كلهم من طريق عبد املك بن عمير عن عبد 

الرحمن بن أبى بكرة عن أبيهء قال: قال رسول الله ك «لا يقضى القاضى بين النين وهو 

غضبان»» قال الترمذی: حسن صحيح. 
)١(‏ انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقی .)۲۸۸/١ ٤(‏ 


î:‏ كاب أدب القضاة 


الأول: أن يخالف س الکتاب 3 سنة متواترة أو إجماعاء وهذا ظاهر. ٠‏ 

الثافى: آذ خخالف قياسه واجتهاده خبر الواحد الصحيح الصريسح الذى لا تمل إلا 
تويلا بعیدا ي ينبو الهم عن قبوله؛ فينقض قضاء الحفي فى مسالة خيار المجلس» 
والعراياء وذكاة الجنينء وألى الأصحاب به النكاح بلا ول والحكم بشهادة الفاسق» 
وبيع امهات الأرلاد وأمثاله. وقالوا: لا نبالى بتنزيل التبايعين فى خيار المجلس على 
امتقاولين» وتتزيل للمرأة فى النكاح بلا ول على الأمة والصغيرة؛ فإنه َل البطلان. 

الثالث: أن يخال فينقض قضاء أصحاب الظاهر المعتقدين بطلان 
القياس؛ لأنه باط بدليل صو اط( 

وينقض قضاء الحنفى إن قضى بالاستحسان المخالف للقياس الجلى إلا أن يعنى به 
اتباع الخبر أو القياس الخفى» فمن فمن استحسن بغير ذلك فقد شرع. نعم قد استحسن 
الشافعى» رضى الله عنهء الحلف باملصحف» ولكنه مصلحة من غير نالفة حبر وقياس؛ 
فهو جائز. 

وينقض مذهب الحنفى فى مسألة القتل بالتقلء ومعظم مسائل الحدود والغصب؛ 
لأنه على حلاف القانون الكلى. وقال الشافعى» رضى الله عنه: أنقض قضاء من حكم 
إلزوحة المفقود. بأن تيكح بعد تربص أربع ستيج وإن كان ذلك مذهب عمر» رضى الله 
تعالی عنه. 

الرابع: أن يقاوم القياس ابحلئ قياس يستند إلى واقعة شاذة لا يعكن تلفيقه إلا بتكلف 
كقول أبى حنيفة» رهه الله: إن المأذون فى القجارة لا يقتصر على الإذن بل يتعدى؛ 
لقاس يتكلف استنباطه من مسألة ,العهدة» بالخيلة. وقولنا: إنه يتبع إذن المالك» قياس 


(۱) قلت: اما کون ثيوت القياس بدليل أصولى قاطع فهو صحيح إذ استدل المتبتون للقياس بأدلة 
يطول ذكرها من الكماب والسنة والإجماع انظر: إرشاد الفحرل (ص ٠١ ٠‏ وما بعدها). 
وأا قوله: «ينقض قضاء أصحاب الظاهر المعتقدين بطلان القياس»» وهذا مسن الإححافات التى 
تناولت أهل الظاهر رقد تابع امصنف فى ذلك إمامه الجرينى» قال فى البرهان متكلفًا لدفع کون 
منكرى القياس ليسوا من علماء الأمة فلا تقوم الحجة بهم وعلافهم غير معتي قال: إن منكرى 
القياس ليسوا من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة فإن معظم الشريعة الى صدرت عن الاحتهاد 
والنصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة. أ.ه. قال الشوكانى: وهذا كلام يقضى من قائله 
العحب قان كون منكرى القياس يسوا من علماء الأمة من أبطل الباطلات وأقبح التعصبات ثم 
دعوى آن نصرص الشريعة لا تفى بعشر معشارهاء لا تصدر إلا عمن لم يعرف تصوص الشريعة 
حق معرفتها. أ.ه. انظر: إرشاد الفحول (ص٠ .)۲١‏ 
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جلى يعلم الأصولى سقوط خيالهم بالإضافة إليه. 

وعلى الحملة فإذا لم ينقدح عنده إمكان الإصابة عند الله عز وجل بعد إحالة وقع 
فينقضه» وهذا ما يختلف بالمجتهدين والوقائع وإنما لا ينقض القضاء حين يتقارب 
النظران تقاربًا لا يبعد وهم الإصابة» أو الصير إلى أن كل واحلٍ مصيب. 

ثم القضاء وإن لم ينقض» فلا يتغير به الحكم باطتاء وإغا ينفذ القضاء عندنا فلاهرا 
وإن وقع فى محل الاجتهاد. وقال القفال: يحل باطًاه» وقطع الأصوليون بأنه لا يتغير 
أمر الباطن. وهو الصحيح» فلا يحل للشفعوى شفعة الجار وإن قضى له الحنفى بها. 

وهل کنعه الحنفی عن طابه علی حلاف اعتقاده؟ فيه ترددٌ. والظاهر آنه لا بمنع؛ إذ 
القاضى لا يلتفت إلى مذهب غيره. 

فرع: لو ظهر له حطا فى واقعة فليتتبع وإن لم ترفع إليه. وإن ظهر له طا القاضى 
العزولي لا يلزمه الت ما لم ترفع إلبه. 

الفصل الثانى: فى مستند قضائه (© 

ولا جخفى استناده إلى الحجج» والغرض القضاء بالعلم والخط. أما القضاء .ما ينفرد 
بعلمه» ففیه قولان: أحدهما: أنه یقضی به» وهو أقوی من شاهدین. والئانی: لاه لأنه 
يتعرض للت للتهمة ويوغر ولا يليق بالإيالة" فتح هذا الياب فيصير أيضًا وسيلة لقضاة 
السوء. وفى العقوبات قولان مرتبان» وأولى بأن لا يقضى. والصحيح أنه لا معنى 
للترتيب مع حصول حقيقة العلم» والعقوبات فيه كالمال. 

فإن قلنا: يقضى» فلا حلاف أنه لا يقضى بظنه الذى لا يستند إلى بينة» ويقضى 
بعلمه کیف کان. وقال أبو حنيفة» رهه الله: لا یقضی إلا بعلم حصل فى زمان ولايته 
ومكان ولايته. وإن قلنا: لا يقضى» فيستثنى عنه أربعة أمور: 

الأول: أنه يتوقف عن القضاء إذا علم كذب الشهود يقيناء بل جب عليه التوقف 
عند الريبة» فكيف يقضى على حلاف معلومه؟. 

الثانى: أنه يقضى به فى عدالة الشهود. ومنهم من قال: يحتاج إلى مزكين على هذا 
القول؛ لأنه يته وكيف لاء والعدالة لا تعلم يقينا. 
() مستند قضائه: وهو الإقرار والبينة وغير ذلك من أدلة الإثبات والنفى التى تسوغ حكم القاضى 

الذى بثى على هذا المسئند. 
(۴) الإيالة: السياسة» يقال فلان علينا إيالة» وفلان إيل عليناء أى سائس. قاله النضر بن شميل. 

انظر: إرشاد الفحول (ص٣۱۷).‏ 
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الفالث: يقضى على من أقرً فى جحلس القضاء وإن رحع امقر قإنه أقوى الححج. 
وما إن أقر عنده سرا فيخحرج على القولين» ومنهم من جوز أيضًا على الإقرار سرا قولاً 
واحدا. 

الرابع: أنه لو شهد شاه واحد» فهل يغنى علمه عن الشاهد الثانى حتى يكون هو 
کشاهد آخر؟ فيه وجهان» والأصح أنه لا یکفی. 

أا «الخط» فإذا رأى القاضى خحطه بأنى قضيت بكذا لم جز له إمضاؤه وكذا 
الشاهد بل لابد وأن يتذكر الواقعة بجميع حدودها. وقال أبو يوسف: يجوز الاعتماد 
على الخط کما فی الیمین» فإنه إذ رأى خط أبيه» جاز له أن يحلف على البت فى طلب 
الحقوق وإسقاطها إذا وثق به. وقطع أصحابنا بالفرق؛ لأن التروير على الحط بحيث لا 
يختلف: ممكن» وفى فتح هذا الباب حطر عام جخلاف اليمين فإنه يباح بغالب الظن ولا 
تؤدی إلى ضرر عام. 

فإذن» الاعتماد على ثلاث درحات: أوسعها الحلف» وأضيقها القضاء والشهادق 
فإنه لا يعتمد فيه جرد الخط دون التذكرء وبينهما رواية الأحاديث؛ فإنه لا يعتمد فيه 
بحرد الخط إن أمكن التحريف» لكن إن صحت الدسخة وحفظها بنفسه وأمن من التغير: 
حازت الرواية على الأظهر» وعليه عمل علماء الأمصار. وسوى الصيدلانى بينهماء 
وقال: لا يحل للمحدّث إلا رواية ما حفظ وتذكرء فليرو كذلك أو ليترك الرواية. 
وسرًى الشيخ أبو محمد على العكس من هذاء وقال: ,الشاهد إذا نسخ الواقعة» وحف غ 
النسخة فى خزانة» ووثق بأنه لم تحرف: جاز له الشهادة وإن لم يذكر» والمشهور بين 
الأصحاب الفرق بين درجة الشهادة والرواية فى صور حفظ النسخة» وما ذكره الشيخ 
أبو محمد أقرب نما ذكره الصيدلانى. 

فروع: الأول: لو شهد شاهدان عند القاضى بأنه قضى» لم جز له الحكم إذالم 
یتذکر ویشهدان عند غیره» فیثبت قضاؤه وإن لم يذكره ولم يكذبهما. ولكن القاضى 
يبغی آن يطلب من نفسه اليقين» ولا بعكنه طلب اليقين من قاض آخر. ووز هذا فى 
الرواية» فمن المشايخ من كان يقول: حدثنى فلان عنى. وقال أبو يوسف: يقبل ذلك 
فى القضاء أيضًا. 

القانى: آنه لو عى صم على قاضٍ: أنك قضيت لى» فأنكر القضاءء فليس له أن 
يرفعه الى قاض آخر ويحلفه» بل هو كالشاهد لا يحلف إذا أنكر الشهادة. وقال القاضى 
حسين: وإن قلنا: إن اليمين المرذودة كالإقرار» فله ذلك حتى إن نكل حلف الخصم 
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وکان کإقرار القاضی». وما ت 

الثالث: إذا التمس صاحب الحق من القاضى أن يعطيه حطه بأنه قضى له ويسلم إليه 
محضرًا ديوانياء هل تحب الإحابة؟ فيه وحهان: أحدهما: أنه حب؛ إذ به إحكام الأمر 
وإتمامه. والثانى: لا؛ إذ لا اعتماد على الخط وإنما خط مذ كر فقط 

فان قلنا: یکتب» فالكاغد على الماعمس إن لم يطلق الاسام للقراطيس شيتاء وذلك 
مستحبة إطلاقه. ل علو ارات لم نوجي هة لطر تسب للقاشي :امتا 
مؤ كد مهما جرت قضية» أن يكتب محضرًا يذ كر فيه الواقعة وأسماء الخصمين. فإن 
كانا غريبين» كتب الحلية ثم يجمع محاضر كل أسبوع فى إضبارة» ومحاضر الشهر فى 
قمطرةء ومحاضر السنة فى خحريطة"» ويكتب عليه التواريخ ويم القاضى على 
الخريطة بنفسه» ويحفظه بنفسه» أو بعدل لا يتمارى فيه» ويدفع نسخة أحرى إلى 
صاحب الحق حتى إن ضاعت واحدة سهل الرحوع إلى الأحرى. وهذا هو العادة؛ فإن 
التذكر من غير حط بعيدٌ. 

ومن حور لمي أن يكون قاضياء فلا يعكنه يجاب الكثبة وإن التمس صاحب الحق. 

الفصل الثالث: فى الدسوية بين الخصمين 

وفیه مسائل: 

الأولى: أن لا مخصص أحد الخصمين بالإذن فى الدحول» ولا بجواب السلام ولا 
E‏ المجلس» ولا بالنظرء بل إن 
نظرء نظر إليهما أو أطرق» وقال عليكما السلام. 

ولو بادر أحدهما بالسلام صبر حتى يسلم الثانى فيجيب معا إلا أن يظهر التقد» 
فیعذر فی الحواب. وقیل: ینبغی أن یصبر؛ قال ي لعلی» رضی الله تعالٰی عنه: «سوٌ بين 
الخصمين فى جحلسك ولحظك"؛ فيسوّى بين الشريف والوضيع فى المجلس إلا أن 
)١(‏ الإضبارة: الحزمة من الصحف» ضم بعضها إلى بعض. انظر العجم الوسيط .)٠٠۳/١(‏ 

والقمطر: ما تصان فيه الكتب. المعجم الوسیط (۷۹/۲). 
(۲) الخريطة: وعاء من حلد أو نحوه يشد على ما فيه. المعجم الوسيط .)۲۲۸/١(‏ 
(۳۴) الحديث ليس بهذا اللفظ» وما روى عن على رضى الله عته أن رسول الله يج قال: ريا على» إذا 

حلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الح كما سمعت من الأول» فإنك إذا 

فعلت ذلك تبين لك القضاء»» أحرحه أحمد »)١١١/١(‏ والنسائى فى تهذيب حصائص على 


(۲۲)» والمعقی الهدی (۳1۳۹۸)» وابن ححر فی فتح الباری .)1٥/۸(‏ قال الشوکانی: 
:)۲۷٥/۸(‏ آحرجه الطحاوی وأيضًا ابن حبان وصححه وحسنه الترمذی. أ.ه. - 
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يكون أحدهما ذبا فيجوز أن يرتفع عليه السلم على أحد الوحهین؛ لا روى أن عل 
رضی الله عنه» دحل مع خحصم ذمئ له إلى شریح» فقام له شریح» فقال علی» رضی 
تعالی عنه: هذا ول جَورك» ثم آسند على رضی الله عنه» ظهره إلى ابحدارء وقال: أما 
إن حصمی لو كان مسلمًا حلست بجتيه”'؛ فلا بأس بهذا القدر؛ لأمر الإسلام أا 
التخصيص بالقيام فقد نهى عنه. تم لا بان آن يفول القاشی :من الذعیی بنکیا؟ ذا 
ابتدر أحدهما بدعوى صحيحة» فالظاهر أنه يول للآحر: ماذا تقول؟ رقمل انه 
یسکت حتی جيب الآخر إن شاء. ثم إن أقرء ثبت الحق ولم يفتقر إلى أن يقول: قضيت 
بخلاف ما لو قامت بينة؛ لأن ذلك يتعلق باجتهاد. وقيل: يحب E‏ 
الإقرار. 

وإن أنكرء قال للمدعى: ألك بينة؟ وقيل: إنه لا يقول ذلك؛ فإنه كالتلقين لإظهار 
الحجة» وليس للقاضى أن بلقن إقرارًاء وإنكارًاء و وهو بعيد؛ لأنه سوال لا تلقین. 
فون قال: : لا بينة لى حاضرة» ثم بعد ذلك أقام: سل وان قال: لابينة لى حاضرةً ولا 
غائة ثم أقام بعد ذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تقبل؛ لمناقضة قوله. والثانى: يقبل قوله؛ فلعله تذكر. وإصرار الملدعى 
عليه على السكوت كإنكاره فى جواز إقامة البينة. 

الثائية: إذا ارق الدَعُون إل جلسهء فالسبق ن سبق» فإن لم يسبق فالقرعة» ولا 
يقدم لفضله إلا أن المسافر يجوز تقده إن رأى المصلحة. 


ثم من حرجت قرعته اقتصر على خحصومة. فإن نشا دعوى أخرى على ذلك الخصم 
-وذكر الشوكانى أيضًا عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه حلس جنب شريح فى حصرمة 
له مع یهودی» فقال: لر کان حصمی مسلمًا حلست معه بین یدیك» ولکنی سمعت رسول الله 
يقول: «لا تساووهم فى المجحالس». أ.ه. أحرحه أبو نعيم فى الحلية (۲۳۹/۲)» وابن حجر 
فی تلخحیص البیر (۰۱۹۳/۲ ۳۸۸)» والمتقی الهندی فی کنر العمال ٤١١٤١ ۵۷۷۹٥(‏ 
وابن الحوزى فى العلل التناهية (۳۸۸/۲)» قال الشوكائى: أحرجه أبو مد الحاكم فى الكنى 
فى ترججمة أبى سمية عن الأعمش عن إبراهيم التيمى فال: وعرف عل درعًا مع یهودی» فذکره 
مطولاً. وقال: منکر. 

(۱) سبق ذکر هذا الحدیث وهو متکرء قال الش وكانى: وأورده !بن الجوزى فى العلل من هذا الوجه» 
وقال: لا يصح تفرد به آبو سميةء ورواه البیهقی من وجه آخر من طرق حابر عن الشعبى» قال: 
«حرج آمير المؤمنين على السوق فإذا هو بنصرانى يبيع درعًا فعرف أمير المومنون على عليه السلام 
الدرعء وذكر الحديث وفى إستاده عمرو بن سمرة عن جابر المعقى» رهما ضعقيان» قال ابن 
الصلاح فى كلامه على الرسيط: لم أحد له إسنادًا يثبت. أ.ه. انظر: نيل الأرطار (۸/إ١۷٠).‏ 
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بعينه» فالظاهر النعٌ» کشخص آخر. ومنهم من جوز إلى ثلاث دعاوی. ووز تقدیم 
المرأة إذا اقتضت المصلحة ذلك ومنهم من منع ذلك فيها وفى المسافر أصلاء وهو بعي. 
وكذلك إذا ازد هموا على الى والمدرس» فليعول على القرعة أو السبق إلا إذا كان ما 
يطلب منه من العلم غير واجبو تعليمه» فإليه الاختيار والإيفار. ٠١‏ 

فرع: لو سبق أحدهما إلى الدعوى» فقال الآخر: كنت المدعى» فيقال له: الآن 
احرج عن موحب الدعوى؛ فإنه سبق إلى الدعوى. فإن ابتدءا معّاء أقرع بينهما. 

الغالئة: ينبغى أن لا يقبل الهدية» لا من الخصمين ولا من أحدهماء بل يترك قبول 
الهدايا أصا ولا بأس بقبولها من اعتاد ذلك قبل القضاء" ولا حصومة له. 

وإن كان لا يعتاد ذلك ولا حصومة له فى الحال: حاز القبول» والأولى: أن يثيسب 
أو يضع فى بيت المال. وأما من تكون له حصومة» فيحرم قبول هديته. وهل بملکه إن 
قبله؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا بعلك؛ لأنه حرام. 

والثانى: أنه بعلك؛ كالصلاة فى الدار الغصوبة تصح فعلهاء وكذا الخلاف فين 
وهب الماءء رهو تاج إليه لوضوئه» من غير عطشان. 

الرابعة: لا يكره له حضور الولائم إذا لم مخصص بالإحابة بعضهم؛ لأن فى حضور 
الولائم أبارًا كثيرة. وهذا فى الأدبة العاسة» أما ما هيىء لأجحله» فلا يحضره؛ فإنه 
كالهدية. 


(۱) ای اعتاد أن یهادیه قبل توليه منصب القضاء. قال الشوکانی فی نیل الأوطار :)۲٠۹/۸(‏ 
والظاهر أن الهدايا التى تهدى للقضاة ونحوهم هى نوع من الرشرة لأن المهدى إذا لم يكن 

» معتادا لالإهداء إلى القاضى قبل ولايته لا يهدى إليه إلا لغرض وهو إما التقرى به على باطله أو 
التوصل لهديته له إلى حقه والكل حرام» وأقل الأحوال أن يكون طلبا لقريه من الحاكم رتعظيسه 
ونفوذ كلامه ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على حصومة أو الأمن من مطاليتهم له فيحتشمه 
من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك وهذه الأغراض كلها تعول إلى ما آلت إلبه 
الرشوة. أ.ه. 
وفى الحديث: ومن استعملناه على عمل فرزقتاه رفا فما أحذه بعد ذلك فهو غلول» عن بريدة. 
آخرجه ابو داود (الخسراج ب »)٠١‏ وابن خحزمة (۲۳۹۹)» والبيهقى )٠١٠/١(‏ وامقسى 
04 
وفى الحديث أيضًا عن أبى هريرة وابن عمر وثوبان من طرق وبالفاظ مختلفة: «لعن الراشى 
والمرتشلى والرائش». أحرجحه أبو داود (الأقضية ب »)٤‏ والترمذی »۱۳۳١(‏ 1۳۳۷)» وان 
ماه ( ٤۱۰۷ء‏ ۱۰۷۰ ۰۷> ومد ۱۹٤ ٩0۹۰ ۵۱ ٤1/۲(‏ ۲۷۹/۰)» والبيهقى 
(۱۳۹/۱۰)»ء والهیٹمی .)۱۹۸/٤(‏ 
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— س سپ 

ولا بحضر مأدبة الخصمين أصلا؛ فإنه رعا يتودد أحدهما بزيادة تكلف. 

الفصل الرابع: فى التركية 

وفیه مسائل: 

الأولى: أن الاست زكاء عندنا حق الله تعالى. فإف سكت الخصم» وحب على القأضى 
إلا إذا علم عدالنهما؛ء فإن الظاهر أنه يعول على العلم هاهناء وقال أبو حنيفة» رحمه 
الله: إن سكت الخصم: قضى. 

ولو أقر الخصم بعدالتهماء ولكن قال: قد زلا فى هذه الواقعة» ففى وحوب 
الاستزكاء وجحهان» والظاهر أنه يقضى؛ مؤاحذة له بقوله» وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه 
الله. 

الثانية: فى كيفية الاستزكاء. وهو أن يكتب القاضى إل المزكى اسم الشاهدين 
والخصمين وقدر الال؛ فلعله يعرف بينهما عداوة ورعا يعدله فى مقدار يسير من امال 
دون كثير. ومن الأصحاب من قال: العدل فى اليسير عدلٌ فى الكثير فذكر قدر المال 
لا بجب» وهو الأشهر. 

وليكتب إلى المزكى سرا حتى لا يتوسل الشاهد إل الاستمالة والتعرف إلى الزكى 
بحسن الحال. ثم يستحب أن يشافه القاضى الم زكى ظاهرًا فى آخر الأمر. ويستحب أن 
يكون له جماعة من ال زكين أحفياء لا يعرفون. 

القالغة: صفات المز كين كصفات الشهودء ويزيد أمران: أحدهما: العلم بابحرح 
والتعديل. والآحر: خبرته ببواطن الشهود؛ فلا يجوز التعديل بناء على الظاهر. ولابد من 
الذكورة. ولابد من العدد إلا إذا كان منصوبًا للحكم بالجرح والتعديل وسماع البينة» 
فللقاضى أن يعتمد قوله وحده إذا قامت البينة عنده. وجب على الزكى أن يقول: أشهد 
بأنه عدل» إن قلنا: تحب المشافهة. وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول» ففى اشتراط كتبه 
لفظ: ,الشهادة» حلاف كما فى المترحم. 

فرع: تزکیته لولده أو والده» فيه حلاف كما فى القضاء والأظهر أنه كالشهادة. 

الرابعة: فى مسستند الم زكى» وينبغى أن لا جرح إلا .ععاينة سبب الفسق أو يقين 
وعلم؛ لأن ذلك يعكن معرفته. أما العدالة فلا حكن معرفتها يقينًا؛ لأنه يرجحع إلى أنه ليس 
بفسق» وهو نفئ» والإنسان بخفى عيوبه حهده وإغا يعدل إذا حبر باطنه بالصحبة 
معه» أو شهد عنده عدلان بعدالته إن كان منصوبًا للحكم بالتعديل. والأصل فيه ما 
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روی ان عمس رضی الله عته» قال من عرف شاهدا بالصلاح: هل كنت حاراله 
فتعرف إصباحه وإمساءه؟ فقال: لاء فقال: هل عاماته على الدينار والدرهم فبهما 
تعرف الأمانات؟ فقال: لاء فقال: هل صحبته فى السفرء فبه تعرف أخلاق الرجال؟ 
فقال: لاء فقال: ما أراك إلا رأيته فى المسجد يهمهم فى صلاته» يرفع رأسه ويخفضهء 
هات من يعرفك» فإنه لا يعرفك. ولهذا يجب على القاضى آن يعرف أن المزكى» هل 
حبر باطن الشاهد أم لا فى كل مرةء إلا إذا علم من عادته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة. 

الخامسة: كيفية التعديل أن يقول: هو عدل على ولى» أو عدل مقبول الشهادة» فإن 
العدل قد لا تقبل شهادته؛ لکونه مُغفلاً. 

ولا جب ذكر سبب العدالة؛ فإنه لا ينحصر. وجب ذكر سبب الجرح» من شرب» 
وزناء وکل حرام وغيره» وهذا و! إن كان غيبة» فهو حائز لهذه الحاحة. وإما يجب 
الذکر؛ لأن للناس مذاهب فی اسباب الحرح» فمنهم من یُفسق بأدنی خیال. ولا ینبغی 
أن يكون امز كى من التعصبين فى المذهب والأهواء. 

السادسة: لا تكفى الرقعة إلى القاضى بالتعديل؛ فإن الخط لا يعتمد. والأظهر أنه 
يجب المشافهة. وقال الإصطخرى: يكفى رسولان عدلان؛ إذ تكليفه الحضور شهرق 
والمستحب إحفاء المزكى. ومن شرط المشافهة أوحب لفظ: ,الشهادة»» ومن أاكتفى 
بالرسول تردَدُوا فیه. 

السابعة: إذا زكى الزكون» لكن ارتاب القاضى أو توهم غلطًا فى حصوص الواقعت 
فلیفرق الشهود ولیراجع آنه کیف رأی؟ وأی وقت رأی؟ فرعا عثر على تفاوت بين 
كلاميهما فيكشف به وجه الغلط والتهمة. 

فإذا كان الشاهد فقيهاء فله الإصرار على كلمة واحدةء ولا يلزمه التفصيل» فلا 
يفصل ولا يزيد على الإعادة. وليس للقاضى إحباره» ولكن ليبحث عن جهات أخر 

فإن أصر الشاهدء وبحث» ولم تزل الريبةء وحب القضاء؛ فإنه غاية الإمكان» ولو 
قضى قبل البحث مع بقاء الريبةء لم يجز له ذلك؛ لأن البحث حق الله تعالى . 

فروع: الأول: لو عدل رحلان» وحرح رحلان» فابجرح أَولّى؛ لأنه مستند إلى عيان. 
ولو جرح رجحل واحد وعدّل رجلان» لم يقبل الحرح. 

الثانى: يتوقف القاضى إذا توقف الم زكون» ولا يجوز للمزكى اجرح باَسَامُم فى 
الفسق» يل التوقف» إلا إذا عَايْنَ أو سمع» أو شهد عدلان عنده على مشاهدة الفسق 
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وکان حاکما فی التعدیل. فإن عدل الزكون» فللقاضى» إذا نفر بتسامع الفسق أن 
یتوقض؛ لأنه حل الريبة. 

الالث: إذا شهد معدل رة أحرىء روجع المزكى إن طال الزمان؛ إذ الأحوال 
تتغير. وإن قرب الزمان ذ فلا. ولو رجع ال زكى ففى غرامته للمال وجهان» والله أعلم. 

الباب الثالث 
فى القضاء على الخائب وكتاب القاضى إلى القاضى 

والقضاء على الغائب يجوزء» حلافا لأبى حنيفة» رحمه الله. والنظر فيه يتعلق بستة 
ا رکان: 

الركن الأول: الدعوى. فيشترط فيها ثلاثة أمور: 

الأول: الإعلام. فإذا اذّعى ديناء فليذكر قدره وجنسه. وهذا لا مص بالغائب فلا 
یکفیه أن یدعی عشرة دنسانیر آو دراهم ما لم یذکر ای نوع هی» ولا ينزل مطلق 
الدراهم والدنانير على الغالب كما لا ينرل فى الإقرار على الغالب مخلاف العقود؛ إذ 
العادة تؤثر فى المعاملات. ثم يعرض القاضى عنه أو يستفصله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بُعرض؛ حتى لا يكن كالتلقين» وكذلك إذا دى الشاهد شهادةً جهولة: 
فلا برشده القاضی بل يسکت؛ وكذلك لو شبب المدعی عا لو ذکره کان إقراراء لم 
يزجره القاضى. والثانى: أنه يستفصل» وهو الأصح؛ لأن هذا سوال لا تلقينٌّ. 

الثانى: صريح الدعوى. فلا يكفيه أن يقول: لی على قلان کذاء ما لم يقل: إنى الآن 
مطالب يه. فلو قال: لى عليه كذا ويازمه التسليم إل» فهذا فيه تردد؛ لأنه لم يذكر 
الطلب» والدين لازم قبل الطلب» فلعله ليس بطلبٍ. 

الثالث: أن يكون معه بينة» ويدعى ححود الغائب؛ إذ لا معنى للدعوى على الغائي 
من غير بين ولا تسمع البينةٌ من غير ححود. ومنهم من قال: لا يشترط ذكر الححود؛ 
لأنه من أين يعلم جححوده فى الغيبة وكيف يُعول على جرد قوله؟ بل جعل الغيبة 
کالسکوت» والبينة تسمع على الساكت. فلو قال: هو يعترف» وإنما أقيم البيدة 
استظهارا» لم تسمع. ولا حلاف أنه لو اشترى سينّاء فخرج مستحقًاء والبائع غائب 
سمعت بينته وإن لم يذكر الجحود؛ لأن تقدم البيع منه كالجحود. 

الركن الكانى: الشهود. ولابد أن يستقصى القاضى البحث» ولا بختلف ذلك عندنا 
بالحضور والغيبة» فإن البحث حت الله تعالى. 
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الركن الثالث: المدعى. وحكمه لا تلف إلا فى دعوى ابمحود وإحضار الينة. وأمر 
ثالث: وهو أن القاضى يحلفه أنه ما أبرأً عنه» ولا عن شىء منه» ولا اعتاض عنه» ولا 
عن شیء منه» ولا استوفاه ولا شيا منه وأنه يلزمه التسليم إليه» وأن الشهود صدقوا. 

ثم هذه اليمين واحبة إن كانت الدعوى على صب أو حضون أو ميت. فإن كان 
على حی عاقل بالغ فوحهان: 

أحدهما: أنه لا جب» بل يحكم» ثم لا ينحسم باب دعوى الإبراء والتوفية كما على 
الحاضر. 

والثانى: آنه بجب؛ إذ الحاضر يبادر الدعوى» والتسليط» من غير استقصاء منه» حال . 

ثم على هذاء لا جب التعرض لصدق الشهودء وإنما يجب فيمن جلف مع شاهد 
واحد. وأما إذا كملت البينة فلا. هذا إذا اآعى بنفسه» فإن اعى وكيله» وهو غائب» 
فلابد من تسليم الحخق» بل لو حضر المدعى عليه بإزاء وكيل المدعى» فأقيمت البينة عليه» 
فقال: إن مو كلك قد أبرأنى» فأريد عينه: توقف فى هذه المسألة فقهاء الفريقين عرو فى 
واقعة. فاستدرك القفال» وقال: يسلم الحق؛ إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق 


الغائبة بال وكلاء. 
الركن الرابع: فى إنهاء الحكم إلى قاض آخر. وذلك بالكتابة» أو الإشهادء أو 
المشافهة. 


أما جرد الكتابة فلا يعتمد؛ إذ لا تعويل على الخط وبحرد الإشهاد بعدلين دون 
الكتاب كاف. وإن كتب فهو تذكرة للشاهدين ولا يعتمد حتى لو ضاع لم يضر. ولو 
شهدا بخلاف ما فى الكتاب سَيِعَ؛ لأن الاعتماد على العلم. ويحصل علمهما بأن رى 
القاضى القضاء بين يديهما ويشهدهما عليه. ولا يكتفى أن يسلم إليهما الكناب» 
ویقول: شه د كما أن هذا حطى. فإن قال: أُشهدكمًا أن مضمون الكتاب قضائى» قال 
الإصطخرى: يكفى ذلك؛ لأن هذا إقرار عجهول بعكن معرفته. وقال الأصحاب: لا 
يكفى حتى يذكر تفصيل قضائه للشاهدين. ويقرب من هذا ما لو سلم امقر القبالة إلى 
الشاهدى وقال: أشهدك على ما فيه وأنا عالم به. ولعل الأصح أن هذا يكفى؛ لأنه مقر 
على نفسه عا لا يتعلق بحق غيره» والإقرار بالمجهول صحيح. وأما القاضى فمقر على 
نفسه لکن ا يرحع ضرره على غيره؛ فالاحتياط فيه أهم. 

ثم الأولى أن يكتب الكتاب مع الشهود للتذ كرة» ويختمه ويسلم إليهما نسخة غير 


YE‏ كتاب أدب القضاة 


مختومة للمطالعةء ويكتب فى الكناب اسم الخصمين واسم آبيهما وجدهما وحليتهما 
ومسکنهما إلى حيث يحصل التمييز فهو المقصود د. ويذكر قدر المالء وتاريخ الدعوى 
ویقول: : قامت عندى بذلك بينة عادلة» وحلفته مع الينةء والنمس منى القضاء والكتبة 
إليك لتستوفى» فأجبته إلى ذلك» وأشهدت عليه فلاا وفلانًا. 

ولا فائدة فى ذكر عدالة شاهدى الكتاب فإنه لا تثبست عدالتهما بشهادتهما ولا 
.عجرد الكتاب» وهما يشهدان على الكتاب» بل يتبغى أن تظهر عدالتهما للقاضى 
المكتوب إليه بطريق آخر. فان قيل: إذا لم يبق إلا استيفاء الحق» فلم لا يكاتب والًا غير 
القاضى حتى يستوفى؟ قلنا: لأن الكتاب لا يثبت عند الوالى إلا بشهادة الشهودى 
ومنصب سماع الشهادة يختص بالقضاة. فإن شافه الوالى: جاز له الاستيفاء فى بلدوٍ هى 
من ولاية القاضى. فإن كانت خارجة عن ولايته» ففى ووب استيفائه نظر؛ لأنه لا 
ولاية له على تلك البقعة. ولكن الصحيح وحوبه؛ لأن سماع الوالى بالمشافهة كسماع 
قاض آخر شهادة الشهود. 

أما «امشافهة» فهی اقوی» لکن بشرط أن یکون کل واحد منهما فی محل ولایحه» 
بأن يكونا قاضيى بلدةٍ واحدة على العمسوم» أر شقى بلدة فيناديا فى الطرفين. وإغا 
يكفى ذلك إذا قال: قضيت فاستوف. 

أما إذا قال: سمعت البينة فاحكي فلا فائدة له فى خبرة البينة؛ لأن قوله فرع عن 
الشهود ونما يفيد عند الععجز عنهم بالموت أو الغيبة» هذا هو الأظهرء وفيه وجه 
سیاتی. 

أما إذا احتمعا فى أحد الشقين» فقال له صاحب الولاية: إذا رحعت إلى شقك 
فاستوف» فإنى قد قضيت» فإذا رحع جاز له الاستيفاء إن جوزنا القضاء بالعلم؛ لأنه 
علم حصل فى غير حل ولايته. وإن لم نجوزء فقد أطلق بعض الأصحاب حوازه. وقال 
الإمام: لا جوز» بل هو كسماعه الشهادة فى غير محل ولايته؛ لأنه سمع حيث لم يكن 
أهلاً للسماع» فهو كما لو قال له: سمعت البينة ولم ببق إلا القضاى فإنه لا حلاف أنه 
لا يقضى إذا رحع إلى شقه؛ إذ قول القاضى فرع لشهادة الشهود» فسماعه لا يزيد على 
سماع الشهادة. وهذا يلزمه أن يقول: الوالى الذى ليس بقاض لا يستوفى؛ لأن کونه 
قاضيًا لا بخرحه عن كونه واليّاء لكن يكن أن يجاب بان الوالى لا يقضى إلا بعلمه» 
ومستند علمه قوله: قضيت» فكذلك يجوز أيضًا للقاضى إذا قلنا: إنه يقضى بعلمه. 


ما إذا قال فی غیر محل ولایته لقاضٍ آخر: قضیت فی ولایعی فاحکم أو استوف 
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فلا حلاف انه لا یسمع؛ إذ لا حجة فی قوله إلا فی محل ولایته. 

فروع: الأول: إذا كتب إلى قاضٍ» فمات الكاتب» أو امكتوب إليه: ساز لكل من 
شهد عنده الشهود من القضاة الحكم به؛ لأن الحجة فى حكمه لا فى كتابه. وقال أبو 
حنيفة» رحهمه الله: لا جوز ذلك إلا إذا كتب: إلى فلان» وإلى كل من يصل إليه من 
القضاة. وكأنه يجعل ذلك تفويضًا. 

الثانىي: إذا قضى القاضى» واقتصر على قوله: حكمت على أحمد بن محمد فاعترف 
رحل فى تلك البلدة بأنه أحمد بن محمد وأنه لمعي بالكتاب» وأنكر الحق: فلا يلزمه 
شىء لأن الحكم فى نفسه باطلٌ؛ لأنه على متهم غير معين» لا بالإشارة ولا بوصف 
مستقص كامل» فلا يعم الحكم باعترافه بأنه ا معن إلا أن يقر باحق فيؤحذ الق بإقراره. 

ما ذا استقصی» فذکر اسم أبیه» وجده وحلیته» ومسکنه وحلته» وأئی بالمکن» 
فإمكان اشتراكه فى جملة هذه الصفات على الندور لا ينقدح. فإن قال المأحوذ: لست 
مُسسّى بهذا الاسم فعلى الخصم أن بق بينة على الاسم والنسب» فان عجز حلفه» 
فإن حلف انصرف عه القضاءء وإن نكل توجه الحق باليمين المردودة. 

فلو أحذ على أن الحق لا يازمه» وليس يحلف على نفى الاسم» فلا يسمع جخلاف 
من ادعی عليه قرضٌ فلم ینکر» ولکن قال: رلا یلزمنی تسلیم شیء» قبل؛ لأنه رعا أخذ 
ورد. ولو اعترف لطولب بالبينة؛ لأن جرد الدعوى ليس بحجة عليه» وهاهنا قد قامت 
البينة على الاسم وتوحه الحق إن ثبت الاسم. وقال الصيدلانى: قبل ذلك منه كتلك 
السألة وهو ضعيف؛ والفرق أظهر. 

وما إذا قال: آنا موصوف بهذه الصفات ولكن فى البلد من يساوينى فإذا أظهر 
ذلك ولو ميّاء انصرف القضاء عنه. وهذا كله إذا قضى القاضى بالبينة ولم ييسق له إلا 
الاستيفاء. أما إذا سمع البينة وكتب إلى قاض آخر بسماع البينة» فهذا جائ بالاتفاق. 
وساعد عليه أبو -حنيفة» رحمه الله وفیه (شکال؛ لأنه إن كان تحملاً كالشهادة على 
الشهادة» فلا يكتفى بواحد» وإن كان قضاء بقيام البينة وسماعها حتى ينزل سماعه 
منزلة سماع القاضى الثانى» فلم يجب ذكر الشهود فى الكتاب وصفتهم ولا يجب ذكر 
شهود الواقعة إذا تمم القاضى. وكأن هذا قضاء مشوب بالنقل» والأغلب عليه أنه قضاء 
بأداء الشهادة حتى يفوم سماعه مقام سماع الآحرء ولكن وحب ذكر الشهود؛ لن 
الآحر إا يقضى بقولهم وا مذاهب فى الحجج تلفة» فرعا لا يرى القاضى القضاء 


بقوؤلهم. 


3 كتاب أدب القضاة 

ثم لا حلاف آنه لو سمع ولم بعَدّلء وقوض التعديل إل الآحر: حا وإن كان 
الأولى أن يُعَدّل؛ لأن أهل بلدهم أعرف بهم. ولو عدل القاضى» وأشهد على التعديل 
شهود الكتاب: جاز ذلك. ثم إن اآعى الخصم جرحًاء فليظهر شاهدين عدلين» فيقدم 
بينة اجرح على التعديل الذى فى الكتاب. فإن استمهل» أمهل ثلاثة أيام. فإن قال: لا 
أتيمكن منه إلا فى بلد الشهودء لم يُممّل؛ لأن ذلك يطول ويصير ذلك ذريعة» لكن يُسلم 
الالء ثم إن أثبت الحرح استردً قولاً واحدا ولم تحرج على ما لو کان الخصم حاضرا 
وأظهر اجرح بعد الحكم» فإن فى نقض القضاء به قولين؛ لأن الحاضر مقصر وهو 
معذور. 

الثالث: لو كان للبلد قاضيان وجوزناه» فقال أحدهما للآحر: سمعت البينةء فاقض»؛ 
فله ذلك إن قلنا: الغالب عليه القضاء» وكأنهما تعاونا على حكم واحد. وإن قلنا: 
الغالب النقل» لم جز ذلك مع حضور الشهود؛ فإن القاضى كالفرع للشهود. 

الركن الخامس: فى المحكوم به: 

وذلك إن کان دیا أو عقارًا یکن تحدیده» فهو سهل. وإن کان عيتّا فلا يخلوء إا 
أن حكن تعريفه بالصفة كالفرس والحارية والعبدء أو يكثر أمثالها كالأمتعة والكرباس 
مغلا أما العبد وأمثاله» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ترتبط الدعوى والقضاء بعينه» بل بقيمته كالكرياس؛ لأن اللحكوم 
عليه عرف بالنسب» وتعريف العبد والفرس غير تمكن. والثانى: أنه يجوز أن يقضى على 
عيته كالمحكوم عليه إذا كان حامااً. والثالث: أنه يسمع البينة على عينه» ولا يقضى؛ 
لأن إبرام الحكم مع هذه الجهالة صعب. 

التفريع: إن قلنا: إنه يتعلق بعينه» فالمدعى عليه إذا عين عليه فى تلك البلدة عب 
فيصرف القضاء عنه بأن يظهر فى البلد عبد آخر بتلك الصفة» إما من ملكه أو ملك 
غيره. فإن أظهر من ملكه» لم يازمه تسليم أحدهما» بل صار القضاء باطلاً؛ لكونه 
مبهمًاء وإن لم يبين» لزمه تسليم العبد الموصوف. 

وإن قانا: إنه يسمح البينة فقط» ففائدة المدعى أن يطالب بتسليم العبد إليه حتى يعينه 
الشهود فى بلده. ثم فى الاحتياط للكه قولان: أحدهما: أنه يلزم المدعى كفيلا بالبدن. 

والشانى: أن الكفالة بالبدن ضعيف؛ فلا يلزمه» بل يلزمه أن يشترى» ويتكفل بالمال 
ضامنٌ حتی إن تلف: تلف من ضمانه» وإن ثبت ملکه فيه بان بطلان الشراء. ويحتمل 


كتاب أدب القضاة ۹۷ 
هذا الوقف للحاحةء وذكر الفورانى أنه يازمه تسليم القيمة إليه للحيلولة فى الخال من 
غير بينة» فإن ثبت ملكه استردٌ القيمة». وهذا لا بأس به؛ إذ كفالة البدن ضعيفة الفائدة» 
والبیع رعا لا يرضی به صاحب اليد. 

هذا فى العبد أما فى الجارية» فتسلم إلى أمين؛ لأن حفظ الغروج واحب» ومن يدعى 
للك لا عتنع من المياشرة. وإن قلنا: إنه كالكرباس فلا ترتبط الدعوى بعينه» بل ترتبط 
بالقيمة» فیذ کر کرباسًا ُو عبدًا» قیمته عشرةٌ مغلا ولا باس بذ كر صفات العين» ولا 
يجب» كما أنه لا بأس بذكر قيمة العقار وقيمة العبد على قولنا: تتعلق بعينه» ولكن لا 
جب على الطاهر. 

أما إذا كان المحكوم عليه حاضرًاء والعبد والكرباس حاضرين» ولكن لم يحضره 
ججلس الحكم فهاهنا يفترق الكرباس والعبد؛ إذ ا لمنكرٌ لا يلزمه إحضار الكرباس؛ لأنه 
يتماثل وإن أحضر. وأما العبد» فيحكم القاضى به» وإن كان غائبًاء إذا عرفه القاضى 
بعينه. وإن لم يعرفه» فلابد من إحضاره للتعيين» وجب ذلك على المدعى عليه إن 
اعترف بان فی يده عبدًا هذا صفته. وان لم یعترف حلف على أنه لیس فی يده مثل هذا 
العبد. فإن نكل» فحلف المدعى» أو أقام بينة على أن فى يده مثله» حبس المدعى عليه 
حتى يحضر» ويتأبد عليه الحبس» ولا يتخلص إلا بالإحضار أو بدعوى التلف» فعند ذلك 
يقبل قوله للضرورة ويقنع بالقيمة. ثم إن حضرء فعلى الشهود على الوصف إعادة 
الشهادة على العين. 

فإن علم الدّعى» حيث لا بينة له» أن المدعى عليه لا يبالى بالحلف على أنه ليس فى 
يده» فطريق الحزم له أن يصرف الدعوى إلى القيمة» ويثبت الالية بالشهادة على الوصف 
مهما لم يطلب العين. فلو قال: عى عبدًا صفته كذاء وقيمته كذاء فإما أن يرد العين 
أو القيمة» فهذه دعوى غير جزومة» ففى سماعها وحهان» ولكن اتفق القضاة على 
سماعها للحاحة اصطلاحا. 

فرع: إذا حضر العبد الغائب» ولم يثبت ملك المدعى» فعلى المدعى مئونة الإحضار 
ومعونة الرد إلى مكانه. هذا ما ذكره الأصحاب ولم يتعرضوا لأجرة منفعته التى 
تعطلت» ولا لمنفعة المحكوم عليه إذا تعطل بالحضورء وكأن ذلك احتملوه لصلحة 
الإيالةء وحعل ذلك واحبًا لإجحابة القاضى» فلم يلزمه بدلاء أما مؤنة إحضار العبد فلم 


تتمل. 


۳۹۸ كتاب أدب القضاة 
ال ركن السادس: المحكوم عليه: 
وشرطه ان یکون غاقبا فإن كان فى البلد» ففى جواز سماع البينة قبل استحضاره» 

وجهان: أخدهما: تسم إ5 إنکتاره غر رط وإنغا الشرط عدم إقراره» وهو 

معدومٌ فى الحال. والثانى: أنه لا مجوز؛ لأن إقراره متوقعٌ على قربي وسلوك أقرب 

الطرق واحب فى القضاء. 
فإن قلنا: تسمع» فالمذهب أنه لا يقضى إلا فى حضوره؛ فلعله مجد مطعتا ودف 

جخلاف الغائب؛ فان انتظاره يطول. وفیه وجه بعید: آنه یقضی کالغائب 
أما إذا حضر» ففى جواز سلماع البينة من دون مراجعة الخصم وجهان مرتبان وأوّى 

بالمنع. ووجه الحواز أنه قادر على الدفع والكلام فليتكلم إن أراد. 
ما إذا توارى وتعذر» فاذهب: أنه يقضى عليه كالغائب. وذكر القاضى وحهًا أن 

املع لا يجعل كالعجز كما أن منع المهر والشمن لا يلحق بالإافلاس على وجه. 
واختعام الباب بتبيهات: 
الأول: أن فى قبول كتاب القاضى إل القاضى» والشهادة على الشهادة فى الحدرد 

قولین» وفی القصاص قولان مرتبان اوی بالقبول. 
الثانى: أن حد الغيبة ما فوق مسافة العدوى» وهو أن يعدو من بيه فلا يرحع إلبه 

مساءُ. فإن أمكن ذلك فهو كالحاضر» فيجب عليه إحابة القاضى إذا دعاه. وإن دعاه 

صاحب الحق لم يجب الحضور» بل الواحب هو الحق إن كان صادقًاء وإلا فلا شىء 

عليه» وإنما يجب الحضور طاعة للقاضى لأجل المصلحة. 
الثالث: أنه إن لم يكن على مسافة العدوى حاكمْ فيجوز للقاضى إحضاره» ولكن 

بعد إقامة البينة؛ إذ تكليفه ذلك من غير حجة إضرار؛ ولهذا يجب على القاضى أن لا 

خلی مثل هذه المسافة من حاكم. 
الرابع: إذا كان للغائب مال فى البلد» وحب على القاضى التوفية» وهل يطالب 

المدعی بکفیل» > فرعا وقح استدرا؟ فيه وحهان: أحدهما: لاء اذ کل حکم کن فیه 

الاستدراڭ» وقد تم الحكم فى الحال. والفانى: نعم؛ لان الخصم غائبُ والاستدراك 

غالب. 
الخامس: إذا عزل القاضى بعد سماع البينة» ثم وَلْى: يلزمه استعادة البينة؛ إذ بطل 

بالعزل سماعه السابئ. وإن حرج عن حل ولايته ثم رحع» ففى الاستعادة وجهان. 


كتاب آدب القضاة ۳14 

السادس: المحدرة لا تحضر جحلس القاضى؛ لأن ضرر إبطال الخدر أعظم من ضرر 
المرض» بل يحضر القاضى أو مأذودٌ من حهته» فكل من لا تخرج أصلا إلا لضرورة 
مرهقة» فهى مُخدرة ما من لا تخرج إلى العزايا والزيارات إلا نادرًء قال القاضى: هى 
أيضًا مُحدرةء وقيل: بل هى التى لا ترح إلا لضرورة. وقيل: بل هى الى لا تصير 
مبتذلة بكثرة الخروج وإن كانت تخرج على الحملة. وقال القفال: يجب إحضار 
المحدرة؛ لأن الحضور بهذا العذر لا ييطل التحدّرً. وحالفه جميع الأصحاب فيه. 

السابع: للقاضى أن يتصرف فى مال حاضر ليتيم حارج عن محل ولايته إذا أشرف 
على الهلاك كما يتصرف فى مال كل غائب. ولكن هل له نصب قيم للتصرف فيه؟ 
تردد القاضى فيه» ولم بيت حوابًاء فإنه نصب على اليتيم وفى الال أيضًا 

فإذا کان الیتیم فی ولایته» وماله فی ولایة أحری رعا ادى إلى أن ينصب كل واحاٍ 
من القاضيين قيمًا. ولعل الأولى أن يُلاحظ مكان اليتيم لا مكان المال. 

راما إذا زوج امراة ارہ عن عل ولاچ من طالب شارج عن عل ولاه برضاها 
فهذا ینبغی آن لا يصح. ولا يكفى حضورٌ الزوج؛ إذ لا تعلق للولاية به بل حضور الرأة 
معتبل لأنه ول عليها لاف الال . ولیس ذلك کما لو حکم فی محل ولایته علی غاب 
خارج عن حل ولایته؛ إذ الدعى حاضر» والولاية متعلقة به. 

الباب الرايع: فى القسمة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فى القستّام وأجرته 

ولا ينبغى أن يحلى الخحاكم النواحى عن القسّام؛ لمسيس الحاجحة إليه» وليكن لهم 
رزقٌ من بيت الالء وكذا القاضى وال زكى. أما الشاهد فلا يُعطى؛ كيلا يتهم» مع أن 
الشهود لا ينحصرون. 

وإن لم يكن لهم رزق» فلا ينبغى أن يعيّن الحاكم واحدًا؛ فيحسم على الناس 
استفجار غيره. وفى إشترط العدد فى القسّام قولان» مأخذهما: أن منصبه» منصب 
الحاكم أو الشاهد؟. 

وإن نصب حاكما للتقويم أو للتزكية أو للقسمة فيثبت عندهم بشاهدين. ثم 
القاضى يُعوّل على قولهم على الانفرادء ولا جوز أن ينصب حاكمًا ليحكم بالتقويم 
باجتهاده أو ليز كى بنظر نفسه وإن فرعنا على أن القاضى يقضى بعلمه» نعم للقاضى أن 


PY‏ كناب أدب القضاة 
يحتمد على ما يعرقه من عدالة الشاهد على رآی. وهل له أن يکفی يصيرة تفه في 
التقويم؟ منهم من قطح بالمنع؛ لأنه تخمين. ومنهم من حرج على القولين. 

ثم أجرة القسام عند تفاوت الحصص تقسّم على الرعوس» أو على عدد قدر 
الخصص؟ فيه قولان كما فى الشفعة. ومنهم من قطع بأنه على قدر الحصص؛ لأن 
العمل فى الكثير بالمساحة أكثر لا عالة. 

هذا إذا أطلق الش ركاء العقد فأما إذا انفرد كل واحد بذكر نصيبه» أتبسع ذللك. 
ولكن ليس لواحد أن ينفرد بالاستعجار دون إذن الشريك؛ لأن تردّدّه فى املك المشترك؛ 
تمنوع دون الإذنء فيكون العمل منوعًاء والإحارة فاسدةً» بل يعقد كل واحار بإذن 
الآحرين» أو ال وكيل بإذن جميعهم. 

فرع: إذا كان أحذ الشريكين طفلا وطلب القيم القسمة» حيث لا غبطةء رد 
القاضى عليه. وإن كان فى غبطةء فعليه حصة من الأجرة. 

وإن طلب الشريك» حيث لا غبطة» ففى لزوم أجرة لنصيب الطفل وجهان» رالظاهرٌ 
آنه حب إذا لرمت الإحابة كما فى البالغ» والأجرة تتبع لزوم القسمة. 

الفصل الثانى: فى كيفية القسمة 

فإن جرت فى ذوات الأمثال» حازت التسوية بالوزن والكيل» وكذا فى الربويات إن 
قلنا: إنها إفراز حق. وإن قلنا: إنها بيع فلا جوز فى المكيل إلا الكيل. فن كانت في 
عرصة متساوية الأحزاء فالتسوية بالساحة» وتقسم الحصص وتكون الأحزاءُ على 

بيانه: عرصة» لواحا نصفهاء ولواحا ثلثهاء ولواحد سدسهاء فتجعل الأرض ستة 
أحزاء متساوية بالمساحة. وإن افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك» ثم يكب أسماء 
اللاك على ثلائة رقاع؛ لأنهم ثلاثةء ويدرجها فى بنادق من شمع أو طين متساويق 
وتسلم إلى من لم يشهد ذلك حتى يخرج واحدًا ويقف القسام على الطرف» فإن حرج 
اسم صاحب النصف أعطاه الجزء الأول والئانى والثالك على الاتصال حتى لا يتفرق 
نصيبه ثم يخرج الآخحر» قإن حرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع والخامس» ويتعين 
السادس لصاحب السدس. 

وإن حرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع» وتعين الباقى لصاحب الثلث. وتعين 
ما منه ابتداء التسليم إلى تحكم القسام» فيقف على أى طرف شاء. 


كتاب أدب القضاة 1 


وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» فيمن أعتق عبيداء لا يعلك غيرهم» أنه يكتب 
على الرقعة: الحرية والرق لا اسم العبيد والورئة. وهاهنا لم يكتب الثلث والسدس 
والنصف. فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخريج» ومنهم من فرق بأن مستحق الحرية 
هو الله تعالى دون العبيد فيكتب الحرية؛ ليندفع عنها الورثة وبقية العبيد. 

وعلى الحملة» هذا فى الاستحباب؛ إذ يجوز كتبة الأجزاء هاهناء وكتبة الأسماء ت 
والغرض محصل» فإن قلنا: يكتب أسماء الملاك فقال العراقيون: يكتب باسم صاحب 
النصف ثلاث رقاع» وباسم صاحب الثلث اثنين؛ لأن صاحب الكثير أولى باستحقاق 
الطرف» وفى تكثير اسمه ما يوحب التقديم؛ إذ الغالب أنه يسبق واحدٌ من ثلاثة. 
والصحیح: أنه لا حقٌ له إلا فى الكثرة» فيكفى ثلاث رقاع. 

فرعان: الأول: إذا استحق الماع الواقع فى حصة أحدهماء أو بعضه» انتقضت 
القسمة. فإن استحق عينا من يد واحد» واستحق مثلها فى القسمة من يد الآحر» لم 
تبطل القسمة. وفيه وجه: أنه تستأنف القسمة. ويلتفت على تفريق الصفقة. وإن كان 
المال أرضًاء قسم بينهماء واستحق ثلث الكل» فقد بطلت القسمة فى ذلك القدر» 
والباقى يخرج على تفريق الصفقة. والأصح: أنه لا ينتقض. 

أما إذا ظهر دين أو وصية بعد القسمة» فان قلنا: إنها إفرارً» فالقسمة تبقى على 
الصحة إن وفوا الدَيْنّ. وإن قلنا: إنها يي ففيه قولان: أحدهما: البطلان؛ لأن الدينء 
إما أن يمع الملك» أو يجعل الت ركة مرهونة. والثانى: أنه يصح» بل الت ركة كالعيد الجانى» 
فینفذ بیعه إلا أن لا یوفی الدين. 

الفر ع الثانى: إذا عى بعض الش ر كاء غلطًا فى القسمة على قسام القاضى» لم يكن 
له تحلیفه؛ لأنه حاكم. لكن لم تنقض القسمة إن أقام بينةء إلا فله أن يُحَلّف شر كاءه. 
فإن حلف بعضهم» ونكل بعضهم» فتفيد اليمين المردودة نقض القسمة فى حق الناكلين 
دون الحالفين. 

هذا فى قسمة القاضى بالإجبار. أما إذا كان القسامٌ منصوب الشركاء بالتراضى» أو 
تولوا القسمة بأنفسهم» فظهور الغلط بعد تمام القسمة» هل يوحب نقضها؟ قال 
العراقیون: لا تنقض؛ لأنه رضى به» فصار كما إذا اشترى بغين. وهذا يتجه على قولنا: 
إنها بيع. فان جعاناها إفراز حق» فلايعكن ذلك مع التفاوت» ركذا إن جعلناه بياء ولم 
جر لفظ ,البيع» أو ما يقوم مقامه. 
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الفصل الثالث: فى الإجبار 

والقسمة ثلاثة: قسمة إفرا أو تعديل» أو 2 

أما قسمة الإفراز: فهو آن يكون الشىء متساوى الأحزاى كالثوب الواحد» والعرصة 
المتساوية» أو الكيلات والموزونات» فيجبر على هذه القسمة من امتنع قهرًا بشرط أن 
تبقى الحصص بعد القسمة منتفعًا بها المنفعة التى كانت. فلا يبر على قسمة الطاحونة 
والحمام الصغير إذا لم حكن الانتفاع به بعده. وفيه وجه بعيد: أنه مجبر إذا كان ببقى 
أصل الانتفاع وإن لم يبق ذلك النوع. أما إذا كان الحمام كبيرًا تبقى به امنفعة عند 
إحداث مستوقد آخر» وبعر آحر» وما يجرى جراه» ففى الإحبار» تفريعًا على المشهورء 
وجحهان: أحدهما: أنه لا يجبر؛ لأنه تعطيل إلا بإحداث أمر جديد. والفانى: أنه يجبر؛ 
لأن إبقاء أصل النفعة بأمر قريبي» ممكن. 

فرع: إذا ملك من دار عشرهاء والعشر المفرد لا يصلح للمسكنء» فالصحيح أن 
صاحبه لا يجاب إلى القسمة؛ لأنه متعنت. وهل يازمه الإجابة إذا طلب شريكه لصحة 
غرضه؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لتمييز ملكه. والثانى: لاء لأن فيه تعطيل المنفعة على 
الشريك» فكأنه فى حقه لا يقبل القسمة. 

وإن قلنا: لا قسمة لواحا منهماء فلا شفعة لواحد منهما إذا باع صاحبه؛ لأن 
الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة. 

اا إذا كان النصف لواحب والنصف الآحر لخمسق فإذا باع الخمسة النصف» 
فلصاحب النصف الآخر الشفعة؛ لأن الخمسة لو اجتمعوا وطالبوه بالقسمة: أحبرء وإنما 
لا بر إذا كان الطالب واحدا. وفيه وجه أيضًا: أن صاحب العشر يجحاب؛ إذ يقول: لى 
أن أعطل املك على نفسى فلم لا أحاب؟ وهذاء وإن كان غير مشهور» فهو منقاسٌ. 

القسمة الثانية: قسمة التعديل: 

وهو أن يخلف الرحل على ثلاثة بنين ثلاثة عبيد متساوى القيمة» ففى الإحبار عليه 
حلاف مشهور» ذهب الأكثرون إلى أنه يُجبر كما فى الإفراز؛ إذ لا ضرر فيه والشانى: 
أنه لا جبر؛ إذ كل عبد يختص بغرض وصفةٍ لا توحد فى الباقى فلا يكفى تساوى الالية 
مع تفاوت الأغراض وذلك غير موحود فى الأرض وذوات الأمثال. 

وإن حلف بين ثلاثة بين أربعة أعبُل قيمة واحلٍ مائ وقيمة آحر مائة وقيمة 
الاثنين الآحرين مائ فالخلاف هاهنا مرتب وأولى بأن لا يجبر؛ لأن تفاوت العدد انض 
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إلى تفاوت الصفة. وقى الحمامات والطواحين» التى لا تقبل القسمة» وتتساوى قيمتهاء 
حلاف مرتب وأول بالمنع؛ إذ الغرض تلف باحتلاف أماكنها أحتلاا ظاهرًا. 

فإن لف طاحونة وعبدً! وحماما متساوى القيم فالخلاف مرتبة وأولى بالنع. أا 
إذا حلف قطعًا من الأرض متباينة» وآحادها يقبل قسمة الإفراز» فلا جير على قسمة 
التعديل بالقيمة؛ لأن ذلك جوز ضرورة للعجز عن الإفراز» وميل نصوص الشافعى» 
رضی الله عنه إلى مدع الإجبار قى هذه القسمة. 

فروع: الأول: دار ختلفة الحوانب فقسمتها من قسمة التعديل إلا إذا كان فى كل 
حانب بناءٌ بعاثل الحانب الآخر ويحكن قسمة العرصة» فذلك كالأراضى» فإن احتيج إلى 
التعديل بالقيمة مع التفاوت» فلا فرق بينها وبين الأمتعة. 

الثانى: عرصة بين شريكين وقيمة أحد الحانبين تزيد لقربه من الماء حتى يكون الثلث 
بالمساحة نصقًا بالقيمة. قال الأصحاب: يحبر على هله القسمة ولم يخرحوه على 
الخلاف» ولم يكترثوا مثل هذا التفاوت النادر. 

الثالث: قسمة اللبنات المتساوية القوالب من قبيل قسمة الإضراز» فإن تفاوتت 
القوالب» فهى من قسمة التعديل. 

القسمة الثالئة: قسمة الرد: 

وهو أن يترك عبدين» قيمة أحدهما ستمائة» وقيمة الآعر ألف فلو أحذ أحذهما 
النفیس» ورد مائتین: استويا. ولکن هذا لا حبر عليه قطعًا؛ لأن فيه ملكا حديدًا. 

لو قال أحدهما: يختص أحدنا بالخسيس ومس من النفيس» فهذا هل بر عليه 
ليتحلص فى أحد العبدين عن الشركة؟ فيه حلاف» والظاهر: أنه لا مجبر؛ لأن أصل 
الشركة ليس ينقطع. 

فإن قيل: فما جقيقة القسمة؟ قلنا: أما قسمة الإفراز» ففيه قولان: أحدهما: أنه 
إفرار؛ إذ لو كان بنْعًا ا احير عليه فكأنه قد تبين بالقسمة أن ما حصه هو الذى ملكه. 
والثانى: أنه بيع إذ يستحيل أن يقال: إنه لم يرث من أبيه إلا هذه الحصة على 
اللخصوص. 
٠‏ وأما قسمة الرد» فهو بيع فى القدر الذى يقايله العوض وفى قسمة الباقى وفى قسمة 
التعديل بي أيضًا إن قلنا: لا يحبر عليه. وإن قلنا: إنه بجبرء فطريقان: منهم من حرج 
على القولين» ومهم من قطع بأنه بيع ولكن يمير للحابة. 
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وبرج على القولين مسائل فى الربويات والزكاة والوقف» فإن قلنا: إنه بيع لم مز 
فصل الوقف عن الملك؛ لأنه بيع. آما فصل الوقف من الوقف فلا جوز وإن قلنا: إنه 
إفراڙ؛ E a‏ لأنه قد يشرف على الانهدام» 
فيحتاج إلى القسمة. فإن قيل: فهل يشتر. ط الرضا؟ قلنا: لا يشترط فى قسمة الإجبار» 
ويشترط فى قسمة التراضى. ولابد من لفظر» وهو قوله: رضيت» ويجب تحديده بعد 
حرو ج القرعةء فيقول: رضيت بهذا. وقال العراقيون: يكفى السكوت بعد الرضا إلى 
حرو ج القرعة؛ فلا يجب التجديد. 

وأجعوا على أنه لا ي يشترط لفظ البيع» وإن قلنا: إنه بيع. ومنهم من شرط أن يقول: 
قاسمتك على هذا الوجه» أو رضيت بالقسمة؛ ليتلفظ بالقسمة ولا يكفى قوله: رضیت 
بهذا؛ لأن القسمة تؤدى معنى التمليك والتملك. 

فرعاف: أحدهما: أن القبة والقناة والحمام» وما لا يقبل القسمة» فالصواب المهاياة 
e‏ وإن استوفی»› ورج 
فوجهان: أقيسهمًا: أنه يرجحع ويغرم ما انفرد به. والفانی: لاء لأن هذه معاملة حرى 
عليها الأرلون فلا تشوش. وقال ابن سريج: بُجبر على الهاياة؛ لأن بعض من يستغنی 
عنه لثروته قد يعطل على الشركاء بكذا. والصحيح: أنهم لو تنازعو! وتناکدوا: ت ركوا 
إلى أن يصطلحرا. 

القانى: أنه لو تقدم جماعة فالئمسوا من القاضى قسمة مال بينهم من غير إقامة 
حجة على أ نه ملکهم» فالصحیح: أن القاضى يقسم ويكتب فى الحجحة: إنى قسمت 
بقولهې و كذلك إذا جاء واحد منهم وطلب. وفیه قول آخر: آنه لا جيب؛ لأنه رعا 
یکون متصرفًا فی مال الغیر من غير بیدق وهو بعی؛ لأن اليد لهم فى الحال. 

*% *%* % 
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ڪتاب الشهادات 

وفيه سعة آبواب: 

الباب الأول 
فيما يُفيد أهلبة الشهادة وقبولها من الأوصاف 

وهى ستة: ثلاثة منها لا يطول النظر فيهاء وهى: التكليف» والحرية» والإسلام؛ فلا 
تقبل شهادة صبى ولا بحنون. ولا تقبلل شهادة كافر» لا على كافر» ولا على مسلم. 
وقال أبو حنيفةء رمه الله: تقبل على الكافر. 

ولا تقبل شهادة العبد أصااًء وقال داود: تقبل: وثلاثة يطول النظر فيهاء وهى: 
العدالةء وحفظ المروءة والانفكاك عن التهمة. 

الوصف الأول: العدالة: 

قال الشافعى» رضى الله عنه: «وليس أحدٌ من الناس نعلمه» إلا قليلا عحض الطاعة 
حتى لا يخلطها .ععصيةء أشار بهذا إلى أن العصمة من المعاصى ليس بشرط؛ إذ ذلك 
يحسم باب الشهادة» ولكن من قارف كبيرة» أو أصرً على صغيرة» لم تقبل شهادته؛ 
لأن ذلك يشعر بالتهاون بأمر الديانة» ومثله حديرٌ بأن لا يخاف وبال الكذب. أمامن 

EIS 
يلم بالصغيرة أحيانا لفترة تقع من مراقبة التقوى» وفلتةٍ تقع للنفس فى الخروج عن لحام‎ 
الورع» وهو مع ذلك ما ينفك عن تندم واستشعار حوف» فهذا لا ترد به الشهادة؛ قال‎ 
رسول الله ي: ,لا جخلو المؤمن من الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة(' أى الوقت بعد‎ 
الوقت» ونما الفسق: امرون على المعصية وإن كانت صغيرة.‎ 

والفرق بين الصغيرة والكبيرة يطول» وقد استقصيناه فى كتاب رالتوبة» من كتب 
«إحياء علوم الدين»" ونشير الآن إلى بعض ما يعتاد من الصغائر» وهى ستة: 

الأولى: اللعب بالشطرنج ليس بحرام» ولكنه مكروه. وإ قلنا: إنه مباح» اردنا أنه لا 
إثم فيهء ٠لا‏ كراهية فيه؛ فلا ترد به الشهادة إلا أن يختلط به قمار» وهو أحذ مال 
المقمور واشتراطه» أو اليمين الفاجرة. وقد روى أن سعيد بن جبير» رضى الله عنه» كان 


)١(‏ الحديث لم أحده. 
(۲) الاإحیاء :۱۷/٤(‏ ۲۲)۔ 
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يلعب به وهو مستدیره ولا يراه(). و0 رضی الله عنه: وما هذه التماثيل التى 
نتم لها عاكفون" لعله كان فى معرض السؤال؛ إذ أشكل عليه صورة تلك 
الأشكال» وأنها ما هى؟“ آما امداومة عليه فقد تقدح فى الروءة وتعطل الهمات» وقد 
ینشاً رد الشهادة من هذا وسيأتى. 

الثانية: اللعبث بالثرد حرام لما روی آنه يل قال: «ملعوك من لعب بالنردشیں (. 
وقال: ,اللاعب بالنرد كعابد الوثن». ونقل عن ابن خيران وأبى إسحاق المروزى أنه 
كالشطرنج» وهو القياس» ولكن الخبر مان منه. ثم وإن قلنا: إنه حرام» فالمداومة عليه 
ترد الشهادة دون للمرة الواحدة وقيل: إن لمر الواحدة فسق ترد الشهادة. 

وأما اللعبُ بالحمام فليس حرام وتردد العراقيون فى كراهيته. ورد الشهادة به إا 
يكون من جهة المروءة فى حق من يقدح فى مروءته. 

الفالفة: قال الشافعى» رضى الله عنه: الحنفى إذا شرب النبيذ حددته وقبلت شهادته. 
أما الحد فللرحر حتى لا يعود إليه؛ إذ بجر إلى الفساد. وأما قبولنا الشهادة؛ فلأن إقدامسه 
على شسربها لم يشعر بتهاونه؛ إذ اعتقد إباحته. واستبعد الزنى هذا الفرق. فمن 


.)۳۲۲/١ ٤( انظر: معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة السنن والآثار .)۳۲۳/١ ٤(‏ 

(۳) قلت لو لم يكن هذا التأويل الذى أورده المصنف» لم يكن لقول على -كرم الله وحهه- إججاد 
كم تكليفى .أو وضعى» إذ أن الحكم الشرعى لا يستنبط إلا من الكتاب والسنة والإجماع 
والقیاس. 

)٤(‏ الحديث لم أحده بهذا اللفظ وإما بلفظ: ومن لعب بالشطرنج والنردشير فكأغا غمس يده فى دم 
خحنزيره أحرحه الزيلعى فى نصب الراية .)٠۷٤/٤(‏ 
وبافظ: «ملعون من لعب بالشطرنج» أخرجه من حديث أنس مرفوعا: المتقسى الهندى فى كثر 
العمال »)٤۰ ٠٥۳ »٤۰٦۳٦(‏ والعجلونی فی کشف الفا (۳۸۱/۲). 
وبلفظ: ومن لعب بالشطرنج فهو ملعون» أحرحه على القارى فى الأسرار امرفوعة »)٠١۷(‏ قال 
الشوكانى فى نيل الأرطار :)٩1/۸(‏ قال ابن كثير رالأحاديث المروية فيه لا يصح منها شىء 
ويؤبد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان فى أيام الصحابة. أ.ه. 
أما فى النرد فعن بريدة أن النبى ي قال: «من لعب بالنردشیر فکأغا صبغ يده فی لحم خنزیر 
ودمه رجه مسلم (۱۷۷۰)» وبلفظ: «غمس» بدل: وصبغ» آخرحه امد »)۲٥۲/۰(‏ ران 
ابی شیبة »)٥ ٤۷/۸(‏ راین ماه (۳۷۹۳)» وأبو داود .)٤۹۳۹(‏ 
وفى لفظ عن أبى موسى مرفوعا: ومن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» أخرحه أبو داود 
»)٤۹۳۸(‏ وابن ماحه (۳۷۹۲) رمد )۳۹٤/٤(‏ رالحاکم »)٥۰/۱(‏ وابن سی شيبة 
»)٥٤۸/۸(‏ قال الشوکانی: رال إسناده قات (۸/٤۹)۔‏ 
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الأصحاب من قال: بح ولا تقبل الشهادة. ومنهم من قال: لا بحد وتقبل شهادته. 
فتحصلنا على ثلاثة أوحه. فإن قلنا: إن الحنفى لا يُحدٌ ففى الشفعوى وحهان؛ لشبهة 
الخلاف فى الإباحة. 

الرابعة: العازف والأوتار حرام؛ لأنها تشوق إلى الشرب» وهو شعار الشرب؛ فحرم 
التشبه بهم. وما الدف» إن لم یکن فيه جلاجحل» فهو حلالٌ؛ صرب فی بیت رسول 
الله کل. 

وإن كان فيه حلاحل» فوجحهان. وفى اليراع وجهان» والأصح أنه لا بحرم. والمزمار 
العراقى حرام؛ لأنه عادة أهل الشرب. والطبول كلها مباح إلا الكوبةء قال: فإنه طبل 
الخنثين» وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط وسبب تحريه التشبه بهم. وكذا 
الضرب بالصفاقتين حرام؛ لأنه من عادتهم. 

وقد ذكرنا مآخذ هذه التحرعات فى كتاب والوجد والسماع» وفصانا ما مل 
ويجرم. ثم قال الشيخ أبو محمد: سما الأوتار مرة لا يرد الشهادة» وإنغا ترد بالاصرار. 
وقال العراقيون: 2 و ولاشك أن ذلك يختلف 
بالبلاد» فحیث يعظم أمره» فالمرة الواحدة تشعر بانخرام مروءة الشاهد. 

الخاهسة: نظم الشعر وإنشاده وسماعه» بألحان وغير ألحانء ليس محرام» إلا أن يكون 
فى الشعر هجو أو وصف امرأَوٍ معينة» أو فحش. وما يحرم نثره فيحرم نظمه؛ فإن 
الشعر كلام حسنه حسنٌ» وقبيحه قيبح» وقد أنشد عند رسول الله #4 أشعارٌ ولم 
نکرها. 

وإن أطنب فى المدح حتى انتهى إلى حدٌ الكذب» قيل: إنه حرام» والصحيح أن ذلك 
ليس بكذب؛ إذ ذلك ليس يقصد منه الاعتقادٌ والتصديق» بل هى إظهار صنعة فى 
الكلام. 

وسماع الغناء مباخ؟ N‏ إلا أن يتحذ ذلك 
عادةٌ فقد يقدح فى الروءة(٠‏ 


(ا) مسألة الغناء قد طال فيها الكلام وتشعبت لها المسالك بلا طائل ولا مشعب والمسألة مع 
التحقيق والإنصاف ورفع بعض السيوف إلتى تزهق أرواح الحقيقة كسيف «قال الجمهور» من 
غير دليل على قولهم» قد تكون متتهية لأن الأحاديث التى وردت فى العازف والغناء بها لم 
یصح منھا حدیٹ سوی حدیث البخاری الذی اختلف فی صحته» حتی قال ابن حزم بأنه لا 
یصح فی الباب حدیث آبدا وکل ما فیه فموضوع۔ وزعم ن حدیٹ ایی عامر او ابی مالك“ 


A‏ کتاب الشهادات 


=الأشعرى منقطع فيما ين البخارى وهشام. ووافقه على ذلك ججماعة من العلماي وقالوا: إن فى 
استاده صدقة بن الد وقد حکی ابن الحنید» عن یی بن معین آنه لیس بشیء وروی ازى عن 
أحمد أنه ليس عستقيم. 

وقالوا: إن الحديث مضطرب سند ومتنا ما الإسناد فلتردد من الراوى فى اسم الصحابى قال: 
حدثنى بو عامر أو بو مالك الأشعرى. وفى بعضها بدونه وعند أحمد ران أيى شيبة بلفظ: 
«ليشرين اناس من أمتى النمره. وفى رراية: الحرم کهملتین وفی أحرى .كعجمتين. وقالوا: وإن 
صح الحديث فلا نسلم دلالته على التحريم وأسندوا هذا المتع بوحوه. 

أحدها: أن لفظة «يستحلون» ليست نصا فى التحريم فقد ذكر القاضى أبو بكر بن العربى لذلك 
معنيین أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال. رالثانی أن يرن مارا عن الاسترسال فى 
استعمال تلك الأمور. 

وثانيها: أن العازف تلف فى مدلولها كما سلف وإذا كان اللفظ عتملاً لأن يكون لللة ولغير 
الآلة لم يعهض للاستدلال لأنه إا أن يكون مشت ركا والراحح التوقف فيه أو حقيقة وحاز ولا 
يتعين المعنى الحقيقى. 

وثالتها: أنه تمل أن تكون المعازف المتصرص على تحرمها هى المقترئة بشرب الخمر كما ثبت 
فى رواية بلفظ: «ليشرين أناس من أمتى النمر تروح عليهم القيان وتغدر عليهم العازف». 
ورابعها أن يكون مراد يستحلون بحموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحد متها على 
الاتغراد. وقد تقرر أن النهى عن الأمور النعددة أو الوعيد على جحموعها لا يدل على تحريم كل 
فرد منها. 

وقد حکی الأستاذ أو متصور الشافعی فى مولفه فى السماع أن عبد الله بن حعفر كان لا يرى 
بالغناء بأسّا ويصوغ الالحان بمواریه ویسمعها منهن على أرتاره وکان ذلك فى زمن مير 
المومنين على رضى الله عنه» وحكى عن القاضى شريح وسعيد بن اللسيب وعطاء ين أبى رباج 
والزهرى رالشعبى. وقال إمام الحرمين فى النهاية واين أبى آدم نقل الأثبات من الورخين أن عبد 
الله بن الزبیر کان له حوار عوّدات وأن ابن عمر دخل عليه وإ جتبه عود» فقال: ما هذا يا 
صاحب رسول الله فناوله إیاه فتمله ابن عمی» فقال: هذا ميزان شامی» قال ابن الزبیر يوزن به 
العقول. هذا وقد تقل عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا جماعة من العلماء منهم ابن حزم 
فی رسالته فى السماع. 

وقال ابن التحوى فى العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والقابعين فسن 
الصحابة عمر كما رواه أبن عبد البر وغيره وعدمان كما نقله الارودى وصاحب البيان 
والرافعى. وعبد الرحمن بن عوف كما رواه اين أبى شيبة» وأبو عبيدة بن الجراح كما أحرحه 
البيهقى وسعد بن أبى وقاص كما أحرحه ابن قتيبة وأبو مسعود الأنصارى كما آحرحه البيهقى 
وبلال بن عبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد كما أحرحه البيهقى أيضًا وحمزة كما فى الصحيح 
واین عمر كما أخرحه ابن طاهر والبراء بن مالك کما رجه آي نعيم وعبد الله بن حعفر كنا 
رواه این عبد البر. 


كتاب الشهادات ۳۹ 


والرقص أيضًا مباح» ولكن إذا ار مغتادا او مناز الغناء مكسبة» فيقدح فى 
الروءة. 

والتغنی بالقرآن جائ بل مسحب إلا أن ينتهى إلى التمطيط المشوش لانظم كان 
بو موسى الأشعرى» رضى الله عنه» حسن الترنم بالقرآن» فقال رسول الله لل: إن 
هذا قد آوتی مزمارا من مزامیر آل داود عليه السلام(. 

السادس: لبس الحريس» والحلوس عليه حرام ونرد الشهادة باستدامته دون المرة 
الواحدة وكذا التحتم بخاتم الذهب. وغلط بعض الأصحاب» فقال: لو كان شهودٌ 
النكاح على. حرير» لم ينعقد النكاح» بشهادتهم. 

الوصف الثانى: المروءة: 

فمن يرتكب من المباحات ما لا يليق بأمثاله» كالأكل فى الطريق» والبول فى 
الشارع» وليس الفقيه القباء والقلنسوة فى بلادنا وغير ذلك نما يسخر به فيه» فيدل ذلك 


سوعبد الله بن الزبير كما نقله أبو طالب المكى وحسان كما رواه أو الفرج الأصبهانى وعبد 
الله بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة وحوات بن حبير 
ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغانى» والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب الكى 
وعمر وين العاص كما حكاه المارردى وعائشة والربيع كما فى صحيح البخارى وغيره. 
وأما التابعون فسعيد بن اللسيب وسالم بن عمر وابن حسبان وخحارحة بن زيد وشريح القاضى 
وسعید بن جبیر وعامر الشعبی وعبد الله بن آبی عتیق وعطاء بن بی رباح ومحمد بن شهاب 
الزهرى وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهرى وأما تابعوهم فخحلق لا بجحصون منهم 
الأئمة الأربعة وابن عيبنة وجمهور الشافعية. أ.ه. 
واحتلف هولاء الجوزون فمنهم من قال بکراهته» ومنهم من قال باستحبابه» قالوا: لکنه يرق 
القلب ويهيج الأحزان والشوق إلى اللهء وقال المجوزون: إنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله ولا فى معقولهما من القياس والاستدلال ما يقضى تحريم جرد سماع الأصوات الطيية 
الموزوئة مع آلة من الآلات. 
وخلاصة القول أن ما ورد فى الياب من أحاديث ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحتابلة 
والشافعية وقد تقدم قول ابن حزم ووافقه ابن العربى فى كتابه الأحكام وقال: لم يصح فى 
التحريم شىء وكذلك قال الغزالى وابن النحوى فى العمدة وقال ابن طاهر: لم يصح منها حرف 
واحد. هذا وقد أجابوا على حديث ابن مسعود الصحيح الوقوف فى تفسير قوله تعالى: فإرمسن 
الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بأحوبة فى غاية الأهمية راجعها ونا 
ذكرته» وحجة من لم جز الغناء بالآلات. فى نيل الأوطار (۹1/۸: ٠١٠١‏ وما بعدها). 

(۱) الحدیث رجه البخاری فی صحیحه »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳)» وابن ماحه )٤۲٥/۱(‏ من 
حديث بريدة مرفوعًاء وآبي هريرة مرفوعاً. 


FF.‏ کناب الشهادات 
إما على خبل فى عقله أو انحلال فى نفسه يبطل الثقة بصدقه» فتخل شهادته. ولا خفى 
أن ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال» فذو المنصب إذا حمل الماع إلى بيته لنجله فلا 
مروءة اله وإن أمكن مله على التقوى والاقنداء بالأرلين» فلا يقدح فيه. 

ويلتحق بهذا الفنْ الإكباب على المباحات المانعة من المهمات» كمداومة الشطرنج 
واللعب بالحمام» والرقص» والخناءء فإن ذلك أيضنًا يشعر بانحلال. 

واحتلفوا أيضًا فى الحرف الدنيةء فمنهم من لم يقبل شهادة الدباغ والكناس والحجام 
ولك ومن يتعاطى القذر ؛ لأن احتياره هذه الحرفة يعر بخسته. ومنهم سن قال: 
فيل إذا كان ذلك صنعة آبائه ولاقًا بأمثاله. وفى الحائك طريقان» قال القفال: لا فرق 
بينه وبين الخياط»› وقال بعضهم: جرت العادة بالإزراء بهم فاختیاره» مع ذلك 
كاحتيار الكنس والحجامة. 

الوصف الثالث الانفكاك عن التهمة: 

ولا حلاف أن شهادة العدل لا تقبل فى كل موضع» فنقول: للتهمة أسبابً: 

الأول: أن تتضمن الشهادة جرا أو دفعًا. 

آما واب فيان يشهد على من حرح مورثه» فالشهادة مردودة؛ لأن بدل الجراحة 

صل له بالإرث» والحرح سبب الموت المفضى إلى الإرث. ولا حلاف أنه لو شهد فى 
مرض الموت للمورث بعال جازء ولا نحعل للتهمة موضكًاء وإنما ردت شهادة الجرح؛ 
لأن ت زكيته ترجع إليه. 

وأما «الدفع» بن يشهد اثنان من العاقلة على فسق شهود الققل الخطا؛ فكأنهم 
يشهدون لأنفسهم. 

فرعان: الأول: لو شهد أحذ الابنين على أيه بألف درهم دين على المورث» وقلنا: 
لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلا حصة المقر: قبلت هذه الشهادة؛ إذ لا دفع فيها. وإن 
قلنا: إنه يلزمه تسليم جميع الألف من حصته لو أنكر الآحر» فلا قبل شهادته؛ لأنه 
دافع. وقال ابو حنيفة ره الله: إن قر ثم شهد» لم تقبل كما لو قذف ثم شهد. ولور 
أنشاً الشهادة ابتداءُ قبل؛ كما لو شهد على الرنا. 

الثاني: لو شهد شاهدان لرجلين بالوصية هما فى تركة» فشهدا للشاهدين أيضًا 
بوصية» قال صاحب رالتقريب»: لا تقيل؛ لاقهمة. وهذا فاسة؛ لأن كل شهادةٍ منفصلة 
عن الأخرى» ليس فيها حر وقد قطع الأصحاب بأد رفقاء القافلة إذا شهد بعضهم 


كتاب الشهادات 9 
ت a.‏ 
لبعض فى قطع الطريق» قبل إذا لم يتعرض فى شهادته لتصيب نفسه. 

السبب الثانى: البعضية الموجبة للنفقة تمع قبول الشهادة. 

فلا تقبل الشهادة للولد والوالد وسائر الفروع والأصول؛ لأنه ليس له من ماله إلا 
قدر حاجته» ومال أصوله وفروعه معرضٌ لخاحته» فكأنه شهد لنفسه. وفى شهادة 
الزوحين ثلاثة أقوال كما ذكرناه فى القطع بالسرقة. 

ولا حلاف أن شهادة الزوج على إنسان بأنه زنى بزوجته لا تقبل» وكذلك إن شهد 
على زوجته بالزنا مع ثلاثو من العدول؛ لأنها أوغرت صدره فنشاً منه عداوة؛ ولأنه 
يشهد بالخيانة على حل حقه. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: تقبل. 

وقال مالك» رحه الله: قبل شهادة الولد لوالده» ولا تقبل شهادة الوالد لولده. 
وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أنه تقبل الشهادة للولد وللوالد. 

أما الشهادة عليهم فمقبولة؛ لأنها أبعد عن التهمة. وفيه وحه: أن شهادة الابن لا 
تقبل على الأب بالعقوبات؛ إذ لا يكون الاإبن سبب عقوبة الأب. وهذا بعيد؛ لأنه 

وفى حبس الأب بدين ولده ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يحبس؛ لأنه عقوبة. والثانى: 
أنه يمحبس؛ لأنه ليس مقصودًاء وعليه أن يؤدى الحق ليتخلص» وقال صاحب 
«التلحیص»: حبس فی نفقته ولا حبس فی سائر ديونه. 

2 8 ù 

فرع: إذا شهد بحق مشترلیٍ بین ولده وأجنیی» ورد فى حق ولده» ففى الرد فى حق 
الأجنبى وجحهان؛ لأحل تبعيض الشهادة فى نفسها. 

السبب الثالث: العداوة: 

فلا تقبل شهادة العدوٌ على العدوّ حلافًا لأبى حنيفةء رحمه الله» وسلم أن شهادة 
المحاصم فى الخال لا تقيل. 

أما شهادة المحاصم بعد انقطاع الخصومة فمقبولة بالاتفاق؛ إذ يؤدى ذلك إلى أن 
من يستشعر من غيره إقامة الشهادة عليه ينشىء معه حصومة. 

ورد شهادة اعدو مُشكل؛ لأنه إن أحرجته العداوة إلى فسقء فترد للفسق. وإن لم 
تخحرحه إلى معصية فلا يقى إلا رد تهمة. 

ولا حلاف أن الشهادة للصديق مقبولة وكذا الأخ والأقارب. ولكن العتمد فيه 


fr‏ كتاب الشهادات 

قول رسول الله ل: ولا تقبل شهادة خصم على حصم() 
ونما ترد الشهادة بعداوةٍ ظاهرة» موروثة أو مكتسبة» بحيث أن كل واحاٍ منهما 

يفرح مساءة صاحبه» ويغتم حسرته» ويبغى الشر له. وهذا القدر لا يفسق به فترد 

الشهادة به. وإن عرف ذلك من أحدهما» حصت شهادته بالرد درن شهادة صاحبه. 
وقد يكون سيب العداوة التعصب للأهواء والمذاهب؛ إذ المعتزلة وساثر الميتدعة لا 

یکفرون» وانه قبل شهادتهم وإن ضللناهم. قال الشيخ آبو عمد: برد شهادة من يطعن 

قى الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» ومن يقذف عائشة» رضى الله تعالى عنهاء فإنها 
مُحصنة بنص الكتاب» مرا عن قراج وماذکره صحیخ» وإنا قبل شهادة 
المخالفين فى الاعتقادات؛ فإن من يرى أن الكبيرة الواحدة توحب الخلود فى النارء 

فقوله اوثق. 
السبب الرابع: التغافل: 
فرب عدل مغفلٍ كثيرٌ السهو والغلط وإن لم يكذب عمدًاء ورا لا يفطن خحقائق 

الأشيايء ویکثر سبق إلى الاعتفاد بالتوهم» فمثل هذا لا قبل شهادته المرسلة إلا فى أمر 

جل يستقفصی الحاکم فيه ويکر فيه مراجعته حت تبن تښته وأنه لا یسهو فی مثله. 
السبب الخامس: التعير يرد الشهادة: 
فالفاسق اتسر بالفسق إذ ردت شهادته» ثم حسنت حالته» فأعاد تلك الشهادة 

بعينها: لم تقبل» وتقبل سار شهاداته» إذ اللكذب تبعث فيه داعية طبيعية لإثبات صدق 

نفسه» فيصير ذلك من أهم حظوظه. 
والكافر والصبى والسبد إذا ردت شهادتهم» ثم أعادوها بعد الأهلية فَبل؛ إذ لا عار 

عليهم فى الرد. أما الفاسق المعلنء والعدوء والسيد» إذا شهد لمكاتبه» فردت شهادتهي» 

فأعادوها بعد هذه الأعذار ففيه وحهان: أحدهما: لا ترد؛ لأن أسباب الرد ظاهرةً؛ فلا 

یتعیرون بها کالصبی والعبد. والثانی: آنه ترد؛ لأنهم اتهمر والمتهم يتعير» فيدفع العار 

بالإعادة. 

(۱) آورده ابن حجر فی تلخیص البیر .)۲۰۲/٤(‏ وفى رواية: لا تجوز شهادة حصم ولا غظنين» 
أحرحه البيهقى »)۲١٠/٠١(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠۷/١(‏ والمتقى الهندى فى كنز العمالى 
(۱۷۷۵۹)» وعید الرزاق (۳۲۰/۸)» قال الشوکانی )3/0 : وقى الباب أيضًا عن عمر: ولا 
تقبلل شهادة ظظئين ولا حصم» أحرجه مالك فى الموطاً موقوفًا وهو منقطع. قال الإمام فى النهاية: 
واعتمد الشافعی حبرا صحیحًا وهو آنه ل قال: ولا تقبل شهادة حصم على خحصمم قال الحافظ 
یس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها بيعض. أ.ه. 


كناب الشهادات ارا 

السبب السادس: الحرص على الشهادة بادائها قبل الاستشهاد: 

وذلك مردود إن كان قبل الدعوى. وإن كان بعد الدعوى» وقبل الاستشهاد ففى 
القبول وجحهان. وإن لم تقبل» فهل یصیر به بحرو حًا؟ فيه وجهان. 

وهذا فيما لا تجوز فيه شهادة الحسبة» أما ما لله تعالى فيه حق» كالطلاق والعتاق 
وتحريم الرضاع والعفو عن القصاص فيثبت بشهادة الحسبة من غير تقدم دعوى. 
وترددوا فى الوقف والنسب وشراء الأب. 

اما «الوقفء» فالصحیح أنه لا يثبت إلا بالدعوى إذا كان له مستحق معين» فما على 
المساجد والحهات العامة فيثبت. وآما شراء القريب يعتق عليه» فيشبه الخلع مسن وجه. 
والطلاق البائن يثبت بالشهادة على الخلع. وفى شزاء القريب وجهان: 

أحدهما: يثبت كالنلع» وقال القاضى: لا يثبت دون الدعوى؛ لأن العوض مقصود 
فى الشراء» وإثباته دون العوض عالٌ وبيع العوض محال إذ لا مُدعى له. وأما اللسب 
فقال القاضى: لا يثبت دون الدعوى. وقال الصيدلانى: من أتت بولا وادعى الزوج 
إنه لدون ستة أشهرء ّبلت البينة على أنه لستة أشهر وإن سكنت المرأة. وهذا يدل على 
القبول من غير دعوى» فقد تحصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب متعلق بكشير مسن 
حقوق الله تعالى كالطلاق. 

رلا حلاف فی أن من اختفى فى زاوية لحمل شهادةء فلا يحمل ذلك على حرصه 
على الشهادة ولا ترد؛ لأن الحاحة قد تمس إلى ذلك للأقارير. وقال مالك رمه الله: 
هذه الشهادة مردودة. وقيل: إنه قول للشافعى ضعيفٌ. 

هذه جحامع ما ترد به الشهادة» أما شهادة القروى على البدوى» والبدوى على 
القروى فمقبولة خلافا الك رهه الله. 

وشهادة المحدود فى القذف إذا تاب مقبولة حلافا لأبى حنيفة» رحمه الله. وشهادة 
الفاسق الذى لا يكذب ويُوثق بقوله لا تقبلء عندنا علانًا لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لأن 
من لا يخاف الله تعالى إا يصدق لغرض» وإذا تغير غرضه لم بال بالكذب. 


خاتمة بذكر قاعدتين: 

إحداهما: أن هذه الأسباب إذا زالت» فلت الشهادة ولا يطول النظر فى زوال 
الصبى والرق وأمثاله» وإنغا يطول فى زوال الفسق والعداوة» فإن التوبة ما يخفى» ولا 
يكفى قول القاسق: تبت بل لابد الاستبراء مدةً حى يظهر بقرائن الأحوال صلاخ 


ré‏ کتاب الشهادات 


سريرته. وقدر بعضهم بسنة؛ تقض القصول فإن العزائم تنغير فيه» وقيل: ستة أشسهر. 
والکلٌ تحکې بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص» والمطلوب غلبة الظن. 

اما القاذف فتويته فى إكذابه نفسه» كذلك قال الشافعى» رضى الله عنه» وهو 
مُشکل؛ لأنه رعا کان صادقاء فالمعنی به تکذیه نفسه فى قوله: أنا مُحق بالإظهار 
والمجاهرة دون الحجة» فيكفى أن يقول: تبت ولا أعود» وهل يكفى محرد ذلك دون 
الاستبراء إذا لم يظهر منه فسق آخر؟ فيه نصوصٌ مضطربة. والخحاصل: أنه إأ أقرّ على 
نفسه بالکذب فیستبراً ؛ لأن هذا الكذب كبيرةٌ. دوم ا را مر ت 
الشهادة فقولان. وإن حاء قاذفًاء فقولان مرتبان وأولی بان يستبراً. والصواب أن 
تقول: إن علم أن ذکر ذلك حرام فھو فاسق؛ فیستبرا» وإن ظن أن هذا القذف مباح» 
فلا حاجة إلى الاستبراء. ويكفى قولة: تبت. فإن أقام الحجة على صدق نفسه» ففى بقاء 
عدالته وجهان: أحدهما: أنه تقبل شهادته؛ إذ ظهر صدقه. والفانى: لا؛ إذ لا تمكن له 
أن يقذف» ثم يثبت إلا أن ججىء جحىء الشهود. 

القاعدة الثانية: أن القاضى إذا غلط» فقضى بشهادة هؤلاءء ثم عرف بعد القضاي 

۶ 

فينقض القضاء إن ظهر كون الشاهد عبدًا» أو صبيّاء أو كافرًا. وإن ظهر كونه فاسقا 
فقولان: 

أقيسهما: أنه ينقض؛ إذ قال الشافعى» رضى الله تعالى عنه: شهادة العبد أقربأ من 
شهادة الفاسق؛ إذ نص القرآن يدل على رد الفاسق» حيث قال: إن جاءكم فاسق 
با [الحجرات: ]» وقوله: فمن ترضون من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲]. 

والثانى: أنه لا ينقض؛ لأنه اهل على الحملة ورا صدق. وهذا ضعيف على مذهب 
الشافعى» رضى الله عنه» ولهذا قطع بعضٌ الأصحاب بالنقض» ورد تردَد القول إلى ما 
إذا فسق بعد القضاء واحتمل الاستناد وول عليه نص الشافعى» رضى الله عنه. 

الباب الثانى: فى العدد والذكورة 

والعدد مشروط هنا فى كل شهادة؛ فلا يثبت بشهادة واح إلا رؤية الهلال 
لرمضان على رأى إذ يُسلك به مسلك الأحبار؛ لتعلقه بالعبادات» أما هلال شوال فلا 
یثبت إلا بائنین. 

ثم الشهادات فى العدد على مراتب: 

المرتبة الأولى: الزنا. ولا ب يثبت إلا بشهادة أربعة رحال؛ لقوله تعالى: «إلولا جاءوا 


کاب الشهادات Ya‏ 
عليه بأربعة شهداء) [النور: ۱۳]- ویقول کل واحا: رآیته پدحل فرحه فر فی فرجها 
كالْرَودِ فى المكحلة؛ فإن الشاهد الرابع على الزنا المغيرة ها قال بين يدى عمر: ریت 
فسا يعْلوء واسشًا ینبوء وریتهما يضطربان تحت حاف ورجلاها على عاتقه» کأنهما 
اذا حمار» فقال عمر: الله كی وحَلّد ساثر الشهودء ولم كتف بهذا. 

رهل اشر غل الإقرار بالزنا أربعة؟ فيه قولان. واللواط إن قلنا: إنه كالزناء أو 
يوحب القتل» فهو کالزنا. E RE‏ 
وهل جوز للشاهد النظرٌ إلى الفرج أو إلى العورات لتحمّل الشهادة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأن الشهادة أمانة. والثانى: لاء لکن إن وقع البصر تحمل الشهادة 
وإلا فلا. والغالث: لا يجوز لأحل الزنا؛ فإن الحدود مبنية على الدفع» ما لعيوب النساء 
وغير ذلك من الأحكام جوز. 

فرع: : لا تمنع الشهادة بتقادم العهد فى الزناء ولا بأن يشهد أربعةٌ فى أربعة حالس 
خلافًا لأبى حنيفةء رمه الله فى المسألتينء فإنه قال: إذا انفرد واحذ فى مجلس: خد 
ولا ینفعه من یشهد فی بحلس آخر. 

المرتبة الثانية: النكاح والرجعة؛ لقوله تعالى: «إواشهدوا ذوی عدل مىكم) [الطلاق : 
۲ ولقوله : ,لا نکاح إلا بولی وشهود) احق الشافعی» رضی الله عنه» به كل ما 
ليس .مال كالقصاص والعتق والاستيلادء والكتابة» والوصاياء وال وكالة والعفو عن 
القصاص» والجرح والتعديل» والترجمة فى بحلس القضاء وإثبات الرّدة والإسلام 
والنسب» والبلوغ» والولاءء والعدة» والموت. ولا ينظر إلى رجوح الوكالة والوصايا إلى 
مال؛ لأنها فى نفسها سلطنة وولاية وليس.مال. وقال أبو حنيفةء رحمه الله: ينعقد 
النكاح بشهادة رحل وامرأتين» وخصص اعتبار الذكورة بالعقوبات. 

المرتبة الفالئة: الأموال وحقوقها وأسبابها: تنبت بشهادة رحل وامرأتين؛ بدليل آية 
المدينة/"). ويدحل فيه الشركة والإحارة وإتلاف الأموالء وعقود الضمان» والقتل 

حط » وكل جراحة لا توحب إلا الالء وحتى الخيار والشفعة» وفسخ العقود» وقبض 

بجوم الكتابة إلا الحم الأخيرء فيتعلق به العتق» ففيه وحهان. ويثبت المال فى السرقة 
بشاهار وامرأتين دون القطع. والصحيح: أن الأحل من حقوق المال» وقيل: إنه نوع 
ساطنةٍء فيضاهى الو كالة. 
(۱) سبق تخریجه ف کتاب التکاح. 
(۲) وهى أطول آية فى كتاب الله» [سورة البقرة :1۸]. 


۳٦‏ كتاب الشهادات 

ثم لیعلم أن النکاح إن لم یثبت برحل وامراتین يبت يقبت فى حق المهرء وكذا الوكالة 
تشبت فى حق البيع» وتثبت الوصية وإن لم تثبت الوصابة. 

فرع: لو قال لزوحته: إن غصبت فأنت طالق أو إن ولدت. فثبت الغصب أو 
الولادة بشهادة النسوة. وجب الالء ولق السب» ولم يقع الطلاق المعلق بهما. وكذا 
لو علق برؤية الهلال وشهد واحد. ولو شهد أولاً على غصبها رل وامرأتان» فقضى 
القاضىبالضمان» فقال: إن كنت غصبت فأنت طالق» قال ابن سريج: إنه يقع» مخلاف 
ما إذا تقدم التعلیق. وفیه وجه آحر: أنه لا يقع. 

المرتبة الرابعة: ما لا يطلغ عليه الرجال غالبًا. ويثبت برحل وامرآتین» وبأريع 
نسوةء كالولادة والبكارة» وعيوب النساءء والرضاع» وما يخفى عن الرحال غالا وقال 
أبو حنيفة» رهه الله: : تبت الولادة بشهادة القابلة وحدها عند قيام الفراش أو ظهور 
خايل الحمل بعد الطلاق. 

فن قیل: فهل یتعلق بشاهد واحاږ حکم؟ قلنا: من آقام شاهدین على مال فخحاف 
فواته» فله التماس الحيلولة قبل الت زكية. وججب ذلك على القاضى فى الأمة إذا أقامت 
شاهدين على الحرية» وججب فى العبد إن طلب العبد» والعبد ينفق من كسبه فى مدة 
الخحيلولةء وإن لم يكن فمن بيت لمال ثم يرع إلى السيد إن لم يثبت العتق. وكذا لو 
أقام شاهدين على زوجية امرأة» منعنا المرأة عن الانتشار قبل التزكية. وفى العقار» هل 
يجاب إلى الحيلولة مع أنه لا حوف؟ فيه حلافٌ. 

فى هذه المسائل» الشاهد» الواحدء هل ينزل فى اقتضاء الخحيلولة منزلة الشاهدين؟ فيه 
قولان: أحدهما: نعم؛ ؛ لأن تمامه متوقع كالتعديل. والثانى: لاء لأن الواحد ليس بحجة» 
والتعديل بين أن ما أقامه من قبل كان حجة. 

فإن قلنا: يؤثر فى الخيلولةء فقد ظهر له فائدة على الحملة. 

ولو جری فی دینٍء فهل للمدعی أن يتمس الحجر خوفًا من أن بیع ماله؟ فيه 
طريقان» منهم من طرد القولين» ومنهم من قطع بامنع» لأن ضرر الحجر عظيمٌ. وقال 
القاضى: إن كان الخصم معروفا بالخيلة وحاف القاضى حيلته: حجر عليه. 


كناب الشهادات ry‏ 
الباب الثالث: فى مستند علم الشاهد. وتحمله. وأدائه 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول فى مستنده 

والأصل فيه اليقينء قال الله تعالى: بولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء: ]۳١‏ 
وقال رجحل لرسول الله : «بم أشهد؟ فقال: أرأيت الشمس طالعة؟ فقال: نعم فقال: 
على مثل هذا فاشهد» وإلا فاسكت,. هذا هو الأصل» لكنا قد نلحق الظن به 
للحاجة؛ فنقول: 

اللشهود عليه ينقسم إلى: ما يتاج إلى البصر دون السمع» وإلى ما بحتاج إلى السمع 
دون البصر وإلى ما محتاج إليهما. 

الأول: ما يحتاج إلى البصر دون السمع. وهو الأفعال؛ إذ البصر يدرك الفعل والفاعل 


القسم الثانى: ما يحتاج إليهما. وهو الأقوال؛ إذ الأقوال تدرك بالسمع» والقائل لا 
يتغين إلا بالبصر. وليس للأعمى أن يعتمد الأصوات؛ فإنها تتشابه بالتلبيس. وقال 
مالك» رمه الله: له ذلك؛ إذ جحل له وطءٌ زوجته» فإذا سمع إقرارها فى حالة البوطى 
كيف لا يشهد عليها؟ فنقول: فى عيره من الشهود عيَّة: أما حل الوطء والمعاملات 
فتبنی على الحاحات. 

وقد احتلف الأصحاب فى سبع: 

الأولى: إذا تعلق الأعمى بشخص فى أذنه بالإقرار» فجره إلى القاضى منعلقًا به 
وشهد» ففيه وحهان: أصحهما: القبول؛ للثقة. والثانى: لاء لأن فتح هذا الباب عسي 
ودرحات التعلق والملازمة تختلف ولا تنضبط. 

الثانية: فى رواية الأعمى حلاف؛ لأنه يعجز عن تمييز امروئ عنه» ولكن قال 
بعضهم: يجوز؛ و كان الصحابة يسمعون من عائشة» رضى الله تعالى عنهاء من وراء 
الستر» فهم فى حقها كالعميان. أما ما سمعه قبل العمى» فيروى» بل ما تحمل من 
(۱) الحدیث احرحه العجلونی فی کشف الخفا (4۳/۲)» والبیهقی (۱۰/٦١٠)؛‏ وقال: لم يرو من 

وحه يعتمد عليه. الضعفاء الصغير (ص۸ »)۲١‏ والتاريخ الكبير للبخارى »)4۷/١(‏ وميزان 

الاعتدال للذهيى »)٥٦۹/۳(‏ قال ابن حجر: أخحطأً الحاكم فى تصحيحه ففى إسناده محمد بن 

سليمان بن مسمول وهو ضعيف» وقال اليخارى: منكرء وانظر: الحاكم »)۹٩ »۹۸/٤(‏ 

والعقيلى فى الضعفاء .)۷٠/٤(‏ 


FTA‏ كتاب الشهادات 
الشهادة قيل العمى» على معروف النسب» EEE‏ 

والقاضى إذا سمع بيضسة ولم يبق إلا الحكم فاتعزل بالعمى» ففى ذلك الحكم 
وجهان من حيت إن العزل يبعد أن يتجرأً. 

الثالفة: فى المترحم الأعمى وحهان: أحدهما: أنه بجوز؛ لأن القاضى شاهد المسترحم 
کلامه. والٹانی: لاء حسما للباب. 

الرابعة: فى انعقاد النكاح بحضور الأعميين وحهان؛ لأنه ليس فيه إثبات» ولكن 
المقصود الإبات. 

الخامسة: إذا تحمل البصير شهادة على شخحص» فمات ولم يكن معروفًا باللسب» 
فلاید وأن يحضر ميتّا حتی يشهد على عينه عشاهدة صورته. فن کان قد دفن» لم ينبش 
قبره إلا إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاحة ولم يطل العهد بحيث تتغير الصورة. 

فإن کان يعرفه باسمه واسم أبيه دون جحده» فليقتصر عليه فى الشهادة. وإن عرف 
القاضى بذلك جاز. وإن افتقر إلى اسم الحد» فليس له أن يسال عن اسم جده ويذكره 
وحكى أن القفال ورد عليه كتابٌ من قاض ليزوج فلانة من حاطبها أحمد بن عبد الله 
وکان جار القفال؛ فقال: انا إنغا أعرفك بأحمد لا بأحمد ب بن عبد الله» فلم زوج وفی 
مثل هذه الصورة» لو أقام عنده بينة على أنه أحمد بن عبد الله لم 5 تنفع؛ لأنه لم يفوض 
إليه سما البينة» كيف والصحيح أن البينة انما تسمع بعد تقدم دعوى وإنكار؟. 

السادسة: تحمل الشهادة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين» غير جائز إلا على مذهب 
من يرى أن التسامُعَ من عدلين كاف فى معرفة النسب» بل الطريق ما فعله القفال» 
رهه الله» إذ كتب فى مثل هذه الشهادة: «أشهدنى فلا وفلانٌ أنها فلانة بنت فلان 
وأنها أقرت» وامتنع عن الأداى فقال: وكيف أشهد» والشاهدان فى السوق؟» يعنى أن 
شهادتی شنهادة الفرع» لكن طريق تحمل الشهادة أن تکشف عن وحھها حتی ينظر 
إليها ويحفظ حليتها. ثم إنها عند أداء الشهادةء» تكشف ثانيًاء فإن عرفها شهد وإلا 


ويجوز النظر حاجحة القحمل وإن كانت قى غاية اجحمال. وللقاضى عند الشهادة إن 
راب آم ن يحضر معها نسوة فى ها وكسوتهل وعتحن الشاهد» فإن لم بعيزها عنهن 
لم قبل شهادته» وقد فعل ذلك بعض القضناة. 

السابعة: إذا وقعت الشهادة على عينها» كما ذكرناه» مالء فطلب الخصم التسجيلء 


کاب الشهادات 4 
ولم یعرفها القاضی بتسبهاء لم یکن له ذلك إلا أن یسجل على حلیتھسا وصورتهاء ولا 
یکفی قولھا : إنى فلانة بنت فلان؛ إذ لا يُسمع جحرذ قولها ولا أن يقيم الم بن 
لأنها إنما تقام بعد تقدم دعوى فى اللسب» ولکن لو نصب قیمًا حتی یدعی علیها اء 
وأنها بنت فلان» فتنكر المرأة وتقام البينة: جاز ذلك؛ فعله القاضى حسين فى مغل هذه 
الواقعة» وفيه إشكال من حيث إنها رعا كانت أقرت عند القاضى بالنسب» فكيف 
تنکره ولا دعوی إلا علی منکر؟ ومن حيث إن القاضى عالم بأن هذه الدعوى كذب؟ 
لكن قال القاضى حسين: رهذه حيلة جائزة للحاحة كما حاز بيع ثمار خيبر بالدراه» 
ثم شراء نوع آخر به». والمسألة حتملة. 

القسم الفالث: ما لا يحعاج إلى البصر: وهو الذى يثبت بالْسَامم؛ إذ لا يدركه البصر 
كالإعسارء فإنة إا يدرك بالخبرة الباطنة وقران الأحوال فى الصبر سرًا على الضر 
واحوع. ولا يُعلم بيقين» لكن إذا حصل ن قريب من اليقين جازت الشهادة. 

E OS‏ واختلفوا فى الولاء والوقف 
والنكاح والعتق؛ لأن هذه آمور يدرك بالبصر أسبابها» لكن قد يستفيض بين الناس 
ويدوم التفوه به» وتتوفر الطباع على ذكره بخلاف البيع والهبة وأمثاله» ففى اعتماد 
السام به وجهان» منهم من منع؛ لإمكان المشاهدة. ومنهم من ألحق بالنسب؛ لحصول 
الظن بالاستفاضة. وكذا الخلاف فى اللسب من جانب الأم؛ فإنه بمكن مشاهدة 
الولادة» ولكن يؤثر فيه التسامع أيضًا. ومنهم من قطع بأن حانب الأم كجانب الأب. 
وفى الموت أيضًا طريقان» والمشهور: أنه كالدسب يثبت بالتسامع. ومنهم من ألحقه 
بالنکاح؛ لأنه بعکن مشاهدته. ثم إذا قضی به فالنظر ز فى النسب والملك: 


أما النسب» وما يلحق به» قفى حد التسامع فيه وجهان: آحدهما e‏ 
لا تجمعهم رابطة التواطؤ كما فى أخبار التواتر. والثانى: ذكر العراقيون أنه يكفى أن 
یسمع من عدلین» ثم لا یکون شاهدا على شهادتهما. وهو بعید. ثم زادوا عليه وقالوا: 
لو رآه حمل صغیرًا وهو یستلحقه» أو قال الکبیر: هذا ابنی» وهو ساکت: شهد على 
اللسب: وهذا غل إلا أن يشهد على الدعوة فقد يثبت النسب .مجرد الدعوة. 

آما املك فلا محصل فيه تعينٌ؛ لأنه» وإن شاهد الشراء فمن أين يعلم ملك البائع؟ 
أو شاهد الاصطياد فمن أين يعلم أنه لم يغلت من غيره؟ لكن يعتمد الظن الغالب الذى 
لو كلف مزيد بحث» لتعذر إثبات الأملاك. ويحصل ذلك باجتماع ثلاثة أمور: اليد 
والقتصرف» والتسامع» أعنى تفاوض التاس بإضافة الملك إليه فإن هذا إذا دام ممدة بلا 
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وهل يكفى جرد اليد والتصرف دون تفاوض الاس بالإضافة؟ المشهور أن ذلك 
كاضوٍ. وقال القاضى: لا يكفى؛ لان المنازع إنما يظهر إذا سمع الإضافة من الناس. لكن 
یقابله آنه لو کان تصرفه بالعدوان» لظهر التفاوض بعدوانه فى الجيران وأهل المحلة 
فعدم ذلك دليل على عدم الخصم. 

وآما جرد اليد دون التصرف» أو التصرف دون اليد فلا يكفى. وهل يكتفى مجرد 
التسامع دون اليد والتصرف؟ ويتصور ذلك فى ملك معطل» قال العراقيون: يكفى 
ذلك. وهو بعي؛ فكأنهم يظنون أن املك أيضًا يشتهر كما يشتهر الوقف. 

ثم إغا نعنى بالتصرف» الهدم رالبناء والييع والفسخ والإحارة والرهن. ولو لم نر إلا 
جرد الإحارةء ولکن مره بعد احری» ففیه حلاف والصحيح: أنه لا يدل؛ إذ المستأجحر 
مدة طويلة قد يواجر مرارًا. 

هذا بيان ما يعتمده الشاهد فتحل له الشهادة. أما «الخط»» فقد ذكرنا أنه لا يعتمد 
للشهادة ويعتمد للحلف. وما يجب ذكره هاهنا أن من شهد على أن فلالا مات رلا 
وارث له سوى فلانء فهذا يُسمع وإن كان على النفى» كبينة الإعسارء ولکن يسبع 
یمن خبر باطن آحواله وعلم شعب نسبه» ویکفی فیه عدلان یقولان: لا نعلم له ارتا 
سواه مع الخبرة الباطنة. 

فان لم تكن بينةء سلم إلى الحاضر قدر اليقين فقط. ولا يقين إلا فى فرض من لا 
مجحب عائلا كريع الشمن عائلا للزوجة» وأما الأب فلا يستيقن له مقدار معين . فإن لم 
تکن بینة» بحث القاضی ونادی بأنی قاسم میراثه. فمن عرف له وارنًا فلیذکر. فإن لم 
يظهر سلم المال إلى الحاضر. 

وهل يطلب له كفيلاً للقدر المشکرك؟ فيه قرلان. 

الفصل الثانى: فى وجوب التحمُّل والأداء 

أا الأداء فهو واحب على كل متحمل متعين عى إل الأداء من مسافة دون مسافة 
العدوى()» فهذه ثلائة قيود 
)١(‏ مسافة العدوى: هى المسافة التى جخرج إليها امبكر من بيته فيرحع إليه قبل حلول الليل. وقال ابن 

فارس: العدویى: طابك إلى الوالى ليعديك على من ظلمك آى: یتتقم منه بسہب اعتداءه= 

عليكء والفقهاء يقرلون: مسافة العدوى» وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها 

يصلل فيها الذهاب والعودة بعدو واحد ها فيه من القوة الحلادة. انظر المصياح امير .)٠٠۷/۲(‏ 
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فلو لم يتحمل» » ولکن وقع بصره على قعل وتعین» ففیه وحهان: ان: أحدهما: لا بجب؛ 
لأن المتحمل ملترمْ» وهذا لم يلتزم. والٹانی: أنه حب؛ صيانة للحقوق. 

ولو لم يتعين فإن امتنعوا بجحملتهم عم احرج جميعهم. وإن امتنع واحدٌ ففی جحوازه 
وجهان؛ من حيث إن فتح ذلك الباب رعا يدعو إلى التخاذل. 

ولو دعى من مسافة دون مسافة القضر» وفوق مسافة العدوى» فوجهان كالوجهين 
NE‏ 

ثم الشاهد لا يستحق الأجرة؛ لأنه الترم هذه الأمانة بمخلاف الكاتب. نعم» يستحق 
a FOS RE E‏ 
فكأنه أجرة نصبه فى المشى. 

ولو تعين شاهدان» فامتنع أحدهما. وقال: الف مع الثانى» لم جز بالاتفاق. 

أما الحمل فيما لا يصح دون الشهادة كالنكاح» فالإجابة إلى القحمل فيه من 
فروض الكفايات. ومن امتنع لا يأثم؛ لأنه غير متعين 

آما التحمل فى الأموال والأقارير» هل هو من فروض الكفايات؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ لاستغنائه عنه. والثانى: نعم؛ خحاجة الإثبات عند النزاع. وكذا الخلاف فى 
كتبه الصك؛ لأنه لا يستغنى عنه فى عصمة الحقوق. 

الباب الرايع: فى الشاهد واليمان 

وكل واقعةٍ يقضى فيها برحل وامرأتين» فيقضى بشاهد ومين إلا عيوب النساء 
وبابها. وقد صح عن رسول الله يو القضاء بشاهد وين(" . قال عمرء رضی الله عنه: 
وذلك فى الأموال. وقال أب حنيفة» رهه الله: لا يقبل شاه وعين. 

ٹم عندنا ینبغی ن تتقدم شهادة الشاهد وتعديله» على اليمين؛ إذ اليمين قبل ايد 
حانب الحالف باليد أو اللوث» ساقط الأثر. وجب على الحالف أن يُصدق الشاهد فى 
بعينه» فيقول: آنا مق وهو صادق. ولا حلاف فی أنه لو حلف مع امرآتین لم بجر. 

ئم هذا القضاءٌ بالشاهد؟ أو باليمين؟ أو بهما؟ ويظهر الأثر فى الغرم عند الرحوع» 
فيه ثلاةٌ أوجه: أحدها: أنه باليمين» والشاهد يعضد حانب احالف كاللوث. والشانى: 
أنه بالشاهد؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. والفالث: أنه 


)١(‏ احرج هذا الحديث عن ابن عباس» وحابر» وأبى هريرة» رضى الله عنهم: مسلم »)۱۷١۲(‏ وآبو 
داود (۳1۰۸)» وابن ماحه (۲۳۹۸» ۴۳۹۹ ۲۳۷۰). 
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بھما جمیعًا. 

ثم إن قلنا: نه امکن جاب غرم آيضًا على الشاهد إذ اليمين نفذ بشهادته» 
کما جب علی ری على المزكى؛ لأن الشهادة نفذت بتعديله وتام الباب سمسائل 
أربع: 


الأولى: لو أقام الورثة شاهدا واحدًا على دين لمورثهم» وحلفو جيعًا: استحقوا. ولو 
حلف راح استحق احالف نصيبه دون الناكل. ولو مات الناکل» لم یکن لوارثه أن 
يحلف؛ إذ بطل حق الحلف بالنكول. وإن مات قبل النكول» فلوارثه أن يحلف» ولكن 
هل يجب إعادة الشهادة؟ فيه وجهان. وكذا لو جاء الوارث e‏ 
الأرل الإعادة؟ فيه قولان» مأحذهما أن هذه دعوى جديدةء أو فى حكم البناء؟ ولو 
نكل الوارث وللميت غريم فهل يلف؟ فيه قولان ذكرناهما فى القسامة. ما إذا كان 
فیهم اقب أو جنود» فإذا عاد أو أفاق: حلف من غير حاجة إلى إعادة الشهادة بل 

ت نفذت تلك الشهادة فى الحق المشترك بدعوى واحار من الورثة وإغا تختصر الدعوى 
والحلف دون المشاهدة. أما إذا أوصى لشخصين» فحلف أحدهما مع شاهد والفانى 
غائب فإذا عاد فلابد من إعادة الشهادة؛ إذ ملكه منفصلٌ بخلاف حقوق الورثة فإنه 
إا يثبت أولاً لشخحص واحد وهو اليت. 

فرع: لو حلف بعضهم مع الشاهد» فهل يخرج نصيب الغائب من يىد الدعى عليه؟ 
فيه قولان كما ذكرناه فى الحيلولة بشاهٍ واحل» لكن هذا أبعد؛ لأن صاحب الحق لم 
يدع» إلا أن اتحاد الميت» كأنه يجعل دعوى الواحد كدعوى الحميع. ولذلك لا تُستعاد 
الشهادة. أما النصيب الذى أحذه الحالف الوارث فلا يشا ركه الغاثب فيه» نص عليه. 

وقال فى كتاب ,«الصلح»: لو ادعى الوارثان عينُاء فأقر لأحدهما بنصيبه» شار كه 
الآحر» فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخحريج والتصحيح: EE‏ 
وذلك إما يتعين بالتعيين فلا يشا ركه فيه. وفى الصلح فى حزء من العين» وهو مشترا 
پإقراره» فکیف ینفرد به؟ . أما إذا أقام أحدهما شاهدين فينترع نصيب الصبى والمجنون. 
وما تصیب الغائب فیترع ایا إن کان عي وان کان دیا فرسهسان رین فی کل 
دین يقر به للغائب» أن الوالی» هل يستوفیه أو یت رکه عليه؟ وهذا فى الوراثةء أما الوصية 
فيترك نصيب الغاثب» وإن كملت بينةٌ الحاضر. 

المسألة الفانية: إذا عى ثلاثة أن أباهم وقف عليهم ضيعة وعلى أولادهي على 
الترتيب» وحلفوا مع شاهار واحد: استحقوا. وغيه وحه: أن الوقف كالعتق ولا يشت 


تاب الشهادات rer‏ 
بشاهد وبين إن قلنا: إن الماك فيه لله تعالى. وهو بعيد غير معتد به. ثم البطن الشانى» 
هل يحتاجون إلى الحلف عند موتهم؟ إن قلنا: إنهم يبأخذون احق من البطن الأولء 
فيكفيه م مين البطن الأول. وإن قلنا: من الواقف» فلابد من التجديد؛ لأنهم لا 

فلو كان الشرط الصرف إلى المساكين بعد موتهم» فعلى هذا لا يعكن تحليف 
اللساكين؛ إذ لا ينحصرون» ففيه وحهان: أحدهما: نهم يستحقول بغير بكسين؟ 
للضرورة. والانى: أن الوقف قد تعذر مصرفه. وفيه حلاف أنه ببطل؟ أو يصرف إلى 
أقرب شخحص إلى الواقض؟. 

ولو مات واح من الخالفين» فنصيبه للباقين الذين حلفو! معه فى درجته؛ لأنه وقف 
ترتیبٍ وفی تحدید ينهم قولان مرتبان» والصحیح: آنه لا تاج إلبه؛ لأنهم قد حلفوا 
مرة على الجملة. 

آما إذا نكلوا جيعًاء فالبطن الثانى لا يستحقون إن لم يحلفوا. وإن حلفوا استحقوا. 
هذا إن قلنا: إنهم يأحذون من الواقف. وإن قلنا: بأحذون من البطن الأول» فلا 
حلفهم؛ إذ قد بطل حق الحلف بنكول البطن الأول. 

ا إذا جحل وزج ریکل ات ٹم ماتواء خرلد احالف ییحی ان جا و ع 
جلف فقولان. وولد الناكل لا يستحق إن لم يحلف. وإن حلف فقولان. وإن مات 
احالف أولاًء فشرط الوقف أن يكون للآخرين» لکن أبطلو! حقوقهم بالنكول» وفيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصرف إلى ولد الحالف وقد التحقا بالموتى لنكولهم. وهر 
بعيد. والثانى: أنه يصرف إليهم ويستحقون بيمين الميت. والثالث: أنه قد تعذر مصرفه 
إذن؛ فينتز ع من يد المدعى عليه. أما نصيب الناكلين» فيبقى فى يد الدعى عليه. 

فإن قلنا: يصرف إلى الناكلين» ففى إيجاب الحلف عليهم قولان مرتبان على ما إذا 
کانا قد حلفا وھاھنا اوی بالحلف. 

المسألة الفالفة: لو كان الوقف وقف التشريك» وحلف الثلاثة» ثم ولد لواح ول: 
صار الوقف أرباعًا بعد أن كان أثلأّاء ويوقف الربع للطفل» وكذاغلته. فإن بلغ 
وحلف: اس ستحق» ون نکل فالنص آنه يرد على الثلاة» وكأ الناكل معدومء وقال 
الزنی» رحه الله: ,کف یرد علیهم» وهو مقرون بأنھم لا یستحقونه فهو وقف ر تعذر 
مصرغه» والقیاس ما ذکره؛ فنجعله قولا تخرحا. فلو قال المدعى عليه: دوه ال؛ فلا 
طالب له غیری» فلا حلاف آنه لا يرده إيه؛ إذ قد انترع من يده بحجةء فلا بعكن الردٌ 
إليه. 
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المسألة الرابعة: جارية لها ولد» ادعى إنسان على صاحب اليد أنها مستولدتی والولڈ 
منه» وأقام شاهلا واحدًا وحلف: سلمت له الحارية وثبت ملکه ثم تعتق عليه إا 
مات» ENE RE‏ ما الول ففى حريته ونسبه قولان: 
آحدهما: ‏ يغبت بطريق التبعية للدّم. والثانى: وهو القياس» واختيار المزنى أنه لا يثبت؛ 
E‏ الاستيلاد. واستشهد المزنى ها 
لو أقام هذه الحجة على عباٍ بأنه کان ملکه» وقد اعتقه» فإنه لا یسم؛ لأنه معترفٌ فى 
الحال بحريته» مع أنه قد سبق له ملك فكيف يسمع فى الولد ولم جر عليه رق أصلا 
فمن أصحابنا من طرد القولين» ومنهم من فرق بأن الحكم هاهنا جحد متتسيًا من ملك 
حاضر وهو الأم بخلاف مسألة العبد. والقياس ما ذكره المزنىء ره الله. 

الباب الخامس: فى الشهادة على الشهادة 
والنظر فى خمسة أطراف: 
الطرف الأول: فى مجاريه 

وهو حار فيما ليس بعقوبة. وفی فى العقوبات ثلاثة أقوال: : أحدها: أنه لا يجری؛ لأنه 
بدل» فلا خو عبن شبهة. والشانى: أنه بجرى؛ لأن كونه بدلاًء لا وجب الشبهة.' 
والثالث : أنه جرى فى حقوق الآدمين كالقصاص وحد القذف دون حدود الله تعالى؛ 
فإنه يتسارع إليه السقوظً بالشبهات. وكذا الخلاف فى كتاب القاضى إلى القاضى 
وكذا فى التو كيل باستيفاء القصاص؛ لأن الو كيل بدلٌ عن الو كل؛ فإذا منعنا ذلك فلا 
معنى لدعوى القصاص على غائب. 

الطرف الثانى: فى التحمل 

ولا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يعلم أن عنده شهادة بجزومة ثابتة. وذلك 
بان یقول له: عندی شهادةٌ بكذاء وأنا آشهدك على شهادتی» وإما بان يراه بین دی 
حاکم وهو یقول: آشهد آن لفلان على فلان کڏا» فله آن يتحمل وإن لم يَمَلٌ له: 
أشهدك؛ لأن ذلك ليس تفويضًا حتى يتاج إل إشهاد» نعم إذا رآه يخير عن الشىء لا 
فى معرض الشهادة ولا بلفظ الشهادة» فالإنسان قد يتساهل فيه ولو كلف الشهادة: 
امتنع» فلذلك لا يتحمل. 

أما إذا قال فى غير ججلس القاضى: عندى شهادةٌ مثبوتة لا آمارى فيهاء ففى حواز 
التحمل وحهان: أحدهما: نعم؛ لانقطاع الاحتمال. والفانى: لا؛ إذ قد يكون له فيه 
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غرض» وإذا طولب بالاقامة توقف. 

أما إذا اقتصر على قوله: آنا أشهد بكذاء لم يعتمد ذلك؛ لظهور اعتماد التساهل؛ 
ولانه قد یرید به الوعد ولا یغی به. فلو قال: لفلان على ألفأ» فيشهد على إقراره ولا 
يدر احتمال إرادة وعد لأن الإنسان لا يتساهل قى الإقرار على نفس ویتساهل فی 
الإحبار عن الخير. 

وقال أبو إسحاق المروزى» رحه الله: ولا يشهد على إقراره ما لم يضفه إل إتلاضيء 
E COR E‏ 

ثم الشاهد ينبغى أن يحكى مستند تحمله» بان شاهد الأصل أشهد » أو رآه يشهد 
E N A E‏ 
فقيهًاء فيكفيه أن يقول: أشهد على شهادته» وله الإصرارٌ عليه» فلو سأله القاضى لم 
يلزمه التفصيل. 

الطرف الغالث: فى الطوارىء على شهود الأصل 

ولا يضر موتهم وغيبتهم ومرضهم» بل هو المراد من شهود الفرع» وقد ذكرنا حد 
الغيبة. أما طرآن فسقهم وعداوتهم وردتهم فلا يؤثر طرآنه بعد القضاء بشهادة الفرع. 
ولو طراً قبل القضاء منع القبول؛ لأن هذه أمورٌ لا تهجم يل يتقدمها مقدمسات؛ ولأنه 
يقبح أن يشهد على شهادة مرتد وفاسق. 

رلو حضر شهود الأصل» فكذبوا الفرع بعد القضاء: لم يؤثر. وقبل القضاء لو ثبت 
تكذيبهم» فى الغيبة ببينة» ١‏ و رحوعهم: اح خياد افرع ولو بانء بعد القضاء أنهم 
کانوا كذبوا» أو رجحعوا قبل القضاء: نض الحكم قولاً واحدًا. 

أما طرآن العمى والحنون» ففيه ثلاثة أوحه: أحدها: أنه لا يؤثر كالموت» وهو 
الأصح. والثانى: أنه يؤثر؛ إذ بطلت أهليتهما والمقبول شهادتهماء وإنغا استثنى الموت 
للضرورة. والثالث: أن الحنون جخلاف العمى؛ فإن الأعمى أهلْ» وإغا يعتنع عليه التعين. 

أما الإغماءء فلا يؤثر فى الغيبة. وفى الحضور ثنتظر زواله فلا يسلط شاهد الفرع 
على الشهادة. 

ثم إذا قلنا: بحتتع بال حنون» فلو زال» ففى وحوب تحديد التحمل وجهانء» أقيسهما 
آنه لا جب. وأشهرهما: أنه حب كما لو أفاق الوكل. 

الطرف الرابع: فى العدد 
والكمال أن يشهد على كل شاهاٍ شاهدان. فإن شهد اثنان على شهادة واحلي 


6 كتاب الشهادات 
وهما بأعيانهما شهدا على الآحر» فقولان» أقیسهما: آنه جوز» كما لو شهد اثنان على 
ألف رجل بالإقرار» وهو اختيار أبى حنيفة» رهه الله» والمزنى. 

والثانى: لا؛ لأن هذه حجة واحدة» فلا يقوم شخحصٌ بطرفيهاء كما لو شهد أحد 
شاهدى الأصل بالفرعية على شهادة آحر. 

فإن منعنا ذلك» فلو شهد أربعة على شهادتهما فوحهان: أصحهما: الحواز؛ إذ شهد 
على کل واحد اثنان» فتعرضهما للثانی ينبغی أن مجعل كالعدم. والفانی: لاء لأن سن 
استقل بشق لا تعتبر هاده فی الثانى وليس أحد الشقين بالإسقاط بأولى من الآحر. 

ولا حلاف أن ما ثبت برحل وامرأتين» فالشهادة على شهادتهم تجحرى بجرى 
الشهادة على اة اشحاص. 

فوع: الزناء إن قلنا: يثبت بالشهادة على الشهادة فيجتمع فى عدد الفرع أر 
أقوال: 

ففى قول: يكفى اثنان يشهدان على شهادة الأربعة الأصول. وهو بناءٌ على أن 
الإقرار بالزناء يثبت بشاهدين على قول؛ فكذلك الشهادة. وفى قول: لابد من الأربعة. 
وفى قول: ثمانية. 

وفى قول: ستة عشر» ومنشؤه الترددٌ فى أصلين: أحدهما: عدد شهود الفرع. 
والآحر: عدد شهود الإقرار. 

الطرف اخامس: فى العذر المرخص لشهادة الفرع 
وهو الموت» والغيبة والمرض 

[والغيبة إلى مسافة القصر ترحص. ودون مسافة العدوى: لاء وفيما بينهما 
وحهان] وامرض هو القدر الذى يجوز ترك الحمعة به» وهو ما فيه مشقة لا ما ينع 
معه الحضور. وليس على القاضى أن بحضر دار المريض أو يبعث نائبه إليه؛ فإن ذلك 
يغضٌ من منصب القضاء وشهادة الفرع قريبأ؛ ولذلك حازت الرواية من الفرع مع 
حضور الشيخ. والخوف من الغريم كالمرض. 

فرع: ليس على شهود الفرع الثناء على شهود الأصل وتعديلهم عندنا حلافًا لأبى 
حنيفة» رحمه الله» بل لو عدلول ثبعت العدالة والشهادة حيعًا بشهادتهيم وإلا مث 
القاضى عنهم. 

وليس عليهم أيضًا أن يشهدو! على صدق شهود الأصل؛ فإنهم لا يعرفون» جخلاف 


)١(‏ ما يين المعقوفتين مثبت من أصل آحر غير الذى تنسخ مته بالمقايلة مع ط/ دار السلام. 
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الحالف مع الشاهد» فإنه يعرف صدقه» والله أعلم. 
الباب السادس: فى الرجوع عن الشهادة 

والنظر فى: العقوبات» والبضع» والال. 

الأول: العقوبات. وللرحوع N‏ حوال: 

الآول: أن يكون قبل القضاء فيمنع القضاء. فإن كان فى زناء وبحب حد القذف. 
فإن قالوا: غلطناء ففى وحوب الحد قولان مرتبان على ما إذا نقص عددٌ الشهودء وهذا 
أولى بالإيجاب؛ لأن التحفظ راحب عليهم وهو إلى احتيارهم 

فإن حددنا لم قبل شهادتهم بعد ذلك إلا بعد التوبة والاستبراء. وإن لم نحدهم لم 
تسقط عدالتهم؛ فتقبل شهادتهم. 

ولو رجعوا د فى الشهادة وفسقتاهې فعادو! بعد التوبة» وقالوا: كذبنا فى الرحوع» لم 
تقبل تلك الشهادة أصلاً؛ مؤاخذةً لهم بقولهم فى الرحوع الأرل. 

ولو لم يصرح الشاهد بالرحوع» ولكن قال للقاضى: توقف» فيتوقف القاضى. فإن 
عادوا إلى الشهادةء ففى القبول وحهان؛ لتطرق التهمة بسبب التوقف» والاستمهال 
للتروى. فإن قلنا: لا عنع الاستمهال» فهل يجب إعادة تلك الشهادة؟ فيه وجحهان. 

الحالة الثانية: الرجوع بعد القضاءء وقبل الاستيفاء. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا 
تستوفى؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. والثانى: أنه تستوفى كالأموال؛ لأن اللحكوم 
بوجوب قتله كالمقتول. والثالث: وهو الأعدل» أن حقوق الآدميين لا تسقط كأموالهم» 
وتسقط حقوق الله تعالى. 

الحالة الغالغة: الرجوع بعد استيفاء العقوبة. وله صور: 

الأولى: أن يقولوا: تعمدنا الكذب مع العلم بأن شهادتنا تقبل» فيلزمهم القصاص 
عندنا لاا لأبى حنيفة» رهه الله. ولا حلاف أن الدية المغاظة تحب فى مالهم. 

ولو رحع معهم ول القصاص» وهو الذى باشرء رحب عليه القصاص. وهل يحب 
على الشهود معه؟ فيه وجهان: أحدهما: لاء إذ الشاهد» بالشهادة» صار كالممسك مع 
المباشر. والئاتى: يجب؛ لأنهم بالشهادة أهدروا الدم» وأبطلواإلعصمة. 

والقاضى إذا رحع» شارك الشهرد فى القصاص والدية المغلظة. فإن رحع المزكىء 
ففيه ثلاثة أوجحه: أحدها: أنه كالشهود. والئانى: أنه كالممسك. والثالث: أنه يصلح فعله 
لإيجاب الدية دون القصاص. 
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الصورة الفانية: إذا قالوا: أحطأناء فلا قصاص, وقد يُعزرهم القاضى» والدية فى 
مالهم. فإن صدقهم العاقلة» ففيه ترد سيأتى. ولو قال بعضهم: أخطأناء فلا قصاص 
على المعترف بالعمد؛ لأنه شريك خاطىء. ولو قال كل واحد: تعمدت» وأحطا 
شریکی» ففی القصاص وجحهان: 

أحدهما: لا جب؛ لأنه إقرار بأنه شريك خاطىءء فلا يجب القصاص عليه بدعوى 
الشريك العمدية. والثانى: أنه جب؛ لأن دعواه خحطاً الشريك» وهو منكر» لا يدراً عنه 
قصاص العمد. 

الصورة الغالفة: إذا قالوا: تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تقبل شهادتناء فلا يجب القصاص 
عند الأكثرين؛ إذ لم يظهر قصدهم إلى القتل مع أن نفس الشهادة ليس تقتل مخلاف ما 
لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض دون الصحيح وحهل كونه مريضًاء فإن الأظهر أنه 
يجب القصاص؛ ويتمل فيه وجه من هذه المسألة. 

فإن قلنا: لا قصاص خحهلهم» قال صاحب «التقريب»: تكن الديةٌ مؤجلة؛ فإنه قريب 
من شبه العمد. 

الطرف الثانى فيما لا تدارك له كالعتق والطلاق 

وموجبه الغرم. وفى مقدار ما يجب على الراحع فى البضع قبل المسيس وبعده كلا 
سبق» ونذكر الآن فرعين: 

الأول: لو شهد رجل وامرأتان على العتق مثادًء فالغرم الواحب» يجب على الرحل 
النصف» وعلى المرأتين النصف. ولو كانوا عشر نسوة»ء فليس عليهن إلا النصف؛ إذ 
نصف البينة قام بالرحل. 

أما إذا شهد رحل وعشرٌ نسوةٍ على رضاع حرم أوحب التفريسق بين الزوحين» ثم 
رجعوا بعد التفريق» فيقسم الغْرمٌ باثنى عشر سهمًاء على الرحل سهمان» وعلى كل 
امأو سهم» وننزل امرأتين منزلة رحل؛ لأن هذه الشهادة تنفرد بها اللساء فلا يتعين 
الرحل بشطر هذه الحجة. 

ولو رجع الرجحل وست نسوقء فقد أَصرّ أرب نسوةٍ يستفللن بإثبات الرضاع» ففى 
وحوب شىء على الراجعين وجهان: الصحيح: أنه لا يجحب؛ لأن الحجة بعد قائمة. 
والثانى: أنه يجب على الراحعين بقدر حصتهم. 

أما لو رحع معه سبع نسوة: بطلت الحجةء فعلى الوجه الضعيف: عليهم حصتهم 
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وهى سيعة من اثنى عشر. وعلى الصحيح: إنما بطل ربع الحجة؛ فعليهم ربع الغرم. 

الف رع الثانى: أن شهود الإحصان» هل يشا ركون شهود الزنا فى الغرم عند الرجوع؟ 
فيه قولان: أحدهما: نعم؛ إذ تم الرحم بهم. والشانى: لاء لأنهم ما شهدو! إلا على 
حصال کمال. 

وکذا الخلاف فی شهود التعليق والصفة» فإن قلنا: مجب» ففى حصتهم وجهان: 
أحدهما: التسوية. والثانى: آنه يجب عليهم الثلث؛ إذ يكفى فى الإحصان شاهدان» وفى 
الزنا أربعة. ويتفرع من هذا أنه لو شهد على الإحصان شاهدان» وعلى الزنا زبخت 
ورجع أحد شاهدى الإحصان» ففى قول: لا شىء عليه. 

وفى قول: يجب السدس» وهو قول التليث. وفى قول: يجب الربع» وهو قول 
التسوية بين الإحصان والزنا. وكذلك يتفرع صورٌ فى زيادة الشهود على العدد 
الواحب» وفى رحوع بعض شهود الزناء ولا يخفى تخريجهاء على الأقوال السابقة على 
متأمل. 

الطرف الفالث:فيما يقبل التدارك 

کما لو شهدا على عین مال» ورجعا بعد التسلیم» فلا یقبل رجوعهما فی الاستردادی 
وفى وحوب الغرم» للحيلولة» قولان: 

أحدهما: لا يجحب؛ لأنه يتوقع إقرار الخصم» فكيف يغرم والعين قائ لا كالعتاق 
والطلاق اللذين لا تداك لهما. 

واشانى: وهو الأقيس» أنه يجب؛ لأن الحيلولة تنجزت» وإقرار الخصم بعية. وكذا 
القولان فيمن أقرٌ بدار لزيدء ثم لعمروء وتسلم الدارٌ إلى زيد. وهل يغرم القيمة العمرو؛ 
للحيلولة؟ فيه قولان. 

فرع: لو ظهر كون الشاهدين: عبدين» أو كافرين» أو صبيين: انتقض القضاء وبان 
أنه لا طلاق ولا عتاق» وكذا إن كانا فاسقين. وقلنا: ينقض القضاء. وإن كان ذلك 
آمرًا لا يتدراك كقتلء فيجب الغرمٌ على القاضى جخطه. وله ماله» أو بيت المال؟ فيه 
قولان. ولا يرجع على الصبيين؛ لأن التقصير من جهته» إذ لم ييحث. ولاعلی 
الفاسقين؛ فإنهما معذوران فى كتمان الفسق. وهل يرجع على العبدين والكافرين؟ فيه 
قولان» وذ کرنا تفصیلهما فی كتاب «ضمان الولاة,(. 

* * % 


(1) ما بين علامات التنصيص مصوب من أصل آخر. 


e:‏ کتاب الدعوی والبینات 


كناب الد عوي والبينات 

وجامع الخصومات ويها جسة أركان: الدعوى والإنكارء واليمين» والنكول» 
والبينة. 

الركن الأول: الدعوى 

ونقدم عليها مقدمة فى بيان من يتاج إلى الدعوى. ضقول: من له حق عند إنساني 
فلا يخلو: إما أن يكون عيتاء أو عقوبة» أو ديّا. 

ما العين» فله أن ينتزعه من ' يده» إن قدر عليه» قهرًا إذا كان لا يؤدى ذلك إلى 

وأما العقوبةء فلا يستقل باستيفائها أصلاً دون القاضى؛ لما فيه من الخطر. 

وأما الدین» فان کان على معترف مُماطل أو نکر بُمکن رفعه إلى القاضی» فلد 
يجوز الانفراد باستيفائه؛ إذ لا يتعين حقه من الدين إلا بتعيين من عليه» أو بتعيين 
القاضى. فإن تعذر رفعه إلى القاضى لتعززه» أو تواريه» أو هربه» فإذا ظفر جنس حقه» 
فله أن يأخذه ویتملکه مُستبدًا. فإن ظفر بغر حنس حقه» ففى حواز الأحذ قولان: 

أحدهما: نعم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لهند: «خُذى ما يكفيك وولدك 
بامعروف». ولم فرق بین احنس وغیره. 

والثانی: لا؛ لأنه كيف يتملك ولیس من جنس حقه؟ وکیف ببیع ملك غیره بغیر 
إذنه؟. 

فإن قلنا: يأحذ» ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو القول المشهورء أنه يرفع إلى القاضى 
حتى يبيع جنس حقه. ولم يذكر القفال غير هذا. والثانى: أنه ينفرد ببيعه كما ينفرد 
بالتعيين فى جنس حقه» فإن هذه رچصة. ولو كلف ذلك كلفه القاضى البينة» ورعا 
عسر عليه. والثالث: آنه يتملك منه بقدر حقه» ولا معنى للبيع. وهذا بعيدٌ فى اهب 
وإن کان متجها. 

فن قلنا: یې فإن كان حقه نقدًا باع بالنقد. وإن كان حنطة أو شعيرًا» فال 
القاضى: ببيع بالنقد» ثم يشترى به الحنطة فإنه كال وكيل المطلق لا بيع بالعرض. وقال 
غيره» وهو الأصح: يبيع جنس حقه ولا معنى للتطويل. 


(۱) سبق تخریجه فی کتاب التکاح. 
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هذا کله فيمن له بینةء فان لم یکن» وعلم آنه لو رفعه إل القاضى ححد وحلف» 
فكلام القفال فى تكليفه بالرحوع إلى القاضى» فى البيع وإقامة البينة» يشعر بأنه لا يأحذ 
شيتًاء وإنما له حق التحليف فقط. ولا يبعد عندى أن جوز له الأحذ إذا ظفر به؛ لأن 
المقصود إيصال الحق إليه إذا تعذر. 

فروع: الأول: لو تلفت العينْ المأحوذة قبل بيعه» فهى من ضمانه» وليس له الانتفاع 
به قبل البيع» وعليه مبادرءٌ البيع. فلو قصر فنقصت القيمة» كان سوبا عليه. وما ينقص 
قبل التقصير فليس عليه. والزيادة على مقدار حقه فى ضمانه؛ لأنه متعد فى أحذها إلا 
إذا كان حقه حمسين» ولم يظفر إلا بسيف يساوى مائةء ففى دخول الزيادة فى ضمانه 
وجهان: أحدهما: نعم كالأصل. والثانى: لا يضمن؛ لأنه لم يأحذ بحقه» فكان معذورًا 
فيه» بل قال القاضى: لو احتاج إلى نقب جداره» فليس عليه ضمان النقب؛ إذ به يتوصل 
إلى حقه. 

الفر ع الثانی: لو کان حقه صحاحًاء فظفر بالمکسور» حاز له أن یتملکه ویرضی به. 
ولو کان بالعکس فلا یتملکه ولا يبيعه بامکسر مع التفاضل؛ لأنه ربّاء بل ببيع بالدنانير» 
ویشتری به قدر حقه. ويخرج جواز أحذه على القولين؛ لأنه إذا احتاج إلى البيع» فهو 
كغير جنس حقه. ومنهم من قال: هو كجنس حقه» ولكن لابد من البيح؛ للضرورة. 

الفر ع الثالث: إذا استحق شخصان» كل واحد منهما على صاحبه ما لا يحصُل فيه 
التقاص لا بالتراضی» فجحد أحدهماء فهل للآخر آن جحد حقه؟ فعلی وجهین پاتفتان 
إلى الظفر بغير جنس حقه. 

هذه هى المقدمة» رجعنا إلى الركن الأول» وهى الدعوى. والأصل فيها قوله ل: 
«البينة على المدعى» واليمين على من أنكر وفى حده قولان: أحدهما: أن المدعى هر 


(۱) الحدیث بهذا الافظ آحرحه: البیهقی (۱۲۳/۸)» والدارقطنی »)۲۱۸/٤(‏ وابن عدى فى الكامل 
فى الضعفاء .)۲۳٠۲/۲۹(‏ 
والأصل الصحيح فى هذا الباب عن علقمة بن وائل» عن أبيه قال: حاء رحل من حضرموت 
ورحل من كندة إلى النبى بء فقال الحضرمى: يا رسول الله» إن هذا قد غلبنى على أرض لى 
کانت لأبی. فقال الکندی: هی أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله ل 
للحضرمى: وألك بينة؟» قال: لا قال: وقلك يمينه»» قال: يا رسول اللهء إن الرحل فاج لا 
یبای على ما حلف عليه» ويس يتورع من شىء ققال: وليس لك إلا ذلك»» فانطلق ليحلىف. 
فقال رسول الله ج نا أدبر: وأما لعن حلف على ماله ليأ كله ظلماء ليلقين الله وهر عته معرض». 
آخرجه البخاری »٦۰/۳(‏ ۲۳۲)» ومسلم (الإعان ۲۲۳)» وآبو داود =٤۳۲ ٤١ )۳۲٤۳(‏ 
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الذى يخلى وسكوته. والثانى: أنه الذى يدعى أمرًا حفيًا على حلاف الأصل. 

ويظهر أثرٌ هذا فى الزوجين إذا سلما قبل الملسيس» فقال الروج: أسلمنا معّاء؛ 
فالنكاح دائم. وقالت: بل على التعاقب. فالقول قولهاء إن قلنا: إن الدعى هو الذى 
يدعى أمرًا حفيً؛ فإن الأغلب التعاقب فى الإسلام» والتساوق خفئ. وإن قلدا: إنه الذى 
يخحلى وسكوته» فهى مدعية؛ فالقول قول الزوج؛ لأنه الذى لا يُخلى وسكوته» وقد 
قال مالك» رجه الله: لا تسمع الدعوى من لا معاملة بينه وبين الملدعى عليه. وهو 


ضعيف. 


0 الإصطخرى: لا تسمع دعوی الخسيس على الشريف فى تزويج ابتته» ولا 

تسمع آيضًا دعوى فقير على سلطان أو على أمير أنه أقرضه مالاً. وهو ضعيسف أيضًا. 
ولا حلاف عندنا أن المودع إذا ادعى رد الوديعة» صدق بيمينه؛ وسببه الحاجة» فإن 
الودع اعترف بأنه أمينه» فلزمه تصديقه. وإذا ثبت أن حكم الدعوى توجحه اليمين بها 
على الماعى عليه» فلابد من دعوى صحيحة» وهى الدعوى المعلومة الملزمةء ويخرج على 
الوصفين مسائل: 

الأولى: أنه من يدعى على غيره هبة أو بيعًا لم تُسمع؛ إذ رما تكون قبل القبض» 
ويكون البيع مع الخيارء بل ينبغى أن يقول: ويلزمك التسليمٌ إل» فيحلف الدعى عليه 
آنه لا يلزمه التسليم. . وكذلك من قامت عليه البينة عللي» فليس له أن يُحلف الدعى مع 
البينةء إلا آن بنشیء دعوی صحيحة کدعوی بيع أو ابراء. ولو ادعی جرح الشهودب 
فعليه البيئة. وهل له تحليف المدعى على نفى العلم بفسقهم؟ فيه وجهان: أحدهما: لاء 
E‏ 
ميتا وطلب الوارث الحد فإن له أن يطلب بين الوارث على نفى العلم بزنا اللقذوف. 
وكذا يجسرى الوحهان فيما لو أدعى على إنسان إقرارًا بمحق» لأن احق لا يستحق 
بالإقرار» ولكن ثبوته يوحب الحق ظاهرًاء» ففى التحليف به وجهان» وكذلك إذا قال 
بعد قيام البينة: قد أقرًّ لى بهذا. وكذلك إذا توجه اليمين على المدعصى عليه فقال: قد 
حلفنی به مرة» وآراد أن جلفه علیه» ففی سماع هذه الدعاوی وحهان. مأخذهما: آن 
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۱۳ ۲ ومد ( ١٣۲٤ء ۲۱۱/١‏ ۲۱۲ ۳۷۹)» والبیهقی ( 0۳۷/۱۰ ٩٤٤‏ 
۴٥۵ ۲٥ ۸۰ ۹‏ ۲۹۱ والدارقطنی »)۱۱۲/٤(‏ والطبرانی (/۳۰۹)» رالهیٹسی 
فى مع الزرائد »)۲١۲/٤(‏ والسيوطى فى الدر »)٤٤/۲(‏ رالتبريزى فى مشكاة الصايح 

.)۱۷۸/۱۳( والبغوی فی شرح السنة (۱۰۱/۱۰)» راین حجر فی فتح الباری‎ »)۳۷۹٤( 


كناب الدعوى والبينات Yor‏ 


ما لیس عین الحق» ولکن ينفع فی الحق» فهل تسمع الدعوی به؟. 

ولا حلاف أنه لا تسمع الدعرى على الشاهد والقاضى بالكذب» ولا يتوجه 
الحلف» وإن کان ينفع ذلك؛ لکن یژؤدی فتح بابه إلى فسادٍ عظيم عام. 

المسألة الانية: لو قال المدعَى عليهء وقد قامت عليه البينة -: أمهلونى؛ فإن لى ا 
دافعة حتى أحضرها. قال الأصحاب: يمهل ثلاثة أيام. وقال القاضى: بل يوم واحد؛ 
لأنه بُشبه أن یکون متعتًا. 

ولو قال: أبرأنى عن الحق؛ فحلفوه: سمع» فيحلف الدعى ولا ثم پستوفی. وقال 
القاضى: بل يُستوفى أولاً ثم يحلف؛ لأن هذه حصومة جديدة. وهو بعيڈ. نعم لو قال: 

لى بينة على بيعه منى أو على الإبراى فيجوز أن يقال: هذا تاج إلى مهلة فلا يعهل» أا 
التحلیف فی الخال فیمکن» فکیف وّخر؟ ولو قال: آبرآنى عن الدعوى» فهذا لا يُسمع؛ 
إذ لا معنى لالإبراء عن الدعوى إلا الصلح على الإنكار. وهو فاسد. وقال الإصطخرى: 
ج 

الفالفة: فى الدعوى المطلقة وفى البيع والنكاح نصوصٌ مختلفة. وحاصلها فى البيع 
قولان» وفى النكاح ثلاة أقوال: أحدها: أنه لإبد من التفصيل بذكر الولى والشاهد 
ورضاها. ولا حلاف أنه لا يُشترط انتفاء الموانع الفسدات: من الردة والعمدة 
والرضاع. والثانی: أنه یکفی دعوی النکاح. ولا حلاف ان من ادعی دتا أو عیّا لا 
يلزمه ذكر الحهة والتفصيل. والثالث: أنه إن ادعى النكاح» فلابد من التفصيل. وإن 
قال: هى زوحتى» فلا يتاج إليه. ولا حلاف أن القصاص لابد من تفصيل الدعوى فيه؛ 
لأن أمر العقوبة خطر 

التفريع: إن قلنا: يجب التفسيرُ؛ فيذكر فى البيع أهلية العاقد ورضاه والثمن. وإن 
قلنا: لا يشترط فهل يجب التقييد بالصحة؟ فيه وجحهان. والأصح: أنه يشترط؛ لأنه لفظ 
حامعٌ. وجب القطع باشتراطه فى النكاح. وحيث يشترط تفصيل الدعوى» فكذلك 
الشهادة؛ لأنها تصديق الدعوى» فتبنى عليها. والأظهر: أنه لا يشترط التفصيل فى إقرار 
المرآة بالنكاح. 

الرابعة: دعوى الزوجية من المرأةء إا تسمع إذا ذكرت النفقة أو اللهر. فإن ذكرت 
جحرد الزوجية ففى سماعها وجهان: أحدهما: لاء إذ الروجية حق عليهاء فكأنها تدعى 
أنها رقيقةء فليست دعوى مُلزمة. والثانى: أنه تسمع؛ إذ الزوجية تتعلق بها حقوقها إذا 


تبتت. 
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فإ قلنا: تسمع» فهل تبطل عجرد إنكار الزوج؟ فيه وجهان. مأحذهما: أن الإنر 
هل هو طلاق؟ ويتيين أثره فى أنه لو قال: غلطت فى الإنكار» هل تسلم الزوجة إليه؟ 
فيه حلاف وقال القفال: تسلم إليه كما لو اعت انقضاء العدة قبل الرحعة» ثم قالت: 
غلطت؛ إذ لا حلاف انه سمع وإن کان لھا حظ فی النکاح. وھو جار فی کل من 
انکر لنفسه حقًَاء ٹم عاد وادعاه. 

الخامسة: إن رأينا عبد فى يد إنسان» وادعى أنه حر الأصلء فالقول قوله مع عيده؛ 
لأن الأصل عدم الرقء وكونه فر فى يده وتصرفه لا يوجب تصديقه؛ لأن الحرية تدفع اليد. 
نعم» يجوز للمشترى أن يعتمد اليد فى الشراء مع شكوت العبد. أما مع تصريجه 
بالإنكار» فلا. وقال الشيخ أو محمد: لا يجوز مع السكوت» بسل ينبغى أن نسأله حتى 
قر ٹم یشتری. 

وإن ادعى الإعتاق» فالقول قول السيد. أما الصغير المميز إذا ادعى الحرية» هل تسمع 
دعواه؟ فيه وجهان يلتفت على صحة إسلامه ووصيته» وقد قال الشافعى: «إن الصغير 
الذی لا یتکلم کالثوب, معناه أنه لا یزال فی يده إذا قال: هو عبدی» ویشتری مده 
بقوله. فإن أسقطنا دعوى المميزء فبلغ وعادء ففى القبول وحهان: أقيسهما دا ی 
والثانى: لا؛ إذ حكمنا عند دعواه با ملك بناءٌ على اليد والتصرف وسقوط الدعوى. 

السادسة: الدعوى بالدين المؤجلء فيه ثلاثة أوجه: : أحدها: أنه لا تسمع؛ إذ ليست 
ملزمة فی الحال. والثانى: تسمع؛ إذ تثبت أصل الحق للزوم فى الاستقبال. والثالث: أنه 
إن کانت له بین قتسمع لاتسجیل وإلا فلا. 

أما دعوى الاستيلادى والتدبير» وتعليق العتق بصفة. فتقبل على الصحيح. ومنهم مسن 
حرج ذلك على الدين المؤجحل. 

السابعة: لو ادعى شيا ولم یذکر ما هوء فالدعوی فاسدة؛ إذ طلب المحهول غير 
ممکن. ی ل و ی ر ا و ر ا ا 
باع أو أتلف» فقال: دعي عليه ثوباء إن باعه فلی عليه عشرة؛ وإن کان باقیّا فلی عله 

عين الثوب» وإن كان تالقًا فلى عليه حمسة. قال القاضى: اصطلح القضاة ملنى قول 
هذه الدعوى المردّدة؛ للحاجة. ومن الأصحاب من قال: ينبغى أن يدّعى هذا فى دعاوى 
مفردة. ثم إذا عبن واحدا رآه أقرب» فنکل» فهسل له ان یستدل بنکوله ویحلف کما 
یستدل خط آبیه ویستفید به ظا؟ فیه وجهان. وكذا فى المودع إذا نكل عن بين التلف» 
فهل يحل الحلف؛ استدلالاً بنکوله؟ فيه حلافٌ. 


کتاب الدعوی والبینات Foo‏ 


الركن الثانى: جواب المدعى علبه 

وهو إنكارٌء أو سكوتء» أو إقرار. أما السكوت» فهو قريب من الإنكار» وأما 
الإقرار فلا يخفى حكمهء وقد ذكرنا إقرار المرأة بالنكاح فى كتاب رالنكاح»» ونذكر 
الآن مسائل: 

الأولی: لو قال: لى من هذا الکلام خر فليس بإقرار» خلافًا لابن أب ليلى؛ فلعلل 
مخرحه الإنكار. ولو قال: لفلان على أكثر نما لك» فيحتمل الاستهزاء وليس بإقرار. 
ولو قال: الشهود عدول» فليس بإقرار؛ إذ العدل قد يغلط. 

الغانية: لو قال: لى عليك عشرة. فتقال: لا تلزمنى العشرة» فيلزمه أن يقول: ولا 
شىء منهاء ويكلفه القاضى ذلك فى الإنكار واليمين؛ لأن مدعى العشرة» مع بحميع 
أحزائهاء وقال القاضى: لا يكلفه ذلك فى الإنكارء وإنما يكلفه فى اليمين. ثم إن اقتصر 
فى اليمين على نفى العشرة وأصر عليه» فهو ناكل عما دون العشرة بأقل القليل؛ 
فللمدعى أن يحلف على ما دون العشرة؛ إذ لم يسند العشرة إلى قبول عقلٍ؛ فإن المرأة 
إذا ادعت أنه نكحها بخمسين» وأقرً بالنكاح» وأنكر الخمسين ونكل» فليس لها الحلف 
على ما دون الخمسین؛ لأنه يناقض دعوى الخمسين. 

الثالفة: لو قال: مّرقت ثوبى» فلى عليك الأرش» فيكفيه أن يقول: لا يازمنى الأرش»› 
وليس عليه ابحواب عن التمزيق؛ فلعله حرى بحيث لا يوحب الأرش. ولو أقر به لطولب 
بالبينة. وكذلك من اذُعی عليه دين وکان قد أداه» فيكفيه أن يقول: لا يلزمنى التسليم. 
وکذا إذا ادعی عیتا؛ لأنه رعا كان عنده رهتًا أو إحارة فيكفيه أن يقول: لا يلزمنى 
التسليم. 

فلو أقام المدعى بينة على املك قال القاضى: يجب التسليم. وهذا مُشكلٌ من حيث 
إن له أن يقول: صدق الشهود فى الملك» ولا يازمنى التسليم. وهذا يلتفت على أنه لو 
صرح بأنه فى يدى بإحارة» فالقول قول صاحب اليد» أو قول الالك؟ وفيه حلاف. فإن 
قلنا: القول قول المالك؛ فيلزمه أن يُقيم بينةً على رهن أو إحارة إن كان يدعيه. وقال 
الفورانى: طريقه أن يقول فى الجواب: إن كنت تدعى مطلقًاء فلا يلزمنى التسليم. وإن 
كنت تدعى جهة رهن» فاذكره حتى أحيب. وكذا يقول: إن ادعيت الدين الذى لى به 
مال مرهودء فحتى أجيب. وقال القاضى: لا يُسمع هذا الجواب الرد ولكن له أن 
ينكر الدين» إن نكر هو الرهن» وهذا بناءٌ على مسألة الظفر بغير جنس الحق. 

الرابعة: إن ادعى ملكا فى يد رحل» فقال المدعى عليه: ليس لى ولا لك فله ثلاثة 
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آحوال: 

الأولى: أن يضيف إلى ثالث حاضر؛ نحضره» فإن صدقه» انصرفت الدعوى إليه 
وللمدعى أن يحلف الأول إن قلنا: إنه لو أقر له» غرم له جحيلولته بالإقرار للغالث. وإن 
قلنا: لا يغرم و إن أقر؛ فلا معنى لتحليفه. 

آما إذا أحضرناهء فقال: ليس هو لى» ففيما يُفعل بالمال ثلاثة أوجو: أضعفهاء أنه 
يسلم إلى المدعى؛ إذ لا طالب له سواه. والثانى: أنه يأحذه القاضى» ويتوقف إلى ظهور 
حجة ويحفظه. والثالث: هو أن يترك فى يد صاحب اليد؛ فإنه أقرً للفالث» وبطل إقراره 
برده؛ فصار أنه لم يقر. 

ثم امقر له» لو رجع بعد ذلك» وقال: غلطت» هل يقبل؟ فيه وجحهان. . وإن رحع 

الق وقال: بل کانت لی» وغلطت ففی رحوعه وجهان مرتبان» وأولی بان لا یقبل؛ 
لأنه نفى اللك عن نفسه. وهذا إذا لم تزل يده فإن أزلناء فلا أثر لرجوعه. 

الحالة الانية: إذا أضاف الدار إلى غائب» قال العراقيسون: انصرفت الخصومة إلى 
الغائب؛ فليس له أن يله إلا لأحل الغرم على قولنا: يغرم بالحيلولة إن قر للثانى. وقال 
الشيخ أبو محمد والفورانى: بل يحلف؛ لننزع الملك من يده باليمين المردودة؛ إذ لو فقح 
هذا الباب» صار ذريعة بعد انقطاع سلطنته. وججرى هذا الخلاف فى كل من نفى عن 
نفسه شيا ورحع مهما لم يقر به لغيره» أو أقر ولكن رد إقراره بالقكذيب 

فإن قلنا: إنه يقبل رجوعه؛ فللمدعى أن يجحلفه» فعساه يرحع ويقر له. 

وإن قلنا: لا يصح رجوعه؛ فلا معنى لتحليفه إلى إسقاط الدعوى بالإضافة إلى غائب 
لا يرجى رجوعه. نعم الغائب إذا رحع» فالدار مردودة إليه» وعلى المدعى استناف 
الخصومة معه. 

فإن كان للمدعى بينة» لمت الدار إليه مع اليسين؛ لأنه قضاء على الغاثب عند 
العراقيين› وعند الشيخ أبى محمد هو قضاءٌ على الحاضر؛ فلا يتاج إلى اليمين. 

اا إذا كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب» ففيه ثلاثة أوجحه: أحدها: أنه لإ 
قمع إلا أن ثبت وكالة نفسه. والفانی: أن البينة تسمع؛ ل لإثبات الملك الغائب 
ولكن ليقطع التحليف والخصومة عنه. والثالث: اخحاره القاضى: aT‏ 
علقة من وديعة أو عارية» سُمعت» وإلا فلا. 

ثم إن سمعت البينة لثبوت ال وكالةء وكان للمدعى بينة قدم بينة الوكيل؛ لأإحل 


کتاب الدعوى والبينات Foy‏ 
اليد. وإن سمعتا دون الوكالةء فيينة الدعى أول؛ فإنه لم تسمع إلا لصرف اليمين عنه 
ولذلك يجب على الغائب إعادة البينة ولا يغتيه ما أقامه صاحب اليد. 

لكن إذا ربع الغائب؛ حعلناه صاحب اليد حتى إن كانت له بينةء قدمت على بينة 
المدعى» ويكتب فى سجل المدعى: أن الغائب على حجته وعلى يده مهما عاد. 

فرعان: أحدهما: من قال: لا تسمع البينة دون الوكالة» فلو ادعى لنفسه رهتًا أو 
إحارة» ففى سماع البينة وجهان» فإن قلنا: تسمع» ففى التقديم على بينة المدعى 
وحهان. والأظهر: أنه لا تقدم؛ لأنه إا أثبت إجارته ورهنه بعد ثبوت ملك الغائب» 
فإذن لا تؤثر بينته إلا فى صرف الحلف عنه. 

الثانى: إذا ثبت ملك الغائب ببينته بعد رجوعه» لكن بعد إقرار صاحب اليد 
للمدعى» فليس للمدعى تحليف المقر ليغرمه» فإن الحيلولة وقعت بالبينة. وكذلك لو أقر 
للغائب أيضًا بعد الإقرار للمدعى» لا يغرم للمدعى؛ إذ رجوعه إلى الغائب بالبينة لا 
بإقراره. 

الخالة الغالفة: أن يقول: ليس لى» وليس يضيفه إلى معين. أو قال: هو لرحل لا 
أسميه» فالمذهب: أن الخصومة لا تنصرف عنه بهذا الإقرار فیحلف» ون نکل حلف 
المدعى وأحذ. ومنهم من قال: : يأحذ القاضى عنه ويكون موقوفا ل أن تهر حجة 
ويبقى تحليف المدعى صاحب اليد لأجل التغريم. 

ما إذا أضافب إلى صا محنون» انصرفت الخصومة إلى ولیهما ولکن لا حاحة 
لتحليف المولى» ولا لتحليف الصبى» لكن يؤخر إلى بلوغه إلا أن يكون للمدعى بينة» 
فيحكم بها. وكذلك لو قال: هذا وقفأٌ على ولدى» أو على الفقراء انصرفت عنه 
الخصومةء ولا يبقى إلا التحليف للتغريم. 

المسألة الخامسة: إذا حرج البي مستحقا ببينة» رجع المشترى على البائع بالمن إن لم 
يصرح فى إقراره بالملك للبائع. فإن صرح وقال: هذا ملکی» اشتریته من فلان» وکان 
ملكه» ففى الرحوع وجهان: أحدهما: أنه لا يرحع؛ مۇانحذة له بقوله فإنه زعم أن 
اللدعى هو الظالم. والثانى: وهو الأصح: أنه يرحع» مهما قال: إنغا قلت ذلك على رسم 
الخصومة. 

ما إذا ادعی جارية وأقام بينةء وأخذها واستولدهاء ثم كذب نفسه: فعليه المهر 
للمقر له وتلزمه قيمة الولد؛ لأنه انعقد حرا فلا تزول الحرية برجوعه. وكذللك يلزمه 


e۸‏ کتاب الدعوی والبینات 
قيمة الارية؛ إذ ثبت لها علقة الاستيلاد» فلا تبطل برجحوعه. 

فلو صدقته فالظاهر: أن تصديقها لا سقط علقة الاستيلاد. وفيه وجه: أنه يرد 
الجارية؛ لأن. احق لا يعدوهم وقد تصادقوا. 

السادسة: جحواب دعوى القصاص على العبد بطلبٍ من العبد لا من السيد. وحواب 
دعوى أرش ابحناية بطلب من السيد لا من العبد؛ لأن إقرار العبد لا يقبل. نعم إن قلنا: 
يتعلق الأرش بذمته» فيحلف. فإن نكل وحللف المدعى: لم يتعلىق بالرقبة؛ لأن اليمين 
المردودة» إن كانت كالبينة فلا تتعدى إلى غير المتداعيين. وفيه وجه: أنه يتعلق بالرقبة إذا 
جعلناه كالبينة. 


الركن الثالث: اليمين 

والنظر فى: الحلف» والمحلوف غليه والحالف» وحكم الحلف» وفيه أطراف: 

الطرف الأول: فى الخلف: وصورته مشهورة. والتغليظ يجرى فيه فى كل ماله حطر 
نما لا يبت برحل وامرأتين. وجرى فى عيوب النساء؛ لأن ثبوتها بقول النسوة للحاحة 
لا لنقصان الخطر. وأما الال فلا يجرى التغليظ فى قليله» ويمجرى فى كثيره» وهو ما 
يساوى نصاب الزكاة: إما مائتى درهم» أو عشرين دينارًا. وأحروا التغليظ فى الوكالة 
وإِن کانت على درهم؛ لأنها سلطنة فى نفسها. 

ولو ادعى على مولاه العتق وقيمته دون النصاب» فلا تغليظ على سيده؛ إذ يبت 
لنفسه ملكا حقيرً؛. فإن نكل غلظت اليمين الردودة على العبد؛ لأنه يبت العتق. وفيه 
وجه: أنه تغلظ على السيد أيضًا؛ لاستواء الحانبين ولأن نفى العتق كإباته. وهو بعيد. 

و كيفية التغليظ» قد ذكرناه فى اللعان وهو بالمكان» والزمان» وزيادة اللفظ» كقوله: 
والله الذى لا إله إلا هو الطالب الغالب. 

فإن امتنع احالف عن الْغلّظة» فهل يجعل ناكلا عن أصل اليمين؟ فيه اضطراب 
نصوص. ويرحع حاصلها إلى أربعة أوحه ذكرناها فى اللعان: أحدها: أن جميعها 
مستحق. والشانى: أن الجميع مُستحب. والفالث: أنه لا استحقاق إلا فى الكان. 
والرابع: إلحاق الرمان بالكان. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: رايت بعض الحكام يستحلف بالصحف» 
فاستحستت ذلك. 


وتغليظ الذمى بحضور كنائسهم» وعلى اللجوسى بحضور بيت النيران. وفيه وجه: أنه 


کتاب الدعوى والبينات ۹ 
لا بحضر بيت النيران كما لا بحضر بيت الأصنام؛ إذ لم يثبت حرمتها فى الكتاب. 

التفريع: إن قلنا: إن التغليظ مستحق» فلو امتنع فهو ناكل ولا يغنيه قوله: حلفت 
بالطلاق أن لا أحلف ييا مغلظة. إذ يقال: انكل أو اخلف وليقع طلاقك. وكذلك 
يجب على المحدرة حضور الملسجد للفحليف تغليظلًا وإن لم يازمها الحضور مجحواب 
الدعوى. وإن قلنا: إنه مستحبة فلا يلزمها ذلك. 

وأما وقت اليمين» فهو بعد عرض القاضى؛ فما بيادر إليه قبل عرض القاضى لا 
پحسب» ویعاد علیه. 

وشرطه: أن يطابق الإنكار» ويكون الإنكار على مطابقة الدعوى؛ فما لا يكون 
نك لے سی 

الطرف الغانى فى المحلوف عليه: وفيه مسائل: 

إحداها: أنه جحلف على البت فى كل ما ينسبه إلى نفسه من نفى وإثبات. وما ينسبه 
إلى غيره من إثبات» كبيع وإتلاف» فيلزمه البت. 

وما النفى» كنفى الدين» والإتلاف عن المورث اليت» فيكفيه الحلف على نفى 
العلم. ولو نفى عن عبده ما وجب أرش الحنايةء ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يازمه 
البت كالورث. والثانى: أنه يلزمه؛ لأن عبده كأعضائه» وهو مُطْلعٌ عليه. ويلتفت هذا 
على أنه هل يتعلق بذمة العبد؟ فإن تعلق بذمته» فقد صار شخصًا مستقلاً لا كالبهيمة 
فإنها ذا أتلفت ما ينسب صاحبها إلى تقصيرء فالظاهر: أنه يلزمه البت. 


ثم جوز له أن بیت بظن یستفیده من خط آبیه» وخط نفسه» ونکول خصمه کیا 

الفانية: أن اليمين على نية الُسعحلف وعقيدته: أما النيةء فهو أن التورية على حلاف 
رآی القاضی لا تتفع, وكذلك لو قال عَقيب اليمين: إن شاء الله» ولم يسمع القاضى»› 
انعقدت اليمين فاحرةً مؤثمة» لأن هذا باب» لو فتح بطلت الأمان. ولو سمع القاضى 
الاستثناء لم ينعقد اليمون» وعليه الاستعادة؛ فإنه لم يحلف بعد. 

وأما العقيدة» فهو أن الحنفى بُحلف الشفعوى على نفى شفعة الجوارء فلا يحل 
للشفعوى أن يحلف على أنه لا يلزمه بتأويل مذهب نفسه» بل يأثم» وتنعقد اليمين 
کاذبة؛ لأنه قد لزمه فى الظاهر كما آلزمه القاضى. وهل يلزمه فى الباطن؟ فيه حلاف 
وذكر صاحب التقريب وحهًا ثالًا: وهو أن القضاء ينفذ فى محل الاجتهاد باطًا على 


aE‏ کتاب الدعوی والبینات 
العواې فان کان EET‏ د خاي فکأنه لا يمه إذا حلف عوجحب 
اعتقاد نفسه. وهذا بعيد» بل الاعتقاد كالاجتهادء وينبغى أن ينظر إلى عقيدة القاضى. 

الغالقة: إذا لم يطلب الدعى الحلف» ولكن قال: لى بينة لكن أريد كفيلاً فى الحال. 
فلا یلزمه بالاتفاق» ولکن قد حری به رسم القضاء. 

ولو شهد شخصان ولم يعدلا: لزمه الكفيلٌ بالبدن. فإن امتنعم» حبس لأحل الكفالة 
لا لأجحلل الحق؛ لأنه رعا يهرب؛ فالحاجة تمس إليه. 

الطرف الفالث: فى الحالف: وهو كل مكلف توحه عليه دعوى صحيحة فى حق؛ 
فيحلف فى الإيلاء» والطلاق والرحعةء والظهارء والولاء والنسب. وقال أبو حنيفة 
رهه الله: لا يقضى بالنكول فى هذه المسائل؛ فلا تعرض اليمين فيها. 

رر اتات فی خفردات لله ندال لابرغ فا ولا يجوز تحليف 
الشاهد والقاضى. إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة جر فسادًا عظيكا. . نعم تجوز 
ET‏ 

ومن ادعی آنه صبی» وهو عتمل» لم بحلف» بل ينتظر بلوغه. وإن قال: آنا بال 
صدق ولم جلف أيضًاء وكذلك الوصى لا جلف على نفى الدين عن الموصى؛ لأنه لو 
أقر لم يقبل قوله. وكذا لا جلف الو كيل الخصم النكر لوكالعه» على نفى العلم 
بال و كالة؛ لأنه - وإن علم - فاد يحب التسليم إيه؛ لأن ام وكل رعا ححد وكالقه. وله 
أن يحلف الو كيل على نفى العلم بأنه ما عزله ولا مات. 

وسبيل ال وكيل فى بلس الحكم أن يحضر الخصم» ويقول: أستحق مخاصمتك. فإن 
کان قد و کله مو کله فی بحلس الحكم» لم يفتقر إلى حجة. وإن وكله فى الغيبة» وأراد 
الوكيل إثباته على الخصم بالحجة: جاز. وإن أراد إثباته فى غير وجه الخصم ففيه 
وحهان: أحدهما: أنه جوز؛ لأنه ثبت حق نفسه. والثانى: لا؛ فإنه حق على الخصم. 

الطرف الرابع: فى حكم اليمين: وفائدته - عندنا - قطع الخصومة فى الحال؛ فلا 
جحصل بها براءة الذمةى بل يجوز للمدعى إقامة الينة بعده» وسواءٌ كانت الينة اضر أو 
غائة . وقال ابن أبى ليلى: لا يجوز للمدعى. وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم 
جز. ونحن نقول: لعله تذكر وعرف الآن. 

فلو قال أولاً: لا بينة لى» حاضرةٌ ولا غاثبة فقد ذكرنا فيه وجهين. أما إذا قال: 
كذب شهودى» بطلت البينة. وفى بطلان دعواه وحهانء والأصح: أنه لا تبطل؛ فلعله 


کتاب الدعوی والبينات ۳1۲ 
أراد أنهم قالوا: من غير علم. فإن قلنا: لا تبطلء فلو أنه ادعى عايه الخصم إقراره 
بكذب الشهود» وأقام شاهدًاء وأراد أن يحلف معه: لم يجز؛ إذ ليس مضمونه إثبات 
مال» بل الطعن فى الشهود. وإن قلنا: تسقط الدعوى فّبل؛ لأن المقصود إبطال الدعوى 
ا 

فرع: إذا امقنع عن الحلف» وقال: حافنى مر على هذه الواقعة؛ فليحلف على أنه ما 
حلفنى: ففى لزوم ذلك وحهان؛ لأنه ليس يدعى حقًا. وقال الفورانى: له ذلك. 

فلو ادعی أنه حلفنی مره علی آنی ما حلفته» فلیحلف علی أنه ما حلفنی» قال: لا 
يجاب إليه؛ لأن ذلك يتسلسل إلى غير نهاية. وعثل هذا حسم الباب من حسمي ولم 
يسمع هذه الدعوى من غير بينة. 

الركن الرابع: فى النكول(٠‏ 

ولا يثبت الحق على انكل بنكوله» حلاقًا لأبى حنيفة» رهه الله بل حكم النكول 
رد اليمين على المدعى» وبطلان حق الناكل عن اليمين حتى لا يعود» ولكن إنغا يبطل 
حقه إذا تم النكول» وإا يتم بصريح قوله: لا أحلف» وأنا ناكل» فبعد ذلك لا يعود. 
ولا حاحة هاهنا إلى قول القاضى: قضيت بالنكول. أما إذا سكت - بعد عرض اليمين 
- فيحتاج إلى القضاء. 

وحق القاضى أن يعرض اليمين عليه ثلاًا وينبهه أن حكم النكول استيفاء الحق بيمين 
المدعى» فرعا لا يعرف ذلك. فإذا فعل ذلك» وقال: قضيت بنكوله» لم بعكنه الحلف بعد 
ذلك» وكذلك لو قال المدعى: أحلف» فهو كالقضاء. ولو أقبل على المدعى بوجهه - 
وقبل أن يقول: احلف - رجع الناكل» فهل له اليمين؟ فيه وجهان. 

ولو لم ینبهه على حکمه» وقضی بنکوله» فقال الناكل: كنت لا أعرف حكم 
النكول» فالظاهر أن الحكم نفذ» وفیه احتمال. 

وحيث منعناه من اليمين» فلو رضى المدعى بأن يحلف» ففيه وجهان: أحدهما: أنه 
يجوز؛ إذ احق لا يعدوهما. الثائى: النع؛ إذ بطل حق الحلف بالقضاء؛ فلا يؤثر الرضا. 

ثم إذا ثبت النكول» ورد اليمين على المدعى» فله حالتان: 
() النكول: نكل عن الأمر» نكولاً: جين ونكص» نكصًاء ونكوصًا: رحع إلى الخلف» ونكص على 

عقبيه: رحع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه. يقال: نكل عن العدو» ونكل عن اليمين. 

والناكل: الحبان الضعيف. واصطلاحًا: الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق 

القاضى. إنظر: المعجم الوسيط »)40١ 4٥۲/۲(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص .)٤۸۸‏ 
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إحداهما: النكول؛ فإن نكل صرجاء وقال: لا أحلف کان نكوله كحلف الدعى 
علیه؛ فلا یمک من من العود إلى اليمين بعد ذلك بل لا ت تسمع دعواه إلا ببينة. فإن 
استمهل» اُمهلناه ثلّا؛ ليراجع الحساب ولا مهل المدعى عليه؛ لأن المدعى على اخحتياره 
فى: طلب الحق» والمدعى عليه لا حيرة له. وكذلك إذا أقام شاهدًا واحدًا واستمهل 
للحلف معه» أمهلناه. ولو نكل» حكمنا بنكوله؛ ولا يُقبل بعد ذلك إلا ببينة كاملة. 
ومن أصحابنا من قال: لا بحكم بنكول المدعى» بل هو إلى خيرته أبدًا مهما عاد 
وحلف: مُكن؛ كما أنه على خيرته فى إقامة البينة. 

الخالة الثانية: أن يحلف المدعى؛ في فیستحق الحق. 

ثم اليمين المردودة منزلتها منرلة إقرار الخصم أو منزلة البينة؟ فيه حلاف مشهرر. 
وقد بنى الأصحاب عليه مسائل على غير وجهه؛ لأنه - وإن عل كالبينة - فلا ينبغى 
أن جعل كذلك فى حق غير الحالف» بل الصحيح: أنها كالإقرار. وقد ذكرنا تلك 
المسائل فى مواضعها. 

فإن قيل: هلى يتصور القضاء بالنكول عند الشافعى» رضى الله عنه؟ قلنا: مهما كان 
المدعى ممن لا بُمكن الرد عليه بن یکون غير معن كالمساكين» أو يكون هو الإما» 
فيتعین الحكم» وذلك فی مسائل: 

الأول لى: التزاح بين الساعى ورب المال ف فى ال زكاة: وجب اليمين على رب الال. فإن 
نكل تعذر الرد على السّاعى. ری اجان نے ت | وحه: أحدها: أنه يقضى 
بالنكول؛ للضرورة. والثانى: أنه بُحبس حتى يقر أو يؤدى. والشالث: أنه إن ادعى 
الأداء فهو فى صورة مدع فيستوفى» وإن أنكر المال» فلا يُقضى عليه. 

الثانية: ذمئ غاب» فرحع مسلمًاء وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة ولا حزية عليه 
ونکل عن الیمین» ففی وجه: بقضی علیه. وفی وجه: حبس حت يقر أو يقيم بينة 
وفی وجه: لا شىء عليه؛ إذ هو منكرٌ ولا حجة عليه. 

الفالفة: الصبى المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجل بالعاحة» حلّف. فإن نكلء فمل 
وليس ذلك حكما بالنكول» بل توه القتلٌ بالكفر مع الإنبات» ونما اليمين دافم ولا 
دافع له. وفيه وجه: أن القتل بالنكول مُحالء وتحليف من زعم أنه صبى» محالٌ. بل 
FS‏ فإن حلف ترك وإن نكل كتل إذ ذاك» وهذا أحدر من ليف من 
يزعم آنه صبی. وهو ركيك؛ لأنا نتوهم بلوغه» وعلامته النكول. 
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الرابعة: ادعى واحد من صبيان الرترقة أنه بالخ. قال الأصحاب: يبت اسمه بغير 
مين؛ لأنه إن كذب» فأئ فائدة فى يمين الصبى» وإن صدق فايثبت. وقال صاحب 
التلحيص: إن اتهمه السلطان يحلفه» فإن نكل فلا حق له. 

الخامسة: مات من لا وارث له» وادعى القاضى له ديا على إنسان» شكل عن 
اليمين» ففيه وحهان: أحدهما؛ أنه يقضى عليه للضرورة؛ فإنه منتهى الخصومة. والثانى: 
أنه حبس حتى يحلف أو يُقر. وفيه وجه ثالث: أنه عرض عنه. ولم يذكره أحد إلا 
الشيخ أبو حمد. 

الركن الخامس: البينة 

وقد ذكرنا شرطها ووصفها فى الشهادات. والغرض تعارض البينتين. ومهما أمكن 
الحم بينهما. حُمع. فإن تناقضا وأمكن الترجيح: رحح. وإن تساويا من كل وحو» 
فأربعة أقوال إذا كان المدعى فى يد ثالث: أحدها: التساقط. والفانى: الاستعمال 
بالقرعة. والثالث: القسمة بينهما. والرابع: الوقف إلى أن يصطلحا. 

وأما مدارك مثارات الترحيح» فلاثة: قوة فى الشهادة» أو زيادةٌ فيهاء أو يد تقترن 
بإحداهما. 

المدرك الأول: قوة الشهادة: وله صور: 

إحداها: أن يقيم أحدهما شاهدين» والآخر ثلاثة فصاعدًاء أو كان شهودٌ أحدهما 
أكمل عدالةء فالقول ابحديد: أنه لا ترجيح بخلاف الرواية؛ لأن نصاب الشهادة قدره 
الشرع» فالزيادة عليه. لا تؤثر عليه بخلاف الرواية. والقول القدیم: الترجیح به کمافی 
الرواية. وعلى هذا يحرج ما إذا كان فى أحد الائبين شهادة أحد الحخلفاء الأربعة. 

الغانية: شاهدان يقدمان على شاهد وامرأتين ومنهم من قطع بطرد القولين» وهو 
الأطهرٌ. 

الفاللة: تقديم الشاهدين على شاهد وعين» فيه قولان فى الحديد» والأصح الترحيح. 

ثم حيث زجححناء لو اقترن اليد بالحجة الضعيفة» فوجهان: أحدهما: أنهما 
يتساويان. والثانى: أن اليد توحب ترجيح الضعيف؛ لأنها أقوى. 

المدرك الغانى: اليد. ولا خلو التنازع فيه» إما أن يكون فى يدهماء أو فى يد 
أحدهماء أو فى يد الثالث: 

الحالة الأولى: أن يكون فى يد ثالث: ففى إستعمال البيتتين قولان: أحدهما: أنهما 
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يتساقطان؛ لتکاذیهما: وهو اا امزتي رحه الله. والثانى: الاستعمال» وفى كيفيته 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يقسم بينهما. وهو مذهب أبى حنيفة» رهه الله؛ لأن كل بينة 
سب لکمال املك وقد ازدهاء فيقسط عليهما. والثانى: أنه يتوقف إلى الاصطلاح؛ 
لأن من قسم فقد حالف موجحب البينتين جميعًا. والثالث: أنه يقرع بينهما؛ لأنه يقرع 
عند الإشكال. فعلى هذاء هل يجب الحلف على من حرجت القرعة له؟ فيه قولان. 

ثم اعلم أن قول «الاستعمال» لا بجری إذا تکاذبا صریًا بحیث لا يمكن الحمع بينهما 
كما لو شهدت إحداهما على قتل فى وقتيء وشهدت الأحرى على الحياة فى ذلك 
الوقت» بل حيث يتوهم تأويلٌ» كما لو شهدا على املك فإنا نقول: لعل كل واحا 
سمع وصیته له» أو شرا أو غيره. ومنهم من طرد القولين مع استحالة الجمع. وهو 


بعید. 


وكذلك قول ,القسمةء لا يجرى حيت تتنع القسمة كالرأة الى يدعيها زوجان 
وكذا قول ,الوقف»؛ لأن الصلح غير بمكن» وفى جريان قول «القرعة» وجهان. 

فروع: أحدها: دار فی يد ثالث ادعى واحد كلهاء وأقام بينة» وادعی آخر نصفهاء 
وأقام بينة. 

أما الصف فقد تعارضا فيه» فيه الأقوال الأربعة. والنصف الآخر لا معارض له 
لکن إن قانا بالتهاتر» بطلت بینته فی بعض موجبهاء فهل تبطل فی الباقی؟ فيه وجهان. 

الثانى: دار فى يد ثالث» ادعى واحد نصفهاء فصدق. وادعصى آخر النصف الآحر 
فکذبه صاحبُ اليد والمدعى الآحر - وهما لا يدعيان لأنفسهما - ففيه ثلاثة أوجحه: 
أحدها: أنها تسلم إليه؛ إذ لا مدعى لها سواه. والثانى: أنه مال لا مالك له» والفانى 
ترك فى يده؛ فإنه لا حجة لمدعيه. والثالث: أنه تنتزع من يده وتحفظ إلى أن نتبين 
مالکه. 

الثالث: أقر الثالث لأحدهماء فهل يُوحب إقرار صاحب اليد الترحيح» .منزلة اليد؟ 
فيه وجحهان: أحدهما: نعم كاليد. والثانى: لاء لأن هذه يذ مستحقة الإزالة باليقين. 

الحالة الغانية: أن تكون فى يد أحدهما: 

فعا تقح نة صاب اليد - وهو الداحل - على بينة الخارج. وقال أيو حنيفة 
رحه الله: لا أثر لبينة صاحب اليد. ولكنا نقول: للداحل فى إقامة البينة ستة مقامات: 

المقام الأول: أن لا يكون عليه مدع وأراد إقامة بينة للتسجيلء فالمذهب أنه لا 
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تسمع؛ إذ لا حجة إلا على خحصم» فطريقه أن ينصب لنفسه حصمًا. وفيه وجه: أنه 
تسمع لغرض التسجيل وإثبات الملك؛ فإن اليد لا تبت الملك. 

امقام الثانى: أن يكون له حصم مدع لا بينة له فأراد الرحل إقامة البينة ليصرف 
اليمين عن نفسه. فالمذهب: أنه لا تسمع؛ إذ الأصل فى جانبه اليمينٌ بص الخبر وإنما 
يعدل إلى البينة حيث لا تكفيه اليمين. وخرج ابن سريج قولاً: أنه تسمع كما فى المودع 
تُسمع بینته وإن قدر على الیمین. 

امقام الفالث: أن يقيم لمدعى بينة ولكن لم تعدل» فهل تسمع بينة الداخلل قبل 
التعديل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كما بعد التعديل إذا قامت أصل الحجة. والفانى: 
لا؛ لأنه لا حاجة إلى أن يخالف منصبه وينهض مدعيًاء والبينة تقبل من المدعى. 

امقام الرابع: إذا دلت بينة المدعى» ولم يق إلا القضاء فهذا أوان بيتقه» ففسمع 
عندنا قطعًا؛ لأن كونه صاحب اليد: لا بعنعه من دعوى املك حيث لا تغبيه اليبد. ولا 
التفات إلى قول من يقول: إن بينته إا تعتمد ظاهر يده؛ لأن بينة الخارج إنا تعتمد أيضًا 
يدا كانت له؛ لأن اليد والتصرف دليل الملك» وكونه مقارنا لا يؤثر. ومن أصحابنا من 
ارتاع من هذا وشرط فى بينة الداحل أن تشتمل على إسناد املك إلى سبب» ولم يسمحع 
على الك المطلق. وهو ضعيف. 

ثم اخحتلة الأصحاب فى أنهما يتهاتران» ويْسلم الك للداحل بيمينهء أو ترجحح 
بالید» فيحكم له .عو حب البينة؟ فإن قلنا: يرحح» فهل يلزمه الحلف مع بینته؟ فيه وجهان 
كما ذكرناه عند التفريع على قول القرعة. 

امقام الخامس: إذا لم تکن بیتته حاضرة حتی ازلنا يده» فجاءت بینته. فن ادعی ملکا 
مطلقًاء فهو بينة من خارج. وإن ادعى ملكا مستندًا إلى ما قبل إزالة اليد زعم أن البينة 
كانت غائبة» فوجحهان: أحدهما: أنها ترد إليه» وترجحح باليد ولا حكم لاإزالة السابقة. 
والثانى: أنه كالخارج؛ لأن تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالهاء فلا ينقض. 

امقام السادس: إذا اقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة ولكن قبل التسليم» فوجهان 
مرتبان وآولی بن ترحح. 

فرعان: الأول: لو أقام الخارج بينة على املك الطلق» وأقام الداحل بينة على أنه 
ملكه اشتراه من الخارج: تقدم بينة الداحل كما لو أطلق» ولا تزال يده قبل إقامة البينة. 
وقال القاضى: بزال يده إذا ادعى ذلك؛ إذ يقال: اعترفت له بالملك فسلم إليه» ثم ثبت 


۳ کتاب الدعوی والبینات 


ما تدعيه من الشراء. وكذلك لو قال: ادعی آنه ا برا عن الدين مدصي به بعال ل: سلم 
الدينء ثم أثبت الإبراء فقسد انتهضت الخصومة الأولى؛ كما إذا ادعى على الوكيل 
بالخصومة إبراء مو كله الغائب. وجماهير القضاة على أنه لا طالب بالتسليم إذا كانت 
ا ا ت ار کل اا بره ایر ونت رق وكذالو قال: لى بينة 
ثبة» فيكفيه تسليم العين والدين فى الحال. 

الفرع الثانى: من أقر لغيره ملائ ثم عاد إلى الدعوى: لم ت تقبل دعصواه حتى يدعى 
تلقى الملك منه. اناا ارج تی ب بت اء اد ناقا قف چان : أحدهما: 
أنه لا يُقبل؛ إذ البينة فى حقه كالاقرار. والشانى: أنه يُقبل؛ لأن الرحل بُؤاحذ بإقرار 
نفسه فى الاستقبال» ولولاه لم يكن فى الأقارير فائدةٌ. 

أما حكم البينة فلا يزم بكل حال. ولا حلاف أن دعوى ثالث بالك مطلقًا: 
تسمع؛ إذ لم يلزمه حكم البينة القامة على غيره. فيها ثلاث مراتب» فلتفهم. 

الحالة الفالفة: أن تكون الدار فى يدهماء وادعى كل واحد جيعها: 

فإن لم تكن بينة فيتتحالفان؛ إذ كل واحار مدع فى النصف» مدعى عليه فى 
النصف. فيبداً القاضى .من يراه أو بالقرعةء فان حلفا او نکلاء بقی الدار فی يدھما كما 
كان وإنغا بحلف كل واحد على النفى بخلاف التحالفين فى البيع؛ إذ كل واح جلف 
على إثبات ما يدعيه» ونفى ما يدعى عليه؛ لأنه ليس يتميز فى البيع المدعى عن الدعى 
علیه» آما هاهناء فالتمییز ظاه إذ نصف الدار مير عن النصف الآحر. ومنهم من قال: 
فى المسألتين قولان بالنقل والتخريج. 

ما إذا حلف الأولء ونكل الثانى: ردت اليمين على الأولء فيحلف على الإثبات 
فى النصف الآحر؛ لأن هذه يمين المدعى المردودة. 

فلو أقام الناكل بينة بعد اليمين المردودة» ففيه وجهان ينبنيان على أن اليمين المردودة 
كالإقرار أو البينة؟ فإن قلنا: إنها كالإقرار» لم تقبسل أما إذا نكل الأول فتعرض على 
الثانى ين يعين النفى واليمين المردودة. وفى تعدد اليمين وجهان: 

أحدهما: أنه يتعدد؛ لتعدد الحهة. والثانى: أنه تكفى مين واحدة حامعة بين النفى 
والإثبات؛ لالإججازء فيحلف أن جميع الدار له ليس لصاحيه فيها حق. فلو قال: والله إن 
النصف الذى يدعيه» ليس له فيه حق زالنصف الآحر هو لى: اكتفى بذلك. 

أما إذا كان لأحدهما بينة: فتسمع ابتداءٌ وإن کان دالا فی النصف» ولکن تسمع 
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تابا للتصف الأحر وإغا يتقدح الرة على رد بينة الداحل وحده إذا انشا مع الاستقتاءة 
عنه» وهاهنا احتاج لأحل النصف. 

ولكن لو أقام الثانى بينة فقد قيل: الآنء يجب على الأول إعادة بينته؛ ليقع بعد بينة 
الخارج. ولا يبعد التساهل فيه أيضًا. 

المدرك الفالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ أو سبب ملك: 

والنظر فى أطراف: 

الأول: قى التاريخ: فإن تساويا فى التاريخ فيتعارضان. وإن شهدت إحداهما على 
الك منذ سنة» والأحرى منذ ستتين. ففيه قولان: أحدهما: أنهما يتعارضان؛ إذ 
الطلوب هو الملك فى الحال؛ فلا تأثير للسبق. والشانى: ترجيح السابقة. وهو اختيار 
المزنى» ومذهب أبى حتيفة» رحمه الله؛ لأن ما سبق ثبوته» فالأصل بقاؤه فيصلح 
للترجیح واستدل المزنی ما لو شهدت إحداهما التتاج فی يده أو سبو آخر من أسباب 
املك فإنه يقضى بتقديعها: وقضى الأصحاب بطرد القولين وإن شهدت إحداهما على 
سبب الملك أيضًا. 

ويجرى القولان فى بينة الزوحين على الروجية إذا سبق العاريخ. فإن كانت إحدى 
ابينتين مطلقةء والأحرى مؤرخة فقولان مرتبان وأولى بأن لا ترحح؛ لأن المطلقة 
كالعامة. 

اما إذا کان السبق فی حانب» والید فی حانب: فإن قلنا: السبق لا تريح به» فاليد 
مقدمة. وإن رجحنا به فهاهنا ثلاثة أوجو: : أحدها: أن السبق أولى. والثانى: اليد أولى. 
والثالث: أنهما يتعارضان. 

تنبيهات: الأول: إذا شهدت البينة على ملك إنسان بالأمس» رلم عرض له فی 
الحال: لم تقبل - على الحديد جخلاف مالو شهد على إقراره بالأمس» فإنه يثبت 
الإقرارء والإقرار الشابت مُستدامٌ م حكمه» وعليه عمل الأولين» وإلا لبطلت فائدة 
الأقارير؛ لأن المقر يخبر عن تحقيق؛ فيظهر استصحابه» والشاهد يشهد على تخمين فى 
الملك» فإذا لم ينضم إليه الحرم فى الخال: لم يؤثر. وكذلك لو شهدت البينة على آنه 
کان ملکه بالأمس اشتراه من صاحب اليد: فتقبل؛ لأنه يدرك يقيناء بخلاف ما لو قال: 
اشتراه من غیره؛ لأنه لا يكون حجة على صاحب اليد. أما إذا أقر المدعى عليه علكٍ 
سابق» وقال للمدعى: كان ملكك أمس» فهل يلزمه التسليم استصحابا؟ فيه وجهان: 
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أحدهما: آنه پلزمه؛ کما لو ثبت إقراره بالأمس. والثانى: لاء كما لو شهدت البينة 
على ملکه بالأمس» فإنه مردَدٌ بينهما. فهذه ثلاث مراتب. وهاهنا قول قدي م: أن البينة 
- وإن شهدت على الملك بالأمس - فتقبل؛ كالإقرار بالأمس. ووجة غريب مال إليه 
القاضى: أن الإقرار السابق - إذا شهدت عليه البينة - لا يُسمع: ما لم يتعرض الشاهد 
للملك فى الحال. والمشهور الفر كما سبق. 

التفريع: إذا فرعنا على الخديد» فسبيل الشاهد أن يقول: كان ملكه بالأمس ولم 
یرل او هو الآن ملکه ويكون مستنده فيه الاستصحاب ويجوز ذلك إذا لم يعلم 
مزیاً فلو صرح بانی مستصحب ملکه» فإنی لا أعلم مزيلا؟ قال الأصسحاب: لا تقبل؛ 
كشهادة الرضاع على صورة الامتصاص وحركة الحلقوم. وقال القاضى: تقبل؛ إذنعلم 
أنه لا مستند له سواه بخلاف الرضاع إذ يدرك ذلك بقرائن لا تعرب العبارة عسه. نعم 
لو قال الشاهد فی معرض مرتابو: لا آدری» آزال ملکه» او لم پزل؟ لم تُسمع؛ لفساد 
الصيغة. 

ما إذا قال: لا أعلم مُريلاً: كفاه» وأكثر الأصحاب على أنه لاد من الجزم فى 
الحال. . ولا حلاف أن البينة لو شهدت بأنه كان فى يد المدعى بالأمس: ل رعسل 
المدعى صاحب اليد. 

التبيه الثانى: : أن البينة لا توحب اللك لكن تظهره» ومن ضرورته التقدم بلحظة 
على الإقامة. فلو كان المدعى دابة فنتاحها الذى نتج قبل الإقامة: للمدمى بعلي وما 
نتج بعد الإقامة وقبل التعديل: فللمدعى. فلو كانت شجرة - ثمرتها بادية - فھنی 
للمدعى عليه. 

وفى ا لحمل احتمال؛ إذ انفصال للك فيه مكنٌ بالوصية. وهذا فى البينة المطلقة الى 
لا تتعرض للك سابق. 

ا الات ان فو ما کرب اوا برخ الخری بترن وا جد ج ابيع 
- ببينة مطلقة؛ لأن ليس يقتضى الزوال إلا من الوقت. قال القاضى: «يححمل أن يقال: 
لا يرحع إذا كانت الدعوى والبينة مستندةً إلى ملك سابق. وإطلاق الأصحاب يحمل 
على أنهم أرادوا ذلك؛ فإنه غير نادره» لكنه قال: فى كلام الأصحاب ما يدل على 
حلاف ما قلته؛ إذ قالوا: لو أحذ من المشترى - أو المعهب من المشترى - فللمشترى 
الأول الرجحوع على البائع منه. ولعل سببه أن البينة إذا كانت مطلقة لا تشهد على إزالة 
املك فيحمل على الصدق المطلق؛ فالحاجة تمس إلى ذلك فى عهدة العقود. 
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أما إذا ادعى عليه: أنك أزلت الك فأنكر وقامت البينة على إزالته: فلا رجوع له. 
وأما محرد دعوى المدعى للإحالة عليه: فلا تمنع الرحوع؛ إذا لم تشهد البينة عليه. 

التبيه الرابع: لو ادعى أرضًا - وزرعُها فيها - وأقام بينة عليها وأنه زرعهاء وأقام 
صاحب اليد بينة: أما الأرض فلصاحب اليد. وأما الزرع» فيبنى على أن السبق واليد 
إذا احتمعاء هما يقدم؟. 

الخامس: إذا ادعى ملكا مطلقًاء فذكر الشاهة اللك وسببه: لم يضر لكن إن طلب 
الخصمٌ تقديم حجته - لاشتمالها على ذكر السيب - فلا يجاب إليه إلا بأن عاد اييدة 
بعد دعواه؛ فإن الذدكر قبل الدعوى لاغ» ولا تجرح البينة بخلاف مالو ادعی ألفاء 
فشهدت البينة على ألفين» رد فى الزيادة؛ لأنها زيادة مستقلة. وهل ترد فى الباقى» كيلا 
تتبعض البينة؟ فيه و جهان. 

فان قلنا: برد فهل یصیر الشاهڈ بحرو حا به؟ فیه وجهان یجری فی کل شهادة تؤدی 
قبل الدعوى. 

ولو ذكر المدعى سببّاء وذكر الشاهد سببًا آخحرء فالصحيح أنه لا يُقبل؛ للتناقض. 
وقيل: تقبل على املك ويُلغى السبب. 

الطرف الثانى: التدازع فى العقود: وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال صاحب الدار: أكريت بيا من الدار بعشرة. وقال المكترى: بل 
اكتريت الكل بعشرة. وأقام كل واحد بينة. قال ابن سريج: بينة ا لمكترى أولى؛ لاشتماله 
على ذكر زيادةٍ» حتى لو قال المكرى: اكتريت جيع الدار بعشرين» وقال المكترى: بل 
بعشرة» فبينة اللكرى أولى؛ لأن فيه زيادة» وهو ضعيف. بل الصحيح التعارض؛ لأن هذه 
زيادةٌ فى مقدار المشهود به وليس فيه زيادة إيضاح» بخلاف استناد املك إلى سب أو 
تاریخ سایق. 

فإن فرعنا على التعارض» ورأينا التهاترء فيتحالفان وكأنه لا بينةء ولا تجعل الزيادة 
مرعية» وبه يتبين ضعف رأى ابن سريج. وإن قلنا: بالوقف» فلا وجه له؛ إذ المنافع 
تفوت. وإن قلنا: بالقسمة فكذلك؛ فإن الريادة يدعيها واح. وينفيها الآحرء وإنا بعمكن 
القسمة إذا ادعى كل واحد لنفسه. وأما القرعة فممكنٌ» ولكن استعمالها ضعيف؛ 
لأنها لا تستعمل إلا فى إفراز الحقوق المشتر" ة؛ لينقطح النزاعًء أو فى العتق؛ للخبر. 

ومن رأى القسمة أو الوقف وتعذر عليه: احتلفوا» منهم من رحع إلى قول التهاتر؛ 
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لعسر الاستعمال. ومنهم من رحع إلى الطريق الممكن فى الاستعمال - وهو القرعة - 
فيرى الاستعمال بأحد الطرق أولى من التهاتر. 

الفانية: إذا اآعى رجلان دارا فى يد ثالث» يزعم كل واحد أن الثالث قد باعهء 
وض سه ماقة فى تمتها رى الأقرال الأربعة فى يها لكن لايد من اليحة 
لأمور: 

أحدها: آنا - على قول القرعة - نسلم الدار إلى من حرجت قرعته» ونسلم اسن 
إلى الثانى؛ لأن القرعة مؤثرة فى محل التناقض وهو رقبة الدار. أما اجتماع الفمنين عليه 
فممكنٌ لا تضادً فيه. 

وعلى قول الوقف تخرج الدارٌ والشمن من يده» ويتوقف فيهما. 

وعلى قول القسمة يأحذ كل واحا نصف الدار ونصف التمسن. ثم لكل واحد أن 
يعتنع عن النصف لتبعض البيع عليه؛ فيرحع إلى جميع الثمن. 

فإن فسخ أحدهماء فللآحر أن يطلب جيع الدار؛ إذ يقول: كانت القسمة لأحل 
المراحم» وقد اندفع. وفيه وحه: أنه يقتصر على النصف. 

الثانى: أن الشيخ أبا محمد قال: «لا أحرى قول القرعة إذا كانتا مطلقتين غير 
مؤرختون حتى يؤرخا بتاريخ واحد يظهر تناقضه؛ إذ هى لتمييز الكاذب» وصدقهما 
ممكنْ بتعاقب عقدين بعد تخلل ملك»» وهذا ضعيف» بل هى لتقديم أحد المتساوين. 

الثالث: أن الربيع حرج قولاً حامسًا: وهو أن تستعمل البينشان لفسخ العقدين؛ إذ 
تعذر عقد كل واحاٍ بسبب بينة الآحر. 

الرابع: أن الأقوال ترى إذا كانتا مُطلقتين» أو مؤرختين بتاريخ واحد. أما إذا سبق 
تاريخ إحداهماء فهى مقدمة؛ لأن البيع إذا ثبت سبقه منع صحة ما بعده. 

المسألة الفالفة: عكس الثانية» وهو أن يتعى كل واحاٍ منهما بيع الدار من الفالث 
بألف» ومقصودهما طلب الألف وترك الدار فى يده: فالصحيح أن الأقوال لا تجرى؛ 
لأن الذمة متسعة لإثبات الشمنين» فيلزمه توفيتهماء بخلاف ما إذا كان المطلوب منه رقة 
الدار لأنها واحدة تضيق.: ومن الأصحاب من أحرى الأقوال؛ لأنهما ريطا اللمنين بعين 
واحدةء ولا يصح ذلك إلا إذا عينا وتنا واحدًا يستحيل تقدير الحمع» وإلا فلزوم المنين 
فى عقدين بينهما ببدل ملك: ممكن» إلا أن تعيين وق واحد لا يتسع لكلمتين أيضًا: لا 
يد ركه الحس إلا إذا اكتفينا بجواز شهادة التفى مهما استند إلى وقت معين؛ فإن 
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السكوت عن البيع يشاهد فنعلم أنه نفى البيع» وفي مثل تلك الشهادة حلافً. 

المسألة الرابعة: ادعى عبد أن مولاه أعتقه» وادعى آحر أن مولاه باعه منه» وأقام كل 
واحد بينةً. فإن كان فيهما تاريخ: فُدم السابق؛ لأنه يعنع صحة ما بعده. وإن لم يكن» 
جری الأقوال كلها. 

وعلى قول القسمة» يعتق نصف العبد» ويحكم بالملك فى النصف. والصحيح: أننه لا 
يسرى إليه العتق؛ لأنه حكوم به قهرّا. وذكر العراقيون قولين» وزعموا أنه يسرى إليه 
العتق فى قول؛ لأنه حكم عليه باختياره العتق. واعترض الزنى» وقال: «ينبغى أن تقدم 
بينة العتق؛ لأن العبد كصاحب اليد فى حق رقبته»» وهو ضعيف؛ لأنه فى يد سيده ما 
لم يثبت عتقه» فهو يدعى اليد» ولم تثبت بعد. 

الطرف الثالث: فى النزاع فى الموت والقتل: وفيه مسائل ثلاثة: 

الأولى: رحل معروف بالتنصر مات» وله ابنْ مسلم يدعى أنه مات مسلماء والابن 
النصرانى يدعى أنه لم يُسلم» فالقول قول النصرانى؛ لأن الأصل عدم الإسلام. 

ولو أقام كل واحد بينة قدمت بينة المسلم؛ لاشتمالها على زيادة ناقلة عن 
الاستصحاب» وكذلك إذا ادعى الابن الإرث فى دارٍء فأقامت زوحة أبيه بينة أنه 
أصدقها الدار» أو اشترتها من أبيه: قدمت بينتها. 

أما إذا شهدت بينة النصرانى أنه نطق بتنصر ومات عقيبه» فقد تعارضا؛ فقحرى 
الأقوال الأربعة. وقال أبو إسحاق المروزى: «لا مجرى قول القسمة؛ إذ لا يشترك فى 
ا ميراث مسلم وكاف». وهذا ضعيف» إذ كل بينة تقتضى كمال املك لصاحبهاء فاندفع 
فى النصف بالأحرى؛ إذ ليس أحذهما بأولى» فيكفى إمكان الشركة فى جنس اللك. 

أما إذا كان اميت هول إلدين» فقال كل واحد منهما: لم يزل على دينى حتى 
مات» فليس أحدهما أولى بأن يجعل إلقول قوله؛ فتجعل الت ركة كمال فى يد اثنين 
تنازعاه. وقال القاضی: وإن کان فى يد أحدهما كان القول قوله». وهُذه زلة؛ لأنه 
معترفٌ بأن يده من جهة الميراث» فلا أثر ليده مع ذلك. 

فإن أقام كل واحد بينةء حرت الأقوال الأربعة. وقيل: بينة الإسلام تقدم؛ لأنه 
الظاهر فى دار الإسلام. وهذا بعيد؛ إذ لو كان كذلك لعل القول قوله» نعم» نص 
الشافعى» رضى الله عنه» أن هذا الشخص يغسل ويصلى عليه إذا أشكل آمره. والصلاة 
على نصرانى أهون من ترك الصلاة على مسلم. 
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ا لمسالة التانية: مات تقراتی» وله این ممل یدعی آنه انلم خد موته؛ فیرث. وابنه 
النصرانى يدعى أنه أسلم قبل موته؛ فلا يرث» فللمسألة حالتان: إحداهما: أن يتفقا على 
أنه أسلم فى رمضان» ولكن ادعى أن الأب مات فى شعبان. وقال الأخ النصرانى: بل 
مات فی شوال» فالقول قول النصرانی؛ لأن الأصل بقاءُ الحياة فإن أقام كل واحد بينة» 
قال الأصحاب: تقدم بينة المسلم؛ لاشتمالها على زيادة علم بالموت فى شعبان. أا 
کونه میا فی شوال فمشترك. قال الإمام: هذا ضعيف؛ لأن من يشهد على الموت فى 
شوال» يشهد على موته عن حياة. وإذا ثبت الحياةء حصل التعارض؛ فتجرى الأقوال. 

الحالة الثانية: اتفقا على آنه مات فى رمضان» ولكن قال المسلم: أسلمت فى شوال 
وقال النصرانی: : بل أسلمت فى شعبان» فالقول قول المسلم؛ إذ الأصل بقاء الكفر. وإن 
كان لهما بينة فتقدم بينة النصرانى؛ لأن الناقلة أولى من المستصحبة. 

فرع: زوحة مسلمة» وأخ مسلم وابنان كافران: تنازعوا فى إسلام الميست»› 
وتعارضت بينتان: فإن رأينا القسمة» فالنصف للاثنين؛ فإنهما فريق» والنصف للزوحة 
والأخ. ثم الزوجة تأخذ الربع من هذا النصف؛ لأن الابن حجوب بقولهما فلا نردها 
إلى اليمين. 

ولو حلف أبويسن كافرين» وابنين مسلمين» وتنازعوا فى دين اليت» فوجهان: 
أحدهما: أن القول قول الأبوين؛ لأن الظاهر أن الولد يكون على دين الأبوين. والفانى: 
أن القول قول الابنين؛ لأن الإسلام ينبغى أن يغلب بالدار. 

المسألة الفالفة: قال لعبده: إن فتلت فأنت حُرّ. فشهد اثنان أنه ففل» وشهد آحران 
انه مات حتف أنفه» فقولان: أحدهما: التعارض. والانى: تقديم بينة القتل» لاشتمالها 
على زیادة؛ إذ کل قتیل میت» ولیس کل میت قنیلا. 

ولو قال لسالم: إن مت فی رمضان» فأنت حر. وقال لغانم: إن مت فى شوال» 
فأنت حر. وأقام كل واحد بينة» فقولان: أحدهما: التعارض. والشانى: تقديم بينة 
رمضان؛ لزيادة علمها بتقديم الموت. وقال ابن سريج: بينة شوال أولم؛ لأنه رعا يُغمى 
عليه فی رمضان» فیظن موته. 

فرع: إذا تناز .ع الزوحان فى متاع البيت» فهو فى يدهماء ولا عص السلاح 
بالرحل» ولا آلة الغزل بالرأة علاكًا لأبى حنيفة» رحه الله. 

الطرف الرابع: فى التزاع فى الوصية والعق: وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قامت بينة على أنه أعتق فى مرضه عدا - وهو ثلث ماله - وقامت بينة 
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أخرى لعبد آحرء فالقياس أن جعل كانه أعتقهما ممّاء فيقرع بينهما. لكن نص 
الشافعی» رضی الله عنه» على أنه ُعتق من كل واحاٍ نصفه» فیجب تنزیله على موضع 
لا تجرى فيه القرعة» وذلك بأن يتقدم عتق أحدهما؛ فإنه لا قرعة. ولو تقدم عتق 
أحدهماء» ولكن أشكل السابق» فهو كالإعتاق معًا؟ أو كالتعاقب؟ فيه قولان. فإن قلنا: 
لا يقر ع؛ فيحمل تعارض البينتين على هذه الصورة. ونقول: الغالب أنه أعتقهما ترتيًا 
وأشكل الأمر؛ فلا قرعة» فيقسم عليهما. 

الغانية: المسألة بحالهاء لكن أحد العبدين سدس المال فحيث يقرع» لو حرج على 
الخسيس يعتق بكماله» ويعتق من النفيس نصفه لنكملة الثلث. ولو حرج على النفيس 
اقتصر عليه؛ فإنه كمال الثلث. وحيث نرى القسمة - على قول - ففى كيفيته وجهان: 


أحدهما: أنه يعتق من كل واحاٍ ثلثاه؛ لأن النفيس يضارب بضعف ما پضارب به 
الخسيس» كما لو أوصى لزيد بكل ماله» ولعمرو بثلث ماله» وأجاز الورثة الوصاياء إذ 
يسم المال بينهما أرباعًا؛ فإن زيدًا يضارب بثلاثة أمثال ما يضارب به عمرو. 

والوجه الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة» رمه الله أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباع» 
ومن الخسيس نصفه؛ لأن النفيس يقول: إن أعتقت أولا فجميعى حُر» وإن تأخرت 
فنصفى حر» فنصفى مسلمٌ لا حلاف فيه» إنما النزاع فى النصف الآحر» وهو قدر سدس 
بينى وبينك» فيقبم عليهما. وهذا أيضًا ينبغى أن يطرد فى مسألة الوصية» فيقول زيد: 
أما اللثان فهو مسلّم لى» وإنغا التراحم فى الثلث» فيقسم عليناء فيحصل زيدٌ على همسة 
أسداس» وعمرو على سدس. وهو مذهب أبى حنيفة» رهه الله. 

الفالفة: شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده غانم - وهو ثلث المال - وشهد وارثان 
بأنه رحع عنه» وأوصى بسالم» وهو أيضًا ثلث: ثبت بقول الوارثين عتق سال 
والرحوع عن غانم؛ إذ لا تهمة عليهما فى تبديل محل الععق. ولا نظر إلى تبدل الولاء 
فلا يتهم العدل عثله. أما إذا كان سالم سدس الالء فهو متهم بتنقيص السدس» فترد فى 
قدر السدس» والشهادة إذا ردت فى بعض» فهل ترد فى الباقى؟ قولان. فإن قلنا: إنها 
ترد فيعتق العبدان جيعًا: الأول بالشهادة؛ إذ ردت شهادة الرحوع. والتانى يعتق بإقرار 
الوارث. وقد نص الشافعى -رضى الله عنه- على عتقهما. 

وإن قلنا: لا ترد فى الباقى» فقد شهد على الرحوع عن جميع غانم» وهو متهم فى 
النصف؛ إذ لم يغبت له بدلا. ولا يتهم فى النصف فى نصف غانم» ويعتق نصفه مع 
جميع سالم؛ لأن نصف غانم سدس وجملة سالم سدس والثلث يفى بهماء فكأنه أوصى 
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بعتق نصف غانم وحمیع سالم. ومتمل أن یقال: : الرحوع لا يتجرا قبطل الشهادة على 
الرحوع عن عتق غانم وتبقى الشهادة بالعتق لغانم. وشهادة الورثة كشهادة الأحانب 
فکانه ثبت عتقهما جیعًا؛ فیقرع بینهما. فإن حرج على غانم: عتتق فقط. وإن حرج 
على سالم: : عتق وعتق معه من غانم نصفه؛ ليكمل الثلث. 

الرابعة: شهدت بينة أنه أرصى لزيد بالثلث. وشهدت أخرى لعمرو بالثلت 
وشهدت أخرى بالرجحوع عن إحدى الوصيتين لا بعينها. قال الشافعى» رضى الله عنه: 
«يقسم الثلث بينهما». قال الأصحاب: سببه رد شهادة الرحوع؛ لأنها بحملة. وقال 
القفال: تقبل شهادة الرحوع؛ لأن المشهود عليه والمشهود له: معنٌ. 

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو' كان شهد كل بينة بالسدس. فإن رددنا شهادة 
الرجوع المجملةت اعطینا کل واحد سدسًا کاملا. وإن قبلنا الشهادة وزعنا سدسًا 
واحدا علیهما. وقد د تم الکلام فی الدعاوی» فلنذكر دعوى اللسب. 

# *# * 
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كتاب دعوى الفنسب وإلحاق القائف 

والنظر فى أركان الإلحاق» وهى ثلاثة: المستلحق» والملحق» والإلحاق. 

الركن الأول: المستلحق 

وبصح استلحاق کل حر ذکر یمکن بوت النسب منه بنکاح» آو وطء غترم. فهذه 
ثلائة قيود: 

الأول: الحرية. وفى إاستلحاق العبد والمعتق ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصح؛ فلا فرق 
بين الحر والعبد لو تداعيا جميعًاء عرض على القائف. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يقدم 
الحرٌ على العبدء والمسلم على الكافر. وعندنا لا فرق. والثانی: لا يلحقهما نسب إلا فى 
نكاح أو وطء بشبهة؛ لأنهما بصدد الولاءء فليس لهما قطع الولاء.عجرد الدعوى. 
والفالث: أن العبد لا ولاء عليهء فيلحقه من يستلحقه. أما امعت فالولاء عليه حاصل» 
فلا تصح دعواه. وهذا الخلاف حار لو کان الستلحق عبدًا أو معتقًا لأحل الولاء. 

القيد الغانى: الذكورة. وفى استلحاق المرأة ثلاثة أوجه: أحدها: الصحة كالرجل. 
راثانی: لا؛ لأن الولادة يمكن إثباتها بمخلاف حانب الأب. والفالث: أنها إن كانت 
حلية من الزوج لحقها . وإن كانت ذات زوج فلا إذ لا بمكن الإلحاق بها دون الزوج» 
ولا يمكن الإلخاق بالزوج مع إنكاره. 

القيد الثالث: الإمكان. وذلك جحقيقة الوطء أو بعقد النكاح مع إمكان الوطء - 
وقد ذكرناه - وإغايعكن النسب من شخصين بأن #تمعا على وطمها فى طهر واحد: 
إما بالشبهة أو .ملك اليمين» فإن وطىء الفانى بعد تخلل حيضة فالولد للفانى إلا أن 
يكون الأول زوجًا فلا ينقطع الإمكان فيه بالحيض؛ لأنه لا يعتبر فى حقه وجود الوطيء 
بل یکفی فراش النکاح مع إمکان الوطءء وهذا موجودٌ فی الطهر الثانی. 

وأما ملك اليمين فلا يثبت فراشًا. والنكاح الفاسد يلحق بالنكاح الصحيح؟ أو علك 
اليمين؟ فيه وجهان. ولا حلاف أن فراش النكاح الصحيح ينقطع بفراش آخر ناس له 
حتی یلح الولد بالفانی وإن اُمکن - من حیث الزمان - آن یکون منھما۔ 

الركن الثانى: الملحق 
وهو کل مدججی» ججحربي» أهل للشهادة. فهذه ثلاثة قيود: 


ووا کتاب دعوى السب 


الأول: ا المدجى. والصحيح الاختصاصٍ بهم؛ إذ رجعت إليهم الصحابة مع كثرة 
الأكياس فيهم. ومنهم من قال: هذه صنعة تتعلم» فمن تعلم جاز اعتماد قوله, 

وما المجربب» فسنی به آن من کان شيا - أو ادعى علم القيافة - لم يقبل قوله 
حتی جرب لاء بان بُری صيًا بین نسوة لیس فيهن أمه» فان لم يلحق» » أحضرت 
نسوة أحرى ليس فيهن أمه» فإن ألحق علمنا أنه بصير» فتعرض عليه. وإغا يرى النسوة 
لأن ولادتهن نعلمها تحقيقًا؛ فلا يتعين عد فى التجربةء بل القصود ظهور بصيرته. 

وأما ونه آهلاً للشهادة فلابد منه» وفیه وجه بعيد: أنه لا شترط الذكورة والحرية 
وکأنه إحبارٌ. والصحيح أنه لا بشترط العدد وكأن القائف حاكم. 

الركن الفالث: فى الإلحاقء وحل العرض على القائف: 

إنغا يعرض على القائف صغيرٌ تداعاه شخصان» كل واحد لو انفرد بالدعوة للحقه 
ولا تريح لأحدهما على الآخر. وخرج على هذه القيود مسائل أربع: 

الأولى: أن إثبات النسب من أبوين غير ممكن عند الشافعى» رضى الله عنهء فلذلك 
لزم العرض على القائف. ومستند الشافعى» رضى الله عنه» حديث مُجزز المديى()» 
وهو معروف. وأبو حنيفة» رمه الله» يقول: يلحق بهما جميعًاء ولا نظر إلى قول 
القائف. 

ثم عندنا يعتمد قول القائف فى مولود صغير أو بالغ ساكت. أما البالغ المجهول إذا 
استلحقه واحد فوافقه» فلا قبل قول القائف على خلافه؛ لأن الحق لا يعدوها. ولو 
أنكره البالغ وألحقه القائف» لم يصر قوله حجة عليه. 

الثانية: صبئ فى يد إنسان وهو مستلحقه» فاستخلفه غيره: لم يعرض على القائف 
بعد تقدم صاحب اليد» ويده كفراش النكاح. والمولود على فراش النكاح إذا ادعاه مسن 
يدعى وطء شبهة: لم يلحقه وإن وافقه الزوجان على الوطء بالشبهة؛ لأن حق الولد 


(1) حديث مزز المديلى» عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله يل دحل على مسرورًاء تبرق أسارير 
وحهه. فقال: «ألم تری أن جرَرًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض 
هذه الأقدام لمن بعض». أحرجحه البخاری »)۱۹٥/۸(‏ ومسام (الرضاع ۳۹)» والنسائى 
وابن ماحه »)۲۳٤۹(‏ والحمیدی (۳۹)» والزیلعی فی نصب الراية (۲۹۱/۳)» 
وان حجر فی فتح الباری .)٠٥/۱۲(‏ 
ومجزرً: هو من بنى مدلج. قال العلماء: وكانت القيافة فيهم» وفى بنى أسد. تعترف لهم العرب 
يذلك. انظر: فتح البارى (۲١/۷ء).‏ 


کتاب دعوی السب PY‏ 
بُرعى فيه» بل إن أقام بينة على الوطء بالشبهة» عرض على القائف. 

الفالفة: صبئ استلحقه رجحل ذو زوجة» وهى تنكر ولادته» أو استلحقته امرأة ذات 
زوج» والزوح ينكر ولادتها: فيلحق بالرجل امستلحق وفى الرأتين ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يلحق زوحة المستلحق وإن أنكرت. والثانى: أنه يلحق بالمدعية ويقدر أنها 
ولدت من المدعى بوطء شبهة. والثالث: أنه يعرض فى حقهما على القائف. 

الرابعة: إن لم جحد القائف أو وحدناه وتحيرء فإذا بلغ أمرناه بالانتساب» فإن لم 
ینتسب حبسناه حتی ينتسب» فإذا انتسب إلى أحدهما لحقه» وکان اختياره كإلحاق 
القائف» ولم يقبل رجوعه كما لا يقبل رحوع القائف ودعواه الغلط. 

والصحيح: أن المميز لا يخير بخلاف الحضانة؛ فإن أمر النسب مخحطر. 

فروع أربعة: الأول: وطىء رحلان فى طهر راحك وحبلت» وادعى أحدهما 
وسكت الآحر» فقولان: أحدهما: يعرض على القائف. والتانى: أنه بُلحق بالمدعى. 

الثانى: لو ألقت سقطاء يعرض على القائف. ولو اتفصل حي ومات يُعرض مالم 

الثالث: نفقة الولد - قبل إلحاق القائف - عليهما. ثم إذا ألحق بأحدهما رحع على 
الآحر ما أنفق. ولو أوصی له قبل كل واحاٍ منهما حتى يحصل الملك له. 

الرايع: من استلحق صيًا بحهولاً فبلغ وانتفى عنه» ففيه قولان كالقولین فيمن كم 
پاسلامه تبعًا» فبلغ وأعرب عن نفسه بالكفر. 

*# * *%* 


۴۷۸ كتاب العتق 


ڪتاب العتل 

ولا يخفى أن التق قربة ويشهد لتفوذه الكتاب والسنة والإجماع. والنظر فى: 
ار کانه» وخواصه» وفروعه: 
أما أركانه فثلاثة 

الأول: المعق. وهو كل مكلف» لا حجر عليه بفلس وسفه. 

الثانى: المععق. وهو كل إنسان ملوك لم يتعلق بعينه وثيقة وح لازم؛ فإن فى 
إعتاق المرهون خحلاقا. وإعتاق الطير والبهيمة لاغ على الأصح. 

الثالث: الصيغة. وصريحه: «التحرير» و,الإعتاق». و«فك الرقبة» ورد فى القرآن مرة» 
ففی کونه صریًا وجهان» کالفاداة فی رالخلع». 

وأما الكناية فكل ما يحتمل» كقوله: أنت طالق» ولا سلطان لى عليك» وحبلك على 
غاريك» ونظائره. 

فروع أربعة: الأول: لو قال لعبده: یا مولای» ونوی: عتق. ولو قال: یا سیدى» ويا 
كلبائو للأمة ونوى» لم ينفذ؛ لأنه ينبىء عن التردد وتدبير المترل دون العتق. ويجحتمل أن 
يقال: ينفذ. 

الثانى: أن يقول: يا حرة؛ فتعتق» إلا أن يكون اسمها حرة. وكذلسك إذا كان اسم 
الغلام آزاذروی. وإن کان اسمها قبل الرق حر فبدل اسمها فقال السيد: يا حرة» ثم 
قال: قصدت نداءها باسمها القديم» لم يقبل فى الظاهر؛ لأن هذا الاسم الآن لا يليق 
بهاء فظاهر اللفظ صريح. ولو كان اسمها القديم فاطمة فغير باسم من أسماء الإمایى 
فناداهاء وقال: يا فاطمة» ونوى العتق» لم ينفذ؛ لأن اللفظ لا يشعر به. 

الثالث: لو قال: يا آزاذمَردء ثم قال: أردت وصفه باود لم يُقبل فى الاه لأن 
اللفظ صريح إلا أن يكون معه قرينة» كما لو قال لروجته: أنت طالقء وهو يحل الوثاق 
عنها وفی قبول نیته = فی حل الوثاق - خحلاف. 

الرايع: إذا قال لعبد الغير: أعتقتك» فإن كان فى معرض الإنشاء لغا. وإن كان فى 
معرض الإقرار» کان مؤاخڌًا به إن ملکه يومًا من الدهر۔ 
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واعلم أن العتاق رالطلاق يتقاربان» وقد فصلنا حكم حكم الألفاظ والتعليقات فى الطلاق 


فلا نعيده» بل نقتصر على ذكر خواص العتق. 
النظرالثانى: فى خواص العتق 
وهى هسة: السراية» والحصول بالقرابة والامتناع من المريض فيما جاوز الثلث» 
والقرعة والولاء. 


الخاصية الأولى: السراية: قال رسول الله : ومن أعتق ش رکا له فى عبدء وله مال 
قوم عليه الباقى»» ففهم من هذاء أن الشرع متشو إلى قكميل العتق» فلذلك نقول؛ لر 
أعتق نصف عب عتق الحميع. بل لو أعتق يده» أو عضو آحر» عتق الحميع» وذلك 
بطريق السراية؟ أو بطريق التعبير بالبعض O‏ 
وتظهر فائدته فى الإضافة إلى العضو المقطوع. ولا تبت السراية من شخص إلى 
شخص؛ فإن أعتق الحنين» لم تعتق الأ» حلاف للأستاذ ب إسحاق» رمه الله ولو 
أعتق الأم عتق ابلحنين تبعًا كما يتبع فى البيع. ولو كان الحمل مل وكا للغير فلا يسرى. 
وقال أبو حنيفة» رمه الله: يسرى. 

أما العتق» فإنما يسرى إلى ملك الشريك بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون المعتق موسرًا» ونعنى به أن يكون له من المال قدر قيمة نصيب 
الشريك. ویعتبر فیه کل ما باع فی الدین» فلا يترك إلا دست ثوب ليق به» ویباع فيه 
داره وعبده الذى يتاج إلى حدمته وإن كان لا بياع فى الكفارة؛ لأن هذا ديسن. 
والمريض ليس موسرًا إلا عقدار الثلث. ولو أوصى بعتق بعض عبار عند موته: لم يسر؛ 
لأن اميت معسرٌ وقد انتقل ماله إلى الوارث» إلا آن يستلنى بالوصية. فلاو قال: أعتقوا 
نصفه عتقا ساريًا» أعتقنا النصف» ولم يسر؛ لأنه أوصى محال إلا أن يوصى بشراء 
النصيب الثانى وإعتاقه. 

فرعان: الأول: لو کان له مالٌ» وعلیه مثله دین» فهل يلحق بالعسر؟ فيه حلاف كبا 
فى الركاة لأن السراية حق الله تعالى كالزكاة. 

الثانى: لو كان معسرًا بيعض قيمة النصيب فيه وجهان: أحدهما: أنه يسرى بذلك 
القدر. والفانى: أنه لا يسرى؛ إذ لابد من تبعيض الرق» والشريك يتضرر بتبعيض ملكه 
كما يتضرر المشترى بتبعيض المبيع عليه فى الشفعة. 

الشرط الفانى: أن يتوجه العت على نصيب نفسه» أو على الجحميع» حتى يتناول 
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نصيبه. فلو قال: أعتقت نصيب شريكى» لغا قوله. ولو قال: أعتقت الصف من هذا 
العبد» فهو محتمل لكل واحد من الجانبين» ولكنه لا يخصص بانب شريكه. وهل 
يخصص ب جانبه؟ أم يقال: هو نصفٌ شائع فى الحانيين؟ فيه وحهان. ولا تظهر هاهنا 
فائدته؛ لأنه إذا تناول شيا من ملک سری إلى جمیع ملکه» ویسری أیضًا إلى شریکه إلا 
ان یکون معسرًا» لکن تظهر فائدته فى قوله: بعت هذا النصف» أو فى إقراره بنصف 
الضيعة المشت ركة لثالث» ففى وجه: بخرج جميع النصف من يده. وفى وجه: جخرج شسطر 
الصف من يده. وقال أبو حنيفة» رمه اللة: يتزل البيع عن نصف الخاص» والإقرار 
يشيع؛ لأن الإنسان قد يخبر عما فى يد الغير ولا يبيع مال الغير. وهذا متجة؛ فليجعل 
وحھا فی مذهبتا. 

الشرط الفالث: أن يعتق باختياره» فلو ورث نصف قريبه» فعتق عليه: لم يسر؛ لأن 
التقويم تغريم يليق بالتلف. 

الشرط الرايع: أن لا يتعلق عحل السراية حقّ لازم. فإن تعلق - كما لو كان 
مرهوناء أو مدبرًاء أو مكاتيبًاء أو مستولدة - ففى السراية إلى جميع ذلك حلاف 
وبعضها أولى - بان لا يسرى - من بعض» وذلك بحسب تأكد الحقوق. 

ثم عتق الوسر» متى يسرى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فى الحال» حتى لا يتبعض 
الرق ما أمكن. والثانى: أنه إذا أدى القيمة؛ حتى لا يرول ملك الشريك إلا ببدل بملكه؛ 
فإن ذلك أهم من السراية. والثالث: أنه موقوف» فإذا أدى تبين السراية من وقت العتق. 
وإن تعذر استمر الرق نظرًا إلى العنيين جيعًا. ثم ينبنى على الأقوال مسائل: 

الأولى: فى سراية استيلاد أحد الشريكين الأقوال الفلاثة بالترتيب» وأولى بان لا 
يتعجل؛ لأنه علقة عتاقه» لا حقيقة عتاقه. وقيل: أولى بأن يتعجل؛ لأنه فعلٌ» وهو أقوى 
من القول. ثم إذا سريناه - لكونه موسرًا - فعليه نصف المهرء ونصف قيمة الجارية 
ونصفب قيمة الولد إلا إذا فرعنا على أن الملك ينتقل قبيل العلوق» فتسقط قيمة الولد. 
وإن کان معسرًا» فلا یسری. ولو استولدھا الثانی ایضًا وهو معسرء فهی مستولدتهما. 
فإن أعتق أحدهُما نصيبه وهو موسر» ففى السراية وجهان» أظهرهما: أنه لا يسرى 
لأن السراية بتقدير نقل املك والمستولدة لا تقبل التقل. ولكن لا يبد أن يقبل مثل هذا 
النقل القهرى المفضى إلى العتق» وكذلك لو أعتق الكافر نصيبه من عبار مسلم ففى 
السراية وحهان» إذ فى ضمنها نقل املك ولكن قهرًا. 

المسألة الثانية: عبد بين ثلائة لأحدهم ثلثه» ولآخر سدسه» وللآخر نصفنه» فأعتق 


کتاب العتق ۴۸۱ 
اثنان نصيبهما معًا وسرى» فقيمة محل السراية توزع على عدد رعوسهما؟ أو على قدر 
ملكيهما؟ فيه قولان كما فى الشفعة. وقيل: يقطع هاهنا بالتوزيع على عدد الرعوس؛ 
لأنه إهلاك فيشبه الجراحات. وهو ضعيف؛ لأن الجراحة لا يتقدر أثرها بقدر غورها 
حتی يقال بان ربع حراحات» أثر كل واحدةٍ ربع السرية» وهاهنا الصبب مدر قيقًا: 

المسألة الغالغة: إذا حكمنا بتأحير السراية فالقيمة بأى يوم تعتبر؟ فيه ثلاثة أوحه 
أحدها: يوم الإعتاق؛ إذ هو سبب الزوال. والانى: يوم الأداء؛ إذ عنده فوات الملك. 
والثالث: يجب أقصى القيمة بين الإعتاق والأداء. وهو الأصح كما جب أقصى القيمة 
بين الجراحة والموت. 

فرع: إذا احتلفا فى قدر قيمة العبدء وقد مات» وتعذر معرفته» فالقول قول الغارم؛ 
لأن الأصل براءة ذمته. وفيه قول آخحر ضعيف: أن القؤل قول الطالب؛ إذ يبعد أن ينقل 
ملكه بقول غيره. أما إذا ادعى الغارمٌ نقصان القيمة بسبب نقيصة طارئة» فالأصل عدم 
النقص» والأصل براءة الذمة» فيخرج على قولى تقابل الأصلين» وليس معنى تقابل 
الأصلين استحالة الترجيح» بل يطلب الترجيح من مدرك آخر سوى استصحاب 
الأصول. فإن تعذر فليس إلا التوقف» أما تخير المفتى بين متناقضين» فلا وجه له. 

المسألة الرابعة: فى الطوارىء قبل أداء القيمة على قول التوقف. كموت العتسق» أو 
العبد أو بيع الشريك» أو عتقه» أو وطته» أو إعسار المعتق. أما موت العتق» فيوجحب 
القيمة فى الت ركة؛ لأنه مستحق عليه الإعتاق. وأما موت العبد» هل يسقط القيمة؟ فيه 
وجهان: أحدهما: نعم؛ لخروحه من قبول العتق. والثانى: لا؛ لأنه سبق استحقاق العتق 
على الموت» والقيمة وجبت به. 

أما بيع الشريك» فالصحيح أنه لا ينفذ؛ فإنه يبطل استحقاق العتق» وأما إعتاقه ففيه 
وجهان: أحدهما: لا ينفذ؛ لأن الأول استحق إعتاقه من نفسه. والثانى: أنه يصح؛ لأن 
الملك قائم» والمقصود أصل العتق. 

وأما وطؤه» فيوجحب نصف المهر لنصفها الحر. والظاهر: أنه لا يجب للنصف الشانى؛ 
لأن ملكه باق. وفيه وحه: أنه سحب للشريك الأرول؛ فإن انك مستحق الانقلاب إليه. 
وأما إعسار المعتقء فالصحيح أنه يرفع الحجر عن الشريك في التصرف؛ لأنا أحرنا العتق 
لأجل حقه؛ فلا حكن تعطيل مله بغير بدل. نعم لو كان معسرًا أولاًء فطرآن اليسار لا 
يؤثر فى السراية. 

المسالة الخامسة: إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: إذا أعتقت نت نصيبك فنصيبى 


AY‏ کناب الع 
أيضًا حر فإذا أعتق امقول له ذلك - وكان موسراء ورأينا تعجيل السراية = عتق العبد 
کله علیه؛ لأنه اقمع على النصف تعليق وسراية. والسراية أولى؛ E NE‏ 
لعتق الصف الآحر الذى لا يقبل الدفع. وأما التعليق فلفظً يقبل الدفع. وإن فرعنا على 
التأحير» فيعتق النصف الآخر بالتعليق» كما لو أنشاً العتق معه أو بعده إلا إذا فرعنا على 
أن عتقه لا ينفذ لاستحقاق السراية» فحينعذ يندفع النعليق باستحقاق السراية كما يندفع 
بنفس السراية. ما إذا كان معسرًا فتلغو السرايةء وينفذ التعليق. 

ولو قال: فنصیبی حر قبله - وکانا مُعسرین - عتق کل تصیبو علی صاحبه» وإن 
كانا موسرين» فهذا من الدور؛ إذ لو عتق قبل مباشرته بحكم التعليق» لسرى وامتدعت 
المباشرة بعده» وانعدمت الصفة التى 'عليها التعليق؛ فتنعدم السراية» فهذا عند ابن الحداد 
يقتضى الحجر على المالك فى إعتاق نصيب نفسه. 

المسألة السادسة: إذا قال أحدهما لصاحبه: قد أعتقت نصيبك وأثت موس فأنكر: 
عتق نصيب الدعى جانا؛ مواحذة له بقوله» وذلك ظاهر ولكن على قول تعجيل 
السراية. ثم له أن يحلفه» فلو نكل» فحلف المدعى: أخذ قيمة نصيبه ولم يُحكم بعتق 
نصيب المدعى عليه بيمينه المزذودة؛ لأن دعواه إغا قبلت لأجل قيمة نصيبه» وإلا فدعوی 
الإنسان على غيره أنه أعتق ملك نفسه غير مسموع» بل إا تسمع الشهادة على سبيل 
الحسبة. 

ولو ادعی كل واحاٍ من الشريكين على الآحر آنه أعتق نصيب نفسه: فن كانا 
معسرين» بقى العبد رقيقا. وإن کانا موسرين» عتق العبد» وولاؤه موقوف؛ إذ لا يدعيه 
أحدهما لنفسه. 

الخاصية الثانية: العتق بالقرابة: وكل من دحل فى ملكه أحد أبعاضه: عتق عليه إن 
كان من أهل التبرع. فهذه ثلائة قيود: 

الأول: قولنا: «دحل فى ملكه»» وقد تناولنا بهذا: الإرث» والهية» والشراءء وكل 
ملك» قهرًا كان أو احتيارًا؛ لأن هذا العتق صلة فلا یستدعی الاختيار. والسراية غرامة؛ 
فلا تحصل إلا بعد الاحتيار. 

الثانى: الأبعاض. وقد تناولنا به جميع الفروع والأصول» وهر كل من يستحق 
التفقةء وأخحرجنا الإخحوة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يعتق كل ذى خرم. الفالث: أهلية 
التبرع. ويخرج عليه الطفل والمريض والمحجور. 


کتاب العق PAY‏ 


آما الطفلء فلیس لولیه آن یشتری له قریبه الذی يعتق عليه. ولو وهب له لم جز 
قبوله حیث بحب نفقته» بأن یکون اموهوب غير کسوب والصبی موسر وحیث لا 
تحب النفقة فى الحال ججوز القبول. وإن كان يتوقع فى الآل فلا ينظر إليه؟ ثم إذا قبل 
عتق عليه. ولو وهب منه نصف قرببه وتوقع من قبوله السراية والغرامة» فلا يقبله الولى. 
وفیه وجه: انه بُقبل ولا یسری. 

ما المریض» فلو اشتری قریبه عتق من ثلثه. فان لم یف به فلا یعتق. وان ملکه بارٹٍ 
أو هبةء فيعتق من الثلث» أو رأس الال؟ فيه وجهان: أحدهما: من الثلث؛ كما لو اتهب 
عبدا وأنشاً عتقه. والثانی: من رأس الال؛ لأنه عتقٌ بغير احتياره» ولم يبذل فى مقابلته 

ولو اشتراه بألف» وهو يساوى آلفين» فقدرٌ المحاباة بخرج على أحد الوجهين» 
والباقى بحسب من الثلث. 

أما المحجور بسبب الدين - مريضًا كان أو مفلسسًا - فيعتق عليه قريبه الذى ورثه أو 
اتهبه إن قلنا: إنه بحسب من رأس الال. أما إذا اشترى» ففى وجي: يبطل الشراء. وفى 
وجه: ملك ولا يعتق. 

فرع: إا قهر الحربی حربیا آخر ملکه. فلو قهر ابا فهل بملکه حتی يصح بیعه؟ قال 
آبو زيد: بعلكه؛ لأنه - وإن كان يعتق قهرًا - فقهر العتق ملك» والقهر دائمّ. وقال ابن 
الحداد: لا بلك؛ لأن القرابة دافعة» وهى دائمة مع القهر. 

قاعدة مركبة من عق القرابة والسراية: وهى أن اموسر إذا اشترى نصف قريه» عتق 
وسری» وکذا لو اتهب. ولو ورث عتق ولم یسر؛ لأنه لا احتيار. 

واعلم ن اختیار وکیله ونائبه - شرعًا - کاختیاره» حتی لو اوصی له ببعض آییه - 
فمات قبل القبول وورثه آخوه» فقبل بنيابته: عتق كله على اميت إن كان فى الللث 
وفاءُ؛ لأن قبوله كقبول الميت» فكأن اميت ملكه فى الحياة. 

ولو أوصى له بنصف ابن أخيه» فمات قبل القبول» وورثه أحوه وقبل» فهل يسرى 
على القابل؛ فإنه ابنه؟ فيه وجحهان. ووجه منع السراية: أن قبوله بحصل اللك للميت 
أولا ثم ينتقل إليه قهرا. 

ویجری الوحهان فى كل ملك یحصل غير مقصود فی نفسه» كما لو باج بعض من 
يعتق على وارثه بثوب» ثم رد الوارث الثوب بعيب: رحع إليه بعض قريبة ضمنا لرد 


A4‏ تاب العنق 
العوض. وکذلك إذا عجر مکاتبه وکات فی يده بعض قریه. ولو عجز الکاتب نفس 
فرجحع بعض قريب السيد إليه» لم يسر قطعًا. 

الخاصية الفالفة: امتداع التق با مرض إذا لم يف الفلث به: فلو أعتق عبدًا - لا مال له 
غيره - عتق ثلثه» ورق ثلثاه للورثة. فإن ظهر عليه دين مُستغرق» بيع كله فى الدين. 
ولو مات العبد قبل موت السيد قال القفال: مات وثلته حر» وثلفاه رقيق. وقيل: إنه 
مات حرًّا؛ لأن الإرقاق إغا يكون حيث يكون للورثة فيه فائدة. وقيل: يموت كله رقيقًا؛ 
لأن التلث إنما يعتق إذا حصل للوارث ثلفاه. وتظهر فائدة هذا فيما لو وهب عبدًا 
وأقبضه ومات» ثم مات السيد» فيظهر أثر الخلاف فى مؤنة التجهيز وأنها على من؟ أما 
لو قبله المحهب» فهو كالباقى حتى يغرم قيمة الزائد على الثلث. 

فرع: لو أعتق ثلاثة أعبد - لا مال له غيرهم - ومات راح قبل موت السيد قال 
الأصحاب: يدخل اليت فى القرعة» فإن حرحت له رق الآحران. وإن حرج على أحد 
الحيرن عتق ثلثاه فقط. وهذا إنما يصح على اخحتيار القفال. فأما من جعل الميت قبل 
السيد كالعدوم» فلا ينقدح عنده إدحاله فى القرعة. أما إذا مات أحدهم بعد موت 
السيد» ولكن قبل امتداد يد الوارث وقبل القرعة: فيدحل فى القرعة. فإن حرج عليه 
رق الآحران» وإن حرج على أحد الباقيين عتق ثلثاه ولم يحتسب مالم يدحل فى يد 
الوارث عليه. وإن كان دحل فى يده» ولكن مات قبل القرعة» ففيه وجهان: أحدهما: 
آنه تحسب عليه» حتى لو حرحت على واحاٍ من الجن عتق بكماله. والفانى: لاء لأنه 
كان محجورًا عن التصرف قبل القرعةء فأى فائدة لليد؟. 

الخاصية الرابعة: القرعة: والنظر فى علها وكيفيتها: 

أما رحلهام فإن أُعتق عبيدًا معًا لا يفى ثلثه بهم؛ فقد أعتق رحلٌ ستة أعبد لا مال له 
غيرهم» فجزأهم رسول الله َل ثلاثة أحزاء وأقرع بينهم('). وقال أبو حنيفة» رمه 
الله: لا قرعة » ويوزع عليهم؛ فيعتق من كل واحا ثلثه. وهو القياس» ولكن تشوف 
الشرع إلى تكميل العتق؛ فوجب اتباع الخبر. والمذهب أن القرعة حارية فيما لو أوصى 
بعتقهم» وفيما لو قال: الثلث من كل واحل منكم حرّ. وفيه وجه: أن الثبر إا ورد فى 
تنجيز العتق على الحميع؛ فلا تلح به الوصية ولا صريح التجزئة» بل رى على 
القياس. 


(۱) الحدیث عن عمران بن حصین» أن رحلا أعتق سنة مل وکین له عند موته» لم یکن له مال 
غيرهم» فدعا بهم رسول الله و فجرأهم ثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق النين وأرق أربعةء وقال 
له قولا شدیدا. احرحه مسلم (ح۱۹۹۸). 


کتاب العتق fAe‏ 

أما إذا أعتق على ترتيب» فلا حلاف أن السابق يقدم ولا قرعة. وأما الوصية» فلا 
ينظر فيها إلى التقدم والتأحر؛ لأن اموت جامع لوقت العتق» وهو واحد. نعم» لو دير 
عبدًا وأوصى بعتق آخرء فالمدير يتصل عتقه بالموت» والوصية تقف على الإنشاء بعد 
ففيه وجهان: أحدهما: تقديم المدبر. والثانى: التسوية؛ لأن استحقاق الموصى به قارب 
عتق المدبر. 

فرع: فى الدَوْرِ» وكيفية الإحراج من الثلث» فإذا أعتق ثلاثة أعبدء قيمة كل واحد 
مائةء ولا مال له غيرهم» ولكن اكتسب واحد مائة قبل الوت» فيقرع بينهم» فإن حرج 
على المكتسب» فلا إشكال» وقد عتق وفاز بالكسب» ورَق الآحران» ولو حرج على 
غيره عتق ولم يقنع به؛ لأنه يبقى للورثة عبدان ومائة أحرى هى الكسب» فيقرع مرة 
أخرى بين العبدين الآحرين» فإن حرج على غير المكتسب» فيعتق منه ثلثه» وبه يتم ثلث 
أربعمائةء إذ مهما رق المكتسب صار المال أربعمائة» وإن حرج على المكتسب وقع 
الدور؛ لأن كل جزء يعتق منه» فيستتبع جزءًا من الكسب فى مقاباقه» وينقص مبلغ 
الميراث به» إذ ما يتبع الحزء جخرج من حساب الميراث» فسبيله احبر والمقابلة» فطريسق 
عمله أن نقول: عتق من المكتسب شىء وتبعه مثله؛ لأن الكسب مثل قيمته. 

ولو کان اکتسب مائتین» لقلنا: تبعه مثلاه» ولو کان اکتسب خسین» لقلنا: تبعه 
مثل نصفه» فإن كان الكسب مائةء وتبعه مثله» بقى فى يد الورئة ثلاثمائة إلا شيئين» إذ 
أعتقنا شيتًا وتبعه مثله» وهى تعدل مثلى ما أعتقنا» فيكون مائتين وشينين» أعتقنا مائة 
وشیتاء ففی يديهم ثاثان إلا شيئين» تعدل مائتين وشيئين» فتجبر الثلاثمائة بشيئن» 
فيصير فى يديهم ثلاثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياء فالائتان بالائتين قصاص» تبقى مائة 
فى مقابلة أربعة أشياء» فيكون كل شىء ربع المائةء فقد ظهر لدا أن الذى أعتقنا كان 
ربع العبد» وهو قدر مس وعشرین» وتبعه من الکسب مثله» فتصیر مسین» ویبقی فى 
يد الورثة من بقية الكسب والعبدين قدر مائتين وخمسين» وهو ضعف ما أعتقنام فإنا 
أعتقنا مائة وخمسًا وعشرين» وذلك ما أردنا أن نبين» ومهما زادت قيمة عبد فهو 
ککسبه» ولو کانت جارية فحملت» فالحمل کالکسب. 

الطريق الثانى: فى كيفية القرعة» و كيفية القجزئة: أما كيفية القرعة» فقد ذكرناها فى 
كتاب القسمة» ويتخير بين أن يكتب اسم العبيد» أو يكتب الرق والرية» ولعل الأسهل 
أن يكنب اسم الخحرية فى رقعة» والرق فى رقعتين» وتدرج فى بنادق متساوية» وأسلم 
إلى صيى» حتى يعطى كل عبد بندقة» وهذا يقطع النزاع فى البداية باسم مسن تخرج 
عليه. 


۳۸٦‏ کا 

ولو اتفقا علی آنه إن طار غراب» فغانم حر مثلاء ون وضع صبی يده على واحد 
فهو جرء فذلك لا اثر له» بل لابد من القرعة» كما ورد الشرع. نعم لا يتعين الكاغد 
فى الرقعة» لكن جوز بالخشب وغيره» وقد أقرع رسول الله كَل فى المغانم مرة بالنوى» 
ومرة بالبعر. 

أما كيفية التجزئة فإن أعتق ثلاثة أعبد أو ستة» وهم متساوو القيمة» فيسهل 
تحرتهم بثلاثة أحزاء. ما إذا حالفت القيمة العدد» فإن أمكن التجرئة إلى ثلاثة أجزاء 
بالقيمة» فيفعل ولا يبالى بتفاوت العدد حتى لو كانوا أربعة وقيمة انين مائة» وقيمة كىل 
واحد من الآحرين مائةء حعل الاثنين جزءًا واحدًا» فإذا حرحت لهما القرعة عتقاء أما 
إذا لم بعكن ذلك» بأن كانوا ثمانية أعبد مثا ولا تنقسم إلى ثلاثة أجزاء إذا تساوت 
قیمتهم» ففیه قولان: 

أحدهما: أنه يجزأ» بحيث يقرب من التثليث» فيجعل ثلاثة وثلاثة واثنين» فإن حرج 
على الثلائة قرعة الحرية لم يعتق جميعهم» بل تعاد القرعة بينهم بسهم رق» وسهمى 
عتق» فمن حرج له سهم الرق» رق ثلثه وعتق ثلثاه. 

والثانى: أنه لا جب التثليث» بل يجوز تحزتتهم مثلاً أربعة أجزاء سهم عتق» وثلاثة 
أسهم رق» فأى عبدين خرج لهما القرعة بالحرية عتقاء ثم تعساد بين الستة» فيجزعون 
بثلاثة أجزاء» ويضرب بينهم سهم عتق وسهما رق» فأى عبدين خرج لهما سهم العقق 
احصر فيهماء ثم تعاد بينهما» فمن حرج له عتق ثلثاه مع الآحرين» والصحيح أن هذا 
فى الاستحباب» وقال الصيدلانى: الخلاف فى الاستحقاق. 

فرع: إذا كان على اميت دين مستغرق» بطل العتق. وإن لم يستغرق فالباقى بعد 
الدين كأنه كل الالء فينفذ العتق بقدر ثلث الباقى» وإذا لم غلك إلا عبيدًا أعتقهم» 
فيقرع أولاً سهم دين» وسهم تركة حتى يتعين بعضهم للدين» فيصرف أولاً إلى الدين» 
ثم يقرع للعتق والورئة فى الباقين؛ لأنه رعا يموت من تعين للدين قبل أن يصرف إليه. 

ولا جوز أن يكتب رقعة للعتق» وأحرى للدين» وأخحرى للورثة دفعة واحدة؛ لأنه 
رعا سبق رقعة العتق» ولا بعكن تنفيذه قبل قضاء الدين» وفيه وحه أنه جوز. 

ثم إذا حرج أولاً سهم العتق وقفنافى التنفيذ إلى أن يقضى الدين» ثم كيفية القرعة 
على الصحيح» أن ينظرء فإن كان الدين ربع الت ركة مثا قسمنا الحبيد أربعة أجزاي وان 
كان ثلاثة قسمناهم ثلائة أجزاء فإذا حرج قرعة الدين لقسم صرفناه إلى الدين. 


کاب الق FAY‏ 
ثم لذا دفعنا بش ای EEE‏ أعدنا القرعة بقدر ها اتسعت الت ركة» 
ولا فی رجهه. 


الفظرالثالث: فى فروع متفرقة 

الأول: إذا أيهم العتق بين جاريتين» ثم وطىء إحداهماء» هل يكون ذلك تعيينا للملك 
فيها؟ فيه وحهان ذكرناهما فى الطلاق. وفى الاستمتاع باللمس والقبلة وجهان مرتبان» 
وأولی بأن لا یکو تعييتاء وفى الاستخحدام وحهان مرتبان» وييعد حعله تعيبناء وبقية 
أحكام الإبهام ذكرناها فى الطلاق. 

الفانی: إذا قال بحاريته: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ميّاء ثم حيّاء لم يعتق 
الحىء وانحلت اليمين بالميت» حلافا لأبى حنيفة» رهه الله. 

القالث: لو قال لعبده:. أنت ابنى» ثبت نسبه وعتق» إلا أن یکون كبر ستا منه فیلغو؛ 
لأنه ذكر عالاً. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يعتق» وإن لم يثبت النسب. 

ولو كان مشهور النسب من غيره» لم يثبت النسب» وفى العتق وجهان؛ لأن ما 
صرح به متنع شرعًا لا حسًاء بخلاف من هو أكبر منه. 

الرابع: إذا أعتق الوارث عبدًا من الت ركة قبل قضاء دين الميت» أو باعهء فذلك ينبنى 
على أن تعلق حت الغرم بالتركة كتعلق أرش. ابحناية» أو كتعلق المرتهن» أو بنع أصل 
ملك الوارث؟ وفيه ثلاثة أوحه» ولعلح الأصح أنه إن كان معسرًا لم ينفذ تصرفه» وإن 
کان موسرًا» فیکون تصرفه كتصرف الراهن. 

الخامس: لو قال: إذا أعتقت غامًا فسالم حر ڈ ف ق افا رهنو مریش؛ وکل 
واحد ثلث ماله لم يقرع بينهماء بل يعتق غانم؛ لأنه رعا تخرج القرعة على سالم فيعتق 
من غير وجود الصفة» وهو وجود عتق غانم» وفيه وجه أنه يقرع» وهو غلط. 

السادس: إذا قال أحد الشريكين: إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبى حر» وقال 
الآخر: إن لم یکن غرایا فنصیبی حر» ابه فإن كانا موسرين» نفذ عتق العبد إذ 
أحدهما حانث» وليس لأحدهما أن يطالب الآخر بقيمة الْسرايةء وإن كانا معسرين زق 
العبد إذ كل واحد يشك فى عتق نصيب نفسه» والأصل بقاء اللك. 

فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر» حكم بعتق نصف العبد إذ تيقن أن فى يده 
نصف حرء وكذا لو اشترى ثالث العيد حكم عليه بحرية نصفه» وليس له الرد عليهما 
ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد يزعم أن نصيبه رقیق» وفيه وجه آنه يرد إذا. كان 


TAA‏ كناب العتق 
جاهلاء وهو فاسد؛ لأن العتق قد نفذ عليه» فكيف ينقض؟. 

السابع: وقض بين يديه غائم وسال فقال: أحدكما حر» ثم غاب سالم ووقف 
ميسر يجنب غانم» فقال: أحدكما حر» ثم مات قبل البيان» وقلنا: الوارث لا يقوم مقامه 
فى التعیین» فيقرع بین غانم وسالې فان حرج على سالم عتق» وأقرع بون غانم وميسر» 
ویعتق من خحرج. 

أما إذا حرج أولاً على غان» فهل تعاد بينه وبين ميسر؟ فيه وجهان. قال 
الماسرجحسى: تعاد؛ لأنه أبهم مرتين فيقرع مرتين. وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا تعاد؛ 
لأن القرعة كتعيين المالك أو بيانه هما نواه. 

ولو قال المالك: أردت بالإبهامين غاا فقط› أو عين اما عن الإبهامين لانقطلعت 
المطالبة عنه» فينزل الأمر بعد موته على الأول» ويقنع بعتق غانم. 

الفامن: إذا كان له عبدان» فقال: أعتقت أحدكما على ألف» وبل كل واحدى 
ومات قبل البيان»,أقرع بينهما» فمن حرج له عتق ولزصه قيمة رقبته؛ لفساد العموض 
بالإبهام» وفيه وجه أن المسمى أيضًا يحتمل الإبهام» تبعًا للعتق» فيلزم الألف. 

القاسع: جارية مشت ركة زوجاها من ابن أحد الشريكين» فولدت عتق نصفها على 
أحد الشريكين؛ لأنه حد المولود» ولا يسرى عليه؛ لأنه عت بغير اخحتياره» ولا يجعل» 
بالإذن فى الترويج» مختارًا وقد تخلل بعد الوطء والعلوق باحتيار غيره. وقيل: سببه أن 
الولد ينعقد حرا ونما يسرى العتق الطارىء دون الحرية الأصلية. وقد قيسل: إنه ينعفد 
رقیقاء ثم یعتق کما لو اشتری قریبه» ملکه ثم عتق علیه. وعندی أنه لا ملك بل یندفع 
املك عوحب العتق» ويكون الاندفاع فى معنى الانقطاع» وكذلك الولد يندفع رقهء 
ولهذا عور ذكرناه فى تحصين المآحذ فى مسألة شريك الأب. 

العاشر: المغرور بنكاح الأمةء يغرم قيمة الولد للسيد» فلو عر جارية أبي ففى لزوم 
قيمة الولدء وجهان: أحدهما: أنه لا يجحب؛ لأنه يعتق بسبب الجدودة وإن لم يكن فظن 
الغرور» فانه لو زوجها من ابنه کان ولده حرًا. والثانی: أنه يغرم؛ لأن الأب لم يرض 
بتعرض ولد جاریته للعتق بنکاح ابنه» فلا يفوت علیه. 

اخاصية اخامسة: الولاء: والنظر فى سببه» وحكمه» وفروعه. 

الأول: فى السبب: وسببه زوال املك بالحرية» فكل من زال ملكه عن رقيق باخرية» 
فهو مولا سواء َر أو علق أو دب أو كاتب فتمت الكتابة» أو استولدت فمات» 


كناب العتق ۸۹ 


أو أعتق العبد بعوض» آو اشتری قريبه فعتق عليه» أو ورثه فعتق عليه قهرا» أو سرى 
عتقه إلى نصيب شريكه» وسواء اتفق الدين عند العتق أو اختلف. 

ولو با عبده من نفسه» فالظاهر أیضًّا أن الولاء له» وفیه وجه ان لا ولاء له فی هذه 
الصورة أصلا. 

وأما حقيقة الولاى فهو لُحْمَة كَلْحمة التسب كما قال رسول اللهي(؛ فلذلك 
نقول: لو شرط فى العثق نفى الولاء أو شرطه لغيره» أو شرطه لبيت المال» لعا شرطء 
وهذا لأن المعتق كالأب» فإنه سبب فى وحود العبد إذ كان العبد مفقودا لنفسه» 
موجودا لسيده» فقد أوجده لنفسه بالعتق» ولذلك قال رسول الله 5 «لن زی ولد 
والده حتی يجده مل وکاء فیشتريه فيعتقه»؛ لأنه إذا أعتقه فقد كافاًه على الأبوةء إذ 
ماز ا کد الحکمی کما کان الأب سيا لؤجوده الحسى. 

ولهذا قال بعض الأصحاب: تحرم الصدقة على موالى بنى هاشم» وإذا أوصى لبنى 
فلان دحل فيهم مواليهم. ولهذا نقول: لا يثبت الولاء بالمخالمة والموالاة حلافا لأبى 
حنيفة» رحمه الله؛ لأن الولاء ثمرة الإنعام بالإيجاد الحكمى» فلا بحصل بالمعاقدة» ولذلك 
نقول: يسترسل ولاء المعتق على أولاد العتيتق وأحفاده وعللى معتق العتيق ومعتق 
ا وقد حصل لك من هذا أن الشخحص قد يثبت الولاء عليه لعتقه أو 
لعتق أصوله من أب وأ» وجد وحدة» أر لمعتق معتقه» ويسترسل الولاء على سائر 
أحفاد العتيق إلا فى ثلاثة مواضع: 

الأول: أن يكون فيهم من مسه الرق» فالولاء عليه لباشر التق ولعصباته ولا ينجر 
إلى معتق الأصول أصلاً 

الفانی: ن یکون فیهم من أبوه حر آصلی» ما مس السرق أباه» فلا ولاء على ولده 
كما لا ولاء عليه» وهو مذهب مالك رجه الله. ومنهم من قال: يثبت الولاء نظرًا إلى 


(1) حديث: «الولاء لحمة: كلحمة السب لا يياع ولا يوهب». أخرحه عن على» رضى الله عنه» 
مرفوعا البیهقی ٤ ۰۲۹۲۳ ۰۲۹۲/۱۰ ۰۲٤۲۰ /٦۹(‏ ۲۹)» وعبد الرزاق »)١٦1٤۹(‏ وابن عبد البر 
فى التمهيد (1۹/۳)» والهيثمى »)۲۳٠/١(‏ والحاكم فى المستدرك وصححه ورافقه الذهبى 
(۳۶۲۱/۶)» والساعاتی فی بدائع امن (۱۲۳۲)» والشافعی (۳۳۸)» وابن حجر فى تلحيص 
ایر (۲۱۳/۲)» وابن عدی فی الکامل ( )۲۹٤۷/۷ ۲۰۳٦/٦ ۱۹۸۸/٥‏ ران ابی حاتم 
فی علل الحدیث »)١۹٤٥(‏ والعجلونی فى كشف الخفا »)٤۸٠/۲(‏ والألبانى فى إرواء الغليل 
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(۲) الحدیث سبق تخریجه» وهو فی صحیح مسلم .)۱٥۱۰(‏ 


:۳4 كتاب العتق 
جانب الم فاته فی حل الولای وهو ضعیف؛؟ لأن حانب الأب مقدم فى باب الولاء 
کما سیأتی فی الحد. وفیه وجه أن ابا إن کان عرییًا یعلم نسبه» ون لا رق فی نسبه» 
فلا ولاء علیه» ون حکم جریته بظاهر الخال کال رکی والخوزى والنبطى» فيثبت الرلاء 
عليه» وهذا مذهب أبى حنيفة» رجه الله. 

القالث: أن تكون أمه حرة أصليةء وإغا العتق أبوه» فالظاهر هاهنا ثبوت الولاى نظرًا 
إلى جانب الأب. وفيه وجه أنه لا يثبت» فعلى هذا لا يثبت الولاء بالسراية من الأصل 
إلا على ولد ليس فى أصوله حر أصلى. 

هذه قاعدة الولاء والنظر بعده فى التقديم والتأحير. والأصل فيه أن من مسه الرق» 
فالولاء عليه لمباشر العتق لا لعتق أبيه ومعتق أمه» فإن لم بحسه الرق» بأن يولد حرا من 
رقيقون فى صورة الغرورء أو من معبقين» فالولاء عليه لمرالى الأب» وهو مقدم على 
موالى الأم» فإن كان الأب رقيقا بعد لا ولاء عليه» فالولاء لموالى الأم إلى أن يعتق 
الأب» فينجرٌّ من موالى الام إلى موالى الأب إلى أن يتعذر حره إلى موالى الأب بأن 
شت یشتری ہو آب نفسه» فيعتق عليه» إذ هو مولى أب نفسه» فلا بعكن إثبات الولاء على 
نفسه» ويبقى الولاء موالى ل وقال ابسن سريج: ينجر الولاء إليه ويسقط› ويصير 
کشخص لا ولاءِ عليه أصلاً. 

فرعان: أحدهما: لو كان الأب رقيقًا فأعتق أب الأب» ففى انحرار الولاء إليه 
وجهان: أحدهما: لا؛ لأن الأب رقيق» فيلزم أن ينجر من موالى الحد إلى موالى الأب إذا 
أعتق» والمنجر ينبغى أن يستقرء ولا ينجر ثانيا. والثانى» وهو الأصح؛ أنه ينجر إليه ثم 
ينجر إلى الأب» وليس يشترط استقرار المنجر. 

ولو أن مولودا ما مسه الرق» وهو من أبوين ما مسهما الرق» لكن لكل واحد من 
أبويه أبوان رقيقان إلا أم أنه فإنها معتقة» e‏ امه» TT‏ 
أمهاء فإن أعتق أب أمه اجر الولاء إلى موالى أب الأ فإن أعتقت أم الأب انحر الولاء 
إلى موالى أم آمه» فإن أعتق أبو أبيه انحر إلى موالى أب أبيه» واستقر فيه 

فان فرضنا الأب رقيقاء تصور أن ينجر إلى معتنق الأب من معتق الحد أيضا 
والمقصود أن أب الأم أولى بالاستتباع من أم الأ» وأم الأب اول مسن أب الأ وأب 
الأب أولى من آم الأب» والأب أولى من أب الأب قيقع الانخرار بحسبه إلى أن يستقر 
على ما لا يود اول منه. 

الفر ع الثانى: لو أعتق أمة حاملاً عتق امنين» وولاء اجنين لموالى الأم لا موا أييه؛ 


كتاب الع ۴۹۱ 
اانه عتق بالمباشرة» فالمباشرة اول لباشرته لا لأنه مرل انه وهذا إا غلم آن اجنين 
کان موجودًا يوم الإعتاق بأن يؤتى به لأقل من ستة أشهر» فإن كان لأقل من أربع 
سنين» بحيث يفترشها الزوج» ففيه قولان ذكرنا نظيرهما فى مواضع» من حيث أن 
إثبات النسب يدل على تقدير وحوده وقت العتقء ولكنن يجوز أن يكفى فى السب 
بالاحتمال» ولا يكتفى فى الولاية. 
في أهكام الولاء 

وهى ثلاثة: ولاية الترويج» وتحمل العقل» والورائة؛ لأن الولاء يفيد العصوبة 
وهذه نتائج العصوبة. وقد ذكرناها فى مواضع» ولكن ننبه الآن فى الميراث على أمور: 

الأول: أن المعتق إذا مات ولم يخلف إلا أب المعتق وأمه» فلا شىء للأم» ولو خلف 
ابن المعتق وبنته فلا شىء للبدت» ولو حلف أب العتق وابنه» فلا شىء للأب؛ لأن الأب 
ليس عصبة مع الابنء والميراث لعصبة العتق» ولا يعصب الأخ أخحقه فى باب اللولاي 
وعلى الحملة» فالولاء يورث به ولا يورث فى نفسه» ونا يرث به العصبات» فيقدر 
موت المعتق بدل موت العتيق» يوم موت العتيقء وكل من يأخذ ميراثه بعصوبته فيأحذ 
ميراث عتيقه» ولا يستثنى عن هذا إلا الحد والإحوة فإن فيهم قولين: أحدهما: أن أخ 
المعتق يقدم على جده؛ لقوة البنوة فى العضوبة. والثانى: أنهم يتقاسمون كما فى ميراث 
النسب» > لكن لا مَّادة بالأخ لأب مع الحد» بل يدم عليه الأخ للأب» ولا يعاد عليه 
الأخ للأب وهذا مذهب زید. وفیه وجحه: أن الأخ للأب يُساوى الأخ لاأب والأم؛ 
لأنه لا أثر للأمومة فى الولاء. 

الثانى: أن المرأة لا يتصور أن ترث بالولاء إلا إذا باشرت العحق» فهى كالرحل فى 
المياشرة» حيث ثبت لها.الولاء على عتيقها وعلى أولاد عتيقها وعلى عتيق عتيقها. 

الثالث: لو حلَفَ رجل ابنين وولاء مولى» فالولاء لهماء قإن مات أحدهما عن ابسن» 
ثم مات العتيق» فميراثه لابن المعتق وليس لابن الابن شىء؛ لأنه لو قدر موت العتق فى 
ذلك الوقت ما ورثه ابن الاین» فلا رث 2 عتيقه» وهو معنى قولهم: الولاء لأقعد ولد 
ألمعتق» آى الأقرب. 

الرابع: أن النسبة قد تت ركب من النسب والعتق» فيلتبس أمره التقديم والشأخيرء فقد 
يثبت الولاء لأب معتق الأب ولعتق أب العتق وينبغى أن يقدم معتق الميت» ثم عصبات 


)١(‏ العقل: الديةء ومنها أحذت العاقلة كما سبق. 


۳۹۲ کناب العتق 

ولو قيل لك: معتق أب» وأب معتق» فأيهما أولى؟ فهذه أغلوطةء فإن اميت له معتق» 
فولاؤه لمعتقه وعصبات معتقه» فلا يكون لعتق أيه وأمه حق فيه» فإن ولاء المباشرة لا 
يدجر» ونما ينجر ولاء السراية إلى الأولاد» فإذن من له أب معتق فالولاء عليه كان 
بالباشرة لعتقه أو لعصبات معتقه أو لمعتق معتقه إذا كان له معتق» وليس لعتق أبيه ولاء 
أصلاًء فكيض يقابل بأب المعتق» وكذلك قد يظن أن معتق أب العتق أولى من معتق 
معتق المعتق؛ لأنه يدلى بالولاء حيث توسط الأب وهو غلط؛ لما ذكرناه من أن للميت 
محتقا فولاؤه له بالباشرة» فلا حق فيه ن دل بإعتاق أبيه. 

روع مشكلة: 

الأول: اشترى أخ وأحت أباهماء فعتق عليهماء فأعتق الأب عبدًا ومات» ثم مات 
العتيق» فقد غلط فى هذه السألة أربعمائة قاض فضلا عن غيرهم» إذ قالوا: ميراث 
العتيق بين الأخ والأحت؛ لأنهما معتقا معتقه» وإنا الحق أن الميراث للأخ رلا شىء 
للأحت؛ لأنها إن أحذت لأنها معتقة المعتق» فهو محال» إذ عصبة العتق أولى» وأحوها 
عصبة المعتق» بل لو حلف الأب ابن عم بعيد» لكان أولى من البنت. 

السألة بجحالها: لو مات الأخ وخلف هذه الأحت» فلها نصضف ميراثه بالأخوة ولها 
من الباقى نصفه؛ لأنها لما اشترت أباها ثبت لها نصف الولاء على الأب» واسترسل على 
أولاده» وأحوها من أولاد أبيهاء فلها نصف الولاء عليه» فتحصل على ثلاثة أرباع, 
میراثه. 

ولو مات الأب» ثم مات الابن» ثم مات العتيق» فلها ثلاثة أرباع ماله أما النصف» 
فلأن لها نصف الولاء على معتقه» وأما الربع» فاأن لها الولاء أيضًا على أخيها الذى هو 
مُعتق نصف المعتق» فهى فى أحد النصفين معتقة المعتق» وفى نصف النصف معتقة أبى 
معتق المعتق. 

الثانى: أحتان حلفتا حرتين فى نكاح غرور» اشترت إحداهما أباها والأحرى أمهاء 
فولاء التى اشترت أمها اجر إلى التى اشترت أباهاء فثبت الولاء مشترية الأب على 
مشترية الأم. وأما مشترية الأم» فالمنصوص أن ولاء صاحبتها أيضًا ثبت لهاء فتكون كل 
واحدة مولى صاحبتها؛ لأن التى اشترت الأب لا تقدر أن تحر ولاء نفسها إلى نفسهاء 
فيبقى لمشترية الأ فإنها معتقة الأم. 


كتاب العحق ۴4۳ 

وقال اين سريج: تحر إلى نفسهاء ويسقط فإذا ثبت هذاء فلو مات الأب فلهما ثلفا 
ميراثه بالبنوة» والباقى لمشترية الأب بالولاى فإن ماتت بعد ذلك مشترية الأم» ولا 
وارث لها سوى الأحت» فنصف ميراثها لها بالأخوة» والباقى بالولاء؛ لأنها حجرت 
ولاءها بإعتاق الأب» وكذلك كان ميراثها لمشترية الأ» على النص» بالأخوة والولاى 
وعند ابن سریج: النصف لها والباقى لبيت المالء إذ لا ولاء عليها. 

الالث: فى الدور: اشترت أحتان أمهماء وعتقت عليهماء ثم إن الأم شا ركت أَجبيًا 
فى شراء أبيهماء أعنى أب الأختين؛ رأعتقاه فيثيت الولاء لهما نصفان» على الأب 
وعلی الأحتين أيضًا؛ لأنهما ولدا معتقهماء وولاء الأب جر الولاء من مولى الأ 
والأختان هما موليا أم نفسيهماء فإذا ماتت الأم فلهما الثلثان بالنسب» والباقى بينهما 
بالولاء؛ لأنهما اشتريا الأم. 

تم إذا مات الأب» فلهما ثلا ميراثه بالبنوة» والباقى بين الأجنبى والأم؛ لأنهما 
معتقاه. 

ولو مات الأبوان» ثم ماتت إحدى الأحتين» فنصف ميراثها لأحتها باللسب» 
والنصف الآخحر بين الأحنبى والأم لو كانت حية؛ لأنهما معتقا الأب والآن فالأمٌ ميتة» 
فنصيبهاء وهو الربع» يجب أن يكن لعتقيها وهما الأحتان» الحية والميحة» فيصرف 
النصف إلى الحية ويبقى نصفه» وهو الثمن» للميتة. 

والقياس أن يصرف إلى من له ولاء الميتة وهو الأجنبى والأم ثم قدر ولاء الأم یرجح 
إلى الحية والميتة. 

ثم قدر ولاء الميتة» من الأم» يرحع إلى الأجنبى والأم فيدور بينهما الئمن لا ينفصسلء 
بل لا يزال يرجع منه شىء إلى اليتة» فالصواب أن يقسم الال من سعة: ثلاثة للأحت 
بالنسب» والباقى بين الأجنبى وبينهما بالولاء أثلّاء للأجنبى سهمان ولها سهم 
فتحصل الأحت على أربعة سهم والأجنبى على سهمين. 

وغلط ابن الحداد» فقال: يصرف الئمن إلى بيت المال؛ لتعذر مصرفه» وهو فاسد؛ 
لأنه كلما دار» رحع إلى الأحنبى ضعف ما يرحع إلى الأحت» فيقسم كذلك رالله 
أعلم وأحكم. 


% %* % 


۹4 کتاب التدبیر 


كاب التدبيو 
والنظر فى أ ركانه وأحكامه. 
الأول فى الأركان 
وهو اثنان: الصيغة» والأهل. أما امحل فلا يخفى. 
الركن الأول: الصيغة 
وهی أن يقول: إذا مت فأنت حى أو دبَرنّك» أو أنت مُدبّر. وحكمه أنه يعتق إن 
فى الثلث به بعد قضاء الديون. وفيه مسائل: 
الأولى: أن لفظ التدبير صريح» نص عليه؛ لأنه مشهور فى اللغة لهذا العنى وورد 
الشرع بتقريره. ولفظ الكتابة بفتقر إلى النية؛ لأن اللغة لا تجعلها صريًا فى حكمها 
الشرعى. وقيل: فيها قولان بالنقل والتخريج» وهر ضعيف. 
الغانية: التدبير المقيّد كالمطلق» وهو أن يقول: إن مت من مرضى هذا أو قتلت» 
فأنت حر. ولو قال: إن دخحلت الدار فأنت مدبر» لا يصير مدبرًا ما لم يدحل الدارء 
وقد علق العتق بصفتين. 
ولو قال: إن مت فأنت حر بعد موتى بيوم: عتق بعد موته بيوم. وقال أبو حنيفة» 
رهه الله: صار وصية فتحتاج إلى الإنشاء بعد الموت. 
فلو قال شريكان: إذا متنا فأنت حر» فإذا مات أحدهما لم يعتق نصيبه؛ لأنه معلق 
.وتهما جميعًاء لكن صار نصيب الآحر مدبرًا عند موت صاحبه. وقيل ذلك؛ لأن تدبير 
الثانى معلق عوت صاحبه» والآن لم يبق إلا موت المالك. 
ولكن ليس للوارث التصرف فى نصيب من مات أولا؛ لأنه ينتظر العتق عوت الثانى» 
فهو كما لو قال: إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر لم جز للوارث بيعه بعد الموت 
كما لا بيع مال الوصية قبل قبول الموصى له» وليس للوارث رفع تعليق اميت كما ليس 
له رفع عاريته التى أضافها إلى ما بعد الموت. 
الثالفة: إذا قال: أنت مدبر إن شغت» فالمشهور أنه لابد من مشيتته على الفور» وفيه 
وحه آخر أنه لا جب على الفور لا هاهنا ولا فى تعليق الطلاق إلا أن يكون الظلاق 
على عوض. 


کناب التدییر ۳ 
٠‏ ما إذا قال: آنت مدیر متی شتت فلا جب على الفور أصلا لکن يقتضی مشيته 
فى حياة السيد. وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر» لم يعتق بالدخول بعد 
موت السيد» بل مطلق تعليقه ينزل على حياته إلا أن صرح ويقول: إن دحلت الدار 
بعد موتی فأنت حر» وکذلك لو قال: إن شعت بعد موتی فأنت حر» فشاء بعد موته 
عتق» ولم يجب الغور بعد اموت إلا أن يرتب بفاء التعقيب» فيقول: إن مت فشئت 
فأنت حر» ففى الفور وجحهان يجريان فى كل تعليق بهذه الصيغة. 

فرع: لو قال: إذا مت فأنت حر إن شعت» ففيه ثلاثة أوحه: أحدها: أنه تكفى 
المشيعة فى الحياة. والثانى: أنه يحمل على المشيئة بعد الموت. والفالث: أنه لابد من 
مشیئته فى الحال» وأخرى بعد الموت» حتى يحصل اليقين» ولا عت يعتق بأحدهما. 

ولو قال: إن ریت العين فأنت حر»ء والعين اسم مشترك لأشياء فالظاهر أنه إذا رأى 
واحدا يسمی عیتاء عتق. 

الركن الثانى: الأهل 

ويصح التدبير من كل مكلف» مالك غير محجور» فهذه ثلاثة قيود. 

أما الكلف» فنعنى به أنه لا ينفذ من المجنون» والصبى الذى لا ييز لنه» وفى المميز 
قولان» وكذا فى وصيته؛ لأنه قربة ولا ضرر عليه فيه. 

وأما المالك» فيخرج عليه أنه لو دبر نصيب نفسه من عبد مشترك لا يسرى إلى 
الآخحر. وذكر صاحب التقريب فى سرايته وجهين» وهو بعيد؛ لأنه تعليق أو وصية لا 
تليق به السراية» بل لو دير نصف عبده لم يسر إلى الباقى» لا فى الحال ولا إذا عتق بعد 
الموت؛ لأنه بعد الموت معسر. 1 ٍ 

وأا المحجور» فيجرج عليه السفيه» وفيه طريقان: أحدهما: القطع بنفوذه منه. 
والشانی: آنه کالممیز. 

وأما المرتدء قان فلنا: لا يزول ملكه وقد حجر عليه» يحرج تدبيره على تدبير 
المفلس المججور. وإن قلنا: يزول ملكه» لم يتفذ. وإن قلنا: إنه موقوف فهو موقوف. 

ولو دبر ثم.أرتدء. فظريقان: أحدهما: أنه بخرج بطلانه علنى:آقوال المنك. والشانى: 
القعلع بأنه لا يبطل؛ لأن حق العبد متعلق به» فلا بعكن إبطاله كما لا ييطل حق الغرساء 
ونفغة الأقارب عن ماله. 


.. وإن قلتا:ييطل» فلو عاد إل الإسلام» ففى عود التدبير طريقان: أخدهما: أنه يخوت 


٩‏ کناب التبير 
کما لو استحال العصیر المرهون مرا ثم صار خلا. والثانی: آنه خرج على قول عود 
الحنث. 

أما إذا مات مرتدًا» وقلنا: لا بطل التدبی فينفذ إن وى به الثلت. وفیه وجه أنه لا 
ينمذ؛ لأن الوارث لا شىء له من ماله وإغا تنفذ الوصية فى مال يورت وماله فىء 
وهذا ضعيف؛ لأن الفىء مصرفه بيت الالء فيعتبر الثلث لأجله. 

أما الكافر الأصلى» فيصح تدبيره» فإن نقض العهد» مكن من استصحاب مدبره؛ 
لأنه قن» ولا یُمکن من مکاتبه» ولو اُسلم مدبره» فهل یباع علیه؟ فیه قولان: أحدهما: 
نعم كالن. والثانى: لا؛ نظرًا للعبد» ولكن حال بينهماء ويستكسب له كالستولدة. 

وفى المكاتب إذا أسلم طريقان: أحدهما: أنه كالمستولدة لا تباع عليه. والفانى: أنه 
کالمدبر» هحرج على القولین. 

النظرالثانى: فى أحكامه 

والنظر فى حكمين: ارتفاع التدبيرء وسرايته إلى الولد. ويرفع التدبير بأمور مسة: 

الأول: إزالة الملك ببيع وهبة جائز» ويرتفع التدبير فى الحال» فإن عاد إلى املك 
وقلنا: إن التدبير وصيةء لم يَعذ. وإن قلنا: تعليق» فيخرج على قولى عود الحنث. وقال 
أبو حنيفة» رهه الله: لا جوز إزالة املك عنه كالمكاتب. 

الثانى: صريح الرحوع» وهو جائز إن قال: أعتقوه عنى بعد موتى؛ لأنه وصية. وإن 
قال: إذا مت فدخلت الدار فأنت حر» لم جز صريح الرجوع» لكن يجوز إزالة اللك؛ 
لأنه تعليق محض. 

أما إذا قال: ديرتك» أو أنت حر بعد موتى» ففيه معنى النعليق والوصية» فإنه إثبات 
حق للعبد» فأيهما بُغلب؟ فيه قولان. واتار المزنى ترجيح معنى الوصية وتجويز 
الرحوع. 

فإن قلنا: إنه وصية» حصل الرجحوع عنه عا يحصل به الرحوع عن الوصية حتى 
العرض على البيع إلا الاستيلادء فإنه يوافق موحب التدبير» فلا يرفعه» ويرفع الوصية. 
ولو قال بعد التدبير المطلق: إذا مت فدحلت الدار فأنت حر» كان رحوعا عن التدبير 
الطلق. 

ولو قال: إن دحلت فأنت حرء فقد زاده سببًا آخر للحرية» فلا رحوع. فلو کاتبه 
او رهنه» هل یکون رجوعًا؟ فيه وحهان» ولو رجحع عن التدبیر فی نصفه» فالباقی مدب 


کاب التدبیر ۹۷ 
ولو رحع عن تدبير احمل لم يسر الرحوع إلى الأم ولا بالعكس» بل يقتصر. 

الثالث: إنكار السيد التدبير. وقد قال الشافعى» رضى الله عنه: القول قول السيد 
وهذا مشکل؛ لوجهین: 

أحدهما: أن الإنكار رجوع» فأى معنى للتحليف؟ فمنهم من قال: فرع الشافعى 
على معنى الرحوع الصحيح. ومنهم من قال: الإنكار ليس برجوع» بل هو رفع الأصل» 
فعليه أن يحلف أو يرحع» فقد تحصانا على وحهين فى الإنكار» هل يكون رجوعا؟ 
ويجرى فى إنكار الوصية أيضًا. 

وأما إنكار الو كل» فهو عزل قَطعًا. ومنهم من طرد الوجهين. وإنكار البائعم» بشرط 
الخيار» ليس فسخاء وفيه احتمال. وإنكار الزوج الطلاق الرجعى لا يكون رجعة قطعا؛ 
لأنه فى حكم عقد فيحتاط باللفظ . 

الإشكال الثانى: أن الشافعى» رضى الله عنه» نص على أن الدعوى بالدين المؤحل لا 
تقبلء إذ لا لزوم فى الحال» فكيف تقبل دعوى العبد فى التدبير» واتفق الأصحاب على 
آحر الخلاف فى المسألتين بالنقل والتخريج. فإن قلنا: تقبل دعوى التدبير» فلا يكفى فيه 
شاهد وامرأتان؛ لأن مقصوده العتق. 

الرابع: ججاوزة التلث. فلو كان استوفى ثلثه بتبرع قبل التدبير» لم ينفذ تدبيره. ولر 
لم يف الثلث إلا ببعضه اقتصر على ذلك القدر. والتدبير» وإن كان فى الصحة» 
فيحسب من الفلث كالوصية؛ لأنه مضاف إلى الموت. أما إذا علق على صفة فى 
الصحة» فوحدت الصفة فى الرض» فهل ينحصر فى الثلث؟ فيه قرلان. 

فرع: لو لم بعلك إلا عبد فدبره» عتق ثلثه عند الموت» فلو كان له مال غائب» فهل 
ينجز العتق فى الثلث؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن الغائب لا يزيد على المعدوم» فقدر 
الثلث مستيقن بكل حال. والثانى: لا؛ لأن العبد لو تسلط على ثلث نفسه» للزم تسليط 
الورثة على ثلثيه» فكيف يساط» ويتوقع عتق الثلثين برحو ع المال؟ وهذا هو المنصوص» 
والأول خرج» والقولان جاريان فى الوصية .مال إذا كان له مال غائب» أن الموصى له» 
هل يسلم إليه الثلث الحاضر فى الخحال؟ وكذلك لو كان له دين على أحد ابنيه» لا مال 
له غیره» فهل يبرا عن نصیب نفسه قبل تسلیم نصیب أخیه؟ فيه قولان. 

الخامس: إذا حنى المدبر بيع فيه» فن فداه السيد بقى التدبيرء وإن باع بعضه» 
فالباقى مدبرء وإن مات قبل الفداء والقلث واف بالأرش والعتق» وجب على الوارت 


۳۹۸ کتاب التدبیر 
فداؤه ليعتق. وفيه قول: أنه لا جب» بناء على أن أرش ابلناية يحنع نقوذ العتق» وفيه 
حلاف., 
النظر الثالث: في الولد 

وفيه مسائل: الأولى: ولد المدبرة» من زنا أو نكاح» هل يَسرى إليه التدبير؟ فيه 
قولان: أحدهما: آنه یسری» کالاستیلاد. والثانى: لل كالرصية. 

لو علق عتقها بالدحول» ففى سراية التعليق إلى ولدها قرلان» نص عليهما فى 
الكبير. فإن قلنا: يسرى» فمعناه أنه إن دخل أيضًا عتق» ولا يعتق بدخول الأم؛ لأن هذا 
سراية عتق لا سراية تعليق. ومنهم من قال: معناه أن يعتق بدخول الأم. 

ثم إذا سرینا التدبیر» کان كما لو دبرهما معّاء حتى لا يكون الرجوع عن أحدهما 
رجوعًا عن الآحرء ولو لم يف الثلث بهما أقرع بينهما. وفيه وجه أنه يقسم العحق 
عليهماء إذ يبعد أن تخرج القرعة على الولد» فيعتق دون الأصل» وهذا ضعيف» فإنه 
صار مستقلاً بعد السراية» وكذلك لو ماتت الأم بقى مدبرًا» أما ولد المدبر» فلا يتبعه» 
بل يتبع الأم الرقيقة أو الحرة. ٍ 

الثانية: إذا مات السيدء وهى حامل» عتق معها الحنين بالسراية» ولو كانت حاملاً 
حال التدبير» فهل يسرى التدبير المضاف إلى الأم إلى الحنين؟ فيه وجهان» فعلى هذا لو 
تبرع الوارث بالفداء وعتق» فالولاء للميت» إن قلنا: إن إحازة الورثة ليس بابتداء 


فرع: المدبر المشترك» إذا أعتق أحدهما نصيبه» هل يسرى إلى الآحر؟ فيه قولان: 
أقيسهما: آنه يسرى. والثانى: لا؛ لأن الثانى استحق العتاقة من نفسه. 

وهذا يضاهى قولنا: إذا أصدقها عبدًا فدبرته» لم يدشطر بالطلاق؛ كيلا يبطل غرضها 
من التدبير. 

فان قلنا: لا یسری» فرجع عن التدبیر» فهل يُسری الآن؟ وجهان» وجه قولنا: لا 
یسری» آنه لم یسر فی الحال» فلا یسری بعد کما لو ظن الیسار» فان قلنا: يسرى 
فيسرى فى الوقت؟ أو تتبين السراية من الأصل؟ فيه وحهان: أحدهما: نعم» كما يسرى 
إليه البيع. والثانى: لاء لأنه أدرج فى البيع؛ لأن استتتاءه يبطل البيع. 

فرع: لو دبر ا لحمل دون الأم صح» واقتصر عليه فلو باع الأم ونوى الرجوع» صح 
ابيع وذخحل فيه الجنين» وإن لم ينو الرحوع» فكأنه استشنى الحمل. 


fan‏ کناب الكتابة 


كتاب الڪتابة 

اعلم أن الكتابة عبارة عن الحمع» ولذلك سُمى احتماع الحروف كتابةء واجحتماع 
العسكر كتيبة» واحتماع النجوم فى هذا العقد كتابة» وهذا عقد مندوب إليه» وهر 
مشتمل على مور غريبة كمقابلة املك بالك أعنى الكسب رالرقبة» وكلاهما ملك 
للسيدى وإثبات انلك للملوك؛ لأن المكاتب عبد وعلك فكأنه إثبات رتبة بين الرق 
والحريةء إذ المكاتب يستقل من وجه دون وجه» لكن المصلحة تدعو إليه»ء إذ السيد قد 
لا يسمح بالعتق جاساء والعبد يتشمر للكسب إذا علق به عتقه» فاحتمل لتحصيل 
مقصوده ما يليق به عتقه وإن حالف قياس سائر العقود» كما اإحتملت الجهالة فى عمل 
الحعالة وربح القراض وغيره. 

وإغا سحب إذا جمع العبد القوة والأمانةء فإن لم يكن أميًاء فمعاملته لا تفضى إلى 
العتق غالبا فلا يستحب تنجيز الحيلولة لأجله» لا كالعتق» فإنه يستحب بكل حال؛ 
لأنه تدجيز حلاص. وإن كان اما غير كسوب ففى الاستحباب وجهان» وظاهر 
الكتاب لم يشترط إلا الأمانةء إذ قال تعالى: «[إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خسرا) [النور: 
[r‏ 

وحكى صاحب التقريب قولاً بعيدا أن الكتابة واجبة» ولا وجه له» وإن ذهب إليه 
داود؛ لأنه إبطال سلطنة الملك» فحمل الأمر على الاستحباب أولى. 

ثم النظر يتعلق بأ ركان الكتابة» وأحكامهاء أما الأ ركان» فهى أربعة: الصيغة» 
والعوض والعاقدان. 

الركن الأول: الصيغة 

وهو آن يقول مثلاً: كاتبتك على ألف تؤديه فى نحمين» فإذا أديته فأنت حر» فيق ول 
العبد: قبلت» فإن لم يصرح بتعليق الحرية» ولكن نواه بلفظ الكتابة» كفى» وفيه قول 
خرج أن لفظ الكتابة صريح كالتدبير» وهو ضعيف» بل الصحيح الفرق. 

ثم وإن صرح بالتعليق» فالعتق يحصل بالإبراء والاعتياض تغليبًا لحكم العارضة» لكن 
فى صحيح الكتابة. أما فى فاسدهاء فيغلب حكم التعليق» ولو اقتصر على قوله: أنت 
حر على ألف» فقبل» عق فى الحال» وكان الألف فى ذمته» وهو نظير الخلع» وقد 
ذکرنا أحكامه. 


كناب الكتابة ۹ 
ولو باع العبد من تسه صح» والولاء سید وکانه إعتاق علی مال لیس تیه تة 
ابيع» وخرج الربيع قولاً: أنه لا يصح إذ هو تليك» وكيف يلك العبد نفسه؟ وفيه 
وجه: أنه لا یصح» ولا ولاء للسید» بل عتق على نفسه کما لو اشتری قریه. 

أما إذا قال: إن أعطيتنى ألًاء فأنت حر» فلا يعكنه أن يعطيه من ملكه» إذ لا ملك 
له» فیکون كما لو قال لزوجته: إن أعطيتنى ألا فأنت طالق» فأتت بألف مغصوبة فقى 
وقوع الطلاق خحلاف» وكذلك فى العتق. 

الركن الثانى: العوض 

رشرطه أن يكون ديناء مؤجلاً منجمًا معلوم القدر والأحل والنجم فهذه أربعة 
شروط: 

الأول: كونه دينا: إذ لو كان عيثاء لكان ملك الغير» فيفسد الععق» ثم لا يخفى أن 
الدين ينبغى أن يكون معلومًا كما فى السلم والإجارة. 

الثانى: الأجل: فلا تصح الكتابة الحالة عندنا حلاقا لأبى حنيفة» رمه الله لعلقين: 
إحداهما: اتباع السلف. 

رالأحرى: أن العبد عقيب العقد عاجحزء فكيف يجوز له لزوم ما لا يقدر عايهء إذالو 
كان على ملاحة» كاتبه على ملح» فلابد من لحظة لأخذ الملح حتى يلك ولابد من 
لحظطة لقبول الهبة إن قدر ذلك» نعم يرد عليه أربع مسائلء لا تخلو واحدة عن حلاف: 
إحداها: من نصفه حر» ونصفه عبد قد ملك مالاًء ففى الكتابة الحالة منه فيه وجحهان؛ 
لتعارض معنى الاتباح والعجز. الثانية: إذا كاتبه على مال عظيم ّمه بلحظتین» فيه 
أيضًا وجهان. 

الثالئة: البيع من افلس صحيح؛ لأنه يقدر بالمبيع» وإن زاد الثمن على قيمة المييع» فلا 
يبعد وجود زيون يشترى المبيع منه» ومع ذلك فقد ذكر وجه أنه لا يصح العقد. 

الرابعة: إذا أسلم إلى مكاتب عقيب العقدء فيه وحهان» وجه التجويز أنه ملك رأس 
المال. 

الشرط الثالث: السجيم بتجمسين فصاعةًا: إذ سبب اشتراطه الاتباع اللحض» فما 
كاتب أحد من السلف على نحم واحد. ثم نص الشافعى» رضى الله عنه» على آنه لو 
کاتبه على خحدمة شهر ودینار بعد جاز؛ إذ حصل التنجيم» لكن النجم الأول حالء إذ 
يتنجز استحقاق النافع عقيب العقدء وإغا التأير للتوفيةء ولذلك قال الأصحاب: ليس 


۲ كتاب الكتابة 
یشترط ان یکون الدینار بعده» بل لو کان بعد العقد بيوم جحاز. 

وقال بو إسحاق امروزى» ره الله: لا جو كانه تخيل الخدمة مؤحلا. ولا شك 
أنه لو لم يؤحل الديتار لم يجء إذ يكون جيع العوض حالاً. 

ولو كاتب على خدمة شهرين وجعل كل نحم شهرً لم جز؛ لأن الكل يتنحز 
استحقاقه بالعقد» فإن صرح بإضافة الاستحقاق إلى الشهر القابل حرج على مثل هذه 
الإحارة فى الشهر القابل» وفيه وحهان. 

ما إذ! أعتق عبده على أن يخدمه شهرًا» عتق فى الحال» وجب الوفاي فإك تعذر» 
فيرع السيد إلى قيمة الأجرة أو قيمة الرقبة؟ قولان كما فى بدل الصداق والخلع. 

الشرط الرابع: الإعلام: وذلك قد ذكرناه فى البيع» ومعنى إعلام النجم أن عيز امحل 
لکل نحم ومقداره» فلو كاتب على مائة یؤدیه فی عشر سنین» لم جز حتی بون قدر کل 
نحم ومحله» ولا يشترط تساوى النجوم» ولا تساوى المدة» وقد تنشاً الجهالة من تفريق 
الصفقة» فلنذ كر مسألتين: 

إحداهما: لو کاتبه بشرط أن ببيعه شينًاء فهو فاسد؛ لأنه شرط عقا فى عقد أما 
إذا باعه شیتًا وکاتبه على عوض واحد منج فَسَدَ البیع؛ لأن إیچابه سبق على قبول 
الكتابة» وهو ليس أهلا للشراء قبله» إذ صيغته أن يقول: بعك هذا الفوب» وكاتبتك 
بالف إلى نحمين» فيتقدم الإيجحاب على القبول» وفيه قول مخرج: أنه يصح» أخدًا من نص 
الشافعى» رضى الله عنه» على أنه لو قال: اشتريت عبدك بألف ورهنت بالألف دارا 
فأحاب إليهماء صح الرهن مع تقدم إنجابه على لزوم الدين» إلا أن الرهن من مصالح 
البيع» فلا يبعد مزجه به» وكذلك فى الكتابة يبعد. 

فإن أفسدنا البيع» ففى صحة الكتابة تولا تفريق الصفقة» وإن صححنا البيع» فيحرج 
على قولى الحمع بين صفتون ختلفتين» ولا جرى ذلك فى الرهن والبيع؛ لأن الرهن تابع 
للبیع ومؤکد له. 

الغانية: لو كاتب ثلاثة أعبد على لف فى صفقة واحدة» ولم بيز نجوم كل واحد 
فالنص صحة الكتاية» والنص فى شراء ثلاثة أعبد من ثلاثة ملاك بعوض واحد: الفساد 
والنص فى خلع نسوة» أو نكاحهن بعوض واحد: أنه على قولين» فمن الأصحاب من 
طرد القولين فى الكل» وهو الأصح؛ لأن العوض معلوم الحملةء لكن هول التفصيل. 

ومنهم من قال: العبيد فى الكتابة نجمعهم مالك واحد» والعوض فيه غير مقصودء 


كاب الكتابة f‏ 
کات کعقد واحد وغرض الشراء مقصود فيخالفه» والخلع والنكاح على EE‏ 
الرتبتين» ففيه قولان» وهذا ضعيف» ولأن جملة هذه الأعواض تفسد بالجهالة وإن كانت 
العقود لا تبطل. 

ثم إن صححناء فالقول الصحيح أنه يوزع الألف على قدر قيم العبيد لا على عدد 
الرؤوس» وفيه قول: أنه يوزع على عدد اأرؤوس» ثم إن اعتقدنا التوزيع على العدد 
فتنتفى الحهالة» فيصح لا محالة. 

ثم کیف کان» فذا آدی کل عبد نصیبه» عتق ولم يقف على أداء رفيقه» ولا ينظر 
إلى التعليق على أداء الجميع. وقال أبو حنيفةء رحمه الله: لا يعتق واحد مالم يؤد 
الحميع؛ نظرًا إلى التعليق. 

الركن الثالث: السبد المكاتب 

وشرطه أن یکون مالکاء مکلقًاء هلا لقبرع» غیر دافع بالکتابة حقًا لازئا. أا 
شرط الملك والتكليف» فلا يخفى» فلا يصح كتابة الصبى» والمجنون» وغير الالك. 

أما أهلية التبرع» فيخحرج عليه منع ولى الطفل من كتابة عبد ولو بأضعاف ثمنه» 
فإنه منوع؛ لأن ما يكسبه يكون ملكا للطفل» وكذا الريض تحسب كتابته من الثلث. 

ولو كاتب فى الصحةء ووضع النجوم عنه فى المرض» أو أعتقه» اعتبرنا حروج الأقل 
من الثلث» فإن كانت الرقبة أقلء أعتبرنا حروجحها؛ لأنه لو عجزء لم يكن للورثة إلا 
الرقبة» وإن كان النجوم أقل فكذلك» وكذا لو أوصى بإعتاقه أو بوضع النجوم عنه. 

ولو كاتب فى الصحة وأقر فى امرض بأنه كان قبض النجرم» صح إقراره؛ لأنه 
حجة. 

وأما قولنا: لا يرفع بها حًا لازسًاء فيخرج عليه كتابة المرهون» فإنه لا يصح وكتابة 
الكاقر لعبده المسلم بعد ن توجه عليه الأمر بالييع» » فى صحته وجهان: أحدهما: المنع» 
إذ البيع لازم عليه. والثانى: الحواز؛ نظرًا إلى العبدء فذلك أصلح له ڈث ثم إن عجز بعناه. 

ولو کاتب ثم آسلم» وقلنا: لا يصح استبراؤه» ففی دوامه وحهان؛ لقوة الدوام» ولو 
دبر ثم اسلم» فيباع عليه؟ ام تضرب الحيلولة؟ فيه حلاف أيضًا. 

أما المرتدء فكتابته بعد الحجر وقبله تخرج على أقوال ا ملك فى تصرف المحجور. 

وأما الحربى» فتصح كتابته للعبد الكافرء» لكن لا يظهر أثره» فإنه لو قهره بعد أداء 
النجوم ملكه» فكيف قبله؟ لكن لو أدى النجوم ثم أسلما قبل القه» فلا رق عليهء وإن 


a:‏ كتاب الكتابة 


کان بعض النحوم راء وقد بقی منه شیء» وقبض الباقی بعد الإسلام عتق» لکن برح 
السيد على العبد بقيمته كلهاء ولا توزع على ما بقی وعلى ما قبض» وقد ذکرنا نير 
ذلك فی الخلع» فلا نعيده. 
الركن الرايع: العبد القابل 

وله شرطان: الأول: كونه مكلقاء فلا يصح كتابة الصغير المميزء نعم إن علق صريًا 
على الأداء عتق» لكن لا يرحع السيد بقيمته» بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن هذه الكتابة 
باطلة. 

الشرط القانى: أن يورد الكتابة على كله؛ ليستفيد عقيبها استقلالاً» فلو كاتب نصف 
عبده» فالمذهب أن الكتابة فقاسدةء ولو كاتب النصف الرقيق ممن نصفه حر» صحت؛ 
لحصول الاستقلال» رلر كاتب أحد الشريكين دون إذن صاحبه» فالمذهب أنها فاسدة» 
وإن كان يإذنه ففيه قولان» والأظهر فساده؛ لأنه لا يستفيد الاستقلال بالمسافرة» وأحذ 
الزكاة والصدقة لا تصرف إلى من نصفه رقيق ونصفه حر» فأى فائدة لالإذن؟ ومن 
اصحابنا من قال: فيه قولان. 

أما المسافرة» فقد نقول: لا يستقل بها المكاتب كله. وأما الصدقة» فيجوز صرفها 
إليه على رأى» فمن هاهنا حرجو! طرد القولين فيما لو كاتب بغير إذنه أيضًّاء وخرحوا 
قولا فیما لو کاتب نصف عبد نفسه. 

ولا حلاف آنهما لو كاتبا على مال واحد صح» رانقسمت النجوم على قدر 
الحصتين» فلو شرطا تفاوتا على قدر الحصص» فقد انفرد كل عقد عن صاحبه» فيخرج 
على القولين فى كتابة أحدهما بإذن شريكه. 

فرع: لو كاتباه ثم عجزه أحدهماء وأراد الثانى إنظاره وإبقاء الكتابة فى نصفه» ففيه 
ثلائة طرق: 

أحدها: القطع بالمنع» إذ يريد إبقاء الكتابة بغير رضاء صاحبه. والفانى: تخريجه على 
قولين» إذ الشريك ها وافق فى أبتداء العقدء فقد رضى بلوازم وتوابع وهذا منها. 
والثالث: القطع بابحواز؛ لأن الدوام تمل ما لا جتمله الابتداء. 

ولو كاتب واحد عبدًاء ثم مات وخلف ابنين» وعجزه أحدهما ففى إنظار الآحر 
هذه الطرق» وأولى بامتناع التبعيض؛ لأن العقد ابتداء وح من واحد. 

هذا ما يصح من الكتابة» ثم ما لا يصح ينقسم إلى: باطلء وفاسد. 


كعاب الكتابة f‏ 

والباطل لا حکم له إلا موب التعلیق إن کان قد صرح به» والفاسد له حکې 
ومهما تطرق الخلل إلى أصل الأ ركان الأربعة فباطل» كمالو كان السيد صغيره أو 
جنوًاء أو مكرهاء والقابل كذلك» أو صدر من ولى الطفل» ومن ليس سالك أو عدم 
أصل العوض» أو شرط شيًا لا تقصد ماليته كالحشرات» أو احتلت الصيغ بأن لم 
تنتظم» أو فقد الإجاب أو القبول» أو صدر من غير أهله. نعم اختلفوا فى مسألتين: 

إحداهما: أن العبد لو كان جنوًاء نقل الربيع أنه عتق بالأداى ورجع السيد بالقيمة 
والرحوع من حكم الفاسد» فكأنه جعل قبول المجنون فاسدًاء 

وقد نقل المزتى» رهه الله» ضده» وهو الصحيح» فإن قبول المجحنون والصبى كَلاً 
قبول» فهو كالمعدرم. 

الثانية: لو ترك لفظ الكتابة واقتصر على قوله: إن أعطيتنى ألقّاء انت حر» فقد 
ذکرنا حلافًا فی أنه لو أعطى» هل يعتق؛ لأن ما يعطيه فى حكم المغصوب؟ فإن قلنا: 
يعتق» فهل يرجع السيد عليه بقيمة الرقبة؟ فيه وجهان» والظاهر أنه لا يرحع. 

فإن قلنا: يرحع» فهل يستتبع الكسب والولد؟ فيه حلاف والظاهر أنه لا يستتبع» 
ومن رأى الرحوع والاستتباع» فقد ألحقه بالفاسد» فقد حصل من هذا أن الفاسد ما 
امتنع صحته بشرط فاسد» أو لفوات شرط فى العوض» كالإعلام» أو فى العبد» ككتابة 
نصفه أو كثرك الأحل والنحوم. 

فن قيل: فما حكم الفاسد؟ قلنا: الفاسد يساوى الصحيح فى ثلاثة أحكام» ويفارقه 
فى حكمين» يُساويه فى العتق عند أداء ما علق عليه» وذلك بحكم العليق حتى لا بحصل 
بالإبراء والاعتياض» فيغلب التعليق على الفاسد» ويساويه فى استتباع الكسب والولدى 
اعنی ولده من حاریته؛ لأنه فی حکم کسبه. 

أما ولد المكاتبةء ففى سراية الكتابة الفاسدة إليه قولان كالقولين فى سراية التدبير 
وتعليق العتق» ومنهم من قطع بأنه يتبعه ويسرى إليه. 

ویساویه أیضًا فی استقلال العبد عقیبه بالاکتساب» وینبنی عليه سقوط نفقته عن 
مولاه» وجواز معاملته إیاه. 

واختلفوا فیما یتعلق باستقلاله فی شیئین: أحدهما: فى مسافرته» وفيه وحهان إن 
رأينا أن المكاتب» كتابته صحيحة» يسافر. وكذلك فى صرف الزكاة إليه وجهان» وجه 
المنع أن الكتابة غير لازمة من جهة السيد فلا يوثى بانصرافه إلى العتق. 


SÎ‏ كتاب الكتابة 


آما ما يفترق فيه فأمران: 

أحدهما: أن ما يقبضه ويحصل العتق به» يجب رده» والرحوع إلى قيمة الرقبة كما فى 
الخلع الفاسد. 

والثانى: أنها لا تلزم من جهة السيد بل له أن يفسخ» ومهما فسخ» أو قضى 
القاضى بردهاء انفسخ حتى لا يعتق بأداء النجوم» ويرتفع التعليق أيضًا؛ لأن معلى قوله: 
إن ديت إلى فى ضمن معاوضة فأنت حر» والفسخ يرفع المعاوضة. 

ٹم یبتنی على هذاء أعنى على عدم لزومه» لو مات السيد» فأدى إلى الوارث» لم 
يعتق؛ لأنه ليس هو القائل: إن أديت إل فأنت حر» والتعليق غالب على الفاسدء ويتفرع 
منه أنه لو أعتقه عن كفارته صح» ويكون كأنه فسخ الكتابة» ولا يستقيع الكسب 
والولدء بخلاف ما لو أعتق المكاتب كتابة صحيحة» فإنه يقع عن الكتابة ولا يبرأ عن 
الكفارة» ويتبعه الكسب والولد. 

ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعى» رضى الله عنه» إلا فى شىء واحد وهر 
إثبات الاستقلال فى الابكتساب وحصول العتتق بالأداء تشوفا إليه» فوحب السعى فى 
تحصيل العقق» فلا بعكن إلا بإثبات الاستقلال بالكسب» فأصل الكسب يُسلم له مهما 
استقل» وينبنى عليه سقوط نفقته وصحة معاملته. 

أما إلزامه من جهة السيدء وتصحيح المسمى» حتى لا يرجع إلى القيمة» فلا ضرورة 
فيه» فأحری على القياس. 

النظر الثانى: فى أحكام الكتابة 

وحكمها العتق عند براءة الذمة بأدايى أو إبراءء أو اعتياض» واستقلال العبسد 
بالاكتساب عقيب العقد» ويتفرع عنه تبعية الكسب والولد» ووجوب الأرش والمهر 
على السيد عند الوطء واطحناية» والكتابة تقتضى نفوذ تصرفات المكاتب ما لا يتزع فيه» 
وامتناع تصرف السيد فى رقبته» وججموع هذه التفاصيل ترحع إلى حمسة أحكام: 

الحكم الأول: فيما لا بحصل به العتق: وفيه مسائل: 

الأولى: إذا أبراً عن بعض النجوم» أو قبض بعضه» لم يعتق منه شىء» بل هو عبد ما 
8 2 
بق عليه درهم. وقال على» رضى الله عنه: يعتق بكل حزء من النجوم» جزء من رقبته. 
وما الإبراء فى الكتابة الفاسدة فلا توحب العتق. 


الثانية: إذا حن السيد» فقبض النجوم» لم يعتق؛ لأن قبضه فاسد حتى يقبض وليه. 


كناب الكتابة ¥ 


وللمكاتب استرداده» وإن تلف فلا ضمان؛ لأنه المضيع بتسليمه إليه ولو ُن المكاتب 
فقيض السيد منه عتق؛ لأن فعل العبد ليس بشرط بل إذا تعذر فعله» فللسيد أخحذه 
هكذا أطلقه الأصحاب» وفيه نظرء إذ لا يبعد لزوم رفعه إلى القاضى حتى يوفى النجوم 
إن رأى المصلحة. أما استقلال السيدء قمشكل عند إمكان مراجعة القاضى. 

أما الكتابة الفاسدة» فظاهر النص أنها تنفسخ بجنون السيد» كما تنفسخ عوته» ولا 
تنفسخ بجنون العبد» فاختلفوا فى النصين» وحاصل ما ذكر» نقلا وتخرججاء ثلاثة أوجه: 

أحدهاء وهو الأقيس: أنه لا تنفسخ؛ لأنه وإن كان جاثزًا» فمصيره إلى اللزوم» 
كالبيع فى زمان الخيار. والثانى: أنه ينفسخ لضعف الفساد. الفالث: أنه ينفسخ بجنون 
المولى دون العبدء فإن الكتابة أبدا حائزة من جانب العبدء فلم يؤثر الفساد فى جانبه. 

ولا حلاف أن موت العبد يوحب فسخ الكتابة الصحيحة أيضًا. وقال أبو حنيفة» 
رمه الله: إن حلف وفاء فللوارث أداء نجومه وأحذ الفاضل بالوراثة. 

فإن قلنا: لا تنفسخ ججنون العبد» فأفاق وأدى عتق. وإن قلنا: تنفسخ بجنون العبد 
فأفاق وأدى» فهل يحصل العتق .عجرد التعليق؟ فيه وحهان» والأظهر أنه لا يحصل كما 
لو فسخ السيد؛ لأن هذا تعليق فى ضمن معاوضة. 

والفاللة: إذا کاتبا عبدًاء ثم أعتق أحدهما نصیبه» نفذ» وسری إلى نصيب شريكه إن 
کان موسرًا» لکن یسری فی الخال؟ أو یتأخر إلى أن یعجز الکاتب؟ فیه قولان: 

أحدهما: التأحير إلى أن يعجز, إذ السيد قد نصب سبب العتق لنفسه بالكثابة» 
فکیف موز إبطاله؟. 

والٹانی: آنه يسرى فى الالء ويقدر انتقاله إلى المعتق من غير انفساخ فى الكتابة» بل 
يعتق عن جهة الكتابة عن المعتق حتى يكون الولاء للشريك ولا يؤدى إلى بطلان 
الكتابةء ومنهم من قال: يتتقل وتنفسخ إلكتابةء إذ العتق أقوى من الكتابة» فيعتق كله 
على الشريك المعتق» ومن هذا الإشكال حكى صاحب التقريب وحها أن الكتابة تمع 
سراية العتق صلا فلا يسرى. 

فإن فرعنا على الصحيح» وهو أن يسرى» فإبراؤه عن نصيبه» وقبض نصيبه حيث 
يجوز القبض على ما سيأتى» كإعتاقه فى اقتضاء السراية» ولا نقول: إنه بجبر على 
القبض» فلا يسرى؛ لأنه ختار فى إنشاء الكتابة التى اقتضت إجباره على القبض. نعم 
إذا مات وحلف مكاتبًا فقبض أحد الابنين نصيبه» عتق نصيبه ولم يسر؛ لأنه محبر على 
القبول ولم يصدر العقد منه. 


f۸‏ کاب الكتابة 
I" aT EEE‏ 

أما إذا ادعى العبد على الشريكين أنه وقى نجومهماء فصدق أحدهماء وكذبه الآخحرء 
عتق نصيب المصدق» وهل یسری إل الباقی؟ فيه قولان. وجه قولتا: إنه لا يسرى» مع 
آنه مختار فى التصديق» أن مقتضى إقراره عتق الكل» فكيف يعمل بخلاف موحبه ويقدر 
عتق البعض حتی يسریى. 

الرابعة: أحد الابنين الوارثين إذا أعتق نصيبه من المكاتب نفذ وهل يقوم عليه الباقى 
إن قومنا على أحد الشریکین؟ فيه قولان. 

وجه الفرق أن عتقه يقع عن الميت» ولذلك يكون الولاء للميت» ويمكن بناء القولين 
على أن الوارث هل بلك المكاتب؟ ويحتمل أن لا يملك؛ بناءٌ على أن الدين المستغرق 
ينع الملك» وكذا الخلاف فى السراية عند إبرائه» أما عند قبضه نصيبه» فلا سراية؛ لأنه 


بر 
التفريع: إن قلتا: إنه لا يسرى ورق النصيب الآخر بالعجز» ففى ولاء النصف الأول 
وجهان: 


أحدهما: أنه بين الاثنين؛ لأن العتق وقع عن الميت» فله الولاء ولهما عصوبته. 

والثانى: أنه للمعتق» وكأنا بالآحرة تبينا أن العتق وقع عن العتق وتضمن انفساخ 
الكنابة؛ لأن الكتابة لا تقبل التبعيض» وقد انفسخ فى الباقى» وهكذا الخلاف إن فرعنا 
على أن العتق يسرى» ولكن يتضمن انفساخ الكتابة فى حل السراية؛ لأنه قد انفسخ فى 
البعض. 

أما الولاء فى محل السراية» فينبنى على انفساخ الكتابة» فإن رأينا أنها تنفسخ 
بالسرايةء فالولاء فيه لمن سرى عليه. وإن قلنا: لا تنفسخ» فقد عتق العبد كله عن جهة 
كتابة الميت» فالولاء لهما بعصوبته. 

فر ع: إذا حلف ابنين وعبدًا» فادعى العبد أن المورث كاتبه» فصدقه أحدهماء وكذبه 
الآحر وحلف» صار نصيب المصدق مكاتباء فيستقل العبد بنصف كسبه؛ ليصرفه إلى 
النجوم» ثم إن عتق نصيب المصدق بقبضه النجوم» لم يسر؛ لأنه حبر عليه» وإن عتق 
يإعتاق سرى» ولم بعكن تخريجه على الخلاف فى السراية إلى المكاتب؛ لأن الشريك 
يزعم ن نصيبه رقيق» فلابد وأن يسرى إليه» وإن عتق بالإبراء لم يسر فإن الشريك 
الكذب يقول: الإبراء لاغ إذ لا كتابة» فلا يسرى حتى يصرح المصدق بلفظ يوحب 
الإعتاق. 


كناب الكتابة ۹ 

ثم اليح أن الصدى رهد ع غر على لكات مجر لأن نصيبه من اللنجوم 
قد سلم بإقرار العبدء فلا تهمة فيه. 

الخامسة: إذا قبض النجوم» ثم وجدها ناقصة فى الوصف» فإن رضى استمر العتق 
ويكون حصول العتق عند القبض» أو عند الرضا؟ فيه حلاف ينبني على أن الدين 
الناقص» ملك عند القبض أو عند الرضا؟ وإن أراد الرد فله ذلك ويرتد العتق» على 
معنى أنه يتبين أنه لم محصل لعدم القبض فى المستحق وهو ظاهر إذا قلنا: لا محصل الك 
بالقبض. وإن قلنا: يحصل» فيحصل العتق أيضًا بحسبه حصولاً غير مستقر» بل يندفع عند 
ارذ 

فلو اطلع على النقصان بعد تلف النجوم» فله طلب الأرش» ويتبين أن لا عتق حتى 
يؤدى الأرش. فإن عجزه السيد وأرقه جاز» كما فى نفس النجوم. ثم الأرش قدر قيمة 
نقصان النجوم أو ما يقابله من الرقبة؟ فيه حلاف يجرى مثله فى المعاوضات المتعلقة 
بالدیون. 

السادسة: إذا حرج النجم مستحقًاء تين أن لا عتق» وليس هو كما لو قال: إن 
أعطيتنى ألقًاء فأنت حر» فجاء .عغصوب» فيحصل العتق أو الطلاق فى مثله على وجه؛ 
لتجرد حكم التعليق» ووحوب صورة الإعطاء أما هاهنا إذا صحت العاملة» فلا يعتق 
إلا ببراءة الذمة» نعم يجرى الخلاف فى الكتابة الفاسدة» إذا صرح بالتعليق على أداء 
الألف. 

فرع: لو قال له عند أداء النجوم: اذهب فإنك حر أو عتقت» فله رد العتق» ولا 
يواحذ به» فإنه قال بناء على ظاهر الحال كالمشترى» فإنه يرحع بالثمن إذا حرج البيع 
مستحقًاء وإن کان قد قال: هو ملکی وملك بائعی» وقد ذکرنا فیه وجهًا أنه لا يرجع» 
ويجرى هاهنا أيضًاء إذ لا فرق. 

آما إذا أقر بعتق أو طلاق» ثم قال: كنت أطلقت لفظة ظننتها نافذة» فراحعت المفتى» 
فأفتى بأنه لا ينفذ. قال الصيدلانى: يقبل قياسًا على هذه المسألة. وهذا بعيد؛ لأن الإقرار 
حجة صريحة» وفتح هذا الباب نع الأقاريرء إلا أن قوله بعد قبض النجوم: أنت حر» أو 
عتقت» هو إقرار. ولا فرق بین أن يقوله حوابًا إذا سل عن حريته أو ابتدائ وبين أن 
يقوله متصلاً بقيض النحوم أو بعده» فإنه معذور فى الأحوال كلهاء لظنه» فإذا عذر 
هاهناء فلا يبعد ن يفتح هذا الباب فى كلام يجرى جحراه. 

الحكم الثانى: ما يتعلق بأداء الجوم: وفيه سبع مسائل: 


AE‏ كاب الكعابة 

الأولى: أنه حب الايتاء؛ لقوله تعالى: وءاتوهم من مال الل [النور: (rT‏ ولان 
ما كاتب أحد من السلف إلا وضع شيئاء ولأن المطلقة تظر مهرًاء فإذا لم تسلم تاوت 
فوجحبت التعة؛ دفعًا للأذى» فكذا العبد ينتظر العتق جانا فإذا کان بعوض فیتأذی» 
فلابد من إمتاعه. 

ثم النظر فى حله» ووقته» وجنسه» وقدره: 

أما المحل: فهو الكتابة الصحيحة» وفى الفاسدة وحهان» بناءٌ على أن الأصل فى 
الإيتاءء حط شىء من واحب النجوم» أو بذل شىء؟ مع أنه لا حلاف أن الوجحوب 
يتأدى بكل واحد منهماء فإذا قلنا: الأصل هو حط الواحب» فلا يجب فى الفاسد 
النجوم» بل يجب قيمة الرقبة بعد العتق. أما لر باع العبد من نفسه» أو أعتقه على مال 
فا لمشهور أنه لا يجب الإيتاءء وفيه وجه أنه بجب؛ لأجحل العوض. ولا حلاف أن العتق 
جانا لا يحب شينًاء فإنه عين الإيتاء والإمتاع. 

أما الوقت: فلا يجب البدار عقيب العقد. وهل جوز التأحير عن العتق؟ فيه وجهان: 
أحدهما: : نعم؟ لأن مقصوده أن يكون بلْغة بعد العتق. والشانی: لا لأن مقصوده أن 
يكون معونة على العتق. 

وأما مقداره» فوحهان: أحدهما: أنه أقل ما يتموّل» إذ ينطلق عليه اسم الإيتاء 
بخلاف التعة» فإنه فَدَرَ بالعروف. والثائى: أنه لا يكفى ذلك إذ اة لا يحصل بها لا 
عة ولا معونئة» بل لابد من قذر يليق بحال السيد والعبد وقدر النحوم. 

ويظهر له آثر فى التيسير والتحفيف. وقد كاتب ابن عمر» رضى الله عنه» عبدًا له 
بخمسة وثلائين ألف درهم» ثم حط عنه حمسة آلاف وهو تلح الالء وإن كان السب 
إلى العشر لائقاء ولكن لا يتقدر به» بل جتهد القاضى عند النزاع» فإن شك فى مقداره 
فيتقابل فيه أصلان: براءة ذمة السيد» وبقاء الأمر بالإيتاء فليرحح. 

فوع: لو بقى من النجوم قد لا يبل فى الإيتاء أقل منه» فليس للسيد تعجيزه أصلا 
بل يرفعه إلى القاضى إِيرّى فيه رأيه. 

آما اجس فلیبرئ من ب بعض النجوم» أو ليرد عليه تما أذ منه أو من جدسه» فإن 
عدل إلى غير جنسه فوجهان» وجه المتع أنه تعبد فَهِمٌ من قوله تعالی: إواءتوهم من مال 
الله الذی اءتاكم) [النور: ۳۳]» وعنى به النجوم» فضاهى قوله تعالى: #إواءتوا حقه 
يوم حصاده [الأنعام: »]١٤١‏ والأصح أن هذه معاملةء فيتطرق العوض إل 


كياب الكتابة 4۱ 

فرع: لو مات السيد قبل الإيتاء فهو فى ت ركته» لكن النص أنه يضارب به الوصاياء 
وهو مشكل؛ لأن حق الدين أن يقدم» فلعله أراد به ما إذا قذر زيادة على الواحب 
فمات. ومنهم من قال: وحوب الإيتاء ضعيف» فينقلب استحبابًا بالوت. ومنهم من 
قال: أقل ما يتمول دين والزيادة إذا أوجبناهاء إنما أوجبنا؛ لأنها لائقة بالحالء ولا تليق 
عا بعد الموت» فهو الذى أراد به الشافعى» رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

المسألة القانية: إذا عجل النجوم قبل اللحل» أحبر السيد على القبول؛ لأحل فك 
الرقبةء كما يُجبر فى الدين الذى به رهن. أما فى ساثر الديون المؤجلةء فوحهان. 

ثم إغا يجبر على قبول النجم إذا لم يكن على السيد ضرر ومؤنة» ولم يكن وقت 
نهب وغارةء فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه» فإن كان النهب مقرونا بوقت العقد» ففى 
الإحبار وجهان. 

وحيث يُجبرء فلو كان غاثبا أو امتنع» قبض القاضى عنه وعتق. ويقبض النجم الأول 
وإن لم يكن فيه عتق أيضًا؛ لأنه تمهيد سبب للعتق. 

ولو قال: لا آخحذه فإنه حرام» فالقول قول المكاتب» وجب أحذه ويعتق به. 

ثم یجب عليه رده إلى مالکه إن أضافه إلى مالك. فان لم ضف فهل ینتزع من یده؟ 
فيه وجحهان. فان قلنا: لا ینتزع» فلو کذب نفسه» فالظاهر قبوله ویعود تصرفه فیه. 

فرع: إذا قال السيد: عل لى بعض النجوم؛ لأبرئك عن البعض. فقد نقل المزنى» 
رهه الله» فى ذلك تردداء وحعل المسألة على قولين» ومحل القولين مشكل؛ لأن السيد 
إن قال: إذا عجلت فقد أبرأتك» فهو تعليق إبراء فاسدى وإن قال العبد: خحذ هذا بشرط 
آن تبرئنی» فأداؤه بالشرط فاسد» فلعل محل التردد أن يبتدىء العبد الأداء بالشرط› 
فأداؤه فاسد» لكن لو أبراً السيد واستأنف العبد رضا فى دوام القبض صار القبض 
صحيحًاء فلو لم يستأنف» فهل نقول: رضاه الأول كان رضاءٌ بالإضافة إلى حالة الإبراء 
وقد تحقق» فهل یکتفی به؟ ممحتمل فيه تردد. 

المسألة الثالة: فى تعذر النجوم: وله حمسة أسباب: 

الأول: الإفلاس عند المحل. وللسيد مبادرة الفسخ» فإن لم يبادرء فله القفسخ متى 
شاء» وليس هذا على الفور» ولو استمهل المكاتب» لم يلزمه إلا بقدر ما يخرج الال من 
المحزن. فان کان ماله غائباء فله الفسخ. ولو کان له عروض لا تشتری إلا بعد زمان» 
قله الفسخ. وقال الصيدلانى: لا يفسخ» وهو بعيد. وإذا عجز عن البعض فله الفسخ» 


۲ كتاب الكثابة 


والباقی سام للسید إلا ما کان من الزکوات» فإنھا ترد إلى اصحابها. | 

الانى: إذا غاب وقت المحل» فله الفسخ ولا تاج إلى الرفع إلى القاضى على 
الصحيح» ولو كان أَذِنٌ له فى السفرء فله أن يرجحع» ولكن لا يبادر الفسخ حتى يُعَّرفه 
الرحوع عن الإذنء فإن قصر بعد ذلك فى الإياب والأداءء فسخ. 

الغالث: أن ينع مع القدرةء فله ذلك إذ ليس التجوم لازمًا على العبد» بل الكتابة 
جحائزة فى جانبه» لكن للسيد الفسخ. وقال العراقيون: ليس للعبد الفسخ» لكن له أن لا 
يؤدى مع القدرة حتى يفسخ السيد وهو متناقض؛ لأن العقد إن كان لازمًاء فليجب 
الوفاء به. 

الرايع: إذا جن العبد وقلنا: لا ينفسخ» على الأصع فالقاضى إن علم له مالا 
ورای مصلحته فى العتق» أدى عنه» وإن رأى أنه يضيع إن عتق» فله أن لا يؤدى عنه» 
و كلام الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأحذ» إذ ذكروا أن القبض من العبد 
المجنون يوحب العتق» وفيه نظر» إذ رعا لم يرض بالعتق والأداء إذا أفاق إلا أن هذا لا 
فائدة فيه» فإن السيد يدر على إعتاقه بكل حال» فأى فرق بين أن يأخذ كسبه عن 


جهة النجوم أو عن جهة الرق؟. 
الخامس: اموت وذلك يوحب انفساخ الكتابة» وإن حلّف وفاء؛ لتعذر العشق بعد 
الموت. 


فرع: لو استسخر المكاتب شهرًاء وغرم له أجرة امثلء فإذا حل النجم وعجزء فله 
الفسخ. وفيه وجه أنه يلزمه أن ينظره مل مدة الاستسخار؛ لأنه كان يتوقع اتفاق فوح 
فى ذلك الشهر» فيعوضه .عثل تلك المدة» فلعله يتحقق توقعه. 

المسألة الرابعة: في ازدحام الديون: ولها صور: 

الأولى: أن يكون الدين للسيدء فإذا كان عليه دين معاملة وجوم وفى يده مايفى 
بأحدهماء فلو تطوع السيد وأخذ عن النجوم عَتق ودين المعاملة يقى فى ذمته» وله 
أن يأحذ عن جهة المعاملة ويعجزه» ولو أراد تعجيزه قبل أن يأحذ ماله عن جهة الدين» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ لأن له طلبهما جيعًاء ويتضمن ذلك عجزه عن بعض النجوم لا 
الة. 

والثانى: لاء لأنه قادر على النجوم» وإما تزول القدرة بإحلاء يده عن لمال. 


ا E‏ 
قرع: رع: لو قبض الال مطلتا مطلقاء وقصد السيد الدين» وقصد العبد النجوم» فالاعتبار با بای 
قصد؟ فيه وحهان. وتظهر فائدته فى التحليف عند التزاع» فإن القول قول من تعتمد 


نیته. 


الغانية: أن يكون عليه دين معاملة وأرش لأجنبى» وليس عليه للسيد إلا النجوم فإن 
لم يحجر القاضى بعد عليه» فله أن يقدم أى دين شاء وإن حجر بالتماس الغير» فالثص 
أنه يوزع على الديون؛ لان کل واحد لو انفرد لاستغرق تام حقه» والذى ذهب إليه 
المحققون أن القدم دين معاملة الأحتبى؛ لأنه لا جد متعلقًا من الرقبة بخلاف الأرش 
والنجم. 

ثم أرش الأجنبى يقدم على النجم؛ لأنه يقدم على حق امالك حتى يباع فيه العبد. 

الفالفة: أن يعجز المكاتب نفسه» فتسقط عنه النجوم» ويبقى للأجحانب الأرش ودين 
العاملة» وفيه ثلاثة أوجه: أحدهاء وهو الصحيح: أنه يقسم ما فى يده عليهما بالسوية. 
والثانى: أنه يقدم دين المعاملة؛ تعلق صاحب الأرش بالرقبة. والثالث» وهو غريب: أن 
يقدم الأرش» ويقال لصاحب العاملة: قد قنعت بذمته» فاتبعه إذا عتق» وهذا يلزم طرده 
فى الصورة الثانية» وهو بعيد حدًا. 

التفريع: إن قلنا: قدم ا لمعاملة» فلو مات المكاتب وخلف شينًاء فالصحيح أنه يسوى 
بينه وبين الأرش» إذ لم يبق طمع فى الرقبة؛ ليتعلق بها الأرش. ومنهم من استصحب 
دين المعاملة. 

فرعان: أحدهما: أن لمستحق الأرش تعجيز المكاتب حتى يفسخ الكتابة» ويبيع الرقبةء 
فلو أراد السيد فداءه» لتستمر الكتابةء لم يجب على المجنى عليه قبوله؛ لأنه إنغا يتعلق 
بالرقبة بعد انفساخ الكتابة» وإنا له الفداء عند التعليق» وفيه وجه أنه جب قبوله لغرض 
السيد فى دوام الكتابة. 

وأما صاحي دين المعاملةء فليس له التعجيز على المذهب» إذ ليس له طمع فى 
فلا فائدة له فى التعجيز. 

الفرع الشانى: لو كان للسيد دين معاملة ونم فلا يضارب الغرماء بالنجم 
ويضارب بدين المعاملة؛ لأنه لا يقضى من الرقبة. وفيه وجه أنه لا يضارب؛ لأن حقه 
على عبده ضعيف وعرضة للسقوط. 

المسألة الخامسة: إذا كاتبا عبدا» فليس للعبد أن يقضى نصيب أحدهما وحده؛ لأن 
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کل ما فی يده کالمشترك بین السیدین» لکن لو وکل احدهما صاحبه بقبض تصیبه فاذا 
قبض ابحميع» عتق العبد. ولو استبد بتسليم الحميع إلى أحدهماء لم يعتق منه شىء؛ لأن 
القابض لا يعلك منه شيتا ما لم حلك شریکه متله. وفیه وجه أنه يعتتق نصيبه» إذ ليس 
عليه رفع اليد إلا عن النصف. 

ولو رضى أحدهما بتقديم الآحر بنصيبه» فهل يصح الأداء؟ فيه وجهان ينبنيان على 
نفوذ التبرع يإذن السيد. وقيل: ينبنى على أن كتابة أحدهما بإذن صاحبه هل تصح فى 
نصيبه وحده؛ لأن هذا يؤدى إلى أن يعتق البعض» وتبقى الكتابة فى الباقى؟. 

التفريع: إن قضينا بفساد الأداى فهو رقيق ويسترد منه. وإن قلنا: صحيح» فلا نقول 
بعتق نصیبه ویسری» بل إن کان فی يده وفاءٌ دی نصیب الفانى» وعتق كله عليهما. 
وإن عجز عن نصيب الثانى» قال ابن سريج: لا شارك الأول فيما قبض يإذنه» ولكن 
عتق على الأول نصيبه. 

وهل يقوم عليه الباقى؟ فيه الخلاف الذكور فى سراية عتق الشريك فى المكاتب. 
وقال غيره: بل يشا ركه فيما قبض؛ لأنه أذن فى التقديم لا فى التكميل. ثم إذا شارك 
فلهما التعجيز بسبب الباق ويرق العبد. 

فرع: لو ادعى أنه وفاه النجوم» فصدقه أحدهما وكذبه الآحر» فله أن يشارك 
الصدق فيما أقر بقبضه» وله أن يطالب المکاتب بتمام نصیبه إن شای ثم لا تراجع بین 
المكاتب والمصدق فيما يأخذه المكذب منهماء إذ موحب قولهما أن الكذب ظالم ولا 
يرحع الظلوم إلا على ظالم. 

المسالة السادسة: إذا كاتب عبدين» فجاء أحدهما مال ليتبرع بأداء بجوم الفانى» 
وقلنا: لا ينفذ تبرعه بالإذن» فالال للمؤدى» لكن قد نص الشافعى» رضى الله تعالى 
عنه» ان المؤدى لو عتق ال آحر لم يرحع إلى ذلك الال» ونص على أن المكاتب لو عفا 
عن أرش جناية ثبت له على سيده» فإذا عتق رحع فيه» فقيل: قولان بالنقل والتخريج» 
بناءٌ على أن تصرف افلس إذا رد للحجرء» فإذ! انقضت ديونه» فهل ينفذ بعده؟. 

ولا حلاف انه لو استرد قبل العتقء ثم عتق» لم یکن للسید استرداده فإنه إنما ينفذ 
بعد العتق إذا لم يقيضه قبل العتق, 

أما إذا تكفل أحد العبدين بنجوم الآحرء لم يصح؛ لأن النجوم ليس بلازم على 
العبدء فلا يصح ضمانه» ولو شرط ضمان أحدهما للآحر» فسد العقد. 


كاب الكتابة f10‏ 
فرع: لو کانا متاو القيمة» و جاء الال ثم ادعی الخسیس انها دیا خی دد 
الرءوس» وقال الآحر: بل على قدر النجوم» ففيه نصان ختلفانء فقيل قولان: 

أحدهما: أن القول قول من يدعى الاستواء؛ لأنه كان فى يدهماء وهو الصحيح. 
والثانى: القول قول الآحر؛ لأن قرينة التفاوت فى النجوم تشهد له. وقيل: بل المسألة 
على حالين» فالقول قول مسن يدعى الاستواء إلا أن يقتضى ذلك فى النجم الأخير 
استرداد شیء من السید» فالقول قول من ينكره. 

المسالة السابعة: فى التراع: وله صور: 

الأولى: إذا احتلف السيد والمكاتب فى قدر النجوم أو فى جنسه» أو فى مقدار 
الأحل» تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد حصول العتق بالاتفاقء.وفائدة الفسخ الرحوع 
إلى قيمة الرقبة. أما رد العتق» فغير ممكن» وصورته أن يقبض منه ألفين» ويدعى العبد أن 
بعضه وديعة» وقال السيد: بل النجوم ألفان. 

الثانية: أن يختلفا فى أصل الأداء أو فى أصل الكتابةء فالقول قول السيد» فلو قال 
العبد: ف بينة على الأداء آمهل ثُلاثة أيام» إن أت برحل وامرأتين بل إلا فى النحم 
الأحير» ففيه وحهان؛ لتعلق العتق به. : 

الغالغة: لو مات المكاتب وله ولد من معتقه» كان ولاؤه لموالى المعتقة» فلو قال 
السيد: عتق قبل الموت وحر إل ولاء أولاده» فالقول قول مولى الأم إنه مات قبل العتق؛ 
لأن الأصل عدم القبض واستمرار الولاء. 

الرابعة: كاتب عيدين وأقر بأنه قبض نحوم أحدهماء فلكل واحد أن يدعى» فإن أقر 
لأحدهما ونكل عن بين الآحر حتى حلف المدعى» عتق هذا باليمين المردودة» وعتق 
الأول بالإقرار» وإن مات. قبل البيان» فللوارث أن يحلف على نفى العلم عا عتاه الورث» 
وإذا حلف استبهم» فهل يقرع بينهما؟ قيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه عتق استبهم. والثانى: لاء لأنه دين استبهم من عليه» ولأنه عتق 
عبد معين من عبدين» وإغا تجرى القرعة عند إعتاق العبدين جيعًا وقصور الثلث عن 
الوفاء وإبهامالعتق بينهما. 

لكن إذا قلنا: لا يقرح» فللوارث أن يعجزهما ليحصل تعجيز الرق منهماء وبعد 
ذلك يستبهم عتق بين عبدين» فلا تبعد القرعة. 

الحكم الثالث: حكم التصرفات: 

أما تصرفات السيد» ففيها جس مسائل: 

الأولى: بيع المكاتب كتابة فاسدة صحيح» وهو رجحوع» وإن كانت الكتاية صحيحة» 


hÈ‏ كتاب الكتابة 
هو اطل ان القول اخدید؛ لان الت اى عتتا علیب زت امدق الولاء إلى 
غيره. والقول القديم: أنه يصح ويكون مكاتبًا على المشترى إن أدى إليه النجوم عتق وله 
الولاءء وإن عجر رق له. 

الثانية: : ي موم الكتابة باطل؛ لأن ضمانه أيضًا باطل؛ لعدم لزومه» وفى الاستبدال 
عنه وجهان. وعرّج ابن سریج قولاً: أنه يصح بيعه. 

ثم إذا منعنا بيعه» فقبض المشترى النجوم» لم يعتق ويرد على المكاتب. وفيه وجه أنه 
يعتق؛ لأنه مأذون فى القبض من البائع» فكأنه وكيله» فعلى هذا ترد النجوم على السيد 
إذا عتق عليه. 

الثالغة: للسيد معاملته بالبيع والشراء ويأحذ الشفعة منه» ويأحذ هو من السيد 
ويلتزم كل واحد الأرش عند الخناية على صاحبه» فلو ثبت له على السيد دين مشل 
الوم فى قدره وجنسه عتق حيث نوى وقوع التقاص. وفى أصل التقاص» عند 
تساوى الدينين» أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يقع فى الرضا؛ لأنه إبدال دين بدين. 
والثانى: يقع إن رضيا جميعًاء وكأنه يشبه الحوالة. والثالث: أنه يقع إن رضى أحدهما 
كما يحبر أحد الشريكين على القسمة عند طلب أحدهماء والرابع: أنه يقع التقاص؛ 
لأن طلبه منه» إذا كان هو مطالبا بعثله» عَنت» ولعله الأصح. وقال صاحب التقريب: إن 
أحرينا التقاص فى النقدين» ففى ذوات الأمشال وحهان» فإن أجريناء ففى العروض 
المتساوية وجهان. 

ولا شك فى أنه لا جوز التقاص بين المكسر والصحيح» والحال والمؤحل. 

الرابعة: لو أوصسى برقبة اللكاتب لم يصح وإن عجز, إلا أن ضيف إلى العجز 
فیقول: إن عجز فقد أوصیت به لفلان» فقیه وجهان مرتبان علی ما لو قال: إن ملکت 
ذلك العبد فقد أوصيت به لفلانء وهذا أولى بالصحة؛ لقيام أصل اللك. 

ولو أوصى بالنجوم لإنسان جاز فيما يخرج من الفلث» فإن عجز فلل وارث التعجيزء 
وإن أنظر الموصى له. وحيث تصح الوصية برقبته» إذا عجز» فللموصى له تعجيزه وإن 
أنظر الوارث» وإغا يتعاطى القاضى تعجيزه إذا تحقق ذلك عنده. 

الخامسة: إذا قال: ضعوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثل نصفه» والنجوم ثمانية مثلاء 
فیوضع»› لأجل الأكثرء اربع وشىي ولقوله: مل نصفه» نصف الأربعة والشىء فیجوز 
ان یبقی عليه درهمان إلا شیئین. 


كاب الكتابة 4۷ 


ولو قال: ضعوا عنه ما شای فشاء الکل» لم یوضع بل لابد من إبقاء شىء وإن قل. 
وفيه وجه أنه وضع الكل بخلاف ما لو قال: ضعوا من نجومه ما شاء فإن «ينْ» تقتضى 
التبعيض. 

ما تصرفات المكاتب: فهو فيها كالحر إلا ما فيه تبرع أو حطر فوات. 

أما التبرع: كالهبةء والعتق» والشراء بالعين» والبيع بالمحاباةء والضيافة» والتوسع فى 
المطاعم والملابس. 

وأها الخطر: فهو كالبيع بالنسيعة وإن استوثق بالرهن» فإنه لا يدرى عاقبته» وقد يجوز 
مثل ذلك فى مال الطفل بالمصلحةء ولكن هاهنا لا تطلب مصلحة المكاتب» بل مصلحة 
العتق واليدء ولذلك لا ترفع يد السيد عن المبيع قبل قبض الشمن» ولا يهب بشواب 
جحهول» ولا يكاتب» ولا يتزوج؛ لأنه يتعرض للنفقة والمهر» ولا يتسرى» إذ تتعرض 
الجارية للهلاك بالطلقء ولا يث یشتری من یعتق علیه» ولا یتهب أیضًا من يعت يعتق عليه إلا إذا 
کان کسوبا لا تحب نفقته. 

وما إقراره» فيقبل كالمريض» وكل ما منع إذا استقل» فلو أذن فيه السيد فقولان: 
أحدهما: الحواز؛ لأن الحق لا يعدوهما. والثانى: المنع؛ لأن حق العتق ملحوظ أيضا 
وإذن السيد لا أثر له» وقد استقل المكاتب بتفسه. 

فروع: الأول: نكاحه بإذنه فيه القولان. وقيل: إنه يصح قولاً واحد؛ لأنه من 
حاجته» وهو ضعيف» إذ لو كان كذلك لاستقل به» ولاز التسرى» ولأن للكتابة 
آحرًا» فإن الصبر إليه ممكن. 

الثاني: فی تزریج الکاتب: ة طريقان: أحدهما: التخريج على القولين. والشانى: الحواز 
قطعًاء إذ ت تستحق الهر والنفقة» ولا يلزمها تسليم نفسها نهارًا» بل تكتسب كالأمة لا 
کالخرة. وقیل: إنه لا جوز قولاً واحداء وهو ضعيف. 

الثالث: ذكر العراقيون فى مسافرة المكاتب دون الإذن وجهين» ثم منهم من طرد فى 
كل سفر» ومنهم من حصص بالسفر الطويل» وقال: هو انسلال عن لحاظ السيد 
بالكلية. 

الرايع: لو وهب من السيد شيتاء حرج على القولين. وقيل: يصح قطعًا كما يعجل 
النجم الأول إليه» ولا يعجل الدين إلى غيره. 

اخامس: لو اتهب الکاتب نصف من ي یعتق علیه» فکاتب عليه حتی یعتق. بعتقه ویرق 


1۸ كتاب الكتابة 
برقه» فإن عتق فعتق النصف» قال ابن الحداد: يقَرّم عليه الباقى إن كان موسرًا عند 
العتق؛ لأنه ختار فيه. وقال القفال: لا يسرى؛ لأنه لم يسر عند حصول للك فلا 
یسری بعده» وهو الأصح. 

السادس: لو اشنرى من يعتق على سيده» صح» ثم إن عجزء وانقلب إلى السيد» عتق 
عليه. ولو اتهب العبد القن دون إذن السيدء ففيه وجهان» فإن جوزناء فاتهب من يعتق 
عليه» وهو غير كسوب لم جز إلا بالإذن؛ لأجل الفقة. 

وإذا اتهب نصف قریبه» ففی وجه یصح» ولا یسری» وفی وجه لا یصح؛ حذرًا من 
السراية» وفى وجه يصح ويسرى؛ لأن اختيار العبد كاختياره. 

ثم إذا صححنا قبول العبد» فهل للسید رده؟ فيه وجهان. فان قلنا: له رده» فهو دفع 
لأصلى الملك؟ أو قطع من حين الرد؟ فيه وجهان. 

السايع: إعتاق الكاتب عبده بإذن سيده» فيه طريقان: أخدهما: 'التخريج على 
القولين. والثانى: القطع بالمنع؛ لا نذكره فى إشكال الولاء. 

فإن قلنا: ينفذ» ففى الولاء قولان: أحدهما: أنه لاسيد؛ لأن الملكاتب رقيق» وفائدة 
الولاء الميراث» والترويج وتحمل العقلء وكل ذلك ينافيه الرق. والفانى: أنه موقوف» 
فإن عتق ا مکاتب یوما ما فھو له» وإن مات رقیقًا فهو للسید. 

فعلى هذا لو مات المعتق قبل موت المكاتب وعتقه» وهو فن مدة التوقف» ففى ميراثه 
وجهان: أحدهما: يوقف حتى يتبون أمر الولاء:فيضرف إلى من يستقر عليه من السيد 
أو من المكاتب..والفانى: أنه لبيت المال؛ لأن ما يتبين من بعد لا يسند الولاء إلى ما 
مضی. 

فإن قلنا: يثبت الولاء للسيد فى الحالء فإذا عتق المكاتب» فهل ينجر إليه؟ فيه 
وجهان. 

فوع: كتابة الكاتب عبده كإعتاقه» فإن قلنا: ينفذ» فلو عتقء:والغبد الأول .رقيق 
بعد» ففى ولائه القولان المذكوران فى الإعتاق. 

الثامن: ليس للمكاتب أن يكفر إلا بالصوم» فإف أذن السيد فى الإطعام فعلى 
القولين. وقيل: جوز إذا قلفا؛ إن القن لا علك» والمكاتب أيضًا لا يلك وإغا تصرفه 
جحكم الضرورةء فلا يصح التكفير بالمال» وهو ضعيف» بل الصحيح أن المكاتب بعلك. 

التامع: إذا استولد الكاتب جارية» فولده مكاتب عليه. وهل يثبت للام علقة اميد 


كناب الكتابة 4 
الولد حتى تصير مستولدة إذا عتق؟ فيه قولان» والأصح أنه لا يثبت؛ لأنها علقت بولد 


رقیق. 

الحكم الرابع: حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا: وفيه قولان كما فى سراية 
التدبيرء إلا أن ولد المدبرة لا يعتق بإعتاق الأ وهذا يعتق؛ لأن أمه تعتق عن حهة 
الكتابة إذا عتقت» ولذلك يستتبع الولد. 

فإن قلنا: يسرى» فحق املك فى الولد للسيد أو المكاتبة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه 
للسيد كالأم. والثانى: أنه للأم؛ لأنه من كسبها. 

ويتفرع على هذا النفقة والكسب» ولا شك أنه ينفق عليه من كسبه» والفاضل منه 
يصرف إلى الأم إن قلنا: لها الحق» وإن قلنا: للسيدى لم يصرف إليه؛ لأنه كسب 
مكاتبةء فيوقف» فإن عتق الولد بعتق الأم» فالكسب له» وإن رق سّلم للسيد» وفيه وجه 
أنه يصرف فى الخال إلى السيد. 

فإن قلنا: الكسب للأم فعليها نفقته إذا لم يكن كسب. وإن قلنا: موقوف للسيد 
فهى على السيد. وقيل: إنه على بيت الال؛ لأنه يتضرر إن توقفنا فى الكسب» إذ يطالبه 
بالنفقة» وكذلك إعتاق السيد ينفذ إن قلنا: له حق الملك» وإن قلنا: للأ» فلاء كما لا 
ینفذ فی عبد مکاتبه. 

وأما أرش ابمناية عليه» فهو كالكسب» إلا أن يكون على روحه» قإنه لا حكن 
التوقف لاتتظار العتق» ففيه قولان: أحدهما: أنه للسيد. رالآخر: أنه للأم. 

أما ولد الكاتب من حاريته» فهو ككسب المكاتب» فلا يتصرف السيد فيه» لكن لر 
جنى الولد لم يكن للمكاتب أن يفديه؛ لأنه لا يتصرف فيه بالبيع ويتصرف فى مال 
الفداء وفیه ضرر» وفداؤه كشرائه. 

إذا وطىء السيد المكاتبة فلا خد ولكن عصى ووجب الهر؛ للشبهةء فإن أحبلها 
وولدت» وهى مكاتبة بعد» فعليه قيمة الولد لها إن قلنا: إن بدل ولدها القتيل يصرف 


إليها. 
ثم هى مستولدة ومكاتبة» فإن عتقت بأداء النجوم فذاك وإلا بقيت مستولدة فتعتق 
.عوت السيد. 


ومهما أتت بالولدء بعد العجز أو بعد العتق» فليس لها قيمة الولد قولاً واحدًا. 


E‏ كباب الكتابة 
الحكم الخامس: حكم الجناية: وفيه صور: 
الأول: إذا جنى على سيده» أو على أحنبى» لزمه الأرش» فإن زاد على رقبته» فهل 

يطالب بتمام الأرش؟ فيه قولان. وجه قولنا: لا يطالب» أنه يقدر على أن يعجز نفسه» 

فيرد حق الأرش إلى قدر الرقبة. 
الثانية: جنى عبد من عبيد اللمکاتب» فليس له فداؤه بأكثر من قيمته؛ لأنه تبرع. 
الفالفة: حنى المكاتب على أجحنبى» فأعتقه السيد» فعليه فداؤه؛ لأنه فوت الرقبة كما 

لو قتله» ولو عتق بأداء النجوم» فلا فداء عليه؛ لأنه جبر على القبول. 
الرابعة: لو حنى على السيد فأعتقه سقط الأرش إن لم يكن فى يده شىء لأنه لا 

يطالب عبد نفسه بابحناية بعد العتق. وقال الإمام: ينبغى أن يطالبه بعد العتق؛ لأن 

المطالبة توحهت عند الحناية بخلاف القن . 
ما إذا کان فی یدہ شیء فهل یتعلق عا فی ید؟ إن قلنا: لا یتبع ذمته» ذکر 

الأصحاب وحهين» إذ شبه فوات رقبته بالعتق» لما عسرت مطالبته» بالفوات بالموت. 
الخامسة: لو حنى ابن المکاتب» فلا يفديه؛ لأنه فى معنى شرائه» ولو جنى اينه على 

عبده» فهل يتبع الابن؟ وحهان. 
السادسة: لو قتل عبد المكاتب عبدًا آحر» فله أن يقتله قصاصًا بغير الإذن لازجرء 

وكذا لو كان القاتل عبد أحنيى لم يازمه طلب الديةء وخرج الربيع قولاً: أنه لا قصاص 

إلا بإذن السيد» ويتعين طلب الأرش لق السيد. 
السابعة: لو جنى على سيده عا يو حب القصاص» فللسيد استيفاء القصاص. 
ولو قتل المكاتب مات رقيقًاء وللسيد طلب القيمة من القاتل. 

*#* * 
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كتاب أمصات الاولاد 

مذهب العلماء قاطبة فى هذه الأعصار أن من استولد جاريته: عتقت عليه .عوته» ولم 
جز بيعها قبل الموت. وللشافعى» رضى الله تعالى عنه» قول قديم» وهو مذهب علىْء 
كرم الله وجهه» أنه يجوز البيع» فإن لم يتفق عتقت بالموت» وقيل: معنسى قوله القديم» 
آنھا لا ت تعتق بل الاستيلاد كالاستخدام بإرضاع الولد. لكن اختلف الأصحاب فى أنه لو 
قضی قاض بيع أمهات الأرلادء هل ينقض قضاؤه؟ وكأنهم يرون الاتفاق بعد 
الاحتلاف قاطا ا الاحتلاف. 

ثم النظر فى أركانه وأحكامه» أما أ ركانه فأربعة: 

الأول: أن يظهر على الولد حلقة الآدمى» فإن كان قطعة لحم ففيه كلام مضى فى 
العدة. 

الثانى: أن ينعقد حرًاء فلو انعقد رقيقًاء لم يوحب الاستيلاد بعده. 

الغالث: أن يقارن الملك الوطءء» فلو وطىء بالشبهةء أو غر بحارية فولدت منه حرًاء 
فإذا ملكها بعد ذلك ففى الاستيلاد قولان. 

الرايع: أن يكون النسب ثابتًا منه» وقد ذكرنا مظنة لحوق اللسب. 

وأما أحكامه» فهى كثيرة ذكرناها فى مواضع متفرقة» وننبه الآن على أمور أربعة: 

الأول: أن ولد المستولدة» من زنا أو نكاح» يسرى إليه حكمهاء فيعتق هوت السيد 
وإن ماتت الأم قبل موت السيد» ولا يعتق يإعتاق السيد آمه» بل .عوته. 

وإذا فرعنا على آنه لو اشتراها بعد الاستيلاد صارت مستولدة» فاا يسرى إلى ولد 
يحدث بعد الشراء وولدها قبل ذلك قن. نعم لو اشتراها وهى حامل» فالظاهر أن 
الاستيلاد يسرى إلى الحمل» ووز أن يخرج على سراية التدبير. 

الثانى: تصرفات السيد كلها نافذة إلا إزالة الملك أو ما يؤدى إليها كالرهن» فله 
الإحارة والاستخدام والتزويج بغير رضاها. وفيه وجه أنه لا يزوج إلا برضاها. ووجه 
أنها لا تروج أصلاً. ووه أن القاضى يزوجها برضاها ورضاء السيدء والكل ضعيف. 

الثالث: أرش الحناية على طرفها وزوحهاء للسيد. ولو ماتت فى يد غاصبهاء فعليه 
الضمان للسيد. ولو شهد شاهدان على إقراره بالاستيلاد» ورجحعا بعد الحكم غرما 
للورثة عند عتقها .حوت السيدء ولم يغرما فى الخال إذ لم يزيلا إلا سلطنة البيع» وذلك 
لا يتقوم. 


۲ کتاب أمهات الأولاد 

الرابع: مستولدة استولدها شریکان معسران» فهی مستولدتهما. فلو قال کل واحد: 
ولدت منی آولا وهما موسران» فهى مستولدة لكنا لا ندرى أنها مستولدة مَنْ؟ فلو 
ماتا عتقت ظاهرًا وباطتاء والولاء موقوف. فإن مات أحدهما عتق نصييبه» مؤاحذة له 
بإقراره. 

ولو كانا معسرين فماتا» فلكل واحد منهما نصف الولاء إذ ليس يثبت لكل واحد 
إلا نصف الاستيلاد. وحكى الربيع أن الولاء موقوف هاهنا أيضًاء وهو علاطي 
بالصواب» وإليه المرحع والمآب. 


* *%* #* 
تم الكتاب بحمد الله تعالى ومنه وحسن توفيقه ی 
وقد وقع الفاغ منه على بد الفقير إلى الله تعالء الراجى رة ربد المعترف باه 
إسحاق بن محمود بن ملكويه البشيا بن خوامنى البروجردى» فى الخامس من ربيع الأول 
سنة جس وأربعين وستمائة بالقاهرة المحروسة 
رحم الله من طالعه أو نظر فيه أو ترحم على کاتبه 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وعترته وصحبه اجمعین» وسلم تسلیما كيرا 


